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المسئولية بوجه عام 3 
المسئولية الادبية 0 
المسئولية القانونية 3 
المستولية المدنية 9 
معنى الممسئولية المدنية 1 
تحديد نطاق كل من المسثوليتين المعقدية والتقصيرية 1 
عدم جواز الجمع بين المسئوليتين الذى يقيح الحصول على 

أكثر من تعويض واحد ١‏ 
مشكلة الخيرة بين المسئوليتين 8 
تعليق على حكم محكمة النقض rr‏ 
احكام النقض ب 
يجوز أن يكون الفعل الواحد خط عقديا لشخص 

وتقصيريا لآخر نف 
أحكام النقض ۳۲ 
حق المحكمة فى تكييف الخطا على خلاف تكييف المدعى 4 
احكام النقض û‏ 
حق المحكمة فى تكييق الدعوي على خلاف طلبات المدعى : 

لايجيز لها أقامة المسثولية على خطا لم يدعه المدعى 4 
الحكام النفض ۵ 
اذا أقام المدعى دعوى تعويض استفادا لقواعد المسثولية التقصيرية .| 

فلا يجوز للمحكمة أن تكيفها على أنها بطلان تصرف 3 
احكام النقض مء 
الباب الأول : المسئولية التقصيرية ۹ 
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الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثاني : أساس المسئولية التقصيرية وتطورها 00 
اتفصل الأول : المسئولية عن الأعمال الشخصية a4‏ 
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الخطا القنى م 
۸1 


أحكام النقض الصادرة فى ركن الخطا 

تطبيقات الخطا : الخطأ تحت ستار الحقوق أو التعسف فى 
استعمال الحق 

صور التعسف 0 استعمال الحق 
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طريقة اثبات التعسف وعبء اثباته 
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الملومضوع 


رقم البفحة 


الفرق ذف مضار الجوار غير المألوقة وحالتى الخطا ف 
استعمال حق الملكية والتعسف فى استعمال هذا الحق 
شروط السئولية 
ارات الموضوعية التى يعتد بها فى تقدير الضر 
عير المألوف ١‏ 
لا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون 
الرصوع بعضار رالجوار 
هل يجوز الجار الذى استجد عنى انمالك الرجوع عل 
بجمصار الجوار ؟ ۰ ٠‏ 
الجزاء فى حالة المضار غير المالوقة 
تنطبيفات المحاكم فى مضار الجوار غير المألوفة 
د - العدول عن الخطبة 
نطبيفات الخرى مختلفة 
لتعويض عن اساءة استعمال السلطة 
حكسام النقض 
تباط أثبات الخطا بقع على المضرور 
حكام النقض 
يجوز للخصوم أن يتعمس كوا أمام ممكمة النقض بخط” 
جديد لم يبدوه أمام محكمة الموضوع ۰ 
معكام النفض 
وصف الفعل بأنه خط 
3 0 النشخ 
34 أم الحقث 
حخث الكانى 2 الصرر 
للب الأول 7 الضرر المادى 
با : تحقة الضر : أل ج ته 
دححي الكرر : الضرر الحال والضرر المستقبل 
رر المحتمل 


٤‏ لموضوع ؛ أما 
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: الموضوع رقم الصقحة 

التعويض عن نفويت الفرصة 
المطلف العداك + الكبوز لابين 
الضرر الأدبى قابل ناتعويض 
التعويض الموروث عن الضرر الأدبى في المسئولية التقصيرية 
احكام التقض فى ركن الضور 

المبحث الثالث : علاقة السببية 

المطلب الأول : النظرية العامة لعلاقة السبية 
نظرية تعادل الاسياب 

نظيرية السيب القريب 

نقظلريةه السيبب المنتج 

موقف الفضاء من علاقة السيبية 

احكام النقض فى علافة السببية 

المطلب الثانى : نفى رابطة المببية باثبات السبب الأجتبى 
اولا : المقوة القاهرة أو الحادث المفاجيء 

الشرط الأول : عدم امكان التوقع 

الشرط الثاني : امتحالة الدفسع 

وحدة القوة القاهرة والحادث الفجائتى 

تقدير قيام القوة الفاهرة أو الحادث المفاجىء مثروك 

لقافى الموضصسوع 

الآثر المترتب على القوة القاعرة أو الحادث الفجائي 

عبء اكبات القوة القاهرة أو الحادث القجائى 

جواز الاتفاق على تعديل اثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى 
احكام النقض 

حالة الضرورة والقوة القاهرة 

المطلب الثالث : خطا الضرور 

الفرض الاول : احد الطرفين يستغرق الخطا الآخر 
احكام النقض 

تطبيقات لخطا المضرور 

الفرض الثانى : استقلال كل من الخطاين عن الآخر 
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الموضوع 
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من المدعى عليه والغير 
المطلب الرابع : خطا الغير 


المدعى عليه مفترضا 


تفسيم التعويض ف حالة تعدد المسئونين اذا كان الخط) 
مفترهما فى جاتب المدعى عليه ولكن القكير صو الذي 


ارتكب الخط 
قسمة التعويض فى حالة اللماهمة فى 
والغير والمدعى عليه 


قميمة التعويضر, ذ 3 : 


أحد المساهمين فيه 


١‏ - تحديد الغير الذى يعتبر فعله سسا أحنا 


۲ - هل يشترط تحديد الغير 
۳ - هل يشترط مقاضاة الغير 
تسلسل الأضرار 

معيار الضرر المبساشر 


١‏ - يتعين التفرقة بين الضرر المباشر والضرر المتوقع 
الاساس الدانونى للميساءعلة عن الضرر الباشر فثط 


مسثولية ناقص الأاهلية عن التعاقد اذا لها 
لاخفاء ذقص أهليته 


احكام النقض 
لايجوز الاتفاق على الاعفاء من المسئولية التقصيرية 
ق على لاعقام من المسئولية 1 نه 1 
ش 0 1 3 و 
احكام النقض 


الفصل الثاتى : المسثولية القائمة على خطا مفترض 


المبحث الأول : المسكولية عن عمل الغير 
المطلب الآول : مسكولية متولى الرقابة عمن 
الشرط الول + 


رقم الصفحة 


الخط' من المصاب 


لضرق احتيالية 


يخضعون لرقابته 
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اموضوع رقم الصفحة 
الشرط الثاتى : لف 
اساس مسئولية متولى الرقابة وطريقة اثباتها م 
احكام النقض 4 
المطلب الثائى : مسئولية المتبوع يفف 
اسساس مسئولية المتيوع YY‏ 
نظرية الخطأ المفترض rY¥‏ 
نظطرية الثيابة ۲4۹ 
فكرة تحمل التبعة YA‏ 
نظرية الضمان YA-‏ 
نظرية التامين القانونى ۲۸۹ 
معيار المسئولية فى راينا AY‏ 
تحديد علاقة التبعية AY‏ 
سلطة الاشراف والرقاية YAT‏ 
التبعية العرضية TAD‏ 
خط الشايع دنا 
علاقة العمل غير المشروع بالوظيفة YAY‏ 
الخط ؟ يسيب الوظيقة TAY‏ 
اليباعث ار 
عدم الاعتداد بالباعث TAA‏ 
الخط يمناسبة الوظيفة ناد 
عدم مسئولية المتبوع عن خط التايع الاجنبى عن الوظيفة 1 
العبرة فى تحديد المتبسوع بوقت وقوع الخطا ۲ 
لا تقوم مسئولية المتموع اذ! كان المضرور يعلم بمجاوزة 
التابع لحدود الوظيفة أو آنه يعمل لحساب نقسه 1 
احكام النقض المدنى نينا 
احكام النقض الجنائى E‏ 
يكفى مساعلة المتبوع من اعمال تابعة غير المشروعة أن 
يثبت أن الحادث وقع من خطا التابع ولو تعذر تعينه 
يض 


من بين تابعيهة 
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الموضوع رقم المصفحة 
أحصكام النقضص . ا 

فى حالة ما اذا استغرق خطا التابع خط؛ المضرور فانه 
يصبح وحدة المنتج للضرر فض 
احكام النقض YY‏ 

ادا انتهت المحكمة الى دكييف الدعوى على خلاف ثكييف 

المدعى قانها لا تكون ملزمة بتنبيه المدعى عليه (المتبوع) 

الى .حقه فى ادخال تابعه Y4 ٠‏ 
احسكام التنقض YE‏ 
اجتماع مسئولية المتبوع مع مسئوليته كحارس عن الشىء ۵+ 
المبحث الثانى : المسئولية الناشئة عن الحيوان والاشياء طرف 
المطلب الاول : حارس الحيوان ۳۳٢‏ 
الفرع الأول : حراسة الحيوان ۳۲٦‏ 
١‏ س الحراسة ۳1 
؟ الحيسوان ۲A‏ 
الفرع الثائى : احداث الحيوان ضررا للغير ضف 
١‏ قعل الحيوان 4 
الضرر الذى يحدثه الحيوان كحض 
الفرع الثالث : اساس المسكولية 1 
١‏ - خطا مفترض فى الحراسة ۳۳١‏ 
۲ اثبات الضرر 1 
۴ - افتراض الخطأ لا يقبل اثبات العكس 1 
التمييز بين ما اذا كان الحادث بفعل الانسان أم يفعل الحيوان ٣٣م‏ 

يتعين التفرقة بين ما اذا كان الحيوان أو شىء آخر غير 
حي هو الذى أحدث الضرر شين 
F4‏ 


اختلاف المسئولية المدنية عن الجذائية بالسبة لحارس العيوان 
أحكام النفض المدنية ش 
اكا لقف العا 

لظت القانى + فة تار الا 
الفرع الأول : شروط تحقق المسئولية 
سا 
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الموضوع 
؟ ‏ وقوع ضرر من تهدم البثاء 
( 1 ) المقصود باليتاء 
( ب ) المقصود بالتهدم 
التدابير الوقائية 
الفرع الثانى : اساس مسئولية حارس البناء 
الخطا المفترض 
مسئولية .حارس البناء المفترضة مقررة لمصلحة المضرور فقط 
أستبعاد .حكم المادة ١۷١۷‏ عند كيام المسثولية العقدية 
احكام النقض المدنية 
احكام النقض الجناثية 
المطنب اثالث : المسكولية عن الامياء 
أركان المسثولية عن الآشياء 
١‏ الضرر 
؟_الاشياء 
( 1 ) الآلات الميكانيكية 
( ب ) الاشياء التى تتطلب حرامتها عناية خاصة 
تحديد اصطلاح الحراسة 
رقابة محكمة النقض 
النظرية الأولى : الحراسة القانوئية 
النظرية الثائية : الحراسة الفعلية 


اولا : العثصر المادى لاعتبار الشخص حارسا وشروط تحققه 
١‏ الاستعمال 

۲ التوجيه 

۴ الرقابة 


العنصر المعنوق 
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الموضوع 
انقضاء الحراسة 
ثبات الحراسة 
رابطة السببية فى المسئولية عن فعل الشىء 
معيار التفرقة بين فعل الانسان وفعل الثىء 
متى يكون الْشّىء سببا للضرر 
اثبات رايطة السببية 
المشكلات العملية لمسئولية حارس الاشياء 
١‏ - مساهمة المضرور فى استعمال الشىء 
۲ - اثر وجود رابطة عقدية بين المضرور والحارس على 
المسئولية عن الاشياء 
٣‏ - مساهمة عدة اشياء فى حصول الضرر 
انان المشكولية عن اليا 
رای محكمة النقض 
افتراض الخط' انما يقوم فى العلاقة بين الحارس والمضرور 


رقم المصفحة 
نننانا 
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مشاكل عملية بشأن الحراسة على الثىء تثور كثيرا فى العمل ۹٦م‏ 


۲ - القايع 
۳ - من يؤدى امتحان الحصول على رخصة قيادة سيارة 
ات الستتهر والمستهير 

6ت تعلم قي ادة السيارة 

- الحائز على سبيل التسامح أو المجاملة 

۷ - الدائن المرتهن رهنا حيازيا 

4 محترف حفظ السيارات إو صياتتها أو اصلاحها 

۹ - المهقاول 

٠‏ سه مستخدم الشىء لمصلحة تفه 

١‏ - الصسائع بالقطعة 

٢‏ س ادوات توصيل الكهرباء والغاز والمياه 

۳ - ميضع الجراح وآلات الاشعة 
احكام النقض 


1v 
نض‎ 
TY 
۳1۸ 
۳1۸ 
۳۹۸ 
يام‎ 
۳14 
۳71۹ 
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الموضوع رقم المصفحة 


مدى اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض 

المؤسمة على مسئولية حارس الثىء 

صدور ترخيص من الجهة المخئصة بانقاء المحل أو ادارته 

لا ينفى خطا المسثول عن الشىء 

مهاه القن 

اجتماع مسثولية المتبوع مع مسئوليته كحارس عن الشىء 

احكام النقض ش 

لايجوز الاتفاق ملفا على الاعفاء من المسثولية المفترضه 

أحكام النقض 

الباب الشانى : المسكوئية العقدية 

المبحث الول : نطاق المسئولية العقدية وشروط قيامها 

1١‏ وجود عقد 

(1) العلاقات المحصائية 

(ب) المسثولية عن المدة السابقة على انعقاد العقد والمدة 
التالية لانقضائه 

(ج) عقد صحيح 

المبحث الثاتى : أركان المسئولية 'لعقدية 

المطلب الأول : الخطا العقدى 

قواعد اتبات الخطأ فى المسئولية العقدية 

نفى الخطا باتبات السبب الاجنبى 

( أ ) الالتزام يتحقيق نتيجة 

شار القوة القاهرة 

( ب ) الالتزام ببذل عناية 

تطبيقات الخطا العقدى 

الخطا العقدى فى العقود التى تتضمن التزاما بالمحافظة 
على الشىء وتسليمه 

1 عقد الايجار 

1 العارية 

الو تة 
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الموضوع 5 50 
0 ل المعاولة 
5ت الرعن سباق 


لم5 


ش : : 1 م1 
الخطأ العقدى فى المسكولية العقدية عن الغير t4‏ 
اساس المسكولية العقدية عن الغير ١‏ 
3 3 ا 5٠‏ 

فى تثفيذ التؤامه 1 
1١ | , 8‏ 
الخطاً المعقدى فى المسئكولية العقدية عن الاشياء 41 
الحسكام النفض thE‏ 


المطلب الثانى : الضرر ْ 


ووو رو SG E‏ 3 2 ۳۹ 
المبحث الأول : نطاق المسئولية العقدية وشروط قيامها دن 2 التعويض فى المستولية العقدية على الضرر المتوقع 4 
١‏ وجود عقد TAY‏ تحديد الضرر المتوقع 0 
١ (‏ ) العلاقات المجانية YAY‏ التعويضي عن تفويت الفرصة 0 
(ب) المسئولية عن المدة السابقة على امعقاد المعقد والدة التعويض عن الضرر الآدبى فى المسثولية التعاقدية 5 
التالية لانقضاثه AV‏ الك ان 
(ج) عقد صحيح 2 الثالث : علاقة السببية بين الخطا والضرر £00 
المبحث الثانى : أركان المسئولية العقدية قا عبء اثبات رابطة السيبية ومع 
المطلب الأول : الخطأ العقدى تحديد معثى السببية 0 
قواعد اثبات الخطأ فى المسكولية العقدية Pr‏ السبب الاجنبى الذى ينفى الدببية 5 
نقى الخطا باثبات السيب الاجنبى 44 تعدد الاسياب 0 
ز أ ) الالتزام بتحقيق نتيجة فب اران 41 
انار القوة القاهرة ا 1۲ 
( ب ) الالتسزام ببذل عتاية 0 الباب الثالث ؛ دعوى المسئولية 0 
EN‏ الخطِا العقدى 8 الفصصل الآول : طرفا الدعوى 1 
الخطا العقدى فى العقود التى تتضمن التزاما بالحافظة ش المبحث الأول : المدعي فى دعوى المسئولية 9 
على الشىء وتسليمه 0 المضرور الذى له حق المطالبة بالتعويض الذى يصيب الجماعة ‏ بع 
١‏ عقد الايجار 0 المضرور الذى له حق التعويض عن الضرر المادى 1¥ 
+ العارية 2*١‏ المضرور الذى له حق التعويض عن الضرر الآدبى 5 5 
+ الوديعة - حق الخلف الخاص فى المطالية بالتعويض جلاع 
7 المبحث الثاني : المدعى عليه فى دعوى المسئوئية الا 
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الموضوح رقم المصفحة 


مدى اختصاص المحاكم الجناتدة بالقصل لى دعوى التعويض 
صدور ترخيص من الجهة المختصة بانثاء المحل أو ادارته 
لا يبنذ خطا المستول عن الشيىم 


أحكام النقض 

اجتماع مسثولدة المتبوع مع مسكوليته كحارس عن الشىء 
احكام التقض 

لايجحوز الاتفاق ملفا على الاعفاء من المسئولية المفترضه 
لتكسام النقض 


الباب الخانى : المسئولية العقدية 

المبحث الآول : نطاق المسئولية العقدية وشروط قيامي 

١‏ وجسود عقد 

( أ ) العسلاقات المجانية 

(ب) المسئولية عن المدة السابقة على انعقاد العقد والمدة 
التالية لانقضسائه 

(ج) عقد صحيح 

الممحث الثائي : أركان اللمسكولية العقدية 

المطلب الأول : الخطأ العقدى 

قواعد اثبات الخطا فى المسئولية العقدية 

نق الفا اكات الدب الاش 

( 1 ) الالتزام بتحقيق نتيجة 

أثار اثقوة القساهرة 

( ب ) الالتزام ببذل عناية 

تطبيقات الخطسا العقدى 

الخطأ العقدى فى العقود التى تتضمن التزاما بالمحافظة 
على الشىء وتسليمه 

١‏ عقد الايجسار 

+ اتعارية 

+ الوديعة 
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الموضوع رقم المصفحة 
نه المفاوله مءء 
٦‏ الرهن الحيسارى LA‏ 
الخطا العقدى ف المسكولية العقدية عن الغير 2-۹ 
إساس المسئولية العقدية عن الغير 1 
هل يشترط لقيام مسثولية المدين أن يقع خطأ ممن استخدمه 
فى ثنفيذ التزامه ۹ 
الخطاً العقدى فى المسئولية العقدية عن الاشياء اذاه 
احكام النقض 1ك 
قيام مشترىالعقار بعقد غير مسجل باقامة يناء فيه لايعد خطا ‏ 470 
المطلب الثانى : الضرر E۹‏ 
قصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المتوقع 1 
تحديد الضرر المتوقع ٤£‏ 
التعويض عن تفودت الفرصة LET‏ 
التحويض عن الضرر الآدبى ف المسئولية التعاقدية Si‏ 
أحكام النقض 10 
المطئب الثالث : علاقة السببية بين الخطا والضرر £00 
عبء اثبات رابطة السببية 1 
تحديد معئى السبيية د 
السبب الأجثبى الذى ينفى أنسيبية باع 
تد دد الاسسباب 2 
تعاقب الاضرار 13 
اح كام الذقض 1Y‏ 
الباب اثالث : دعوى المسئولية 414 
الفصل الأول : طرفا الدعوى ¥4 
المبحث الأول : المدعى فى دعوى المسئولية 52 
المضرور الذى له حق المطالبة بالتعويض الذى يصيب الجماعة ‏ ۷۲ء 
الضرور الذى له حق التعويض عن الضرر المادى EY‏ 
المضرور الذى له حق التعويض عن الضرر الآدبى ٤۷ع‏ 
حق الخلف الخاص فى المطالبة بالتعويض 0 


المبحث الثانى : المدعى عليه فى دعوى المسئولية 
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الموضوع رقم المصفحة 


خطا الجماعة 

تعدد المسئولين وتضامنهم فى المسثولية 

الممحث الثالث : شروط تحقق التضامن فى السئولية 

مجال تطبيق الالتزام التضامنى فى حالتى المسئولية عن 
فعل الخير والمسئولية عن الأشياء والحيوان 

المسئولية التضامنية فى حالتى المسئولية عن الشىء أو الحيوان 

التضامن بين التابع والمتبوع 

احام النقض المدنية 

احكام النقض الجنائية 

التضيامم 

الاختلاف بين التضامن والتضامم من حيث الطبيعة والمصدر 

ححصسلات التضاايم 

اخار التفسسامم 

احكام النقض 

الحالة التى لايجوز الحكم فيها على أحد المسكولين 
بالتعويضى رغم ثبوت ارتكابه مع آخر الخطا بحكم جنائى 

احكام النقض 

يجسوز لتمحكمة رغم الحكم بيراءة المتهم الحكه عليه 
بالتعويض بالتضامن مع المتهم الآخر الذى قضت بادانته 

'حكام التقض الجنائى 

المبحث الخامس : الاختصاص بنظر دعوى المسكولية 

اولا : المسائل التى يختص بها القضاء الادارى وبالتالى 
تخرج عن اختصاص القفاء العادى 

( أ ) المفازعات الخاصة بالقرارات الادارية 

( ب ) العقود الادارية 

( د ) اعمال السيادة 

احكام محكمة النقض 

احكام المحكمة الدستورية 

اختصاص القاضى الجزائى بنظر دعوى المسئولية 

يجوز للمضرور أن يرقع دعواه قبلالمؤمن أمام محكمة 
الجن ايات 
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الموضوع رقم المصفحة‎ 
الاحتصاص المحلى فى دعوى المسئولية المرفوعة أمام‎ 
arr انكضاء المدنى‎ 
01 الاختصاص القيمى‎ 
۵û المبحث السادس : طريق رفع دعوى المسئولية‎ 
00 أولا : الدعوي الاصلية‎ 
ثائيا : دعوى الضمان القرعية وك‎ 
or أحكام النقض‎ 
اختصاص هيئات التحكيم بالفمل فى دعوىي الضمان‎ 
الفرعية اذا كان طرفاها من شركات القطاع العام أو جهة‎ 
a44 حكومية أو شركة قطاع عام‎ 
55 احكام النقض‎ 
34۸ الفصل الثانى : اثبات المسئولية‎ 
55 تللبحث الأول : عبء اثبات الضرر‎ 
100 عبء اثبات الخطاأ‎ 
۵۵1 عبء اثبسات السببية‎ 
d0 اح كام النقض‎ 
071 المبحث الثانى : وساتل اثيات المسئولية‎ 
û11 المطلب الأول : شهادة الشهود‎ 
011 ١ الدليل لارتباط له بالمسكولية فى حد ذاته‎ 
من‎ ٠١ وجوب مراعاة القاعدة المخصوص عليها فى المادة‎ 
1Y قانون الائيات‎ 
فى مجال المسئولية العقدية يتعين التفرقة بين اثبات العقد‎ 
04 واتبات المسئولية‎ 
فى حالة ما اذا دفع المدعى عليه مسئوليته العقدية بتصرف‎ 
: قاتونی من شانه ان يحدث اثرا فانه يتقيد فى اثبساته‎ 
05 بالدليل الكتابى‎ 
a14 يجوز اثبات المسئولية التقصيرية بشهادة الشهود‎ 
احكام النقض لل‎ 
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¥۳3 - 
الموضوح رقم المصفحة 
وجوب تحديد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على التقرير 5 
المطئب الثالث : محاضر الشرطة الات 
أحكام النفض o¥¥‏ 
المطلب الرابع : اليمين :لحاسمة 94 
الحكام النقض ا 
المطلب الخامس : الاستجواب DA4۹‏ 
الملظلب المادسن : حجيم الحكم الجنائي أمام :لمحكمة المدنية AAT‏ 
بتعين على المحكمة المدنية وقف الدع وي المدنية اذا رفعت 
قبل أن يقضى نهائيا فى الدعوى الجنذاثية 3A4‏ 
احكام النفض المدنية AAA‏ 
الاحكام الصادرة من الدائرة الجنائية 114 
الحكم الجنائى الصادر بالادانة لا يمنع المحكمية المدنية من 
بحث سبب الالتزام مادام أنه لا تأثير له فى قيام 
الدعوى الجنائية 1r‏ 
احكسام النقض 11 
قضاء المحكمة الجئائية برفغض طلب التعويض المؤقت لانتغاء 
الخطا يجوز حجية بالنسبة 3ى تعويض آخر عن نفس الفعل 8787 
احكام النقضص 7 
يجوز للمحكمة المدنية أن تنقص التعويض بمقدار مساهمة 
المجنى عليه فى الخطل! رغم صدور الحكم الجتائى 
بادانة المسكول ATE‏ 
أحسكام النقض 1ro‏ 
استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو 
تقريرة مساهمته فيه لا يقيد المحكمة المدنية ITY‏ 
احكام التقض 1Y‏ 
قضاء المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى المدنية أرفعها بعد 
الميعاد ٠»‏ لايمنع من رقعها بعد ذلك أمام القضاء المدتي ۳A‏ 
و 


كانت النيابة قد اس_تائقته ولم يستائفه المدعى المدتى 


— الالالاة — 


الموضوع رقم المصفحة 


وقضى بالغاء الحكم المستائف وادانة المتهم 

احسكام النقش 

قضاء المحكمة المدنية برفض دعوى التمويض على المسثول 
الدى فضي بادانته من المحكمة الجزائية برعم أن خطأ 
المجنى عليه استغرق خط المسثول يعد مخالفة لحجية 
الحكم الجتائى 


أحكام النقض 
حجية القرارات الصادرة من النيابة العامة 
أحكام النقض 


المبحث الثالث : حجية الاحكام الصادرة من المحاكم 
العسكرية أمام المحاكم المدنية 

حكام التقض 

الفصل الثالث : التامين من المسئولية 

المبحث الأول : مقدمة عامة 

التزامات المؤمن قبل المؤمن له 

التزاعات المؤهن: له 

علاقة المؤمن بالمضرور 

لحكام النقض 

رجوع الغير على المؤمن الذى أحدث الضرر 

أحكام النقض 

سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن 

أحسكام النقض 

المبحث الثانى : التامين الاجبارى عن المسئولية فى حوادث 
السيارات 

المطلب الأول : اساس المسئولية المدنية عن حوادث السيارات 

١‏ التمييز بين فكرتى المسئولية والضمأن 

؟ ‏ المقصود بالمسكولية عن حوادث السيارات 

طبيعة الالتزام بالحراسة 

تحديد علاقة السيبية فى المسكولية المدنية عن جوأدث السيارات 

أثيسات علاقة السيبية 

المطئب الثانى : علاقات التامين فى حوادث الميارات 
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الموضوع رشه ! 


لا : الحلاقة بين المؤمن والمؤمن له 

( أ ) التزامات المؤمن له 

١‏ الالتزامات باحاطة المؤمن له بظروف التعاقد 

۲ ب الالتزام بدفع القسط 

+ الالتزام باخبار المؤمن بالحادث 

چ م الالتزام يتنفيذ شرط ادارة الدعوى 

حالات رجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون المؤمن قد دفعه 
من تعويض لنمضرور 

شروط الرجوع 

(ب) التزامات المؤمن 

١‏ الالتزام بدفع التعويض 

دعوى المسثوليه 

العلاقة بين المؤمن والمضرور 

احكام النقض 

المطلب الثالث : نطاق تطبيق قانون التا 
المسئولية عن حوادث السيارات 

١‏ س قانون التامين الاجيارى من النظام العام 

؟" ‏ نطاق كانون التأمين الاجبارى من ناحية نوع السيارة 

۳ - نطاق تطبيق قاتون التأمين الاجبارى من المسئولية من 
تاحبة الاش خأص 

اولا : الاشخاص الذين يلتزمون بالضمان 

( أ ) مالك السيارة 

(ب) المتتفع والمسستاجر 

(ج) تجار السيارات وصتاعها والقائمون على اصلاحها 
ثانيا : الاشخاص الذين يغيدون من التامين الاجبارى 

٤‏ - نطساق تطبيق قاتون التأمين الاجبارى من تاحية 

المسكولية المقطساه 

ه ‏ نطاق التآمين من ناحية الخطر المغطى 

( 1 ) الاضرار التى تلحق بالأاشخاص 

1 نطاق قانون التامين الاجبارى من ناحية هدى المسئولية 
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الموضوع رقم الصفحة 
مسئولية المؤمن قبل المضرور عن حواحث السيارات لاتقوم ش 
الا أذا تحققت همسكولية المؤمن له 1A6‏ 
احكسام النقض د 
التأمين الاجبارى عن حوادت السيارات يمتد الي تغطية 
المسثولية الناشنة عن فعل غير من صرح له بقيادة السيارة A4‏ 
أحسكام النقض - 14 
التامين على السيارات النقل يغطى المسئولية الناشئة تين 0 
الحوادت التى تقح للركاب المصرح بركويهم 4F‏ 
احسكام النقض 344 
أسستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لايمنع 
المضرور من مطالبة شركة التامين بالتعويض عما ترتكبه 
هذه السيارة من حوادث ¥ 
أحكام التقضس يو 
التأمين الاجبارى من حوادث السيارة العابرة ب 
الممئولية عن الحوادث التى تقع من المقطورة .¥ 
چك مم الثقض 4 
التآمين على افسيارة الخاصة لايشمل الاضرار التىتحدث تلركابها ١.۰ب‏ 
أصكام النقض مب 
القأمين الاجباري عن حوادث السيئرات لايسرى على عمال 
السيارة النقل وقائدها 1 
اهسكام التقضص ¥11 
وثيقة التأمين الاجسارى على حوادث السيارات لاتغطى 
ركاب الجرار الزراعى ولا قائدها ¥165 
احسكام النقض ¥171 
لايشترط فى الحادث الذى يغطيه اللؤمن أن يقع اثنذاء 
تحرك السيارة أو سيرها اا 
0-١‏ بين المؤمن له والمضرور فى عوادث السيلرات ا 
يشترط لرجوع المضرور على المؤمن بالتعويس عن حادث ٠‏ 
السثرة لاؤس عليها أن يستصدر قبل ذلك كما لتقرير 5 
مسثونية المؤمن يفا 
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الموضوع . رقم _الصفحة 
احسكام النقض VIA‏ 


يجوز لشركة التأمين امتثناف الحكم. الصادن. ليها والمؤمن 


له بالتعويضص رغم عدم استثناقه من المؤمن له 
إحكام الْيْقَضْن 


الحالات التى يجوز فيها لشركة التأمين الرجوع على المؤمن .. 


. له أو الغيسر 

احكام النقض 0 | 

لايجوز لائك السيارة الرحوع. بدعوى. الضمان الفرعية على 

< شركة القامين اذا كان قد سمح بقيادتها لمن لا يصوز 
رخصة قيادة , 

اكاك ا 

مدة سريان وثيفة التامين 2 

تضامم المؤمن له والمؤمن فى التعويض الذى يقض به عن 

حوادت السيارات 55 

لإتبرى القواعد العامة لعقم الق امين المنصوض عليه! فى . 


القانون المدنى على التاعين على المسثولية عن حوادث . 
: السيارات اللا شيما لم برد كيو..ر نص فى قانون التآمين الاجبارق 


يجوز للمصرور .أن يرفع دعواء قبلالمؤمن أمام المحكمةالجذائية 


انقضاء عقد التامين الاجبارى على السيارات 

تقادم دعوى التامين الاجبارى على السيارات 

سكام النقض 

قانون رقم 10۲ 
المسئوئية الناشئة عن حوادث السيارات 

المذكرة الايضاحية للقانون 1 

قرار وزير المالية والاقتصاد +م؟ للثة 1۹6۵ بتنفدذٍ المادة 

. الثاتية من القائون رقم ٠٥۲‏ لسنة 5586( 

الفصل الرابع : الحكم الصادير فى دعوى المائوثية 

المبحث الأول : إثر صدور الحكم فى دعوى المسكولية ‏ .زا 


أتجأه المحاكم الموضوعية فيما يتعلق بالتعويض عن التأخير ٠ ٠.‏ 


قى المستولية التقصيرية . 


لسئة ١560‏ بثأن التامين ١‏ الاجبارىئ عن 
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الموضوع 
احسكام النقض 
التعويض عن التاخير من تاريخ صدور الحكم ' 
المبحث الثانى : طرق ألطعن فيه ظ 
الاستثئاف المقابل والاستثناف القرعى عن الحكم الصادر فى 
دعوى المسئولية ش 
احكام ١‏ لنكضش 
1 - ل ام 5 ل ْ 
لطعن بالاستئتاف عن طرفى الحكم و تسدور حكم فى أحد 
الاستئنافين واثر ذلك على الأخر 
لايجور للمضرور أن يطلب فى الاستئناف الحكم له 
عن ضرر لم يطليه أمام محكمة أول درجة 
استئناف الدعوى الاصلية وحدها لايطرح على محكمة 
الاستئئاف الدعوى الفرعية 012" ش 
يتعين على المحكمة الاستثنافية .اذا رات عدم أحقية المضرورٌ 
ف أحد عنصرى التسويض أن تخصسم ما يقابله من 
| التعويض » ولا يجوز تھا فى هذه الحالة أن تزيد العَتضَر ش 
ش الآخر الا اذا كان المضرور بدورة قد استاتف الحكم 
اأحكام النقض 
اذا عدل الحكم الاستثناق مقدار التعويض فانه بتعين عل 
تسبيب هذا الجسزء الذى شمله التعديل ١‏ 
طرق الطعن غير العادية فى الحكم الصادر فى دعوى المسئولية 
١‏ - التماس أعادة النظر 
۲ الطعن بالئقض 
لايحجوز للخصوم أن يبجوا مام متكفة النقض دفاعا جديدا ` 
لاثسبات المسثولية أو نفيها لديم 
الست الل ا ا ء١‏ 
الخطا فى القانون يخضع لرقابة محكمة التقض » أما الخطا 
قى الواقع فلا سلطان لها عليه ا 
أولا : بالنسبة لركن الحطا 


رقم الصفحة 
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5 rr 
A الموضوح‎ i الموضوع م‎ 
A1 7 تانيا : بفلنسية لركن الضرر 55 الفصل الخامس : تقادم دعوق السئولية‎ 
المسحث الاول : تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل‎ 1٩% شالثا : بالنسبة لعلاقة السبيية‎ 
5 القواعد القى تقيد محكمة الموضوع فى فهمها للواقع 50 غير الم روع‎ 
a احسكام النقض لاي المبحث الثانى : قاعدة الجنائى يوقف المدنى‎ 
۸10 أسباب الحكم الصادر فى دعوى المسئولية ريف زوال اثر رقع الدعوى فى قطع التقادم‎ 
الحكم المعدوم والحكم الباطل 5 لا يسرى التقادم بالضبة للدعوى المدتية الا منذ التاريخ الذى‎ 
5 الاسياب التى يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر فى المسثولية  6/ يصبح فيه الحكم الجتائى باتا.‎ 
8 أحكام النقض‎ Yao احكام النقض‎ 
يتغين على المحكمة الرد على الدفوع التى يبديها الخصوم التقادم المنصوص عليه فى المادة ۱۲۲ محنى یری على العمل‎ 
AAS | وعلى الجوهرى من الدفاع والا كان الحكم معيبا اي الشخصى وعمل الغير الناشىء عن الاشياء‎ 
AAA أحكام النقض‎ A۸۹ احكام التقض‎ 
ا1 وقع تتاقض فى منطوق الحكم أو فى أسبايه يدي ها انض الجراء القاطم لتقادم دعوق المسئولية يتفين أن يكون. صحيها 1م‎ 
AAA به فى الدعوى الاصلية وبين ماقفى به فى الدعوى الفرعية احكام النقض‎ 
فان ذلك يؤدى لبطلان الحكم 3 مدة تقادم التعورض عن اجراء معين قضت المحكمة بسقوطه أو‎ 
اكام النقض بطلانه تد من تاريخ الحكم التهائى بالسقوط أو البطلان‎ 
حصلها من خبرته بالشئون القانونية التى يفترض علم . التعويض المؤقت يقطع سريان التقادم بالنسبة للتعويض الكامل‎ 
الكنافة بها 0 أحكام التقض‎ 
احسكام النقض | هلد رقع الدعوى الجنائية على التسابع يوقف سريان . التقادم فى‎ 
3 اة اى ۰ 26 احكام المنقض ء!‎ 
اذا قدم احد الخصوم ممتندا للتدليل على قيام المسثولية أو 00 تقادم الدعوى التى يرفعها المتبوع على تابعه‎ 
' نفيها ولم يتناوله الحكم فانه يكون مشوبا بالقصور أحكام النقض‎ 
1 ١ 1 AOA چ ا‎ 
1 ته المحكمة‎ : 1 
ألحكام لتقم‎ i اذا قدم الملضرور دليلا على أحد عناصر الضرر وطرحته‎ 
ل يسرى التقادم الكلانى على التعويض الدذى يطانب يه مالك‎ i ۰ فانه يتعين عليها بيان سبب ذلات‎ 
العقار الذى استولت عليه الادا. < ن أتماع لى اعات‎ 7 
ی سنو ده الادارة دون أتباع أجراع‎ ea E أحكام الثقض‎ 
اذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الآخر نزع اللكية‎ 
: 1 0000 وكانت أحدهما كاقية لحمل قضائه فلا يقبل النعى على 5 أحكام النقض‎ 
التقادم التلاثى المنصوص عليه فى المادة 5 مدتى الابميرى على‎ a الدعامة التخسرى ا‎ 


أحكام التقض 





- 1584 ب 
اللوضوع 
ألحكام. النقصض 
التقيادم المنصوص عليه فى المادة ١759‏ أعذنى الايسرى على 
الدعاوى ألناشئة عن عفد عمل 
أحكام النقض 
مسئولية الادارة عن قرارتها الادارية لايسرى عليها التقاذم 
المتصوص عليه فى المادة الا؛؟ مدنى 
اكام القن 
رع ' الدعوى امام القضاء المستعجل لايقطم التقادم 
اخكمم النقض 
طلب الاعفاء من الزسؤوم القضائية لايقطم التقادم امام جهة 
القضاء العادىي 
سكا التق 
طلب الاعفاء من الرسوم الفضاتية والدعوى المستعجلة كلاهما 
يفطم التقادم اعام الهضياء الادارى 
احكام المحكمة الادارية العليا 
رفع الدعوى على غير ذى صفة لا يترتب عليه قطع التقادم 
بالثمبة لصاجب الصفة الا منتاريخ اختصامه اختصاما صحيحا 
احسكام النقض 
مجرد سقوط الحق فى ابطال العقد نثيجة إكراه لاتتقادم يه 
ختما دعوى التعويض عن الأغرار الناتبة عن هذا الأكراه 
باعتباره عملا غير مشروع 
يجوز الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى قبل المتدخل فى 
الدعوى تدخلا هجوميا 
أحكام النقض 
مبدى الدفع يالتقادم هو المكلف باثباته 
اخكام التقض 
لايجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها 
يجوز التمسك بالتقادم لاول مرة أمام محكمة الاستثتاف 
اكا النقض 8 ا ظ 
استخلاص علم المضرور بمدوث الضرر ويالشخص المسثول 
عنه من مسائل الواشغ ٠‏ التى يستقل بتقديرها قاض الموضوح 
بشرط إن يكون استشلاعبه EE‏ 


رقم اتلصفهة 


YTD —‏ 
....الللوضوع 
5 . النقض ‏ مم 0 
: التعادم في المسثولية الق 


1°71 


1۲ 


ظ 
0 0 الخاص بمسئولية الوكيل عدو وأمين ايقل 
الدعوى النى تحضع للتقادم 00 0 اق 
ب استثذا'ء العش والخيائة 0 
3 بدع ٠‏ سربان التقادم 1 د 1 د 
0 انقطضاع التقادم ١‏ 
0 اكمار التفسادم 
أحبكام النقض 1 
0 تقادم دعو ال صد :امین .النقل عن العيب انظ عر 
AY‏ ْ 1 1 ا ظ 
تقادم دعوىق 1 ليه كن اورا 26 الج ريد 
بسكا 
۹1۸ 1 5 5 ' ظ 
ش ش ١‏ 4 
0 لفصل السادس ؛ حجية الحكم الصادر فى قاد سن 


اجزاء الحكم ايت تثبت لها الحجية 


A. 
الخرط الثائى : أتحهاد المحل‎ 
5 الشرط الثالت : اتحاد السدبب‎ 
ادن فى دعاوى ويف‎ TT 5 
تحجية الحكم الصادر فى دعوى اشرات ا‎ 27 
عجية الحكم الصادر فى دعوى التعويض الاق‎ 0 
لجهة القضاء العادى ألا تجتد- بحجية حكم ادر من جهة.‎ 0 
0 قضائية :أخسرى اخارج احكوت‎ ١ 535 
2 5 . 3 - الحكام النقض.‎ 59 
اقزر قبول الم يقدم جواز د و لسائقة م قيها:' ؛‎ 3 
0 القصل الصمايع : الاتقاق د تعديل ألحكام المستولية‎ 0 
٠ 2 5 أوله + بالتمبة للمسكوئية التقسيرحة‎ 
ّ 93 قانيا : بالثسبة للمسثولية العقدية‎ 5 
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الملوقيوم رقم الضفحة 
يتعين التفرقة بين الاتفاق عنى تعديل أحكام المسئولية والاتفاق 

على ضمان المسولية 1¥ 
اكام التقض 1 4 
الباب الثالثك : جراء المسثولية ٠‏ التعويض لاع 
أولا : طريقة التعويض ¥1 
الفصل الاول : مفهوم التعويض ف التقنتن المدنى YY‏ 
وظائف التسسويض Yr‏ 
خصائص التعويض الاصلاهى 4¥ 
المبصث الثانى : تقدير التعويض AYE‏ | 
المطلب الأول : التحديد القانونى لدى التمويض لفق 
التعويفى الحزافى Yi‏ 
التحديد القانونى العسئولية دباع 
المطلب الثاتى ؛ التعويض الاتفاقى هذا 
المطئب الثالث : التعويض القضاشى cey‏ 
المبحت الذالث : معايير التعويش الهضائى 9A‏ 
قصر التعويض فى المسثولية العقدية على الضرر المتوقع ۷۸ 
تحديد الضرر التوقع AYA‏ | 
النص على عدالة التعويض A‏ ْ 
عوامل التخفيف فى التقدير القضائى للتعويض 4Y‏ 
المبحث الرابعم : شخصية التعويض AATF‏ 
زوال التحديد القانونى تحدىالتعويض A47‏ 
التعويض التكميلى للقوائد التاأجيرية AT‏ 
زوال التعديل الاتفاقى لقواعد التعويض AAT‏ 
زوال التعديل الاتفاقى لقواعد المسئوئية المقدية ۹۸٦‏ 


المبحث الخامس : التقدير القضائى للتعويض فى المسئولية العقدية وه 
تقدير الضرر أنما يكون بقيمته وقت الحكم وليست بقيمته وقت وقوعه ٩۹۰‏ 


آثر حسامة الخطآ فى تعحويض الضرر الادبى 117 
أحكام النقض الصادر في التعويضس 4۳ 


اما تقدير الضرر قعسائة واقعمع 111 





- YF — 


الوضوع رقم الضفحة 
يتعين التفركة بين الاتفاق على تعديل أحكأم المسئولية والاتفاق 

على ضمان المسونية يقف 
أحسكام النقض فكو 
الباب الثالث : جزاء المسئولية » التعويض ۷۱ 
إولا : طريقة التعويض لقف 
الفصل الاول : مغهوم التصويض ف التقنتن المدنى ¥ 
وظائف التعصويض YF‏ 
خصائص التعريض الاصلاحى نفف 
المبحث الثاتى : تقدير التعويض NYE‏ 
المطلب الأول : التحديد القائونى لدى التعويض لفك 
التعويض الجزافى Y4‏ 
التحديد القانونى للمسئولية v0‏ 
المطلب الثاني : التعويض الاتفاقى a‏ 
المطلب الثالث : التعويض القضائى AYY‏ 
المبحث الثالث : مهعايير التعويفي القضائى AYA‏ 
قصر التعويض ف المسثولية العقدية على الضرر المتوقع ۸ 
تحديد الضرر المتوقع ¥4 
النس على عدالة التعويض A*‏ 
عوامل التخقيف فى التقدير القضائى للتعويض بذك 
المبحث الرايع : شخصية التعويض عمد 
زوال التحديد القانونى لحدىالتعويض A‏ 
التعويض التكمينى للفوائد التاخيرية AF‏ 
زوال التعديل الاتفاقى لقواعد التعويض ۹۸1 
زوال التعديل الاتفاقى لقواعد المسئولية العقدية كمه 


المبحث الخامس : التقدير القضائى للتعويض ف المسئولية العقدية هه 
تقدير الضرر أنما يكون بقيمته وقت الحكم وليست بقيمته وقت وقوعه ٠۹۰‏ 


تقدير القعويض ف الم ثولية التقصيرية ۹4° 
أثر جسامة الخطا فى تعويض الضرر آلأدبى 44۲ 
ألحكام النقض الصادر فى التعويفى r‏ 


تعيين عتاصر الضرر والتى تدخل فى حساب التعويض مساألة قانونية 
أما تقدير الضرر فمساألة واقع : 1°14 


PY 
الموضوع رقم الصقحة‎ . 
1۲ أحكام النقض‎ 
1-3۲ المبحث السادس : الشرط الجزائين‎ 
27 المالتزام. بالشرط .الجزائى تابع للالتزام الاصلى‎ 
526 لا يجوز للمحكمة زيادة التعويض القدر بالشرط الجزائى‎ 
10 ألحكام المنقض‎ 
ألغرا أمات ومبالغ ألتامين التى ينص عليها فى العقود الادارية‎ 
تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجراشى فى العقود الممنية  ۲بس‎ 
ET أحكام النقض‎ 
1.4 المبحث السابع : الفوائد الاتفاقية‎ 
و١4 نوعا الفوائد الاتفاقية‎ 
1.1 أحكام التقض‎ 
12YA : . اقاعصمذار‎ 
1 لايجوز الدفع بعدم الاعذار لأول مرة أمام محكمة التقض‎ 
of» آحكام النقض‎ 
لايشترط الاستحقاق فوائد القاخير أن يثبت الدائن أن غررا قد‎ 
لحقه عن التأخير 1 لحيل‎ 
الهالات الثلاتة التى لا تتقيد فيها الممكمة بالحدود المقررة فى‎ 
1 فوائد التاخير‎ 
أحكام النقض تفيل‎ 
1۳۹ الفصل الثانى :التعويضالعينى إو التنقيذ العينى‎ 
1¥ شروط التنفيذ العينى‎ 
Ka موضوع التيفيذ العينى‎ 
وسائل القنفيذ العينى يديل‎ 
4¥ الاكراه المالى‎ 
“4£ شروط الحكم بالغرامة التهديحية‎ 
1-7 طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية ومميزاتها‎ 
1 أثر الحكم بالغرامة التهديدية‎ 
¥ أحكام النقض‎ 
1-0 اثر نظوية الحوادث الطارئة على التنقيذ . العيتي.‎ 
1١١6+ - احكام النقض و‎ 
الفصل الثالث : التئقيذ بطريقة التعويضي لحك‎ 


:2 السومسوع رقم 7الصفحة 
أحكام النقض A‏ 
يجوز الجمع بين التنفيد العيتى ا جطريق التعويض / a‏ 
أحكام النقض :5 وو 
يجور- الزام المدين E‏ مع النحكم ببطلان الحمقد أو قلفة يلم 
احكام النقض 3557 vA‏ 
الفصل الرايغ .: ٠‏ تطبيقات ومبادئء عامة فى التعويفى ٠٠0‏ بوبم 
المبحث الأول : مدى بجواز' الجمع بين تعويضين ا . وي 
أحكام النقض اولوق 


تعليق على كضاء ء الندكض بجواز الجمع بي من تؤدية: الهيئة العامة . 
للتأمين والمعواثات عن نحويض عن احابة العمل وعلن: التعورهز 


من المسئول عن الفعل الضار a‏ 
أحكام النقض المدنية 5-26 
أحكام النقض التجنائية 2 2.. س e‏ ا 


تعليق آخر على قضاء لمحكمة النقض بأنه يجوز للعامل إن - ٠‏ 
جع بین ا عر اضابة' ا مل ایت ا اللتاميدات 


احکام النقض ` 0 : . 0 : 3 ااام و 
أذا رجع العامل المضرور بكل التعويض على المسئول فلا يجوز - .> 
له الرجوع على الهيثة 41 
صرف معاش تهرى للمضرور الا يمنع من الحكم له بالتعؤيض. .مه 
عن الضرر المادى اذا كان المعاش لا يكفيه 00 00د وي 
أحكام النقض A‏ 
أذاء زجع الدامل على صاحب العمل واقتضى منه التعويض 
الكامل فاد يجوز له أن يرجع على الهيئة ا i AY‏ 


لايجؤز لهيئة التأمين الرجوع على رب العمل يما دفعته للعامل ٠‏ م١٠١‏ 
لاإيخجور الجمع بين التعويض الكافل والنفقة: او إتبناه وجين ١ E‏ 
ألحكام النقض | تيل 
فى حالة رجوع العاملٍ على رب العمل يعد الهيئة العامة للتامينات + ٠٠‏ 
الاجتمياعية فانه يتعين على المحكمة خصم الحقوق' التامينية. 
ألتى حصل عليها من هيئة التامينات ل Ve‏ 
أحكام النقض ˆ ال E‏ ۰ 14۵ 





NYA 
رقم الصفحة‎ ٠ الموضوع‎ 1 
التعويض إلذى ي ف راد القوات المسلحة المسلحة و من ل ا‎ 
AY يطلبوا بتكما بتكملته‎ 
تعليق على سم لمحكمة النقض بذ‎ 


لمدنية . 1١ ٠.‏ 1۰۸۸ 
اللبحث الثانى : مشلكة تعويض يض القور الذى ييه شخص عير" 
محدد من بين مجموعة محددة من الاشخاص أقء؟ 
امتداد المسئولية الجماعية الى -جميع الأعضاء 0 81 
أثر جسامة الاخطاء الفردية المرتكبة عبن جاتب | الأعضباء اقدة 
كيفية اعمال مسئولية الجماعة ١‏ 
الميحث الكالث : انتقال الحق فى التعور 4F‏ 
دعوئ الخلف على أحد العاقدين 47ء 


ss EE : أحكام النقض‎ 

يجور للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما يصيب المضرور 
يمبب طول أمسد التقاضى 

أجكام النقض ْ : 

المبحث الخامس : لايجوز الو أن ء يطلب من. المحكمة القضام 
مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤمسة تعمل للمصلحة : 


4 
الكل 


العامة . 1 0 0 
أحكام النقضص 17 1 
المبحث السادس : : يجوز للمحكمة تقدير التعويض عن الضرر. 

الاديى بمبلخ رمزى 2 و 14-۳ 


الملبحث السابع : يجوز للمغتزوز الذى حكم له بتعويض مؤقت '.. 

منالمىحكىة الجزائية أنيطالب بتكملة التعويضأمام المجكمةالمدقية +١١‏ 
أحكام النقض م 000 - 1316 
شين على الحكة الدية عند العكم بتكل اتيش ان قر 


به: الميحكمة م - 3 
لايجوز للمضرور أن يطلب بتكملة التحويض اذا صرحت اللحكمة 6" 
ی .عكمها أثها قدرت التمويض تقديرا نهائيا A43‏ 


المبحث الثامن : الحق فى التعويض قد ينك يقيك وقوه الوه ...جره 





5 

الموضوع رقم الصفحة 

المجحث القاسسع : ا يجوز لوالد يطالب بالتعويض عما اثققه 
على تربية ولده ه1١‏ 
لحكام النقض 11 

المبحث العاشر : يجب على المدكمة أذا فضت بالتعويض بصورة 
مجملة أن تبين عناصر التعويض 1-۸ 
أحكام النقض م١1١‏ 
الملبحث الحادى عشر : جواز الحكم بنفقة مؤقتة للمضرور 1 


المبحث الثانى عشر : توريع المحكمة التعويض الموروث باللخالفة 
لقواعد الارث مخالغة للقائون 1 11117 

أحكام النقض 131۲ 

المحث التالث عشر : فى جالة تعديل المحكمة الاستثنافية هد 
التعويض فقط فانها لا تكون ملزمة الا بذكر أسباب هذا 
التعديل 


د 111۳ 
آحكام النقض 1۹ 
المبحث الرابع عشر : اثر الحكم بالتعويض 1118 
ألباب الرامع : تطبيقات المسئولية 1113 
القسم الآول : تطبيقات الممئولية التقصيرية 111¥ 
الفعمل الأول : المسئولية عن استعمال حق الدعوق والبلاع 
الكاذي 11۹4 
المسحث الآول : المسئولية عن سوء استعمال حق الدعوى 9۹¥ 
المسثولية المترتية على انعدام الحق 1 
المسئولية المترتبة على سوء امتعمال الحق فى اتخاذ الاجراءات 
القانونية ْ 1 IY‏ 
سوء استعمال حق رقع الدعوى 1 
سوء استععال حق الشكوى فى المواد الجنائية 11 
سوء استعمال حق الدقاع NIY‏ 
أساءة المتقاضى لحقه فى اتخاذ اجراءات المرافعات ورفع الدعاوى 
الفرعية 11 
سوء امتعمال حق الطعن فى الاحكام 14 
احكام النقض فلل 


١145 الكتعويتس عن الطعن الكيدى بالتزوير أو الانكار‎ ١ 


4 
الموغموع رقم المفحة 
الممحث التاسع : ٠#‏ يجوز لوالد يطالب بالتعويض عما أنفقه 
على تربية ولده ان 
ألحكام النقض : 11 
المبحث العاشر : يجب على المحكمة اذا قضت بالتعويض بصورة ` 
مجملة أن تبين عناصر التعويض 11۰۸ 
احكام النقض 11 
المبحث الحادى عشر : جواز الحكم بتفقة مؤقتة للمضرور 1111 
المبحث الثانى عشر ؛ توزيع المجكمة التعويض الموروث بالمذالقة 
لقواعد الارث مخالقة للقاتون 11 
اكام النقض 111۲ 


المبحث الثالث عشر : فى حالة تعديل المحكمة الاستئتاقية مبلغ 
التعويض فهط فانها لا تكون ملرمة الا بذكر أسياب هذا 


التعديل hh‏ 
الحكام النقض 111۳ 
المبحث الرابع عقر : اثر الحكم بالتعويض 1118۵ 
الباب الرابع : تطبيقات المسكولية 1111 
القسم الأول : تطبيقات المسثولية التقصيرية 1114¥ 
الفصل الأول : المسئولية عن استعمال حق الدعوى والبلاغ 
الكاذب 11 
الممحت الاول : المسئولية عن سوء استعمال .حق الدعوق 1 
المسئولية المترتية على انعدام الحق 1 
المسثولية المترتبة على وء امتعمال الحق فى اتخاذ الاجراءات 
الفاأنونية ج : ديل 
سوء استعمال حق رفع الدعوق 1Y‏ 
سوم استعمال حق الشكوى فى المواد الجنائية 16 
سوء استعمال حق الدقاع نفدل 
اساءة المتقاضى لحقه فى اتخاذ اجراءات المرافعات ورقم الدعاوى 
الفرعية 14 
سوء امتعمال حق الطعن في الاحكام 110 
اخيكام النقض 1117 


التعويض عن الطحن الكيدى بالتزوير أو الانكار 1141 


أ[ a}‏ سه 


. الموضوع . رقم الصفحة 
التعويضص عن الطعن الكيدى بالجهالة . 117 
مسثولية من يركن الي سند مزور فى دعوى أو يتخذ أجراء يعوجية 1117 
أحكام النقض 114 
هسئولية اجراء التتفيذ المعجل 11 
أحكام النقض 14¥ 
المبحث الثانى : المسثولية عن البسلاع الكاذب £4 
دعوى التعويض عن البلاغ الكاذبي 110 
أحكام النقض المدنى 165 
أحكام النقض الجنائى 15 
الفصل الثانى : المبحث الأول : المسئولية عن الطلاق 111 
التطليق للضرر الذى يلحق الزوجة التي يتزوج عليها زوجها 
والتعويض ته 1 1114 
هل تستحق المطلق نفقة المتعة عن الطلاق الذى وقع ف فترة سريان 
القران يقانون 27 لسنة. ٠۹۷۹‏ فكلا 
أحكام النققن Yr.‏ 
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى تفقة المتعة مهما كانت قيمتها ٠١۷١‏ 
احکام التقض 11¥¥ 
المبحث التأنى : التعويض عن فسخ الخطبة YA‏ 
أحكام النقض Ae.‏ 
المسئولية عن رد اق من مهن وخ اذا فسخت الخطبة Ihe‏ 
أحكام النقض IAT‏ 
المبحث الثالث : مسثولية الزوج عن رد منقولات قائمة للجهاز ‏ ه1١‏ 
الفصل الثالث : مسئولية الادارة عن أعمالها المادية 14۳ 
مسمولية الادارة تشمل جميم المرافق التى تديرها 0 AES‏ 
صور الخطا الذى تسال عنه الادارة حت 
طبيعة التعويض الذى يحكم به القضاء على الادارة. . 1 1 
أحكام الثقض IAA. 1 1 ١‏ 
قيام. مسئولية الموظف يجائنب الادارة IA,‏ 
أحكام التقهى > ضف 


لايجوز للجهة الادارية الرجوع على الموظفب.المغطىم بما. يكم 00 
عليهاً من تعويض الا اذا كان خطؤه شخصيا ا iS EE‏ 





YEY —‏ سه 


. اللشوضوع ارقم الصفحة 
اعتبار المرقق الحارس مسئولا حتى ولو :عهد الى عقاول بالاعمال ‏ ` 
احكام النقض ش 1 
اثبات الخطأ المرفقى . يطل 
أمتناع الموظف عن تنفيذ واجيات وظيفته يعتبر خطا يتزتب ٠٠ ٠‏ 
عليه مسئوليته 'ذا ما الحق ذلك ضررا بانغير eê‏ 
أحكام النقض °4 
سحب القرار الادارى لايمنع المضرور من أقامة أدعوى التعويض ۲١۲‏ 
أحكام النقض 1T1‏ 
يتعين عند رفع الدعسوى من المضرور اختصام المثل القانوني | 
للمرفق £ 
مسئولية وزارة الزراعة عن نشراتها وتعليماتها والمشورة التي ' 
التي يقدمها موظقوها TNE ١‏ 
احكام النقض : Irie‏ 
الفصل الرابع : مسئولية الادارة فى حالة الاستيلاء على العقارات 
ؤنرع ملكيتها للمتفعة العامة 1A‏ 
المبحث الأول : أجراءات تزع الملكية PA‏ 
المبحث الثاني : الاستيلاء المؤقت على العقارات iri‏ 
المبحث الثالث : نزع ملكية الأحياء وتخطيطها وتعميرها . 11 
تقدير التعويض بالنسبة للارض YT‏ 
صرف التعويض ١‏ قفن 
الاستملاء YT‏ 
فزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون بالطريق ا وقد يكون 
بالتتصيمن YT‏ 


الحكام النقض 4 
دعوى المطالبة بالتعويض عن فزع الملكية للمنفعة العامة دون. اتباع 
الاجراءات القانونية لا يسرى عليها 0 المتصوس عليه فى 
المادة ١۷١‏ مدثى 1 + TTY‏ 
أحكام التقض | yer‏ 
القفصل الخامس : المبحث الأول : المسئولية المدنية فى حالة تجاوز 1 
استعمال السلطة : 0 : [ IIT‏ 


NaF‏ لس 

. ,الوضوع رقم الصفحة 
-.١‏ جريمعة تعذيب .اللتهم إحمله على .الاعتراف FO. ° wr‏ 
١‏ س .جريمة استعمال القسوة 5 qr O. oo‏ 
؟ - القبض على الئاس وحبمهم بدون وجه حق . . ٠‏ مون 
؛ ب انتهاك حرمة المنازل mr‏ 
۵ الاعتداع على حرمة المحادتات الشخصية وااراسلات الخاصة 

ونشر وقائع خاصة 2 0 NIT‏ 
1 الوسائل التى تمثل اعتداء على الكيان المادى للشخص .۷بج 
ب فحص الدم > 000 NIY‏ 
اا س غسيل المعدة r MS WO‏ : ا ° TTA.‏ 
حدا س لخد اليصمات FHA r o. i. on.‏ 
الوسائل التى تنطوى على اعتداء على: الكيان النفشى.للشخص.: ٠٠۳١‏ 
المسسئولية المدثية : 1 
احكام النقض المدنية  EEE i. 6 2 ٠-2‏ 
أحكام النقض الجنائية art ss‏ 
المبح الثاني : مسثونية الشعرجلة عن الأشياء المضبوطة ق: ٠:‏ 

. الجرائم 3 NTL‏ 
المسحث الثالث : مسئولية الحارس الذى يعين على الامكنة . ا 

.الثى تضبط فيها خضايا دعارة . . © TEY e’‏ 
المبحث الرايع : مسئولية الشرحلة ا اتی ات توضع عليهاط.. ...۔ 

FEY أختام لوجود أشياء بها تقيد فى التحقيق ل لاس‎ ٠ 
TER .. i - اء‎ ١ . أحكام النقض‎ 
ليحت الجامس : مسكولية الشرطة ق 0 المحلات . التى‎ 

صدر قرار ادلرى بغلقها : 5 A a‏ 

الغصل السادس : المبحث لکول 056 الغا نه - وا 

. حوادث الشواطىء ,... a‏ م م FAY‏ 
أحبكام النقض 20000 YOY rng‏ 
المبعحث التاثى : مسئولية النادى عن ا الى نقع ا r‏ 

حمام السباحة YAL. A‏ 
احكام. التقض .. 1 Tot i.‏ 
لقصل السايع E‏ عن المصنفات الادبية والفنية E‏ 
٠‏ والعلمية -- NIT a,‏ 





ب IYE‏ 
}¥ هس 


لوصوم رقم الصفحة الموضوع رقم الصفحة 
الحقان اللذان تتكون منهما الملكية الآدبية أو الفنية 0 ش المسئولية التقصيرية للمنتج 1 
المؤلف الذى تشمله الحماية 00 الطبيعة القانونية لمسئولية المنتج 3 
تلوف السينمائى دنا ضوابط مسئولية المنتج F1E‏ 
المصنفات المشتركة a‏ ش وجوب اثبات السيب الاجنبى لامكان تحلل المنتج من المسئولية ‏ يوم 
المصنفات الجماعية تحمل المنتج مسئولية الاضررا غير معروفة السب ۳16 
مدة الحماية فى القانون 2 الفصل العاشر : التعويض عن الغصب 111 
الحقوق الأدبية 0 0" أحكام النقض ۹ 
القيود الواردة على حقوق المؤلف المادية اليد القصل الحادى عشر : المسئولية عن اعمال السلطة القضائية ‏ بم 
المسئولية المدنية فى حالة الاعتداء على حقوق المؤلف ايا تحديد أعمال السلطة القضائية 7 e‏ 
انواع التعويض ١١ ٠‏ - التففيذ العينى 0 * اولا : اعمال القضاة r‏ 
1 . التعويض غير المباشر وحالاته الثلاثة 0 ثائيا : اعمال النياية العامة 0-6 
أحسكام النقض ش قينا ثالتا : أعمال مساعدى القضاء 55 
المبحث الثانى : المسثولية عن طيع كتب الثراث 1-8 أ اعمال الضبطية القضائية e‏ 
احكام النقض أعمال المحضرين والكتبة والخبراء Yi‏ 
المبحث الثالث : المسثولية فى حانة انتهاك .حق الانسان الاستكناءات ا 
ورد ا ظ الاستثناءات التشريعية ا 
قطان اة ١ e‏ أولا : مسئولية الدولة فى حالة براءة المحكوم عليه بحكم جنائى وم 
ماهية الحق فى احترام الحياة الخاصة يا إ' ثانيا : المسثولية فى حالة مخاصمة القضاة شف 
ماهية الصورة المعاقب على التقاطها أو نقلها Yar‏ ْ اجراعات دعوي المخاصمة YY‏ 
نشر افونتاح ااا ١‏ تالكا : مسئولية الدولة عن اضرار الحيس الاحتياطى (ye‏ 
مدى مسثولية الحد من حق المتهم فى الاعتراض على التقاط تطبيقات فى دعوى المخاصمة 11 
أو نشر مورته a‏ أحكام النقش | فق 
الفصل الثامن ؛ المسثولية فى حالة المتافسة غير المشروعة فا الفصل الثاني عشر : المسئولية عن المصعد الكهربائى £1 
المخافسة الممذوعة والمنافسة المشروعة اا : أحكام الثقض 11 
الاساس القانونى لدعوى المنافسة غير المشروعة 00 الحكم الجنائى الصادر بالبراءة فى تهمة ناشئة عن استعمال 
شروط ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة المصدد ليست له حجية فى دعوى التعويض المدتية التى تؤسس 
احكام دعوى المنافسة غير المشروعة 7 على المسئولية الشيثية هيد 
احكام النقض E e‏ احكام النقض ش 1011 
الفصل التاسع : عسئولية المنتج عنالاضرار التى تسببها مثت 


فطرة لالتعا ( م ١٠١‏ المسفثولية المدنهةا ) 
7 ا للمنتج 111 23 0 





o‏ 55ت 


امو رقم الصفحة 


فرض الحراسة القضائية على العقار لاصلاح المصمد ابکیریائی TEA‏ 


قانون رقم ۷۸ لسنة ١994‏ فى شان المصاعد الكهريائية عو 
القسم الثانى : تطبيقا'ت المسئولية العقدية 1A0‏ 
القصل الاول : مسئولية المهندس المعمارى والمقاول عن عيوب 

البنساء ١‏ 
تكاق الا حن وت اش 1a5‏ 
الاشخاص المسثولون T80‏ 
الاشخاص المستقيدون 1# 
نطاق المسكولية عن حيث الاعمال IT‏ 
نطاق المسئولية من حيت الضرر ۳14 
مدة الضمأن ۳12 
خصائص السذولية ۳11 
افتراض المسئولية بقوة القانون 5 
تعلق المئولية بالنظام العام TY‏ 
طبيعة الضمان العشرى ۳A4‏ 
٠‏ اثبات المسكولية . 1١‏ 
أحكام النقض E. ٠‏ 
الفصل الثاتى : مسئولية الطبيب والصيدلى 1A0‏ 
المبحث الاول : مسئولية الطبيب ۳A۵‏ 
الطبيعة القانوئية للمسكولية الطبية 1A0‏ 
حالات المسئولية الحقدية 1 FAA‏ 


التكييف القانونى لمسئولية الطبيب المدين من قبل مسنشفي 


قاض :اق تحب مقرو بخاص TTA‏ 
احالات تطبيق قواعد المسكولية التقصيرية ITAY‏ 
ا الستوالدة الطبية خخ * 1١‏ 
شر ا اف A4‏ 
رخن كيدي ر FAS‏ 
تخلف يشام اسفن 0 18 
الخطا فى التشخيص 
الخطة'ق وهف :العلا ووباشرته ١٠*45‏ 


YEY —‏ - 
الملوضصسوع رقم الصفحة 
اجراء العلاج تهدف غير الشقاء 14 
الخطا الطبى من خلال العمليات الجراحية rer‏ 
أركان المسئولية الطبية rar‏ 
التزام الطديب 14 
اولا : التزام الطبيب ببذل عناية a4‏ 

ثانيا : الثرام الطبيب فى حالات استثد ذية بتحقيق نتيجة 

الحالة الاولى : نقل الدم شن 
الحالة الثانية : التحاليل انطبية TAY‏ 
ثالث : مسئولية الطبيب عن الادوات والاجهزة الطبية Tay‏ 
رابعا : مسكولية الطبيب عن التركيبات الصذاعية . E‏ 
م'ولية المستشفي عن اخطاء الطبيب ودس ۱ 
١‏ علافة الستثقى الخادى بالطب 1 vir?‏ 
الحالة الاولى : العلاقة التعاقدية 1 


الحالة الثادية : الاطباء إلذ دين بقومون اجر اعات معبتة ف 


١4-١ المستشفى‎ 


۲ علاقة الطبيب الجراح بأعضاء الفريق الطبى ' f°‏ 
۳ س علاقة المريض بالمستثفى والطبيب المعالج 4-۲ 
علاقة المريض بالمسنشفى iY‏ 
علافة المستشفى بالطبيب ET‏ 

# التأصيل الغانونى لمسئولية المتضقى عن ألخطاعء الطبيب 
E‏ +14 
© ددكولية الطبيب عمن يماعده من الاطباء go‏ 
المسكولية اأطبدة تسرىق على جميع الاطباء بكافة التخمهصات 2 4.ءء؛ 
اولا : عسئولية طبيب التدائيل Eck‏ 
ثانيا : مسكولية طبدب الاشعة E.‏ 
سلطة القاضى قى قخص عتاصر المستولية الولبية : 1 م5١‏ 
لحكام E‏ المدثية 2 ١‏ 


مسكولدة 26 عن أقشاء ر اڪ 
ابلحة أقوات أأبير الطد 


“كد 





YEA —‏ 
الموضصوع رقم الصفحة 
اسباب الاباحة المقررة لمصلحة الاشخاص rêr!‏ 
أسباب الاباحة فى الحالات المتعطلقة بالصحة العامة NEY‏ 
أسباب ابلحة افشاء سر المهنة التى يقتفيها حسن سير العدالة ٣٣ع‏ 
١‏ التزام الطبيب باداء الشهادة امام القضاء NEY‏ 
۲ التبليغ عن الجرائم 115 
ممارسة الطبيب #عمال الخبرة 11 
مسئولية الصيدلى 9 
احكام النقض الجنائى ETA‏ 
القصل الثالث : مسئولية النقل البرى E:‏ 
مسثولية الناقل البرى أو النهرى فى عقد نقل البضائع 1 
حالات الاعقاء هن المسئولية ضفل 
الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية EY‏ 
تفادم دعوى المسئولية EFF‏ 
تقدير التعويض EFE‏ 
النقل المتعاكب NETE‏ 
مسئولية التاقل تقوم إيا كانت وسيلة النقل 11 
أحكام النهض 1 
مسئولية الناقل البرى فى عقد نقل الاشخاض iit‏ 
الادعاء بالمسئولية من الشخص المتقول الذى يصاب فى حادث 115 
الادعاء بالمسئولية من الشخص المتقول الذي يتوفى فى الحادث ١444‏ 
الادعاء بالمسئولية من الشخص المتقول الذى يصاب ف حادث 
خلال النقل ثم يتوقى بعده 148 
ضرورة وجود عقد لقيام الالتزام بالملامة 1 
أحكام النقض ١40‏ 
المسئولية المدثية لنقل الاد خاص بالمجان 1 
الفصل الرابع : مسكولية الناقل البحرى 14 
الصور الثلاث لممدولية التاقل 13١‏ 
أسياب دقع مسئولية الناقل )£7 
شروط الاعفاء من المسئولية 11 
الدفح بعدم قبول دعوى المسئولية 1 
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تقادم دعوى المسئوئية 415 
المسثولية ف معاهدة سندات الشمن E.‏ 


حالات الاعفاء من المسثولة "--- EY‏ 
اا2 ہے كھ ا ع ا 

مويه عن عمليات الشحن والتفريع فى النقل البحرى 4Y‏ 
مركز المقاول من ذوى الشأن فى الحالة التى يقوم فيها بعملياته 


لحساب الناقل ١1‏ 
مسئولية الناقل عن اعمال المقاول 4¥ 
هل يكون للشاحن أو المرسل أليه دعوى قبل المقاول EY‏ 
أحكام النقض EL‏ 
مجال تطبيق كل من معاهدة بروكسل والقانون البحرى المصري ١054‏ 
الفصل الخامس : مسئولية التاقل الجوى 1610 
المسثولية فى نقل الركاب 10۵ 
المسئولية فى نقل البضائع 101۸ 
المسثولية عن التاخير ف نقل الركاب والبضاعة 1011 
المسئولية عن اضرار التحليق ١5‏ 
الاضرار التى تقع بالمناطق البعيدة عن المطارات 15 
الاضرار التى تقع بالمناطق القريبة أو المجاورة للمطارات 10 
المسمتولية عن اضرار الحوادث No4‏ 
طرق دفع مسئولية الناقل الجوى 0Y‏ 
تحديد ممئولية الناقل الجوى 10° 
الحد الاقصى للتعويض وتكييفه القاتونی 107 
اتفافات الاعقاء هن المسئولية والتخفيف متها yar‏ 
المحكمة المختصة بنظر دعوى المسئولية نفك 
اطراف دعوى المسئولية ' تيفل 
الدفع بعدم فبول دعوى المسئولية ١6+14‏ 
سقوط دعوى المسئولية وتقادهها 1 
الحكام النقض ينيل 
دعوى ضمان السئولية عن الحوادث الناشئة عن ميانة وتشغيل 

الطائرة تستقل عن الدعوى الناشئة عن عقد نقل ركليها <١‏ ويو 
لمكام النقض 3 0 25 





— ١8ه‎ 


الموض وع 

المستولية فى عقد الوكالة 

اولا : مسئولية الوكيل 

اثبات خطا الوكيل 

التعويض عن الضرر الذى يصيب الموكل 
التحويض عن الضرر الذى يصيب الوكيل 
مسثولية الموكل نجو الغير عن خطأ وكيله 
احكام النقض 

مسثولية المحصامى 

أحكام النقض 

الفصل السابع : المسئولية فى عقد الوديعة 
أحكام النقض 

معسئولية المودع فى تعويض الوديع عن الضرر 
المسثولية عن الوديعة الاضطرارية 

احكام النقض الجنائى 

مسثولية اصحاب الفنادق والخانات 
المسئولية عن وديعة النزيل 

الأتفاق. .على تعديل احكام المسكولية 


سقوط سح المودع 
مسئولية صاحب الفندق بالمحافظة على سلامة انتزيل 


الفصل الثامن : المسئولية فى عقد الشركة 
اول : المسئولية فى شركة التضامن 

شالقا : المسئولية فى شركة امحاصة 

سبايعا : المسثولية فى شركة المساهمة 

دعوى الشركة الجماعية 

دعوى الشركة القن يرفعها ألحد المساهمين 
خامسا : الشركات ذات الممثولية المحدودة 
سادسا : شركة التوصية بالاسهم 


¥04 سا 


الموضوعح 

أحكام النقض 

الفصل التاسع : المسئولية عن اعمال المصارف 
الاساس القانونى لمسئولية البنك 

تطبيقات لمسئولية البنك 


١‏ مسئولية البنك عن تحصيل اوراق العميل التجارية 


؟ - مسئواية الينك عن تحصيل حقوق العميل 


17م مسكولية البنك عن تنفيذ عقد استثمار أموال العميل 
٤‏ - مسئولية الينك عن تنفيذ عقد البيع والشراء للعميز 


۵ - مسئولية البنك عن تتفيذ عقد الوفاء عن العميل 


مسئولية البنك عن تصدير الثقود واستيرادها واستيدالها 


رقم الصفحة 
1۵۹% 
1۰4 
1۰1 
11° 
14 
17 
11۰¥ 
13۰4 
4Y‏ 
14 
311۸ 
414 


5 مسئولية اليتنك عند ثنفيدذ عقد اجارة الخدمات المصرفية ١وب‏ 


افواع الخدمات المصرفية 
١‏ قتح حساب الحملاء 
۲ - النقل المصرفى 
الشيك المصرفى 

٤‏ - خطاب الاعتمات 

6 الشيك السياحى 

5 خطاب الضمان 
أحكام النقض 


۷ مسثولية البنك عن عقد ايجار الخزائن الحديدية ٠‏ 
۸ - مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور أو المعيب 


أحكام النقض 
٩‏ - مسئولية المصرف عن طلب فتح الاعتماد 
التعريف بفتح الاعتماد وواجبات المصرف الهنية 


: انواع الاعتمادات المصرفية 


اتيات فتح الاعتماد - o.‏ يع 
الواجبات المهنية للمصرف بصدد طأبات فتم الاعتماد 


لا 


ا 0 0 


71%4 
14 
111۹ 
7 
1 - 
17 * 
1 
1 
14 
1T 
TE 
1۳% 
ا‎ 
11° 
1347 
157 
IEE 


YoY —‏ 
3 الموضوج رقم الصفحة 
مسثولية المصرف بالنمبة لدائنى المستفيد من فتح الاعتماد 184 
تحديد خطاً المصرف فى حالة انهاء الاعتماد 114# 
الفرض الاول ١‏ انهاء الاعتماد محدد المدة iY‏ 
الفرض الثائى : أنهاء الاعتماد غير محدد المدة 111۸ 
الفرض الثالت : رفض التجديد أو المد 1124 
تحديد الضرر وعلاقة السببية فى حالة ثبوت خط المصرف 
فى فتح الاعتماد امل 
الضرر وعلاقة السببية فى حالة أنهاء الاعتماد 110۰ 
هل يستطيع المصرف رد مسئوليته بالتحامى وراء مسئولية . 
العميل 1201 
دعوى المسئولية 1501 
التعويصض 1501 
أحسام النقض 1121 
لايجوز للمصرف مخالفة شروط الحفد بحجة مخالفتها تعليمات 
البنك المركزى أو اللجنة القنية للبنوك 10 
أحكام النقض +11 
الفصل العاشر : المسئولية الناشثة عن عقد العمل 1164 
مسدولية صاحجب العمل 1184 
التعويض عن الاثهاء أو الفسح غير الجائر 1104 
عبء اثبات عتاصر المسئولية 1104 
تقدير التعويض 131 
اشاس المسئولية عن التعويض 1111 
التعويض عن مهلة القسح فى العقد المحدد المدة 131 
احكام التحعويض 1110 
مسئولية العامل فى حالة قسخه العقد غير محدد المدة اساسها 
المسثولية التقصيرية 1711 
الفصل الحادى عشر : الممثولية في عقد الايجار 331A‏ 
مسئولية المؤجر عن تسليم العين المؤجرة فى الموعد المحدد 144 

1 





5 :». 

د موضوع رقم الصفحة 
آله - 
1Y 2‏ 
م النقض 31YA‏ 
مسئولية الجر فى .حالة التهدم الجرئى من مبانى العين المؤجرة ٣۸ي‏ 
احكام النقض IAT‏ 


مدي اختصاص الفضاء المستعجل بالتصريح للمستاجر باجرام 
الاصلاحات والترميمات 


1 TAY 
AA أحكام النقض‎ 
مسئولية المستاجر عن سلامة العين المؤجرة ميكل‎ 
1۱ مسئولية المتاجر عند تغيير استعمال العين المؤجرة‎ 
114۲ مسئولية المستأجر عن الحريق‎ 
13٤ تعديل مسئولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة‎ 
1۹ احكام المسثولية عن الحريق‎ 
1140 توريع المسكولية فى حالة تعدد المستاجرين‎ 
14 أحكام النقض‎ 
١.0 مسثولية مستاجر الارض الزراعية او حائزها اذا تركها بورا‎ 
1۷۰۱ مسئولية مستاجر الارض الزراعية الذى يقوم يتجريقها‎ 
لا يجوز للمستاجر من الباطن الرجوع على المؤجر الاصلى‎ 
الا بمقتضى فواعد المستولية التقصيرية ا بالا‎ 
Yo أحكام النقض‎ 
Y7 أشباع أضيفت قبيل الاتتهاء من طبع الكتاب‎ 
٠۷٠١ ٠ لسنة 1588 بشأن تحديد تعريفة‎ ٠۳١ قرار ورارة الاقصاد رقم‎ 
التامين الاجيارى من المسئولية المدتية الناشكة عن حوادث شل‎ 
السيارات‎ 


تعديل مدة سقوط مخالفات المرور والعقوبة الصادرة فيها وهل ٢وب‏ 
يؤثر هذا التعديل فى تقادم دعوة المسئولية الناشكة عن مخالقات 
المرور 


تم الفهرميت 








مقحمة البحث 
التعريف بالمسئولية 
Ss‏ امستولية بوجه عام : 


0 تثير فكرة المستولية قكرة الخطا ودكرة الجسزاء ٠‏ قامسةءلة 
O‏ وتتمتل فى مجازاة مرتكبه ٠‏ فمعنى المستولبة 
SR‏ يوجب مؤاخذة فاعله ٠‏ والخطا قد بكون 

بيا وفد يكون قانونيا ء لذئك تكون المسئولية ادبية أو قانونية - 


۲ - المسئولية الآدبيسة : 


1“ 1 : 0 ع1 e“‏ ۰ 
ش أن الخلا موشع المؤاحذة خى المسئولية الأدبية خط ادېی ؛ 
ی اخلال بواجب أدبى » صواع كان ذاق بعمل أو بالامتناع عن ا 
و سوؤها ۽ والجزاع المترتب على هذا الخطآ شو بدورهة حجزاء دس 
وذ + قى تأذيب ١ 3 ١‏ 3ظ 5 5 i‏ 3 
يتمثل 1 لخمير و اأاستيتان المجتمع : أو جزاء دينى يتعكل 
فى العقاب الالهى فی الحياة الآخرة ٠‏ 
ونتميز هذه المسئولية بانها تتحقق دون توقف على الحاق الضر 
الادبى ضررا بأحد ؛ ل اوخ هوا چس النفس ونا ا 20 "ا 
r‏ : 1 1 د حتجانما الحمير كدت 
تحفق الممستولية الآدبية + ويؤدى ذلك ال 
وأنها تتناول علاقة اي 


كن ع نطافي' + خاصة 
نسان بخالقه وملوكه نحو نقه وتحو 
lS‏ وسل نهو 5 
عيره ؛ لذلك يتعين أاستيعادها من نطاق المسكوئية القانونية - 


۴ س المستولية القانونية : 
الشط_؟ 5 
بالتوا 380 موشع المؤاخذة هتا خطا قانونى يتمثل فى الاخلال 
“نام فانونى > ويتعرض مرتكب هذا الخطا لجزاء قاتوتى 3< 





ا ات ا كد ا 1 
يكون عقو ل !ثْ؟ كن د! الاخلال بعس متيل حك الحنتممخ ع وغعده ھی 
ابم 2 

1 كدلية 1 حناشيك ود يكون 
a es 35 7‏ ل ع 576 : 
افتحر اتر مدا ااال الي سدس تيص 2 


PY 3 F1 3‏ ا ال 1 
المسشوايد المدنيسه . ود نسحلدة الميئونيان ګن اف فزننه علي 


2 1 انود لحد التلحتمعم ا ا وا 
الاحتل هالانتزام الفنونى مان تة امجنحم وامحلحث متسر دة 


مخا سا شو اجن نی جرانه لقتل والشربي والسرفة والتصب 


والبية واف + 


شلا الكولدة 
ومد 
ال نولية الجنائية 


: . 
- :5م . . . + - 
08 5 . اعد الاك 0 8 ال 
وت ا ا دتا لالد هد سین 
ت كحت و .6 . 0 9 ف ت3_ 


ا 7 ترم ال 
الأاد بيه ل وفوخ زر سز ر إاجاب المجلمع ويد تق 

: د -. ال ب RE A=‏ ا | ١‏ 
أو صاب قرت" من اهراد وفك لحان امد ميك طفن لي و نکی 
ts . II 1 - a O EET . 9‏ 
وددم اضر جحت المسكوالدة اعد نيت واا بزحل الت جاتب دل 
لذ .- - 


م 51 I‏ لاك - 4 ٠ E || O‏ 
آن يشزم الخطاً EE‏ اتنب رر ويكير من ےا الشردك درايطة 
E‏ 56 ا اه ' ال ST‏ رودم هتنا 
الينبه بس الخ وائضرر * ويد سير وىة امقأنونيه لخ ليب 


SE Sa 30 ١‏ 21 م نر گول الأوي الد عند شيا 
يعنصرى التصسرر وانساسييه ولا ةي قمعم اندكولية إلادبيك ال عند خمقثر 
5 . 2 ت 8 ٠‏ 2 کڪ . ااه :> ¬ : ٠.‏ . 
الخدلے وی تلق يق : بتعا تتناول <> د4 الاخيرة سلوڭ الانسان 


0 . : آلآ“ 2 a‏ ال حا E‏ 
ندج رنه ولحر الاحرن يار ثد ن وتر اتاو لي على جيم 


علاهنه بالآخرين 


0 سئولية المجدمح نشتيك و اناتب للد نور ونت الخليلى 


ا 1 
ص ا وها لخدا 


5 ت فوارق عديدة بين المسذولية انقانونية المدنية والجنائية 
وى  :‏ 

1 ہ من حيث بيب الم ولیت : شي فى اسو الحنائية قعل 
ضار بالمجتمعم ء وذى المكولية اخدنية 2 قعل شار رلح فرد 
أو أفسراد . 

7 بس وهن حيث إساين المسئولية » فهيى خى المسكوئية الجنائية 
مخائفة شعورية لواجب قائونى تكله قوانين العقويات بنصوص 








E 


خاصة » وفى السئولية المدنية لخلال باى واجب قائوئى » ولو لم 
يكن مما تكفله قوائين العقوبات ٠‏ 


؟ ‏ ومن حيث الاختصاص ٠‏ فان الدعوى التاشئة عن المسئولية 
الجنائية هى دعوى جزائية » تملكها الدولة عن المجتمع » وتباشرها 
الهيكقة التى تتوب عن المجتمع > كالئيابة العامة فى مصر ء وتختص 
بها المحاكم الجنائية دون سواها » آما الدعوى الناشئة عن المسئولية 
المدنية فهى دعوى خاصة يملكها المضرور وحده ء وتختص بهسا فى 
الأصل المحاكم المدئية ٠‏ ويترتب على ذلك أن الدعوى الجزائية لايجوز 
التزول عنها بعد رفعها ولا يجوز التصالح غى انها » أما الدعوى 
المدنية فيجوز فيها ذلك ٠.‏ واذا نشا عن الفعل مسئوليتان جنائية 
ومدنية كما هو افحال فى المرقة وانتصب ء فيكون للمضرور الحىق 
فى رفع دعواه بالتعويض عما أصابه من ضرر أما أمام المحكمة المدنية ء 
أو أمام المحكمة الجنائية عن ططريق الادعاء المدنى تبعا للدعوى الجذائية 
التى تحركها النيابة انعامة ء كذلك يجوز للعضرور ( المدعى 
المدنى ) أقامة المدعوى الجدنية بانطريق البنشر فى حأنة ما اذا كان 
قد أصابه ضرر من انجريمة › فيما عدا الجنايات وبعض الجذح التى 
نص عليها القانون » والتى لايجوز رفعها الا عن طريق الثيابة 
انعاعة » فاذ! أقامتها النيابة كان للمضرور حل الادعاء مدتيا ٠‏ 


 *‏ ومن حيث الجرام » فاته فى المستوليه الجتاتية تكسون 
فانجزاء الزام المسكول يتعويض الضرر تعويضا يعتبر الأصل فيه أن 
يكون ماليا ٠‏ 


۵ ى من حيث التقادم فاته طبقا للمادة ٠١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية فان الدعوى الجنائية تنقضى يعشرين سنة فى مواد الجذايات 
ويثلاث ستين فى الجنح وبسنة ولحدة فى المخالفات »> اما بالنسبة 
للدعوى المدنية فانه طبقا للمادة ٠۷٣‏ مدنى تنقضى دعوى التعويض عن 
العمل غير المشروع بمضى ثلاث سنوات على علم المضرور بوقوع الضرر 


ا ميهي المسثول عنه ء كما أن حتبلك قواعد خاصية للتقادم فى 


E‏ .بجح 


الدعوى المدئية فى حالة اقامة الدعوىق المجنائية ٠‏ وقت قصلئا ذلك فى 


الفصل الخاص بسقوط الدعوى المدنية * 
1 _ دائنسة لحجية الشىء المقضى به + فان المحاكم المدنية 


تتقيد بالحكم الجنائى قيما يتعلق بوقوج الجريمة ونسبتها الى فاعلها * 
اما اكام المدنية فلا تقيد المحاكم الجنائية ٠‏ 


X عد‎ + 


1 


معنى السئولية امدتية 

5 0 ان نت د ف للف يلر 
المسئولية المدنية تنص الماأدة 11 مدتی و كل خطا سيب خرر لخر انم 
ع ارتكيه بالتعويض f‏ + 















ا عن ال خلال با لزم ء عقرر 95 3 اسول > وقد يكون مدر 
؛ الالتزام ععد e‏ بانشرور فتكون وينه ع 


عن تجويض الضرر 


1 .| > ! ~= د . إقسه 50 . - 
كل فوا [ افوا فشا عن الخلال والتزا : 
5 نك ۴s‏ ان تحشالنة برام نالج ھی حنج 


a‏ : ار EE‏ 07 21 1 ت 2-1 هد" 
على تقصير وصرر وات سيبية بين التتصبر والضرر > وقد يحكف ET‏ 5 القو اعد انتاعة بال لولية لعفدية من 
EK -1 0 nla 2t5 | 5‏ مذاعا العتد عر = م وده ۳ 
نوعها بعت ذلك الاک صد هذا الاير اعم ال ي فاذا کان مهدره لمحيو 
10 انان 57 2 2 2 58 3 1 
الارادة لج :ية عقدية وكى التى ت عن الاخلال بمعا الحرم جيه أحرق ش 
a 5‏ و : 1 ا 1 20_اتوت ة چ تكائيف عامه 
به المتعاقك : راذا كأن دحردرة انون شيى دسشواية جير عقدية أو و 5 0-6 مصدر ودا الا اد الفسانون كى ضور an‏ 1 
1 5 ا ا : : 0 5 عرف د عند قنسادة 
تفخيريه وهی اتی لر ضفي س نا بدن حنم ارڈ تنا در لتغدر لته ء بغر د ألكاودة ٤‏ كلسرا لزاع يعدم مجاورة کي - 3 
ا و 000 SOBs‏ هه کن 0 
ومحل اون 0 متا ات کے الوا gu: EE‏ انضرر الوافع هن جراع 1 پارات وديك بكون م وابد تتصايرة 58 
سد > الا ١ al?‏ 1 د داعا ۰ مت ادر 
صدم تتقفيد الالتزاءم بم يد فى حدود لأمكأن ١‏ ديكون ذلك عدب هو الذى د تخا يحكمها وتحديد بداف ومن 
بالحكم على الا بتك ريخات کل محل ےا 'تنتيد . وا ف عا التميير ع داخل اللسكولية ! لياه ۾ على نوعين مضي 
امسكوليه العقددة وإاء لتقصيرية ` 
وريه ا ل ف ةه التاتون "شر ا 8 578 
ف کاش الدع دوو ات هې ناك ږل ادلي هي رة کیل 5 ل 1 5 : 
و ص 9 جد هنا التمنير أثره كن ببس اللاحقا ااتقد ليه 


ألحكم على عن الكل د انر ما التزم بل فيل الكير أن بعوصض. الهر ١‏ . 8 

5 8 اا اله قد 7 5 اا شمن حيث اللاهصلبة 
الناجم عن الاخلال بيذ ذا لازام ذرق بين أن يكون هذا االترام ا 

in 3 TT 3‏ ج ثوا التي سقلر 

تعاقديا حيث يلتزم تاقد :ن تخد ثى الوخت ا أنحسذت :¿ وال فيعتبر 7 
مسئول ویک علید لد مويق ا إن يعون هذا الالتزام تقصيريا إلقانون الموضوعى الى بيحتةه 8 
فبلترم القماعل بالتكو: دن نيجه اخخلاك اتر 95 قانونى تتروض على المثولية التقصبربة ديكفى سمجرد التميدر یل بەر 
عاتقهة من عدم ارا ا 2 ا عن التعويض اذا لم يوجد عسكول عن 


على أنه فی محعيخ شدن الاسحد أل ¿ بحب ا تثوا فهر اللاركان ومن 0 درحة | 
المقررة لكيام المنتدلنة حب الممريع ٠‏ 3 عذه الاركان شے - ١‏ عه E : ١‏ 5 5 52 تلات 
لقرر د 3 دة اذا كان الالتزام بتحقيق عايه * 


کہ 0 5 0 50 دج اأعة 55 
خط فر م _ علاقة سببية بين الخطا والضرر ٠‏ فون الا 8 
فاذا انتقى الخطا فلا مسذولية وله تعويض > وكذلك الأمر اذا لم RENE‏ انت ال واذا 
دام بذبيت ليب الاجنبى ۽ 
تتفت خطننة قن اجات ۽ جه أنه اذا اتقطعت علاقة السببية لم یثیت بجانبه 'ى خط 
ددسسميتب في شور كم ١‏ الالتزام ببذل عنأية . كمسئولية الطبيب » فان الخطِا يقاس 


ri‏ والضرر » تتفى . دان الريك السادى ء قال تقوم المسقولية خن انتا البسير الذى 


کم ئو لیے إإتافل ا 0 تتواغر المسدة ليه عند عدم تحقق النتدجه » 


+ قد خو ريده ف 1 






17ت 
لايمكن تجنبه ٠‏ أما المسثولية النقصيرية فهى تقوم دائما على الخطا 
مهما كأن يسيرا أو تافها ٠‏ والخطا التافه هو الذى له يقترفه الشخص 
الحازم المتبصر › فمعيار الخط! فى المسئولية التقصيرية ثابت لايتغير- 


ومن حيتتٌ الاعذار :5 1 
قت بلزم فى المسكولية المعفدية دون المثولية التقصدرية 8 


ومن حيث عبء الاثنات - 
قفى المسئولية العقسدية ايكلف مدعى التعدويض باثبات خطا 
a e‏ 0-6 بانيسات الرابطة التكدية بسا ينطوى على 
الوفاء يرجم الى سيب ألجنبى - - أف المسثوليه التقميرية فيفع على 
عائق المصرور ائيات الخطساً والقرر الذى بسب الى المسثول أنه 
ألحط_ دته مسك + 
ومن حيث نوع التعويض : 
فى المسكولية العقدية يقتصر التعويض علىالتعويض التقدى 
دائما - بينما هو لايقتصر على هذه الصورة فى المسئولية التفصيرية : 
بمبلغ من المال . 
ومن حيتث مدى التعويض : 
يقتصر فى المسثولية العقدية على الضرر المتوتع ء فى حين 
- : + 1= اسه ا 8 508 5 
يكيل فى السكولية ١‏ لتقصيرية الضرر عير المتوعع وقد شرحتا ذلك 
تفصيلا قى بیان ركن الضرر - 
ومن حيث اتفاقات الاعفاء او الحد من المسئولية : 
قهى. جاثزة كاصل عام فى نضاق المسئولية العقدية + فى حين 
أنها ممتنعة فى تطاق المسثولية التقصيرية - 


ومن حيث التضامن بين المسئولين : 


---- فهو لايقوم فى تلا اق المسئوئية العف دية الا بالاتفاق أو نص 


في حين أنه يقوم على الدوام قى نطاق. المسكولية التقصيرية. 


5 
ومن حيث التقسادم : 
تسقط الدعوى الناشئة عن العدللى غير النروع بأنغضاء ثلاث 


ا +2 


سنوات تبدأ من تاريخ عع المضرور يحدوث الضرر وبالشخص المسئون 
نه أو يمشى خمسة عثر بنذ من يوم وفوخ العمل غير المشروع ايهما 
ال ء أما قى اونيب التعتدية كانه يجب الرجوع الى المصوضصض 
ألفانونية 'نتى يرعت نعود ببق لاحكمها * والفاعدة العامة فى 
شانها أن الانتزاء يتقادم بمذبى خمس عشرة سنة غيما عدا الحالات 
التى فرر لها القائون حكما خاص * 


ومن حيث الاختصاص القضائى : 

حيث يعقنمر الالختفاعن يتختر المتأرعات الناشثة عن المسئولية 
العفدية المدنية عنى المحاكم المدئية » غى حين أن المحماكم الجانئية 
تختص بنظر للمتازعات الناشئة عن المسكولي: انتقصيرية اذا كان الفعا 
مكوتأ لجريمة ٠‏ 


وبالنسية لسحكمة المختمسة بنظر التعويض فهى محكمة 
دعي عليه فى المسئولية التعاقدية ٠‏ ما لم يتفق العاقدان على 
أختصاس محكعمة الخرى ء أو عا لم يكن الفاتون كد عين الاختصاص 
كما هو الشأن فى انقامون التجارى ؛ أما فى المائولية التقصيرية 
فهى محكمة المدعى عليه كاصل عام » ويجوز رفع التعهويض آمام 
المحكمة الجزائية عند نظر الدعوى الجدائية ٠‏ 


مراجيع البحت  :‏ 

٠ ) 16 المسكولية المدنبة لند.تاذ اندكتور مليمان مرقس بند‎ ١ 
؟ ى التثقئين المإني فى ضوء القضام والنقه للاستاد ,م فيد كمال‎ 
) وما يعدها‎ 21١ عبد العزيز الجزء الأول ص‎ 

اللمسئولية المدنية للمسنشار حسين عامر ص ١١‏ وما بعدها ٠)‏ 


+ ى المسئولية العقدية عن قعل القير ء للاستاذ الدكتور عباس 
حسن الصراف - رسالة دكتوراه ع ص ١27‏ ومايعدها ) ٠.‏ 


ب 5( عه 


تحديد نطاق كل من المسئولية العقدية وانتقصيرية 
لانتوافر المسئولية العقفدية الا تتيجة اخلال احسد العاقدين 
بالتزاماته على نحو سيب ضرر؛ للمتعاقد الآخر 


1 * ومن كم قاأنه يث يشترط 
لقيام المسكولية العقدية توافر ثلائة شروط : 


أوله - أن يوجد عقد يربط بين المسكول والمضرور . 


ثانيا : أن يكون هذا العقد صحيحا . 


ثانثا 5 أن بقع ر الطرف المسثول خلال يجيد لتر أماتد 
النائئة عن هذا ا'لعقد درتب ضرر ' للطرف الآخر المضرور ٠‏ 


فادا تخلفت هده الشروط أو بعذيها أمتتع قيام المسئولية العقدية- 


فمن يقوم بعمل على بيل المجاملة لقريبه أو صديقه كتقله بعربته 
بالمجان + فاذا ارتكب الناقل خطئفا أثناء النقل نشا عنه صرر 
للراكب فاته لايخضع للمستولية العقدية ء وكذلك شأن من يؤدى عملا 
لا يطلب ته إداؤه كمن يسارع الى أعلفاء حريق فى منزل جاره » 
فيرتكب الجار خطنا أثناء ذلك لاتطبق عليه قواعه المسقولية 
العقدية ٠‏ أو كمن يرقف ححانا جامحا فى الضريق ء فيحدث به 
أضاباك فة يسال .ضاحت التحسان. على ابلس السكولية الفقدية .+ 


أما المسولية انتقصيرية » فللاصل أنها تقوم فى كل مرة لانتوافر 
فيها تلك الروت أو بعضبا' بحيث يعتير المسثول أجنبيا عن المضرورء 
فاد كان الفعل الذى سبيب الخرر قد وقح فى مرحلة التمهيد للعفد 
وهى فترة المفاوضات ١‏ كنت المسئولية التقصيرية ٠‏ واذ! كار البحث 
حول قيام العقد بين الطرفين تعين أنبحث عما اذا كانت نية الطرفين 
المشتركة قد أتجهت انى ترتيب :ثار قانونية يمكن المطالبة بها قضائيا › 
فان توافر ذلك وكان الفعل مما يدخل فى هذه الآثار كانت المسئولية 
عقدية ٠‏ وكذلك يجب أن يدخل القاضى فى اعتباره العوامل الملؤدية 
لمعرفة العرض الذى من أجله أريد أداء العمل وأهميته والظروف التى 
ألحاطت به وتلك التى أحاطت بالطرفين ٠‏ 


- ۵ 


وى حالة ما اذا كان انحل نو الامتناع الذن سيب النضرر يعثير 


اخلالا بالتزام شىء حن :عند فار يلالق يمديد دتهون العقد 


١ 7 1 r a يدي‎ AR : eR 
ادت ا .دل ې ده نتا لك واتما‎ ١ وف ده 16 مدني‎ 


اللدكولية عن العقلك أنئياطل : 


ا 5 . . ¢ و. ٩ FT‏ 0 0 
0 و 0 8 8 =f‏ ا 4 0 لع نا کے 
. 7 ت ت کے کےا ا ١‏ مسذولية ' 2 


طر نا لبسل اشر تہ" زق ہن شن تن ان سف ع تنشو ن مسوك 
ند منریه ان ن بلتتللان القن او بدتاع إن بتتلمداله” سج شرف من زول 
ان ناحظة :1 اعد لخابل الاساال دخل متته 
الععتة: ار رجاتي ٠‏ يعدا تار حكان :ل کی كايل ' ل احجان 2 
ل ان دناى ‏ اتاد م ودی جم شان تسلودية علرتسه 
i‏ 


ا a‏ اا 8 : ا 
السائقة حجان السكمام بالا يعنان ‏ لاون بلدانزبء لديك ۾ اتا أثا فشي 


الات ا لم ريك E SE‏ ا 
ا كانت مسدوليته تذميرية ولو كنت لش عن ثعل سبق على 


القشاء بالايعال .- واف تازه القت مياد ل سق لخانتة ننص 
افنل ع ارح کپ العنار ن 8 ۾ کات لننقلام انعام 
EL‏ حن الآدأن ع تعمل يستاجر منزلا “درت للدعارة + قائ المتسبب 
فى اتبطلدن دلزے يتتريش. انر الأشر ا مما بكرن تد لحد من 
ضرر تسن ذلك » كها اذ کا اا الین دزق ا عث احقی 
خلت عن الائ 0 وويم ا لَه کہ KS‏ إلشانك على ساس 
أانثبلية لتشحجير نه + ا يجوز تة الین جلا المتماقت 
الآخر سواء حن طريس اتوك العثنية 3 'انتجشيرية بلتونصض عبن عدم 
U TE TE‏ 


سدم جواز 00 بين المسذوليتين الذى يتيح 


ماكز د 


التقصيرية ليحصل على القعويض مرتين » لته يمتنع تعويض الضرر 
أكثر من مرة ٠‏ 

كما لايجوز للمضرور أن يجمع فى الدعوى الواحدة يين قواعد 
كل من المسئوليتين » بأن يأخذ من أحكام كلا منهما ما هو أصلح له » 
لآن لكل من المسئوئيتين تنظيما مستقلا » قالمسئولية العقدية ينحصر 
۾ تطبيقها فى مجال العلاقت بين طرقى العقد ٠‏ بينما المسئولية 
التقصيرية تختص بالعلاقات بين الاغيار غيختلف المركز القانوتى لكل 
منهما » فلا يصح الجمع بين قواعد المسئوليتين ٠‏ 


مراجع البحث : 

الوسيط للدكتور السنهورى ج ۲ ص 1۲۹۸ وما بعدها ) . 
المسكولية المدنية للدكتور سليمان مرقس بند 51 ) ˆ 

المسكولية التعاقدية للدكتور أسماعيل غانم ص ١5‏ وما بعدها ). 


مشكئة الخيرة بين المسئوليتين : 

تلم الور رون ون ]ذا كان رور ف الله 
الى نكل فيا فمل أو ابق اللندون جا حف لاخلا باقر 
فرضه الحقد الذى يربطه به ء وخطا تقصيريا لاخلاله بالتزام 
قانونى يقرضه القانون على الكافة » أن يختار بين أى من دعوى 
المسكولية العقدنة إو السكولية التقضيرية هنيما صليه عليه ملحت 2 
وذلك كما هو الشأن فى عقد نقل الأشخاص ٠‏ قاذا أصيب الراكب 
اثناء السفر نتيجة اهمال الناقل أو خطاه قان الراكب يمكن ان 
يينى التعويض على اخلال الناقل بالتزامه التعاقدى بتامين سلامة 
الزلكب كما ييور له ان يؤنتسته غلى السثواية اا فر هة 
خطسا التاقل . 

ويجمع الفقه والقضاء على أن العاقد لايستطيع الجمع بين دعوى 
المسئوئية العقفدية ودعوى المسئولية التقصيرية ليحصل مرتين على 
تحويضس عن الضرر الذى أصايه + لأن الضرر ايفان تعكويضاه عير 
فسرة والصدة ٠.‏ 1 


IY — 


ولد يستطيح من ناحية أخرى الجمع فى دعواة وققا لمصلحته 
بين قواعد كل من المسئوليتين » كان ياخذ فى اثبات الخطا بقواعد 
المسثولية العقدية » وفى مدى التعويفى عن الضرر يمبادىء االمسئولية 
التقصيرية حيث يصبح ما يقيمه دعوى مختلطة غير معروقة فى القانون ٠‏ 


ويفضل الفقه الحديث اصطلاح الخيرة ٠‏ لأن كل ما يمكن 
التفكير فيه هو السماح للدائن اما بدعو المسئولية العقدية » واما يدعؤى 
المسئولية التقصيرية ء اذا توافرت فى كل منهما شروطها القائونية ٠‏ 
وذلك معنى الخيرة : دحول المسئولية التقصيرية فى دائرة العلاقات 
العقدية ليكون للعاقد أن يلجا اليها ؛ اذا وجدها فى مصلحته : 
بدل المسئولية العقدية ٠‏ التى هى أصلا له » وليس معناها أن تحب 
المسثولية التقصيرية بين العاقدين ٠‏ الممكوئية العقدية » بحيث لايكون 
تلعافت سواها للمطالية Sk‏ عن الضرر الذي لحقه تثيحة الاخلال 
بالالتزام الحقدى ٠‏ 


والغروق القائمة بين نوعى المسئولية المدنية » تحمل للمساألة 
أهمية بألغة ٠‏ فقد يكون طريق المسئولية العقدية مغلقا امام العاقد » 
لهعدم اعذاره مدينه ٠»‏ أو نتيجة تقادم قصير المدة '» أو بسبب رفع 
المسئونية او الحد منها المنصوص عليه فى العقد٠وقد‏ يرى أن المسئولية 
العقدية أفضل له كمأ اذا وجد المدعى ان الدعوى التى يقيمها استنادا 
للمسثولية التقصيرية قد سفططت بالتقادم المنصوص عليه فى المادة ٠۷٣‏ 
مدني حال ان الدعوى التى يستند فيها للمسئولية العقدية لم تسقط بعد 
ڈو يريد أن يتفادى الحكم يعدم فيول دعواه امام المحكمة الجنائية إذا 
قضى يسقوط الدعوى الجزائية ٠‏ ليصبح جواز الخيرة مله الوحيبه 
فى الحصول على التعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية * . 


وقد يفضل العاقد » استيدال دعوى المسئولية العقدية مع امكان 
اقامتها ‏ دعوى المسكولية التقصيرية ء ليتخلص من اثبات الخطا » 


اذا كان محل الالتزام العقدى بذل عناية ويتمسك بقرينة المسثولية 


| “ام *. اللسشولية المحتية ) 





۸آ هس 


التى تقوم على عاتق حارس البثاء أو الحيوان أو الاشياء غير الحيه » 
او ليحصل اذا كان يسيرا عليه اثبات الخطا على تعويض كامل عن 
الضرر الذى اصابه » ولو كان غير متوقم » أو رغم تخفيف التحويض 
بنص فى العقد أو تحديده بنص فى القانون ٠‏ 


ونطاق الخيرة محصور فى دائرة العلاقات العهدية اسواء قامت 
فعلا بين العاقدين »> حين تثور مسألة الخيرة فى معناها الضيق » بين 
الدعوى العقدية والدعوى التقصيرية ء أو مسألة استعمالهما على 
التعاقب الواحدة بعد الأخرى › أو امتنع قيامها بينهما » ببند يرفعها 
عن المدين أو انقضت بعد قيامها » لتهسادم قصير المدة : حين تثور 
سألة اجتماع المسئثوليتين ٠‏ 


أعا اذا كان الضرر الذى ثجم عن الاخلال بالتزم عقدى كد أصاب 
الغير : أو كان الضرر الذى لحق "حد العاقدين ٠»‏ لم ينجم عن 
الالال بالتزام عقدى ۲ فلا تثور على الاطضلاق ٠+‏ مساألة الخيرة فى 
اية صورة لعدم قيام مسئولية عقدية » أو لخروج الضرر عن نطاق 
السئولية العقدية كلية » وتكون قواعد المسئولية التقصيرية وحدها 
هى الواجية التطبيق » 


وانقسم الفقه بين منكر للخيرة ومؤيد لها : 

فيرى خصوم الخيرة ١ن‏ لكل من نوعى لمسئولية المدتية نطضاق 
خاص » ولا مكان للآاى وضع › أو علاقة قانوتية الا لنوع واحد هنهما > 
اهبا الحقدية + واأها التقصيرية . فتستائر المسثولية العقدية وحدها 
بالعلاقة بين العاقدين »2 ولا يمكن أن تقوم فى نطاق العقد الى 
جانيها مسئولية تقصيرية » ولا يجوز لحد العاقدين ان يتمسك 
فى مواجهة العاقد الآخر بقواعد هذه الأخيرة تاسيساعلى كونها اكثر 
ملاعمة له ٠‏ 

واذا كان يجوز أن یسال شخص تجاه آخر عن خطا تقصيرى : 
فان فلك يقترض فعلين ۽ كلا متهما مستقلا عن الآخر » ببحيث يجتمع 


:-.للججلا. التقمبيري مع الخطا العقدى © ولكنه لايمكن أن يحل محله ٠‏ 


ا 


فالمؤجر الذى-يطرد المستاجر من العين المؤجرة + ويعتدئ عليه 
بالايذاء يسال عقديا عن التعرض لهذا الأخيز فى اتتقاعه بتلك العين › 
كما يسال تقصدريا عن اعتدائه عليه ۽ وتقوم المسثولية' التقصيرية ا 
جانب المسكولية العقدية ٠.‏ لوقوع خطا تقصيرى الى جانب” الخطا 


المقفسدي 0 


ومع ذنك يرى خصوم الخيرة . اسثناء من ميدئهم ‏ جوازها اذا 
کان الااخائال بالالتزام العقدى جريمة جنائية ؛ أي يرجع .الى غش 
الذي أو خطثه الجسيم ٠‏ حين يكون العاقد ضحية الضرن » فله أن 
يختار وققالمصلدته بين نوعى المسئولية المدنية ٠‏ 


كما اذا اختلس المودع لديه الوديعمةء فهذا الفعسل" يكو 
مسئولية عقدية لعدم تسليمه الشء المودع بمجرد طلبه 2 كما يكون فى 

نفس الوقت جريمة تبديد معاقب عليهنا بالنادة #4١‏ غقوبات › 
ولك المستاجر ا حجن ® .عمدا ھی اين Sel‏ الك قائة ياهب 
عقدية هی اخلاله بالتزاماته الجوهرية الثى أوجبها عدي عفد الايجار 
بالمحافظة على العين المؤجرة-وكما أذا أجرئ الطبيب جرائحة للمريض 
ونسى فى أحشائه المشرط الذى اجرى به العملية فاته 0 مرتكبا. لخطا 
عقدی هو يدل العئاية ا وفى تقس ألوقت a‏ خطا تقصيريا 
التخويضن كاملا عن الضرر التوقع و وغير 5 فى المسثولية التقصيرية 
حالة أنه لا يحصل فى المسئولية العقدية الا على الضرر المتوقع فقط . 

فيرى أنضار الخيرة : أن المسئولية . التقصيرية خمكن ١‏ أن تنفذ. الى 
اق المسثولية العقدية » اذ ليس بين النوعين فواصل قاطعة + او 
نحلاق عازل لكل منهما عن الآخرا ا ٠‏ فالقائون سايق فى وجوده على. 
جميع العقود + ولذلك لايستظيع افعقد- سوى : اضافة. المسكؤئية؛ العقدية 
الى للستولية التقميرية. “ ولكنه. لارمكته ايساذها عن وارك د خي 
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فالعقد يلقى علي المدين التزامات جديدة ٠‏ فعلى كل دين لمصلحة 
داكنه » افتزام لايقوم لصلحة أى شخص غيره ٠‏ فاذا ما أخل المدين 
بالتزامه هذا قامت مسئوليته قبل دائنه ء انما يكون > زيادة عليها 
سكول تحو هذا ال#خير عن كل قعل يقيم مسئوليته قبل الآخرين . 


غلا يجوز تلمرء باتفاقه مع غيره أن يتخلص من نتائج اخطاثه 3 
فالمسئونية العقدية تضاف الى المسئولية التقصيرية › ولكنها لاتمحوهاء 


قيجوز لللعاقد إلذى كان ضحية لاخلال بالتزام » نشا عن العقد 
الذي أبرمه أن يقكار وققسا لمصلحته » حعوى المسئولية الحمقدية ء 
أو نعوي المسكولية التقصيرية » وان كان لايستطيع الجمع بين الدعويين 
لبحعمل على التعويض مرتين + أو لينتقى هن قواعد كل منهما ما يراه 
أكثر عبلاحية لها ٠‏ 


فالنصوص التى تقرر المسئولية التقصيرية يعباراتها العامة لاتسمح 
E ST E‏ تطبيقها2» وليس فيها ما يمنع أعمالها فى 
رة الحلاقات العقدية . 


وتعتبر قواعد المسئولية التقصيرية هى القاتون العام للمسئولية 
المدنية يرجع اليها لتحديد الخطا فى كل مرة لا يحفل فيها الشارع 4 
فى نصوص القانون » بتحديده » ومن ناحية أخضرى لتقدير التحويض 
عن الاخلال بالالتزام فى كل مرة لايضع فيفا الشسارع قاعدة .خاصة 
لتقديره . كما تطبق قواعدها دون قواع د المسثولية العقدية ؛ على 
الاخلال بكل أكتزام مصدره القانون ٠‏ 


وللمسئولية التقصيرية كذلك دور منظم يؤدى أحيانا الى تعديل 
الآثار العادية لقواعد القانون › وتعتير نظرية التعسف فى امتعمال 
المضوق يسعة نطاقها وأهميتها » أظهر تطبيق له ` 
هد 
فالادتان الرابعة والخاسية هما الاملس افقسانوتى للتظرية > 
وتي التصيف خط تقصيويا..+. ملؤم كانه کیتسال سق جنية 
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الاضرار بالغير » أو لتحقيق مصلحة غير مشروعة أو تافهة » آو يتمكل 
قى انحراق عن الغاية الاجتماعية له » اذ يدخل كل ذلك فى تطاق 
المسثولية التقصيرية ٠‏ 


وجملكة القول أن المسكولية التقصيرية هی جزا الالتزاهات 
القانونية كافة من ناحية + وتكمل الجزاءات التي تفرضيها النصوص 
الخاصة تعويضا للضرر الذي لاتكفى هذ الجراءات لحبره » من 
ناحية الخرى ٠‏ وتعدل كثيرا من الأوضاع القانونية ٠‏ اما بتعليق التمسك 
بقواعد القائون على عدم اقتراف خطا تقصيرى ؛ وأما بالتدخل بين 
أطراف العلاقة القاثونية لت دل أو تحذف آثارها المادية » ويؤكد 
كل ذلك عند آنصار الخيرة اتساع نطاق المسئولية التقصيرية وقابليتها 
التطبيق فى كل الظروف ٠‏ 


ويضيف أنصار الخيرة ان قيام العهد لايتعارض البتة مع وجود 
المسئولية التقصيرية » فليس هناك تعارض قانوثتى أو معنوى بينهما ٠‏ 
ففد حدد الشارع اثار العقد فى المادة 7/1١18‏ بان « لايقتصر العقد على 
الزام العاقد بما ورد فيه ء ولكن يتناول ايضا ماعو من مستلزماته وفقا 
للقانون والحرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام » ٠»‏ ولا يوجد تمن فى 
إلقانون يرتب على العقد اأخراج المسئولية التقصيرية عن دائرة العلاقات 
النائكة عنه بين طرفيه - 


ويميل الجمهور فى الفقيه المصرىي الى عدم الخيرة ٠‏ وان كان 
بحعضهم يجيزها اذا كون الاخلال بالالتزام العقدى جريمة جناكية أو 
كان راجعا الى غش المدين » على ان بعض الفقهاء يؤيد الخيرة ٠‏ 
( مصطفى مرعى المسئولية المدنية بند ۲۵ ) . 

أما القضاء ٠‏ فقد كان القضاء المختلط » فى ظل التقتسين 
المدنى القديم » ياحخذ بالخيرة بين نوعى المسئولية المدنية ٠‏ ويطبق 
قواعد ااأسثولية التقصيرية فى العلاقة بين العاقدين . 

فقضت المحاكم المختلطة بمستولية المؤجر عن الآضرار التى 
أصابت المستاجر نتيجة مقوط شرفة مسكنه لعيب فى الانكاء رضم 





0 


رود نص في عقد الايجار يقضى بجسرمان. المستأجر من الرحوء 
بالتعويضٍ على المؤجر لعيوب قى العين المؤجرة آيا كان نوعها ٠‏ 

هذا البند الايحيط ال بالعيوب التى تعطل المستاجر. فى انتقاعه 00 
الموج رة ء 


rE }‏ كول ابريل ١‏ مجتلة التشريع والقضاء 
المختلط. إلسنة ل ص بب ) ٠‏ : 


وكان القضاء الوطنى » كذلك ينزع الى جواز الخيرة ٠‏ فقضت 
محكنة استكتاف الامكذدرية بجواز الاستناد فى طلب التعويض الى أحن 
الأساسين :السئولية التقصيرية' أو الملسئوليه المقدية ۽ بحسبهاأ يتستى 
لطالب التعويض ٠‏ فاذا ما قصرت وساثله عن اقبات عاضر الآأولى ٠»‏ 
أمكته الاستناد الى الثانية عند توافر اركانها - 


) أستكناف اسكندرية فى ه فبراير ٠‏ المحاماة السنة +٠‏ 
ص »0 #2 ش 


= - 
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, ولكن محكمة النقض .عادت وأنكرتها فى احكامها الحديئة . 
فدررت آنه متى قام عقد وكان الضرر الذى لحى أحد طرقية نتيجة 
اخلال بالتزام تاشىء عته + تعين الأأخذ باحكام العقد دون سواها ٠‏ 
على تقدير أن جذه الاحكام. هى وخدها التى تضبط كل علاقة بين 
الطرفين يسيب . العقد »+ سواء عند تتكيذه 2 تنفيذا صحيحا أو عند 
الاخلال بتنفيذه + ولا 'يجوز الاخذ بقواعد المسئولية التقصيزية التى 
لايرتبط قيها المضرور بعلاقة عقدية سابقة” ٠‏ لآن قى الأدهذ بها اعدارا 
لنصوص.٠‏ العقدر. المتعلقة بالمسئولية عند .عدم 'تنفيذه ع مما يخل بالكوةٌ 
الملزمة له -.ويخالف ما أراده الشارع.الذى بفصله بين نوعى المستولة 
المدنية وأقرادة لكل منهما عوضعا متقفصلا عن الآخدذاء قد أفصح عن 

Sr TEN‏ من كاد زربي المسكوليتين يختلقف عن 
وح 30 E‏ 24 
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واستثنت محكمة التقض حالة ما اذا كان الاخلال بالالتزام العقدى 
يكون جريمة جئائية أو يعد غشا أو خطا جسيما » حينئذ تتحقق 
المستولية التقصيرية تأسيسا على أن المدين قد أخل بالتزام قانونى 
يوجب عليه الامتناح من هذا الفعل » سواء كان عاقدا أو غير عاقد - 


ونقضت تبعا لهذا حكما قضى ¢ على مؤجر العقار الذى انهار 5 
ستاجريه الذين أصيبوا بانهياره » ولورئة من توفى منهم تحت 
'تقفاضه بالتعويض طبقا للمادة ١/٠۷۷‏ فى نطاق المسئولية التقهيرية- 

( نقض ١١‏ أبريل ١938‏ السنة ١۷‏ ص ۲١ب‏ 4 . 


تعليق على حكم لمحكمة النقض : 


ذهبت محكمة النعض فى حكم لها صدر فى تحديد اثر الخطاء 
على مسئولية المدين مذهيا غريبا لايسوغ القول به » اذ قررت ائه 
يترتب على الغش الذى يأتيه المدين فى الاخلال بتنفيذ العقد » أن 
تصبح المسئولية التقصيرية وحدها هى الواجبة التطبيق » بحيث 
تنسحى المسئولية العقدية تماما فى العلاقة بين طرفيه ٠‏ 


فقى دعوى رفعها مرسل البضائع على آمين النقل » بالتعويض 
عن ضياعها » يعد أن حكمت المحكمة الجثائية ببراءة تابعيه الذين 
كلفهم بنقلها من تهمة السرقة » أجابته محكمة الاستكتاف الى طليه ؛ 
رهم رفعه لدعواه بعد مضى مائة وثمانين يوما الثى حددتها المادة ٠١+‏ 
من تقئين التجارة وحجتها فى ذلك أن هذا التقادم القصير الذي حددته 
لطائبة 'مين النقل بسبب ضياع البضائع لايسرىؤحالة الفش التى يندرج 
تحتها فى خصوص الدعوى » ما نسب اليه » لتخضع دعوي' المسثولية 
العقدية للقاعدة العامة فى التقادم الواردة فى المادة ٣۷۶‏ مدنى . 


ولكن محكمة النقض ألغت الحكم ٠‏ على تقدير أن مسئولية مين 
النقل » فى حالة ألغش > ليست مسئولية عقدية » بل هى هسئولية 
تقصيرية تخضع للتقادم الثلائى الوارد فى المادة ١/19٠9‏ ويكون 
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الحكم فد خالئف القانون اذ رفض الدقح يتھ ادم الدعوى بأنه تقضاء 
السنوات الثلاث التى حددتها » تاسيسا على أن سقوط الحق فى رفع 
الدعوى انمأ يكون بعضى خمسة عشرة سنة. - 

( تقض ٠‏ توفمير 1556 مجموعة أحكقام التقض السئة ١1‏ 
عن ۱١٦1۰‏ )اء 


وقد انتقد الفقه وبحق هذا الحكم تاسيسا على أنه ينطوى على 
عدم ادراك لحقيقة العلاقة بين نوعى المسئولية المدتية + فالاجماع فى 
الفقه والقضاء على إن الاخلال بالالتزام العقدى إيا كانت جسسامة 
الخطا الذى يكونه يضم المسئولية العقدية ٠‏ قلا يمكن أن يترتب على 
الخطا العقدى ولو كان جريمة جنائية أو غشا أو خطا جسيما سوى 
المسئولية العقدية ٠‏ ْ 


واذا كان #بغض يرى انه اذا كون الاخلال بالالتزام التعاقدى 
جريمة جنائية أو يلغ حد الغش أو الكخطا الجميم قيام المسئولية 
التقصيرية استثتاء الى جانب المسثولية العقدية ليستطيع الدائن اذا رأى 
مصلخة ذه أن يلجا اليمأ دون قواعد هذه الآخيرة ٠‏ ويقصد بهذا 
الاستثناء تشديد مسئولية المدين الذى يرتكب جريمة أو يأتى غشا او 
خطاً جسيما ليسال عن تعويض الضرر غير المتوقع والاستفادة بالتقادم 
الضويل - 


فلو أن ممكمة النقض قد اقتصرت قى قضائها على تقرير الخيرة 
للدائن » اذا كان الاخلال بالإلتزام التعاقدى جريمة جبائية أو بلغ 
حد الغش أو الخطا الجسيم لكان قضاؤها سائفاء ولكن المحكمة 
ذهبت فى تحديد ذلك مذهبا غرييا لايسوغ القول به ٠‏ اذ اعتدت 
بالمسثولية التقصيرية فقط دون المسثولية العقدية رغم انها اخلال 
بالتزام تعاقدى ٠‏ 


فلم يذهب أحد فى الفقه الى أن المسئولية التقصيرية فى تلك 
الجالات تطرد المسئولية العقدية وتستقل وحدها يتنظيم أثار ‏ الاخلال 
بالالتزام العقدى ٠. . ٠‏ ا ع ا “ل 


همه 6م اه 


فالمدين سىء التيية لايخل فقط بالعقد بل كذلك بالقانون الذى 
يحرم على كل شخص أن يضر بغيره ويرتكب من ثم خطا تقصيري 
وكذلك خطا عقديا له الخيار فيهما . 


الا أن محكمة النقض عادت بعد ذلك الى الرأى الصائب فى حكم 
هام قررت فيه ان الخطا بالالتزام العقدى لا يقيم الا المسئولية العقدية 
ولا يجوز الأخذ بالمسئولية التقصيرية فى حالة التعاقد الا اذا كان فعل 
الخطا الذى قارفه المتعاقد يكون جريمة او يعد عُشا إو خط 
جسيما وجاء فى هذا الحكم ما يلى « اذ خص المشرع المسئولية العقدية 
والمسئولية التقصيرية كلا منها باحكام تستقل بها عن الأبخرى وجعل 
أكل من المسئوليتين فى تقنيفه موضعا متفصلا عن المسئوئية الااخضرى 
فقد أفصح بذلك عن رغيته فى اقامة نطاق محدد لأحكام كل من 
المسئوليتين » فاذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها ونطاقها 
وكان الضرر الذى اصاب احد المتعاقدين قد وقع يسبب اخلال الطرق 
الآخر بتتفيذ العقد فاته يتعين الآخذ باحكام العقد وبما هو مقرر قى 
القانون بشانه باعتيار أن هذه الالحكام وحدها سى التى تضيط 
كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا 
أو عند الاخلال بنتفيذه ء وله يجوز الأخذ باحكام الممكولية التقصيرية 
التى لايرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة » لما يترتب على 
الآخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من اهدار 
لنصوض العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل يالقوة 
الملرمة له ۽ وذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل 
الذى أرتكب وادى الى الاضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يهد 
عشا أو خطا جسيما مما تتحقق معه المسثولية التقصيرية تآاسيسا 
على أنه اخل بالترام قانونى اذ يمتذع عليه أن يرتكب مثل هذا 
الفعسل فى جميع الحالات سواء كان عتعاقدا أو غير متعاقد ٠‏ 





07" بد 
ملخد 1 = 


وخلاصة البحث المتقدم نوجزها فيما ينى : - 
١‏ ان الرآى الراجح فقها وقضاء يذهب الى عدم جواز 
'لخيرة بين المسئوليتين لان لكل منما تطاقها الخ اص a‏ 
العقدية تحكم وحدها العقلاقة بين من تربطهما رابطة ا 
أما المسثولية التقصيرية فهى موجهة الى من لاتربطهم مثشل و 
الرابطة ولا يستثنى من ذلك الا الحالة التي يكون فيها الاخلال بالالتزام 
o‏ أو التى يرجع فيها الى غش المدين :و خطئه الجسيم 
ل المهنى 4 اقلبك ان واف ا هذه الحالات يجيز 
أن يختار الاستناد الى المسئواية التقصيرية لان لون فى 
هذه ا قد اخترق نطاق المسكولية العقدية التى اقام 
المشرع على تنام عدم وفاء المدين مكثارا سواء كان مخطكا أو غير 
مخطىء ومن ثم يعود الى حظيرة المسثولية التقصيرية - 
وثوافر أحدى هذه الحالات الاستثتائية وان كان يجيز ا 
انى المسئولية التقصيرية الا أنه لايفرض عليه اتباع قواعه حذه 
المسئولية » بحيث اذا وجد من مصلحته الاستناد ألى المسكولية العقدية 
كن لل عليه دفع هذه المسثولية بالاستناد الى أحكام المسئولية 
5 رة 
مراجع البحث : - 
١‏ ل مشكلات المستولية المدنية للدكتور معموة جمال الدين كن 
الصفحات من رغم ۸۹ع حتى ۲٣٣د‏ ) ٠‏ | 
٣‏ الوسيط للدكثور السنهورى الجزء الأول بتد 6ه ء 
المسئولية المدنية للدكتور سليمان مرقص بتد ۴١‏ ء 
:ه المسئولية التعاقدية للدكتور ا ماعيل غانم ص ١4‏ 


ودا بعدها . 


5 . ها ). 
5 المسئولية المدنية للاستاذ مصطفى مرعي ص ۲١‏ وما بعدها ) 


أحكام النقض 6 


١‏ وحيث آنه يبين من الحكم المحلعون فيه أنه أورد بمدوتاته 
كوله « اذ توافر فى العمل الواحد تروط المسثولية المقدية وشروط 
المسثولية التقصدرية فانه لايجوز الدائن الجمم بين المسئوليتين کن 
الرجوع على المدين كما لايجوز أن يطالب ينعويضين تعويض عن 
المسئولية العقدية وآخر عن المسئولية التقصيرية أذ أن الضرر الواحد 
لايجور تحويضه عرنين ٠٠١‏ وحيث ١ن‏ الممتائفين المطاليين بالتعويض 
فد أصروا بالجلسة الأخيرة على أن أساس دعواهم هو ما جاء بصحيؤة 
افتتاح الدعوى عقد النقل اله أن الثابت أيضا انهم جمعوا فى طلباتهم 
بين المسئوليتين العفدية والتقصيرية ٠٠‏ #4 ثم انتهى الحكم الى التقرير 
دان عن طلب وركة الدائن تعويضا عما لحق بهم من اضرار 
مادية وأدبيية من جراء موت مورثهم غانه طلب متعين الرفض اذ 
كما تقدم والدعوى اساسها مسثولية عقدية فان الدائن فيا يجب أن 
يكون طرفا فى العقد وهؤلاء ليسو! طرفا فى عقد التقسل كما إن 
ساس طلبهم هذا هو المسئولية التقصيرية وليست المسئولية العقدية وله 
يجوز الجمع بينهما كما تقدم “ ۽ وهضصذا الذى اورده الحكم المطعون 
03 كيز سعيد لك باته لما كان عقد دقل الشخاص يلقى على عاد 
الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وسو التزام بتحقيق غاية فاذا 
'اصيب الراكب أكناء تنقيذ النقل تقوم مسئولية الثاقل عن هن 
الضرر بغير حاجة الى اثبات وقوع خطا فى جاتبه ؛ واذا ماادت 
الاصابة الى وفاة أنراكب من قبل رفع دعواه فانه يكون اهلا قيما يسبق 
الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن 
الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور اليه هذا الضرر ويتفاقم » ومتى 
ثبت له هذا الحق قبل وفاته فان وركته يتلقونه عنه فى تركته ويحق 
8# اللطلئية .به اتابيسا على کی ری حو د ا الذى كان 
ألورث طرفا فيه > وهذا التعويض يغاير التعويض الذى يسوغ للورئة 
المطالية به عن الاضر أو المادية والآديية التى حاقت بأشخاصهم يسبب 
٥وت‏ مورثهم وهو ما يجوز لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس 
من قواع_يد المسئولية التقصيرية ولبس على سند من المستودية العقدية 
أن التزامات عقد النقل انما. انصرفت إلى عاقديه فالراكب السافر هو 





ماقا - 


الذى يحق له مطلبة الناقل بالتعويض عن الاخلال بالتزامه بضمان 
سلامته دون ورثته الذين لم يكونوا طرفا فى هذا العقد ء واذ كان 
لا يعتد فى هذا الصدد بقول الطاعنين أمام محكمة الاستئناف بان 
الدعوى فى طلبى التعويض تقوم على المسئولية العقدية وحدها ذلك 
ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع أن تتقصى 
من تلقاء تفسها الحكم القأنونى الصحيح المنطبق على العلاقة بين 
طرفى دعوى التعويض وان تنزئه على الواقعة المطروحة عليها دون 
اعتداد بالتكييف أو الوصف الذى يسبغه الخصوم على تلك العلاقة ولا 
يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها اذا ان كل ما تولد 
به للمضرور من حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من 
أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هو السبب المباشر لدعوى التعويض مهما 
اختلفت إسانيدها ٠‏ وكان طتب الطاعنين للتعويض الموروث مع طلبهم 
التعويض عمسا آصابهم من اأضرر لايعتير جمعا بين المسثوليتين 
العقدية والتقصيرية عن ضرر واحسد لاختلاف موضوع كل من الطلبين 
والدائن فيهما » ذلك بان التعويض الموروث انما هو تحويض 
مستحق للمورث عن ضرر أصابه وتعلق الحق فيه بتركته وال الى ورثته 
بوفاته فتتحدد أنصبتهم فيه وققا لقواعد التوريث واحكامه المعتبرة 
شرعا بينما التعويض الآخر هو عن ضرر حاق بالورثة نتيجة فقدان 
مورثهم وتعلق الحق قيه بأشخاصهم ٠‏ لما كان ذلك وكان الحجكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر فاعتير أن طلبى التعويض جمعا 
بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد ورتب على ذلك 
قضساءه برفض طلب التمويض عن الاضرار التي أصابت الطاعنين 
بسبب موت مورثهم فانه يكون قد !خطا فى تطبيق القانون وادی به 
هذا الخطا الى ححب نفسه عن بحث هدى تحقى مسئولية الهيئة 
امطعون ضددها عن ذلك التعويض المدعى يه » مما يتحين معه نقضص 
الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا فى هذا الخصوص ٠‏ 
( تقض 1١41/14/99‏ سنة +" الجزء الأول ص 1۳۳۸ ) ٠.‏ 


وبحيث أن المشرع اذ خص السئولية العقدية والمسكولية 
التفريرية كسلا منها بأحكام تصستقل بهساءعن الاخرى وجعل لكل 


۳۹ ا 


من المسئوليتين فى تقنينه موضعا منقصلا عن المسئولية الآدخرى فقد 
أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لل احكام كل من المسئوليتين: 
فاذا امت علاقة تعاقدية محددة يأطرافها ونطاقها ء وكان الضرر 
الذي ا المتعاقدين قد ومع يسيب !خلال الطرف الآخر بتنعيذ 
العقد »© فانه يتعين الآخذ بأحكام العقد ويما هو مقرر فى القانون 
بشاثه » باعتبار أن هذه الأاحكام وحدها هى التى تضبط كل علئقة بين 
الطرفين بسيب العقد » سواء عند تنفيذه تنقيذا صحيحا أو عند 
الاخلال بتنفيذه ء ولا يجوز الكخذ ياحكام المسئولية التقصيرية التى 
لايرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة » لما يترتب على الآخضة 
بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من اهدار لنصوص 
العقد المتعلق بالمسكولية عند عدم تنفيذه يما يخل يالقوة الملزمة له » 
وذلك ما لم يثبت د احد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى 
ارتكبه وأدى الى الاضرار بالطرف الآخسر يكون جريمة أو يعد غشا 
أو خطا .جسيعا مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على انه 
اخل بالتزام قانونى » اذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفقمل فى 
.جميع الحالات سوام كان متعاقدا أو غير متعاقد + ولا آدل على ذلك 
من أن المشرع جاء بخص المادة ١/161‏ من القاثون المدنى الخاصة 
بمسئولية .حارس البنساء ضمن النتصوص المتعلقة بالمسثولية عن العمل 
غير المشروع لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء 
منه ء أما من يريطه بحارس البناء عقد ايجار ء فان احكام هذا 
العفد وتصوص القانون المدنى ألتى تنظم أحكام عقد الايجار تكون 
هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر . 


( نقضص ۱۹۸۱/۱/۲۷ سنة ۳۲ قى الجرّء الأول ص موع ) . 


٣‏ - وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى مدوتاته 
أن هتاك علاقة تعاقدية بين الطاعتين والمطعون ضدهم وان بعضهم 
هدم عقود ايجار عن وحدات سكنية بالمفزل الذى هدم جِرْء من مباتيه 
وكرر آخرون انهم كاتوا يقيمون يوحدات سكنية بالمنزل يوص قهم 
مستاجرین لما عن اليأطن ٠‏ ولما.كأنت المادة لزاه من القانون 
الحنى قد تصت فى فقرتها الآولى. علىن ازام المؤجر بان يتعهد العين 


+ — 


المؤجرة بالصيانة وبأن يقوم يجميع الترميمات الضرورية لحفظها › 
ونصت فى فقرتها الآخيرة على جواز أن يقضى الأتفاق بين المؤجر طبقا 
حو تقرير للنية المحتمله للمتعاقدين وأنه اذا اتفق الطرقان على 
ما يخالفها تعين اعمال اتفاقهما » واذ إورد المشرع هذه المادة والمادة 
7 التى تقضى بالتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة 
وغيرهما من النتصوص التى تنظم أحكام عقد الايجار وتبين أثارة 
وتحدد المسئولية عن الاخلال بتنفيذه بالقصل الأول من الباب الثانى من 
انكتاب الثانى من القأئون المدنى ٠»‏ كما أورد فى شان العقود الآخرى 
المخصوص عليها بذات الكتاب الأحكام التى تناسبها فى هذا الخضصوص » 
وكانت المادة ١/199‏ من القانون المدنى الخاصة بممئولية حارس 


ضمن المضوص المتعلقة بالمسكولية عن العمل غير المشروعءواذ خص 
المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية كلا 
منهما يأحكام صتقل بها عن الأخرى وجعل لكل من المسئوليتين فى 
تقنينه موضعا منفصلا عن المسئولية الآخرئ فقد أفصح بالك عن 
رعبثه فى اقامة نطاق محدد لاحكام كل من المسثوئيتين » فاذا 
قامت علاقة تعاقدية محددة باطرافها ونطاقها وكان الضرر الذى اصاف 
احد المتعاقدين قد وقع بسبب اخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فانه 
يتعين الآخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر فى القانون بشأته ياعتبار 
أن هذه الااحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الحلرفين بسبب 
العقد سواء عند تثقيذه تثفيذ!ا صحيحا أو عند الاخلال بتنقيده > 
ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور 
فيها بعلاقة عقدية سابقة ء لما يترتب على الأخة بأحكام المسئولية 
التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلقة 
بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزّمة له ء وذلك ما لم 
يثبت ضد احد الطرفين اللمتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه وإدى الى 
الاضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطا جسيما 
مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تاسيسا. على أنه. لخل بالترام 
فلنوتى: اذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل. هذا للغطغ فى مفميم الح الات 


۳7 ل 


سواء كان متعاقدا و غير متعاقد - وقد دل المشرع بافراده لکل من. 
المستوليتين التعصاقدية والتقصيرية أحكاما مستقلة تختص بهسا دون 
الأخرى على النحو السالف الاشارة اليه على أنه وضع المادة ۷۷١ر؛‏ 
لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء متهء أما من 
يربطه بحارس البناء عقد ايجار فان أحكام هذا العقد ونصوص 
القانون المدنى الواردة فى الفصل الأول من الباب الثائى التى تنظم 
احكام عقد الايجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسثولية 
المؤجر ٠‏ ولا يغير من ذلك ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقاتون المدنى 
تعليقا على المادة 5380/ر؟ الواردة بالكتاب الثائنى ضمن أحكام عقد 
الايجار من أنه « اذا كان بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستاجر 
ومن معه لخطر جسيم وأصابه من ذلك خرر بالفعل وثبت خط 
فى جانب المؤجر فان المستاجر يستحق التعويض طبقا لقواعد المسئولية 
التفصيرية ويجوز له أيضا أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد تنازل 
عن هذا الحق مقدما لآن الأمر يتعلق بالنظام العام » ذلك أنه وقد خلت 
هذه المادة من عبارة « طبقا لقواعد المستولية التقصيرية » وورد نصهاأ 
آمرا فى تنظيم لجحد التزامات المؤجر المترتية على العقد فانه 
لايخرج سئولية المؤجر ‏ فى خصوص هذا الالتزام - عن طبيعتها 
ولا يحيلها الى مسئولية تقصيرية وذلك مأ لم يثيت ان المؤجر ارتكب 
خطا جسيماً أو غشا أو فعلا يؤثمه القانون على النحو السالق 
بيانه ‏ لما كان ذلاك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون 
صدهم الحق فى الرجوع على الطاعئين بدعوى المسئولية التقصيرية 
اللفترصة المبينة بالمادة 1/1۷۷ من القانون المدنى بوصف الطاعنين 
حارسين للبناء وتاميسا على إن المطعون ضدهم قد أصابهم ضرر 
من تهدم جزء منه » والتفت الحكم عن بحث العلاقة الايجارية السابق 
الاشارة اليها ومدى تطبيق 'حكام المسئولية العقدية عليها وذلك لتحديد 
أطرافىف ههه العلاقة وبيان نطاقها من حيث انطباقه على اليناء 
بآكمله أو على أجزاء منه وبيان ما يخرج عن نطاقها ويدحل فى 
نطاق المسئولية التقصيرية » فان. الحكم يكون قد خالف صحيح القانون 
4 واد حجب الحكم نفسه بهذه المخالفة عن بحث دقاع الطاعنين 
المؤسسى على أن مسئوليتهما مسئولية تعاقدية وبيان مدى صحته وانزال 


سم 78 اسم 


حكم القانون عليه ؛ فانه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه القصور 
فى التسبيب بعما يستوجب نقضه لها السبب دون حاجة لبحث باقى 
أسياب الطعت ٠‏ - 


( نقض 1 سنة ٩۹‏ ى العدد الثانى من عدم ) ٠‏ 


يجوز أن يكون الفعل الواحد خطئا عقديا لشخص وتقصيريا لخر : 

قد يعتبر القعل الواحد خطئا عقديا بالنسبة لشخض معين 
وخطا تقصيريا بالنسبة لشخص آخر كما اذ! أهمل المؤجر تنظيق 
ماسورة تصريف المياه الخاصة بالشقة المؤجرة حتى تراكمت بسا 
الأقذار وترتب على ذلك انسداد الماسورة قطفحت المياه فى الشقة 
المؤّجرة ثم رشحت من سقفها الى امحل الذى يقح أسقتها والمؤجر 
لشخص آخر يعقد مما أدى الى تلف الاسلاك الكهربائية الممتدة به 
وحصول حريق اتى على ما بالمحل من أدوات وبذلك يكون الفعمل 
بالنسبة لؤجر الشقة !خلال بالتزام قانوتى فرضته المادة ۷اه من 
القاتون المدنى باعتبار أن اصلاح هذه المأسورة يعتبر من الترميمات 
الضرورية الذى يقع على عاتق المؤجر تجاه مستاجر الشقة الا أن هذا 
الاخلال يتوائر به عنصر الخطا التقصيرى بالتسية لصاحب المحل 
لأنه لم يكن طرفا فى العقد المبرم بين مؤجر الشقة المذكورة ومستاجرها 
وبذلك فان مستأجر الشقة لايجوز له الرجوع على المؤجر الا طبق! 
لقواعد المسثولية العقدية أما صاحب المحل فان وسيلته فى الرجوع على 
المسكول عن الضرر هى المسئولية التقصيرية لن الماسورة التى تسببت 
فى الضرر لم تكن فى المحل الذى وقم عليه الضرر . 


احكام النكقض : 


٤ء‏ - وحيث أنه يبين من الحكم المطون فيه. ومن الحكم الابتدائى 
الذي أحلل الى أصبابه أنه اقام قضاعة بثبوت الخطا التقصيري فى 
جانب الشركة الطاعنة على آنها قد أخطات لاهمللها فى تنظيف 
ماسورة. تصريف المياه الخاصة بالثقة-إلتى. تعلو محل المطعون دو 
حتى ترلكمت يها الأقذار فانسدت افلم ية بتطفعت ايام قى 


٢ - 


الشفة المذكورة ورشحت من السقف عما ادى الى تلف الاسلاك 
الكهربائية الممتدة بمحل المطعون ضده وحصول الحريق وان الطاعنة 
بذلك قد أخلث بالالتزام القانونى الذى تفرضه عليها المادة به 
من القانون المدني باعتيار أن اصلاح هذه المامورة يعثير من الترميمات 
الضرورية التي تقع على عاتفها تجاه مستاجر تلك الشقة وان هذا 
الاخلال يتوافر به عنصر الخطا التقصضيرق تجاه المطعون ضدة 4نه 
لم يكن طرفاً فى العقد المبرم بين الشركة وبين مستأجر الشقة المذكورة » 
وهذا الذى أقام الحكم عليه قضاءه صحيح قى القانون ذلك أن المادة 
1 من القانون المذنى قد نصت على التزام المؤإجر فى أقتاء 
الاجارة بجميع الترميمات الضرورية اللازمة لانتفاع المستاجر بالعين 
المؤجرة وقد أوردت الفقرة الثائية منها أمثلة لهذه الترميمات من بيتها 
نزح الآبار والمراحيض ومصارف المياه ولا كان الحكم المطعون فيه قد 
اعتبر الشركة انطاعنة مسثولة عن صيانة ماسورة المياه الخاصة 
بانشقة التى تعلو محل المطعون ضده تأسيسا على انها تعتبر من مصارف 
ألمياهة التى جعلت المادة 017 مدنی الانتزام بصياتتها من الترميمات 
الضرورية التى تقع على عاتق المؤجر فانه لايكون قد حالف القانون . 
ولا يقير من هذا النظر ما تتحدى به الشركة الطاعئة من ان عقد الايجار 
المبرم بينها وبين المطعون ضده تصمن نصا باعتبار اصلاح الآداوت 
الصحية من الترميمات التاجيرية التى يلتزم بها المستاجر ذلك ان 
هذا التص لا ينطبق الا بالنسبة للأدوات الصحية الموجودة 
فى محل المطعون ضدهة قلا يتعداها الى ما سورة تصريف المياذ 
الخاصة بالشقة التى تعلو هذا المحل ‏ والتى يستاجرها مستاجر آخر 
بعقد مستقل - كما أنه لا محل لتحدى الشركة الطاعنة بعدم قيام 
المطعون ضدهة باعذارها طبقا للمادة وم من القسانون المدثى 
بعد أن سيل الحكم الُطعون قب على الشركة الطاعنة الخطا التقصيرى 
ذلك أن هذا النص لايسرى على المسئولية التقصيرية ولايشفع 
للشركة الطاعنة أيضا ها تذرعت به من انها قامت بتنفيذ التزامه ا 


0 م ٣‏ المسئولية المحتية ) 


ا 


الموضوع في حدود سلطفها التقديريه جاع متراخيا ويعد ن أن حصل 
الفح والرشح الذى سبب الحادث ` 


( نقض 1937/1١/94‏ سنة 18 العدد الرابع ص ٠ ) ١85١‏ 


حق المحكمة فى تكييف الخطا على خلاف تكييف المدعى : 
اذا أقام المضرور دعوى يطالب قيها بالتعويض على سند من 
الممئوئية التقصيرية وتبين للمحكمة أن الخطا عقدى كما اذا قام 
ستاجر الشنقة دعوى تعويض فيد المؤجر تأسيسا على أنه أهمل فى 
القبام بالأعمال اللازمة لصيانة العين المؤجرة مما أدى لتهدم جزء 
منها واصابته بضرر فاثه يتعين على المحكمة فى هذه الحالة تكييف 
الخطا بانه عقدى وأن تبحث توافر أركانه وشروطه وتقضى فى 
الدعوى على هذا الاساس وكذلك الشان اذا اقام المضرور دعواه مطالبا 
بالتعويض على أساس الخطا العقدى وتيين للمحكمة أن العقد لم 
يتتاول هذا الأمر وأن القانون الذى ينظم هذا العقد لم ينص على 
اعتبار هذا الفعل خطتا الا أنه تبين لها فى نفس الوقت أن هذا 
الفعل يكون خطئا تقصيريا فانه يتعين على المحكمة فى هذه الحالة 
أن تكيف الخطا بأنه تقصيرى وآن تستمر فى تظر الدعوى على هذا 
الإأساس + 


واذا تبين للمحكمة أن القانون الأجنبى الواجب التطبيق عمسلا 
بقواعد الاسناد أولا يقرر مساعلة الأشخاص الطبيعيين عن خطا معين 
على خلاف قواعد القسانون المصرى أو لا يقرر مساعلة الأشخاص 
الاغتبارية عن أعمالها غير المشروعة فانه يتعين على المحكمة أن تستبعد 
هذا الغانون من التطبيق وذلكف عملا بألمادة 8؟ من القانون المدنى 
إلتى نصت على عدم جواز تطبيق احكام القانون ال.جنبى اذا كانت 
مخالفة للنظام العام او الآداب فى مصر " 


و استند المضرور فى مطاليته بالتعويض الخطا تقصیری ولكته 


ا و غير ر المشروعة وتدينه الو وجب تكييفها ال 


س 58 


انها تستند الى المسثولية الشيئية فانها لا تتقيذ فى تحديد طبيعة 
المسئولية بما انتتد اليه المضرور بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن 
مسد اساي الخصيم: المنكوكنة ون زل .حكم لاون ات 
ولا يعد ذلك منها تعبيرا لسبب الدعوى ٠‏ 


واذا استتد: المضرور فى دعواه الى الخطا العقدئ وقضت محكمة 
اول درجة لصائلحه وأخذت بوجهة نظره فى أساس المسئولية فطعن 
المحكوم عليه على الحكم بالاستكناف وتبين للمحكمة الاستثئتافية أن 
الخطا حسب تكييفه الصحيح: انما هو خطا تقصيرى فانه يجوز 
لها أن تبنى حكمها بالتعويض على الخطا التقصيرى ولا عتبر 
ذلك منهما تغييرا لسبب الدعوى من تلقاء ثقسها ‏ وهو الآمر المحرم 
عليها قانونا وأنما هو استناد الى وسيلة دفاع جديدة ٠‏ 


واذا اسس المضرور دعواه على الخطا التفصيرى وقضت المحكمة 
برفض دعواه على أساس انتفائه فانه يجوز له أن يطعن على الحكم 
بالاستئناف وان يستند فى استئنافه الى الخطا العقدى ولا يعتير 
ذلك منه تغييرا لسبب الدعوى وانما GO‏ د أن أوضحنا 
اقتاد الى وسدلة دباع جديدة * . 


أحصام النقض : 

١‏ د تكييف الدعوى واعطائها وعضفها الحق . العيرة فيه يحفيقة 
المقضود من الطنبات المقدمة فيهسا وليس بالالفاظ التي تصاغ فيها 
هده الطلبات ٠‏ ( نقض ١947/17/58‏ طعن رقم 1797 لستة ١1م‏ 
قضائية ) . 

5 س محكمة الموضوع ٠‏ التَرامها بتحديد الأساسن القانوتى 
الصحيح للمسئولية فى دعوى التعويض ٠‏ عدم تقيدها بأسانيد المىقرورء 
لابعد ذلك تغييرا للسبب قيها. ٠‏ ( نقض 1۹۸۵/۱۲/۵ طعن رقم. ١١87‏ 
لمقة ٣‏ هحائية ) ٠.‏ 

؟ ‏ وحيث أن الطاعن ينعى بالسيب الثالث غلى الحكم المطعون 
فيه الخظضاة فى .تطبيق القائون من وجهين - غتامض ل أولهما ان 


8850 سم 


الطعون ضدهم أقاموا الدعوى بمطالبته بالتعويض تأسيسا على 
المسثولية الشيئية يصفته حارسا واذ أقام الحكم الخطعون فيه قضاءه 
التعويض على إساس مسئولية المتبوع فانه يكون قد غير سبب الدعوى 
بىا يعييه بالخطا فى تطبيق القانون » وحاصل الوجه الثاني أن 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس المسئولية الشينية ولا 
كانت هذه المسكولية ترتفع عن الحارس متى ثبت أن وقوع الضرر كان 
سيب اجنيى لايد له فيه وكان الحكم الجنائى الصادر ببراءة السائفين 
قد قطع بقيام هذا السبب الأجنبى فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
بائزام الطاعن بالتعويض يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما 


وحيث ان هذا النعى مردود فى وجهه الأول ذلك أن محكمة 
الموضوع لا تنقفيد فى تحديد طبيعة المسئولية التى استند اليها المضرور 
فى طب التحويض أو النص القاثونى الذى اعتمد عليه فى ذلك اذ أن 
هذا الاستناد يعتير من وسائل الدفاع في دعوئ التعويض لا تلتزم بها 
المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح 
للمسئولية وأن تتقصى الحكم القانوبى المنطبق على العلاقة بين طرفى 
دعوى التعويض وان تنزله على الواقعة المطروحة عليها ولا يعد ذلك 
منها تخييرا لسبب الدعوى أو موضوعها اذ آن كل ما تولد به للمضرور 
حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه 
يعتير هو السيب المباشر لدعوى التعويض مهما اختلفت أسانيدها ٠‏ لما 
كان ذلك فان النعى على الدكم المطعون فيه تغييره سبب الدعوى 
يكون فى غير محله › والنعى مردود فى وجهه الثاتى ذلك أته لما 


كان الحكم الصادر فى الدعوىق الجذائية تكون له .حجيته فى الدعوى 


المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع 
الفعل أنكون للاساس المشترك بين الدعويين الجتائية والمدينة وفى 


الوصف القانونى لهذا الفعل ونسيته الى قاعله واذ كان الثابت من | 


انحكم الجنائى الصادر فى القضية زقم 448 ضنة ار 
أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو #وراق من دليل قاطع على 

وشوح خطا من أيهمسا وكانت هذه الأسباي :كلفية لحمل قضائه 
بالهراءة قان ما تزيد فيه من تقرير .© يقد لاٹ ونه كان وليد 





مه ۳۷ 


القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى الدعوى ولا يكتسب حجية امام 
المحاكم المدنية . ماكان ذلك وكانت محكمة الاستئتاف قد نفت ‏ قر 


حدود سلطتها التقديرية ‏ المبب الأحتبى فان الذعى على الحسكم 
الوق فيه بهذا الوح مقون على شين انناب + 


( نقض ۱۹۷۸/۵/۲۹ سنة ۲۹ ق العدد الأول ص 1۳۵۹ ) ٠‏ 


؛ - وحيث ان الطعن أقيم على سببين حاصل أولهما أن الحكم 
المطعون فيه خالف القانون ولخطا فى تطبيقه » وفى بيان ذلك 
يقول الطاعنان أن الحكم المطعون فيه قضى بالزامهما بالتعويض دون 
سبق اعذارهما مع أن التعويص ناشىء عن اخلال بالثرام تعاقدى تحكمه 
عقود الايجار المبرمة بين الطرفين كما خالف اليند الثانى عشر من 
هذه العقود والذى يحدد أسس تقدير التعويض عند استيلاء الطاعنة 
الأولى على العسين المؤجرة قضلا عن قضائه بالزامهما بالتعويض 
بالتضامن دون سند من اتفاق أو قائون ٠‏ 


ويك ان ذا التعن غير مديد كفك انه لا كان تشاد المطعون 
عليهم الى الخطا العقدى لا يمنع المحكمة من أن تبنى حكمها على 
خلا قري مت استبان لها تافر ةا الفا عه تفي 
العفد » ولما كان الحكم المطعون فيه قد استبان من تقرير الخبير أن 
الطاعنين قد ارتكبا خطا تقصيريا باتلافهم غراس المطعون عليهم 
مما تكون معه تلك الاعمال قد تجاوزت الاخلال بالالتزام 
التعاقدى » فان الحكم المطعون فيه اذا انتهى الى اعمال أحكام 
المسئولية التقصيرية وقضى بالزامهما متضامنين بالتعويض بغير اعذار 
سايق او دون أعتداد بمااتفق عليه الطرفان بعقود الايجار لا يكون 
قد خالف القانون أو اخطا فى تطبيقه ٠‏ 


( ثفض ۱۹۷۵/5/۸ سنة 85 العدد الاول ص ٩٤۲‏ ) . 


8 لما كان القابت من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم 
المطعون فيه أن المطعون ضده كان يعمل سائقا مدنيا بالقوات الجوية 


التابعة للوزارة الطاعنة وقت وقوع الأفعال المط لوب التعويض عن 


# ل 


الأضرار الناجمة عنها » وكانت علاقة الدولة بالعاملين فيها هى . على 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ رابطة قانوئية تحكمها القواتين 
واللوائح المعمول بها فى هذا الثأن »› وكانت واجيات هؤلاء 
العاملين تضبطها قواعد أساسية عحامة تقوم على وجوب آداء البمسل 
المنوط بهم بعناية الشخص الحريص المتبمر وبدقته وسسذه الفواعد 
الأساسية قد ترد في القانون مع ضوابطها وقد يخلو القانون منها دون 
أن يؤثر ذلك فى وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التى 
يعتبر القانون هو المصدر المياشر لالتزامهم بها ويترتب على اخلالهم 
بتلك الالتزامات التى يفرضها عليهم عملهم بالدولة ‏ اذا ما أضروا 
بيا ممكوليتهم عن تعويضها مسئولية مدتية مصدرها القانون طبقا 
للقواعد العامة وبغير حاجة الى نص خاص يقرر ذلك › ونلا كان 
التقادم الخلائى المتصوص عليه فى المادة ١۷١۲‏ من القانون المدنى 
هو تقادم استثنائى خاص بدعوى التعويض عن الضرر الناشىء عن 
العمل غير المشروع فلا يسرى على الالتزامات التى تنشا من القانون 
مباشرة وانما يخضع تقادمها لقواعد التقادم العادى المتصوص عليه 
فى المادة ٣۷١‏ من ذلك القاتون مالم يوجد نص خاص يقضى 
بتقادم آخر ٠‏ لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى 
بسقوط الدعوى المقامة من الطاعنة على المطعون ضده بالتقادم الثلاثي 
اعمال للمادة ١97‏ آنفة الذكر على الرغم من أن مسئولية هذا 
الآخير منشؤها القانون مباشرة مما يقتضى ألا. تسقط دعوى التعويض 
المؤسسة عليها الا بانقضاء خمس عشرة سنة وكانت هذه المدة 
لم تنقض بعد » فان الحكم يكون قد خالق القانون وأخطا فى 
تطبيةق ه ولا يغير من ذلك إن تكون الطاعنة قد استنمت فى طلب 
التعويض أمام محكمة الموضوع الى احكام المسثولية التقصيرية » ذلك 
أنه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يتعين على محكمة 
الموضوع قى كل حال أن تتقصى من تلقاء نقسها الحكم القانونى 
الصحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وأن تنزله 

على الواقعة المطروحة عليها باعتيار أن كل مإ تولد يه للمضرور حق 

في التعويض عما أصابه من ضرر قبل, مند: حدق .أو تسيب فيه انما 
عو اليب المباشر الموئد للدعوى: بام :طبيعة المسثولية 





۳۴4 


التى استند اليها المضرور فى تاييد طلبه والنص القانونى الذى 
اعتمد عيله فى ذلك لان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى 
دعوى التعويض التى يتعسين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها 
ما يتفق وطبيعة النزاع المطروح عليها وان تنزل حكمه على واقعة 
الدعوى ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها 
مما لاتملكه من تلقاء نفسها » فان هى أخطات فى ذلك وطبقت 
أحكام المسئولية التقصيرية دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق جار 
لن تكون له مصلحة من الخصوم فى اعمال هذه القواعد أن يطعن 
فى الحكم يطريق النقض على أساس مخالفته للقانون ولو لم يكن فد 
نبه محكمة الموضوع على وجوب تطبيق تلك القواعد لالتزامها هى 
بأعمال أحكامها من تلقاء تقسها ولا يعتير النعى على الحكم يدذلكٌ 
ابداء لسبب جديد مما لا تجوز اثلرته لآاول مرة أمام محكمة الئقض 
ذلك :ن تحديد طبيعة المسئولية التى يتولد عنها حق المضرور فى 
اي التعويي بعتا روجا على ا ا 
ولو لم تتناوله يالبحث فعسلا » ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون 
فيه واذ كان خطا الحكم على النحو المتقدم قد حجب محكمة 
الاستكناف عن بحث الاهمال المسند الى المطعون ضدة مما اذا 
كان يعتبر اخلالا بواجب الحرص واليقظة الذى يفرضه عليه عمله لدى 
للدولة بما يستوجب ممئوليته أو لايعتبر فانه يتعين اعادة القضية الى 
تلك المحكمة لتقول كلمتها فى ذلك ٠‏ ( نمض 1۹۷۳/١۲/١١‏ منة 514 
الجزء الثالث ص ١١٤۳‏ ) . 


5 وحيث ان حق المضرور فى التعويض انما ينشا اذا 
كان من أحدث الضرر أو تسبب فيه قد آخل بمصلحة مشروعة للمضرور 
فى شخصه أو ماله مهما تنوعت الوسائل التى يستند اليهفا فى تاييد 
طلب التعويض + فيجوز للمضرور رغم استناده الى الخطا التقصيرى 
الثابت أو المفترض أن بمتند الى الخطا العقدى ولو لأول مرة أمام 
محكمة الاستئناف كما يجوز لمحكمة الموضوع رغم ذلك أن تستند فى 
حكمها بالتعويض الى الخطا العقدى متي ثبت لها تواقره لان هذا 


الاستناد ب وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ يعتبر من وسائل 
الحفاع فى دعوى التعويض ولا يعتبر تغييرا لسيب الدعوى أو موضوعها 
مما لاتملكه المحكمة من تلقاء تقسها » وللا كان الثابت بالحكم 
المطعون فيه أن المدعين والمتدخلين فى الدعوي رقم 1۹۲۸4 سنة ١0-‏ 
كلى القاهرة طلبوا التعويض عن قيمة ما دفموه ثمتا لأسهم التى 
اكتتبوا بها ذى الاكتتاب العام + وكان الحكم قد حصل تخلف 
المؤسسين عن فغطية رأس مال الشركة على ما قفرره من « أن اوراق 
الدعوى واقوال المؤسسين فى تحقيقات النيابة المنضمة تنطق بان 
اكتتاب هؤلاء المؤسسين فيما اكتتبوا به من رأس مال الشركة كان 
اكتتابا صوريا محضا فهم لم يدفعوا مليما واحدا من قيمة اكتتاباتهم 
ولم يكن فى نية احدهم دقع شىء أو الالتزام بالتزمات المكتتب وقد 
أقصح الاستاذ ابراهيم رشيد عن هذه الصورية بأجلى بيان حين قال 
فى تحقيقات النيابة أن جميع الأسهم الباقية من الاكتتاب العام كانت 
فى حيارة فرانك لأنه هو ممول الشركة وصاحب رأس المال والمتعهد 
بسداد قيمة الآسهم أما الانصياء المدونة فى عقد تاسيس الشركة فهئن 
رمزية حتئ يمكن تأسيس الشركة وبهذا المعنى جاءت أقؤال باقن 
المؤسسنين فقد ذكروا ما مؤداه اتهم كانوا يعتبرون العملية عملية فراناك 
واذ كان بعضهم قرر أن فرانك تكفل له بدفع قيمة اكتتابه على أن يسددها 
له عند الميسرة فان قوله هذا عار عن الدلييل وقد نفى السيد 
عبد المجيد صالح أن احدا تكفل له بدفع قيمة اكتقابه ٠‏ .هذا الى-انه 
ثبت أن فرانك لم يدفع مليما واحدا عن آأسهمه ولا عن اسهم باقى 


المؤسسين الذين زعموا بأنه تعهد لهم بالدفع نيابة عنهم كما تدل تصرفاته ١‏ 


المتعاقبة فى الشركة على أنه لم يكن فى نيته دفع شىء من قيمة تلك 
الاكددايات ٠‏ “وان الخرحوم عيد .الجليل ايو مدرد دكر أنه فهم من 
فراتك أن المبلغ المدفوع منه فى شركة العرانية سيحول له الى شركة 
زاما لان شركة العرانية ستصفى ثم آقفر بعد ذلك أنه سحب الميبلخ 
الذى كان له فى شركة العرانية دون أن يدفع مته شيئًا فى أكتتابه فى 
شركة زاما » ء اذ قال الحكم بصدد التزام المؤسسين بالاكتتاب الكامل 
لرأس المال « آنه شرط أساسى لقييام شركات المساهمة وفى اشتراط 
هيذ الشرط حمباية لدائنى الشركة .والمساعهين. الجاليين وانساهمين 


ا دار 


= ١ع‏ هس 


فى المستقيل ويترتب على وجوب تغطية رأس الال بالكامل وكون 
هذه الشروط لمصلحة المساهمين أن التزام المكثئب باكتتابه معلق على 
شرط ضمنى هو تغطية رأس مال الشركة كاملا بحيث اذا لم يتحفق هذا 
الشرط يزول التزام المكتتب ويعتبر وكأنه لم يلتزم أبدا ويحق له استرداد 
ما دفعه ولا حاجة لآن يشترط المكتتب مثل هذا الشرط عند اكتتابه لأنه 
يعتبر شرطا ضمتيا مفترضا لاشتراكه فى شركات المساهمه » وكان يجين 
من هذا الذى قرره الحكم أنه اعتبر بتخلف المؤسسين عن تغطية راس 
الال خطا تعاقديا من جانئبهم لاخلالهم بالتزامهم المترتب على 
العقد الذى يتشا بينهم وبين الكتتبين عتد القيام بفتح الاكتتاب 
ويفرض على كل من الطرقين التزامات متبادلة ٠‏ وكان من المقرر 
فى قضاء هذه المحكمة »2 أن محكمة الموضوع ملزمة باعطاء الدعوى 
وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك 
بتكييف الخصوم لها ء واذ حصل الحكم المطون فيه بما له من سلطة 
فى فهم الواقع فى الدعوى أن اكتتاب المؤسسين كان صوريا وأنهم 
تخنفوا عن تغطية راس الال ووصف هذا الخطا بأنه خطا تعاقدى » 
عائه يكون قد التزم صحيح القانون ٠‏ واف اتخذ الحكم من هذا 
الخطا سندا لقضائه برد قيمة ما دفعبه المكتتبون الذين استندوا الى 
اشا التتسيرق ف اخطالنة رة عذة : القيمة كان هذا الاه تيمر 
على ما نفدم ذكره ‏ تغييراأ قى سبب الدعوى وموضوعها + فان الحكم 
وقد رتب على هذا الخطا الزام الطاعن وباقى المؤسسين برد قيمة 
ما دقعه المدعون والمتدخلان فى الدعوى رقم ٠۹۲۸‏ كلى القاهرة 
وأعمل قواعد المسئولية العقدية بشآن الفوائد والتضامن فى قضائه 
برفص دقوع مورث الطاعنين » قانه يكون قد اقيم على أسامن سليم 
فى القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس ٠‏ 


( نقض ۱۹۹4/٤/۲‏ سنة ٠۹‏ العحد الثانى ص ٠.) 14١4‏ 


“ا وحيث أن الثايت من أوراق الملف المضموم أن الشركة 
!المطعون ضدها الأاولى أقامت دعواها أصلا على أساس مسكولية آلهيئة 
العامة للبترول ( الطاعنة ) عن تعويض الضرر الذى لحق بها مسئولية 
عقدية اعتيارا بأن عقد ايجار السفينة قد.تم يينهما ولما قضى بوفض 


ا ل 


دعواها على هذا الأساس واستائفت الشركة هذ االحكم ذكرت فى 


صحيفة استتنافها انه أذا لم يكن العقد قد تم فان الهيئة الطاعن _ة 
تكون قد ارتكبت خطا نقصيريا وتكون مسئولة عن تعويض الضرر 
طبقا للمادة ١7+‏ من القأتون المدنى وقالت ان هذا الخطا يتمتل 
فيمما وفع عن السكرتير العام للهيئة من “فعال كان من ذتيجتها 
ايقاع وكيلها المطعون ضده الثانى فى فهم خاطىء بأن الفعقد 
فد تم وآن الهيئة وافقت على قدوم السفيتة فى الميعاد الذى أخطرتها 
به الشركة المدعية ٠‏ لما كان ذلك وكانت محكمة الاستكناف على 
ما سلف بيسانه فى الرد على السبب السابق قد أخذت بهذا الأساس 
الاخير واعتبرت ما وقع من السكرتير العام من أفعال اسندتها اليه 
الشركة المدعية خط أ تقصيريا غير !نها اعتبرت مسئولية الهيئة عن هذا 
الخطا عسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة طبقا للمادة 
۶ من القانون المدنى وليست مسئولية شخصية طبقا للمادة ٦۳‏ 
كما وصفتها المدعية فأن هذا الذى قعلت محكمة الموضوع ان هو اله 
انزال لحكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه تلك 
المحكمة لآن تكييف المدعى لدعواه تكييفا لا ينطبق على واقعها لا يقيد 
القاضى ولا يمنعه من اعطاء الدعوى وصفها الحق وأنزال حكم القانون 
الصحيح عليها واذ كانت محكمة الاستئناف عند تكييفها مسئولية الهيثة 
المدعى عليها على هذا النحو لم تخرج عن الوقاكع الكابتة فى الدعوى 
والتى طرحنها عليها الشركة المدعية وكل ما فعلته المحكمة هو انزال 
حكم القانون الصحيح على هذه الوقائع وكائت المحكمة حين تسارس 
حقها فى هذا غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح 
الذى تنتهى اليه وكان للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض 
الضرر الناشىء عن أعمال تابعمه غير المشروعة دون حاجة لادخال 
امتيوع فى الدعوى ولا تلتزم لمحكمة فى هذه الحالة يتتبيه المتبوع الى 
حقه فى ادخال تابعه فان النعى بهذا السيب يكون على غير آساس 


( نقض ۳۲۸ر۸٦4٠‏ سنة 19 العدد الٹائنی ص 315 ) . 


a,‏ ان كحم ل سرض 
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القانون الايرنى تبين للمحكمة أن القانون المشار اليه أشار الى 
التعويض عن الفعل الضار ولكته ضيق حدودء وحدد حلاته يأن 
قصر الممئولية على الشخص الطبيعى الذي تسبب مباشرة فى وقموع 
الحادث » وحيث انه زاء قصور القانون المدنى الايرئنى عن ايراد نص 
بالتعويض عن الفعل الضار الذى يقع بخطا الشخص المعنوى وازاء 
سكوته عن النص على الحالة الممثلة فى واقعة الدعوى قائه لامناص 
من الرجوع الى قواعد القانون الدولى الخاص والقانون المدئى لبحث 
ها يتبع فى هذه الجالة » وأورد الحكم بعد ذلك ما تقرره المادة مم ؟ 
من القانون المدنى المصرى من عدم جواز تطبيق أحكام القانون الأجنيى 
الذى تعنيه قواعد الاستاد اذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام 
أو الآداب فى مصر 2 وخلص الحكم من ذلك الى وجوب امستبعاد 
القانون الآجنبى ادا كانت نصوصه تتناقفى مع القواعد الآساسية التى 
يقوم عليها نظام المجتمع فى مصر ثم انتهى الى أن قصور القانون 
ألايراتى عن مساءلة الشخص المعنوى عن العمل غير المشروع يوجب 
ا تيعاده وتطبيق احكام القائون المصرى فى مان المسئولية التقصيرية 
وبنى الحكم قضاءء فى الدعوى على ذلك الاساس . ولما كانت المادة 
۲۸ من القانون المدنى ننص على أنه « لا يجوز تطبيق أحكنام 
قاتون أجنبى عينثه التصوص السابقة ( ومن بينها نص المادة ١١‏ ) 
أذا كانت هذه الأحكام عخالفة للنظام الام أو الآداب فى عصر » 
وكان مؤدى ذلك نبى القاضى عن تطبيق القاتون الأجنبى كلما 
كانت أجكامه متعارضة مع الآسس الاجتماعية أو السياسية أو الماقتصادية 
أو الخلقية فى الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع ٠‏ لما كان 
ذلك » وكان الاعتراف بالاتخاص الاعتبارية وتقرير مساءلتها مدنيا 
عما يسند اليهسا من أعصال غير مشرعة يعتبر من الأصول العامة 
التى يقوم عليها التظام الاجتماعى والاقتصادى فى مصر. وتعتبر 
بالتالى من المسائل المتعلقة بالنظام العام فى معنى المادة ٣۸‏ 
المشار اليها فان الحكم المطعون فيه اذ استبعد انقانون الايرانى 
وطبي لحكام القانون المصرى _ لما تبينه من أن القانون الآول لايجيز 
مساعلة الشخص الاعتبارى عن الفعل الضار فان ذلك الحكم لايكون 
مخالفا للقانون ٠‏ ولا يقدح فى صحته ما جاء بالمذكرة الايضاحية 


- أ 


تعليقا على قاعدة الاسناد المنصوص عليها فى المادة ۲١‏ من 
القانون المدنى من أن القاثون الأجئبى يختص بالفصل فى آهلية 
المساءلة عن الفصل الضار ذلك أن القانون الأجنبى يمتنع تطبيقه 
عمسلا بالمادة ۲۸ المالف الاشارة اليهسا كلما كان .حكمه فى شان 
المسكولية أو فى شان شرط من شروضها هخثالفا للنظام العام 3 


( نقض ١574/3/56‏ سنة ١0‏ ق العدد الثانى ص ۸ت۸ ) + 


4 وحيث ان استناد المطعون صضده فى دعواه الى الخطآ 
العقدى لايمنع المحكمة الاستثنافية من أن تبنى حكمها بالتعويض على 
خطا تقصيرى متى تبت لها توفر هذا الخطا اذ ان اس تنادها 
اليه لايعتبر منها تغييرا لسبب الدعوى هما لاتملكه المحكمة من تلقاء 
نفسها وائما هو استئاد الى وسيلة دفاع جديدة على ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة . 


1 تقض ٠۹11/١/۲۷‏ سنة 1۷ العدد الأول ص ٠۸١‏ + نقض 
1م طعن رقم 8¥ لستة ۸ فضائية ]ا ء- 


ح اندض فى ج بجوي تن لحلاف زات الملدعى 
لا يجيز لها اقامة المسئولية على خطا لم يدعه المدعى : 


اذ كان من المقدر كما سبق أن أوضحنا أن لمحكمة الموضوع 
الحق فى أن تكيف الدعوى على خلاف تكييف المدعی وأن تقضى فى 
الدعوى على أساس المسئولية التقصيرية رغم أن اللضرور أسسها على 
المسئولية العقدية والعكس ص حيح الا أن ذلك لايجيز لها اقامة 
المسئولية على خطا لم يدعه المدعى مثى كان أساسها اخطاً يجب 
اثباته فاذا أقام عامل بشركة دعوى تعويض ضددها لتسرعها فى 
الابلاغ خده عن وجود عجز فى عهدته دون تحوط قلا يجوز للمحكمة 
أن تؤسس المسثولية ضد الثركة على عخائفة الآأسس الحسابية السليمة 
فى جرد عهدته لانها تكون قد أقامت المسئولية على خطا لم يدع 
الماعى وآساسه خطا يجب اتباته اذ أن عبه اثنات الخطا فى 
هذه الحالة يقع على عاتق المضرور ٠‏ رأ ا ٠20000‏ 





2خ — 


أحكام التقض : 

١‏ وحيث ان النص فى المادة ۲۵١‏ هن قائون 
الأجراءات انجنائية على أن ( لكل من علم بوقوع جريمة 
يوز للنيابة رفع الدعوى عنهيا بغير شكوى أو طلب .أن ببلخ 
النبابة العامة أو احد مأمورى الضبط القضائى عنها ) والنص فى 
المادة 51 من الفانون المشار اليه على أنه ( يجب على كال من علم 

من الموظفين العموميين أو المكلفين يخدمة عامة اثتاء تأدبة عمله أو 

يسبب تاديته بوقوع جريمة من ا التى يجوز للئيابة العامة رقع 

الدعوى عنها بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا النيابة العامة 

أو اقرب مأمور من مامورى الضبط القضائى ) يدل على أن ابلاغ 

الجهات المختصة بما يقع من الجرائم - التى يجوز للنيابة العامة 

رفع الدعوى الجنائية فيها بغير شكوى أو طلب .. يعثير حقا مقررا 

لكل شخص وواجبسا على كل من علم بها من الموظقين العموميين 
أو المكلفين بخدمة عامة آثناء ويسبب تأدية عملهم وذلك حمساية 

للمجتمع من عيث الخارجين على القاتون » ومن ثم فان استعمال هذا 

الحق او أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسئولية قبل المبلغ الا 
اذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التيليغ قد هدر عن سوء 
قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن ابلغ عنه أو ثبت صدور التبليخ 
عن تسرع ورعونة وعدم احتياط ٠‏ أما ذا تيين أن المبلغ كان يعتفد 
بصحة الأمر الذي أبلغ عنه أو قامت لديه شبهات تبرر التبليغ غانه لاوجه 
لمساعلته عنه ٠‏ لما كان ذلك ء وكان البين من مدونات الحكم المطعون 
فيه أن مدير فرع الشركة الطاعنة بأسوان والدى يعمل المطعون قسده 
تحت اشرافه فيه قد ابلغ النيابة العامة فى ١418/1/1١‏ بواقعسة 
اكتشاف العجز فى عهدة المطعون ضده » وأن هذا التبليغ لم يقح فور 
اكتشاف العجز فى نوفمبر سنة 14719 بل جاء بعد أن تاكد له وجود 
العجِرز بعد مراجعة العهدة بمعرفة 'ادارة حسابات الشركة بأ وان 
ومراجعة ادارة الحسابات العامة للشركة .بالقاهرة التى أقرت بدؤرها 
وجود العجز وبعد اجراء تحقيق مع ES‏ بمعرفة الشركة فى 
أسباب هذا . العجز > ومن كم فلا تتريب على المبلغ اذا بلغ النيابة 


سالاة سه 


العامة بواقعة اعتقد بصحتها ونوا'فرك له من الفسروف والملايسات 
الدلائل الكافية والمؤدية الى اقناعه بصحة ما نسب الى المطعون ضده : 
ولا كان تكييف الفعل بأنه خطا موجب للمسئولية التقصيزية يعتبر 
من المسائل القاتونية: ألتى تخضع لرقابة محكمة النقض ٠+‏ فان الد كه 
المطعون فيه اذ خالف النظر المتقدم ذكره واعتبر واقعة ابلاغ مدير 
فرع الشركة الطاعنة بنسوان عن هذا العجرٌ الذى اكتشف فى عهدة 
المطعون ضنده مكونا لركن الخطا لانطواته على تسرع ورعسونة فان 
يكون قند لخطا فى القانون » ولما كان الحكم المطعون فيه قند 
ركن أيضا فى قضائه بساءلة الشركة الطاعنة على مخالفتها للاأصول 
المتبعة والآسس الحسابية السليّمة بأغفالها والقاطها المدة من ١ر۷‏ 
۷ م حتى ۱۹1۷/۷/۹ م من عملية جرد عنهدة المطعؤن ضده وكان 
الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد ركن فى'ذعواه الى تسرع الشركة 
الطاعثة قى الابلاع ضهة دون تحوط ولم ينع عليها بمخائلقة 
الأسس الحسابية السليمة فى عملية جرد عهدته ٠‏ فان الحكم المطعون 
فيه اذ ركن فى قضاخه الى تلك الواقعة يكون قد لخظا فى القاتون 
ذلك أقه ‏ وعلى ما جسرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ليس لمحكمة 
الموضوع اقامة المسثولية التقصيرية على خطا لم يدعه المدعى متى كان 
أساسها خطا يجب اثباته اذ أن عبء اثبسات الخطا بقع فى هذ 
الحسالة على عاتق المدعى المضرور ٠‏ لمآ كان ماتقدم فائه وقد تبت 
خطا الحكم فى الواقعتين المكونتين لركن الخطا الذى اقام علي 
مساعلة الشركة الطاعنة E.‏ فان الحكم المطجون فيه يكون متعينا 


5- 


وخيث ان الموضوع صالح للفصل فيه وكان. الحكم: الابتدائى قد 
أصاب صحيح القانون اذ قضى برفض دجوى المطعون. ضده لاتتقاء ركن 
الخطا فى جانب مدير فرع الشركة الطاعنة يأسوات. الذى قام بالابلاغ. 
عن واقعة العجز فى عهدة المطعبون بده الذي يعمل تحت اشراقه 
لاعتقاده بصحة الواقعة وتواقر. الدلائل وانتههات لني على مل 2 








ل ¥ 


تشعة وان راكده ھی التبليع عو الحرص على هوغل الشركة » كانه 
59 رفض الاستكتاف موضوعا وتأييد الحكم المستائف ٠+‏ 


ر تقض ۱۹۷۹/۶٤/۳۰‏ سنة +7 الجزء الثاني ص ۲۳١‏ ) ' 


اذا قام المدعى دعوى التعويض استنادا لقواعد الممئولية التقصيرية 
فلا يجوز للمحكمة أن تكيفها على أنها بطلان تصرف : 


نحت المادة 34 من القائون المدنى التى وردت فى شان الجععيات 
على أن التصرفات التى يقوم بها مديرو الجمعية متجاوزين .حندود 
الختصاصاتهم أو مخالفين أحكام القانون أو تظام الجمعية أو قرارات 
الجمعية العمومية ». يجوز ايطالها بحكم من المحكمة الايتدائية التابع 
لهسا مركز الجمعية » بتاع على طلب أحد الأعضاء أو الئيابة 
العامة ٠‏ ويجب رقع الدعوى خلال سنة من تاريخ العمل المطلوب 
ابطاله » ولا يجوز رفع دعوى البطلان على الغير حستى النية الذين 
كسبوا حقوقا على أساس ذلك التصرف : وهصذه المادة تتناول رقابة 
تصرفات المديرين اذا كانت مخالفة للقواعد المقررة فى القانون أو'فى 
التظام الاساسى فلكل عضو من الاعضاء وللدولة ممشلة فى النيابة 
العامة حق تحريك هذه الرقابة يرقع دعوى أمام القضاء لاستصدار 
حكم بابطال أى قرار أو تصرف يصدر من المديرين اذا تحقفت الآسباب 
النى 'شارت اليها هذه المادة ٠‏ فاذا ابرم مجلس الجمعية صفقة لشراء 
أشياء معينة تسبب عنها ضررا » فرفعت الجمعية بتشكيلها الجديد 
دعوى تعويض خدهم على أساس المسئولية التقصيرية وأدخلت فيه 
البائعين بطلب الزامهم بالتعويض متضامنين على اساس ما نالها 
من اضرار ٠‏ فلا يجوز للمحكمة أن تكيف الدعوى بانها بطلان تصرف 
أعضياء مجلس الادارة لآنه طلب لم يطرح عليها ٠‏ حتى ولو دقع أعضاء 
مجلس الادارة المدعى عليهم بسقوط حق الجمعية المدعية فى الدعوى 
أستناد! الى أن دعوى بطلان تصرفات أعضاء مجلس الادارة تفط 
يمضى سنة على تاريخ التصرف > لان هذا الدقع ليس من شأئه أن يمتع 
المحكمة من تكييف الدعوى التكييف الصحيح حسيعا طرحها الخصوم ٠‏ 


tA 


أحكام النقض : 

١‏ وحيث أنه وان كان لحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما 
تتبينه من وقائعها وان تنزل عليها وصفها الصحيح غى القاتون ؛ اي 
أتها مقيدة فى ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها ؛: قلا تملك 
التقيير فى مضمون هذه الطليات او استحداث طلبعات جديدة لم 
يطرحها عليها الخصوم » وللا كان الثابت من الحكم , المطعون فيه 
وسائر أوراق الدعوئ إن OE‏ الطاعنة اقامت دعواها يطلب تحویض 
ما نالها من أضرار نتيجة ما نسبته الى المطعون ضدهم مز من . لخطاء 
فى ايرام الصفقة › ولم تقصسر دعواها على أعضاء مجلس الادارة 
وانما وجهتهسا الى البائعين والى أعضاء مجلس الرقابة بالجمعية 
طالبة الزامهم جميعا متضامتين بتعويض ما نالها من ضرر على 
أساس المسثولية التقصيرية ٠‏ فان الحكم المطعون فيه اذ كيف الدعوى 
على إنها دعوى بطلان تصرقات اعضاء مجلس الادارة استنادا لنص 
المادة 54 من من القانون المدنى وهو طلب لم يطرحه عليه الخصوم 


وقضى يسقوطها على هذا ا E‏ كد خرچ بالذعوى عن 
على القاضى التقيد فى كمه تحدود الطلبات المعدمة فى الدعوى . 


( نقض ۹۹۷4/۱١/۲۵‏ سنة ۲۵ ص ۱۲۷۶ ) . 








اباس الأول 


المسسسئولية التقصيرية 


( م 4 - المسولية المدئية ) 
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فصل تمهيدى > 


المبحث اكول 


تمفؤيمثكث : ٠‏ 3 ۰ ۰ 
١‏ - العمل غير المشروع فى الفقسه لاسلامى : 


فى العمل غير المشروعخ » لا توجد قاع دة عامة فى الففه 
الإسلامى تجعله مصدرا للالتزام بوجه عام ٠‏ ولكن تغنى التطبيقات 
العملية عن القاعدة ٠‏ 


احق الله وحق العبسد : 


الى الله تعالى ل E‏ 
عبادات خالصة كلايمان » وعهقويات خالمة كالحدود » وعقوبات 
وعبادات فيها معتى المؤونة كصدقة الفطر > ومؤونة فيها معنى العيادة 
كخمس الغنائم » ويتبين من ذلك أن منطقة حقوق الله منطفة 
واسعة 0 يتلامى بها الدين هع القانون العام 2 ثم القانون الجنائى مح 
القانون المالى ٠‏ 


_ وحق العبد ما تتعلق به مصلحة خاصة اة والسسماك + 
فصق العبد اذن يدخل فى مثطقة القانون الخاص ٠‏ 


وهناك ما يجتمع فيه الحقان وحق الله غالب كح القذف 


٠‏ ويلحق بحقوق الله ؛ وما يجتمع "فيه الحقان وحصق الحب_د غالب 


كالقصاص ويتحق يحقوق العبد E ٠‏ 


ع 6# سم 


جزا حق الله : 
الله » والكفارة والحرهان من الميراث 8 

والعقوبة العامة أيا كانت تتميز بالخصائص الآتية : 

٣‏ يجري فيها التداخل » أى لا يقسام على الجانى ألا حصد 
وألحد ولو تكررت الجناية . 

۽ - لايجرى فيها الارث » خلا تنتقل الى ورثة الجانى يعاقبون 
مكانه بعد موته - 

جزاء العبد: 

جزاء حق العيد اما عقوبة خاصة أو ضمان › أو جزاء يدور 
بين العقوبة والضمان ٠‏ 

العقوبة الخاصة هى : 

أولا : التعزير فى حفوق الحبيد + وهو كالتعزير في حقوق 
الله من حيث وجوبه فى جناية ليس لها حد مقرر في الشرع ٠‏ 

ثانيا : القصاص قال تعالى « وكتبنا عليهم أن النقس بالنقس » 
والعين بالعين » والجروح قصاص » فهو يجب اذن : 

١‏ فى القتل العمد . والقصاص هنا اما هن حق الميت 
ابكقسذتام ٠.‏ 

30 القصاص بالعفو من المقتول قبل موته أد من أحد أولياء 
الدم أو بالصلح على ألدية ٠‏ > عيعاا عمسم .ل 





ب اث س 


؟ ‏ فى الجناية عمدا على عأ دون النفس اذا امكنت الممسائلة 
بين المحلين فى المنافع والفعلين i‏ فمن قطع أضصبع آخر متعمدا قطع 
إصبعه » ومن قلع عينا لآخر عن عمد قلعت عينه وهكذا ٠‏ 

والعقوبة الخاصة تتميز بالخصائص الآتية : 

٠ يجوز فيها العقو والايراء والصلح‎ ١ 

؟ ‏ يفوض استيقاؤها الى المجنى عليه أو وليه ٠‏ 

* لايجرى فيه! التداخل نتتكرر العقوبة بتكرر الجناية‎  » 

4 - يجرى فيها الارث من جهة المجتى عليه » ولكن لا يجرى 
الارث من جهة الجانى ٠‏ 

الجزاء الذى يدور بين العقوبة والضمان : 

هذا الجزاء هو : 

اولا ‏ الدية : وظيی مائة من الابل أو الف دينار أو عشرة زلف 
من الدراهم وتجب فى : 

١‏ القتل غير العمسد : فاذا أوجبت بنفس القتل الخطا أو 
شبه العمد تتحمنها العاقلة ‏ وعاقلة الشخص قبيلته وهو منها ‏ وأذاً 
وجبت بغير ذلك وجبت من مال القاتل فلا يقبل من العاقلة الصلح 
ولا الاقرار ولا العقسو ٠‏ 
نخيها المماثلة ء 

ثانيا ‏ الارش : وهى جزء من ألحية » فاذا تعدد العضو الذي 
تمكن فيه المماثلة واصيب بعض منه ٠‏ فالدية تجب بتسبة ها أصيب ٠‏ 


ثالشا ‏ حكومة العدل : وتكون فى الجناية على مالا تمكن فيه 
المماثلة عمذا كان ذلك أو فيز عمد ٠‏ ويترك تقدير الجِرَاء للقاضي > 


- غ6 لال 


الضهان : 

هذا هو التعويض المدنى المحض » والضمان نوعان : ضممان 
الحقد > وهدة هی المسكوتية العقدئة 0 وضمان القع وهضنلذه ھی 
المسئولية التقصيرية فى خصوص المال ٠‏ أى ان ضمان الفعل لايكون 
الا فى الجرائم التى تقع على المال . 

ولا توجد قاعدة عامة فى الفقه الاسلامى تقضى بان كل عمل 
غير مشروع يلحقه ضررا بالمال يوجب التعويض + ولكن الفقهاء 
نصوا على الأحوال التى يجب فيها الضمان : 


هه اعم 


١‏ يعض الجنايات التى تستوجب الحد أو تستوجب عقوبة 
عامة » كالسرقة وقطع الطريق ٠‏ 

77 عع الاكراة وهو حمل الكير على مال يرضاهة ولا يختسار 
مياشرته » وهو أما ملجىء بعدم الرضا ويفسد الاختيار » او غير ملجىء 
بعدم الرضا ولا يفسد الاختيار o. ٠‏ 

وأئر الاكراه فى التصرفات القانوئية أنه يفسدها مليئا كان او 
غير ملجىء ٠‏ . 

اما التصرفات الفعلية » أى الاعمال المادية »> فلا يفسدها الا 
الأكراة | للجىء .۰ 

٠ التعزير : وبفسد | لعقد اذا تسبب عله غبن فاحش‎  * 

4 الخصب : وهو أخد مال متقوم بلا اذن ممن له الاذن على 
وجه يزيل يده بفعحل فى العين ٠‏ 

ااك :+ ويكون رة أو خا فعاف اشر هو 
اتلاف الشىء بالذات من غير أن يتخلل بين قعل المباشر والتئف فعل 
تخر ٠‏ والإتلاف تسبيبا يكون بعمل يقع على شىء فيفضى الى تاف 

شىءم لخر والقاعدة أن الباشر امن وان لم يعتد 0 والمتيبب 
لا يضمن الا اذا كان فتعمدا أو متعديا - 1 
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المبحث الثاني 


و اساس السئولية التقصيرية وتطورها : 

اذا كانت المسئولية التكصيرية ھی اللالتزام بتعويس الضرر لحي 
حبق بالغير » فان البحث فى أساسها معتاه تحديد الآسباب التى 
دعت فى الشرائع الوضعية الى قيام هذا الالتزام ٠‏ 


ليست المسثولية » فى الحقيقة » سوى توزيع للأضرار التى تفع 
«الجماعة علىيعض|الآفراد قيهاءففى كلجماعة تقع فيها أضرار متتوعة 
9 حتمية لتزاحم أفرادها فى اشباع حاجاتهم » ولتشابك مصالحهم» 
اد 5 الأضرار »> على مر الزمن بزيادة النشاط وكثافة السكان» 
رن على الجماعة ١ن‏ تحاول منع وقوعها ٠‏ واذا كان الحل المثالى 
يمن فى تشريع وقائى » يؤدى الى تجنب وقوع الأضرار ويمتع قيام 
اسيايها » فان نجاح هذا التشريع لن يكون الا نسبيا » كما أن وقوع 
الأضرار لايمكن منعه كليا » ومن ثم فلم بق سوى توزيعها ٠‏ هسل 
يبقى الضرر على عاتق صحيتةه ام يلقى على كاهل من احدثه ؟ أم 
تتحمله الجماعة باسرها بدلا من هذا الشبخص ؟ 


يمكن القول بان يتحمل كل فرد فى الجماعة ما يلحقه من ضرر ؛ 
ويحمل عبء الضرر من لحق به » الا أذا نشا هذا الضرر نتيجة 
اتحراف سلوك من أحدثه » اهمال أو عدم احتياط مته » حيث يصبح 
هذا الآخير وحده مسثولا عنه » تلك هى النظرية التقايدية التى 
تؤسس المسكونية على فكرة الخطا ٠‏ فلا تقوم المسثولية الا 
يتوافر الخطا ٠‏ : 


فمن يباشر تشاظا يتحمل نتيجته » وعليه أن يعوض الخير الذى 
يلحقه ضرر منه » ولو كان سلوكه غير مشوب بخطا ما ٠‏ هذه هی 
نظرية تحمل التبعة » فيلقى عبء الضرر على كاهل عن أحدثه * 
وتستند هذه النظرية الى فكرة العدل : على من ببدى تشاطا أن 
يتحمل جميع نتائجه بحسنة أو سيئة ٠‏ فاذا وقع ضصرر دون خطا من 
ا ¢ د ا يتحمله ؟ المضساب الذى لم يكن له دخل فى 





وقوعه + ام الشخص الذى كان يعميله ميبا فيه » فهذا اللاخير يف 
من مغانم نشاطه ٠‏ فيتعين عليه من ثم أن يتحمل مغارمه ٠‏ ويض 
اصحاب هذا الرأىي أن الخطا يجب أن يفقد مكانه فى المسثولية المد 
التى لاتحفل الا بالتعويض ٠»‏ بحيث لايبقى ركنا فيها سوى عا 
السببية » فكل من يحدث ضررا بالغير يلتزم بتعحويضه > وقد سار 
النظرية التقليدية فى الشرائع الوضعية ولكن ظهر قصورها بع 


النهضة الصناعية ؛ حيتث أصيحت التوسعة فى المسئولية احدی سما 
الشرائع الحددثة ٠‏ 


قرائن الخطا : 


نا كان الالتزام بالتفويض يتامس على: اقخطا » الذي يعثير 
ركنا فى المئولية لاتقوم الا بتوافره » فاثه يقم على المضرور اقام 
الدئيل على الخطا الذى أدى الى الضرر الذي لحقه › ليحصل على 
التعويض عنه ؛ ولكن هذا الاثبات قد يكون عسيرا + لذلك أقام 
الشارع فى حالات معينة ء كحالة المتبوع وحارس الحيوان » قراكن 
قانونية على رجوع الضرر الى خطما من احدثه » تعفى المضرور من 
عب اثباته ؛ وتتاسس هذه القرائن على حقائق الأشياء ريما لن 
الغرر درجع الى خطاً محدثه ٠‏ ولكنها تتتاقض »2 فى رأى البعض > 
مع أوضاع الحياة التي يتعين ء وفقا لها ؛ افتراشى سلامة السلوك 
الاجتماعى لا انحرافه » وانما تجد حكمتها في تيسير حصول المضرور 
على حقه في التعويض ٠‏ 


وقد كان منطق الفكرة جواز تقض القرينة ¢ بحيث يجوز لمن 
تقوم ضده + ليتخلص من المسئولية » أن يثبت سلامة سلوكه › أي 
انعدام الخطا فى جانيه ٠‏ 


ولكن القضاء » لم يقبل داثما هذا الاكيات » واعتبرها » فى غير 
'حالة متولى الرقابة » قريتة قاطعة » لايستطيع المسكول أن ينفيها › 
ويتعين عليه ليتخلص من المسئولية إن يقطع علاقة السببية بين الضرر 
و.شعلثه المفترضى 0 ٠.‏ 1 
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القى فى بعض الحالات » على عاتق أحد العاقدين ؛ التزام 
بالضمان لمصلحة العاقد الآخر ء بدلا من الاكتفاء بقواع د المسئولية 
التقصيرية » ليحصل الدائن على تعويض عن الضرر الذى بصيبه » دون 
حاجة الى اثبات خطا المدين فقد صدرت فى الدول المختلفة 2 فى 
أواخر القرن الماضى + تشريعات استبدلت بمبادىء المسثولية التفصيرية 
للتزاما على عاتق صاحب العمل يضمان سلامة العامل » فحواه 
فونفن هذا اعيو عن الاضابات آلتن تلحقه: فى اتقام العمل + ولو 
لم تكن نتيجة خطا صاحب العمل + تعويضا جزئيا » لايساوى جميع 
الضرر الذى اصاب العامل ٠‏ 


تنظيم المسئولية التقصيرية : 


أسس المشرع المصرى المسئولية التقصيرية على فكرة الخطا › 


ألا آنه تطلب فيما يتعلق بالمسئولية عن الأعمال الشخصية أثبات 
الخطسا ٠‏ 


غير أنه اضاف حالات المسئولية التى تقوم على خطا مفترض 
وهى المسثولية عن عمل الغير ٠‏ والمسكولية عن الأشياء ٠‏ 


وسواء قامت المسكولية على .خطا كابت + أو على خطا مقترض »> 


قان آثار المسئولية فى كل الأحوال واحدة : التزام المسكول بتعويض 
المضرور عن الأضرار التى لحقته . 


( الوجيز فى النظرية العامة للالتزامات للاستاذ الدكتور محمود 
جمال الدين زكى من ص 


۰ حتى ص 41٩4‏ ) ۰ 


وعلى ذلك ستتناول آولا : دراسة النوع الأول من المتسولية المبنية 
الخطا الواجب الاثبات ٠‏ 


وكانيا 


3 


- دراسة الئوع الآخر من المسئولية القاثمسة على الخطا 
ض - 





o ¢‏ ج . 
ا ١‏ 
المسثولية عن الأعمال الشخصية 


يقصد بالقاعدة العامة فى المسئولية تلك التى تتحقق يمناسبة 
الأعمال الشخضية + ان ظك التى تترقب على عمل يصدر من المسكول 
نفسه » وأساس هذه المسئولية هو الخطا إلواجب الاثيات » بمعنى 
آنه لايفترض الخطا فى جانب المسئول » بل يكون على المضرور اثبات 
هذا الخطا . 


القرع الأول 
اركان السئولية التقصيرية 


تقوم المسئولية التقصيرية على اركان كلاثة : الخطا > الضرر » 
علافة اإلسببية بين الخط دالضرر 1 وفى ذلك تصث إلادة 17 
سهدنى على أن : 


« كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض » . 


يه ا د 






























اميحث الأول : الخطا 


الخطأ هو الانحراف قى السلوك المألوف للشخص العادى مع 
ادراك لهذا الاتحراف ٠‏ وهذا التعريف يبنى فكرة الخطا على 
ركتين أحدهما مادى وهو الانحراف أو التعدى » والآخر معتوى وهو 
الادرلك ٠‏ 


: الركن المادئى  الانحسراف‎ ١ 


لاجدال فى أن الخطا فى عنصره ا مادى هو كل انحراف عن 
السلوك لالوف الرجل العادى غير أن الرأى قد اختلف فى معيار 
الخطا قذهب الرأى الأول الى الخ ذ بالمستوى المجرد دون المقياس 
الشخصى فيقاس الانحراف بسلوك شخص نجرده من ظروفه الشخصية 
وهو الشخص العادى الذى يمثل جمهور الناس فلا هو خارق الذكاء 
كديد اليقظة فيرتفع الى الذروة ولا هو محدود الفطنة خامل الهمة 
فينزل الى الحضيض ومؤدى ذلك أنه ينظر الى المألوف من سلوك هذا 
٠‏ الشخص العادى » ويقاس عليه سلوك الشخص الذى تسب اليه التعدى 
قان كان هذا لم ينحرف فى سلوكه عن المالوف من سلوك الشخص 
العادى فهو لم يتعد وانتفى عنه الخطا أما اذا كان قد انحرف 
فمهما يكن من أمر فطنته ويقظته فقد وقع منه اعتداء وثبت عليه 
الخطا وترتيت المسثولية فى ذمته ١‏ ( السنهورى الجز الأول بند 
574 ومرقص مصادر الالتزام بثد ۳۹٤‏ وحشمت ابو ستيت يند ٤٣٣١‏ 
والصدة بثد ٠ ) 2٠١‏ 


ونادى الرأى الشانى بالتفرقة بين الفعل المتعمد وغير المتعمد 
قفي الحالة الأولى إذا كان القعل قصد به الاضرار بالغير كالقتل العمد 
والضرب والسرقة فان المعيار يكون ذاتيا أى شخصيا فننظر الى التعدى 
من خلال شخص المتعدى فنبحث هل ما وقع منه يعتبر بالثمبة اليه 
لفحرافا فى السلوك !ى فى سلوكه هو فقد يكون على درجة كبيرة من 
اليقضة وحسن التدبير » فاقل انصحراف فى سلوكه يكون تعديا » وقد 
يكوت حون المستوى العادى فى الفطنة والذكاء فلا يعتير متعديا الا 
وأا كان الانمراف فى سلوکه انح رافا كبيرا بارزا وقد يكون فى 


ع اااي | 


المستوى العادى الالوف _» فالتعدى. بالنمبية ليه لايكون انه 
السلوك بهذا القدر من البروز أو على تلك الدرجة من الث 
ولكته انحراف اذا وضع يعتبره جمهور الناس انحراثا عن 
المألوف وعلى ذلك يتعين على القاضى أن يرجع الى المسئو 
ليبحث فى مكنون نفسه والغوص فيمسا خالج ضميره بصدد 
محدثا للضرر ويلحق أصحاب هذا الرأى بالخطا العمد الخطا ال 


أما فى الحالة الثانية وهى ما حالة ما اذا كان الخمل غير 
غير عمدى أو وقع نتيجة اهمال كالاصابة الخطا فياخذ با 
الموضوعى المجرد ( أنور سلطان فى مصادر الالتزام ص بع وال 
المدنية لحسين عامر ص ٠٤۵١‏ ) ثم يستدرك بعص أتصار هذا الراى 
أن الأمر لا يختلف حتى لو اخذ بالعيار المجرد فى شان الذ 
العمدى ٠‏ ( أنور سلطان فى المرجع السايق ص ٤۸۷‏ ) - 


والراى الأول هو الراجح فقيا وقضاء ونحن من أنصاره ذلا 
المفياس الشخصى فيه عيب جوهرى لا يصلح معه أن يكون مقيا 
منضبطا وافيا بالغرض يقتضى أن ننسب الانحراف فى السلوك 
صاحبه » قنتظر الى الشخص ونكشف عما فيه من يقظة »2 وما 
له من قطنة » وما درج عليه من عادات » وهذا كله ار خفى ؛ 
لله أن يكون من الخقفاء بحيث يستعصى على الباحث المد 
کشفه » ثم هو بعد ذلك يختلف من شخص الى شخص فالائحر 
عن السلوك المالوف تراه الناس انحرافا محققا » يكون تع 
بالنسبة الى شخص ذى فطنة أو شخص عادى ولا يكون كذلك بالك 
الى شخص دون الاثنين فى الفطنة وهنا يثور التساؤل عن ذ. 
المضرور وقد حاق به الضرر من ان يكون المتسبب قيه شخصلا ف 
المستوى العادى أو دون هذا المستوى أما الآخذ بالمعيار المجرد فى 
يضع مقياسا متضبطا صالحا واف بالغرض ولا يستلزم البحث عن خف 
النفس والكشف عن خنفايا اللراير » كما انه لا يختلف فى تطييقه م 
شخص الى شخص اذ يصبح التعدى أمرا واحدا بالنسبة الى جمي 
الناس أذ ان معياره لايتغير فاذا جاوز الاتحراف المألوف من ملول 
ائخاس صار تعديا سواء صدر من شخص حاد الذكاء أو متوس.ط :الذكاء 
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أو مقرط فى الخباء هذا فضلا عن أن الخد بالراي الشانى يؤدى 
الي التشدد مع الشخص الحريص والتسامح مع المهمل وهو ما يؤدىق 
الى تة غير مق ولا يخال من هذا اتراق جا وعدا ا 
اليحعض من نقد على سند من القول أن الأأخذ به سينتهى الى ان 
يعتبر القاضى نفسه المثال النمودجى للرجل العادي مما قد 
يؤدى الى معيار شخصى متغير اد أن هتاك بحض الضمانات التى تؤدى 
الى توحيد المقياس وامتوائه » منها نظام تعدد القضاة وتعدد 
درجات التقاضى ورقابة محكمة النقض على تكييف الخطا - (الوسيط 
بورج الجره اقول بده هة + لذلك عدر بالقافن الاد عن 
أن بحل نفسه محل المسئول والاعنداد بما جرى عليه اعرف وعادات 
ايتا الى يكين انه يتحراها فى سال روك العافت ون من 

فنك العيار الذى يقاس عليه مسلك المسثول بغض النظر عما 
کور القاشي انه كان نیا هو لو عاق فن. بل اروف الق 

( سليمان مرقص يند 85 )* 


ويشترط فى الرجل الذى يؤخذ سلوكه معيارا للخطا آلا يقام 
وزن لظروفه الداخلية وهى تلك الظروف والخصائص الشخصية التى له 
ويختص بها وحده ؛ وائما يجب أن يجرس الموازثة بين مسلك 
المسئول ومسلك الرجل العادى فى يقظته وذكائه فى الظروف 
الخارجية لهذا الرجل العادى . 


.م ويعتبر من الظروف الخارجية ظروف الزمان والمكان فقيادة 
السيارة فى الليل هو ظرف زمنى عام يدخل فى الاعتبار » عند 
تعرف الخطا الذى وقع من القسائد » بمقارنة ما بدا منه فيه مع 
ما كان ييدو من الرجل العادى ؛ وكذلك عن ظرف المكان ٠‏ فان 
قيادة السيارة فى طريق مكتظ بالمارة أو فى منعطفات ضيقة أو 


أو جاقة وبهذا يحتفظ هذا المعيار بما يجب له من مروتة > 


وفق الظروف الاجتماعية ( حسين عامر ص 145 ) . 


مه عليه أن ياخذ بمقياس من السلوك المالوف من الشخص العادى 


د 4 س 


حتى ولو كان المعتدى محدود الذكاء قايل الفطنة ضعيف الادراك 
وهو ماخوذ به أيضا حتى ولو كان هو بطىء الحركة خامل الهمة 
يليد الطبع وهو ماخوذ به كذلك حتى ونو كان عتيف التعصرف اثر 
الطيع عصبى المزاج ۽ فلو أن سائق السيارة ليلا فى المدينة كان ضعيف 
التظر » او كان صبيا صغيرا فى الس > 1و كان ريفيا لم يتسود 
القيادة قى ادن » أو كان امراة ل تضبط أغصابيها » فان شيثأ من هذا 
لد خير من وجه المسالة » فما زال السائق مأخوذا بمقياس السلوك 
المالوف من الشخص العادى » يستطيع عند الاقتضاء ١ن‏ يضيط 


ومؤدى ما سيق ان الشخص العادى الذى نجمل سلوكه المألوف 
مقياسا للخطا » يجب أن يتجرد من الظروف الداخلية الذاتية الملابسة 
لشخص المعتدى دون إن يتجرد من الظروف الخارجية العامة التى 
تحيط بالتعدى وأهمها ظروف الزمان وظروف المكان ' 


وقد اختلف الفقه يشان ظرف السن وظرف الجئس وظ رف 
الحالة الاجتماعية وهل تعتبر من الظروف الداخلية أو الخارجية فذهب 
رای الى أنه يتعين اضافتها فى الحالات التى يعتد فيها فى شان 
العمل مجل المساعلة بهذه الظروف الثلائة اذ قد تعتبر فى بعض 
الآحيان ظروفا خارجية بالنسبة #مر ما مثال ذلك الأعمال التى 
تعتبر عادة من اعمال الصبيان أو النساء او أهل الريف ذلك أن 
الصبى الصغير اذا لعب مع رفقائه فلا ينبغى أن يقاس سلوكه بسلواك 
الشخص الناضج فى !لسن كذلك المراة التى تباشر عملا تباشره النساء 
عادة كالتعليم والتوليد والتمريض لا يقاس ملوكها فيه بسلوك الرجل 
والريفى الساذج وهو يعيش فى قريته التائية عيشته الالوفة لايقاس 
سلوكه بسلوك المتحضر المثقفا » ومؤديى ذلك أن الصبى الصغير فيما 
يقوم به من أعمال الصبيان والمراة فيما تباشره من أعمال التساء » 
والريفى فيما يسكن اليه من حياة قروية » ينبقى أن يعتبر كل 
منهم منتميا الى طبقة قائمة بذاتها فيتجرد من كل طيقسة 
من هذه الطبقات الثلاث شخص عادى يكون ملوكه [لمألوف هو 
المقياس الذى يقاس به سلوك جميع الآفراد التى تنتمى الى هذه 


عه 18 سه 


















الطبقة فالمقياس المجرد للصبيان قيما هو من اعمال الصييان ضبى 
مثلهم > يتجرد عن الظروف الداخلية الشخصية التى تتعلق يصسبى 
بائذات > والمقياس المجرد للنساء فيما تباشر النساء عادة من اعمال 
مراة منهن ومن وسيطاتهن تتجرد عن الظروف الداخلية الشخصية التى 
تتعلق بامراة بالذات ٠»‏ والمقياس المجرد لاهل القرى فيمسا يدخل فى 
حياتهم الريفية » قروى منهم ومن اوسطهم يتجرد من الظروف الداخلية 
الشخصية التى تتعلق بقروى بالذات وهذا كله على عكس قيادة السيارة 
مفلا فلا تدخل فيها هذه الظروف لنها لا تدخل فى أعمسسال 
الصبيان ولا هى من الأعمال التى تباشرها النساء عادة وليست محصورة 
فى اهل القرى لذلك كانت ظخ روف السن والجنس والحسالة 
الاجتماعية بالنسبة اليها ظروف داخلية شخصية لاظروف خارجيسة 
عاهة ˆ 


وانتهى أصحاب هذا الرأي الى القول يان الظرف الواحد قد 
يكون ظرفا داخليا بالتسبة الى شىء مسين ثم ينقلب الى ظرف 
خارجى عام بالنسبة الى شىء آخر ( الوسيط للسنهورى الجزء الأول 
يبند 2518 ) ٠‏ 


ونادى الرآى الثانى بان السن والجئس عوامل داخلية لا يعتد 
بهادائما عند تقرير الانحراف ( حشمت أبو شيت بند ٠ ) ٤٤٣‏ 
( انور سلطان ص 489 وسليمان مرقص فى مصادر الالتزام صن 215 ) 

وفى تقديرنا أن ألراي الأول هو الصحيح وهو الذى يتفق وصحيح 
القانون لان النمبية التى ينادى بها تجعل المقياس المجرد أوفر 
مرونة وأكئر مطاوعة لقتضيات الظروف ` 


ومن المقرر إن تطبيق المقياس المجرد لايقتصر على الخطا غير 
|| العمدى (الاهمال أو التقصير) ففى الخطأ العمدى أيضا يطبق المفيأس 
المجرد ولا يكفى لتطبيقه أن يقال ان الشخص العادى فى سلوكه المالوق 


( م ه المسئولية المدنية ) 


0 


لايقصد الاضرار بالفير فيكون الخطا العمد اتحراقا عن هذا السلوك 
المالوف ذلك أن من يتعمد الاضرار بالغير لايكون مخطئا فى جميم 
الأحوال فالتاجر الذى ينافس تاجرا آخر مناقسة شريفة لايكون مسئول 
حتى ولو تعمد الاضرار بمنافسه > وانما يكون من يتعمد الاضرار بالفير 
متعديا اذا هو انحرف فى سلوكه عن السلوك المالوف للشخص العادى 
ففى هذه الحالة أيضا يطيق المقياس المجرد ولا يغنى عنه قصد الاضرار 
بالغير ٠‏ ( انور سلطان ص +4١‏ والفعل الضار لسليمان مرقص بتد 
١‏ والصدة ففرة 157 ) 

وقد اورد الاستاذ مصطفى مرعى حالات خمسة لتحقق الخط) 
الايجسابى وهى : ب 


١‏ س كل من قارف جريمة من الجرائم المنصوص عنها فى قائون 
العقوبات أو فى الغوانين الاخرى المكملة له يرتكب خطا مدنيا يستلزم 
مسئوليته عن تعويض الضرر الناشىء عنه لأن الجرائم على اختلاف 
درجاتها أعمال ضسارة بالمجتمع رأى الشارع منعها عن طريق 
فرض عقوبة على مرتكبها فمن ارتكب جريمة فقد أخطا جنائيا 
خطا يستحق من أجله العقاب » وقى الوقت نفسه لخطا مدنيا 
خطا يستلزم الرجوع عليه بالتعويض ٠‏ 

وفى تقديرنا أنه فى حالة ما اذا أقامت النيابة الدعوى الجزائية 
بد مرتكب الجريمة فانه يلزم لثبوت الخطا المدنى فى هذه الحالة 
صدور حكم جنائى بادانة المسئول اما اذا قضت المحكمة ببراعته فان 
المسألة محل خلاف شديد فى الخقه والقضاء علي النحو الذى أوضحناه 
فى تقيد القاضى المدنى بحجية الحكم الجنائى . 


؟ - اعمال الغش والخديمة والتدليس والتلفيق كلها افعال 
خاطئة منافية للأخلاق والشرف والأمانة وهى تلزم فاعلها! بتعويض 
ما سببته من الضرر للغير ولو لم تقع تحت نصوص قانون العقوبات 
وعلى ذلك يجوز لمن لفقت له تهمة بقصد الاضرار به أن يرجع 
بالتعويض على من دبرها ويجوز للزوجة التى عقه عليها بالغش أن 
تطالب بتعويض عمسا نالها من ضرر وان من يتواطا مع مدين على 
تهريب مل كه من دائنيه يكون مسئولا قبل الدائنين عن الضرر الذى 
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يصييهم بسيب هذا التهريب وآن من يهىء كعسر اسباب الظهور 
نثروة والغنى قاصدا تمكينه من الحصول على ثقة لا محل لها › 
ن مسئولا قيل الأغيار حستى النية الذين عولوا على ماهر 
لخروة التى اكتسب بها المعسر ثقتهم وان المسئولية المدنية التى 
تہھا نص المادة ٣۶٣۳۲‏ مرافعات ضد المحجوز لديه الذى لم يقر 
فى ذمته غشا منه وتدليسا أو الذي أقير بمبلغ اقل .مصأ 
ذمته » أو الذى أخفى شيكا من المستتدات المثبتة لصحة ما اقر 
هى ممسثونية شخصية أساسها خطا المحجوز لديه ‏ وعلى ذلك 
له اذا الزم نزولا على حكم المادة المذكورة بسداد الدين الذي 
قع الحجز من أجله ‏ أن يرجع يما دفمه على المسدين 
: عله 


؟ ‏ من يحض ائسانا على الاخلال يمأ التزم به قبل الغير 
تكب خطا مدنيا وذلك كالتاجر الذى يحرض عمالا عند تاجر آخر 
الامتناع عن العمل لديه أو رب العمل الذى يستخدم عاملا وهو 
انه يعمل عند غيره وان عقده ما زال قائما ٠‏ 

يعتير مخطثا ومسئولا من ياتى فعلا من أقعمال الغصب 
التعرض أو الاعتداء ولو لم بيقع فعله تحت نصوص قانون العقوبات* 
١ ٠‏ - يعتبر مشطذا ومسئولا عن الضرر الناشىء عن خطثه من 
تكب عمسلا من الأعمال المناقية للآداب فالذى يدير منزلا للدعارة 
ل عن الضرر الذى يصيب جيراته بسب قعله ويسآل معه ايضا 
لك الذى أجر له المنزل متى ثبت علمه أن المنزل سيعد للدعارة ٠‏ 


ويضيف الاستاذ مصطفى مرعى قائلا أته يثمين على القضاء 
يلقى بالا التقاليد المحلية والعادات المرعية التى لابد من الرجوع 
للحكم على مسلك التاس ( مرجعة فى المسئولية المدنية ص ٠۹‏ 
بعدها ).+ 

ْ وفى تقديرنا أنه لا مانع من الأخذ بهذه الحالات على اناس أنها 
ت على سبيل الحصر وانما هى أمثلة على حالات الخطا المتعددة 


تك * 
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الخطا السسلبى 


الخطا السلبى هو الذى يأخذ صورة ترك أو امتناع. وهم 
لا يتحقق الا حيث يدل الترك أو الامتتاع عن اهمال أو عدم احتياط 
والعبرة فى تقصى هذه الدلالة بالظروف التى أحاطت الاثسان وق 
ان صدر مشه الترك أو الامتناع موضع المؤاخذة وبالعادات والتقالي 
التى تسود البيئة إلتى يعمل فيها وياحكام القانون الذى يسيطر علب 
وعلى هذا يعتبر الترك أو الامتناع خطا فى الحالات الآنية : 


١‏ - كلما وقع الترك أو الامتناع خلافا لما أمرت به القوائير 
واللوائح فمن يخقل عملا يفرضه عليه قاتون أو لائحة يصد. مخطة 
ومسئولا عن الضرر الذى يترتب على خطكه ء لآن الأعمسال التو 
يفرض القائون آداءها ملحوظا فيفا أن تكون لازمة لصياتة أموال 
الئاس وأرواحهم ؛ فمن يغفل أداء عمل من هذه الأعمال يرتكب 
خطا يستلزم مسئوليته عن تعويض ما أحدثه خطوؤه من ضرر ء وعلى 
ذلك يعتبر مخطئا ومسئولا عما ينجم عن خطئه من ضرر قاثد 
السيارة الذى لا يضىء مصابيح سيارته ليلا مخالقا ما يقضى به 
قانون المرور رقم 57 لسئة ۱۹۷۳ فى هذا الشأن كذلك يعتبر مخطشا 
ومسئولا صاحب المحل الذى يغفل القيام بالاجراءات التى تلزمه بها 
الرخصة التى اجيز له بها ادارة هذا المحل مخالفا بذلك ما يوجبه 


قانون المحال العامة والخطرة والقلقة للراحة والمضرة بالصحة رقم 
۴۳ع لسنة 454٤‏ . 


۲ م لايشترط لاعتبار الامتناع أو الترك خطا إن يقع خلافا 
لقانون أو لائحة + بل يكفى أن يكون الترك أو الامتناع واقعا على 
عمل تستدعيه حماية الفير وعلى ذلك يعتير مخطثا ومسئولا كل 
من اقدم على عمل ولم يتخذ له عدته من وسائل العناية والاهتمام 
خصوصا اذا كان العمل محفوفا بخطر يجب محاذرته واتقائه :فلا يعقى 
صاحب العمل من تبعة اهماله أو تقصيره أن يكون قد استوفى 
جميع الاشتزاطات التى فرضتها عليه جهاات الادارة » إذا تبين أن 
هذه الاجراءات لم تكف لحماية الغير » وأن صاحب العمل قد. فاته 
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0 ه «ري 5 لک" 

ا يثشية اجراءات أخري تدعو إلبهاأا ضرورة وقاية 000 
: : : دة 
ا التى تفرقها القوانين واللوائح ھی الحست 0 لر 
ااا و كل وغوه لاعداء افيه +0 يو ١‏ 

3 5 القيام واحتنئاطات أخرى تدعو ليها طبيعة . 
متي ڈت تقصيرة کی د 5 د 1 
العمل وتستلزمها ضرورة صيائة الجمهور 


كذلك يعتبر مخطثا ومسئولا من بخ ل د ا رك 
درتب على اهماله تمكين أنسأن من ارتكاب مرقة أو تزودر ۰ 
i‏ بالغير كما اذا صرف البئك کا مزورا متسويا ن 
00 39 اصحة التوقيع المو.جود عليه وكذلك یسال مورد ea‏ 
يتحفقق من د 2 E‏ 


حسن سمعته وكذلك اتا سال الموظف المصرفى الذى ردق على 
ش ٠ e‏ تسب الئه أذا تبين أن 

توق 1ن يتحقق من صجته وصدورة معب ب أل 0 

الامضاء التى صدق عليهاً عرورة كذلك يمأل الموظف العمومى اد 
8 1 . 4 

اعتمد شهادة دون أن يتحقق من صحة ما ورد فيها : 


1 بعتير المالك ممئولا اذا قصر فى صيانة ملكه وتعهده با 
اللازمة متى ترتب على تقضيزة رر اماب انير كفا عر 
اليتاعء دون صيانة فانهار جرء 0 7 
فيمسال عن اهماله أما اذا وقع الضرر يي ا بپ E‏ 
ولا صلة له بها من قريب أو بعيد » غير اته کان فى EE‏ 
يدفع هذه الأسباب ويمتع إذاها عن الغير قاثر.الامتناع والتر! ع 
الرئى الراجح فقها وقضاء أن الانسان لا يسال عن ضرر للخل 
فيه عرد امتناعه عن صدة إلا اذا كان مكلفا بدفع يد القرر 
بحكم اتفاق آو' قائون فيسال مدنيا رجل الشرطة اذا قصر فى “م 
جريمة كان فى وسعه أن يمنعها أو اذا ففخ عن الا E‏ 
رآه متليسا بارتكاب جريمة كن اول وأهم واجبات رجال الشرطة ن 
تيلوا أقصى جهدهه .على منع الجرائم قبل وقوعها والقيض على 
مرتكبها فی حالة 9 متليسأ وعلى ذلك تسال ادارة المدرسة اذأ لم 
تبامج.باتخاذ. الاسعافات. اللازمة. تعلاج تلميذ.. أصيب. بمرض وهو ا 


ا آل Mss‏ 


. e ج‎ 


المدرسة اذا ترتب على تأاخيرها فى القيام بهذا الواجب ضصرر 
أصاب التلميذ ويسأل السيد الذى اهمل فى علاج خادمه صتير السن 
الذى أصيب بحروق أثتاء عمله أو الذى اصيب بكسر قمساعت حالته 
وحتی لو لم يكن هناك اهمال منسوب اليه قى اصابة الخادم ۽ أمأ 
اذا لم يكن التارك أو الممتتع مكلفا باتفاق أو بقانون أن يؤدى العمل 
الذى وقع عليه الترك أو الامتتاع فلا مستولية عليه مطنقا لآن 
الأصل أن الانسان ملزم بالامتتاع عن ايقساع الاذى بالناس لكن ليس 
ملزها بان يمنع الاذىي عنهم - 


وخلاصهة البحث 


ان ما يندب اليه الشخص أملا دون أن يف رض عليه قأنونا 
لا يعد تركه موجبا للمسكولية وعلى ذلك تسال المولدة التى لم تقطع 
الحبل الصرى للطفل أو محولجى السكة الحديد الذى لم يفلق المزلقان 
أثناء مرور القطار ولا يسال من يمتنع عن انقاذ غريق مع قدرته 
على ذلك أو من ينكل عن نقل مصاب لاقرب مستشفى أو طبيب مع 
أن ذلك فى وصعه أو الطبيب الذي يرفضي الانتقال لريض لاسعافه ولم 
يكن هناك ما يحول دون اجأبثبه الطلب - ( مصطفى ضرعن فى 
المسثولية المدنية بند ٤4‏ وما بعده ) ٠‏ 


معيار الخطا فى المسئولية المهنية : 

وفيما يتعلق بالمسثولية المهنية عن الأخطاء التى تقع من رجال 
اهن من أطباء وصيادلة ومهندسين ومحامين » فهذه السئولية 
مسئولية عقدية » والالتزام فيها التزام ببذل العناية ٠‏ ويذهب الفقه 
والقضاء الى الأخة بمعيار الشخص العادى فى كل ما قد يقع منهم 
من أخطاء بلا تفرقة بين الخطا المهنى والخطا العادى ٠‏ 


وقيما يتعلق بمسئولية الناقل بالمجان ٠‏ فالراى الراجح فقها 
وقضاء يذهب إلى أن مسثولية الناقل بالمجان هى مسئولية تقصيرية 
لإنتفاء أى رابطة تعاقدية بيتبه وبين المصاب > ويؤخذ أيضا بمعيار 


يد ¥ = 


إشخص العادى فى كل ما يقع من أخطاء » فيسال حتى عن 
عا اليسير * 
وقد شرحنا هذين الموضوعين بتفصيل فى تطبيقات المستولية ٠‏ 


: مشروعية التعدى‎ ٠ 
اذا كان الأاصل فى التعدى أنه يعتبر عملا غير مشروع » الا أن‎ : 
ذ ك حالات ترتقع فيها عته هذه الصفة فلا يترتب على وقوعه‎ 
* ة مسثولية فى جائب محدث الصرر‎ 


! 

وهذه الحالات هى : ب 
١‏ حالة الدقاع الشرعى ٠‏ 

؟ ‏ حالة تنفيد أمر صادر من الرئيس ٠‏ 
 «‏ حالة الضرورة ٠‏ 


قانون الجتائی ٠‏ وسنتناولها فيما يلى : - 


!| حالة الدفاع الشرعى : - 

نص المشرع فى المأدة 7 مدنى على أنه « من أحدث ضررا » 
دو فى حالة دفاع شرعى عن تفسه أو ماله » أو عن نفس العير أو ماله » 
ان غير مسئول » على إلا يجاوز القدر الضرورى والا أصبح ملزماً 
مويض يراعى فيه مقتضيات العدالة » ٠‏ 


ويتضح من هذا النص أن الدفاع الشرعى عن الئفس أو ال مسال 
, أسباب الاباحة التى تجعل التعدى عملا مشروعا لا تترتب عليه 
كولية فاعلة ٠‏ ومثال ذلك من يضبط لصا حاملا ما سرقه مته 
حاول الئص الفرار بالمسروقات قدفعه المجنى عليه ليعطل مقاومته 
قط علي الارض مصابا بكسر في ساقه + 


a اس‎ 


¥ 


ويشترط لذلك عدة شروط هى : - 

1 أن يوجد خطر حال محدق يهدد الشخص فى نفسه أو 
فى ماله آو يهدد شخصا آخر من الغیر فی نفسه أو فى ماله بشرط 
التعدى بالفعل » بل يكفى أن يكون وشيك الوقوع » وهذه ممسألة 
تحخضع لسئطة القاضى التقديرية ٠‏ 


؟ ‏ يجب إن يكون الخطر الذى يقوم الشخص بدقعه عملا 
غير مشروع » اما اذا كان عملا مشروعا كالقبض على شخص ارتكب 
جريمة » قاته لاميرر لهذا الشخص أن يقاوم رجال الأمن الذين 
يقبضون عليه بحجة الدقاع الشرعى عن النقس ٠‏ 


 *‏ يجب إلا يكون فى استطاعة هذا الشخص دفع الاعتداء عن 
الشرطة أو غيرهم ٠‏ 


؛ ا یجب آلا يجاوز الشخص في دفاعه القدر اللازم لدفع 
الاعتداء ء فاذا هو جاوز ذلك اعتبر مخطئا ء ولكن تظرا لوقوع خطا 
من جانب المعتدى أيضا » فانتا نكون بصدد .خطا مشترك من 
الجانيين ولذلك فانه يحكم بتعويض عادل يراعى فيه توزيع الضرر على 
عاتق الطرفين معا . 


ب - حالة تنفيذ أمر صادر من رئيس : 


تنص المادة 179 مدنى على أنه : - 

2 
« لا يكون الموظف العام مسكولا عن عمله الذى اضر بالغير اذا 
كام به تنقيذا مر صدر اليه من رئيس »+ متى كانت أطاعة هذا 
الأمر وأجبة عليه » أو كان يعتقد انها واجبة , وأثيث أنه كان يعتقد 
مشروعية الخمل الذي وقع مشه » وكان اعتقاده مبتيا علي أسباب 

معقولة ٠‏ وأنه راعي في عمله جاتب الحيطة © ٠٠١‏ 


لس "لا سس 
ويشترط لانطياق هذا النص عسدة شروط هى : - 

` أن يكون مرتكب العمل موظفا عموميا‎ ١ 
كان العمل مشروعا ء كما اذا أصدر الضابط أمر! للجنود لاستعمال العصى‎ 
فى تفريق المتظاهرين » أو أن يكون العمل غير عشروع » ومع تلك‎ 
يحتقد الموظف يأنه مشروع ويكون اعتقاده قاثما على أسباب معقولة‎ 
` وليس على مجرد الظن‎ 

»؟ ‏ أن يثبت الموظف أنه قام بالعمل وراعى فيه جاتب الحيطة > 
والمعيار فى ذلك هو سلولت الموظقف المغتاد فى مئل موكقه 0 

ومن المقرر ان طاعة الركيس لاتمتد ياى حال الى ارتكاب الجرائم 
ولا يجوز للمرؤوس أن يطيع الآمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل 
يعلم أن القانون يعاقب عليه > كما اذا أصدر مامور القمسم أو الضايط 


أمرا الى جنود الشرطة ياستعمال القسوة مع المتهم أو بتعذييه 


| لحمله على الاعتراف ٠‏ 

| فاذا تواقرت هذه الشروط لم يكن المرؤوس مسثولا عن العمل غير 

المشروع » وان جازت مساعلة الرئيس عنه متى توافرت شروط المسئولية 
الاخرى ٠‏ 

وياخذ تفس الحكم ايضا أن يقوم الموظف بالعمل تنقيذا 

لأمر القائون دون حاجة الى أن يكون الآمر قسد صدر اليه من رئيسه » 
اذا كان يعتقد أن القائون يفرض عليه القيام بهذا العمل وكان اعتقاده 
هينيا على أسباب معقولة وراعى جانب الحيطة والحرص فى قيامه 
بسه وذلك كما هو الشان فى قيام مأمور الضبط القضائى بالقبض 
على شخص فى حالة تلبس فى الحالات التى تجيز ذلك ٠‏ 


ج - حالة الآمرورة : 

تنص المادة ١14‏ مدني على أن ١‏ - 

« من سبب ضرر؟ للغیر لتفادى ضررا أكبر ء محدقا به أو بغيره» 
لايكون ملزما الا بالتعويض الذي دراه القاضى متاسيا لا + 


¥ 


شترط لانطباق هذا إل 
ويشترط لانطباق هذا ألنص ما ياتى : 


١‏ - أن يكون هناك خطر ا" 
re‏ محدق بنفس محدث الد 1 
أو بنقس شخص عزيز لوه أو بماله ۔ لضرر و بصاله 


فائه يكون مسئولا مسئولية كاملة كمن رد E‏ 515 
منقولات الغير لاحافاء الحريق 2 ETS e RY‏ 
محرا ثم يقارف جريمة فى سبيل التجاة مما أحدكه بيده , فل 
و هين فون ی اذى و ا 0 
OT‏ كى وقع عليه الضرر فان من 
كك ا وو بق ورزر يمن كان عصيرا. نهذ ر کن 1 
ناج سرعى ولا يلزم بأى تعويض - 


۳ 7 يكون الخطر المراد تفاديه أكبر من الضرر الذى أصاب 
لغير 3 5 كان أقل منه ' أو مصاو له ع فلا تقوم حالة الضرورة 
ان الضرر بتحويضه تعويضا كاملا » أما اذا قامت مالة 
0 بهذا المعتى. فاه لا يعفى من التعويض اطلاقا » بل 
0 عادل يقوم القاضى بتقديره > وذلك كالشخص الذى 
a e‏ نيا ليطفىء حريكقا شبت فى داره 
سول التقصيرية جملة واحدة ؛ وتقدر الضرورة بقدرها 
6 / 3 لدان محفف والغالي أن القاضى يحرج فى حالة 
0 توافرت شروطها من خطاق المسثولية التقصيرية الى نطاق 
0 سبب فيقدر التعويض العادل على اساس الضرر الذى امان 
e‏ 2 ا الافتثقفار ء والاثراء الذي عاد ۴ 
ش خر » وهى الفائدة التى حصل عليها من دفع هذا الضر 
0-0 التعويض اقل هاتين القيمتين » كالمسريض الذى يستولى س0 
“وام ا يملكه ليعالج به نفسه من مرض ألم به ليتفادى -خطر امرض , 
e‏ بد شد يكثير من الخسارة التى تصيب صاحب الدواء > 
0 عصرورة نعفيه من المسثولية التقصيرية » غير 
يعفيه من رجوع صاحب المال عليه بدعوي الاثرام يلا ا 
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ويتعين التفرقة بين حالة الضرورة والقوة القاهرة ء لان القوة 
ة لها قواعد خاصة شرحناها فى موضعها ٠‏ 

ويتعين قياس المسئولية فى حالة الصرورة بالمقياس المجرد > 
قع أثحراف عن السلوك الالوف للشخص العادى قامث المسثولية ٠‏ 


+ ألركن المعنوى وهو ما يعبر عنه بضرورة توافر التمييز فى 


اذا كان التعدى أو الانحراف هو الركن المادى فى الخطاء قان 
الشخص لا فى مسلكه من انحراف هو الركن المعنوى ٠‏ 
ويشترط ضرورة توافر التمييز فى الفاعل حتى تتحقق مسئوليته » 
الذى لا يدرك ما يصدره من عمل لا يجوز مساعلته لا مدنيا 
تائيا . 

لراى الغالب فى الفقه والقضساء يتطلب لقيام المسثولية 
ية توافر التمبيز فى مرتكب الخطا الا أنه يسحى فى نفس 
الى التضبيق من نطاق هذا الميدا بوسائل شتى نزولا منه على 
ت العدالة » من ذلك ؛ 


' شخص يرعاه ٠‏ 
* - ضرورة ثبوت اتعدام التميير اتعداما كاماد وقث وقوع الضرر - 
۴ س ألا يكون اتعدام التمييز راجعا الى فمل مصدت 


> كتعاطى مسكر أو مخدر ٠‏ 
طبيق ركن الادراك على الشخص الطبيعى : 


نص المادة ١34‏ مدنى على أنه : 
وهو مميز ٠‏ 
من هو ممئول عنه ؟ او تعذر الحصول علي تعويض من الموئول 


. #6 - 


جار الاش أن يلوم من وم من افد : 
ٍ صی أن يلزم من وقع منه الخ عو : 
E‏ - فح اضرر بتعويض عادل » مراغيا فى 
لك الخصو و 
من هذا النص يبين أن ااه 5 
i EET‏ أشرع يرمط بين المسئولية التقصير 
٤‏ فمن كان مميزا ولم يكن كامل الأهلية كالصبى فوق السان - 
دت ية والعشرين يسال مسئولية كاملة عن الضر ا 
لغير بضرره ٠‏ الذى ي ا 


ا ا 
3 اما فاقد التمييز فلا يسال عن الضرر الذ 
لآن هذا القعل لايصد 8 


1 تو ت 
ق عليه وصف الخطا لتحاة لغير يفعله » 


ركن الادراك فيه ء 


a 
- 


واتعدام التمييز فيه يكون راجعا الى : 
1- صقر السن . ؟ - آفة عقلية ٠‏ ۲ _ عارض مؤقت . 
قت م 
تمبسكر الس ون : 
الصيى دون السابعة بست + 0 

2 > احبر عير مميز ولذا لا تصح مساعائه مد 
تقصييرية . حصي علته مساطة , 


ا 


الجنسون : 


المجنون لاتجوز ماي : 
ن اتجور مساعلته اله اذا o‏ 
من غشرات الاقاقة ٠‏ صدر مته القعل الضار فى فترة , 


العتنه: 


035 . 5 1 

لمعتوه أيضا لا تجوز مساملته اذا كان عتهه كاملا - 

أما ذو الغف1ة ٤‏ 
SEI‏ وسقي ولو كان محجورا عليهما » وكذلك مسن 
0 ته قضائيا فيجوز مساعلتهم مسئولية 5ة ة أثودأة 
ا يه تفصدرية لتواقر 


فن كسد التعييز تسيب ل لت 3 
EE‏ اتمييز بب عارض نتيجة تعاطى مسكر كالخمر أو ت 
مخدق: کالحتغیش والافيون والكوكابين والهيروين لا ترتفی مسشرلیتد اناه 
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مبب اتعدام التمييز راجا الى خطته ٠‏ كما لو كان يعلم أن 
| يتعاطاه سيفقدة الادراك والتعييز قيكون مسكولا عن عمله .حتى ئو 
تكبه وهو فاقد الوعى ٠‏ 


ويقع على فاقد التمييز يسيب عارض غبء اثبات أنه فقن التمييز 
بير خطا مته ولا يكلف المضرور باثبات أن فقد التمييز كان بخطا 
تي المسئول ٠‏ 
ا 


والمبادىء السايقة لايعمل بها الا اذا كان عديم التمييز هو 
حدث الضرر ء اما اذا كان فى مركز المضرور ؛ ونسب اليه اهمال 
باعد على وقوع الضرر ء فيجب عملا يقواعد الخطا المشترك 
قفيف المسئولية عن المسكول > 


| ولا يعمل أيضا بالمبادىء السابقة اذا كان أساس الرجوع بالتعويض 
و الخطا المفترض الذى لا يقبل اثبات العكس وعلى هذا يجوز 
ساعلة عديم التمييز عن الضرر الذى يصيب الغير بفعل تابعه أو يفعل 
بياء فى حرأسته ٠.‏ 


مسئولية عديم التمديز : 


تصت المادة 154 من القانون المدنى فى فقرتها الثانية على أنه : 
أومع ذلك فاذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من 
ر مسثول عنه أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول جاز 
ناضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك 


ا 


| ويبين من هذا النص أن مسئولية عديم التمبيز تتميز بامرين : 
ل انها مسئولية مشروطة وشرطها آلا يستطيع المضرور الحصول 
تعويض من شخص آخر غير عديم التمييز بشرط الا يكون لعديم 
ر شخص آخر يكقله كوالده أو أمه أو عمه أو أن يكون فى 
شخص مكلف بالرقاية عليه » وتكن تعذر الحصول على 
مويض .لانتغاء قرينة الخطا مزوءجانيه » لأنه قايل لاثيات المكس 






الك - 
التمييز بالتعويض . 
الشاتی 


ع أنه ا مسثولية منخففقفة وجوازية للقاضى ۰ 


وفيما يتعلق بالحكم بالتعويض ومقداره فعديم التمييز لا يكو 
مسئولاا ا حتما عن تعويض ما أحدثه من ضر تعويضا كاملا * وعيسا 
ذلك أن هذه المسئولية لا تبنى على الخطا بل على تحمل التبعة 
لن الخطا يتطلب الادراك والفرض ان المسئول فاقده » فالقسانور 
لا يحمله التبعة عن الأضرار الا فى حدود عادلة مراعيا في ذلك مركز 
المستول والمضرور يسرا أو عسرا » فاذا كان عسديم التمييز ميسر 
العيش وكان المضرور فى حاجة الى النعويض فيجب على القاضئ فى 
هذه الحالة أن يترك لعديم التمييز من ماله ما يكفى للانفاق على نق , 
ويجوز للقاضى الا يحكم بالتعويض إصلا اذا كان عمديم التمييز فقيرا 
وكان المضرور موسرا » لان الحكم بالتعويض جوازي له ٠‏ ش 
مسئولية الشخص المعنوى : 
الشخص المعنوى ليس له ادراك أو تمييز » ومع ذلك فهو يباشر 
نشاطه عن طريق ممتلين من الأشخاص طبيعيين ¿ وهؤلاء يتواضفر 
لهم الادراك والتمييز » وذلك كالشركة التى يمثلها مديرها أو رئيس 
مجلس ادارتها . ناذا وقح الانحراف من تابع الشخص المعنوى » فان 
هذا التابع يكون ممئولا بصفة شخصية » ويكون الشخص المعنضوى 
مسئول عنه بصفة تبعية » وعى مسئولية المتبوع عن أعمال التايع 0 
الا أن مسئوليته عن أخطاء العضو كمجلس الادارة أو الجمعية 
العمومية فهى مسئولية مباشرة لأن ادارة الشخص المعنوى من ادارة 
العضو » وعلى هذا يمكن الرجوع عليه بالتعويض عملا بافادة 
۳ مدتی » وعلى هذا فان مسئولية الشخص المعنوى عن اعمال 
الشخصية يكفى لقيامها العنصر المسادى فى الخطا 
دون اشتراط العنصر المعنوى وهو الادرالك - 
وصنعود الى شرح هذه السالة بالتفصيل..فى تطبيقات المسئولية . 
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مراجح آلب : لطان ص 57 ٤1۸4‏ ° 
النظرية العامة للانتزام الدكتور أثور ملطان 


: ير تناغو ص ۲۷۸4 - 
ةلمرا الل E‏ 












م 0 ٠ TT‏ 
المسثولية المدتية لمصطفى مرعى بند ( 


درجة جسامة | o‏ 
0 معد ؛ ن نص القانون عام يوج 
لبة بتعويس 2-5 E‏ كان قدره ذلك أن المشرع فى 
م ية لا يميز بين الخطا العمدى وغير العمدى 
د العسيم وك الخطا اليسير , ا ع 0 
1 الضرر الناشىء عنه وأته يكفى 0 قضاء بعض المحاكم 
فاك ما توجبه الحيطة أو اليقظة 0 هر والخطا 
الخروج على هذه القاعدة فى حالتى بعير اد 


لا النقل بشضير أجر : 
أولا ‏ النقل د 2 8 0 0 
. ر الرانططة التى تربط الد اقل المتيرج E‏ 
يذهب راي الى ان الراب ة العقدية ولا ترتفع 
1 9 اداه الك ل نحو الرابطة و 
3 2 عقدية لآن انعدام 1 ا 0 الى . 4 1 وحده أو الى 
قوة القاهرة ٠‏ 
٠ 5‏ أن قت حقق رابطة 
على الرای بانه لم يوضح كيف يمكن أن 


ويؤخد ؟ 


5 2000 لم يتعاقد احدهما مع الآ 
دیا ہیں صحضين 1 
ش 3 :. النقا المستولية 
5 5 ونه أمين 7 
1 هو الدى د ١‏ . ی تطنبقا 
الرأى الر - خطا اليسير فى حالة النقل بغير عوض تطبد 
ب + - عن لخطا ¬ EE‏ . . ا وج 
ا ra‏ واخص المادة ١5#‏ من القاتون المدنى وسنعود 
د . 4 7 عقد النكل 0 
ذا الموضوع فى شرح المسئولية عن 


١ 


عد ٣ے‏ 


الخطا الفنى ٠٠‏ مستولية الطييب : 


ميرز البعض بين الخطأ العادى الذى يقع فيه الطبيب كفي 
الناس كلما فاته أن يؤدى واجب الحرص على الجميع وال 
الفنى اذا خالف الأصول الفنية التى تستوجبها مهنته فيسال عن 
فى النوع الأول على اختلاف صورد > أما النوع الفانى قلا نس 
عن الخطا الجسيم وذلك لتتسع حرية البحث والعمل والانت 
بالتظريات العلمية الحديثة ٠‏ 


واذا كانت الحكمة من عدم مسئولية الطبيب عن خطئه الى 
مردها » أدخال الطماثينة فى نقوس الآطباء حتي لايعوقهم الخوق 
المسئولية عن الاقدام المفيد المنتج > فان من الواجب أيضا حم 
الجميو ى يست ,انه خا القطياء + ونح ةا 
فان حاجة القضاء الى مناقشة المسائل الفتبة ليست قاصرة علي د 
السكولية لأطباء وغيرهم من الفنيين ٠:‏ انما تتداول كل دعوى 
كديا بعك فت + 


وعلى العكس يذهب رأى آخر : الى تقسد الراى القائل بى 
مسئولية الطبيب عن خطئه اليسير » بالقول »> بأن القانون حينما 
مسئولية المخطىء عن خطئه قد ورد عاما لم يفرق من ناحية الة 
بين درجاته الهين منها والجسيم ءومن ناحية المخطثين لم ية 
النص بين الفنيين وغير الفنيين ٠‏ 


والراى الراجح فى الغقه والقضاء يذهب الى أن مسئولية الط 
عن خطئه فى الحالات التى لاتعاقد فيها مع المريض كما هو ال 
فى المستشفيات الحكومية المجانية مسئولية تقصيرية فيسال عن خط 
اليسير » قالطبيب يسال عن الخطا الذى لا يقع من الطبيب اليف 
الذى وجد فى نفس الظروف وتتوافر مسثولية الطبيب ولو كان البا 
على العلاج أو الجراحة تجرية علمية وخدمة ألطب » وان رضا المرد 
لا تنتفى به مسئونية الطبيب فيما يقع. منه ويمس حياة المريض وسه 
جسمه ء وسنعود الى شرح هذه المسالة. بالتفضيل ٠.‏ 





الأخطاء الفنية الأخرى : 

يقاس على خطا الطبيب سائر الأخطاء المهنية الأخرى كخطاأ 
الصيدلى والمهندس والمحامى والمقاول ء وبيلاسهصظ أن مسئوليتهم 
قائمة فى اغلب الاحوال على المسئواية التعاقدية لا التقصيرية » اذ 
أنهسسم مرتبطون بعقود مع عملائهم » والخدمة الفتية التى يلتزمون 
بها لاتزيد عن بذل عناية خاصة تقتضيها أصول الحرفة › ويتلاقى 
وتان المسكونية العقدية والتقصيرية ولا خيرة بينهما * 









مراجع البحث : 
المسئولية المدئية لممطفى مرعى ص 783 وما بعدها ٠‏ 
| المسكولية المدنية لحسين عامر ص ١١7‏ ونا بعدها ٠‏ 
المسئولية العقدية والتقصيرية لحسن عكوش ص 78 وما بعدها ٠‏ 


أحكام النقض الصادرة فى ركن الخطا : 

١‏ حرية جهة الادارة فى تنظيم المرافق العامة ٠‏ لا يمنع 
المحاكم من حق التدخل لتقرير مسئوئيتها عن الضرر الذى يصيب الغير 
متى كان راجعا الى أهمالها أو تقصيرها ٠‏ 

نقض ۱۹۸1/٤/٣۰‏ طعن رقم ٤٤۸4‏ لسنة ۵۲ قضائية ) ٠‏ 


١‏ - مكرر ( ! ) - استخلاص الخطا الموجب للمسئولية وعلاقة 
السببية بينه وبين الضرر ٠‏ سلطة تقديرية محكمة المضوع ما دام سائعا 
ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى ٠‏ ( حكم النقص 
السابق ) ٠.‏ : 


١‏ مكرر (ب) . حيث أن مما ينعاه الطاعن بالسببين الآول والثانى 
الحكم المطعن فيه القطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول 
ن الحكم اقام قضاءه بعدم مسثولية الشركة المطون ضدها عن التعويض 


( م ١‏ - المسئولية المدنية ) 


اک 


على أن ما سلكته من أجراءات التقاضى فی دعوى الافلاس ؤفى تثقي 
الحكم الصادر في هالا يرقى الى مرتبة الخطا العمد أو الجسد 
الموجب لمسئوليتها قبله فى حين انه يكفى لقيام هذه المستوثلية طبق 
تنص المادة 15 من القانون المدئى مجرد الخطا باهمال ولو كار 
يسسيرا * 


وحيث أن هذا النعى سديد » ذلك انه لما كان من المقرر بنمرٌ 
المادة ۳ من القائون المدتى «١‏ أن « كل خطا سيب ضررا للغير 
يلزم من ارتكبه بالتعويض » ٠‏ وكان معنى الخطا فى تطبيق هذا 
النص يشمل مجرد الاهمال والقعل العصد على حد سواء مما مقاده 
ان المشرع فى نطاق المسئولية التفصيرية لايميز بين الخطا العمدى 
وغير العمدى ولا بين الخطا الجسيم والخطا اليسير فكل منها يوجب 
تعويض الضرر الناشىء عته وأن يكفى لقيام المسئولية مجرد 
اعمال اتخاذ ما توجبه الحيطة أو اليقظة ء لما كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد اشترط لقيام مسئولية الشركة الملعهون 
فسدها ان يرقى الخطا الذى وقع من جانبها الى مرتبة الخطا 
العمدى أو الجسيم فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما يوجب 
نفضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 


( نكض ١547/5١‏ طعن رقم ٠١95‏ لسنة 0٠‏ قضائية )اء 

١‏ مكرر (ج) الخطا المرفقى ٠‏ ماهيته ٠‏ قيامه على ساس 
تسبب المرقق فى الضسرر ' ( نفض 1543/5/15 طعن رقم ۲۲ لسنة 
7 فضائية ) + 


المحكمة المدنية التزامها ببحث ما قد ينطوى عليه الفغسيل 
أو القول المنسوب للمسئول مع تجرده من صغة الجريمة من خطا 
مدنى ٠‏ مادة 177 مدنى. ۰ ( نقض 1185/75/15 طعن رقم 1١4١‏ 
لسنة 6٣‏ قضائية ) ٠‏ : 

٣‏ وحيث أن الطعن اقيم على سيبين يثعى يهما الطساعن 
على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى 
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التنبيب وفى بيان ذلك يقول أنه تمسلاك بصحيفة استثتافه بآنه وقد 
كيت للحكمة أول درجة وقوع خطا من المطعون كيده فى المحافظة على 
الشيكات المسلمة له من البتك بحيث تمكن مجهول من الحصول علنى 
احد هذه الشيكات وتزويره وصرف فيمته كما اخطا اذ لم يخطر 
البتنك بفقد الشيك فكان ينعين على المحكمة أن تتعرض لبحث ما اذا 
كان هذا الخطاً من جائب المطعون ضده قد استغرق الخطأ المتسوب 
تلبنك والذى قرر الحكم الابتدائى ‏ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه أنه يتمثل فى القيام بالوفاء بقيمة الشيك رغم عدم مطايقة 
توقيع المطعون خده لديه للتوفيع الوارد على الشيك فى حين أن هذا 
يناقض ما قررته المحكمة ذاتها من أن قسم أبحاث التزييفب والتزوير قد 
أثيت أن التزوير تم بطريقالتقليد النظرى وهو ماتم اكتشافه بمعرفة أهل 
الخيرة وان موظف البنك المسئول عن مضاهاة التوقيعات ليس خبيرا فى 
الخطوط وكل مسئوليته لاتتعدى القيام بالفحص الظاهر يالعين المجردة 
وهو مايختلف عن الفحص الطلوب من اهل الخبرة ء لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه لم يتعرض لهذا الدقاع الجوهرى وانئما اكتفى 
ياعتنساق أسياب الحكم الابتدائى الذى طبق احكام الخطا المشترك 
على حالة لاتتوافر فيها أركانه فانه يكون فضلا عن خطئه فى تطبيق 
القانون مشوبا بالقصور فى التسبب ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى غير سديد » ذلك أنه مثى كان الأصل أن 


ذمة البنك ‏ المسحوب عليه لا تبرا قبل عميله اذا أوفى يقيمة الشيك 
أ المذيل بتوقيع مزور على الساحب باعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة 


الشيك يفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب 
ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة ١15‏ من القائون التجارى 
التى تفترض صحة الوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك 
بقيمة الشيك وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه وبالتالى 
قان هذا الوقاء ك ولو كم يقير طا من البتك حال برف خمكةه فقيل 
العميل ولا يجوز قانونا أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مسزور 
عليه لآن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت اليه ولهسذا 
نان تبعه الوفاء تفع على عاتق البتك أيا كانت درجة اتقان التزوير 
.ذلك كله بشرط عدم وقوع خطا من جائب العنيل الوارد اسمه فى 
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ألصك والا تحمل هو تبعة خطئه ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم الابتداٹى 
- المؤيد لآسبابه بالحكم المطعون فيسه - قد أنتهى الى ثبوت خط 
المطعون ضده متمثلا فى اخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات 
المسلمة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واد منها 
وتزويره وصرف قيمته » فضلا عن عدم قيامه باخطار الينك الطاعن 
بققد الشيك فى الوقت المناسب فان الحكم يكون قد اثبت الخطبيا 
فى جاتب المطعون ضده وخلص من ذلك الى الزام كل من البنلك 
الطاعن والمطعون ضصسده بنصف قيمة اليك موضوع النزاع فى حدود 
ما حصله من وجود خطا مشترك بين الطاعن والمطعون ضده ومن ثم 
فان النعى عليه بالخطا فى تطبيق القاتون والقصور قى التسبيب يكون 
على غير أساس ٠‏ 


( نقض 88/5 طعن رقم ٠۱۳۲۳‏ لسئة ۵١‏ قضائية ) 


٤‏ - وحيث أن الشركة الطاعنة تنعى بالوجه الرايع من السيب 
الانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب اذ استخلص إن 
السيارة الملاكى التى كان يقودها تايعها كانت تسير بسرعة فائقة من 
تخطيها السيارة الأوتوبيس التى كانت تسير بسرعة 7٠١‏ كم دون أن يبين 
عن كيفية تمكن السائق الملاكى وهى مسرعة أن يقفا بها دون أن 
تنقلب أو تترك آثار لقراملها ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى فى غير محله ؛ ذلك لان السرعة التى تملح 
أساسا للمساعلة المدنية فى جريمة القتل الخطا ليس لها حدود 
ثابتة وانما هى تجاوز الحد الذى تقتضيه ملابسات المال وظروف 
المرور وزمانه ومكانه فيتسبب من هذا التجاوز الوت ولا يغير من ذلك 
أن تكون السرعة داخلة فى الحدود المسموح بها طبقا للقرارات والقواعد 
المنظمة للمرور ذلك إن استخلاص ما اذا كانت سرعة السيارة فى 
ظروف معينة تعد عتصرا من عناصر الخطا أو لا تعد هى ممالة 
تقديرية متروكة لمحكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا بلا معقب 
عليها من محكمة النقض > لما كان ذلك فان اسثاد الحكم المطعون فيه 


— AB 


عليه بهذا الوجه على غير 'ساس . 


( نقضص 1584/17/99 الطعنان رقما 59 و +25 سنة £ ق ٠)‏ 


ه ‏ وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الشانى من المبب الأول 
وبالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان 
لك تقول انها تمسكت بانتفساء الخطا وعلاقة السببية الموجيين 
كونية ذلك أن الخطا يرجع الى زوجة المطعون ضده لساوكها 
- بغير مقتض وباتفاق مع زوجها المطعون ضده ‏ سبيل طلب سلب 
إولاية اذ كان فمكنتها ‏ دونحاجة الى سلب الولاية ‏ أن تطلب بصفتها 
زصيةخصومة ابطال التصرف وقد قطع حكم سلب الولاية بأن.حكم ابطال 
لقد البيع لاينفى الاكراه المنسوب لها وبثبوت خط المطعون ضده 
جاوزته حدود ولايته القانونية فى ابرام عقد الييع » وما دام المطعون 
۵۾ يؤسس دعواه على أن مأ أصايه من خضرر يرجع لصدور حكم 
ب ولايته وكان سلب الولاية يرجع الى خطئه فان مؤدى ذلك انتفاء 
سثولية الطاعنة عن التعويض المققى به لتخلف ركنى الخطأ وعلاقة 
نسببية » واذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد خالف 
قانون : 








وحيث أن هذا التعى مرود ء ذلك أنه وأن كان من المقرر فى 
اء هذه المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض 
نه خطا أو نفى هذا الوصق عنه هو من المسائل التى يخفضسع 
ماء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض > الا أن استخلاص الخطا 
وجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة 
رضوع ما دام هذا الاستخلاص مائغا مستمدا من عناصر تؤدى اليه 
٠‏ وقائع الدعوى + وأن استخلاص علاقة المببية بين الخطا والضرر 
. من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع دون رقابة عليه 
ذلك من محكمة النقض متى كان استخلاصه لها سائغا » وكان الحكم 
لون فيه قد اقام قضاءة بمسئولية الطاعنة على قوله « لما كان 


المستانف ‏ المطعون شده . قد أقام الدعوى المستائف حكمها تاسيسا 
على نكولية الجمعنة النتاتف ليها ب الطافنة ا عن خطا تانتها 
مدير الجمعية ٠٠٠‏ وعضو مجلس ادارتها ٠.٠‏ الذى كان يشغل الى 
جانب ذلك وظيفة سكرتير عام المحافظة المساعد وقتكة اللذين حضرا 
اليه يمحله واصطحباه فى سيارة الى ديوان عام المحافظة وارغماه على 
التوقيع على عقد البيع المؤرخ 1513/19/١١‏ يبيع عقار مملوك لأولاده 
القصر نيابة عنهم بثمن قدره 1۳٠١‏ اجنيه قضى بابطاله فى الدعوى 
رقم ١١67‏ سنة ١564‏ مدتى كلى طنطا واتخذت زوجة المستانف من 
ابرام ذلك العقد سببا لسلب ولاية المستأتف على أولاده القصر فى 
الذعوى ۳۲ ب ستة ١534‏ كلى طنطا للاحوال الشخصية » ولا كان 
قد ثبت فى الدعوى خطا موظفى الجمعية المستائف عليها فى 
أرغام المستانف على ابرام العقد وإكراهه على توقيصه » كما ثبت 
من الحكم الصادر فى القضية رقم ۳۲ ب سنة ١454‏ كلى طتطا للاحوال 
اة انه فخ لت وا السا نينت اتات كلتلق العقه :لذ 
أكره على توقيعه حسبما استبان من كل أوراق هذه الدعوى التى أشار 
اليها المستائف بما أساء اليه فى شخصه وفى سمعته وفى كرامته 
ومكانته الاجتماعية وفى تجارته أيضا وكان خطا موظقى الجمعية 
المستاتف عليها هو السبب المباشر فيما حاق بالمستانف من اضرار على 
النحو الذى ساقه الدكم المستانف ولا كان ذلك » فانه بتوافر 
مسكولية تابعى الجمعية المستأنف عليها تكون مسئولية هده الأخيرة 
باعتبارها متبوعة لهما قد تكاملت اركانها - لما كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد استئد فى استخلاص خطا تابعى الطاعنة 

وعلاقة السببية ببنه وبين الضرر الى اسباب سسائغة مستمدة من 

عناصر لها اصلها الثابت بالأوراق تؤدى الى النتيجة التى انتهى 

اليها » وكان الثابت من حكم سلب الولاية وحكم ابطال عقد البيع 

وعلى ما جاء بالرد على الوجه السابق ‏ أنهما لم يتعرضا لواقعهة 

الاكراه ولم يفصلا فيها صراحة أو ضمنا ٠»‏ فان هذا الثعى يكون على 
غير أسساس ˆ 


( نقض ۱۹۸۲/۱/۲۱ سنة ٣٣‏ الجزء الأول ص 158 ) ٠‏ 
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٦‏ وحيث ان الطاعنين ينعون بالسبب الأول من أسباب الطعن 
الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك 
ن أن مورتهم كان يعمل مديرا للشئون القانونية بالشركة المطعون 
ها الثاتية ووقع حادث مقتله أثناء تأدية عمله بمقرها 
خطا الشركة فى عدم توفير الآمن لوظفيها فهى لم تتخذ 
باطات التى من شأنها أن تمتع وقوخ مشل هذا الحادث اذ 
الجانيى من عمالها وقصل من عمله لانحرافة وتعدد .جزاءعاته 
كانت ترجع الى نزق وطيش واعتداء متكرر على الرؤساء وتهديدهم 
والايذاء ومن بين المبلقين عن التهديد احد المجنى عليهم القتلى 
دث قكان على الشركة أن تحرص على حماية موظفيها من مثل 
ا الجسانى بعد فصله من العمل وأن تحول دون دخوله مقرها 
م مكاتب كبار العاملين قيها وهو يحمل سلاحا ناريا ٤‏ 
الاهمال والتقصير من جانب الشركة قد ثبت أيضا من الحكم 
گی الصبادر فى الدعوى رقم 15317 مدنى كلى القاهرة والقاضى 
بالتعويض عن الضرر الذى أصساب ورتة المجنى عليهم فى 
ث » واذا كان الحكم المطون فيه على الرغم من قيام الخطا 
الذى يسال عنه رب العمل ممئولية تقصيرية لم يعتد بتوافر هذا 
أو بقيام علاقة السببية بينسه وبين وقوع حادث موت مورثهم 
ن قد أخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 


اون أن هذ الي فى نله نلك أنه المقرر ‏ وعلى ها جرى 
ء هذه المحكمة ‏ أن تكييف الفعل أو اترك المؤسس عليه طلب 

بأنه خط أو نفی هذا الوصف عنه من مسائل القساتون 
| يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابية محكمة النقض © ومن 
ر كذلك أن انتخلاص علاقة السببية بين الخطا والضرر وتقدير 
أجسامة الخطا من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع الا 
ن النقض أن تبسط رقابتها منتى كان استخلاصه غير سائغ » 
لان البين من الحكم المطعون فيه أنه تفى قيام خطا فى جانب 
8 المطعون ضدها الثانية ثم عرض الى نفى وصف الجسامة عن 
| الشخطا مع افتراض قيامه بانتفاء علاقة. السببية بينه وبين 
ث مما أورده من قول بان « دذول ايعامل المفصول الي مقر 


سا مھ 


الشركة التى كان يعمل بها لايعتبر خطا تسال عنه الشركة حتى 
بفرض أنتفاء السبب المبرر لدخوله ٠٠‏ وبقرض أن هتاك شيهات تحوم 
حوله من حيث اعتزامه ايذاء بعض موظفيها فانها ‏ أى الشركة 
لاتملك وليس مقروضا فيهاان تملك القوة المادية التى تستطيع بها 
أن تقهره على عدم الدخول ذلك أن مسئوليتها تقف عند حسد توفير 
الأمن لموظفيها فيما هو منوط يها مما يدخل فى نشاطها الذى 
تمارسه ٠١‏ واذا ساور بعض موظفي الشركة شك فى أن العامل المفصول 
يعتزم تنفيذ تهديده بايذائهم فقد كان عليهم أن يبلفوا هذا الأمر الى 
الشرطة وان يتخذوا الحيطة لحماية أنفسهم ء ومع افتراض آن الشركة 
كان عليها أيضا أن تبلغ الأمسر الى .الشرطة فان تقاعسها لا يؤدى الى 
مسئوليتها عن حادث قتل موظفيها ذلك أن عدم ابلاغ الشرطة لاتخاذ 
ما يلزم لحماية الموظفين لايعتبر هو السبب المؤدى حالا ومباشرة الى 
قتل اولفك الموظقفين ٠٠.٠‏ ولا يمكن القول أن الشركة لو قامت 
بتبليغ الشرطة واتخذت الاحتياطات لحراسسة الموظفين لما وقح 
القتتل ٠٠٠‏ فمجرد وجود الحراسة فى مقر الشركة لم يكن بالضرورة 
مؤديا لمنع القتل ويذلك تكون رابطة السببية بين عدم توفير الحراسة 
وبين وقوع العتل متتفية ٠٠٠‏ ولو فرض جدلا أن عدم توفير الحراسة 
لوظفيها تقِصير منها فليس هو الخطا الجسيم لحدم جدوى 
الحراسة فى منع القتل على وجه القطع وما دام الأمر كذلك فلا وجه 
لسئولية الشركة عن التعويض حيث يشترط لاعمالها فى حمق صاحب 
العمل توافر الخطا الجسيم ٠٠١‏ » هذا الذى أورده الحكم المطعون 
فيه شير سديد فى تقريره بنقى الخطا عن الأفعال المسندة الى 
الشركة المطعون ضدها الثانية وغير سائغ سواء فى القول بانتفاء وصف 
الجسامة عن الخطا مع افتراض قيامه أو فى امتخلاصه انعدام رابطسة 
السببية بين هذا! الخطا وبين وقوع حادث مقتل مورث الطاعنين » 
ذلك أن المسلك المالوف فى الظروف التى أحاطت اقتراف جريمة 
القتل كانت توجب على الشركة من قيسسل وقوع الحادث توفير اسباب 
الآأمن التى تكفل حمابة موظفيها من الاعتداء عليهم أثناء تأدية أعمالهم٠‏ 
فلقد ثبت من مدونات الحكم الابتدائى والحكم الصادر فى الدعوى رقم 
۷ لسنة ١438‏ مدنى كلي القاهرة أن فصل الجانى من عمله 
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كشفت عنه التحقيقات ‏ كان بسبب طبيعة فى النفس تميل 
العدوان أظهرت انحرافا فى السلوك وغلظة وعنقا فى التعامل 
الستة الولى لتعيينه عاملا وحتى فصله من العمل تعددت جزاءاته 
| شجاره ومخالفة تعليمات الرؤساء والاعتداء على أحدهم بالضرب 
4يد ثان بالقتل ولشكوى شالت مته يسبب التدخل فى أعمال 
إلات الشركة الى حد تعطيلها ثم لابلاغ أحد المجنى عليهم فى 
إدث المسثوليز بالشركة عن تهديده ايآه بالايذاء ثم لاعتدائه بالسلاح 
أ ركيس نكر ء ومثل هذ الحامل انذى اتسم سلوكه بالاتحراف 
ينبغى أن يجاط دخوله مقر الشركة بعد خصله من الحمل بكثير من 
د والحرض والحذر لتوقع اعتداء ممائل فى القليل ما كان يرتكبه 
ؤسائه أو يهددهم به قبل الفصل » واذ ثبت أن الشركة لم تنخد 
من أسباب الآمن قبل الحادث وأن دخول الجانى مقرها لم 
به احتياط ويقظة المملكه وتصرفاته فكان وصوله الى مكاتب كبار 
أملين بها مهلا ميسرا ودون استيقاف أو تحقق من مبرر قدومه 
اولة اعتراض سبيله » فان ذلك بعد اهعالا وتقصيرا من 
ة المطعون ضدها يتحقق به قيام الخطا قى جاتبها ء هذا 
الذى لم يكن سببا عارضا بل سيبا منتجا أدى الى تمكن الجانى 
ق بغيته من دخول مقر الشركة والاجهاز على الرؤساء 
تسببوا فى فصله من العمل » وهو خطا يعتبر جسيما فى معنی 
دة ١ء‏ من القاتون رقم ٣‏ لسنة ١434‏ يشان التاميتات الاجتماعية 
يحكم واقعة النزاع » اذ لا يشترط فى قيام الخطاً الجسيم 
ما هو مقرر فى تضاء هذه المحكمة ‏ أن يكون متعمدا بل يكفى 
ن خطا غير عمدى ويقع بدرجة غير يسيرة » ل ما كان ذلك 
¡ الحكم المطعون فيه لم يعتبر ما وقع من الشركة المطعون ضدها 
بة هى ظروف الحادث أدى الى مقشل مورث الطاعثين وكان 
وصق الجسامة عن هذا الخطا استنادا الى أطلاق القول « يعدم 
إى الحراسة فى مثم القتل » :ينطوى فى ظط روف الدعوى على 
أ تقض جز فاثه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما 







٠ جزئيا‎ 1 a 


*ة ب 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه » ونا كان الحكم المطعوز 
فيه قد أبان فى قضائه بصدد قيام مسئولية مرتكب الحادث عناص 
الأضرار المادية والآدبية التى حائت بالطاعنين نتيجة موت مورثهه 
وقدر تعويضا عنها بمبلم ثاثنة الاف ومائة جنيه »> واذ كان ق 
ثبت مما سلف ييانه ثبوت خطا جسيم فى جاتب الشركة المطصون 
ضدها الثانية أدى الى وفوع .حادث فتل مورث الطاعنين مما تحقوقٌ 
يه مساعلتهم عن التعويض عن الضرر الذى حاق بهم طبقا لقواعمه 
المسئولية التقصيرية المتصوص عليها فى المادة +15 من القانون 
المدنى ٠‏ واداؤها لنتعويض يكون بالمقدار الذى حدده الحكم المطعوز 
فيه لكل من الطاعنين متضامنة فى هذ الالتزام مع تركة مورث 
المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها اعمالا لنص المادة ١59‏ مذ 
هذا القانون ومن ثم يتعين القاء الحكم الابتدائى فيما قضىي به من 
رقضنى الدعوى بالنسبة للشركة المطعون ضدها الئانية والقضاء بالزامه 
متضامنة مع تركة مورث المطعون غدها الأولى باداء التعويض المقضى 
به للطاعنين ٠‏ 


( نقض 1۹۸1/۲/۲ سنة ٣‏ الجزء الأول ص 5ملا ) ء 


تعليق : بتعين ملاحظة أن المادة 34 من قانئون التامينات 
الاجتماعية الجديد رفم 76 لستة ١495‏ لم يشترط فى مسئولية رب 
العمل أن يكون خطؤه جميما ويذلك فان أي خطا منه مهما كان 
يسيرا يلزم يتعويضه ٠‏ 


7+ وحيث أن الطعن أقيم على سببين » ينعى بهمأ الطاعنان 
على المكم المطون فيه الخطا فى تطبيق القانون والفساد فى 
الاستدلال والقصور فى التسبيب » وفى بيان ذلك يقولان ٠»‏ أنه اعتبر 
أن قيامهما بابلاغ الجهات المختصة بواقعة تقاضى خلو رجسل ومقدم 
ايجار » وتكرار هذا البلاغ بمشابة انحراف فى استعمال الحق کيا 
أعتبر أن نشوء الضرر عن استعمال الحق يجعل هذا الاستعمال 
غير مشروع ولو لم يكن القصد الاضرار بالخير فى حين أن الطاعثين 
قد استعبلا حقا مشروعا نلهما هو حق الشكوى الى الجهسات 





= 4س 


المختصة ٠‏ ولا يغير من ذلك حفط الشكوى لأنها من المسائل التقديرية 
مما لايجوز معه افتراض سوء القصد › هذا فخسلا عن أن الحكم 
اأعتبرهما مسئولين عما نشرته دار التحرير والجمهورية وحملهما 
وزر ما تشر مفترضا 'نهمأ مصدره فى حين أنه قد يكون هناك مصدر 
آخر لهذا النشر » وهو ما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون » 
والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسيب ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى في محله » ذلك أن المادة « مم »من 
قانون الاجراءات الجتائية قد جرى نصها على أن « لكل من علم 
بوفوع جريمة » يجوز للنياية رفع الدعوى عنها بغير شكوى أو طئب أن 
يبلغ النيابة العامة او أحد مامورى الضبط القضائى عنها » مما 
مقاده أن ابلاغ النيابة العامة أو مأمورى الضيط القضائى بما 
يقع من تلك الجرائم يعتبر حقا مقررا لكل شخص ولا يسوغ لمن 
يباشر هذا الحق الانحراف به عما وضع له » واستعماله ابتغساء 
مضارة الغير وآلا حقت المساءلة بالتعويض ٠‏ لما كان ذلك » وكان 
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أنه « بعد 
شكوى زوج المستائف عليفا الثائية ‏ الطاعنة الثانية ‏ الثابتة 
بالتحقيقات ۷۸١‏ لسنة ١91/4‏ جنح أمن الدولة مصر الجديدة وحفظها »2 
عاود المستأتف عليه الأول الطاعن الأول الابلاخ لنيابة شرق القاهرة 
فى ۱۰۷ر٩1۹۷ ٠۰‏ بل تقدم بعد رفع دعوى التعويض بلاغ 
فى الشكوى رقم 2977 لسنة ادارى مصر الجديدة ٠٠‏ يل نشر 
بالعدد ٤‏ فى ۱۹۷۵/١1/۵‏ بالجمهورية تحقيقا ص حفيا عن بلاغ 
المستاتف عليه الأول للمدعي الاشتراكى ء ونشر بالعدد ۸٠٠۵‏ من ذات 
الجريدة الصادر فى 1971/4/1 وبالصفحة /لاونى صورة فوتوغرافية 
للمستانف عليها وكتب تحتها اسمها وعبارة دفعت ٠٠١‏ جنيه خلو رجل 
ضمن ما فيل أنه يلاغات للمدعى الاشتراكى عن الخلوات › 
واستكمل ص ۲ من العدد بأقوال نسبت نشقيقها المستانف عليه الأول 
من أن شقيقته وزوجها دفما لخلو رجل نالكة العقار وقدرده 1٠٠‏ 
جنيسه »۽ فكل هذه البلاعات والنشر بعد حفظ التحقيق فى بلاغ زوج 
المستائف عليها الثانية فى 1575/1١/8‏ ء بل ان بتحقيقاتها تناقض 
الشهود فيهسا بصيد من حضر دفع الخلو ومن دفعه » ولا شبك أن 


سم ® سے 


أفعالهم! هذه المتمثلة فى البلاغات والنشر بالجريدة أساعت الى 
سمعة المستأئفة ‏ المطعون عليها ‏ وأظيرتي ١‏ بمظهر المستغلة التى 
تخالف القانون بتقاضى خلو رجل مما أضر يها ضررا ادبيا » كما 
أنه كيدها جهد ومصاريق التقاضى والاستجوابات بمما يلزمان معه 
يجبره : وكان مؤدى ذلك › أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن 
تقديم اليلاغ من روج الطاعنة الثانية ثم تكراره من الطاعن الأول » 
بمثابة انحراف فى استعمال الحق مكترنا بسوء القصد ء واذ كانت 
المطالبة بالتعويض قوامها خطا المسئول » وكان تكييف الفمل 
المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطا أو نفى هذا الوصف عنه هو 
من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة 
النقض » وكان مقتضى المادة الرابعة من القائون المدئى أن من 
استعمل حقه استعماله مشروعا لايكون مسثولا عما يتشأ عن ذلك من ضرر 
هذا الذى أورده الحكم المطعون قيه لايصلح ستدا لتواقر الخطا 
الوجب لامسئولية » ولا يكفى لاثبات اتحراف الطاعنين عن حق 
الشكوى الذى يعتبر من الحفوق المباحة للأفراد › ولا يترتب على 
استعماله أدنى مسئولية قبل المبلغ طاما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ 
عتها » وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد »> هذا الى ان الحكم المطعون 
فيه خلص الى اعتبار الطاعنين مسئولين عن التعويض استنادا الى 
مجرد فشر الوقائع آنفسة الذكر فى جريدة الجمهورية دون أن يعرض 
الصبكم الى نسبة هذا الفعل اليهما أو تداخلهما فيه : لما كان 
ما تقدم » فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق 


القاأنون وشايه الق اد غى الامتدلال والقصور فى التسبيب معا 
يوجب نقضه . 


( نقض ۹۸/۲/۱۷ سنة 7١‏ انجزء الأول ص 4*ه ) ٠‏ 


4 - وحيثان الطاعنين ينعون بالسيب الأول على الحسكم 
المطعون فيه القصور ومخالفة الشابت بالاوراق ومخالفة القائون 
والخطأ فى تطبيقه » وفى بيان ذلك يقولون أن حكم محكمة أول 
درجة - المؤيد بالحكمالمطعون فيه اقام مسئولية الطاعنين عنتعويض 
المطعون ضدها الآولى عن وفاة مورثها على أساش اللسثولية التقصيرية 


AF 

أ 

فى أسبابه تدليلا على خطكهم الموجب لتلك المسثولية أن الطاغن 
هو الذى اختار المورث ليكون ضمن المشتركين فى رجلة لزيارة 

ة وأن الطاعنين الثانى والثالث همسا اللذان قاما بتنظيم هذه 
لة وكان ذلك بعد شهور قليلة من وقف اطلاق النار والى منطقة 
ة كان من المتوقع وجود الخسام العدو فيها وان الطاعن الرابع 
الذى سمح باتمام هصذه الرحصلة الي الجبهة ومتحها الترخيص 
عن بذلك » وقد ترتب على كل هذه الأخطداء وقوع الحادث 
أدى الى وقاة مورث المطعون ضدها !الأولى الذكور ؛ الا أن هذا 
فة الك الى الطاعنيت فف عن ان قول مرل كنم .فى الاوراق 
طاهره فقد جاء مخالفا للشابت بالآوراق ذنك أن المستفاد من 
هات المحضر رقم ۲١‏ سنة ١99/4‏ عوارض عسكرية السويس أن 
جا عديدة رسمية وشعبية قامت بزيارة هذه المنطقة من الجبهة 
إل تلك الرحلة التى وقع بهسا الحادث وأن وزارة الحربية قد 
ت كافة الاحتياطات الضرورية لحماية أفواج الزائرين وضمان 
هم من مخلفات الحرب حيث أحاطت المناطيى الخطرة بالأسلاك 
دت طريقا تلتزم السيارات بالسير فيه وأن قائد السيارة التى 
لها الحادث هو الذى انحرف يسيارته عن هذا الطريق قاأصطدمت 
وأن هذه الأذعال التى نسبها الحكم للطاعئين لا تؤدى الى قيام 
ا الموجب للمسكولية ٠‏ واذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك 
مسئولية الطاعنين فانه يكون فضلا عن قصوره ومتالفة الثابت 
راق قد حالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ممأ يستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى سديد بالنسبة للطاعنين الثلاتة الأول 
. سديد بالنسية للطاعن الأاخير ذلك أنه لما كان من المقرر فى 
هذه الذكمة أن اتتملاض الخط] الموجب للسمكولية فسا يمك 
ود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص 
ئخا ومستمدا من عناصر تؤدى آليه من وقائع الدعوى الا أن تكييف 
المؤسس عليه طلب التعويض بأنه ‏ خطا أو نقى هذا الوصف 

من المسائل التى يخضع فضاء محكمة الموض وع لرقابة مجكمة 
1 ون رقابة المحهقمة الآحيرة تمتّد الى تقدير الوقائع فيما 








فطش 


يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطا من تلك الوقائع والظزوة 
التى كان لها اثر فى تقدير الخطا واستخلاصه ٠‏ لما كان ذلك 

وكان البادى من مدونات حكم محكمة أول درجة ‏ والذى تأيد بالحه 
المطعون فيه أنه استند فى اثبات خطا الطاعنين الثلاث الأوا 
الى قوله « أن المتوفى كان يعمل رئيسا تقلم التخطيط والمتابعة بحو 
وسط الاسكندرية وقد وقع عليه اختيار المذكور ضمن أفراد رحسل 
الدارسين بمعيد الادارة المجلية يالقاهرة لزيارة الجبهة يحسباة 
طالبسا ولم يكن لديه خيار فى هذا الاختيار اذ انفردت الجهاد 
التى يعمل بها الدارسون باختيار ممتلين عتها فى هذه الرحا 
آلتى نظمتها ادارة المعهد دون تبصر ودون روية فالقت بزهور ناضر 
تعمل فى خضم محركة الحياة مستهدفة خدمة وطنها ألقت يهم فى 
منطقة الخطر الذى لم يزل قائما لم يتته بعد + اذ كانت الرحا 
بعد شهور قلائل من وقف اطلاق التار وغير متصور بمقياس الرجا 
العادى أن المنطقة التى زارها هذا الوفد قد خلت من المتفجراء 
والألقام التى زرعها العدو الغادر قبل رضوخه وانسحابه كم 
أن وجود الألغشام والمتفجرات فى مكان انسحاب العدو أمر يتوقع 
كل فرد ولا يحتاج لخيرة أو دراية تفصوق مستوى خيرة ودرا 
منظعى_الوحلة ب وقد آدى هذا الخظ؟ بالاخفاق الى خظطنا آله 
صدر من ممثلى وزارة الحربية الذى تمثل فى السماح باتعام هذ 
الرحلة واعطاكها الترخيص الخاص بذلك ‏ أدى هذان الخطاً 
المشتركان الى وقوع النتيجة التى أسفر عنها الحادث وقد ارتبطد 
النتيجة برباط وثيق بالخطا المثار اليه ولا يمكن التحدى بأن سبٍ 
أجنبيا قد فصم بوفوعه هذه الرابطة لان ما حدث كان أمرا متوق 
الحدوث وكان من الممكن الوقوف عليه وتحاشيه قبل الترخيص للرحا 
بدخول تلك النطقة الخطرة 2 وكانت هذه الافعال التي تبر 
هذا الحكم للطاعنين الثلاث الأول لا تكون بذاتها خطا موجب 
للمسثولية خاصة وقد ثبت من تحقيقات المحضر رهم ۲۹ ضنه 591 

عوارض عمكرية السويس أن الرحلة التى شارك فيها المتوفى المذكو 
لم تكن هى الرحلة الأولى لمتطفة الجبهة الى وقع يها الحادد 
وأته سبقتها وعاصرتها رحلات جماعية أخرى نظمتها جهسات أدارد 





سا #6 


مختلنة فضلا عن إن اختيار الجهة الادارية التأبع تها مورث 
المطعون ضدها إلأولى له للقيام بتلك الرحلة لاتشكل خطا متها 
وكان ما استند اليه هذا الحكم فى ثبوت الفعل الذى اعتبره بحق 
خطا من الطاعن الاخير مستمدا من أوراق الدعوى وكان استخلاصه 
سائفا وكافيا لحمل قضائه فى هذا الخصوص قاته هذا النعى 
يكون على غير أماس بالتسبة للطاعن الآخير وعلى مند سليم بالنسبة 
للطاعنين الثلاثة الأول بمها يوجب نقض انحكم المطعون فيه بالنسية 
لهم ورفضه بالنسبة للطاعن الآخير ٠‏ 


وحيث ان الموضوع صالح للقصل فيه ونا تفدم يتعين القضاء 


( نقض 1۹۸۰/۱/۲۷ سنة 79 الجزء الأول ص ٠ ) ٩۳١‏ 


٠‏ الماكان من المقرر أن وصف القعصل بأنه خطا موجب 
لأمستولية التقصيرية أو نفى هذا الوصق عنه هو من المسائل القانونية 
التى تخضع لرقابة محكمة النقض وكان البين من مدونات الحسكم 
المطعون فيه أنه نقى عن المطعون ضهة الخطا استنادا الي أن 
مصفى الشركة لا يلزم باستنزال المبالغ اللازمة للوفاء بالديون المتنازع 
فيها الا اذا كان أمرها مطروحا على القضاء والى أن المصفى لا يسال 
عن خطئه اليسير الا اذا كان يتقاضى اجرا عن أعمال التصفية وكان 
هذا الذى أورده الحكم خط! فى تطبيق القانون ذلك أن النص فى 
المادة امم ١‏ من القائون المدنى على أن ( تقسم أموال الشركة بين 
الشركاء جميعا وذلك بعد استيقاء الدائئين لحقوقهم ويعد استنزال 
المبالغخ اللازمة لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها ) 
مفاده أن المشرع قد أوجب على المصفى ‏ قبل إن يقسم أموال 
الشركة بين الشركاء ‏ أن يقوم ياستنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون 
المتنازع عليها ولم بفرق المشرع بين ما كان مطروحا على القضاء » 
وبين ما لم يطرح يعد » هذا قضلا عن أن دين الطاعنة سيق 
علرحه على القضاء الادارى فقضى بعدم اختصاصه ولاثيا بنظره ٠‏ 
لما كان ذلك وكان المصفى يعتبر وكيلا عن الشركة لا عن دائتهها 


فانه وان کان لا یسال قبل الشركاء عن خطفه اليسير مثتى كب 
يباشر اعمال التصفية بدون مقابل الا أنه يسال بالنسبة للدائنين عن : 
خط ا يرتكبه سواء كان يسيرا أم جسيما طالما قد ألحق ضررا يهم 
لا كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالق هذا النذ 
الصحيح فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القاثون يما يوج 
ق اغا :+ 


( تقض ۱۹۷۸/٤/۱۷‏ سنة ۲4 العدد الأول ٠١١۳‏ ) ء 


٠‏ وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين أنه أي 
الحكم الابتدائى فى نفيه الخطا عن الباخرة على قوله « لما ك 
ممالا ريب فيه هو أن السفينة كانت قد رست على الرصيف ١‏ 
وضع تحدد مهه أتجاه ما سورة العادم وكان ذلك قيل عما 
استلام الشحنة من على ظهر المفينة والبدء فى عملية التفريغ الذى 
تقم به الشركة المستانف ضدها ...+ لماكان ذلك وكان لابد للسقدٍ 
الراسية من تصريف مياد العادم منها فانه بلا شك يكون خط 
مقاولى التفريغ بتقاعسهم عن وضع محتويات الرسالة يمنأى + 
المياةة المندفعة هو .خطاأ من جانيهم اتمسا يجب ما عسى أن يش 
ترك اندفاع مياه العقادم على النحو سالف الذكر من خطا بحي 
ينفى مسئولية السفينة فى هذا المدد ولا كان لحكمة النقض 
تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها لأفعال الصادرة من ربان الباخ 
بائنها خطاً أو غير خطا › وكان افراع رسالة الدقيق التى استوردة 
الطاعنة على الباخرة التى تمثلها الشركة المطعون ضدها ووضعها عا 
رصيف المينساء بالقرب من السفينة تمهيدا لنقفلها لايعتبر فى ذا 
خطاأ ؛: ذلك أن هذا الرصيف قد اعد لوضع اليضائع عد 
تمهيدا لشحنها على البواخر أو نقلها خارج الميناء »> وكان الثابت | 
الضرر الدى لحق بأجولة الدقيق موضوع التداعي قد نيم عن اندقف 
انياه على رصيف الميناء من ماسورة عادم الباخرة المشار اليها ؛ وكا 
هذا التصرف من ربائهسا! يعتير انحراقا عن السئوك المسالوف وع 
السلوك الواجب اتبساعه قاثونا طبقا نمن - الماحتين. ۲  »‏ من كرا 


لس ¥۴ سسم 


المحافظة على نظافة الموانى 
ar‏ الاقلسسة ‏ الصادر تتقدذا لنقانون رقم برج اة 15350 فى 
0 ل 5 : الاقليمياةه = 

د القن العائمات فى موائى الجمهوردةه 'و 

EE‏ 1 إت وأنفضلات فى الماء أو 
المائية القاء مخلفات الوكود والقاذورات و 
ن الحكم المطعون فيه اذ نقى 
يكون قد خالف القائون 


الحربية رقم ده لسنة +393 فى شان 


على الأارض _ ويوجب عليها أن تمدام 
الفضلات والمخلفات 0 لما كات ذلك فا 
لخطا عما وم من ريان الباخرة ء قانه 
: من ريان الم 000 
- : ده بمسا يوجب نقضه والاحالة لبحث الاثر المترنب 
أ و« . - + هم ١‏ 1 
: 7 كولية الشركة المطعون ضدها عن تعويض الضرر 


E E وحيث أن الطاعنة تنعي على‎ . ١ 

الخانى من سبب الطعن انه تبنى أسباب الحكم : 0 0 

تكو بذ طالب به تاسيسا على توافر اركان السود يردا 
kê OF‏ ت ادارة ملك القاعرة فى ايهام مورٹ الطعون 
بق 55 الثمن والسكوت عليه احدى عشرة 6 
یز تحت ی للمكان فى حين أن البيع لم يتم ومن - 
ار مقابل الانتفاع بالارض و اقام الحكم ا 70 
مجرد توهم مورث المطعون دهم تمام البيع وعقل عن 

1 قد 3 قنة الطاعنة ف : 
حص ع دير فى التسبيب والخطأ فى تطبيق 
إلقانئون ` 
محله ذلك بان بيع زُوائد التنظيم 


ع ان هذا النحى قى 3 1 8 
وحيب 'ن ا جد أت لايثم قبل الت ديق 


محل النزاع وثمن كل متها يتجاوز 


(م*-المسئولية المدنية ) 


. AAR — 


على البيع كما سبق البيان فى الرد على الوجه الأول من سيب الطعن 
وما يدقعه طالب الشراء من بُمن قبل التصديق يسوغ قبوله منه على 
تقل الأامائة عملا با مادة ١9‏ من منشور نظارة المالية قى شان شروط 
وقيود بيع أملاك الميري الحرة ء اذ كان ذلك وكان الحكم المطعون قيه 
قد استخلص خطا تابعى الطاعنة من استلام الثمن والتأخير فى 
المطالبة بمقايل الانتقاع بالارض احدى عشرة سنة حالة أن مورث 
المطعون ضدهم سدد الثمن أمانة .حتى يتم التصديق على الييع فاذا 
تخئف التصديق ظلت الملكية للضاعنة ويكون من حقها اقتضاء مقابل 
الانتفاع بها وليس فى مباشرة هذا الحق ء عجلت الطاعنة فى ذلك 
و فصرت خطا تال عن تعويض ما أحدثه من ضرر ء واذ خالف الحكم 
هذا النكلر فانه يكون مخطئا فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه 
فى هذا الخصوص كذلك * 


وحيث ان موضوع الامتكناف صئح للفصل فيه ولا تقدم يتعين 
الغاء الحكم المستائف ورفض الدعوي e‏ 


( تقض ۱۹۷۷/۹۱/۹ سنة ۲۸ الجزء الثانى ص ٠1۳۹‏ ) * 


9 وحيث أن المادة ٠۷۸‏ من القانئون المدنى جرى نصها 
بالآتى : « كل من تولى حرانة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو 
حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحمدثه هذه الاشياء من 
ضرر » مالم يثبت أن وقوع الضرر كأن يسبب “جنبى لا يد له فيه “ 
خطا مفترض وقوعه من حارس القىء افتراضا لا يقبل اثبات العكس » 
ما وآنه قام بما يتبغى من العناية والحيطة حتى له يقع الضرر من 
الشىء الذى يتولى حراسته ؛ وهى لا ترتفع الا اذا أثبت الحارس أن 
وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه » وهذا السبي لا يكون الا 
قوة قاهرة أو خطا المضرور أو خطا الغير > ولما كان الحكم 
المطعون فيه قت اقام اء × بمسئولية الطاعنة وياطراح دفاعيا 
بانتفاء وقوع. آأى خطأ .من جائيها على قوله « وهذا الفول على 


-ةةه سس . 


وبفرض الجدئى بصحتهة لد يتغى مساعلة الشركة عن الاضرار التى تنتج 
عن تشغيل مصنعيا اعمال لامسئولية الشيشة المقررة فى المادة 1۷۸ من 
القاتون المدنى اذ هى تتولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية 
خاصة فتكون مسكوله عما تحدثه ذه الأشياء من ضرر ٠‏ والخطا 
هنا مغفترض افتراضا لا يقبل اثيات انعكس خلا يجوز للشركة أن 
تثنقى هذا الخطا بائبات نها قامت بما ينبغى من العتاية كما 
انه لا يفيدها فى هذا المعأم ما ادعته من أن. الجهات المسئولة لا تسمح 
بانشاء وتشغيل المصانع الا بعد مواصفات معينة اذ لا تائير لهذا 
البتة على توافر آركان المسئولية »> وللا كان ما قرره الحكم يصادف 
صحيح القانون ويتضمن المرد الكاقيى على دقاع الطناعنة » ذلك أن 
مجرد الترخيص للطاعنة بانشاء مصنعها وتشغيله لا ينهض سببا 
آجنبيا تنتفى يه مسئوليتيا عما ينتج من ضرر لاغير > فان النعى 
على الحكم المطعون فيه بالخطا فى القانون والقصور فى 
التسبيب يكون فى غير محله ويتعين رفض الطعن ٠‏ 


( تقض ۱۹۷۷/۹/۲۲ سنة ۲۸ الجزء الأول ص ٠ ) 1٤۸۵‏ 


۴ المساءلة بالتعويش قوامها خطا المسكول واذ كان ما 
المسئوئية » لان استمرار الطاعن فى اجراء'ات التتقيذث بقيض جزء من 
الدين الذى يدعيه لا يعد خا منه يستوجب المسئولية بالتعويض لآن 
تلاجراءات كالاثر المترتب على رفع الاشكال فى التنفيذ سواء من المدين 
بمسا يرقع عنه مظتة الخطا بعدم احترام حجية الأحكام فأنه 
يكون قد أخطآ فى تطبيق القانون ٠‏ 

( تقض ۲۸ ب۹٠‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص ٠ ) ۸١١‏ 


ع 8 42 سے 


15 م لما کان المطعور: 3 و 
ا 6 ن عليهم قد أقاموا الدعوى استثاد! 
aa E‏ المنصوص عليها فى المادة ١5‏ من 
انون نی ؛ وكان يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه 
أنه قضى بالزام الطاعنة بالتعويض تاس 5 , 
E‏ ا افلس نأسيسا على ما قسرره من أن 
د من محضر صيط الواقعهة والعاينة التى أهرا فو 
00 : يته التى ألجراها المحقق أن 
ش فى مورث المطعون عليهم _ كان قائ بفرد المشمع 
لتغطية محطلح المخزن لحماية الأرز المحزور ُه i‏ 
ْ زن يه من مياه الآہملے 
و هذا السطح من الصاح ويجاور الماء : : 
ع ويجاور الحائط الخاص بالمخزن من الج 
١ 1‏ 1 : 
تلقبلية عامود الاتارم الخاص بالبلدية وتمتد منسه ثلاثة اسلا 
00 8 1 دلدى 1 
-- امسر فوق سطح المخزن بطوله وقريبة من سطح المخشزه 
e‏ ی 
٠” a‏ وقد نوجد بعض المشمعات لتغطية حان! 
من لسطح 0 واتضح من المعاينة أنه من الممكن أثتاء هطول !ما 
الت 1 , 0 
وصول 0 الكهربائى عن طريق المياه خاصة وان السلك قريب 
لماع 0 ويمكن ملامسة المتوفى لهذا السلك أثناء ا 
ا عليهم - وجدتبه من الاصابات حرق نارى مستعرض بالظهر 
فوق الاليتين وأرجع سيب الوفاة الى الصدمة القصبدة اشد و ۳ 
ود يده نندجة 
السلك الكهر راء 9 5 ١‏ 0 
e ْ‏ الكهربائى لمكان الحرق ٠١‏ وان الثابت مما تقه ار 
لكهربائى ممتد قريبا من . المخز 3 0 
0 8 2 لمخزن المصتوع من الصاج 
0 جيه للكهرباء وقد كلف المامل المتوقى من 9 
: : 0 1 زدیسه 
| 0 2 : 3 د 
ل بعزارة مما سهل اتصال التيار الكهربائى لجسم العامل 
فصعق وتوفى على الفور نتيجة اذل ك وهنو ما يستخلصن م ؛. 
الشركة اللدعى عليها ب الطاعنة ‏ قد كلفت عمالها بالعمل بال 
١ 5 =“ - 0 .‏ 
3-00 ناكلة للتيار الكهربائى على سطح معدتى يعثيز نوم ل 
5 للكهرباء أئناء هطول الأمطار بعزارة على هذا السطح دون 
1 دوشر أى حماية لهو لع الحمسمال من الخطار التيار المكهر بائی أو 
استعمل أية وسيلة لعزل التيار الكهربائى » وذلك مستفاد من . 


المعاينة الث , 35 م عر رق 
بنة لتی قام بها محقق المحضر رقم 907 أستة 47١‏ عوارض 


- 1١١ 


دسوق ٠٠‏ ولم تذكر الثركة فى دقاعها انها اتحذت أي جراء لوقاية 
عمالها من خطر التيار الكهربائى الآمر الذى يشكل مخالفة لاحكام 
المادة م١٠‏ من قانون العمل والقرار الوزارى رقم ۸ع لسنة ٠۹۹۷‏ المتفذث 
له › ويكون قد تحقق فى جانب الشركة المستانف عليها الخطا 
:الجسيم الموجب لمساءلتها طيقفا للفقرة الآخسيرة هن المادة 41 من 
القانون رقم 1۳ لسنة ١935‏ والمادة ١5‏ مدتى » وكان النص فى 
المادة 49 من القانئون رقم ٠۳‏ لسنة ١5354‏ الخاص بالتأمينات 
الاجتماعية الذى يحكم واقعة النزاع على أنه « لا يجوز للمصاب 
'فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام أى قانون 
تخر » ولا يجوز له ذلك أيضا بالنسية لصاحب العمل الا اذا كانت 
الاصابة قد نشأت عن خطا جسيم من جاتيه » ؛ يدل على أن مهال 
تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية هو فى الاحوال التى أراد فيهها 
المشرع أن يرعى جاتب العامل نظرا لمخاطر العمل بعدم تحميله عبء 
اتبات خطا صاحب العمل أو تقصيرة عند المطالية بالتعويض » 
قاذا ما لجا العامل الى آحكام هذا القانئون واتخذها سندا له فى 
طلب التعويض فائه لايصح له أن يتممسك يأى قائون آخر ضد صاحب 
العمل الا اذا كان خطؤه الذى تشاً عته الحادث جسيما فائه يبموز 
للعامل المضرور مئه التذرع فى ههه الحالة بالقواعد العامة 
للمسئولية التقصيرية دون التقيد ياللجوء الى قانون التأمينات 
الاجتماعية ء وكان الخطأا الجسيم فى معنى المادة الرابعحة من قاثون 
أصابات العمل رقم 14 لسنة ۹۹۳١‏ الثئ تقابلها المادة ؟1 من 
القانون المذكور ‏ وعلى ما جرى يه قضاء هذه المحكمة ‏ هو الذى يقع 
بدرجة غير يسيرة ولا يشترط أن يكون متعمسدا » ولئن كان تكييف 
التمتبل اوسن ليه للب التعويسن: بانة قطنا فى تق هدا الوا 
عته هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة 
د النقض ٠‏ اله ان امتكلامن الخلا الموعب للسكولنة هو ما 
يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام استخلاصها 
: سائغأ ومستمد! من عناصر تؤدي اليه من وقاكع الدعوي » وكان يبين 


انافك المطعون فيه وعلي ها سلف ذكيره أنه قضى بمسكولية 


جح 8١3ب‏ 


الطاعنة بالتعويض على اساس المسئولية التقصيرية المقررة فى ١‏ 
المدنى لارتكابها خطا جسيما أدى الى وفاة مورث المطعون علي 
يتمثل فى عدم اتخاذحا الحيطة اللازمة لحماية العمال من . 
الكهرباء أخشضاء. عملهم بالقربي من أاسلااىك تاقلة للكهرباء تمت 
مسافة نصف متر من سطح المخزن المصتوع من 

جيد للكهريام أثناء سقوط الأمطار 
۔القاثون اذ اعتبر ما وقع 


الصاج وهو مود 
؛ وكان الحكم قد التزم = 
من الطاعنة من أفعال خطا جسيما مو 
لمسئوليتها » وكان الحكم قد استند فى استخلاص خط الطاعنة 
أسباب سائغة من شأنيا ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها مہ 
فلت مها اا من اقوال الشهود والمعاينة التى الجراها م 
الشرطة فى محضر العوارض الذى حرر عن الحادث » واذ كانت 
الادلة كافية لحمل قضاء الحكم ولها أصلها الثابت فى الأوراق فلا . 
ات هو لم يرد على ما اثارته الطاعنة من دفاع فى أسباب الثعى , 
ليس على الحكم أن يقند كل ما لم يأخذ'به من حجج الخصوم ما 
أنه قد انتهى الى ثيوت الخطا فى جانب الطاعنة بادلة كافية لان 
تسوه بسب ةنال الضمنى المسقط لما يخالقها ء وكان يبين , 
مراجعة أقوال الشهود فى محضر العوارض أن مين المخازن بالشر 
قر ر أن ساقط الامطار ساعد على اتصال انتبار الكهرء بائی بجسم العا 
خصعقه , كما أنه ثبت من التقفرير الطبى ان الوقاة كانت يسب 
الصدمة العصبية الشديدة نتيجة ملامسة سلك كهربائي مكان الحرق مم 
مفتضاة أن السلك الكهربائى الذى لمسه العامل عار أو غير معزول مم 
لا محل معه لتعييب المكم بمخالفة الثابت بالأوراق فى هذ 
الخصوص ء أما ما اثارته الطاعنة بشأن خط) مجلس مدينة دسووٌ 
قهسو دفاع لم تتمسك به امام محكمة الاستئناف ويعتبر سيبا جديدا 
لا يجوز التحدى به لول مرة أمام محكمة النقض » لما كان ذلك 
وكان الحكم قد استقام قضاءه على ما استظهره فى أسباب سليمة على 
آساس اللسثولية التقصيرية فان النعى باستناده الى الملادتين م١٠‏ من 


قانون العمل رقم 1١‏ لسنة 1589 .واللشامسة. من قرار وزير .العمل رقم م؛ 


r د‎ 


û‏ 7 ن النعی على 
a‏ ایا کان وجه الراى فيهما يكون غير منتج ويكو 


3 فض الطعن + 
ا دسدابه على غير أساس مما يتحين معه رفض 


( تقض ۱۹۷۹/1/۲۹ متة 7٠7‏ العدد الأول ص ٠) ١61+‏ 
نخصس 


55 الرجوع ال 4 ليق على الحكم رقم 1 لان 
ملحوظة : يحمت حت اا ذا ١‏ : 
ما ورد به بشان حطا رب العمل يتطيق على هذا الحكم 


ْ 5 4 قث اھ على ما 
هو ما كان الحكم المطعون a‏ 00 شركة الجلاعنة عن 
استخلصه ياسباب سائغة من واقع الدعوف من عد رخسم 
ا ة البضاعة التالقة من شركات ا ا 
الحصول على قد ١‏ تقديمها. ما يبرر ذلك مسا يشكل 
م تقد 
1 بالاتفاأة . ' 
1 صت د ف قضاء هذة 
ES‏ ونا كان تقدير القرائن و hi‏ 
< 5 _ مما يستقل به قاضى الموضوع و3 0 ٠‏ ذلك قا المجادلة 
ا 5 القرائن متى کان استنباطا سائغاء ل کان ازل ع 
- من تي «< 1 ت 9 lL ٠‏ . 
فيا استخلصه انحكم من واقع الدعوى من ثبو ة النقض ويكون 
تكون مسادلة موشنوعية تت عتها رقاية محكمة 
النعى بهد! السبب على غير ساس 0 


- مسئولة 
الور Y/ro‏ 1 يمأ يجعليا. مسئوا 


ت أن حاصل السيب (لقالث الفساد فى ا E‏ 
حيت أن حا یلم ١ N TS‏ 
فی الواقع مما يترئب عليه خط فى عرد ا 00 
ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون Re | E‏ 
الذى تسلمه المطعون ضده بالاتفاق المؤرخ / 0 
الطاعنة سلمت بالغ ائه فيكون الاتفاق المشار د ا 0 

ن إن الشركة الطاعنة لم تسلم بالغاء الشيك المشار 7 
ا e‏ عر O ERE RENE‏ 

فه وكان يتعين على الحكم المطعون فيه خصم. E Es‏ 
E‏ واد خالف الحكم ذه النظرية غانه يكون معدب 5 


~~ 1*1 


وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أنه لما كان وفاء الدين الأصذّى 
بطريق الشيك وقاء معلقا على قرط التحصيل ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد استخلص قى حدود سلطته الموضوعية من واقىع 
الدعوى عدم صرف الشيك الدى تسلمه المطعون ضده يالاتفاق المؤرخ 
6 وكان هذ الاستخلاص سائغا ولا مخالفة فيه اثابت 
فى الأوراق فان الحكم المطعون فيه اذ لم يقم بخصم قيمة هذا الشيك 
من ميلغ التعويض المقضى به يكون قد التزم صحيح القانون ويكون 
اا علية ع ی حك غيل اسايق .+ 


وحيث أن حاصل السبب الرابع الخطا فى تطبيق القائون 
وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
برفض ضم ثمن السكر التالف على أن الاتفاق المؤرخ ١۲ر‏ ۷ار ٠١۹٦١‏ 
صريح فى إن صرف هذا المبلغ للمطعون ضده موقوف على موافقة رقابة 
النقد وقد تخلفت الطاعنة عن تقديم ما يؤيد صدور هذه 
الموافقة فى حين أن حوالة الحق تتم بالقبول ولا يضمن المحيسل 
سوى وجود الدين وقت الحوالة وان اجراءات النقد تتعلق بادخال هذا 
الشمن لجمهورية مصر أو حق المطعون ضده فى الاحتفاظ به فى 
الخارج واذ حالف الحكم المطون فيه هذا النظر ولم يخصم قيمة 
ثمن السكر التالف من التعويض المقضى به فاثه يكون معيبا ٠‏ 


وحيث ان هذ النعى مردود ذلك انه لما كان الاتفاق المؤرخ 
5 قد تضمن تحويل الطاعنة الى المطعون ضده قيمة تمن 
السكر التالف الذى بيع فى جدة وذلك بعد موافقة رقابة الثقد 
ولماكان هذ الاتفاق قد تم فى مصر وتضمن تعهدا مقوما بحملة 
أجنبية مما حظرته المادة الآولى من القانون رقم م لسنة ٠۹٤۷‏ 
بتنظيم الرقابة على عمليات النقد فى مصر المعدلة بالقانون رقم لاة! 
لستة ٠۹۵١‏ فان الاتفاق المشار اليه يكون باطلا لمخالفته تصا أمرا 
متعلقا بالنظام العام + لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ لم 
يعتد بهذا الاتفاق لعدم تقديم الدليل على موافقة رقابة النققد 
ولم يقم بخصم قيمة ثمن السكر التالف المشار اليه من قيمة التعويض 


ل 5٠١8‏ سا 




















المتفق عليه يكون قد التزم صحيح القاثون ويكون النعى عليه يهذا السيب 
طن يو انان د 


نقض 1573/11/55 سنة ۲۷ العدد الثاتى ص ١١9448‏ ) . 
تقض 


وحيث أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى نفى ركن 
الخطا عن المطعون عليهما فى اقامتها السور حول القدر المتتازع 
عليه + استتاد! الى الأسباب السائغة التى استدل بها على انها لم تكن 
تحتققد وقت البيناء أثهيا تعتدى على حيازة الطاعن أو ملكيته 
بل كانت على العكس تعتقد اآنھے تقيم البناء فى القدر الوارد 
بعقد البيع الذى حلت فيه محل المشفوع منه »> ولا كان اعلان 
المطعون عليه بصحيفة دعوى الملكية ليس من شأنه أن ينفى استمرار 
هذا الاعتقاد واذنما الذى ينقيه أو يؤيدة هو الحكم النهائى الصادر 
فيها ء فاته يكون على غير اساس النعى على الحكم بالخطا فى 
تطبيق القانون لتقريره باثعدام ركن الخطا فى حق الطعون عليها 
سواء قبل أو بعد رفع دعوى الملكية » ولا عبرة فى هذا الخصوص 
باستناد الطاعن الى المادة 5/53 من القانون المدنى التى تنص على 
أن حسن النيسة يزول من وقت اعلان الحائز بعيوب حيازته فى 
صحيفة الدعوى لآن مجال تطبيق هذه المادة انما يكون فى صبدد 
مطالبة المالك بثمار العين التى اعتدى الغير على حيازتها وليس فى 
شأن دعوى المسئولية التقصيرية ٠‏ ' 


( نقض 1991/4/8 سنة ۲۲ ص “14 ) . 


١۷ |‏ - وحيث ان الحكم المطون فيعه اقام قضاءه يانتفاء ركن: 
| الخطظا على أن « الثايت بالأوراق أنه ما كان يدور بخلد المخرج أن 
هناك لوكاندة تحمل اسم لوكائدة النور الكبرى » ولا يعد وضع هذا 
الاسم انحرافا يستوجب المسئولية » خاصة وان هذا الاسم لا يفترض علم 
لشخص العادى به فهو ليس من الاسماء المشهورة النى تستوجب 
لانتباد » وقد أختير بطريق الصدفة وفضلا عن ذلك فقد تم 
نف الاسم فورأ عقب ارسال البرقية عند عرض الفيلم لول مرة » وان 


لال *ؤا له 


اللوكاندة التى ظهرت بالفيلم رعم الاختلاق الشاسع بينها وبين لوكا 
المدعى » فانها تقع فى حى بلدى ولوكاندة المدعى تقع فى ميهد 
رمسيس » وهو من أهم ميادين القاهرة »ء فضلا عن أن الفيلم 
يحدد المدينة أو الحى الذى وفعت فيه الحوادث ٠»‏ وقد أكد الف 
فى تقريره أن حذف اسم اللوكائدة لم يكن له اهمية خاصة أو تأثير ء 
مجريات الحوادث لان الاسم لم يظهسر الا ثوان معدودة مما يقد 
بالاختلاف اليين وعدم الخلط بيئهما عند مشاهدة الفيلم بمعرفة الن 
العادى » فضصلا عن إن « المعروف لدى الكافة أن الأفلام السينماة 
هى من نسج الخيال وان نعظم القصص المادفة يقصد متها التهذد 
والارشاد ) وهذا الذي أورده الحكم يفيد أنه لم يثبت لدى محكمة الموض 
أن المطعون عليهم قد تعمدوا الاضرار بالطاعن » أو أنهم قد تسببوا ة 
ذلك نتيجة تقصيرهم فى بذل العناية المتوقعة من الرجل العادى » و 
اقحام اسم لوكاندة الطاعن فى الفيلم لا يعتبر خط ! تقصيريا حتى و 
لم يتم حذق اسم اللوكائدة من التسخ المعروضة بعد العرض الأو 
استنادا الى أن المعروف لدى الكافة أن الافلام السينمائية هى من نس 
الخيال ولا ظل لها من الحقيقة » وأن الخلاف الذى أثبت 
الخبير فى تقريره بين لوكائدة الطاعن واللوكائدة التى ظهرت ة 
الفيلم ليس من شأئه أن يؤدى الى الخلط لدى جمهور المشاهدين ‏ وا 
کان ما أورده الحكم فى هذا الخصوص سائغا وتؤدى اليه المقدمات الت 
ساقها » فان النعى عليه بمسخ أقوال شاهدى الطاعن من بقاء اس 
اللوكاندة فى الفيلم بعد العرض الأول أو الفساد فى الاستدلال باوج 
الخلاف الثابتة بتقرير الخبير بين لوكائدة الطاعن وتلك التى ظهر. 
فى الفيلم يكون غير منتج ولا جدوى فيه . 


( تقض ۱۹۷۰/۱۲/۳۱ سنة ۲١‏ ص 109و ) ء 3 


۸ د متى كان ما نسبته الطاعنة الى وزارة التربية والتعليم من 
اساءة استعمال العقار ‏ المستولى عليه ليكون مدرسة واحداث تغيير 
به وقطع بعض أشجاره , لايمذل فى. نطاق الاستعمال غير العادي , 
بل يكون. أن _صسح: وقوعه خطا يسيها وستولجبة كعورضا مستقلا : عن 





ام سه 


.الضرر التاشىء عته »> لا تشمنه الرّيادة ا مقررة مقادل مصاريف الصيانة 


والاستهلاك غير العاديين » وكان الحكم المطون فييه قد جرى على 
خلاق هذا النظر » فاته يكون قد خالف القائون وثابه قصور يعيبه 
ويستوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

( نقض 1/914؛/ ١47١‏ سنة 8١‏ الجزء الأول ص ٠ ) ۳٣۲‏ 


د مؤدى نص المادة الآولى من القانون رقم ۷١‏ لسنة 1581 
والمادة 6 من المرسوم بيقانون رقم هه لسنة ١448‏ + أن استيلام 
وزارة التربية والتعليم على عقار عملا بالسلطة المخولة لها بمقتضى 
القانون رقم 75 لسنة 14419 » يرتب فى ذمتها عند انتهاء الاستيلاء 
لای سيب من الأشباب » التزاما قائونيا برد هذا العقار الى صاحبه 
بالحالة التى كان عليها وقت الاستلام » فان آخلت بهذا الالتزام وجب 
عليها تعويض ذلك العقار عما ؟صابه من ضرر بسبب هذا الاخلال ٠‏ 


( تققض ۱۹۷۰/۱/۲۲ سنة ۲١‏ العدد الآاول ص 1۹۷ ) ٠‏ 


۲٠‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى أن السيب فى 
انهيسار قيمة أسهم الشركة يرجع الى خطا مورث الطاعذين وفريق 
من المؤمسين الذى يتمثل فى خلق مظهر غير صحيح لاكتتابهم بعدم 
دفعهم شيثا من ثمن اسيم التى اكتتبوا فيها وفى اصدار آسهم زائدة 
عن راس المال زيادة كبيرة وذلك على ما سلف بياته فى الرد على 
السبب الرابح ء ولا كان اصدار أسهم لا يقابلها رآس مال حقيقى 
او تجاوز قيمة راس المال المدفوع هو اصدار لأوراق عديمة القيمة 
يؤدى الى خسارة ما دفعه الحامئون ثمنا لوا بصرف النظر عن 
طريقة تداولها وقابليتها للاتجار أو التمويل » واذ اعتمد الحكم فى 
نفى مسئولية لجنة البورصة على أن الضرر الذى لحق عملية الامهم 
إنما ثشا عن خطأ المؤسسين أنفسهم فى اصدار الآسهم الزائدة 
مثقلة بما يشوبها من عيب فى أصل قيمتها لا عن الخطا فى تداولها 
ياعتبار أن الخطا فى التداول كان نتيجة لخطا المؤسسين الذي 


يصتفرقه ى.وكان قضام. المكم على بماس خطا للؤمرسين رويصدهم 


کر 


قضاءا سليما على النحو المتقدم »> فاثه لا يؤثر فى مسلامته ما يثير 
الطاعنون بشأن خطا لجنة البورصة فى قبول تداول الآسهم باليورص 
رغم ما يشويبها من عيوب لأن البحث فى هذا الخطا لايغير هر 
اعتباره مستغرقا بخطا المؤسسين فى اصدار الآسهم الزائدة ونتيجة لى 
فلا يكون من شأنه أن يرفع عنهم المسئولية أو يخففها » ومن ثم يكوز 
النعى على الحكم فى هذا الوجه غير منتج ء والنعى فى وجهه الثاتر 
المتعلق بالخطا المنسوب الى السماسرة مردود ذلك أن الحكم الابتدائو 
الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه يشان موقف السماسرة أورد 
باسبابه « أن العلم بال مركز المالى للشركة لايفيد شيثا فى هذا الخصوعر 
ولا عذر من جهة اليدا على تعرف السمسار به ء٠٠‏ كماأثه ممت 
يشكك فى ملنة تواطؤ ما ورد بتفرير الخبير أتكونا ‏ أحد الخيراء 
الذين ندبتهم المحكمة المختلطة من أن الشركة وجيت خطابا الى 
مصلحة الدمغة بتاريح ۹۹٤۷/۹/۳۰‏ ذكرت فيه أن راس مال الشركة 
١١٠٠٠٠‏ ج اکتتب فيه بالكامل فى ۱۹٤6/۱۲/۸‏ وأن الربع قد دفع 
مباشرة وأنه حتى ۱۹٤1/۱۲/۳۱‏ دفع فيه ميلغ 1۸۹4١‏ جنیه وحتى 
1 كان رآأس المال مدفوعا بالكامل > وهذا البيان يتفق مع 
ما جاء بالمركر المالى عن سنة ١545‏ الذى اطلع عليه روبير زوكاس 
والذى جاء فيه آن المؤسسين مدينون فى مبلغ ۵۰۷٤۰‏ جنيه من حيث 
بيان المسدد حتى 1۹4۷/۱١/۳١١‏ - والقارق بين المبلغين هو .وم 
جنيه هال عته الخبراء انه قيمة ما قعد بعض المكتتبين عن سداده » ومن 
ثم فانه لا تع ارض هناك بين العلم بالمركز المالى لسنة ٠4۹٤١‏ 
والاعتقاد بأن راس المال مسدد بالكامل سواء كان مصدر هذا 
الاعتقساد مجرد الثقة باقوال قيكتور فرانك كما قال روبير زوكاس 
فى تحقيق النيابة أو ما تنطق به أوراق الشركة نقسها » ٠‏ وجاء بهذا 
الحكم عن تعامل السمسارين روبير زوكاس وعجمى فى أسهم الشركة 
« ان الثابت فى التحقيقات ١ن‏ كثيرا من يبوت السمسرة كانت تتعامل 
فى أوراق هذه الشركة ولم يكن التعامل فيها وقفا على المذكورين ول 
عبرة بمدى التعامل وكشرته لان السمسار مكلف قانونا بتنفيذ أوامر 
العملاء بيعا وشراء فض لا عن أن عمليات الشراء التى قام يميا 
زوكاس كانت متداخلة » ثم عرض الح كم لما قرره رئيس لجنة 


مہ ۹-4 ب 


البورصة قى تحقيق النياية من أن زوكاس غير مكلف بحساب المبيعات 
والمشتريات وغير مسكول عن زيادة الأسهم الا اذا كان عالما بها عند 
البيع والشراء ٠‏ وعقب الحكم على ذلك بقوله « والعلم وهو متاط 
ترتيب المسئولية عاطل عن الدليل المقنع ٠‏ .وان ارتفاع الأسعار وانخفاضها 
فى البورصة خاضع لؤثرات عدة متصلة بنفسية الجماهير من .جهة 
والعوامل الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جهة ألخرى ٠‏ وقال 
الحكم عن شهادات الاسهم التى وجدت ياسماء السماسرة ان « العرف 
جرى يجوار تجرئة الشهادات الاسمية الكبيرة الى قلهادات صغيرة 
وليس مما يتنافى وانعرف وتيميرا للتعامل أن تكتب الشهادات المجزاة 
ياسم السمسار ٠‏ وعلى هذه الصورة تعامل كثير من !لسماسرة على 
ما هو ثابت فى التحقيقات ومنهم رئيس لجتة البورصة الذى قال عن 
ذلك فى تحقيق النيابة انه لا مانع من اتباع هذه الطريقة خصوصا اذا 
كانت الشهادات اسمية 2٠‏ فضلا عن أن السمسار كفرد غير ممنوع من 
اقتناء اوراق الشركات ٠‏ والثابت من التحقيق أن روبير زوكاس أنهى 
الى رئيس لجنة البورصة متظلما من وجود بيوع على المكشوف ثم 
كان من بين من أبلغوا فى أواخر سنة ۷ عمأ ساورهم بوجود 
أسهم زائدة » + ولا كان يبين من هذه الآسباب التى أخذ بها 
الحكم المطعون فيه أن سمامرة البورصة تعاملوا فى شهادات الأاسهم 
باعتبارها أجزاء فى راس المال الثابت سسداده يانكامل فى عة د 
الشركة واجراءات تاسيسها وان التعصامل بالبيع والشراء فى هذه 
الشهادات انما كان لحساب عملائهم ولم يكن تدوين أسماء السماسرة 
على الشهادات الا تيسيرا لتجزئة الشهادات الكبيرة الى شهادات صغيرة 
على ما كان يجرى عليه العرف قى معاملات البورصة + وكان 
من المقرر قانوتا أن فصل الفير أو المضرور لا يرفع المسئولية عن 
الأعمال الشخصية أو يخفف منها الا اذا اعتبر هذا الفعل خطا فى 


ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه » واذا استظهر الحكم فى 


أسباب سائغة ‏ على ثحو ما تقدم فى الرد على السيب الرابع - خطا 
مورت الطاعنين والمؤمسين قي أصدار شهادات الآأسهم الزائدة وتفى 
قوافر ركن الخطا فى جانب السماسرة ولم يجد فيما سساقه مورث 
الطاعتين عنهم سواء فيما يتعلق بطريقة تعاملهم ومدى هذا التعامل 


١ ا‎ 


وأثره على أسعار الآسهم أو فيما يتعلق بتحرف السمسار روبير زي 
على مركز الشركة الحقي قى فى ستة ۹۹47 ما يدل على أن ها 
السمسار أو غيره كان فى وقت التعامل عالما باصدار شهادات زائدة 
القدر المصرح به للشركة وأئها لا تمثل شيئا فى رأس مالها » ود 
مجادلة الطاعذين بكفاية هذه القرائن التى ساقها الحكم فى اثبات 
العم لدف التسار رودي زوكائن وغيرء من السساشرة رقت :الب 
بالكهافات محائلة تلق يقير الق ل يمتنا سكل د ت 
الموضوع » فان الحكم االمطعون فيه وقد رتب على ذلك رفض مسئو 
السدائيرة عق الرر الذي التق ادب الشهاداخد يون قدا 
صحيح القانون وأقام قضاءه على أسباب من شانها أن تؤدى 
اة الي انى الها كى اله وال في وة القن 
المتعلق بأفعال المساهمين مردود بأن أثتراك المساهمين كلهه 
بعضهم فى معاملات البورصة للاستقادة من فروق الأسعار فى 
أسهم الشركة أو شرائها لا يؤثر على حقهم فى الرجوع على المؤم. 
لهذه الشركة أذا تسييوا فى أصذار شهادات مزيفة زائدة عن الق 
المصرح به ولا يرفع عن هؤلاء الآخيرين المسئولية عن هذا الاص 
أو حكففيا ٠‏ وا تمل ااك هل اق فاته فى انرك كاله 
ارام خط المؤيسين :فى اذا اتوم فز تاقد ة .من القدر أله 
به للشركه » تان الحكم وقد التفت عن دفاع الطاعنين فى هم 
الخصوص لايكون قد خالف القانون أو شابه قصور فى التسبيب وي 
اا عليه بهذا الوه على ر انان 


( نقض 15/5/مم57١‏ سنة ١9‏ العدد الذائى ص 3۸4۹ ) ` 


1 ل وبحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعر 
وفائع الدعوى ومستنداتها ونفى عن سكرتير عام الهيئة الع 
للبترول الصقة فى التعاقد نيابة عنها قرر الحكم أنه وان ك 
للسكرتير العام الحق فى التمييد للتعاقد واعداد كل الشروط !١‏ 
يستقر عليها الرأئ الا آنه لا يجوز أن يتخذ أى من الطرفين اجراء 
من شانه أن يوقع الطرف الآخر قى فهم خاطىء للظروف ويحم 
تكاليف ما كان يحملها ثولا هذا الاجراء قان ذلك يعد خطا موجب 


1١ 


كو لبته عن حبر الضرر الناشىء عته يسرى عليه حكم المادة 1١۳‏ 
. إلقانون المدنى ثم قال الحكم « انه يبين من المسندات التى لم 
ټجادل فیا الهيثة العامة لشكون البترول ‏ الطاعنة ‏ أن السكرتير 
العام لفسة اذه الهيئة اثبت موافقته على العرض الذى تقدم به ممثل 
الشركة المستائقة ( المطعون ضدها الأولى ) وأبلغ اللجنة العليسا 
لشئون التقل البدرى بهذء الموافقة وقد سجل ممتل المستانفة هذه 
للوافقة والمحادثات وأن لحنة النقل البجرى تحدثت مم الممكل 
يخصوص تعديل فى بعض الشروط ووافق عليها معثل اللمستائقة وسجل 
هذه الواقعة فى خطاب له كل ذلك مع حنة السكرتير العام وأهمية 
وظيقته ومشاركة اللجنة العليا لثئون النقل ته في اعلان الرعبة قى 
اإلتعاقد بشروط واغق عليها كل ذلك أوقع المستانف خضسدها الثانية 
بصفتها.( المطعون ضدها الثانية ) فى فهم خاطىء بان التعاقد قد تم 
وانتهى أمره وأنه بدأت الخطوات التتفيذية فأخطرت السكرتير العام 
فاضم ناقلة البترول وتاريخ قيامها فلم يرد عليها بان التعافد لم يتم بعد 
أو لم تحصل الموافقة عليه ولا يصح بان يحمل سكوته على أنه غير. ملزم 
بتقهيم الغير بمركزه القانونى الذئ يجب أن يمرفه من تفه لآن 
الظروف اللابسة والسابق ذكرها لاتجيز له السكوت فى هذه الحالة فانه قد 
تدخل فى الصففة واعلن موافقته وملعم ممثل المستانفقة الخطاب مؤثرا 
عليه بهذه المواققة وقت ادى ذلك بالمستانقة الى الاستمرار فى تنقيذ 
التعاقد فاخطرت المستائف ضدها الثانية السكرتير العام بمرور 
التاقلة فى جيل طارق وبوصولها ألى ميناء السويس وقى كل هذه 
الخطوات ورغم هذه الاخطارات لم يحرك السكرتير العام ساكنا ولم 
يكلف ثقسه حتى مجرد الرد على الشر ل ل 
أن التعاقد لم يتم وأن الهيثة غير مرتبحنة بالموافقة الصادرة منه فلا 
يجوز له بعد ذلك أن يتحلل من تعويض الشركة عما أصابها من 
أضرار نتيجة لهذه التصرفات وهذا السكوت المخل بمركزه كان هو 
السبب فى انشاء الضرر فهو خطا تسمال عضه الهيثة عملا بالمادة 176 
من القانؤن المدنى لانه وقع من تابعها قى حالة تادية وظيفته وبسببها 
وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه لا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ولا 
يفظؤى على خطا قى القانون ذلك لن الحكم قد سلم بان كل ما 











۲ 


تبودل من مكاتبات لا يعدو مرحلة التمهيد لابرام العقد ولا يؤدى ا 
أنعقاده غير أنه رأى فى التصرفات التى أسثدها الى السكرتير الع 
للهيئة والتى أستمدها من المستتدات المقدمة فى الدعوى والتى لم تجا 
الطاعنة فى صحتها » انحرافا عن السلوك المالوف فى الظروف اا 
صدرت فيها هذه التصرفات وبانتالى خطا تقصيريا » واذ كانت د 
التصرفات ليست مما تقتضيه عملية التمهيد انتعاقد التى ذكر اله 
آنا فف فة المكرفين السام وكاى ها اتح ا 
من أن هذه التصرفات كان من شأنئها فى الظروف الملابسة أن توقع عه 
شركة جوتا الطعون ضدها الأولى فى فهم خاطىء بان التعاقد قد 
وان عليها أن تبدا تنفيذه هو استخلاص سائغ مستمد من مقده 
تؤدى اليه وكان وصف الحكم للأفصال التى أاسندها الى السكرتير ال 
بانها خطأ تقصيرى هو وصف صحيح فى القانون ‏ كما لم يخط 
الحكم فى اعتبار هذا الخطا هو السبب المنتج للضرر أذ تولا ه 
الأفعال لما وقع الضرر ء لما كان ذلك وكان كل ماتثيرة الطاعنة 
شان دلالة المستتدات على عدم انعقاد العقد لا أثر له فى قي 
المسئولية التقصيرية النى أقام الحكم قضاءه عليها فان النعى يهب 
السبب يكون فى جميع ما تضمنه على غير أساس ٠‏ 


وت 1 سنة ١9‏ العدد الاول ص لاع" )اء 


٢‏ - وحيث أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطا 
اقام دعوى فرعية طلب فيها الزام البنك المطعون عليه بأن ي 
له مبلخ ١65٠٠-‏ جنيد مته مبلغ ۵٠٠۰٠‏ جنيه قيمة ما أصابه من ضف 
نتيجة قيام البنك باجراء مقاصة باطلة ومبلغ ٠٠٠٠١‏ جنيه قيم 
الأضرار التى لحقته من اتهامه بمخالفة قاتون النقد يسبب تعب 
البنك معه على كقالة القرض خلافا لاحكام هذا القانون ٠‏ 
ثبت على ما سلق بيانه قى الرد على الميب الخامس أن البنك أ 
يخالف القانون فى المقاصة التى أجراها »> وكان الحكم الابتدائی الم 
بالحكم المطعون فيه قد أورد فى تقريراته أن البنك قد اودع الم 
اذى وقعت فيه المقاصة فى حساب مجمد لدى فرعه بقصر اليثئل ح 





سا ۳ 


يتم الحصول على موافقة رقابة النقد تطبيقا لنص المادة الخامسة من 
قانون تنظيم الرقابة على النقد » فان تعييب الحكم المطعون فيه فى 
قضائه برفض طلب التعويص الذى أقامه الطاعن على هذا الاساس 
يكون قى غير محله * أما عن الاساس الثانى للتعويض الذى آثاره 
الطاعن فى سيب النعى وهو الاهمال الذى به الى البنك فى اتخاذ 
الاجراءات صد الشركة المدينة حتى حكم بشهر افلاسها ء فانه وقد 
ثبت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن لم يجعله أساسا لدعواه الفرعية 
امام محكمة الموضوع فان النعى على الحكم يأنه لم يقضى بالتعويرض على 
ا ای الجدية کون خر مقون د 


( نقض ۲۱ ۱1 ر۷٩۹‏ سنة 1۸ الحدد الرابع ص ٠ ) ١۷٣۵‏ 


۴ م وحيث أن الواقع الذى سجله الحكم المطعون فيه أن 
المطعون ضده قد رسا عليه مزاد أطيان زراعية باعتها له هديرية 
الفيوم التى يمثلها الطاعن الثانى وان المطعون ضده قد التزم بمقتضى 
قائمة شرودل ذلك البيع بسداد الآموال الآميرية المستحقة على سذه 
الأطيان من تاريخ رسو مزادها عليه » ولا تسال المديرية البائعة 
فى حالة فسخ البيع الا عن الثمن ومصروفات ورسوم المزاد والتسجيل 
دون أى تعويض آخر واذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه 
بمسئولية الحكومة مسئولية تقصيرية على قوله « وحيث ان مطالبة 
الحكومة برد الاموال المطلويبة على أساس المسسولية التقصيرية غلا يكون 
الا اذا توافرت شروطها من وقوع ضرر للسائل وخطا من المسئول 
وارتباط الخطا بالضرر ارتباط السيب بالمسبب ٠‏ وحيث انه بالنسبة 
لركن الخطا الذى يمكن تمبته لذحكومة فى هذا الخصوص باعتبارها 
صاحبة السلطة العامة قانه لايكون الا اذا قامت بربط الضريية 
وتحصيلها من غير الممول المكلف بهاقانونا » وبعد أن امتعرض 
الحكم نصوص القسانون رقم 1١١‏ لسنة 1۹۳١‏ الخاص بضريبة الآطيان 
وأنتهى الى أن الملتزم بهذه الضريبة هو مالك الأرض الزراعية أو 
المنتفع بها قعلا > قال الحكم « أن الحكومة لا تكون مخطكة الا اذا 


( م ه ‏ المسثولية المدنية ) 


TE‏ كله 


استوفت هذه الضريبية من غير المكلف يوسا ومن كم يكون للمستائف 
(المطعونخدهة)» حق مطانبتها بالأموال التى دفعها فى حالة: ثبوت عدم 
انتفاعه بالارض التى 'بطسل مزادها ولا يجوز له ذلك اذا كان قد 
انقح بها فعلا » ء وهذا إلذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه 
غير صحيح فى القانون ومن حق محكمة النقض أن تراقبه فيه ٠‏ ذلك 
أنه وان كان تحقيق حصول الفعل أو الترك و عدم حصوله هو من 
الامور الواقعية التى تدخل فى سلظة قاضى الموضوع ولا معقب عليه فى 
تقديره الا أن وصف ذلك الفعل أو الترك بأنه خطا أو غير خطا عو 
من الممائل القائونية انتى يخصع قاضى الموضوع فى حلهيا لرقابة 
محكمة النقض »؛ ولما كان قيام مصلحة الاموانل المقررة يتحصيل الاموال 
الآميرية المستحقة على الأطيان عن المطعون ضصده بعد أن رسسا عليه 
مزادها والتزم بعقتفى قائمة شرودا البيع بسداد تلك الأموال من تاريخ 
رسو مزادها عليه لايمكن وصفه بأنه خطا من جائب مصلحة الأموال 
المقررة يرتب مسئوليتها التقصيرية حتى ولو كان لم يتتفسع بالارض 
المبيعة ذلك أن هذه المصلحة حين تقوم بتحصيل الآموال الاميرية 
المريوطة على أطيان زراعية ممن اشتراها والتزم أمام بائعه بسداد 
الآموان الآميرية المستحقة عليها فانيا انما تقوم بوضيفتها التى 
يفرضها عليها القانون ولا يقدح فى ذلك صدور حكم يقضى ببطلان 
عحضر مزاد الاطيان انتى كانت قد رسث على المطعون تدة نا دام 
تحصيل هذه الأموال كان سايقا على دور هذا الحكم ٠‏ لما كان 
ذلك ء وكان الجكم المطعون فيه قد اعتبر تحصيل الحكومة لتلك 
الأموال من المطعون خده فى حالة ثبوت عدم انتفاعه بالارض خطأ 
يستوجب مسئوليتها مسئولية تتصيرية عن أداء قيمة هذه الأموال له 
باعتبارها تعويضا عن الضرر الذى مببه له هذا الخطأاً فانه يكون 
مخالفا للقانون بما يستوحب ذقخه فى هذا الخصوص ٠‏ 


( تقض 1971/1١/1‏ سئة ١4‏ الحزء الثالث ص ٠+ ) ١١59‏ 
4+ وحبث أن الحكم جاء به قوله « أن ألذى حدث هو أن 


أن الحكم الابتدائى انصادر فى التظلم بتاريخ 190١/8/3‏ بالقاء 
أمر الحجز فد نذيل نالضيفة التنفيذية واعلن للبتك المطعون ضده 


48 س 


5 مخ 40 » وبعد أن عرف الحكم الميغة التنفيذية قال « ان 
المادة +85 مرافعات نصت على أن صورة الحكم المذيلة بالميغة 
التنفيذية لا تسلم الا نلخصم الذى تضمن الحكم عود منفعة عليه من 
تنفيذه ولا تسلم له الا اذا كان الحكم جاكزا تنفيذه +٠‏ وحيث أشه متى 
بين ذلك فان المسثولية عن الخطا فى وضع الصيغة التنفيذية على 
! غير مشمول بالنفاذ قانونا أو قضاء والمبادرة الى تنفيذه قبل فوات 
اعيد الطعن همذ المسكولية ينحمر نطاقها عن البنك المطعون 
د الذى يقوم له العذر فى احترامه صيغة التنفيذ فما كان يمكن أن 
الطرف عتا طالما إن نه وص القانون صريحة فى أن الصورة 
التنفيذية لا تسلم الا اذا كان الحكم جائزا تنفيذه ٠‏ ولا يمكن فى هذا 
لمضمار تحميله يواجب التاكد من صلاحية الحكم للتنفيذ لان هذا يتنافى 
معنى الجبر الذى يدل عليه وضع تلك الصيغة ومن ثم ينتفى كل 
خطا عن البنك فى قيامه بالصرف ويئهار بالتائى الاحتجاج بالمادة 
30 مراقعات اذ لايمكن والحال كذلك اعتباره مبددا ولاه تقوم المسئولية 
التقصيرية أيضا وفقا للمادة 15 مدتى لانتفاء ركن الخطأ بالنسبة 
له ويكون المدعيان هما وشأتهما فى الرجوع على المسئول الحقيقى عن 
أهذا الخطا » وهذا الذى قرره الحكم ليس فيه تناقفى تتملحى 
ا به أسبابه ذلك أن مأ ورد فى صدره لا يعدو أن يكون تقريرات قائونية 
فى شان القواعد الواجبة الاتباع قى تنفيذ الاحكام وشروط تسليم 
صورها التنقيذية ومتى تكون هذه الاحكام صالحة للتنقيذ الجبرفق وبعد 
أن فرغ الحكم من تقرير هذه القواعد ثم يقل ان الينك المطعون ضده 
قد إخطا وانما استعرض ها حدث فى خصوص الدعوى وانتهى الى 

| نفى الخطا عن البنك تاسيسا على إن الدكم الصادر فى التظلم وإلذى 
أ قضى بالغا امر الحجز كان مذيلا بالصيغة التنفيذية التى لا توضع على 
الحكم الا اذا كان تنفيذه جائزا على ما تقضى به المادة 54 من قانون 
أالمرافعهات وأن هذه الصيغة تحمل معنى الجبر الآمر الذى يكون معه 
البنك معذورا اذ اعتقد بصلاحية ذلك الحكم للتنفية الجبرى وهي 
أسباب سائغة ومن شانها أن تؤدى الى ما انتهى أليه الحكم المطعون فيه 







11١151 هد‎ 


من إنتفاء الخطا من جانب البنك ولا مخالفة فيها للقاتون ذلك بأنه 
اذ كانت المادة ٣٠٣‏ من قانون المرافعات تنهى عن تسليم صورة الحكم 
المذيلة بالصيغة التنفيذية إلا للخصم الذى تضمن الحكم عود منفعة عليه 
من تنفيذه كما تنهى عن تشسليمها لهذا الخصم إلا اذا كان الحكم جائزا 
تنفيذه فان مقتضى ذلك أن وضع صيغة التنفيذ على صورة الحكم التى 
بيسد الخصم يكون شاهدا على أنه هو صاحب الحق فى أجراء التتفيذ 
وان هذا الحكم جائز تنفيذه حبرا فاذا التمس الحكم المطعون فيه الحذر 
للينك الذى أعلن بهدذه الصورة فى تنفيذ الحكم اختيارا وذلسك 
على !ساس أنه اعدقد لاسباب مبررة صلاحية ذلك الحكم للتنفيذ وأنه 
قصد من تنفيذه اختيار تفادى تنفيذه عليه جبرا وان وجود الصيعة 
التنفيية على صورة الحكم المعلنة اليه يرفع عنه واجب التحقق مما اذا 
كان الحكم المعلن اليه قد أصبح نهائيا أو لا ء وأنتهى من ذلك 
الى نفى الخطا من جانبه فان الحكم المطعون فيه يكون قد نفى هذا 
الخطا بما يصلح قانونا لنفيه ومن ثم يكون النعى عليه بالسببين 
المتقدمين على غير أساس ٠‏ 


( نقض ۹۹7۸/1/۱۸ منة و1 العدد الأول ص 5١٠‏ )اء 


6 وحيث ان الحسكم المطعون فيه أقام قضاءه على قوله 
« والآصل أن السمسار لا يرجع بأجره الا على الطرف اذى وسطه ٠‏ 
كما يجوز للسمسار الرجوع على الطرف الآخر الذى لم يوسطه بجزء 
من أجره قى حالة قيام عرف يقضى بذلك ويشترط لاستحقاق الأجر 
اتمام العقد بين موسط السمسار والمتعاقد الذى عثر عليه فان ثم يوفق 
فى التقريب بينهما لم يكن له حق المطالبة باى أجر وذلك مهما كانت 
الجهود التى بذلها والوقت الذى اقتضته تلك الجهود ٠٠‏ الا أنه اذا 
ثبت أن السمسار قد ألحضر متعاقدا مليشا راغبا فى الصفقة 
بشروطها ولم يتم التعاقد لخطا من الطرفين أو لخطا موسط 
السمسار أو لعدوله عن التعاقد لم يكن للسمسار ا وفقا 
للراى الراجح فى الفقه والقضاء واتمسا يكون له حق الرجوع على 
من وسطه بتفويض نقدرة المحكمة طبقا لمقتضيات الحدالة ومراعاة 
ظروف الدعوى مع ملاحظة أن الحقه' لايغخ. قند تم يمجرد الاتفاق على 


ل اذ سا 


للبيع والثمن وائما بتوافق ارادة الطرفين على جميع المسائل والنقاط 
إلتعلقة بالعقد ٠‏ وحيث انه لما كان الشابت من من الأوراق آن المستانف 
ليها الأولى هى التى وسطت السمسار لايجاد مشتر لعمارتها بثمن 
ره ۳۲۵۰۰ جنيه نظير أجر قدره ۷۰٠۰‏ جنيه يستحق عند توقيع العقد 
تى وكان هذا العقد لم ينم قان مطالبته اياها بالسمسرة تكون 
غير أساس من الواقع و القانون - كما أن مطالبته المستائف عليه 
ف ( الطاعن: ) منسية كن دة السيرة على لحان اة 
يكون فى غير محسله ما دام الثايت عدم توسيطه اياه فى اتمام 
شراعء ‏ الا أنه لما كان سعى السمسار اليه هو من قبيل المفاوضات 
الت الى شوك جرا الارن بالشروظ انحا الى :الا 
يه من المستائف عليها الأولى وكان عدوله عن اتمام الصفقة !و قطع 
فاوضات الدائرة بشأنها يدل على أنه لم يكن جادا عند الدخول فيها 
عن حصوله فى وقث غير مناسب وترتب على ذلك عدم تمام 
لصفقة على يديه وفوات قرصة الكسب المحقق الدى كان سوق يحصل 
يه فان عدوله المقترن بالخطا سالف الذكر يكون مصدر مساعلته 
ليس العقد » ويبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه يعد أن قرر 
نه فى حالة عدم اتمام التعاقد بين الطرفين الذى وسط السمسار 
والطرف الذى أحضره المعسار يسيب خطا الطرفين لا يكون للسمسار 
لا حق الرجوع على من ولطه بالتعويض - عاد والزم الطضاعن 
لتعويض على الرغم من تسليمه بأن الطاعن لم يوسط المطعون ضده 
شراء العمارة وان التعاقد بشانها لم يتم وبذلك جاء الحكم مشوبا 
لتناقض كذلك غان ما امس عليه قضاءه بمسثولية الطاعن من أن عدوله 
ن اتمام الصفقة أو قطع المقاوضات الدائرة بشأنها يدل على أنه لم 
ادا هقد الكيشون فوا وان هذا الموق ق حمل فى وقت غ 
أبناسب ٠‏ هذا الذى تأسس عليه قضاء الحكم بممئولية الطاعن ينطوى 
اا للقانون وقصور فى التسبيب ذلك أن المفاوضة ليست ألا 
ماديا لا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانوئی فكل متفاوض حر 
فطع مفاوضة فى ألوقت الذى يريد دون أن يتعرض لآية مسثولية أو 
جفالب ببيان المبرر لعدوله ولا يرتب هذا العدول مسئولية علي من 















م ۷١۸‏ مب 


عدل الا اذا اقترن به خطا تتحقق معه المسثولية التقصيرية اذا نتج 
عنه ضرر بالطرف القخر المتقاوض ء وفى هذه الحالة يقع عبء 
اثسات ذلك الخطا وهذا الضرر على عاتق ذال الطرف ومن ثم 
فلا يجوز اعتبار المدول عن اتمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر 
الخطا و الدايل على توافره ‏ بل يجب أن يثبت الخطا من وقائع 
أخرى اقترئت بهذا العدول يتوافر بها عنصر الخطا اللازم لقيام 
المسئولية التفصيرية ‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
استدل من يجرد عدول الطاعن عن اتمام المفاوضات على أنه لم يكن 
انا عند الدخول فيها مع أن هذا العدول ليس من شانه أن يدل 
بذاته على ذلك » كما لم يقصح الحكم عن الاسباب التى من اجلها اعتبر 
عدول الطاعن قد حصل فى وقت غير مناسب ولم يبين دليله على ذلك 
فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة. لبحث باقى أسباب 
الحملعن . 


( نقض ۹ ٣ر۹۹۷‏ سنة ٠86‏ العدد الاول ص ٣۳٤١‏ ) . 


1 - وحيث أن الحكم المطعون فيه اقام فضاءة بمسئولية الوزارة 
الطاعنة على قوله ( وحيث أنه يبين أن السبب المباشر الذى أدى الى 
وقوع الضرر بعمارة المستآنف عليهم « المطعون ضدهم » وتلاف بعض 
اجزائها هو عدم وجود قوات من رجال الآمن فى مكان وقوع الحادث 
لمنع اقتحام الجماهير لعمارة المستانف عليهم ولا تعول المحكمة فى هذا 
الصدد على ما تقول به المستائفة « الطاعدج » من أن الثورة المفاجفة 
القن الفجرت فى يوم الحادث هى التى ادت الى وقوع الاعتداء على 
عمارة المستانف عليهم لأنه لم يكن من الميسور على قوات البوليس كبح 
جماح المعتدين اذ أن هذا القول مردود بأن تطور الحوادث كان متوقعا 
منذ اللحظة الأولى لتجمع الجماهير وقيامها باعمال التخريب مما كان 
يوجب وينحنم معه على الوزارة أن تلجأ الى ما لجأت اليه آخيرا 
بعد اندلاع النيران فى أماكن كثيرة وهو الاستعانة بقوات لخرى 
لتمد يد المساعدة الى رجال الامن.قى كبح جاح الجماهير وتهدثة 
.الحالة. والمحافظة على. أمولل_التامي. وارواحهع .٠‏ وحيث إنه قد وضح 








مم 4٣ا‏ به 


مما تقدم أن تقصير رجال الشرطة واعمائهم غى الوجود يمكان 
الحادث سواء كان ذلك لعدم تلبيتهم نداء الامتغاثة الذى وجه اليهم 
من المقيمين بالعمارة موضوع الحادث أو لعدم تتيذعم للتعليمات 
والأوامر الصادرة اليهم هو الذى أدى الى وقوع الحادث مما يجعل 
المستائفة مسثونة عن تعويض الاغرار التي لحقت بالمستاتف عليهم » »> 
ولما كان مجرد عدم وجود قوات من رجال الامن بمكان الحادث وقت 
حصوله لا يكفى بذاته فى الضروف الاستثنائية ألتى لاہست -حوادث 55 
ينابر سنة +82 لتواغر ركن 'لخطاً فى حك وزارة الداحلية «الطاعنة» 
بل يجب ازاء ما دفعت يه هذه الوزارة من أنه كان من المتعدر على 
قوات الشرطة بسبب الثورة المفاجئة التى انفجرت فى هذا اليوم فى 
أماكن متفرقة وفى وقت واحد منع حوادث الاتلاف أنتى .حدثت ومن 
بيتياً حادت حريق عمارة انطعون خدهم أن يثبت الحكم لقيام 
مسئولية الطاعنة أن عدم تواجد قوات من رجال !لمن فى مكان الحادث 
وقت حصوله يرجع الى امتنساع أو تقصير من جاتب القائسين على 
شئون مرفق الآمن أو يثبت أن من تان موجودا من هؤلاء الرجال فريبا 
من مكان الحادث قد امتنع عن القيام بواجيه فى منع الفوغاء من 
اقتحام عمارة المطعون ضدعم وامعال الحريق يها وهو ما خلا الحكم 
من التدليل عليه » أما ما قرره ردا على داع الوزارة سالف الذكر عن 
أن قطور الحوادث كان متوقعا منذ اللحظة الأولى لتجمع الجماهير 
وقيامها بأعمال التهريب ممأ رتب عليه الحكم 'ن الأمر كان يحثم على 
الوزارة الطاعنة أن ت.تعين بتوات كذرى الى اجائب قوانيا كما فعلت 
اخيرا فان هذا القول من الحكم يشرب القحور اذ هو لم يدِين كيف أن 
.هذا التطور كان متوقها من قبل احتراق عمارة المطعون ضدهم 
ويورد دليله على ذلك أما اذا كان الحكم يقصد بايراد عبارة « لتجمع 
الجماهير وقيامها يأعمال التخريب » بيان علة توقع التطور ‏ وليس 
تحديد اللحظة الأولى التى قال بأن التطور كان متوقعا عن وقتها فان 
الحكم حتى على هذا المعتى لا يسلم من القصور اذ أن مجرد تجمع 
الجماهير وقيامها بأعمال تخريب - ليس من شان أن يجعل تطور 
الدوادث آئۍ ما تطورت اليه فى يوم +؟ من يناير سنة ٠۹۵۲‏ متوقعا 
هنذ اللحظة. الآولى بما يلقى علي عاتق وزرة الدإخلية واجب, الاستعانة 


— ۰ 


منذ هذه اللحظة بقوات ألخرى الى جانب قواتها ‏ وبحيث يعا 
اخلالها بهذا الواجب خطا - يستوجب مسئوليتها عن الآضار ال 
تنشا عنه ‏ هذا الى أن تنظيم قوات الامن وتوزيعها وتحديد عدد 
هى من المسائكل التى تتأى عن رقابة المحاكم فلا تقوم مسثولية الحكر 
عن تعويض الأاضرار التى تلحق الآفراد بسبب الاضطرابات والقلافل 
اذا ثبت أن القائمين على شون الآمن قد امتنعوا عن القيام بواجبا 
أو قصروا فى أداء هذه الواجبات تقصسيرا يمكن وص فه فى ١‏ 
الظروف الاستثنائية بآنه خطاء لما كان ذلك ء فان الحكم الط 
فيه اذ وصف الأفعال التى ذكرها بانها خطا ييستوجب مسئولية الور 
الطاعنة مع عدم انطباق هذا التكييف عليها يكون مخطثا فى الق 
علاوة على ما شابه من قصور على النحو السالف بيانه ويتعين ل 


( نقض ۱۹11/۳/۱۰ سنة 1۷ العدد الثانى ص 515 ) ء 


۷ وحيث ان هذه المحكمة ترى أن التكبيف الصحيح للو 
حسبما سجلها الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه هو اعتبار م 
بين الطرفين لم يجاوز مرحلة المفاوضات على تكوين شركة بينهه 
وان الطاعن لم يكن جادا قى هذه المفاوضات ولم يكن أبدا يقصهد 
تبلغ غايتها من عقد الشركة مع المطعون ضهه بل اته أوهم الآ 
برغبته فى تكوين هذه الشركة لمجرد الحصول منه على فك 
اللشروع واستخدامه فى أختيار اللات اللازمة للمصنع لدرايته يذلك 
ان تقوم بتنفيذ المشروع شركة يكونها الطاعن مع آخرين ممن يق 
المساهمة معه فى راس مال الشركة بنصيب كببير وهو ما تم له فع 
بتكوينه الشركة مع الأستاذ محمد فوزى الذى ساهم بحق الخنصف 
راس امال وذلك بخلاف الماعن الذى كان بريد أن يشترك بع 
فحسب ومع ذلك يكون له الريع فى كل أموال الشركة والريع كذلك 
أرياجها ٠‏ وا كان ماك الطاعن على النحو المتقدم تجاه المفاود 
التى أجراها مع المطعون ضده وعدم اخط ارد الاخير بقد 
المفاوضات فى وقت مناسب يعتبر خطا من الطاعن وقد ترتب 
هذا الخطا ضرر للمطعون ضده يتمثل فيمسا تكبده من خسارة ب 


لد الا عه 


اطراره لأهمال مباشرة محله التجارى فى المدة التى قضاها فى 
الخارج لاختيار الآلات اللازمة للمصنع اعتمادا على أن الطاعن جاد فى 
أن تصل الفاوضات الى غايتها وكذلك الخسارة إلتى لحقت بالمطعون 
فده من جراء حصول الطاعن مته على فكرة المشروع والسبق فى تتخيده 
وهذا الى جانب الضرر الآدبى الذى أحاب المطعون ضده من جراء 
أظهاره بمظهر من يسيل انخداعه ومن لا يوثق به مما يتال من 
سمعته واعتباره فى السوق التجارى ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ تان الطاعن 
يلتزم بتعويض هذه الأضرار الناتجة عن خطئه ودلك عملا بالمادة ١‏ 
من القانون المدنى وتقدر المحكمة التعويض الجابر لجميع عتاصر 
الضرر المسالف بياتها يمبلغ اجمالى قدره الفين من الجنيهات . 
وحيث ان استفاد المطعون ضهده قى دعواة الى الخطاً العقدى 
لايمنع المحكمة الاستئنافية من أن تبنى حكمها بالتعويض على خطا 
تقصيرى متى ثبت لها توفر هذا الخطا اذ أن استنادها اليه 
لامعتير منها تغييرا لسبب الدعوى مما لاتملكه المحكمة من تلقاء 
قفسها وانما هو استناد الى وسيلة دفاع جديدة على ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة # يراجع نقض ۱۹۳۹/١/١‏ فى الطعن رقم ۵۷ سنة ۸ قي » 











( تقض ١973/1/99‏ سنة 1۷ العدد الاول ص 1۸١‏ ) ء 


4 - اذا كانت محكمة الموضوع اذ قررت أن المطعون علييما 
الآول والثانى كانا على حق فى أمستعمال لقب ١‏ الشبراويشى » وان 
أولهما سعى لمنع خلط اللبس باضافة أسمه الخاص قبل اللقب المذكور 
- وأن سعيه هذا كان على قدر ادراكه . فانها تكون قد نفت عن 
المطعون عليهما الخطا بجميع صوره سواء كان هذا الخطا خروجا 
عن الحق أو تعسفا قى أستعماله » بما يمتئع معه المساعلة بالتعوبض ٠‏ 

( حكم التقض الصادر فى الطعن رقم ١١‏ سنة ۲۵ ق ٠‏ جلسة 
LER AMAE‏ من ۱۰١‏ ص ۷1۳ ). 

۹ س أسكة 

e‏ الحكم للخطا الموجب لسئولية جهة الادارة 
a‏ تخا من عناصر تؤدی اليه هو معا يدحل فى حدود سلطة 
( حكم النقض الصادر فى الطعن رقم ٢۳‏ سئة ۲٣‏ في جلسة 
. 40/9/58 سنة ۷ ص °( 


— ٢ 


أن المحكمة وهى بسبيل تحفيق الخطا المنسوب تجهسة 
الادارة غير ملزمة ببيان وديلة تلافيه لآن ذلك من شان جهة الادارة 
وحدها عملا بميدأ الفصل بين إلسلطات ٠‏ 


( الطعن رقم ۲۸۳ سنة ۲۲ ق ٠‏ جلسة 155/م#/مة2ة15 س ؛ 
ص ۳۹١‏ ) ۰ 


١‏ ل اذا كان قد نص فى عقد توريد المياه على تحمير 
المشترك التزام مراقبة وديانة وحفظ المواسير الفرعية ومسئولية م 
ينجم عن عدم القيام بهذا الالتزام من أضرار دون أن يتضمن هذ 
التسن الاتفاق على الفا الس الق روي :من شسكؤلية الع 
التقصيرى الذى يقع مته » فان الحكم لا بكرن قد خالف القانون متو 
اقام قضاءه بمسئولية المجلس على أن خطا تفصيريا جسيما وقع منا 
مما ساعد على تقاقم الضرر الذى أصاب منزل المشترك نتيجة تسرب 
المياه من الكسر ألدذى حدث بالمامورة الفرعية باهمال هذا الثتره 
ومخالفته ندى الاتفاق المشار اليه ومتى كان الحكم قد نسم الذرر 
الذى أصاب المنزل على الطرفين وبين رابطة السيبية بين الخط 
التفصيرى وذلك الضرر ` 


( حكم النقض الدادر فى الطعن ركم 788 ستة ۲۲ ق ٠‏ جلس 
۷ س ۷ ص 515 ) ۰ 


٣‏ ۔ متى كان الحكم قد امس قضاءءه بالتعويض على أز 
خطا تقصيريا جسيما قد وعع من المجلس البلدى واعتند فى ذلك الى 
تبوت اهمال المجلس فى عدم وقع الخيش المقطرن واليلك حول وصل 
المياه الخاصة بمنزل المشترك عند تركيبها لحمايهتا من التآكل والم 
اهماله كذلك فى عدم تعيده هذه الوصلة والمواسير الآخبرو 
بألكشف عليها فى الوقت المناسب وعدم تداركه ما قد يصيبها من تذلف 
بتقادم العهد علييا مع علمه مقدما باحتمال حصول هذا التآكل 
وخطفه فى تقدير هذه الاحتمالات جميعها مسا ترتب عاية تاكز 
الماسورة فعلا وتسرب الياه. لمنزل المشترك. وتصدح بنائه + وكار 
الحكم قد بين رايطة السببية بين هذا الخطياً التقصيرى الذى وق 





15# ل 


يخ المجنس البلدى وما أصاب المشترك من ضرر فان الحكم لايكون قد 
إخطا قى الفانون ٠‏ 

(الطعن ركم ۸ سنه ۲٣۳‏ ق * جلسة ۱۹۵٦/۱۱/۲۵‏ س ۷ ص ۸0۷) 

٣۳‏ ے اذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن عقد 
استخدام المطعون عليه بدأ غير محدد المدة فلا محل للتحدى بنص 
المادة +24 من القانون المدنى » أما المنعى عليه يأئه لم يكلف المطهون 
عليه باثبات أى خطا أو سوء نية أو اساءة استعمال للحق من جانب 
الطاعنة اكتغاء بعدم وجود مبرر لعدم تجديد العقد مع المطعون عليه 
مع أن ذلك لايؤدى الى نسبة خط للطاعن فاته فى غير محله + ذلك 
أن استناد الحكم قى قضائه بالتعويض على الطاعنة الى عدم ثبوت 
المبرر لديه قى فصل المطعون عليه يتحقق به خطؤها الموجب لسئوليتها 
فون ها اة بد ذلك الى اقات سوم فا او اسادة استعياكيا لشف 


( الطعن رقم ۲۲۸ سنة ۲۵ قى - جلسة 9/رام ١930‏ س 1١‏ 
ص ۲۵ ) ۰ 


٤‏ - اذا كان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع الدعوى 
عرض لما أوردته محكمة الدرجة الأولى فى حكمها من أسباب أقامث 
عليها مسئولية الحكومة عن فعل تابعيها من رجال البوليس اثناء 
قيامهم بتفريق المظاهرات التي قامت يوم وقوع الحادث الذى أصييت 
فيه الطاعنة وما أسنده ذلك الحكم اليهم من خطا يتمشل فى اطلاقهم 
الأعيرة النارية على غير هدى ويدون دقة ‏ مع وجود متسع من الفضاء 
أمامهم-واحداثهم نتيجة لذلك ولعدم احكام الرماية اصابة الطاعنة ألتى 
كانت .فى شرفة منزلها فى الدور الثانى منه »> وكان الحكم امُطعون 
فيه قد تناول بالتفنيد ما ورد قى هذه الآصباب فأوضح ‏ مما حصله 
من الوقائع ‏ آنه لم يكن ثمة ‏ فى مكان وقوع إلحادث.- فضاء متسع 
وأنه لم يثبت أن رجال البوليس.كانوا يطلقون الثار جرافا - وأسس 
5غماءه يرفض دعوى الطاعنة.على_نفى وقوع بخطيا ما من جانب رجال 
البوليس ‏ موردا فى ذلك من الإعتيارات. السائغة ما دبرر قضاءه فان 


١*8‏ ل 


النعى عليه بالخطا فى القائون وقساد الاستدلال يكون على عسير 
ساس 5 

( الطعن رقم ۲۷۹ سئة 50 ق - جلسة ۹ر۹ رو۵ ۹ة س ٠١‏ 
ص 1٩424‏ ) ` 


تطبيقات الخطا : 
الخطاأ تحت ستار الحقوق 


- : سه استعمال الحق والسئولية‎ ١ 

تردد الفقهاء طويلا حول مدى جواز اعتبار استعمال الحق 
موجيا للمسئولية » ومصدر التردد أن الحقوق لاتعيدو أن تكون 
امتيازات قاثوثية تمنح حرية التصرف فى العمل » ومن ثم فلا يعقل 
أو يتصور القول بعدم مشروعية فعل قرره القانون ٠‏ 


واذا كان استعمال الحق فى ضوء حدوده الموضوعيه »الا أنه قد لحقه 
از أصابة عيب فى عايض لو القرض تنه قف ند عا الول رة 
متهي الق الذي تلح اي اله :إن ايك ف رقت 
وفنق القسابة الكن ق ا كناك ال من اكور اة + 
دا عو لجال قق الف فى امال البق .+ 


؟ ‏ صور التعسف فى استعمال الحق  :‏ 

أن استعمال الحق استعمالا مشروعا متقيسد بتحقيق مصلحة > 
وهذا المعيار هو الذي يحدد القيود العامة التى ينبغى على صاحب 
الحق مراعاتها عند استعمال سلطاته - وأنه يتعين وضع ضوابط محددة 
وهى الجدية والمشروعية ٠‏ فيتحقق التعسف اذ! غدا استعمال صاحب 
الحق حقه ملتزما حدوده الموضوعية » دون مصلحة تعود عليه من 
جراء هذا الاستعمال ؛ ويتحقى التعهسف أيضا اذا ما تحققت المصلحة > 
ولكن تخلف ضابط الجدية فى هذه المصلحة بان كانت تافهة كذلكُ يتحقق 
التحسف اذا افتقدت المصلحة ضابط المشروعية ' 


عه 188 له 



















ففى كل حالة من هذه الحالات تكون امام تعسف فى استعمال 
ا 

ثلاث صور للتعسف : - 

٠ ب شيبة المصلحة فى استعمال الحى‎ ١ 

؟ هس تفاهة المصلحة في استعمال الحق ` 

ب عدم مشروعية المصلحة فى أستعما ستعمال الحق ٠‏ 


الصورة الأولى - غيبة المصلحة فى استعمال الحق : 

ينبعغى عند استعمال الحق » التفيد يتحفيق مصلحة معيتنة ء 
فليست الحقوق وسائل فى ذاتها دون غاية معينة » انما هى .وسأثل 
لتحقيق المصالح ٠‏ 


ولهذا يعد متعسفا فى استعمال حقه من يستعمل سلطاته دون 
أن يحقق من ورائها أية منفعة ٠‏ وذلك كالمالك الذى يقيم جائطا فى 
حدود ملكه يستر الثور ويمنم الهواء عن جاره دون نفع ظاهر له ء 

ويذهب جانب كبير من الثقه الى اعثبار هذة الحالة قرينة على 
ثيوت الخطا فى جانب صاحب الحق » لان استعمال المق دون 
تحقيق مصلحة يعد قرينة على قصد الاضرار » أو على اتحراف صاحب 
الحق عن السلوك العادى وهو ما يحقق فى جانبه الخطاً ٠+‏ بمعياره 
الموضوعى ٠‏ 

ولعل هذا المعيار وهو « انعدام المصلحة فى استعمال الحق » 
يعد معيارا سهل التطبيق اذ يسهل على القاضى أن يبحث فى نتائج 
وثمرة استعمال الحق ء قاذا انعدمت تتاكجه أو مصلحته بالنسبة لصاحب 
للحق » كان ذلك تعسفا فى استعماله متى أصاب الغير يضرر ما ٠‏ 


الصورة الثانية ‏ تقاهة المصلحة فى استعمال الحق : 


هذا المعيار قوامه الموازنة بين المصلحة التى عادت أو تعود على 
صاحب الحق أو غيره ممن يعنى به › وبين الأضرار التى اصايت او 


س ١71‏ أس 


تصيب الخير » فاذا رجحت المصلحة على الضرر » كان استعمال الحق 
مشروعا ويمتاى عن التعسف ٠‏ أما اذا رجحت الآضرار على المصلحة 
كتا أمام تحسف فى استعمال الحق » أيا كانت هذه الدرجة ٠‏ والمعيار 
هنا موضوعى ء قوامه معيار السلوك المألوف للرجل العادى ويتدرج 
معها عدم الجدية » فاذا كاتت المصلحة غير جدية » أى تافهة بالموازتة 
بينها وبين الأضرار التى تصيب الغير » كان استعمال الحق تعسفا . 
مثال ذلك من يزرع أشجار طويلة على حد اليناء المجاور وكانت 
مصلحته نافهة بجانب ما أصاب جاره اذ ترتب على زراعتها أن 
الظلام غثى حجرات البشاء ٠‏ 


الصورة الثالثة - عدم مشروعية المصلحة : - 

تتحقق حال قيام صاحب الحق ياستعمال حقه فى نطساق 
حدوده الموضوعية ٠‏ إلا أن المصالح التى تتحقق من جراء هذا الاستعمال 
مصالح غير مشروعة ٠‏ 


وعدم المشروعيةه وصف يلحق بالمصلحة بالنظر الى مناقضتها 
للقفانون 14 أ لعاية 1 لحق ذاته ع أو لدواعد النظام العام والآداب 8 


والمشروعية هتا لا تحمل معنى محددا + بل هى تطبيق لمعنى 
متغير » اذ يختلف ععنى المشروعية تبعا لاختلاف الزمان والمسكان »2 
ولهدا لم ل يعن المشرع بتحديد ها 4 ماركا ذلك لزوققه والخضاع 5 


والقضاء وان كان له حرية وإسعة فى القول بوجىود المصلحة فى 
استعمال الحق أو فى انتفائها وتقدير جدية المصلحة أو تفاهتهاءوالقول 
بمشروعية المصلحة أو عدم مشروعيتها ء فاته ليس له مطلق العنان ف 
الكول يذلك » لآن سلطته دائما تجد حدها الطبيعى فيما تقرره قواعد 
القانون والنظام العام » إذ أن سلطته التقديرية هذه تيدف الى 
الحفاظ على الحقوى الشخصية » وعلى ذلك ينبغى أن تجد حدها 
الطبيعى فى تصوص القانون » فضلا عن وجود ثمة معصسايير عامة 
يستهدى بها القاضى عند القول بالتعسف ءخاصة عند الموازنة بين 
المصالح المتعارضة - ش 


- ۷ 


وقد تكفلت المادتان 4 و د من القاتون المدنى ببيان مشروعية 
استعمال الحفوق والتعسف فى استعمالها ٠‏ 

مادة > : من ادما حقه استعماك- مشروهعا لك يكون مسئولا عما 
پتشا عن ذلك من صرر ` 


مدة 5 : يكون استعمال الحق غير مشروع فى الأحوال الآتية : 

١ |‏ ب اذا لم يقحد به سوى الاضرار بالغير ٠‏ 
| با اذ! كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها قليئة الأحمية 
بحيث لا تتناسب اليتة مع ما يصيب الغير من ضرر يدببها ٠‏ 
ج اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحتيقها غير مشروعة ٠‏ 
فير المشروع » أو صورة من صور الخطا وآنه يدخل فى المسئولية 

يرية حتى ولو كان تسمفا متصلا بالتعاقد كرب العمل الذي أنهى 
د العامل بقصد الانتقام » أو من تعسف فى انهاء عقد الشركة أو عقد 
لوكالة إذا لم تحدد المدة فيهما . 
وقد أختبر القضاء تعسفا الال الذي ىق أستعمل حقه دون حيط 
انحرف يذلك عن 'سملوك المألوف للشخص العادى وأاضر بالجار 
تمررا بليغا . مشال ذلك » من يبتى فى ارضه فيذالف قواعد اصول 
لبنام تقصيرا أو اهعالا فيضر يجاره وكذلك من يقيم فى ملكه مدخنة 








دى الجار › وكان يمكنه تجنب هذا الآذى لو أقام المدخنة فى مكان 
تر ء وكذلك الزوج الذى تجاوز حد الايذاء الحفيف حين تأديبه 
اروجته ء ذلك أن التأديب وان كان مثتكاه اباحة الايذاع الا أنه لايجور 
ب يتعدى الایذاء الخفيف » فاذا تعداه فأحدث اذى بجسم زوجته كان 
ا عليه ای ولو ركان الأكن اتی معت سند ا ل 
زد عن سحجات بسيطة ٠‏ 


معيار التعسف في استعمال الحق : 


والعيار الذى يصح اة لنظرية التعسف کے استعمال الحق 
ا نقس المعيار الذى وخم للخطأ التقصيرئ » اث أن التعسفب 


17# س 


ئيس الا احدى صورتيه ع ففى استعمال الحقوق كما فى اتيان الرخص 
يجب ألا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للشخص العادي ٠‏ 
فاذا هو أنحرقف .. حتى ولم يخرج عن حدود الحق ‏ عد انحرافه خط) 
يحقق مسئوليته ٠‏ وقد 'خذ القضاء فى عصر سواء فى ظل القانون 
المدنى القديم أو الجديد بمعيار المصلحة » ققيد استعمال الحقوق 
بتحقيق مصلحة جدية ومشروعة لذويها » بحيث يعد استعمالا تعسفيا 
متى انتفت المصلحة فى استعمال الدق أو كانت تافهة أو غير مشروعة »› 
ولا يكفى أن يقصد صاحب الحق الاضرار بالغير » بل يجب فوق ذلك 
أن يكون استعماله لحقه على هذا النحو مما يعتبر اتحصسرافا عن 
السلوك المالوف للشخص العادى فقد يقصد شخص وهو يستعمل حقه 
أن يضر بغيره ولكن لتحقيق محلحة مشروعة لنفسه ترجح رجحانا 
كبيرا على الضرر الذى يلحقه بالغير ٠‏ فقصد الاضرار بالغير فى هذه 
الحالة لايعتير تعسفا » ان صاحب الحق بهذا التصرف لم ينحرف عن 
السلوك المالوف للشخص العادى ۽ أما اذا كان قصد احداث الضرر 
العامل الاصلى الذى غلب عند صاحب الحعق وهو يتعمل حقه 
للاضرار بالغير » اعتبر هذا تعسفا ولو كان هذا القصد مصحويا بنية 
جحلب المئفعة كعامل ثانوى سواء تحققت هذه المنفعة أو لم تتحقق 


وقد سبق أن أوضحنا ان احداث الضرر غير المقثرن ينية 
جلب المنفعة ز المصلحة الغائبة ) ب اط غا ولا اتف كلك أن 
كون هة افق افد تفت عن طرق غرضى. + فل أن دتتا 
غرس أشجارا فى أرضه بقصد .حجب النور عن جاره كان متحسفا فى 
استعمال .سق الملكية حتى ولو تبين فيما بعد إن هذه الأشجار قد 
عادت على الآرض بالتقع ٠‏ 


وهو معير السلوك المألوف للرجل العادى ٠‏ اذ ليس من المالوف 
للرجل العسادى أن يستعمل حقا على وجه يضر بالغير ضررا بليغا 
ولا يكون له فى ذلك الا مصلحة قليلة الأهمية لا تتناسب اطلاقا مع هذا 
الهرر ٠‏ 
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وبالنسبة لعدم مثروعية المصلحة فمعيارها أيضا موضوعى وتن 
كان طريق الوصول اليه عاملا ذاتيا هو نية صاحب الحق »> فليس من 
السلوك الالوف للشخص العادى أن يهدف فى تحقيق مص الح غير 
مشروعة برعم أنه يستعمل حقاله . 

طريقة اثبات التعسف وعبء اثبأته : 

فى حالة المصلحة القغائية يجب أن يثبت المضرور أن صساحب 
لحق وهو ييستعمل حقه فصد الحاق الضرر » وهذا القصد يثيت 
يجميع طرق الاثبات ومنها القرائن المادية » ولا يكفى اثنيات أن 
صاحب الحق تصور احتمال وقوع الضرر من جراء استعماله لحقه 
الوجه الذى اختاره فتصور احتمال وقوع الضرر لا يفييد 
ضرورة القصد فى احدائه ٠‏ كلو أن شخصا يملك أرضا للصيد فاصاب 
نصا آخر دون أن يتعمد ذلك فائه لا يكون لديه قصد الاضرار بالعير 
لو ثبت أنه تصور احتمال وقوع هذه الاصابة » ولا يعد هذا 
لتصرف تعسقا لا باعتبار أنه ينطوى على قصد الاضرار بالغير أو با 
عتيار آخر » أذ هو لا يدخل تدحت حالة من الحالات الثلاث التي يتحقق 
فيها التعسف فى استعمال الحق ٠‏ 


والفرض الغالب الذى يقع كثيرا فى العمل هو ألا يقوم ديل 
اطع على وجود القصد فى احداث الضرر > ولكن مع ذلك فان الضرر 
قع ويتبين أن صاحب الحق لم يكن له آية مصلحة فى استعمال حةه 
الوجه الذى أضر فيه بالغير + وفى هذه الحالة فان أفعدام 
لمصلحة انعداما قاما قرينة على قصد احداث الضرر » كما يدل الخطا 
لجسيم على سوء النية » غير إن هسذه القرينة قليلة لاثبات العكس > 
فيجوز لمن وقع منه الضرر أن يثبت أنه رغم انعسدام مصلحته فى . 
الاجراء الذى قام به فانه لم يقصد الاضرار بالغير ٠‏ 
إحكام التقض : 
١‏ س التعسف فى استعمال الحق ٠‏ مناطه + تحقق أحدى حور 
لألتعسف المحددة فى القانون على سبيل الحصر ٠‏ مادة 6 مدني . ل 


( م * - المسثولية الممنية ) 


— 2707 سس 


عبرة يمسلك الخصم ازاء هذا الحق ٠‏ ( تقض 1/4 همو١‏ طحن رقم 
٤‏ لمنة 4ه فضائية ) - 


مراجع البحث : 

١17 التعسف قى استعمال الحق للمحمد موعى السيد ص‎ ١ 
ْ ٠ وما بعدها‎ 

۲١۱١۹ التعسف في استعمال الحق لجسن عأممر ص‎ ٣ 


وما يعسدهأا »چ 


۳ نظرية اخ ف استيمال ا كت الدريثي ص ١8‏ 
وما يعدهاء 


حسق الرحوع الى القضاء 

هذ الحق يثمل جميع ما نص عليه القانون من أجراءات 
يتوصل بياس الفرد ال حقوقه مثل التقاضى والدفاع والدفوع وطرق 

والراف الرتهح أن قحا امال ماشو القانوث كن ةة 
الاجراءات يمكن أن تترتب عليه المسكولية بما يوجب التعويض » على أن 
مثل هذا التعويض انما هو غير مماريف الدعوى التى يلتزم بها من 
خسر الدعوى « المادة 1/3184 مرافعات » »+ ولكن: التعويض انما هو 
.بسبب العنت فى اتخاذ الاجراءات التى أباحها القانون » واتخاذ هذه 
الاجراء'ت وسيلة للوصول الى غير ما وضعت له ٠‏ 

قِائذْى برفع الدعوى لمجرد النكاية لقصعه أو مضايقته » انما 
يوجه الاجراءات القانونية الى غير ما وضعت له ٠.‏ 


ويضدل ذلك ایضا سو ع E‏ بجي ق .النبايغ عت عدم تيوت 
الشكاية f‏ أي E‏ افترن الثبليغ لسوغ اثية 5 أو عدم نيصر 7 أو لخقة 
وطعيشض » أو اعدا اللاسوابة المشروعة - 
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كذلك اذ أسىء استعمال حق الدقاع » فيلزم بالتعويض المدذعى 
عليه الذى نسب الى المدعية سوء السيرة » فيا أبدى من دفاع في 
دعوي مطالية بتعويض عن فسخ خطبة ٠‏ 


واذا كان اللاصل أن لكل حخصم حدق الفغياب عن الجلمات » ولكن 
البعض يرى أنه قد يعتبر هذا تعسفا »> اذا ما تجم عن الغياب ضرر 
وكان قد حدث بسوع نية وبعد محاولات لنتهرب من الاعلذن بأساليب 
ملت وية 75 

وقد يساع استعمال طرق الطعن :> بالافرأط فيها أو بلجرائها قبل 
أوانها ٠‏ فالمدعى عليه الذى يرفع استثنافا مع صراحة نصوص الاتفاق 


موضوع النزاع يكون مسئولا عن ذلك ٠‏ 


ويعتبر الداكن متعسفا فى استعمال حقه فى الحجز على مديثه 
أذا كان ما اتخذه من أجراءات الحجز انما كانت لرغيته فى مضايقة 
هدينه وتنغيصه أو التشهير به ٠‏ 


وسنعود لشرح هدا ت الموضوع في تطديقات المسئولية وستفرد لكل من 


۲ - حرية الراى : - 

١‏ الصحافة : أن اساءة استعمال حرية الرأى بالقول أو 
الكتاية » بحيث يحيد المرء بهذه الحرية عن مقاصدها الاجتماعية » 
أو أذا اقترن استعمالها بسوء النية » أو بذية الاضرار موجب للمسئولية ٠‏ 


فيلزم بالتعويض صاحب الجريدة الذى حرض الجمهور على 
مقاطعة أحد التجار » ومخبر الجريدة الذى املى اسم شخص قبض 
عليه بتهمة سرقة خطيرة كان قد اطلق سراحه على الفور ٠‏ 


ونشر الصحفى خبر توقف أحد التجار عن الدقم »> دون أن 
يستوئق الخبر » حتى ولو كان النشر بسلامة ئنية اعتماد على رواية 
أحد مخبريه موجب للحكم بالتعويض ٠‏ 


- f 


ب - النقِد السياسى والادبى والثنى والمسرحى : 

الأصل اباحة نفك الآراء والمذاهب اللاي واللمؤئفات اللادبيه 
والقنية » ولكن على شرط آلا يفوج فلك النقد عمسا يقتي 
النفع العام » وان يكون مجردا عن الهوى - قاذا كان الداقع اليه 
عوامل شريرة. أو كان فيه تعريض يصاحب الراق ء أو أريد يه العص من 
قدره والحط من كراعته فأنه يذنك يكون تد حاد e‏ هذا الحق 


عن الغرض المقصون منه 1 


“ا ا ل لطه العائلية : 
يدخل فى نطساق السلطة العائلية ما للاب من سلطان على 
3 
E‏ وما للزوج على زوج و ا ا علن ي لأهلنة : 
وفى ناا l1‏ نلاك الأحوال جسيت يتولى الكوق 3 كامن .۰ علبة 3 استععال 


من حق على ناقص الاهلية أو فاقدها ٠‏ 


: حق التهذيب والتأديب‎ )١( 
للاب الون'ية على 'ولاده الصعار > والكبار غير المكلفين » ذكورا‎ 


كك فى النة وفى 11 الي . ) ته 4٣١‏ تحوال شخصية ) * 


وتنص المادة الابعة عتربات على أن « لاتخل أحكام هذا انقانون 
فى آي حالمن الأحواب بالحقوق إنشخصية المقررة فى الشريعة المقراء»٠‏ 
وتنص المادة 1٠‏ بان « لاتسرى أحكام قانون. انعقوبات على كل قعل 
ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة » ٠‏ 
وهذا الحق مقيد بان يكرن الضرب لنتاديب والتعليم » وا يكون 
فاحشا فاذ! كان الضرب لغير ذلك يكون الاب مشولا ويح ت عليه 
العتقاب ٠‏ 


۷ الولاية على النفس والمال : ۰ 
00 2 ا على اا ت بجی اماو ها الحق 5 اة 





YT —‏ — 
الصغير » بغير أن يلحق به أى مضرة ٠‏ ولا يجوز أن.يمتنع عن ترويج 
من له الولاية عنيها »> اد! كان فى هذا الامنناع مضرة بها ٠‏ 


وكذئك فى ولاية الاب على الاموال » فاذا بده الولى 'موال ابنته 
الصغيرة كن غير أمين » ويجب عزله من الولاية - وانجزاء لايقتصر 
على صلب الوناية » بل التعويضش مكابل الاضرار » وبطلان التصرفات . 


جات ا ی : 


تحری كو إنين الاحوال الخخصية لشخصية على ولادة ازوج ا على زوجته 
تيجا يخم يد و ٠‏ فل الح لحق فى منعها من الخروج من 


بيحة اله اذا كان لزيارة ن الديها ت 5 سبوج 0 ونزيارة غيرها من 


وحق الرقابة يخول له منعها من الخروج اذا كان يخثى عليها 
الفتنة ٠‏ فذا لم يكن ) حناك مايدعو لذلك قلا يحق له منعها ء 
وكذلل لا يحق ذه منعها من الخروح اذا أرادت 'داء فريضة الحج مع 
محرم لها »> أو كانت تطلب علما ديئيا لم يكن الْروج .حانظا له * 


وتلزوج أن يخرم بزوجته من أالبلد الذى كان قد تم فيه عقد 
زواجوما أن كان مأمونا عدبا 1 ولم نکن هذا انتا تقال يقصد 


أضرارها أو 1 له بكن پخ علي انقزر مشه 4 وهذا الح عقيتدت 


بنك تكون اۋ ددن المبلدين قل غر قاق التخصسر 2 أو السفر 
5 ۶ 1 
الشبرعى 


كما أن روج حق تأديب زوحته تأديدا حفيفا عما يصدر منهأ 
من معدصية لم يرد في شأنها حق مق » كما لو كشثفت وجهها عب 
ain‏ الثتثنة +¿ أو أنتحدث الى لين م كشن ال : 
مئه ۽ وعو الاصلاح والتاديب حا »2 فك يصمح أن يكون للانتقام 
لك :القيةام الك 1 


۳٤ ب‎ 


خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ٠‏ ومستوجبا للعقاب 
والتعويض 


4 التزامات الجوار : 

نصت المادة ءلم مدنى على أن : 

« على المالك ألا يغلو فى استعمال حقه الى حد يضر يملك الجارء 

؟ ‏ وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة 
التى يمكن تجنيها » وأنماله إن يطلب ازاحة هذه المضار اذا 
تجاوزت الحد المالوف على أن یراعی فى ذلك العرف ٤‏ وطبيعة 
العقارات “وموقم كل منها بالنسبة الى الآخر ؛ والغرض الذى 
حخصصت له » ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون 
استعمال هذا الحق » . 


فاذا كان الأصل أن امالك الحرية فى استعمال حقه »> فان 
هناك التزامات تترتب فى علاقته بجيرانه مصدرها حسن الجوار » 
وهذه فكرة ذات طبابع اخلاقى ؛ ألا إن القاثون فى بعض الصمالات 
يرقى بها الى مصاف الالتزامات القانونية ٠‏ 


ده وت E E a‏ کت ا 
هذه الحالة مهما كان الضرر ولو كان يسيرا » طالما تحققت شروط 
المسكولية : 


وقد يسال الجار على أساس أساءة استعمال الحق + ويور 
الكانون بضعة ضوابط ومعايير تعد تطبيقا للمعيار العام للتعسقف فى 
استعمال الحق ٠‏ 


أما القيود التى نص عذيها القانون فان المسئولية تترتب قبها على 
القائونية فان ذسك يثطوى على عمل غير مشروع يخالف القاتون : 





0 


'وأتترقب قي ه الممكولية وچ ك ساف وقوعه ولو تولد حصن النية يقير 


حاحة لاثبات الضرر ويتعين محوه » فاملط لات غير القانونية يجب 
الحكم بسدها > والبناء القائم على أرض الغير يقضى بازالته ٠‏ 


أساس المسئولية عن مغر الجوار : 
اختلف الفقه فى مصر قى آساس مسئولية الماك عن أضرار 


الجوار غير المالوفة فذهب الراى الأول الى انها ليست الا ميرد 


تطييق. لفكرة اإتعسف قى استعمال الح تأسيسا على أن الماك الذى 
يلدق يجاره ضررا عير مالوف يكون متعسفا فى استحمال حي ملكنته 


) محمد على غرفه فقرة 14۲ وحن كيرة ففرة مو ومنصور مصطفى 


منصور فقرة ۵ ) وقى تقديرنا أن هذا الرأى غير سديد ذلك أن 
للتعسف فى استعمال الحق صوراً عمحةد غ¿ لاینبکی أن يتعداها فالصورة 
الآولى للتعسف هى التى يتعمد فيها المالك الاضرار بجاره يضاف 


ليها هورتان آخريان هما رجحان مصلحة الجسار رجحانا كبيرا 


وقصد المالك تحقيق مصلحة غير مشروعة وعذه الصور الثلاث مذثفية 
فى حالة مضار الجوار غير المألوفة أذ قد يلحق الجار يجاره ضررا غير 
مالوف دون أن يتعمد الاضرار به ودون أن يهدف الى تحقيق عصلحة 
غير مشروعة ودون أن تكون للجار مصلحة ترجح رجحانا كبيرا عنى 
مصلحة الا[ لكي - 1 


ويذهب الرى الثانى إلى أن حق الملكية قيدته المادة 9١م‏ من 
القانون المدنى بحدود يعتبر الخروج علييا خروجا على حدود هذا 
ألحق كما رسمته هذه المادة ومن ثم يكون ذلك خطأ تقصيريا ٠‏ 
( السثهورى ‏ الوسيط الجزء الثامن فقرة 4۴۷ » شفيق ثلحاته ففرة 
4" ء البدراوى فقرة ؟م ء حشمت أبو ا متيت فقرة ٠١4‏ : أسماعيل 
عانم فقرة 5١‏ ء الصة فقرة 8ه » توفيق فرج ص ٠ ) ٠٠١‏ 
وهدا الرأي هو الراجح ويتشق وصميح القانون :ذلك إن المشرع 
وقد رفع فكرة حسن الجوار الى مصاف الالتزامات القانونية ورتب 


:على الخروج عل 1 وة ا ا قبل جار ووجوب تمويضسته 


مد (١‏ 3[ بس 


عما يصيبه من ضرر قان اسساس المسئولية يكون الاخلال بالتز 
قانونی ٠‏ 


الققرق بين مضار الجوار غير الالوفة وحالتی الخطا ١‏ 
استعمال حق الملكية والتعسف فى استعمال هذا الحق : 

فى حالة الخطا فى استعمال حق الملكية يكون هناك خط 
ثابت أو مفترض » فى جاتب المالك » ولذلك يعوض الجار عن ال 
مهما كان ضئيلا ٠‏ وقى حالة التعسف فى استعمال حق الملكية » بك 
هتاك اما قصد امالك الاضرار بالجار أو رجحان مصلحة الحم 
رجحانا كبيرا أو قصد المالك تحقيق مصلحة غير مشروعةءولذلك يعو 
المالك جاره فى هذه الحالة عن الشبرر مهمسا كان شر ثد » اما 
حالة مضار الجوار غير المالوفة ٠‏ فلا يكون هناك أى خطا فى جاز 
امالك أو لا يكون المالك متعسفا فى استعمال حق ملكيته » فهو 
ينحرف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد لا خروجا عن حدود .د 
الملكية ولا تعسفا فى استعمالها » بل كل ما هنالك هو أن استعمال الما 
لحق ملكيته أضر بالجار » لذلك لا يعوض المالك جاره عن الضرر 
اذا كان ضررا غير مالوف » اى ضررا فاحشا » ولا يعوض عن الف 
المألوف أى الضرر الذى لا يمكن تجتبه بين الجيران ٠‏ 


ومن المقرر أن الضرر الفاحش فيما بين الجيران ليس تعسفا ؛ 
استعمال الحق بل هو خروج عن حدود الحق ٠‏ ( السنهورى الج 
الثامن من الوسيط ص 144 ) ٠‏ 


شروط بعصي 2 


aT E‏ ال 


١‏ - اما عن الخطا فانه لا يجب الوقوف لدى الخطا العاد, 
ولكن الفرض فى هذا الصدد أن المالك لم يقصد الاضرار بالغير 
بل يقوم باتخاذ كييافة ما يتطلبه القانون واللوائح » .ولسكن المسكولد 
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بولا عن تعويض هذا الضرر + قالحطاً هنا يأخت 
ر خاصا يتمثل فى غلو امالك فى استعمالهحق اللكية ٠‏ 


. لاس ابد أن يكون هذا الغلو قد اصاب الجار يضمرر > 


ويشترط فی اكقرر أن يكون غير مالوف ٠‏ اذ ليس للجار أن يرجع 
ی جاره فى مضار الجوار المألوقة ٠‏ 

' والضرر غير المألوف هو الضرر الذى يزيد عن الحد المعهود فيما 
يحمله الجيران عادة بعضهم من بعض بحكم الجوار قاذا زاد القرر 
من هذا الحد كان اضرارا غير مألوف ووجب التعويض عذه ٠‏ 


ووققا للذقرة الخانية من المادة ۸٠۷‏ من القاتون المدنىءفانه يراعىق 
فحديد الضرر غير المألوف اعتبارات منها العرف وطبيعة العقارات 
وموقع كل منهما بالنسية للآخر والغرض الذى خصصت له وعلى ذلك 
فان ما دعتبر ضررا مألوفا من ناحية مكتظة بالمصانع والمقاهى والمحلات 
العامة يعتبر ضررا غير مالوف فى ناحية هادئة خصصت للمساكن 
فون غيرها وسكنى العلية من الناس » فاذا فتح محل مقلق للراحة 

فى وسط المساكن الهادكة » كان هذا ضررا غير مألوف دجب ازالته 
« المذكرة الايضاحية للقائون المدنى » » قمعيار الضرر غير المألوف 
سيار عرن وئيس بقاعدة جامدة قيتكيف مع الظروف المختلفة 
ؤيواجه الحاجات المتغايرة ويمتجيب لمقتضيات كل متها ٠,‏ 


دور الفلروف الشخصية فى تقدير الفرر : 

اذا كان السلم به أن الضرر الذى يسال عنه الشخص هو الضرر 
فهل تدخل الظروف الشخصية للجسار فى الاعتبار عند تقدير الضر 
المالوف وغير المالوف ؟ 


الرأى منقسم حول هذه الفكرة فجمهور الفقهاء قى مصر » 
#رفض بصفة عامة » ادخال الظروف الشخصية في الاعتبار > سسواء 


#بسلق: الامسر بظروف استثنائية أم بظروف عادية » 


سا خلا( م 


ويضع معيسارا موضوعيا لا معيارا ذاتيا فلا يضع اعتبارا لحا 
الجار الذاتية كان يكون الجار مريضا أو منشغلا باعمال تقتض 
الهدوء التام كمن يقوم بتأليف كاب علمى أو أدبى “و فنى (موسیقی 
فينزعج لآية حركة ولو كانت مألوفة وانما العبرة بحالة الشخص امعد 
وهو شخص من أوساط التاس يزعجه ما يزعج الناس عادة ويتحم_ 
ما جرى العرف بتحمله فيما بين الجيران ٠‏ فيقاس على هذا الشخم 
كل جار فيما يعد ضررا غير مألوف بالنسبة اليه ولو كان هذا الج 
يحتمل اكثر مما يحتمله الشخص المعتاد فيكون له الغنم أو كا 
اقل مما يحتمل الشخص المعتاد فيكون عليه الفسرعم وخلم 
أصحاب هذا الرئى الى أن الاعتبارات ألتى يعتد بها فى تقدر 
الضرر كلها اعتبارات موضوعية ٠‏ ( الستهورى الوسبط الجز 
الثامن ص 5 »© عرفه فقرة 1۹۳ ء البدراوى فقرة ۸۸ > كيره فقر 
5 + الصدة خفقرة وة ) ء 


ويعتبر بعش اشصار هذا الرأى العرضص الذى أعد له العفار مر 
الظروف الشخصية التى لا يعتد يها ٠ء‏ ( منصور مصطفىی مذصمور ذقر 
۳( . 


أما الراى الآخر فياخذ بقكرة التفرقة بين الظروف ااتعلق 
بالشخص ء فلا تدخل فى الاعتبار باعتبارها ظروفا استثنائية 
والظروف المتعلقة بتخصيص العقار متى كانت طروفا غير مألوفة 
فيعتبر الغرض الذى أعد له العقار من الظروف الذاتية التى يعتد به 

الاعتبارات الموضوعية التى يعتد بها فى تقدير الضرر غير 
المالوف : 


١‏ العرف : ما جرت العادة بين. الجيران أن يتحملكذله 
بحضهم من يعض باعفيان: أن العزف .جرئ- جلى اعتبساره- ضررا .مالوقا 


1۳4 سه 






















ممكن تنه کالاصوات الثى تحدكها السيارة عند تحركها وفى أثتاء 
اة والأصوات والحركة والضوضاء التي تحدث 00 
ن ام أو المآتم أو الحفلات فجميعها أضرار مالرفة على الجيران آن 
N‏ 8" الرجوع على المالك أخذا يقاعدة وجوب التعاون 
التسامد بين الجيران باعتبار أن الحياة الاجتماعية e‏ > ويعتبر 
ات خرف للمكان فما يعتير ضررا مألوفا فى المديتة قد يعتبر 
نبرا غير مائوف فى القرية والعكس صحيج ٠‏ 


؟ ‏ طبيعة العقار فاذا كان محلا عاما أو مقهى أو مصنع أو 
فندق تحمل ۴ الضوضاء والحركة اكثر مما يتحمل المسكن العادى 
0 يعثير ضررا مالوفا بالنسبة لهةه الأمكنة يعتبر ضررا غير 
مألوف بالنسبة الى اللسكن ٠‏ 

؟ ‏ موقع كل عقار بالنسبة للآخر فشاغل العقار الذى يجاور 
الطريق العام أو السكك الحديدية أو المصانع يتعود من الضوضاء مايزعح 
ساكن العقار الموجود فى مواقع تائية عن ذلك * 

+ الغرض الذي خصص.ي له العقار فما يعتير ضررا! مألوفا 
فى تاحية مكتظة بالمصائع والمقاهى والمحلات العامة يعتبر ضررا 
غير مألوف فى ناحية هادكة خصصت للمساكن دون غيرها وسكنى 
العلية من الناس ٠‏ فاذا فتح محل مقلق الراحة فى وسط هذه المساكن 
الهادكة » كان هذا ضررا غير مألوف تجب ازالته ٠‏ ( المذكرة 
الايضاحية للقيانون المدنى ) ٠‏ 


وتقدير ها اذا كان الضرر مألوفا أم غير مألوف مساألة واقع يستقل 
بتقديرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه قى ذلك من محكمة النقكض 
ها دام أنه أسس قضاءه على أسباب سائغة تكقى لحمله ٠‏ 

لايحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون الرجوع 
يعفضسار الجوار : 

اذا أدار المالك محلا مقلقا للراحة أو مصرا بالصحة أو يشكل 
نهر على الجيران وحصل على رخصة من إلجهات المختصة قان هذه 


الرخصة انما تعفيه من المسثولبة الجناثية فقط ولا تمنع الجسار من 
الرجوع على صاحب المحل بمضار الجوار غير المالوف ٠‏ كذلك يجوز 
للجار أن يطلب التعويض العينى بازالة الضصرر يغلق المحل أمام 
جهة المضياء المختصة - وهدا! ما نصت عليه صراحة ثص الفقرة التانية 
من المادةٌ ۸١۷‏ من القانون المدتئ ٠‏ 


هل يجوز للجار الذى استجد على المالك الرجوع عليه بمضار 
الجوار ؟ ء 


اختلف الرأى فيما اذا كان يجوز للجار الذى استجد على المالك 
أن يرجع عليه بمضار الجوار غير المألوفة وذلك كما اذا كان امالك 
يدير مصنعه دون أن يكون له جار رلم يكن يلحق بألحصد ضررا غير 
مألوق ثم جاء الجار وبنى داره بجوار المصئع فاستجد على الالك 
ولحق الجار من جمراء ادارة المصنع ضرر غير مالوف فذهب إلراى 
الأول الى أن الجار الذى يستجد على امالك ليس له أن يشكو من مضار 
جوار هذا المالك ولو كانت غير مالوفة لته هو الذى سعى ألى جسوار 
امالك وهو عالم بما فى هذا الجوار من مضار فيكون قد 
ارتضى به ضمنا ٠‏ ( السنهورى الوبيط الجزء الثامن بثد ١٣ء‏ ) 
وبؤيد هذا الراى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدتى اذ 
ورد بهاعا يلى « ما اذا كان المحل المقلق للراحة هو القديم » وقد 
وجد فى ناحية متناسية له ثم اسيتحدث بعد ذلث بجواره بناء السكنى 
البسادئة » قليس لصاحب هذا البتاء أن يتضرر من مجاورة المحل 
املق للراحة بل هو الذى يلزمه رفع الضرر عن تسه ٠ء٠‏ 6 . 


وذهب الرأى الئانى بان المالك القديم الذى يكون مصدر ضرر 
غير مالوف لجيرائه مهما كان هؤلاء اللاك مستجدين ومهما كان حو 
من اللاك القدامى > لايكسب لمحرد قدمه حقا فى أن يعفى من 
التعويض عما يحدثه من ضرر غير مالوف للجيران فتقوم مسكوليته 
ولر كان حلول الجار لاحق! لوجود المالك الذى ينشا عنه الضرر 
كما أنه ليس من أثر لعسلم الجار بعيوب الجيرة ومضارها ويقضى 
في هذه الحائة بالتعويض كاملا وكذلك لا يعفي المالسك من المسئولية 
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ها يكون قد اتفق عليه مع الجيران من دفعه اليهم ميانغ من المال 
ضتويا + ( السكولية المدنية لحسين عامر ص ٣۷۲‏ ) . 


7 ونادى الرأى الثالث بأن المألك القديم يكون مسئول نحو جيرانه 
المستجدين » أو فى القليل يكون هناك خطا مشترك بينه وبين الجار 
الحديث» لانه يدب فی ضرر غير مالوف للجار 0 والجار الحديت لأنه 
عن أن الجار الحديث قن لايكون عالما يمسا ينطوى عليه الجوار 
من ضرر عبر مالوف 3 أو قد يتونن عالما به ولكن الضرر تفاقم واشت 
يعسد أن أتى الجار الحديث واستقر فى جواره للمالك » ولا يجوز 
فى أن يتحمل منه جيرانه ولو استجدوا ضررا غير مألوف دون ای 
نحويض ء ( اسماعيل غائم فقرة ۴ © الصدة فغرة 7١‏ » حسن كيرة 
فقرة 55 + شفيق شحاتة ففرة 1۸ ء منصور فقرة ۲٣‏ 4+ 


ومهما يكن من خلاف فى المسائل المتقدمة 2 فان الاجماع يكاد يتعقد 
فين اشر اج » ومنهم اصحاب الرأى الأول على أن الجار الحديث اذا 
أتى ووجد الحى كله عليكا بالمصائع والمحال المقلقة للراحة » فاصيح 
الضرر غير المالوف مألوفا فى هذا الحى على وجه جماعى لا على وجه 
فردى. فلا عق له بعد.ذلك إن يتصور من الجوان بعد ان قحم عليه 
طائعا مختارا ؛ ولا يكون الملاك الذين سعى هو لجاورتهم مسئولين 
نحوه عن الضرر » مهما كان هذا الضرر غير مألوف ٠‏ 


الجزاء فى حالة المضار غير المألوفة : 

سبق أن أوضحنا أنه ليس للجار أن يرجم على جاره فى مضار 
الجوار المألوفة ٠‏ والا غنت أيدى الملاك عن استعمال حقوقهم » انما 
للجار أن يرجع فى حالة النمضار غير المألوفة » ويكون للجار قى 
هذه الحالة أن يطلب ازالة هذه المضسار ٠‏ ويعتبر هذا تعويضا 
عيتيأ ء وله تعنى أزالة المضار ازائة المنثات ٠‏ فقد تقضى المحكسة 
بازالة المضار التى تترتب للجيران عن طريق آمر المالك المسكول باجراء 
تعديل يؤدى الى ازالة الضرر » وقد لا يكون هناك من سبيل شوى 
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ازالة مصدر الضرر يصورة تهائية ٠‏ كما اذا كان الضرر نادكا عن أقامة 
حائط فيقضى بهدمه »› على ان للقاضى سلطة التقدير فيما يتعلق 
بالتعويض العينى - اذ قد يكون فيه ارهاق للسكول أو يلحق به 
ضررا فادحا٠ولهذا‏ كانه يفوم بالموازنة بين الصالح وله فى هذه الحالة 
أن يحكم بالتعويض النقدى » وكذلك يجوز للقاضى أن يحكم بتعويض 
نقدى إو ازالة الضرر ويخير المضرور بين الجزائين ٠‏ 

ويجوز للعاضى اذا رأي أن يحكم بالتعويض العينى وبازائة 
الضرر أن يلجا للغرامة التهديدية فيقضى بغرامة مالية على المالك عن 
كل يوم أو أسبوع أو شهر لا يقوم فيه بازالة الضرر ٠‏ 


تطبيقات المحاكم فى مضار الجوار غير المالوفة ٤‏ 

أعتيرت المحاكم فى مصر وفرنسا الافعال الآتية مضارا غير 
مألوفة للجوار : 

١‏ من يدير اجهزة كهربائية فى منزله دون أن يتخذ ما يكفل 
منع ها تحدثه من اضطراب فى أجهمزة جاره ( نقض فرنسى |٥۲۹‏ 
۷ دالوز 1۹۳۷ ۳۹۳ ) ٠‏ 

“تت .فا تحدثه ادارة مصنع من مضار تفوق المضار العادية التى 
يمكن احتمالها كالضجة أو الاهتزازات أو الدخان أو الرائحة ٠‏ ( نقض 
فرنسی 1555/35/18 ء دالوز 1555 عه ۳۲۹ ) ۰ 

ا أدارة منزل للدعارة أو لسكنى التساء الساقطات ) محكمة 
سان جرمان 1۹۲۸/۵/٠١‏ ومنئشور بالمسئولية المدنية لحسين عامر 
ص ۲۷۱ ) ° 

 :‏ أقامة قمينة للجير يتناثر غبارها على ملك الجار بغير 
اتخاذ الاحتياطات التى تحول دون ذلك ٠‏ ( تقض فرنسى ۸٣ہ‏ 
5 ومنشور بالمسئولية المدتية لحسين عامر ص ۲۷۱ ) ٠‏ 

ه ‏ ترك المالك لكلبه الذى يتبح بنجو يقلق راحة الجسار ٠.‏ 
( محكمة سان جرمان 1578/02/9١‏ جی هی ۱۹۳۸ ب ۲۰۹۹ ومنشور 
بالمرجع السابق وبنفس الصقحة ) ء 
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لے ما يصدر من منظمى حليات الرقص والا حتفالات العامة من 
إزعاج بسبب صخب الموسيقى وضوضاء المجتمعين ٠‏ ( نقض فرنسى ب 
ا ۾ دالوز ¥۲ س ۳۵٣ ١‏ ) ۰ 


Lyi‏ مديرىق الملاهى لما أعدوه من مكان لوقوف عربات الرواد 
ممصا يعيق أعمال المشسهى المجاورة : ( نقض فرنسى 1816/54/١١‏ 
سيرى ١ 4۸٦1۹‏ د ۲1۹ ). 

۸ أصحاب المنازل الذين یفیمون خفلات للرقصس أو الخنساء 
أيلا. ينبعث منها أصوات صاخبة أو تصل رناتها المقلقة الى الجيران . 
,( محکمة تولوز 1915/7/51 جازيت تریبونال ۱۹۱١‏ +16 ومنشور 
.يمؤلف حسين عامر ص ۲۷۱ ) . 

4 م انشاء الحكومة لمحطة من محطات المجاري على قطعة 
-أرضص من أملاكها أقلقت أدارتها راحة السكان فى خی مخصص 
اللمكتى ٠‏ «م استئناف مصر ١410/٠١/١9‏ المحاماه سثة ألاص ۸4۱ )ء 


مسثولة عما يقع من أضرار غير مالوفة ٠‏ ر استثئاف مختلط ٥/۲‏ 
7 مجلد ۵۲ ووم ) . 


1١ 00‏ - شركة الفنادق التى تقيم جهازا لتوليد الكهرباء فى ملحق 
فندق تملكه تكون مسثولة عن الاضرار التى تصيب الجيران نثيجة 
الاهتزازات المستمرة الناشةة عن تشغيل هذا الجهاز ٠‏ ( مصر المختلطة 
راو مجلد ٤٣‏ ص ۲٤‏ ) . 


و ٠‏ - الضار التى تنشأ من مجاورة المصائع وهى ناجمة من 
لروائح الكريهة التی تنبعث منها وعما تنشره من دخان وما تد دته 
هن الجلبة والضوضاء ٠‏ ( نقض فرنسى 1901/0630 داللوز 
الأسيبوعى 7۲ -_ ۱ ). 

a‏ كك المضار التى تتشضاً من مجاورة المسارح ودور البقام 


المصسن -١‏ سے = 
iE‏ والمدارس . ١‏ دفص كرتسى ٤٣ر‏ ر هډو داللوز پ _ 
داهم ). ١‏ 
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٠‏ ب أصحاب المعامل وأمتاء النقل عسا يحدث من صحب 
السيارات - ( محكمة باریس 1594/1١/5‏ گی دروا ١١70‏ -اومنشور 
بمؤلف حسين عامر ص ۲۲۱ ) ٠‏ 

المضار انتى تتشا من مجاورة السكك الحديدية بها تنشره 
من دخان وتحدثه من ضوقاء وتسببه من حرائق ٠‏ ( نقض فرتسى 
۸ سيريه ١184‏ أ سا ٩۳‏ ) * 


ه - العدول عن الخطبة : 


الخطبة : هى طلب الرجل التزوج من أمرأة بعيئها لا يحرم 
عليه أن يتزوجها » وبعبارة أخرى ٠‏ هى اظهار الرجل رغبته فى 
التزوج بامراة معينة خالية من الموانع الشرعية ٠‏ فاذا أجيبت هذه 
الرغبة بقبول من المرأة » أو ممن له صفة شرعية فى النيابة عنها 
تمت الحطبة بينهما ٠‏ واذا ما تمت الخطبة » قاثها لاتعدو أن تكون 
تواعدا متيادلا ببين الرجل والمرآة » بعقد زواجهما فى المستقيل * 
وهسةا الوعد ليس له قوة الالزام والالتزام » فلا يلزم الطرفين » 
بالزواج بينيما ٠‏ ولهذا يجوز نكل منهما العدول عن الخطبة »> والرجوع 
عن الوعد فى أى وقت ٠‏ هذا من الوجهة القائونية ٠‏ ولكن من 
الوجهة الأدبية الأخلاقية لاينيغى أن يعدل المرء عن الخطية وعن 
الوفاعء بالوعد الا اذا وجد سبب قوى امتدعى فسح الخطبة ٠‏ وقد 
تعرضنا لشرح هذا الموضوع فى تطبيقات المسئولية التقصيرية ٠‏ 

1 تطبيقات أخرى مختلفة : 

١ (‏ ) تنص المدة ١/1١1‏ من قانون الاثبات على أنه « يجوز 
لكل من الخصمين أن يدوحه اليمين الحاسمة الى الخصم الآخر + على 
أنه بجوز للقاضى أن يمثع توجيه أليمين اذا كان الخصم متعسفا فى 
توجييهها». 

(ب) وتنص المادة 4و5 مدنى فى عقد العمل على أنه « اذا فسخ 
العقد بتعسف من أحد المتعاقدين » كان للمتعاقد الآآخر » الى 
جانب التعويض الذى يكون مستحةا له الحق فى تعويض ما أصايه. من 
ضرر يسبب قصخ العقد فسخا تعمقيا » ` 
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. (ي) وتنص المادة ۹1 على تطبيق آخر للتتسف فى قحسل 
العامل من عمله ولو كان الحامل هو الذى ترك العمل اذا كان رب 
العمل هو الذى دفعه لذلك بمعاملته الجائرة أو مخالفته لشروط 


0-3 


العق سد ٠‏ 


ب( د ) وتنصس المادة ۲/۸۱۸ مدنى على أنه « ليس لمالك الحائط 
أن يهدمه مختارا دون غذر قوى »ء ان كان هذا يضر الجار الذي 
يستثر ملكه بالخائط » * 


(ه ) تنص المادة ٠١١4‏ من القانون المدنى على أنه لمالك 
العقار المرتفق به آن يتحرر من الارتفاق كله أو بعفه اذا فقد الارتفاق 
کل" تفع لاعة ار المرتفق ٤‏ أو لم يبق له غير فائدة محدودة 
تتتاسب البتة مغ الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به » ٠‏ 


التعويض عن اساءة استعمال السلطة : 

يقصد باساءة استعمال السلطة وهو ما يعرف فى القانون الادارى 
بالتعسف فى استعمال السلطة » ما يصدر من السلطة الادارية من عمل 
تهدف الى غير ما من اجله منحت ملطاتها وذلك أثناء قيامها يمأ 
يدخل فى اختصاصها ومع مراعاة الأوضماع الشكلية » أما انمراف 
الاجراء الادارى فيقصد به خروج الادارة من حدود النطاق الذى رسمه 
لها القانون ويمكن معرفة ذلك بيحث الدوافع الداعية لاتخاذه ولا 
يتخلص الاجراء من اعتباره انحرافا أن يكون ثمة دواع استثنائية دعت 
اليه كما لايجوز للادارة أن تتعلل فى تبرير اتحرانه بلطتها فى 
التقدير » اذ مهما يكن من سلطتها التقديرية فانه لايجوز لهسا 
الانحراف يه عما وضع له من أهداف » كما لايجوز إن يكون 
وسيلة لتحقيق ما ليس للصالح العام وانما يجب على الادارة إن 
تلتزم حدود التطاق الذى رسمه لها القانون » ويعتبر العسصل 
الادارى سليما اذا كان الهدف الاساسي منه تحقيق غرض مشروع ولو 


رم ٠١‏ السئولية المدنية ) 
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اقترن به تحقيق اغراض آخرى غير مشروعة ٠‏ ويعتبر الغرض شخصيأ 


فقد قضت المحاكم بالغفاء قرار حاكم البلدة الذى حرم 
فيه ادخال لحوم اليا غير مذبوحة بمجزر البلدة بحجة الوقاية 
الصحية » وتبين أن الغرض الحقيقى من هذا الغرار كان ماليا ٠‏ 
وقد يكون الدافم فى الانحراف تحقيق أغراض خاصة كالامر الادارى 
باغلاق مصنع لا لخطورته وائما بناء على تعليمات وزارة المالية التى 
كانت تنوى نزع ملكيته ٠‏ 
ويجوز ان يكون العمل خاليا من الاتحراف ولكفه 
ينطوى على العسف فى استعماله للحقوق الادارية » وفى هذه الحالة 
يقضى بالتعويض عما وقلع من شرر بسبب ما جسرى من عسف فى 
العمل الادارى ولو لم يقض بالغائه لخلوه من عيب الانحراف ٠‏ 


ويجب أن يكون عيب اسساءة استعمال السلطة كمبرر لالقاء 
القرار الادارى عنطويا فى القراز ذاته وليس فى وقائع سابقة عليه أو 
لاحقة له » وأن يكون هذا العيب مؤثرا فى توجيه القرار وليس منقطع 
الصلة به » وأن يقع ممن يملك اصداره » أى ليس من أجنبى عثنه ٠‏ 
واساس المسئولية فى أساءة استعمال السلطة ما نصت عليه المادة ١‏ 
من القاثون المدنى وينحصر فى الخطأً أو التقصير وتسال الحكومة 
فى هذا كبفية الأفراد عن الخطا الذى يقع منها فيجوز مساعلتها 
مدنيا عن اعمال موظفيها اذا ارتكب أحدهم خطا أثناء الوظيفة 
او بسيبها أو بمناسيتهاء فيجوز للافراد مطالبة مجلس المدينة بالتعويض 
عما يقع من سحب تررخيصاتهم بطريقة تعسفية منطوية على الانحراف 
مما أدى لاصابتهم بأصرار » كذلك فان حق الحكومة فى فصل موظفيها 
مقيد يوجوب حسن استعماله فى حدود المصلحة العامة ٠‏ قاذا إساعت 
الحكومة استعمال هذا الحق بان كان الدافع الى فصل الموظف ارضاء 
غرض شخصى أو شهوة حزبية اعتبر هذا التصرف غير مشروع وحن 
للموظف التعويض عنه وقد استقر القضاء على أن للمحاكم إن تتحقق 
من أن القرار الضادر بفصل موظف الحكومة كان له أسباب عادلة تيرره: 





= ۷غا >= 


كما استقر غلى اعتبار الموظف أماء استعمال سلطته اذا انحرف قى 
فى اعمال وظيفته عن مقتضى الواجب المفروض عليه بقصه الاقرار 
لإقراض بعيدة عن المصلحة العامة ٠‏ 

ومن المقرر أن محكمة الموضوع يدخل فى سلطتها ما اذا كان 
تصرف الموظف كان مما يمليه عليه واجبه أم أنه مشوب بسوء 
استعمال السنطة ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض بشرط 
أن تبتى حكمها على أسباب سائغة ٠‏ 

وفى حالة ما اذا وقع التعسف فى استعمال السلطة عن طريق 
قرار ادارۍ من موظف سواء کان قرارا ايجابيا أو سلييا » فانه طبقا 
للمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم ١ء‏ لسنة 1۹۷١‏ يدخل 
فى اختصاص القضاء الادارى الخاء القرارات الادارية التى يشويها 
عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطا فى تطبيقها 
أو تأويلها أو اساءة استعمال السلطة أو التجاوز في حدود السلطة > 
وكذلك الفصل فى طلب التعويض عما بقع عن ضرر بسبب تذفيذ تلك 
القرارات اذا رفعت اليه بصفة أصلية أو تبعية . 

أما اذا وقع التعسف فى استعمال السلطة عن طريق عمل مادى 
فيوجب ممكولية كل من الموظف والحكومة مسدوذية تقصيرية وتضحى 
دعوى المسثولية فى هذه الحالة من اختصاص القضاء العادى وحده 
( نظرية التعسف قى استعمال الملطة للدكتور سليمان اتطماوىي ص 
۷ وما يعدها ) ٠‏ 


أحكقام النقض : 

١ب‏ القرار الادارى مأعيته ٠‏ الاجرام الذى لابستند فيه مصدرة 
الى قانون أو قرار ادأرى يخوله سلطة القيام به » هو عمل مادى ٠‏ 
اختصاص القضاء العادى بثظر دعوي منع التنعفرض والتعويض على 
أساسه ٠‏ ( نقض 1147/١١/68‏ طعن رقم ۲٠٠۲‏ لسنة 5١‏ ق ) * 
محاكم مجلس الدولة.ق 9غ لسنة ۷٣‏ مأدة ٠١‏ * ( نقض 1545/1١/5‏ 
طحن رقم 8م لسنة ٤۸‏ ق ) » 


NEA —‏ مس 


٣‏ حرية جهة الادارة فى ادارة المرفق لا يحول بين المحاكم 
وبين التدخل لتقرير مسئوئيتها عمسا يصيب الغير من ضسرر نتيجة 
خطا تابعيها أو اهمال فى تنظيم شئون المرفق العام والاشراف عليه 
( نقض ۱۹۸۳/٣/۲‏ طعن رقم ١719‏ لسنة ٤۹‏ ق ) ٠‏ 
غ ‏ وحيث ان النص فى المادة 1۸ من قاثون العلطة القضضائية 
رقم ۴ء لسنة 1578 المتنطيق على واقعة الطلب ‏ على أنه تجوز اعارة 
القضاة ١.٠٠‏ الى الحكومات الاجنبية أو الهيئات الدولية وذلك يقرار 
يصدر من وزير العدل بعد موافقة مجلس القفاء الأعلى ( المجلس 
الأعلى للهيشات القضائية ) وبعد 'خذ راى الجمعية العمومية 
التابع لها القاضى وان دل على أن اعارة القضاة الى الحكومات الا جنبية 
أو الهيتات الدولية متروك لجهة الادارة تمارسه فى حدود المصلحة 
العامة » الا أنه متى وضعت هذه الجهة قواعد تنظيمية للاعارة »> 
وجب عليها التزامها » ولا يحلل لها مخالفتها الا لمسوغ مقيول ٠‏ 
ولا كان الثابت بلاوراق أن وزارة العدل » وبموافقة المجلس الاعلى 
يئات اذ أجرت اختيار القضاة الذين أعيرو! الى ليبيا فى سنة 
٠١‏ بالقرار المطلوب التعويض عنه أتبعت قاعدة مقتضاها الالتزام 
بالأفدمية وبشرط أن تكون كفاية القاضى قد قدرت فى آخر تقريرين 
بدرجة فوق المتوسط وكان التابت من ملف الطالب أنه استوفي هذا الشرط»ء 
وكانت الوزارة قد تخطته فى الاعارة الى من يليه ولم تدع وجود أى 
مسوغ لهذا التخطى » فان قرارها يكون مشويا باساءة استعمال السلطةء 
ولا يشفع للوزارة ما أبدته من أن التقرير الثانى عن عمل الطالب لم 
يودع ملفه الا بعد اعداد حركة الاعارة » ذلك أن الثابت من 
الاطلاع على التقرير المشار اليه أن درجة كفاية الطالب قد تم تقديرها 
فى ۱۹۷٠/١/۱۲‏ وقبل اعداد حركة الاعارة ء فليس للوزارة أن تيدر 
هذا التفرير أو أن تؤخر ايداعه يعلف الطالب وتمتع يذلك تحقيق أثرد. 
وحيث انه وقد ثبت للمحكمة أن القررر المطعون فيه مشوب 
ياساءة استعمال السلطة واذ ترتب على هذا القرار أضرار أدبية 
ومادبة لحقت بالطالب تتمثل فيما يثيره التخطى من تساؤلات عن 
دواعيه بمسا يمس اعتبار الطالب ومكانته فى القضاء وقيما ضاع 
عليه من ميزات مالية كانت ستعود عليه من الاعارة » فان المحكمة ترى 


— ٩ 
























تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر بمبن الئى جنيه ٠‏ ( نقض /٠١‏ 

500 سنة 71 العدد الأول ص 8؟ ) * 

وحيث انه لما كان القرار باألقانون رقم ۳ لسنة ۹۹1۹٩‏ قد 

سي ا على القاثون رقم ۵ لسنة ۲۹٩۷‏ الذي فوض رئيس 

الجمهورد 8 فى اصدار قرارات لها قوة القانون خلال الظروف 

الامْتقنائية القائمة فى جميع الموضوعات التى تتصل بامن الدولة 

وسلامتها وتعبئة امكانياتها البشرية والمادية ودعم المجه ود الحريى 

والاقتصاد الوطتى وبصفة عامة فى كل مايراه ضروريا لمواجهة الظروف 

الاستثناثية وكان القرار بالقانون رقم ۳ لستة ١439‏ فيما تضمنه من 

اعتبار رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تشملهم قرارات اعادة 

التعيين فى وظائفهم أو الذقل الى وظائف اخرى محالين الى المعاش 
يحعكم القائون قد صدر فى موضوع يخرج عن الناق المحدد 

بقانون التفويض ويخالف مؤدى تصه ومقتضاه مما يجعله مجردا من 
قوة القانون فضلا عن أنه يمس حقوق رجال القضاء والنيابة العامة 
وضماناتها مما يتصل باستقلال القضاء وهو مالا يجوز تنظيمه الا 
بقانون صادر من السلطة التشريعية على ما أفصحت عنه المادتان 
١09 > 4۸‏ من دستور سنة ١951‏ من أن ينظم القانون وظيفة النيابة 
العامة واختصاصاتها وصلتيا بالقضاء - ويكون تعيين أعضاء النيابة 
العامة فى المحاكم وتاديبهم وعزلهم وفقا للشروط التى يقررها 
القانون ‏ فان عزل أعذياء النيابة من وظائفهم لا يجوز تنظيمه باداة 
تشريعية أدنى من القاتون ويكون القرار بالقانون رقم ۸۳ لسنة 1414 
فيما تضمنه من اعتبار من لم تثملهم قرارات التعيين أو النقل 
محالين الى المعاش غير قائم على اساس من الشرعية ومشوبا يعيب 
جسيم يجعله عديم الأثر ومن ثم قلا يصلح أداة لالقاء أو تعديل أحكام 
قانون السلطة القضائية رقم ٣ء‏ لسنة 1۹٦4‏ فى شان محاكمة رجال 
القضاء والنياية وتأديبيم كما لا يصلح أماسا لصدور القرارين 
الجمهوريين رقمى 1٠٠١۳‏ لسنة 41938 > 1100 لسنة ١159‏ فيما تضمنه 
أولهما من عزل مورث الطالبين من وظيفته فى النيابة العامة 
وها تضمته ثانيهما من نقله الى وظيفة أخرى بوزارة الرى ٠‏ ( نقض 

٠ ) 5١ الجزء الآول ص‎ ٠۵ مئة‎ ١/4 


د +38 


عناء أثبات الخطا بقح على المضرور : 

من المقرر أن المضرور هو الذى يقع عليه عبء اثبات الخطسا 
سواء كان هذا الخطا ايجابيا أو سلبيا ومهما كانت درجته أى سواء 
كان يسير! أم جسيما ومهما بلغت درجة جمامته لآن المسئوئلية عن 
الأعمسال الشخصية تقوم على خطا واجب الاثبات فيكلف المضرور 
فى هذه الحالة باثبات ان المسئول قد انحرف عن السلوك المالوف 
تلرجل العادى ٠‏ 


أحكام التقض ؛ 


ومن .حيث أن الطعن اقيم على سببين » ينعى الطاعنون باولهما 
على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيأن 
ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أُخطا اذ استبعد وقوع الخطا 
الجسيم من جانب المطعون قبدها رغم تواقر الآدلة على ثبوته 2 أذ 
الثابت من تقرير الخبير أن قاكد الطاكرة قد أخطا خطا جسيما اذ 
طار على مسئوليته فى جو عاصف رغم تحذير مطار جنيف ء كما 
اقتحم العاصفة الجوية بالطائرة وكان عليه أن يتفاداها ويمر بجوارها١‏ 
واذ كان الخطا الجسيم من جائب الناقل او أحد تايعيه وفقا 
للمادة 5؟ من اتفاقية فارسوفيا للطيران ‏ سواء قببل أو يعد تعديلها 
يبروتوكول له هاى - يستوجب مسئولية الناقل مسئولية غير محدودة 
فان الحكم المطعون فيه اذ استبعد أدكام هذه المسثولية يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى فى غير محله ۽ ذلك أنه متى كان الثابت 
أن حادث الطيران موضوع دعوى المسثولية كك وقح فى ۹/۲۹/ ۰۱۹٦1۰‏ 
قانه يكون خاضعا فيما يتصل بالمسئولية غير المحدودة للناقل المادة 
6 من اتفاقية قارسوفيا للطيران قبل تعديلها بيروتوكول لاهاى الذى 
لم يوضع موضع التنفيذ الا فى أول أغسطس منة ۱۹1۳ »› واذ كانت 
المادة السالفة ‏ قيل تعديلها ‏ تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا وغير 
محدد أن يثيت أن الضرر المثالب يتعويضه قد نشا عن غش 
الناقل أو عن خطا منه يراه قانون السك #فغروض عليها النزاع 





اده للغش وكان الخطا المعادل نلغش وفقا للتشريع المصري 
5 على ما جرى به عليه قضاء هذه المحكنة ‏ هو الخطا الجيم 
المنصوص عليه فى إلمادة ٣١١‏ من القائون المدنى ٠‏ فاته يشترط للحكم 
على شركة الطيران الناقلة بالتعويض كاملا وقوع خطا جسيم من 
جانبها ويقم عبء اثبات هذا الخطأ على عاتق مدعيه ٠.‏ كما أن لمحكمة 
الموضوع تقدير مدى توافبر الأدلة على ثبوته ٠‏ ولما كان يبين من 
مدوئات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى الذى أحال اليه فى 
اس بابه » أن الطاعتين لم يقدموا دليلا على وقوع الخطا الجسيم 
من جانب الشركة المطعون ضدها » سوى ما ورد فى تقارير الخبراء » 
والتى رات محكمة الموضوع _ فى حدود سلطتها الموضوعية في تقدير 
الدئيل ‏ عدم كقايته فى اثبات هذا الخطا » وان ماورد قى تقرير الخبير 
٠٠٠.‏ يقوم على هجرد الاستنتاج ۽ والتخمين لسقوط الضفائرةٌ فى 
البجر واختفاتها وعدم العثور على أى دلبل مادى يمكن معه الجرم 
يسبب سقوطها » وآنه حتى مع افتراض صحة ما جاء فى هذا التقرير 
فان ما ورد به منسوبا الى الطيار لا يعدو ان يكون مجرد خطا عادى ؛ 
لما كان ذلك » فان ما ينعصاه الطاعنون بهذا السبب يكون على 
OS EE‏ 


وحيث ان الطاعئين ينعون بالسبب الثانى على الحكم المطعون 
فيه خطا فى الاستدلال » وقى بيان ذلك يقولون ان الحكم 
المطعون فيه اذ قرر إن مطار جنيف سمح للطائرة بالسفر على 
ارتفاع 1 آلف قدم بدلا من ١9‏ آلف قدم واستخلص من ذلك أن 
تصريح المطار للطيار بالسفر يذلى مسئوليته » يكون قد اخطلا 
فى الاستدلال ذلى أن الثابت من تقارير الخبراء أن اللملار لا يعطى 
أى تصريح للطيار بالمفر انما يضع الحالة أمامه ء واته رغم أن 
مطار جتيف حذر الطيار من الحالة الجوية الخطيرة فانه آقلع بالطائرة 
مما يشكل خطا جمسيما من جانيه ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى غير مطه ذلك اته يبين من الحكم 
المطعون فيه أته عرض لم أكثاره الطاعئون فى أسباب الامتئناف من أن 
تقرير اللجتة الشكلة لتحقيق سيب سقوط الطائرة قد سجل خطا 


 ؤةالاع‎ 


الطيار فى الاقلاع بالطائرة برغم الخريطة التي قدمها له مطار 
جنيف والتى تبين أنه سيدخل فى جو عاصف فذكر إن اللجنة لم تقطع 
برأى فيما اذا كان الطيار قد اخطا اذ اقلح بالطائرة مع اطلاعه 
على النشرة الجوية يمطار جنيف كما لم تقطم بذلك تقارير الخبراءء 
اما ما أورده الحكم من أن الحالة الجوية قد اقتضت من سلطات 
مطار جتنيف تعديل ارتفاع مسار الطائرة من ۹ ألف قدم الى ١م‏ 
آلف قدم والتصريح للطسائرة بالسفر على هذا الارتفاع » فقد كإن 
فى مقام التدليل على أن حركة الطيران لم تنفطع فى منطقة الرحلة 
بسبب سوء الأحوال الجوية » ومن ثم يكون ما ينصاه الطاعئون على 
الحكم المطعون فيه من الخطا فى الاستدلال على غير أساس . 

وحيث انه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن ٠‏ ( تقض ١1/٠5‏ 
3Y,‏ سنة ۲۷ الجرء الأول ص ۲۹۷ ) . 


لا يجوز للخصوم أن يتمسكوا أمام محكمة النقض بخطاً جديد 
لم يبدوه امام محكمة الموضوع 

من المقرر أنه لايجوز للخصوم أن يتمسكوا آمام محكمة النقض 
بدفاع جديد لم بيدوه مام محكمة الموضوع وتأسيسا على ذلك لا يجوز 
لمم التمسك يخطاأ لم يبدوة مام المحكمة الموضوعية لأنه يعتبر سببا 
جديدا يمتنع ابداؤه أمامها . 


فهو دفاع لم يتمسك به أمهام محكمة الاسثئناف ويعنبر مسببأ جديد| 
لا يجوز التحدى به لأول مرة أمام محكمة النقض ' ( نقض ٦/۲۹‏ 
۲ سنئة ۲۷ العدد الأول ص ١121‏ ) . 

استخلاص ألخطا يدخل فى تقدير محكمة الموضوع أما وصف 
الفصل بأته خطا أو نفيه عنه فيخضع لرقابة محكمة النقض : 
للمبكولية عمسا يدخل فى جدوڊ سلطتهيا الفقديرية_فاذا خلصت 


slg" 














ل 10 هه 


المجكمة ياسباب مبررة لقضائها بقيام الشطا فى جانب المسثول من 
إقوال الشهود الذين سمعتهم أو الذين ممعتهم النيابة العامة أو من 
المعاينة التى أجرتها أو من أفرار المتهم بمحضر الضبط أو من أقوال 
الشهود الذين مثلوا به فلا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض 
ما دام أن استخلاصيا كان سائفا ومستعدا من عثاصر تؤدى اليه أما 
وصف الفعل بأنه خطا موجب للمسئولية التقصيرية أو نفى هذا 
للوصف عته فهو من المسائل القائونية الى تخضع لرقابة محكمة التقش» 
فاذا اعثيرت المحكمة أن مجرد فيادة السيارة بدون رخصة قيادة 
يعتبر خطا فان هذا الوصف يخضع لتقدير . .حكمة النقض › وكذلك 
الآمر اذا أعتبرت أن سماح قائد السيارة للراكب بالركوب على الأجزاء 
الخارجية للسيارة لا يكون خط . 


إحكام النقض : 

١‏ وجيت أن هذا اننعى مديد بالنسبة للطاعنين الثلاثة الأول 
وغير مديد بالتسية للطاعن الأآخير ذلك أنه لما كان من المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة أن استخلاص النطا الموجب المسئولية مما يدخل 
فى حدود السلطة التقديرية لمحكعة الموضوع ما دام هذا الاستخاخص 
ساتغا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى الا أن 
تكييق الفعمل المؤسس عليه طب التعريض بأنه خطأ 'و نفى هذا 
الوصف عنه من المسائل التى يخضع قضفاء محكمة الموضوع لرقابة 
محكمة النقض وأن رقابة المحكمة الآخيرة تمتد الى تقدير الوقائم 
فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطا من تلك الوقائع 
والظروف التى كان لهسا أثر فى تقدير الخطا واستخلاصه ٠.‏ للا 
كان فلك » وكان البادى من مدونات حكم محكمة أول درجة 
- والذى تايد بالمسكم المطعون فيه . أنه استتد فى اثيات خط 
الطاعنين الثلاث الأول انى قوله « أن المتوفى كان يعمل رئيسا اقلم 
و ی رمدي و رشك رقن عليه ا 
المذكور من أفراد رحلة الدارسين بمعهد الادارة المحلية يالقاهرة 
لزيارة الجبهة بحسبانه طالبا ولم يكن لديه خيار فى هذا الاختيار 
5 اللردت: هيات الت مس يها ارون اکل ی عي 
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فى هذه الرحلة التى نظمتها ادارة المعهد دون تبصر ودون روية فالقت 
بزهور ناضرة تعمل فى خضه معركة الحياة مستهدقة خدمة وطنها 
القت بهم فى منطقة الخطر الذى لم يزل قائما لم ينته بعد . 
اذ كانت الرحلة بعد شهور قلائل من وقف اطلاق النار وغير متصور 
قان رجن الاق أن اللنطقة التي زارها عند الرقيد ذا كلت 
من المتفجرات والألغام التى زرعها العدو الغادر قبل رضوخه وانسحابه 
كما أن وجود الألغسام والمتفجرات فى مكان انسحاب العدو أمر 
يتوقعه كل فرد ولا يحتاج لخبرة أو دراية تفوق مستوى خبرة ودراية 
منظمى الرحلة ‏ وقد أدي هذا الخطا بلاخفاق الى خطا تخر 
صدر من ممثلى وزارة الحربية الذى تمثل فى السماح باتمام هذه 
الرحلة واعطائها الترخيص الخاص بذلك ‏ ادى هذان الخطآن 
المشتركان الى وق دوع النتيجة التى أسفر عنها الحادث وقد ارتبطت 
النتيجة برباط وثيق بالخطا المثار اليه ولا يمكن التحدى بان سببا 
الجنبيا قد فصم بوقوعه هذه الرابطة لان ما حدث كان إمرا متوقع 
الورك وان هن اکن الو عليه و تايه قبل ارين :ا لا 
بدخول تلك المنطقة الخطرة » وكانت هذه الأفعال التى نسبها هذا 
الحكم للطاعئين الثلاث الأول لاتكون بذاتها خطا موجبا للمسئولية 
خاصة وقد ثبت من تحقيقات المحضر رقم ۲١‏ سنة 19194 عوارض 
عسكرى السويس أن الرحلة التى شارك فيها المتوفى المذكور لم تكن 
هى الرحلة الأولى لمنطقة الجبهة التى وقع بها الحادث وأنه سبقتها 
وعاصرتها رحلات جماعية اخرى نظمتها جهات ادارية مختلفة فضلا 
عن أن اختيار الجبة لادارية التابع لها مورث المطعون ضدها الأولى 
له للقيام بتلك الرحلة لا تشكل خطا منها وكان ما أستند اليه 
هذا الحكم فى تبرت الفمل الذى أعتبره بحق خطا من الطاعن 
الآخير مستمدا من أوراق الدعوى وكان استخلاصه سائغا وكافيا لحمل 
قضائه فى هذا الخصوص فائه عصذا النعى يكون على غير ساس 
بالنسبة للطاعن الآخير وعلى سند سليم بالتسبة للطاعنين الثلاثة الأول 
بمسا يوجب نقض الحكم الطعون فيه بالتسبة لهم ورفضه بالنسية 
الطاعن الأخير ٠‏ ( نقض 1۹۸٠/٣/۲۷‏ سنة ۴١‏ ص 51١‏ » تقض 
٤‏ ستة 8" الجزء الآول ص ۷۵٥١‏ ) * 
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؟ ولئن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه 

57 ا او ذقى هذا الوصف عنة هومن السائل التى يفقع #فسجام 
كمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض » الا أن استخلاص الخطا 
الموجب لل كولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لحكمة 
وقائع الدعوى ۽ وكان يبين من الحسكم المطعون ية وعلى ما سلف 
ذكره أنه ققضى بمسئولية الطاعئة بالتعويض على أسساس المسئولية 
التقصيرية المقررة فى القانون المدنى لارتكابها خطا جسيما أدى الى 
لحماية العمال من أخطار الكهرباء 'ثناء عملهم بالقرب من آسلاك 
ناقلة للكهرباء تمتد على مساقة تصف مثر من سطح المخزن المصنوع من 
الصاج وهو موصل جيد للكهرباء ائناء سقوط الامطار »2 وكان 
الحكم قد التزم صحيح القانون اذ اعتير ما وقع من الطاعنة من أفعال 
خطا جسيما موجبا لمسئوليتها » وكان انحكم قد استند فى استخلاص 
خطا الطاعنة الى أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى 
اثتين' الا فشا دالت عفنا انتخلضيه من اقوال الوذ 
والمعاينة الى أجراها محقق الشرطة فى محضر العوارض الذي حرر 
عن الحادث » واذ كانت هذه الادلة كافية لحمل عضاء الحكم ولها 
أصلها الثابت فى الأوراق فلا عليه ان هو لم يرد على ما أثارته الطاعنة 
من دقاع فى أسباب النعبى : أذ ليس على الحكم أن ينند كل مالم 
يأخذ به من حجج الخصوم ما دام أنه قد انتهى الى ثيوت الخطا 
فى جانب الطاعنة بأدلة كافية لأن فى 'خذه بها الرد الخمنى المسقط 
لما يخالفها » وكان يبين من مراجعة أقوال الشسهود فى محضر 
العوارض أن أمين المخازن بالشركة قرر أن تساقط الأمضار 
ساعد على اتصال التيار الكهريائى بجعم العامل فصعقه + كما ثبت 
من التقرير الطبى ان الوفاة كات يسبب الصدمة العصبية الشديدة نتيجة 
ملامسة سلك كهربائى مكان الحرق مما مقتضاه أن الملك الكهربائى 
الذى لمسه العامل عار او غير معزول مما لا محل لتعييب الحكم 
بمخالفة الثابت بالآوراق فى هذا الخصوص » أما ما اثارته الطاعئنة ے 


1١035‏ سس 


بشان خطا مجلس مدينة دسوق فهو دفاع لم تتمسك يه أمام محكمة 
الامتثئناف ويعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدى به لأآول مرة أمام محكمة 
النقض ء لما كان ذلك وكان الحكم قد استقام قضاءه على ما 
استظهره فى أمباب سليمة على إساس المسئولية التقصيرية فان النعى 
باستناده الى المادتين ٠١8‏ من قانون العسل رقم ١ه‏ لسنة وؤدو؟ 
والخامسة من قرار وزير العمل رقم ٤4‏ لسنة ۱۹۹۷ أيا كان وجه الرأى 
فيهما يكون غير منتج ويكون النعى على الحكم بجميع أسبابه على غير 
أساس مما يتعين محه رفض الطعن ۰ ( نقض 1997/3/95 سنة بام 
العدد الأول ١154‏ ) . 


Kk kk 
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الميحث الشساتى 

التسسسرر ۴ 

افقرر هو الزكن الفائى للسدكولية التقصيرية ٠‏ فليمن يكفى 
إتحفيق ١‏ لسئولية أن يقع خط 3 بل أن يحدث الخطا ضررا » خاأذا 
لم يكن ثمة ضرر فلا تقوم المدثولية ٠‏ والمضرور هو الذى يثبت 
وقوح الضرر به ء ووقوع الضرر وافعة مادية يجوز اثياتها بجميع 
الطرق + ومنها شهادة الشهود وانقرائن ٠‏ 


قد يكون الضرر ماديا يصيب المضرور فى جسمه أو ماله » وهو 
الاغلب الأعم غ؛ وقد يكون أدبييا يصيب المخرور فى عاطنته أو 
شعوره أو كرامته أو شرفه . 


المطلب الأول . الضرر الماأدى ۳ 

الشرر المادى هو اخلال بمعلحة للمضرور ذات قيمة مالية » 
ويجب أن يكون هدة الاخلال محففا > ولا یکی أن يكون محتملا . 

فللضرر المادى شرطان : ١‏ - أن يكون هناك اخلال 
يمصلحة مالية للمقرور ٠‏ ۲ أن يكون محقهقا : 


فد تكون المصلحة المالية للمضرور حتا أو مصلحة مالية فيجوز 
أن يكون الضرر اخلالا بحق للمضرور . 
أصابة الجسم او الحقل يأى اذى هو ضرر مادى لان من شانه أن يخل 
بقدرة الشخص على الكسب ويحمله نفقة فى العلاج 0 

والآمثلة عذ ىذلك كثيرة متها : أن يحرق شخص منزل آخر أو 
تتلف زراعته أو منقولاته ٠‏ وقد يصيب الضرر شخصا بالتبعية عن 


طريق ضرر أصاب شخصا آخر ؛ فالقتل مثلا ضرر اصاب المقتول فى 
حياته » وعن طريق حصذا! الخرر 'صيب أولاد المقتول بحرمانهم مز 
العائل » وهذا! عدا الشرر الأول الذى أصاب المقتول تفه ء 
والحق الذى يعتبر الاخلال به ضرر! أصاب الأولاد تبما هو حتهم فى 
النفقة قبل أبيهم 8 


وقد يكون الضرر اخلالا بمصلحة مالية للمضرور ٠‏ مثال ذلك : 
أن يفقد الشخص عائله دون أن يكون له حق كابت فى النفقة » وكمن 
يعول أحد اقاربه أو صديةا له دون أن يلزمه القائون بالنفقة عليه » 
فمن يعال اذا فقد العائل يكون قد أصيب فى مصلحة مالية ٠‏ اد 
هو أثبت أن العائل كان يعوله وعلى نحو مستمر دائم » وأن فرصة 
الاستمرار على ذلك فى المستقيل كانت محققة › فيقدر القاضى 
ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له يتعويض 
على هذا الأساس ٠‏ أما من له حق ثابت فى النفقة كالزوجة والابناء 
وائوالدين فان الضرر يصيبع فى حق لا فى مصلحة ٠‏ 


ثانيا - تحقشق الفسرر : 


الضرر الحسال والصضرر ١‏ مستقبل : 

يجب أن يكون الضرر محقق الوقوع » بان يكون قد وقع فعلا » 
أو سيقع .حتمما قى المستقيل » ومشال الضرر الذى وقم فصلا هو آن 
يموت المضرور أو يصاب بتلف فى جسمه أو فى ماله أو فى مصلحة 
فال ا 


ومثال الضرر الذى سيقع .حتما الضرر المستقيل ٠‏ والضرر 
المستفبل يكون محققا ويصلح أناسا للمطالية بالتعويض كلما كان 
نتيجة لازمة لضرر وقع فعسلا - فيجوز للمضرور أن يطالب بالتعويض 
عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع فاذا أحدث المسكول بالمجنى 
عليه أصابات نشا عنها عاهة مستديمة وثبت من التقارير الطبية 
أنه رغم تخلف العاهحة فانها تحتاج بعد مدة معينة ( منة مثلا ) ألى 





غملية جراحية لمنع مضاعفات انعاهة أو للتخفيف من أثرها فانه يحق 
للمضرور أن يطالب بالتعويض عما مينفكه على هذه العملية متى 
إطمانت المحكمة الى صحة التقارير الطبية » كذنئك اذأ تسبب شخص 
انها فى حاجة الى جراحة تجميل بعد فترة معيئة - كمانية شهور 
مثلا - لتخفيف آثار الامابة قانه يجوز الحكم لها بالتعويض عن 
مصروفات العملية الجراحية ؛ واذا لكم شخص آخر فى فكه لكمة 
قوية تسببت فى خلع ضرس له أو أكثر أو سنة واهدة من أسنانه وثبت 
من التقارير الطبية انه في .حاعة لتركيب بدلا من الصسرس أو السنةه 
المخلوعة ولكن بعد علاج اللثة لفترة معينة ‏ ستة شهور مثلا فاته 
فى جميع الآمثلة السابقة يجوز الحكم للمضرور بالتعويض عن 
التعويض لا يقتصر على ما انفقه المجنى عليه من نفقات العلاج ققط 
يل ها ينتظر أن ينفقه مستقباذ لاتمام العلاج باعتيار أن ذلك صرر 
مستقبل محقق الوقوع وذلك كله مثى تطدانت المحكمة لصلحة 
التقارير الطبية التى أكدت دلك ٠.‏ 


ويجور للمالك الأرض الزراعية الذى “صيبت ارضسه بضرر شديد 
نتيجة مخالفة جاره للدورة الزراعية وزراعة أرضه أرزا فتسربت لأرضه 
مياه الرشح واحدثت ضررا بالزراعة القائمة وبترية الأرض » وثبت 
من تقرير الخبير أن الضرر الذى اصاب التربة سيستمر لسنتين أو ثلاثة 
وأنها لن تعود لحالتها الأولى الا بعد هذه المدة » فاته يجوز له أن 
يطالب الحار بالتعويض لا عن الضرر انذى أصاب المحصول القائم 
فحسب بل أيضا عن ضرر التربة المستقبل الذى أكد الخبير أنه محقق 
الوقوع ودلك متي اطمانت المحكمة اليه ٠‏ 


ومثال ذلك أيضا أن يصاب عامل فيعجز عن العمل » فيعوض 
ليس فحسب عن الضرر الذى وقع حتما من جراء عجزه عن العمل فى 
الحال » بل وعن الضرر الذى سيقع حتما من جراء عجزه عن 
العمل فى المستقبل ٠‏ فاذا كان هذا الضرر يمكن تقديره فورا ققدرة 


سه ١16‏ هس 


القاضى ٠‏ أما اذا كان لايمكن تقديره > فالقاضى يقدر التعويض على 
كلا الفردين ويحكم بسا قدر » فيتقاضى العامل التعويض الذى 
يستحقه وفقا لآى من الفرضين يتحقق فى المستقبل . 

وقد نصت المادة ١١١‏ على حذة الحلول بقولها : 

« يقدر القافى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور 
طبفا لأحكام المادتين ۲۲۲ + ۲۲۲ مدنى مراعيا فى ذلك الظروف 
الملايسة » فان ثم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا 
نهائيا فله ان يحتفظ للمضرور بالعق فى أن يطالب خلال مدة معينة 
ياعادة النظر » . 


ونصت المادة ١۷١‏ مدنى على أن : 


يكون التعويض مقسطا ؛ كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا ٠‏ ويجوز 
فى هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تأمينا » . 

على أن الضرر المستقبل قد لايكون متوقعا وقت الحكم بالتعويض » 
قلا يدخل ف حساب القاضى عتد تقديره ثم تتكشف الظروف بعد ذلكعما 
تفاقم مشه ' شهينآا يجور للمضرور أو لورثده 2 يطالبوا قن دعوق 
جديدة بالتعويض عما إلتجد من الضرر مما لم يكن قد دخل فى 
حساب القاضى عند تقدير التعويض فى المرة الأولى »> ولا يجوز الدفع 
فى هذة الحالة بقوة الشىىء المقضى لأن الضرر الجديد لم يسبق أن حكم 
بتعويصي عنة أو قضى فيه 5 

يجب التمييز بين الضرر المستقبل : وقد سبق أن أوضحتاه , 
وبين الضرر المحتمل › وهو ضرر غير محقق قد يقح وقد لا يقع » 


فلا يكون التعويض عنه واجبا الا اذا وقع قعلا . 


مثال ذلك : ان يحدث شخص بخطئه خللا فى منزل جاره 


9 سس 


متزل حتى اذا انهدم. المتزل فعلا رجح على المسئول بالتعويض عن 
ذلك - 



















التعويض عن تفويت الفرصة : 
ويجب التمييز بين الضرر المحتمل وتفويت الفرصة ٠‏ قاذا 
كانت القرصة أمرا محتملاً > فان تقويتها على الملضرور أمر محقق 
وهنا يجب على المحكمة أن تقضى بما يقابله من تعويض ٠‏ 


فاذا قصرت جهة عقدت سسابقة فى اخطار أحد المتسابقين 
عن ميعاد المسايقة ففاته التقدم اليها فلا يمكن القول باثه كان 
لايفوز هتما فى المسابقة » وكل ما يمكن قوله أنه قد فوت عليه 
فرهمة الكسب أو الفوز » وهذا هو القدر المحقق من الضرر الذى 
وقع وعلى القاضى أن يقدر هذا الضرر ء بان يتظر الى أى حد 
كان الاحتمال كبيرا فى الفوز فى المسابقة ويقضى بتعويض يعادل 
هذا الاحتمال ٠‏ 


واذ لقى شاب مصرعه قى حادث وطلب والداه المستان بتعويض 
عمسا أصابهما من رر نتيجة ما فاتهما من كسب لضياع إملهما فى 
أن يرعاهسا في شيخوختهما لأته قتل وهو فى مقتبل العمر ٠‏ واثهما 
بفقده فاتت فرصتههما بضياع أمنيما فى أن تستظل شيخوختهما 
برعايته » فاته يتعين على المحكمة اجابتهما الى طلبهما اذا ثبت صحة 
دشاعهم > ولا يجوز للمحكمة رقض هذا الطلب تأسيسا على أن هذه 
الرعاية احتصال »؛ لان فى ذلك خلط بين الرعاية المرجوة من الاين 
ويه » وهو 'مر احتمالى » وبين تفويت الفرصة أو الأمل فى هذه 
الرعإية وهو آمر محقق . ١‏ 

واذ؛ أهمل الملحضر فى اعلان صحيفة الامتئناف ‏ الذى كان قد 
عذبى فيه بالوقف الاتفاقى _ في خلال الموعد الذى .حددته المادة 
٨۸‏ مرافمات وقضى باعتيار الاستئناف كأن .لمم يكن › قاذا كان لايمكن 


+ ؟الحكولية “اخدثنة‎ IRF 


۳آ - 


القول بان المستاتف كان سيكسب الاستئناف حتما لو لم يحكم باعتبارة 
كان لم يكن ء فانه لا يمكن القول من جهة اخرى أنه كان سيخسر 
الاستكناف حتما » وكل ما يمكن قوله أن المحضر فد فوت عليه فرصة 
الكسب أو الفوز » وهذا هو القدر المحقق من الضرر الذى وقع والقاضى 
وهو يقدر التعويض عن الضرر ينظر الى آي حد كان الاحتمال 
كديرا فى كسب الاستكناف - واذا كان لا .جدال فى أن مجال الاختلاف 
فى التقدير يتمع فى هذه الحالة الا أته يتعين على المحكمة أن تأخد 
جاتب الحيطة وأن تتوقى المبالغة فى تقدير الاحتمال فى نجاح الفرصة٠‏ 


المطلب الثانى - انضرر الأدبى : 


الضرر الآديى عسو ١‏ لضرر الذى لا بصنا الث لش حص في ماله 0 
ضررا محققا غير احتمالى ٠‏ 


والضرر الأدبى يمكن ارجاعه الى أحوال معيذة : 


١‏ ضرر أدبى يصيب الجسم »> فالجروح والتلف الذى يصيب 
الجسم »والألم الذى ينجم عن ذلك:وما قد يصيبه هن تشويه فى الجسم أو 


الأعضاء يكون ضررا ماديا وادبيا اذا نتج عته انفاق فى العلاج» أو نقص ‏ 


غی القدرة على الكسب الادى 4 وقد يكون ضررا أدبي فحسب اذا لم 


؟ ‏ صرر أدبي يصب الشرف والاعتبار كالقذف والسب وهتك 
العرض ٠‏ 


* ب ضررا أدبى يصيب العاطفة والش حور والحتان » فائتراع, 


الطفل من والديه يصيبهما فى شعورهما ويدخل على قلبيهما الأسى 
والحيرن - 

وكذلك يعتبر ضررا أحبيا كل عمل يصيب الشخص فى معتقداته 
الدينية وشعوره الأدبى » كمن يتسبب يخطثه فى هنع جماعة دينية 
من الصلاة فى مسجد كما اذا قطع المياه عنه . 
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ع س رر أدبى نصتنبا الشخص من محرد الاعتداء على صق 
ثابت له > فمن يسلب حيازة شقة أو قطعة أرض بالقوة » جاز له 
ان يطالب بتعويض عما أصابه من ضرر أدبى من جراء ساب 
الحيازة حتى ولو لم يصيه ضرر مادى من هذا الاعتداء - 


الضرر الأدبى قابل للتعويض : 


على جوار التعويض عن الضرر الأبى . 


وقد نص المشرع صراحة فى المادة ۲ مدني على الحق فى 
التعويض عنه وهو وحده كاف للمطالبة بالتعويض ؛ غير انه لايجوز 
المطالية بالتعويض به عن الضرر الذى يصيب العاطفة الا اذا كان 
الطالب مرتبطا بالمجنى عليه برابطة قرابة للدرجة الثانية على النحو 
الذى اشارت اليه المادة ۲۲۲ أما ما عدا رايطة القرابة الطبيعية 
من الروابط التى تربط انسانا بآخر كالصداقة والخدمة والتهاددة 
فلا يجوز المطالية عنها بأى تعويض مهما كان مبلغ الآلم الذى أصاب. 
طالب التعويض . غير انه يشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر الآدبى 
ثبوت الآلم الحقيقى أو على الأقل استظهار إن العلاقة القائمة لاتتعار ضْ 
وما يراد أن دفهم من وفرته فاذا ثبت أن بين الأآخوين نزاعا وخصاما 
صل الى درجة بالغة العنف من العداوة واللدد فى الخصومة كاتهام 
كل منهما للآخر بالة وع فى قتله أو تلفيق اتهامات كاذبة له فلا 
+جوز فى هذه الحالة الحكم بالتعويض ٠‏ 


التعويض الموروث عن الضرر الأدبى فى المسئولية التقصيرية : 


نصت المادة ۲۲۲ من القاتون المدنى على أن « يشمل التعويض 
ر الادنى أيثها >¿ ولكن لا يجوز فى هذه الخمائد أن ينتقل الى 


لفير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق » » أو طالب الدائن به أمام 
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ومع ذلك لايجوز الحسكم بتعويض الا زواج والآقارب الى 
الدرجة ائثاتية عما نصيبهم من ألم من جراء موت المصاب “ * 
ومؤدى هذه المادة أن التعويقى عن الضرر الآدبى مقصور 
المضرور نفسه » ولا يتعداه الى غيرء ألا فى حالتين + أولاهما - 
أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسئول بشأن التعويض هن حيبت 
ميدثه ومقداره فاذا توفى المضرور بعد هذا الاتفاق استحق 
ورثته التعويض ميراثا وافحالة الثائية أن يكون المضرور قد رفح 
الدعوى قمعلا أمام الفضاء مطالبا بالتعويض اما لأنه لم يوفق فى 
الاتفاق مع المسئول واما لآنه أقام الدعوى مباشرة دون أن يصاول 
الاتصال به فاذا توفي بعد أن أقامها وحكمت لحكمة بانقطاع مير 
الخصومة لوفاته عه لا بالادة ١٠١١‏ مراقعات ٠-٠.‏ جاز لورثته أن 
يجددوا السير غي الدعوى ومدق ما ققضى به اللادة 1۳۳ من قائون 
المرافعات طالبين الحكم لهم بالتعويض الذى كان قد طليه مورثهم 
كلك يجوز لهم أن يحضروا باحدى الجلسات التالية لوعاة المضرور 
وان يقرروا بوفاته وأن يقدموا ما يدل على انهم ورثنه ويطلبوا من 
المحكمة أن تستمر فى نظر الدعؤى ويتعين على المحكمة فى هذه 
الحالة اجابتهم لطابهم ولا يجوز لها أن تقضى بانقطاع سير الخصومة ٠‏ 

ومن باب أولى يستحق آلورثة التعويض عن الفسرر الأدبى اذا 
كانت المحكمة قد قضت فعلا للمضرور الا أن المنية عاجلته قبل 


تنفيسذ الحكم - 


وبالنسية للضرر الأدبى الشخصى المباشر الذى يصيب الغير من 
جراء موت القتيل فلا يجوز ان يطالب به الا الازواج والأقارب حتى 
الدرجة الثانية وهم الوالدان والاخوة والآخوات والجدة لأم والحدقهف 
لآب والاولاد والاحفاد ولا يعطى القاضى تعويضا لهسؤلاء جميعا اذا 
وجدوا ولكن يحكم به لمن ؛صايه منهم ألم حقيقى يموت المصاب ٠‏ 





داقهة1ة ¬ 


٠ الوسيط للدكتور السنهوري ج ۲ يبند إراة‎ _ ١ 
المسثولية المدتية فى تقنينات البلاد العربية للدكتور سليمان‎ ٠ 
+: 1517 مرن عن‎ 


».۳ ب المسئوليةه العقدية والتقصيرية للمستشار حمسن عكوس 
ض ٠ ) ١١٠١‏ 


المسئولية المدنية للاستاذ مصطفى مرعى ص ۱۴۲ ) ء 


ه ‏ المسكولية المددية للستشار حسن عامر ص ۴۳۲ وعا بعدها ). 


٠ -‏ أحكام التنقض : م 
1 الضرر المتعير ٠‏ تقديره العبرة فيه يما صار اليه وقت الحكم 


لا بما كان عليه عند وقوعه ٠‏ ( نقض ۱۹۸٦/۱/۳‏ طعن رقم ۲۰۵ لسنة 
07 قضائية ) - 


- *- محكمة الموضوع ٠‏ التزامها ببيان عناصر الضرر الذى 
نت من أجله بالتعويض ومناهشة كل منهاء عدم مراعاة دك » قصور. 
( نقض ٠۹۸۳/۹/۲١‏ طمن رقم 4٠‏ لستة -5 قضائية ) ٠‏ 


* الما كانت المادة ۲۲۲ من القانون المدنى تنص على أن 
١‏ يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ولكن لا يجوز فى هذه 
الحالة أن ينتقل الى الغير ألا اذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به 
الدائن أمام القضاء ٠‏ ؟ ‏ ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا 
للآزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء 
موت المصاب مما مفادة أن الحق فى التعويض عن الضرر الآدبى 
مغصور على المضرور نفسه فلا ينتقل الى غيره الا إن يكون هناك 
اتفاق بين المصرور والمسئول بشان التعويض من حيث مبدكه ومقداره 
أو أن يكون المضرور قد رقع الدعوى قفعلا امام القضفاء عطائبا 
بالتعويض » ما اثمرر الادبى الذئ اصاب ذوى التوفى فلا يجسوز 
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الحكم بالتعويض عنه الا للازاوج والاقارب الى الدرجة الثانية » ولا 
كان الكابت أن المرحوم ٠٠-٠‏ - زوج المطعون ضدها الثالثة ‏ كان قد 
طالب بالتعويض عن الضرر الآدبى الذى لحقه بوفاة شقيقة المجنى 
عليه فى الجتحة رقم ۴ سنة 1۹٦1۷‏ روض الفرج إبان تظرها آمام 
المحكمة الجنائية » فائه اذ توفى من بعد ذلك اتتقل حقه فى التعويض 
الى ورثته وضمنهم زوجته المذكورة دون أن ينال منه قضاء المحكمة 
الجتائية باعتباره تاركا لدعواه المدنية ذلك أن المورث قد تمسك بحقه 
فى التعويض قبل وفاته والقضاء بالترك - بصريح نص المادة ٠٤۳١‏ 
من قاثون المرافعات مسواء السأيق أو الحالى ‏ لايمس الحق المرفوعة 
به الدعوى ولا يمنع من رفع الدعوى به من جديد ‏ لما كان ذلك ء 
وكان الحكم الابتداكى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد التزم 
هذا النظر فى قضائه بالتعويض للمطعون ضدها الثالثة فان النعى عليه 
بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه يكون على غير أساس ٠‏ ( تقض 
AE‏ ستة +" الجرّء الأول ض 5١59‏ ) ء 


غ ‏ وبحيث أن الطاعنين بتعيان على الد كم المطعهون 
فيه بالسبب الخامس من أسياب الطعن الخطا قى القانون 
والقصور فى التسبيب وفى بيانه يقولان ان الحكم قضى بتعويض 
المطعون ضدهم عن الضرر المادى مع أنه لم يثبت أن مورتهم القتيل 
هو الذى كان يقوم باعالتهم وآنهم حرموا بذلك من عائلهم الوحيد ٠‏ 
هذا فضلا عن عدم تحقق أى ضرر لورثهم لانه توفى أثر الحادث 
ولم تمنح له الفرصة للمطالبة بالتعويض حتى يورث عنه حق المطاليةيه ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى شقه الأول غير صحيح ذلك يأن البين 
من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بالتعويض عن الضرر المادق 
الذى لحق يمورث المطعون ضدهم وليس من الضرر الذى أصابهم هم 
ومردود فى شقه القسانى بما هو مقرر من أنه اذا كان الضرر 
المادى الذى اصاب المضرور هو الوت بان اعتدى شخص على حياته 
قمات قى الحال فان الضرر المادى يكونم قبد.حاق به عند الموت 
متلا فى حرماقه من الحياة ينتقل الجق فمهيهيره تحويضا الى ورثيه . 
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وحيث انه لل٠.‏ تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ ( نقض 1۹۸7/۱/۲۳ 
نة ٠١‏ الجزء الآول ص 6ه!١ه‏ ) ء 


ه ‏ وحيث ان حاصل الثعى بسببى الطعن مخالقة القاتون 
والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب ذلك أن الحكم المطعون 
فيه قضى للمطعون ضدهم الآولى ومن السادس الى التاسعة بتعويض 
عمسا اصايهم من أضرار مادية واقام قضاءه على أنه يكفى لتحقيق 
الضرر أن يكون لمن فقد العائل حق فى النفقة عليه ولو لم يكن 
يعوله بالفعل اذ ان فقد العائل يكون قد أضاع عليه حقا ثابتسا فى 
النفقة » بينما يجب للحكم بالتعويض أن يكون الضرر محقها لامجتملاء 
واذ كان الشابت من الأوراق أن المطعون قدهم المذكورين بالغين 
وأولادهم متزوجة ولم يثبت على وجه اليقين قيام مورث كل منهسم 
بالاتفاق عليه وهو مناط استحقاقه التعويض عن الضرر المادى فان 
الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون ولخطا فى تطبيقه بما 


وحيث ان هذا النعى سديد ذلك أنه يشترط للح كم بالتعويض 
عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر 
محققا بأن يقع بالفعل أو بان يكون وقوعه فى المستقيل حتميا ؛ 
فمتاط تحقق الضرر المادى لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر عو ثبوت أن 
المجنى عليه كان يعوله فعلا وقت وقاته على نحو مستمر ودائم وأن 
فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ بقدر القاضى ما ضاع 
على المضرور من فرصة بيفقد عائله فيقضى له بالتعويض على هذا 
الآأساس ء أما مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل »+ فانه لايكفى 
للحكم بالتعويض ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بالتسبة للمطعون ضدهم الآولى ومن السادسة الى التاسعة على 
أساس تحقق الضرر المادى فيما أصاب كلا منهم من فقد عائله 
وحرمانه من حقه غى النفقة عليه وأطرح ما أثاره العلاعن من أن 
المورث لم يكن يعول أيا منهم بقوله « أنه يكفى فى هذه الحالة أن 
يكون من فقد العائل له حق فى النفقة عليه ولو لم يكن يعال 
بالفعمل اذ أن غقتد العنائل يكون قد أضاع عليه خقا تابكا هو 


ہکا عا 


حقه فى النفقة » دون أن تتحقق المحكمة مما اذا كان الضرر 
المادى متوافرا باستظهار ما اذا كان المعتى عليه - قبل وفاته ا يمون 
اخلالا بمصلحة مالية مشروعة لهم ولم تحقق ها أثاره الطاعن فى هذا 
الشان فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأنخطأ فى تطبيقه 
وشايه القصور بما يوجب نقضه بالنسبة لما قضى يه للمطعون دهم 
الاولى ومن السادس الى التاسعة من تعويض ' ( نقض ١۱رد‏ .هې 
سنه ٠۲١‏ العدد الأول ص ٠۷١‏ ) . 


15 وحيث أنه لا کان الأصل - حسبما تقضى به المادة 3 
من القانون المدتى _ أن عن استعمل حقه استعماف مشروعا لايكون 
مسكولا عما يتشا عن ذلك من ضرر " ؛ باعتبار أن مناط المسئولية 
عن تعويض الضرر هو وقوع خطا ' وأئه لا خط فى استعمال حاحب 
الحق لحقه فى جلب الافعة المشروعة التى يتيحها له ها الحق , 
وكان سخروج هذا الاستعمال من دائره المشروعية ؛ انما هو استثناء من 
ذلك الأصل أوردت المادة © من ذلك القاتون حالاته بقوليا 
« يكون استعمال الحق غير مشروع غى الأحوال الآتية  :‏ (ا) اذا لم 
بغصد يه سوى الاضرار بالغير ٠‏ (ب) اذا كانت المصالح التى يرمى 
ألى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لاتتناسب البمة مع ما يصيب الغير 
من ضرر يسيبها ٠‏ (ج) اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقب 
غير مشروعة ۸ ؛ وذلك درءا لاثخاة ظاهر القواعد القانوتية ستارا غير 
أخلاقى لالحاق الضرر بالغير ؛ وكان يبين من استقراء تلك الصور أنه 
يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء على نحو ايجابى 
بتعمه السعى. الى مضارة الغير دون نقع يجنيه صاب الح من ذلا 
أو على تحو سلبى بالاستهانة القصودة بمسا يصيب الفير من ضرر 
فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو الى الترف اقرب 
مما سواه ؛ بما يكاد يبلغ الاضرار العمدى » وكان من المقرر أن معيار 
الموازنة بين المصلحة المبتغاه فى هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر 
الواقع > هو معيار مادى قوامه الموازنة المجردة بين النقع والضرر دون 
نظر الى الظروف الشخصية للمنتفح و للمضرور يسرا أو عسرا ء اذ 
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1 فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وائما 
بي إعتبارات العدالة: القائمة على اقرار التوازن بين الحق والواجب ء 
كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه » قد تناول بالبيان ‏ على 
ماسلفت الاشارة اليه فى الرد على السبب السابق - أسياب المفاضلة 
التفع والضرر وخلص هن ذلك الى أن الضرر القائه فى الدعوى 
زا أوقعه الطاعن بالطعون عليه » فانه يكون قد عرض لدقاع 
لطاعن فى هذا الصدد ورد عليه ردا سائغا يكفى لاطراحه © ود 9 
النعى على الحكم بهذا الشق على غير أساءر » والنعى فى شقه الآخر 
دود أيضا بأنه ا كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا الزام 
محكمة الدرحة الثاثية بتفنيد ما كام عليه الحكم الابتدائى من 
سانيد لم تلق منها مقتعا ء عا دامت بحسكم عيمتتها على الدعوق 
وسلطتها کی تاييد قناء محكمة الدرجة إلأوتى او الغائه ‏ قد أقامت 
تاعا على اعات كفن ل أذ فى ةا طرح كين لكل انالف 
ذلك من أسياب » وكان الحكم المطعون فيه لم يخائف هذا المنهج فى 
قضائه فان النعى عليه بالقعور لهذ؛ السبب يكون بدوره على غير 
اساس ٠‏ ( نقض +1/5/ +748 نة 7١‏ الجزء الأول ص ۲۹۷۲ ) 

“م وحيث ان حاصل النعى. أن الحكم المطعون فيه قد خالف 
القانون اذ نفى وفوع ضرر مادى الطاعنين يدترجب التعويض عنه مع 
تمسكهما يوقوع هذ الضرر الذي يتمثل قيما قاتهما من كسب بضياع 
أملهما:فى أن تمتظل شيخوختيما برعاية ابنهما الفقيد ٠‏ 


وحيت ان هذا النعى سديد ؛ ذلك أن الحكم المطعون قيه اقام 
قضاءه فى شأن نفى هذا العتهمر :ن عداصر التعويض على قوله 
« أنه يشترط أن يكون الضرر محققا وليس مجرد ضرر احتمالى ٠٠١‏ » 
واذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا كانت الفرصة أمر 
محتملا فان تفويتها امر محقق »2 ولا يمنع القانون من أن يحسب فى 
الكسب الفغائت ما كان المضرور يأمل الحصول عليه من كسب ما دام 
لهذا الآمل اسباب مقبولة » وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى 
وصف تفويت الفرصة على الطاعئين فى رعاية ابنهما لهما فى 
شيخوختهما بأنها احتمال فخلط بذلك بين الرعاية انرجوة من 


ل ال 


احتمالى وبين تفويت الامل فى هذه الرعاية 

أمر محقق ولما كان الثابت فى الأوراق أن الطاعن الأول دب 
د وائه أحيل الى المعاش قبل فوات خمسة أشهر على فقده 
رن الذي كان طالبا فى الثانوية العامة وبلغ من العمر ثمانية عشر 
عاما الآمر الذى يبعث الأمل عند أبويه فى أن يستظلا برعايته » واد 
افتقداه قفد كانت فا بضياع أعلهما لا كان ذلك ٠»‏ فان جم 
المطعون فيه اذ استبعد هذا العنصر عند تقدير التعويض يكون هد 
حلت ا يما يوجب تقضه ٠‏ زنقض ۱۹۷۹/٥/۱۱‏ سنه 5١‏ 


الاين لأبويه وهى أمر 


ابذه الذى 


ص ۳٦1‏ ) ` 
م . وحيث ان الطاعن ينعى بالسيب الثائنى على الحكم المطعون 
به القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ء انه تمسك فى دفاعه 
امام محكمة لموضوع بان المطعون عليه عن نفسه وبصفته لم يصبه عرر 
مادى نتيجة وفاة زوجته لانها لم 2 و e a‏ 
نفقته » كما أنه لم يثبت أنها كانت تعول أو الشمران 
لايته علي تحو مستمر دائم 5 غير إن الحكم المطعون فيه أغفل 
ا هذا الدفاع وقضى للمطعون عليه عن نفسه وبصت عل 
الضرر المادى وهو ما يعيبه بالقصور فى التسبيب ٠‏ 
وحيثت ان هذ |النعى فبحيح ۽ “لك أنه يشترط فى التعويض عن 

الضرر المادى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور ون يكون د 
يان يكون قد وقع بالفحل أو يكون وقوعه فى المستقبل محقق الوتوع قات 
ا الضرر شخصا بالتبعية عن طريق ضرر "صاب آخر 00 أن ينوفر 
بدا الآخير حق أو مصلحة مالية مشروعة ترتب e‏ 
: أصانه والعبرة فى تحقق الضرر المادى الدى د ا 
ا 5 ثبوت أن التوفی کان يعوله وقت EL‏ على 
ب ر 
القاضى ما ضع على المضرور من فرك EE ٠‏ 
بالتعوية على هذا الاساس » إما احتمال وقوع الضرر فى 5 
N FE‏ بالتعويض > ا كان ذلك وکان الطاعن قد تمسك 0 
E E‏ يحفاعه الوارد .يسيب التسى- قا الحكم المطعون هيه 
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اذ اغقل الرد على هذا الدفاع وقضى للمطعون عليه عن نفسه وبصفته 
بالتعويض عن الضرر المادى ولم يوضح بنده فى ذلك فائه يكون معيبا 
بالقصور فى التمبيب ١‏ واذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عن 
الأضرار الآدبية والمادية جملة دون تحديد لقيمة كل منهما فانه يتعين 
تقضه فى هذا الخصوص ٠‏ ( تقض 15۷۸/6/۲۴ سنة 9+ العدد 
الأول ص ١۳١١‏ ) . 


1 وحيث أن الطعن بنى على أربعة “نباب ينعى الطاعن 
بالسببين الآول والرابع منه! على الحكم المطعون فيه بالخطا فى 
تطبيق القانون والتناقض ٠‏ وفى بيان ذلك يقول أنه حكم على المطعون 
عليه نهائيا بالعقوبة عن جريمة آعطاء الطاعن ثيكا يدون رصيد يوم 
3A۹‏ مما مقتضاه أن هذا الحكم قد فصل فى أحقية الطاعن 
في صرف فيمة اليك قى هذا التاريخ وان عدم صرذه قد أصے ابه 
بأضرار مادية لحرمانه من قيمته فى التاريخ المذكور » ومن ثم فان 
حجية هذا الحكم تقيد المحكمة المدنية التى تنظر دعوى التعويضص 
الناشثة عن هذه الجريمة بحيث لايجوز ليا أن تعاود بحث مسألة 
احقية الطاعن فى استيفاء قيمة الشيك من المطعون عليه » هذا الى 
أنه وقد نفت المحكمة هذا الحق عن الطاعن تأسيسسا على ما قررته 
هن بطلان سبب التزام المطعون عليه بدقع مبلغ ٠٠۵‏ جنيها المحرر به 
الشيك وقضت له فى نفس الوقت بالتعويض عن الضرر الكدبى المترتب 
على عدم صرف قيمة هذا الشيك نى ميعاد استحقاقه غان حكمي 
يكون فوق تناقضه قد أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى غير سديد ؛ ذلك أنه لأ كانت المادة 251 من 
قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن «يكون للحكم الجنائى الصادر 
من. المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة 
وة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى ٠لم‏ يكن 
مد عصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصقها القاثوئى 
ونسيتها الى فاعلها » ويكون للحكم ياليراءة هذه القوة سواء بتى 
۴ عطي انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الآدلة » ولا تكون له هذه القوة 
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اذا كان مبتيا على أن اتلفحعل لا بعاقب عليه القانون » . وكانت المادة 
۲ من قانون الاثيات تنص على أنه « لاه يرتبط الق اضى المدنى 
بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله 
فيها ضروريا 4 ` وكان مفاد ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه 
الحكمة ‏ ان جحية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى 
موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم المدئية مقصورة على منطوق 
الحكم الصادر بالبراءة أو الادانة بالنسبة لمن كن موضع المحاكمة ودون 
أن تلحق الاسباب التى لم تكن ضرورية لنحكم بهذه البراءة أو تلك 
الادانة » وما كانت جريمة اعطاء شيك بدون رصيد تتحقق ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء الداكرة الجتلية بهذه المحكمة ‏ يمجرد اعطاء الساحب 
الشيك انى المستفيد مع علمه بانه ليس له مقابل وفاء قابل للمسحب ع أذ 
ينم بذلك طرح الشيك فى التداول فتتعطف عليه الحماية 'القاتونية التى 
أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى 
مجري النقود فى المعاملات » ولا عبرة بعد ذلك بالاسباب الداقعة 
لاصدار الشيك لانها من قبيل البواعث انتی لا تأئیر “ها فى قيام 
المسكولية الجنائية وان كان يعتد بها عند اخطالية بقيمة الشيك ؛ 
ومن ثم فان الحكم بادانة المطعون عليه فى الجنحة رقم ٨۸‏ سنه 
4 مركز أهناسيا عن جريمة اعطائه الط اعن ثيكا بدون رصيد 
لا يستلزم لقيامه التعرض لبحث سبب تحرير الشيك > لما كان ذلك 
وكان الطاعن قد اقام الدعوى الحالية للمطالبة يمبلة 1٠٠‏ جنيه متا 
مل 805 جنيما َة العيك: وكان. المماعون عليه فد دقع بان مسبم 
اصداره لذشيك هو التزام: الطاعن بتسليمه زراعة فول كان قد زرعه 
زوج أذته فى الأرض التى كان يستأجرها مته وآن الطاعن أخط 
بالتزامه ولم يسلمه تلك الزراعة قان الحكم الطعون فيه اذ عرض لهذ 
الدفاع وانتهى الى صحته وقضى تبعا لذلك يعدم ألحقية الطاعن لكيه 
الشيك قانه لايكون قد شالف حجية الحكم السايق لآث هذه الواقع _ 
لم تكن لازمة لاقامة لك الحكم باعتبار أن سبب تحرير الشيك لا أذ 
له على طبيعته ولا على المسكولية الجذائية. فى صدد المادة 589 مر 
قانون العقوجات كما إن الحكم المطعون قه لايكون متناقضا اذ قضى ف 
نف الوقته للطاعخ بالتعويض عن الكره الاحبى الناشىء عن جريه 
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إعطاء الثيك بدون رصيد ذلك بان قيمة الثيك ليست تعويضا عن هذه 
الجريمة » بل هى عبارة عن دين مستحق سابق على وقوعها عير مترتب 
عليها > ومن ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم من عدم أحقبة الطاعن 
فى اقتضياء قيمة الشيك وبالتالي استبعاد قيمته من المبلغ المطالب يه 
ويين القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر 'دبى نشا مباشرة عن 
الجريمة » لما كمسا تقدم فان النعى على الحكم بهذين السيبين يكون 
ولا أساس له ٠‏ ( نقض ١999/3/7١‏ منة 18 الجرء الآول ص 1٤١۷١‏ ) * 


٠‏ وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحهكم المطعون 
فيه القصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون » وفى بيان 
ذلك يقول أن الحكم الايتدائى قدر التعويض للطاعن بصفته الشخصية 
بمبلغ 500 جنيه مراعيا فى ذلك ما أنفقه من مصاريف علاج ابنته 
وما يقتظر ان ينفقه مستقبلا لاتمام العلاج واجراء عملية تجميل لهسا 
كما قدر التعويض المستحق له بصقته ويا عليها بمبلغع 10٠١‏ اجنييه 
مزاعيا فى ذلك ما تعرضت له من آلام نتيجة كسر عظمتى الساق 
اليسرى كسرا مضاعفا وما تركئه الجراحة من آثر شوه ساقها وما انتابها 
من حالات الخوف وائقفزع » غير أن الحكم المطعون فيه خفض مبلخ 
التعويض المقضى به للطاعن بصفته الشخصية وبصفته وليا على ابنته 
الى ميلع ٠٠‏ جنيه لمحرد القول بان الحكم الابتدائى أخطا فى 
تقدير المصاريف التى أنفقها الطاعن بصفته الشخصية فى علاج ابنته اذ 
احتسبها بمبلغ 2-٠‏ جنيه مع أنها لا تتجاوز وفقا المستئدات المقدمه 
مبلعٌ ٠٠١‏ جنيه + وأنه يرى تقدير التعويض الجابر لكافة الأضرار التى 
حاقت بالطاعن عن نفسه ويصقته وليا على ابنته بمبلغ ١2٠١‏ جنيه 
دون أن يتحدث الحكم عن عنصر الضرر المستقبل الذى أدخلته المحكمة 
الابتدائية فى تقدير التعويض وهو ما يعيبه بالقصور والخطا فى 
الققاتون ٠‏ 


| وجيت ان هذا النئعى صحيح + ذلك انه ل كان يبين .من 
لحكم الابتدائى أنه لوضح فى أمسسبايه عناصر الضرر التي لحقت 
بالطاعن_يصفته الشخمية ويصفته وليا على أبنته ثم أورد .قوله اته 
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م لا كان ذلك هو ما ارتاحت اليه المحكمة وكان قوام التعويض قى 
تقديرها هى جملة الآضرار التى سلف بيائها » فقى حدود تلك الأضرار 
الكايتة حاليا والمتوقعة مستقبلا تبنى المحكمة تقديرها للتعويض فى 
الجانب المطالب به من المدعى - الطاعن ‏ بوصفه وليا طبيعيا على 
ابنته المجتى عليها وترى المحكمة أن تقدر مبلغ ۰٠‏ جیه تعويهضلا 
لذلك وباضافته الى ما قدرته المحكمة من تعويض للمدعى بص فته 
الشخصية نظير ما ينتظر أن يتكبده من مصاريف علاجية وعمليات 
جراحية وتجميلية للمجنى عليها تصير جملة التعويض المناسب للمدعى 
عن ثقسه ويصقته ملغ 06 جيه » وكان يبين من الجحكم المطعون 
فيه أن كل ما ورد به خاصا بتقدير التعويض هو ما قرره من « أن 
مناط الامتكناف الحالى هو ما تنعاه الشركة المستانفة _المطعون علیھا 
من مغفسلاة فى المبلغ المقضى به على سبيل التعويض وترى هذه 
المحكمة أن الحكم المستأتف قد أخطا فى تقدير نفقات العلاج اذ 
أحتسبها پميلع ۵٠٠‏ جتيه فى حين أنها لاتتجاوز وفقا للمستندات 
القدمة مبلغ ٠٠‏ جنيه ومن ثم تقضى هذه المحكمة مع مراعاة كسافة 
الظروف واللابسات وعلى ضوء التقارير الطبية المودعة أن التتويض 
الجابر لكافة الآضرار التى حاقت بالمستأتف عليه الأول عن نفسه 
ويصفته وليا طبيعيا على ابنته المجنى عليها ‏ الطاعن عن نفسه 
ويصفته ‏ هو ٠٠٠١‏ جنيه وبالتالى يتعين تعديل الحكم المستانف الى 
هذا المبلع إذ فيه حد الكفاية » ويبين مما أورة الحكم المطعوز 
فيه انه اقتصر على تقدير تفقات العلاج الفعلية وهى التى قدمت عذه 
المستندات ‏ كما قرر الحكم دون أن يتحصسدث بشىء عن الآأضرار 
المستقيلة التي طالب الطاعن عن تفسه بالتعويض عنها نتيجة الحادد 
الذى أصيبت فيه ابنته وأدخلها الحكم الابتداثى فى تقدير التعويض 
واشار اليها بقوله « وما ينتظر أن يتكيده ‏ الطاعن نفسه ‏ مز 
مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجنى عليها » لايغير 
من ذلك ما اتتهى اليه الحكم المطعون فيه من أته يقدر مبلغ ٠٠٠١‏ 
جنيه تحويضا لكافة الأغرار التى لحقت بالطاعن عن نفسه وبصقته . 
ذلك ان الحكم خلص الى هذه التتيجة بعد أن قصر التعويض المستحو 
للطاعن عن ثقسه على ثققات العفلاجح القعلية وقدرها بمبلع ٠٠-١‏ 
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جنيه ثم اتبع ذلك بقوله اومن ثم تقضى به هذه المحكمة» يؤكد ذلك أن 
الحكم حدد الأضرار التى قضى بالتعويض عنها مستعملا ميغة الماضى 
فقرر يأنها هى تلك الأآضرار التى حاقت بالطاعن عن نفسه ويصفته 
مما مقتضاه أن الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر الضرر المستقبل فى 
تقدير التغويض عن الحادث ولم يناقشة فى اسيايه » واذ يمور 
المضرور أن يطالب بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقق 
الوقوع » لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة الموضوع ‏ وعلى ما جرى 
به كتباء هذه المحكمة ‏ أن تقضى بتعويض اجمالى عن جميع 
الأضرار التى حاقت بالمضرور الا أن ذلك مخروط بان تبين عناصر 
الضرر الذى قضت من أجنه بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها 
على حدة وتبين وجه احقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته » واد 
أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله » فائه يكون معيبا بالقصور 
بعا يستوجب نقضه فى هذ! الخصوص وحده * 


( نقض 1۹۷۷/۲/۸ منة ۲۸ الجزرء الأول ص 550 ) ٠‏ 


١‏ - مجرد احتمال وقوع الضرر فى المستقبل لا يكفى للحكم 
بالتحويض + لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة الثتى آيدت محكمة 
الاستكناف حكمها قد قضت للمطعون ضدهما الأول والثانية بالتعويض 
عن الضرر المادى قولا منها بأن فى مثل بيئة المطعون ضده الآول » 
والقتيل يكون الابن عادة عدة أبويه وعمادهما وذخرا لهما ضد حاجة 
الزمن فى الشيخوخة دون أن تتحقق مما اذا كان العنصر المادى متوفرا 
أو غير متوفر باستظهار ما اذا كان المجتى عليه قبيل وفاته - يعول 
والديه فملا على وجه دائم مستمر آم لا حتى تعتبر وفاته الخلالا 
بمصلحة مالية مشروعة لهما فتملا عن سكوتهما عن تبيان عناصر 
ذلك الضرر المادى الذى اكتسبا التعويض على أساسه + فان الحكم 
المطعون فيه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بما.يوجب تقضه 
دون حاجة الى بحث السببب الثائى من سببى الطعن ٠‏ ( تقض ٠١‏ / 
4/۳ سئة ۲۷ الجزء الأول ص 555 ) + 


وحيث أن السبب الكالث من أسباب الطعن يتحصل فى 
أن الحكم المطعون فيه أخطا قى تطبيق القاتون ء» ذلك إن الحكم 


عا ¥ به 


الزم اللاعن يأن يؤدى الى ورثة ٠٠٠٠‏ راقع الدعوى مبلغ 02٠١‏ جنيه 
تعويضا عن الضرر الاديبى الذى اصابه يفقد ابنته فى الحادث ومن 
حؤلاء الورثة أعمام المتوقاة + وقرر الحكم أن المطعون علبي تمثل ورثة 
المدعى جميعا 2 فى حين أند طبقا للمادة ٠۲٣‏ من القانون المدتى 
لايجوز لاخوة المدعى وهم أعمام المتوفاة أن يرقعواً بأشخاصهم دعوى 
التعويض عن الخرر الأدبى آو أن يحكم لهم بتصيبهم الشرعى فى المبلخ 
المطالب به وهو ما يعيب الحكم بالقط' فى تطبيق القانون - 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك آنه لما كانت المادة ۲۲۲ من 
القائون المدنى تنض على ان « ١‏ يش عل التعويض الخرر الآدبى 
أيخا ولكن لايجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير الا اذا تحدد 
بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن به مام القضاء ٠.‏ 7 ومع ذلك 
لايجوز الحكم بتعويض الا للآزواج والاقارب الى الدرجة الثائية عما 
يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب » مما مفاده أن الحق 
فى التعويض عن الضرر الأدبى مقصور على المضرور نفسه قلا ينتقل 
الى غيره الا أن يكون هناك اتفاق بين المضرور والمسكول بشان 
التعويض من حيت مبدئه ومقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى 
فعسلا أمأم القضاء مطالبا بالتعويض أما الضرر الآدبى الذى أصاب 
ذوى المتوفى فلا يجوز الحكم بالتعويض عنه الا للازواج والآأقارب الى 
الدرجة الثاتية » ولما! كان الثابت أن مورت المطعون عليها عن تقسها 
وبصفتها وصية على ابنتها أقام الدعوى يطالب بحقه فى التعويض عن 
الضرر الأدبى الذى لحقه بوقاة اينته ثم توفى أثناء مير الدعوي قان 
هذا الحق يتتقل الى ورثته ء واذ استائفت الدعوى سيرها بضاء 
على طلب المطعون عليها التى إنتصبت خصما عن بأقى الورتة طالبة 
الحكم للتركة بكل حقها وقضى الحكم المطعون فيه بالتعويض للتركة 
على أن يقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية » فان الحكم اللطعون 
فيه لإيكون قد خالف القانون ويكون النعى عليه بهذا السيب على 
غير اساس ۰ ( نقض 6م0/151*؟١‏ منة 51 العدد الثائييضى ٠) ١885‏ 


ع[ إا ے 











۳ - ورحيث أنه عن الضرر المادى والأديى الذى أصاب ٠...‏ 
ابنة المورث من بعد والدها وعائلها فترى المحكمة تقديرم لغ الف 


وحيث 5 عن ار ر المادى الذى تطالب به الام والاختان ترى 
المحكمة رفضه أذ لم يقم دليل من الاوراق على أن احدا منهن قد امین 
يضرر ادي دي عن وفاة المورث أما عن القرر الآدبى انذى أصايهن من 
جراء فقده فترى المحكمة تدر مبلع ؟_ جنيه للم ٤‏ +568 جنيه 
بيتهما ۰ ( نقض ٣/۷‏ رېب سنه ۲١‏ الجزء الأول 


14 - وحيث أن استخلاص تبوت الضرر أو نفيه من مسائل 
الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع › ما دام الدليل الذى أذ به 
0-7 تكبو قانونا ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم الخطعون فيه قد 
5 لخب حدم توافر ركن الضرر الى أن شاعدى (الطاعن) 
يما يختص بحصول ضرر له من جراء عرض الفيلم ويا! 
ابت من تغرير الخبير الذى فدبته محكمة أول درجة إن عدد 
5 2 راد فى الفترة من مارس الى مبتمبر سنة ٠۹١١‏ وهى 
7 _ بدا فيها عرض الفيلئم » كما رد الحكم على دفاع انفاعن 
بقو) © وأن كان هذا العدد قسد تناقص بعد ذلك فان هذا ئيس 
حع عرض الفيلم بل يرجم الى تغيير اسم اللوكاندة فى شیر يونيو 
5-5 ار والسجل والمطبوعات > خضلا عن أن عاؤرد 
و كه بالاثرة او رة ینیشن يلا على ت عمد ا 

يكون ما أثبت فى الدفاتر عير صحيح وعمسل خصيصا خده_ة 
ش 6 “ ويبين من ذلك أن محكمة الموضوع أقامت قضاءها بنفي 
00 ا ما استخلصته من البياتات التى أوردها الخبير فى تقريره 
٠ 0‏ ھی يصحتها » ونا كان هذا الاستخلاص سائغا ويؤدى 
انتھی اليا الحكم المطعون فيه ء وكان لحك 

ع المطلفة فى تقدير ما يقدم اليهما من الأدلة والموازنة 


( م ١١‏ - المسئولية اليدنيهة ) 


— 1 عمس 


. - م عه لزأ 0 1 ١ ٠.‏ 1 
بيئنها وترجيح ما تطمئن أنيه منها ؛ فان النعى على ع ين 
اليف يخثبر دل موضوعيا هما لايجور افارته مام محكمة التفضص 0 
( نقض ۱۹۷۰/۱۲/۲۳۱ سنة 1+ تعدد الثالك ص ٠ ) ١۴١١‏ 


10 ا كان الضرر الأدبى اذى حاق بالزوج والاعارب هو 
8 ۴ شخصى مياشر قعر الشارع ينص المادة 1/597 مدئى الحق 
فى التعويض عنه على الزوج والاقارب ى الدرجة الثانية ا E‏ 
اللصاب ء وكان الحكم قد قضى بالتعويض عن هد 
2 واوناده عتكة ا لنا ك 


مذو 


من جراء ديرت 
القدر للمطعون عليه الأول ززج ey‏ 
ما تقدم » قان الحكم لايكون تمد أغفل بيسان عناصر المسكولية ' 
اخطسا قى تطبيق 'ثقانون ٠‏ ( تقض ١453/8/87‏ سنة 9ؤ العد 


الثاني ص 1۳١‏ 5 


9 وحيث ان الحكم الابتداكى الذى أيده الحكم المطعون ف 
واخذ يأسبابه 'قام قغاءه فى نفى ادعاء الطاعنين والمطعون علي 
اثالث بتواطؤ المطعون عليهما الأولين على الاضرار بهم على أنه 
دئيل على ذلك ون المطعون عليه الثانى شيد فى القة 
رقم ١311١‏ سنة ١١259‏ جنح محرم بك لصح المطعون عليه اثالث وك 
متهما قييا بتبديد واتلاف محتويات المحل التجارى المرهون للمطهم 
عليه الأول زقضى دبراكتة » واضاف إندكم المطعوت فيه أن الراه 
03 المزاد اخترى ال-يارات بأكثر من الثمن الذىئ قدره الخبير 
تقريرة كما ائه أخطر الطاعنين والدلعون عليه الذالت برعبته فى تس 
السيارات اليهم اذا ما دفعوا له تمنها اثراسى به المزاد مهما يد 
7 الاضرار » ولما كان من شسآن هذه الأدلة التى مسافتها المحكمة 
تؤدى الى النتيجة التى استخلصتها منها وكانت محكمة الموضوع 
صاحدة العلطة في تقدير انلدليل واستخلاص النئيجة انتى تستفيم 
ف فان النعى بهذا الوجه يكون على غير أساس ٠‏ ( نقض ٠۱١‏ 


/ 10 14 سذة 11 الجزء الثائنث د۷٠‏ 4 ٠‏ 


9 ب وحيث أن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون في 
مخائفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله ذلك أن اله 


لم يقدموا أي 


1 





۹4 


المطعون فيه أقام قضاءه بالنسبة للطاعنة الآولى على انها لاتستحق 
الا تعويضا عما أصابهاً من ألم من جراء موت مورثها اعمال لنص المادة 
٢۲‏ من القائون المدتى فى حين أن هذه المادة ان خولث ها 
حقا فى التعويض عن الضرر الآدبى فان تلك لا يحرمها مما 
لها من حق فى التعويض عن الضرر المادى » كذلك فان الحكم 
المطعون فيه اذ قضى لباقى الطاعنين بتعويضعن الضرر الآدبى 
لم يراع فى تقديره جسامة الخطا باعتبارها من الظروف الملايسة 
المنصوص عليها قى المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى 


وحيث ان هذا النعى صحيح فى شقه الاول ذلك أن المادة 

٠‏ من القانون المدنى تنص على أنه « يقدر القاضى مدى التعويض 

عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين ۲۲۱ » ۲۲۲ مراعيا 

فى ذلك الظروف الملايسة ٠٠‏ 1 وشنص المادة ١؟؟‏ منه على 
أنه « اذا لم يكن التعويض مقدرا فالعقد أو بنص القانون فالقاضى يقدره 

ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب » .. 
كما تنص المادة ۲۲۲ منه على أنه « يشمل التعويض الضرر الأدبى 
أيضا ٠٠٠‏ ومع ذلك لك يجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والاقارب الى 
الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب » ويبين من 
هذه النصوص أن الأصل فى المساعلة المحثية وجوب تعويض كل من 
أصيبي بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والذرر الآدبى لكن اذا 
كان الضرر ادبا وناشئا عن موت المصساب قان أقرباءه لا يعوضون 
جميعهم عن الضرر الذى يصيبهم شخصيا اذ قصر المشرع فى المادة 
0 التعويض على الأزواج والاقارب الى الدرجة الثانية ولازم ذلك 
أن المشرع ان كان قد خص هؤلاء الأقارب بالحق فى التعويض عن 
الضرر الأدبى فلم يكن ذلك ليحرمهم مما لهم من حدق أصيل فى 
التعويض عن الضرر المادى ان توافرت شروطه ٠‏ لما كان ذلك > 
وكان الحكم المطعون فيه قرر أن الطاعنة الأولى - وهى والدة المصاب - 
ل تستحق الا تدويضا عن الضرر الآدبى دون الضرر المادى يكون 
مخالفا للقانون بما يستوجب نقضه فى هذا-الخصوص _ أما عن 
النعى فى شقه الثانى فانه غير سديد لأن مراعاة الظروف الملاسة 


ړا 


هذا الشق من النعی على غير أساس 
المدد الثاني 


فى تقدير انتعويض "مر 
عليه فى ذلك ومن ثم يكون ْ 
تعين رفضه ٠‏ ( تقض 1۹1٤/٤/۳۰‏ سنة 14 
وف“ 
ص عخ+ ) “ 
حق الورثة فى التعويض عن الضرر ا مادى الذى أصاب 
مورثهم حال حياته : - ش 
.8 - فلا شك ه - 
اذا 'حدث المسكول ضررا ماديا بالمورث حال حیاته فلا شك فى أن 
التعويض يدخل فى ذمتسه المالية ويتخاف عنه يعد موته وينتقل 
. قد طالب به آم أنه لم يطالب به » وكذلك الشان اذا كان 
1 - 0 . 7 كما اذا كانت اصابته 
الضرر المادى قد أصاب المورث فى جسمه ؛ ۰ ْ 006 
قد أعجزته عن مباشرة عمله » وكذلك يستحق تعويضا عن رد 
التى تحملها نتيجة علاجه کنفقات اجراء عملية جراحية » وتشمل 
المستشفى وأجر الطييب وثمن الادوية ع6 فان هسذا كله يتولد 
عه حى يضاف الى ذمة المصاب وله أن يحصل عليه من المسثول 
ينتقل منه بعد موته الى خلفه ما دام أنه لم يتنازل عنه حال حياته 
9 : 1 
ولا يجوز للمحكمة أن تستخلص التنازل من مجرد سكوت المجنى عليه 
5 الدعوى حتى وفاته ما دام أن الحق فى المطالبة 


بعد أصابته وعدم رفع 
لم يسقط بالتقادم 0 


حق الورثة فى التعويضش عن الضرر ال مادى الذى أصساب 
مورثهم نتيجة التعجيل بوفانه : - 


كذلك يجوز لورثة المجنى عليه » فخلا عن حقهم فى مطالبة 
المسكول بار عن الضرر المادى والادبى الذى أصابهم ES‏ 
قاة 57 أن رطالبوا بالتعويض الذي استحقه مورثهم أثر حدون 
ال لجار هم انتقل اليهم ميراثا عنه قبل وفاته » فلهم مطالبة 
المسكول عن تعويض الضرر المادى الذى سيبه لمورثهم لا من الجروح التى 
أحدتها يه فقط »› وانعا يها الوت الف أدت اليه هذه الجروح 


لكت 1 ما ی مضاعقائها و د 3ا احق أسائه أن فعل المسئول الذي 


ب اظ 


















سبب وقاة المجثى عليه لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة واحدة مهما 
كانت قصيرة » فان المجنى عليه يكون قى هذه اللحظة ما زال اهلا 
لكسب حقوقه ومن بينها حقسه فى التعويض عن الضرر الذى حاق به 
هه يتطور هذا الغرر ٠‏ ويزداد حتى تنتهى بوقاته » ولا يصح 
القول باجازة هذا الحق لمن يبقى حيا مدة بعد الاصابة > وبعدم 
جوازه لمن مات عقب الامابة مباشرة » لان هذا القول » كما قالت 
محكمة النقض بحق يؤدى الى نتيجة يأباها العقل وإلقائون هى .جمل 
الجاتی الذى يقسو فى اعتدائه حتی يجهز على ضحيته فورا فى مركز 
يفضل مركز الجانى الذى يقل عنه قسوة فيصيب المجنى عليه بأذى اقل 
من الموت › اذ أن الآخذ بهذا الراى يترتب عليه تدريض الجناة 
ان يجهزوا عليه حتى لايسالوا عن التعويض بسبب التعجيل بوفاة 
المجنى عليه وهذا التعويض هو ما يسمى بالتعويض الموروث ٠‏ 


-١‏ وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته 
قوله « اذ توافر فى العمل الواحد شروط المسئولية العقدية وشروط 
المسكولية التقصيرية فانه لا يجوز نلدائن الجمع بين المسئوليتين فى 
الرجوع على المدين كما لا يجوز أن يطالب بتعويضين تعويض عن 
المستوئية العقدية وآخر عن المسئولية التقصيرية أذ أن الضرر الواحد 
لايجوز تعويضه مرتين ٠٠٠‏ وحيث ان المستانفين المطالبين بالتعويض 
5 أصروا بالجلسة الأخيرة على إن اماس دعواهم هو ما جاء بصحيفة 
افتتاح الدعوى عقد التقتل الا أن الثابت أيضا أنهم جمعوا 
طلباتهم بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية ٠٠٠‏ » ثم انتهى 
لحكم الى التقرير بانه » وعن طلب ورثة الدائن تعويضا عما الحسق 
E‏ اران مادية وأدبية من جراء موت مورثهم فائه طلب 
متعين الرفض أذ كما تقدم والدعوى اساسها مسئولية عقدية هان الدائن 
فيها يجب أن يكون طرفا فى العقد وهؤلاء ليسوا طرفا فى عقد التقل 
اساس طلبهم هذا هو المسئولية التقصيرية وليست المسئولية 

4 ولا يجوز الجمح بينهما كما تقدم » ٤‏ وهذا الذى أورده الحكم 
لطعون فيه غير سديد ذلك يانه لما كان عقد نقل الإشخاص 


- 4۳ 


يلقى على عاتق الناقل التزاما بخمان سلامة الراكب وهو التزام 
يتحقيق غاية فاذا أصيب الراكب أثناء تذفيذ عقد النقل تقوم مسثولية 
القن عن ها الشرو بغز حاهة الى اثبات وقوع خط فن جا 
واذا ما أدث الاصابة الى وقاة الراكب من قبل رقع دعواه فانه يكون 
الا فيما يسبق الموت ولو للحظة نكسب الحقوق ومن بينها حف 
فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسبما يتطور اليه هذا الضرر 
يتفاقم » ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته قان ورثته يتلقوته عنه 
فى تركته ويحق لهم الرجوع به على أمين النقل على أساس من قواعد 
المسثولية التقصيرية وليس على سند من المسكولية العقدية لان التزامات 
عقد النقل ائما اثصرفت الى عاقدية فالراكب المسافر هو الذى 
يحق له مطالبة الناقل بالتعويض عن الأخلال بالتزامه يضعان سامته 
دون ورثته الذين لم يكوثوا طرفا فى هذا العقد » واذ كان لايعتد فى 
هذا الصدد بقول الطاعنين أمام محكية الاستكناف بان الدعوى فى 
طلبى التعويض تقوم على السئولية العقدية وحدها ذلك أن المقرر فى 
ققاء هذه المحكمة إن على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها 
الحكم القاتونى الصحيح المنطيق على العلاقة بين طرفى دعوى 
التعويض وان تنزنه على الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف 
أو الوصف الذي بسبغه الخصوم على تلك العلاقة ولا يعد ذلك مثها 
تغدير! لسبيب الدعوى أو موضوعها اد أن كل ما تولد به للمضرور من 
حق فى التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسيب فيه 
يعتثبر هو السيب المباشر لدعوى التعويضص مها اختلقت اسائيدها > 
وكان طلب الطاعنين التعويض الموروث مع طلبهم التعويض عمسا 
أصابهم من أضرار الميثوليثين العقدية والتقصيرية 
عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن قيهما > 
ذلك بان التعويض الموروث انما هو تعويض مستدق للمورت عن ضرر 
إصابه وتعاق الحق فيه بتركته وال الى ورئته يوفاته فتتحسده 
أتصبتهم فيه وفقا لقواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعا بينما 
التعويض الآخر هو عن ضرر حاق بالورثة نتيجة فقدان مورثهم وتعلق 
الحق فيه بأشخاصهم ۽ ل جان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
تد مالف هذا النظر فاعتبر أن أطلبئب التهويض جمعا بهن. السثوايين 


لا يعتبر جمعا بين 


عا رأ — 


0 00 7 ضرر واحد ورتب على ذلك قضاءه يرفض طلب 
SE)‏ التي الوادت الطاعتين بسبيب موت مورثهم فانه 
0 0 فى تطبيق القائون وآدى به هذ! الخطأ الى حجب 
E‏ مدى تحفق مسئولية الهيئة المطعون ضدعا عن داك 
0 عى به » ممما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 
e‏ جزكيا فى هذا الخصوص ٠‏ 000 


( نقض 1981/5/55 سنة ++ الجزء الأول ص ٠ ) ١۳٣۲۸‏ 


0 - وحيث انه عن طلب التعويض عن الأذرار المادية اله 
بالورث حال حياته فاتد ‏ وعلی ماجری يه EE‏ 
E‏ وقاة المضرور عن فعمل ضار من الغير فان هذا القعل 
ك يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذه اللحظة اهلا 
7 0 فى التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسيما يتط و 
E‏ ويتام ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فان ا 
EE‏ ِ تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة المسئول يجبر 
1 2 لذى ج أورئيم من الوت الذي أدى اليه لف 
من e‏ واذا كان الموت حقا على كل انسان اك 
ا 0 عمد او خطا يلحق بالمضرور ضررا 
E‏ يترتب 0 علاوة على ما يصاحبه من الآلام ع حرمائه 
ا IE AR‏ أت يعيشها لو لم يعجل المسئول عن 
0 بوفاته واذ يدبن من تقرير الطبيب ٠٠٠١‏ الذى أوقع الكشف 
ا 3 فى اواخر سنة ۹۹۷١۰‏ أن المورث كان فى حالة 
aR E‏ وان كبسدهة ضامر الحجم من 
00 
بالجزء از E EAE‏ 
E‏ ْ ات لمرىء وأنه كان يعانى من تليف بالك وتضخم 
0 عم RE‏ “ربع متوات سابقة على توقيع الكشف الطبى 
0 ت نزيف دموى من المرىء بدأ حدوثهسا فى غغون 

3 0-00 5 وتكررت مما استلرم الجراء تفل دم له 

دعرض فى الآشهر الآخيرة من عام ١955‏ والآشهر الأولى من عام 


ب 4م! عه 


۰ لقاع طارىء كبير فى نتسبة الحعوضة فى المعدة أدى 
وساعد على حدوث النزيف من الدوالى ومثل هذا النزيف يستمر فى 
كثير من الأحيان سنوات عديدة الا أنه كان قاتلا بالنسبة للمورث نظرا 
لفشل الكبد واإزيادة المستمرة فى الحموثة بالملعهدة وكلاهما من 
الأمراض التى تزداد سوءا وتقل فرص معالجتها فى حال تزايد التوتر 
العصبى والتفسى للمريض كما لاحظ الطبيب أنه كان يعانى من حالة 
اكتكاب نفسى شديد وضيق وتبرم مع توتر 8ق ديد فى حالته العصبية 
وقهم من حديئه معه أن ذلك راجع إلى عزله من متصبه فى الذيابة 
العامة ونقله ألى وظيفة اخرى بوزارة الرى ورأى الدكتور أن حالة 
المورث التفسية البالغة السوء والتى طرات عليه نتيجة فصله من عمله 
بالتيابة العامة أدت الى ارتفاع كبير فى نسبة الجنوضة بالمعدة مما مهد 
وساعد على حصول نويات النزيف وتكرر حدوثها وشدتيا وازدادت 
حالة الكبد سوءا هما ماهم فى التعجيل بحدوث الوفاة فى اليوم 
المحدد لسفره الى لتدن للعلاج على نفقة الدولة فى حدود مبلغ قدرته 
بالف جنيه وآثبت الطبيب فى تقريره أن حالته الصحية عند فصله 
كأتت من الناحية الطبيدة تسمح بامتداد عمره دة يمكن أن تزيد عن 
عشر سنوات . لما كان ذلك فان فصل المورث من عمله يكون هو الذى 
ادی الى ازدياد حالته سوءا وعجل بوفاته واذ لم يكن للفصل مايبرره 
وتم على خلاف أحكام القانون فانه يكون فعلا ضارا تتوافر به أركان 
المسئولية من خطا وفرر وعلاقة السببية بين الخطا والضرر ومن ثم 
يتعين الزام المدعى عليهدا بما يستحقه المورت من تعويض عمسا 
'صابه من ضرر مادى تقسدره المحكمة بمبلغ الف جنيه بورع بين 
الطاليات طبتا للفريفة الشرعية * ( تقض /ار ١919/8‏ ستة ٠۵‏ 
الجزء الأول ص 7١‏ ) * 


م« _ اذ تسببت وفاة المجنى عليه عن فعل ضار من الفير فان 
هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسيق 
كل سبب نتيجته وفى و_ ذه اللحظة يكون المجنى عليه مازال أهلا 
لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه 
وحسيما يتطور اليه هذا الضور ويتفاقم * ومتى ثبت له هذا الحق قبل 


 ذظمل6‎ - 


وفاته فان ورثته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتالى مطالبة 
المسثول بير الضرر المادى الذى سبيه لمورثهم لا من الجروح التى 
أحدثها يه فحسب وانما ايتا من الموت الذى أدت اليه هذه ١‏ 
باعتباره من مضاعفاتها ٠‏ ولئن كان الموت حقا على كل انسان إلا أن 
التعجيل يه اذا حصل بقعسل فاعل يلحق بالمجنى عليه ضررا ماديا 
محققا اذ يترتب عليه فسوق الام الجسمية التى تصاحيه حرمان 
0 عليه من اة وهى أغلى ما يمتلكه الانسان باعتبارها مصدر 
د وتفكيرم والقول بامتناع الحق في التعويض على المجنى عليه 
اذى يموت عقب الاصابة مباشرة وتجويز هذا الحق لمن يبقى حيا 
مدة بعد الاصابة يؤدى الى نتيجة يأباها العقل والقانون هى جعل 
جانى الذى يقسو فى عطاك حتى يجهز على ضحيته فورا فى مركز 
يفضل مركز الجانى الذى يقل عنه قسوة واجراما فيصيب المجنى عليه 
بأذى دون الوت وفى ذلك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجنى 
: حتى يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم بالتعويض ٠‏ ( نقض ۲/۱۷ 
ان صنة ٠۷‏ العدح الآول ص ٣٣۷‏ ) . 


03 


-- 


kK KK 


كت اضرا 2ه 


المبحث الشالث 


علاقة السبيية 


a - : :‏ 
لعلاقة السسة أهمية كبري فی محال المسثولية المدتية ©» فهى 
التى 7ھ دد افع الذى سبدب الترر وسط الافعال او 
المجيطة بالحادث فهى تمتقل تماما فى كيانها عن الخطا > فاذا وق 
اشرو وكان السبب فى وقوعه هو الفعلل غير المشروع RS‏ 1 ع 
فان امسئولية المدضنة تنا ا قى هذه الحالة وعلى العكس فاذا تبت 

1 5 : له أث 
أن القعل غير المشروع الذى وفع من جائب المدعى عليه لم 7 
٤ 3 1 : : 1‏ 
ی .حدوث الغ رر ء فان المدعى عليه سيكون معفى من اسول 
وفى محال المسكولية عن فعل الائياء تبرر أيضا اهمية علاقة السببيه 

ا أيضا أن يكون فعل الشىء هو الذى سبب الضرر ٠‏ 
١ ١‏ أي . " اذا 
ومثال وجود علاقة السببية رغم عدم وجود i‏ 0-0 3 
تسرب شخص قى فعله غير الخاطىء فى وقوع ضرر لآخر , a‏ 
المكولية لا لتخلف السببية بل لانتفاء الخطا ب n‏ 
E‏ 7 7 م ف هذه الحالة 
ولكن تابعه هو الذث قارفه الا أن السببية موجودة فى 
لان الغانون حمله مسكولية الخطاً ` 


5 > قتله شخص بيعي ار نارى » فثمة خطا صدر عمن دس العم > 
0 :3 ل ِ-- a‏ وه . 7 
اكنه له سال عن قتل المجنى عليه اذ كان تتيجة الطئق الناري 
ف © کاک - 
ولعلاقة السببية أهمية اخری علاوة على عا سبق فهى تستعمل فى 


0 ل 0 . - تت 
تحديده نطاق المسئولية ۽ فالهضرر فى أغلب ان ودر 0 مجه 
١‏ فى هذه الحالة يلزم معرفة هل سيتحمل الشخص 

الأخرى المترتبة عليه * 


أضرار! أخرى * دو ١‏ 

الذى سبب الضرر الأول كل الآضرار | 
محكمة النقض رقابتها بيدف التاكد من أن عضاة الموضوع 

وجود علاقة سيبية أو عدم وجودها ٠‏ 


وتمارس 
قد أو ضحوا 





— AY — 


وتتهن المادة ۱۹۳ مدنى على أن ١‏ كل خطا سيب ضررا للحير 


كما أورد المشرع فى المادة ١15‏ مدنى الأسباب الأجئبية التى 
يمكن أن تدفع بها مسثولية المدعى عليه بنصه على أنه « اذا أثبت 
الشخص أن الضرر هد نشا عن سبب أجنيى لا يد له فيه كحادث 
قان او وة قاهرة أو خطا هن القرور أو نظا من الغير كان 
غير ملزم بتعويض هذا الضرر ٠‏ 


انا 
سد 


المطلب الأول النظرية العامة ثعلاقة السيبية : 
عثدما يقع خطا يترتب عليه ضرر ما > فان البحث عن علاقة 
السبيية بين الخطأ والضرر سيصطدم بمجموعة متعددة من العوامل 


وقد انقسمت آراء ألفمهساأع الى معابير مختلقك وتخلريات 
متباينة » وثعرض لهذةه النظريات بايجاز : ب 


نظلرية تعادل الآسباب : 


.۳ 


ان الضرر يحدث نتيجة لمجموعة من الأسباب وبدونها ما كان 
ليحدث فهو ليس ثتيجة لسبب وأحد وائمسا لمجموعة من الأسبياب وأنه 
أذا الغى لحد هذه الأسباب فان الضرر لا بتع ٠‏ كما أنه لايمكن 
أن نقوم باجراء تفرقة بين الاسباب بحسب أهميتها أو يسبب خطورتها 
قى احداث الضرر » فكل الأسياب تكون متعادلة ومن هذه الزاوية فان 
فى اللحظة التى يختفى فيها أحد هذه بلاسباب لا يقع الضرر » لان 
كلب سبب يعطى اللسبب الآخر القدرة السببية وعلى ذلك فان كل 
سبب هو أمر لايد مته لحدوث الضرر وبدوته تكون الاسباب الآخري 
عديمة الفاعلية ٠‏ فاذا كان الخابت أن الضرر قد حدث لتدخل المدعى 
عليه فان هذا التدخل سبب للضرر لأئه ما كان يقع لولا هذا التدخل » 
وهو لايعد ققط سببا للضرر » واتما السييب لكل الضرر الذى قد 
يحدث لان المدعى عليه المخطىء يلتزم بتعويض الأضرار مهمسا كان 


دا مما ب 


امتدادها ٠‏ فاذا سار شخص فى عرض الطريق وهو فى حالة سكر بين 
فصدمته سيارة مسرعة ء وكان أمرا سهلا على قائك السيارة أن يتفادى 
الحادث لو كان يسدر بسرعة معتدلة » كما كان يمكن للمجتى عليه أن 
رتفادى الحادث لو لم يكن المسكر »2 فقد أفقده وعيه ؛ تقى هده 
الحالة يوجد سيبان فى احداث الضرر الأول خطا قائد السيارة فى 
السير بسرعة فائقة وخطا المماب بسيرة فى الطريق العام يترنح 
ذلك أن الضرر ما كان يقع لو لم يكن قائد السسيارة مسرعا وما كان 
أيضا ليقع لو لم يكن المصاب مكرانا ٠‏ فالسبيان متكافشان فى احداث 
الضرر وكل منهم! سيب فيه وكذلك الشان بالنسبة ا لصاحب 
السيارة الذى تركها فى الطريق دون أن يقلق أبوابها فاختلسها لص 
وقادها بسرعة فائقة خصدم شخصا أرداه قتيلا ء كان هناك سبيان 
فى احداث الضرر اهال ماحب السيارة فى الحفساظ عليهها 
وسرعة مختلس السيارة قالضرر ما كان ليقع لو لم يكن السارق مسرعا » 
وما كان ليقع أيضا لو لم يهمل صاحب السيارة فتسرق منه فالسيبان 
متكافقان فى احداث الضرر وكلاهما يعتبر سببا فى احداثه ٠‏ 


تقدير النظطرية : 

تمتاز هذه النظرية بتسهيل مهمة الاثبات بالنسبة للمضرور 
لن كل الاسباب ألتى ساهمت قى احداث الضرر يجب الاعتداد بها »> 
كما انها تساعد على التزام أكبر قدر من الحسرص والحذر ومن ثم 
تقليل وقوع الرضرار لان كل شخص يعرف إن أى مساهمة مته فى 
احداث الضرر مسيترتب عليها مسئوليته » حيث أن التوسع فى فكرة 
السببية من شأنه حث الافراد على الترام الحذر ° 

غير أته يؤخذ على هذه النظرية فكرة اتساع السببية التى 
متؤدى الى عدم امكانية تحديد نطاق الضرر الذى يجب أن يسال عنه 
فاعل الخضا) ٠‏ 


نفرية السبب القريب : 


يرى أيضا نظرية السبب القريب آن الآسباب ما هى ألا مجموعة 
من الظروف ولكن لايمكن أن نضعها فى مستوى واحد واتما يلزم من 





س 

أجل حل المشكلة فى مجال المسئولية المدنية أن نبحث عن ا 
للتفرقة بينها فكل الأمباب ليست متساوية فى قيام التبعية المادية 
المؤدية الى انزام الشخص بالتعويض » ولذلك يجب ان نقرق بين 
الآأسباب بعفة عامة والآسياب بالمعنى الحقيقى وأنه يجب الاعتماد على 
الأسباب الأخيرة فقط ٠‏ 


والمحيار الدق يمكن الاعتماد عليه من أجل الوصول الي السيبب 
الحقيقى هو معرفة الفترة بين حدوث السبب ووقوع النتيجة الضارة 
هل هى فريبة أم بعيدة . 


فاذا كانت بعيدة لا يعتد بهذا السبب » وعلى العكس فانه يعتد 
به اذا كانت هذه الفثرة قريبة . 1 


تقوم هذه النظرية على فكرة الامكانية الموضوعية فاذا كان 
هناك عدة ؛سياب قد ساهمت فى احداث الضرر فاته من أجل 
الاختيار فيسا بينها لا يجب اللجوء الى النتيجة الادية وانتا 
الى نوع التتائج الثى يمكن حدوتها » وعلى هذا يعتدر السبب منتها 
فى علاقته بالآثر الذى حدث اذا كان من أنه أن يؤدى موضوعيا الى 
حدوث نثيجة من نفس هذه الطبيعة كاثر لظهوره فقطل »> وال« فاثه 
يكون سيبا عرضيا لايهتم به القانون . 


وهذه الامكائية تختلف يحسب الظروف ويمكن معرفتها بحسب 
ما اذا كان السبب قد بلغ درجة من الأحميسة من شاأنها أن تجعله 
يؤدى الى كل الآثار التى حدثت فى جميع أو بعض الأحوال أو لاتيعله 
يؤدى اليه على الاطلاق ٠‏ وفى الحالتين الأوليين يكون السبب 
منتجا : وأما فى الحالة الثالثة فانه يكون سببا عرضيا ٠‏ 


مثال ذلك : مالك السيارة التى تركها فى الطريق وابوابها 
e‏ فاختلسها اللص وفادها بسرعة فائقة فاصطدم ياحد المارة 
فأجهز عليه قاجتمع سيبان فى احداث الفرر هما خطا مامت 
السيارة وخطا السارق ء فخطا الأول قى اهماله فى المحافظة 
السيارة .حتى سرقت متس وان كان له مهل فى لحداث إلضرر إلا أنه 


تت 1ك 


ى غير مألوف لا يحدث ئدة هذا الضرر ء فهو عبب عارض ° فى 
589 فعل السارق وحدة عر اليب الانوف والمنتج » فهنا يجب 
جين ان 23 2 3 3 
الوقوف علد الب انتح دون السبب الحارق ٠‏ 


2 وتعتمد هذه ننظرية على اعادة تجريبية ونموذجية للحادث الذى 


جت عن أسفايهة ۽ وعلى انقاضى أن يشيف مختلف الاسباب التى 


حسيدةٌ مطابقة - 


.r 07‏ . . اذا 
ومجمل نظرية السيب اتج على الحو السااف e‏ 
+ ا - 1 2 . کا . 
اتت الاسباب التى أدث 'لى وقوع الضرر أكثر من سبب وكأن 9 
قد تخل فى احداث الصرر . يان المعول عليه فى هدة د هو 
السيب المنتج دون السبب العارض » وات كان كلا منهما قد تدخل فى 
احداث الضرر فان السيي المنتج هو السدبا الباشر الذى يحدت 1 
باتفا السبب العارضن الذي لد يبحدث عادة هذا الضرر * as‏ 
ألخطات وزارة الداخلية فى حراسة مكأن معين فى ظضروف يقنضى 
الحراصة عليه وكان حارس مذ المكان قد سمح تعدة ألسخاص 
ذا المكان أو ای أنه بأشعال التار فيه ¢ فان ألسبب المباشر هو 
ية ذ : 3 عا ؛ المكان » أما السبب 
أخعال وزارة الشاحنيك قي عسدم وضع حراسه ی 
الفارض وهن سما الحارس لعدة أشخاص بدخول المكان غهو لاد 
۹٧" 5-5 - 0 - E | 1 -‏ 1 
عادة هذا الضرر ٠‏ وكذلك الشان بالتسبة للمقطورة التى يقطرها جرار 
آ يارة ئول ٠‏ فت ثصت ال ع الخامسة مث قاتونث التأمين الاجبارق 
24027 ى ا ان قاقدها 
على السياراأت أن ككورن زيها وثيفه ى ميل مستقلة رهم 3 
هو ذات قاقد الم رار و السيارة ٠‏ خاذا لم يؤمن علييها فاد تخطى 
ا يى 1 : الاضرار ألناتحة عن 
شركة التامين المؤمن عليها ادى الجرار أو السيارة SS‏ 
الحادث وقع مب القطورة ےا فن حال تعدد الامياب المؤدية الى الضرر - 
0 - 3 . 
أن تعتبر قيادة الجرار هى السبب المنتج لاضرر دون السبب العارض > 
عنما كا كان قائد الجرار قاد ١‏ لقطورة وهی = یر مستوفاة لشروط 
اللامن والمتانة وخالية من الفرامل وصحج ا الاشخاص بالركوب 
ا له نعود ة هګ وغير معبد فادى کل ذلك 


به 41 مس 


الى انقصال المقطورة عن الجرار وسقوظها براكبها الذى أصيب 
باصابات بالقة وأجدثت به عاهة ستديمة ٠‏ فانه يجوز للمحكمة 
فى هذه الحالة أن تعتبر المقطورة مدحرد سبب عارض فى الحادث 
وان قيادة الجرار حى السبب المنتج » وان ترتب على ذلك مسئولية 
شركة التامين باعتبارها الممئولة عن تغطية المسئولية المدنية الناشثة 
عن حوادث المؤمن عليه لديها ٠‏ 


وقى احدى الدعاوق حدث حريق بمحل وندب خبير لبيان 
سببه فقدم تقريرا انتهى فيه الى أن اليب يرجع الى وجوه تعاس 
باللاسلاك الداخلية للمدل لأسباب ثلاتة وهى : 


١(‏ ) أن سقف المحل مبحين بالخثب الحروق والكبلاكاج والأسللك 
الداخلية مانصقة للخشب عند نقطة لحام اللمبات ٠‏ (ب) أنه حدث 
من مدة أن رشح السقف الدرسانى بالمياهة من الثشفة التى تعلو المحل 
مما ادى الى تجمع هذه المياه فوق السقف الخشبى ويالتلبالى 
فوق الآسلاك الكهريائية مما أضعف قوة عزلهسا عند تحقطة التوصيل 
بالثمييات ٠٠‏ (ج) أنه من المحتمل أن يكون هذا الضعف 
بسيطا بالشسبة للضغط القديم ٠‏ فولت ء ولكن عند تير الضسغط 
الى ۲۲۰ قونت لم تحتمل التوصيلات الضغط الجديد مما أدى الى 
انصهار الكويسات عند التوصيل فاعاد الکپریائی وضع سلك آخر 


بالكوبس فاعيد التيار واسته ر بالأملاك التى يها القصر مما اذى الى 


احراقهيا عند نقطة القصر » وهى فى الغالب عند اللحامات فالتهب 
الشريط والعازل الذى كان جافا من المناه ٠‏ فاعتبرت المحكمة أن 
السبب المنتج فى احداث الضرر فى هذه الحالة هو خطا الشركة فى 
أهمالها تنضيف مواسير تصريف المياه الخاصة بالشقة التى تعلو 
المحسل وان ما عدا هذا السبب فهو عارض ٠‏ وقد أيدتها محكمة 
النقض على ستد من القول بان كسوة ستقف محل المطعون ضده 


'بالخشب وتغير الفولت ليس من شأنها أن يحدث عادة الحريق ٠‏ 


وتعسد نظرية السبب المنتح من أصلح النظريات التى قدمت فى 

ar - 1‏ 5-5 3 311 000 0 0 
Sa ES‏ السييية انها تقوم على اباس قوی قلا يمكن أن 
تعتير كل العوامل والظروف التى ساهمت فى احداث الضرر متساوية 
كى قوتها المببية فى احدات النتيجة الضارة ©» وكذلك لايمكن القول 


بأنه السبب الأخير هو المسثول عن وقوع الضرر » فريما كان هذا 
السيبه تافها 0 ولا يبيقفى يعد ذلك أل القول يان السيب الذى ساهم 
قن احداث الضرر على نحو منتج وفهال هو الذى يمكن الاعتداد به + 


موقف القضاء من علاقة السببيية : 
ذهب القضاء فى أحكامه المختلفة الى ضرورة توافر علاقة السببية 
بين الخطا والضرر حتى تقوم المسثولية المدنية ' 


تطببيقات : 
علاقة ألسببية تكون موجودة بين الخطا الذى وقع من جائب 
سيرها العادي نتيجة لهذا الاتحراف کی تلقى باحد الافراد على 
وجود مقتاح كهربائى » حيث أن الحادث ما كان ليقع الا نتيجة لعدم 
حذر أو ضعف من جاتب المضرور ` 
والمستاجر الذى تسرق شقته ۽ عليه أن نقيم الدليل على وجود 
علاقة سببية مباشرة بين خطا البواب وحندوث السرقة حتى تكون 
دعوى المطالبة بالتعويض مقبولة ٠‏ 
الكتئب اذا ثبت أن الوغاة قد حدثت يسبب الاستعداد المرضي عند 
المشلرور ٠‏ 
توضح توافر علاقة السيبية ۽ كما جعلت لنفسها الحق فى رفابة وتفدير 
هذه العلاقة ٠‏ غير أنه يتحين التفرقة بين الوقائع المادية التى 
المطئق نقاضى الموضوع + ويين تكبيف ما اذا كاتت هذه الافعمال 
تفسها كافية للقول بوجود علاقة سيبية آو عدم وجودها فاتها مساألة 
قانونية تخضع لرقابة محكمة التقض ٠‏ 
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فذهبت محكمة التقض الى أنه متى أثبت المضرور الخطا 
والضرر وكان من شسبأن ذلك الخطا أن يحدث هذا الضرر فان 
القرينة على توافر علافة السبيية بينهما تقوم لصالح المضرور ©» ويكون 
للمسئول أن يقوم بنقض هذه القرينة باثبات أن الضرر قد نش 
عن سبب أجنبى لا يد له فيه ۰ ( تقض مدنى 58 نوفمير 14359 س 
۹ اص ٠١ ) "5١‏ 


وأنه لا يكفى لنفى علاقة السببية بين الضرر والخطا القابت 
وقوعه بوجود أسباب أخرى من شانها أن تسبب هذا الضرر » ذلك 
انه يجب لاستبعاد ذلك الخطا كسبب للضرر أن يتحقق توافر أحد 
هذه الأسباب الأخرى - 


( نقض مدنى ۲ كبراير ۸ المحاماه . ۳۸ س مركم ٠4)‏ 


وحكم بأنه لا يكفى لاعتبار سائق السيارة هسئولا أن يكون قد 
ا اللوائح بان قاد السيارة بغير ترخيص ٠‏ بل يجب أن يتبت أن 
هذا الصادت يرجم الى خطئخه فى القيادة لكأن عدم اللحصول على 
رخصة شد يكون قرينة على أنه لا يحسن القيادة » لكن هذه القرينة 
تتتفى اذا ثبت أن الحادثة لا ترجع الى خطثه 1 

( استثناف مختلط ١5‏ نوفمير 1۹۲۸ ) . 

وبخصوص رقابة محكمة النقض على توافر علاقة الميبية ٠‏ فقد 
حرى كضاؤهأ على آن البحث فى رابطة السببية بين الخطا والضرر 
هو من المسائل الواقعية التى لا يخضع قاضيى الموضوع قى بحثها لرقاية 
محكمة النقض الا أن يشوب التسبيب عيب يبطله . 


0 وعلى أن تقدير الدليل على قيام رابطة السببية هو من الآمور 
موضوعية التى لايخضع فيها قاضى الموضوع لرقاية محكمة النقض . 


أما بالنسبة لمعرفة هل يوجد سيب أجنيى عن المدعى عليه قد 
سبب الضرر » فان ذلك يتم على مرحلتين : 


( م ١+‏ السئولية الممتية ) 


£ 


المرحلة الآوئى : هى معرفة مدى توافر رايطة السببية بين فحل 
الغير والضرر » وهذا الآمر يدخل فى اختصاص قاضى الموضوع دون 
يذ رفابة عليه من محكمة النقض طالملا أن هذا الاستخاللاص كان 
مبررا ` 


المرحلة الثانيسة : حى ععرفة هدى توافر شروط السبب الاجنبى 
لرقابة محكمة النقض ٠‏ 


ولقد سادت نظرية تعادل الأسباب فى القضاء المصرى الى 

فقضى قى ضوئها بأنه يجب فى تعيين ما يعتبر مببا حقيقيا 
لنضرر بحث كل من العوامل المتعددة على حدة ء فالعامل الدى 
يثبت أنه لولاه ما وقع ضرر معين يعتبر سببا فى حدوث الضرر ° 


ولكن القضاء المصرى تخلى عن نظرية تعسادل الآسابب 
واتجه نحو نظرية السبب المنتج واستقر عليه فقضى بانه متى كانت 
محكمة الموضوع قد استخلصت يأسباب سائغة أن خطا الحكومة هو 
الذى 'دى الى وقوع السرقة وأنه لولاا هذا الخطأ ما كانت لتقع 
بالصورة التى وقعت بها وما كان الضرر الذى لحق المطعون ضده فان 
هذا الخطا يكون من الاسباب المتتجة والمؤئرة فى احداث الصرر 
وليس با عارضا وبالتالى تتحقق به اللستولية : 


( نققى ٠‏ يوئية ۵ سئة ١١‏ العدد الثائي ص ۸۷۰ ) * 


كذلك حكم يانه لا يكفى لنقض علاقة السببية بين الخطا والضرر 
القول بوجود أسباب “خرى من شأنها أن تسيب هذا الضرر ذلك أنه 
يجب لاستبعاد ذلك الخطا كسبب للضرر أن يتحقق توافر أحد هذه 
. الاسباب الآخرى .وآن يثبت نه السبب المنتج فى أحداث الضرر ٠‏ 
فاذا كان الحكم قد اكتفئ بايراد رآى علمى مجرد يقول بوجود 
عوامل آخرى تؤدى الى حدوث الصرر دون أن يتحقق الحكم من توافر 
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احذداث الضرر كانه يكون قاصرا قيما أورده من 1 ياب اذه لاقة 
السببية بين الخطأ والضرر ٠‏ 


( نقض ۹۹77/0/۱۹ مان ۱۷ ص 9516 )اء 
وقضى بأنه اذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت 


الأفعال التى اعتبرها خطا من جانب الطاعن ‏ محافظة الاسكندرية - 


ش المتمثل فى عدم ايجاد أشخاص فنيين وآدوات وعقاقير لاسعاف مورث 


المطعون ضدهم بعد انتشاله من المماأه بشاطیء العجمى ٠٠‏ وكان 
شان عدم اسعاف الشرق على الغرق بعد أخراجه من اللمياة أن يؤدى 
عادة الى وفاته فان الحكم المطعون فيه اذا انتهى الى توافر علاقة 
السببية بين .خطأ الطاعن ووفاة المورث التى الحقت الضرر بورثته 
ل يكون مخالقفا للقانون أو مشوبا بالقصور ٠‏ 

( نقض مدنى ۲۸ توفمبر 1978 س 15 ص ٠ ) ١444‏ 

وسنورد هذه الأحكام بتفصيل لأهميتها البالخة ٠‏ 

ألحقام النقض : 


١‏ علاقة السببية بين الخطا والضرر من مسائل الواقع التى 
تصتقل بها محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى كان 
استخلاصها سائغا ٠‏ ( نقض ۸ طعن رقم ١515‏ لسنة ٣ه‏ 


ش ؟ - وقوع العجز بعهدة أمين المخزن ٠‏ قرينة على ثيوت الخطا 
فى جاتبه ٠‏ مسئوليته عن القيمة العجز - درء هذه المسثولية ٠‏ شرطه . 
اثبات القوة الشاهرة و قيام ظروف خارجة عن ارادته لا يمكنه 
التحوط لها ٠‏ ( نقض 1948/6/56 طعن رقم 141 لستة ١ه‏ 
فضائية ) . 

" - استخلاص الخطا الموجب للمسئولية وعلاقة السيبية بينه 
وبين الضرر - سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع ما دام ساتحًا ومستمدا 


۹۹1 


من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى ۰ ( تقض ۱۹۸٩/٤/۲۰‏ طعن 
ركم 558 لستة ٣ه‏ قضائية ) . 

- استخلاص علاقة السببية بين الخطا والضرر أو انفطاعها 
من مسائل الواقع التى يقفسدرها قاضى الموضوع دون رقابة محكمة 
النفض ۰ ( تقض ۱۹۸۳/١/۱۳‏ طعن رقم ٠۲١‏ لسنة 46 قضائية ) . 

ده - اثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو أن من فعته 
وحسده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع دون رقابة من 
محكمة النقض ٠‏ (نقض ٠۹۸۲/١/١١‏ طعن رقم *07 لسنة 16 قضائية) 

5 - امات مباهمة المضرور فی أ لفحل الضر من مسائل الواقع 
التى تستقل بها محكمة الموضوع ٠‏ وصف الأفعمال التى شارك بها 
المضرور فی الحادث | لضار 3 تكييف 1 بخضع لركابة م حگهة النقعض 9 
( نقخض ۰۱ طعن رقم ۲۳٠۳‏ لستة ١١‏ قضائية ) ء 


۷ - وحيث أن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة 
بالسببين الآولين منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القسانون 
والخطا فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال 
وى بيان ذلك تقول أن مؤدى المواد ۳ »م 5 » ١‏ من قانون المرور 

5 لسئة ۱۹۷۳ والمادتين ه ٠8٠‏ من قائون التأمين الاجبارى رقم 
۲ لسنة ١900‏ أنه يتعين أن يكون لكل من الجرار والمقطورة وثيقة 
تأمين مستقلة يما مفاده أن مناط مسئولية المؤمن أن تكون المركبة 
المتسببة فى الحادث مؤمنا عليها تأمينا اجباريا واذ كان الكثابت من 
محضر الجنحة أن المقطورة التى كان يركبها المجنى عليهما هى 
المتسببة فى وقوع الحادث لخالفتها لشروط المتانة والآمن وعدم 
وجود فرامل بهسا أو إداة مخصصة لتثبيتها بالجرار فتكون هى 
المتسببة.فى الحادث دون الجرار المؤمن عليه فقط عن حوادثه نديها »> 
فان الحكم بقضائه يمسئونية الطاعنة فى تعويض سذا الحادث على 
مجرد تبوث مسئولية هائد الجرار يكون مشوبا يما بعيبه ويستوجب 

وحيث أن هذا النحى مردود ذلك أنه من المقرر فى قضاء 
هذه المجكمة أن المعيار فى تحديد المسكولية عند تعدد الأسباب المؤدية 
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الى الضرر يكون بتحديد السبب الفعال المنتج منها فى احداتث 
الضرر دون السبب العارض ؛ ولا كان الحكم المطعون فيه قد أورد 
فى مدوتاته أن اتام تابع المستاتف عليهسا الآخيرة ( المطعهون 
خدها الثالثة ) قام على اهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح 
واخلاله اخلالا بما تفرضه عليه أصول مهنته بقيادته الجرار بمقطورة 
بالحالة التى وصقتها المستانفة ( الطاعنة ) فى استتثنافها وسمح بركوب 
المجنى عليهما بها وسار بالجرار يسرعة كبيرة فى طريق ضيق مما 
أدى الى فصل المقطورة ووقوع الحسادث وهو ما يكفى فى مسأءلة 
المستأئف عليها الآخيرة عن التعويض ٠‏ واذ كان التامين على الجرار 
لا جدال فى قيامه فان المستائفة تكون ملزمة يتغطية التعويض ء اما 
مخالفة أحكام المرور بشان المقطورة فلا تأثير له على حق المصرور 
فى التعويض ١‏ مما مقاده أن محكمة الموضوع فى حدود سلطتها 
التقديرية الثى تستقل بهسا فد اعتبرت أن المقطورة لم تحدث يذاتيا 
الضرر موضوع التداعى بل وقع من الجرار المحرك لها ونتيجة 
لقيادة المتهم له بطريقة مخالقة وتهدد 2حياة الأشخاص للخطر وهو 
ما أدى الى وقوع الحادث وكان هو بدوره السبب المنتج للضرر وبالتالى 
تسال الشركة الطاعنة بوصفها المؤمن لديها عن حوادت هذا الجرار 
عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 16۲ لسنة ١985‏ واذ كان هذا 
الذى ذهب وانتهى اليه الحكم سائغا ومتفقأ وصحيح القائون فان النعى 
عليه يهذين السيبين يكون على غير اساس ٠‏ ( نقض ۱۲/۲۷/ ۹۸۳ . 
طحن رقم ٠١١۸‏ لسنة ۷ء قضائية ) . 


4 - وحيث أن هذا النعى مردود › ذلك آنه وان كان من 
المقرر فى قضاء هذة المحكمة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب 
التعويض بأنه خط أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى 
يخضع فضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ٠»‏ الا إن 
استخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود الملطة 
التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الامتخلاص سائغا مستمدا من 
عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوي ؛ وأن استخلاص KC‏ 
السببية بين الخط! والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى 


 ذؤمخ‎ 


الموضوع دون رفابة عليه فى ذلك لحكمة التقض متى كان استخلاصه 
لها سائغا » وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بممكولية 
الطاعنة على قوله « لما كان المستائف ‏ المطعون ضسده ‏ قد أقام 
الدعوى المستأنف حكمها تأميسا على مسئولية الجمعية المستاتف عليها 
الطاعنة ‏ عن خطل] تابعيها مدير الجمعية ق 
مجلس ادارتها ٠٠٠٠٠‏ الذى كان يشغل الى جاتب ذلك وظيفة 
سكرتير عام المحافظة المسساعد وقتئذ اللذين حضرا اليه بمحله 
واصطحباه فى سيارة الى ديوان عام المحافظة وأرغماه على التوقيع 
على عقد البيع المؤرخ A111‏ دبيع عقار مملوك لاولاده القصر 
نيابة عنهم بثمن قدره ٠۳٠٠‏ جنيه قضى بابطاله فى الدعوى رقم 
۴۳ سنة ۱۹64 مدني كلى طنطا واتخذت زوجة المستانف من أبرام 
ذلك العقد سبيا لسلب ولاية المستانف على أولاده القصر فى الدعوى 
۲ ب سنة ١559‏ كلى طنطا للاحوال اللشخصية ؛ ولا كان قد ثبت 
فى الدعوى خطا موظفى الجمعية المستائف عليها فى ارغام المستانف 
على ابرام ذلك العقد واكراهه على توقيعه ء كما ثبت من الحكم 
الصادر فى القضية رقم ۳۲ ب منة ١409‏ كلى طنطا للاحوال الشخصيهة 
'نه قضى بسلب ولاية المستائف بسبب ابرامه ذلك العقد الذى أكره 
على توقيعه حسبما استبان من كل أوراق هذه الدعوى إلتى أشار 
١‏ ليها المستانف بما أصاء اليه فى شخصه وفى سمعته وفى كرامته 
ومكانته الاجتماعية وفى تجارته أيضا وكان خط! موظفى الجمعية 
المستانف عليها هو السبب المباشر فيما حاق بالمستانف من أضرار على 
النحو الذى ساقه الدكم المستاثف ولا كان ذلك » فانه بتوافر مسئولية 
تابعى الجمعية المستائف عليها تكون مسئولية هذه الآخيرة باعتبارها 
متبوعة هما قد تكاملت أركاتها - لما كان ذلك » وكان الحكم 
المطعون فيه قن استند فى استخلاص خطا تابعى الطاعنة وعلاقة 
السيبية بينه وبين الصرر الى أسباب سائغة مستمدة من عناصر لهسا 
أصلها القابت بالاوراق تؤدى الى التتيجة التى انتهى اليها »> وكان 
الثابت من حكم سلب الولاية وحكم ايطال عقد البيع - وعلى ما جاء 
يالرد على الوجه السايق ‏ أنهما لم يتعرضا لواقعة الاكراه ولم يفصلا 
فيها صراحة أو ضمنا » فان هذا الذعى يكون على غير أساس ٠‏ 
( نقض ١947/1/9١‏ سنة 78 الجزء اول وص ااا 
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و..وحيث: أن الطاعتين يتعون بالسبب الآول من أسسياب 
الطعن على الحكم المطعون فيه الخطا قى تطبيق القاتون وفى بيان 
ذئك يقولون أن مورثهم كان يعمل مديرا للشئون القانونيه بالشركة 
المطعون ضدها الثانية ووقع حادث مقدله أتفناء تأدية عمسله يفقرها 
بسيب. خطا الشركة في عدم توفير الأمن لموظفيها فهى لم نتخة 
الاحتياطات التى من شائتها أن. تمنع وقوع فشسل هذا الحادث اذ 
كان الجائى من عمالها وفصل من عمله لاتحرافه وتعدد جزاءاته التي 
كانت ترجع الى نزى وطيش واعتداء متكرر على الرؤساء وتهديدهم 
بالقتل والايذاء ومن بين المبلغين عن التهديد أحد المجنى عليه 
القتلى فى الحادث فكان على الشركة أن تحرص على حماية موظفيها 
من مثل هذا الجاتى بعد قصله من العمل وان تحول دون دخوله مقرها 
واقتحام مكاتب كبار العاملين فيها وشو يحمل سلاحا تاريا : 
وذلك الاهمال والتقصير من جانب الشركة قد تبت يضما من 
الحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم 5١319‏ لسنة 1953 مدئى 
كلى القاهرة والقاضى بالزامها بالتعويض عن الضرر الذى "ماب ورثة 
المجنى عليهم فى الحادث » واذ كان المكم المطعون فيه على الرغم 
من قيام الخطا الجسيم الذى يسال عنه رب العمل مصسئولية 
تقصيوية لم يعتد بتوافر هذا الخطا أو يقيام علاقة السببية بينه 
وبين وقوع حادث موت مورثهم فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 
لود 
وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أثه من المقرر ‏ وعلى 
ما خجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تكييف القعل: أو الترك المؤسمس 
عليه طلب التعويض يانه يفطل أو تفي ةا الوضف علته هن مكل 
القانون التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكسة 
النقض » ومن المقرر كذل ك أن استخلاص علاقة السببية بين الخط: 
والضرر وتقدير مدى جسامة الخطا من مسائل الواقع الثى يقدرها 
قاغبي الوضوع الا أن للحكمة التقض أن تبسط رقابتها متى كان 
أستخلاسه غير ساكغ » واذ كان البيت من الحكم المطعون فيه أته نفى 


كيام خط فى جانب الشركة الطعؤل كنذها الثانية كم خر أن لفت .+ 
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وصف الجسامة عن هذا الخطا مع افتراض قيامه وباتتقاء علاقة 
السببية بيته وبين الحادث بما أورده من قول بأن « دخول العامل 
المفصول الى مقر الشركة التى كان يعمل بها لايعتبر خط) 
تسال عضه الشركة حتى بفرفى انتفاء السبب المبرر لحخوفه : 

وبقرض أن هناك شيهات تحوم حوله من حيث اعتزامه ايذاء بعض 
موظقيها فانها أى الشركة لاتملك وليس مفروضا فيها أن تلمك 
القوة المادية التى تستطيع بها أن تقهره على عدم الدخول ذلك آن 
مسثوليتها تقف عند حد توفير الآمن لوظفيها فيما هو منوط بها 
هميا يدخل فى نشاطها الذى تمارسه ٠--‏ واذا ساور بعض موظفى 
الشركة شك فى أن العامل المفصول يعتزم تنفيذ تهديده بايذائهم 
ققد كان عليهم أن يبلقوا هذا الآامر الى الشرطة وآن يتخذوا 
الحيطة لحماية أنفسهم » ومع افتراض أن الشركة كان عليها قيضا أن 
تبلغ الآمر الى الشرطة فان تقاعسها لايؤدى الى مسئوليتها عن حادث 
فقتل موظفيها ذلك أن عدم ابلاغ الشرطة لاتخاذ مايلزم لحماية الموظفين 
لايعتبر هو السبب المؤدى حالا ومباشرة الى قتل اولئك الموظفين ٠٠٠‏ 
ولا يمكن القول أن الشركة لو قامت بتبليع الشرطة واتخذت الاحتياطات 
لحراسة الموظفين لما وفع القتل ٠٠‏ قمجرد وجود الحراسة فى مقر 
الشركة لم يكن بالضرورة مؤديا لمنع الفتل وبذلك تكون رابطة السيبية 
بين عدم توافر الحراسة وبين وقوع القتل منتفية ٠٠٠‏ ولو فرضص 
جدلا أن عدم توفير الحراسة لموظفيها تقصير منها فليس هو الخطا 
الجسيم لعدم جدوى الحرامة فى منع القتل على وجه القطح وما دام 
الآمر كذلك فلا وجه لمثولية الشركة عن التعويض حيث يشترط لاعمالها 
فى شق صاكب العمل تواقو النشظا: الضيم: هت وا الذى 
أورده الحكم المطعون فيه غير سديد فى تقريره بتقى الخطا عن 
الأفعال المسندة الى الشركة المطعون ضدها الثاتية وغير سائغ سواء فى 
القول بانتفاء وصف الجسامة عن الخطأ مع افتراض قيامه أو فى 
استخلاصه انعدام رابطة السيبية بين هذا انخطا وبين وقوع حادث 
مقتل مورث الطاعنين ٠‏ ذلك أن المسنك المألوف فى الظروف التى 
أحاطت اقتراف جريمة القتسل كانت توجب على الشركة من قبل 
وقوع الحادث توفير أسباب الامن التى تكفل .حماية موظفيها من 
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الاعتداء عليهم أثناء تأدية أعمالهم ء فلقد ثبت من مدونات الحكم 
الابتدائى والحكم الصادر فى الدعوى رقم 7١717‏ لسنة 1935 مدنى كلى 
القاهرة أن قصل الجاتى عن عمله ‏ حسبما كشفت عنه التحقيقات - 
كان بسبب طبيعة فى النفس تميل الى العدوان أظهرت اتحرافا فى 
السلوك وغلظة وعنفا فى التعامل فمنذ السنة الأولى لتعييته عاملا 
و قصله من العمل تعددث جزاءاته لكثرة شجاره ومخالفة تعليمات 
الرؤساء والاعتداء على أحدهم بالضرب وتهديد كان بالفتل ولشكوق 
كالث عنه يسيب التدخل فى أعمال هقاولات الشركة الى حد تعطيلها 
ثم لابلاغ احد المجنى عليهم فى الحادث المسئولين بالشركة عن 
تهديدة- اياه بالايذاء ثم لاعتدائه بالسلاح على رئيس آخر » ومثل هذا 
العامل الذى اتسم سلوكه بالانحراف كان ينبغى أن يحاط دخوله مقر 
الشركة بعد فصله من العمل بكثير من الانتباه والحرص والحذر لتوق 
اعتداء يماثل فى القليل ما كان يرتكبه مع رؤسائه أو يهددعم به 
قبل الفصل ء واذ ثبت أن الشركة لم تتخذ شيكا من أسباب الأمن قبل 
الحادث وأن دحول الجانى مغرها لم يصاحبه احتياط ويقظة لمسلكه 
وتصرفاته فكان وصوله الى مكاتب كبار العاملين بها سهلا ميسرا 
ودون استيقاف أو تحقق من مبرر قدومه أو محاولة اعتراض سبييله » 
فان ذلك يعد اهمالا وتقصير' من الذركة المطعون ضدها يتحقق به 
قيام الخطا فى جانيها » هذا الخطأ الذى لم يكن سيبا عارضا بل 
مهيا منتجا أدى الى تمكن الجانى من تحقيق بغيته من دخول مقر 
. الشركة والاجهاز على الرؤساء الذين تسببوا فى فصله من العمل : 
وهو خطا يعتبر جسيما فى معني المادة ١ء‏ من القانون رقم + 
لسنة 1518 يشان ااتاميئات الاجتماعية الذى يحكم واقعة للنزاع ء اذ 
لايشترط فى قيام الخطا الجسيم - على ما هو مقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ‏ ان يكون متعمدا بل يكفى أن يكون خطا غير عمدى ويقع 
#خرح*ه عير يسيرة . لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يعثير 
هأ وقع من الشركة المطعون ضدها الثانية فى ظروف الحادث خطا 
أدى الى مقتل مورث الطاعنين وكان تقيه وصف الجسامة عن هذا 
الخطسيا استنادا الي اطلاق القول « بعدم جدوى الحراسة فى مضع 
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العتل » ينطوى فى ظروف الدعوى على استخلاص غير سائكغ ء هأنه 
يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يوجب تقضه نقضا جزثيا. 


وحيث أن الموضوع صائح للفصل فيه » ولا كان الحكم المطعون 
فيه قد أبان فى قضائه بصدد قيام مسئولية مرتكب الحادث عناصر 
الاضرار المادية والآدبية التى حاقت بالطاعنين نتيجة موت مورثهم 
وقدر تعويضا عتها بميلغ ثلاثة آلاف ومائة جنيه » واذ كان قد تيت 
معا سلف ييانه تبوت خطا جسيم فى جانب الشركة المطعهون 
ضدها الثائية أدى الى وقوع حادث فقتل مورث الطاعنين مما تحقق 
به مساعلتها عن التعويض عن الضرر الذى حاق بهم طبقا نقواعد 
المستولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة ١57‏ من القانون 
المدنى » واداؤها للتعويض يكون بالمقدار الذى حدده الحكم المطعون 
فيه لكل من الطاعنين متضامنة فى هذا الالتزام مم تركة مورث 
المطعون ضدها الأولى عن نفسها ويصفتها اعمال نتص المادة 19 من 
هذ القانون ومن ثم يتعين ألغاء الحكم الابتدائى فيما قضى به 
من رفض الدعوى بالتسبة نلشركة المطعون ضدها الثانية والققاء 
بالزامها متضاممة مع تركة مورثالمطعون خدها الآولى بأداء التعويض 
المقضى به للطاعنين ٠‏ ( ثقضص ١481/9/14‏ سنة ٣۲‏ الجزء الأول 
ص 7260065 ) * 


ملحوظة : يتعين ملاحظة أن قانون التأمينات الاجتماعية 
الجديد رقم ۷4 لسنة 14970 لم بشترط فى مسثولية رب العمل 
'لخا الجسيم كما كانت تشترطه المادة ۷ء من القأنون رقم ۳“ 
لسنة ١54‏ وبدلك فان أى خطأ مهما كان يسيرا يلزم رب العم( 


- 


5 
٠‏ وحيث أنه وان كان استخلاص علاقة السببية بين الخطا 

وانضرر هو وعلى ما جرى يه تضاء هذه المحكمة ‏ من مساعل الواقع 
التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة 
النقض » الا ان ذلك مشروط بان تورد الكسباب السائغة المؤدية الى 
ما انتهت اليه ٠‏ واذ يبينمن الحكم المطعون فيه "ته أقام قضاءه برقض 
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ورم عن قولىه « أنه وان كان المنقذ ٠٠٠١‏ قد أخل بواجباته 
:هم عن الحضور الى الئادى يوم الحادث دون اخطار ادارة 
ادع اله أن الواضح أن السبب المباشر فى وقوع الحادث هو مخالفة 
الحنى عليه لتتعليمات الواضحة الضريحة الاهرةٌ فى جوا 
ارجام والتى تحظر على غير الملمين بالسياحة ليس فقط ليم التزول 
انى الحمام الا فى حشور المدرب بل توجب عليهم حتى فى حضوره 
تتميهه الى ذلك قبل النزول ليحدد لهم المنطقة التى يلتزمونها فى 
الامتحمام بالاضافة الى عدم الامتثال لامر المشرف له مشددا يعدم 
النزول الي الحمام ال بعك حم ور العضو الذى ينتسب اليه » 2 
كما يبين من الحكم الابتدائى ‏ الذي يده واحال الى 'مبابه الحكم 
المطعون فيه أنه بعد أن نيت أن طبيعهة عمل المشرف تفتضى 
ضرورة تواجده دائما بالحمام لمنع مقار امسن من التزول آلى المام 
اذا كان المثقذ غير موجود + بعد أن تبت الحكم ذلك نفى توافر علاقة 
السبيية اتتادا الى * أن الثابثت من أوراق المحضر رقم 589 لسن 
٣ب“‏ عوارض العجوزة أن المتوفى ٠٠٠٠‏ قد نزل الى الحمام 
رغم عدم جود المنقذ ولم يتبع التعليماث الخاصة بذلك المكتوبة 
والمعلقة بالنادى » وأن هذه المخالقة هى السجب المباشر فى وفوح 
الحادت فضلا عن حداثة سته وعدم انامه يقواعد السياحة » 
فيكون خطذ المتوفى قد شارك مع ما نسبه المدعى للمدعى عليهم 
من تراخ فى الاشراف على الحماء ٠‏ بل أن خطأ المتوقى قد استخرق 
خطا المسثول ٠٠١‏ » ومن هذ! بتضح أن محكمة الموضوع قد 
سلمكه بغياب المنفذ عن النادى يوع وقوع الحادث »2 وانه وقت نزول 
الصبي' الى الماء لم يكن المشرف عوجود! بساحة الحمام ولكتسه 
افصرف الى غرفة الماكينات » وان طبيعة عمل المشرف تقتضى وجودد 
دائما جالحمام لتم صغار السن من النزول الى الماء متى كان المنقذ 
غير-هوجود ٠‏ ونا كاتت تلك الاخطاء التى رأى الحكم المطعون فيه 
أن الصبى. قد ارتكبها ورئب عليها قضساءه ياتنتفاء علاقة السببية 
بين خطا المشرف وبين غرق الصبى » ما كانت تمكنه أصلا من النزول 
الى المساء » اذا كان المشرف موجودا والمنقذ غائيا لآن واجب المشرف 
فى جالة عدم وجود اللنقذ منع الصبية من تزول الحمام » فان 


f~ 


الحكم المطحون فيه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال بما يوجد 
نقضه دون حاجة لن لبحث باقى أسباب الطعن ۰ ( نقض 1/55/-154 


نة ۴۱ الجزء الأول ص ۲۵۵ ) ٠‏ 


وحيث أن الطاعن يثعى بالسيب التانى على الحكم 
المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطا فى تطببيق القانون وفى 
بيان ذلك يقول أنه لما كان وصف الفعل أو الترك المكون لركن 
الخطا هو من المسائل الغانونية وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر 
تسليم الطاعن دفتر الشيكات الى أحد عماله خطا يستوجب المسئولية 
مع أن تسليم الطاعن دغثر الشيكات الى أحد تابعيه وهو المسثول عن 
قسم الحسابات فى منشاته ليس من الأمور غير ال مالوفة أو المعتادة » 
وقد تمسك بذلك أمام محكمة الموضوع لينفى شبهة الخطأ فى جائبه 
الا آن الحكم المطعون فيه كيف هذا الفعل باته خطا يستوجب 
المسنولية ولم برد على دفاعه فشابه ثلاثة أخطاء أولها : أنه خلع 
على واقعة محددة وصف الخطا ال موجب للمسئولية حالة أنه وصف 
خاطيء . وثائيها : أنه لم برد على دفاعه يآن تسليم دفتر الشيكات الى 
تابع من أتباعه يعد أمرا مألوفا قى المعاملات العادية - وثالثها : 
أنه وقع فى تناقض حين قطع .بمسئولية المطعون ضده ( الينك )4 عن 
صرف الشيك المزور والقى بالممئولية فى ذات الوقت على عاتق الطاص 
مولا منه أنه أخطا فى تسليم مجموعة الشيكات الى شخص سواه ` 


وحيث ان هذا النعى مردود فى وجهه الأول ذلك آن الحكه 
المطعون فيه عندما بين وجه الخطا المسند الى الطاعن أورد « انه 
أخل بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة اليه من الينك 
فتمكن مجهول من الحصول على احد هذه الشيكات وتزويره وفيض 
قيمته » ورتب على ذلك مسئوليته عن هذا الاهمال ولم يقل 
الحكم أن خطا الطاعن بتمخل فى تسليمه مجموعة الشيكات لحد 
موظفيه كى يصح النعى عليه يانه خالق الالوف فى المعاملات ومن ثم 
يكون النعى بهذا الوجه لا يصادف محلا فى الحكم المطعون فيه ` 


ومردود فى وجهه الثانى بأن الحكم فقطعون فيه قد استخلص خط 
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إزطاعن عن اهماله فى المحافظة على. دفتر الشيكات وهو ما يكفى 
لحمل قضائه دون أن يلزم بالرد على كل قول يثيره الخصم متى كان 
قضاؤه يهعوم على اسباب سائغة تكفى لحمله - ومردود فى وجهه 
الثالت: بان التناقض الذى يبطل الحكم هو ما تتماحى به أسبايه قلا 
يبقى منها ما. یکفی لحمل قضاءه بحيث لا يفهم منها على ای أساس 
قام قضاءه واذا كان الحكم المطعون فيه وعلى ما يبين من أسبابه أنه 
اقام قفضاءه على ما ثبت من مساهمة الحلاعن والمطعون ضده فى 
الخطا وارتبط خطا كل منهما بالغير برايطة السببية معتنقا بذلسك 
نظرية الخط ا المشترك المنمصوص عليه فى المادة 5١‏ من التقتين 
المدنى فانه لا يكون قد تناقض فى !سياه ويكون النعى بهذا الوجه 
غير سديد ۰ ( نقض /ارع/اا5١‏ سنة ۲۸ الجزء الآول ص 11۹ ٠)‏ 


١‏ الما كان الحكم المطعون فيه قد عد الالخضاء 
المسندة الى تابعى الشركة الطاعنة وخلص الى اعتبارها ألخطاء 


جسيمة أدت الى وقوع الحادث كما أن الحكم الابتدائى الذى أيده 


الحكم المطعون فيه آقام قضاءه على أن 'نخطا هؤلاء التابعين وقد 
استغرق خطا المضرور أصبح وحهه السبب المنتج للضرر ولما 
کان اسا علاقة السيبية بين الخط] والضرر هو من مسائل الواقع 
التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا 
بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ وكان الحكم المطعون 
فيه قد أثبت وقوع الخطا الدى أدى الى وفوع الحادث من تابعى 
الشوكة الطاعنة استنادا الى الادلة السائغة التى ساقها والى أسباب 
الحكم الابتدائى التى اعتمدها فان ما تثيره الطاعنة فى هذا السيب 
0 أن يكون جدلا موضوعيا مما لايجوز اثارته امام النقض ويكون 
` فرره الحكم من أن الخطا الذى وقح من الطاعتة يعتير 
خطا جسيما يبرر مساءلتها عنه صحيحا فى القانون ولا قصور فيه . 
( تقض ۱۹۷/۱۲/۳۱ سنة ۲۵ ص 1۵1۹4 ) ٠‏ ۰ 


۳ - وحيت أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسثولية 
عن بصفته على قوله « ان كبير الأظباء الشرعيين ذكر فى تقريره 
نه وان كان التداخل الجراحى الذئ.أجرى طللتمسقائتف ضده ( المطعون 
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ضده ) قد اجرى وفق الأصول الفنية الصحيحة » وأنه ليس ثم 
ما يمكن نسبته الى المستشفى من حطاً أو اهمال فى هذا الصدد 
الا أنه من ثاحية اخرى فان هذا التحخل الجراحى قف 
جرى متآخرا بعد أن كان قد انقضى على بدء العلاج يالمستشد 
حوالى الشهرين رغم ما هو ثابت بالأوراق الطبية من حصول نقه 
واضح قى الابصار بالعين اليمنى من ۹/٦‏ الى 3١/5‏ وبالعين اليسر 
من +/51 الى 5١/3‏ وبالرغم من أن توتر العيئين لم يستقر على وخ 
خابت » وكان الأجدر التبكير بالعلاج الجراحى ما دامت حالة العيت 
لا تستجيب للعلاج الدوائى » فضلا عن أن العين اليمنى لم توضع بع 
العملية تحث الملاحظة الكافية لقياس قوة إبصارها وتوترها وميد 
النظر فى فترات متضاربة ء رغم ما هو ثابت بالاوراق من عدم استفر 
حالتها واستمرار شكوى المريض من الصداع بحيث ازدادت التغيرا 
الضمورية بالعصب البمرى حتى فقدت العين ابصارها دون اتخ 
اجراء آخر لعلاج التوتر الغير مستقر فى هبوطه وأنه يؤخسذ عا 
امستشفى أنها وقد تبين لهسا عدم استجابة عين المريض للعا 
الطبى فانه يكون من الضرورى أن تبادر باجراء الجراحة بعين المص 
عجرد أن تبين عدم استجابتها للعلاج الدواكى + وأن الحين اليم 
نو لوحظت بعد الجراحة للتعرف على مدى احتياجها لعلاج آخر 
جراحة ثانية تجرى فى الوقت المناسب لكان من المحتمل أن يسفر الع 
عن نتيجة أفضل مما انتهت اليه حالة المريض وه ذا الذى ذهب | 
كبير الأطباء الشرغيين فى تقريره واضح الدلالة على قيام الخد 
فى العلاج اذ أسفر عن الأغسرار الجسيمة التىحاقت بالمستانف ضس 
« المطعون ضذة » طالب التعويض - وآما قول المستائف «الطاع 
!نه استعان بطبيبين أخصائيين فانه لا يدرا عنه شبهة الخطا 
ذلك أن أولهما لم يستدع الا بعد دخول المريض بحوالى شهر 
واذا كان هذا الاخصائى قد إشسار بعلاج دوائى فان هذا لا يع 
امستائف « الطاعن » من المسئولية تلقاء الثابت من تقرير 5 
الاطباء الشرعيين من إن حائة:مثل هذا المريض كانت تستد 
التداخل الجراحى فور اكتشاف حقيقة المرض ء وخظاً هذا الأخص 
فى العلاج لايعفى؛ للستائف. «. الطؤغق يمن المسئولية + وأما الأخص 
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الآخر وهو الدكتور محمود عبد الحميد عطية فان لم يستدع الا بعد 
إجراء الجراحة بوقت طويل ولا يشفع ما أشار به من علاج دوائى بعد 
الجراحة فى نفى المسثولية عن الطساعن فى التداخل الجراحى الذى 
كان يجب المبادرة به فور اكتشاف طبيعة المرض » ومقاد هذا الذى 
قرره الحكم أنه اعتبر التراخى فى اجراء التداخل الجراحى يعينى 
المطعون ضده مدة تقرب من الشهرين على الرغم من أن حالته 
كانت تستلزم ضرورة المبادرة باتخاذ هذا الاجراء - على اثر ظهور 
عدم جدوى العلاج الدوائى - اعتبر الحكم .ذلك خطاأ من جانب 
أطبياعم المستشفى العسكرى العام لا يبرره تذرعهم بأئهم امتعاتوا 
فى علاج المطعون ضده بطبيبين اخصائيين » وأنه الى جائب هذ! 
الخطا يفوم خطا آخر وفع فيه أطباء المستشفى العسكرى العام 
هو أنهم لم يبذلوا العناية الكافية للعين اليمنى بعد اجراء الجراحة 
فيها »> وقد أدى ذلك الى ققد ابصار هذه العين » وأن هذين 
الخطآين يوجبان مساءلة الطاعن بصفته ٠‏ ولا كان التزام الطبيب - 
وعلى ما جرى به ققاء هذه المحكمة ‏ ليس التزاما بتحفيق نتيجة هى 
شفاء المريض + وانما هو التزام ببذل عناية الا أن العناية المطلوية منه 
تفتضى أن يبذل لمريضه جهودا صادقة يفظة تتفق فى غير الظروف 
الاستثنائية مع الأصول المستقرة فى علم الطب فيسأل الطبيب عن كل 


تعصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد 


فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسكول » كما 


يسال عن خطئه العادى أيا كانت درجة جسامته ۰ لما كان ذلك 


وكان الحكم المطعون فيه قد سجل فى حدود ملطته التقديرية اخذا 
بما أثبته كبير الآطبساء الشرعيين فى تفريره وعلى ما سلف 
البيان أن أطباء المستشفى العسكرى العام لم يبذلوا العتاية 
الواجية فى رعاية العين اليمنى بعد الجراحة فيها اذ لم توضع هذه 
العين يعد العملية الجراحية تحت الملاحظة الكافية » وذلك يقي اس 
وة ابصارها وتوترها وميدان التظر فى فترات متقاربة ء رغم مأ هو 
يت بالآوراق من عدم استقرار حالتها واستمرار شكوى المطعون 
28 من الصداع بيحيث ازدادث التغييرات الضمورية بالعصب البصرى 
حتى فقدت العين ابصارها دون اتخاة اجراء آخر لعلاج التوتر 


9 


~A 


الغير مستقر » واعتبر الحكم ذلك خطا موجبا لمساعلتهم عن 
الضرر ؛ وهو استخلاص من الحكم سائ » وكان لحكمة النقض أن 
تراقب مجكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو الترك بأته خطا يستوجب 
السكولية المدنية » وكان ما وصفه الحكم المطعون فيه بأته خطا وقع 
من الطاعن بصفته يصدق عليه وصف الخطا بمعتاه القانونى © واذ 
کان من المقرر فى تضساء ههه المحكمة أن استخلاص محكمة 
الموضوع لعلاقة السببية بين الخطآ والشرر هو مما يدخل فى 
تقديرها متى كان سائعا > وكان ما استخلصه الحكم فى هذا الشأن 
وعلى ما سلف البيان هو استخلاص سائغ » وأنه لايكفى لانتقاء 
هذه العلاقة ما أورده كبير الأطبياء الشرعددن فى تقريره من أن 
اضابة صغار المسن بالاجلوكوما الابتدائية كشيرا ما تنتهى الى ذات 
النتيجة الثى وصل البها المطعون فده : 2 ذلك أنه يجب لاستبحاد 
خطا الطاعن كسبب لنضرر أن يتوافر السبب المثار اليه فى خصوصية 
هذه الدعوى » وأن يتبت أنه السبب المنتج فى احداث الضرر وكان 
التقفرير قد اكتفى بايراد رأى علمى مجسرد على النجحو السالف 
ذكره دون أن يثبت توافر هذا العامل الخلقى فى خصوصية حال 
المطعون شيده وأنه السيب المنتج فى احداث الضرر ؛ قلا على الحكه 
ان هو لم يعتد به فى نفى علاقة السببية ٠‏ لما كان ذلك » وكاز 
انحكم المطعون فيه قد انتهى الى توافر عناصر المسئولية فى همذ 
الخصوص فى .مق أطباء المستشفى العكرئ اخذا بالراى الفذم 
الذى أثبته كبير الآطباء الشرعيين فى تقريره ؛ فان فى ذل لا 
الرد على ما آثاره الطاعن فى شان عدم الاعتداد بالتقرير فى هذ 
الخصوص ٠‏ لما كان ما تقدم جميعه فان ما ذهب اليه الحكم من أر 
ما وقع من الطاعن بصفته على النحو المالف بيانه يعد خط 
يستو.جب مسئوليته » وعلى هذا الآساس ادخل فى عناصر التعويص 
الذى قضى به ما أصاب المطعون ضده من ضرر عن فقد أبصار عيذ 
اليمنى نتيجة الاهمال فى علاجها وملاحظتها ورعايتها بع 
الجسراء الجراحة فيها فاته لا يكون مخطئكا فى القانون أو مشود 
بالقصور فى التسبيب ومن ثم قان جميع ما يعيبه الطاعن على الك 
فى هذا الخصوص يكون غير سحية + ألا أنه لما كان الحكم لم يستذ 
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ف قضائه بممئولية الطاعن بصفته الى هذا الخطا القابت 
فى جاتبه فحسب ء وائنما استند أيضا الى تراخي أطبساء المستشفى 
اتلعسكرى العام فى اجراء التداخل الجراحى مدة تقرب من الشهرين › 
مع أن حالة المطعون ضده كانتت تستلزم البسادرة باتخاذ هذا 
الاجراء فور ظهور عدم جدوى العلاج الدوائى الذى استمر عليه طوال 
تلك المدة » دون أن يتحقق الحكم من أن العلاج الدوائي الذى اتيعه 
الاطباء مع المطعون ضده على النحو الذى أورده كبير الاطباء الشرعيين 
فى تقريره الدى اعتمد عليه الحكم فى قضائه ٠»‏ كان لايتفق مع ماتقضى 
به الأصول المستقرة فى علم الطب وهو ما يجب تواقره لصاعلة 
الطييب عن خطئه الفنى » لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه 
يكون فوق خطئه فى تطبيق القسانون فى هذا الخصوص قد شايه 
القصور فى التسبيب يما يستوجب نفضه لذلك ٠»‏ طالما أنه قصى يتعويض 
اجمائى عن الأضرار التى حاقت بالمضرور ومن بينها الضرر التاجم 
عن خطا الطاعن فى التراخى فى اجراء التداخل الجراحى والذى 
قصر الحكم فى استظهار الشرط اللازم توافره لثبوته فى حق أطياء 
المستشفى العسكرى العام على النحو السالف بيانه ٠‏ ( نقض |١١‏ 
۲ سنة ۲۲ الجزء الثالث ص ٠١١۲‏ ) . 


14 - وحيث أته يبين مما سجله الحكم المطعون فيه فى 
تفريراته أن المطعون ضدهم أستدوا الى الطاعنين الأخطاء الآتية ؛ 
( اول ) ان دارة الشاطىء لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على 
سلامة المستحمين ووقايتهم من الغفرق فلم تحدد مناطق الخطر فى 
البحر بعلامات ظاهرة لتحذيرهم من الاقتراب متها ولم تعين عمال 
مدريين لانقاذهم من الفرق اذا ما أشرفوا عليه ولم تزود 
الشواطىء بالآدوات اللازمة لهذا الانقاذ من قوارب وأحبال 
وأطواق للنجاة ٠‏ ( ثانيا ) أنها لم تعد بالشاطىء نقطة للاسعاف 
وترودها بالادوية اللازمة لاسعاف من يشرف من المستحمين على الغرق 
onê‏ انتشاله ٠‏ وقال المطعون ضدهم أن هذه الاخطاء مضاقا اليها 
خط الطاعتين فى نقل مورثهم الى مستشفى بعيد جدا عن 
الشاطىء هى التى ادت الى وفاته التي الحقت بهم الضرر الذى 


ا ( م ١+‏ فلستثولية -المدتية ) 





يحائبون بالتعويض عنه - وقد دقع الطاعنان الدعوى يأئه لم 
يصدر قانون أو قرار بانشاء مرفق عع للاستحمام يشاطىيء العجمى 
وان الآمر فى هذا الشاطىء اقتصر على اقامة فندق ومطعم ومقهى 
وانه نذلك فلم يكن على جهة الادارة المشرفة على هذا الشاطىء 
التزام قانونى باعداده وتنظيمه وتوفير حاجة الأفراد ألى الاستحمام 
فيه وبالتالى تلم يكن عليها تزويده بعمال ومعدات الانقاذ والاسعاف 
لآن ذلك ليس من مقتضيات العرض الذى أعد له القاطىء وقد 
بحث الحعكم المطعون فيه تلك الأخطاء التى أسسندها 
انطحون ضدهم الى الطاعئين وانتهى الى أن عدم صدور 
قانون أو فرار بانشاء مرفق عام للاستحمام بشاطىء العجمى لا يعفى 
جيذ الادارة من مسئوليتها التقصيرية متى توافرت أركانها وأنه وقد 
ثبت من الأوراق الرسمية التى إشسار اليها الحكم المطعون فيه أن 
محيفا فد أنشىء بالقعل بشاطىء العجمى بارادة الحكومة وأعمانها 
الايجابية فائنهم! لذلك تكون منزمة بتوفير وسائل الحماية والآمن 
لرواد هذا الصيف والمستحمين فى مياه ثساطئه ثم قال الحكم فى 

محال انات الخطا فى جاأنب الطاعنين واتبات علاقة e‏ 
بينه وبين الضرر الذى لحق المطعون ضدهم ان جهة الادارة لم توفر 


فى شاطىء العجمى رغم اكتظاظه بالرواد والمصطافين ما وفرته فى ١‏ 


شواطىء الامكندرية الآخرى من وسائل الآمن والسلامة للمستحمين فى 
عياهه فلم تخصص له ما خصصته فى كل شاطىء آخسر من 
مراقبين للاحظتهم وغطاسين للمبادرة بانقاذ من يشرف متهم على 
العرق ولم تحدد الآماكن الخطرة بعلامات ولافقات معينة حتى 
لا يقدهوا على الاستحمام خيها ولم توفر لهم كذلك نقط الاسعاف وما 
ينبعى توفيرة من عقاكير وأدوية وومائل الانقاذ اللازمة فضسلا عن 
الرجال المدربين لاسعاف من يكون قد أشرف على القفرق ثم انتهى 
الحكم الى القول « وحيث أنه وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعى 
أن المورث هقد توقى من أاسفكميا القرق وكان ذلك بعد أن انتشته 
أحد المواطنين لكن هذا لم يكن يطبيعة الحال من الفتيين تم نقله 
للمستشفى اليعيد دون ما اسعاف فمات مختتقا بالماء نتيجة نذنك 
ولطول المسافة ولقضاء ساعات ثحو الثلاث وهذا ها لم يجحدة أحد 
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المستاتفدن ( المطعون ضدهم ) أكبر الضرر بموته نتيجة مباشرة لصدم 
وجود اناس وإدوات وعقاقير لاسعافه ذلك الاسعاف المنوط بالمستأنف 
ضدهماز الطاعنين ) باعتبارهما ممثلين للحكومة صاحبة السلطة 
النشئة لهذا الشاطىء والمشرفة عليه فعلا وقد ثبت على النحو 
السالف بيانه حدوث الخطأ من جانبها بسببب أهمالها فتوافرت 
بذلك عتاصر مسئوليتها التقصيرية » ويبين من ذلك أن الحكم 
الطعون فيه أنبت الأقعال التى اعتبرها خطا من جاتب الطاعنين 
وانتهى الى أن السبب المنتج منها فى احداث الضرر هو خطا 
الطاعنين المتمثل قى عدم ايجاد أشخاص فنيين وأدوات وعقف افير 
لاسعاف مورث المطعون هدعم بعد انتشاله من الميساه واد كان 
الطاعنان لم يدعيا فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع وجود رجال 
أو أحوات للاسعاف بشاطىء العجمى بل انهما دفئعا مسئوليتههما بعدم 
التزامهما يتزويد هذا الشاطىء يعمال ومعدات الانقاذ والاسعاف 
وهو ما يفيد تسليمهما بعدم وجود هؤلاء العمال وتلك المعدات ٠‏ اذ 
كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة لاخامة دليل آخر 
على عدم وجودهما ٠‏ ولما كان هذا الفعل من الطاعنين يتحقق فيه 
معنى الخطا لأنه يعتبر انحعراقا عن السلوك المالوف الذى يقتضى 
متهما بوصفهما المشرفين على شاطىء العجمى والمستغلين له اتخاذ 
الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سسلامة الممتحمين ووقايتهم من 
الغرق واسعافهم عندما يثرفون عليه وكان من شأن عدم أسعاف المشرف 
على الغرق بعد اخراجه من المياه أن يؤدى عادة الى وفاته فان 
الحكم المطعون فيه اذ انتهى ألى توفر علاقة السببية بين خطا 
الطاعنين ووفاة المورث التى الحقت الضرر بورثته المطعون ضدهم 
الا يعون ملفا لاون أو سفوا بالقضون ولم يكن الك بغلية 
لن يثبت بعد ذلك أن الاسعاف ‏ لو أنه حصل - کان يجدى حتما 
فى منع وفاة المورث اذ أن المضرور متى أثبت الخطا والضرر وكان من 
شأن ذلك الخطا أن يحدث عادة هذا الضرر فان القريتة على توفر 
علاقة السببية يينهمسا تقوم لصالح المضرور وللمسئول نقض صذه 
الفريضحة باق ات ان رر قد تنا عن سيف أجنيى لا يد له فيه 
ومن ثم قاذا إدعى الطاعنان أن الاسعاقف ما كان يجدى فى حالة مورث 
ف طون دهي لسيب_أو آجن فِأن إعليهما أثبيات خلك.ومن تم يكون 


٣‏ له 


النعى بهذا المسبب على غير أساس ٠‏ ( نقض 1918/1١/98‏ سنة 
۹ العدد الثالث ص ١448‏ ) * 

6 وويحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أته جاء به في 
هذا الصدد قوله « وحيث ان اسباب الاستئناف مردود عليها جملة 
ونفص ينا بأنه يتعين فيل تكييف ساس المسثولية قبل المستائقة 
ز الطاعنة ) عن الحريق معرفة سيب الحريق الذى أدى إلى تلف 
بضاعة المستانف عليه ويبين من الاطلاع على تقرير المهندس الفتى 
بادارة الكهرباء والغاز الذى ندبته النيابة العامة لابداء رأيه فى 
نحقيق الشكوى ۲۲۱ سنة ١581‏ أنه خلص فيه الى أن سبب الحريق 
يرجع الى وجود ئماس بالاسلاك الداخلية للمحل الاسباب الثلاثة 
التى أوردها فى تقريره وهى ( أولا ) أن سقف المحل ميطن بالخشب 
انعروق والابلاكاج والاسلاك الداخلية ملاصقة للخشب عند نقطة لحام 
اللعيات ٠‏ ( تاتيا ) أنه حدث من مدة أن رشح السقف الخرساتى 
بالمياه من الشفة التى تعلو المحل مما أدى الى تجمع هذه المياه 
فوق المقف الخشبى وبالتالى فوق الأسلاك الكهربائية مما أضعف قوة 
عزنها عند نقط التوصيل باللمبات ٠‏ ( تالكا ) أنه من المحتمل 
أن يكون هذا الضعف بسيطا بالنسبة لنضغط القديم ٠٠١‏ فولت ولكن 
عند تغيير الضغط الى ۲۲۰ فولت لم تحثمل التوصيلات الضغط الجديد 
مما آدى الى انصهار الكوبسات عند التوصيل فاعاد الكهريائى وضع 
سلك آخر بالكوبس فاعيد التيار واستمر بالاسلاك التى يها القصر مما 
أعدى الى ألحراقها عند نقطة القصر وهى فى الغالب عند اللحامات 
فالتهب الشريط العازل الذى كان جافا من المياه ۰ ويبين من 
هذ التقرير يجلاء اذا اضيفت اليه أقوال الشهود فى المحضر رقم 
9 ادارى قصر النيل سمنة ۹١۸‏ أن مبب الحريق مرجعه الى 
اهمال المالك فى تنظيف مواسير تصريف المياه بالشقة التى تعلو 
الدكان حتى تراكمت بها الاوساخ وانسدت وأدى ذلك الى تلف 
الأسلاك الكهربائية الممتدة الى دكان المستائف عليه ( المطعون ضده ) 
ولا شك أن هذه السئولية مسئولية تقصيرية قبل المالك قد تحققت من 
أقوال الشهود ومن تقرير المهتدس الفنى » وقال الحكم فى موضع آخر 
« ان الثابت من التحقيقات المقدمة ومن تقرير المهندس الفنى ما يقطع 
بجلاء أن سبب الحريق هو تجمع الميحاه وتسربها للشقة التى تعلو 
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الدكان وقد نشا عن ذلك تلف الأسلاك الكهربائية وحصول الماس 
فى الاسلاك الذى أدى الى نشوب الحريق “١‏ ويبين من ذلك أن محكمة 
الموضوع بعد أن استعرضت الاسباب الثلاثة التى أرجع اليها المهندس 
الفنى حصول التماس بالآسلاك الكربائية الداخلية لمحل المطعون خدهع 
قد انتهت الى أن السبب المتتج فى احداث الضرر الذى لحق بالمطعون 
ضده هو خطا الشركة الطاعنة المتمثل فى إعمالها فى تتظيف مواسير 
تصريف المياهه الخاصة بالشقة التى تعلو محل المطعون ضيه وان 
ها عدا هذا السبب فاته عارض » واذ كان هذا الذي انتهى البه الحكه 
المطعون فيه لا مخالفة فيه للقانون لان كسوة سقف محل المطعون 
ضده بالخشب وتغيير الفولت ليس من شأنهما أن يحدثا عادة الحريق 
الذى اضر بالمطعون ضده ٠‏ واذ كان يجب عند تحديد المسثولية 
الوقوف عند السيب المنتج دون العارض قان إلحكم المطعون فيه وقد 
انتهى الى اعتبار الشركة الطاعنة مسئولة عن تعويض الضرر الذى لحق 
بالمطعون ضده بعد أن أثبت وقوع الخطا التقصيرى فى جانبها 
يكون قد التزم صحيح القانون ٠‏ ( تقض 1559/١١/91‏ سنة 18 العدد 
الرابع ص ٠ ) ١6590‏ 
١‏ - وحيث أن مسئولية المكلف بالرقابة عن الأعمال غير 
المشروعة التى تقع ممن هم فى رقابته - وهى مسئولية مبنية على 
خطا مفترض افتراضا قابلا لاثبات العكس _ لا ترتفع فى حالة وقوع 
الحادث الذى سبب الضرر للغير مفاجأة الا اذا كان من شان هذه 
المفاجاة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطا المفترض فى جاتب 
المكلف بالرقاية وبين الضرر الذى أصاب المضرور ‏ وهذا لا يتحقق الل 
اذا ثبت لمحكمة الموضوع أن المفاجاة فى وقوع الفعل الضار بلغت حد: 
ها كانت تجدى ههه المراقبة فى متم وقوعه وان الضرر كان ابد 
واقعا حتى ولو قام متولى الرقابة بواجب الرقابة يما ينبغى نه من 
حرص وعناية ‏ وما كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض الأقوال 
التى آدلى بها الطاعنون والطالب المصاب والطالب المعتدى فى 
محضر خبط الواقعمة وفى تحقيق النيابة قرر الحكم ما يأتى « وحيث 
أن المحكمة تستخلص من التحقيقات ومن أقوال ناظر المدرسة ( الطاعن 
الأول ) واقوال اللشرفين المستائف عليهم الشاتى والرايع والخامس 
( باقى الطاعنين ) والطالب المعتدى والمجتى عليه أن الرقابة كانت 


— 


منتفية وقت وفوع الحادث حتى أن أحدا من المشرقين لم يكن 
موجودا ولم ير أيهم الواقعمة وليس بصحيح ما رواه المستأتف عليه 
الثالث ( الطاعن الثالث ) من أنه صحب المجنى عليه الى الناظر ذلك 
أن الآخير أكد فى صراحة أن طاليا آخر هو الذى صحب المجنى 
عليه وأبلغسه عن الواقعهة وعمن ارتكبها ثم تبين من التحقيقات أنه 
أحضر هذا الطالب المبلغ لوالد المجنى عليه ليروى له ماحصل ولم ينكر 
الناظر هذه الواقعة ثم عاد ناظر المدرسة واكد أيضا أن المشرفين 
نقلوا اليه الواقعهة عما رواه لهسم الطلبة ولو أن المشرفين 
قاموا بواجبهم وتواجدوا فى فناء المدرسة وقت تغيير الحصص لتغير 
الوضع وخشيهم الطلبة فلا يرتكب أحدهم مكل ما وقع » ومفاد 
ذلك أن محكمة الامتثناف رأت فى حدود سلطتها التقديرية أن 
الحادث بالصورة التى وقع بها ما كان ليقع لو أن الطاعنين قاموا 
بواجب الرقابة المفروض عليهم وبذلك تكون قد نفت ما تمسك يه 
الطاعنون وما عايرهم فيه الحكم الابتدائى من أن ظرف المقاجاة 
الذى لابس الحادث كان من شاثه أن يجعل وقوعه مؤكدا ولو كانوا 
قد قاموا بواجب الرقابة » وما دام الحكم المطعون فيه قد انتهى 
يأسياب مائغة الى أن المفلجاة فى وقوع الحادث التى قال بها الطاعنون 
لم يكن من شأنها نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطا المفترض فى 
جانب الطاعنين وبين الضرر الذى أصاب ابن المطعون ضده الأول قانه 
أذ م يعثير دفاع الطاعنين بحصول الحادث مفاجاة سيبا لاعفائهم من 
المسثولية المقررة فى المادة 1۷۳ من القانون المانى لا يكون مخطكثا 
فى القانون ‏ وما دامت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية 
وبما لا معقب عليه آن القعهل غير المشروع الذي مسجب الضرر 
لابن المطعون هده الأول ما كان ليقع لو أن الطاعنين قاموا بواجب 
الرقابة المفروض عليهم فأنه لايعيب حكمها ما ورد فيه بعد ذلك فى 
موضع آخر منه من أن الطاعنين ليس لهم التمسك بأن الحادثة 
كانت نتيجة ظرف غجائى للخلاص من المسئولية ما دام ن القيام 
يواجب الرقابة المفروضة لم يقم عليه أى دليل ‏ ذلك أن الحكم قد 
اثبع هذا القول بالتهالة الى نا اسلف بيسأنته فى اسبابه السابقة 
على هذا القول والتى تتضمن الرد الكافى والصحيح فى القانون 
على دقاع الطاعنين يحصسول الحادث مفاجاة EE‏ لم يكن مه 
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إزحكم فى حاجة بعد ذلك الى التعرض لهذا الدفاع مرة آخرى وبالتالى 
هده الاسباب اللاحفة نافلة يسعتقيم الحكم بدونها فمهما 
ا ها من .خطا فلا يؤئر فى سلامة الحكم . أما عن تعييب الحكم 
eR‏ لخدم رده على ما تضمنته "ياب الحكم الابتدائى عن نوخر 
رق المفاجآة فى الحادث وعدم امکان تقفاديه فائه مردود فار 
ىا إنتهت اليه محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون فيه وفى حدود 
سلطتها التقديرية من أن الفعهل غير المشروع الذى الحق الوق بابن 
المطعون ضده الآول ما كان ليقع لو أن الطاعنين قاموا بواجب ا 
المفروض عليهم قانونا يتضمن الرد على ما قرره الحكم الابتدائى مخالفا 
لهذا الرأى - ذا إلى ان محكمة الاستكناف اذ الغت الف 
الايتدائى لاتكون ملزمة بالرد على حميع ما تضمنته ابيابه متى أقامت 
578 على ما يموغه هن الاعتبارات ٠‏ م تقض ۱41۷/۱/۱۹ سنه ا 
العدد الأول ص ١١“‏ ) ` 
و وحيث ان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيائه عند 
ارد على السبب الأول من الطعن ‏ اعتبر أن الطاعن قد أخطا بعدم 
اتباع امر رئيسه مأمور جمرك القاهرة بحظر التصرف فى الطرد 
مطل النزاء قبل أخذ رأق الادارة العامة لمصلحة الجمارك » ورتب 
الحكم على فنك اعتبار هذا الخطا سببا مباشرا لبيع محتويات 
الطرد بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية مما الحق الضرر 
بالمطعون عليه الآول + واذ كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن 
استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطا والغرر هو 
مما يدخل فى تقديرها متى كان سائغا » وكان ما استخلصه 'لحكم 
على النحو المتقدم هو استخلاص سائخ فان النعى يهذ! السبب يكون عنى 
غير أساس ۰ ( نقض ۹۹3۷/۱/۲ ستة م١‏ العدد الأول ص ١١‏ ) ° 
۸ - وحيث ان تعويض الضرر يش مل ما لحق المضرور من 
خمارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية لخأ 
المسثول » ويعتبر المرر نتيجة طبيعية آذ لم بكن فى الاستطعة تومي 
ببذل جهد معقول ٠‏ ولا كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم 
المطعون فيه وأحال الى اسبابه قد عرض لسئولية مصلحة الجمارك 
فى خصوص مطالنتها بالتعويض فى قوله : « وكان ما يتحصسل من 
الواقع فى الدعوى أن البضاعة شحتت من محطة رشيد فى ٠۹2۸/۹/۳۰‏ 


ا - 


ثم ظلت فى محطة القنطرة الى أن وردت النتيجة من جمرك بور سعيد 
يما يفيد مطابفة اليضاعة للشرائط المطلوية وبالافراج عنها فى ١۲ر‏ 
۲ فان احتيازها طول تلك لدة يكون يفضير مقتض من 
القانون الآمر الذى يتحقق به خط من جاتب مصلحة الجمسارك 
وظاهر أن هذا الخطا فد أدى الى أضرار نزلت بالمدعى ( الطاعن ) 
منها الزامه برسوم أرضية استحقت لهيئة السكك الحديدية نظير بقاء 
تلك البضاعة محتجزة فى محطة القنطرة شرق خلال المدة المشار 
اليها ٠‏ أما ما استجد بعد ذلك من رسوم فهو ضرر كان فى 
امكان المدعى ( الطاعن ) أن يتوقاه لو أنه يادر الى اس تلام البضاعة 
بعد أن رخصت له مصلحة الجمارك بذلك ولكنه امتنع عن اتخاذ ذلك 
الاجراء فاستحقت تلك الرسوم الجديدة ٠‏ ولما كان هذا الضرر ليس 
نتيجة طبيعية لخطا مصلحة الجمارك فانه يكون ضررا غير مباشر 
ومن ثم فلا محل لمساعلة تلك المصلحة عنه ٠٠٠١‏ واذا كان المستفاد 
من شهادة الغرفة التجارية أن سعر الطن من اليضاعة مشار النزاع 
ظيل مرتفعها حتى فبراير سنة 1١5894‏ ثم انخفض إلى قرابة 
النصف بعد ذلك فلا محل لساعلة مصلحة الجمارك عن هذا القرق 
وهو ما كان ريما يستحقه المدعى ذلك لنه فى وقت ارتفاع السعر 
وقبل انخفاضه كان مرخصا له فى استلام اليضاعة ولو أنه فعغل لادرك 
فرصة البيع بالسعر المرتفع ولكنه امتنع عن الاستلام وفوت على 
نفسه الغرصة وحسر ذلك الريح » » وكان مفاد هذا الذى أورده 
الحكم أن الخسارة التى نحقت الطاعن والكسب الذى فاته يعد الافراج 
عن البضاعة فى ۱۹۵۸/١١/١۵‏ لم يكونا نتيجة طبيعية لحطا 
مصلحة الجمارك وأنه كأن فى مقدور الطضاعن توقى هذه الخسارة 
وعدم تفويت هذ الكسب لو أنه بذل جهدا معقولا بتملم البضاعة فور 
الافراج عنها » واذ رتب الحكم على ذلسك عدم مسئولية مصلحة 
الجمارك قبل الطاعن فى هذا الخصوص فانه يكون قد نفى فى 
أسباب سائغة علاقة السببية بين الضرر المدعى به والخطا الذى ينسبه 
الطاعن الى مصلحة الجمارك ٠‏ لما كان ذلك وكان استخلاص السببية 
بين الخطأ والضرر هو من مسائل ائواقع التى يقدرها قاضى الموضوع 
ولا رقابة عليه فى ذلك لحكمة النقض الا بالقدر الذى يكون فيه 
استخلاصه غير سائغ > لما كان ما تقحم مان التعى على الحكم بهذا 





¥ 


السيب يكون على غير أساس ٠‏ ( تقض 1533/11/8 سنة ١۷‏ العدد 
الرابع ص ٠0 ) ۲٦۲۹‏ 

4 . وحيث ان الخبير الزراعى قد بث فى تهريره وفى 
مواطن عديدة مته رايه فى إثر ارتفاع درجة الحرارة عن الحد المتفق 
عليه على تقاوى البطاطس التى كانت مخزوئة فى غرفتى التبريد 
فقرر فى الصحيفة الثانية عشر من تفريره « الثابت أيضا أن الدرنة اذا 
ما وجدت تحت درجات حرارة تزيد عن 4 أو د درجة مئوية فانه يخرج 
منها النيت الأبيض الذي يستطيل بمرور الوقت .. وهذا التنبيت وان 
كان لايحول دون صلاحية الدرنة للزراعة إلا أنه يمتتقد جزءا من 
الغذاء المخزن تبعا لطول النبت مما يقلل من حيوية الدرنة للزراعة 
وبالتالی من قيمتها كتقفاوى كما هو الحال فى التقاوى المشونة 
بالنوالات والتى يحصل فيها فقد كبير يصل الى الثلث وتكون فى 
قيمتها أقل من الأخسرى المخزونة بالثلاجات بنسية حوالى ١8‏ 7 
نظرا لضعف الدرنات وض مورها نتيجة لانتشار حالة التنبيت فيها 
وهصذا ما يلاحظ فى حالة الأسعار المتداولة فى كل سنة والفسرق 
امموس بين سير التهاوى المخرونة بالثلاجات والآخرى المشونة 
بالنوالات » كما قرر فى الصحيقة الثالكة عشر « أما البطاطس 
المخزونة فى الثلاجات فهى تمضي عادة مدة شهرين فى دور راحة من 
بدء التقليع أى أن الدرنات لا تنيت حتى ولو هيانا لها كل الظروف 
التى يتطلبها الانيات وبعد هذه الفترة تبد؟ الدرنة فى الاثبات اذا 
ما وجدت تحت درجأت حرارة تزيد عن 4 درجة مثوية حيث يخرج من 
غرف التبريد النى تزيد درجة الحرارة فيها عن الدرجة الملائمة نبت 
ابيض يستطيل بمرور الوقت ويستنقد جزء من الغذاء المخزن فى 
الدرئة تبعا لطول النبت كما سبق أن بينا ‏ ان هذا يقلل من حيوية 
الدرنة وقيمتها كتقاوى - والقدرة الانتاجية لها » كما قرر أيضا 
بالصحيفة السايعة عشرة « والنبت الذى يظهر بدرنات البطاطس بهذة 
النسبة تحت درجات الحرارة التى تزيد عن 4 أو ۵ درجة مئوية وان 
كان لا يحول دون صلاحية هذه التقاوى للزراعة > الا أنه يقلل نوعا 
من حيوية الدرنة وقيمتها كتقاوى ‏ والقدرة الانتاجية لها - كذلك يقلل 
من قيمتها التجارية فى الأسواق تبعا لذلك بقيمة الفرق بين أسعار 
التقاوى المخزنة فى الثلاجات والاخرى المشوئة بالنوالات » وقد 


— ۸ - 


أنهى الخبير تقريره بالنتيجة الآتية « ان ارتقفاع درجة الحرارة 
بالثلاجة موضوع التزاع خلال فترة تخزين تقاوى البطاطس وزيادته 
عن الدرجة المتفق عليها وى 1١٠‏ درجة فهرنهيت بيضع درجات تصل 
الى مابعادل ۸ درجة مثوية ليس من أنه أن يؤدئالى تاف البطاطس 
المخزنة وهلاكها اله أنه يفلل من كيمتها نظرا انه ينشا عن ارتفاع 
درجة الحرارة حدوت النبت أى يخرج من الدرنة نبت أبيض يستطيل 
بمرور الوقت ؛ وهذا يلل نسبيا من حيويتها ومن القدرة الانتاجية 
لها اذ ان هذا النبت يستنفد جزءا من الغذاء المخزن فى الدرنة 
تجعا لطول النبت ‏ كذلك يؤدى النبت الى نقص فى قيمتها التجارية 
فيقل شمن مثل هذه البطاطس فى الأسواق 4 ويبين بجلاء من 
هذا الذى أورده الخبير فى تقريره أن الخبير قد قطع بان ارتفاع 
درجة الحرارة فى غرفتى التبريد عن الحمد المتفق عليه فى العقدين 
المبرمين بين الطاعنين والشركة المطعون ضدها اذا لم يكن من شاه 
أن يؤدى الى تلف درنات البطاطس أو هلاكها أو الى اعد'م صلاحيتها 


نلزراعة من الناحية القنية فائه يقلل من حيويتها وقدرتها الانتاجية: 


وقيمتها كتقاو ٠‏ وما كان الحكم المطعون فيه قد أستد الى تقرير 
الخبير أنه لم يات .حاسما وجازما يوقوع أى ضرر بالبطاطس المخزونة 
باعتبارها مخرونة للتقفاوى كانه يكون قد الخطا فى الاسناد وها 
كان هذا الخطا مؤثرا فى قضاء الحكم يستوجب نفضه - لما كان 
ذلك وكان لا يكفى لنفى علاقة السببية بين هذا الضرر وبين .خط" 
الشركة المطعون ضدها فى زيادة درجة الحرارة قى غرفتى التبريد عن 
الحد المتفق عليه ما قاله الحكم من أن هنالك من الأسياب الأاخرى ‏ الى 
جائب ارتفاع درجة الحصرارة - ما يؤدى الى نمو النبت المؤثر على 
حيوية الدرنات وقدرتها الانتاجية :»ذلك ائه يجب لاستبعاد عامل 
زيادة الخصرارة كي التغرن ان ينحقق توافر امه هذل اجان 
الأخرى فى خخعوصية هذه الدعوى وأن يثبت أنه السيب انتج فى 
ألحدات الضرر » واد كان الحكم قد اكتفى بايراد راق علمى مجرد 
يقول بوجود عوامل أخرى الى جانب عامل الحرارة تؤدى الى نمو 
النبت فى درنات البطاطس دون أن يتحقق الحسكم عن توافر احد 
هذه العوامل الخرى فى خصوصية التزاع وأنه هو المسيب المنتج فى 
أحداتث الضرر فاته يكون قاصرا فيما أورده من أسباب لنفى علاقة 





— ۴۷۹ 


السيببية بين الخطأ والضرر - ( نقض 4 سنة ١۷‏ العدد 
اثالث ص ١٠9٠١١‏ ) * 

٠‏ -. وحيث أن الحكم المطعون فيه اذ جاء فى تقريراته 
الواقعية « أن الثابت من أوراق تحقيقات الجناية ١1147‏ سئة أنّة؛ 
مركز بتها المتضمن أن بعضا من عمال السكة الحديد كانوا يركبون 
القطار بدون تذاكر خلاعا للانظمة واللوائح وعندما جرت مطالبتهم 
واراد موظفو القطار والقوة المرافقة الامساك بالعمال لتحرير محاضر 
بمخالفاتهم 'نتهروافرصة وقوف القطار عند أول محطة ونزلوا بالرصيف 
و أخذوا يقذفون القطار وموظفيه بالحجارة قأصابت اإحداها عين 
الستانف ضدها - المطعون عليها ‏ مما نجم عنه فقد ابصارها » ثم 
قرر الحكم بعد ذلك « أن الحادث حصل نتيجة اشتباك وقع 
بين رجاال القوة الضئيلة المرافقة للقطار والمؤلفة من اخمسة قفرا 
عندما أرادت مطساردة ذلك العدد الكبير من عمال ذات المصلخد 
المتمردين عليهمسا » ثانه لا يكون قد تناقض فى ألسيايه ذلك أن 
التقرير الثانى يعتبر تحصيلا من الحكم مكملا للأول ومستخلصا منه > 
فكل من التقريرين يتضمن واقعة عدم امتثال العمال لموظفى القطار 
عندما أرادوا تحرير محاضر مخالقات لهم وتسليمهم بالمحطة يسبب 
ركربهم بدون تذاكر ٠‏ وما ترتب على ذلك من مطاردة موظفى القطار 
العمال للامساك بهم وعقاومة هؤلاء لهم بتذف القطسار بالحجارة »> 
ومردود عى وجهه الثانى بأن ما حصصله الحكم من أن الحادث وقع 
بسيب إن بعضا من العمال كانو يركيون القطار بدون تذاكر ومطاليتهم 
بقيمتها - هو تحصيل منه لواقع الدعوى الثابتة من أوراق التحقيقات 
كلها واذ لم تقدم الطاعنة الا مورة رسمية من تحقيقات النيابة 
دون مدضر ضطط الواقعة المحرر بمعرفة رجال الشرطة فان النعى 
فى هذا الخصوص يكون عار عن الدئيل » ومردود فى وجهه الشالث 
بأن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ان الحادث وقع نتيجة 
نشجار دين رجال القوة المرافقة للقطار والعمال وأن علاقة السببية 
متوافرة بين حادث الشجار واصابة المطعون عليها » ومسئولية الادارة 
قاثمة فى عدم اتخاذ الحيطة الكافية وتسرعها فى مطاردة العمال 
دون تفكير بالتتائج التى قد يتطور اليا الحادث يكون قد أقام 
فضاءه على أسياب كافية لحمله قلا عليه بعد ذلك ان هو لم يتعقب 


مہ ٢۰‏ با 


جميع أوجه دفاع الخصوم والرد على كل متها استقلالا ٠.‏ ( نقض ۱١‏ 
05 سنة ١١‏ العدد الثالت حجن ۲٣۸ء٠١‏ ) . 

١‏ - وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
لأسبابه قد دلل على قيام رابطة السببية بين الخطا الذى اثبته 
فى جانب الطاعنة وبين الضسرر الذى لحق المطعون ضدها بقوله : 
« أنه كان من نتيجة اهمال الحكومة أن تشجع اللصوص لارتكاب 
السرقة فوقع الضرر » وأن القول بأن السرقة ممكنة الوقوع فى أى وقت 
فلم نكن تتيجة اهمال الحكومة وبالتالى تنقظم علاقة السيبية بين 
حخطثها وبين الضرر مردود بان السرقة كما .حملت ما كانت لتقوم 
بصورتها هذه لو أن الحكومة قد اتخذت حيطتها ورعت الشقة 
ومحتوياتها الرعاية العادية » وان ما شجع السارقين على نقل الكثير 
من الحاجيات ومنها ما تقل وزنه هو الاهمال فى رعايتها .حتى بدت 
وكأنها من الأموال المتروكة وما كان اللص ليجترىء على سرقة هذه 
الحاجيات من شخص فى ظروف عادية يرعاها رعاية الرجل العادى ». 
ولما كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة أن خط 
الحكومة هو الذى أدى الى وقوع السرقة بالصورة التى وقعت بها 
وأنه لولا هذا الخطا ما كانت لتقع بهذه المورة وما كان الضرر 
الذى لحق المطعون ضصدها فان هذا إلخطأ يكون من الاسباب المنتجة 
والمؤثرة فى احداث الضرر وئيس سببا عارضا وبالتالى تتحقق به 
مسئولية الطاعنة عن الضرر الذى لحق المطعون ضدها ويكون الثم 
على الحكم بمخالفة القانون فى هذا الوجه على غير اساس ٠‏ ( نقض 
٠‏ سئة 1١‏ العدد الثاتى ص “لام ) . 

5" - وحيت أن الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثانى 
وبالسبب الخامس على المكم المطعون فيه الخطاً فى تطبيق 
القانون والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول أن الخابت من 
محضر العوارض أن دخول الجماهير الى العائمة كان على مرأى من 
خادمتى المطعون عليه ولم تحاولا منعهم من الدخول ولم تستتجدا 
برجال الشرطة وه ذا يدل على أنهما سمحتا لهم بالدخول وقد آيد 
ذلك بعض الطلبة اذ قرروا بان الخادمتين قد أذنت_ا لهم 
بالدخول الى العائمة كما ثبت أن هن دخلوا العائمة كان دخولهم 
على دفعات ثم تجمعوا بعد ذلك فى الجانب الغربى من العاكمة 





- ٢۹ 


مها أدى الى ميلها وغرقها ورتيت الطاعنة على ذلك أنه لما 
كانت العبرة فى السيب كركن فى المسئولية عى أن يكون منتجا هانه 
مع افتراض خطا رجال الأمن فى عدم وجودهم بمكان وقوع الحادت 
فاائه ليس من أن هذا الخط أ فى ذاته 'حداث الضرر بل هو 
وقم نتيجة حتمية لسبب أجنبى مباشر هو مماح الخادمتين للجموع 
بالدخول ولو بموقفهما السلبى ثم تكاثر من بالعائمة بالجائب الغربى 
52 وهذه الواقعة الآخيرة كافية وحدها لتكون سيبيا مباشرا 
فى غرق العائمة ٠١‏ واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى 
غير هذا التظر الصحيح فى بيان رابطة السبيبية بين تقصير الطاعنة 
وبين الضرر الذى أصاب المطعون عليها فانه يكون قد أخطا تطبيق 
القاتون + كما ان فى اطراحه لاقوال الشيود وأخذه باقوال الخادمتين 
فى أنهما لم يسمحا لاحد بالدخول ما يجعله مشوبا بالفساد فى 
الاس.تدلال ٠‏ 
وحيث أن هذ النعى فى ثقه الأول مردود بأن الحكم المطعون 
فيه بعد أن اورد وقائع الدعوى وناقش دفاع القصوم ووازن بين 
أقوال الشهود انتهى الى أن دخول الجماهير الى العائمة كان بعير 
اذن من الخادمتين على ما مبيق القول ‏ ومن ثم فان ماتثيره الطاعنة 
فى هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لايقيل اثارته 
أمام محكمة النقض . واذ! كان الحكم قد اخذ بأقوال الخادمتين 
واطرح أقوال الطالبين فانه لا معقب عليه فى ذلك 
لن ترجيح شهادة شاهد على شهادة آخر هو من اطلافات 
قاضى الموضوع لا سلطان عليه فيه لغير ما يطمئن اليه وحداثه والنعى 
مردود فى ش فه الثانى بان الحكم استند فى قيام علاقة السببية بين 
خطا الطاعنة وتلف العائمة على قوله 7 وحيث ائه مما اثارته وزارة 
الداخلية فى مذكرتها بشان امسستغراق اخطاء خادمتى المستانفة 
( المطعون عليها ) لا يكون قد وقع من جانبها من أخطاء فترى 
المحكمة أنه من المتفق عليه قانونا أنه اذا تعددت الآسياب المتتجة 
للضرر فانه ينظر فى هذه الحقة الى السبب المتتج دون السيب 
العارض وان كان كلاهما قد تدخل فى احداث الضرر الا ان السبب 
المنتج هو السيب المباشر الذي يحدث الضرر بخلاف السبب العارض 
غير اللوف الذى لا يحدث عادة هذا الضرر ٠‏ وحيث لته يتطبيق 


س ]51 بم 


ما تقدم على وافعة الدعوى الحالية يبين أن السبب المنتج المباشر 
المستعرق الذي أدى الى وفوع الضرر بدائمة المستائفة «المطعون عليها» 
وعرقها هو عدم وجود قوات من رجال البوليس فى مكان وقوع 
الحادث لمنع اقتحام الجماهير لعائمة المستائفة ( المطعون علييا ) ولك 
تعول المحكمة فى هذا المده على ما تقول يه الوزارة من أن تصريح 
خادمتى المستائفة « المطعون عليها » لطالبين اثنين يدخول انعاثمة كان 
هو السبب فىاقتحام الجماعير للعائمة أذ فضلا عن أنه لم يثبيت من أفوال 
الخادمتين اللتين سلتا فى التحقيق المرفق بالأوراق أنهما اذنتا بالدخول 
فان أقوال. الطالبين اللذين سيلا فى التحقيق انما صدرت متهما لدرء 
المسئولية عن أنفسهما من اقتحامهما للعائمة ذبمن باقى آغراد الجمهور. 
وحيث أنه وقد وضح مما تقدم أن تقصير رجال الشرطة واهمالهم فى 
الوجود بمكان الحادث سواء كان تلك لعدم صدور أوامر أليهم أو 
بعدم تنفيذعم لهذه الآوامر هو الذى أدى الى وقوعه وترتب على ذلك 
غخرق العائمة وحصول الضرر للمستأنفة فان ذلك يجعل الوزارة 
مسئولة عن التعويض لتواقر علاقة السببية بين الخطا والضرر كما 
نفدم بيانه » ولما كن ما قرره الحكم من وجوب الوقوف عند السبب 
المنتج دون السبب العارض واعتبار صاحب السبب المنتج هو وحده 
المسئول لا مخالفة فيه للقانون ؛ وكائت الاسباب التى أوردها 
نلتدليل على قيام علاقة السببية بين خطا الطاعنة والضرر الذى 
أصاب المطعون عليها سائغة ومن شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى 
انتهى اليا وكان قيام رابطة السببية بين انخطا والضرر 
هو من مساثل الوافع التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب الا أن 
يشوب حكمها عيب فى التسبيب ‏ فان هذا النعى برمته يكون على 
غير آساس ٠‏ ( نقض ١536/6/5١‏ سنة 11 العدد الثائى ص 14د ) ٠‏ 

۳ - وحيث أنه وان كان كأنون التأمين الاجسارى يمستلزم 
الثأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار ‏ ياعتيارها الحدق 
المركبات وفقا لقانون المرور ‏ حتى تغطى شركة التامين الؤمسن 
عليهيا لديها الأضرر الناتجة عن الحوادث التى تقع بواسطتها إل 
ان المعيار فى تحديد المسئونية عند تعدد الآسباب المؤدية الى الضرر - 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ يكون بتحديد السبيب القعال 
المنتج فى احدائه دون السبب العارض وا كان الحكم المطغون فيه 
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قد اعتبر المقطورة مجرد سيب عارض فى الحادث وان قيادة الجرار 
على النحو الذى ثبت من تحقيق الواقعة هى السبب المنتج للضرر 
فى استخلاص سائغ سليم من أوراق الدعوى » ورتب على ذلك مسكولية 
الشركة الطاعنة باعتيبارها المسئولة عن تغطية المثولية المدنية الناشكة 
عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها » فان التعى على الحكم بهذين 
السببين يكون على غير اساس - ( نقض 1941/9/17 ستة 78 الجرء 
الأول ص ٠ ) ٤۸١‏ 
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المطلب الثاني 

نفى رابطة السببية باتيات السبب الأجنبى : 

تنص المادة ١56‏ مدنى على أنه : 

« اذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشا عد سيب أجنيى لا يد 
له فيه كحادث مفاجىع أو قوة قاهرة أو خطآ من المضرور أو خطا 
من الغير ٠»‏ كان عير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو 
اتهاق على عير ذلك ٠#‏ 

وعلى ذلك فالسبب الأجنبى الذى يترتب عليه اتعدام رابطة 
السببية هو  :‏ 

٠ القوة القاهرة أو الحادث المقاجىء‎ ٠١ 

۲ - خطأ المضرور ٠‏ 

* ب حطا الفير . 

أولا ‏ القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء : 

القوة القاهرة والحادث المفاجيىء ليسا شيئين مختلفين كسيب 
لنفى رابطة السببية بين الخطا والضرر ٠‏ ذلك أن القوة القاهرة 
هى الواقعة التى لا يكون فى طاقة الشخص أن يدفعها أو أن يمتع 
اثرهما ٠‏ 

والحادث المفاجىء هو الواقعمة التى لايمكن توقعها . 

والواقعهة التى تؤدى الى قطع علاقة السببية بين الخطاً 
والضرر يجب أن يتوافر فيهما شرطان : الشرط الآول - أن تكون غير 
ممكنة الدهع ٠‏ الشرط الثانى : ان تكون غير متوقعة ٠‏ 

فالمقصود بالقوة القاهرة أو الحادث المفاجىء » هو الواقعة التى 
يتعذر على الاتسان دفعها » والتى لا تتوقع عادة » والتى يمكن اسثاد 
الضرر الحادث للغير » اليها » رغم ما يمكن نسبته الى خطا الى 
أى شخص من الأشخاص ٠‏ 

والقوة القاهرة والحادث المقاجىء » كثيرا ما تكون سبيا 
للاعفاء من المستولية ٠‏ وقد يكونا بالمعتى الوارد بال مادة ٠١١‏ زلزالا 
أو حريقا أو فيضانا والحرب قد تكن قوة قاهرة يما 
ينجم عتهسا من ألحداث مادية وأزمات اقتصادية ما دامت مستميئة 
الدقع غير متوقعة والذى يجب أن يستحيل توقعه ودقعه ليس هو 
الحرب ذاتها بل ما خلفته من [حوقؤث واضطرابات ٠‏ 
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قن الشرط الآول - عدم امكأن التوقع 

يجب أن تكون القرة القاهرة أو .الحادث الفجائى عير ممكن 
التوقع ويستحيل دفمه أو التحرز منه فاذا أمكن توقع الحادث حتي 
لو استحال دفعه لم يكن قوة كاهرة أو حادثا فجائيسا ؛ ويجب أن 
يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جائب المدعى عليه فحسب ء 
بل من .جانب اشد الناس يفظة وبصرا بالآمور » فالمعيار هنا موضوعى 
لا ذاتى بل هو معيار لا يكتفى فيه بالشخص العمادى > ويتطلب 
إن يكون عدم الامكان مطلقا لا نسبيا فسقوط الأمطار واثرها 
على الطريق اننرابى بجعله نرجا وموحلا من الأمور المألوفة التى يمكن 
توقهها ولا يستحيل على قائد السيارة التحرز منهيما » ولا يكون 
الحادث ممكن التوقع لمجرد أنه سبق وفوعه فيما مضى › فقد يقم 
حادث فى الماضى ؛ ويبقى مع ذلك غير متوقع فى المسستةبل 
اذا كان من الندرة بحيث لا يقوم سبب خاص لتوقع حدوثه ٠‏ 
وعدم امكان التوقع فى المسثولية النقصيرية يكون وقت وقوع 
الحادث ذاته . 

عن الشرط الثانى : استحالة الدقع : 

ويجب إيضا أن تكون القوة القاهرة أو الحادث الفجائى مستحيل 
الدقج ؛ فاذا أمكن دفع الحادث حتى لو استحال توقعه » لم يكن قوة 
كاهشرة أو حادث غجائيا » وكذلك يجب أن يكون الحادث من شاأنه أن 
يجعل تفادى الضرر مستحيلا ٠‏ وأن تكون الاستحالة مطلقة » فقسلا 
'قكون استحالة بالنسية للمسئول وحده » يل استحالة بالنسبة لأى شخص 
کون غی هوقف المسئول كحدوث مرض طارىء » أو اضراب غير 
متوقع أو سرقة أو تلف أوهبوب عاصفة هوجاء عاتية أو نحو ذلك من 
0 هما دام استحالة التوقع واستحالة الدفع قد توافرا . 
لخن نشاق وتطور فكرة السبب الأجنبى : ١‏ 
د مع فكرة السيي الأجنيى ليست فكرة حديكثة »2 فقد ظهرت ووجدت 
1 الزومانى ٠‏ ونجد اصل فكرة السيب الاجنيى فى 


ا الفرنسى فى كيفية السبب الأاجنبى وتحديد 
٤ e‏ جا كتير يأخذ بالتعادحل بين القوة القاهرة 


( م ٠١‏ - المسثولية المدنية ) 
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والحندت الفجائى من ناحية وانعدام الخطا من ناحية أخرى ء ول 
أن اتيات القوة القاهرة يقصد به فقط ائثيات 'نعدام خطا المد 
عليه » حيث يرى أن القوة القاهرة فكرة شخصية لا تعنى س 
أنعدام الخطا ٠.‏ 

وفريق آخر يريط السيبب الأجنبى بعلاقة السببية وليس يانه 
الفا > قشع اقلت النفب"الأحتدى الذى قيب فى العادت ند 
علاقة السببية بين الخطاً والضرر ٠‏ 

وهذا الراق يتمشى مع تفكير واتجاه 'نصار النظرية الموضوء 
فى 'ماس المسثونية عن الاشياء » ويأخذ بالسبب الاجنبى على أنه 
أو وافعة مستقلة أحدتت الضصرر » ولذلك قلا يوجد ما يمتح اه 
تواجده مشتركا مع خطا الحارس ٠‏ 


وبين الاتجاهين السابقين الشخصى والموضوعى فى القوة الها 
وجد رأى وسط يقوم بالجمع والتوفيق بينهما » يقرر أن الق 
القاهرة هى ظرف يقدر دائما بالنسبة لمسلك الشخص وموقفضه 
الواقعة المكونة لها ء بحيث لا تعتير كذلك الا اذا أنعدم خطؤ 
ولكنها من تاحية أخرى تكتسب قدرا من الاستقلال يظهر يصقه <= 
من تطلب القضاء فيها صفة الخارجية ٠‏ 

وحدة القوة القاهرة والحادث الفجائى : 

الاتجاه السائد يرئ عدم التفرقة بين القوة القاهرة والد 
الفجائى لا من حيث الآثر ولا من حيث المعنى ٠‏ وهذا ما أخذ 
القضاء ‏ سواء فى مصر آم فى فرنسا ‏ الذى يساوى تماما بين | 
الققاهرة والحادث القفجائي ويجعل منهما تطبيقا واحدا لذ 
الآاجنبى وتستخدم الاحكام ايا من التعبيرين رافضسة بذلك التف 
بيتهما قالتفرقة بين القوة القساهرة والحادث الفجسائى نه 
بحعض تصوص القانون المدنى المصرى فى المادة 116 مدنى أذ ذكر | 
القاهرة والحادث الفجائى كعبارتين مترادفتين » كذلك فان مذك 
المشروع التمهيدى للقاتون المدتى المصرى لم تفرق بين القوة انف 
والحادث الفجائى حيث جاء يها « يكون هذا السبب (الأاجتبى) ؛ 
عام حادثا فجائيا أو فوة ظاهرة ؛ وليس ثمة محل للتفرقة بينهف 
وعئى ذلك فإئنا سنتناوتهما فى اليحث على أساس المساواة بيذ 
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َ تقدير قيام القوة القاهرة أو الحادث الفجانى 
نقفى الموضصوع : 
من المقرر أن تقدير ما اذا كانت الواقعة المدعى بها تعتير 
قوة قاهرة آم لا هو تفدير موضوعى تملكه محكمة الموضوع ولا ر 
عليهسا فى ذلسك من محكمة النقض بشرط أن تقيم قضاءها 5 
أسباب سائعة تكفي لمجمله ٠‏ 
الاثر المترتب على القوة القاهرة أو الحادت الفجائى : 
اذا دفع المسكول بالقوة القاهرة أو الصادث الفجائى وثبت 
للمحكمة صحة ذفاعه » وكان عو السبب الوحيدن فى وقفوع الضرر 
1 عت “a a‏ ع n‏ - 0 م 
0 0 السيبية وائتفت مسكوليته و قصی برفض دعوىي المضرور 
و يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تبحث فى وقوع خطا من المضرور 
أو خطاً من العير 8 
عبء اثبات القوة القاهرة إو الحادث الفجائى : 
من المعرر أن المضرور يقع عليه ات اتات الخطا والضرر 
السببية بينهما فاذا دفع المسئول بالقوة القاهرة أو الحاحث 
الفجثى فانه يقع عليه عبء نفى علاقة السببية باثبات أن الضرر قد 
نشأ عن مبب أجنبى لايد له فيه . 
جواز الاتفاق على تعديل أثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى : 
' من المقرر وفقا ننص المادة ۷ مدنى أنه يجوز الاتفاق على 
“د 1 . 1 ع6 . - 5 8 
pa‏ فى a‏ التقصيرية وله يجوز الاتنفاق على التخفيف أو 
5 منها وعلى ذلك يجوز للطرفين أن يتفقا على أن القوة 
هرة أو الحادث الفجائى لا تخلى المسكول من التزامه . 
ا 0 + مسكوليته عن قيمة العجز '٠‏ درء هذه المسئوليةء 
٠‏ 3 5 أله - " . 5 - 3 . 1 
بات القوة القأهرة أو عيام ظلروف خارجة عن ارادته 


ل 8 5 
بمعكنه ال حوط تلهاء 90 32 
ا ل 1 ١‏ ) نخص. CELT LAN‏ طعن رشم ا لسئة 


مقتروك 


ا ع . . ۳ 4 
i‏ وحيث انه لما كان من المقرر فى قضاء هده الیک 
؛ يشترط لاعتبار الحاحدث قوة قاهرة عدم أمكان توقعه واستحالة 
تفع . :1 5 1 
0 وكان هذان الشرطان يستمحان من واقج ‏ الدعوى ‏ الذى تستقل 


ل 
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محكمة الموضوع بتحصيل فهمه من أوراقها ‏ وإذ كان الحكم المطعون 
فيه قد تفى ممئولية المطعون ضدها الثائية بسبب عدم تواقفر 
ف خطا قي ل تابعها قاكد السيارة التى وقع لها الحادث وعدم 
نيوت انحرافه يالسيارة عن الطريق » وانتهى الى ثبوت وقوع الحادث 
بسيب أجنبى عو انفجار لخم بالسيارة وكان هذا الاستخلاص سائعا 

وله أصسل تابت بالأوراق ويكفى تحمل كضاء الحكم المطعون فيه فان 

المجادئة فى هذا الصدد تكون مجادلة موضرعية فيما تستقل بتقديره 

محكية الموضوع تنحسر عنها رقابة ه نذه المحكمة ويكون النعى على 

انحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير اساس ٠‏ ( تقض ۱۹۸۰/۳/۲۷ 

منة ٠۳١‏ الجزء الأول ص ٩۳١‏ ) 

٣‏ وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك أنه وان 
كانت مسئولية حارس الشىء المفررة بنص المادة 1۷۸ من القانون 
اندنى تقوم على خطا مفترض افتراضا لا يقبل اثبات العكس الا أن 
الحارس يستطيع دفع مسثوليته بنفى علاقة السببية بين فعل الشىء 
وانضرر الذى وقع وذلك باثبات أن وقوع الضرر كان يسبب أجنبى 
لا يد له قيه كقوة قاهرة أو حادث مفاجىيء او خطا المصاب أو خطا 
'نغير وقد آقام الحكم المطعون فيه قضاءه بنفى علاقة السببية بين 
خطأ نايع المطعون عليها الاولى والضرر الذى 'صاب المجنى عليه على 
قوئد « وحيث أنه وأن كان الكنبت من الأاوراق أن السائق قد قاد 
السيارة لصلحته الشخصية فى غير الطريق المرسوم لها ثم تزكها 
بجوار الطوار وتوجه لزيارة م قيقه ٠‏ فان علاقة السببية منتفية بين 
هذا الفعل والضرر ألذى لحق المجتى عليه ذلك أن الضرر الذى أصاب 
نخرور قد نشا عن سبب 'جتبى لا يد للحارس فيه اذ أن ألحدا 
من الغير وهو من يدعى ٠٠٠٠٠‏ صعد تلك السيارة وقادها فى غيية 
اثقها فدهم نجل المستائف وقتله الأمر الذى يرقع المسئولية عنسه 
نزولا على حكم المادة ۲/١۷۸‏ مدئى » وكان هذا الذى حصله 
الحكم وأقام عليه قضاءه بثفى مسثولية الحارس تابع المطعون عليها 
الأولى لانقطاع علاقة السببية بين خطئه والضرر الذى حاق بالمجنى 
عليه هو استخلاص ماتخ وصحيح فى القاثون ولا مخالفة فيه لنتابث 
بالاوراق ومن شانه أن يؤدى الى رفع هسئولية السائق الحارس 
ومتبوعه المطعون علنيها ا#وئى قان التغى عليه الخطا فى تطبيق 
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القانون والقصور فى التسبيب يكون على غير اساس ۰ ( تفعض 1/6/ 
براه سنة ۲۹ العدد الأول ص ٤٣۷‏ ) + 

غ ‏ وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان مؤدى 
نص المادة ٠۷۴‏ من القانون المدنى أن مسئولية متولى الرقابة عن 
الأعمال غير المشروعة التى تقع ممن تجب عليه رقابتهم هى مسئولية 
مبناها خطا مفترض افتراضا قابلا لاثيات العمكس ومن ثم 
يستطيع متولى الرقابة أن يتفى هذا الخطأ عن نفسه بأن يثيت 
إنه قام بواجب الرقابة بما ينبغى من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات 
المعقولة ليمئم من نيطت به رقابته من الاضرار بالغير واأنه بوجه عام 
لم يسيء ترييته فان فعسل اتتفى الخطا المقترض فى جاتبه 
وارتفعت عنه السئولية كما يستطيع أيضا أن ينفى مسئوليته بنفى 
علاقة السببية باثبات أن الضرر كان لا محالة وأقعا ولو قام بها 
يفرضه عليه القانون من واجب الرقابة يما ينبغى من العتاية › 
لماكان ذلك وكان الثابت من الآوراق أن الطاعن تمسك أمام عحكمة 
الاستكئاف بنفى مسئوليته عن الفعل الضار الذى وقع من ابنه القاصر 
مؤسسا ذلك على أنه لم يقصر فى واجب الرقابة المفروض عليه بما 
ينيغى من العناية وانه لم يسىء تربيته خضلا عن تمسكه بتفى علاقة 
السببية بين الخطا المفترشش. فى جانيه وبين الضرر الذى لحدثه 
الفعل على أماس أن الفعل الذى سبب الضرر كان مفاجاة من شائهب' 
أن تجعل وقوع الضرر مؤكدا حتى ولو لم يهمل فى واجب الرقاية يما 
ينيقى من حرص وعناية » وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثيات 
دقاعه » وكان ها الدفاع جوهريا قد يتغير به ان صح وجه الرأى 
فى الدعوى فان الح كم المطعون فيه اذ لم يعن بالرد يكون معييا 
بالقصور بما يستوجب نقضه فى خصوص هذا السبب ٠‏ ( تفض 
89 سنة ۲۸ الجزء الأول ص ٠ ) 1١2415‏ 

0 - وحيث انه وان كان الحكم المطعون فيه قد عرف القوة 
الفاهرة بأنها الآمر الذى يقع فجأة ولم يكن متوقعا وكان يستحيل دفعه 
أو قفاديه الا أن ما قرره إلحكم بعد ذلك لا يفيد أنه اكترط لقياء 
القوة القاهرة أن يتواقر فى الحادث عنصر الفجائية كعتنصر مستقل 
يضاف الى عنصرى عدم امكان التوقع واستحالة الدقع بل ان كل 
مأ قصده من ذكر العنصر هو ابراز خصيصة عدم امكان التوقع يؤكد 
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ذلك ما أورده الحكم فى أكثر من موضع وهو بصدد الحديث عن القوة 
القاهرة من أنه يشترط لقيامها عدم امكان التوقع واستحالة الدفع 
دون أن يستلزم شرطا آخر ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد نفى قيام القوة القاهرة بقوله « وحيث ان المستائفين 
( الطاعتين ) يقولون فى توافر القوة القاهرة أن منسوب مياه التهر 
فى المنطقة التى وقع فيها ارتطام الصندل بالصخور التى فى قاع 
التهر _ كان منحفضا اثخفاضا غير عادى على غير ما جرت به العادة 
فى مكل هذا الشهر الذى وقع فيه الحادث ‏ وقدموا لاثبات ذلك 
بيانا يدل على ذلك الاتخفاض التدريجى يوما عن يوم ٠‏ وحيث ان 
هذا الذي ساقه المستانفون لا يؤيد دفاعهم بل ينقضه ذلك لأنه على 
حسب قولهم لم يكن الاتخفاض القول به فجائيا وانما كان حاصلا 
وملحوظا قبل وقوع الحادث اذ لم تنحسر المياه فجاة فى ذات 
اللحظة التى وقع فيها الاصطدام الآمر الذى كان يستدعى من قائد 
الصندل الحيطة والحذر فلا يخطو خطوة قبل أن يعرف موضعها ‏ 
وعو كما يقولون يعمل فى ذلك الخط الملاحى منذ أكثر من ١١۹‏ 
عاما سابقة على الحادث وأنه عرك الملاحة وفنونها ‏ وهو بذلك يعلم 
مواقع الص خور فى مجرى الثهر بل كان يجب عليه أن يدرسها 
ويتعرف مواقعها ‏ ان لم يكن يعلم ‏ حتى يتجنبها وقد ثيت من 
تحقيقات الجنحة رقم 14١‏ يتدر أسوان أن محرر المحضر أثبت فى 
معاينته أنه عند وصوله الى الصندل وجد صندلا آخر فى حجمه تقریبا 
بحذائه تماما وملاصقا له وهو مليم وآخذا طريقه الطبيعى ومعنى ذلك 
أن رئيس الصندل الغارق قد ننكب الطريق فضل عن الطريق السوى 
حيث ارتطم بالصخور » كما قرر عبد السميع ايراهيم الذى كان يعاون 
رئيس الصندل فى قيادته بالمحضر أن الطريق كان سليما ولكنهم دخلوا 
فى طريق الصخر وأن مفاد كل ذلك أنه لو كان هناك شيء من 
الحيطة والحذر واليقظة لما وقم الحادث وأنه لم يكن مرجعه حادث 
فجائى أو قوة قاهرة » ٠‏ وا كان يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة 
عدم امكان توقعه وامتحالة دفعه فاذا تخلف ألحسد هذين الشرطين 
'نتفت عن الحادث صفة القوة القاهرة » ولا يزم لاعتياره ممكن التوقم 
أن يقع وفقا للمالوف من الاعور بل يكفى لذلك أن تشير الظروف 
والملابسات الى احتمال حصوله ولا يلزم أن دكون المدين قد علم بهذه 





— T1 


الظروف اذا كانت لا تخفى على الشخص 5ديد اليقظة والتيصر لآن حدم 
امكان التوقع اللازم لتوفر الفوة القاهرة يجب أن يكون مطلقا لا تسيب 
فالمعيار فى هذه الحالة موضوعى لا ذاتى ٠‏ ولا كان الحكم المطعون 
زه قد استخلص إن الانخفاض فى منسوب التهسر الذى وص 
الطاعنون بانه قوة قاهرة كان فى الامكان توقمه لأنه لم يكن فجائيا 
واتما كان تدريجيا وظهرت بوادره من قبل يوم الحادث يما ينبىيء 
عن استمراره فى هذا اليوم وكان هذا الذى استخلصه الحكم 
سائعغا وله سنده فى الآوراق ات بين هن كشف مناسيب: مياه النهر الذى 
شار اليه الحكم المطعون فيه والمقدم من الطاعئين الى محكمة 
الاستثناف بالحافظة 1 دوسيه أن المشوب أخذ فى الاتخقاض بعد 
أول اكتوبر سنة ۱۹۵۷ وأئه بلغ ٥٤ر۸۷‏ مترا فى يوم ١0‏ من هذا 
الشهر ثم تدرج فى الانخفاض یوما بعد یوما وبمعدل ۲۵ سنتيمترأ يوميا 
حتى وصل ألى ۲۰ر٦۸‏ مترا فى يوم ٠١‏ أكتوبر سنة 1۹۵۷ الذئ وفع 
قيه الحادث وكان المتسوب فى اليوم المابق مباشرة وهو يوم ١١‏ أكتوبر 
هكرام مترا فان هذا الذى سجله الحكم المطعون فيه عن امكان 
توقع الانخفاض فى متسوب النهر يكفى بذاته لنفى وصف القوة القاهرة 
عنه ء٠‏ ولا كان ما قرره الحكم فى هذا الخصوص لا يناقض مأقضى 
به الحكم الصادر فى الجنحة رقم 547 سنة لإه؟9! لن هذا الجكم لم 
يقصل فى امكان توقع الانخفاض فى منسوب التهر أو عدم امكان ذلك 
ولم يتف حصول هذ الانخفاض تدريجيا! فان النعى على مأ ورد 
بأسباب الحكم المطعون قيه خاصا بتنكب ربان الصندل الطريق 
السوى وبالتدليل على ذلك بما جاء بمحضر الجنحة سالفة الذكىر 
- وهو ما اعتبره الطاعتون مناقضا للحكم الجنائی ب هذا الذعى 
يكون بفرض صحته غير منتج لوروده على اسباب يستقيم الحكم يدونها 
اذ أنه قصد من ايراد هذه الأآسباب اثيات امكان دفع الحادت وهو 
الآمر الذى كان الحكم فى غنى عنه بعد إن أثبت امكان توقعهه 
#ن ارو بده كتف مسن رمق اة التاهرة عدن 
الحسادث على ما تقدم ذكره ٠‏ لا كان ذلك وكان ما قرره الحكم 
الطعون فيه وهو بصدد اثيات امكان توقع الانخفاض فى متسوب 
النهر من عدم حصوله فجأة لا يقيد آنه استلزم لقيام القوة القاهرة أن 
يتوافر قيها عنصر القجائية مستقلا عن عنصر عدم أمكان التوقعم بل 
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يفيد أن الحكم استنتج من عدم حصول الانخفاض قجاة امكان‎ 
توقعهه ويكون الثهى على الحكم المطعون فيه بهذين الوجهين غير‎ 

سديد ۰ ( تقض ١578/17/19‏ منة ١١‏ العدد الثالث ص ١69١‏ ) ء 

تطبيقات المحاكم فى مصر وفرنسا بشان القوة القاهرة : 

1 ئيس لقائد السيارة أن يتذرع بعاص فة هوجاء للتخلص من 
المساعلة » ما دام لاحظ هبوب الريح يثقدة فى بدء مسيره ( محكمة 
دوي ۹۹۳1/٥/٤‏ ومتنشور فى المسثولية المدنية للمستشار حسين عامر 
ص ۳۹۳ ) .300 

۲ على قائد السيارة الذي يفالجا بعاصفة شوجاء أختياء سيره 
أن يثبت أنه بذل أقصى .حد من الحرص والحذر وأنه كان يسير باقل 
سرعة كى يتخلص من المساعلة » ولكن تتوافر المسئولية اذا كان قد 
تحقق من استحالة المسير فى تلك الحالة وبرغم هذذ! فانه واصل 
السير ٠‏ ( نقض فرئسى 1505/١5/15‏ ومنشور بالمرجع السايق 
ص ۳1۴ )¢ ۰ 

۲ - تغطية الطريق بطبقة من التلج بسيب تجمد الماء والضباب 
لايعتبر بصفة عامة قوة قاهرة » اذ أنه وفقا للاعتيارات الجسوبة > 
الخطارها » الا اذا ثيت أن حدوثها كان مباغتا قبهذا ينتفى شرط 
التوشع ٠‏ ( نقض فرئسى ٠۹۵۷/٠١/١١‏ ومنشور بالمرجع السايق 
ص ۳٣٤‏ ) ۰ 

تعلق : يتعين ملاحظة .أنه اذا كان نخطية الطريق بالثلح فى 
فى فرنسا أمرا عاديا فائه ليس كذلك فى مصر لأنه أمر نادر المدوث 

2 س. اذا كان قائد السيارة قد بوغت بطريق يغطيه القلج‎ ٤ 
وكان الطريق قبل ذلك عاديا خاليا من أية دلالات على تلك الظاهرة»‎ 
فليس ثمة من ممئولية فى هذه الحالة ؛ اذا ما ثبت أنه برغم سرعته‎ 
٠ المعتدلة لم يتمكن من الس_يطرة على العرية بسبب تلك المباغتة‎ 
٠ ) "41 منشور بالمرجع السابق ص‎ ١958/11/69 نقض فرنسى‎ ( 

ه ‏ اذا كان تكوين الثلج قد حدث فى الطريق من فوهة تفريغ 
لنيخار بمصنع ء قان مدير المصنم يكون مسئولا عما يقع بسبب ذلك 
من حادث ء اذ أن عليه أن يتخذ الإحنهاطات اللازمة بأن يضع فوشا 
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من الحصى والرمال فى الطريق ۰ ( نقض فرنسی ١592/0/55‏ 
المرجع السابق ص ٠ ) ۳٣٤‏ 

> ما يصيب جهاز الفرامل من تلف أو ما يحدث بها من 
کر »> لا بعتبر فى ذاثه قوة فاهرة : قيما يترتب عليه من وقوع 
حادث » وتتوافر المسئولية ولو أثبت انسئول أن السبب فيما وقع يرجع 
الى عطب أو خلل ميكانيكى › أذ أن عليه التزاما بالاشراف على 
أجهزة السيارة والتاكد من سلامة الآداء فييا ٠‏ ( تقض فرنسى ٣١‏ 
۹ المرجع السابق ص 55١‏ ) ` 

۷ _ الحادث الذى بقح نتيجة اتفجار فى اطار السيارة (العجلة) 
لا يعتبر فى ذاته قوة قاهرة ولا تنتفى به المسئولية » وعلى الأخص 
اذا ما كانت حالة الكاوتشوك تجعل حدوث انفجاره ممكنا ٠‏ ( نقض 
فرضى ¥ 14٤7/6‏ المرجع السابق ص ٠ ) ٠٠۵١‏ 

لم إطفاء مصابيح السيارة ببب تعطل أحد الأجهزة فيهاء 
لا يعتبر قوة خاشرة > قلا تثتفى به المسثولية عما يقح من حادث » 
ذلات أن ما يلحق آلات السيارة من خلل ميكانيكى لا يعفى فى ذاته من 
المساعلة » اذ كان فى مكنة حارس الميارة أو قائدها توقم ذلك والمبادرة 
الى فحصيا قبل الاقدام على استعمالها ٠‏ ( تقض فرنسی ۱۹۵۹/۳/۹١‏ 
المرجع السابق ص 755 ) * 

ه ‏ الحادث الذى يقع نتيجة خلع عمود عجلة القيادة لا يعقى 
حارس السيارة من المسئوئية لان ما يصيب ذلك من عيب لا يعتير حادثا 
مفاجئًا ولا قوة قاهرة » اذ له السيطرة على ادارتها والاشراف عليها 
وإمتعمالها بجانب الالتزام بالحراسسة ٠‏ اذ أن ذلك العيب يدخل 
من ما يطلع به الحارس من مسئولية مخاطرة الخدير ( نقض قرنسى 
7 المرجع السابق ص ۳٠١‏ ) - 

٠‏ انتفاء المسكولية عما يقع من حادث بسببب اتفجار 
الاطار ( كاوتشوك العجلة ) الأمامى الآيمن للسيارة لما ثبت من أن 
حالة الكاوتشوك لم تكن رديئة وان قائد السيارة كان يق ودها بمرعة 
معتدلة » وأته بذل كل المحاولات للسيطرة على العرية واستدراك 
الحادث ٠‏ ( محكمة باریس 1545/8/16 المرجع السابق ص ٠ ) ۳٣۵‏ 

١‏ تف البتزين بالسيارة لا يعتبر قوة قاهرة فيما يترتب 
عليه من تعطل محرك ( موتور .) السيارة .ولا ينهض عصسذرا لتبرير 
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وفوف السيارة فى وسط الطريق لاتمام مايلزم لسيرها ٠‏ ( تقض قرنسى 
| 2 | المرجع السابق ص 46" ) . 

لايدخل فى نطاق القوة القاهرة أو الحادث المفاجىء » 
اصطدام طائر بالزجاج الأمامى للسيارة ولا ما يحدث من مفاجاة قائدها 
بحيوان هائج يصطدم بها ؛ ولا دخول ضيور 'و نحلة بالسيارة ولسع 
قائدها » مما قد يترتب عليه ارتباكه وفقد السيطرة عليها ء اذ 
أن هذه الأمور جميعها مما يجب توقع حدوثه : ومما يفرض 
الحذر فى القيادة والوقوف بالسيارة على الفور اثر حصول شىء من 
هذا القبيل ۰ (نقض فرنسى 1469/5/55 المرجع السابق ص 56*). 

٠+‏ مقوط الأمطار وأثرها على الطريق الترابى - فى 
الظروف واللابسات ألتى أدت الى وقوع الحادث ‏ من الأمور الألوفة 
التى يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة التحرز منها . 
( نقض جنائی مصرى ۱۹۷۹/۳/۷ طفن رقم ۷۸١‏ لصنة ۵ء قضائية لم 
يتشر ) ٠‏ 

(وراجع أحكام النقض المدثية التى وردت فى نهاية هذا الباب) ٠‏ 

بحض الحوادث التى اعتبرها الفقه قوة قاهرة أو حادثا فجائيا : 

١‏ قد تنطوى حوادث السيارات على قوة قاهرة أو حادث 
فجائى ء كما اذا انفجرت آلىة ء أو انكرت عجلة » أو انزلقت 
السيارة فى أرض لزجة » أو اعترضتها عقبة مفاجكثة أو بهر بصر 
السائق نور خاطف والمهم فى كل مسألة من هذه المسائل أن يتوافر فيها 
شرط استحالة التوقع واستحالة الدفم - 

٣‏ - وذعر حيوان على اثر وقوع صاعقة ٠‏ وانسعار كلب » كل 
هذا قد يكون قوة قاهرة أو حادثا فجائيا اذا كان غير ممكن 
التوقع مستحيل الدفع ٠‏ ( آراء للققه الفرنسى وتبناها الدككور 
السنهورى ‏ الوسيط الجزء الأول المجلد الثاتى بند ٠ ) 65٠0‏ 

حوادث أخرى لم يعتبرها الفقه قوة قاهرة أو حادثا فجائيا : 

لا تعتبر العاصفة قوة قاهرة ولا حادثا جبريا » لآنها تحدث أحيانا 
مع امكان توقعها مما يوحى الى قائد السيارة وجوب الحذر واتخاذ 
الحيطة لتوقى نتائجها » إلا ذا حدثت بنحو لم يعهد مثله من قيل 
فى المنطقة التى حدئت فيها » وهو متروك لتقدير محكمة الموضوع فى 
استخلاص ما تراه من الاعتبارات المختئفة للواقع فى هذا الخصوص 
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او ما قد تنتهى اليه من أن قائد السيارة لم يكن مخطئا فى عدم 
توقعها . ( حسين عامر فى المسئولية المدنية ص ۳۹۳ ) ٠‏ 

حالة الضرورة والقوة القاهرة : 

ككيرا ها تافل الشراح عصسا اذا كانث حالة الفمرورة يمكن 
اعتبارها قوة قاهرة ام لا ؟ 

ويقصد بحالة الضرورة موقف من احدث ضرر؛ نتيجة فعل مته 
كان الوسيلة الوحيدة لتفادى ضرر أكبر ٠‏ كسائق سيارة صدم قطيعا 
من الماشية لتقادى الاصطدام المميت بأحد الاشخاص - 

ونظرا لآن الشراح يتناولون حالة الضرورة عند بحكثهم لركن 
الخطا » فانتا نجدهم يقررون أن حالة الضرورة تنفى الخطا عن 
الشخص الذى تصرف فى هذه الحالة . 

ويتكر بعض الشراح لكان :افقبار ماله القترورة قندوة قاعرة + 
ك أن امحدالة اللقاومة فى ا الضرورة يحكون كافلة + قاف اة 
هنا تكون أدبية : اذ يتطيع الشقص الموجود فى حالة الضرورة فى 
حدود معينة ء تجنب الضرر الذى لحدثه ع وينتهى أصحاب هذا 
الراى الى أن حالة الضرورة ما هى إلا اتعدام للخطا - 

ويذهب البعض الى أنه اذا كان يحدث غالبا أن تكون حلة 
الضرورة دون القوة القاهرة + فليس الآمر كذلك دائما » اذ من الممكن 
أن يوجد عدم امكان الدفع فى استحالة أدبية » ويذلك تتوفر القوة 
القاهرة ٠‏ 

ويلاحظ أن القاتون قد يرتب على حالة الضرورة احكام خاصة 
من حيث المسئولية والتعويض › حتى ولو كانت راجعة الى سبب 
أجنبى »> ومن ذلك ما تنص عليه المادة ١78‏ مدنى من أنه « من 
شيب ضرا للغير ليتفادى شرا أكبن محدقابنه أو شيره لد يون :مرها 
الا بالتعويض الذى يراه القاضى منأسبا » ٠‏ 

مراجع البحث : 

١‏ الاعفاء من المستولية المدنية للدكتور إبرهيم الدسوقى 
ص 114 ٣-۰١‏ ) . 

۲ - الدكتور جمال زكى فى مشكلات المسثولية المدثية بند ٠۷۶‏ ) 

ا - الدكتور السنهورى فى الوسيط الجرّء الأول المجلد القانی 
بقد 05356 ) . 


۲۳١ ¬‏ 
المطلب الثقائث 


الفرض أن المدعى عليه وقع مته خطا ثابت أو مفترض + وأن 
المضرور وقع مته خطأ + وأن كلا من الخطاين قد ساهم فى 
احداث الضرر ٠‏ أما اذا لم يقع من المدعى عليه خطا ووقع الضرر 
يفعل المضرور تفه : غلا مجال لتطبيق المسئولية التقصيرية ٠‏ 

الفرض الأول - أحد الطرفين يستغرق الخطا الآخر : 

يتحقق هذا الفرض فى حالتين : الآولى أن يفوق أحد الخطأين 
اشر فى جطافة” > والقانية ان كن اة التطاين :تة اا 
الآخر . 

الحالة الآولى : آأحد الخطاين يفوق الآخر فى جسامته ٠‏ 

وتتحقق هذه الحالة فى صورتين : .١‏ أن يكون أحد الخطأين 
متعمدا - ؟ ‏ أن يكون المضرور راضيا بما وفع عليه من ضرر ٠‏ 

وفى الصورة الأولى ( الخطا المتعمد ) اما أن يكون الخطا هو 
خطا المدعى عليه » واما أن يكون خطا المضرور ` 

فاذا كأن 'لخطا المتعمد هو خطا الدعى عليه كأن يكون 
كو الذق كيد لحدات الق كانت كوه كام عقن ولو كان 
خطا المضرور غير المتعمد قد ساهم فى احداث الضرر ٠‏ 

مثال ذلك : أن يرى قائد سيارة رجلا كفيف البصر يعبر طريقا 
مزدحهما بالسيارات المارة دون فائد أو مرشد هيستخف به وتحدثه 
نفسه أن يصدمه بالعرية » وينقة ذلك » فلا يجوز له آن يحتج يأن 
المضرور قد أخطأ بعبوره الطريق المكتظ بالسيارات دون مرشد ء 
أئق السيارة تعمد أن يصدم المضسرور + ولم يكن خطا المضرور 
الا ظرقا استغنه السائى فى تنفيذ قصده - 


لان با 


اما اذا كان الخطِا المتعمد هو خطا المضرور نفسه :+ فان 
خطاه يستغرق خطا الملدعى عليه » وترتفع سئولية هذا الآاخير 
لاتعدام رابطة السببية » كمن يلقى بتقسه أمام سيارة تسير بسرعة فاكقة 
بقصد الانتحار » قلا يجوز نورثته أن يحتجوا بالسرعة الزائدة 
ات كان يسير يها قائد السيارة بعقوله آنه يذلك يكون قد ارتكب: خطاء 
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ذلك لأن تعمد الانتحار هو وحده السبب الذى يتعين الوقوف عنده 


لوقوع الضرر » ولم يكن خطا المدعى عليه الا ظرقا استغله المضرور 
فى تنفيذ ما انتواه ٠‏ 

الصورة الثاتية : اذا كان المضرور راضيا بما وقح عليه من ضرر * 

مشال ذلك : أن يرضى المضرور أن يركب مع سائق يعلم أنه 
فى حالة مكر بين » وكذلك من يرضى بركوب سيارة غير سليمة ۽ 
كما اذا كانت قراملها تالفة لا تعمل ٠‏ أو كمن استحث السائق أن 
يسير بسرعة زائدة لأنه على موعد عام » كما اذا كان مسافرا بالطائرة 
فهنا يكون المضرور مخطنا ؛ ويترتب على خطئه التخفيف من 
مستولية المدعى عليه ٠‏ 

أما اذا تبادل شخصان احداث الضرر كما اذا تضاريا غأحدث 
كل منهما بالآخر أصابات» وكما فى مسير سيارتين بسرعة فائقة فتصادما 
فتحدث كل منهما بالآخرى تلفا › أو يصاب ركاب السيارتين * فهذه 
الأضرار تسمى أضرار! متبادلة ولا محل فى هذه الحالة للنظر قى 
خطا المضرور ٠‏ اذ أن ثمة خطآ من كل جائب أحدث ضررا بالآخر* 
فلكل من الطرفين ان يطالب خصمه بالتعويض عما أصابه » ويقدر 
التعويض بجسامة ما وقع من الخطآ الذى ترئب عليه الضرر »2 مع 
ما يدخل فى الاعتبار من تسبب المدعى فى وقوعه ٠‏ فمن يطلب 
التعويض منهما » تطبق على طلبه قواعد المسئولية التقصيرية » 
ويقدر التعويض بجسامة خطأ غريمه الناشىء عن الضرر ء مع مراعاة 
ميلع اشتراكه هو فى احداث هذا الضرر لنفسه أو تسبيه فيه » ثم 
يقضى له بالتعويض الذى يستحقه » و يرفض طلبه متى کان خصمه قد 
طلب أيضا تعويضا » ووجدت المحكمة أن تعويض خصمه يعادل 
تعويضه » أما اذا وجدت أنه يزيد على تعويضه فانها توقع المقاصة بين 
التعويضين وتقضى لخصمه بالزائد - ولا يجوز للمحكمة أن ترفض 
الدعوى تاسيما على أته ما دام كل متهما قد اعتدى على الآكر قان 
حقه فى طلب التعويض يمقط ٠‏ 

الحالة الثانية : ان يكون لحد الخطاين نتيجة الخطا الآخر ؛ء 
وفى هذا يعتبر الخطا الكصلى - الذى تفرع عنه الخطا الآخر ‏ 
أنه المج الؤخيد الحقيقى فيا وقع من ضرر - فأذا كان خطا المضرور 


TA —‏ سد 


هو نتيجة خطا المدعى عليه » اعتبر خطا المدعى عليه 
الذى أحدث التمرر وتكون مسئوليته مسثولية كاملة . 

مثال ذلك : ان يركب شخص سيارة صديق له اله أن هذا 
الصديق يصر على قيادتها بسرعة فائقة ولا يهدىء من سرعتها قرب 
منحنى فى الطريق » فنجم عن السرعة الزائدة وعدم تقليل السرعة 
حينما اقثرب من المنحنى خطر دفع الراكب تحت تأثير القزع الذى 
استولى عليه أن يأتى بحركة خاطئة التماسا للنجاة بان القى بنفسه من 
السيارة بعد أن فتح بايه! فيصاب باصايات خطيرة نتيجة ارتطام 
جسمه بالآارض ' فان خطا الضرور هنسا هو نتيجة لخطا المدعى 
عليه »> أذ لولا سرعته الفائقة وعدم محاولته التقيلل منها حينما كان 
على مسافة قريبة من المنحنى »> لما ارتكب المضرور خطا القفز من 
السيارة . 

أما اذا كان خطا المدعى عليه نتيجة لخطأ المضرور ؛ اعتبر 
خطا المضرور » هو الذى أحدث الضرر » ولا مسئولية على المدعى 
عليه لانعدام رابطة السببية . 

فاذا صدم قائد السيارة أحد المارة » 


وحلدهة عو 


وتبين أن المضرور اتدقع 
يجرى فجاة أمام السيارة دون أى احتياط » ورغم أن اشارة المرور 
كانت مغلقة » وكان هذا الخطا هو السبب الوحيد للاصابة » فاته 
يترتب على ذلك إن الخطا المفروض فى جانبه - وهو القطا فى 
الدراسة ‏ لم يكن الا نتيجة خطا المضرور » واستغراق خطا المصاب 
لخطا السائق ء وانعدمت علاقة السببية ما بين خطا قائد السيارة 
والضرر »> ومؤدى ذلك انتفاء مسئولية السائق ما دام أن خط 
المضرور وحده هو المتسبب فى وقوع الضرر ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ - خطا المضرور قاطع لرابطة السيبية متى استغرق خط 
الجاتى وكان كافيا لاحداث الضرر ٠‏ تقدير توافر رابطة السببية 
بين الخطا والضرر ٠‏ استقلال محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت 
قضاءها على أسباب سائغة ٠‏ ( تقض ۹ طعن رقم ۲۳٣۱‏ 
لسنة 0١‏ قضائية )4 + 

؟ ‏ اثيمات مساهمة المضرور فى الفصل الضار من مسائل 
الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع » وصف الأفعال التى شارك 





- 594 - 


بها المضرور فى الحادث الضار ٠‏ تكييف يخخسع اروا فهك 
النقض ٠.‏ ( تقض ١54/1١/51‏ طعن رهم ۲٠۲٠۳‏ لسنة 2١‏ كضائية ٠)‏ 
+ اثبات مساعمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر من 
فعله وحده من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع دون رقاية 
من محكمة النقض ٠‏ ( نفض 1947/1/17 طعن رقم 817 لستة فغ 
قصائية ) * 
تطببقات لخطا المضضلرور : ْ 
تالاه الذى يركب على سلم الترام خلافا للا تقضى به 
اللوائ والتعليمات لا يجوز له أن يرجع على شركة الترام بالتعويض 
ام اك بس رت أن يطلبوا تعويضا اذا کان قد 
قِتل تتيحة المقوط ٠‏ 
البنك عن تبديد ارتكيه لحد موظفيه اذا كان 
المجنى عليه فى التبديد قد أهمل اعمالاا فاحشا جعل من المستحيل 
على البنك أن يجرى أية رقابة على الموظف يمكن أن تحول دون 
ارتكاب جريمته ˆ | ۰ 1 
+ لا حق لورئة الزانى المقتول فى المطالبة بأى تعويض مدثى 
لأن القتيل قد عرض نفسه بطوعه واختياره لخطر القتل ٠‏ 

المرأة التى تسلم نفسها لرجل يعاشرها عشرة الآزواج دون 
أن بعقد عليها تكون قد ارتكبت خطا فاحشا يسقط حقها فى أن 
ترجع على من عاشرها أو على ورثته من بعده بأى تعویض ٠‏ 

د . لا يستحق المصاب تعويضا اذا كان قد استهدف برضيائه 
لخطر محقق كمسا لو ركب سيارة معدة للسباق أو كان قد اشتركٌ فى 
لعبة من الالعاب الخطرة التى يستهدف لاعبها لخطر لازم كالمصارعة 
الا أن يكون اللاعب المعتدى قد أخل بقواعد اللعب ٠‏ 


غير أنه اذا تداخل شخص من تلقاء نفسه فى عمل بقصد منع 
الضرر عن الغير كما اذا تداخل لوقف جواد جمح من سائقه قنتج عن 
تداخله ضرر لشخصه ؛ فان من يكون مسئولا عن الحادثة فيما لو وقع 
الضرر للفير يكون مسئولا 'يضا عن ذلك الضرر الذى اصاب ذلك 
الشخص ولیس له أن يدفع عن نفسه هذه المسئولية بدعوى أن فنك 
الشخص قد أخطا بتداخله فى الحادثة + اذا كان هذا التداخل قد 


* 2( عس 


حصل بقصد القيام بعمل اتسائي هو منع الآذى عن الآخرين - 
[فصطفن رضن فى المستولية الد د . 

القرض الثانى - استقلال كل من الخطاين عن الآخر : 

الفرض هنا أن كل من الخطاين ( المدعى عليه والمضرور ) 
يعتبر بذاته سببا فى احدآث الصرر دون أن يكون أحدهما قد تعمد 
'احداث الصضرر > وآن كلا منهما ممتقل عن الآخر ودون أن يكون أحد 
الخطاين نتيجة لاآخر » فلم يمتغرق أيهما الثاتى » ويهسذا تكون 
بصدد تعدد فى المسئولين الملضرور والمدعى عليه ٠‏ مثال ذلك أن 
برفض مستاجر المنزل مغادرته لاصلاحه ويرفض المالك اجراء الاصلاح 
فينهدم المنزل على الممتاجر * 

والقاعدة الواردة فى المادة 139 مدنى تنص على آنه « اذا تعدد 
المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض 
الضرر ؛ وتكون الممكولية فيما بينهم بالتساوى » ٠‏ 


وعلى ذاسك يكون المدعى ممئولا عن نصف الضرر ٠‏ ويتحمل 
المضرور النصف الآخر ٠٠‏ ولا يحق له أن يرجع على المدعى عليه 
ال بنصف الضرر ؛ وفى حالة ما اذا كان اندعى عليه شخصين وكانا 
مسئولان بالتساوى ؛ فان للمضرور آن يرجع على ای منهما پثلئی 
الضرر ؛ لاته تحمل نصيبه وهو الثلث الباقى ؛ ولان المدعى عليهما 
مسكولان بطريق التضامن عن الثلثين ٠‏ ومؤدى ذنك أن المسئولية 
توزع على المدعى عليهم وللمضرور على عدد الرؤوس »© وقى حالة 
ما اذا كان بين المسئوتين المتعددين المضرور نفسه » فيجب أن يدخسل 
فى الحساب عند توزيع المسثولية فيتحمل نصيبا منها بالتساوى مع 
المسئولين المتعددين ` 

( الوسيط للدكتور الستهورى الجزء الأول بنئد 293 ) ٠‏ 

وقد اتتقد كثير من الفقياء مبذا توزيع التعويض على عند 
الرؤوس . لذلك فان القضاء فى مصر وفرنسا يميل الى توزيع المسئولية 
بقدر جسامة الخطة الذى صدر من كل من اشترك فى احداث 
الصرر ٠‏ فاذا تعذر تعيين جمامة كل خط - قعندئذ يكون التوزيع على 
عدد الرؤومن من بين المدعى عليهمٍ والمضرور بالتساوى بيتهم ٠‏ 
٠‏ ر اللسكولية المفنية للأمتات سين لامر بند 18097 ) ٠‏ 
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. ويستوى فى توزيع المسئولية عند الاشتراك فى 'الخطنا أن 
يكون الخطا متعمدا آم غير متعم ٠‏ ( المسثولية للاستاذ مصطفى 
برعی ص ۱۳۷ ) * hmm‏ 

ومن المقزر أن فحكمة الموضوع لها مطلق السلطة فى توزيج 
التعويض حسبما تراه مناسبا دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة 
لنقض ء غير انها تخضع لرقابة محكمة النقض » قيما تقررة هن 
وجود خطا المصاب أو نفيه ٠‏ ش ش 

تعدد المسمئوئين فى المسئولية فى حالة وقوع خطأ من كل 
من المدعى عليه والغير : 

لذا كان السببب فين وفع بين شرن يرجم الى خطا كل 
من المدعى عليه والغير معا ولم يكن أحد الخطاين أكثر جمامة من 
الآخر بما لا يستقرق معه أحدهما ٠‏ مثال ذلك أن يطلب الطييب من 
الممرض أن بحضر له نوعا معينا من الحقن فاحضر توعا آخر وسلمه 
للطبيب الذى حقن به المريض دون أن يستوئق من نوعه فيصاب ال مريض 
من جراء ذلك بضرر فان كلا منهما قد ارتكب خطا ولم يستخرق 
أحدهما خطا الآخر فانه فى هذه الحالة يكون للضرر سييان 
كل منهما له شان فى حدوته وهو ما يطلق علي 
قانونا تع دد المسئولين وقد نصت المادة ٠۹4‏ مدنى على أنه « اذا 
تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتحويض 
الضرر وتكون المسثولية فيما بيتهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب 
کل منهم فى التعويض © ومؤدى هذا النص أن تكون إزقعسمة أصلا 
فيما يين المسئولين بالتساوى على عدد الرؤوس وهذا واضح أيضا 
من الإأعمال التحضيرية للفانون المدنى فقه كان المثروع النهائى ينص 
على أن القسمة انما تكون تبعا لجسامة الخطا ثم عدل النص بعد 
ذلك بحيث أصبح الال أن تكون القسمة بالتساوى غير أن القضاء 
المصرى يميل فى أحكامه كما سيق أن ذكرنا الى الاعتداد بجسامة الخطأ ٠‏ 

ورغم صراحة النص فيتجه الرأى الغالب فى الفقه الى أن 
قسعة التعويض لا تكون سوية بين المسئولين الا اذا أستحال تعيين من 
احدث الضرر من بيتهم أو تحديد نسبة ما يكون قد ماهم به كل 


( م +1 المسئوئية المدنية ) 
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هنهم قى ألعداثه أما أذا كان من المستطاع تعيين نصيب كل من المسئولين 
ومدى مماهمته فى الضرر فان للقاضى أن يحدد ما يؤديه كل منهم 
معتدا فى ذلك بجسامة الخطا الذى وقع منه ونصيب هذا الخطا 
فى أحداث الضرر ٠‏ ( المنهورى بتد 555 وعامر من 6*8 ) . ش 

| ونظرأ لن النص قد قرر التضامن فيم! بين المسكولين فيجوز 
للمضرور أن يرجع على أى من المدعى عليه أو الغير بالتعويض فيؤديه 
كاملا من يط الب به > ثم يرجع على الآخر يتصيبه : 1 
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المطلكب الراببعح 
طا الغفير 

اذا أثبت المدعى عليه قى الخطا واجب الاثببات أن الضرر الذى 
لدق المضرور راجم الى خطا شخصى اجنبى عنه » وأن الدبب فيما 
وقع من ضرر يرجع الى خطا الغير وحده » اعتبر خطا الغير هو 
السيب الوحيد فى احداث الضرر » وارتفعت عن المدعى عليه كل 
مسثولية » واصبح للمضرور أن يطالب ذلك الغير ٠‏ 

مشال ذلك : أن يترك شخص ميارته لدى صديق أو قريب 
له ليس مسئولا عنه » فيستعملها ويصيب آخر ٠‏ 

ومكثال ذلك أيضا : صاحب البناء الذى يعهد باقامته لمقاول 
مختص يقوم به عادة وينفرد به على مسئوليته فيسقط قالب من الطوب 
على احد المارة فيصيبه أو يقتله ٠‏ فالمقاول وحده هو المسئول ٠‏ 

وان كان السبب فيما وقع من ضرر يرجع الى خطا كل من 
المدعى عليه والغير . فقد ثبت أن للضرر مببين » وأصبح كل من 
المدعى عليه والغير مسولا عن تعويض الضرر »2 وكانا مسئولين قبل 
المضرور بالتضامن بينهما » وجاز لمن وفى التعويض منيما أن يرجع 
على الآخر بنصيبه فيه ء فيكون توزيع المسئولية بينهما فى علافة 
أحدهما بالآخر » كما فى توزيع المسئولية بين المضرور والمدعى عليه ٠‏ 

آما أذا كان السب فيماوقع عن ضرر يرجم الى خطا المدغى 
عليه وحده فائه لا يجوز له أن يدقع بفعل الغير ولو كان خاطئا i‏ 
لانعد'م رابطة السببية بين فعل الغير والضرر ٠‏ 

وخلاصة ما تقدم > انه اذا كان قعل الغير شو الذى سبب الشرر » 
فلا مسئولية على المدعى عليه سواء عرفت شخصية هذا الغير أم لم 
تعرف » وسواء أدخل فى الدعوى أو لم يدخل فيها » وسواء كان هذا 
الغير اهلا لاحتمال المسثولية آم لم يكن اهلا لصغر أو جنون ٠‏ 
أما اذا اجتمع خطا الغير مع خطا الممثول وترتب الضرر عليهما معا 
كانا مسئولين بالتضامن عن التعويض > وللمضرور أن يرجع به على 
أيهما أو عليهما معا ` 

ويعتير المسئول مخطثكفا ولو كان الضرر قد نشا عن فعسل 
الغير » اذ كان وأاحجيا عليه أن يتوقع هذا اتلفغل ويعمل على منعه 


“E ب‎ 


وذتك كمن يترك حفرة فى الطريق فيتعثر فيها قائد سيارة تسير بسرعة 
زائدة قشملب وتصيب أحد المارة فان من احدتث الحفرة يكون مسثولا 
مع مرتكب الضرر ` 

ومما هو جدير بالذكر أن فعل الغير لايرفع 'لمسئولية عن الأعمال 
الشخصية و يخفض مثها ألا اذا اعتبر هذا 'لفعل خطأ » وأحدث 
وحده الضرر أو سأهم فيه ٠‏ 

قسمة التعويض فى حالة ما اذا كان خطا الغير وخطا المدعى 
عليه مفترضا : 

سيق أن أوضحنا أنه اذا كان كلا من الخطا الذى وفع من 
المسثول والخطا الذى وفع من الغير هو خطا واجب الاثبات وقد 
ثبت فى جانب كل منهما فان للمضرور أن يرجع على أى من الملدعى 
عليه إو الغير بالنعويض كاملا أما اذا كان الخطا مفترفسا فى جانب 
أى منهما أو فى جانب كليهما مثل الخطا المفغرض فى جاتب 
المسثول كاب مسئول عن خطا صدر من ابنه أو المشرف فى الحرفة 
عن صبيه وثبت قى الوقت ذاته .خطا فى جانب الغير كان هو أيضا 
السيب فى أحداث الضرر الذى جعل الأب أو المشرف على الحرفة 
مستولا عنه فيجوز للاب أن يثبت أنه ثم يخطىء فى رعاية ولده 
ويجوز لمشرف الحرفة أن يثبت أنه لم يقصر فى الاشراف على صبيه 
فينفى الخطة المفترض فى جائيه ويخلص من المسئولية نهائيا فاذا 
عجز عن ذلك بقى الخطا مفترضا فى جاتيه وهتاك خطا 
آخر تايت فى جائب الغير فيكون الأب والغير مسئولين بالتضامن 
نحو المضرور تطبيقا للمادة ١14‏ مدتى ` 


واذا تصادمت سيارتان ونجم عن تصادمهما ام ابة لشخص كان 
يعبر الطريق ولم يستطع أن يثبت خط أى من سائفيها فله قى هذه 
الحالة أن يطالب أيهما بالتعويض كاملا يما يتمسك به قبله من 
الخطا الفترض ونظرا لأن من انزم بالتعويض لا يجوز له أن يحتج 
بالخطما المفترض فى جانب السائق الآخر لآن التمسك به قاصر على 
المضرور وحده فان مؤدى ذلك تنه لا يجوز له الرجوع عليه ما لم 
يقم باثبات خلا فى جائبه وهو امر يجافى العدالة لآن المضرور فى 
هذه الحالة يكون.هو صماحب إلشان فيما يختار من الزام أيهمبا 
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بالتعويض أو إعفائه منه » ويرى الفقه والقضاء فى فرنما للمفاداة ذلك أن 
اام إن دفع التعويض 'ن يرجع على السائق الآخر بنصيبه قيه » وكذلك 
الان يكون التوزيع عليهما ء اذا ما طاليهما المضرور بالتعويض 


وا3ا دفع الأب التعويض كاملا للمخرور رجع به كله على الغير 
الذى ثيت الخطا فى جانبه ولا يستطيع الغير أن يحتج بالخطا 
المفترض فى جانب الاب لان هذا الافتراض لم يقمه القانون الا لصالح 
المضرور وحدهة » ولكن اذا أثبت المدعى عليه أن خطا الغير كان 
هو السبب الوحيد قيما ترتب من ضرر بان يثبت أن الضرر كان 
لايد أن بقع ولو بدون أى خطا من جانيه » فان المسئولية تنتفى 
يذلك مادام قد تحدد الواجب الذى”كان عليه أن يقوم به في مسكوليته 
اففترضة ‏ أى واجب الرقابة والعناية ‏ فهو قابل لآن ينفى المسئول 
ما هو مفترض فى جانبه من تقصيره ذيه وذلك عملا بالمادة 7/109 
من التقنين المانى وبذلك يتخلص من المسثولية بتساتا نحو المضرور 
ولا يستطيع هذا أن يرجح الا على الغير الذى ثبت خط اذه ويرجع 
عليه بالتعويض كاملا ولا يرجم على الغير بشىء ٠‏ 


غير آنه توجد بعض أحوال من الخطه المفترض الذى لايقبل اثبات 
العكس كما هو الشأن فى ممئولية حارس الحيوان فلا يعفى الحارس من 
المسكولية ما قد يثبته من قيامه بما يجب عليه من عناية قى حراسة 
الحيوان ء واتمسا يعفيه منها اثياته لأسيب الأجنيى الذى لا يد 
له فيه عملا بالمادة ١۷١‏ مدنى وكذلك الشأن بالنيبة لحرامسة 
الآأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكيسة 
فالخطا فيها طبقا لنص المادة ۱۷۸ مدتى مفترض افترأاضا 
لايقبل اثبات العكس ولا ينفيه اله 'ثبات السبب الاجنبىي * 

واذا ثبت ان خلا الغير هو السيب الوحيد غيما وقع من ضرر 
كان هذا الغير ملزما بتعويضه كاملا اذا طالبه المضرورءواذا كان المدعى 
عليه المفترض خطؤه قد قام باداء التعويض » فله إن يرجع على هذا 
الفير الذى ثبت خطؤه يما دقع » وليس للفير أن يتمسك قبله 


. بالخطا .للفروض. ؛ اذ اته قد وضع لصالح المضرور وحده ٠‏ 
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تقسيم التعويض فى حالة تعدد المسسئولين اذا كان الخطفة 
مقترضا فى جانب المدعى عليه ولكن الغير هو الذى ارتكب الخطا : 
اذا ارتكب شخصا يعبر الطريق خطا كسا اذا اعترض 
سيارة فجاة وقد ادى ذلك لن ينحرف قائد السيارة بسرعة ليتفاداه 
فيصدم شخصا يقف على الرصيف فلا يستطيع السائق أن ينفى خطاه 
لأنه مقترضص افتراضا لا يقبل اثبات العكس وللمضرور أن يطالب السائق 
والغير بالتضامن ويستطيع أن يرجع على أى منهما بالتعويض كاملا 
فاذا رجع على الغير وهو الذى تسيب وده فى الحادث قليس لهذا 
خير أن يرجع على قائد السيارة بشىء اذ لايجدى هذا المسئول إن 
يكون خطا السائق مفترضا » ولا له إن يتمسك بخطئه المفترض » لان 
المضرور وحده حوالذى يستطيع أن يحتج به ؛ وما لم يثبت الفير 
حط ا بجانب السائق » فانه لا يستطيع الرجوع عليه واذا رجع المضرور 
على السائق وحده رجع هذا على الغير الذى ثبت خطاه بكل 
ها دفصه ولا يستطيع أن يحتج بالخطا المفترض فى جانب الساقق 
على النحو المتقدم . 
كسمة التعويض فى حالة المساهمة فى الخطا من المساب 
والقسير والمدعى عليه : 
فى هذه الحالة بساهم الثلاثة فى احداث الضرر قيقع 
خطا اول يثيت فى جانب المدعى عليه »> وخطا ثان يثبت فى جائب 
الغير »> وخطا ثالث يثبت فى جانب المضرور ففى هذه الحالة 
يتحمل المضرور > وقد ثبت خطا فى جانبه ثلث الضرر » ويتحمل 
المدعى عليه والغير متضامنين بالثلتين الباقيين فيرجع المصرور بثلثى 
التعويض على المدعى عليه أو على الفير » ويرجع من دفع الثلثين 
على المسئول الآخر بالثلث > هذا ما لم ير القاضى أن يكون التوزيع 
لا على عدد الرؤوس بل بحسب جسامة خطا كل من الثلاثة على الثدو 
السالف بيانه فى شرح تقسيم التعويض على المسثولين المتعددين ٠‏ 
قسمة التعويض فى حالة ما اذا كان هناك خطا مقترض من 
أحد المساهمين فيه + 
والقاعدة المتقدمة له يصح تطبيقها اذا كان خطا المضرور وحده 
مفترضا بينما أن خطا كل من الغير والمدعى عليه ثابت ففى هذى 
الحالة لا يجوز أيهما أن يحتع فئ. هواجهة المشرور بوذا الخط؟ 
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انفترض »> اذ هو لصالح المضرور دون غيره » وعلى هذا فللمضرور أن 
يرجع بالتعويغن كاملا على اى من المدعي عليه والغير ٠‏ ويجوز لمن 
دفعه أن يرجع على المسئول الآشر ينعقه ٠‏ 

واذا كان الغطا مفترضا فى جاتب المدعي عليه وهده وخطا 
كل من المضرور والفير ثابت » فالمقياس أن يرجع المضرور بثلقى 
التعويض على أى من المدعى عليه أو الفير » ولكن هذا المل يعمل 
الغير يضار بالخطأ المفترض فى جاتب المدعى عليه › اذ لو انتفى هذا 
الخطا وبقى الخطا الثابت فى جانب كل من المضرور والغير » لتعمل 
الخير نصف التعويض لاالثلثين ٠‏ لذلك يرجم المضرور فى هذه الحالة 
على الغير بالنصف ولا يرجح الغير بشىء على المدغعى عليه ٠‏ واذا رجع 
المضرور على المدعى عليه بالنصف رجع المدعى عليه يما دفع كاملا على 
أنخغير ٠.‏ 

واذا كان خطا الغير وحهه مفثرضا ء بينما أن خطا 
كل من المضرور والمدعى عليه ثابت ؛ كان للمضرور أن يرجع على 
المدعى عليه بنصف التعويض » وليس لهذا اأخير أن يرجع على الغير 
بشىء ؛ فاذا رجع المضرور على الغير بنصف التعويض > كان لهذا 
الغير أن يرجع على المدعى عليه يما دفعه كله . 

وفى حالة ما اذا كان خطا كل من المدعى عليه والغير مفترضا 
بيئما أن خطا المضرور ثايت فليس للمضرور أن يرجم الا بنصف 
التعويض على أى من المسئولين لان خطاه ثبت فى جائبه ومن دقع 
نمف التعويض يرجع على المسئول الآخر بنصف ما دفع أى بنصف 
التص ٠‏ | 

اذا كان قطنا كلمن ازور واكدسن علب نفقرسا ۽ ميتبا 
أن نخطا الغير ثابت فللمضرور أن يرجع بالتعويض كاملا على القير 
ولا يرجع ها بشىء على المدعى عليه ويستطيع المضرور كذلاك أن 
يرجع بالتعويض كاملا على المدعى عليه ويرجع هذا على الغير بجميع 
ما آداة * ۰ ۰ 2 . 7 1 

واذا كان خطا كل من المضرور والغير مفترضا بيتما ان خطا 
المدعى عليه ثابت فللمضرور أن يرجع على المدعي ليه بالتمويض 
كاملا ولیس لهذا الآخير آن يرجع علي الفير بشي كسما يجحوز آن 
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المدعي عليه . ل ا E‏ 
ات كن الخطأ مفترضا منهم جميعا كما لو اصطدمت كلانه 
دارات قأصيبت احداها دون أن يستطيع السائق المضرور أن يقبت 
أل . کا آ1 5 4 - . . 1 
لخطا فى جانب ای من السائةين الآخحرين فان للسائكق المضرور أن 


قطالى . که + . 
اي أى من السائقين الآخرين بالتعويض كاملا وللسائق الذى يدة 
التعويض كاملا أن يرجع بذ ينصفه على السائق الآخر . ١‏ 5 
مراجصع البحث 0 
السد : 
لستهورى فنذد 4۹۹4 وما ند4 وعامر .ص 4-4 وما بكدها ( - 


: تحديد الغير الذى يعتبر فمله سبيا أجنيبيا‎ - ١ 
5 أن الفقه والقضاء _ قد قا ن اعتبار و‎  انمده‎ 
امكان اعتبار فعل الغير‎ 3 1 1 : 
› قابلا ل«عفاء الحارس من المسئولية التى تقع عليه‎ 
ن المادة 6 مدنى تنص على فعل الغير باعتياره أحد صو‎ 
1 . السبب الأجنبى المعفى من الممثولية‎ 
وفعل الغير يعتبر سببا أجنبيا معفيا » تطبيقا لقاعدة‎ 
7 الشخص لا يسأل الا عن فعله الشخصى‎ 
٠ بناء على نص قاتونى أو اتفاق‎ 
ولكن *' ما هو المقصود بالغسير ؟‎ 
يذهب اتجاد الى تضييق داثرة الغير لتشديد مسئولية الحارس‎ 0 
فيكرر أنه وان كان كقاعدة أن كل شخص‎ ٠ بتضييق مجال الاعقاء‎ 
e 1 
كى عيه وعير المضرور يعتبر غسيرا ء الا أن حارس اله‎ 
ايمكنه أن يستفيد من الاعفاء أذا كان الفمل قد وق من ا‎ 
الذين يسال عنهم أو الذين لا يكونوا أجانب عن المخاطر‎ -- 
. وعلى ذلك لا يعمد ن القير تا د‎ ٠ يتحملها‎ 
من لغير بع المسثول أو اينه‎ n 


أن 
نب 
»> ولا يسال عن فهل غيره إل 


١‏ اي و الى التوسع فى تحديده للغير لتحفيف 
السثولية فيقرر » بأنه كل شخص غير الحارس نقمه » ولك على 
س أن ثيوت خطا الغير » أيا كان › يدل على إن الضرر لا يرجع 
ال شىءء والاثر يترتب أيا كانت صفة الغير الذى يستئد عله الحا 9 
والراى الأول هو الراجح فقه! وقضاء وهو ما ناخد به 
iw 5‏ يجب أن يعون at‏ »> ففعل الحيوان لايعد 


"aa 
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۽ _ هل يشترط تحديد الغير ؟ 

لم تتكلم نصوص القاتونين المدنى والقرتسى عن هذا الشرط ٠‏ 

اما فى الفقه فيذهب رأى الى التمييز بين فعل الغير الخاطىء 
والفعل الذى لا خطا قيه ء قفى الحالة الاولى يشترط أن يكون شخص 
إلخير معينا ومعلوما حتىيقبل من المدعىعليه دفعه ويعفى منالمسكولية» 


'ذاته أجثبيا » ولتعذر الجزم بان ذلك الغير أجنبى عن المدعى عليه ٠‏ 


اما قى الحالة الثانية : فيرى أنه لا داعى لتعيين شخص القير » 
كما اذا كان قد هرب دون أن يعرف ء ولكن يجب فى هذه الحالة 
يقدم الدليل على انتفاء توقع فعله وانتفاء تلافيه ٠‏ 

ولكن غالبية الشراح لا يتطلبون درط تعيين شخصية انغير بلا 
تفرقة : فيجب أن يستد الفعل الضار الى شخص بانتعيين » ولكن 
لا يعنى ذلك أن يكون هذا الغير معروفا بذاته » وائما المقصود لهسدا 
أن يكون من المحقق أن الضرر قد ترتب عن شخص ولو كانت شخصيته 
مجهولة لسبب ما ٠‏ ( الوسيط للسنهورى الجزء الآول بند 0919 
ومصطفى مرعى ص ۱٤۳‏ ) * 

ووفقا لأحكام القضاء لا يشترط تحديد شخصية العسير »+ الذى 
يمكن أن يكون مجهولا غير محدد الشخصية » غير أنه يجب أن يثيت 

ان الحادث كان من بين أسيابه خطا صدر من شخص ثالث وقد فر 


أن 


دون أن يعرف ٠‏ 

 »‏ هل يشترط مقاضاة الغير ؟ 

الفقه والآضماء متفقان على أنه لا يشترط للاعفاء استئادا على 
فعسل الغير مقاضاة هذا الغير وادخاله فى الدعوى ٠‏ فيجوز 
للمضرور أن يرجع على المدعى عليه وحده بالتعويض كاملا » كما 
يجوز له أن يرجع به كله على الفير » ثم يتقاسم الاثتان التعويض 
بيتهما والأصل بحسب تص المادة 158 مدنى أن تكون القسمة بالتساوى 
على عدد الرؤوس اله اذا استطاع القاضى أن يحدد جسامة كل من 
الخطاين » فيجوز له أن يجعل القسمة.. بحسب جسسامة الخطا على 
النحو الذى سبق أن بيناءه فى تقسيم التعويض ٠‏ 

تسلسل الأفيرار : 

سبق أن أوضحنا فى شرح عسلاقة السببية حالة ما اذا تعيددت 


_ 0° ¬ 


الآأسباب التى أدت الى وقوع الضرر وقلنا أن العيرة هى بالسيب 
المنتج ولا يعتد بالسبب العارض > وصةه الحالة تختلف عن تعاقي 
الأضرار أو تسلسلها إذ فى حالة تعيدد الأسباب قان 
الضرر واحد لم يتعاقب الا إن الاسباب هى التى تعاقبت فتعددت 
اا فى حالة تعاقب الأضرار فلم يكن هناك ألا سيب واحد الا إن 
الأضرار هى التى تعاقبت عن هذا السبب الوحيد قصارت عدة أضرار 
ويضرب الفقهاء مشلا تقليديا بتاجر المواشى الذى يترك باهماله بقرته 
المصاية بمرض الطاعون تخالط مواشى جارد وهو يعلم انها موبوءة 
فتنتقل العدوى الى مواشى الجار ثم تنفق بقرة التاجر وسائر مواشى 
الجار الذى لا يتمكن من زراعة أرضه فيصاب يضائقة مالية يترتب 
عليها عدم استطاعته الوفاء بديونه فيحجز الدائنون على أرضييه 
ويبيعونها بثمن بخس فهذه كلها أضرار متعاقبة : عندوى المواشى 
ونفوقها والعجز عن الزراعة والعجز عن وفاء الديون والحجز على 
الأرض وبيعها بثمن بخس . 
والقاعدة أن التعويض اثما يكون عن الضرر المباشر فقط وهو ما 
يترتب مباشرة على ما صدر من خطا وهو فى المثل المتقدم عدوى 
المواشى ونفوقها » أما ما تلا ذلك من أضرار فهى غير مباشرة وبالتالى 
قلا يعوض عنها ٠‏ 
واذا سحيت مصلحة الآثار رخصة محل مصرح له بالاتجار فى 
الآثار وترتب على هذا السحب اعتباره متجرا بدون رخصة وتحرير 
محضر ضكةة ومهاجمة منزله وازالة اللوحة المعلقة على محل تجارته 
فان .جميع هذه الأضرار مباشرة ويقضى له بالتعويض عمسا أصابه 
من ضرر عتها. 
واذا أتلف شخص آلة ميكانيكية ( ماكينة رى ) كانت معمدة 
للتركيب على يئر ارتوازية لرى أرض زراعية وترتب على تلف اآلة 
تعذر الانتفاع بالبثر فهلكت زراعة صاحب البثر وكان قد ثي 
بأن يروى لأصحاب الأرض المجاورة فلم يروها يسبب ذلك قطاليوة 
بتعويض الضرر ثم أنه لم ينتفع آيضا بالارض التى حفر البثر فيها 
وبالارض التي أعدها لوضع الماكينة فان محدث التلف بماكيتة الرى 
لا يعد مسئولا عن جميع هذه الآضرار وانما يسال عن اتلاف 





ب 5029 مه 


: امام - 
ET me‏ اللباشر والضرر المتوقع 0 
الضرر المتوقع هو ما كان محتمل الحصول ممكنا توقعه قهو 
تلك يكون ضررا مباشرا » فكل ضرر متوقع يكون ضرر! ي 
ونكن ليس كل ضرر مباشر يكون ضررا متوقعا » فمن الآضرار المباشرة 
)0 محتمل التو ولا يمكن توقعه » وقد وضعت المادة 
r‏ من القانون المدنى معيسارا للضرر المباشر فنصت على اذه 
: إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى 
EET‏ ويشسمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة 
ونا انه من كسب + بشرط إن يكون تتيجة طبيعية لعدم و 
0 الضرر تتيجة طبيعية اذا لم يكن .قى استطاعة الدائن أن يتوقاه 
: د 4 + 
5 وه المعيار على الاأمثلة المتقدمة نرى فى حالة البقرة 
ا التى نفقت وانتقلت منها العدوى نتسائر مواشى الجار 
فنفقت أيضا فلا جدال فى أن نفوق ماشيته يعتبر ضررا مباشرا 
الأضرار التالية وهى العجز عن الزراعة » وعن وفاء الديون والتنفيذ 
على أرضه بنزع ملكيتها » وبيعها بثمن بخس فان الجار كان بوسعه أن 
يتفادى كل هذه الأضرار ببذل جهد معقول اذ كان يستطيع أن 
يشترى أو يستاجر مواشى أخرى ليزرع بها أرضه فتقف ينلك 
سلمة الآضرار غير المباشرة وبالتالى فلا يقضى له بالتعويض عنها ٠‏ 
وفى المثال الثاتى الذى محبت فيه رخصة محل تاجر الآثار 
خطا وما ترتب على ذلك من تحرير محضر له ومهاجمة منزله 
وتزع اللوحة المعلقة » كل هذه أضرار مباشرة لآن صاحب المتجر لم يكن 
يستطيع تلافيها ببذل جهد معقول ٠‏ 
وفى المثال التالث فان صاحب ماكينة الرى ما كان فى استطاعته 
أن يتوقى تلفها ذيعتبر هذا التلف ضررا مباشرا يجب تعويضه › أما 
ها تلى فلك من تعذر الاتتقاع بالبكر الارتوازية » ثم تلف الزراعة » 
وكذلك العجز عن رى الأطيان المجاورة » وأخيرا عدم الانتفاع 
بالأرض ألتى حفر فيها البئر والآرض التى أعدت لوضع ماكيتة 
الرى فتعتبر جميعها أضرار غير مباشرة اذ كان صاحب الأرض يستطيع 
:أن يتفاداها بالالتجاء آلى طريق آخر للرى ٠‏ 


5015 با 


الأساس القانونى للمساعلة عن الضرر المباشر فقط + 
اسای مساءلة المسثول عن الضرر المباشر فقط أن المضرور اذإ 
لم يبذل جهدا معقولا فى توقى الضرر يكون هو أيضا قد خط 
ومن ثم يوجد خطا مشترك » وعلى المضرور أن يتحمل تبعة خط _ر 
بتحمل الأضرار التى نتشاأ عن هذا الضرر » فاذإ تسبب شخص 
فى أصابة آخر فان الضرر المباشر الذى ينئنا عن الجرح يتحمله 
المسئول » فاذ' اهمل المضرور فى علاج نفسه وادى هذا الاهمال لاطلا 
مدة العلاج أو اجراء عملية جراحية فقد اختلف الفقه فى هذ 
الشساأن فذهب رأى الى أن هذا الغرر يعتبر ضررا غير مباشر 
يتحمله المقرور ٠‏ ( اللذبورى الوسيط الجزء الأول المجلد الثانى بن 
١ ١‏ ) بينما خادى الرأى 'لثانى بأن المدعى عليه يسأل عن الضرر فى 
غ هده الحال - ( عاهر بنث مه ) 
وفى تقديرنا أن الراى الأول هو الكقرب للصواب ٠‏ 
ومؤدى ما تقدم إن الأضرار المباشرة وهى التى تكون نتيجة 
طبيعية للخطا الذي احدثهيا وهى التى ما كان المضسرور يستطيع 
توقيها ببذل جبد معقول > هى التى تحتفظ من التاحية القاتوئية 
يعلاقة السببية بيتهيا وبين الخطا ء أما الأضرار غير المباشرة وهى 
لا تكون نتيجة طبيعية للخطا الذى أحدث الضرر » فتنقطع علاقة 
السببية بيتها وبين الخطا فلا يسال عنها . 

ودن المقرر أن ما تقضى به المحكمة من أن الضرر نتيجة مباشرة أو 
نتيجة غير مباشرة للخطا » مسالة موضوعية تستقل بها محدكمة 
الموضوع ولا تخشع لرقابة محكمة الثقض ؛ ما دام آنه استندت الى 
سات سائغة تكفى لحمل الحكم » اما علاقة السيبية بين الخط؟ 
والضرر وكذلك وصف الفعل أنه خطا أو ثفى الخطا عه م 
قانونية تضع لرقابة محكمة التقض . 

5 حالة ما اذا أصاب الخطا الواحد شخصين بالضرر 
مثشال ذلك أن يتسبب شخص فى غرق شخص آخر ؛ فيتقدم شخص 
ثالث لانقاذ الغريق فيغرق معهء أو أن يرتكب قائد سيارة خطا 
فيصدم شخصا يعبر الطريق فيتقدم ثالث لانقاذه فيصاب نتيجة 
محاولته سحب المصاب من تحت السيارة » والراى السا نيا ا 
يحمل المسثول أيضا الضرر الذى نشا عن .ترق 7المتقذ فئ. المثل لكول. أو 
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اصابته فى المثل الثانى تأسيما على أن الضرر نتيجة مباشرة لخطئه 
إنه اذا تبين أن المذقذ قد خاطر مخاطر غير مألوفة لانقساد 
د الأول ( لارتفاع متسوب المياه مثلا أو لسرعة الثيار ) كان 
واذا تدخل شخص من تلقاء نفسه فى عمل بقصد منع الضرر عن 
الغير » كما اذا تدخل لوقف جواد جمح من سائقه فان المسئول عنه 
يكون مسثولا عن الضرر ولا يجوز له أن يدفع مسئوليته بان المصساب 
كخطا فى تدخله من تلقاء نفسه ما دام أن التدخل كان يدافع انساتى٠‏ 
مراجع البحث : 
الوسيط للسنهورى الجزء الأول المجدلد التانى بند 5١4 © 5١8‏ > 
٠‏ والمسكولية لعامر بند 8240 وما بعده ومرقص فى الفعل الضار 
ص 64 وما بعدها ) ٠‏ 
أحكقام النقض : 
وحيث انه عن طلب التعويض عن الاضرار التى لحقت بالمورت 
حال حياته فانه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمسة اذا 
تسبيت وقاة المضرور عن فعل ضار من الغير فان هذا الفعل لايد 
أن يسبق الموت ولو بلحظة ويكون المضرور فى هذه اللحظة أهلا 
لكسب حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه وحسيما يتطور هذا 
الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فان ورثته 
يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم بالتائى مطالبة المسئول يجيير 
الضرر المادى الذى سبيه لمورثهم من الموت الذي أدى اليه الفعل الضار 
باعتياره من مضاعفاته واذا كان الموت حقا على كل انسان الا أن 
التعجيل به يفعل الغير عن عمد أو خطا يلحق باللمفسرور ضررا 
ماديا محققا اذ يترتب عليه علاوة على ما يصاحيد من الآلام » حرمانه 
من الحياة فى قترة كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل المسئول عن 
الضرر بوفاته وان يبين من تقرير الطبيب ٠...‏ الذى أوقم الكثف 
على مورث الطالبات فى أواخر سنة ۱۹۷٠١‏ أن المورث كان فى حالة 
اعياء تام ولا يكاد يستطيع الحركة وان كبده ضامر الحجم من فيروس 
وفي حالة غير مرضية لدرجة توازى الفشل التام فضلا عن وجود 
. استسقاء فى البطن وتضخم قى الطحال وفقر دم شديد ودوالى بالجزء 


.| افتسفل من المرىء. وأئه كان يعانى. من تليف بالكبد وتضخم بالطجال 


~i 


من فترة حوالى اربع سمنوات سابقة على توقيع الكشف الطيى وأانه 
تعرض لنوبات نزيف دموى من المرىء بدا حدوثها فى غضون النصف 
الآول من عام ٠۹۲١‏ وتكررت مما استلزم أجراء تفل دم له وأنه 
تعرض فى الاشهر الآخيرة من عام ۹ والاشهر الآولى من عام ٠۹۷١‏ 
لارتقاع طارىء كبير فى نسبية الحموضة فى المحدة أدى وساعد 
على حدوث النزيف من الدوالى ومثل هذا النزيف يستمر فى كثير هن 
الأحيم أن سنوات عديدة ألا أنه كان قاتلا بالنسية للمورث نظرا لفشل 
الكبد والزيادة المستمرة فى الحموضة بالمعدة وكلاهما من الأمراض 
التى تزداد سوءا وتقل قرص معالجتها فى حال تزايد التوتر العصبى 
والنفسى للمريض كما لاحظ الطبيب أته كان يعانى من حالة اكتفاب 
نفسى شديد وضيق وتبرم مع توتر شديد فى حالته العصبية فهمم من 
حديث معه أن ذلك راجع الى عزله من منصيه فى النيابة العامة 
ونقله الى وظيفة أخري بوزارة الرى ورأى الدكتور أن حالة الخورث 
النفسية البالغة السوء والتى طرات عليه نتيجة فصله من عمله بالنيابة 
العامة ادت الى ارتفاع كبير فى نسية الحموضة بالمحدة مما مهد 
وساعد على حصول نوبات النزيف وتكرر .حدوثها وشدتها وازدادت حالة 
الكيد سوء! هما ساهم فى التعجيل بحدوث الوفاة فى اليوم المحسدد 
تسقره الى لندن للعلاج على نفقة الدولة فى حدود مبلغ قدرته بالف 
جنيه وأثبت فى تقريره أن حالته الصحية عند فصله كانت من التاحية 
الطبية تسمح بامتداد عمره لمدة يمكن أن تزيد عن عشر سنوات ٠‏ لما كان 
ذلك قان فصل المورث من عمله يكون هو الذى ادى الى أزدياد حالته 
سوءا وعجل بوفاته واذ لم يكن للفمل ما يبرره وتم على خلاف 
أحكام القائون فانه يكون فعلا ضارا تتوافر به اركان السكولية من 
خطا وضرر وعلاقة السببية بين الخطا والضرر ومن ثم يتعين الزام 
المدعى عليهما يما يستحقه المورث من تعويض عميا أصايه من 
ضرر مادى تقدره المحكمة بمبلغ ألف جنيه يوزع بين الطالبات طبقا 
للفريضة الشرعية ٠‏ (نقض ٠۹۷٤/٣/۷‏ سئة ۲١‏ الجزء الأول ص -)1١‏ 

مسئولية ناقص الأهلية عن التعاقد اذا لجا لطرق احتيالية 
لاخفاء نقص أهليته : 

نصت المادة ه١١‏ من القائون المدنى على أنه « يجوز لناقص 
الأهلية أن يطلب ابطال العقد » وهذا مع عدم الاخلال بالزامه 
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بالتعويض ء اذا لجا الى طرق احتيالية ليخفى نقص أهليتسه »۾ 
وهذه المادة قررت الجزاع على التجاء ناقص الأاهلية ائى طرق 
احتيالية لاخفاء نقص أهليته فلم ير المشرع أن يكون الجزاء حرمان 
ناقص الأعلية من حدق طلب الابطال » وانما آثر أن يجرى حمكم 
القواعد العامة المتعلقة بالمسئولية التقصيرية فجعل الجزاء قاصرا على 
الحكم بالتعويض ولا يكفى لذلك مجرد تصريح ناقص الأهلية بان 
اهليته مكتملة » بل ينزم افتران هذا التصريح بطرق احتيالية تكفل 
توافر ركن الخطاً الذى تثرتي من ألجله مسئوليته قبل العاقد 
الآخر ؛ متى كان حسن النية . 

ويتعين ملاحظة أن صيفة النص جعلت من التعويض جزاء عاي 
فلا يقتصر تطبيقه على حالة القوصر > بل يتناول من عدا القصر من 
ناقصى الأهلية ٠‏ 

وتطبيقا للقواعد المتقدمة اذا باع ناقص الأهلية عقسارا الى 
آخر وتظاهر للمشترى بأنه كامل الآهلية فان هذا لا يعدو مجرد كذب 
لا يستوجب مسئوليته تقصيريا اذا طلب ايطال العقد بعد ذلك وأجيب 
الى طلبه ولكن تقوم مسئوليته اذا لجا الى طرق احتيالية لتأييد 
كذبه كمسا اذا قدم مستندات مزورة كشهادة ميلاد أو جواز سفر أقئمت 
المشترى أنه بلغ سن الرشد فتقوم مسئوليته فى هذه الحالة على اماس 


' الخش وهى بلا شك مسئولية تقصيرية ٠‏ 


احكسام النقض : 

١‏ هقاد تص المادة ١١9‏ من القاتون المدنى أنه اذا لجا 
ناقص الآهلية الى طرق احتيالية لاخفاء نقص أهليكه » فانه وان 
كان يجوز له طلب ايطال العقد لنقص الأهلية » الا أنه يكون 
مسئولا عن التعويض للغش الذى صدر منه عملا يقواع د المسئولية 
التقصيرية ؛ ولا يكفى فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الاهلية على 
الغول بأنه كاملها » بل يجب أن يستعين بطرق احتيالية لتاكيد كمال 
أهليته ٠‏ ( نقض ۳۲ سنة ۲۱ العدد الثاني ص 41م ) . 

۲ - اذا رفع المشترى دعوى على البائع يطالبه فيها بتعويض 
عما لهقه من الضرر بسبب عدم اتمسام الصفقة التى تعاقد معه 
عليها ودقع له جڑء من ثمنها مدعيسا أن البائع له تظاهر أمامه بائه 
كامل الأاهلية قان هذا لا يعدو أن يكون مجرد كذب لايستوجب مساعلة 
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معترفد شخصيا » فلا أن للحكمة اننقض فى ذلك ه دامت الوقائع 
الثابتة فى الدعوى مؤدية عقلا الى ما خلصت اليه المحكمة ٠‏ ( نقض 
55/84 مجموعة النقض فى 0؟ سنة ص ۲۲۲ قاعدة رقم 41 ) ء 

لايجوز الاتنفاق على الاعقساء من المسئولية التقصسيرية أو 
التخفيفا منها: 

تصت المادة 6557 من انقانون المدنى على أنه يقم باطسلا 
كل شرط يقضى بالاعقاء من المسشثولية المترتية على العمل غير المشروع 
ومؤدئ هذا النص أن المشرع حظر هذا الاثفاق وعلى ذلك لا يجوز 
الاتهفاق على الاعناء من المسئولية التقصيرية ولو كان الخطا يسيرا 
أو تافها ٠‏ ويعتبر ويام مثل هذا لاتفاق باطلا لمخالققته 
للنظام العام ويمتنع على المحكمة تطبيقه اذا قدم أليها » كما 
لا يجوز الاتفاق على التخفيف منهياأ فى صورها المختلفة كما اذا 
اتففا على تحديد المسثولية بقدر معين من التعويض مهمسا كانت 
درجة انخطاآ ومهما كانت درجة التخفيف ٠‏ 

أحكام النقض : 

١ه‏ متى كان الحكم فد انتهى الى صحة الاتفاق على اعفام 
الشركة من مسئوليتها عن جريمة التبديد التى اقترفها تابعها فانه يكون 
فد أخطا فى القانون لمخالقته حكم المادة 7/6359 من القانون 
المدنى ٠‏ ( تقض 143/4/5 السنة السايعة ص ) * 

؟ مس تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة 
- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على اساس الخطا المفترض 
من جانب المتبوع كتقصيرة فى مراقبة من عهد اليه بالعمل لديه 
وتوجيههم مما مؤداه اعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناء على 
عمل غير مشروع ؛ ومقتضى المادة 7/8197 من القائون المدتى 
هو عدم جواز الاتفاق ملفا على الاعفاء من المسئولية عن العمل 
غير المشروج » فاذا كان هدف المشرع فى تقرير مسئولية المتبوع عن 
أعمال التابع غير المشروعة هو سلامة العلاقات فى المجتمع مما 
يعد من الآصول العامة التى يقوم عليما النظام الاجتماعى 
والاقتصادى فى مصر » فان الحكم الملطعون فيه لا يكون قد خالف 
القانون اذا اعتبر القاعدة المقررة للسئولية المتبوع عن اعمال التابع 
المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العسام فى معني المادة 8؟ عن 





¥ 


القائون المدنى ورتب على ذلك استيعاد تطبيق القانون الفلسطينى 
الذى لا تحرف نصوصه هذه المسئولية وطبق أحكام القائون المصرى 
فى هذا الخصوص ٠‏ ( نقض ۱۹1۷/١١/١۷‏ السنة ١۸‏ ص ١511‏ ). 

؟ ‏ لما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى بحق الى مصئولية 
الشركة المؤجرة مسئولية تقصيرية وكائت الفقمسرة الأخيرة من المادة 
0 عن القانون المدنى صريحة فى بطلان كل شرط يقضى بالاعفاء 
من هذه المسئولية » فان دفاع الشركة المؤسس على اعقائها من هذ 
المسثولية يكون مرفوضا حتما ويالتالى فهو دفاع غير جوهرى 
لا يتعير به وجه الراى فى الدعوى ومن ثم فان اعقال الحكم الرد 
عليه لا يبطله - ( تقض ١439/1١/55‏ سنة 1۸ ص ٠ ) ١61١‏ 


( م ١۷‏ المسثولية المدنية ) 


القعساللشان 
امسئولية القائمة على خطا مقترض 


بف دمه : 
رغبة من المشرع فى تخفيف عبء الائيات عن المضرور أنشا 
لصلحته قرائن قانونية تعفيه فى بعض الاحوال من وجوب اثبات 
إن المسئولية تعتبر فى هذه الأحوال مفترضة * 


الخضا على سند من 
!فتراضش السيبية .+ 


0 | ترٹکز على اتام إخنرإضص الخطاً أو 
القرائن على نوين : فهناك أولا ما يسمى المسئولية عن 
عو ل 'ثغير اذ يعتبر القانون الشخصى مسئولا يان يفترضه مخطكا 
ونو أن اا ) الضار لم يكن فعله بل . ١‏ م : آخر 0 

و شد الك اتيا : ما يسصی اللسئولية الناشئة عن الاشيام » وذلك 


الشخص مسئولا دون إن يكون على المجنى عليه 
فقط أن الضرر نشا 


n 


دج ده 


دند بعتير الفاتون 
أن ينبت خط على ذلك اتشخص واتما يثبت 
م م كان فى حراسة ذلك الشخشخص ٠‏ 


وسنتناول المسكولية عن عمل اتير م امكولية الا عست 


۳۵۹ سه 
المبحث الأول 


المسثولية من عمل الغير 








مهي 1 
إلى الرقاية » فيكون مسكولا عن أقعاله الشارة ٠‏ 

الذانية + حالة المشبوع 
المشروعة في حال تآدية وظيفته آو بسببها ٠‏ 
وعلى هذا خرش اسكولية مولي الرقابة: قم .لسككولية يع 


, فيكون مسئولا عن أفعانل تابعه غير 
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أنخضتب الأول 
مسئولية متولى الرقابة عمن يخضعون نرقابته 


تنضم هذه المسئولية المادة 1۷۳ مدنى التى تنص على أن : 

١‏ « كل من يجب عليه قانونا آو أتفاقا رقابة شخص فو 
-دجة انى الرقابة » بسيب قصره أو بسيب حالته العقلية أو الجسمدٍ 
يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير يعمل 
غير المشروع » ويترتب هذا الانتزام ولو كان من وقمع منه العمل 
ألضار غير مميز ` 

؟ - ويعتبر القاصر فى حاجة الى الرقابة أذا لم يبلغ خمس عشر 
سنة ٠‏ أو بنغها وكان فى كنف القائم على تربيته ٠‏ وتنتقل الرقابة علو 
القأحر الى معلمه فى المدرسة أو المشرف فى الحرفة »> ما دام القاصسم 
تحت 'شراف العلم أو المشرف ء وتنتقل الرقاية على الزوجة القاصم 
الى زوجها .و ألى من يتولى الرفابة على الزوج ٠‏ 

۳ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يتخلص من المسئولية !ذا أثبت 
اند فام بواجب الرقابة › أو أثبت أن الضرر كان لابد واقها ولو ق 
بهذا الواجب يما ينبغى من العناية » . 

مما سبق يتبين أن قيام مسئولية متونى الرقابة بقتضى توافم 

الأول : توافر رقابة الشخص الذى توجه اليه المطالبة على أساسر 
المئولية » مع شخص اضر تجب عليه رقابته ٠‏ 

الثاني : صدور فعل غير مشروع من الخاضع للرقابة » يحدث 
خررا للغير . 

الشغرط الأول : 

يجب أن تكون للشخص رقابة على الغير حتى يمكن 'ن يمأل 
عن أنعساله الضارة ء ولابد أن تكون هذه الرقابة التزاما عليه »> ام 
بحكم القانون مياشرة كرقابة الاب باعتباره وليا على ولده القأصر ء 
واع' بمقتضي اتفاق يلرّمه بذلك ء كرقابة مدير مستشفى الأامراض 
العقلية على المريض الذى يوضع تحت رفابته بمقتضى الاتفاق على 
علاجه فيها. 


59535 مه 














كما يجب أن تكون هذه الرقابة لازمة لمن يوضع تحتها تسيب 
من الآسياب التى ذكر نمها فى المادة ۱۷١۳‏ مدئى » وهى صغر السن 
رإقنة:] > أو العالة العقلية و الجنون والمته )أي الا اليه © 
ر العمى أو الشلل أو العجز الجسمى من أى نوع ) ٠‏ 

ر ! ) والرقابة يسبب صغر السن ء أى الرقابة على القاصر . 
زد لازمة لزوما مطلقا › اى عير متوقفة على أى شرط حتي يبلخ 
الصغير ٠۵‏ سنة » وتكون هذه الرقابة للاب أو لغيره ممن يكون ونيا 
على تفس 'تصغير كالجد 'و العم ٠‏ فهم المكلفون بتربيته ورعايته ٠‏ 
ويجور أن تكون الرقابة للام وذلك اذا 'نتفلت انيها اتهأف من 
الولى » ويجوز "ن يكون الاتفاق ضمنيا ١‏ كذل لك قانه قد يكون للام 


- 


الرقابة على ولدها اذا كان لا يرال فى سن الحفانة ء قمتى أنتهيثت 
هذه السن بقيت الرقابة للآب وحته ` 

أما اذا بلغ القاصر خمس عشرة سنة ؛ فائه لا يكون خاضعا لنرفابة 
الا اذا ظل فى كنف القائم على تربيته » ذلك آنه ان استقل فى 
حياته ويدأ فى كسب عيشه ينقسه عند يلوغه هذة الس › فانه 
لا يبقى خاضعا للرقاية رغم قصره » ويكون مسئولا من نغسهاء واذا 
ظل فى كنف من يتولى تربيته معتمدا عليه فی معيشته يبقى خاحها 
للرقابة ويبقى متولى تربيته مسئولاعن أفمانه الضارة بالغير 
والمعيار ليس الافتراق فى المسكن ٠‏ بل الاستقلال فى المعيشة . 

واذا امتدت الرقابة بعد بلوع القاصر ١۵‏ سئة »> فائها تظل قتمة 
حتى بلوغه سن الرشد ء 

(ب) والرقابة تنتقل من متولى تربية 'لقاصر الى المدرسة التى 
يتعلم فيها » والى معلمالحرفة الذى يتعلم على يديه + ولا ينترط 
وجود عقد كتابى بالتهدرين ؛ ويمكن اثباته بكافة الطرق ٠‏ كما 
يشترط أن يكون العقد صحيحا والتمرين الفعلى يمكن التخلامه من 

واذا كانت الزوجة قاصرا ء فانها تكون تحت رقابة زوجهس!' 
اذا كان رشيدا » والا فانها تكون فى رقابة من يتولى الرقابة على الزوج 
فيكون مسئولا عن الاثنين ٠‏ فاذا بلغ سن الرشد دون الزوجة انتقات 
اليه الرقابة على زوجته ٠‏ 
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واذا بلغ الشخص سن الرشد » ينتهى واجب الغير فى رفايته 
ثم يصبح مسئولا حتى ولو كان ما يزال فى مرحلة التعليم حتى ل 
كان يعيش فى كنف أعصله أو كان يتعلم .حرفة » إلا اذا ثبتت الحا 
الى رقابته بسببب مرضه العقلى أو حالته النفسية ٠‏ وفى هذه الحاز 
تكون الرقابة عليه لمن يتولى علاجه ورعايته ٠‏ 

الشرط الثاني : 

أن يصدر من الخاضع للرقابة عمل يمكن وصفه يأنه عمل غد 
مشروع » من حيث أنه يعتبر سلوكا يتنافى مع سلوك الشخص المعتا 
أى فعل يعتبر خطا وفقا لعيار الخطا + ولكن دون حاجة الي 
ضرورة توافر الركن المعنوى للخطا وهو الادراك أو التمييز » ذال 
أن مسئولية متولى الرقابة » نتقرر بقصد حماية الغير من الاضرار التو 
تقع من الاشخاص الذين لا يتوافر التمييز لديهم » وكفالة تعويض الغير 
عن هذه الأضرار من أموال المكلف بالرقابة » فمسئوليته فى هذ, 
أنحالة اصلية لا تبعية وأساسها خطا مفترض من جانب المسثول ٠‏ 


على أنه اذا كان الخاضع للرقابة مميزا ( لاتقل صنه عن سيه 
سنوات ولیس مجدونا أو معثوها ) فانه يكون مسولا عن فعله E‏ 
شخصية » وفى هذه الحالة تقوم المسئوليتان ٠‏ ممئوليته ومسئولية 
متولى الرقابة ؛ معا ء لمصلحة الغير المضرور ١‏ إلذى يحق له أن 
يرجع على كل منهما بالتعويض »2 ولكنه يستحق تعويضا واحدا 
ومسئولية متولى الرقابة فى هذه الحالة مسئولية تبعية فاذا رجع 
المضرور على متولى الرقابة جاز للأخير أن يرجع على مرتكب الخطا 
بكل ما دقعه . 

واذا كان الخاضع للرقابة غير مميز » فانه لايكون ء فى الأصل › 
مسئولا ء ولا يكون للمتولى الرقابة الذى التزم بالتعويض عن فع له ان 
يرجع عليه » ولكن القانون » يجيز مع ذلك للقاضى أن يلزم غير 
المميز الذى يوقع بفعله ضرا للقير » اذا لم يكن هناك من هو مسثول 
عنه » أو تعذر الحصول على التعويض من المسئول ؛ بتعويض عادل 
مراعيا فى ذلك مركز الخصوم » وهى مسكولية جوازية ٠.‏ ( م 85/١46‏ 
صمدنى ) ٠.‏ 
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إساس مسئولية متولى الرقابة وطريقة اتباتها : 
0 , قابة قرينة الخطاأ.اذ يفترصن 
تقوم مسئولية متولى الرقابة على قري 3 
ا إن متولى الرقابة قد أهمل فى رقابة الشخص الذى تجب 
2 ا رتخد على المغرور اثيات أن الخاضع للرقابة شی 
O‏ العم + لاون .مفكرفن: الخظطها 
4 0 3 ؛ ك 
رقابة الشخص الى طالب“ اون ا 3 ا 2 لاقت أذ 
علاقة السيسية » وافتراض علاقة السببية نتيجة منطعية “فراص 
a‏ ن أعفى اله ن اتات الخطاً وكلقفه 
الخطأً لان القانون لو كان أعفى المضرور من انب 
باثبات علاقة السببية لاضطر المضرور وهو بسبيل اثبات علاقة السبيده 
بين الخطا والضرر أن يثبت الخطا ٠‏ 0 
<< ولكن. هذا الافتراض ليس قاطعا » انما هو افتراض بسيط يقبل 
د 0 f‏ > دام . 
ار اث العكس » أك أن متولى المرقاية يستطليع أن يتخكلعنى من 
٤‏ ت . . 3 005 aa‏ 
المسثولية اما بنقى علاقة الخط؛ المفترض فى جائبه واما بنقى علافة 
السبية بين الخط؟ والضرر 0 
فتتص المادة ٣/٠۷۳‏ مدنى على أنه : 
« ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المدثولية إذا 'ثبت أنه 
قام بواجب الرقاية أو "ثبت ان انضرر كان لايك واقعا ولو قام بهذا 
الواجب بما ينبغى من العناية ا 
کان يشت السب الاجتبى كالقوة القاعرة أو الحادث المفاجىء ؛ 
أو خطا المضرور أو خطا العير * 
ومتولى الرقابة يقع عليه عبء اثبسات أته قام بواجب الرقابة 
بالعناية اللازمة وأته اتخذ الاحتياطاث الكافية ليمنع ال*شخص 
الخاضع لرقابته من ارتكاب خط؛ هد القير فان استطاع :لك 
أنتفت مسكوليته اتف اء الخطا الذى افترخه قبله القانون » ولا 
المكلف باثبات اتد لم يسىء تربيته » كذلك قان متولى الرقابة اذا 
دقع بعدم قيام علاقة السببية فانه هو المكلفا بنفى علاقة المببية 
ويكفى فى ذلك أن يثبت 'ن هذا الضرر قد وقع دون أن يكون 
لوقوعه اى علاقة بالخطا المقترض فى جانبه لان وقوعه بالنسبة اليه 
كان بسبب اجنبى كقوة قاهرة أو حادث مفاجىء أو وقوع خطا من 
الغير فان أثيت د گ ترتب عليه انقطاع الصلة بين التقمير 
المقترضى فى جانيه ( جانب متولى الرقابة ) وبين الضرر الذى أصاب 


1 


المضرور > بان ڪان هذا الضرر سيقع حتما حتى لو اتخذ هو ( متولى 
الرقابة ) جميع الاحتياطات الكافية لمنعه وأن الخطآ المهفترض فى 
جانيه لم يكن يالتالى هو السبب فى حدوث الضرر كمسا اذا كاز 
الحادت سبب الضرر وقع مفاجئا بحيث لم يكن من الممكن توتكعه 
ولا من المستطاع تلاقيه كأن يتشاجر تلميذان بعد انصراقهما من 
المدرسة ويصرب أحدهما الآخسر وفى اليوم التالى يفاجا التلمية 
المضروب خماريه بالاعتداء عليه بفتة أكناء وجوده بفناء المدرسة فى 
فترة الراحة بين الدروس وينسبب عن هدا الاعتداء اأصابته بعاهة 
مستديمة » ومثال ذلك أيضا أن يتمازح تلميذان أثناء فترة الراءحة 
بين الدروس فتصدر من أولهما كلمة تشير غضب الثاني فيئفض 
الأخير على الأول ويدفعه بقوة قيلقيه أرضا فيصاب بكسر فى ساق 
فاذا اقبت ناظر المدرسة أو المشرف أو المعلم ذلك انتقت مسئوليته لن 
الحادث فى كلا الحالين لم يكن متوقعا ولا ممكنا تلافيه ولا التكهن 
بوقوعه لسرعة .حصوله في المثال الأول وعدم وجود مفومات له فى 
الال الثانى . 

واذا اعتبرت المحكمة الحادث الذى وقع بسببه الضرر مفاجكا قان 
ما تقرره قى هذا الشان مسالة موضوعية لا رقابة علييا فيه من 
محكمة النقض ما دام أن ما تقرره قد بنى على آسباب سائغة تكفى 
لحمله . 

مراجع البحث : 

. ) 555 الوسيط للسنهورى الجزء الأول المجلد الثانى بند‎ ١ 

؟ -. نظرية الالتزام لمحمود زكى ص 5/5 وما بعدها ) ٠‏ 

ء۸٣ النظرية العامة للالتزام لعيد الحى حجازى ص‎  * 
. ) وما بعدها‎ 

؛ - المسئولية عن فعل الغير فى القاتون المصرى للدكتور عباس 
الصرف ص ۷۹ وما بعدها ) . 

ةع هوجز أصول الالتزامات لمرشقص ص 515 وما بعدها ) . 
5 النظرية العامة للالتزام جميل الشرقاوى ص 141 وما 
يعدها ٠.)‏ ش 

احكام النقض : 1 

١‏ التزام مدير المدرسة إو المدرس هو التزام بيب ذل العناية 





۲0 اس 


للمحافظة على ملامة التلاميذ ابان اليوم الدراسى وليس التزاما بتحقيق 
غائة هى عدم أصابة نحدهم ٠‏ واجيهما فى يذل العناية + ما . 
م اف آيهما عن أداء هذا الواجب خطا مواجب للمسئولية ( نقض 
E‏ فى رقع 6۲۴۳ لسنة 45 قضائية ) ٠‏ 
جا عمو طعن رام ۰ / 
؟ ‏ وحيث أن الطاعن فى الطعن الآول ينعى بائسبب الخامس 
على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطييق القانون وفى ذلك يقول 
إن الحكم أقام قضاءه على "ماس المسثولية المفترضهة بالمادتين N‏ : 
٠۷‏ من القائون المدنى وعى قاصرة على ما يحدىه الخاضع للرقابة 
بشطئه من ضرر للغير دون ذلك الضرر الذى يحدته القاضع 
للرقابة بنفمه أو يحدته به الغير الذى تخضع السئولية فيه للقواعه 
العامة ومنها وجوب اثبات الخطمآ فى جانب المسثول عن الرقابة ٠‏ 
وحيث ان هسذا التعى غير صحيح ولا يصادف محلا من الحكم 
المطعون فيه اذ أنه لم يرد فى أسبابه ما نسبه اليه الطاعن من أنه بنى 
مسثوليته عن الضرر على اساس خطا مفترض بل اسس قضاءه 
يمسثولية الطاعن على ؟حكام المسئولية التقصيرية والمنصوص عليها فى 
المادتين ١/154 + 1١۳‏ من القائون المدنى واذا 'ورد الحكم الابتدائى 
الذى أحال الحكم المطعون فيه الى أسبابه وآخذ بها فى هذا الثأن 
قوله كما أن تقصير المشرف ( الطاعن ) على الرحلة فى الاشراف 
على تلاميذ الرحلة وتوجيههم وعو ثابت من عدم علم مشرف الرحلة 
بالحادث وقت وقوعه مباشرة على ما ثبت من تحقيقات الجنحة 
المنضمة ومحاولة انكار علاقته بصفته مشرف الرحلة بالطالب الآأمر 
الذى يرتب خطا مشرف الرحلة والمدرسة وكان هذا الخطا بذاته هو 
الذى أدى الى تغرق تلاميذ الرحلة ونجوء الطالب المتوفى الى خروجه 
الى الطريق العام بغير اشراف محاولا ركوب الاتوبيس اذ لو وفرت 
المدرسة وسيلة خاصة لنقل تلاميذ الرحلة من والى المدرسسة وأحكم 
الطاعن اشرافه على تلاميذ الرحلة لتجنب وق وع الحادث - ومتى 
كان ذلك يحق للمدعيين ( المطعون ضدهما الأولين ) أن يطالبا 
الطاعن بتعويض عن الضرر عملا بنص المادتين 1٩۳‏ ء 1/154 من 
القانون المدنى ٠‏ لما كان ذنك » فان الثعى بهذا السيب يكون ير 
صحيح وغير مقبول - (نقض ۹۹۸۳/۱/۲۲ الطعتان رقما ۳۹۲ > 1١8‏ 
لسنة 27 كقضائية ) - 


- 7204 م 


 "“‏ لا کان البین من الاطخلاع على مدونات الحكم الابتدا 
الذى أحال اليه الحكم المطعون فيه وأخذ بأسبايه أنه أقام قضاءة , 
'بن المطعون عليهما الأولين كانضمن تلاميذ الرحلة التى كان يش 
عليه الطاعن فى الطعن الأول وان الحادث وقع له أثناء ه 
الرحلة على ساس ما امستخلصه من أقوال هذا الطاعن ومسا 
المدرسة وزملائه من التلاميذ بالتحقيق الادارى وباقى مستندات الدع 
وهو استخلاص سائغ ونه سندة ويؤدى الى النتيجة التى توص 
اليها ويكفى لحملها » ولا تعارض بين استخلاص الحكم وج 
المتوق ضمن الطلية وتحت اشراف الطاعن فى الرحلة وبين كون المت 
متغييا عن الدراسة فى ذلك الوقت كما لا ينفى عن الطت: 
سكوليكه: كوت التوفى. لتشم :الى الرحلة نش اة نه + كين 
الطاعن لا ينكر أن المتوفى طالب فى المدرسة ونه كان ضمن طلب 
الرحلة المكلف بالاشراف عليهم ومن نم فان سبب النعى لا يعدو أن يكر 
جدلا موضوعيا لل يجوز اثارته أمام هذه المحكمة ٠‏ ( نقض 8٠م‏ 
*8 الطعنان رقما ۳۹۲ :+ ۸ء4 ئسئة 8ه قضائية ) ٠‏ 

٤‏ - وحيث أن مسئولية رئيس المدرية بالرقابة لا ترئفع بمج 
اختيار مشرفين من المعلمين لللاحظة التلاميذ أثناء وجودهم بالمدرم 
بل تقوم بوصفه رقييها الأول يلزم يتعويض انضرر الذى يدد 
الفاضصر لنغير بحمله غير المشروع ثتنساء وجودة بالمارسة ‏ ! 
جانب مسئولية هؤلاء امشرفين ‏ بناء على خطا مفترض قى واج 
الرقابة بوصفه قائما بادارة المدرمسة » واذ كان ذلك » وكان الف 
الابتداتى الذى أيده الحكم المطعون فيه قد نوضح فى أسبابه « .. 
وا كان يبين من أقوال المجنى عليه نجل المدعيين ( المطعون عليه 
الأول والثانية ) وأقوال كل من التلميذ ٠٠٠١‏ والمدعى عنيهسا الثلا 
( الطاعنة ) بتحفيقات النيابة بالجناية المنضمة أن الحادث وقع خار 
الفصل القيد به المجنى عليه وداخل فناء المدرسة وقيل انتهاء اليو 
الدرامىي ٠٠٠‏ فان المدعى عليها الثالثة باعتبارها رئيسة المدرس- 

تكون هى - دون والده ومدرس الفصل - متولية الرقابة عليه والمسكوا 
عن نعله غير المشروع وذلك لارتكابه هذا الفعل داخل الرس 
النى ترآسها وخارج الفصل المقيد به وتتحقق بذلك مسئوليتها طيا 
لحكم المادة ٠۷٣‏ من القاتون المدنى على أساس الخطا المفترم 


51 0ه 







ك7 فى الاخلال بواجب الرقابة ٠-0.“‏ » واف كان ذلك فان 
"لكي كيبي بي يكون ند اماب صحيح حکم القانون متی ثبت 
الضار وقع من 'حد المتولى رقابتهم خارج الفصل وفى فناء 
3 ة وقبل إنتهاء اليوم الدرامى فا نالذعى بهذا السبب يكون على 
u‏ ا كان لايبين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة 


غير أساس الفصول فان النعى بذلك يكون 


ف.ك ٠.‏ 00 
الموضوع يوجود مشرفة خارج ودح 
' 1 ل ل a‏ 1 - + 
1 1 حيث الطاعنة تنحى بالاسباب: إلثانى والثالت والمرايع الحا 
د 0 6 
فى , تطبيق القانون والقصور فى التدبيب ٠‏ وفى بيان 0 تقول 
1 5 1 قه ر بدين العتادر القانونيه الى على كنات يا 
ان الحكم المطعون فيه ثم يبين ل 
تنهض ممكئوليتها فى رقابة الصغير من خط وضرر و صببية و 
۰ ٍ 1 1 ج ثائلة لاضشات || 
۾ ك مسفرلتها فان هذه المسئولية: قابلة لاثيات العكس ولد 
تخرص في“ رو ٠ 9 9 0 9 ١‏ 
ثبت انتفاء ۾ د المسئثولية بتوريع الحتبك اناده على است 
0 ااذ أستونحته يما نشد تكليق» ذل وأنها وقت الحادث 
ىو : 2 د 0 


ق 


المدرصين SS‏ 50 
كانت تقوم رهه ل رسمی هام ومعها لجنة لدحيم ؛ ا لخمرر 
الذى حدث باللمجنى راه كان لايد واقعا دون أن يكون لرقابة المدرصة 

8 1 نا اة الد قع جحأة ٠‏ أن ١‏ 
شأن ة توخ و عدم وقوع الفول 'ذ الاعتداء وقح فجأة ٠‏ الا أن ا 
ل ١‏ الامتدائى 'غفل استظهار هذا 

المطعون فيه الذى حال الى الحكم الاعتداتى و 
فى التسبيب ٠‏ 5008 
وحيث اق هذا النعى فى جملته مردود ؛ بأن ممعكولية 

١‏ 1 بے ألنء, نه 1 5 قانشة 

بالرقابة من الأعمال الغير عشروعه الئى تمع ممن هم فى ر ١‏ 

١ 1‏ 1[ ةة ت 8 هنبا 
الرقابة وهو خطا يقيل اتباث العكس ‏ لاترفع فى حالة وشوج ال - 
الذى مبب الضرر لأعير فح:: الا اذا كان من شآن هذه المفاجأة نفى 
5 ب“ القطا المفترض فى جانب المكلف بالرقابة 
علاقة السسة المقترقة بدن أل المفترضى فى جانب المكلف بالرفاب 

OE E بب‎ 

وبين الضرر الذى ااب المضرور ك وهذا د نتحفق اله اذ 

٠. 2 - 5‏ :0ه نت 
الموضوع أن الفاجاة قى رفوع الفعل الشار بلغت حك اي 

3 15 ه : قو عه ؟ث الث كان لايد واقعا حدى 
تجدى معه المراقبة فى منع وقوعه وان زر e‏ 

4 1 تنائة * ن 

ولو قأم متولى الرقابة بما ينيغى له من حرص وعناية ا 
الحكم المطعون فيه اذى أيده الحكم الابتدائى وتبتى اسيابه قد و 


ب ھ٣۲‏ 


» ر يقدح فى ذلك ما قال به محاميها فی مذکرته ولا ما قال به 
الحاضر عن المدعى عليه الثانى ( وزير التربية والتعليم ) من انها 
قأمت بواجب الرقابة على الوجه الأكمل وأن الحادث وقع بعد انتهاء 
اليوم الدراسى وأن الخاضع للرقابة دائم الشجار مع زملائه والاحتكاك 
بهم وان المدعى عليها المذكورة ( الطاعنة ) كانت بمكتبها مم لجنة 
التصحيحبعد آن وزعت الحصة السادسة على مدرس الفصل ووقع على 
الدفتر الخاص بالتوزيع وأن المدرس المذكور هو متولى الرقابة » ذلك 
ان القول بان الحادث وقع بعد انتا 


ء اليوم الدراسى ينفيه عا ورد 
بالتحقيقات سالفة الاشارة ء وانقول ان المدرس الموزع عليه المصة 
هو المكلف بالرفابة ينفيه أن اتلحادث وقع خارج الفصل وداخل المدرسة» 
والكول بان الخاضع للرقابة دائم الشجار مع رعلائه » وكان الحادث 
لذلك لابد أن يقع ينفيسه أن ذلك أدعى إلى رقابته وان المدعى عليها 
( الطاعنة ) لم تثبت انها لم تسىء تربيته وام تالف التغاضى عن 
عفواته بما يجعله يتعود الانحراف عن الجادة » ممصا مفاده أن 
الحكم المطعون فيه أنذى أحال الى الحكم الابتدائی وأيده رأى فى 
حدود سلطته التقديرية أن الحادث بالصورة التى وقع بها ما كان 
ليقع لو أن الطاعنة مامت بواجب الرقابة المفروض عليهما » ويكون 
الحكم المطعون فيه الذى تبنى هذه الأسباب لم يقصر فى الرد على 
داع الطاعفة وتناول هذا الدقاع وفند: فى كل جزئياته كما ناقش 
ما أرادت أن تنفى به الخطا المقترض فى حقها وانتهى الى عة 
الطاعئنة عن اثبات ها ينفى مسئونئيتها مما يكون قد التزم صحيح 
حكم القانون ويكون النعى عليه بالخط' فى تطبيق القائون والقصور 
في التسبيب على غير ساس 

وحيث أن الطاعنة تنعى بالسببين الخامس والسادس. الخطا فى 
تطبيق القائون وذلك من عدة وجوه ؛ وفى بيان ذلك تقول : ١‏ - 
أن الحكم المطعون فيه وان نفى مسئولية والد التلميذ المعتدى باعتباره 
عسئولا عن رقابة ابه الا آن ذلك لا يمنع من مسئوليته كولى طبيعى 
فى تعويض الغير من مال القاصر وهو الم بى المميز عن الضرر الذى 
يحدثه يعمله غير المشروع وفقا للمادة ١14‏ من القانون السدنى 
وهو ما أغفله الحكم المطعون فيه ٠‏ ”* ان الدعوى رفعت بتاريخ 
9 علييا بصفتها ناظرة عدرمة شجرة الدر ولم تكن هذه 





وات 


فة لها فى عذا التاريخ OT ٠‏ ا اي 
3 1 5 مشاركة | جد عليه فى الخطا لعادرنه الخصة دون 
ش كذان هدرس انغصل وحتى ان فيل بأن احدى المدرسات طليت 
استٿذان تعص 
ث ان هذا النعى مردود » باعتبار أن آلوجه الأول سيب جديد لم 
و 


: ج. للطاعنة أن طرحته على محكمة الموضوع فخلا من عدم عرضه ممن 


اها من الخصوم » كما أن باقى الآوجه تشكل :وجه دفاع جديدة 
ا واقعية لم يسبق هى الاخرى عرضها على محكمة الموضوع 
فلا ل ل لد أمام محكمة النهض »> ومن ثم يكون 
Ee‏ جملته غير عقبول ٠‏ ( تقض ١94٠/5/٠١‏ سنة 89١‏ 
اد د ينعى بالميب الثائي على الحكم المطعون 
ت ی فى ا وفى بيان ذلك يقول اتا تملك فن 
اا أمام محكمة الاستئناف بأنه لم يسىء تربية ابنه القاصر وأنه فام 
بواجب الرقابة عليه بنا يلرم من حرم وعناية PS‏ 8 
علاقة السبيية بين الخطأ المفترض فى جانبه والضرر الذى أحد 
اسیا على أن الفعل الذى سيبب الضرر لابن المطعون عليه کان 
اا من شانها أن تجعل وقوع الضرر مؤكدأ حتى مم کک 
ا الرقابة وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات أوجه يعاد 
5 ن الحكم اممو فيه أغقل الرد على هذا الدقاع مع أقه دفاع 
جوهرى يتغير به وجه الرآی فى الدعوىي ٠‏ ش 
وحيث ان هذا التعى فی محله ذلك أنه لما كان مؤدى نصس 
المادة ۷۳ من القائون المدنى أن مسئولية متولى 0 
غير المشروعة التى تقع ممن تجب عليه رقابتهم هى مسئولية عبد 
خطا مفترض افتراضا قابلا لاثبات العكس ومن ثم يستطيع متولى 
الرقابة « أن يئفى هذا الخطأ عن نفسه بيأن يثبت انه قام بواجب 
الرقابة بها ينبغى من العناية وأنه اتخذ الاحتياطات المحقولة ليمنع 
من نيطت به رقابته منالاضرار بالغير وأنه بوجه عم م ie‏ 
قان فعسل انتفى الخطا المفترض فى جانبه وارتقعت عنه 5 
كما يستطيع أيضا أن ينفى مسئوليته بنفى علاقة السببية باثبات أن 
القيرر كان لا محائة واقها ولو قام بما يفرضه عليه القانون من 


واجب الرقاية يمسا ينبقى من العناية » لما كان ذلك وكان الثاب 
من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام. محكمة الاستثناف بنفى مسئولب 
عن الفعل التبار الذى وقع من ابنه القاصر مؤسسا ذلك على أنه | 
يقصر فى واجب الرقابة المفروض عليه بما يتبقى من العناية وان 
لم يسىء تربيته فضلا عن تمسكه بنفى علاقة السيبية بين الخط 
المفكترض من جانيه ودين الضرر الذى احدثه الفعل على أساس أ, 
الفعل أنذى سبب الخرر كان مفاجاة من شأنها أن تجعمل وقو. 
الضرر مؤكدا حتى ولو لم يفسل فى واجب الرقابة بما ينبغى مر 
حرص وعناية » وطلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعه 
وكان هذا الدفاع .جوهريا قد يتغير به ان صمح وجه الرأى فى الدعوو 
فأن الحكم المطعون فيد اذ لم يعن بالرد عليه يكون معيبا بالقصو, 
بمسا يستوجب نقضه فى .خصوص هذا السبب ٠‏ ( تقض 6١/؟١/‏ 
۷ من 8 الجرء الثانتى ص ٠ ) ١84١6‏ 

1 ووحيث انه يبين من الحكم الملطعون فيه أنه رد على الدفاع 
الذى أثير فى الدعوى من قيام المدرسة بواجب الرقابة ووقوع 
الحادت مفاجأة بقوله ١‏ الواضح من التحفيقات المصمومة أن المستائف 
المثرف ‏ المطعون .عليه التانئى ‏ لم يشاهد كيفية وقوع الحادث بدليل 
أن الذى اسرع للمصاب عقب سقوطه على الأرض شخص من خارج 
المدرسة يعمل بالمطافىء وهو أى هذا الغريب يدخل المدرسة بطريق 
الصدفة لمشاهدة ابته فيرى المصاب واقما على الارض وحوله بعض 
الطلبة فيحمله الى مكان آخر ويطلب من البستانى أن يتصل بالاسعاف 
من المطافىء ؛ كل هذا ولا اثر للمستائف المشرف الذى أقر فى 
تحقيق النيابة بأنه لم يحضر لمكان الحادث الا بعد تقل المصاب الى 
غرفة الفراش ء وذلك كله يقطع بانه لاالمشرف المستائف ولا غيره 
من المشرفين كانوا يقومون بواجبهم وقت وقوع الحادث حتى يمكن 
للمستانف القول بأن الحادث وقع على نحو مفقفاجىء لم يكن من 
المستطاع توقعه أو دفمه ٠٠‏ وأن الواضح من أقوال الطلية أنهم كانوا 
يلعبون لعبة اللمسة فى فريقين دون وجود أى اشراف وأنه حدثت 
مطاردة من المتهم للمجنى عليه استطاع فيها المتهم أن يلحق بالمجنى 
عليه ويعتدى عليه » وهذه المطاردة فى حد ذاتها دليل على أن 
الحادث لم يقع على وجه مفاجىء ولو كان المستائف أو غيره من 
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هذا الحادث محتمل التوقم بين الطاب :. 
500 قابة أو انعد'مها ٠‏ وفيما يتعلق بالشق القائل بأن 
SS‏ 
المدرسة لم تقصر عى واجبٍ به بتهيي : 
على الطلبة وآن المستائف كان مشرقا من الناحية الغربية قاته مردود 
يانه قلا عمسا سبق استعراضه من أن الحادث وقع بطريقة تقطع 
تناد الرقابة وكت وقوعه ويعدم مشاهدة أحد من المشرفين كيفية 
وقوعه + فان الثابت من محضر التعقيق الادارى المشموم ان العمل 
الاشرافى كان موزعا على المدتائف وحهه وأن المشرفين الآخرين لم 
يكن العمل قند وزع عليهما بضد وقوع الحادث 8+ ومفاك ذلك ان 
محكمة الاستثناف رات فى حدود «_لطتها التقديرية أن الحادث بالصورة 
التى وقع بها ما كان ليقع لو ان الطاعن والمطعون عليه الثائى الذى 
عين مشرفا قاما بواجي الرقابة المفروض عليهما » وانتهت بأسيابٍ 
سائغة الى أن المفاجأة فى وقوع الحادث الثى قال بها الطاعن لم 
تتحقق وبالتالى لم تنتف علاقة السببية المفترضة بين الخطا المفترض 
فى جانبه وبين الضرر الذى أصاب المطعون عليه الأول » لما كان ذلك 
فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون فى حقيقته جدلا فى تقدير 
الدليل حول قيام المدرسة بواجب الرقاية والمفاجاة فى وقوع الحادث 
وهو تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز اثارته أمام محكمة النقض › 
مما يكون معه النعى فى غير محله ٠‏ ( نقض ۱۹۷۵/۳/۱١‏ سنة ++ 
العدد الأول ص 64م ) . 

۷ - وحيث انه لما كان رئيس المدرمة بوصفه رقيبها الأول يلزم 
بتعويض الضرر الذى يحدثه القاصر للغير بعمله غير المشروع أثناء 
وجوده بالمدرمة » وتقوم هذه المسثولية على خطا مفترض لمصلحة 
المضرور هو الاخلال بواجب الرقابة » ولا يستطيع رئيس المدرسة 
وهو مكلف بالرقابة ان يدر' مسئوليته الا اذا أثبت أنه قام بواجب 
الرقابة او أثبت أن الضرر كان لابد واقعا حتى ولو قام بهذا الواجب 
اها يندقى :له مز حرص وعدانة ؛ ولا كانت ممئولية رئيس المدرسة 
لا ترتفع بمجرد اختيار مشرفين من المعلمين لملاحظة التلاميذ أثناء 
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عؤلاء المشرفين بناء على خطا منترض فى واجب الرقابة يوم 
قائم' بادارة المدرسة » لما كان ذلك > وكان الحكم المطعون فيه ق 
ام هذا النظر ؛ فان النعى عليه بهذا الوجه يكون على غ__ 
ساس - ( تقض fT‏ ل ته 55 العدد الاول ص ۹٤ن‏ ) . 
9 - وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون في 
الخطا فى القانون › ويقول فى بيان ذلك أنه تمسلك امام محك 
الموضوع بأنه تيت من التحقيقات التى أجريت فى الحادت أن نال 
المدرسة قد أمر الطاعن بالامساك بالتلميذ المغمى عليه خشية سقوطه 
تم احضر الناظر زجاجة بها محلول التوشادر وسلمها للطاعن مكشوا 
بعد أن نرع سدادتها ليقريها من أنف هذا التلميذ وما ان فع 
الطاعن ما أمر به الناظر حتى دفع التلميذ الزجاجة المفتوحة فتناه 
منها السائل قاصاب عين الطاعن اليسرى ء وان ماوقع من المطعور 
ضده الثاتى على هذا النحو يتحقق يه ركن الخطا فى جانبه 
بان لم يتخذ ها يجب على الشخص العادى اتخاذه من الالحتياطات 
ففد خالف تعليمات فسم الصحة المدرسية التى تقضى بأن يستعمزل 
محلول النوشادر عن طريق تحريك قطعة قطن مبللة بالقرب من الأتف 
وفد ادى هذا الخطاًً الى الضرر الذى أصاب الطاعن بفقد عيف 
اليسرى وذلك آثناء تادية وظيقته ويبسيييها ؛ مسأ ینبنی عليا 
عساعلة وزارة التربية والتعليم عن تعويض هذا الضرر الذى حدث نتيج 
خطاً تابحو » غير أن الحكم المطعون فده رد على هذا الدفاع 
بان المطحون ضهده الثانى ١‏ ناظر المدرسة » لم بقم بأى عمل ادق 
عباشرة الى -حدوث اصاية الطاعن أو كان سیا فيها ؛ وهو ما يعييه 
بالخطا فى القانون ٠‏ 
وحيث أن هذا التعى سديد » ذلك أن الحكم المطعون فيه اقام 
قضائه بانتقفاء الخطأ فى جانب المطعون ضده الشانى على قوله 
« تبت من جميع الآوراق التى تناولت الحادث أن اصابة المستأتف 
( الطاعن ) لم يكن لها من سيب مباشر الا تلك الحصركة اللاارادية 
التى صدرت من التلميذ اتناء النوبة العصبية التى أصابته »> ولم 
يتيت على الاطلاق فى تلك التحقيقات أن ناظضر المدرسة ١‏ المطعون 
ضده الثانى » أقدم على عمل أو امتنع عن عمل ادى مباشرة 
الى وقوع الاصابة و كان سيبا فيها > فان قسية الخطا أو الاهمال اليه 
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يكون فى غير موضعه » و خان لمحقمة النفض أن تراقب محكمة 
الموضوع فى تكييفها للأففال الصادرة من المدعى عليه بأنها خطا 
3 غير خطآ : وكانت التعلدمات الصحية المدرسية وعلى ما أورده 
الحكم المطعون فيه تقضى بان يكون استعمال محلول التوشادر عن 
طريق تحريك قطعة قطن مبلنة به بالقرب من فتحتى الأتف عند 
لاوم عثل الاغماء ١‏ وأن المطعون ضهه القائى ‏ ناظر المدرسة ب 
قد خالف هذه التعليمات حسبما مجله هذا الحكم ء وذنك بأن 
سلم زجاجة محلول النوشادر مكشوفة . بعد أن تزع سداحتها - الى 
الطاعن ليقريها من أنف التلميذ المغمى عليه وكانت هذه المخالفة 
قد تسببت فى تتاثر المحلول من الرجاجة » عمسا ادى الى اصاية 
الطاعن » فان هذا المسلك من جانب المطعون ضده الثائى يعد 
انحرافا عن السلوك الواجب يتحقق به ركن انخطا فى جانيه > واذ 
نقى الحكم المطعون فيه الخطا عنه ولم يعتبر أن ما وقح مته فى 
الظروف التى وقع فيها الحادث يعد كذلك › فان يكون قد ألخطا 
فى تطبيق القانون ؛ ولما كان الحكم قد حجب نفسه يذلك عن 
بحث الأثر المترتب على هذا الخطاأ التابث فى حق المطعون ضده 
الثانى على مسئولية هذا الأخير ومسثولية المطعون ضده الأول عن 
تعويض الضرر الذى لحق الطاعن فانه يتعين نقض الحكم لهذا السبب 
دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن - 
( نفض ١495/54/56‏ سئة ۲۳ الجزء الثاني ص ۷۹۸ ) 

5 - وحيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال يصدد وقائع 
الدعوى الى الحكم الايتدائى الذى جاء به « أنه بمطالعة الجناية 
المضمومة رقم ١55‏ سنة ١488‏ أحداث دمياط يتضخ أنه بتاريخ ۲۳ من 
مبتمبر سنة 1550 بينما كان ايهاب نجيب عوض ابن المدعى عليه 
( الطاعن ) والذى كان يبلغ من العمر وقتذاك نحو تسع سثوات يلهو 
فى مصيف راس البر مع بعض الغلمان اذ به يقذف قطعة من البوص 
من نيلة كان ينعب بها نحو الغلام عادل خليل والذى كان سته 
وقتذاك حوانى الأربعة عشر عاما قاصدا اثيات قدرته على التصويب 
نحو هدف معين فجاعت البوصة فى عينه اليسرى وألحدثت به 
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إحابته !ا ب ورد الحكم المطعون فيه يعد خلسك فى خصوص ما يثر 
الطاعن بهذا ألسبب ما ياتى ثبت من تحقيقات الحادث ومن اقر 
نوايك فی حفکرن دفاعه وص حيفة استتثناقه أنه كان موجوږودا وو 
ادت وشبنه وشاهد اينه القاصر وهو يلهو بلعبة « النيلة » إل 
كنت د د الفعل الذى فحق انضرر بانجنى عليه فى الطريق - ترا 
حهادذ لطاب محمود محمد عبد الهادى فى تحقيقات النياية ‏ و 
يحاون ب بعل من معارسته وعى بطبيعتها خطرة » وقد تحة 
اسخطر نسلا من استعمالها ومن ثم يكون فد فصر فى واجب رقا 
القاصر على وجه يكفل ملامة من يخالطوته شع اللعب وتقو 
يدلمث مستوئيته الافتراضية عن الضرر الذى وقع بقل ابشه نزو 
على حكم المادة ا مدني “ ٠‏ وما كان مقاد ذلك من الى 
انه اام قضاءء بصاعلة ١‏ ن خطا ابد 
تج نوات وقت انحادث على ساس ان الخطا وقع فى .حضورة واد 
احمل فى رقابة أبنه أذ شاهده فى الطريق قبن وقوع الحادث يله 
بحبة « التنبلة » س وهي إءاة القهل الذى سبب الضرر ‏ دون أو 
يتخذ الحيطة لمنعه من ممارسة هذه اللعبة بل تركه يلهو بيهام 
mod HET‏ 
طون فده فى احدى عينيه ؛ وكانت الظروف التى وقع فيها الحادئ 
على على النحو الذى .ثيته الحكم تؤدى الى ما انتهى اليه من وصف اللعب 
REG SRE‏ ل أن من شانها ب فى مثتل 
الخذروف المتقدم بيائها التى حصلها الحمسكم ها حدوت الحطر من 
مزاولتها ٠‏ وللا كان ذلك وكانت مسئولية الوالد عن الأعمال غير 
امشروعة التى تقع من أبنه المكلف بتربيته ورقابقه - وهى مسئولية 
ا ا SITS‏ 
اذا أثيث الوالك أنه لم يسىء تربية ونده وأنه كام بواجب الرقابة عليه 
بمسا ينبغى من العناية » وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه وان 
خذ بدفاع الطاعن يأنه قام بتربية ابنه تربية حسنة الا أنه لم ياخذ 
بدفاع الطاعن ‏ وعلى ما سلف البيسان وفى اسباب سائغة - بأنه قام 
بواجب الرقابة على ابنه بما يلزم من حرص وعناية » واذ رتب الحكم 
على ذلك سئولية الطاعن عن حصول الحادث » قان النعى عليه 
بالخطافى تطبيق القانون أو بالقساد فى الاستدلال فى هذا 
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الخصوص بکون عنى غير ساس ۰ [ نفض ۱۹٦4/۱۲/۲۳۲‏ سنة ١٠١‏ 
اعدد أنثالث ص ٠ ٠ 01 ۰ ٠ ) 1١١١‏ 
٠‏ وحيث ان مسئولية المكنف بالرقابة عن الأعمال عير 
المشروعة التي تقع ممن هم فى رقابته ‏ وهى مسئولية مينة على 
خط مفترض افتراضا قابلا لاثبات العكس - لاترتفع فى حالة وقوع 
الحادث الذى سبب الضرر للغير مفاجأة الا أذا كان من شان هذه 
المفلجاأة نفى علاقة السببية المفترضة بين الخطأ المفترض فى جانب 
الكلف بالرقابة وبين الصرر الذى أصاب المضرور ‏ وهذا لا يتحقق الا 
اذا ذيت لمحكمة الموضوع أن المفاجاة فى وقوع الخعل الضار بلقت حدا 
عا كانت تجدى معه المراقبة فى متع وقوعه وأن الضرر كان لابد 
وأقحا حتى ولو قام متولى الرقابة بواجب الرقابة بما ينيغى له من 
حرص وعناية - ولا كان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض 
الأقوال التي أدلى بها الطاعنون والطالب المصاب والطالب المعتدي 
فى محضر خبط الواقعة وفى تحقيق النيابة فرر الحكم ما يأتى 
« وحيث ان المحكمة تستخلص من التحقيقات ومن أقوال ناظر المدرسة 
( الطاعن الأول ) وأقوال المشرفين المستائف عليهم التسانى والرايع 
والخامس ( باقى الطاعنين ) والطالب المعتدى والمجنى عليه أن 
الرقابة كانت منتفية وقت وقوع الحادث حتى أن أحدا من المشرفين 
لم يكن موجودا ولم ير أيهم الواقعة وليس بصحيح ما رواه المستائف 
عليه الثالثك ( الطاعن الثالث ) من أنه صحب المجنى عنيه الى الناظر 
ذلك أن الاخير أك فى صراحة أن طاليا آخر هو الذى صحب 
المجتى عليه وأبلغه عن الواقعة وعمن ارتكبها ثم تبين من التحقيفات 
أنه أحضر هذا الحلالب الميلغ لوالد المجنى عليه ليروى له ما حصل 
ولم ينكر الناظر هده الواقعة ثم عاد ناظر المدرسة وأكد أيضا أن 
المشرقين نفلوا اليه الواقسة عما رواه لهم الطلبة » ولو أن المشرفين 
كاموا بواجبهم وتواجدو فى فناء المدرسة وقت تغيير الحصص لتغير 
الوضع وخشيهم الطلبة فلا يرتكب أحدهم مثل ما وقع » ومفاد 
ذللك آن محكمة الاستثناف رات قى حدود سلطتها التقديرية ان 
الحادث بالصورة التى وقع بها ما كان ليقع لو أن الطاعنين قاموا 
بوأجب الرقابة المقروض عليهم ويذلك تكون قد تفت ما تمسك به 
الطاعنون وما سايرهم فيه الحكم الابتداثى من أن ظرف الفاجاة الذي 


a 
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ابس الحادت دں من سائه أن يجحعل وقوعه مؤكدا ولو كانوا قد 
خامو. بواجب الرقابة » وما دام الحكم المطعون فيه فد انتهی بأسياب 
E‏ ذا E‏ ۾ - : 2 
ا سى أن المقاياأة فى وقوع الحادث التى كام بها الطاعنون لم 
يکن من انها تفى عملافقة السسيبية المكترضة بين 
0 ف 4 أأغد 5 8 2 ل الى 5 8 5 3 5 و 
SE‏ ترصن خى نب الط عضن ونبن الضرر الذى أصاب ابن 
حصکون ص دع الأول خانه 'ذ لم يعبر دفاع انطاعنين حصول الحادث 
EEE‏ لواد . f‏ 1ع MII‏ > 

1 : اح اام من المسكولية المكررة فى المادة ۳ من القائون 
مدب ايكون محجعلب ٠‏ فى الكائون ¢ وما امت المحكمة قد قدرت فى 
دون نصنها التفديرية ويضا لا معقى عليه 1:-. اا - 
8 007 بريه ود معدب عليه أن الفعل غير المشروع 
الذى عيب الخرر لانن المط ون ضده الأول ما کان ليقع لو أن الطاعنين 
دمو' بواجب الرقابة المفروص عليهم فاته لا يعيب .حكمها ما قود 
الشمسلش بان الحادئة كانت نثيجه ظرف فجائى للخلام من المسئولية 
9 دم ان افیا بو جب الرقابة المغروضة لم يقم عليه أى دليل » ذلك 
أن حم شد اتبع هد القول بالاحافة الى ما أسلف بيانه فى أسبابه 
ايحت على هذا القول والتى نتضمن الرد الكافى والصحيح ھی القانون 
ا ذاعم اللعأاعمء٠‏ 1 
حى دفاج الطاعنين يبحصول الحادث مفاجاة مهما لم يكن معه الحكم 
ثى حاجة بعد ذلك الى التعرض لهذا الدفاع مرة أخرى وبالتالى 
تعثير هذه الاسباب الللاحفة ناقلة يستقيم الحكم بدونھا قميعما 
دالخصور تحدم رغ¿ على ما تقيمنته اساب الحكم الابتدائى عن توشر 
5-5 5 الت - 8 د - ١‏ 
سسس خناحاة في الحادث وعدم امكان تفاديه فانه مردود بأن 
عا أننهك اليه محكمة الاستئناف فى حكمها المطعون قنه وفى جدود 
GG‏ المعو م a‏ و انف 1 5 
سض اللكثيريةه من ان الشثمل عير المشروع الذي الحق الضرر ابن 
ا ا ا ۳ له 5 5 
عون خده الأول ما كان لية ع لو أن الطاعنيد كاموا بواجب الرقاية 
مشرو عليهم فانونا يتضمن الرد على ما قرره الحكم الابتدائى 
عمخائقفا لهد. الراق ٠‏ هذا الى أن محكمة الاستثناف اذا ألغت الي كم 
الأيتدات اا 8 هك 
بنداتى لا تكون ملزمة بالرد على جميع ما تضمنته أسبابه متى اقامت 
كما 1 : 1 2 3 
FES‏ هی على ما يموغه من الاعتيارات ٠‏ ( نقض 1579/1/15 ستة 
۹4 1 د الأول ص ١٣۷‏ ) 
Kk Kk *‏ 





— اا كك 
الطاب التائى 


تنص الماد ۱۷١‏ مدثى على ن ٠‏ 
۽ ۔ « يكون المتبوع مكولا عن الضرر الذى يحدنه تابعد عمد 
غير المشروع متى كان وافعها منه فى حال تأدية وظيفته أو بسبيها ٠‏ 
؟ ‏ وتقوم رابطة التنيعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى ختيار 
تابعه » متى كانت له عليه سلطة فعلية فى رقايته وفى توجيهه » ` 
أساس مسئولية المتبوع : 
اختلفت الآراء قى فرئسا ومصر حول الاساس الذى تقوم عليه 
مسئولية التبوع » فمن الفقهاءً من رئى ذلك الأساس فى خطا 
المتيبوع المفترض - 
وفريق ثان يرى ذلك الاساس فى فكرة النياية » وذلك على 
اعتبار أن التابع ليس الا ذائبا للمتبوع ٠‏ 
بينما ذهب آخرون فى ذلك الى فكرة تحمل التبعة » غللمتيوع 
باستخدامه التابع ٠‏ لاشك يجنى المفانم » قلا اقل من أن يتحمل 
المغارم كذلك . 
وآخرون يقيعون تلك المسئولية على فكرة القمان ٠‏ 
ولخيوًا هناك من يثادى بقكرة الثامين القانوتئ وذلك کاس 
وشكذ' تتدرج تلك الافكار المتعددة تحت نظريتين أساسيثين : 
الأولى - النظرية الشخصية : وتدخل تحتها الأآفكار التى تنادي 
بخطا المتبوع على “ماس نظرية الخطا المفترض ونظرية النيابة ٠‏ 
الثانية ‏ النظرية الموضوعية : وتتضمن الآراء التى تنظر عند 
تقريرها لتلك المسألة ؛ لا الى الخطا واتما الى انصلة بين عمل المتبوع 
والضرر الذى أصاب الفير » وهى نظرية تحمل التبعة ٠‏ ونظرية 
الضمان » واخيرا نظرية التامين القانونى - 
نظرية الخطا المفترض : 
يذعب 'نصار ذه النظرية الى أن مسئولية المتيوع أساسها خطأ 
الأخير المقترض ؛ الا أنهم اختلفوا فى مصدر هذا الخطا » وقد 
انقمموا فى ذل 41 الى مذاهب ثلاتة : 


TYA ~— 


0 ففريق يذهب الى ان أساس مسئولية المتبوع هى الخطاأ المفترة 

هى الاختيار » وذهبت بعض الأاحكام الى أن مسثولية المتبوع قائمة عد 

اعتبار أنه لم دراع الدقة فى اخنيار ذلك التابع - 

وفریق ثان : يقيمها على اباس الخطا المفترض فى الرقار 

فحسب ء دون اعتبار لعامل الاختيار وذلك لعدم كفايته لتبرير ناا 
المسالة ومؤدى هذا الراى أن مسئولية المتبوع أساسها وجود التابع في 
تبعية تخول الأول الحق فى اصدار الآوامر والتعليمات اليه وتجعر 
منه رقيبا على جميع تصرفاته وذلك فيما يتعلق بالعمل المعهود اليه 

وفريق ثالث يؤسس تلك المساعلة على العاملين السابقين مما . 
أى الخطأ فى الاختيار ء والخطا فى الرقابة ؛ قالمتبوع بتاء على 
علاقة التيعية ؛ له الحق فى اصدار الآوامر والتعليمات لتابعه » كما إن 
نتيجة لذلك . يحق له مرافبة تنفيذ الأعمال التى عهد بها الى 
ذلك التابع ٠‏ وهسذا الحق فى الاختيار والرقابة يرتب التزاما على 
عادق المتبوع ومقتضاه العمل على منع وقوع أى ضرر للغير نتيجة 
لصدم نيصر تابعه يما يوجب عليه أحكام الرقابة دفها لذلك 
الفسرر ٠‏ ( بعض الشراح الفرنسيين »> وبعض أحكام قديمة اللحكمة 
النقض المصرية ) - 

نقد نظرية الخطسا القترض : 

١‏ - الخطا المفترض ؛ كما يذهب البعض ء لا يعتبر فى الصل 
خط » فان فرض القانون الخطا على شخص ما دون السماح له 
بنفيسه ؛ فانه ينشىء بذلك التزاما على عاتق ذلك ال د 
وبالتالى فان الفعل الخاطىء المزعوم لا يخلق ذلك الالتزام وانما 
القانون هو المنشىء له > ومن ثم فان الخط المفترضي ما هو الا أجراء 
صورى استخدم لتوضيح ذلك الالتزام التقصيرى الذى قرض على 
الشخص فرضا غير قابل لاشات العكس ٠‏ 

٣‏ قبل أيضا أن مسناعلة الشخص يناء على القواعد العامة 
تقتضى وجود صلة أو رابطة سببية بين الخطا المباشر والضرر الذى 
لحق الغير ٠‏ أما خطا المتبوع فهو خطا بعيد غير مياشر لذلك 
الضرر - قكيف يحق ترك اقامة المسئولية على الخطا المباشر وتاسيسها 
على خطا آخر معدوم الصلة بالضرر الذى أصاب الغير . 





— TYA ا‎ 


أله لخطا المفثرض 
البعض أن قيام مسثولية المتبوع على ر 3-0 
م یری الم على التابع رجوعا كليا ي بكل ما قام 


جوع المتيوم قي رحد 1 0 
يقتضى عدم ر فالتابع 5 مئه خطا أشته المت سرور 
يدقعه للمضرور فترضاء فكلاهما قد ارتكب خطا »> الآول يمكسن 
والمضرور خطؤه مكدر كانت قآنونا وذلك من اند 


اكه قضاء » والشانى خطؤه 


اذنات 2# - عم - وھ ا يتحين مع حدم 
ننه انق الاشتراك فى تجمل التعويضص is‏ 8 
أت يۇدى a) ٠‏ 3 عليه ل 


لتبوع ر7 ڈیا على التابيع * ولكن 
: 8 5 م 1 :0 5 
SE‏ ' قع منه الخطا الذى سبب الضرر للخير دون 
1 من و 
الرجوع i ١‏ 
بن يحق له الاحتجاج بالخطا المفترض ٠‏ 5 ل 
0 کان بذعي انتفاء تلك المسئولية منی تاکد عدم e‏ 
j TT‏ ُ عم عدم اسه عند أرتكاب 
المتبوع » الا أنه فى الواقع يظل ممئولا رخم م تمبيره ر 
الفعل الخاطىء الذى ادى الى اضابة الغير بالضرر ٠‏ 
نقلرية النيابة : | 
١ 8 ١ 1‏ 2 ا 2 5 3 أل آنا ٤١‏ 
a‏ 9 التابع نائيا عن المتبوع وبالثالى قان ما يدر من 
ê 8‏ أن ادرة من المتيوع » مما يترثب عليه اعتبار 
من افعحال تعتير وكأنها صادرة من الدج 
خطا التابع هو فى ذات الوقت خطا للمتبوج ) 
وبالتالى قان المتبوع يسال e‏ يقن 0 
ضارة پاعتبار تھا واقعة مته خض یا ء اد ان 
امتداد لشخصه ٠‏ 01 : 1 
وتطبيقا لذلك كضى بأن لي ا 7 وان 
بد 1 ١‏ 3 
الآأساس القائونى لسئولية المتبوع هو لدان e‏ 3 
( حكم لمحكمة التقض القرذ ية وحكم لحكمة الاستئتاف المختلطة | 


نقد النظرية : 00 

١‏ تساعل البعض عن كيفية امكان تبرير حق المضرور فى 
الرجوع على التابع اذا اعتبرنا هذا الآخير ا 5 

قالنيابة تقتضى رجوع المضرور على المذيب ٠‏ وبا 1 0 
يتعين على المضرور أن يسقط من اعتباره اقعال التابع تاظرا | 
التي 0 د : 20 
المتبوع فحسب ءبينما فى الواقع » رجوع ذلك المضرور على التابع أمر 
مقرر ء 


۲ إل“ 


10 لكر م 


۲ س يعلب هذا الروأيى إني ۔ ف قانور 
لا أساس لها لاوم على مجرد حيلة قانود 
اماس لها من الواقع , انها لا تبرر باى حال فكرة افنراخ 
الخطا افتراضا لا يبل اثبات العكس . 


9 كمن ناحية يصبح التيموع متحملا انشاط تابه طاما انه قل 
استفاد من وراء ذلك النشاط »؛ ومن ناحية ألشرى يمكن مساءلة التبوع 
رعم نمييزه * ( بعض الشراح الفرتسيين ة الاستكذاق 
3 ج وحكم للمحكمة الاستكثاف 

نقد النظرية : 

١‏ قيل بصددها » أن ال بفكرة المخاطر كأمساس لمساءلة 
المبتوع بتعسين محه القول بوجود علاقة للتبعية كلما وحعدت 
ج الاقتصادية ؛ ينها المعيار الذى اتهذة القضاعء ھی هذا الصدد 
بسر على توافر سلطة التو جيه والاشراف دون اعتبار للتدعسسة 
الاقتصادية 0 ۰ 0 

5 57 أن ا غادة تفع على متبوع واحد » وهذا يستحيل 

دا اتخذنا فكرة تحمل التبعة كأساس اتلك الساعلة فى حالة استعارة 
سشخدمات التابع ؛ ممأ جعل عضر أنصار فكرة المخاطر يعترفون بعهدم 
بعض الحالات . ْ 

؛ يعيب هذه النظرية ء أنها اذا اتخذت اسای الستولية 

ا فاثيا ل تسمح لهذا الأخير بالرجوع على تابعه يما قام 
aT‏ محويض, > وعلى المتبوع أن يتحمل تبعة ذلك النشاط 
الذى آفاد منه ٠‏ بينما رجوع هذا الأخير على التابع أمر اثعقه 
عليه الاثقاق فقها وقضاء . 

: نظضرية الفممان‎ - ٤ 

ليق سمس فريق لخر للك المساءئة على فكرة 1 لضمان ومفادها 
أن القاتون اراد تأمين الغير ضد الأضرار التى قد تقم من أشخاص 
غالبا ما يكونون ؛ عن الناحية الاقتصادية + فى حالة صن الاعسار 





 ار,ةزاادم‎ 


تعجزهم عن جير تلك الأضرار ٠‏ ( بعض الشراح الفرنسيين وحلمى 
يدوى فى مسئوليه المتبوع عن فعل تابعه ص ٤4‏ وما بعدها ) . 
00 وقد ذهبت بعض المحاكم الى الأخذ بهذه النظرية ٠‏ وقضت بان 
مسئولية المتبوع تقوم على نوع من الضمانة الخاصة . 
نقد النظرية : 
يتساعل الناقدون عن مصدر تلك الضمائة وعما اذا كانت ا سخريج 
عن كونها مجرد فرض تصورى لا أساس اله من الواقع . 
بجانب ذلك › فان فكرة الضمان لاتلزم الشخص إلا بصم فة 
فرعية » بينما المضرور له الحق فى مقاضاة المتبوع مباشرة مما يصعب 
معه مقارنة أو تسبيب تلك المساعلة بفكرة الضمان او الكفالة - 
فضلا عن أن الكقالة نظام مخرر فى الأآحل لصلحة المدين أكثر من 
مصلحة الدائن » بينما مسئولية المتبوع تفرضها مصلحة المضرور . 
ه ‏ فلرية التامين القانونى : 
فريق من الفقهاء » يرى أنه ليس هناك خلاف جوعرى بين كل 
من تلك النضريات ألتى حاولت تيرير ممئولية المتبوع ٠‏ ويرى أن 
الاساس الحقيقى لتلك المساعلة يكمن فى اعتبار المشرع للمتبوع كمؤمن : 
نتيجة لاستفادته أو احتمال استقادته من خدمات تابعه » وفرض عليه 
بالتالى أن يضمن الغير ضد المخاطر الثى قد تصيبهم من الأخطساء 
الواقعة من تابعيه » وذللك إثتنام ممارستهم لمأ عهد اليهم من 
اعمال » وبالتالى يمكن تحقيق عدفين : 
أولا : 'عتبار المتبوع مؤمنا » يفرض عليه أن يحسن الاختيار 
فيمن يلحقهم بخدماته . 
ثانيا : يفرض عليه أيضا الحكام الرقابة أثناء تنفيذ ذلك العمل . 
وعلى هذا ؛ قان المتبوع لا يستطيع التخلص من مدئوليته لعدم 
استطاعته نفى الخطة » فان التزامه يصبح شبيها بالتزام المؤمن » 
ويكون التأمين القانونى الذى تقوم عليه مسئولية المتبوع هو » فى 
الواقع » تأمين للذرر وليس تأمينا للمسئولية فى ذاتها » ويترئب على 
ذلك أن المضرور وحده هو الذى يستطيع بمقنضاد مقاضاة ذلك المتبوع» 
أما التابع فلا يستطيع الرجوع على ذلك المتبوع » اذا ما أكتفى 
المضرور بمقاضاته واقتضاء التعويض من القاعل فحمب ( بعص الشراح 
الفرنسيين ) . 


. YAT — 


تقد النظلسرية : 

0 أن التقريب بين مسئولية المتبوع والتامين غير صحيح لاسباد 
أهشمها: 

١‏ أن فكرة التأمين القانونى غير منطبقة تماما على ما ذهد 
اليه أتصار هذا الراى ٠‏ فالثامين نظام يعتمد فى جوهص ره على 
تشتيت الخسارة على عدد من المستآمنين نظير قيسام هؤلاء بدف 
أقساط معيتسة ٠‏ أما فى مسئولية المتبوع ؛ فان هذا لكين يعم 
تعويض الأضرار التى تلحق الغير بفعل ثابت فى ذمته الخاصة . 

( راجع فى عرض هذه النظريات رسالة الدكتور محمد الشيخ فو 
مسئولية المتبوع ص 6م وما بعدها ) ٠‏ 

معيار الممشولية فى رأينا : 

بعد أن غرفنا لكافة النظريات والتقد الذى وجه اليها ٠‏ نفه 
معيارا نوضح فيه “ماس هذه السثوئية فنحن نذهب مع الجائب الأكبر 
من الفقه الى اعتبار قيام مسئولية احتيوع على أساس فكرة الخطاء 
والخطأ هنا ليس خطأ المتبوع انما خطأ التابع » أي أن المتبوء 
يسآل عن .خطأ التايع ٠‏ فالمسئولية هنا مسئولية عن فعل فعل الغير ٠‏ 
وهى مسئولية أرادها القانون ولم يجز نلتابع أن يتخلص منها 

وتعددت التبريرات لهذه المستوثية * وان كنا نری أن أكترف 
ملعمة هو القائل بأن المتبوع يعنبر كتيلا فمواجهة الخيرءوتكون الكقالة 
هنسا تضامئية » فلا يكون للمتبوع أن يدفع بالتجريد ٠‏ 

ويتسق هذا التبرير مع القول برجوع المتبوع على التابع بها 
دفعه للمضرور بسبب خطئه » بالقدر الذى لا يكون خطا التايع 
ناشئا عن خطا المتبوع »> على ان الغالب ألا يكون هذا الرجوع مجديا 
لعدم ملاءة التابع الذى يلجا المتبوع الى التأمين على مسئوليته من 
هذه الحالات ٠‏ والغير المضرور بالخيار بين الرجوع على التابع أو 
الرجوع على المتبوع + أو الرجوع عليهم! متضامنين للحصول على 
التعويض ٠‏ 

( راجع فى تأييد هذا الرأى النظرية العامة للالتزام للدكتور 
عبد الحى حجازى ص 584 وما بعدها » الوسيط للدكتور الننهورى 
الجزء الأول المجلد الثاني بند 141 ) ٠‏ 


س ٣‏ سه 


تحديه علاقة التبعية : 

EE‏ أن اس مسئولية المثبوع المادة ١۷٤‏ من القانون 
555 > وانتى تنص على مساعلة المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه 
بعمله غير المشروع متى كان واقعا حال تادية الوظيفة أو يسييها ٠‏ 
ويتطلب القانون المصرى توافر علاقة التبعية كشرط جوهمرى 
كتحقق تلك المساواة ؛ وفى سبيل الكشف عنها يتطلب الاستناد إلى 


عامل الاختيار كعنصر أساسى للقول بوجود تلكُ العلاقة ٠‏ فتتحكق 
مسئولية المتبوع كلما قام باختيار تابعه الذى وقع مته الخطا - 
وبالاضافة الى ذلك يجب توافر عنصر سلطة الرقابة على من وقع منه 
الخطا * 
وعلى هذا أصيح عنصر الاشراف والرقابة > هو القوام الذى تركز 
عليه علاقة التبعية ٠‏ 

سلطة الاشراف والرقابة : 

عنصر سلطة الاشراف والرقابة » هو ما يملكه المتبوع بناء على 
اتفاق أو قانون »من سلطة فى اصدار أوامره وتعليماته لتابعه وخضوع 
هذا الأخير لهذه الأوامر والتعليمات المتعلقة بالكيفية التى ينفذ بها 
العمل الدى استخدم من اجله ٠‏ 

فرابطة التبعية تقوم بين المتبوع والتابع متى كانت له عليه ملطة 
فعلية ورقابة فى توجيهه ` 

هذا والمحاكم > عند تحققها من توافر تلك السلطة لا تتطلب 
ضرورة ممارسة المتبوع لها وقت وقوع الفعل غير المشروع » اذ أن 
المتيوع هو من يملك حق التوجيه والرقابة والاشراف فحسب دون 
اشتراط عمارستها فعلا » كما أن المتبوع لا تتطلب قيامه بممارسة صلطة 
الاشراف بنقسه بل يكفى لتحققها ء أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه 
ولحسابه ٠‏ ومتولى السلطة فى هذه الحالة ليس الا وسيطا فحسب »© 
كصاحب المدرسة الذى يعين ناظرا لها ء فيظل صاحبها هو المتبوع ٠‏ 

كما تتوافر تلاك العلاقة عند توافر سلطة الاشراف والرقابة 
حتى ولو افتقر متوليها لامعلومات الفنية التى تمكته من ممارستها » 
كصاحب المستثفى الذى لا يحمل بكالوريوس الطب » فيعين طبييا 
مديرا للمستشفى » وكذلك صاحب السيارة الذى لا يعرف القبادة قيحين 
خائدا لهم ا مرخصا نه بالقيادة - 








حم لاا - 


لذلك قضى بأنه وجسود علاقة للتبعية بين الطبيب واد 
الممتشقى ء الذى عولج فيه المريض ؛ ولو كانت علاقة نبعية أدبية 
كاف ليد J‏ 0 دد 4 ۴ لية 1 8 ا أع 11 1 


بيب ٠‏ أما اذا ك- 
لادارة المستشقى 0 

وهن المقرر أن المفاول ادا کان مستف د فلا بحتير تابعا لر 
الل 

وخلاتة التبعية عذعء ي 


فد يكون منثؤها عقد العمل 
وهذا الأخير يتميز بوجود علاقة تبعية بين طرفيه تمكن “حدهما ي 
فرض أشرافه على الآخراء کے توجب على الآخير الامتئال والخضو. 
لذلك الاشراف ٠‏ كما هو إلقأن بالتمبة للعامل الذي يعمل بمصت 
المتبوع أو فروعه أو مكتبه سواء كان عملا يدويا أو فنيا كتبايا أو ادريا ٠‏ 
وف ايشترطل يمام علاقة التبعية اللازمة لمسالة المتبوع عد 
الأضرار التى يسببها تابعه ٤‏ أن يكون هذا الاخير ماجورا ۽ اذ إن ان 
العلاقة ممستقلة تماما عن الأجرة ؛ أنما العبرة بما يملكه أأحدهما من 
سلطة يخضع بموجبها الد «شراف وتوجيهات الآول ٠‏ وعلى ذلك 
ادا كان أخ المتبوع و ابنه يعمل لديه بدون أجر » وارتكب خطا » 
سئل المتبوع عن تعويضه ٠‏ 

ويجوز أن تتوافر علاقة التبعية رغم عدم أهلية المتبوع اذ لايشترط 

أن يكون رشيدا أو ذا آهلية فقد يكون المتبوع غير مميز ومع ذلك تتحقق 
عسئوليته اذا ارتكب تابعه خطا سبب ضررا للغير حالة تادية وظيفته 
أو بسببها ء وكذلك الشان اذا لم يكن حرا فى 'ختيار تابه متى 
كانت له ملطة تعلية فى رقابة تابعه وتوجيهفه ؛ ممثلا فى شخص وليه 
أو وصيه ؛ وعلى ذلك يجوز مساعلة القاصر عن تعويض الضرر عما وقح 


من قائد سيارته اكناء تأدية وظيفته » ولو كان مورثه عو الذى اختاره 
قبل وفاته . 


قشت ر أن ع ایا ا تقبو على ,دا يوق ين ا 
ية لحاب الغير بل تكون أيضا فيما يؤدى من اعمال قانونية كق 
الوكالة » فيجوز مساءلة الموكل غما يقترفه موكله من فعل ضار افثاء 
قيامه بالعمل الذى اسند اليه بشرط أن يكون خافعا فيه لرقابة الوكل 





A 


إما اذا لم يكن للموكل حق الاشراف والرقابة على الوكيل قى 
وتوحيهه 5 2 


بهذا العمل انتفت علاقة التبعية ٠‏ 0 ن الشخص تابعا لمتبوعين 
اذا كان من المقرر أنه لايجوز أن يكون زع الدقابة التوجيه 
0 قت واحد الا أن هذا لايمنع من أن تتوزع الرفابة والتوجي 
مختلفين فى وا 


| 1 5 E 

شخص واحد كما :ذا استخدم عده أشخاص تخصا واحد 
نين أكثر من ا iT‏ 
1 عمل مشترك لهم فاتهم يكونوا مسئولين عن عمله بالتضامن هيما 
فى 


i‏ تفرقة لاشخاص 
ھی حالة ما اذا قام شخص و اح سد N‏ 

1 كالدستانى الف يقوم بزراعة حدائق متعددة و ية ؛ 2 
د عليها كل منها تابعة اغيلا يملكهما شخص ۾ 2-6 
aa 0‏ فة فى أوقات متعاقبة ء خانه فى هذه 
الآخرين فينتقل من حديقه الى حديفة فى او ل 
0 1 شنو ن فته فى 'لوفت الذى وا 
منه الفعل الضار ١ ٠‏ 

التبعية العرضية : 000 ْ 

تذه التحدة العرضية فى الحالة المي محقم ر 3 0 
شخص + غير متبوعه الأصلى فى الفترة التى يقوم فيها هذا | 3 
شد خر عير مند : he‏ 
قيما يكلف من عمل كما اذا اعار المتبوع تابعه لشخص آخر 
ستبة رقابة توجيهه ظل متبوعا » أما إذا انتقلت الرمابة والتوجيه 
استبقی رقابته وتوجد و ۰ RE EE‏ 
الى المستعير أصبح هو المتبوخ ؛ مثال ذلك أن يعير شسخص 
يسائقها الى شق له ان انتقلت الرقاية والتوجيه الى 5 00 
اذا کانت الاعارة لمدة طويلة أصبح السائق 353 له 
الميارة قد احتفظ بحق الرقابة والتوجيه فان السائق يظل تابعا له ٠‏ 
١ 1‏ 0 مه * ت 2 
وكدلك الشأن بالقسية للمعرضص فی مسمشكى 55 : 00 0١‏ 
الجراح الذى استدعاه المريض من خارج المستشقى -- 1 0 
بد أن يفيق الريض فلا يعتير المرض تابعا للجراح فيما يقوم به من 
يتمد ان تفيق 1 يعت ١‏ ْ -- : 
e‏ قائدها لشركة معينة على 

واذا آچر د الأ شخاص ميارته مع قائدها اشر 1 
الو قو ب للش اي عداو ال ا ا 

a 1 - ® -‏ 
السيارة يتلفى أوأامره من الشركة و لبحصضع لسلطتها نب عد 


۲۸۹٣ 


ت 5 : 11 امه 

ا عرصي بالنسية للسائق ولا يقي فى تلاك ان الاي 
ينقاضى مرتبه من مالك السيارة ما دام أن الشركة التی ت 
aT‏ هی التی تدر اليه 


0 


اذا TT‏ 
و اودع ستحص سیارته لدی وود 7 تصليح 
١ - 1 |‏ ل ىق 9 رس4 2 السا ا 
اصاتحها هان مدير الورشة يعمل لحساب تفسه بمجرد أن اك 
١ e‏ بحجريبها 
i ١‏ 2 لطريق كاجراء ضروری للتاکد من ان الاصلاح قد 
شع يرام فا“ 1 ل 3 2 - 2د اس 1 
١‏ ن ها يفضي من حوادث فى فترة التجربة سا 
مدير الجراج وليس صاحب السيارة ٠‏ 0 
ماهية السلطة : 
مسئولية الادارة عن أفمال موظفيها فى مصر ٠‏ فنحكمها المادة 
١15‏ مدني فی نلحقق اب ١‏ ا 
: "عدت ؛ وحنى نتحقق تلل المساءلة » فانه يتعين توافر علاقة 
5 ف ١‏ ناكد 
من وفع الفهل غير المشروع ٠‏ ويذهب القضاء 
التبعية قوامها الحق فى الاشرف والرقابة » 
ولا يعثد بالاشراف العام الذى يهدف الى ضمان 


العمل وانتظامه ع واتما تتطل 5 5 ER‏ 
: > ؛ حنى نقضى, بتوافر تلا 8 
الموجبة للمساعلة * التدخل الايجابى بتوافر تلك العلاقة 


اويح لاعن ١‏ فى تنفيذ العمل الذى عهد به | 
ذلسك التابع : وفى كيفية انجازه . 1 5 
خطا القابع : 
ُا س a‏ ي 
5 بجانب علاقة التبعية ء تتطلب المادة ١05‏ من القانون المد 
علة المتبوع » أن يكون الضر الد ق الخير تا 4 
۴ ج ر الذي لحي الغير تاشكا عن خطا 
1 بع بحيب سدور شعكة تللكت المساعلة وجودا وعدهما 0 
اا الد د ¬ 85 
r‏ التابع لابد أن يكون نتيجة لفعل يتحتم معه 
4 0 0 1 9 
الشخص لايلزم بجبر الأضرار ال ما کان ناتا متها عن فعل ۔حاطی ء ٠‏ 
١‏ 0 أن ضرورة تواغر خحلاً التابع لايقتضى وحوب مساعلة 
خير قبل الرجوع على المتبوع اذ يمكن أقامة الدعوى عليه مداشاة 
کون التايم :1 ا ا 3 ښاصرة 
و بج ٠‏ وصذا! يفسر امكان اقامة الدعوى »> عند تبوت خط 
لمتبوع حيث يكون من وقع منه ذلك الفعل غير المشروع فاقد التمييز . 


.کس مير 





التابع لا أستخدم من ألجله 


 A¥ 


وخطا المتبوع لا اعتيار له » ومن ثم فهى مسئولية دون خطا 


علاقة العمل غير المشروع بالوظيفة 1 5 
مدلا عن خرو جوا دة القع + وحنب اا كان 


التشريعات تتطئب للقول بتلك المساعلة » وقوع هذا الخطا اثناء تادية 


فالقانون المدنى يتطلب ء للقول بمسئولية المتبوع ٠‏ وفوع خطا 
حال قآدية الوظيقة أو بسببها فلا يجوز مساءلة المتبوع عن كل خطا 
يرتكبه ١‏ 2 7 . 

وتطبيقا لذلاف فضى بعدم مساءلة المتيوع حيث كان خطا 
التايع واقعهعا فى غير تلك الحدود بأن كان أ-جنبيا عنها 2 


إطلاق الخفير الحكومى » دون نيصر > عيارا ناريا أقناء حراسته 
الليلية قاصاب أحد الأشخاص مما يتعين معه مساعلة الحكومة عن 
الأضرار الثى ترتبت على ذلك الخطا ٠‏ 
وقضى بمسئولية الحكومة يوصفها متبوعا 
اقتحام أحد الجنود عيادة دكتور مطاردا المجنى عليه الذى احتمى 
أثتاء المظاهرة بتلك العيادة واصابته داخلها » دون ان يكون مشتركا 
فيها » يعتبر واقعا حال تأدية الوظيفة ٠‏ 
الخطا بسبب الوظيفة : 
هو ذلك الخطا الذى يقع من 
عمال الوظيفة وانما يرتيط > مع ذلك » بما عهد اليه من عمل › 
برابطة السببية بحيث تكون هذه الرابطة وثيقة ومباشرةء بحيث ماكان 
التابع يستطيع ارتكابه ولا مافكر فى ارتكابهءلولا تلكالوظيفة «فالوظيفة 
تكون هی السببق ارتكابه لهذا الخطا مثال ذلك تكليف العمدقخفيرين 
لحراسة الصراف أثناء توجهه للمركز فى عمل من أعمال اوظيفته 
قباغته الخفيران أثنساء الطريق وقتلاه »> وكما اذا سرق ساعى 
البريد خطابا تسلمه بحكم وظيفته فان مصلحة البريد تعتبر مسثولة 


وذلك باعتيار أن 


التابع لا عند تأدينه عملا من 


تلك ٠‏ 
وطبقا لتص المادة ٠۷١‏ مدنى »© قمسئولية المتبوع عن اممعاله 
تابعه غير المشروعة لا تتحقق من تلك التى تقع أثناء الوظيفة فحسب>» 

واتما عن تلك التى تقع بسبب الوظيفة أيضا ٠‏ 


5 TAR — 


وتتحقو نولية الت 5 5 

١ سبلو 4 جع عن طريق مجاوزته لحد طفنه‎ E 
ا‎ ١ ويستوى فى ذلا أن يكون خط المتاببع فد أمر سه‎ 
لنت‎ E حدمة متيوعة او أتدفع الى الخ بحافز‎ 

- 1 شخصى ۰ 

ولابد من ائات أنه لوی الوخليةة ا 5ة الخطا 

المساعث : ١‏ 3 ش 

كان القغها 1 لنقضص ينظر 
۰ > لمصرى وعلى رأصه محكمة النقش ‏ .. 

0 : 9 : . : 4 ن د 3 5-3 

جوع عن لأضرار الى درتب على أقعمال تابعمه حم اله 0 

حيبت انتفی الباعث او الدافع الشخصى . ۰ ا ق 
وفيد انتقد الفقفهء هذا الموففق 0 'ذ یری ف تحقو عسو 

دونما اعتنا فع ١‏ ا 5 

دو : بار للداقع الكامن وراء 'رتكاب الفعل طالما ک. ۴ 8 

E‏ : ت وفوعه حال 
عدم الاعتسداد بالباعث : 

: 3 - د 

ج للخم أى اثر فى تفرير كلك المسشرلية ي ليت لم يعد 
طئة غير منعدمة الصلة بالوظيفة . 3 
فالمسكولية تت حفوج تحة 

| ا : : 

0 “حدق سواء تحقق الفهل الا > عن طاريق 

1 التابع لحدود الوظيفة أو سن طريق 00 استعما 9 

5737 اثبع فى و و 0 ش 

9 نفعة خاصة ا حدهه متبوعةه ۽ 
الخطا بمناسبة الوظيفة . 
هو 1 ا 0 0 0 508 

الفرصة لارتكابه , فف e‏ 0 د 

ا اع ا 5 
2 ا لخصرى الأخطا الواقعة بمناسة 
لو ظيفة داعية لمصئولية المتبوع ١‏ وخلك احيث كانت أله ظدفة ٠‏ 0 
ج رەه هي الد 


ما كانت الافمال 


لذا ا اي 5 5 
5 لك اعثبرت محكية الخقض الحكومة مسثولة عن خطا الخفير 
الك ٠. 35 . r‏ 1 
لزوجة »> وذلك لذن الفهفل عير المشروع فد وقح مته دوه 
د 1 





خفيرا » وفى الليل » وفى المنطقة المعينة لتادية خدمته فيياأ + 
وبالسلاح المسلم اليه من الحكومة » وأن المتهم انمسسا تذرع يوظيفته 
ليضلل المجنى عليه حتى طاوعه وجازت عليه الخدعة » ثم تمكن من 
إلفتك به - ( نقض جنائی ۱۹٤۱/۱/۲۷‏ الجزع الخامس ص 595 ٠)‏ 
فالشرع لم يقفصد بان تكون مسئولية المتبوع مقصورة على 
عمل التابع وعو يؤدى عملا داخلا فى طبيعة وظيفته › أو ان تكون 
الوظيفة هى السبب المباشر لهذا الخطا » أو أن تكون ضصرورية 
لامكان وقوعه + بل تتحقق المسئولية أيضا كلما كان فعل التايع قد 
وقع منه اثناء تادية الوظيفة » أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته 
هذه الوظيفة على اتيسان الفعل غير المشروع أو هيات له بأية طريقة 
غرصة ارتكايه ٠‏ 
هذا وقد توسع القضاء فى تفسير لمادة 1۷٤‏ مدنى , 
بحيث تتضمن المساعلة حتى الأخطاء التى سهلت الوظيفة ارتكايها أو 
هيات الفرصة لوقوعها » طال ما كانت هناك صلة تريط بين ذلك 
الخطأ وتلك الوظيفة » وهذا الأمر اقتخته قواعد العدالة والنظام العام 
وقد اختلف الفقه فى المعيار الذى يحكم هذه السالة فأيد 
رأى القضاء قيما ارتآه من أنه يكفى أن تكون الوظيفة قد مسهلت 
ترتكاب الخطا أو ساعدت عليه أو هيات القرصة لارتكايه » حتى 
تتحقق مسكولية المتبوع عن تابعه ( مصطفى مرعى فى المسئولية 
المدنية ققرة ٠۲١‏ وما بعدها ) ٠‏ ونادى الراى الشاتى بأن هذا 
توسع لا ميرر له فى مسئولية المتبوع وأن المعيار السليم فى هذا الشأن 
هو أن يرتكب التابع خطا لم يكن يستطيع ارتكابه لولا وظيقته فالخفير 
الذي قتل زوج خليلته ما كان يستطيع استدراجه الى منطقة حرامسته 
( الدرك ) لولا تذرعه بوظيفته والخفيران اللذان قتلا الصراف 
ها كانا يستطيعان ذلك لو لم يكلفا بحراسته » وساعى البريد الذي 
سرق الخطاب المسجل لم يكن يفعل ذلك لو لم يسلم اليه بحكم عمله 
الفى جميع هذه الأمثلة فان التابع ما كان فى استطاعته مقارفة 
الخطا لولا الوظيفة ( السنهورى فى الوسيط الجزء الأول المجلد 
الشانى يند 4ه ) . 


( م ٩۹‏ - المسثوئية المدنية ) 


ت ۳۹۰ — 


وذهب الرأى الڈالث الى أنه اذ اارتكب التايع الخطا وهو 
لايؤدى عملا من أعسال وظيفته ولكن انوغيفة كانت السيب فى 
ارتكابه لذا الخحلاء فان المتبوع يشون عسو عته فى مذ 
الحائة لآن هناك علافة وثرعة بين اإلخطا وانوتلينة ٠»‏ نان الوظيقة 
الكانون والاقتصاد ١۳‏ اس ددا ) . 


وقد رد الدتور اتستهورى على ددا الراى بأن السسببية 
ع و ان و ا د 1 000 5 

المباشرة توق ما تنحلوى عليه حن “يبيام لا تزال “ومع من المعيار الذى 

وضعه اذ خد تكون الوظيفة سببا مباشر؛ ننخطا دون أن تكون 


يرد غلى محیسار الخضاع نت أن ات كحنة الى تعرجت ويا -510000 
النقض ‏ وقالت قييا بن انونبينة حى التى ماحدت على ايان الفط 


وعغيات الفرخة لارتكابه ت شانها كانت كن عنى عن هذا المحيار 


ألذق دقمقن قن الحاحة ة أ تسم له اذ لبس کا أن تكون أله طزدقة 
ى نقيص سن انكاد عدا يتسح له لبس كا أن تكون الوخليقة 
قد ماعدت على أتيان الخطا أو أنها عيات الفرصة لارتكابه 


بل يجب فوق هذا اثبات أن التابع ما كان يستطيع ارتكاب الخطا لوله 
الوظيغة تعلادة ألوظيغة بالخطا ليست قحب أنها ساعدت عليه 

«a: 9 7 f‏ ا 1 ل وك 416 1< . م أ 
وقوخ الكملك ولوةاضا للا امتطاع ني تن .نات باتعمل اذى جفلة 


مسثولا ٠‏ ( الوسيط بند 44 ) - 


فی تشديرنا أن الرائ الأول هن السديدت وغو الذى امتقرت عليه 
مح اتتقعن فى الحكاميا التو'ترة سواء فى داذرتيا المدنية او الجنائية ٠‏ 
وتقدير الصلة الواجب دوافرها بين عا وثّع من فعل ضار وما عهد 


معه مراعاة الظطروث الشاحة نكل حالة على بحدع ٠.‏ 


ات المسكوليكث المادية مص علفی س رسي عقر Foe‏ وما يعدها ( .* 


اك 1 1 


 *‏ الوسيط لل تزورى الجزء الول المجلد الثانى بتد 144 )ء 






۽ _ مجلة القانون والاقتصاد مقال لسليمان مرقص ١١‏ 
ضن مها )أء 

عدم مسئولية المنيوع عن خطا التابع الأجنبى عن الوخليفة : 

من المقرر أنه يخرج من نطاق مسئولية المتبوع ما يرنكبه التايع 
من خطأ اجنبى عن الوظيفة ء أو معنى آخر لم يكن بين الخطا 
وبين ما يؤدى من أعمال انوظيخة ارتياط مباشر » ولم تكن هى ةرورية 
قيما وقع من خطا ولا داعية الدء فلييس من ممكولية على المتبوع 
اذا ارتكب التابع الخطا فى وقت تخلى فيه عن عمله عنت المتبوع > 
وانقطعت الصلة بينيم' ولو مؤفتا وصيح التسابع بحرا يفعسل 
ما يريد كما اذ' وقع حادث قنل خارج المصنع الذى يعمل فيه الفتيل 
وفى غير أوقات العمل ودبره مرتكبوه من عمال المصنع خارج المصنع 
أيضا فلا يصح الزام صاحب المصنع بالتعويض عنه مهما كان سبب القتل 
أو الدافع اليه ما دامت العلاقة الزمنية والمكائية متعدمة بينه وبين 
العمل الذى يؤديه الجناة لمصلحة صاحب المصنع كذلك الشان بالنسية 
لرجل البوليس الذى ارتكب جناية فقتل فى وقت كان متفييا عن عمله 
لقيامه بأجازة رسمية ومثال ذلك ؛يضا من يرسل خادمه ليشترى ذه 
شيئا من الوق فيتشاجر الخادم فى الطريق مع آخر ويعتدى عليه » 
فلا يكون المخدوم مسئولا ء وإذًا استقبل الموظاف فى عكتبه «ائنا له 
فی وقت عمله وقامت مشادة بينهما بسبب الدين فتسدى الموظف على 
الدائن بالضرب غلا يكون المتبوع مسئولا » واذا كان الخفير النظامى 
قد تخلى عن عمله الرممى وغادر منطقة حراسته التى تع خارج 
البلدة أو د'خليا فسمع بمشاجرة بين 'هله وخصومه فأسرع انى مكائها 
حيث قتل المجنى عليه » فان لم يرتكب جريمته بسبب الوظيفة وائما 
سیپ نصرة عائلته » ولشفاء عا يحمله من غل وحقد نحو خصومه 
وانتقاما منهم فان وزراة الداخلية لاتكون مسئولة عن جريمة اخفيرها 
ما دامت قد وقعت خارج منطقة حراسته ولم تكن فى حال تأدية 
وظيفسة إو ها ١‏ واا ذكل عامل بصيطلية متزل الميتى عليه بعد 
منتصف الليل بحجة اسعاقه من مغص مفاجىء ثم قتله فان صاحب 
الصيدلية لا يكون مسئولا عن عامله لأنه لم يكن وقت ارتكابه الجريمة 
#ؤدى عملا من اعمال وظيفته واتما وقعت الجريمة منه خارج زمان 


ز. ألوظيفة ومكانها ونطاقها وبغير أدواتها . 


۹۲ 


العبرة فى تحديد المتبوع بوقت وقوع الخطا : 

من المقرر أن العبرة فى تحديد المتبوع المسثول عن خطا التار 
هو بوقت نشوء الحق فى التعويض وهو وقت وقوع الخضا المدذ 
الذى ترتب عليه الضرر الموجب للتعويض ولا يفير من ذلك انتقا 
هذا التابع الى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك . 

لا تقوم مسئولية المتبوع اذا كان المضرور يعلم بمجاوزة التادٍ 
لحدود الوظيفة أو أنه يعمل لحساب نفسه : 

من المقرر أن مسئولية المتبوع لاتقوم !ذا كان المضرور يعلم ب 
التابع تجاور حدود وظيفته أو عتم أنه يعمل لحساب نثسه لا لحسا 
المتبوع كما يذهب اندكتور جمال الدين زكى الى أبعد من ذل 
فينادى بأن مسئوليته تنتفى أيضا فى حالة امتحباعة المضرور الع 
بذلك ويرجع ذلك الى 'عتبار المضرور شريكا مع التابع لوقوع خط 
منه يمنع من تعويضه ( المسئولية بند ۲۷۹ ) ˆ 

أحكسام النقض الدتى : 

١‏ - وحيث أن هذا النعى مردود » لمأ هو مقسرر فى ق 
هذه المحكمة من أن النص فى المادة 195 من القانون المدتى على 
« يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تأبعه يعمله غير المشر 
متى كان واقما فى حال تادية وظيفته أو بسبيها » قد أ 
هذه المسثولية على خطا مفترض فى جانب المتيوع فرضا لايقب 
اثبات العكس من جهة سوء “ختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته و 
القائون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بان يكون القعل السار * 
المشروع واقما من التابع حال تادية الوظيفة أو بسيبها » لم يقد 
إن تكون السئولية مقتصرة على خطاً امتابع وهو يؤدى عملا من أعد 
وظيفته او أن تكون الوظيفة هى السيب المباشر لهذا الخطا أو 
تكون ضرورية لامكان وقوعه بل تتحقق المسئولية أيضا كلما ؛ 
فعل التابع قد وقع منه أثناء تادية الوظيفة او كلما اسا 
وظيفته أو ساعدته هذه الوظيقة على اتيان فعله غير المشروع 
هيات له بأى طريقة كانت قرصة ارتكايه » سواء ارتكبه التابع لصا 
المتبسوع آو عن باعث شخصى وسواء 5 الياعث الذى دقعه اليه مت 
بالوظيفة و له علاقة له بها وسواء وقع الخطا بعلم المتبوع أو + 
علمه ٠‏ وكان تقدير قيام_السيبية.بين خطا التابع ووظيقته + 
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"7 ا تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فى ذلك متى أقامت 


قضاءها على أسياب سائغة ٠‏ لما كان ذلك وكان البين من الحكم 
الطعون فيه 'نه أقام رابطة السببية بين خطا التابع ووظيفته 
بان هذه الوظيفة سهلت له الدخول من بوابة الشركة التى تؤدى 
إلى مساكن موظفيها ومنها مسن زوج المجنى عليها ولولا معرفة الحرس 
له بصفته احد العاعلين بالشركة ما كانوا ليسمحوا له يالدخول 
ولسايقة معرفة مائر العاملين الذين يقطئون هذه المساكن بان المتهم 
يتردد على تلك المساكن ومنها مسكن زوج المجنى علدها لصناعة الخبز 
نهم ورؤية عامل النظافة له ثى للمتهم ‏ واققا بالقرب من مسكن 
المجتى عليها متربصا حتى خرج زوجها والآولاد - ومن اعتراف المتهم 
ذاته من أنه أجهز على ضحيته خثية افتاح أمره وفقد وظيقته ٠‏ واذ 
خلص الحكم من كل هذا الئ أن وظيفة المتهم بالشركة هى التى 
سهلت له ارتكاب عمله غير المشروع ورتب على ذلك مسئولية الطاعنة 
بصفتها متبوعة له فأنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى الثعى 
عليه بهذه الأسباب على غير أساصس ٠‏ ( نقض 1988/5/49 الطعنان 
رقما ١44١ + ١595‏ للثئة ١ن‏ مضائية ) ء 

* - مسئولية المتبوع مسئولية تبعية ويعتبر فى حكم الكفيل 
المتضامن كفالة مصدرها القائون ٠‏ آثره + تضامن المتبوعين فى حالة 
تعددهم ٠‏ مادة ۷۹۵3 مدنى ( نقض ۱۹۸۳/۱/۱۳ طعن رقم 6۳۲ لستة 
0 ق ) ٠‏ 

۳ مسئولية المتبوع عن إعمال تابعه تتحقق كلما هيات له 
وظيفته بای طريتة كانت فردة أرتكاب الفعل سواء ارتكبه لصلحة 
المتبوع أو عن ياعث شخصى ٠‏ ثبوت خطا التابع ٠‏ أثره ٠‏ ثبوت 
مسكولية المتبوع ٠‏ رفع الدعوى الجنائية على التابع ٠‏ اعتباره ماتسا 
قانوتيا يتعذر معه على الدائن مطالبة المتبوع بحقه ٠‏ وقف مريان 
التقادم ها بقى المانع قأئما - 

( نقض ١585/1١/95‏ طعن رقم ۲۰٠٢‏ لسنة ٥۲‏ ق › نقض 15/ 
۲ سنةٌ ۲۰ العدد الكالث ص ١م١1‏ )1 + 

٤‏ - تنفيذ هيئة التآميتات الاجتماعية التزامها » لايخل بها 
يكون للعامل أو ورثته من حق قبل المسثول عن الفعل الضار ٠‏ م 5 ق 
۳ لصثئة 9554 ء اختلاف مسئولية صاحب العمل الذاتية عن مسئوليته 
كمتبوع عن الضرر ”الذي يمدثه تابعه ٠‏ ربجوع المضرور .على صتاحب 


س ۲۹ - 


العمل ٠جائزء‏ مجال تطبيى المادة 4١‏ من القاتون 1۳ لسنة 14324 قاصر 
على مسئولية رب العمل الذاتية ٠‏ ( نقض 1981/3/9 طعن ركم ٠14‏ 
لسنة 59 ق ) ˆ 

م وعكولية المتبوع ٠‏ تحكقها كلما كان فعل التابع قد وق 
أثناء تأدية وظيفته وكلما استغل وظيقته أو سأعدته على ذلك سوا 
كان القعل لمعلحة المتبوع أو عن باعث شخصى بعلم المتيوع أو بغي 
علمه ۰ ز نقض ۹۹۸۳/۱۱/۱۰ طحن رقم 8۸4 لسئة 35١‏ ق ) * 

15 ممئولية المتبوع عن 'عمال تابعه ٠‏ تحقةب كلمأ شيا 
له وظيفته فرصة ارتكاب الفعل لمعلحة المتبوع أو عن باعث شخصى 
( تقض 1480/1١/54‏ طعن رقم ٠١5١‏ لسنة 2۲ ق ) ٠‏ 

7 وحيث انه وعلى ما جرى يه قضاء هذه المحكمة فان الفانو 
المدنى اذ نص فى المادة ارا ينه على أن يكون المتبسوع مسئر 
عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا مذ 
فى حال تادية وظيفته أو بسبيها قد اقام هذه المسئولية على خط 
مفترض فى جانب المتبوع مرجعه موء اختياره لتابعه أو تقصيره ف 
رقابته وإن القانون اذ حدد نطاق هذه المئولية بان يكون العم 
الضبار غير المشروع واقعما من التابع حال تادية الوظيفة أو بسببها 
يقعد أن تكون المسئولية مقصورة على خطأ التابع وهو يؤدى عم 
من اعمال وظيفته أو أن تكون الوظيفة هى السيب المباشر لهل 
الخطا أو أن تكون ضرورية لامكان وقوعه. بل تتحقق المسثولية أي 
کلم ا استغل التابع وخليفته وس اده هذه الوظيفة على اتيب 
قعله غير المشروع أو هيات له بآية طريقة كانت فرصة ارتكابه سو 
ارتكبه لمصلحة المتبوع و عن باعث شخصى أو سواء كان الباعث الذ 
دقعه انمه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها . لما كان ذلك وكا 
علاقة التبعية مسالة موضوعية تفمل فيها محكمة الموضوع بغير معذ 
طائما نيا تقيم قضاءها على اسباب سائغة تكفى لحمله » وك 
اأثابت أن الطاعن لم يتازع مام محكمة اول درجة فى توافر علاء 
التبعية وقرر في المذكرة المقدمة مئه لحكمة الاستثناف أن الح 
المستائف قد صدر صحيحا مواققا لحكام القانون وان كان قد ف 
تاصيل الجزثية الخاصة بالتبعية وطلب من باب الاحتياط تاييد هص 
الجكم »2 وقد عرض الحكم المطعون فيه لدقاع الضاعن يعد 


- 40 


. و ذا الدفاع وترد أن الثايستف من مذ 37 
908 وقائع الدعوي واصرح هذا الدوع وترر انب الثايت. من مذكرة 
11 اف 5 کے 11 الطاعن ¢ a‏ وچ دعسوی ترعية اتتادا تصن 
ر _ اة ٥با‏ من القانون الانى لبا الحكم ا¿ باعتبارة متيوعا 
ا 
31 


علب تايعسه ا حاتف خهد: الأول ( المطعون عليه الآخير ) بعها 
b7‏ 5 3 
n 0 ٠‏ آأه سد + ۹ ۹ م س ا - 0 
عساء أن پک بے فى الدصدرن مسرا ومسنها برابطة التبعية وقيامها 
وغير مجادل فى انحلالها أو تجاوزها مما يضحى معه الجدل بشانها 


ر 
-. دم 2 N‏ و ع 
تذاقض يلتقت عنه . هما ماده أن الحكم الحتعون فيه أقام قضاءء 


3 


هس ؟ . - ع ١‏ = إاے ‏ اے ٠‏ .افع 1 
أن حكام یگوہ !وا تر ج :ج ل ١ے‏ حزن کل الح ل عر 
r‏ 
1 


معلى الطاءن امام محكدد 'ول در عة رحده مناز عته فى هذا :الان 
وألتذا مما جاعم ال له ست ا ¢ لىك م الحكم الملطلعون 
عليه تخاءه على “عاب اة تكفى لحل وتتضكن الرد الخمثى 


الممقط لدفاع الطاعن الذى 'قاره أمام مدكدة الا تناف » لما كسان 


ما تقدم » وکان لمحل اتحدى يسا يثشيره الطاعن يعدد الدعو 

الفرعية التى وجھھا الى تابعه وان توجيبها كان كاجراء وقائى لتفادى 
أحتال رقض طلباده قن الدعدى الأماية ع لأتك داع تخالطهة واقع لم 
يسبق لد أن لديف د م ييه الموشضوع 8 تجوز آثارته لول مرة 


ا" |" ® NE‏ 5 5 2 . 0 
ام سعكقعة انتک 3 من E ٠‏ آلے ی رة مدن على وبر ساس ٠‏ 


N A }‏ نالك el‏ المجزم ا ب ع 1 3 { 9 


4م وحيث ان الطعن آي على سيب واحد ۲ ينعى به اليلاعن 
على الحكم المطدون نيه الخطلة فى تطبيق التانون » وحاصل هذا 
السبب أن لكل من الجمعيات التعارثية الزراعية ومن بينها الجمعية 
السالغة الذكر الشخصية الاعتبارية والذمة الالية الماتقلة ولها حق 
التقاضى » وبعتلها رئيس مجلس آدارتيا لبقا نوص المواك 
۴ و 4او ۰ و ٠٣‏ من القاتون رقم 5١‏ لسنة 3938 ع وأن الرقاية 
التى يباشرها الوزير أو الجهات انختصة الاأخرى على هذه الجمعيات 
انما هى رقابة بتص القسائون للتأكد من مراعاة تلك الجمعيات 
للاشتراطات التى. يتطلبها قانون إنشائها وعدم خروجها عن 
وظائفه !ا التى قامت من أجلها » واذ ذهب الحكم الى قيام علاقة 


أ التبعهة بين وزير الزراعة يصفته ‏ الطاعن - وائجمعية الآنفة الذكر » 


95ل س 


ورتب على ذلك الزامه بالتعويض ء قان الحكم المطعون فيه يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون مما يستوجب نفضه ١‏ 
وحيث ان هذا النعى صحيح ۽ ذلك أنه طبقا للمادة الآولى من 
القانون رقم ١ه‏ لسنة 193594 يشأن الجمعيات التعاونية الزراعية ‏ الذى 
يحكم واقعة النزا فان الجمعية التعاونية الزراعية جماعة شعبية 
تتكون من الأشخاص الشتغلين بالزراعة أو الذين لهم مصالح مباشرة 
مرتبطة بها او المنتجين فى المجالات المتصلة بها فى المنطقة التى 
تباشر الجمعية فيها نشاطها » ووفقا للمادة )١١(‏ من ذات 
القانون فان الجمعية تكتسب الشخصية الاعتبارية بشهر عقد تاسيسها 
وملخص نظامها الداخلى » كما أن موارد الجمعية حسبما جرى يه 
نص المادة ۸ من القانون هو رأس المال ويتكون من عندد عير 
محدود من الآسهم : ولكل جمعية مجلس ادارة يدير ثئوتها ويؤلف من 
خسة أعضاء على الأقل تتتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها 
طبقا أئص المادة ٣١‏ ء ويثتخب مجلس الادارة فى أول اجتماع له 
من بين أعضائه رئيسا > وتقضى المادة )٣٣۳(‏ بأن يكون لجنس 
ادارة الجمعية جميع السلطات اللازمة لمباشرة الاعمال التى تتصل 
بنشاطها عدا ما يدخل فى اختصاص الجمعية العمومية » وأن يتولى 
مجلس الادارة بوجه خاص أمورا من بيتها الاشراف على شئون 
الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العمل فيها وتعيين العاملين بها 
و الرقابة عليهم > مما مفاده أن الجمعية التعاونية الزراعية لهسا 
شخصدة اعتبارية على النحو الذى سلف بياته + وعما مقتضاه عملا 
بالمادة ٣ه‏ من القأئون المدنى » ان تما ذمة مالبة مستقلة » كما أذ 
لھا حق التقاضى وثائب يعبر عن ارادتها ٠‏ لا كان ذلك > وكاز 
الثابت أن المطحون عليه الثالث وقت وقوع الحعادث كان تانع 
للممعية الآنقة الذكر » فتكون مسگواة عن الضرر الذى احدثه تأبعه 
بعمسله غير المشروع طانا كان واقعا منه فى حالة تادية وظيفت 
أو بسبيها وفقا للمادة ٠۷١‏ من القانوث ال مدنى - لما كان ما تقد 
وكان يشترط لقيام رابطة التبعية أن يكون للمتبوع على التابع سلط 


ما نصت عليه الادة ( ٣ه‏ ) من القانون رقم ١ن‏ لسنة ۹۹14 من أ 
تباشر الحولة' ,لديا فى الرقابة على الجمعيات: التعاونيسة الزراعي 


۹۷ ب 

























بوفسطة الوزيد المختص » لان ذلك لايفقد الجمعية السالفة الذكر 
دوخصيتها الاعتبارية » واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر » 
وآید حكم محكمة أول درجة بصدد ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من 
الطاعن - وزير الزراعة بصفته ‏ بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير 

صفة بالنسبة له وما ترتب على ذلك من الزامه باداء مبلغ التعويض 

المقضى به » فان الحكم الطعون فيه » يكون قد اخطا فى تطبيق 

القانون مما يوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ 

وحيث ان الموضوع صائح للفصل فيه : ولا تقدم يتعين الفاء 

الحكم الممتانف يالشسبة ناطاعن والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعهها 

على غير ذى صفة بالنسية له ٠‏ ( تقض ۱۹۸۰/۱۲/۹ سنة 7١‏ الجسزع 

الڅاتی ص ۲١۱١‏ ) * غ 

و وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه 

فى الاسباب الثلاثة الأولى الخطا فى الاسناد ومخالفة القابت فى 

الأوراق فضلا عن القصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون » 

وفى بیان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم مسكولية 

الشركة المطعون ضدها عن الحادث على ستد من القول بأن وقوعه 
كان تسيب أجنبى لا يد للشركة فيه هو خطا العامل ....٠‏ التايع 
للمقاولين والذى يعتير من الغير بالنسية ئها باقرار المستائفين 
أنفسهم فى حين لم يصدر عتهم اقرار هذا فحواه بل ذكروأ فى صدر 
صحيقة استئناقهم ما يؤكد أن امتهم ٠٠...‏ تابع للشركة المطعون 
ضدها ورقابتها مما مفاده أن العامل المأكور لايعدو من الغير بل تنصب 
عليه رقابة الشركة ويتوافر فيه وباقى زملائه تبعيتهم لها ومن ثم 
يقع على عاتقها مسثولية الاضرار التى يتسببون فيها طبقا لنص المادة 
5 من القانون المدنى ولا يعد بالتالى تدخله سيبا اجنبيا نافيا لعلاقة 
السيبية من انفلات زمام المكبس ووفاة مورث الطاعنين ٠‏ واذ نفى 
الحكم المطعون فيه قيام علاقة التبعية هذه دون أن يعني يبحث قيام 
سلطة الشركة الفعلية فى الاشراف والرقابة على عمال المقاول كما 
نسب اليهم اقرارا لم يصدر عنهم فاته يكون مشوبا بالخطا فى الاستاد 
وتطبيق القنون فضلا عن القصور فى التسبيب بما يستوجب نكضه ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى سديد ذلك أن المادة ٠۷١‏ من القاتون 
دنس قد جرى نصها على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي 


۲۹۸ 


وخليفته أو بسببها » وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حر 
الخثيار تاږحه » عتى كانت نه عليه ملطة غى رقابته ولووجيهك ۽ و 
ذلك . وعلي ما جرى يه قفاء هذه المحكمة . أن مسكولية المت 
عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على .خطأ مقا 
فى جائب المتدرع قرخما لايذبل اتات الأعكس متىي كان هذا العمل . 
المشروع چیه ومع عنه تاع تاوية وخيفته أو بسببها أو ساعدته ه 


الوظيذة ٠و‏ هيات له اديا فعن غير المثروع 2 وتقوم علاقة ال 


كنما كان للداتبوع اداعلة ية على التابع فى الرقابة والتوجيه 
كانت هده اتراي خا رة على الم قابذ الادارية كما تقوم ص 
oy, © 1 ٠ . 1‏ الس "n‏ - 8 
دإويك سې تازس امو 8 تي و ااب حيه بحيب يكون لت 
احلة خعلے کے . ادد اكا فة أ غږ اه 
ذمنيه څې اددار الي من الى ١‏ لابح قى حبريفه أداء 


الرقادة عليه فی تلنفيذ ةد الأواهر ومجاسيته سواع فى خلریق إل 
العقدية 9 غيرها وعو اء استعمل ايوم دة السلحلة أو لم بسك 
طامنا کان في استطاحت استعماليا » ومن ت فان قوام علافة أ 
بالتايجح شر تا للمنبوج على | الاي من سلطة فعلية شي نو -حبيه ورف 
ويكتفى لتحقةبا أن بتوم بها تأبيعم آخر نيابة عنه ولحسايه ٠‏ لما 
ذلك + وكأن الحكم المطعون :به قد نقى سئوليةٌ الشركة المطاعم 
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ذدھا اسسا ا أن النحادثت وشع بستيب خط عامل يعشير من 
بألنبة للاك الثرك: بالرغم مما ورد بتقرير الحيير المئتدب هر 
حميم عمال المحل سواد فى ذلك عمال الثركة المطعون ضده 
عمال مقاولى الباطن يعملون تحت إمرة الشركة المذكورة واشرافي 
دون أن يعرض لدلالة هذه الرقابة فائه يكون مشويا يالخطا فى إل 
والقصسور فى التسبيب كما أنه إث خلص فی مدوثاثته الى ع 
مسئوئية الشركة المطعون ضذها عن الحادث استنادا الى أن وقوع ١‏ 
بحد دن 0 بالنسة ليا باقرار المستانفين أنقسهم ل رغم أن ! 
م صحيقة استكناثهم 6 أوردوا نها أن ذلك العسامل تابع Ei‏ 
الطعون ضدها » فان الحكم المطعون فيه اذ تسب الى الطاعتين أف 
لم يصدر عنهم ورتب على ذلك عدم ممثولية الشركة المطعون فه 


۹۹ سس 
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يكون ايتا 1 E‏ خالفى الكادت باأوراق بمها یو خب ذ3 والاحالة 
حون 
1 وحیٹ انه باألئسية لما أثارته الطاعنة بمخالقة حجية 


جاجة ابحث آوجه الل ن الآخرى ٠‏ ( تقض 1۹۸4٠/١۲١‏ سنة 


مر المقضى فيه للحكم الصادر فى الدعوى رقم 1۸4١‏ سن اذ١ا‏ 
00 الدرب الأحمر فان من المثرر وعلى ما جرى عليه قشاء هذه 
المحكمة آنه لا تكون للاحكام حجية الا !ذا دوائرت فى الحق الماعى 
به شروط ثلاث : اتحاد الخصوم ووحدة الموشوع وال ملحل والسبب 
وا تتوافر هذه الوحدة ال ن ري باک كم فيياء مسالل 
أساسية له تتغير وبشرط "ن يكون ل الرنان ند تناكام غريا ئى الدعوى 
الآولى واستقرت احقيقايا بينهما باحك الأول استقرارا جنا ا 
فتكون هى يذاتها الاأساس غيم a‏ يدوي اتانيه ٠‏ کان دنگ 
وكان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 184١‏ سن 1921 مدتى 
الدرب الاحمر المؤيد بالاستثناف رفم ٠۳٤۸‏ ست 15314 مدتائف القاهرة 
أن المدعيه فى هذه الدعوى حي ٠١‏ قد قاد على الماعون فسده 
وأعماله لنص المادة ٠7‏ مدنى واس مسذرلية الطاعنة مسئوليتها 
عن عمل تابعيا عملا بالادة ١٠8‏ مدني أا الدعوى الراهنة فهي 
دعوى الحتول التى يرجم يها الأتبوع وهر فى حكم انكغيل المثقامن 
على تابعه عند وقائه المذرور تان 'الدعوييل يختتلفان دى الخصسوم 
والسيب واذ كان ذلك وكان احم 'مشار اليه ام يتعرعن لاشتراك 
الطاعنة فى الخطا فان ال تالنة حك المطلعون فيه .حجية الحكم 
الول يكون على غير ”ساس ٠‏ ولا كانت حجية الحكم الجنائى أمام 
المحاكم المدنية تختصر على ما بكرن قد فصل ثيه فصلا لازا فى وقوع 
e‏ للاساس المشترك بين الدعديبن الجنائبة والمدنية وفى الوصف 
لقانونى لهذا الفعل وتسته ال فاعله وكان المكم الصادر فى الجنحة 
م ١9‏ سنة 44 الخليفة وان قذي بادائة المطعون ةه لثبوت 
خطئه الا أنه لم يتعرض لوقوع .خطا من الطاعنة أو ادتراكيا فى 
ومن تم قان النعى ,عخالفة الحكم الجثا يكون على غير 'ماس - واما 
عن اثارة الطاعتة من أن خط اعون ذدء الأول هه "ساس 'أسكولية 


قيصلده فانه لماكان من التري وقتَا لما استقر عليه قثضاء هذه 
ييفتحكنة أن مسئولية المتبوع عن ن اعمال .تابعه غير المشروعة ‏ هى 
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مسئولية ليه رر بحكم القانون لمصلحة المضرور وتقسوم 
فكرة الضمان القانونى فتعتبر كفالة مصدرها القانون وليس العقد 
0 اذا أوفى المتبوع التعويض للعضرور كان له أن يرجع به كله 
ذابعه محدث الضرر ويجوز للتابع إذا رجع عليه المتبوع يما دة 
للمضرور أن يثبت أن المتبوع قد اشترك معه فى الخطا وفى 
الحائة يقسم التعويض بينهما بنسية اشتراك كل منهما فى الخطا ١‏ 
تسيب عنه الضرر ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
أسس قضاءه على ستد من الفول « أنه على هدى من حكم المادة 
مدنى فان رجوع وزارة الحربية على المستانف ده بوصفه تابه 
لها انما يكون فى الحدود التى يكون فيها مسئولا عن تعو 
الضرر وحيث أنه نظرا لفوات الفرصة للقطع بالمسئولية فى شان ١‏ 
أجهزة ايقاف السيارة (الفرامل) لما سلف بيائه من أن ملف الجنى 
أرسل الى المستغنى عنه فانه يبقى أن الستأنف ضده ممثول . 
تعويض الضرر الناجم عن خطئه المتمثل فى عدم حيطته لما ثبت 
ادانته بالحكم الجتائى النهائى ولما قصله الحكم المدنى فى الدع 
١‏ سثئةٌ 1401 مدتى الدرب الأحصر ع "44١‏ ستة 15904 
القاهرة ٠‏ وحيث !نه فى هذا النطاق اى نطاق عدم الحيطة د 
المستانف عليه مسئولا عن التعويض وترى المحكمة لذلك أن تن 
المسئولية بينسه وبين متبوعه المستائف بالتساوى » وهذا 
حرره الحكم التخلاص سائغ ومقبول ويؤدى الى النتيجة التى أذ 
اليها ويكفى لحمله ٠‏ ونا كان استخلاص الخطا المستوجب لس 
مرتكبه مدنيا واستخلاص السيبية بين الخطا والضرر من المسب 
الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ومن ثم قان النعى 
الحكم بمخالفة القانون يكون على غير أساس ۰ ( تقض ۲/٠/۱۶‏ 
سنة *«م الجزّء الأول ص لا١١‏ )+ 

1 وحيث من المقرر فى قفضاء هذه المحكمة أن الف 
المدنى أذ تص فى المادة ۱۷٤‏ مته على أن « يكون المتبوع مه 
عن الغسرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقه 
مثه فى حال تادية وظيفته أو بسيبها ٠‏ وتقوم رابطة التبعية ول 
يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت عليه سئطة فعلية 
رقابته وقى توجيهة: 4 ٠‏ وقد أقام :هذه الممثولية على خطا مغد 


به ۳٣۹‏ سه 




















فی جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس »2 مرجعه سوء اختياره 
كه وتقصيره فى رقابته > وأن القائون اذ حدد نطاق هده 
لدولبة بان يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التايع ” ر 
اة الوطيقة أو بمببها » لم يقصد أن تكون اللسئولية مقتصرة على 
ييل التابع وهو يؤدئ عملا من اعمال وظيفته 2 أو أن تكون الوظيفة 
هى السبب المباشر لهذا الخط؛ » أو أن تكون ضرورية لامكان 
بل تتدقق المسثوية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه 


وقوعه 0 


إفناء تأدية الوظيفة » أو كلما استغل وظيفته 
الوظيفة على اتيان فعله غير المشروج أو هيات له بأية طريقة كانت 
فرصة ارتكابه » صواع ارتكيه التابع لملحة المجوم او عن باعث شخصىي 
وسواء آكان الياعث الذى دفعه آليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له 
بها › وسواء وقع الخطا بعلم المتبوع ؛و بغير علمه ٠‏ ولا كان 
لنعليت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه الثانث جندى 
اليحرية يعمل تحت رئامة المطعون عليه القائى الضابط بذات السلاج؛ 
وان هذا الضابط أحضر السيارة إلمنوكة له الى مقر عمله وسلم 
مفاتيحها الى المطعون عليه الثالث وكلفه باصلاح مقبض بابها > فقاد 
الأخير السيارة وغادر مقر الدصل حيث اصطدم بسيارة الطاعذة 
الثانية » فان وظيفة المطعون عليه الثالث لدى المطعون عليه الأول 
( وزير الحربية ) تكون قد هيات للمطعون عليه الثالت فرصة لتيان 
عمله غير المشروع »> اذ لولا حسذه الوظيفة وما يسرته لصاحيها من 
قيادة سيارة ( الضابط ) لما وقع الحادث منه بالصورة التى وقع 
بهاء ويكون المطعون عليه الأول مسثولا عن الضرر الذى أحدثئه 
المطعون عليه الثالث بعمله غير المشروع ٠‏ واذ نفى الحكم المطعون فيه 
مسئولية المطعون عليه الأول عن هذ! الضرر فائه يكون قد أخطا فى 
تطبيق القانون ٠‏ اذ كان ذلك وكانت علاقة التبعية تقوم على 
توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع ملطة فعلية 
- طالت مدتها أو قصرت - فى إصدار الأوامر الى ألتابع فى طريقه 
أداء عمل معين يقوم به التابع لحساب المتبوع + وفى الرقاية علي» 
في تنفيذ هذه الاوامر ومحاسبته على الخروج عليها ء حتى ولو لم 
< يكن المتبوع حرا فى اختيار التابع ٠‏ واذ يبين من الحكم المطعون في 
3 أقه نفى مسئولية المطعون عليه الثانى تأسيما على عدم تبعيسة مرتكب 


E 


انفمل الضار نك » دون أن يعرض الحكم فى أسيابه لما اذا > 
للمعنعون عليد الثانى له تنك اسه الفعلية على المطعون عليه الد 
اتشاء یامه ياصلاح أشيارة و ائيس له تلك السلطة هان الحكم , 
مشوبا بالفصورء (نعض 1615/0/51 سنة 7١‏ الجزء انثائى ص ٠+‏ 

١‏ - وحيث أن محمل السبب المنعى به على الحكم المط 
فيد الخطأ فى الثاتون تاويلا وتطبيقا فقد رتب الحكم على «ى 
المصتع الملحق بد الاق لمخطىء فى الشركة الطاعنة اخلافتها لله 
انی كان يتبعها اننع وأدتى لم تزل بعد كائمة تعمل يأمم « د 
الفاهرة نتخلاصات 'نغذ ةن وألحال ان الدمج الممتخلف فيه لايكوز 
لشركة وان عمقل المدنع الى الثرقة الطاعئة لا يؤدى الى از 
شخصية الشركة المنقول منها ولا يرذع مئولينيا عما وقع من الى 
المخطىء 'بان تبعيته نها . 

وحيث أن هذا النعى صحيح ذلك إنه لما كان الحكم المطه 
فيه قد رد مسئولية الشركة الطاعنة فيما قضى يه على ما نص 
« وحهت إن التابت من تترير الخبير أن اللصنع التابع له السيارة !١‏ 
اركب الحادث قائدها أدمج فى الشركة المد رية لتعبئة الزجاجات 
۷ وبذلك أصبحت الشركة الاآخيرة خنفا الشركة التى كا 
تملك ميارة النقل مانفة الذكر ومن تم تكون مسئولة عن التزاماته 
قبل الغير ومن خلس حق الغير قى التعويض عن حوادث تل 
السيارة » وكان الثم ھی صحيح الوصفب اذاق انتاج تدخل ض 
عتاصر الذمة المالية نتشركد اندي تملكه فلا يتمتع بشخصية اعتبارية , 
تكون له من الحقوق أو الالتزامات ما يتخلف عثه أو يخلف فيه كم 
لا يستتبع تقله بالغرورة دمج الشركة المنقول منها نى الشركة المنقر 
اليها ما يبرر خلافة الأخيرة نلاولى فيما لها من ق وما عليها : 
التزام بل تيقى الشركة الاولى على حالها قائمة ومسكولة عما أذ 
الغير بفعل تابعهآ المخطىء قانه يكون قد خالف القانون وآأخط 
فى تطبيفه بم يوجب تقضه . 

ولما كان الموضوح صانها للفصل فيه ولا تقدم يتحين القت 
فى أمتكناف المطعون ضده برفضه وفى استئناف الشركة الطاعتة يالك 
الحكم المستانف وبعدم قبول الدعوى عليها لانتفاء صفتها فى الخصومة 
( تقض 1918/17/6 سنة 74 الجزء الثاني ص ١۸٤۷‏ ) . 
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و _ وحيث إن الطاعن ينعى بالسيبين الثالث والرابع على 
طب 8 - د 7 90 '. دلاق بقدا ا 
افجكم المطحون فيه التبور فى السبيب ؛ وى بيان ذذا و اندم 
ا اما عة الموضوع باتحفاع عاق التبتية بينه وبين المصحون. 
ا 34 : له بقيادة السيارة 'نتى وفع بيا الحادث ء 
عله الثاني وبأته لم يسمح عه بف يارة سی ونع د 
ee 5 7‏ ا 5 چ ak‏ 1 
8 إن الحكم الابتدائى قضى بالزامه بالتعويض دون أن يستظهر عيام 
لك العلاقة بينه وبين المطعون عنيد اللذكور كما فضى فى الدعوى 
E‏ بحتلبات المطلعون عليه 'لذنت قبله دون أن يستضير أن قيادة 


5 


المطعون عليه الثاتى للسيارة بدون رخمة قياد: انت بعلم انطاعن ٠‏ 
أواذ أيد الحكم المطعون فيه انحكم المسذائف لاأسبايه فانه يكون معيبا 
بالقصور . ْ 0000 0 
- وحيث أن هذا النعى صحيح ؛ ذلك أنه لما كان قوام م 
التبؤع بالتابع هو ما للآول على الثانى من سلطة فعلية فى رفابته وفى 
-توجيهه » وكان مؤدى البتد الخامس فقرة (ج) عن الشروظ العامة 
الخلحقة بتموذج وثيقة التآمين الذى مدر به قرار وزير المألية والافتصاد 
ركم ۴ لسنة ٠۹٥١‏ تنفيذا لحكم المادة التائية من القانون رقم 1017 
-لسنة ٠۹۵۵‏ أن حق شركة التأمين فى انرجوع على مالك السيارة المؤمن 
له لاسترداد ما تكون قد دفعثه من تعويض. للمضرور فى حادث وقع 
من تلك السيارة » مناطه أن يكون ذلك المانك قد وافق على قيادة 
.مرتكب الحادث لميارته دون أن يشون حاعاذ على رخحعة فيادة - لما 
.كان ذلسك وكان الحكم الابتدائى قد تضى بالزام الطاعن بالتعريض 
ياعتياره متبوع!ا للمطعون عليه الثتأنى أنذى وقع منه الخطأ » دون 
أن يورد الدليل على قيام تلك التبعية مكتفيا يمسا قرره من أن المطعون 
عليه المذكور أرتكب الحادث أثناء قيادته سيارة الطاعن فى حين أن 
ملكية السيارة لاتتحقق بها وحدها علاقة التبعية الموجبة المسكولية 
مالكها » كما حكم على الطاعن فى دعوى الضمان الترعية استتادا 
الى أن المطعون عليه الثانى قاد السيارة التى 'رتكب بها الحادث 
“دون أن يكون حائزا على رخصة قيادة ولم يستظهر ما اذا كان ذلك قد 
'“أحدث بموافقة الزاعن ام لا » فان الحكم المطعون قيه إذ أيد الحسكم 
الايتدائى لآسبايه يكون معييا بالقصور بما يستوجب نقضه دون 
٠‏ حلجة ليحث باق تسیاب العلعن ٠‏ ( نقضص ١998/5/5١‏ منة 84 العدد 
ولد هن وو 
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٤‏ - وحيث أن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تاب 
لاتقوم الا اذا كان الضرر ناشئا عن عمل غير مشروع وقع من التابع 
تأدية وظيفته أو بميبها » ويقع على المضرور عبء اثبات خطا الت 
ومن ثم غانه يجب فى الحكم الذى يقضى بالزام المتبوع بالتعويض 
يبين انخطما الذى وقع من التابع والادلة التى استظهر منها وقوع 
القطا » واذ يبين من 'لحكم الابتدائى أنذى أحان الحمكم المط 
فيه الى أعبابه أنه فال « وحيث ان 'لتابت من الآوراق أن المدعى 
الأول ( المطعون ضده الثانى ) لم يتخذ الجيطة أكناء فيادته الب 
بحال نجهم عنهيا الخطر على الاشخاص والأموال فاصطدم بال 
المتلوكة للبدعئ شمن الذق نتوافر مه ركن لقا و يقرت 
إلبال أن هذا الضرر لم ينثا مباشرة عن المخالفة موم 
الجنحة رقم 885 لسنة 1534 وان الضرر الذى أصابه ناشيء 
واقعة اتلاف السيارة وهى واقعة لم ترفع بها الدعوى الجنائة 
وما كان لترفع بيا لآن الفائون الجنائى لا يعرف .جريمة از 
المنقول باهمال كما إضاف االحكم المطعون فيه الى ذلك قوله ١‏ 
التلفيات التى لحقت بسيارة المستائف عليه لم تنشا عن الى 
موضوع الجتحة ٠۲١‏ سنة ١5384‏ انما تثات عن الفعل الضار | 
معاقب عليه فى قائون العقوبات المصرى وهو اتلاف مال الغير خ 
أو عن غير عمد واهمال ومن ثم لا يعتى المحكمة ان يكون قد . 
تهائيا م لم يفصل اطلاقا فى الجنئحمة المذكورة ٠+‏ » واذ كان مف 
هذه الآسباب أن محكمة الموضوع بدرجتيها وان كانت قد أوضحت 
خطا المطعون ضده القانى ( التابع ) يتمثل فى قيادته الس 
بحالة يثجم عنها الخطلر على الاأشخاص والأموال مما أدى 
اصطدامها يسيارة المطعون هده الأول ؛ الا أن المحكمة لم تفصح 
المصدر الذئ استظهرت مئه ثبوت هذا الخطا ء وما اذا كان ذ 
من التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أو من التحقيقات 
تمت فى الجنحة رقم 84+ سنة 38 العجوزة + فان الحكم المطعون 
يكون قاصرا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطد 
( تقض ۹۹۷۸/۱۰/۲۹ سنة ۲۹ العدد الثاتى ص 1571 ) * 

















.0 تعليق : ينعين ملاحظة أن الاتلاف ياهمال أصبح معاقبا عليه 
ى المادة ۳۷۸ من قانون العقوبات بعد أن عدلت بالقانون ٠١4‏ 
لبخة 14۸1 * 

مو وحيث أن حاصل النعى يالسيب الثاتى القصور فى 
ات > وفى بيان ذلك تقول الطاعنة ان الحكم اعتمد فى 
قضائه بتبعية ٠٠...‏ لها على أنه شقيقها وانها تملك نصف المنزل 
الذى انهار فى حين أن صلة القربى وملكيتها لنصف هذا المنزل لاتدلان 
على قيام هذه العلاقة فضلا عن أن الثابيت أن شقيقها استأجر منها 
غرقتين وانفرد بتجميع الأتربة لاصلاح السقف دون علمها ٠‏ 

وحيث ان هذا الذعى فى محله » ذلك أن الحكم المطعون فيه 
اورد فى إسبابه « آن التابت من أوراق الجنحة بالفة الذكر أن المستانف 
چ ه٠‏ اغ المسكائف عليها ٠٠٠٠٠١‏ الشريكة فى ملكية المنزل وقد 
كان يقوم بنقل الاذرية من مكان الى مكان آخر فى مطح المنزل لاعداد 
المكان الأول للسكنى مما تتخلص دنه المحكمة أن ٠.۰۰۰۰‏ كان مكلقا 
من قبل أخته ...٠‏ الشريكة فى المنزل للقيام بهذا العمل فهو 
خاضع لرقابتها وتوجيهيا واشرافها فی ذلك وبالتالى يكون تابعا وهی 
مسئولة عن ععله الخاطىء الذى أدبن عنه جنائيا والذى أدي الى سقوط 
الأسفف متعاقبة على المجنى عليهم مما سيب وقاتهم ٠١‏ » وهى 
تقريرات قاصرة لا تكفى لحمل الحكم » ذلك أن صلة القربى وملكية 
الطاعئة لنصف المنزل امنهار لا تؤديان بطريق اللزوم الى قيام علاقة 
التبعية النى تتمثل فى خفوع العامل لاشراف رب العمل ورقابته » 
وهو ما يعيب الحكه بالنصور بما يستوجب تقضه لهذا السبب ٠‏ 
( نقض 1574/3/5 نة ۲۹ العدد الأول ص ١:١5‏ ) . 

73 وحيث أن هذ التعى سديد » ذلك أن المشرع اذ نص 
فى المادة ٠/٠۷١‏ من القانون المدنى على أن يكون المتبوع مسئولا عن 
افضرر الذى يحدته تابعه بعمله غير المشروع متى كأن واقعا منه 
فى حانة تأدية وظيفته أو بسببها » ونص فى المادة ١96‏ من القاتون 
المشار اليه على أن « للمسكول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى 
الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض القرر » فقد 


( م ٠١‏ - السئولية المدنية ) 


ت ت 


دل على أن مسئولية المتيوع من اعمال تابعه غير المشروعة هي مسئولية 
نبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور تقوم على فكرة الضمان 
نخانونى فالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل لمتضامن كفانة مصدرها القانون 
ونيس العقدء ومن ثم فان للمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه 
محدث الضرر بمسا يفى به من التعويض للمضرور لا على آساس أقه 
مسئول معه يل لآنه مسئول عنه ؛ لاأ كان ذلك وكانت الطاعنة قد 
ركنت فى دعواها الى مستولية المطعون يدها ممئولية المتبوع عن 
'عمال ريان وطاقم القاطرة كتابعين لهسا وفقا لمأ اتفق عليه 
غى الشروط الحامة الملحقة بعقد القطر والمعتبرة جرءا مكملا له والتى 
نص فيها على أن يكون ريان الفطرة ورجال طاقمها تحت اعره 
ومراغبة وفيادة ملاك المنشأة المقطورة وتابعين لهم وكان البين من 
مدونات الحكم المطعون أنه أقام فضاءه برفض دعوى الطاعتة على 
قول « أن الاتفاق على قطر حوض عائم بارشاد الربان بالاستعانة 
بانقوة المحركة انما هو فى الواقع نوع من مقاولات‌النقل البحرى ولا يغير 
عن طبيعة ذلك العقد أن تطيع شروط ترفق بعقد القطر « عند النقل ت 
بمشل مأ تضمنته تلك الشروط البينة بامباب الح كم المستأنف » 
فانقطر هو أى اتفاق على نقل أو تغبير المكان ومن ثم فالشركة القاطرة 
يحدثه من أضرار للغير بطريق شروط يقال فيها ما قيل فى الدعوى 
الحالية من أن ربان القاطرة ورجالها تحت مر ومراقبة وقيادة ملاك 
المنتاة المقطورة ولا فأين التنظيم المتفق عليه بين الطرفين فى ملازمة 
هؤلاء انلاك أو وكلائهم للرحلة البحرية أثناء النقل أو القطر مما 
يكثف عن محاولة درء الناقل لمسئوليته قبل طالب التنقسل ومن جهة 
اخرى فقد قضت تلك الشروط المطبوعة حتى على مسثولية الشسركة 
القاطرة :ذ اثبت ملاك المقطورة أن المتسبب فى العواريات هو خطا 
القاطرة وحدها » فان هذ الذي أورده الحكم لايتفى وصحيح 
القانون ذلك أنه أن كان عفد القطر يعتبر من قبيل عقود التقل 
البحرى الا أنه ليس ثئمة ما يمنع قائونا من اتفاق طرفيه على أن تكون 
القاطرة ورباتها ورجال طاقميا ثحت رقاية وتوجيه الشركة 
المطعون ضدها وتابعين لها ومن ثم تسأل عن خطثهم » ولا يعد 
ذلك منهم اتفاقا على نفى أو درء للمسئولية التقصيرية وهو الآمر 
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5 الذى نبرته المادة ٣/۲۹۷‏ مدنى اذ أن مسئولية المطعون ضدها على 


ساس مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير لمشروعة ‏ وعلى ما سلف 
البيان - هى مسثولية تبعية مقررة بحكم القانون لمصلحة المضرور 
بضم سئول آخر يكفل المسئول الاصلى دون أن يتتقص ذل كك من حق 
المضرور فى الرجوع ان شاء على المسكول الأصلى مباشرة أو على 
المتبوع فاذا استادى تعويضه من المتبوع كان للااخير الرجوع على تايعه 
محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور » كما ان عدم 
الاتفاق فى عفد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوص 
اتعائم أو وكلائهم ( المطعون ضدها ) للرحلة البحرية أثلناء القطر 
لاينفى تبعية ريان ورجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها » تلك 
التبعية الثابتة بشروط عقد القطر والتى تعطيها السلطة الفعلية فى 
الرقابة والاشراف والتوجيه على ريان ويحارة القاطرة ذلك أن علاقة 
التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع فى رقابة التايع 
وتوجيهه سواء عن طريق العسلاتقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل 
المتبوح هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى استطاعته 
استعمالها ٠‏ لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
آلتظر فاته يكون قد آخطاً فى تطبيق القانون وشابه القساد فى 
الاستدلال بسا يوجب نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث باقى 
أسباب الطعن ٠‏ (نقض 8/4 سنة 89 العدد الأول ص ٠)9١8١‏ 

۷ - وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع 
الدعوى وأشار الى الآفعال التى أسندت الى تابعى الشركة الطاعتة فى 
الجتاية رقم 4011 لستة 1939 المطرية والتى صدر الحكم يادانتهم عنها 


| انتهى الى القول بأن « وظيفة هؤلاء التابعين وقد عيآت لهم فرصة 


الجئاية التى أدت الى فتل مورث المطعون عليهما فان مسئولية الشركة 
تضحى قائمة طبقا لنص المادة ٠١١‏ من القائون المدنى لوقوع الجريمة 
يسيب الوظيفة ويمناسبتها » ولآن الوظيفة قد هيات فرصتها ونتج 
عنها ضرر لاشك فيه للمطعون عليهما بان فقدوا عائلهم ورب أسرتهم » 
و#ذا الذى قرره الحكم صحيح فى القانون ويكفى لحمل قضائه فى 
هذا الخصوص اذ من المقرر فى قصاء هذه المحكمة أن القانون المدتى 
أذ نص فى المادة ١94‏ على « أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى 
یحدثه تايعه بعمله عير المشروع متى كان واقعا مته قى حال تادية 


ر سس 


وظيفته أو يسبيها » قد أقام حعذه المسئونية على خط1ا عفترض فر 
جائب المتبوع فرضا نا يقبل اثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتاب 
وتتعيره فى رقابته ون القائون اذ حدد نطاق هذه المسئولية بأ 
يكون العمل انضار غير المشروع وأقعا من ألتايع حال تأدية الوظيفة ؛ 
بسببها ؛ لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة على خطا التابع وس 
يؤدى عملا من أعمال وظيفته أو ان تكون الوظيفة هى السبب المبادث 
هذ؛ انحطأ » نو أن تكون ضشرورية لامكان وقوحه بل تتتلحقق المسثولد 
يخا كنماأ كان فعل التابع قد وقع مت أثناء تأدية الوظيفة ' 
كنت النطل وظيفكه “و ساععحه عسةة 'الوظيفة على ايسان اقا 
غير المشروح أو هيات له بأى طريقة كانت فرصة أرتكايه » سوا 
أرتكبه التايع لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى وسواء أكان الياعد 
الذي دفعه اليه متصلا بالوظيفة أو الا علاقة له بها ومواء وفع الخض 
بعنه المتبوع :و بغير علمه » وعن ثم يكون النعى على الحهكم بهذ 
السبب على غير اشاس ۰ ر( نقض ۱۹۷۹/٣/۱۸‏ سنة ۲۷ العدد الأو 
ص 14۷ ) ٠‏ 

وحيث أن الطاعنتة تتعى بالسبب الثانى على الحة 
المضعون فيه الخطا فى الاستتتاج والقصور فى التبيب ذلك يأ 
الحكم نقل عن المتهم --ء٠.‏ قوله أن المتهمين ٠-٠٠٠‏ كانا يشثركا 
معه ومع المتهم ٠٠٠٠.٠٠‏ فى سرقة الأخثاب وكانا يحملان العرو 
الخشبية من داخل الععارة ويخرجان الى باقى شركائهما من فتحا 
معيئة الى خارج الأسوار حيث يسهل نقلها بعد ذلك » كما اثفق 
على تقاضى نصف تمن المسروقات التى يسهلان سرقتها واستنتج اله 
من ذلك أن هذا الذى حدث ما كان يتم لولاا وظيفتهم بالشركة و: 
هيأته لهم من معرقة مكان الاخشاب والأمكنة التى يسهل تهريبها منها 
مع إن أقوال المتهم ....٠.‏ لا تؤدى الى المعنى الذى انتهى اليه الحكم 
كما أن الحكم لم يرد على دفاعهسا الوارد بمذكرتها المقدمة يجله 
AVIA‏ وحاصله عدم مسئوئيتها عن خطا الجناة ومن أن ورة 
المحنى عنيه قد عوضوا عن وغاته طبقا لقائون التأميئات الاجتماعي 
كما لم يرد على أسباب الحكم الابتدائى ٠‏ 

وحيث إن هذا التعى فى شقه الآول مردود بان الحكم المطعو 
فيه بعد أن سرد فى أسبابه ان المتهم ٠٠٠٠١‏ ذكر ان المستانف عليه 





ا 


4 كانا يشتركان دكهة وم المتهم ra.4‏ فى سرقة الكاخثئاب 
وكانا ينقلان الخروق الحشبية من داخل العمارة ويخرجاتها الى باقی 
شركائهما من قتحات معينة الى خارج الآسوار حيث يهل تقلها يمد 
تلك انتهى الى أن هذا الذى حدثت من المتائف عليهما المذكورين 
ومن الستانئف عليه الثانى ما كان يتم لولاا وظيفتهم بالشركة المستائقف 
عنيها الأولى التى لولاها وما هيأته لهم من معرفة مكان الاخشابي 
والامكنة التى يمكن تهريبها منها لما وقعت الجناية التى ادت انى قتل 
مورت الطعون عليهما ومن تم فان مسثولية اتشر ثُ المسثائف علا 
الاولى تضحى قاكمة طبفا لنص المادة ١۷١‏ مدتى اذ أن الجريمة قد 
وفعت بسبب الوظيفة ومناسبتيا وقد هيأت الوظيفة فردتها » وكان 
هذا الذى ذكره الحكم يدتقي والتكيف القاتونىي الصحيح لما رقع من 
- ھپ 
تايعى الشركة الطاعنة ووصفه بان خط وقع يسيب الوظيفة ومناسبتيا 
كما يتفق واستخلاصه توافر رابطة السببية اللازمة لترتيب عسثولية 
ويؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها الحكم فى حدود ع لطته 
الموضوعية فان النعى على الحكم بالخطا فى الاستنتاج يكون على 
عير أساس ٤‏ والتعى في امش الثانى مردود بن الحكم المطعون قيب 
الذى الغى حكم محكمة أول درجة فيما تضمنه من رفض دعوى 
المسئولية ضد الشركة الطاعنة والزامها بالتعويض قد تكفل بالرد 
على ما تثيره تلك الشركة قى هذا الخصوص بقوله « أن تكرير معاضش 
من جانب هيئة التأمينات الاجتماعية لايمنمع الستأنفين من المطالية 
بالنعويضص عن الفعل الضار لاختلاف. مصدر كل من التعويضين » ء 
لما كان ذلك وكانت عحكمة الاستئناف - أن هى الغت الحمكم 
ا e‏ أ 
«بتدائى واقامت حكمها عنىما يكفى لحمله غير ملرّمة بالرد على 
اسبايه ‏ فان الئعى على الحكم يكل ما تضمنه هذ! السب يكون على 
عير اماس ۰ ( تقض ۱۹۷1/۴/۱۸ سنة ٣۷‏ الجزء لأول ص لاود ) - 
“ ع ورحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءء 
a‏ الوح على الأخطاء المنسوية لتابعيها الواردة يتقرير اللجنة 
لفنية وعى تخصير أدارة العمليات بها فى تزويد الطيار بالمعلومات 
الجوية الخاصة بسلامة الرحلة وبالتحذيرات الجوية وتنيؤات الهبوط 
۴ 2 الك - 1 
د لمطارات التى تصلح لهيوط الطائرة فضلا عن عدم أيدام النصح للطيار 


۳۰ 


للتجول فى الوقت الناسب وخصوصا فى الراحل الاخيرة التى 
وضحث فيها حالات الخطورة وكلها امور أثيتتها اللجنة الفئية وتفصح 
بجلاء عن مدى الاهمال الجسيم الذى وقع من تابعيها ونجم عنها وقوع 
الحادث الذى أودى بحياة الطيار مورث الستأنف عليهسا كما أن 
الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لاسياب 
الحادث الثابتة بتقرير اللجنة وللستندت المودعة بحوافظ مصلحة 
الطيران المدنى خلص الى أن خطا المضرور آنفا هو نتيجة أخطاء 
المدعى عليهم وخطا تابعيهم وأن خطا هؤلاء استغرق خطأ المضرور 
فأصبح وحده المحدثللضرر مما يستتبع مسثولية المدعى عليهم مسثولية 
كاملة ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه قد أحال فى بيان الأخطاء 
المسندة الى تابعى الشركة الطاعنة والتى نشا عنها الحادث الى تقرير 
اللجئة الفذية واثتهى فى حدود سلطته فى تقدير الادلة الى اعتبارها خطا 
جسيما يجميز الرجوع عليها طبقا احكام القانون المدنى ٠‏ لما كاز 
تلك وكان النص فى المادة ١74‏ من هذا القانون على أن يكون المتبوع 
مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه يعمله غير المشروع متى كاز 
واقها منه فى حال تاديته وظيفته أو بسببها قد اقام هذ: 
المسئولية على خطا مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات 
العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته فان المجادلة فى 
مدى نسبة الخطا الى تابعى الشركة أو فى تقدير درجته لا تعدر 
ان تكون جدلا موضوعيا » ويكون النعى على الحكم بمخالفة القانوز 
والقصور على غير أساس* (نقض ۱۹۷1/۱۲/۲۳۱ سنة ۲۵ ص )١515‏ 
٠م‏ لماكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القاتور 
المدنى اذ نص فى المادة ء۷٠‏ على أن « يكون المتبوع مسثولا عر 
الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فم 
حال تاأدية وظيفكه أو بسببها » قد أقام هذه السئولية على خط 
مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس ؛ مرجعه سو 
اختيارة لتابعه وتقصيره فى رقابثه » وأن القانون اذ حدد نطاق هذ 
المسكولية بأن يكون العمل الضار غير المشروع واقعا من التابع « حا 
تادية الوظيفة أو يسببها » لم يقصد أن تكون المسئولية مقتصرة عل 
خطا التايع وهو يؤدى عملا من اعمال وظيفته › أو أن تكون الوظيا 
هك السبب المباشر لهذا الخطا »> أو أن تكون ضرورية لامكان وقود 





- 


بل تتحقق المسثولية أيضا كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية 
الوظيفة » أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته هذه الوظيفة على اتيان 
فعله غير المشروع أو هيات له بأية طريفة كانت فرصة ارتكابه » سواء 
ارتكبه انتابع المصلحة المتبوع أو عن باعث شخصى + وسواء أكان 
الباعث الذى دفعه اليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها وسواء 
وقع الخطا بعلم المتبوع أو بغير علمه ٠‏ لما كان ذلك وكان يبين من 
الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه شام قضاءه على قوله « ان 
مسكولية الوزارة الطاعنة عن “عمال تابعيها انما تتحقق كلما كانت 
الوظيفة هى التى ساعدت على 'تيان الخخطا وهيأت الفرصة لارتكايهء 
وان كان ها وقع من فعل ضار كان فى حالة تادية الوظيفة وان لم يكن 
من أعمالها ولكن هيات له أداؤه للوظيفة بحيث لولاا هذا الأداء ما 
ما كان الفعل ليقع على النحو الذى وفع فانها لاشك مسئولة عنه » 
فلولا عمل المستانف عليه الثالث - المطعون عليه الثالث ‏ كعسكري 
مجند فى الجيش مااستطام أن يلخذ المسدس من صهرة والتصدىي 
لامبلاحه .ونا استطاع أن يحمله معه الى غرفة الميكانيكا واخراجه وما 
أعقب ذلك من سقوطه ثم تناوله والعبث به وانطلاق الطلفة منه ووتوع 
الفعل الضار فى أختاء ذلك وفى حال تأديته لوظيفته كمجند » وكان 
هذا الذى قرره الحكم واقام عليه قضاءه صحيحا فى القاتون ويؤدئ الى 
النيجة التى انتهى اليها » فانه يكون غير منتج ما يثيره الطاعن عن 
أنه كان على الحكم وهو فى مقام البحث عن العلة فى وصول 
المسدس ليد المطعون عليه الثالث أن يتحرى ما قام فى 'عتقاده هو 
ساعة استلامه من أنه يستطيع اصلاحه لا قيما قام فى اإعتقاد المطعون 
عليه الرابع من أن المطعون عليه الثنالث هو الذى يستطيع اصلاح 
المسحس » لانه بحسب الحكم أنه أقام قضاءه ‏ وعلى ما سبق البيان 
على أن وظيفة المطعون عليه الثالث باعتباره مجندا هى التى هيات 
له استلام المسدس وحمله الى داخل المعسكر الذى يعمل به حيث وقع 
الحادث ؛ كما لا يجدى الطاعن قوله انه فات الحكم أنه لم يكن لوزارة 
الحربية السيطرة على المدس » وأن المطعون عليه الثالث لم يكن 
مؤتمرا بأوامرها وقت وقوع الحادث ٠»‏ لانه يكفى طقبا لما قرره الحكم 


فى هذا الخصوص أن تكون الوظيفة هى التى عيات الظروف لوقوء 


۹1 1 
لفعل الضار » ولو لم يكن التابع قى ارتكابه ذلك الفعل يعمل لحساب 


مده :ةا عه 


متبوعه وبعلمه ٠‏ لا كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من أن المكان 
الذى وقع فيه الحادث هو شرفة اعدث لتراحة وليست غرفة للميكانيكا 
هو مسالة واقع لم يقدم الطاعن ما يدل على أنه تمسك به آمام محكمة 
الموضوع > فان النعى على الحكم بالخطا فى القانون والقصور فى 
التسبيب والفساد فى الاستدلال يكون على غير ساس ٠‏ 

( نقض ١/1/5ا14‏ سنة ۲۲ الجزء الثانى ص ٠) ۷١١‏ 

١‏ مصئولية المتبوع عن أعمال تايعه غير المشروعة - مسئولية 
تيعية مقررة يحكم القائون اعتبار المتيوع فى حكم الكفيل المتضامن ٠‏ 
رفض دعوى التعويض قبل التابع لانتفاء مسئوليته ٠‏ لازم ذلك زوال 
الأساس الذى تقوم عليه مخاصمة المتبوع بانتفاء مسثولية التابع بحك 
نهائى ٠‏ عدم قبول الطعن بالنقض بالنسبة للتابع ٠‏ مقنضى ذلك عده 
قبوله بالنسية للمتبوع ۰ ( نقض ۳۱۲ر١1۹۷‏ سنة +١‏ العدد الاوز 
ص ٠ ) ٤٤1‏ 

+؟ ‏ لمأاكان مقثضى حكم المادة 5/16١‏ والمادة ٠۵١‏ مر 
الفانون المدئى القديم الذى يحكم واقعة الدعوى أن علاقة التبعية تعو 
على السلطة الفعلية التى تثبت المتبوع فى رقاية التابع وتوجيهه سوا 
عنطريق العلافة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه الملطة أ 
لم يستعملها طاما أنه كان فى استطاعته استعمالها » وكان يكفى لالزا 
رب العمل بتعويض 'لضرر الذى يلحق بالغير عن فعل المقاول الذ: 
اتفق معه على القيام بعمل - اذا كان المقاول فى مركز التابع لرد 
العمل على النحو المتقدم ‏ إن يتبت أن الخطا الذى نجم عن الضر 
قد وقع من المقاول > واذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاء 
بعسئولية ''وزارة الطاعنة على قوله « ان تلك الملطة الفعلية المقرر 
للوزارة المستائفة ( الطاعنة ) على المقاولين الذين عمدت اليهم القدٍ 
بعملية ذات نفع عام هی توسيع مصرف عمومى انما يتولى تلك الساه 
على هؤلاء المقاولين نيابة عن الحكومة موظفوها المتوط بهم الاشرا: 
على تنفيذ تلك العملية » وقد :قر بذلك بمحضر التحقيق المهنده 
المشرف على هذه العملية وهو يد ميرغنى محمد المداح تشهاد 
تدى المحكمة الابتدائية وقد باشر هذا الاشراف والرقابة حتى نم 
العملية وتسلم المصرف ومن مقتضيات أعمال وظيفته الحيلولة دو 
احداث المقاول أى خط عند تذفيذ العملية يستوجب مسئولية الحكوما 


- ۳ 
















7 فكان على هذا المهتدس بما له من ملطة التوجيه والاشراف والمراقبة 

.- الياجلاة الذئ دت بزراعد مورت المستائقف عليهم الكثلاتة الآول 
) الغريق الأول من المطعون ضدهم ( » وكان هذا الذى قرره الحكم 

7 افى القانون ويؤدف ألى ا الوراره الطاعنة عن القخحل 
الخاطىء للمقاوتين باعثيارهما تابعين لها يما كان لها من سلطة 
E‏ عليهما بواسطة موخلفيها أثناء قيامها بالعمل المتفق عليه ولم 
يقت عمل هؤلاء الموظقين على مجرد الاذراف الغنى بل تجاوزة الى 
اتد خا الاي ج تابون فی تتفي دة إالعملية حلي عت وتسلمثت الحكومة 
المصرف . لما كان ذلك وكان لا وجه للاحتجاج بأن الحكم لم يعمل 
مقتضى البند 06 عن عقد المقاولة المبرم بين الطرفين غيما نص عليه 
من أت المقاول هو وحده :ثول عن الاضرار التى تصيب الغير من 
أجملائه وذلكٌ أزاء ما .حمله الحكم على النحو المتقدم من ثبوثت 
الستلطة القعلية للوررة الطاعنة على هد“ المعاول فى نسيبر العمل ء 
لا كان ما تقدم فان النعى ءنى الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون 
والفساد فى الامتدلال يكون على غير ساس ۰ ( نقض “5/5/ ۱۹۹۸ 
سثة ٠۹‏ العدد اإثائي ص 2٠١‏ ) ' 

۳ م وحيث أن الحكم المطعون فيه إقام قضاءه بعسئولية 
الوزارة الطاعنة على قوله « أنه وقد بدا الشغب بين فريقى اللاعبين 
قى ملعب الكرة فقد كان من المتحعين على رجال الأمن أن بفغطنوا 
لخطورة الموقف ويعملوا على تفريق المتظطاشرين واتخادذ جعيع 
الاحتباططلات نتفادي. وقوع الاشتباك بينهم فان تهاونواً فى ذلك وحصل 
الاشتباك وراد الهرج والشغب واتسعت دئرته الي داخل المدينة بغير أن 
يقخذ رجال الشرطة الاحتياط اللازم لمثع وقوع الجرائم فان ذلك بلاشك 
بكون خط منهم وتقصير! فى أداء وظيفتهم الآداسية يستوجب 
مساعلتهم عمسا يحدث نتيجة ذلك من أضرار » ٠‏ ولا كان الثابت 
من تقرير'ت الحكه المطعون فيه أن الوزارة الطاعنة أسست استتناقها 
الخطأ فى جانبها وقائت له انه لايمكن تسبة اى اهمال اليها فى المسلك 
الذى سلكته وذلك ما هو ثابت من أن قوات الشرطة المخصصة 
لحراسة الملعب قد سارعت الى تقريق الجمهور وامتدعت على الفور 
قوات احتياطية من فرق الأمن وتمكنت تلك القوات جميعها من 
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السيطر ة على الجماهير التائرة والقضاء على حالة الشغب التى الحدثت 
٠‏ ماکان ذلك وكان يبين مما تقدم ذكره من أسباب الح 
المطعون فيه أنه اقام قضاءه بوقوع الخطأ من جاتب الوزارة الطاعن 
على أن رجال الأمن التابعين لما قد تهاوتو' فى العمل على تفريق 
المتظاهرين وى اتخاذ الاحتياطات لتفادى وكوع الاشتبالك بينهم دون 
أن يبين الحكم مظهر هذا إل: ون ویورد دليله عليه ويخاصة بعد 
ان سجل الحكم الابتدائى ع الذي ايده الحكم المطعون فيه م ھی 
تقريراته أن رجال الشرطة قد تدخلوا اثر ثورة الجميور على الحكم 
لتفريق المتظاهرين ٠‏ لما كان ذلك وكان ما ذکره الحكم من حصول 
'لاشتباك وزيادة الهرج والشغخب واتساع دائرته الى داخل المدينة لا يدل 
بذاته على .حصول التهاون من رجال الشرطة فى أداء واجداتهسم أذ 
لا تقوم مسثولية الحكومة عن تعويض الأخرار التى تلحق الافراد بربي 
الاضطر ابات والقلاقل الا اذا ثبت أن القائمين على شئون الأمن 3ه 
امتنعوا عن القيام بواجباتهم أو قصروا فى أدائها تقصيرا يمكن وصفه فى 
الظروف التى وقع فيا الحادث بأنه خطاأ ٠‏ واذ كان الحكم المطعون 
2ه كاي ها سلف الفصول عبد بصلا ين التطلين غي ر ا 
الامتناع أو التقصصير من جائب رجال الامن واعتبر مجرد حصول 
الاشتباك بين رجال الجمهور ورجال الشرطة وزيادة المسرج والشغب 
واتساع دائرته نتيجة حنحية لتهاون رجال الأمن فى أداء وظيفتهم كما 
لم پواجه دفاع الوزارة الطاعنة الذى سسجله فى انبابه بها يقتضيه 
فائه يكون معيبا بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه 
الطعن ٠‏ ( نقض ۳٣٣‏ ړوو ستة 1١‏ العدد الأول ص بان ) . 

5! م وحيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه يقبام علاقة 
التبعية بين الطاعن الأول والطاعن الثائى استنادا الى قوله « نظم 
الفانون ۵ لسنة ٠۹۵١‏ _ باصدار القانون الأساسى للمنطقة الواقعمة 
تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين - السلطات ...٠‏ فعقد السكطة 
التنفيذية الحاكم الادارى يتولاهىا مع مجلس تتفيذى يؤلف من مديرى 

والتعليم فى قطاع غزة ( الطاعن 
اكول ) من بين هؤلاء المديرين الذى يتكون مذهم اللجلس التتفيذى . 
وقد نصت أل ادة أأخامتة عشرة للقاتون ١و‏ زج 65 على أن 
الحربية ( الطاعن الثانى ) كما 


بعض. الادارات ٠٠‏ وأن مدير الثقافة 


يعين هؤلاء المديرون بقرار من وزير 








ل 0 سم 


و من نفس القانون على أن الحاكم الادارى نقسه 9 
١ 3 5‏ من ا PE‏ 1 
: ا 0 الذى يمتلك أن بعين بقرار مئنه : 3 5 
تابعا لوزير الحرد يما أن علاقة التبعية تتدرج على النحو SE.‏ 
5 العام ٠‏ ود ل : قار الى سكير الا اة 
ol‏ المدرسة التى وقع فيها الفعل الضار زوز اة 
من تاظر E‏ الى الحاكم الاداري العام ونننهھی ۰ 1 
وا 8 ١‏ وع عن أخطاء تابعه الآول حتى ولو e‏ 
OC‏ 2 ان صلطة المتبوع e‏ 
بمعرقة 1 اکا استبدال غيره به وطالما أن رقاد 00 
تتمثل فى القليل کی 6 بحا د م على التابع أن 
4 4 : 9 - 
تحددة وقائمة فى و 1 
عليه eS‏ و امو هتابعة تتفيذها لغيره كالحاكم 2 - 
يترسمها وأن و للشبية فى_انعدام تلك الرقابة وبالتالى 
اقعة الدعوى ولا محل للشب A‏ 
3 كولية + لا محل لذلك مع يبقاء حسق ر 8 
اح ب لع ع و و 
على تا من مديرى إدارات ذلك القطاع ومن e‏ 
التعليم ( الطاعن الأول ) و ee‏ ا ا 
0 0 فيها الحادث ) وهذا ألذى قرره الحكم 
2 3 جه س 5 2 طة فعليهة 
انقانون ذلك إن علاقة التيعية تقوم كلما كان 0 قاصرة على 
على التابع فى الرقابة وفى التوجيه ولو ع 0 لمسنئة ١566‏ 
الرقابة الادارية iT E‏ 1 بيانه - الى أن 
تؤدى على النحو الذى استخلصه الحكم ‏ اذ استدل الحكم 
لطاع الكاذ لطة فعلبة على الطاعن الأول » و 0 
0 1 000 ذلك مستواب 
بذلك على قيام علاقة التبعية بينهما ورتب على ee‏ 
د ر : 3 - تداخطا 
الطاعن الثانى عن أعمال الطاعن الأول فانه لا ر الرايع ص 
ا dh‏ نون ۰ ( نقض NY‏ سنه 1۸ 5 ب 
515 )* 5000 
أحكسام النقض الجنائى : ا ةا 
١‏ وحيث ان الحكم الي عليها فى المادة 4.ا١‏ 
4 فقال « ان السئولية المنصوص علي 
تأبعه ) المتهم ( ب ا تكون AS‏ 3 على أساس 
من القائون المنتى والتي تقم على E‏ الك غه القع 
ل ع اك ل لحك 
اليه بها متكفلا بما افترهه القائون فى حفه من 


- T1 


اختياره لتابعه وتفصيره فى مراقبقه ۰ لما كان ذلك وكان پیر 
الأوراق أن المتهم وهو عامل ( فراش ) بالصيدلية التى يملكها ام 
عن الحفوق الدنية ( الطاعن ) فقد استغل وظيفته وعمله بال 
فى الدخول على المجنى عليه بمسكنه وأنه لولا هذه العلاقة 20 
أليه المجنى عليه وفتح له صدره وباب مسكنه وادحله هادئا مط 
وكلها ظروف هيات للمتهم !رتكاب الحادث وقد كانت وظيفته ال 
المباشر فى مساعدته على 'تيان فعله الضار غير المشروع وذلك د 
النظر عن الباعث الذى دفعه وكونه غير متصل بالوظيفة أو ام 
له بها وبذلك فقد تحققت مسئولية المسثول عن الحقوق المدنية 
- كان ذلك ء وكانت المادة 14 من القانون اللدنى تنص . 
نه ١‏ يكون المتبوع مسكولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بم له 
امشروج عي كان واقعا نه في ال اة رطف اي سسا 
النص - كما استقر عليه قضاء هذه المحكمة » لا يفترق فى شىء 
ج لادج ٠١‏ من القانون المدنى القديم ولم يستحدث جديدا 
أثر أن ينسج على منوال التشريع القديم فى التعبير واقتصر فى تعد 
صيخة الفقرة الأولى من المادة ٠۷١‏ سالفة الذكر فلم يضف سوى عب 
: أو بسببها » الى المضرر المستوجب لسئولية المتبوع عن قعل تابعه غ 
لمتروع ألواقع منه قى حال تآدية وظيفته > ولم تمدف الشارع ١‏ 
ذلك الى ايراد حكم جديث لمسئولية المتبوع فى هشذة الحال واته 
فصد فى الواقع الى اقرار هذه المسثوئية كما كانت وفى الحدود ال 
جرئ عليها القضاء فى ظل القانون القديم ‏ كما يبين من الاعف 
التحضيرية لتقنين المادة ٠۷١‏ سالغة البيان - ومقاد هذا النص ! 
المتبوع يكون مستوك عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشرو 
متى وقع الخطأ من انتابع وهو يقوم بأعمال وظيفته أو ان يقع الحه 
هته يسيب هذه الوظيفة > وأئه يكفى أن تكون هناك علاقة بيد 
فائمة بين الخطآ ووظيفة التسایع بحيث يثبت أن التابم ما ك 
يستطيع ارتكاب الخطا وما كان يفكر فيه لولا الوظيفة » ويستوى ار 
يتحقق ذلك عن طريق مجاوزة المتبوع لحدود وظيفته و عن طرية 
الاساءة قى استعمال هذه الوظيفة إو عن طريق امستفلائها : 
ويستوى كذلك أن يكون خطا التابع قد آمر به المتبوع أو لم يأمر 
به ع علم بهاو لم يعلم ه كمسا يستوى أن يكوزن 


a 5 
- 
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0 فى ارتکایه للخط ا المستوجب للمسئولية قد قصد .خدمة متبوعد 
2005 هة لنفه » يستوى كل ذلك ما دام التابع لم يكن ليستطيع 
8 00 إزخطا لولا الوظيفة - لمأ كان ذلك »2 وكأن ما أورده الحكم 
عم قمائه بمسئولية الطاعن على أن التابع وهو عامل (فراش) 
0 دادة التى يملكها الطاعن ويعمل ممه فيها المجنى عليه بعفته 
قد استغل وظيفته وعمله بالصيدلية فى الدخول على المجنى 
بمسكته بعد منتصف الليل وأنه نولا هذه العلاقة لما انس 
اله NE‏ وأفسح له صدره ومتح له باب مسكته وأدخله هادئا 
نطمئنا حين لجا اليه فى ذلك الوقت بحجة إسعفه من مخص 
مفاجىء وان وظيقته كانت السيب المباشر فى مساعدته على افيبان 
فمله الضار غير المشروع بغض النظر عن الباعث الذى دشعه 
وكونه غير متصل بالوظيفة أو لا علاقة له بها » هذا الذى انتهى 
اليه الحكم يجافى التطبيق الصحيح للقانون ؛ لانه من المقسرر آنه 
يخرج من نطاق مسئولية المتبوع ما يرتكبه التابع من خطا لم يكن 
پینه وبين ما يؤدى من آعمال الوظيفة ارتباط مباشر ولم تكن شى 
ضرورية فيما وقع من خطا ولا داعية اليه » ولا كان يبين مما 
قاله الحكم فيما سبق أن المتهم لم يكن عند ارتكابه الجريمة يؤدى عملا 
من أعمالو ظيفته وائما وقعت الجريمة منه خارج زمان الوظيفة 
وسكانها ونطاقها ويغير أدواتها فالجريمة على الصورة التى أثبتها 
الحكم انما وقعت بعيدا عن محيط الوظيفة خلا تلحقها!ا مسئولية 
المتبوع » لأته وان كان المتهم قد خالط المجنى عليه وتعرف دخائله 
واخواله واستغل هذه المخالطة كما امتغل ما آنسه فيه من الرفق به 
والعطف عليه » وكان ذلك بمناس بة اشتغالهما معا فى صيدلية 
والحدة » غير أثه لا شأن لهذه العوامل والمشاعر بأعمال الوظيفة انتى 
لا تريطها بجناية القتل للمرقة رابطة لولاها ما كان القعل قد وقع - 
انعا ظروف التعارف والصلة الشخصية - وهى ظروق طارئة - هى التى 
, رينت للمتهم تدبير الجريمة على ثحو ما حدث ٠‏ لما كان ذلك » فان 
فو الطاعن الثانى على ما اثبته الحكم لا يكون مسئولا عن التعويض 
فو المطالب يه عن جريمة تابعه المتهم » ويكون الح كم اذ قضى بالزامه 
فعويض. قد لخطا ويتعين لذئك نقضه ورقض الدعوى المدئية 


سد كرا" له 


بالنسية اليه والزام المطعون ضدحما بمصاريفها ٠‏ ( تقض جنائى 17/+ 
١535 /‏ سنة ١١‏ ص لاكلم ) . 
؟ - وحيث أن الحكم المطعون فيه اذ تعرض لبيان واقعا 
الدعوى التى أثيتها قى جى الطاعن الأول » قد قال ۲ ان نزاعا نشب 
بين عائنتين من عائلات بلدة بمم من أعمال مركرز تلا مديرية المنوفية : 
هما عائنة عياد وأقاربهم وعائلة ترك من جاتب » وبين عاد 
الصباخ منالجانب الآخر » وكانت الخصومة تتجدد من آونة لآدخرى كر 
شكل مشاجرات تفع بين بعض أقراد الأسرتين قلما أن كان عصم 
يوم ١؟‏ من نوفمبر سنة 150١‏ الموافق ۲١‏ المحرم سنة 19/1 هجرية 
التقى محمد أحمد الصباغ بائبندارى السيد ترك وآخرين من عائلته 
وحدث بينهم احتكاك أدى الى مشاجرة أصيب فيها من أصيد 
وتصامع أقراد العائلئين بخير الشجار فخف أنور محمد الصباغ واخرور 
من عائلته لنجدة آييد ؛ كما خف لخرون من الفريق الآخر »2 در 
بينهم الخفير النظامى راغب عطية عياد علنصرة فريقهم 
ووقعت بين الفريفين معركة طاحنة استعملت فيها العصى والفؤوہ 
وكان الخفير راغب عطية عياد يحمل بندقيته الآميرية اذ كا 
+ يزال فى توية حراسته التى تمتد حتى متتصف الساعة السابه 
ساء فاستغل فرصة .حمل اياها لشفاء ما يشعر به من عل وحف 
حو خصومه وأطلق منها عيارا ناريا على انور محمد الصباغ قاص 
ازهاق روحه فاحدث يوجهه ورأسه الاصابات الموصوفة بالتقفرري 
الطبى وتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته » . ثم ذك 
الحكم فيما أورده من شهائة الآمباشى أحمد محمد التعيلى المئتة 
تلقيام بأعمال عمودية بمم فوله أنه اثر علمه بالحادث حوال 
الساعة الخامسة مساء أخة فى البحث عن المتهم ووجده مختبك 
بمنزل على ترك فقبض عليه » وأضاف أن المتهم كان معينا لحراء 
الطرق الرّراعية وان عمله ييتدىء من الساعة الثالثة والتصقه حت 
الساعة السادسة والنصف مساء » وقرر أنه ساله عن أسياب تركه لمك 
حراسته ووجوده بمكان المادث قاجاب أنه كان قادما تيحض 
عشاءه وذكر الحكم أيضا أن المتهم سكل عن اسباب تركه لموض 
حراسته قبل الموعمد المحدد لانتهائها وهو الساعة السادسة والتص 
ووجوده فى مكان الحادث فاجاب + بأنه كانت له حاجة عند أييه حا 





~۳۹ 


عياد وانه مر بمنزله فأخبرته زوجتسه بأند غير موجود » وقد 
أشهدها على هذه الواقعة ككذيته فيهسا وقررت أنها لم ترد 
اطلاقا يوم الحادث » » ولم تصدقه المحكمة لذنك فيسا ادعاه من سيب 
ترك مكان حراسته وقالت « أن التعليل المحيح الذي كمه اعرف 
وتقول به الحوادث أنه سمح بالمشاجرة فخف اليها واستعمل بندقيته 
الأميرية فى الاعتداء على خصومه وفتل المجنى عليه » غير أنها حين 
تعرضت لما الخدت به من مسئولية وزارة الداخلية عن القتل قالت : 
ان المتهم كان وكت ارتكابه للحادث قائما يعمله الرسمى فى نوبة 
العراسة المحددة له وآنه ما كان ليحمل بندقيته الأميرية نهارا لول 
وجوده كى هذه النوبة »> واذا كان فد ترك منطقة حراسته الى 
منطقة أخرى داخل البلدة ؛ وهى ؟لتى ودع فيها الحادث » فان 
هذا لا ينفى عنه صفته كمارس من حراسها وأنه عندما ارنكب 
الحادث كان قائما بعمله الرسسمي وأثناء تاديتسه لوظيفته 
الحكومية » ٠‏ وما كانت المادة ١74‏ من الفائون المدنى اذ نصت 
على مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابه بعمله عير 
المروع قد جعلت ذلك منوطا بأن يكون هذا العمل واكعها 
منه فى حالة تأدية وظيفته > أو بسييهاء وكان يبين مما قاله الحكم 
قى واقعة الدعوى أن الخفير المتهم ما كان عند ارتكابه الجريمة يؤدى 
عملا من اعمال وظيفته » ما دام كان قد تخلى عن عمله الرسمى > 
وغادر منطقة حراسته للطرق الزراعية خارج البلدة الى مكان 
العافت داخل البلدة اذ خف اليه عندما سمع بالمشاجرة للاعتداء على 
خصومه وقتل المجتى عليه » وكان يبين من ذلك أيضسا أنه لم 
يرتكب جريمته بسبب الوظيفة وانما قتل المجنى عليه على ما يقوله 
لحكم لنصرة فريقه ولشفاء ما يحمله من غل وحقد تحو خصومه 
وائنتقاما منهم ٠‏ ما كان ذلك فان وزارة الداخلية على ما أثبته 
الحكم لا تكون مسئولة عن جريمة خفيرها ما دامت وقعت خارج منطقة 
حراسته »2 ولم تكن فى حالة تآدية وظيفته ولا بسببها ٠‏ 

0 حيث أنه لما تقدم يتعين قبول الطعن المقدم من الطاعنة 
اليد ونقض الحكم فيا قضى به من الزامها متضامنة مع الطاعن الأول 
خباخ التعويض المحكوم به » والقضاء برفض الدعوى المدنية قبلها - 
( ثفض جنائتى “را رؤة4 المسثة الخاممة ص ٠۴۹۱‏ ) . ۰ 
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يكفى مماعلة المتبوخ عن اعمال تابعه غير المشروعة أن ثبت 
أن الحادث وقع من خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين 
تأبعيسه : 

من انقرر أنه يكفى لساعنة المتيوع أن يثبت خط التابع عن 
أفعهاله غير المشروعة ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه فاذا 
اقام ورڻة عامل دعوى ضد صاحب مصنع تأسيسا على أن اثتين 
من عماله اعتديا على مورثهما بالضرب وان ألضرب آفضى الى موته 
وثيث للمحكمة صحة فولهم ألا أن المحكمة تعدر عليهفا تعيين هدين 
العاملين من بين عمال المصنع فانه يجوز لها رغم ذلك أن تقضى 
بأنتعويض على صاحب المصعع اذ يكفى فى مساعلة المتبوع عن 
'عمال تابعه غير المشروعة أن يشت أن ألحادث قد نتج عن خطا 
التابع ولو تعذر نعيينه من بين تابعيه وتتحقق مستولية المتبوع 
تن القتل شخصميا ونيس لمصلحة المتبوع طالما 

الوظيفة هى التى ساعدت التايع أو هيات له اتيان قحله ٠‏ 

: ألنقض‎ r 

١‏ وحيت ان حاصل السبب الثانى مخالفة الفانون »© وفى 
بيان ذلك تقول انطاعنة انه لما كانت محكمة الجنايات قد كحضت 
ببراءة العامئين المتهمين بالاعتداء على مورث الملعون ضدها قار 
محدث الاصايد يكون مجهولا » ولا تكون ثمة مسثولية على الشركة 
الطاعنة : واذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بمساءلتها عن التعويض 
على اساس أن مجيولا من عمالها هو الذى ارتكب الخطا الذو 
إاحدث الضرر بمأ يستوجب مساعلتها عنه ياعتبارها متبوعا له قانه : 
يكون قد خالف القانون ٠»‏ 

وحيث ان هذا النعى فى غير محله > دلت لانه لما كار 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض 
على ما استخلصه من تحقبقات حادث الاعتداء على مورت المطعور 
ضدها وما أجرته المحكمة من تحقيقات من أن مجهولا من بير 
عمال الشركة الطاعنة هو الذي تسبب بخطكه فيما أصاب المطعوز 
ضدها من ضرر بضرب مورثها ضربا افضی .الى موته + وكان يكفى فى 
مساعلة المتبوع من أعمال تابعه غير المشروعة أن يثبت آن الحادث 
فد نتج عن خطا التابع ولو تعذر تعييته معن بين تابعيه ع وگاند 
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الطاعنة لا تجادل أن أحد تابعيها هو الذى تسبب بخطئه فى وفاة 
مورث المطعون ضدها » فان النعي عليه يهذا السبب يكون على عير 
ساس ۰ ( نقض 1941/1/1١‏ سنة ؟؟ الجزع الأول ص 1۷١‏ ) ء 

٣‏ ل وحيث انه من المقرر ‏ وعلى ما جرى يه قضاء هذه 
المحكمة ‏ أن المشرع بصدد تحديده نطاق مسئولية المتيوع وفقا 
لحكم المادة ٠۷١‏ من القانون المدئى لم يقصد قصر المسئولية على 
خطأ التابع وهو يؤدى عملا من اعمال وظيفته أو بسببها يل 
تتحقق المسئولية كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأديته 
الوظيقة أو كلما استغل ال لوظيفة و ساعدته هذه الوظيفة على 
اتيان قعله غير المشروع أو هياءة نه أى طريقة كانت فرصة ارتكايه 
سواء ارتكبه لصلحة المتيوع أو عن باعث شخصى وسواء كان الباعث 
الذى دفعه اليه متصلا بالوظيفة أو لا علاقة له بها ومسواء وقم 
الخطا بعلم المتيوع أو بغير علمه وكان من المقرر أيضا أن مسئولية 
للتيوع تتحقق ولو لم يعين تابعه الذى وقع مته الفعل غير المشروع 
اذ يكفى فى مساعلة المتبوع أن يكبت وقوع خطأً من تابع له ولو تعذر 
تعيينه من بين تايعيه ٠‏ واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
نورت الأدلة والقرائن التى اتخذضًا فواما لقضائه وأوصسح عن المصدر 
الذى أستقاها منه » فأآيان أن جريمة قتل مورت المطعون ضدهم 
ارتكيت داخل قناء مصتع الشركة الطاعنة وأطرح دقاع الطاعنة 
يان الحادث وقع خارج المصنع والقيت الجثة داخله مستدلا على ذلك 
يأقوال حارس الشركة التى أدلى بها فى تحقيقات النيابة وما أسفرت 


عذبه المعايئة » ثم آورد الحكم فى تقريراته « وحيث ان التابت من 


التحقيقات أن العاملين فى فررَ الحردة وهم ..٠*-‏ و ٠٠٠٠0‏ و ٠٠٠‏ 
كإنو! يباشرون عملهم بداخل حوش الخردة بجوار الباب الغريى فى 
صباح يوم الحادث 1931/14/99 فى الوقت الذى شوهد فيه المجنى 
عليه متجها! الى الناحية الغربية داخل حوش الخردة وهم الذين ورد 
ذكرهم قى محضر تحريات المباحث أنهم ٠٠٠‏ قد ارتكبوا الحادث 
وان كانت التحقيقات لم تسفر عن دليل يصلح لاتهامهم الا أن اجماع 
فول المسئولين فى الشركة وعلى الاخص شاهدى الشركة أمام محكمة 


) السئولية المدنية‎ - ۲١ هلم‎ ٠ ب‎ ۰ ٠ 
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و ٠٠٠‏ الموظف بالشركة أنه غير مصرح لأاحد غير عمال الشركة بالدخول 
بى فقاء الخردة سالف الذكر بغير تصريح ومرافق ويتبت اسم 
بدفذر 'ميوابة وعو أمر لايحدث ألا مرتين أو ثلاثة فى السنة للمقاولير 
انين يطلبون معاينة الخردة » "ما الشحن والتفريغ فأنه يتم بواسط 
قتطرات الشركة يعطللقا :2+ وقد رر القاهه الكناتى من مهو 
الشركة مام محكمة أول درجة آنه لا يذكر شيثئا عن وجود آخرين أ 
وجود سائق القفطار فى يوم الحاحث » هذا بالاضافة الى أذ 
لم يرد فى تحفيقات الشرطة أو النيابة أية اشارة الى وجود أي عنص 
رنت طق “تان الشركة رداول موك اة ووا الاقف ال 
الذى يقطع بان الحادث وقع من بعض او أحد العاملين بالشركة وه 
وحدهم الذين كشفت التحقيقات عن توفر الدافع لديهم لقتل المجثم 
عليه ما عرف عن الأخير من شدة تدينه وتمسكه بالفضيلة وحرصد 
عنى صالح الشركة ودابه على ضيط المخالفين والسارقين منهم والتبلي 
عنهم للجهات المختصة بالشركة ولا يقدح فى ذلك ان التحقيقاد 
لم تسفر عن التوصل لعرفة الفاعل ؛و الفاعلين من يين هؤناء العمال 

لم كان ذلك وكان لحكمة الموضوع السلطة فى بحث ما يقدم لها د 
الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ماتطمث 
اليه كما لها السلطة قى تقدير أقوال الشهود والأخذ باأقوا! 
بعضهم دون البعض الآخر واستخلاص ما يقتذع به وجدانها وتراه متفا 
مع واقع الدعوى ولا رقابة لمحكمة النقض فى ذلك متى كا 
استخلاصها سائغا له أصله الثابت بالأوراق ٠‏ وكانت الادلة والدلاث 
التى ساقها الحكم المطعون فيه سائغة ومستمدة من التحقيقات الم 
أجرتها النياية العامة عن الحادث ومن أقوال الشاهدين اللذي 
أدلي! بشهادتهما أمام محكمة أول درجة + وهى من شأنها مجتمع 
ان تؤدى الى ما رتيه الحكم عليها من أن حادث مقتل مورث المطعو 
غدهم وقع داخل فناء مصنع الشركة الطاعنة ومن فعل أحد أو بعض 
العاملين بها : وكان يكفى فى القانون على هدى ما سلف لقيا 
مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض ‏ أن يثبث الحكم المطعون في 
وقوع الجريمة من عامل بها ولو لم يعرف يشخصه وتعيينه من بد 
تابعيها وتتحقق المسائلة ولو كان الباعث على القتل ‏ كما افص 


اول درجة وهما ء . ٠٠ ٠ ٠‏ رئيس الادارة والحسابات بالمصكد 
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'أذحكم - شخصيا وليس لمصلحة المتبوع طالما كانت الوظيفة هى التى 
ساعدت التابح أو هيات له اتيان فعله ء ومن ثم فان ما تتيره 
الطاعنة من نعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على 
غر أساس - ( نقض ۲/٦‏ سنة +٠‏ الجزء الثالث ص 781١‏ )ا٠‏ 
2 قى حالة ما اذا استغرق خطأ التايع خطا المضرور فانه يصيح وحده 
انتج للضرر: 

' منالمقرر أنه اذأ ارتكب التابع خطتبا وارتكب المضرور يدوره 
خطتا الا أن خطا التايع استغرق حطا المضرور وذلك كما فى 
'الأمثلة العديدة التى ضربناها فى شرح علاقة السببية قان خطا التابع 
يصيح وحده السبب المنتج للضرر وبالتالى يصبح المتبوع مسئولا عن 
جميع الأضرار التى أحدثها تابعه ٠‏ 

إجكام النقض : 

و وت ان خاش السب 7القالة مخاافة الكانون والقصور فقن 
التسبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنة انها تمسكت لدى محكمة الموتموع 
بانعدام علاقة السبيية بين الأخطاء المسندة الى تايعيها بفرض صكتها 


يوبينالضري. ,الذي لحق الطعون عليهما ومع ذلك قضى الحكم المطعون 
فيه بمدئوليتها استنادا الى تفرير اللجنة الفنية فى حين أن هذا 
التقرير عند سرده الاسياب التى أدت الى وقوع الحادث لم يقتصر على 
نكر حخطا موظفى الشركة الطاعنة واتمسا أضاف اليها خطا 
مورث المطعون عليهما وخطا موظفى مطلبحة الطيران المدتى 
تووصول الطظائرة عند عدم وضوح الرؤية بسبب تغير الاحوال الجوية 
فجاة وكل أولئك يعتبر فى حكم المادة ١108‏ من القانون المدنى 
٠‏ سيبا. أجنييا يحول دون الزامها بتعويض الضرر ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك أن الحكم المطعون 
فيه وعلى ما سلق بيانه فى الرد على السبب الثانى قد عدد 
الإلخطاء المستدة الى تايعى الشركة الطاعنة وخلص الى اعتبارها أخطاء 
جسيعة أدت الى وقوع الحادث كما أن الحكم الابتدائى الذى ايده 
الحكم المعطون فيه أقام قضاءه على أن خطا هؤلاء التايعين وقد 
اسوق جا اوور اضيب اود المبت التي غر وها كان 
۴ استغلاصس علاقة السببية بين الخطا والضرر هو من مسائل الواقع 
الللقى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لحكمة التقض 


Tt —‏ لس 


إلا بالقدر ألذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ وكان الحكم المطعون فيه 
الضاعنة استتادا الى الادلة السائغة التي ساقها والى أسباب الحكم 
الابتدبتى انتى 'عتمدها فان ما تتيرة الطاعنة فى هذا السبب لايعدو 
ن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته أمام التقض ويكون ما 
قرره الحكم من أن الخطا الذى وقع من الطاعنة يعتير خطأ جسيما 
ببرر مساعلتها عنسه صحيدا فى القاتون ولا قصور فيه - ( تقض 
1 سنة ۲۵ ص 1١815‏ ) ` 

اذاانتهت المحكمة الى تكييف الدعوي على خلاف تكيف المدعى 
فانها لاتكون ملزمة بتنبيه المدعى عليه ( المتبوخ ) الى حقه فى ادخال 
تابحة : 

من المقرر أنه يتعين على المحكمة إنزال حكم القانون الصحيح 
عنى واقعة الدعوى دون أن تتقيد بتكييف المدعى الذى لا ينطبق على 
واقعها فاذا أقام المدعى دعواه على ساس المسئولية العقدية وتبيز 
للمحكة أنها مسئولية تقصيرية استنادا الى مسئولية المتبوع عن 
عمال تابعه فانه يجب عليها أن تمارس حقها فى التكييف 
الصحيح دون أن تكون ملزمة. بتنبيه الخصوم الى الوصف الصميح 
كذلك. فانهالا نكون ملزمة بثنبيه المدعى عليه لادخال تابه فى 
الدعوى ما دام أن المضرور له الحق فى أن يرجع مباشرة على المتبو 
بالتعويض عن الضرر الناتج عن عمال تابعه غير المشروعة ٠‏ 

أحقام النقض : 

١‏ - وحيث ان الثابت من أوراق الملف المضصموم أن الشركف 
المطعون ضدها الآولى أقامت دعواها أصلا على اساس مسئولية الهيث 
العامة للبترول ( الطاعنة ) عن تعويض الضرر الذى لحق به 
مسئولية عقدية اعتبارا بأن عقد ايجار السفينة قد تم بينهما ولا قضر 
برفض دعواها على هذا الاساس واستائفت الشركة هذا الك 
ذكرت فى محيفة استئناقها أنه اذا لم يكن العقد قد تم فان الهيئكب 
الطاعنة تكون قد ارتكبت خطا نقصيريا وتكون مسئولة عن تعويفر 
لضرر طبقا للمادة ٠٠۴‏ من القاتون المدنى وقالت أن هذا الخطا يتمثا 
فيما وقع من السكرتير العام للهيفة من أقعال كان من نتيجته 
'يقاع وكيلها المطعون ضده الثانى فى فهم خاطىء بان العقد ق 
تم وان الهيكة وافقت على قدوم السفينة. فى باليعلد الذى اخطرته 


- درون 



















د الشركة المدعية - لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف على 
ما ملف بيميانه فى الرد على السبب الجا د اا 
اواس اللخ ير واعتبرت مأ وقع من السكرتير العام من افعال 
أسندتها اليه الشركة المدعية خطاأ تقصيريا غير أنها اعتبرت 
مسثولية الهيثة عن هذا الخطا مسكولية المتبوع عن اعمال قايسصه 
غير. المشروعة طبقا للمادة ١954‏ من القانون المدنى وليت سويد 
شخصية طيفا للمادة 93 كما وصفنها ' المدعية كان ج ' الذى 
فعلته محكمة الموضوع ان هو الا أنزال لحكم القانئون المحيح على 
واقعة الدعوى وهو ما تملكه تلك المحكمة لآن تكبيف امدعى لرا 
تكييفا لا ينطبق على واقعها لا يقيد القاضى ولا يمنعه من اعطاء 
الدعوى وصقها الحق وانزال حكم القانون الصحيح عليه اواد ك 
محكمة الاستكناف عند تكبيقها ممسثولية الهيثة المدعى عليه 0 
هذا النحو لم تخرج عن الوقائع الثابتة فى الدعوى والتى طرحته 
عليها الشركة المدعية وكل ما فعلته المحكمة هو انزال حكم القاتون 
الصحيح على هذه الوقائع وكانت المحكمة حين تمارس حقها فى هذا 
غير ملزمة بتنبيه الخصوم الى الوصف المحيح الذى تنتهى اليه وكان 
للمضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضرر الناشي: من 
اعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لادخال المتبوع فى الدعاوق ولا 
تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بثنبيه المتبوع الى .حقه فی أدشان 
قابعة فان الث بهذا السب يكون على شين داش 1[ تقض ۴ 
4 ستة ١9‏ العدد الثاتى ص 1479 ) ٠‏ 


اجتمساع مسئولية المتبوع مع مسئوليته كحارس عن الشىء : 
لدرجع اليه کی موضعه ٠‏ 
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المبحث للثشانى 
المسئولية الناشكة عن الحيوان والأشياء 
المطلب الأول : حارس الحيوان 
نصت المادة 195 مدنى على أن : ا 
(( حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له » مسئول عما يحدث 
الحيوان من ضرر ء ولو ضل الحيوان » أو تسرب » ما لم يثبئ 
الحارس أن وقوع الحادث كان يسبب أجنبى لا يد له فيه » ٠‏ 
ولتحقق الممئولية يتعين توافر شرطين : 
١‏ تولى حراسة حيوان ٠‏ 
؟ ‏ احداث الحيوان ضررا للغير ٠‏ 
الفرع الأول . حراسة الحيوان : 
لا تتحقق المسئولية الا اذا تولى شخص حرامة الحيوان ` 
-١‏ الجراسسة : 
حارس الحيوان هو من فى يده زمام الحيوان » فتكون ل 
السيطرة الفعلية عليه فى توجيهه وفى رقابته » ويكون هو التصرة 
فى أمره ء سواء ثبتت هذه السيضرة الفعلية يحق أو بعير حسق ء أ: 
سواء كانت السيطرة شرعية أو غير شرعية »› ما دامت السيطرة الفعل 
قائثمة ٠.‏ 
فليس حارس الحيوان هو ضرورة مالكه ء قد ينتقل زم 
الحيوان .. السيطرة الفعلية فى توجيهه وفى رقابته وفى التصرف ف 
إمره ‏ من يده الى غيرة . فيصبح هذا الغير هو الحارس ٠‏ 
وليس الحارس هو ضرورة المنتفع بالحيوان اذا لم يكن لهب 
السيطرة الفعلية فى توجيهه ورقابته - وليس الحارس هو من يمرا 
من عيوب الحيوان ويتركه مع ذلك يضر بالئاس »> ما دام لا يمل 
التصرف فى أمره وليست له سيطرة فعلية فى توجيهمه وفى رقابته 
وئيس الحارس هو من يكون الحيوان فى حيازته دون أن تكون ل 
السيطرة الفعلية فى التوجيه والرقابة ٠‏ قلا يعتبر حارصا يوجه ع 
السائق والخادم أو السائس ٠‏ 
فمالك الحيوان هو فى الاصل صاحب السيطرة الفعلية عثي 
وهو الذى يملك الزمام عي يده ء قله التوجيه والركابة » وهو المتصر 


لحيوان هو اسلا مالكه فهناك إذن 
»> وأذا رجح المضرور على 
» بل المالك هو الذى عليه 
٠.‏ واذا أثلت 


ن ثم يكون حارس أ 


أن يبت آنه هو الحارس 
أنه له يقن هو حارس الحيوان وقت أحداثه الضرر ' 
ْ السيوان من يد مالك بان ضل أو تسرب ؛ كان هذا خطا فى 
الحراسة ٠‏ ويكوت مسئولا عما يحدثه الحيوان من ضرر ` وهنذا 
له صراحة المأده پا مدئى ۰ أذ تقول ` 

« حارس الحيوان › ولو لم يكن مالكا له مسكول عا يحدته 
الحيوان من صرر > ولو تسل الحيوان أو تسرب “ ' 

وإذا ترك الحارس الحيوان فى الطريق 





















إن يتبت 


دون رقيب 0 كان معكولا 


عما يحدثهمن ضرر ` ٠‏ 
ا انتقل الحيوان عن يد امالك الى يد خر ٤‏ فان كان سد 
9 دون علسه ٠‏ كما لو انتقل الى نص 

قي الحيوان > أو الى تابع للعالك استولى على الحيوان 
ا اا الشخصية ء بان السيطرة الفعلية على الحيوان تنتقل 
الاك انى هذا الغير » ويصيح السارق 
الحيوان لنفعه الخاص هو الح ارس 


فقتل بالرغم من ادارة المالك أو 


فى هذه الحالة من 
أو التايع الذى استولى على 
ويكون هو المسئول عما يحدثه الحيوان من خرر ٠‏ 

ا أما اذا انتقل الحيوان من يد امالك الى يد الغير برضاء من 
الماك » وكان الغير تايا الماك كالسائق والسائس والجادم 
والراعى فالاصل أن انتقال الحيوان الى يد التابع لاينقل الي 
السيطرة القعلية على الحيوان »> اذ الغالب إن المالك يسنبقى 
' سيطرته الفعلية على الميوان حتى بعد أن د لمه لتايعصه فييفى 
المالك فى هذه الحالة هو الحارس » ولكن لاشىء يعنع فى يعض 
الحالاث من أن تنتقل السطرة الفعلية الى الثابع م فيكن مستتو 
ممقولية الحارس » ويكون المالك مسئولا مسئولية المتبوع ' 

واذًا كان المللك قد تقل الحيوان الى شخص غير التابع ينتفع 
' به كالمستاجر أو المستعير > اتتقلت فى الغالب اللحوال الى هذا 
الشخص السيطرة القعلية على الجيوان ۽ اذ هو فى سبيل الانتفاع به 
يمسك زمامه فى يده وله حق التصرف فى أمره ومن ثم يكون هو الحارس' 


ليا 
ع8 2 
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كذنك اذا عهد امالك يبه الي شخص ليحافظ عليه ۽ کصاحب 
الاصطبل أو الطييب البيطرى + فتنتقل له السيطرة الفعلية ويكون “هو 
الحسارس : 
يرق الاستاذ مصطفى مرعى بين من يتسلم الحيوان بقصه 
الانتفاع به * فيرى أن حراسته تتتقل اليه لآنه وهو ينتقع به يحبطه 
بخصاله وطلبساكفه ' وبين من يحور الحيوان بحكم مناعته التى 
تجبره على تلقی كل حيوان يرد اليه كالراعى والبيطار والطبيب 
البيطرى وشركات النقل فلا تنتقل اليه الحراسة ( مؤلقه فى المسكولية 
المدنية غقرة مع* + . 
ال ان اثرأى الأول سو الراجح فقها وقضاء - 
وإذا اإستخدم راعى العنم المملوكة لغيره كلبه الخاص أثناء رعيه 
فانه يكون قد تخلى عن سلطته الى متيوعه صاحب الخنم الذي يكون 
مسئولا عما يحدثه هذا الحيوان عن ضرر . 
واذا نزل شخص يفندق وكان يمتطى جواده أو یصحبه كلبه » 
وعهد به الى صاحب الفندق فانه يكون مسئولا عن حيوان النزيل- 
ويسال من يشرف على عملية تلقيح الحيوان عما يحدته أى من 
الحيوانين ( الذكر والآنتى ) من ضرر اثناء عملية الننقيح . 
واذا كانت ملكية الحيوان مشتركة » فالائتزام بالحراسة يفرض فى 
جائب الشريكين كل بنسبة مايملكه ع ولكن للمضرور أن يطالب أيهسا 
بالتعويض كاملا على أساس المسئولية المجتمعة . 
ومن المقرر أن مالك الحيوان هو الذى يقع عليه عبء اثسات 
ال السيطرة الفعلية على الحيوان الى من عهد اليه به ٠‏ 
٣‏ - الحيوان : 
٣ی‏ نوع من الحيوان مستاتبا كان أو متوحشا ء كبيرا أو 
صغيرا » خطرا أو غير خطر ٠‏ يكون حارسه مثو عنه ۰ قالدواب 
والبهائم بأنواعها المختلفة من خيسل ويقال وحمير ومواشى > 
والحيوانات الآأليفشة من كلاب وقطط وقردة ؛ واقدواجن والطير » 
وها عسى أن يمتلك الشخص من حيوانات مفترمة كالسباع » والنمور 
والقيلة وغيرها - كل هذا يكون حارسه مسكولا عنه ٠‏ وقد يكون 
الحيوان معتبرا عقارا بالتخصيص + كالمواشى الملحقة بأرض زراعية » 
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ولا يمنع ذلك من أن يكون .حارس ها مسئولا عنها ٠‏ ولا عيرة يأنها 
تمد عقارا ٠‏ | | 

ونكن يشترط أن يكون الديوان حيا ومملوكا للاحد الناس 
وان تكون حراسته ممكنة › فالطير الذى لا مالك له لا يمأل شخص 
عا يحدته من التلف الا إذا أثبٽ خطا فى جاتبه ` 

القرع الخبائى ‏ احداث الحيوان ضرر للخير : 

حتى تتحقق مسئولية حارس الحيوان يلزم أن يكون هذا 
الحيوان فد أحدث ضررا للغير » أى أنه يشترط أن يكون الضرر من 
فعل الحيوان ٠‏ 

-١‏ فول الحيوان: 

يجب أن يكون الحيوان هو الذى أحسدث الضرر ٠»‏ أى أن يكون 
قد ثتى عملا ايجابيا كان هو السبب فى الضرر * آما اذ! كان 
الضرر قد حدث دون أن يكون للحيوان دورا ايجابيا - كما اذ! ارتطم 
شخص بجسم حيوان فجرح » فان الضرر لايكون قى هذه الحالة من 
فعل الحيوان » اذ لم يكن دور الحيوان فى ذلك الا دور سلبى ٠‏ 
ولو خرج حيوان مفترس فى حراسة شخص فجاة الى الطريق 
العام »> قأصاب الذعر لحد المارة وسقط فجرح دون أن يمسه 
الحيوان ٠‏ فهذا الضرر يعتبر من فعل الحيوان ` 

' ويدق الأمر اذا كان الحيوان عند احداث الاصابة يقوده اثمان 
أو يعتطيه » فهل تعتبر الاصابة قد حدثت من فعل الائمان أو من 
قعسل الحيوان ؟ 

-.. الراجح وعلى ما استقر عليه القضاء والفقه أن الاصابة تعتبر قد 
. حدثت من فعل الحيوان وستعود لشرح هذا الآمر يشىء من التفصيل ٠‏ 
. الغمرر الذى يحدثه الحيوان + 

: أى ضزر يحدثه الحيوان يكون جارمه مسئولا عنه ٠‏ قاذا دهس 
حيوان شخصا قجرحه أو قتله » واذا آتلف الحيوان مالا مملوكا للغيرء 
ولو كان هذا الال حيوانا مكله ٠‏ واذا عض كلب شخصا فاحدث 
جه ضررا ۰ واذا انتقل مرض معد من حيوان مريض » فكل هذه 
تعتير أضرارا يكون حارس الحيوان مسئولا عنها - 

ذ..,والضرر الذى يحدثه الحيوان قد بقع على الغير » كما هو الغالب» 
9 يقع على الحارس نفسه . وقد يقع على المالك اذا لم 
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يكن هو الحارس ء وقد يقع على الحيوان ذاته أي أن الحيوان يصيه 
نفسه بالضرر + فاذا أوقع الحيوان الضرر بالغير » جاز للغير ؟ 
يرجح بالتعويض على الحارس بالخطا المفترض ٠‏ وهذه هى الصور 
المالوفة فى المسئولية عن الحيوان . 
ويعتبر فى حكم الغير تابع المالك اذا لم تنتقل اليه الحراسة 
فاذا الحق الحيوان ضررا بساسه » فالالك فى هذه الحالة يعتر 
فى الأصل أنه هو الحارس : ويكون مسئولا تجاه الحارس ١‏ 
السائس بالخظا المفترض . 
واذا تقدم شخص لفحص الحيوأن المعروض للبيع تمهيدا لشراذ 
وأصابه الحيوان يضرر ء كما اذا ركله أو نطحه »> فان صاحد 
يكون ممئولا عن الضرر الذي حدث لطالب الشراء - 
واذا كانت هناك علاقة تعاقدية ما بين حارس الحيوان والمضرور 
كما اذا آستاجر شخص الحيوان وصاحبه لينقله من مكان الى آخر 
فأضر الحيوان بالمستاجر ء فان صاحب الحيوان فى هذه الحلا 
يكون ممئولا مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية ؛ لأنه التزم فى عق 
النثقفل بضمان سلامة الراكب . 
واذا احدث الحيوان ضررا بحيوان آخر ء فمالك الحيواز 
المضرور يرجع على حارس الحيوان الأول بالخطا المفترض لآنه من 
الجير 5 
واذا أوقع الحيسوان الضرر بالحارس نفسه »> فلا يستطيه 
ارس أن برعم على الماك الله اذا كيت فا ي ف وت 
للقواعد العامة ٠‏ 
واذا أوقع الحيوان الضرر بال مالك وكان غير الحارس ٠‏ فاللمالك 
ان يرجع على الحارس بالخطأ المفترض »2 ويعتبر غيرا فى هذه 
الحسانلة + 
واذا اوقع الحيوان الضرر بذاته » وكان الحارس هو المالك > 
علك انحيوان على مالكه ٠‏ أما اذا كان الحارص غير المالك » فان 
أفتراض الخطأ لا يقوم الا لضرر أصاب الغير لا الحيوان ذاته قلا 
يستطيم المالك أن يحتج على الحارس بالخطأ الفترض ٠‏ ولكن يجوز 
للمالك أن يثبت خطا فى جانب الحارس فيرجع عليه بالتعويض تاسيسا 
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على الخطأ الذى أثيته : طيقسا للتواعد العامة لا على اماس 
الخطا المفترشن ٠‏ 

۽ _ خطا مفترض فى الحراسة : ۰ | 
انت ,نى جاب انار عو خف افن«التحرابية. .+ 
وهو اقلات الحيوان من سيطرة الحارس ٠‏ 

اشات الضرر : 

ال 1 المضرور أل“ باثبات الشروط التي تتحفق بها مسئولية 
حارس الجيوأن - ذيجب عليه أ یتبت اول أن المدعى عليه هو حارس 
الحيوان ٠‏ ثم عليه أن يثدث: ان انضرر قد وقع بفعل الحيوان ٠‏ 


۳ - افتراض الخطا لا يقبل أثبات العكس : 
الخطا هذا مقترض لا يقبل اثبات العكس ؛ غلا يجور 
للغارئن » متى أثيث المضرور الشروط السابقة » أن ينفى الخطا عن 
تفسبهء بأن يثيت أنه لم يرتكب خطأ » أو أنه كام بما يثبقي من 
العناية حتى لاا يصحدث الحيوان الغرر ؛ فلا جدوى من نفيه 
باثيات العكس ٠‏ وله ستطيع حارس الحيوان أن ينفئ عنه المسثولية 
الا ينفى علاقة السببية ما بين فعل الحيوان والضرر الذى وقع ء وذلك 
بان يثيت أن وقوع الضرر كان يسبب أجنبى لا يد له فيه كقوة قاهرة 
أو فعل المضرور أو الغير ٠‏ 
ولا يعتبر أن الخطا وقع بفعل المضرور وأنذى يقضع علاقة 
السببية تطوع شخص لوقف حصان جامح قيصاب بسبب ذلك 
ها دام انه قام بهذا العمل كواجب انسائى خوفا من أن يصيب الجواد 
القير بالضرر » وعلى ذلك يلتزم الحارس فى هذه الحالة بتعويض 
المصاب عمسا ناله من ضرر ٠‏ ومثشال القوة القاهرة أن يقصف الرعد 
يصوت شديد فيجفل الحيوان ويصيب ألغير ٠‏ 
وففسال. خو السات خر دا ورا بين هام + 
كحديقة مثمرة فيعضه الكلب الذى يحرسها » وكما اذا تقدم زائر 
لاحدى حدائق الحيوان ومد ذراعه بين قضيان القفص الحديدى 
ركو .جيسوان متوحش. حبيس > كالامد :و النمر أو الفهد أو الذئب 
يجه الحيوان باذي » فان حارس الحيوان ليس مسئولا » لن الخطاً 
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خطا المصاب وحده > وكذلك الشان اذا حاول الزائر أن بقده 
طعاما للحيوان فى قفصصه فأحدث به جرحا - 

ولا يعتبر مسئولا صاحب خلايا التحل عمأ يحدثه من لدغ نحله 
لحمار شخص آخر بعد أن تبين أن الحمار احتك بالأشجار التى 
تحيط بالخلايا أو بالقوائم انخشبية المقامة بجوارها فهاج التنمصسل 
والحدث اصايته ٠‏ 

ومتال خطأ الغير .ن يعترض قائد الميارة التى سير بسرعة 
حصانا يسير فى الاتجاه المخاد ملتزما طريقه الصحيح فيض طر قائد 
الحصان للانحراف ليتفادى احطدام السيارة به فيصيب طفلا بجانب 


الطسريق ٠‏ 
ويجوز لحارس الحيوان أن يدقع ياشتراك المخرور معه فى 
الخطاً. 


مثال ذلك : أن يكون المضرور حدثا وقد تركه والده بقثرب 
من حظيرة كلب عرف بالشرامة ٠‏ 
وال :فنك انشا ان بترت اسي لسار جارف قفن 
الطريق دون وثاقه أو تكميمه مع ما يعرفه من ميوله المؤذية فيصيب 
الخ المتارة الذع تعفن له على صبيل الله اجك ٠‏ 
ومثال آخر : ترك حمار على الرصيف دون قيد فيضربه أحد 
المارة فيركله الحمار فيصييد ٠‏ 
واذا ترك صاحب الكلب كلبه طليقا فى الطريق العام فاختلط 
بكلاب أخرى وأصيب ألحد المارة من هذه الكلاب ولم يعرف أى كلب 
عضه » كأصحاب الكلاب جميعا مسئولين بالتضامن + 
والمزارع الذى يتولى رعاية بقرة مملوكة له ولغيره يكون وحده 
المسثول عما تحدثه من ضرر ٠‏ 
واذا لم يكن: هناك محل لساملة ضاحب السب وان فيقضى أ 
بالتعويض طبق ا للقواعد العامة فى المسثولية . 
مثال ذلك : أن يدخل شخص حديقة مثزل بها كلب طليق رغم 
وحود لافته تحمل تحذيرا بعدم دخول المنزل ألا بصحبة أحد الخدم 
فيعضه الكلب فان له أن يثبت أن ثمسة خطا وقع من صاحب الحيوان 
أو تابعيه بتركه م الكلب يهيم فى الحديقة بغير فيد ولا كمامة 
وبدون داع ٠‏ 





.انور الذى يحدث 
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الق ر ان المسكولية عن حراسة انحيوان تشمل كافة أنواع 
يبقعله سواء اصاب النفس أو المسال وسواء 
HE‏ للد اذ التابع لامالك أو الحارس ء كالسائس أو القائد ٠‏ 
ويديهى ان اصابة الحيوان لحيوان مملوك لشخص آخر يعد ضررا 
6 ما اذا كان الحادث بفعل الانسان أم يفعل الحيوان : 
من الأهمية بمكان التمييز بين ما اذا كان الحادث قد وقع 
بفعل الانسان أم يبقعل الحيوان »> كما لو اصطدم حصان يقود: 
شخص يركبه باحذ المارة فى الطريق ٠‏ فاذا اعتبر إن الحادث بفعل 
: الراكب > فان على المصاب أن يكبت خطلاه › وفق ما تقضى يه 
القواعد العامة فى تطبيق المادة +11 مدنى ٠‏ أما اذا اعتبر أنه 
عفعل الحيوان ٠‏ فالخطا مفترض فى جائب حارسه طيقا للمسادة 
05 من القانون المدنى » فلا يستطيع الحارس التخلص من المسئولية 
الد اذا أكيت خطا المجثى عليه أو السبب الاجنبى ٠‏ 
والمعيار الذى وضعه الففهساء فى هذه الحالة بأن الحادث 
يعتبر بفعل الحيوان ؛ فى الحالة 'لتى يخرج فيها الحيوان عن زمام 
قاكده » مما يترتب عليه آلا يتسب حدث الى انسأن فى هذا 
الصدد ء الا اذا كان قد تعمد احداته فان اعترف بذلك وهذا أمر بعيد 
الاحتمال كان الخطأا ثابكا قى جانبه والا فان الحيوان عندما أحدث 
القرر يكون زمامه قد افلت من يده وتكون الاصابة فد 
حدثت بفعل الحيوان »> وعلى ذلك فاته يمكن عملييا 
تطبيق المادة ١971‏ من القناتون المدنى قيما بقع من ضرر عن 
حيوان مقود ء وذلك على ما يؤخذ من نص هذه المادة اذ 
أتنص على مسئولية الحارس عما يحدثه من ضرر ولو ضل + فينصرف 
هذا الى كل الحالات التى يضل فيها الحيوان وليس هناك من فرق بين 
الحيوان الذى ينزع وتده ويسير قيحدث ضرر؛ » وبين الحيوان الذى 
يقوده قائده › فينعس القائد ويسير الحيوان على غير هدى ويحدث 
آلضرر : ففى كلتا الحالتين قد ضل الحيوان ٠‏ 
ش يتعين التفرقة بين ما اذا كان الحيوان أو شىء آخر غير حى 
هو الذى احدث الغرر : 
يتعين التفرقة بين ما اذا كان الحيوان أو شىء لخر غيره هو 
'الذى أحدث الخيرر ٠‏ 


ومن 
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كنال ف ٠‏ آنا تر حفن رة فك حت 
“لير قتصيب ألحد المارة ٠‏ والقاعدة فى هذا آلأمر أن ينظر الي 
ف يكون السيب الأول والباشر فيما حدث ١‏ فاذا كان الحصسار 
قد .تحرف أتتساع سيره ء أو جر العرية بعنف ؛ قيعثير الحادي 
أنه من قشعلل انحيوان ٠‏ ما اذا كان أنقلاب الحبربة يرجع الى عيدب 
فيها كانفصال احدى عجلاتها » فيكون السبب المباشر فيما حدث هس 
فحل شیء غير ۔حی ( عامر يند ۸۷۳ ) ٠‏ 

اختلاف المسئوليتين المدنية والجتائية لحارس الحيوان : 

ونلغت النظر انى أن مسئولية حارس الحيوان الجزائية تختلة 
عن مسئوليته المدنية » ذنسك أنه فى الأولى لا يقترض الخطا » ب( 
يتعين على النيابة .و المضرور نى حانة اقامته الدع وى بالطرية 
المباشر اتباته فى جانب حارس الحيوان ٠‏ وذلك بأن يثبت عليه ئو 
عن نواع الخطا فى المحافظة على حيوائه ومنع اذاه عن الغير علي 
عكس هأ هو مقرر فى المسئولية المدنية من افتراض خطشه على 
النحو اذى أوضحتاة آنفا. 

مراجع البحث : 

٠ مجلد ؟ بند 1۹۸ وما بعدم‎ ١ الوسيط للسنهورى ج‎ ١ 

+5 عار فى المسثولية المدنية ص 7895 وما بعدها ٠‏ 

٠. وما بعده‎ ٠١١ مرقص فى الفعل الفار بند‎  “ 
. جمال زکی بند 505 وما بعده‎ 

۵ - مصطفى مرعى فى المسئولية المدنية بند ۲٠۵‏ ومأ بعده ٠‏ 
أحكام النقض المدتية : ا 

١‏ متى كان الحكم الابتدأئى المؤيد 9سبابه بالحكم المطعون فيه 
اذ قضى بتقرير مسئولية الطاعنة ( وزارة الحربية والبحرية ) عز 
الضرر الناشىء عن احدى الأفراس المملوكة لها قد أقام قضاءة على 
ان مورث المطعون عليها كأن وكيلا عمكريا بالوزارة المذكورة ومن 
أخص أعمال وظيفته القيام بالعمل الذى قام به وفقا لم 
قرره المجلس العسكرى الذى شكل عقب وقوع الحادث وأنه وقت 
اصابته كان فى طريّقه للخروج من ساحة العرض بعد أن تم استعراض 
الخيول وان الحادث لم يقح بقوة غاهرة أو يسبب خطاً من جائبي 
المصاب وان ممثولية الطاعنة وهى مالكة الحيوان لا تتوقف وفقا للمادة 
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انو مدنى ( قديم ) على خطا معين يثبت فى حقها وانها تقوم 
ا الخطا وحدها وهى بمثابة قرينة قانوتية تستلزم ماما 
فان المحكمة تكون قد نفت فى ح دود سلطتها الموضوعية وفوع 
0 ة او يسبب خطا هن جانب مورث المطعون عليها 
شت إذ قضت بمسئولية الطاعنة عن الضرر الذى :صاب SSE!‏ 
ليها بوفاة مورتها تكون قد استندت قى الان الى أسباب 
ا لمكمها ٠‏ ( نقض مدنی 1۹0۲/۲/۱۶ منة ٣‏ ص 5*9 ) * 

؟ . وحيث ان حارس الحيوان بالمعنى المقصود فى المادة ۱۷١‏ 
امن القانون المدنى هو من تكون له السيطرة الفعلية على الحيوان ويملك 
سلطة التصرف فى أمره ولا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان 
الى التابع المنوط به ترويضه وتدريعه ذلك انه وان كان للتابع السيطرة 
المبادية على الحيوان وقت تدريبه الا انه اذ يعمل لحساب متبوعه 
ونصلحته ويتلقى تعليماته فى کل ما يتعلق بهذا الحيوان قانه يكون 
خاضعا للمتبوع مما تظل معه الحرامة لهذا الاخير اذ أن العبرة 
فى قيام انحراسة الموجبة للمسئولية على اساس الخطا المفترض 
هى بسيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لمصاب نفسه 
.٠‏ ولا كان الواقع كما سجله الحكم المطعون فيه أن الورارة 
الطاعتة وهى مالكة الجواد الذفق أحدث الضرر بالمطعون ضدة فسد 
عهيدت الى الأخير بتدريب وترويض هذا الجواد مع جياد أخرى 
حتى تكون معدة للركوب وأن الطعون ضهده كان يمتطى هذا 
الجواد فى يوم الحادث لاختباره ولا هم بالنزول عنه جفل الجواد 
قوقع المطعون ضده على الأرض واصيب »› لما كان ذلك فان حراسة 
الجواد وقت الحادث تكون للوزارة الطاعنة باعتيارها صاحبة السيطرة 
الفعلية عليه ولم تنتقل الى المطعون ضده الذى كان يقوم بهذا 
العمل لحساب الوزارة الطاعنة وتنفيذا لتعليماتها ويالتالى تكون 
مسئولة عن تعويض الضرر الذى أصاب المطعون ضده ممئولية مبنية 
على خطا مفترض طبقا للمادة +19 من القانون المدنى » ولا 
كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فاته لا يكون مخالفا 
القائون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير اساس ٠‏ 
| وحيث إن حاصل المسبب الثائى أن الحكم المطعون فيه خالف 
فى الثسابت فى الأوراق وفى بيان ذلك تقول الطاعنة انها أسسست 
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دفاعها على أن المطعون ضده هو حارس الحيوان على التحو الة 
بالأوراق وأنه يبين من تحصيل الحكم المطعون فيه للواقعة أن المط 
ضده كانت له السيطرة الفعلية الكاملة على الجواد وقت الحادث ومن 
يكون ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من افتراض ان الحراسة > 
للوزارة الطاعنة مخالفا للثابت فى الأوراق . 

وحيث إن هذا النعى مردود يما سبق الرد به على ال 
الأول وبأان عبارات الحكم المطعون فيه التى يتعلق بها الط 
نلتدليل على أن الحكم أثبت أن السيطرة الفعلية على الجسواد و 
الحادث كانت للمطعون حده وتصها « أن المستأئف ( المطعون ضدم 
كان معينا رئيسا للجنة مثتريات خيول وكان عليه بحكم عمله 
يجرب تلك الخيول بعد تدريبها حتى تصدر الأوامر من مصلحة السدٍ 
بالحاقها بالخدمة ههه العبارات لاتفيد أن المطعون ضده كانت 
وقت الحادث السيطرة الفعلية الكاملة التى تجعل منه حارساء 
الحيوان وائم! مفهومها أنه انما كان يفوم باختبار الخيول بد 
تدريبها لحساب مصلحة السجون مالكة الجواد وليس لحساب ثتقمه ة 
انتهى الحكم بعد ذلك الى أن الحراسة كانت للوزارة الطاعنة ة 
لايكون مخالفا للثايت فى الأوراق ويكون النعى عليه بهذا ال 
على غير أساس : ( تقض ٠۹۹۷/۳/۲‏ سنة 18 العدد الثانى ص ١م‏ ) 

۳ - وحيث أن المسئولية المقررة بالمادة ٠۷۸‏ من القانون إأد 
تقوم على أساس خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء » و 
ثم فان هذه المسئولية ‏ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
لا تدرأ عن هذا الحارس بائبات أنه لم يرتكب خطا ما وأنه . 
بما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشىء ال 
فى حراسته » وانما ترتفع هذه المسثولية فقط اذا أكبت الحارس 
وقوع الضرر كان بسيب أجنبى لايد له فيه » وهذا السبب لا يكون 
قوة قاهرة أو خطا المضرور أو حطا الغير ٠‏ لما كان ذلك وك 
الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءء بمسئولية الطاعن على ما قر 
من أن هذا الأخير عجز عن اثبات خطا مورث المطعون ضدهم 
وعلى أن التحفيقات التى أجريت عن الحادث لا تنيىء عن ثيوت ه 
الحطا فى جائب هذ المورث فاته الا يكون قد لخطا فى تطبي 
القانون أو شابه قصور فى التسبيب - أما مأ يتعى به الطاعن -من 
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3 بدمكم خالف الثابت بمحضر العوارض توصلا مته للتدليل على خطا 
00 0 پٹ المطعون ضدهما فاته ما دام ان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من 
aî‏ التحقيقات فان نعيه فى هذا الخصوص يكون على غير 
اس لافتقاره الى الدليل ٠‏ ( نقض 1933/1١/55‏ سنة 1۷ العدد 
للرابع ص ٠۲١۱۲‏ )۰ 

اجكام النقض الجنائى : 
و الا يكفى لمحاكمة شخص جتائيا عما يصيب الغير من الاذى 
قل الحيوان أن يثبت أن ذلك الحيوان مملوك له لآن ذلك اذا 
ل فت أكون سا تة اة + اة 4 ت فر 
لتقرير الممثولية الجنائية التى لا يصح أن يكون لها محل الا اذا ثبت 
على المالك نوع من انواع الخطا فى المحافثظلة على حيوانه ومنع أذاء 
عن القير »> وفى هذه الحالة يجب بيان نوع هذا الخطا فى 
الحكم ووجه نسيته الى مالك الحيوان بالذات ٠‏ ( تقض جنائر, 
۳ المحاماة ۱۲ ص ۲٣۳‏ ) + 
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المطلب التانى ‏ مسئولية حارس البناء : 

تنص المادة ۱۷۷ مدنى على أن : 

« حارس البقشاء ولو لم يكن مائكا له : مسولا عما يحد 
اتهدام البتساء من ضرر » ولو كان اتهداما جرئيا » ما لم يثبت 
الحادث لا يرجع سبيه الى أهمال فى الصياتة ؛و قدم فى البن 
أو عيب قيه ٠‏ 

؟ ‏ ويجوز لمن كن مهددا بضرر يعببه من البناء أن يط 
الملالك بأتخاث ما بلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ء فان ل 
يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ ه 
التدابير على جمسابه ) * 

الفرع الأول - شروط تحقق المسئولية : 

١‏ الحراسة: 
الحارس هو من له السيطرة الفعلية على البناء أو التص 
فى أمره ٠.‏ والأصل أن يكون الخارس هو ما ك اليتاع » نمه 
انه لا يطالب المضرور اثقبات هذه الصفة فيه » بل حى مفترضا 
الا اذا استطاع المالك اثبات العكس ٠‏ اى ثبات ان الحراسة و 
وفوع الفسرر كانت لغيره المثترى بعد تسجيل العقد يعتبر مالل 
للبناء » ولكن اذا كان البائع نم يسلمه له بعد فتظل الحراس 
لهذا الغير » وعلى العكس تنئقل الحراسة الى المشترى ولو لم يد 
قد مهل عقده اذا كان قد تلم البناء , والمقاول الذى قام دده 

البناء يعتبر حارسا حتى يسلمه لالكه ٠‏ 

كذلك تنتقل الحراسة الى من له السيطرة الفعلية على الهف 
من دون امالك + كاأئلدائن المرتئهن رهن حيازة وواضع اليد د 
بحسن نية أم بسوء نية ٠‏ أما المستاجر فلا يعتبر فى مركز الى 
الد إذا كانت الميطرة الفعلية مهد انتقلت البه » بأن كان البناء 
شيد بمعرفته » ولم تنتقل ملكيته للمالك التصاقا 'و اتفاقا » و 
أن يكون الحارس شخصا معتويا كجمعية أو شركة أو احد الآاصذ 
اأحثوية العامة ٠‏ 

؟ - وقوع ضرر من تهدم البنساء : 

( | ) المقصود بالبناء : 

يعثبر بثاء كل مجموع من المواد ايا كان نوعهيا خف 
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. ججارة أو حديدا » اتصل بالأرض اتصال قرار بيد الانسان » سواءع 
في ذلك تم تشييد اليناء بخرصض دائم أو مؤقت » كابنية المعارض . 
وعلى ذلك يعتبر بناء المنازل والمخازن وحظائر الماشيه والقناطر 
والسدود والخزانات وانجسور والتماثيل واتابيب المياه والضار 
ومجارى الصرف ٠‏ ولكن لايعتبر يناء العقاراث بالتخصيص “المصاعد, 
او السقالة إو التخاشيب والتعريشات التى تقام بالمكان الخصص 
. العمل فى فترة مباشرته ٠‏ وكذلك لايعتير بناءا أوانى الزرع أو الزهورء 
الموجودة بالبفاء ولا أسلاك الكهرباء المعلقة فى الهواء ولو كانت 
مثبتة يالبناء ٠‏ 
(ب) المقصود بالتهدم : 
تقتصر مسئوئية حارس البناء على ما يصيب الغير من ضور من 
اجراء تهدم البضاء » ويقصد بالتهدم حدوث انفصال فى أجزاء البناء ٠‏ 
سواء كان انفصالا كليا مما يترتب عليه تهدم جميع البناء ‏ أم 
انفصالا جزئيا مما يؤدى الى تهدم بعض اليناء ٠‏ وعلى ذلك يعتبر 
تهدما سقوط السلم » أو انهيار الحائط أو السقف ء أو انفصال الثرفة ٠‏ 
0 والهدم الذى يسأل عنه الحارس هو ما يرجع الى نقص فى 
صيانة البناء أو الى قدمه أو الى عيب فيه ٠‏ وعلى ذلك اذا تهدم البناء 
يفعل انفجار آلة موجوة فيه أو بفعل الحريق ؛ فلا يعتبر تهدما 
فى معنى المادة 1*9 »2 ولكن لو بقى جزء من البناء بعد الانفجار 
.أو المريق »2 ومضى بعض الوقت ثم سقط » قان هذا يعتبر تهدما 
. يسال عنه الحارس » وكذلسك يدخل فى معنى التهدم سقوط اليتاء 
يفعل الحريق اذا كان الحريق راجعا الى عيب فى الآسلاك الكهربائية 
- ولا يعتبر تهدما سقوط جسم صلب من شرفة منزل أو نافذته أو من اعلى 
سطحه قفيصيب شخصا ء ما دام أن الضرر لم يكن ناشثا عن تهدم فى بناء 
الشرفة أو النافذة أو سطح المنزل ٠‏ 
۰ التدابير الوقائيسة ع 
أذا كانت المادة ١/١909‏ تشترط لمساعلة الحارس وقوع التهدم 
فعلا » الا آنا أجازت فى الفقرة الثانية متها لمن يهددة البنساء 
بالسقوط إن يكلف المالك دون الحارس باتخاذ التدابير الضرورية 
الدرء الخطر فان لم يستجب المالك الى طلبه » جاز له بعد استكذان 
ألحكمة اتخاذ هذه التدابير على حسابه » أى على حساب امالك ٠‏ 
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ويكقى لتطبيق هذا النص أن يتحقق معنى التهديد . يوقو 
الضرر من جراء اليئناء دون أن يقم فعلا ويكون التكليف ذ 
هذه الحالة للمالك اليناء وليس لحارممه ٠‏ 

الفرع الثانى ‏ أساس مسئوئية حارس البنساء : 

الخطأ المفترض : 

لكى تقوم مسئولية حارس البناء يتعين على المضرور اثبا 
أن الضرر قد أصايه من تهدم البناء ؛ قان أثبت ذلك قامت غرد 
قاثونية على خطا الحارس فى صيانة البثاء أو فى اصااحة أوة 
تجديده » غير أن القرينة هنا ليست قاطعة » بمعنى أنه يجم 
للمارس أن ينفى عن نفسه إلخطا ياثيات أن البناء لم يك 
فى بحاجة الى صديانة أو اصلاح أو تجديد » وأما بائبات أن الته 
كان بسبب غير الحاجة الى الصيانة أو التجديد » كحريق اندلع فيه 
فان عجز عن اثبات ذلك اعتير التهدم راجعا الى خطثه المفترض 
ولا يكون أمامه من سبيل لدنع المسئولية بعد ذلك الا باثبات المد 
الأجنبى » ى بنفى علاقة السيبية يين خطثه المفترض والضرر الحادث 
كان يثبت أن التهدم حدث بسبب الزلزال أو أن عدوا له انتقم من 
بتخريب البناء ( خطا الغير ) أو أن المضرور ارتكب خطا ب 
منعه من الصيانة ولا يكفى لنفى الخطا عن حارس اليناء مجسم 
امتناع من يشغله عن اخلائه لاجراء الاصلاحات دون أن يتخذ الحارء 
الاجراءات الغائونية » فيتعين عليه فى هذه الحالة أن يلجا للقفض 
طالبا اخلاكه فان فعل ذلك انتفت مسئوليته ٠‏ كما لايجوز للمحك 
أعقفاء الحارس من المسئولية استتاد] الى صدور تهاون من المصا 
فى تقفادى اصابته عثد انهدام البناء »> لأن المقصود بخط 
المضرور ما يكون مؤديا بذاته لذئك الانهدام ٠‏ 

هذا ء ولا كان الخطا يتطلب الادراك » وكانت مسثولي 
حارس البناء قائمة على اساس القطا المفترض ٠‏ فذهب را 
الى انه يشترط التمييز فى الحارس » وان الحراسة تنتقل بالنه 
لعديم التمييز الى ممثلة القائوتى كالولى أو الوصى والقيم ٠‏ 

( الستهورى بند 1 ع وأنور سلطان فقرة ٠ ) ۵۵٩‏ 

اما الرأى الثاتى فينادى بتحقق المسثوئية قبل الحارمن ولو 5 
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غير ممبيز (أبو سدّيث صن 004 ۲ الصدة ص ثمان 4 مرخقص 
فقرة ۸4ء0 ) ` 
والرآى الثاتى هو الذى يتفق وصحيح القانون لان المسئولية المدنية 
تختلف عن المسثوئية الجنائية ٠‏ 
<< مسئولية حارس البناء المفترضة مقررة لمصلحة المضرور فقط : 
من المقرر أن مسئولية حارس البناء المفترضة عما يحدث 
من ضرر بسبب تهدم البناء + مقررة لمصلحة المضرور فقط ٠‏ خلا 
يجوز لأحد غيره أن يتمسك بها ولو كان ممن رجع عليهم الحارس 
يبا دفعه من تعويض كبائع البناء الذى يرجح عليه مشتريه 
وهو حارسه من لجل العيب الخفى الذى تبين وجوده به, 
والمقاول أو المهئدس المعمارى » عند رجوع المالك عليهما "و على أحدهما 
يسبب عيب فى تثبيد البناء » وكالمستأجر عندما يرجع عليه امالك 
لاههاله قيما يجب من صيانة للبناء المؤجر له ٠‏ 
ويتعين على محكمة الموضوع اذا انتهت الى عدم ممئولية 
. حارس العقار أن تبين فى حكمها سندها فى ذلك باسباب كاقية 
وسائغة * فاذا انتهت مثلا الى قيام السبب الأجتبى فعليهيا أن 
ثبين ما هية السبب الاجنبى الذى أدى الى تهدم البتناء أو جزم 
مته على نحو يظهر توافر عناصره » قلا يكفى أن تقول فى هذا 
الشضأن أن الحادث وفع قضاء وقدرا » أو أن البناء كان قائما 
قيل تهدمه كالطود الأشم » او أنه لم يتقدم سقوطه امارات تنبىء 
جن فلك » كذلك فانه لا يجوز لها فى سند اعقاء الحارس من 
المسثولية أن تبرر ذلك بوقوع تهاون من المصاب فى تفادي 
اعمايته على النحو السالف بياته . 
: أستبعاد حكم المادة ۱۷۷ عند قيسام المسثولية العقدية : 
١ -<‏ حكم المادة لال الخاص بافتراض الخظا فى جائب حارس 
للهتبساء > وفقا للرأى الراجح الذى أخذت به محكمة النقض » 
۴ د يعمل به الا فى مجال المسئولية التقصيرية » وعلى ذلك اذا كان 
8 م عقد بين المسثول والمضرور يوجب على الأول تامين الشانى 
ركف اضرار تهدم البناء وجب الرجوع الى احكام المسئولية العقدية 
ضصوز استاجر أليناء الرجوع على المالك على اساس المسكولية 
نبة وائما على أساس المسئولية العقدية لقيام علاقة تعاقدية 
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بينهما قوامها عقد الايجار ٠‏ وكذلك لايجوز لنزيل الفتدق الرجوع على 
صاحب الفندق الا استنادا لعقد الايواء دون المسئولية التقصيرية ٠‏ 
( السنهورى فقرة ۲۷۲۲ أنور سلطان ص ۳۰۷ ) * 

أما الرأى العكسى فيرى تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية على 
ما يحدث من قرر يسبب تهدم اليتاء وذلك فى كل الآحوال 
سواء كان المقرور متعاقدا أم غير متعباقد ( مصطفى مرعى فقرة 
غلم )+ 

وفى حالة ما اذا كان المضسرور خادما لمارس البتساء أو 
تابعا فان العقد فى هذه الحالة لا يلزم المتبوع بأن يكفل سلاعة. 
التتسابع » فيكون الحارس مسئولا قبل التابع بمقتضى المسئولية 
التقصيرية ويقوم الخطا الفترض على النحو السائف بياثه * 

مراجع البحث : 

( السنهورى الجزء الأول المجلد الثانى من بند ۷٠۸‏ حتى 
بن ٠ ) ۲٣۲٣۲‏ 

مصطفى مرعی بتد 751 وما بعده ) 

ابو ستيت ص ٥۰٤‏ وما بعدها ) ٠‏ 

الصدة ص “لاة وما بعدها ) ٠‏ 

انور سلطان ص 7١7‏ وما يعدها ) ٠‏ 

احقام النقض المدنية فى مسئوئية حارس البتاء : 

١‏ ب وحيث أن مما تتمهاه الطاعنة بالسببين الأول والثانى 
من اسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور 
فى التسبيب » وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه اقاه 
قضاءه بمسئوليتها عن وفاة زوج المطعون عليها وعن اصابتها وفقد 
وتلف منقولاتها لتهدم جزء من العقار على ما تقضى به الماد: 
197 من الق انون المدنى من مسئولية حارس البين-اء مسثوليا 
تقصيرية مفترضة ٠‏ فى حين أن الصحيح فى القاتون هو وجود 
اعمال 3واعد المسكولية العقدية لقيام علاقة عقدية بين الطاعتب 
ومن اصيبوا من تهدم بحض مباتى العقار لاستئجارهم وحدات 
سكنية فيه »2 مما لا يجوز معه تطبيق أحكام المسئولية التقصيري 
فى آية صورة من صورها »> وقد ترتب على هذا الخطا أن الحك 
صجب نقسه عن بحث العلاقة الايجارية التي تربط الطاعتة باطخو 
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عليهسا ومدى تطبيق أحكام ال ئولية العتدية عليها مما يجعله ˆ 
فوق مخالفته للفانون معيبا بالقصور ٠‏ 

ل وف إن هذا النعى صحيح » ذلك إن المشرع اذ خص 
المسئولية العقدية والمئوليه التقميرية كلا منيما بأحكام تستقل يها عن 
الأخرى . فقد افص يذلك عن رغيته غى اقامة تاق محدد لأحكام 
كل الممثوليتين فاا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطراقها وتطافها » 
وكان الضرر الذى أصاب أحد انتعاقدين قد وقع بسبب أخلال 
الطرق الآخر بتتفيذ العقد » فاته بتعين الاخذ بأحكام العقد ويما 
هو مقرر فى القانون بثأنه » ياعتبار أن هذه الاحكام وحدها 
هى التى تضبط كل علاقة يين الطرفين يسبب العقه » سواء علد 
تنفيده تنقيذ! صحيدا 'و عند الاخلال بتنفيذه » ولا يجوز اللأخذ 
باحكام المسثولية التقصيرية التى لايرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية 
سايقة » لما يترتب على اأخذ بإحكام المسكولية التقصيرية فى مقام 
العلاقة العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند 
عدم تنفيذه يبعا يخل بالقوة اننزمة له » وذلك ما لم يثبت ضد 
أحد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه وأدق انى الاشسرار 
بالطرف الآخر يكون جريمة كو يعد غفا أ 
تتحقق معه المسثوئية التقميرية تايا على أنه آخل بالتزام 
قانوئى > اذ يمتئع عليه أن يرتكب عضصل هذا الفعمل فى جميح 
الحالات سواء کان متعاقدا أو غير متعاقد ٠‏ ولا !دل على ذلك من 
أن المشرع جاء بنص المادة 1/1۷۷ من القانون المدنى الخاصة 
بمسئولية حارس اليتاء ضمن التصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل 
غير المشروع لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البتاء أو جزء 
مكه > أمأ من يريطه بحارس البنساء عقد ايجار » فان أحكام 


هذا العقد وتصوص القانون المدنى التى تنظ م أحكام. عقد 
للايجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر٠‏ 
فا كان ذلك ؛ وكأن البين من مدوتات !لد كم المطعون فيه أن 
المطعون عليها أقامت الدعوى امام محكمة اول درجة تاديسا على قيام 
علاقة ايجارية تربطها بالطاعنة لأنها وزوجها كانا يستاجران شقة 
بالعقار المنهار والمملوك لمورث الطاعنة التى آلت اليها حراسته » 


زو.. وقد. أقرت الطاعئة تلك العلاقة التعاقدية واتخذت منها اساسا نهذا 


الطعن ء وعلى ذلك فقد أطلق الحكم للمطعون عليهسا الحق ذ 
الرجوع على الطاعنة يدعوى المسئولية المفترضة المبينة بالمادة ۷إ 
من القانون المدتى بوصف الطاعنة حارسة للبناء » وتاسيسا ع 
إن المطعون عليها قد أصابها ضرر من تهدم جزء منه > ولم يو 
الحكم ما يفيد أن الفعل المنسوب للطاعنة وأدى الى الاضر 
بالمطعون عليها يكون جريمة أو يعمد غشا أو خطا جسيما به 
تقحقق به المسئولية التقصيرية » والتفت عن بحث العسلاقة الايجار 
السابق الاشارة اليهيا ونطاقها ومدئ تطبيق احكام المسئولية العق 
عليها » فان الحكم يكون قد خالف صحيح القاثون ؛ واذ حجب اله 
نفسه يهذة المخالفة عن بحث دفاع الطاعنسة المؤسس على 
مسئوليتها تعاقدية وائزال حكم القانون عليه > فاته يكون فوق مخال 
للقانون قد ثايه القصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه له 
السبب دون حاجة لبحث فى اباب الطعن * ( نقض 17/19م1م 
سنة ٣۲‏ الجزء الأول ص 00" ) * 

؟ ‏ وحيث ان حاصل الآسباب الثالث والخامس والساد 
الفساد فى الاستدلال ومخالفة القانون » وفى بيانها تقول الطاع 
ان الجكم المستانف المؤيد بالحكم المطعون فيه استتد الى تحة 
شرطين لقيام مسئولية الطاعنة حارسة العين المؤجرة أولهم 
حراسة البناء وثانيهماً تهدم البناء » فى حين أن الطاع 
لا تضع يدها ماديا على العين المؤجرة بل تضع اليد المطعون عليه 
الثالثة المستاجرة للعين » كماثبت بتقردر الخبير أن سقوط الد 
يرجع الى تحلل المونة الداخلة فى بئائكها وهو عيب حفى تجن 
الطاعنة ولم تخطرها يه المطعون عليها الثالثة المستاجرة المازمة بم 
الاخطار لخذا بالمادة 4۵ مدنى خاصة وأن الحعكم المط 
فيه سله بوجود ثمة شروخ ظاهرة يساتر الشرفة فلا يضمنه الم 
ولا يلزم يتعويض الضرر عنه أخذا بالمادة لالاة/؟ من القا 
المدثي وبمفهوم المخالفة للمادة ۲/۵۷١‏ منه كما أن الحكم الط 
فيه أقام قضاءه برقض الدعوى الفرعية على أن للمالك الحق 
معاينة المكان المؤجر من وقت لآخر ولم يثبت أن المستاجر منعه 
مباشرة هذا الحق ٠‏ مع أن التزام المؤجر بالضمان لا يتحقق الا 
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وره المستاجر بالعيب وعدم قيام المستاجر بواجب الاخطار يسقط 
حكم اللزوم كل التزام على المؤجر ` 
وحيث أن هذا التعى بالأسباب الثلاثة مردود بان الحسكم 
قضاءه دمسئولية الطاعتة على أساس مسئولية 
ا اليثاء أخذا بالمادة 1۷١۷‏ من القانون المدنى »2 ولا 
كانت هذه المسكولية تقوم كأائونا عند تهدم البتاء كليسا أو 
بز ٹیا وهي تستند إلى خط مفترض فى جانب الحارس بأهمال 
إو التحديد أو الاصلاح » وهو خطا لا يقبل اثبات 
صدائة البناء و التجدد 
الحكس باقامة الدليل على قيامه بالصيانة أو التجديد ؟و الاصلاح وان 
كانت المسثولية تنتفى بنفى علافة السببية بين هذا الخطأ المفترض 
وفيت انضرر باثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئيا لا يبجع الى 
اهمال فى الصيانة أو قدم البناء أو عيب فيه وائما يرجح الى 
القوة القاهرة أو خطا الغير أو خطا المضرور نفسه ء وكان المقصود 
بحارس اليناء هو من تكون له ال يطرة الفعلية لحساب تقسه 
لالحساب غيره ۽ فالحراسة تكون فى الاصل تلمالك ولا تنتقل بالايجارة 
أو الحيازة للمستاجر ‏ ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك اذ أن المائك 
دون المستاجر هو الطالب بتمهد ملكه وموالاته بأعمال الصياتة 
والترميم ۽ فاذا قصر في ذلك كان مسئولا عن الضرر الذي يصيب 
الغير بهذا التقصصر » ومن ثم فلا يحق للطاعنة مالكة العقار أن 
تتفى مستوليتها التقصيرية عن تهسدم العقار واحداث الضرر بقيام 
العلاقة التعاقدية بيتها وبين المستاجر والمطعون عليها الثالثة * 
وكان ما نصت عليه المادة 238 من القائون المدنى من وجوب قيام 
المستأاجر باخطار المؤجر للقيام يأعمال الصيانة لا يسرى على 
أحوال المسئولية التقصيرية ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا 
النظر فان الذعى بيهذه الاسباب يكون على غير إساس ٠‏ ( تقض 58/ 
5 سثة +١‏ العدد الثاتى ص ۱۹۷۸ ) ٠‏ 
 *»‏ وحيث ان هذ النعى سحيح ذلك نه يبين من الحكم 
المطعون فيه انه أثيت فى مدوتاته ان هناك علاقة تعاقدية بين 
8 الطاعتين والمطعون ضدهم وأن بعضهم قدم عقود ايجار من وحدات 
ق . سكنية بالمنزل الذى هدم جزء من مبانيه وقرر آخرون اتهم کانو 
3 #يعون بوحدات سسكنية بالمتزل يوصفهم مستاجرين نها مد 


اعون فيه آقام 


= ۳431 


الياطن ٠‏ ولما كانت المادة ¥ من القانون المدني قد نصت في 
فقرتها الآولى على الزام امؤجر بان يتعهد العين المؤجبر 
بالصيائة وبأن يقوم بجميع الترميمات الضرورية لحفظها » ونصد 
فى ففرتهم ا الآخيرة على جواز أن يقضى الاتفاق بين المؤجسم 
والمستأجر بغير ذلك » مما مفاده أن التزامالمؤجر طبقا لأحكا 
الايجسار فى القانون المدئى بعيانة العين المؤجرة وحقظها انما هر 
تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين وأنه اذا اتفق الضرقان على 
ما يخالفها تعين اعمال اتفاقهما » واذ أورد المشرع هذه الماد 
والمادة لالاة ادى تقضى بالزام المؤجر بضمان العيوب الخفيے 
بالعين المؤجرة وغيرهما من التصوص التى تنظم أحكام عقد الايجاء 
وتبيق: آثاره وتخحدة المكرلية .عن التخلال يتتفيذة بالنضل الأول هد 
الاب الثائنى من الكتاب الثاتى من القائون المدنى » كما أوره 
فى كان العقوة. الأكرى المتسوض عليفا بذاك الكتات اكا 
التى تناس بها فى هذا الخصوص » وكانت المادة ۷۷٣ر‏ مز 
الارن ان الخاضة مسقا بحارم الفحة قنك روكت ف 
النانث من الباب اكول من الكتاب الأول خسمن النصوص المتعلق 
بالمسئولية عن العمل غيرالمثروع » واذ خص المشرع على هذا النحر 
المسئولية العقسدية والمسثولية التفصيرية كسلا منهيسا بأحكام تسنقز 
بها عن الآخرى وجمعل لكل من المسئوليتين فى تقنينه موضع 
منفصلا عن المسئولية الأاخرى ففد أفصح بذلسك عن رغبته قي 
اقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين » فاذا قامت علاق 
تعاقدية محددة يأطرافها ونطاقيا وكان الضرر الذى أصاب أحد 
التعاقدين قد وقم بسبب اخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فان 
يتعين الآخذ بأحكام العقد وبما هو مقرر فى القانون بشانه باعتيار 
أن هذه ااحكام وخدها هى التى تخبط كل علاقة بين الط رفير 
تيبب الفقة موا تد كتفيده كفي اضيا او ع اف لل 
بتئخيذه ء ولا يجوز الأاخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط 
المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة ء لما يترتب على الأاخد 
باحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من أهدار لنصوصر 
العقد بالمسثولية عند عدم تنفيذه ما يخل بالقوة الملزمة له » وذلك 
ها لم يثبت ضد أحد الطرقين المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه وآدىو 


ةر 
ضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطا جميما 
ىه المسئولية التقصيرية تاسيما على أنه لخل بالتزام قانونى 
ل عله أن يرتكب مثل هذا الفمل فى جميع الحالات سواء 
سود أو غير متعاقد ٠‏ وقد دل المشرع بافراده لكل من المسثوليتين 
ازتعاقدية والتقصيرية أحكاما مستقلة تختص بها دون الأخضرى على 
اندو المالف الاشارة اليه على أنه وضع المادة 1/177 لحماية غير 
المتعاقدين فى حالة تهدم البناء او جزء مته » أما من يربيطه 

0 اليتمام عقد ايجار فان أحكام هذا العقد ونصوص القاثون 
المدنى الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثاني 

الققى. تنظم أبحكام عقد الايجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق 
لتتحديد مسئولية المؤجر - ولا يفعير من فلك ما جاء بالمذكرة 
الايضاحية للفانون المدنى تعليقا على المادة ۲/۵٠٦۵‏ السواردة 
باإكتاب اثقائى ضمن أحكام عقد الايجار من أنه « !ذا كان 
بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستاجر ومن معه لخطر جسيم 
وأيابه من ذلك ضرر بالفعل وثبت خطا قى جانب المؤجر فان 
المميتاجر يستحق التعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية ويجور 






















له أيضِا أن يطلب فسح العقد ولو كان قد تنازل عن هذا الحق 
مقدما لن الآمر يتعلق بالنظام العام » ذلك أنه وقد خلت هذه 
المادة من عبارة « طبقا لقواعد المسكوئية التقصيرية 4 وورد نصها 
آمرا فى تنظيم أحد التزامات المؤجر المترتبة على العقد فانه لايخرج 
منبكولية المؤجر - فى خصوص هذا الالتزام - عن طبيعتها ولا 
يحيلها الى مسئولية تقصيرية وذلك ما لم يثبت أن المؤجر ارتكب خطأ 
- جسيما أو غشا أو فعلا يؤثمه القانون على النحو السالف بياته ٠‏ 
مما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدهم الحق 
فه الرجوع على الطاعنين بدعوى المسئولية التقصيرية المفترضة المبينة 
بالسادة 7 من القانون المدنى بوصف الطاعنين حارسين لليناء 
وتأسيسا على أن المطهعون ضدهم قد أصابيم ضرر من تهدم جزء منه > 
تفت الحكم عن بحث العلاقة الايجارية السابق الاشارة اليها ومدى 
ق تطبيق فحكام المسئولية العقدية عليها وذلك لتحديد أطراق هذه العلاقة 

و#ضمان تطافها من حيث انطباقه على اليتاء بأكمله أو على اجزاء 
ينس ونيان ما يخزج عن نطاقها ويدخل فى نطاق المسئولية التقصيرية 
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فان الحكم يكون قد خالف صحيح القانون ٠‏ واذ حجب الحكم نف 
بهذ المخالفة عن يحث دفاع الطاعنين المؤسس على أن مسئوليتهه 
مسكولية تعاقدية وبيان مدى صحته وانزال حكم القانون عليه »> قاذ 
يكون قوق مخالفته نلقانون قد شابه القصور فى التسبيب يم 
يمتوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن 
( نقض مدئی 1518/1/11 سشة 1٩‏ ص ¥٦۲‏ ) + 

؛ - وحيث ان المسكولية التى اخذت بهسا محكمة الاستقناا 
هى السئولية التقصيرية العادية المبنية على اهمال الطاعن ف 
صيانة ملكه > ذلك الاهمال الذى ترئب عليه مباشرة الضرر الذ 
أودى بحياة المرحوم ايزاك ملخو ٠‏ ولا تنتفى هذه المسئولية ٠‏ 
بتفى الفعل الضار عن المتسبب فيه فلا يفيه فى نفيها ما تم 
به الطاعن من أن الحيازة القانونية للعين المؤأجرة قد انتقلت اأ 
المستاجرة ولا ما اشترطه على المستاجرة من قيامها هى بالتصليحا 
وبنقل المسكولية عليها ٠‏ كن القانون المصرى لا يعرف الاه المسئولج 
التقصيرية المبنية على خطا المتسبب ٠‏ وما دام أن الحكم المطع 
قيه قد أثيت تقصير الطاعن فى ترميم بلكون منزله فانه يك 
مسثولا قبل ورئة المتوفى ٠‏ وهذا! لا يمنعه من الرجوع على استاج 
مته اذا رأى أنما مسثولة آمامه - ( ثقض ١999/3/١7‏ مجمو 
عمسر رقم ٦٤‏ ص 1۷۵ ) * 

احكام النقض الجنائية : 

٠‏ حيث ان المدعية بالحقوق المدنية تنعى على الحكم المطع 
قبه أنه اذ قضى بتأبيد الحكم الابتداكى ببراءة المتهم الأول من د 
القتل إلخطا قد شابه القصور فى التسييب ٠‏ ذلك بانه أسسن البر 
على ما قال به من أنه لا يوجد فى الأوراق ما يدل على أنه - وه 
مالك البناء - قد تقاعس عن تنفيذ قرار التنظيم » بل انه كان د 
الشكوى من مذاوأة السكان له فى تنفيذه + مع أن الثابت باقر 
فى محضر الشرطة آنه تراخى عن تنفيذ قرإر الهدم ثمائية أ 
وشهد المهتدس قى تحقيق النيابة بان تياطؤه هو الذى أدى الى و 
الحادت » كما سبق أن حكم ضده فى القضية رقم .£1 J‏ 
۱ جئخح یاب الشعرية لقعودة عن اتخاذ الاجراءات الوه 
انىلام قالن تام ءا وكا حليل طظى مما افصاد من بتملواق الکان 1 
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ودم الدفاع عن الطاعنة الى محكمة الدرجة الثانية مذكرة 
تشمنت هذا الدفاع الجوهرى > الا أتها لم تقسطه حقسه » ولم 
عنه با ينفيه أو تحققه بلوغا الى غابة الآمر فيه » مسا 
ان الاأصل المقرر فى القانون ان من يشترك فى 
لهال الهدم والبناء لا يسال الا عن نتائج خطئه الشخصى » 
جنائيا أو مدنيا عما يصيب الناس 
من الأضسرا ع يسيب عدم اتخانة الاحتياطات 
المعقولة اي اذا كان. العمل جاريا تحت ملاحظته واشرافه الخاص » 
وقلقة. عهد به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل 
دة -تحت مسئولیته » فهو الذى يسال عن تتائج خطئه ء وتقدير 


فصلحب البناء لا يعتير مسئولا 
راعن هدم البنا 


4 


.نكما الموضوع يغير معقب ما دام تحديرها اغا مستندا الى أدئة 
عقجفلة لها أصلها فى الآوراق ٠‏ لما كان ذلك ء وكان الحسكم 
,اللابتدائى الماأخسوذ بأسبابه فى الحكم المطعون فيه أثيت بغير معقب 
ؤي صلحب اليناء المطعون ضده عهد بتنقيذ قرار التنظيم الى المتهم 
ماقتبانى وهو المقاول الذى دين فى جريمة القتل الخطا ء لآنه 
)همان وحده في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية السكان أتناء تثفي ذ 
قرار الهمتم مما أدى الى وقوع الجادث الذي ذشا عنه قتل المجنى 
غليه . وهو ما لا تنازع الطاعنة فيه فان الحكم اذ خلص من ذلك 
:لفى: تبرئة المطعون ضده ء لعدم وقوع خطاأ من جانبه وما يلزم عن 
ذلك من رفض الدعوى المدنية قبله » وادانة المقاول وحده يكون قد 
طايق صحيح القائون وذلك بصرق التظر عمسا تدعيه الطاعنة من 
لوت الخطا فى جانب المالك ما دام لم يسهم ى وقوع الحادث » وما 
ف . دام هو لم يشرفعلى تنفيذ المقاول لعملية الهدم بما يوفر خطا فى جانبه 
قز ران خطا امالك فى تراخيه عن تنفيذ قرار الهدم » يكون حينئذ منقطع 
فو للصلة بالضرر الذى وقع » ولهذا فان خطا الحكم المطعون فيه - بفرض 
و ولوعه فى نفى تقاعس الالك مدة من الزمن عن تتفيذ قرار الهدم ؛ 
#فعقدج فى ملامته طالما انه اقام قضاءه على تقرير قانونى صحيح 

#ض لحمله ٠‏ لما كان ما تقدم ؛ فان الطعن يكون على غير أساس 
و للورفض ٠‏ ( نقض جنائی ١534/11/4‏ سنة واإاص 4*٤‏ ) + 


ستا مث" له 


المطلب الشالث ‏ المسئولية عن الأشياء : 


دبمهيد + 

تنص المادة 1۷۸ مدنى على : 1 

E E ES‏ أشياء تتطلب حراستها عثاية .ذ 
كو آلات ميكانيكية يكون مسئولا عمأ تحدته هذه الأشياء من ضرر 
يثيت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ٠‏ وهذا 
عدم الاخلال يما يرد فى ذلك من أحكام خاصة » + 

وتقول المذكرة الايضاحية أن هذا النص قد اثبع مذهب |١‏ 
فى فرنسا باعتباره أكفل بالاستجابة لمقتضيات الحياة الاقتص 
الحديثة . 

على أن المشرع لم يحذ حذو القضاء الفرتسى وحذو 
التشريعات الأجنبية فى تعميم هذه المسئولية على الجم 
بجميع أنواعها » بل قصر المسئولية على الاشياء التي تا 
حراستها عناية خاصة وعلى الآلات الميكانيكية » مراعينا فى ذل 
ها تقتضيه أحوال البلاد فى الحياة الاقتصادية ٠‏ غير أن الضابط 
وضعه النص لتقييد الممثولية الناشكة عن الأشياء ضابط مرن وعر, 
تعطى للقضاء ملطة سلطة واسعة قى تشسيره تفسيرا يتمشى مع ال 
المستمر لحالة البلاد الاقتصادية ٠‏ 

أركان المسئولية عن الأشياء : 

يستفاد من نص المادة 1۷۸ مدنى أنه لتتحقق المسئوليا 
الأشياء يجب أن تتوافر الشروط الآتية : 

* أن يوجسد صضرر‎ ١ 

؟ ‏ أن يثشا هذا الضرر عن شىء من الأشسياء التى د 
تلك المسادة - 

ع أن يكون الشىء الذى أحدث الضرر فى حراسة | 

١ذ-‏ الضغرر : 

ما دام العرض من المسئولية هو تعويض ضرر ما ء فانه 
لوجود المسئولية أن يكون هناك قرر - والضرر ركن ض-رورة 
المسئولية عمسوما سواء تعلق الأمر بالقعسل الشخصى أو' بال 
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وس سال عنيا الاتسان ؛ وهو عبارة عن المساس بحق. أو بمصلحة 
5 خض مساسا يفوت عليه ربحا أو يكبده خسارة أو يؤذيه قی مركزره 
7 الاجتماعئ أو فى عاطفته وشعورد ٠‏ 0 
ولا تختلف شروط الضرر باختلاف السيب الى آدى اليه ٠‏ وايا 
اى. الضرر الذى أصاب المضرور فان المادة ۱۷۸ تنطبق > ولكن يجب 
.ملاحظة أنه يجب ألا يكون الضرر قد أصاب الشىع نفسه ٠‏ فنحن فى 
مدد . امسئوئية عما يسببه الشىء من ضرر للغير لا عما يصيب 
. #جيء نقفسه من ضرر ٠‏ قاذا كان الحارس غير المالك وآصصيب الشىء 
EEN‏ قوفن حارسه يستطيم المالكَ أن يتمسك يقواعد المسثولية 
.عن الآشياء قبل الحارس 0 
ر٠‏ -. وتحيل يشان الضرر الى ها سيق إن عرفا نا له تقصيلا فى 
:القؤاعد العامة فى المسئولية التقصيرية ٠‏ 
م الأشياء : 
٠:‏ قصر المشرع نطاق التص على الآلات الميكانيكية وما يتطلب من 
“#شياء عناية خاصة فى حراسته ٠‏ 
)١(‏ الت الميكانيكية: 
لم يعرف المشرع الآلات الميكانيكية ولم تبين الذكرة التفسيرية 
. المعتى المقصود من هذا الاصطلاح ٠‏ ويمكن تعريفها يائها مجموعة 
.من الأجسام الصلبة الغرض متها تحويل عمل الى عمل آخر وهى 
تستمد حركتها من محرلك أو قوة رائهة غير يد الاثسان ‏ سواء 
ر كلت تلك القوة هى اليخار أو الكهرباء أو البترول أو المياه أو الهواء 
رولا يهم الخرض الذى تستعمل من أجله الآلة ولا المواد المصنوعة منها ولا 
الشكل: الذى تتخذه - وسواء كانت من المنقولات أو كاتت من العقارات ٠‏ 
وتطبيقا للتعريف المتقدم تعتبر آلة ميكانيكية : 
5 الممسيارات 8 
- الدراجات البخارية - 
- القاطرات الكهربائية والترام والمترو 
- القاطرات البخارية التى تستعملها السكة الحديد_ ٠‏ 
ألضائرات - ١‏ 
- المصاعد الكهربائية 
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+ اللات الصناعية والزراعية كالجرارات وماكيتات از 
وماكينات الحصساد ٠‏ 

م السفن التى تسير يالبخار أو بالآلات الكهربائية ٠‏ 

وهذه التطبيكات لسا يعتير من الآشيا من قبيل الآلات الميكانيك 
لم يقصد بها حصر هذه الآلات » فان عددها لاكير من أن يجت 
حصر » وهي تزداد تبعما لتقدم الصناعات والاكتشافات الحديث 

واذا ثبت لقاضى الموضوع إن الضرر نشا عن آلة ميكانيكية . 
المادة ٠۷۸‏ هى أنلتى تحكم هذ الضرر ولا يجوز للقاضى أن يس 
هذه المادة بزعم أن الآلة ليست خطرة أو لا تتطلب حراستها ع 
خاصية ٠‏ 

وتقدير ما اذا كان الشىء الذى احدث الضرر يدخل خ 
طائفة الآلات الميكانيكية أم لا » مسألة قانونية تخضع لرقابة محك 
النقض لتعلق الأمر بركن من آركان المسئولية عن الأشياء ٠‏ ولتل 
يجب على قاضى الموضوع أن يصف الشىء الذى أحدث الضرر ؛ 
آلة ميكانيكية » أما تقرير أن شيئا بالذات هو الذى أحدث الضرر د 
غيره من الأشياء فمسالة واقع يستقل قاضى الموضوع بائباتها د 

(ب) الأشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصة : 

اذا لم يكن الشىء الذى احدث الضرر من آلات ميكانيكية في 
على الال أن يكون من الأشياء التى تتطلب .حراستها عناية خاص 

تحديد اصطلاح الحراسة : 

آی بيان الأشياء التى تتطلب مانحظتها عناية خاصة د 
له تضر بالغير » وتمييز هذه الأشياء عن الأشياء الآخرى ا 
لا تحتاج فى حرامتها الى ية عناية أو الى مجرد العناية العادية ٠‏ 

متى دكون الشىء خطرا ؟ 

انقسم الفقه الى رأيين * 

الرأى الأول : 

يذهب الى أن الشىء يكون محتاجا الى عناية خاصة فى حالتير 

و اذا كانت طبيعة الشىء تقتضى هذه العناية الخاصة 
وهذا معيار موضوعى ٠‏ ۰ 

+ اذا كانت الظروف واللايسات التى صاحبت الحادث ' 
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افتضّت عناية خامة فى حراسة الشىء ولو كان هذا الشىء بطبيعته' 
غير خطر ٠‏ وهذا معيار شخصى ٠‏ 
_- وعنئ ذلك فان الآشياء التى تتطلب حراستها عناية خاصسة 
تشمل التوعين ۰ ( الستهورى بند ۷۳۱ وجمال زكى بند 836 ) . 
الراى القائفى : 
يذهب ألى أن نص المادة ١۷۸‏ قاصر على الأشيام الخصضصرة 
بطبيعتها * اما الآشياء التى بحسب طبيعتها لا تعتبر خطرة فلا تمخل 
ضمن الآأشياء التى عيئتها هذه المادة . 
ويستند هذا الرأى الى حجة ممتمدة من الأعمال التحضيرية 
للقاتون المدنى ٠‏ 

فقد ورد فى المذكرة الايضاحية أنه « بديهى أن هذا التخصيص 
قصد به الى قصر الحكم على تلك الأشياء التى تحتاج لحراسة بسبب 
الخطر الملازم لها » فانه يفهم من هذ القول أن الحراسة التى 
يحتاج اليها الشىء بسبب الخطر الملازم له هى تلك التى يحتاج اليها 
بحسب طبيعة لا بحسب وضع عارض يوجد فيه . 
( لبيب شنب بند 0١‏ ومرقص. بند ۱۸۷ ) + 
ويمكن القول أنه يتعين لتحديد ما اذا كان الشىء يتطلب فى 
حراسته عتاية خاصة ام لا أن يكون ذلك قائما على آساس موضوعى > 
أى أن ينظر الى الشىء فذاته لا الى كيفية استعماله وقت حصول الضرر 
ولا يعتد يظروف الحادث في تقرير ما أذا كان الشىء خطرا أو غير خطر 
يجبا اقبات أن الشىء خطر بذاته ويطبيعته وهو مايؤدى الى تطبيق 
د ۷۸ أو أن هذا الشىء لا يتضمن فى ذاته أية خطلورة وفى 
. حه الحالة يستبعد تطبيق تنك المادة . 
5 ویترتب على ذنك أن يكون تحديد الأشياء التى تتطلب حراستها 
E‏ 0 أمرا لا علاقة له بال رر الواقع ولا بالظروف التى 
بهذا الضرر . 
م5 رقابة محكمة النقض : 

ق لصون فيما يتعلق بأركان المسثولية أنه لا يخضع لرقابة 

لنقض ما يسجله قضاة الموضوع من وقائع مادية فى شان البات 


( م ۲۳ ب المسكولية المدتية ) 
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هذه الاركان ٠‏ فى حين يكون لهذه .المحكمة أن تراقب كل ما يتعلق 
بالتكييف القانونى لهذة الوقائع ٠‏ 
ويترتب على ذلك أنه لد رقابة لمحكمة النقض على ما يسجله قاضى 
الموضوح فيما يتعلق يذاتية الشىء الذى أحدث الضرر * فاذا قرر 
الفاضى أن الق حدث من أنقجار لغم زو من تسرب غاز ساه 
2 غیره كان قوله هذا نهائيا. لامعقب عليه ءأما وصف الثىء الذي أحدث 
لضرر يأته من الأشياء فمسالة تكييف تخضع لرقابة محكمة النقض اذ 
يتعلق الأمر بتفسير عبارات المادة ١۷۸‏ وهى مسالة قانون اذر 
ولبست مجرد وقائع * 
ويجب على قاضى الموضوع. أن يبين فى حكمه أن الشىء الذو 
حدث الضرر يحتاج فى حرامته الى عتاية: خاصة والا كان معيد 
المكرن:: 
غر اللشرع عن السكول ة هيما يتعلق بالاغتران التى تحدثها الآشيا 
غير الحيةء بانه كل من تول حراسة هذه الآشياء ٠‏ تعد 
من هو الحارس الذي يسال عمسا يحدثه من ضرر ؟ 
تردد الفقه والقضاء بين نظريتين فى شان تحديد الحاره 
المسثول . 
النظرية الأولى - الحراسة القانونية : ٠‏ 
نقتضى هذه النظرية فى الشخص حتئ يمكن إعتباره حارس 
ان تكون له سلطة قانونية على الشىء إلتى يستمدها من حق عيني عا 
هذا الشىء أو من .حق شخصى متعلق به » فلكى يكون الشخد 
حارسا يجب أن تكون له سلطة .على الشىء بناء على عقد .أو عا 
نص فى القانون أو ذى مصدر آخر من مصادر الحقوق * 
( رأى فى الققه الفرئسى ) ٠‏ 
ويترثب على الأخذ بفكرة الحراسة القانونية آنه يجب لانتة 
الحراسة أن يوجد تصرف قانونى بنقلها من شخص الآخراء ذلك 
الحراسة تنتج عن المركز القانونى الذى يوجد قيه الحارس يالته 
الى الشىء والمراكز القانونية تنظمها الاتفاقات. ٠‏ 
النظرية الثانتية : الحراسة الفعلية : 
الحارس هو الذى تكون له على الشىء سلطة الاستعمال والتو 


FB — 

















٠ --‏ قالحارس هو من تكون له السيطر الفعلية على الشىء ولو ام 
تقد فى سيطرته › ألى حق مأ ء بل ولو كانت سلطته على الشىء غير 
مشروعة كما اذا قت سره ٤)‏ و دون اش“ ا أن يكون 
واضتحا ايده ماديا على الشىع ٠‏ 
وقد أحذ المشرع بالنظرية الثانية : فالخارس هو الذى تكون له 
وقت' حدوث الفمدرر بنبطرة فعليد على الشىم ته وعئی استعماتله - 
”هادا لم تتوافر هذه السيطرة اض فاته ل يكون حن حارس 
للد 3 2 
ب لتك ق وعنصر معنوی 
}1{ العنصسر المادى : ” 
مقتضى العتصر الماديى للحراسة أن تكون نلشخص ‏ لطة 
استعمال الشىء ونوجيخه ورقايته ١‏ ولا تتصلب طسڭة السلطة أن 
يكون. اي 00 يده على اي انه أ تخترط NE‏ 
ا فاك لطة ان ا . 
'مقال ذا اق : مالك لميازة يعهد بقيافتها الى س ثق أجير » 
فاتة امالك هو حارس السيارة ولو أنها فى حيازة السائق الملادية 
ودلك لأن له السلطة على استعمالها وتوجيه rm‏ 
ٍ ا ae E EE a‏ 
التلطة ولو لم 5200 اما دأ أحد 0 أن بعارضه اذا اكوا 
> يوما ا 
ا د من الاستعمال هو بنلطة الشخص فى استخدام الشىء 
لتحقيق غرض معين ولا يتطلب الاس تعما! ان يود الشخص 
مستحوذا على ا الناحية المادية ٠.‏ فقد يثبت و 
7 بينما يكون الشىغ فى حيازة آخر قالمهسم أن يكون للحارس 
ستخدام هذا ا . لتحفيق ما نشاء من الاأغراض ٠‏ 
0 الذي ئ لم يسام بعص أشيام لتابعه ليستعملها 7 أداء 


كاداة 


SS 


ل۳8 - 


هو الذى يستعمل هذه الاشياء وان كان الاستعمال يتم بواسطة 
تابعه فمالك السيارة يستعمل سيارته ولو كانقد استاجر سائقا 
ولا يشترط أن يكون الغرض الدى يستخدم الشىء لتحقيقه غرضا 
ماديا » فالأغراض الحنوية تحقق معنى الاستعمال ٠‏ 
ولا تتطلب سلطة الاستعمال أن يستعمل الشقص الشىء فعلا ؛ 
بل يكفى أن يكون فى مقدوره فى آی وقت أن يباشر هذا الاستعمال 
دون أن يمتحه أحد أو أن يحوقه عائق ٠‏ 
ويجب أن تتوافر للشخص سلطة استعمال الشىء فى الوقت الذى 
حصل فيه الضرر من الشىء > ومسلطة الاستعمال قد تكون بمقتضى 
حق عينى له على الشىء كالملكية » أو حق شخصى يستمده من عقد 
كالايجار والوديعة ٠‏ 
+؟ ‏ التوجية: 
المقصود بالتوجيه هو سلطة الآمر التى ترد على استعمال الشىء > 
وهى عبارة عن سلطة تقرير كيف يتم هذا الاستعمال ووعته 
وتحديد الفرض الذي يستخدم الشىء فى تحقيقه وتعيين الأشخاص 
الذين يسمح لهم بالاستفادة من هذا الاستخدام فاذ! كان الصشىء 
ميارة فان سلطة التوجيه تكون للشخص الذى يعين الشخص المسمون 
له بالقيادة وتحديد الأماكن والطرق التي تسلكها * 
»و ب السرقابة * 
بقصد بها سلطة فحص الشىء وتعهده بالصيانة والاصلا: 
واستبداله بما يتلف من أجزاء أخرى سليمة لضمان صلاحيته للاستعما[ 
الذى أعد له ٠‏ 
هذه هى المظاهر المادية للسيطرة الفعلية على الشى 
فان توفرت في پد الشخص أمكن اعتباره حارسا لهذا الشىء ٠‏ 
زب) العتسر المعتوى 
له يكفى لاعتبار الشخص حارسا ان تتوفر نه سلطات الاستعما 
والتوجيه وائرفاية » بل يجبا فضلا عن ذلك أن بباشر هذه المظاه 
المادية لحسايه الخاص » أى يقصد تحقيق مصلحة أو فائد 
ولا يشترط فى المصلحة أن تكون مادية بل يصح أن تكد 


Fa —‏ ب 
























إوبية ٠‏ فمالك السيارة الذى يخرج يها للنزهة يحقق بها مصلحة 
أجبية 
والحارس لا يشترط فيه أن يكون مميزا ٠.‏ فقير المميز يمكن 
اعتباره حارسا اذا توافرت له السيطرة الفعلية على الشىء ٠‏ فالمجنون 
الذى يقتل شخصا ببندقية يسال عن تعويض الضرر الذى سبيه 
لاحهك ٠.‏ 
ولا يشترط أن يكون الحارس شخصا طبيعيا بل يجوز ان يكون 
شخصا اعتباريا أو معنويا ٠‏ كشركة خاصة أو هرفق عام كمؤسسة المياه 
أو هؤسسة الصرف الصحى أو مؤسسة الكهريام 
انقضاء الحراسة :+ 22 
تنقكضى صفة الحراسة بأحد آمرين : 
الأول : أن يفقد الشخص السيطرة على الشىء دون أن يكتسيها 
أحدأ غيره ؛ كما اذا كان الشىء منقولا ونزل صاحبه عن حيازته 
بنية التخلى عن حقه فيه ء ففى هذه الحالة يفقد الشخص 
سيطرته على الشىء ويصيح هذا الشىء من الأشياء المتروكة ولا يكون 
له حارس ما ؛ وذلك كمن يترك آلة ميكانيكية تالقة فى مكان مهجورء 
على أن المضرور يستطيع الرجوع على الحارس السابق اذا اقترن تخليه 
0 ما وتظل الأشياء المتروكة معتبرة من الأشياء المباحة 
رس ها م ¬ هاء . اس 
A‏ حتى يستولى عليها شخص بنية تملكها ويصيح 
الشانى : أن تنتقل السيطرة على الشىء من شخص لخر اذ يترتب 
على عد الانتقال أن يفقسد الأول صفة الحراسة ويكتسبها الثاتى ٠‏ 
205 يتم انتقسال السيطرة بناء على عقد من العقود > كما 
04 الحارس الشىء المملوك له وسلمه الى مشتريه » وقد يترتب 
OE‏ على تصرف قانوثى صاد رعن ارادة منفردة ٠.‏ كما 
. اه ٠ end‏ وقد يترتب اتتقال السيطرة على نص فى 
۴ ۴ 050 الميراث ٠‏ فالوارت يصبح حارسا بمجرد أن تتوافر 
اماد الحار يه على الآشياء الموروثة ٠‏ وقد تنتقل السيطرة برغم 


يتن > كما اذا سرق الشىء منه أو استولت عليه السئطة 


- AA - 


إثيات الحراسة : 
الا فى اتات عب ات يكم على الي : 


Ez e.‏ عليه فى دحويق الممكولية عن الأشياء أن يقيم 


الد على تواغر أركان هذن المسكولية 0 ومنهيا أن الشىء الذى 


أحدث الضرر كان فى حراعة المدعى عليه وقث حصول الحأدث - 

ونا كانت الحراسة تقوم على السيطرة الفعلية الت و 
لشخص على انتىء : فانه يجوز اتثبات وجود عناصر الحراسة بجميع 
طرق الاثيات يما فى ذلك شهادة الشهود والقرائن القضائية - 

وقد أوجد القضشاء بالفعل عدة قرائن تسناعد المضرور على اتات 
توافر الحراعة. للمدعى عليه ٠‏ ومن هذه ألقرائن أن من 00 له 
الحرامة فى وقت معين يفترض فيه أنه ظضل. محتفظا بها ؛ 
دفع المدعى عليه بان الحراسة كانت قد انتقلت مفه قبل الحاد 
وجب لبك أن يثبت ذلك ٠‏ 

و ا اا کان ھی عليه عالقا ی انی ذف 
الضرر غان المدعي عليه لا يكلف ياثبات أن :نحراسة كانت لهذ! المالك .ء 
أذ يقترض: فيد إنة كو ران ر 

وافثراض توافر الحر'مة ! ندى الماك يتفق مع القواعد. إنحامة 
فى الاثبات ‏ التى تفترض أن عبء الاثبات يقح على عائق من ٠‏ يدعى 
خلاف نوضع الطبيعى الظاهر » كما انها تتمشى مع الحباجات 
1 ة اذ أنها تسيل على المغبرور الحصول على جه ` 

e‏ أن قريتة الحراسة التى تقم على عاتق امالك ليست 
قاطعة بل هى قرينة بسيطة تسقط أمام الدليل العكسى » فالمالك 
يستطيع ان يدقع مسنولیته بائيات اته لم يكن الجمارس وقت 
حصول الضرزر لآنه لم يكن يمفارس فعلا .لطات الحارس لان الجر سة 
و ا الى يفن أخر وقت وقوع الور ارقن اب 
الحالة يكون هذا الشخص هو المستول 
ويستقل قاضى الموضوع باقبات العدصر المكوتة التحرنسة 
رقابة عليه فى ذلك ٠‏ عاذا أثبت أن المدعى عليه كان يستعمل 
الحادث لحسابه الخاص ,وكان هذا الاثبات مستندا 


شوب 


نشی وٹ حصول 


الى اماب واقعية حبدحبحة فليس لحكمة النقضٍ أن تفرر 2 هذا 


الامتعمال لم يكيت + 2 
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: أما تقدير كفاية هده العناصر للاسباع صفة الحارس على شخص 
معين وتكييفها الفانونى فيخضع لرقابة محكمة النقض . 

ويجب على المضرور أيضا أن يثبت إن الضرر قد وقع بفعل 
شىء تقتضى حراسته عناية خاصة أو بفعحل آلة ميكانيكية . 

ولا يكلف المضرور بائبات أن الشىء قد تدخل ايجابيا فى 
إجداث الضرر لان هذا مفترض قبل الحارس الا ان هذه القرينة 
قابل لإثبات .العكس فيجوز للحارس .أن يثبت أن التدخل كان سلبيا' . 

. رابطة السببية : 

رابطة السببية ركن من اركان المسئولية المدنية بصقة عامة ء 
ولكن هذه الرابطة تتنوع بتنوع المسئولية » فهى فى المسثولية عن 
الففل الشخصى رابطة ما بين الخطاً والضرر › وهی فی 
المسئولية عن الآشياء رابطة بين الشىء والضرر ٠‏ 
ويثير تحديد هذه الرابطة مسألتين هامتين : 
١‏ التمييز بين الأضرار الناشئة من الشىء والأضرار الناشكة 
من فحل الائسان : 
. معيبار التفرقة :. 5-0 3 
اعتبار الضرر تاشئا عن فن الانسان اذا كان متعمدا e‏ 
صدر عن مرتكببه فى ذلك عن نية خبيتة أو كان فى حالة ضرورة 
أو دفاع شرعى . 
0 اما اذالم يكن الضرر متعمدا.» وكان الشىء قد تدخل فى احداثه 
فانه يعتبر تاتجا عن الشىء لا مجرد فعل الانسان - 
| فمعيار التفرقة هو قصد الاضرار ٠‏ فكلما توإفر هدا القصد لدى 
لحارس اعتبر الضرر ناشئا عن فعل الانان اذ لا يكون الشىء الا اداة 
فى يده يستعملها لتثفید مقصده 0 
أما اذا لم يتوافر قصد الاضرار فالضرر يعتبر نأتجا عن الشى 
ولو كان الانسان يحركه وقت حصول الضرر كصاحب ألة ميكانيكية 
ينقلها من مكان لآخر فيصيب شخصا يمر فى الطريق ٠.‏ 
۲ - متى: يكون الشىء سببا للضرر ؟ 
ش عكري سيتام هذه المسئولية تدختل الشىء ايجاييا فى 
00 الضرر ٠‏ فاذا لم يكن للشىء أى دور فى 'حصول الحادث فان 
حارسه لا اينكن. أن يسأل” » أذ لايكقى تدخل الشىء تدخلا سلبيا ٠‏ 
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وجرى القضاء والفقه على اعتبار تدخل الشىء ايجابيا اذا 
كان وقت الحادث فى موضع غير مألوف او غير طبيعى من شانه أن 
يؤدى الى حصول الضرر بحكم السير العادى للأمور » واعتبار هذا 
التدخل سسلبيا اذا كان الشىء فى موضع مألوف ليس من شسأنه أن 
سنت فووا فى العادة : 

فالشىء الذى يكون وقت الحادث فى موضع من شأنه أن يؤدى 
الى الضرر عادة يعتبر هو السبب القعال أو المنتج لهذا الضرر » 
آما الشىء الذى يكون وضع مالوفا وطبيعيا وليس من شانه أن 
يحدث ضررا ؛ فانه يكون سبیا عارضا لايعتد به - فاذا ترك شغ خص 
سيارته فى المكان المخصص لانتظار السيارات وصدمتها عربة آخرى 
أو اد الان فان تل اله يكون علدنا آنا 151 كانت الفترية 
متروكة فى غير المكان المعتساد للوقوف قصدمتها سيارة اخضرى أو 
أحد المارة كان تدخل الآنة ايجابيا ٠‏ 

واذا كانت الآلة الميكانيكية ثابتة فى مكانها الطبيعى لا تتحرك 
فاصطدم بها شخص فجرح كان هذا وضعا سلبيا ء أما اذا كانت 
موضوعة فى غير مكانها الطبيعى أو كانت تتحرك فان الضرر يكون 
من فعحلها. 

ويقوم قاضى الموضوع بالتمييز بين الوضعين وفقسا لخبرته 
العامة المجردة »ع فلا يعتد فى تقدير وضع الشىء بخيرة الحارس 
الشخصية ولا براى المضرور ٠‏ ويسترشد فى ذلك بالكشف عن 
الاستعمال المعد له الشىء فى العادة . 
اثبات رابطة السببية : 

يجب أن يثبت المضرور أن الشىء الذى كان فى حراسة المدعى 
عليه قد تدخل فى حصول الضرر » فاذا هو لم يستطع أن يقيم الدليل 
على هذا اتد خل رفضت دعواد ٠‏ سے 

وتحرص الأحكام على ذكسر أن المضرور لا يكلف بائبات وقوع 
الخطا من الحارس › واتما يجب عليه أثيات رابطة السببية 
بين الشيء والصرر ٠‏ 

ولا كان تدخل الشىء فى الحادث عملا ماديا لاتصرفا قانونيا 
غاته. يجوز اثباته يجميع طرق الاكئبات يما قى ذلك. قرائن الاحوال ˆ 
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ولكن اثبات تدخل الشىء فى حدوت الضرر لا يكفى لقيام 
AG‏ المببية » ذلك أنه يشترط فى هذا التدحخل أن يكون ايجابيا - 
ولا يكلف المضرور ياثبات أن التدخل كان ايجابيا » وذلك على 
اناي أنه يفترض ف التدخل بمجرد تبوته أنه كان ايجابيا ٠‏ ولكن هذا 
الاقتراض ليس قاطعا »> فهو لايعدو أن يكون قرينة يسيطة يستطيع 
الحارس أن يهدمها باثبات أن الشىء وان تدخل فى حصول الضرر » 


إلا أنه لم يكن هو السببب المنتج للضرر اذ أن تدخله كان سلبيا محضا . 


كذلك يستطيع الحارس أن يدفع المسئولية بنفى علاقة 
السببية بين فعل الشىء والضرر الذى وقع » وهو لايستطيع نفى علاقة 
السيبية هذه الا اذا أثيت أن وقوع الضرر كان بسبب اجنبى وهو القوة 
القاهرة أو حادث مفاجىء أو خطا المصاب أو خطا الفير . 
ويشترط قى السبب الآجنبى الذى ينفى رابطة السببية بين فعل الشىء 
وبين الضرر الشروط الثلاثة التى يتعين توافرها فى السبب الأجنبى 
بوجه عام » وهى : أن يكون مستحيل التوقع ومستحيل الدفى وان 
يكون أجنبييا تماما عن الحارس » وبالتالى فلا يعد سيبا أجنبيا اذا 
كان راجعا إلى فعله أو أحد ممن يسأل عنهم من تابعيه أو الخاضعين 
لرقابته » ومؤدى ذلك أن السبب لايعتبر أجنييا اذا كان رأجعا الى عيب 
ولو خفى فى التصميم أو التكوين أو التركيب أو الى خلل فى الحركة 
لا يمكن نسبته الى الحارس او يستحيل عليه كشفه ولم يكن من الممكن 
دفعده » لآن ذلك ليس أجنبيا عن الشىء وهو ما يعبر عته بأن 
العسبب الأجنيى لابد وان يكون خارجا عن الشىء واجنبيا عن الحارس» 
ويترتب على ذلك ألا يعتبر انفجار أطار السيارة أو كسر الفرامل 
أو عجلة القيادة أو اصابة قائدها بالاغماء العارض اثتاء القيادة 

وألقوة القاهرة والحادث الفجائى حادث خارجى لا يمكن توقعه 
أو دفعه يؤدى مبأشرة الى وقوع الحادث ء فيجب أن يكون حادذا 
خارجها ' وعلى ذلك فلا يعتبر العيب الخقى قوة قاهرة »> كذلك » 
فان خلل الحركة لا يعتبر حادثا فجائيا › كما يشترط أن يكون 
الحادث هو السيب المباشر وال يكون من الممكن درء نتاكجه ٠‏ 

وبالنسبة لخطا الغير » فالمقصود بالغير كل شخص أجنبى عن : 


5 :5 مص وعن المضرور وعمن.يسأل عنهم كلا متهما وأن كان لا يلزم 
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أن بكون معروذا أومحددأ ما دام أن وجوده وفقت الحادث كان محققا 
وذلك عل التو الذي سيق ان سراف فى سكوليه الع عن آنه 
لايشتوط لفياميا التوصل للمعرفة تابعه ٠‏ 

ويتترط فى فعل الفير أن يكون خأطئا بلمفيار الذى 
وضعته. المادة ١5+‏ مدنى » وان يكون هو السبب المباشر للضرر» 
فاذا توافرت هذه الشروط اتعقدت رابطة المبيية بين المشىء وبين 
الضرر ء وان كان ذلك لا يمنع من مسئولية الحارس طبقًا تقواعد 
الخطا الشخصى الواجب الاثيات »+ ولو كان قد وفع منه أو من أحد 
تابعيه أو معن يسأل عنهم خطا اشترك عع خطأ الغير ٠‏ 

وبالنسبة لخطا المضرور فيشترط فيه - وفقا للراى الراجح - 
أى فعل غير مشروع طبقسا لما نصت عليه المادة ١1+‏ 
مدنى وان يصدر هذا الخطأ من المضرور أو من أحد ممن يسأل 
عنيه سواء كانوا تابعين له أو خاضعین لرقابته ؛ وأن يكون هذا الخطاً 
هو السيب الياشر للضرر فاذا توافرت هذه انشروط انقطعت رابطة 
السيبية بين فعل الشىء وبين الضرر دون أن يشترط في خطأ المضرور 
أن يكون ممتحيل التوقع. أو مستحيل الدفع : اى أن رابطة السببية 
تنقطحم بهذا انقطا ولو كان سكن التوقم او مسكن تجدت تاره + 
غير أنه فى هذه الحالة من الجائز أن تقوم مسئولية الحارس. طيقا 
لقواعد المسئولية عن الخلا الشخصى الواجب الاتبات » اذا ما ثبث 
وقوع خطا منه أو من أحد ممن يسأل عنهم إشترك مع خطأ المضرور 
فى وقوع الحسادث “٠‏ ش 

ولا كانت رابطة السببية تستخلص من وقاكع مادية ٠‏ فان 
نا يقبته قاضى الموضوع فيفا لايخضع لرقابة محكمة النقض - أما 
النكييف القانونى لهذه الوقائع من حيث كفايتيا لتوفير رابطة السببية 
بين الشىء والضرر فهى مسألة قانونية تخضع لهذه الرقابة ٠‏ 
المشكلات العملية لسئولية حارس الأشضياء : ش 

عور “فى الحياة العملية عة مكل سعد هده اللشتولية 
نوجزها فيما يلى : 

٠ أثر اسهام المضرور فى استعمال الشىع‎ ١ 

؟ ‏ أكثر وجود رابطة عقدية بين المضرور والحارس ٠‏ 

+ أكر تدخل عدة أشياء. فى حصول الضرر. * 





انا 5 - 


ب مساهمة المضرور فى استعمال الشىء : 

0 الرأى فين الفقه والثضاء على إستيعاد تطبيق فوأعد 
المبكوئية عن الأشياء فى حالة النقل مجاملة » وفى كل الحالات 
التى يستفيد فيا المضرور مجانا من: نشاط إلثنىء ٠‏ فالمادة وضعت 
لحباية الأالخاص الذين أصابهم ضرر من شىء لم يساهموا فى استعماله. 
. والتقل المجانى قد يتم بناء على عقد سلبق بين الناقل 
والراكب » وفى هده الحالة تكون مسئولية الناقل عملا يصيب 
الراكب من ضرر مسئولية عقدية لا مسئولية تقصيرية » ووجود هذه 
المسئولية يستبعد تطبيق المادة 1۷۸ ؛ اذ لا مجال للسئولية عن 
الآأضياء فى تطاق المسئولية العقدية ؛ والناقل بالمجان لايلتزم يمقنضى 
العقد يضمان سلامة الراكب ضمانا مطلق ١‏ ؛ ولكنه يلتم فقط بآن 
يبذل فى تنفيذ التزامه. ما يبذله فى. شدونه الخاصة دون إن يكلف فى 
ذلك أكثر من عتاية الشخص العتاد . 

وقد لا يستند النقلل المجائى الى عقد ما ء وهذا هو 
الغالب ويكون الناقل قد قم به على سبيل المجاملة البحتة » وفى 
هد الحالة لا تثور فكرة المسئولية العقدية : ولا تكون أله بصدد 

وعلى ذلك ثان مماهمة المضرور فى الاسئفادة من الشىء مجاف 
تمنعه من التمسك بقواعد المسئولية عن الأشياء ٠‏ ذلك أن المنفعة الت 
تعود على المضرور من وراء استعمال الشىء توجب عليه أن يتحثل 
مخاطره ؛ لذلك يجب قصر استبعاد هذه المسئولية على الحالات 
التى يكون فيها المضرور هو الذى انتفع بالشىء فعلا ٠‏ 

فاذا توفى الشخص المنقول مجانا والذى كان يركب ميارة صديقه 
وطالب ورثته بتعويض الضرر الذى أصاب مورثهم باعتبارهم خلقفا 
له. » فليس ليم التمسك بقواعد المسئولية عن لاشياء ء لن دعوى 
مورتهم تنتقل اليهم باوصافها فلا يكون لهم التمسك يما لم يكن 
الورثهم. لو ظضل حيا ٠‏ أما اذا طائب هؤلاء الورثة بتعويض الضرر 
الذى أصايهم شخصيا باعتبارهم مضرورين أصليين وليس باعتبارهم 
درثة لدعوى المغبرور الأصلى فانه يكون لهم التمسك بقواعد المسئولية 
بن #شياء ٠‏ لانهم لم يساهموا بأنفسهم .فى استعمال الشىء مج انا 


وني فلم يجتوا نذنعا من وراء هذا الشىء. ٠‏ .. 


- TY 


؟ ‏ اثر وجود رابطة عقدية بين الملضرور والحارس علي 
المسئولية عن الأشياء ٠‏ 
يحدث أحيانا أن يكون الحارس مرتبطا بالمضرور يعقد سايق 
والراجح أن قواعد المسثولية عن الأشياء لا تنطبق فى حالة ما اذا كار 
الضرر الحاصل مستوجب لسئولية الجارس العقدية ء وذلك كمر 
سافر بعربة مملوكة لحدى شركات نقل الأشخاص » ومن تعاقد مب 
طبيب لعلاجه » قامين النقل مسثول عن سلامة الراكب بموجب عق 
التقفل ء والطبيب مسئول بموجب العقد يبدل عناية مع المريض - 
غير أن المسئولية الشيئية تقوم حتى فى حالة وجود علاقة عقديا 
عند الجريمة أو الغش أو الخطا الجسيم ٠‏ 
وفى حالة وجود عقد بين المتبوع والتابع يلزم الأول بسلامة 
الثانى » فانه يمتنع اعمال قواعد المسئولية الشيثية ٠‏ 
٠7‏ ل مساهمة عدة أشياء فى حصول الضرر : 
قدلا ينتج الضرر من تدخل شىء واحد فى حصول الحادث » 
بل عن تدخل عدة أشياء ء ولا يثيت خطاأ ما فى جاتب أى الحراس 
ليذه للأشياء » كما هو الحال فى تصادم ميارتين ٠‏ 
والراجسح أن حارس الشىء لا يكون ملترما بتعويض كل 
الضرر الذى أصاب حارس الشىء الآخر » بل جزء ققط من هذا الضرر » 
قى .هين يتحمل المضرور الجزء الآخر ٠‏ 
ويترك تقدير ذلك لقاضى الموضوع بمراعاة ظروف كل حادث ٠‏ 
أساس المسئولية عن الأشسياء : 
انقسم الفقه فى هذا الشأن الى مدرستين : الأولى » أخذت 
بالنظرية الموضوعية - والثانية : نادت بالنظرية الشخصية أو الخطيثية» 
فبالنسبة للمدرسة الآولى فقد ذهب فريق منهم الى أن أساس المسئولية 
عن الأشياء ترجع الى فكرة تحمل التبعة أو المخاطر . 
فمن وجهة نظرهم فان المشرع عندما اختار الحارمي ليحمله عبء 
تعويض الضسسرر الناشىء عن الشيء قد راعى أته هو الذى انشا 
المخاطر باستعماله للشىء وأته هو الذى يستفيد من هذا الاستعمال » 
وأن العدالة تقتضى أن يكون هو من يتحمل ما يترتب عليه من أضرار 
طبقا لقاعدة الغرم بالعتم ٠‏ 






- ۳6۵ 


وتقوم هذه الفكرة على مبداين أساسيين : 
الأول : أن الخطا ليس بشرط لازم لتحقق المسثولية عن الأشياء ٠‏ 
فتتحقق المسكولية عن الأشياء أذا حصل ضرر بفعل شىء من 
الإشياء وتوافرت بين الضرر والشىء رابطة سببية كافية ٠‏ همتى وفع 
الضرر وكان ناتجا عن شىء من الآشياء التى نص عليها المشرع » 
واثبت المضرور توافر رابطة سببية كافية بين الضر الذى أصابه وبين 
الشىء الذى فى حراسة المدعى عليه › قان مسئولية هذا الأخير تتحفق 
وذلك دون حاجة الى اثبات اى شرط آخر فلا تكون هناك حاجة الى 
أثبات وقوع خطاأ من حارس الشىء ٠‏ ولا يستطيع الحارس أن 
ينفى مستوليته باثيبات أنه لم يرتكب أىي خطاً ؛ ذلك أن هذه 
المسثولية تتحقق سواء وقع هذا الخطا أو لم يقع ٠‏ ولكى يتخلص 
الحارس من التزامه بتعويض الضرر يجب عليه آن يهدر ركنا من 
الأركان اللازمة لقيام المسئولية كاثبات أنه لم يكن حارسا للشىء أو 
السبب الآأجنيبى وهو القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطا المصاب - 

الثانى : ان الشخص المسئول هو من أنشا احتمال حصول 
الضرر باستعماله لأشياء خطرة ٠‏ ذلك أنه باستعماله لأشياء خطرة قد 
أوجد فرصا واحتمالات للاضرار بالغير ٠‏ ونظرأ لآنه يستفيد من ذلك 
الاستعمال فيتعين عليه ان يتحمل ها ينشأ من تبعات تطبيقا لقاعدة 
الغرم يالغنم ٠‏ ( لييب شنب فى حراسة الأآشياء بند ۲۲۹ ) ٠‏ 

ونادى فريق آخر بفكرة الضمان أو فكرة الالتزام بالسلامة أو 
فكرة السلطة » واكتفى بعضهم بأنها ممئولية مقررة بحكم القانون ٠‏ 
( راجح فی شرح هذه الآراء لبيب شنب بند ۲۲۹ ) ٠‏ 

بينما يذهب قريق ثالث الى أنها رأجعة الى قعل الشىء ذاته 
الذى تسبب فى احداث الضرر ( الدكتور ابراهيم دسوقى فى المسئولية 
عن حوادث السيارات بند ٤٤‏ وها بعده ) ٠.‏ 

أها أصحاب النظرية الشخصية أو الشيئية قد اوضحوا بأنه لايمكن 
التسليم بان اسان المسئوئية عن الشىء هو تحمل التبعة والا لكان 
المسئول هو المنتفع بالشىء لا الحارس ء وما جاز دفع المسئولية باثيات 
السبب الآجنيبى» وأضاف أصحاب هذا الراى أن مسثولية حراسة الأشياء 
غير الحية ما هى إلا تطبيق لقواعد المسئوئية التقصيرية التى تقوم 


07 على فكرة الخطا > غير أن القسانون افترض الخطا فى الحارس »> 


۳۹۹4 ا 


هالامر يفتضى تقل عبء الائات .ء الا أن حاب مذ الرأى 
اختلفوا يعد ذلك فيما بينهم فاستند فريق منهسم الى فكرة الخطا 
المفترض ( السنهورى بتد ۱۸۳ ٠‏ جمال زكى بند 5094 ! ٠‏ 
أما الفريق الثانى فنادى يفكرة انعدام السبب الا جخيى :(١‏ عرقصض 
e‏ :7 
راق محكمة النقض : 0 
إن المتتبع لأحكام محمكة النقض يلاحظ أنها الا نهنم بالتفرقة بين 
لنظربتين الشخصية والموضوعية لاساس المسئولية وأنعة هررت فى 
'حكامها المتواترة أن هذه المسئولية' تقوم على أساس خضا مفترض 
وقوعه من الحارس افتراضا لا يقبل اثبات العكس * ثم اؤوردت فى 
يعض أحكامها الحديثة أن المسئولية ناشثة عن الشىء ذاته ء الا نها لم 
تتبن لا فى احكاميهاً القديمة ولا فى الحديثة :+ أي من الاس ألتى 
نادى بها أصحاب النظرية الموضوعية ٠‏ ( سال عبد العزيز لى 
التقنين 'ندنى الجزء الأول ص ككد ) ٠‏ 0100100( ب 
افتراضى الخطا انما يقوم فى العلاقة بين الحارس والمضرور 2.. 
من المقرر أن افتراض الخطا فى الحراسة على الأشياء إنما يقوم 
فى العلاقة بين الحارس والمضرور ٠‏ فلا يقوم اذا أحدث. انشىء ضررا 
بذاته ء كما لو كانتت آلة بخارية فانفجرت فاحترةقت ٠‏ : : 
مشاكل عمله بشان الحراسة على الشىء تثور كثيرا فى العمل : 
1 أنابيب البوتاجاز والأجهزة التى تعمل بالغاز أو الكهرباء : 
اذا انفجرت أتيوبة بوتاجاز نتيجة اشتعال التار: بها مواء .كانت 
منقصلة عن أى شىء آخر أو كانت متصلة بجهاز من الاجهزة التى تعمل 
بها كسخان أو فرن يوتاجاز أو مدفاأة باليوتاجاز كان المارس 
مسولا عنها بمقتضى خطآاً مفترض ٠‏ 
وكذالت الشأن اذا انفجر أحد الأجهرة التى . تعمل بالبوقاجاز أو 
الكهرياء ( سخان أو فرن أو مدفاة أو مكوا»ء ) و إنثقلت منه التيران 
فقأحدثت ضررا كان حارميه مسئولا عنه ˆ 00-7 


واذا قام العامل بتركيب سخان مياه يعمل بالكهسرياء “أو 
القاز فان الحراسة تبقى لهذا العامل حتي تنتهى عملية التركيب 


5-1 
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BS BE Bo : التابع‎ + 

0 أن أوضحنا من هو التابع عند شرح دسثولية التبوخ عن 
اعمال تابه غير المشروعة فسائق السيارة أو العامل فى مصنع يعلذ 
تايعا ولا يعتبرها حارس ا لأثئه وان كانت له السيطرة المادية على 
الشىء الا .أنه لايمارسها لحساب نقمه » وانما يمارمها الحساب: المتنوع 
فتكون الحراسة للمتبوع وذلك: حتى لو كان الشىء مملوكا للتنايع 
وقدمه. للمتيوع لاستعماله لحساب الأخير بموافقته ٠‏ واذا عهد الاق 
يجهساز كهربائى الى أحد عماله لاستعماله فى .حضورهة وتحت اشرلقه 
فان ها يحدث عنه من ضرر يسال عنه الحلاق » غير أنه اذا استاكر 
التابع بالملطة على الشىء لحساب انفسة افتقلت اليه انحراشة موا 
تم فلك يموافقة المتبوع ولو ضلمنا أو بغير موافقته وكذزلك اذا 
تجاوؤزز حدود وظيفته ويعتبر تجاوزا بشكون الوظيفة أن يستولى التابع 
على سيارة متبوعه بغير علم منه ء ؤيدون اهمال فى الزعاية من جانبه 
(:جمال زكى بند ۳۱۷ ؛ وشتب يند 16اء ومرقص بند ١84‏ وعامر 
بند 414 ) . E e‏ 


۴ - من يؤدى امتحان الحصول على رخصة قيادة سيارة + ' 

من المقرر أن رخصة قيادة. السيارة لا يحصل عليْها الشحص 
ألا بعد أن يؤدى امتحانا أمام رجال المرور وذلك بقيادة سيارة 
لقترة معينة وهنا يثور أنبحث عن حارس السيارة أثتناء قيادتها 
والراى مستقر على أنه أذا كأتت السيارة مملوكة لطالب الرخصة اعتبر 
حارسا لها دون الممتحن ٠»‏ اما ان كانت مملوكة للممثحن أو لنجية 
التابع لهما أو للغير فتبقى الحراسة لصاحبها ولا تنتقل الى طالب 
الترخد : الل 

. : م المسستاجر والمستعير‎ ٤ 
نقيت لهما الحراسة ولو قيدت سلطتهما فى التوجيه والرقابة‎ . 
ما دام لهم سلطة الاستعمال ولا تزول عتهما الحراسة ألا برد الثىء الى‎ 
الفجر. أو المعير ولا يكفى للتدليل على انتقال الحرامة من الاك‎ 
العقد اللزم بينه وبين المستأجر أو المعصير:يل يجب أن تكنون‎ 
الحراسة قد انتقلت فعلا وليس هو الحق فى الحراسة الذى تقوم عليه‎ 


ھہذا الاعتبار بل هى السيطرة الفعلية :. ( عامر يقد 893 )1-. 


نے . 


ماخ 


5 - تعسلم قيادة السيارة : 
اذا رغب شخص قى أن يتعلم قيادة السسيارة واسته 
بمعلم فمن المتفق عليه أنه اذا كانت السيارة مملوكة كاذ 
الحراسة له وقت التعليم ولو كان قد ترك القيادة للتلميذ فان > 
المعلم تايعا لآخر كمدرسة تعليم السيارات كانت الحراسة للمدرس 
أها ادا كانت السيارة مملوكة لاتلميذ فقد اخدلف الرأى فذحب البعذ 
الى أن الحراصة تكون له لاستخدامه الشىء لحساب نفسه وهو التعل 
تیا قاد الرأى الثانى بانتقال الحراسة الى المعلم تاسيسا على خضو 
التلميد لتوجيهسه ورقابته ٠‏ ( راجع فى شرح الرأيين للبيب شن 
بشد ٩۱۷‏ ) . 
وفى تقديرنا ان الراى الثاني هو السديد ذلك أن التلميذ أثن 
تعلمه قيادة السيارة فانه يكون تحت سيطرة المعلم الذى لا يكتف 
بارشاده وتوجيهه وانما يتدخل فى كثير من الأحيان فى عمل 
القيادة ذاتها بامساك عجلة القيادة واستعمال الغرامل بالضسف 
عليها عند اللزوم لايقافها أو لتقليل سرعتها مما يعتير تدخلا مباشر 
أي القيادة . 
1 الحائز على سبيل التسامح أو المجاملة : 
لاتنتقل اليه الحراسة بل تبقى للمالك الذى خول غيره أستعما! 
لشىء على سبيل التسامح أو المجاملة ٠‏ 
۷ - الدائن المرتهن رهنا حيازيا : 
نثبت له الحراسة على الشىء من تاريخ استلامه ٠‏ وتبقى له حتر 
تاريخ رد الشىء الى مالكه » غير أنه اذا كان قد أجر الا 
المرهون ونقسل حيازته الى المستاجر فان الحراسة تنتقل اليه ٠‏ 
+ محترف حفظ الميارات أو صيانتها أو إصلاحها : 
كصاحب الجراج أو المشرف على حفط السيارات فى الطريق 
( المنسادى ) أو الميكانيكى أو الكهربائى أو المنجد أو السمكرى الذو 
تودع فى ورشته السيارة لاصلاحها أو تجديدها فقد ذهب رائ الى أن 
الحراسة تنتقل اليهم بالقدر الذى يستلزمه مباشرة الحرفة أو المهنة . 
الشنهورى بتد ۷۳١‏ ومرقص بند 1۸١4‏ ) واتجه الرأى القانى الى 
أن الحراسة تبقى للمالك على سند من أن هؤلاء انما يمارسون الحرقة 
أو المهنة لحسابه وتبقى له وحده سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة. 


د ۳ 



























( كمال عبد العزيز ص 7١7”‏ ) ونحن تساند الرآى الأول ذلك أن مان 
إلسيارة قد يتركها فى الجراج فترة طويلة دون أن يكون له سلم 
الاشراف والتوجيه ويقوم صاحب الجراج بوضهها فى المكان الد 
يختاره ويحركها فی آي وكت وکیفما يشاء من مكان لآخر ٠‏ 

4 المقساول : 

يعتبر المقاول حارسا لعداثه وأدواته التي يس تخدمها 
إما اذا اقتصر التزامه على العمل يمواد من عند رب العمل إو عل 
اصلاح الشىء ألذى فى حراسة الأآخير كانت الحراسة نرب العمل ف 
يسال المقاول عن ضرر بسبب شجرة عهد اليه پارالتها ما دام الحم 
كان يجرى تحت اشراف رب العمل أو يتوجيه تابعيه ٠‏ 

: مستخدم الشىء لمصلحة نقميه‎ - ٠ 

من يستخدم الشىء لمصلحة نفسه لايجوز له أن يتمسك بالمسثوكك 
المقترضة قبل صاحب ذلك الشىء » الذى لا يعتير حارسا له » كما !ا 
أصيب طالب باحدي كليات الزراعة من آلة زراعية كانت تح 
تصرفه ليتمرن عليهاء غير أنه لا يعتبر اشتراكا فى استعما 
الشىء ء من يتقدم بالمعاونة مجاملة لحارس السيارة فى تسييرها » فاد 
أصيب فلا يجوز القول أنه کان له استعمالها مجانا ( عامر بند ٩۱۷‏ ) 
١‏ > الصانع بالقطعمة : 

اذا عهسد صاحب الشىء يه الى صانع بالقطعة ٠»‏ فان حراس 
الشىء تنقل الى الصانع الذى له حق استعماله وادارته ورقابته وهم 
خصائص الحراسة ٠‏ ( عامر بند ١7و‏ ) ٠‏ 

- أدوات توصيل الكهرياء والفاز والمياةد : ۰ 
هذه الادوات تشمل العدادات والآأسلاك والمواسير فتثبد 
الحراسة على العدادات للجهة التى وردتها لأتهسا هى التى قامد 
بوضعها فى مكانها وهى التى تتولى قراعتها وتملك رفعها أه 
المواسير والاسلاك فالجهة الموردة لها هى الحارسة على التوصيلا: 
الرئيسية الموجودة خارج المبنى أما بالنسبة للتوصيلات الداخلية فتكور 
الحراسة عليها لمن له حراسة المينى ٠‏ ( شنب يند ٩۸‏ ) ء 
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۴ - مبضح الجراح وآلات الأشسعة : 

ذه الأعياءة تعزكهنا يد الانسان وبالت نالي قان ٠‏ افكواض 
الا شو 93 ي أن و وا اا جت دي 
لارادة فنيين فاذا !خطا ثانه يجب اعتبار الخطا من فعلهم لا من 
فل ذه الشيم >( الستهورى بد 98 )+ 

أحكام النقض : 

١‏ مسئولية حارس الشىء ٠‏ أسامها ٠‏ استبعادها ٠‏ متى قامت 
علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور ( نقض ١180/0/75‏ طعن رفم 
٠‏ لسنة ء3 قى ) ٠‏ 

؟ ‏ مسئولية حارس التىء ٠‏ قيامها على خحنا مفترض لايقبل 
اثبات العكس - م ١98‏ مدنى ٠‏ للحارس دفعها بائيات أن وفوع 
الضرر كان بسيب أجنبي ٠‏ ( نقض ١544/١/4‏ طعن رقم ٠٠۴۴‏ لسنة 
۲ ق ٠‏ 

+ المسئولية الثيئية ٠‏ قيامه' على أساس خطا مخترض فى 
حق حارس الشىء ٠‏ نفيها لا يكون إلا باتبات الحارس ان الضرر 
وقع يسبب أجنيى لا يسد ذه فيه ٠‏ مادة ۱۷۸ مدنى ۰ ( نقض /1١/15‏ 
6 طعن رقم 5358 لنة 01 قضائية ) * 

؛ ‏ الحراسة الموجبة للمسئولية طيقا لنص المادة 1۷۸ من 
القاتون اللمدنى انما تتحكق يسيطرة الشخص على 'لشىء سيطرة 
فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفه » واذ كان الثابت 
فى الدعوى إن مورث الطاعنين ‏ العسامل لدى شركة النيل العامة 
لاتوييس شرق الدلتا المطعون عليها الآولى ‏ كان يقوم باصلاح 
السيارة المملوكة للمطعون عليها الأولى داخل الجراج الخاص بها ء 
فسقطت السيارة قوقسه ولقى مصرعه ء قان الحراسة على السيارة 
وقت الحادث تكون معقودة للمطعون عليها الأوئى باعتبارها صاحبة 
السيطرة الفعلية عليها رلم تتتقل الى مورت الطاعنتين ب أذ 
خالف المكم المطعون فيه هذا النظر قرر أن الشركة المطعون 
عليها الآولى قد تخلت عن سيطرتها الفعلية على السيارة الى مورث 
الطاعنين » فانه يكون شد أخطا قى تطبيق القانون ٠‏ ( تقض ؟١١/1/‏ 
۹ طعن ركم ۷۴ لسنة 453 قضائية لم ينشر ) ء 


هذا الحكم محل نظر ء ذلك أن العامل المكلف بأصلاح السيا. ات 
داخل الجراج الخاص بالشركة وهو الفنى المتخصصفى هذا الشاأن 
تكون له السيطرة الفعلية على السيارة وقت اصلاحها وتنتقل حراستها 
اليه من المالكة بالقدر الذى تستلزمه مباشرة الخدمة ٠‏ 0 

ه - وحيت ان النص فى المادة ٠۷۸‏ من القانون المدني على 
أن ” كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو 
نسراسة الات ميكائيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الآشياء من 
شرر › ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان يسبب أجنبي لا يد له فيه » » 
يدل على أن الحارس الذى يفسترض الخطا فى جانيه هو ذللك 
الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له اللطة الفعلية على الشىء 
#صيدا ولستقلالا » ولا كان الثابت فى الدعوى أن الشيكة الكهربائية 
داخل بحوش عيسى مملوكة لمجلس المديتة ‏ الطاعن - وهو الذى يسيطر 
عليها ضيطرة فعلية ويتولى استعمالها واستغلالها لحساب نفسه » وكان 
قيام المؤسسة المصرية العامة للكهرياء طيقا للمادتين الأولى 
والقاتية من القرار الجمهورى رقم ۲٠۹٠١‏ لسنة 1534 بتوريد الطاقة 
الكهربائية مجلس المدينة وصيانة وتشغيل الشيكة الكهربائية داخل 
هذا المجلس مقابل جعل مادى تتقاضاه منه شهريا » ليس من شانة 
أن يخرج تلك الشبكة الكهربائية من السلطة الفعلية للمجلس » فان 
هذا المجلس يكون هو الحارس لها وبالتالى سثولا عن الضرر 
الذى تحدثه مسئولية اساسها خطا مفترض طبقا لنص المادة وبل 
اق الذكر ولك تنتفى عنه هذه المسئولية الا اذا أثبت أن وقوع 
الضرر کان بسبب أجنبى لا ید له فيه > لما كان ذلك وكان الحكم 
لطعون فيه قد التزم هسذا النظر فانه يكون قد أصاب صحيح 
القانون ولا يؤثر فى ذلك ما قرره بشأن علاقة التبعية بين الطاعنين 
٠۵‏ لانن تزيد يستقيم الحكم بدونه } نقض AYA TY‏ ع 


؟ للعدد الأول ص 1١١‏ ) . 


/ 3 2 وحيث ان الطاعثين ينعون بالسبب الثاني على الحكم 
6 فيه مخالفة القانون وقى بيان ذلك يقولون ان تأيعهم 
غضى ببراعته فى قضية الجنحة رقم £٣4۵‏ سنة ٠۹۷١‏ قصر 


ي ليل ألتى اتهم فهه! بقتل وند المطعون عليهما خطا بان تركسه 
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يستعمل المصعد مع وجود خلل به ونفى الحكم الجتائى الخظا عر 
المنهم ونسبه الى المجنى عليه قان هذا الحكم تكون له قوة الشى 
المحكوم به أمام المحاكم المدئية فى الدعوى المطروحة وتنتفى تيع 
لذأ ك مسئولیتهم عن الحادث » عير أن الحكم المطعون فيه أهد 
هذه الحجية وقضى بالزامهم بالتعويض استنادا الى مسئوليته 
المفترضة طبقا للمادة ١۷۸‏ من الفانون المدني | وهو ما يصيد 
يمخالفة القائون ٠‏ : 
وحيث ان هذا النعى غزر مديد » ذلك أنه لما كانت الماد 
7 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن ۲١‏ يكون اللحهة 
الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائه 
بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء. المحكوم به أمام المحاكم المدنية فم 
الدعاوى التى لم يكن قد فصل فييسا نهائيا فيما يتعلق بوقو 
الجريمة وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها ويكون المتة 
باليراءة هذه القوة سواء بنى على انتفساء التهمة أو على عد 
'كفاية الأدلة ٠‏ ولا يكون له هذه القوة اذا كان مبنيا على أن الفع 
لا يعاقب عليه القائنون » ٠‏ وكانت المادة ٠١۲‏ من قانون الاكباه 
تنص على أن لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقاذ 
التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ء٠‏ فا 
مفاد ذلك وعلى ما جري به قشاء هذه المحكمة ‏ أن الحة 
:الجنائى تكون له حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحكمة .المدنية كل 
كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس المشترك 
الذعويين الجنائية والمدئية وفى الوصدف القانونى لهذا الفعل ونسبا 
الى فاعله » فاذا فصلت المحكة الجنانية. فن هذه الأمور فل 
يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد نحثها ويتعين عليها أ 
تعتبرها وتلتزمها قى بحث الحتوق المدنية المتصلة بها لكين لا يكو 
حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ٠‏ ولا كان الثايت م 
الحكم الصادر فى قضية الجنحة رقم ٣٤۵‏ سنة 41/١‏ قضر النيل أ 
الدعوى اقيمت هد تابع الطاعنين لأنه تسبب باهماله فى قتل ول 
المطعون عليهما بان تركه يستعمل المصعهد رغم ما به من خل 
'وطليت النيابة العامة معاقبته بالمادة ۲۴۸ من قاتون العقوبات. 
وقد الحكمت محكبة الجنح يبراعته مما سند أيه قان مؤدى ذلا 
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ان المدكمة الجنائكية لم تفصل فى الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية 
والدعوي المدنية الحالية لن قوام الأولى خطا جنائى واجب الاثبات 
ومنسوب الى التابع فى حين أن قوام الثائية خطا مفترض فى حبق 
ل باعتيارهم حراسا للعصعد » فمسئوليتهم تتحفق ولو لم يقي 
منهم إى .خطا لاتا ممئولية ناشئة عن الشىء ذاته وليست ناشئة 
ار » اذ كان ذلك وكانت حجية الحكم الحتائى امام المحاكم 
مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالادانة أو بالبراءة وعلى 
لسبابه للؤدية اليه بالنسية لما كان موضع المحاكمة ودون أن تلحق 
الحجية الأسباب التى لم تكن ضرورية للحكم بهذ البراءة أو تلك 
لإداتة » وا كان يبين من الحكم 'الصادر فى كضية الجنحة المشار اليها 
أنه وقد قضى يبراءة المتهم من تهمة القتل الخطا لانتفاء 
إفخظا فى جائبه قذلسك حسبه ويكون ما تطرق اليه عن خطاً 
اليجثى عليه تزيد! ثم يكن ضروريا لقضائه وبالتالى فلا حجية له امام 
المحاكم المدتية » واذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر ولم يعتد 
بحججية الحكم الجنائى فى هذا الخصوص وناقش مسئولية الطاعنين 
المفترضة طبقا للمادة 1۷۸ من القانون المدنى وانتهى الى 
قيامها للإسباب الصحيحة التى أوردها فان النعى عليه بهذا السبب 
يكون فى غير محله ٠‏ ( نقض 1994/1/88 ستة ۲١‏ العدد الأول 
هن ٠١١5‏ )لء 


هذا الحكم اخذ باليدا الذى ينادى بان الخطا المدنى يختلف 
عن الخطا الجنائى بيثما اعتنقت معظم الاحكام الصادرة من الدائرتين 
المإنية والجنائية المبدا الذى يقرر يأنه لا محل للقول بوجود 
بخطا مدتى بعد نقى الخطا الجتائى لان الخطا واحد فى 
السئوليتين . 
2 وقد تعرضنا لشرح هذه المسالة بتفصيل قى حجية الحمكم 
الجنائى أمام القضاء المدنى قى دعوى المسئولية فيرجع اليه فى 
مو عه ٠.‏ 
م وحيث انه وان كانت مسكولية حارمن الشىءع المقررة بنص 
اللادة 4 من القائون المدنى تقوم على خطا مفترض افتراقا 
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علاقة السببية بين فعل الشىء والضرر الذى وقع وذلك باثبات أن 
وخوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه كقوة قاهرة أو حاهث 
مفاجىء 'و خطا المصاب أو خطا الغير وقد اقام الحكم المطعون 
فيه قضاءه يتفى علاقة السببية بين خطا تابع المطعون عليه 
الأولى والضرر الذى أصاب المجنى عليه على قوله « وحيث أنه وان 
كن الثابيث من الاوراق أن السائق قد قاد الميارة لمصلحته الشخصية فى 
غير الطريق المرسوم لها ثم تركها بجوار الضوار وتوجه لزيارة 
شكيقه » فان علاقة السببية تكون منتفية بين هسذا 
الفعل والضرر الذى لحق المجنى عليه ذلك أن الضرر الذى 
أصاب المضرور قد تشا عن مبب أجنيى لا يد للحارس فيه اذ أن 
أحدا من الغير وهو من يدعى ٠ ٠ . ٠‏ صعد تلك السيارة وقادها 
غى غيبة ساقها فدهم نجسل المستأنف وقتله الأمر الذى يرفع 
المسئولية عنه نزولا على حكم المادة ۲/۱۷١‏ مدنى » وكان هذا 
الذى حصاه الحكم وأقام عليه قضاءه ينفى مسئولية الحارس تابح 
المطعون عليها الاولى لانقطاع علاقة السببية بين خطثسه والضرر 
الذى حاق بالمجنى عليه هو استخلاص مسائغ وصحيح فى القانون ولا 
مخالفة فيه للشابت بالآوراق ومن شائه أن يؤدى الى رفع مسكواية 
السائق الحارس ومتبوعه المطعون عليها فان النعى عليه الخطا فى 
تطبيق القانون والتناقض فى التسبيب يكون على غير اماس ٠‏ ( نقض 
۹ سنة 74 العدد الاول ص ۷٣ء‏ ) . 

4 وحيث أن المسئولية اللقسرة بالمىادة هلا من القانون 
المدنى ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . انما تقوم على أساس 
خطا مفترض وقوعه من حارس الشىء ومن ثم فان هذه المسثولية 
لاتدرأ عن هذا الحارس باثبات أنه لم يرتكب خطا ما أو أنه قام بما 
ينيفى من العناية والحيطة حتى لايقع الضرر من الشىء الذى فى 
حراسته وانما ترتفع هذه المسئولية فقط اذا أثبت الحارسأان 
وقوع الضرر كان لسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون 
الا فوة قاهرة أو خطا الغير »> ولا كان يبين من الحكم الابتدائى 
الذى آيده الحكم المطعون فيه وتحال الى أسبايه أنه !ورد فى هذا 
الخصوص قوله ۲ أن سبب الحادث هو ملك كهريائى ممتيك بجوار 
الحائط الذى كان يتجطاه دورث المدعي ب الططعون عليه الاول ب وهذا 
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الاشياء الئى تنطلب عناية خاصة بالنظطر الى طبيعته » وان 
الشركة المدعى عليها ‏ الطاعنة ‏ لهسا انسيطرة الفعلية على عذ؛ 
الشىء لآثها الحائزة له وأن خطأها فى الحراسة ابت من عدم 
مزل التيار الكهريائى عن هذا السلك أو التنبيه على العاملين بهذا 
المكان من وجود تيار كهرباثى بالاسلاك ذلك لتفادئ الاقتراب 
منه وهى لم تفعل لا هذا ولا ذاك وقد حدث الضرر من هذا 
ای ايجابيا لان وضع السلك سيب الحادث قى حالة تسمح عادة 
يان يحدث الضرر بالظروف التى حدث فيها الحادث ومن ثم 
وباليتاء على ما ملف تكون أركان المسثولية قد توافرت قبل الشركة 
المدعى عليها من خطا وضسررز وعلاقة سببية ولا يقدح فى ذلك 
ما كثارته الشركة من أن الخطا فد وقم من المصاب اذ أتن الثابت 
من معايثة مكان الحادث والتي تطمئن المحكمية اليهسا أن المصاب 
لم يكن أمامه طريق يسلكه الا الطريق الذئى سلكه وكان يه السلك 
الكهربائى وأيد هذه المعاينة الوكيل القضائى للشركة المدعى عليها 
بمحضر ضبط الواقعة والعامل المرافق للمصاب » وكان الحكم المطعون 
فيه قد أضاف الى ذلك قوله « أنه عن طلب اجراء معايتة لكان 
الحادث فان المحكمة تاتفت عنه أكتفاء بأسباب الحكم المستائق 
الذى استند فيما إمتند عليه الى المعايئة المثبتة يمحضر ضبط الواقعة 
فى محضر العوارض سالفة الذكر والتى تالخذ بيا هذه المدكمة 
أيضا 8 ٠‏ وكان الواضج مما ملف أن السكم فس اطرح اسان سائفة 
لھا فى أصلها الثابت فى الأوراق ما تمسكت به الطاعنة من أن وقوع 
الضرر كان بسيب أجثبى لا يد لها فيه هو خطا المشرور كسما 
أنه لم ير حاجة بعد ذلك الى اجابة طلب الانتقال لعاينة محل الحادث 
أو تعيين خبير لهذا الغرض وكان الانتقال لاجراء المعايشة أو ثدب 
لير فى الدعوى هر من الرخص القاذونية القى تمتعملها محكمة 
الموضوع متى شاعت فلا عليها ان هى لم تستجب الى هذا الطلب 
جك انها وجدت قى أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين 
ي - عقيدتها للفصل فيها باسياب مقيولة ؛ لما كان ذلك فان النعى 
فل 44-فا الوجه لايعدو أن يكون مجادلة فى تقدير محكمة الموضوع لأدلة 

ته اعتمدت عليها مما لا يجوز إثارته امام هذه المدكمة » ومن ثم 


¥ له 


يكون هذا النعى فى شير محله - ( نقض 1909/8/1 سنة ۲۸ العدد 
الآول ص 581 ) ٠‏ 

و - أن الحراسة الموجية للمسئولية على أساس الخطا المفترض 
طبقا لتص المادة ٠١۸‏ من القانون المدنى انما تتحفق بسيطرة 
الشخص على الشىء سيطرة فعلية فى الاستعمال والتوجيه والرقابة 
لحساب نفسه » ولا كان الثابت فى الدعوى أن مرفق مياه القاهرة 
عهد الى مقاول بالقيام يأعمال الحفر فى الطرق فى مناطق معينة 
بالقاهرة لوضع أنابيب المياه كم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة 
عن هذه الأعمال ء وكان من نتيجة هذ الحفر أن انكشفت الاسلاك 
الكهريائية وأصبحت غير عازلة للتيار الكهربائى وفى يوم الحادث 
سقط ابن الطاعن فى احدى الحفسر فصعقه التيار لساعته » واذ 
كانت الحراسة على الحقر التى أجراها المقاول فى الطريق وعلى 
سلاك الكهربائية التى كشفت عنها منوطة بمرقق مياه القاهرة 
باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعلية عليها وعلى اتابيب المياه التى 
قدمها للمقاول » وتظل هذه الحراسة للمرفق المذكور ولا تنثقل 
الى المقاول اذالعقد المبرم بينهما هو من عقود الأشغال العامة 
يمارس المرفق العام بمفتضاه سلطته فى الرقابة والتوجيه والاشراف 
على هذه الأاعمال تحقيقا للمصلحة العامة » ويقوم فيه المقفاول 
بالعمل لحساب المرفق ٠»‏ وكاتت الحفر التى أجراها المقاول والآملاك 
الكهربائية التى كشفت عنتها هى من الاشياء التى تتطلب حراستها 
عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسثولا عن الضرر الذى أحدثكته 
بالطاعن مسثولية أساسها خطا مفترض طبقا لنص المادة ١۷۸‏ 
سائفة الذكر ولا تنتفى عنه هذه المسثولية الا أذا أثبت أن وقوع 
الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه » لما كان ذلك » وكان الحكم 
الطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن مرفق مياه القاهرة 
قد کلم عن رده الفعلية على اعمال الحفر قى مكان الحادكا الى 
المقاول لأنه ثص فى عقد المقاوئة على أثه مسكول وحدة عن الاصابات 
والأضرار التى تحدث أفتاء سير العمل وانه التزم باحاطة الحفسر 
والخنادق بحواجز من الحبال وآن المرفق لايكون مسئولا الى أن يتم 
له فستلام العمل نهائيا » ورتب الحكم على ذلك قضاءد بمدم 


ا ده 


























مسئولية المرفق ٠‏ لما كان ما تقدم قان الحكم يكون قد اخطا فى 
تطبيق القانون + ( نقض ١595/١5/8١‏ سنة ۲۵ ص ١6017‏ ) . 

٠‏ د حارس الآشياء الذى يفترض الخطاأ في جانبه على 
مقتضى نص المادة ۷١۸‏ من القفانون المدنى هو ذلك الشخص 
الطبيعى أو المعنوى الذي تكون له السلطة الفعلية على الشىء قدا 
واستقلالا » ولا تنتقل الحراسة منه الى تابعه المنوط به استعمال الشىء 
أنه وان كان للتابع اسيطرة المادية على الشىء وقت استعماله الا آثه 
اذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته وياتمر بأوامره » ويتلقى 
تطيماته فائه يكون خاض عا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوى 
للحراسة ويجعل المتبوع وخسده هو الحارس على الشىء كما لو 
كان هو الذى يمتعمله »> ذلك أن العبرة في قيام الحرأسة 
الموجبة للمسثولية على أساس الخطا المفترض هى يسيطرة الشخص 
على الشىء سيطرة فعلية لحساب نفسه ٠‏ فاذا كانت الوزارة الطاعتة 
هي المالكة للطائرة وقد أعدتها لتدريب طلبة كلية الطيران وعهدت الى 
مورث المطعون ضدها وهو تابعها بمهمة تدريبهم واختيارهم وآثه کی 
الحادث .حلق بها مصطحبا ألحد الطلبة لاختباره » فسقطت يه 
ولقی مصرعه فان الحراسة على الطائرة تكون وقت وقوع الحادث 
معقودة للطاعنة باعتبارها صاحبة السيطرة الفعلية عليها ولم تنتقل 
الى مورث المطعون خدها » وبالتالى تكون الطاعنة مسئولة عن الضرر 
للذى لحق به مسئولية مبنية على خطا مفترض طبقا للمادة 
4 من القانون المدنى ٠»‏ ولا تنتفى عنها هذه المسثولية اله اذا 
أثبتث أن وقوع الضرر كان بسبب أجتبى لا يد لهسا فيه ` ( تقض 
828 سنة ۱٩‏ ص كوم ) ۰ 

١‏ - ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعوي فيه انه لم يقر 
من أسباب الحكم الابتدائى الا ما تعلق منها بتقرير مسثولية الطاعن 
على أساس المادة ٠۷۸‏ من القائون المدنيى التى تقسرر ممسئوثية 
حارس الشىء الذى تتطلب حراسته عتاية خاصة عمسا يحدث هذا 
ألشىء من ضرر للغير »> وهذا يفيد أنه أقام مستوئية الطساعن على 
ةا الآساس وح ده » ولا كان من شروط تحقق هذه المستولية إن 
. ع الضرر بفعل الشىء مما يقتضى أن يتدخّل الشىء تدخلا أيجابيا 
4 حداث الضرر »> وكان مما دقع يه الطاعن هذه المستولية وتمسك 


TYA — 


به أمام محكمة الموضوع أن تدخل الشىء لم يكن الا تدخلا سلبيا وأ 
الضرر ثم يقم الا بخطا المتوفى الذى دخل الى حيث توجد آبا 
الفضلات ‏ فى مكان بحرم عليه بحكم اللوائح دحوله ‏ بل إن الشار 
يؤشم هذا الفعل ‏ لما كان ذلك وكان الحكم لمطعون فيه لم يواج 
هذا الدفاع الجوهرى ولم ينافشه فائه يكون معيمسا بصا يستوجه 
نقضه بغير حاجة لبحث باقى اسباب الضعن ۰ ( تقض 31/5/15٠١‏ 
سنة ١5‏ الجزء الأول ص ٠٤١‏ ) - 

١‏ متى, كانت محكمة الاء تثتاف فد أقامت قضاءعها يرقض 
دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على أن وقو 
الحادث للطائرة ‏ والذى أودى بحياة طيارها ‏ دون أن يعر 
سببه لايلزم منه اعتبار شركة الطير'ن مرتكية لخطا يقتقى الحه 
عليها بالتعويض اذ يتعين على المضرور أن يثبت وقوع الخطا المعد 
الدى نشا عثه الحادث وارتبط معه برابطة السببية وأنه متى كا 
سبب احتراق الطائرة فى الجو غير معلوم ولا يمكن اسلاده لعيب ف 
تركيب الطائرة فان مسئوليتها عن التعويض - تعتبر منتفية ‏ قان ه 
التاسيس صالح لاقامة الحكم وكاف فى دقع عسئولية الشركة المذكورة 

( تقر ١531/3/16‏ نة حاص 551١‏ ) ۰ 

مدى اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل فى دعوى التعوية 
المؤسسة على مدئولية حارس الشىء : 

من المقرر أن المحكمة الجزائية لا تختص بالفصل فى الدعو 
المدنية اله اذا كاتت تابعة للدعوى الجنائية المنظورة أمامها وبالتا! 
فلا تختص بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على المسكوئية الناث 
عن الاشياء لأن الدعوى فى حذه الحالة تكون مبنية على افتراذ 
المسئولية فى جائب حارس الشىء وليسث ثاشئة عن الجريمة ٠‏ 

وقد كان الاتلاف باهمال غير معاقب عليه حتى سنة 41؟1 الا 
المشرع أدخل تعمديلا على المادة ۳۷۸ عقويات بالقاأتوتن ر 
4 لستة ١94١‏ وأصبح نصها الآتى « يعاتب بغرامة لا تتجاوز 
جنيها كل من ارتكب فعلا من الافعال المينية بالفق رات الا 
عددتيا ومنها الفقرة السادسة وثصها « من تسبب باهماله قى أتلا 
شىء من منقولات الغير » وعلى ذلك اذا كون الضرر الذى آحد 
الشىء جريمة اتلاف ياهمال للقير جاز له المطالية بالتعويض آد 


TYA سس‎ 






















فة الجنح فادا أشاست النياية الدعوى الجزائية “شد قائد السيارة 
يتهمة أنه تسبب بأعمأله فى اتلاف منقول مملوك للغير وطلبت عقابه 
بالمادة ۲۷۸ عقوبات بوصف أنه ترك سيارته فى مكان مرتقع يليه 
مباشرة مكان منخفض قاندفعت السيارة يقوة الجاذيية الى المكان 
للتخفض وإحدئت تلفا بسيارة أخرى كانت على مقربة منها فانه 
يجوز للمضرور ( وهو مالك السيارة التى كانت على مقربة من سيارة 
المتهم ) أن يطالب بالتعويض عن تلفها لا على أساس المسئولية الشيئية 
ولكن على اساس الاتلاف باهمال ٠‏ 

واذا انفجرت ما سورة مياه وتدفقت المياه ودخلت منزل أو 
مل مشار واتلفت المثقولات الموجودة فأقامت النيابة الدعوى 
ا#جزائية ضد المسثول الذى تركها بدون صيانة حتى أدى ذلك 
لانفجارها فاته يجوز للمضرور إن يطلب التعويض عن التلف له على 
أساس المسئولية الشيئية ولكن على أساس الاتلاف باهمال ٠‏ 

واا حدث ماس كهربائى داخل الشقة نتيجة قيام شركة الكهرباء 
بتركيبات خاطئة عند مدها الاسلاك وتسيب ذلك فى اتلاف اجوزرة 
كهربائية وقدمت النيابة العسامل الذى قام بتركيبها الى المحاكمة 
بتهمة الاتلاف باهمال فيجوز لصاحب الشقة المطالية بالتعويض على 
اماس الاتلاف باهمال كما سلف القول . 

a‏ يجوز للمضرور فى هذه الحالة إن يقيم الدعوى الجزائية 
بالطريق المياشر ضد حارس الشىء بتهمة الاتلاف باهمال ويطالبه 
بالتعويض على ما أصابه من ضرر . 

5 9 لجا المضرور الى محكمة الجنح مطالبا المضرور قيمة الشىء 
, 0 على ساس الاتلاف باهمال فانه يكون هو المكلف باتباتعناصر 
300 5 هن خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما وهنا يثور التساؤل عن 
ا ان الجنح فى هذه الحالة مع أته لو طرق باب المحكمة 
ag ۳‏ بالتعويض على أساس المسئولية الشيئية فان ذلك ايسر له 
a‏ ورد على ذلك بان المضرور قد یری انه سيقتضى حقه 
وقت قريب خصوصا وان معظم القضاة يكتفون 
وى بمحضر جمعالاستدلالات فى اثباتالواقعة او نفيها 
: ا ال محكمة المدنية فأن نظر الدعوى غالب الاحيانيستقرق 
شك خصوصا افا أجالت الجعوى للتحقيق لاثيبات عناص 


سد دخلا ب 


الدعوى يشهادة الشهود ٠‏ أو ندبت خبير لتحقيق عنصر أو أكثر ه 
عناصر الدعوى ٠‏ : 
أحكام النقض : ۰ ا ْ 
٠‏ الثعى على الحكم المطعون فيه بالخطا حسين استج 
لطلب التعويض على سند من أحكام المسثوئية الناشئة عن أهماله ١‏ 
حراسة مسدسه هو تعى صحيح ؛ ذلك أنه لا دلالة للمحاكم الجنا 
بالفصل فى دعوى التعويض المؤسسة على المسكولية الناشئة عن الاش 
اذ الدعوى فى هذه الحلة تكون مبنية على افشراض المسكولية 
جاتب حارس الثىء وليستث ناشخة عن الجريمة بل ناشكة عن الف 
ذاته ٠‏ ( نقض جنائي م/ ١904/1١‏ سنة ۳۰ ص مهلا ) - 
صدور ترخيص من الجهة المختصة بانشاء امحل أو المص 
وآدارته لا ينقى خطا المسثول : ۰ 
من المقرر أن صدور ترخيص من الجة المختصة بانشاء وأدارة 
محل مقلق للراحة 'و ضار بالصحة كمصنع مواد كيماوية لا 6 
مسكولية متولى حراسة الاشياء الموجودة به عن الاضرار التى ذ 
عن تشقيلها تطبيقا لقاعدة المستولية الشيثية وتقوم مسئوليته فى 
الحالة علي أساس خطا مقترض لا يقبل اثبات العكس ولا 
عته أتسئولية أن يدقع بان الجهات المسثوئة لا تسمح بانشاء وت 
المصائنع ألا يعد استيةاء مواصفات معيثة لته لا تأثير لهذا مطل 
على توافر اركان المسئولية ٠‏ 
أحكقام النقض : 
وحيث 7 1۷۸ من القائون المدنى جرى نصها بالا 
« كل من تولى حراسة اشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حرا 
آلات ميكادكية يكون مسئولا عبا تحدثه هذه الاشياء. من 5 
ما لم يكبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ٩‏ وما 
ذلك أن المسثولية المقررة فى هذا النص تقوم على اساسخ 
مقترض وقوعه من حارس الشىء افتراضا لا يقبل اثبات العكش ؛ 
ثم قان هذه المسكولية له تدرا عن الحارس باثبات أته لم ؛ 
خطا ما واه قام بما يتبغى من العناية والحيطسة حتى د 
الضرر مث الشيء الذى يتولى حراسسته ۲ وهی لا ترتقع اله 3 
الحارس_ أن وقوع الضرر كان يسبب اجتبى لا يد له فيك > 





و ی 
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المبب لا يكون الا قوة قاهرة أو خطا المضرور أو خطا القير » 
يكنا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءد يمسئولية الطاعتة 
وباطراح دفاعها بانتفاء وفوع أي خطا من جانيها على قوله 
« وهدا القول على الفرض الجدلى بصحته لا ينفى مساعلة الشركة عن 
الاضرار التى تنتج عن تشفيل مصنعها اعمالا للمستولية الشيتية المقررة 
فى المادة 1۷۸ من القانون المدنى اذ هى تتولىي حراسة أشياء 
تتطلب حراستها عتاية خاصة فتكون مسئولة عما تحدته ذم 
الاشياء من ضرر » والخطا هتا مفترض أفتراضا لا يقبل اثبسات 
انعكس فلا يجوز للشركة أن تنفى هذا الحطا باثبات انها قامت 
بما يتبغى من العناية كما أنه لا يفيد فى هذ المقام ما ادعته 
هن أن الجهسات المسئولة لا تسمح باتشاء وتشغيل المصاتع ألا بعد 
استيفاء مواصفات معينة اذ لا تاثير لهذا البتة على نوافر أركان 
المسئولية » وما كان ها قرره الحكم يصادف صحيح القانون ويتضمن 
الرد الكافى على دفاع الطاعنة » ذلك أن مجرد الترخيص للطاعنة 
پانشاء مصنعها وتشفيله لا ينض سببا أجنبيا تنتفى به مسنولیتها عما 
ينتج عنه من ضرر للغير » فان النعى على الحكم المطعون فيه 
بالخطأ فى القانون والقصور فى التمبيب يكون فى غير محله ويتعين 
رقض الطعن ٠‏ (تقض؟5/5/لالاوا سنة ۲۸ الجزء الأول ص 48486١)ء‏ 

اجتماع مسئولية المتبوع مع مسئوليته كحارس عن الشىء : 

ذهب العلامة الدكتور السنهورى أن المتيوعج قد يكون مسئوله 
كمتبوع ومسئولا على وجه آخر فى رفت واحد وفرع على ذلك 
أن صاحب السيارة اذا استخدم سائقا ارتكب خطا أصاب الغير بالضرر 
أمكن اعتباره مسئولا كمتبوع وتايعه هو السائق وآمكن كذلك اعتباره 
حارس السيارة اذا لم تكن الحراسة للمائق ٠‏ فيكون مسئولا بمقتضى 
هذه الحراسة مسئولية مبنية على خطا افتراضا غير قايل لاثيات 
العكس ويكون للمضرور الخيار فى أحد الاعتبارين والرجوع على 
صاحب السيارة بمقتضاه ( الجزاء الأول من الوسيط المجلد الثانى بند 
1 ) ألا أن محكمة التفض ناعضت هذا الاتجاء وأجازت للمضرور ان 
ي دعواه على الأسامين معا على سند من أن المسئولية الشيكية 
ومسئولية المتبوع من انظمة الدثولية التقصيرية يكمل كل منها 


الوك ل .د 1 ' 5 لم كك 
الشانون عا يمئع سن أن تتحفق مسئولية 


“TAT — 


مالك السيارة على الآساسين معا على سند من أن السيارة مد 
حراسسة مالكها ولو أسند قيادتها الى سائق تابع له ومقتضم 
مساءلته كمتبوع عن أخطاء تابعه فقلا عن مسثوليته كما 
السيطرة الفعليه على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير ٠‏ 

واذا قضت المحكمة بالزام مالك السيارة بالتعويض واسست 
على المسئوليتين فطعن على الحكم ونعي على احدى الدعامتيز 
اذا نعى على ما اس تند اليه الحكم فى مدوناته على مسئولیته 
فان طعنه يكون غير منتج ما دام ان الدعامة الاخرى التى بنى 
الحكم وهى مسئوليته كحارس كافية لحمل قضائه وما دام ان > 
الدعامتين مستقلة عن الاخرى . 

أحتكسام النقض : 

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه اذا ينى على د 
كل هنهما مستقلة عن الاخرى وكانت احداهما كافية لحمل قضب 
النعى عليه فى الدعامة ا خرى إا كان وجه الرأى فيه يكون غير 
ولا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه اقيم على دعامتين 
منهما مستقلة عن الآخرى الآولى مسئولية الطاعن بصفته متبوعا و 
مسئوليثه بصفته مالكا للسيارة التى تسببت فى الحادث وحار 
السيطرة الفعلية عليه! واذ كانت هذه الدعامة الأخيرة كافية و. 
لحمل قضاء الحكم فان النعى عليه فى الدعامة لأولى . ايا كان 
الرأى فيه - يكون غير منتج ٠‏ 

وحيث أن الطاعن ينعى بالسيب الرابع على الحكم المطعو 
التنافض فى الآسباب وفى ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أقام 
تارة على أساس ممئولية المتبوع وأخرى على أساس السئولية ١‏ 
تنا يتقوئ على لط يتما ل يعرف هعية لفساس الذى :اقا 
قضاءه يما يعيبه ويستوجب تقضه * 

وحيث ان الثعى مردود ذلك أنه ها كان التناقض الذى يذ 
الأحكام هو وعلى ما جرى به قضاء هذه ١‏ لمحكمة ‏ هات 
الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما 
واقسا فی اسيابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أمد 
قشت الكمة يما عضت ية فى فنطوقة وكانت: السكولية' القن 
ومسئولية المتيوع من انظمة المسثولية التفصيرية يكمل كل 


TAY سا‎ 






























#لغئ: وليس قى القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية مالك السيارة 
ين الأساسين معا عالسيارة تعتير فى حراسة مالكها ولو أسند قيادتها 
چ سائق تابح له ومن ثم یسال كمتبوع عن ألخطاء تابعه فضلا عن 
5 ئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ضرر بالغير » نا كان 
3 :فشك فان النعى على الحكم المطعون فيه بالتناقض يكون على غير 
Ê‏ هیاس ۰ ( نائض ۱۹۷۸/۵/۲۹ منة ۲۹ العدد الأول ص 1۴۵4 ) . 
3 ربن لا يجوز الاتفاق سلفا على الاعفاء من المسئولية المفترضة : 
ول من المقرر أن المسئولية المفترضة تقوم بناء على عمل غير 
3 امشووع وبالتالى غيسرى عليها المبدآ العام المذى يسرى على جميع 
3- للفولخ. المسئولية التفصيرية من عدم جواز الاتفاق مسيقا على 
4 #الاعفساء منهيا او التخفيفا من 'احكامهأ على النحو الذى 
: تيصطئاه قي باب الاعقاء عن المسثولية لأنهسا من الممائل المتعلقة 
حل خولإنظام العام وعلى ذلك نا يجوز لوزارة التربية والتعليم أن كتفق 
رفح : أولياعء أمور التلاميذ الذين هم فى حاجة الى الرقاية طبقا للقانون 
3 على عدم تحمل موظفيها مسئولية ما يقع من التلاميذ الذين تحت 
: ولمثترافها أو ما يقع عليهسم كذلك لا يجوز للمتبوع كمالك السيارة أن 
م E SE‏ عمسا يقيع من فادها من 
ارلشظاء ء على الحمال فان وجد هذا الاتقفاق كان عديه 
راهلى المحكة أن تمتنع عن تطبيقه ٠‏ 
رمم . أحكسام التقض : 
١ e‏ - وحيث أن الحكم الابتداثى الذى أيده الحكمالمطعون فيه واحال 
فى اسبايه أقام قضاءه فى الرد على دفاع الطاعنين الذى يثيرانه بسيب 
يصدد ممئولية المتيوع عن اعمال التابع على ما أورده فى قوله 
3 لمن الغلاق البين فى القانون الصرى عن القاثون 
: اتف اء هذا القانون بالمسئولية الشخصية مع أنه فى معظم الأحو 
7 هکون _التسابع غير ملىء - ومن المبادىء التى ‏ تظ ييا € 
1 دی وسايره فيما القضاء بل والقانون المسئولية عن الفير » 
86 الحكم يقول « لغد اتضح للمشرع المصرى أن المضرور وهو 
7 الضعيف يستحق الرعاية بأن ينال تعويغه من شخص ملىء 
واي من تجب عليه الرقابة ومسئولية المتبوع وهما فى الغالب 
“ء۶ من التابعين أو من هم تحت رقابتهم » ٠‏ واستند الحكم 


الأثر ونعين 


Af‏ ه 


پلابتداتی الى نص ا أنادة ۲۸ مت القانون المسدتي اللصرىق و. 
منها الى وجوب اسبعاد تطبيق احكام القائون الفلسطينى الذى 3 
قاعدة الامثاد اللقررة بالمادة ۲١‏ من القاتون المدنى المصرى ب 
إن القانون الفلسطينى هو قاتون البلد الذى وقع فيه الفعل اله 
المنشىء للالتزام تأسيسا على أن نصوص هذا القانئون لا تحرف 
مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة ٠‏ ولما كانت الما 
من القانون المدنى تنص على أنه « لايجوز تطبيق أحكام قائون 
عينته النصوص السابقة اذا كانت هذه الاحكام مخالفة للنظام اأ 
أو للآداب فى مصر » وكان مؤدى هذا النص ‏ على ما جرى يا 
هذه المحكمة ب هو ذهى القاففى عن تطبيق القانون اللاجتبى ؛ 
كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياس 
الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصالح الجر 
للمجتمع » واذ تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال التسابع الغير ٠‏ 
على ما جرى يه قضاء هذه المحكمة - على اماس الخطا | 
قى جائب المتبوع لتقصيره فى مراقبة من عهد لليهم بلا 
وتوجدييم مما مؤذاةا اعتبار سكولية المسسقع ي ر 
عمل غير مشروع » وكان مقتضى المادة ٣/۲١۷‏ من القانوز 
هو عدم جواز الاتناق ملفا على الاعفاء من المسكولية عر 
غير المشروع »© واذ يهدف المشرع من تقرير مسئولية المتبوج عد 
التابع الغير مشروعة الى ملامة العلاقات فى المجتمع مما دي 
الاصول العامة التى يقوم عليهيا النظام الاجتماعى والاقتص 
مصر ۽ فان الحكم المطعون فيه لايكون قد خالف القانون + 
ال اعدة المقررة اسئولية المتبوع عن اعمال التابع الغير مشر 
المسائتل المتعلقة بالنظام العام فى نص المادة ۲۸ المشار 
ورتب على زك استبعاد تطبيق القانون الفلسطيني الذى 
نصوضصه هذه المسئولية وطيق أحكام القانون المصرى ؛ 
الخصوص ٠‏ نقض 1۹1۷/۱۱/۷ تة ١4‏ العدد الرابع ص؛ ١4‏ 

تقادم دعوي المسئولية عن الاشياء : 

مسيق أن أوضحنا ثن الضرر الناشىء عن الاشياء لا يكو 
اللا فى حالة التلاف باهمال ٠‏ ولا يجوز للمضرور فى ه-- 
طلب التعويض على المسكولية الشيثية وعلى ذد 


أن يؤسس 


— شخ" ب 










58 المسكولية عن الأشياء تفل خاضعة لحكام التقادم المدنى 
فلا تسقط 8 يمضى ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بحدوث الضرر 
51 والشخص المسئول عنه أو بمضى خمس عشرة سنة من يوم وقوع الضرر 
ولا ينطبق عليها حكم الذقرة الثانية من المادة 1۷١‏ مدنى والتى 
ثقرر أنه اذا كانت الدعوى ناشئة عن جريعة وكانت الدعوى الجنائية 
لم تسقط فان دعوى التعويض لا تمقط الا بسقوط الدعوي الجنائية ٠‏ 


عاد 7# جر 


رم 58 المسئولية المدنية ) 


اليا | ال ي 
المسئولية العقدية 


مقدمة : 

يدهب الفقه الى اعتبار المسئولية العقدية جزاء العقد ف 
حالة اخلال المتعاقد بالتزامه ٠‏ وهذه المسئولية لا تثار الا عن 
عدم امكان التنفيذ العينى أو عند عدم عرض المدين الوفاء عينا أ 
طالب الدائن بالتعويض ٠‏ ولاحكام المستولية العقدية أهمييمة كبر 
لتوفير الاستقرار اللازم للمعادلات ٠‏ 

وقد جاءت أحكام المسئولية العقدية فى الفانون المدتى متفر 
بين عدة فصول » فنجد بعضها فى نطاق الفصل المخصص للعقد 
والبعض الآخر فى الفصل الخاص بالمسثولية التقصميرية » حيث 
بعض النصوص التى وردت فى هذا الفصل هى عامة التطبيق عا 
ثوعي الممئولية ( م ۵ 1۷١ ١‏ ء 1۷١‏ مدنى ) والبعض الآخر ١‏ 
الغصل الخاص بآثار الالتزام « المواد من ۲۱۵ حتى ۲۲۲ #0 ٠‏ 

لذا كان يتعين جمعم هذه الاحكام فى دراسة عن الممسئو 
العقيدية + 


A‏ سه 


المبحث الأول 
نطاق انسئولية العقسدية 


يتحدد نطاق السئولية العقدية بشرطين اساسيين : 

أولهما : قيام عقد صحيح ينشيىء التزاما بين المسئول 
وال مهرور ° 

ثانيهما : أن يكون الضرر ناتجا عن الاخلال يذلك الالتزام ٠‏ 
أولا : قيام عقد صحيح ينشيء التزاما بين الممكول والمضرور ٠‏ 
فيشترط أن يكون هناك عقد »> وأن يكون هذا العقد صحيحا ء» وأن 
يكون منشا لالتزام بين المسئول والمضرور ٠‏ 

: عن وجود العقد‎ ١ 

من البديهى أنه حيث لايوجد عقد لا تقوم المسئولية التعاقدية ٠‏ 
والعقد هو : « اتفاق ارادتين على ترتيب اثر قانونى باتشضاء 
التزام أو نقله أو تعديله أو زواله » ١ ٠‏ 
غير أته قد تثور صعوية قى بعض الأحوال حول التحقق 
من وجود عقد أو عدم وجوده فى الحالات الآتية : 

١ (‏ ) العسلاقات المجانية : 

يثور البحث حول وجود العقد اذا كاثت العلاقة مجانية ء 
وخاصة فى النقل المجانى * فحيث يكون النقل بغير أجر لايكون 
هناك عقد ٠‏ غير أن هذه القاعدة ليست مطلقة فالتبرع قد 
يكون عقدا ملزما » كمسا أن المقابل قد يتمثل فى شىء آخر غير 
#جر النقدى فيكون العقد معاوضته ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فان المضرور يحرم من الدعوى العقدية اذأ 
قضى بابطال العقد لنه متى تقرر ابطاله يزول وينعدم وجوده 
الفانوتي ٠‏ 

(ب) المسئولية فى المدة السايقة على انعقاد العقد والمدة التالية 
لانقضائه : 

فى المدة السابقة على تكوين العقد لا تقوم المسئولية التعاقدية » 
أتعا تكون مستولية تقصيرية ء اذ من المقرر كمبدا عام أنه لا يترتب 
'ق اثر قانونی على ما يجرى بين طرفى التعاقد فى مرحلة المفاوضات 
















سل یھ سے 


تمهيدا لابرام العقد ء أذ يجوز لكل منيما أن يعدل عن اتمام 
العقد دون أن يكون مسئولا عن ذلك ء غير أنه قد تنشا المسئولية 
فى حالة ما اذا كان عدم اتمام العقد راجعا الى سلوك أحد المتعاقدين 
مما سيب شرر ! لاخر الذي افتتع يجدية المغاوضصات غ وتحسصسكل 
فى سبيل 'تمام العقد بعض الاجزاءات التى كلفته مالا ووقتا . 
وقد بتحقق الضرر فى الكبب ألذى فاته بانشغاله بمفاوضاث اعتقد 
جديتها وترتب على ذلك ان ضاعت منه فرصة أخرى كان يمكنه فيها 
عقد صفقة لخرى » وطالما أنه ثم ينعقد عقد فلا تقوم المسئولية العقدية 
وأنما يكون أساس المساءلة فى هذم انحالة المسئولية انتقصيرية . 
ويجب كذلك لقب م المسئولية العتدية نوافق ارادتى العاقدين 4 
ا الم بكم التوافق فان فكرة . المفاوضات كما سلف. القول. حم تخرج 
عن نطاق المسئولية العقدية » ويكون. سييل .المضرور فى التعويض 
قواعد المسئولية التفصيري 
كذلك الحال فى المسئولية عند رفض التعساقك اذا كان الرفض 
مخوبا بالتعسفا فى استعمال الحق. : فالممكولية عن حَكدُ مسكولية 
نقصيرية :اذ اله مجحل للميكولية اني الحا ان فقت لم 
ينعقد ٠‏ كذلك فى المدة التالية لانقفضاء العقد اذ. أن هناك 
حالات ينشيءع العقد فيها الترامات .نستمرٍ يمن انفضاء مدته ٠‏ مثال 
لسك : فى عقد العمل > اذا إتفق على أنه لا يجوز للعامل بعذ 
انئهاء العقد أن يناس رب العمل ولا أن يشضترك فى أى مشروع 
يقوم بمنافسته ( م 181 مدنى ) > أو يحتفظ بأسرار العمل الصناعية 
والتجارية حنى بعد انقضاء العقد ( م 586 مدنى ) والمسثولية هن 
تكون مستولية عقسدية + لآن الالتزام الذي آخل يه العيامل التزاه 
نشا عن عقد العمل ٠‏ فهذا الالتزام تعاقدى » ولا يؤثر فى ذلك 
ان عقد العمل ذاته قد 'نقكنى > فان الطرفين قد انصرفت اراحتهها الى 
الزام العامل بهذا الالتزام بعد انتهاء العقد . 
۴ أن يكون العقبسك صحيحا : 1 
يكور البحث فى السئولية عن البطلان فى خالة ينا اکا كار 
العقد باطلا بطلاتا مطلقا أو ياطلا يطلانا نسبيا وحكم بابطاله ٠‏ 
فقبل الحكم بالابطال » فان العقد الباطل نسبيا عقد صبحي 
منتج لآثاره ٠‏ إذ تتوافر له اركانه. ». مكمال ذلك : : العقد الود 


ہے 355 ا 




















بنقص إحلية "لحد المتعاقدين ٠»‏ أو المشوب بغلط او تدليس أو اأكراه 
فالعاقد الذى تقررت القابلية للابطال لمصلحته أن يطالب بتنهيذ 
العقد ء وله أن يرجع على الطرف الآخر بالمسئولية العقدية ان آخل 
آما اذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا لأنه مخالف لنص 
آمر فى القاتون او اننظام العام أو الآداب » كبيع العقار لأجنبى 
أو كدين قمار › أو باطلا بطلانا نسبيا وحكم بابطاله قاته يتعين 
إعادة المتعاقدين الى الحالة التى كانذا: عليها قبل العقد ٠‏ فبطلان 
العقد يعنى اهدار كل أثر له ٠‏ ويترتب على ذلك أن المضرور يحرم 
عن الدهوى الفح لن القند متن تقرر ابكاله يزول ويتعدم ‏ وجودة 
القائوتى ويكون ذلك باثر رجعى » وعلى هذا ترول هخ العشضد 
العناصر التى يمكن أن تكون قواعد المسثولية إلعقدية فاذا كان العقد 
قد نقذ كاملا أو فى جزء منه تعين رد ما سبق تنفيذه ۰ أى يلرم 
كل من الطرفين برد ما حصله من: الآخر .يموجب ذلك العقد » ولكن 
الالتزام بالرد ليس إساسه مبادىء المسئولية سواء عقدية أو تقصيريةء 
انما دفع غير المستحق ٠‏ 

آما اليحث فى المسئولية عن البطلان ء فيو يقتصر على البحث 
فى الضرر الذى يكون قد أصاب أحد العاقدين نتيجة لتوهمسه 
صحة الععقد » كان يكون قد تخلى عن صفقة أخرى اعتمادا على 
العقيد الذى توهم أنه قد تم .ابرامه صحيحا ٠‏ کمن اشترئ أرضا 
زراعية بعقد باطل ثم عرض عليه أرض أخرى ولكنه صرف التظر عن 
شرائها اعتمادا على عقده الأول . 

. ولن يكور البحث فى المسئولية عن البطلان فى الحالات التى 
يوجب فييا القاتون بطلان العقد ء 


علو ok‏ عاد 


۰ 


البحث التانى 
أركان السئولية العقدية 


تقوم المسثولية العقدية على نفس الأركان التى تقوم عليها 
المسئولية Cel‏ كرية : 


الخطا - الضرر . علاقة السببية ٠‏ 
وسئقوم بشرح كل ركن من هذه الأركان الثلاثة ٠‏ 
انطلب الأول 


الركن الأول الخطا العقدى : 
الخطأا فى فقه القانون هو الاخلال بواجب قاثئونيى » سواء 
كان اانا سافن اة الع بعية + و واجيننا عانا فكردت 
المسئولية التقصيرية على الاخلال به غير انه يتعين التفرقة بين مسئولية 
المدين عن الاخلال بالتزامه وبين المسقولية الد تلك ن م 
المدين عن الاخلال بالتزامه لا تتضمن انشاء التزام جديد وائما هى آثر 
لالتزام قائم من قبل فهى لاتزيد على أن تكون تنفيذا بمقابل للالتزام 
الفابت فى فة اكنين اما المكولتة التقصبرية قهى تفعمق التزانا قا 
دذاته لان العمل غير المشروع لا يتضمن اخلالا بالتزام سابق وائما هو 
أخلال يواجب عام مفروض على الكافة ولا يظهر فى هذا الواجب 
العام فكرة العلاقة بين شخصين على المعنى المبين فى ماهية الالتزام 
ولا ينشا الالتزام بالمعتى الدقيق الا نتيجة الاخلال بهذا الواجب 
العام اى أن العمل غير المشروع مصدر الالتزام قائم بذاته هو 
الالتزام بالتعويض لذلك نص عليه المشرع فى الفصل الخاص بالعمل 
غير المشروع اما مسئولية المدين عن اخلال بالتزامه فقد أوردها المشرع 

فى ياب تار الالتزام - 


ول يكفى لاعتبار الشبخص مخلد پواجبه عجرد الواقيصة المسادية ' 1 


۳41 





















اقعة عدم القيام بهدا !1 لوااجب على الوجه المرضى + صواع يعدم 


تتقنذه أصلا أو بتتفيذه تنعيذ! حزئيا أو معيبا او متآخرا 5 


والخطا لا يتحقق الا بتوافر عنصرين : 
العنصر الأول مادى : وهو عدم القيام بالواجب على الوجه 
الرضى ' 
العنصر الثذائى ‏ معنوى :وهو نسبة هذه الواقعة الى الكلف 
بهذا الواجب ء بان يكون قد تخلف عن القيام بواجبه رغم أنه 
كان قى الوضع أن يتبيته وان يقوم به » ويغير ذلك لايجوز اعتيبار 
الشخص مخطثئا : أذ أن فكرة الخطا تثتضمن حثما فكرة المؤاخذة » 
فلا يتصور الخطا الا لفعل يستوجب لوم فاعله ٠‏ 
قالخطا على هذا النحو هو عدم تنفيذ وأجب كان فى الوسع 
تبينه والتزامه ٠‏ 
< ولم يرد نص متضمنا لقاعدة عامة تشترط الخطا اساسا 
لمسئؤئية المدين فى او التعاقدبية » غير أن المذكرة الايضاحيه 
اشارت فى أكثر من موضع الى الخطا كشرط جوهرى لتحقق مسثولية 
.المدين + 
وتضمن القانون المدنى نصوصا متفرقة على الخطا صراحة فى 
بعض العقود (م 241 ق التزام الواهب بالمحاقظة على الثىء الموهوب 
وتسليمه )اء 

وهى تتطلب أن يكون الخطساأ عمسدا آو جسيما كما نص المشرع 
على الخطا فى عقد المقاولة فى المادتين 144 » 50.0 وكذلك 
أشارت اليه المادتان ۱/۷۰۷ ع ۲/۷١۸‏ بالنسبة أعقد الوكالة * 
0 كما أنه يمكن إستخلاص المبد؟ العام فى هذا الصدد فى 
المأدة ۵ ٠‏ وهى صريحة فى أن المدين لايلزم بالتعويفي اذا ثبت أن 
سيب أجنييا لا يد له فيه قد بعل التنفية مستحيلا ٠‏ اذ لاتفسير لانتفاء 
المسئولية فى هذه الحالة الا يانتفاء الخطا بوصفه ركنا جوهريا 
عن أركان اللستونية, » فالمدين لم يخطيء ٠‏ رغم إنه لم ينفسذ التزامه 


۹ 


ويترتب على اشتراط الخطا أن المسثولية لا تتحقق أن كان عد 

التتفيذ راجعا الي فقد المدين آ! للتمييز ٠‏ اذ لاينسب الخطا الى غب 
المميز ( م ١54‏ مدتى ) ٠‏ 

واذا جن المستعير فأتلف الشىء المعسار » فلا يجوز الرجو. 
عليه على أساس المسئولية العقدية » انما يسأل عن المدين فى هذ 
الحالة من كان مكلفا برقابته طبقا للمادة 19/7 مدنى ٠‏ فاذا ل 
يكن هناك من هو مسثول عن المدين أو تعذر الحصول على تعويض 
من المثول »+ وجب تطبيق المادة ۲/١١٤١‏ مدئى بطريق القياس 
فيجوز للقاضى أن يلزم المدين غير الملميز بتعويض عابل عن عد 
فى هذه الحالة مسئولية مبنية على الخطا » بل مسئثولية مبني 
على تحمل التبعة 8 

ومن النتائج المترتبة على اشتراط الخطا » انتفاء مسئولٍ 
المدين فى حالة ما اذا كان عدم "نقيذ الالتزام راجعا الى الجهل به / 
الخلط فى مداد ؛ بشرط أن يكون هذا الجهل أو الغلط مغتفرا + 1 
مما يقع فيه الشخص العادى اذا وجد فى تفس الظروف الخاريى 
التى وجد فيها المدين ٠‏ 
لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون ومؤدى ذلك أن الفضولى يكو 
أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه عملا بالمادة ١96١‏ من القانو 
المدنى ولا يقبل منه الاعتذار باثه كان يجهل أن عليه التزاما يالف 
فى العمل » اذ لامجال لبحث أثر الجهل بالالتزام قى نفى الخطا | 
اذا كان جهلا بالوقائع الضرورية لنشوء الالتزام لا جهلا بالميب 
القائونى وعلى ذلك يطبق مبدا الجهل أو الغلط المغتفر على الدب 
الذى يسىء تفسير العقد فى صورة يدق فيها هذا التقسير وبائتاا 
لا يسال عن تنفيذه العقد تنفيذا غير صحيح ٠‏ 


ريا ذف 035 ا 3 





- TAF — 


قواعسد اثفات الخطا فى المسئولية العقدية : 
يقع یں۔ء الاثات على عاتق المدين ٠‏ فاذا كان المدين لم يتقفذ 
التزامه التعاقدى على الوجه المرضى » فان ذلك يعتبر قى ذاته لت 
ټی مسكوليته وتاسيساً على ذلك قلا يكلف الداكن ياثيات توافر 
٠. 8 = i : 72‏ 
العنصر المعنوى للخطا » بل يجب على المدين لكى ينفى الخطا عن 
تفمه > أن يثبت انه لم يكن فى الوسع 'ن يتبين ما عليه من التزام 1و أنه 
لم يكن فى الوسع أن يقوم بتنفيذه . وقد نصت الاأادة ۲١١‏ على 
زنك صراحة فيما يتعلق بالسيب الأجنبى ٠‏ 
وتنطبق هذه القاعدة أيضا اذا أدعى المدين أنه لم يكن فى 
الوسع أن يتبين التزامه بسيب فقد التمييز أو بسيب غلط أو جهمل 
مغتفنل ٠‏ فيقع عليه عبء الائات »+ أذ الأصل فى الشخص كمال 
التمييز والعلم بما عليه من واجبات ‏ ا لد د ا 
1 وقد نمت المادة الآاولى من قائون الاخبات « على الدائن اثيات 
عي بحث مدى تطبيق هذه المادة اذا ما طلب الدائن الزام 
مدينه بالتعويض » وما اذا كن يجب على المدين أن يثيت أنه قد 
نفذ التزامه على الوجه المرضى أم يجب على الدائن أن يثبت عدمالتنفيذ 
وما هو مدى الاثبات المللوب بحيث اذ! أقامه المكلف به انتقل العيم 


الى خصه ؟ 


والجدير بالذكر أنه من الناحية العملية فان عبء الاثبات يكون 
محدود الآثر على اساس أنه من الملاحظ فى العمل ان من عليه عب 
ألاثيات لاينفرد بتقديم الادلة بينما يقف الطرف الآخر مكتوف اليد حتى 
يفرع الأول من تقديم أدلته » بل أن كلا من الطرفين يتقدم بادلته 
فيوازن القاضى بينهما » ويحكم لمن ترجح ادلته على أدلة خصمه ˆ 
''- والعمل يجرى على أنه فى الالتزام بتحقيق نتيجة ايجابية يكون 
عبء اثبات التنفيذ على المدين » فيتعين عليه ابات تحقق النتيجة » 
كما هو الشأن فى عقد نقل الأشياء + فيتعين على الناقل أثيات 


. وصول الرسالة لمن شجنت له_* .ويكون بع ابات .عيب التتفيذ أو 


غعؤ ل" همه 


التاخير فيه على الدائن غيكلف الشاحن باثيات أن الرسالة وصلت تالفة 
أو أنهسا تاخرت فى الوصول ٠‏ 

وفى الالتزام بتحقيق نتيجة سلبية » أى فى الالتزام بالامتناع عن 
عمل معين » على الدائن اثبات عدم التنفيذ باثات العمل المخالف ٠‏ 
فاذا التزم شخص بعدم اقامة بتاء على قطعة ارض جارة كان على 
الجار اثيات قيام الملتزم بالبتاء ٠‏ 

وفى الالترام ببذل عناية » كما هو الشأن بالتسية للطبيب 
الذى يجرى جراحة للمريض أو انحامى الذى يباشر الدعوى » يقع 
عباع اتباث القيام بالعمل المطلوب على عاتق المدين وهو الطبيب 
أو المحامى - أما اذا كان محل النزاع هو مقدار العناية التى بذلهسا 
المدين فى القيام بذتك العسلل » فيكلف الدائن » وهو المريض أو 
صاحب الدعوى الذى وكل المحامى » باثبات انحراف سلوك المدين 
عن السلوك الواجب ۽ اله اذا كان المشرع قد وضع قريئة على اهمال 
المدين » فيكلف المريض باثيات أن الطبيب انحرف عن الآصول الطبية» 
ويكلف صاحب الدعوق باثبات أن المحامى لم يبذل ما كان يجب بذله 
من عناية » كان لم يقدم للمحكمسة المستندات التى سلمها اليه رغم 
أهميتها ء ويكلف المعير بان يكبت أن المستعير لم يبذل ما كان يجب 
بذله من عنابة ۽ فِيثبت أن المستعير قد ارتكب فى المحافظة على الشىء 
المعار اهمالا لا يرتكيه الشخص العادى أو لا يرتكيه المستحير 
فى المحافظة على ماله الخاص ٠‏ 

فاذا ثبت عنم قيسام المدين بالتزامه على الوجه المرضى > اما 
بتقديم الدائن الدليل عليه أو باقرار المدين به حيث يكون الدائن مكلفا 
اقات » واما لعجز المدين عن تقديم الدليل على التنفيذ حيث يكون 
هو المكلف بالاثبات » فقد ثبت العنصر المادى للخطاً » ويتعين على 
الدين لنفى الخطا عن نفسه أن يثبت انتفاء العنصر المعنوى باثبات 
انهدام التمييز ٠‏ أو الجهل أو الغلط أو السبب الأجنبى الذى ترتب عليه 
استحالة التنفيذ على الوجه المرضى ` 

ثقى الخطأ باثيات السبيب الآجنبى : 

نیت المادة ۲٠۵‏ من القانون المدني علني أته : 


- ۳4۵ 


















اذا ا_تحال على المدين أن بتفة الالتزام عيتا 
رالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ما لم يثبت أن استحالة التنفية 
الحكم كذلك اذا 


ل 
حكم عليه 
وى نشات عن سبيب اجنبى لا يد له فيه ويكون 
تآخر المدين فى تنفيذ التزامه » ٠‏ 

ولتحديد محال انطباق القاعدة » يتعين ؛لتفرقة بين الالتزام 
يتحقيق نتيجة والالتزام ببذل عنأية ٠‏ 

(1) الالتزام بتحقيق نتيجة : 

فى هده الحالة تطبسق المءق ووع مدنىاء فيكلف المدين 
باثبات السبب الأجنبى اذا لم تكن النتيجة قد تحققت على الوجه 
المرضى . ولیس على الداكن أن يتبت أن المدين قد ارتكب اهمللا 
معبنا » إن قد ثبت الركن ال ادى للخطا عجرف عدم تحتق الخنيهة * 
ويقترض القانون ان ذلك راجح الى فعل المدين ٠‏ فيلزم بالتعويض 
ها لم سقط هذه القرينة باقامة الدليل على أن ميبا أجنبيا لا يد له 
فيه قد جعل تنقيذ الالتزام على الوجه امرضى مستحيلا » وعلى ذلك 
قاذا لم يكبت البائع أو أمين ألتقل أنه سلم انبضاعة الى المشترى أو 
المرسل اليه 'و أثبت هذا الأخير أن البضاعة فد سلمت اليه تالفة » 
أو نه حدث تاخير فى لیمیا . كاتذلك كافيا لالزام البائع أو 
آمين النفل بالتعويض دون حاجة لاثبات ى اعمال من جانيه » 
وعلى البائع أو آمين النقل أن يدقع المسئولية عن نفع ياثبأت السيب 
الأجتبى ٠‏ 

والسبب الأجنبى هو كل أمر غير منوب الى المدين أدى الى 
استحالة تنفيذ الالتزام أو الى حدوث الضرر بالدائن كوقوع زلزال أو 
أنفجار بركاأن او نزول صراعق من النسماء » وهو اما أن 
يكون حدثا لا يمكن نسبته الى آحد من الئاس ؛ وهو مأ يعبر عنه 
بالقوة القاهرة أو الحادث القجائى ؛ وهما مترادفان » واما أن يكوز 
فعلا صادرا من الدائن ذاته أو فعل شخص من الغير * 


ويشترط فى السبب الأجنبى لكي ينتفى به خطا المدين 
شسسرطان : 
الأول : الا يكون للمدين بد فيه > بالا يكون قد ساهم في .حدوته” 


— ۴۹1 


الثانى : أن يكون قد جعل التتقيذ على الوجه المرضى ممتحيلا 
فلا يكقى أن يصبح التنفيذ مرهقا ٠‏ 


٠ أن يكون غير ممكن التوقع‎ ١ 

#ات أن يكون مستحيل الدفع . 

وتان الشرطان ليسا اف الق سوي تفضيل لقره 
الجوهرى الذى يجب أن يتوافر فى كافة صور السبب الأجنبى ؛ حيد 
تن يم خط انين > وهف هر اة التتفية :+ 


وبالنسبة للشرط الآول يجب ألا يكون فى الامكان توقع الحادث 
ويستتبع عدم التوقع أن يكون الفعل الطارىء بطبيعته غير ممك 
توقعه عقلا » فلا يعتبر قوة قاهرة ما كان يمكن توقعه م 
أجراءات تشريعية كتحريم تصدير سملعة ء ولا ما يصح فى حدود المألوة 
وقوعه كسقوط الأمطار بغزارة فى فصل الشتاء » وائما يعتبر قوة قاهر 
مالا يمكن فى حدود المألوف توقعه كالفيضان الشاذ فى نهر مع 
للع لاحة ٠.‏ 

وبالتسبة للشرط الثانى » فانه يشترط لكى تعفى القرة القاهر 
من المسكولية أن يكون الحادث مما لايمكن مقاومته ولا التخلب عليه » ' 
ألا يكون فى طاقة المدين دفع وقوعه ولا تلافيه » فلا يستطيع المدين مذ 
وقوعه - ويدخل فى هذا النطاق عدم امكان التغلب على نتائج الحا 
عقب وقوعه » قلا يستطيع المدين التخلص من تلك النتائح ٠‏ 

أما اذ! أمكن التغلب على الحادث ودقع تتائجه بأية وسيلة حة 
ولو كان غير متوقم قانه لايعتير قوة قاهرة ٠‏ 

ويجحب أن يكون الحادث من شأنه أن يجمل تتفيد الالتز 
مستحياذ استحالة مطلفة عامة + فاذا ما كان ألوفاء ممكنا بنحو ما ذ 
يعتير فيه التثفيذ مستحيلا مهما كانت الصعوبة أو الارهاق فى هل 


کک 
السبيل ۽ فما ينثا عن الحرب من صعاب قي التاج الصتع لغلو المد 


للخامات أو لقلة الايدى العاملة ء فانها إستحالة نسبية خاصة باللدد 
ولا يشقرط في: هذا لن_تكون الاستسالة مادية بل يمكن أن تكو ن نتوي 


لو" له 

























35 3 .الت فة :1 

واذا اصدر المدعى الاشتراكى قرارا بالتحفظ على م شخص أو 
هر 0 1 5 7 2 . ٠.‏ 53 
ارتکابه الجريمة التى يسبيها مذع من التصرف فى ماله 
ست العبرة. قى توافر الشرطين المتقدمين بقدرة المدين ذأته ع 

2 1 َ 5 
۽ إزما يكون التقدير بمعيار موضوعى عو معيار الرجل a‏ فی مثتل 
9 ف النقوك > بحيث يكون الحادث غير ممكن التوقع بالتسبة اليه 
0 3 آذ 0 0 للت سدق وفوعه اذا كان من الندرة بحيث 

ملاحظة انه لايمتع من ذلك سبق وفر BE‏ 
ا بسيب خاص لتوقع حدوثه ٠‏ وبحيث يكون الحادث نفسه 
eG‏ الدقع إستحالة مطلقة سواء بالشبة الى شخعن المسكول أو 
بالنسبة للرجل العادى فى مثل ظروفه ٠‏ 
ويستوى بعد ذلك أن تكون الاستحالة مادبة أو معنوية ٠‏ فاذا 
تؤافر الحادث الفجائى أو القوة القاهرة بهذا المعنى وكان هو 
آلمسيب الوحيد للضرر ۽ اتعدمت رابطسة السيبية بين ما ينسب الى 
المسثول من خطِا وبين هذا الضرر ٠‏ أما اذا شارك خطاأ الآاخير 
في انتاج الضرر تحمل المسئول كامل التعويض ٠‏ 
| ولا يكفى لكى يتخلص المدين من المئولية ع أن يثبت أنه لم 
يعمل وآنه قد بذل عناية الشخص العادى لتحقيق التتيجة المقصودة » 
ترتب عليه اصابة أحد الركاب » أن يثبت امين التقل أنه قد احتاط 
لمنع وقوع الحادث يوضع جهاز للاطفاء بالسيارة وبوجود تابعيه 
على مقرية منها وبان هؤلاء قد بذلوا جهدهم فى أطفاء النار 
فقد ثبت عدم تنفيذ الالتزام ما دامت النتيجة لم تتحقق » ولا 
سبيل الى نفى الخطا » بعد أن تبت عدم التنفيذ الا بنقى العنصم 
العنوى ينفي نسبة عدم التنفيذ الى المدين * 
۴ :| فيتعين على المدين أن يثيت أنه لم يكن فى الوسع أن يقوم 
بان يثبت أن سبيا أحنبيا لا يد له فيه هو الذى ترتب عليه 


2 
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استحالة التنفيذ » وفى الاحوال التى يظل فيها سبب عدم التنف 
عجولا لم يعرف سيبه » لا يدرى ان كان راجعا الى المدين آم الى مد 
الجنبى جعل التنفيد مستحيلا » يظل المدين مسئولا - 
ومن القرر أن السيب الأأجنبى الذى تسبب فى استحالة التنفي 
لاينفى علاقة المببية بين عدم التنعيذ والضرر » بل هو ينفى عن ء 
التتفيذ وصف الخملة بنفى نبت 'لى المدين ٠‏ فالنطا ليس محقة 
بمجرد عدم التنفيذ ٠‏ أى بمجرد تحقق النيجة » بل هو لا يتحق 
الا اذ! كان عدم تحقق النتيجة مندوبا الى المدين ٠‏ وهذا هو ما أقتر 
المشرع بافتراض عدم وجرد سيب تجنبى » ويتكليف المدين عد 
اثيات وجوده ٠‏ وفى هذه الحدود يصح القول بان الخطآ فى الالتز 
بتحفيق نتيجة » خطأ مفترض يمجرد عدم تحقق النتيجة ولد 
خطا ثابتا أو محققا . 
ويجوز بنص المادة ١/51١١‏ مدنى الاتفاق على أن يتحمل المد 
تبعة الحادث المفاجىء والقوة القاهرة * وفى هذه الحالة يظ 
المدين ممئولا عن عدم تحقق النتيجة ولو كان ذلك راجعا الى س 
أجنبى لا يد له فيه » وتكون المسئولية عندتذ بمكابة تأمين للدا 
وليس اساسها خطا المدين - وعلى ذلك يعتبر صحيها الشرط ال 
يقضى بالزام الاب بدفع كافة المصاريف المدرسية الداخلية ( التى تشه 
نفقات الاقامة والطعام ) ولو تعذر على التاميذ مواصلة الدراس 
والاقامة أثناء الستة الدراسية ٠‏ كمسا يكون صحيحا الاتفاق الذ 
بمقتضاه لا يسترد الممافر مصاريف سقره اذا حال المرض بينه وب 
الب فر : 
آثار القوة القاهرة : 
اذا دقع المدين بأن عدم قيامه بتنفيذ التزامه كان راجعا لوف 
السبب الأجثبى وثبت لتمحكمة أن هذا الحادث هو السبيب الحقية 
الوحيد فيما وقع من ضرر فأن الالتزام ينقضى ولا يجوز مصاء 
المدين : وذلك ما لم يكن المدين قد قبل تحمل تبعة السبب الاجنبى 
وعلى ذلك اذا هلك الشىء محل التعاقد بقوة قاهرة فلا يجوز للداذ 
أن يجبر المدين على تقديم غيره حتى ولو كان ذلك فى مكنته » ولي 
للمستاجر فى حالة هلاك العين المؤجرة أن يطالب المؤجر باعا 
بناكها » ولا يجوز للمستاجر أن يعيد يئائها على حساب المج 
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إزعقد ينفسخ من تلقاء نفسه حتى ولو كان امالك آمن على 
0 قبن قيمة التامين ٠‏ كما لا يجوز للمؤجر الذى يشيد العين 
ا 7 بان يعود الى الاقامة فيها ياقى المدة المقررة فى 
ن ي 

انعفد ٠‏ 
غير أنه 
إلشىء بقوة قاهرة 
من ملحقاته ٠‏ : 
(ب) الالتزام بيذل عناية : 1 50-00 
اذا كان المدين لم يعم أصلا بالعمل انطلوب ؛ فلاشك فى انطباق 
أن التخلف عن القيام بذلك العمل مرجع 
بالتعويض ما لم يثبت السيب الأجنبى الذى 


تعن ملاحظة انه فى الانترام بتسليم شىء فان هلاك 
يوجب على المدين تسليم ما تبقى منه أو ما يكون 


إلمادة ۲٠۵‏ © فيقترض 
فعل المدين ذاته ٠‏ ويلرم 
0 :ذا لم يقم الطبيب أصلا بالعلاج الذى تعهد بالقيام 
يه > أو تخلف انحامى عن رفع الدعوى التى تعهد يرفعها ٠‏ اى هذه 
الحالة يكون مركز المدين بالتزام ببذل عناية كمركز المدين بالتزام 
تم نتحة ٠‏ 
0 اذا كان المدين قد قام بالعمل المطلوب ولكن دار النزاعحول 
يذل المدين لاعناية الواجبة فى القيام بذلك العمل : غلا محل لتطبيق 
اللادة ۵ ول محل للبحث فی أنيات السيب الأجنبى » 
ذلك أن عدم التنفيذ فى هذه الحالة لا يتمتل فى عدم 
تحقق القاية المقصودة من الالتزام بحيث يتصور أن يكون ف 
راجعا الى سبب أجنبى + ائما هو يتمشل فى عدم بذل 
المدين العتاية الواجبة » أى فى اهمال معين يرتكبه فيتحرف يه 
٠‏ عن السلوك الواجب > وبذلك لا يتصور عدم التنقيذ الا راجعا 


- الى فعل المدين ٠‏ فهذا اهمال معين يرتكبه المدين ذاقة ' | 
2 وعلى الدائن بالالتزام ببذل عناية عبء اثبات عدم التنفيذ 


“ان يثبت اهمال المدين ٠‏ غير أنه لا يطلب منه ان يقدم دليلا قاطعا 
عليه ء بل يكتفى منه بما يجعل دعواه قريبة التصديق ‏ | 
فالاهمال واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق ومنها القرائت 
القضائية »فاذا اثيث الداكن واقعة تدل على الاخمال ؛ لا دلالة 
قاطعة وانما دلالة كافية لترجيح وقوعه ٠‏ فتقوم قرينة كضائية على 


المطلوية وي سبيل لدی المدين لنفى إا 1 
واقعة ترجح اعماله ۽ ال أن يبين الظروف التى تمت فيها هم 
الواقعمة والتي من شأنها ان تنتى عنهسا وصف الاهمال . 
أما اذا ثبت مثلا أن الطبيب قد شخض المرض الذي يعنانئ يی 
المريض تصخيصا غير صميح : قلا يطلب منه لکی ينفى الحا عب“ تو 
أن يثيت آنه كان يستحيل تشخيص المرض تشخيصا صحيخا :بل ينی 
يثيت أن هذا الخلط فى التشخيص كان من اغلا التي يقع فيها الاطب 
عادة » وتسرى هده القاعدة فى الحالات التى تقوم دیھا كريخ 
قائونية على عدم بذل المدين لنعناية الواجية + فلا يكلف المد 
لاسقاط هذه القرينة اثبات السيب الأ-جنبى » يِل يكتفى عنه بأن يثبت 
أنه قد يذل عناية الشخص العادى . 
ويظل الفرق قائ دين الالتزام بتحقيق نتيجة والالتزام يذل 
عناية اذا كان النزاع دارا حول ما بذله المدين من عناية فى الفيسام 
بالعمل المطلوي وذلك فى الأحوال التى انتقل فيهما عنام اتان 
انتفاء الخطا الى المدين » والعلة في ألفرق إن عدم تحقق النتيجة فى 
الالتزام بتحقيق نتيجة هو بذاته عدم تنفيذ الالتزام ٠‏ فصدم التنفيد 
ليس مفروضا بل محققا ؛ وانما يفترض المشرع أن عدم التنفية' 
يرجع الى فصل المدين أى يفسترض انتفاء السيب الأجنبي ٠‏ وفى 
هذه الحدود يصح القول بان الخطا مفترض » فلا تسقط القرينة 
الا بائيات السيب الااجنبى. 
. أما قى الالتزام ببذل عناية فالقريتة أن وجدث > سبواء كانت 
قريتة قضائية أو قانونية ؛ انما هى قرينة على .عدم التنفيذ أى على 
عدم بڌل العتاية ؛ فتقط باتبات يذل العناية الواجبة » اى 
طيقا للقاعدة العامة فى تحديد مضمون الالتزام ٠‏ إذا أتبت المدين 

أنه لم ينحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى . 5" 
الشرط الثانى لقيام الخطا أن يكون: العقد قد انشع التزاما 

بين المسسفول والمضسرور ۽ : 2 e‏ 


أن المسثولية العقدية اثر من آثار العقد ؛ والقاع دة هنی ضرغ 
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إلاخر الملزم للعقد 5 فالعقد لا يرتب التزاما فى دمة العير , ولا بكسب 
حقا الا اذ تضمن اثتراطا لمصلحة الغير 

وعلى ذلك لا تقوم المسثولية العقدية ألا بين طرفى العقد : أو 
بين أحد طرفى العقسد والغير الذى تضمن العقد اختراطا لمصلاحته : 
وناق بطرفى العقد الخلف العام والخلف الخاص بشروط معينة > 
فينصرف أثر العقد الى الخلف العام كما ينصرف الى الخلف الخاص 
اذا كان عقد السلف يتصل بالشىء الذى انتقل الى الخلف » فتنتكل 
الالتزامات والحقوق التى أنتشذها عفد السلف الى الخلف الخاص 
بانتقال الشىء اذا كانت من مستلزماته - ' 

۰ فدعوى الخلف العام - الوارث والموصى له بحصة هى مجموع 
اللتوكة على المتعاقد مع المورث الذي آخل بالتزامه الناشىء عن 
العقد المبرم مع المورث هى دعوى المسئثولية التعاتدية وهى إلتى تحدد 
مسئولية الوارث عن الالتزامات التى تنتقل من المورث الى الورثة . 

- والغير فى رجوعه على أحد العاقدين بتعويض الضرر الذى 
أيه من جراعم عدم تنفيذ العائقد لعقدة انما يقيم دعواه على 
أساتن المسكولية المتقصيرية > ولا يتضمن ذلك أى استثناء من مبدا 
نسبية الآثر الملزم للعقد + 

٠‏ ' فالاصل فى العقد ء وقوامه التراضى » آنه له ينشيم فى 
خمة: القير التزاما ولا يكسبه حقا ٠‏ وهذا هو ميدا تسبية الآثر 
الملزم للعقد * على أن العقد بما إنشأه من حقوق والتزامات بين 
طرفيه واقعمة اجتماعية ٠‏ فليس فى وسع طرفى العقد أن ينكر هذه 
الحقوق والالتزامات على الغير » فللغير أن يحتج به ويحتج به عليه 
. وتشمى ميسدا الاحتجاج المطلق بالعقد . 

ْ وعلى هذا الأآساس فللغير أن يحتج بالعقد كاساس لمسئولية 
تقصيرية “ رغم أنه لم يكن طرفا فى العقد . فالمماب فى حادث 
ألارة ته عن عب فى ما يهور له أن بيهم اوی على ردن 
اللسثولية التقصيرية على الشركة المنتجة متمسكا باخلالها بالتزامها 


1 بائعة قبل مشترى السيارة »> مع أن المصاب لم يكن طرفا قى عقد 


ليس . 


) ل الدثولية المدنية‎ ۲١ ۴ (٠ 
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ومتال ذلك يضا اذا تهدم بناء نتيجة اهمأل فى تشييده 
فتلمجماب أن يرجح على المفاول على اساس المسكولية التهقصيرية 
منسكا پاخلانه بانتزامه التاشىء عن عقد المقاولة * 

كذلك من الأمثنة على حذه انحانة ان يودع مالك السيارة سيارنه 
نذى صاحب حظيرة السدبرات الذى بيشي قى المحتخلة عليها فيحنلسي 
دس ويرتكب بها حادث فان القعل بانتسبة نتمصاب أساسه المسئولية 
ادتقصيرية رغم ان مسئونية صاحب الجراج قبل مالك السيارة تفوم على 


“مسئوليه العقدية - 
كذلك للمتعاقد أن يحتح بعقده على الغير + اذا تسيب الغير كى 
ا ا ا 
عدم تتفت الطرف الآخر لالتزاعه 0 فيكون رجوع العاقد على المتعاقد 
معه بدععوى السئولية العقدية ٠‏ وعلى الغير بدعوى الس ئولية 
انتقصيرية ٠‏ كما اذا تواطا البائع مع آخر وباع له نفس الخثتفلر 
وبجلعقدهاضرار بالبائع الأول ٠‏ | 
ولا يكنى لاقيام المكوئية العقدية قيام عقد صحيح بين المسثوز 
اذ : بل يجب فوق ذلك 'ن يكون الضرر قد نشا عن الاخلا 
و شكبرور ص و 7 i 2 E‏ ا 
بانتزا» داشسىء عن العقد أي قيام علاقة السببية بين الخطأ 
و-تعرضر لها بالتفصيل ٠‏ 0 9 
وعلى ذلك تكون السثوئية تقصيرية لا تعاقدية اذا لم يكن الصر 
تيبب فيه أحد العفدين للآخر نائجا عن الاخلال بالترام عد 
بائع السيارة الذئ يصيب بها المشترى فى حادثة قم 
1 لك صلة بين حادث السيا, 


نيدي 

ان يتسلمها الأخير هي مسئولية تقصيرية اذ 

وعقد البيع المبرم بينهما REO ٠‏ 
غير “نه يلاحظ أن الالتزامات العحقدية لا تقتصر . 

1 أو ضمنا ٠‏ بل تشمل ايضا طبقا للما 


شا ورد فى العقد صراحة 1 
TIES‏ مذنى ما هو من ممتلرزمانه وققفا للكانون والعرف والعد 
حتسب طبيعة الالتزام . 5 1 1 
فالالتراماث الث برها عفد معين ؛ هى ارامت عفد 
سو اع كانت القاعدة القاتونية التى تنص على هذا الالترام قاعدة مک 
أ قاعد 2 آمرة 2 1 
1 فعقد تقل الأشخاص يتصمن التزما يضمان ملامة الراكب 
وان ذلك الالتزام هو التزام بتحقيق نتيجة هى أيصال الراكب سئيما 


۳ے 
















مكان الوصول »› بحيت يكون الناقل مستولا مسثولية عقدية > اذا 
أصيب الراكب أثناء النقل » دون حاجة لاثبات حطا الناقل u‏ 
النافل للتخلص من المسئولية عبء اتبات السيب الأجنبى . 
يمتد الى ضمان سلامة الأشياء ٠‏ 

ونيد هذا الالتزام النزما رئيسيا فى كثير من الحقود التى 
تتضمن التزاما بالمحافظة على الشىء كالوديصة وعارية الاستعمال 
المستولية عن الاخلال په مسئولية تعاقدية . 

3 عير انه قد تثور صعوبة فى بعض الصور » فالنزيل فى الفندق 
الذى يترك امتحته ھی حجرته أو سيارته فى جراج الفندى + فاذا هلكت 
تلك الآشياء ائه يتعين الرجوع الى التزامات المتعاقد بالنسية تلهذه 
الأشسياء . ۰ ١‏ 
Sa 5‏ السايقة جعل المشرع من توابع هذا العدد ز عق 

النزول فى الفندق ) عقد وديعة خاصة فى المادتین ۷۲۷ و ۷۲۸ مدنى 

تطبيقات الخطا العقدى : 

يقسم الخطا العقدى الى طوائف ثلاكة : 

١‏ - الطائفة رك : تمل العقود التى تتشم 
اق 2 ولي * 1 65 التى ن التزاها 
= 1 على الشىء وتسليمه 8 

؟ - الطائفة الثانية : حالات المسئولية العقدية عن الغير ٠‏ 

۳ - الطائفة التالخة : حالات المسئو لية العق دية الناشكة عن 


افظة - الخطا العقدى ة العقون الت تتضمن الت ١‏ 
على الشىء وتسليمه : فى العقوك التى تتضمن التزاما 


اعلث . 5 
مايفرض العقد على أحد طرفيه التزاما بتسليم شىء للطرة 
والتزاما بالمحافظة على ذلك الشىء لخ ا عي 


8+ سه 


السءتة 5.+ صدتى على أن 7 ألالد لتزام بنقل جى عيتى يتضمن الالثرا 
تلسے سی والمحافظة عليه حتى انلتمليم » ` 

دحتا يتور 'لبحث عما اذا كان الالترام بالمحافظة على الشیء ه 
الدزام ببذل عناية » والانتزام بالتسليم هو أنتزام بتحقيق نتيجة ٠‏ 
نفى حالة هلااك الشثى" أو تنفه > اذا نظر الى الالتزام بالمحافذ 


على أنه انتزام ببقل عناية لا يكون المدين مسئولا الا اذا ثبت الداذ 
ان المدين ثم بيذل العتاية الواجية » أى يجب لقيام مسئولية المدين 
:نبت تفعيرء الذى ترئب عليه هلاك الشىء تو تئقفه ء واذا يام 
درينة عنى تقصير اندين » فانه يكفيه لنقلها أن يثبت أنه قد ب 
العناية الواجبة وليس عليه اثبات اتمبب الاجنيى ٠‏ 

و.ذ: نظر إلى الالتزام بالتسئيم على ننه النزام بتحفيق نتيجة ٠‏ 
المليم ا امثىء . فى احانة حمنة » قأن تلف الشىء آواهلاكه يتحقق 
عد تنفيد المدين لالتزامه دون حاجة لاثكيات اعمال معين ارتكب 


ج 
مدين > ويكون عليه هو نكى يدر المسثولية عن نفسه أن يثبت ال 
“لا جنب اذى ترتب عليه انهلاك أو التلف 00 
يسل وأنه قد يذل العناية الواحبة فى المحافظة على الشىعم ٠‏ وله 
دام باص عن أنه يكون مصمون انر ام بالمحافظة a,‏ : 
أ إذ كان الالتزام التزاما ببذل عناية ٠‏ فيكون المدين 6 
سذل العناية فى المحفظة على الشىء بهدف تسليمه فى حالة حسة 
واا 'ن يكون المدين ملتزما بتحقيق نتيجة هى أن يسلم انشىء فى 
حسئة فيكون ملذزم' فى المحاقظلة على الشىء بأنئه لن يصيبه 
و صضلاك 5 
والمبدا العام 6 فى القانون اصرف هوق أن الالتزام بالمد 
على الثىء وشليمه بحالة حسنة هو التزام بيذل عناية»فاذا هلك 1 
َ3 تلف فلا يكون المدين مسو لا ال ا3ا 35 0 ش[شت الدائن تكخصييرةه فى 
العتاية الواجية 
على أن هذ المبدا يستخلص من العقود المختلفة التى كذ 
و بالمحافظة والتسليم وعلى قواعد خاصة تتضمن حرو جا عر 
امد العام فى كثير من ؛لحالات وذل لك اما بجعل الالتزام 0 
بتحقيو نتيجة قيكون المدين مسولا عن هلاك الشىء أو تلفها 
'ثبت السيب اللاجنبى ؛ واما يجعل اثلهلاك أو التلف قرينة على ١‏ 


| 2580 سه 






















المدين » قيكون ممئولا الا اذا أثبث أنه قد بذل العتاية الواجية 
فى المحافظة على الشىء ٠‏ 
وسنعرض فيما يلى لبحض انحفو 
١‏ عقد الايجار : 
تنص المادة ٣۸ت‏ من التفتين المدنى على أنه : 

« يجب على المستاجر أن يبذل من العناية فى استعماله الفين 
المؤجرة وفى المحافظه عليها ما يبذله الشخص العتاد + وهو ستول 
عما بيصيب العين أاثناء 'نتفاعه بها من تلف أو هلاك ناشى۔ 
عن استعمالها استعمالا مألوفا » ٠‏ 

فالفقرة الأولى تحدد مقدار العناية الواجبة »> وهى عناية الدخص 
المعتاد ٠‏ والفقرة الثانية تكتفى بتقرير مسئولية التأجر عما يعيب 
العين من تلف أو هلاك دون أن تبين منى تقوم عذه المسئونية وهل 


د لنتعرف على طبيعة لانتزام يه 


يجب لقيامها أن يتبت المؤجر اهمال المستأجر ٠‏ م مقوم المسئولية بجرد 
ش وقوع الهلاك أو التلف بحيث يلفى عبء الاثبات على الاجر »> فيكون 
عليه أن يئبت للتخلص من المسئولية ء اليب الاجنبى الذي : ترتب عليه 
الهلاك أو التلف أو يكفيه أن يثيت 'نه قد بذ العثاية إلوحبة ٠‏ 


وجرى اجماع الفقه والقضاء على أن التزام المستأجر بانحافظ. 
على العين وتسليمها خالية من اللاك أو التلف هو الزام بيذل 
عناية ٠‏ ولكن المشرع جعل من الهلاك والتنف قرينة على ان 
المستاجر لم يبذل العناية الواجبة ؛ فيقع عليه عبء اثب'ت الدكس 

' أما فى غير حالتى الهلاك 'و التلف فلاعل هو التزام ٠١‏ 
برد العين بالحالة التى تدلمها عليها + وانزامه هو التزد. ا بتحقة 


باثبات السبب الفجنين ؛ ب نه لكين ار 
قكکل | || فا ۰ a‏ ا NE?‏ 0 5 
١‏ كرام بالود او التسليم هو التزام بتحقيق غاية لا التزام ببذل 


عابي 


و شير أن المشرع قد أفرد لسئونية المستأجر عن الحريق نص 
ناسا هو نص | 0 1 
: لفقرة الأولى من الماد دة ۸1 مدني إلتى تتص على أن 


د مسثول عن حريق العين المؤجرة إلا اذا 'ثيت أن العريق نشا 
ا لا يد له فيه 1 


£1 5 
فقفسد تسدد المشرع مصئولية المستاجر لان الحريق من ألخطر 
ما تتعرض له العمين المؤجرة فاراد المشرع بيتشديد التزام المستاج 

أن يحثشه على اتخاذ أقصى الاحتياطات ٠‏ 
قلا يكفى لكى يتخلص المستأجر من المسئولية أن يثبت انه بذإ 
عناية الشخص المعتادء بل يجب أن يثبت السبب الاجنبى الذى فت 
عنه المحريق ٠‏ فهذا الترام بتحقيق نتيجة ء لا ببذل عناية ٠‏ 
+ - العارية : 
يتضمن عقد العارية التزاما على عاتق المستعير بالمحافظه عل 
الشىء المعار ورده عند اننهاء العارية وقد أفصحت الففرة الآولى ۾ 
المادة 541١‏ من القانون المدنى عن مدى التزام المستعير بالحافظة فد 
نصها على التنحو الآثى : 
« على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشىء العناية الا 
يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عن 
الشخص المعتاد » ٠‏ 
وتقول المذكرة الايضاحية : 
« أن المستعير كبير العتاية يلزم بمتل ما يبذله فى المحافظة ع 
ماله الشخصى ويلزم الممتعير متوسط العناية أو قليل العنساية بم 
يبذله الرجل المعتاد من عناأية “ ٠‏ 
فالعناية ائواجبة قد تكون أكبر من عناية الرجل المعتاد ولد 
لا تقل عثها. 
وتبين الفقرة الثانية من المادة 14١‏ مدنى ضمان المستعير له 
الشىء على النحو التالى : 
« وق كل حال يكون ضامنا لهلاك الثىء اذا نشا الهلاك 
حادث مقاجىء أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن بتحاشاه باسته 
شىء من ملكه الخاص › أو كان بين أن ينقذ شيثا مملوكا ل 
الشىء المعار فاشتار أن ينقذ ما يملكه » ٠‏ 
ما الالتزام بالرد » فقد نصت عليه المادة 547" مدتى بقوا 
« متى أنتهت العسارية وجب على المستعير أن يرد الىء 
تسلمه بالحائة التى يكون عليها وذلك دون أخلال بمسئوليته 
الهلاك أو انلف » . 


ع2 .هس 





















وبذلك يكون المشرع قد فرق بين حالة هللات المشىء أو ثلفه 
وحالة ضياعه ٠‏ 

ففى حالة الهلاك أو التلف يكون الممتعير مسئولا الا نذا أثبت 
أنه قد بذل العتاية المطلوبة ء أما اذا كان الشىء فد ضاع فان 
المستعير يكون مسئولا الا اذا :ثبت السبب الاجتبى ٠‏ 

+ الوديصة : 

تقرق المادة -*لا في تحديد العناية الواجية على المودع عنده 
(الوديعة )قالمحافظة على الشىء بين‌الوديعة بغير أجر والوديعة باجر. 
الوديمة غير المأجورة : . 
يكون المودع عنده متفضاذ » ولذلك يجب أن يبدل عن الحداية فى 
حفظ الشىء ما ييذله فى حفظ ما له دون أن يكلف فى ذلك يريد من 
عتاية الرجل المعكاكئ ˆ 

الوديعة المأجورة : 

قى هذه الحالة يطالب الوديع بان يبذل فى حفظ الوديعة عتاية 
الرعل اكعثاد على اقل + فلا يتفي لهالا اقفن تدر نا 
التقصير الجسيم فيحاسب عليه دائما » حتى ونو كان قد اعتاده فى 
شئونه الخاصة - ويقع على الوديع عبء نفى الخطا عن تقمه اذا له 
تؤد العناية التى بذلهسا الى حفظ الشىء قعلا . 

اما مسئولية المودع عنتده اذا ما تغيرت حالة الشىء المودع فلم 
يرد نص يبين اأحكامها فيتعين الرجوع للقواعد العامة ومؤداها أن 
المودع عنده لايكون سئولا إلا اذأ ثبت تقعيره فى بذل العناية المطلوية. 
وفى هذه الحالة بقع عبء الاثبات على عاتق المودع ٠‏ 


4ه البيع : 

تنص المادة 15١‏ مدنى فى فقرتها الأولى على أن : 

« يلتزم البائع بتسليم العين للمشترى بالحالة التي كان عليها وقت 
البيع » وهذا النص يتضمن التزام البائع بالمحافظة على الشىء المبيع 
من وقت ايرام العقد الى أن يسلمه الى المشترئ . 

ومؤدى ذلك أن المادة 49 مدنى تجعل تبعة الهلاك بقوة 
قاهرة قبل التسليم على عاتق الياكع ولو كانت ملكية المبيع قد انتقلت 
ف الى الشدرى ٠‏ فيكون التزام البائع بتسليم العين بالحالة التى كان 
زا وقتالالتزام التزاما بتحقيق نتيجة-ويقتضى ذلك أن عيء اثبات 


ءات 


السبب الاجنيبى يقم على عاتق البائع » فاذا لم يثبيت اليائع السبب 
الآأجنبى الذى ترتب عليه هلاك المبيع كان مسئولا عن تحويض 
المشترى عما أصايه من ضرر ولا يقتصر على رد ألثين ٠‏ وليس على 
المشترى أن يثبت أى اهمسال من جاتب البائع ٠‏ 
وعلى هذا فان التزام الباكع بالمحافظة على المبيع وتسليمه 
بالحالة التى كان عليها وقت البيع التزام بتحقيق نتيجة وليس التزاما 
ببذل عنساية - 
8 - المقاولة : 
تنص المادة ١/458‏ عدنى على أنه « اذا هلك الشىء بسبب 
حادث مفاجىء قيل تسليمه لرب العمل فايس للمقاول أن يطالب بثمن 
عمله ولا برد نفقاته » - 
فقد كان مقتضى القواعد العامة إن هلاك الشىء الذى قام المقاول 
بصنعه أو بالعمل فيه لحساب رب العمل يجعل التزام المقاول بالتسليم 
مستحيل التنفيذ كما هو الشان فى حدوث حريق انتقل من محل الجار 
أتى على الشغولات التى صتعها الصاتج »> ولما كانت الاستحالة بسيب 
أجنبى ققد كان مؤدى ذلك أن التزامه ينقضى ( م ۳۷۳ مدثى ) ويدرئب 
على ذلك أن ينقضى الالتزام المقابل » وهو التزام رب العمل 
بدفع الأجر » وينفسخ العقد من تلقاء نقسه رام ١659‏ مدنئى ) 
الا أن المشرع خرج على هسذ! الأصل وجعل الهلاك قبل التسليه 
على المقاول ٠‏ ْ 
وعلى هذا فان الالتزام بانحافظة والتسليم فى هذه الحالة التزاه 


5 


5 - الرهن الحيسازي : 
اذا ما تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون »+ التزم بالمحافظ 
الى أن يرده الى الراهن - وقد نصت المادة ٠٠۰۴۳‏ مدنى على مايلى 
« اذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون » فعليه أن يبذل ذى, 
حفظه وصيانته من العتاية ما يبذله الشخص المعتاد » وهو مسثول ع 
هلاك الشىء أو تفه ما لم يتبت أن ذللك برجم الى عيب أجنب 
لا يد له فيه © ٠‏ 
أما الائترام بالرد ۽ فقد نصت الادة ٠٠١١‏ مدنى على أن : 
« يرد الدائن الشىء المرهون الى الراهن بعد أن يستوقى كاه 
حقه وما يتصل بالحق من ملدقات ومصروفات وتعويضات » ٠‏ 


ها چ ب 





















فالتزام الدائن المرتهن بالرد والتسليم هو الترام بتحقيق نتيجة 
له بذل عناية ٠‏ 
اما الترامه فى المحافظة على أئعين فهو الترام بيذل عنتاية 
فيلتزم أن يبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد ونظرا لآن هذه 
المسئولية عقدية خلا يعفى عنها الا اذا أثبت أن الهلاك أو التثف الذى 
صاب الشىء الرهون يرجع الى نيب ألجنبى لا دخل نه فيه > 
الطائفة الثانية ‏ الخطا العقدى فى المسئولية العقدية 
عن القير : 
الفرض فى المسئولية العقدية عن الغير . أن هناك التزاما 
عقديا ثم ينفذ » ولكن عدم التنفيذ ليعن رأجعا الى قعل المدين 
نفسه بل يريع الى فعل شخص آخر يكون المدين مسئولا عنه + 
مثال ذلك : أن يتأخر المفاول فى أنجاز العمل المعهد اليه 
به يسبب تأخر أو اهمال من جانب مقاول من إلباطن عيد اليه باتجاز 
جزء من العمل المعقود عليه ٠.‏ 
وتنص المادة ۲/۲۱۷ مدئى على أنه : 
« يجوز الانقاق على اعفاء المدين من أية مسئوئية نترتب على 
عسدم تنقيذ التزامه العقدى الا ما ينشاً عن غشه أو خطته الجسيم > 
ومع ذلك يجوز للمدين أن ينترط عدم مسئوليته عن العش إو الخط؛ 
الجسيم الذى يقع من اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه » . 
فمبدأ المسئولية العقدية عن الغير يستخلص ضمنا يمن هذا 
النص - فما دام أنه يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن 
الخطا الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه » فذنك 
لا يستقيم الا اذا كان هو فى الأصل مسثولا عن خط هؤلاء الاشخاص 
. فيستطيع بالاتفاق آن يتقى هذه المسثولية ٠‏ 
ومن ثم يمكن القول بأن الفقرة الثانية من المادة ۲۱۷ تقرر 
مبسدأ عاما هو أن المدين مسئول ممثولية عقدية عن خطا الاشخاص 
الذين يستخدمهم فى تتفيذ التزامه ٠‏ 
٠‏ ولا تعقبر مسئولية الم دين عمن يستخدمهم فى تنفيذ التزامه 
ی في الغون إلا ۵ا فان جاور لین أن م ره فی ا 
o‏ د فا ا كان كلك ممتوغا عله قان امجماكة يفره ت 
بأ شخصسيا تق وم عليه مسئولية قخصية » وعلى ذلك اذا 


- 5١م0‎ 


الثزم المهندس. بعدم الاستعائة بغيره عند أجراء عمل معين الا أنه 
خالف ذل .ايك ووقع حط من مساعده اعتير المهنئدس ممئولا شخصيا 
عن خطا المساعد ٠‏ 
كما تتحقق مسئولية المدين الشخصية أذ' أساء اختيار من 
يستخدمهم فى تنفيذ التزامه أو أساء توجيهيم ء فالمدين مسكول 
مسئولية عقدية عن المعاونين والبدلاء الذين يستخدمهم فى تنفيذ 
القزامه ٠‏ 
آساس المستولية العقدية عن الغير * 
احتدم الخلاف فى تحديد أساس المسئولية العقدية عن الغير - 
فالبعض يقيمها على أساس تحمل التبعة » والبعض الأخر على 
أساس فكرة الضمان الضصعنى » وآخرون على أساس أن فعل من 
ييستخدمهم المدين فى تنفيذ التزامه لا يعتبر قوة قاهرة اذ هو ليس 
أجتبيا عن المدين » ويستعين البعض بفكرة النيابة فيوسحون فى 
نطاقها فلا تقتصر على الأعمال القانونية بل يجعلوتها شاملة 
للأعمال المادية ويعتبر من يسدخدمه المدين فى تنفيد التزامه نائ 
عنه بحيث يعتبر الحطً الذى يقع منه خطأ المدين نقسه ٠‏ 
ويجب التفرقة بين مسئولية المدين عمن يستخدمهم فى تنفيذ 
التزاامه » وبين الحالات الأخرى للسئولية العقدية عن الغير التى 
تخرج عن نطاق هذا المبدا : 1 
1 مسئولية المدين عمن يستخدمهم فى تنفيذ التزامه ٠‏ 
ان المدين قد التزم بتقديم عناية معينة أو بتحقيق نتيج 
معينة ٠‏ وهو مسئول عن الطريقة التى يلجا اليها فى تنفيذ التزامه 
أن ينفدةه بنفسه أو يستعين بآخرين » اذ أن ما يعنى الدائن هم 
أن يتم بذل العناية أو تحقيق النتيجة التى تعهد المدين بها ٠‏ قاذ 
كان الالتزام التزاما ببذل عناية » كان المدين مستولا اذا لم يتم بذا 
العناية الواجبة » بصرف النظر عن شخص من يقدم تلك العناية * 
واذا كان التزاما بتحقيق نتيجة ء قالمدين مسكول عن عدم تحقز 
النتيجة الا اذا “ثبت السبب الاجنبى ء ويتعين ملاحظة أن فعل اهم 
دستعين به المدين فى تنفيذ التزامه ليس سيبا الجنبيما عنه ٠‏ 
١‏ + فى الحالات الثىي تقوم قيها المسكوئية العقغدية عن العْدٍ 


- اع ده 


خارج نطاق المبدا العام فى مسئولية المدين عصن يستخدمهم فى 
تتفيذ التزامه ٠‏ 

فى هذا الفرض هناك اعتيارات خاصة بكل حالة ھی التى تيرز 
تقرير المستولية عن الغير فيها ٠‏ 

فمسئولية المستاجر عن أهل منزله تقوم ساسا على نية الطرفين. 
فالمؤجر اذ يتعاقد مع المستأجر يعلم أنه لن يسكن وحده فى العين 
المؤجرة » ويعلم أنه سيسمح لأشخاص عديدين الدخول فيها » ومو 
يرتضى خلك على أساس ان المستأجر رضى بأن يكون هو المسئول 
عما يصيب العين من تلف بفعل أي من هؤلاء . 

ومسكولية صاحب الفندق عن فعل المترددين على فندقه فی 
حقيقتها ضمان قانونى فرضه المثرع على صاحب الفندق لحثه على أن 
يمارس مراقبة دفيفة على فندقه .حماية للنزلاء . 

هل يشترط لقيام مسئولية المدين أن يقع خطا ممن استخدمه 
فى تنفيذ التزامه ؟ 

يشترط لمسئولية المدين فى هذه الحالة أن يكون المسلك الذى 
ملكه من استخدمه المدين فى تنفيذ التزامه مما يعتبر خطا لو أنه 
صدر من المدين نقسه ٠‏ 

مثال : لو ان مستاجرا أودع الشىء المؤجر لدى المودع عتده 
بغمير أجر فتلف الشىء بسبب أن المودع عنده لم يبذل فى حقظه الا 
العناية التى يبذلهسا فى المحافظة على ماله الخاص »› وكانت هذه 
العناية اقل من عناية الشخص المعتاد » فان المودع عنده ‏ وهو 
من استخدمه المستاجر فى تنفيذ التزامه بالمحافظة على الشىء - لايكون 
قد ارتكب خطا » ومع ذلك فلا شك فى ان المستاجر يكون 
مسثولا قيل المؤجر + فه و يلتزم ببذل عناية الشخص المعتاد : 
فمسلك المودع عنده + ولو أنه لا يعتبر خضا من جائبه قهوقه 
يذل العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله الخاص فيكون قد 
نهد التزامه قيل المستاجر وذلك على الرعم من اته يعتبر خطا من 
ga‏ لو أنه حبدر عنهاء 

ثفضة أعزات 1 ۳ د وىة العقدىة 

00 الثالشة الدّطا العقدى فى المسئولية العقدية عن 





نتحقق المدئولية العقدية عن الأشياء اذا كان الضرر الذى أصاب 


و ا 


217 سه 


لحد العافدين قد حدث دفعل شىء ۽ وكان وكوع الضرر على هذا 
أنوجه يتضمن اخلالا بالتزام عقدى على عاتق الطرف الآحر ` 
وينبتى التقرفقة بين أمرين * 
الأول ے الضرر "صاب احعد العاتدين يقعل سىء بمتخدمه 
العاقد الآخر : 
فالعاقد قد يستخدم الشىء فى تنعيذ التر اجه » وقد ستخدمه 
فى استعمال حق من الحقوق التي يخولها له العقد ٠.‏ 
والثال الواضح للحالة الاولى فى عفد التقل ؛ ينفذه الثاقل 
بوإسطة وسيلة الثقل ' قيصاب إلراكب أو تھئك البفاعة تتيجة لاصطد ام 
القط ار أو السيارة ٠‏ 
وعثل المحالة البانية : عد الايمسار 4 يستخدم المستأجر فى 
العين المؤجرة آلات مصثم أو غسالة كهرباتية أو سخأن للمياة أو 
مدفأة فتنفجر وتصاب العين المؤجرة بتلف أو حريق ٠‏ 
فى هذين النوعين من الحالءت قد أصاب أحد العاقدين ضرر 
بفعل شىء فى حيازة العاقد الآخر ٠‏ 
تتوقف المسئولية العقدية فى هذه الح الات على مضسمون 
التزام المدين : 
فاذا كان الالترام التزاما ببذل عناية فالقاعدة أن عبء اثبات 
اهمال المدين يقح على عائق الدائن ` 
واذ! قامت قرينة على الاهمال فيكقى لنقيها أن يثبت المدين أت 
قد بذل العناية الواجبة » وليس عليه أن يثبت السببب الأجنبى ٠‏ ولا 
يغير من هذه القاعدة أن يكون الضرر قد حدث بفعل شىء بست خدها 
المدين ٠‏ 
ففى عق د الوديعة ۽ اذا تلفت الضاعة المودعة يسبب تهد 
المخرّن الذى وضعت فيه ء فلا يكون ذلك كافيا لساعلة المودع عثده 
يل يجب أن يثد نشت اهماله ٠‏ قالتزام المودع عنده بالحافظة على الشى 
المودع التزام ببخل عناية ٠‏ | 
أما اذا كان الالتزام التزاما بتحقيق نتيحة » كالتزام المستأجر بعد 
الحريق قى العين المؤجرة » فنتج الحريق عن لجار ا الثم 
يستخدمها المستاجر » قلا يستطيم أن يتخلص من المسكولية اله باثباء 
المبب الأجتبى ٠‏ 


۳ سم 























| ومتل ذلك فى التزام المناقل بتوصيل الراكب قاذا لم يتم 
توصيله بفعل أداة النقل كما اذا كاتت سيارة وتعطلت » كان النامل 
عقر الا اذا أثبت السبب الاجنبى . 
الامسر الثائى : الصضصرر أصاب أحد العاقدين بقعل شىء سلمه اليد 
الد اقد الآحر ٠‏ 
فى الحديد من العقود يسلم أحد العاقدين شيئا للعافد الآأخراء 
ومن هذه العقود ما يتضمن نقل ملكية الشىء الى العاقد الذى يتسلمه؛ 
كانبيع والهبة ؛ ومنها ما تبقى نيه المنتية لمن سلم الشىء ولا تنتقل 
الى من تسلمه كما فى الايجار والعارية والوديعة ٠‏ 
وقد يحدث الشىء الذى تسلمه العاقد بمقتضى العقد ضرر! به » كما 
لو كان آنة فاتفجرت واصايته يضرر فى -جسمه أو أتلف مالا من أمواله 
أو لحدئت ضررا بشخص من الغير » فاصيح ملزما بتعويضة أذا كانت 
حراسة الشىء قد انتقلث اليه » ومثل ذشك اذا كان الشىء بتساء 
فتهدم فأصاب العاقد ضرر بسبب تهدمه ء أو كأن حيواتا مصابا يمرض 
معد فأعدى حيوانات أخرى لدى العاقد ٠‏ 
فوتل.يقون التعاقد افر + الى له الي + سكوف سكولية 
عقدية قبل العاقد المضرور عن فعل الشىء وما حى شروط قيام المسثولية 
فى هذه الحالة . 
ان المتعاقد المضرور لا يكون له حق فى التمويض الا اذا كسان 
احداث الشىء للضرر راجعا الى عيب خفى فيه غير معلوم له ٠‏ 
أما اذا كان الضرر قد نتج عن عيب ظاهر ٠‏ أو عن عيب خفى » ولكن 
العاقد كان عال! به ء فلم يتخذ الاحتياطات التى كانت تحول دون 
وقوع الضرر + فيكون قد أخطا ويكون خطؤه هو البب فيما أصابه 
من ضرر ۽ وكذلات الحال إذا لم يكن الضرر ناتجا عن عيب فى الشىء» 
بل كان بسبب اهمال المتعاقد فى استعماله . 
ومسئولية الحاقد الآخر » الذى سسلم الثشىء ء تتوقف على 
هذى التزمه بضمان العيوب التفية » وليست هناك قاعدة عامسة 
۴ و تحكم هذا الالتزام فى جميع العقود : بل تختلف أحكامه 
ر زح عن عد ر تخر 
هى عقد البيع يضمن البائع للمشترى خلو المبيع من العيوب 


توالخغية » ولا تقتصر مسثولية البائم على تعويض المشترى عن العيب 


ب 3غ سم 


داته : أى عن نقص المبيع »> بل تمتد الى تعويضه عما يحدثه الشى. 
من ضرر يسبب العيب ء ولا يشترط قى القانون لالزام البائع بالتعويض 
ن يكون سىء النية أى يعلم بالعيب ( م 140 مدئى ) - 

عدى انه اذا كان حسن آلئية ولم يرتكبي خطا جميما »2 اقتصر 
التزاعه على الاضرار المتوقعة طبقا للقاعدة العامة فى المسئولية العقدية 

وفى عقد الايجار قصر المشرع الزام المؤجر بتعويض المستاج 
عما يصيبه من ضرر بسيب العيب الخفى فى الشىء المؤجر على حال 
ما اذا كان يعلم بوجود العيب ٠‏ على أن عبء الاثبات يقع علو 
المؤجر فالمفروض أنه يعلم بوجود العيب » فيكون عليه لكى ينقى 
المسئولية عن نفسه أن يثبت أنه کان يجهل وجوده ٠‏ 

وفى عقد الوديعة » فالمودع لا يكون مسئولا اذا كان المودع عند 
قد علم بالعيب ؛ سواع أخطره به المودع أو علمه دون لخطار ٠‏ ولكر 
تبقى مسئولية المودع اذ! كان المودع عنده لم يعلم بالعيب »› سواء كار 
المودع يعلم بالعيب أو لا يعلم - 

مراجع البحث : 

. وما بعده‎ ٤٤ 'أحكام الالترام لاسماعيل عانم بند‎ ١ 

+ ب الوسيط للستهورى الجزء الأول المجلد الاول یتسد ۲١‏ 
وها نن ` 

۳ المسئولية المدنية لحسين عامر ص ۲۸۹ وما بعدها ٠‏ 

غ ‏ الالتزامات لآنور سلطان بند ۴۳۴۳ وما بعده , 

5 مدادر الالتزام لعليمان مرقص بند ۲۸۵ وما بعده ` 

فت رة وراه فى المشكونية القت ية صن اتشر الاد 
الدراف ) . 

احكام النقض : 

١‏ عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى ٠‏ خطاً يرذب مسئولية 
انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن الطاعن قد اخل يما التزم به فر 
العقد ٠‏ النعى عليه بأنه لم بيين الخطا الذى وفع فيه المدين ٠‏ كم 
غير محله ( نقض ١987/7/1١‏ طحن رقم 12م لسنة 5١‏ قضائية ) 

؟ ‏ عدم تمسك المدين أمام محكمة الموضوع بأن الدائن لم يعذر 
بتنفيذ التزامه - اثارة هذا الدفاع لول مرة آمام محكمة النقض عَدٍ 
جائز ٠‏ ( نقض ١947/3/15‏ طعن رقم 05م لسنة ١ة‏ كضائية ) ٠‏ 


مه 6١خ‏ - 






























+ .. التزام الناقل يضمان وصول الأشياء المراد نقلهما سليمة 
الى المرسسل اليه ٠‏ الترام بتحقيق غاية - ثبوت تلف هذه الأشياء 
أو علاكها أثناء تتفيذ عقد النثفل ٠‏ كقاية ذلك لاشات عدم 
قيام الناقل بالترامه ٠‏ فيام مسثوليته عن الضرر بغير .حاجة لاثيات 
وقوع الضرر من جانبه ٠‏ عدم ارتفاع هذه الممثولية الا اذا أثبت 
أن الضرر يرجع فى ذات الأآشياء المنقولة والقوة القاهرة أو خطا 
الغير * ( نقض 1983/1/١9‏ حلعن رقم +151 لمنة ٠١‏ قضائية ) . 
 :‏ عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى ٠‏ خطا يرتب 
هسثوليته ٠‏ ( نقض ۱۹۸۳۴/۱۲۸ طعن رقم لام لنة 14 فضائية )ء 
ه ‏ الدليل لا ارتباط له بالمسئولية فى حد ذاتها ء تعافدية 
كانت أو غير تعاقدية ٠‏ تعلقه بدات الآمر المطلوب اثباته ٠‏ ( نقض 
۲ طعن رقم 1155 لسنة 3١‏ قضائية ) . 
5 وبحيث ان البين من الح كم المطعون فيه أنه بعد أن 
تحدثت عن سكوت التشريع عن التزام صاحب الفتدق بالمحافظة على 
سلامة النزيل وعرض لآراء الفقه بشأنه فنيد الرأى القسائل يخدم 
وجود أى التزام على صاحب الفندق يتعلق بملامة النزيل كما رقض 
مضايرة الراى القائل بالتزام صاحب الفندق بضمان سلامة النزيل ضمانا 
مطلقا لا يتم الوفاء به الا بتحقيق عابته انتهى الى أن القزام بذل 
العتاية للمحافظة على سلامة النزيل أمر تفرضه طبيعة عقد الايواء 
وصادف هذا صحيح القانون اذ مفاد النص فى الفقرة الثانية من 
المادة ۶۸ من القانون المدنى على أن « لا يقتصر العقد على الزام 
المتعاقد يما ورد فيه ولكن يتناول أيضا ما هو من مستلزماته وفقا 
للقاتون والعرف بحسب طبيعة الالتزام » أن الالتزام التعماقدى قد 
يتسع ليشمل ما لم يتفق عليه صراحة هما تقتضيه طبيعته فاذا اتفق 
على نزول مسافر فى فندق فان العقد لا يقتصر على الزام صاحب 
الفندق بتقديم مكان النزول وانما يلزمه ايضا بما تقتضيه طبيعة 
. الالتزام بالايواء ومن هذا القيبيل وقق ما جرى به العرف يين التاس 
و أتخاذ الحيطة واصطناع الحذر بما يرد عن النزيل غائلة ما يتهدد 
امت عن مخاطر ويحفظ عليه أمنه وراحته فيعصمه من الضرر على 
بر ما يعصمه ايواؤه الى مسكنه ٠‏ لما كان ذلك » وكان الحكم 
رن هبه ف د اقام قضاءه على أساس من ان التزام مورتة 


- ٦ 


الطاعنين بالجافظة على سلامة مورث المطعون ضدهم !بان جنوسه فى 
حجرته المخصصة له يقندقها هو التزام ببذل عنايه تثمتل فى اتخاد 
الاحتياطات المتعارف عليها التى تكفل المحافظة على مسلتمة النزلاء 
ويكفى الدائن فيه اكبات قيامه ليقع على عاتق المدين به اثبات أته 
قد بذل عناية الشخص العادى فى ثساأته ثم بين أن الدليل قد عام 
من الأوراق على أن صاحبة الفندق لم تبذل ليلة الحادث اية عناية فى 
أتخاذ اجراعات الاحتياط المتعارف عليها وأعمهس مراقبة المترددين 
على الفندق بحيث بات من الممكن لاى شخص أن يدخل اليه وان يخرج 
مند دون أن يشعر به تحد فأصبح النزيل سهل المنال ٠‏ كما بيز 
ان ما قال به الطاعنان من أن مورثتهما كانت فد اتخنذت كافا 
الوساثل المالوفة التى تكفل امن النزيل وقدما الدليل عليه معا ثبت فم 
نوراق من أنه كانينفرد بغرفة فى الدور الرابع وجد بأبها سليما وله 
مفتاح يمكن استعماله من الداخل ء لا ينفى عنها أنها قصرت فى يذ 
العناية اللازمة » فانتفت الحاجة إلى تكليف المطعون ضدهم باثيباد 
الخطا العقدى من قبل صاحبة الفندق كمسا انتفت الحاجة ال 
تكليف الطاعنين بتفيه بعد ما اكتفت المحكمة يما قام فى الدعو 
من عناصر وقدم فيها من ادلة » فان الحكم لا يكون قد ناقذ 
نفسه فى طبيعة التزام صاحبة الفندق أذ كيفه يانه التزام ببذل عناية 
ولا يكون قد خالف قواعد الاثبات اذ عالج عبء اثبات الخطا العقد 
ونفيه على ساس من طبيعة الالتزام الذى أخل به المدين © وي 
قد صادف فى الآمرين صحيح القانون ٠‏ ( تقض ۱۹۸4/1/۲۳ ه 
٣١‏ الجزء الأول ص ۲۵۵ ) ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى هردود ۽ ذلك أنه من المقرر فى كد 
هذه المحكمة أن السمسار لا يستحق عمولته الا عن تجاح واد 
EY‏ الصفقة فعلا نتيجة مساعيه » على أنه اذا أثبت السمسار 
عدم اتمام الصففة يرجح الى خطا من وسطه رغم توصله الى شه 
قبل ابرام الصفقة بالشروط التى وض هها العميل وفى اللجل اا 
دده لها ء فاته يحق للسمسار الرجوع على هذا العميل بالتعو 
لاله فى تنفيذ التزاماته التعاقدمة الناشكة عن عقد السمسرة › و 
كان البين من مدوثات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثاييد ال 
المستاتف فيما انتهى اليه من رفض دعوى الطاعن على قوله : 5 


س ا ت 





























ممالا خ لاف عليه فيما بين الطرفين أن المستانف ( الطاعن ) 
بوصفه سممارا قدم عروضا لتوريد المغازل للشركة المستانف عليها 
( المطعون ضدها ) وان الطرفين اتفقا على ان الصفقة لاتعتير تامذ 
الا بعد صدور خطاب تثببت من المستائف عليها وخطاب التثييث 
يعتبر يمثابة قبول نهائى منها للعرض » وأن الشركة المستائف عليها 
حسيما يبين من خطايها المؤرخ 6/ر*#/رذدها ردت على المستائف 
بخصوص العرض القدم منه تضمن ثمانى ملحوظات أبداها المدير 
الغنى لديها بالتعديلات التى يراها فى المفازل والآلات المقدم 
عرض توريدها بوامطة المستانف ولا خلاف قيما بين الطرفين ان الاتعاق 
لم يتم لرفض الشركة الياباتية هذه التعديلات ٠٠٠‏ ويكون المستاتف 
لم يوفق الى الوصول الى اتفاق المستانف عليها مع الشركة الياباتية 
طبقا للمواصقات التى ارتاتها المستانف عليها للمغازل انتى تريد 
التعاقد عليها ورفص الشركة اليابانية هذه المواصفات وعدم اتمام 
الاتقفاق فانه لا يكون هناك ثمة خطا من جانب المستائف عليها 
أو تعنت أو عدول عن الاتفاق ٠‏ ولا يقدح فى ذلك موافقة وزارة 
الصناعة للمستانف عليها على الاتفاق على توريد هذه المفازل أو 
صدور تراخيص استيراد فان ذلك كئه على ما يبين من الأورأق ومن 
تقرير الخبير كان من قبيل المراحل التمهيدية للوصول الى الاتقساق 
النهائى الذى لا يتم الا بصدور خطاب التثبيت » ٠‏ فان هذا الذى 
ورد الحكم المطهون فيه لا يخالف الثابت فى الأوراق ولا ينطوى على, 
ناد فى الاستدلال ويتفق مع صحيح القانون ء ولا وجه للنعى عليه 
بالتفاته عن بحث مدى توفر آحكام المسئولية التقصيرية فى .خصوصية 
8 النزاع ذلك أنه لما كان وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
ياعين على محكية الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم العأاتونى 
الضحيح المنطبق على العلاقة بين طرفى الدعوى وتنزله على الواقعة 
0 عليها دون التكييف أو الوصف الذى أنزله الخصوم على تلك 
ا “ وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه تقصى الحكم 
الي الصحيح لعلاقة الطاعن بالئركة المطعون هدها بقوله ٠‏ « انه 
قسدم السمسار لعميله متعاقدا مناسيا يقبل الشروط التى عرضها 


( م ۴۷ - المسكولية المدنية ) 


= لاغ سد 


العميل ومع ذلك لم يتم العقد اما لخطا العميل أو تعنته أو 
عدوله عن ابرام الصفقة لسبب أو لآخر فان السمسار لا يستحق الاجسر 
بالعمولة وانمسا يستحق تعويضا أساسه المسئولية التعاقدية لآن 
السمسار قد فام باداء التزامه كاملا ونجح قيما كلف به من قبل عميله» 
ويكون خلال العميل بالاتفاق وتعنته أو عدوله عن ابرام الصفقة 
يعتبر اخلالا بالتزام تعاقدى وهو تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه 
وبطريق تتفق مع حدن النية عملا بنص المادة م5١‏ من القانون ا 
لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى 
التسبيب لاغفال بحث المسئولية انتقصيرية يكون فى غير محل 
طالمسا قد انتهى صحيحا الى تكييف مسئولية الشركة المطعون ضده 
فيل الطاعن بأنها مسئولية عقدية ٠‏ ( نقض 1۹۷۹/۲/١‏ سنة 7١‏ الحده 
الآول ص ٠ ) ١2977‏ 
لم وحيث انه وان كان عفد الايجار موضوع الدعوى قف 
أبرم فى ۱۹۳۸/۱/۲۲ فى لل التقنين المدنى الملغى الذى لم يتضمر 
التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة » ألا أن للمتعاقدين حرية التراضم 
على اضافة هذ الالتزام أما فى عفد الايجار واما فى اتفاق لاحق 
ويكون هذ الالتزام التزاما عقديا فى الحالتين ٠‏ واذ أورد ال 
المطعون فيه « ومن حيث انه علاوة على قيام علاقة عقدية بد 
الطرفين بموجب الاتفاق المؤرخ ۲۲ الذى تعهد المالك ٠٠‏ 
(الطاعن) بمقتضاه أن يدوم بتنكيس شامل للمينى واجراء الاصلاحا 
اللازمة له فى مدة لا تجاوز ستين يوما من اول يناير 1439 وتصلد 
كامل التشطيب الى المستاجر ( المطعون عليه ) فانه من المقرر أن التز 
المؤجر بصيانة العين المؤجرة هو التزام عقدى وأن المسثولية عن الخ 
فى تنفيذه تكون بالتالى مسئولية عقدية » وكانت مجادلة الطاعن أ 
أن الاتفاق المؤرخ 1۹11/١۲/٣۲‏ لد يتضمن التزاما بالصيانة على عاة 
دفاعا عاريا عن الدليل لنه لم يقدم لهذه المحكمة هذا الاتفاق 
وكان ماذهب اليه الحكم المطعون قيه من أن التزاما عقديا بالصد 
قد نش يموجب الاتفاق المشار اليه » دعامة تكفى وحدها لاق 
قضاعه على أساس قانونى مليم فلا يعييه ما ساقه تزيدا بعد ذل 
من قوله كقاعدة عامة من التزام المؤجر بصيانة العين المؤجرة بالر 
من أن عقد الايجار تم في ظل القانون المدني القديم مادام قد انذ 
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إلى النتيجة الصحيحة ٠‏ لما كان ذلك وكان المدين مسئولا عن خطا 
الإشخاص الذين يستخدمهم فى تتفيذ التزامه العقدى وكان الحعكم 
المطحون فيه قد قرر أن المقاول الذى عهد اليه انطاعن تنفيذ 
ععلية الترميم قد أخطا فى عمله خطا ترتب عليه هدم المبنى » 
قان الحكم !المطعون فيه إدا اعتبر الطاعن ممئولا أمام المطعون عليه 
عن الخطا الذى ارتكبه المقاول ‏ دون تعليق دعصو المطعون عليه 
على اكفصل فى الدعوى التى رقعها الطاعن ضد المقاول ‏ لا يكون 
قد خالف القاثون أو أخطا فى تطبيقه ويكون النعى على غير ماس" 
( تقض ۱۹۲۸/۲۶/۱٦‏ سنة 54 الجزء الأول ص ٤4۷‏ ) ° 
۽ _ لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى هذا الخصوص 
قوله « ان قرار وزير الحربية بمعافاة اللواء ٠٠٠٠‏ مورث المطعون عليهم 
مق الرابع إلى الثامنة من الغرامات ورد التأمين له والمبلغ الى لجنة 
الإيحتياجات بخطاب وزارة الحربية المؤرخ 1444/4/٠١‏ لا يمكن أن 
يفسر أو يؤول من الناحية القانونية الا بانه موافقة من الوزير وفى 
حدود اختصاصه بغير تنازع على فسخ العقد بين المتعهد وبين وزارة 
الحريية لذا كان من أثر هذا الفح ما جاء بهذه المواعقة من 
اعفاته من الفرامات التاخيرية ورد التامين له لان هذة الاعفساء 
ورد التأمين هو بتعبير آخر ‏ العودة بالمتعاقدين الى الحالة التى 
كلثا عليها قبل التفاسح عن العقد وكان العقد الادارى يرد عليه 
الفسخ برضاء الطرفين شانه فى ذلك شان العقد المدنى واذ كان دنك 
الفقد تحكمه أصول القانون الادارى وهى تقضى بأنه يحق لجهة 
٠‏ 'الإدلرة فى حالة عدم التنفيذ أن تصادر التأمين وتفرض على المتعاقد 
اعات مالية دون حاجة للالتجاء للقضاء للجكم بها ودون أن 
تلتؤم باثبات أن خررا قد أصابها الا أن لجهة الادارة أن تقدر 
الظروفه التى تم فيها الفسخ فتعفى المتعاقد من تطبيق الجزاءات 
.. المنصوص عليها فى العقد كلها أو بعضها بما فى ذلك مصادرة 
3 القاحين وتوفيح العرامة » ولا كان الثغابت فى الدعوى أن وردر 
قو التحربية قد أصر قرار! برد التأمين الى مورث المطعون عليهم من 
رابع الى الثامنة واعفائه من الغرامات وذلك استجابة للالتماس 
م بمنه لتعذر تنفيذ عقد التوريد واعتبر الحكم هذا القرار موافقة 
فيز على فسخ العقد واعقاء المورث المذكور من الجزاءات » 
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ورتب على ذلك عدم مسئوليته عن التعويض المطلوب ٠‏ لما كاز 
ذلك » فان النعى على الحكم بالخطا فى تطبيق القانون يكون فى 
غير محله ٠‏ ( تقض ۹4۷4/1/۲ سنة 5 العدد الأول ص ٠ ) ١١5١‏ 
٠‏ لما كان ببين من الحكم المطعون فيه أنه اصتتد فى نفى 
المسثولية عن المرحوم اللواء -... مورث المطعون عليهم الثلاثة الأول 
الى ان الذى أصدر القرار الادارى باعفاء متعهدى التوريد من الغراما 
ورد التامين اليهما انما هو وزير الحربية » ذلك أن لجنة الاحتياجات 
صادرت التامين المدتوع من كل عذيما فندم كلاهما التماسا بهذا الشأر 
ضعته أن بايا دولية خارجة عن ارادته عاقت تنفيذ التزاماته بتوري 
الطائرات وعرض الالتماسان على المرحوم اللواع ۰ءء ركيس لجف 
الاحتياجات ثم على وكيل وزارة الحربية فابدى كل منهما رايه بالموافة 
ورفع اثأمر الى الوزير فأصدر قرار؛ بالاعفاء من الغرامة والمصادر 
بصفة استثنائية بعد أن افتنع بالظروف التى حالت دون تنفيذ عقد: 
التوريد وانتهت المحكمة من ذئك الى أن ابداء الراى بشسان الالتمام 
المذكور وعرضه على وكيل الوزارة لا يعتبر خطأ من جائب من أبد: 
الرئى وائمسا يتحمل الوزير وحده المسئولية كاملة » ولما كان توقدٍ 
الجزاءات فى العقود الادارية منوطا بتقدير الجهسة الادارية المتعاقد 
باعتبارها القوامة على حسن سير المرافق العامة والقائمة تبعا لذد 
على تنفيذ شروط العتود ولهذا فان لها وعلى ما جرى به قض 
هذه المحكمة ‏ أن تقدر ظروف المتعاقد فتحفيه من آثار مسكوليته ع 
التأخير فى تنفيذ التزامه أو التخلف عنه » لما كان ذلك ٠‏ وك 
الحكم المطعون فيه فد نفى الخطا عن مورثى المطعون عليه 
وكانت الأسباب التى استند اليها وعلى ما سلف البيان تكفى لحه 
فانه لا يكون قد لخطا فى تطبيق القانون أو شسابه قصور هة 
التسبيب ٠‏ ( نقض ٠۹۷٥/٦/۲‏ سنة 85 العدد الأول ص ٠ ) 1١4١‏ 
ذ ‏ وحيث انك وان كان تكييف الفعل المؤمس عليه طا 
التعويض يأئه خطا أو ذفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخد 
قت اء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض › إلا آنه 
املقرر فى قضاء هذه المحكمة أن امتخلاص الخطا الموج 
للسئولية عو مما يدخل فى حدود. السلطة التقديرية لمحكمة الموض 
ها دام هذا الاستخلاصس ساثغا وممتمدا من. عناصر تؤدي إليه 
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قانع “الدعوى ٠‏ ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أته كد 
“استثك” فى اات خطا الطاعن الى قوله « اته أخطا فى بتاء 
وميم غرف المرخص بها ء وهذه المسئولية تابتة كبوتا مؤكدا فى 
محقته »:فعلى فرض أنه لم يتجاوز الترخيص فما كان له أن يبنى اربع 
كرف لعلمه بان المتزل سبق به خلل أصلح » فهو بذلك لا يتحمسل 
بيكتاتى جديدة قوقهاء وقد جاء بتقرير الخبير المنتدب إن السبب 
بالرئيسى لانهيار المنزل هو زيادة التحميل على المبانى القديمة ببنساء 
الانشاءات الجديدة » والمحكمة تأخذ بهذا التقرير لمحته وصحة 
اانه » ولول قيام المستانف الطاعن فيي الطعن رقم 7١‏ لسنة ٣۸‏ 
فضاكية باقامة اربع الغرف - ولو لم تكتمل بعد - لما حصل الانهيار 
گان قيامه بهذ الاقامة سببا لانهييار المثزل » ما كان ذلك 
فان" الحكم يكون قد أفصح عن إن اقدام الطاعن على انشاء !بنية جديدة 
شوق منزل يعام بسبق اختلال مبانيه بما يفقده القدرة على تحمل 
اليد من الأعمال يعد خطا من جانبه ء واذ كانت مسئولية 
كلؤجختر قبل المستاجر عن صيانة العين المؤجرة » واجراء ما يلزم 
لها هى5 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ مسئولية عقدية 
شرق عليها الحكام العقد وما هو مقرر فى القائون بشانه » وكان 
2 من الطاعن من أفعال اعتبرها الحسكم المطعون فيه خطا 
موججنا للمسئولية هو كذلك لما فيه من اخلال بالتزامات المؤجر » 
وكان ما استند اليه الحكم فى ثبوت الفعل الذى اعتبره يحق خطا 
خا مث: اوراق الذعوى وكان امقطلاصة اقا وكافيا لحل قم اك 
ف هذا الخصوص » فان النعى عليه بالخطا فى القانون 
REE‏ التمبيب يكون فى غير محله » ولا كان المستأجرون 
7 اتاعنون فى الطعن رقم ۲۹ لسنة 78 قضائية ) قد أسسوا دعاواهم 
ش امه الى جانب خطا المائك ( المطعون عليه الأول فى هذا الطعن ) 
كلت خطنا ار هو خض ؟ محا القاس بيذت 8 الارن عن 
0 الى انهيار المنزل والحاق الضرر بهم » وكان الحكم 
ب فيه بعد أن نفى اللسكولية عن المطعون عليه الثاتى اعتبر أن 
الاق أكبتبة فى جاتب الك هو السبب فى ادات اقزر 
أن ما تقدم » وكانت هذه المحكمة وعلى ما سلف البيان قد 
و ۴# المطعون فيه فى الخصوض قفت_حلئه: بنفق المسكولية عن 
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محافظ القاهرة واحالت القضية فى هذا الخصوص الى محكم 
الاستتناف للفصل قى هذه المسئولية » وكان من شان تحقق ه 
المسئولية ‏ لو ثبتت _ التاثير فى مسكولية المالك »> لما هو مقرر فى 
هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع المسئولية عن الأاعمال اللخص 
يخفف منها » اذا اعتبر هبذا الفعل خطا فى ذاته واحدث , 
الضرر أو ساهم فيه ٠‏ لما كان ما سلف جميفه فان تقض الحكم المه 
فيه بالنسبة الى المحافظ يستتبع تقضه بالنسبة الى امالك ٠‏ ر 
۲ سنة ۲٤‏ الجزء الثانى ص 4م ) ٠‏ 
وحيث أن الحكم المطعون فيه نقى عن المطعون عليها !١‏ 
وأسنده الى الطاعن وذلك فى قوله « انه فيما يتعلق بالتعويض 
الممتأنف عليه ( الطأعن ) قد أخطا بعدم قيامه بتنفيسذ ال 
ببناء العمارة رغم قيام المستانفة ( المطعون عليهسا ) يا 
باستلام ترخيص البشاء بكقاريخ 1554/5/50 بعد حصولها 
بتاريح ۱۲/۲ / 54 ولم ترتكب الممتائفة اى خطا من جانيها / 
عقد المقاولة المؤرخ ١577/5/8‏ لم يحدد فيه ميعاد لاست 
الترخيص » ولم يكن حصول المستانفة على هذا الترخيص بت 
51 راجعا الى اعمال أو تقصير منها اذ أنه بعد مرور ش 
وتسعة ايام من تاريخ عقد المقاولة صدر قرار وزير الاسكان بت 
AYY‏ بايقاف اصدار تراخيص البناء > وعدم تقديم ألم 
طلب ترخيص البناء فى تلك الفترة القصيرة لا يدل على تقد 
اذ أنها لم تكن تتوقع صدور قرار وزير الاسكان بايقاف اص 
تراخيص البناء - وكذلك الحال بالنسبة للفترة التى مضت بين ص 
القانون رقم 8 سنة ١9314‏ ونشره فى ۱۹٦٤/۳/۱۸‏ وتاريخ تق 
المستانفة طلب الحصول على الترخيص باليناء » كما أن حه 
الملستأنفة على الترخيص فى ۱۹1٤/۱۲/۲‏ أى يعد ما يقرب من خ 
شهور من تاريخ تقديم الطلب فى 1۹14/۷/۷ لا يرجع الى !اهم 
المستانفة اذ أن هذه الفترة استنفدتها الجهة المختصة بامتذ 
تراخيص البناء ولا سلطة للمستاتفة عليها » ٠‏ ولما كان ذلك و 
الحكم المطعون فيه قد نقى عن المطعون عليها على الشحو المد 
يانه ولاسباب سائغة الخطا فى استخراج الرخصة فى الف 
منذ تاريخ عمد المقاولة حتي صدور الترخيص ؛ وكان يكفي لقي 
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الخطا فى المسئولية العقدية ثبوت عدم تنفيذ المتعاقد لالتزاماته المترتية 
على العقد »2 ولا ترفع عنه المسئولية الا اذا قام هو باثبات أن عدم 
إلتنفيذ يرجع ألى قوة قاهرة أو بسيب أجنبى أو بخطا التعاقد 
الآخر + واذ أكبت الحكم ‏ وبعد أن ثقى عن المطعون عليها الخطا 
فى استخراج الرخصة ‏ أن الطاعن قد خط اث أصر على عدم تنفيذ 
عقد اللقاولة ولم يتم على الرغم عن ائذاره بالحصول على الرخصة 
والتنبيه عليه ببدء العمل » فان الحكم لا يكون معيبا بالفساد فى 
الاستدلال ويكون النعى عليه يهذا السيب على غير أساس ٠‏ ( نقض 
4 متة 8١‏ العدد التألت ص۸٤١‏ ) . 

۴ لها مقاك نص المادة ١١5‏ من القانون المدثى أنه اذا لجا 
نأقص الأهلية الى طرق احتيالية لاخفاء نقص أهليته » فاته وان كان 
يجوز له طلب ابطال العقد لنقص الأهلية » الا أنه يكون مسولا عن 
التعويض للغش الذى صدر منه عملا يقواعد المسكولية التقصيرية + ولا 
يكفى فى هذا الخصوص أن يقتصر ناقص الاهلية على القول باأنه 
كاملها » بل يجب أن يستعين بطرق احيالية نتاكيد كمال أهليته - 
([ ثقض ۷۰/۳ سئه 5١‏ العدد الأول ص ۳۹۹ ) ٠“‏ 

١١١ وحيث إن النص فى المادة الثانية من القانون رقم‎ - ١ ٠ 
لسنة 4 على أن « يكون التعيين فى وظائف الشركات المساهمة‎ 
وأنْؤوّسسات العامة التى لا يقل المرتب الأصئى المقرر لهسا عن‎ 
يل جنيهس! شهريا بامتحان مسابقة عاسة يعلن عنها فى الصحف‎ 
وتحدد شروط الامتحان بقرار من مجلس الادارة ء ولمجلس الادارة‎ 
بقرار مسبب أن يعسين الموظفين الذين تتوافر لهم خبرة خاصة يلزم‎ 
توافرها كلتعيين فى وظائف معينة فى الشركة مع اعفائهم من شروط‎ 
الامتحان “ وفى الفقرتين الثانية والثالشة من المادة الثالثة من نفس‎ 
القاتون على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة‎ 
جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام‎ ٠٠١ لا تزيد على‎ 
هبذا لفاون ويو الكالق عقت ولا كي القاتون جن اعد لله‎ 
الشركة بمجرد ثبوت المخالفة يحكم نيائى » وفى المادة الخامسة من‎ 
ل بتقرير بحض الاحكام الخاصة يبعض‎ ١ لستة‎ 1١5 القانون رقم‎ ١ 
الشركات المساهمة - على أنه « يجوز للجهة الادارية المختصة بالثسبة‎ 5 
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او رئيس أو أعضاء مجلس ادارتها كلهم أو بعضهم وتعيين مجلس 
مؤقت أو عضو متتدب أو مندوب له سلطات مجلس الادارة وذلك لحين 
تشكيل مجلس الادارة الجديد وتخضع قرارات المجلس المؤقت أو العضو 
المنتدب أو المندوب فى المسائل التى تعتبر أصلا من اختصاص مجلس 
الادارة لتصديق الجية الادارية المختصة » يدل على أنه فى الشركات 
انتى لت ملكية بعض أمهمها للدولة بمقتضى أحكام القائون رقم ١١4‏ 
لستة 195١‏ ومنها الشركة المطعون عليها ‏ لا يحل لمجلس الادارة 
المؤقت أو العضو المنتدب أو المندوب أن يعفى من يعين فى الوظائف 
التى لا يقل المرتب الاصلى المقرر لها عن ٠١‏ جنيها شهريا من آداء 
متحان مسابقة عامة الا بعد تصديق الجهة الادارية المختصة ء لا يحير 
من ذلك ما تجرى به المادة التاسعة من القاتوزركم 756 لسنة ١55٠‏ 
ته « اذا كانت حصة المؤسسة فى رأسمال احدى الشركات لا تقل عن 
٥‏ / كان لرئيس مجلس ادارة المؤسة حق طلب اعادة النظر فى كل 
قرار يصدره مجلس الادارة أو الجمعية العمومية خلال 'سبوع من تاريخ 
'ابلاغه به والا اعتبر القرار نافذا » ذلك أن 'حكام هذا القانون ‏ وهو 
سايق على صدور القانون رقم 4 لسذة ١9351‏ يتتصر العمل به 
على قرارات مجلس الادارة الدائم للشركة أو جمعيتها العمومية ولا 
تحتد الى قرارات مجلس الادارة المؤقت أو العحضسو 
المنتدب أو المندوب فى المسائل التى تعتبر أصلا من اختصاص 
مجلس الادارة المدائم » كما لا يفير منه ما تنص عليه المادة الآولى مر 
الق انون ركم ۸ لسنة 1439 من أنه « يجوز خلال سنتين من تارية 
العمل بيذ القانون شغل الوظائف الخالية او التى تخلو فى 
وزارات الحكومة ومصالحها وفى الهيئات والمؤسسات العامة دور 
اجرام امتحان المسابقة المنصوص عليه فى القانئون رقم ۲٠١‏ لسذ 
5 أو القانون رقم ١١+‏ لسنة ٠۹۵۸‏ » لأن نطاق اعمال هد 
الاستثناء ‏ على ما هو ظاهر من صراحة النص وما تدل عليه المذكر 
الايضادية للقانون - انما يقتصر على الوظائق الخالية فى الحكوه 
ومصالحها وفى الهيئات والؤسسات العامة قلا يمتد الى الوظائد 
الخالية فى الشركات ٠‏ واذ كان ذلك وكان الثابت فى الدعموى أن 
الشركة المطعون عليها قد خضعت لاأحكام القانون رقم ١١5‏ لسذ 
5 والجقت بمؤسسة مصر وآنه فى شر أكتوبر سفة 1431 عن 
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السيد / معروف الحضرى مندوبا عليها له لطات مجلس الادارة 
ويهذه إلمفة أصدر بتاريخ 1557/11/95 قرارا بتعيين الطاعن رئيما 
مكتب الشكون القانوتية بالشركة بمرتب قدره 5٠‏ جنيها شهريا دون 
ع مسايقة وأن مؤسسة مصر وهى الجهة الادارية التى تتبعها 
الشركة لم تصادق على الاعفاء من المسابقة أو على التعيين ٠‏ 
الحكم المطعون فيه على أن قرار تعيينه هو قرار ياطل 0 
لذيكون قد خالف القانون أو لخطا فى تطبيقه ٠‏ 
: وحيث ان ا السبب الخامس انه e‏ افتراض a‏ قرار تعيين 
ا ؟صابه من صذ! EEE‏ 
الأصلى وتسال الشركة عن جيره عملا بحكم المادة 1١‏ من القاتون 
المذني والمبادىء القانونية العامة ٠‏ 
1 وحيثت ان هذا النعى عردود يما سبق الرد به على السبب 
الثاني من أن أساس دعوى الطاعن حو المسئولية العقدية وهى ‏ وفى 
هذا النطاق ‏ لا تتسع تلقائيا للمسكولية التذ يردة ولما تقدم يتعين 
رفض الطعن ٠‏ ( نقض ١154/1/64‏ سنة ۲١‏ العدد الثانى ص 458 ) ٠‏ 
5 0ه وحيث ان الحكم المطعون فيه والهسكم المستائف الذى 
: حال الى أسبابه قد انتهيا الى أن الطاعن لثم ينفذ ما التزم به فى 
العقد المؤرخ ۸ سبتمير سنة 143٠‏ من تكوين شركة بيته وبين المطعون 
ضده واستدل الحكمان عنى ذلك بها أقصح عنه الطاعن فى صحيفة 
إمستثنافه من أنه عدل عن تنفيذ ذلك العقد » ولما كان عدم تنفيذ 
المدين لالتزامه التعاقدى يعتبر فى ذاته خطا يرتب مسئوليته فان 
لجكم المطعون فيه يكون قد أثبت الخطا فى جائب الطاعن ٠‏ لما 
كانه ذلك وكان. عزن حيسم :ما يقو الطاعق كن ان كم نو 
مبفة :1571 أثبت حقه فى التوقف عن اتمام عقد الشركة اذ أن هذا 
يكم كما سلف القول ‏ اعتبر الاتفماق الحاصل بينه وبين المطعون 
فبيبده وعدا بعقد شركة منزما لطرفيه وكانت صحيفة الاستئناف قد 
E‏ 8 التمسك بعدم حصول الاعذار كما أن ما جاء بمذكرته المشار 
لى مبب الطعن عن ييان للشروط اللازم توافرها لاستحقاق 
رط الجرائى ئيس فيه ما يدل على تمسكه يعدم استحقاق التعويض 
لتتخافب_شرط الاعذار ولهذ! فبلا يجوز له_التمسك الأول مرة 
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أمام محكمة النقض بي ذ! السيب الذى لم يسبق عرضه على مح 
الموضوع : لما كان ما تقدم فان النعى بهذا الوجه يكون فى جمي 
قضعته على غير أساس ٠‏ ( تقض 1448/17/6 سنة 19 العدد اله 
ص ٠ ٤٤۸‏ 
١‏ - وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن أقام مسثولية + 
المؤسسين للشركة ومنهم مورت الطاعتين على أسساس العقد بال 
للمكتتبين فى اسيم الاكتتاب العام على ما سبق بياته فى 
على السبب الأول - عرض الحكم يعد ذلك وهو بصدد اء 
التقصيرية بالتسبة للمماهمين الذين اشتروا أمهمهم بالبورصة بى 
صدور مرسوم الشركة وهم المدعون والمتدخلون فى الدعاوى رقم , 
سنة لم91١‏ و ۷۳۱ و 5500 ستة ١444‏ كلى القاهرة الى عملي 
اصدار الشهادات باسم الشركة » وأخذ الحكم على مورث الطاء 
وكل من أبراهيم رشسيه وعبد الحميد كمال وامام واكد من ف 
المؤمسسين نهم اختاروا فيكتور فرانك ضمن من اختاروعم من آع. 
مجلس الادارة للتوقيع على هذه الثهادات وهو شخص تحوط 
الشبهات ودلت التحريات التى أجراها البنك العربى عن المؤب 
بمناسبة عملية فتح الاعتماد لهم أنه مفلس وتصاب وكان فى مقدور 
التعرف على -حقيقة أمره لو فرض أنهم كانوا يجهلونها واس تند إل 
الى ما جاء فى تحقيق النيابة للآاخذ على مورث الطاعتين وهز 
المؤسسين: أتهم كانوأ خاضعين لقيكتور فرانك واستدل الحكم : 
ذلك بما قرره ابراهيم رشيد فى التحقيق المشار اليه من أنه لم ؛ 
فى استطاعته وهو لا يملك شيئا فى الشركة إن يتدخل فى أمورها 
فرانك الذى كان يمك كل شىء فيها » وآخذ الحكم عليهم أيضا ١‏ 
اهملوا فى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط شهادات الأسهم وصيائ 
من العبث وفى مراقية عملية الاصدار وفقا لما سجله خبراء الت 
والمحكمة المختلطة » واستند الحكم الى تقارير خبراء المحكمة المختا 
لاثبات الخطا الذى وقع فيه عبد الحميد كمال واعام واكد فى التوة 
على شهادات بأسهم يزيد عددها بالآلاف عن العدد المصرح للشر 
باصدارة > ثم أورد الحكم حصرا للألخطاء ألتى كبتت له فى جانب د 
القريق من المؤسسين وذلك فى قوله « الخطا الآول ‏ عدم قياه 
بجفع -نصيبهم الذى أكتتبو! جه فى رامن مال :الشركة واتادهم ف عية 
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كديس الشركة وفى نظامها على خلاف الحقيقة انهم اكتتبوا فى 
جميع راس المال - فقد ثبت إن اكتتابهم فى راس المال كان اكتتابا 
ا محضا وهذا الخطا الواقع من المؤسسين هو أبرز الأخطاء 
وإكثرها فاعلية فى احداث الضرر الذى حاق بمساهمى الشركة ولا 
عل لقول المؤسممين المستأنفين أن اكتتابهم يصح بمجرد ايدائهم 
“إلرغبية فى الانضمام الى الشركة والاكتذاب فيها بعد أن ثبت للمحكمة 
کن اكتتابهم كان اكتتابا صوريا محضا وأنهم لم يكن فى تيتهم من بادىء 
امسر الوفاء بشىء مما اكتتبوا به أو التقيد بالتزامات الشريك 
درك وريه عا حل الست ابسن ولو بوي ها 
- دفع المكتتبين ما اكتتبوا به وأن الشركة قامت على مال الكتتبين فى 
:للإكتتاب السام وحده وقد انفق جميعه فى شراء المملات التى 
إشترتها الشركة ٠-٠‏ وآنه كما قال كبير النيابة بحق أنه عتدما تسد 
لال من فراتك عمد الى الاصدار الزائدللامهم كوسيلة يغطي 
يها راس المال الذى لم يغطه المكتتبون واذا لم يكن خطا المؤسسين 
فين عدم حفع ما اكتتبوا يه هو العامل الوحيد الذى حمل فرانك على 
الاصدار الزائد فائه كان على الأقل أحد العوامل الرئيسية لهذا 
الاصدار الذى عجل بنهاية الشركة ٠‏ الخطا الثانى - ويتمثل فيمسا 
يجا اليه المؤسسون من وسائل غير مشروعة فى سبيل الحصول على 
شهادة البنك العربى الدالة على وفائهم بربع راس مال الشركة وهى 
الشهادة التى صدر المرسوم بتاسيس الشركة على أساسها ‏ وقد ثبت 
للمحكمة. انهم لجؤوا الى فتح هذا الاعتماد كوسيلة لاستصدار 
المرسوم وأنه لم يكن فى نيتهم أبدا نقسل ملكية المبلغ الذى فتسح به 
الاعتماد الى الشركة نقلا حقيقيا بدليل أنهسم بادرو! باقفال 
الحساب بمجرد صدور المرسوم + الخطا الشالث ‏ اخقاء أمر 
اللجصص العينية عن الجهة المانحة للمرسوم بعدم ذكرها فى عقد 
سيس الشركة وفى نظامها الاأساسى والامراف المتناهى فى تقويم 
هيبذه اليحمص مما الحق بالشركة وبالتالى بمساهميها خسارة جميمة 
على النحو الذى بيه الخبراء فى تقاريرهم - الخطا الرابع - 
.. ا .الخفساء أصر الاكتتاب العام عن الجهة المائحة للمرسوم وذلك 
فال ذكره فى عقد تاسيس الشركة وفى نظامها وتضمينها على 
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كان هذا الاغفال متعمدا للحصول على المرسوم من ايسر الط 
والافلات من الرقابة الواجبة على الشركات التی تتبع فى انشائها طر, 
الانشاء على التعاقب ٠‏ الخطا الخامس ‏ وهو خطا المؤمسين ١‏ 
عملية الاصدار الزائد ٠‏ الخطا السادس ‏ ويتمكل فيه 
بدا من المؤسسين من تقصير فى القيام بواجباتهم بوصف لحده 
س ابراهيم رشيد ‏ ریسا والباقين أعضاء فى هذا المجلس وتكق 
الحكم المستائف ببيان أوجه هذا التقصير » - ولما كان يشترط لص 
الاكتتاب فى تاسيس شركة مساهمة أن يكون راسمالها مكتتبا في 
بالكامل سواء كان الاكتتاب فوريا أو على التعاقب .حتى يتوافر له 
الضمان اللازم لقيام نشاطها كما يشترط فى الحصص العيتية اله 
تقابل أجزاء من رأس المال أن تقدر بقيمتها الحقيقية لان المغاا 
غي تقديرها يؤدى الى التغرير بأصحاب الآسهم النقدية والى جعل راء 
مال الشركة ضمانا غير متناسب مع الواقع » وكان الحكم قد حم 
كيما قرره على النحو المتقدم أن المؤسسين المستانفين ومنهم موره 
الطاعثين عمدوا على خلاف الحقيقة الى اثبات اكتتابهم فى راء 
الال بالكامل فى عقد تاسيس الشركة والوفاء بمقدار الربع وايداء 
لحساب الشركة فى البنك العربى كما عمدوا الى اخقاء الحصم 
العينية فى عقد تاأسيس الشركة وفى تظامها ولخفاء أ 
الاكثتااب العام من الجمهور وعن الجهة المائحة للمرسوم للاقلاد 
من رقابتها على مال الاكتتاب والحصص العينية ء واذ استند الحكم فر 
تحصيل صورية الاكتتاب فى مظاهرها المتعددة الى ما ثبت له مر 
تحفيقات النيسابة العامة وأقوال هؤلاء المؤسمين أنفمسهم من أنه 
لم يدفعوا شيكا فى الاكتتاب واستردوا المبلغ المودع فى البذنسك العريي 
فحساب الشركة ولم يقصدو! من بادىء الأمر الوفاء يراس المال 
كله فى المحلات التى اشترتها عن طريق شركة لاند هاوس المملوك 
لبور فرانك بثمن يزيد عن قيمتها الحقيقية وان أصحاب هسبذ. 
الملحلات حصلوا مقابل جزء من ثمنها على امهم هى فى الواق 
حصص عينية فى راس مال الشركة أخفاها فريق المؤسسين ومنهمه 
مورث الطاعفين عن جهة الادارة للحيلولة دون رقابتها على 
الاسراف المتتاهى فى تقويمها والوصول إلى استصدار المرسوه 
بانشاء .الشركة .> .وكان الجكم: غير. مقود فى أثبات ههنذه: الصوزية. بمب 
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۾ فى عقد الشركة ونظام تأسيمها كما أن صدور المرسوم بتاسيس 
ا الشبركة لا يرفع عن المؤسسين الخلا فى عدم اكتتابهم الفورى يكامل 
ه واس المال والوقاء بربع الاكتتاب قعلا والاسراف فى تقديم الحصص 
٠‏ 7 العينية واذا استخلص من وقائع الدصوى ومستنداتها أن هلام 
المؤسسين اعتمدوا على فيكتور فرانك قى تغطية راس المال وخالفوا 
: مازیجری عليه العمل فى صضبط اصدار شهادات الأسهم والتخلى عن 
:ا ااشراف على اصدارها فعمد فيكتور فرأنك الى الاصدار الزائد لتغطية 
. يوكش امال » وكان الحكم قد ربط بين هذة الأخطاء فى جاتب 
0 اها الفريق من المؤسسين وبين الضرر الذى لحق بالمدعين والمتدخلين 

التمين .حملة الآسهم يما حصله من أن هؤلاءُ قد خدعهم مظهر الشركة 
بواطوانوا الى جدية الاكتتاب فى راس المال وسلامة تقويم الحصص > 
د قن الحكم يكون قد خلص الى نتيجة تؤدى اليما مقدماتها ولها 
الأعلهها الثابت بالآوراق ولا مخالفة فيها للقانون ٠‏ لما كان ذلك وكان 
ب الإثابت بالحكم أن كلا من عيد المجيد ايراهيم صالح وأحمد صديق 
-.وعيد الجليل أبو سمرة استقالوا من الشركة قبل صدور المرسوم 
ت جقاسيسها ولم يشتركوا فى عمل من أعمال التأسيس والادارة بعد هذا 
الجلريخ » واذ استند الحكم فى نفى مسئوليتهم قبل .حملة الأسهم على 
.مل يحصله من وقائع الدعوى وتقارير الخبراء من انهم انقطعوا عن 
اعمال الشركة وهى تحت التاعيس وان الاصدار الزائد للآسهم بدا بعد 
'نباجتقالتهم ول شان لهم بلخفاء امر الاكتتاب العام عن الجهة 
7 “2 الاهارية المختصة وان الموافقة النهائية على شراء محلات للشركة بوصفها 
۵ خصصا عينية تمت بعد خروجهم منهسا وأن الخطا فى صورية 
اكتدايهم يقتصر آثره على المكتتبين فى الاكتتاب العام ولا يتعداه الى 
٠‏ جميلة الآسهم بعد صدور المرسوم » وكان الحكم قد رتب على تمائل 
الخلا التعاقدى لدى المؤسسين قيام المسئولية ضدهم جميعا 
ج تعويض عن أسهم المكتتبين قبل صدور المرسوم بتاسيس الشركة 
۽ یپا رتب الحكم على عدم التمائل بين جميع المؤمسين فى الأخطاء 
قِ الى وقعت فى حق حملة أسهم الشركة بعد صدور المرسوم بتأسيسها 
١‏ € بعس المؤسسين من السكولية التقصيرية وهم اللإسسون 
ن فبسل صدور المرسوم وذلك لعدم اشتراكهم فى هذه 
ماع على النجو السائف بيانه قان. الحكم لا يكون مشنويا 
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بالتناقض - فا كان ما تقدم فان النعى على الحكم بهذا السيب فر 
جميع ما تضمنه يكون على غير أس اس - ( نقض ۱۹1۸/٤/۲‏ سنة ٩‏ 
العدد الخانى ص 589 ) ٠‏ 

17 - وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أستتد فر 
نفى المسثولية عن المطعون ضصده الأول الى قوله ‏ وحيث أنه يشتر 
للقضاء بالتعويض أن يثبت أولا قيام خطا من جائب المسقانة 
ترتب عليه تاخيره فى تسليم العقار عن الموعد المحدد له ول 
كان الثابت من مطالعة الأوراق أن الاتفاق الذى تحرر بين الطرفد 
وتحددت كيه المواصفات ومواعيد التسليم لم يستقر أمرة بل تتابعد 
عليه تعديلات متلاحقة فى تواريخ متباينة بخصوص الزيادة فى عد 
الطوابق وفى عدد الشقق وهذا امتلزم بطبيعة الحال اضافة آجا 
جديدة لاثمام ننفيذ هذه الزيادة فى المبانى وكانت المدد المطالد 
بالتعويض عن التأخير فيها قدرها ستة أشهر من ٠١‏ أبريل سنة ء4 
الى ٠‏ أكتوبر سنه ١55٠‏ ولا جدال فى أن الطرفين ازاء وجود هذ 
التعديلات التى استلزمت انقضاء فترة من الوقت تزيد على مه 
الاتفاقات السابقة وقيام أوجه الخلاف بينهما فى مواصفات الينت 
ومطابقتهما! لشروط الاتفاق الأمر الذى يجعل قول محكمة أول درج 
بان السبب فى التاخير فى التسليم .خلال مدة الستة أشهر سالفة الذك 
مرجعه الاهمال من جانب المهندس المستانف ( المطعون ضده الأول 
والتقصير من جانبه بغير أن يوضح الحكم المستائف سببا ظاهرا أو ع 
قاطعة تؤكد أن هذا التأخير جاء نتيجة خطا من جانب المستاثة 
خاصة وأنه يردد غي جميع أدوار الدعوى ويؤكد فى صحيفة استكناق 
أن سبب التأخير مرجعه تلك التعديلات المتلاحقة فى مواصفات الين 
بالعقود المتتابعة ون الخطا ليس من جائبه هو بل جاء نتيجة لتدخ 
المستانف عليها ( الطاعنة ) فى العمل باجراء هذه التعديلات فا 
هذه الآدلة والقرائن مجتمعة تجعل ما ذهب اليه الحكم المستأئنف م 
فيام الخطساً فى جانب المستانف وترتيب اثاره ليس أسيابا مسو 
تؤكد سلامة هذه النتيجة وذلك لعدم ثبوت الخطا والاهمال من جان 
المستائف فى تأخيره فى تسليم المبائى الى المستاتف عليهسا الآوا 
( الطاعنة ) هع قيام تلك القرينة فى جانيه وهى أجراء تعديلا 
متتالية فى أوصاف البناء يستلزم اتمامها اطالة المدة السابق الاتف 
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عار إلتسليم ومن ثم تكون المطالبة بالتعويض المؤسسة على هذا 
الذخير ليس لها سند من الأو راق » وهذا الذى قرره الحكم المطعون 
فيه وأقام عليه قذضماءه ينطوى على خطا فى القانون وقصور فى 
#لتسبيب ذلك أن عدم تنفيذ المدين لالتزاعه التعاقدى يعتير في 
ذآته خطا يرتب مسئوليته التى لا يدرأها عنه الا اذا أثبت هو قيام 
السبب الاجنبى الذى تئتفى به علاقة السببية واذ كان يبين من العقود 
الثلاثة المدرمة بين الطرفين أن المطعون ضده تعهد فى العقد الآخير 
بتنفيذ جميع اعمال البناء المتفق عليها فى العقود الثلاثة وتسليم 
الميتى معدا للسكنى فى ميعاد غايته ٠١‏ من أبريل سنة ٠۹١٠‏ كما 
التزم بتعويض الطاعنة عن الأضرار التى تصثبها ببب تخلفه عن تسليم 
المبسانى في هذا الأجل » وكان التزام المطعون ضده ياقامة المبانى 
فى الموعد المتفى عليه هو التزام بتحفيق غاية فانه متى أثبتت 
الطاعنة اخلاله بهذا الالتزام تكون قد أثبتت الخطا الذى تتحقق 
به مسئوليته ولا يجديه قى نفى هذا الخطأ أن يثبت هو أته قد 
بقل ما وشغه .من -جهد لتدفيذ 'القزامه قلم يسقطع ما داشت الغاية لم 
تتحقق ٠‏ لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه اذ استلزم لقيام مسئولية 
ال ضده ثبوت وقوع خطا أو اعمال منه فى تأخيره فى 
. تسليم الميانى للطاعنة مع أن هذا التاخير هو الخطا بذاته فان 
للحكم يكون مخالفا للقانون كما أنه اذ كان الحسكم ای قد 
اقبت اخلال المطعون ضده بالتزامه بتسليم المبأنى كاملة فى الموعد 
الق عليه مستددا فی ذلك الى ها ورد فى تقزر الع ال 
ي وق اثبتت الحالة من أن المطعون ضده لم يكن قد أتم أعمال 
ليښضاء المتفق عليهس! حتى تاريخ المعايئة التى أجراها الخبير بعد 
ر شهور على الموعد المحدد نى العقد للتسليم وذلك على الرغم 
من تقساضى المطعون ضصدده من الطاعنة ميلغ 1۷۸۳ جنيها زيادة 
يستحقه عن الأعمال التى نفذها ‏ فان هذا الحكم الابتداثى 

3 قد أثبت الخطا العقدى فى جاتب المطعون ضده الأول ويكون 
د اام المطعون فيه مخطكئا فيص! أخذه على ذلك الحكم من أنه 
ولبلا دقوع الخطا من المطعون ضده المذكور هذا الى إن الحكم 
فيه اذ اعتمد فى قضائه بثفى المسئولية عن المطعون ضده 
ب ما قاله هذا المطعون ضده من أن تأخيرة فى تسليم المياني 
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يرجع الى خطلا الطاعنة بسبب تدخلها قى العمل واج 
التعديلات المتلاحقة فى مواصنات اليناء دون أن يتثبت الحكم من 
هذه الأقوال أو يورد الدليل على صحتها أو على صحة ما أورد 
فى امبابه من وقوع ‏ خلاف بين الطرفين على مواصفات البناء ومط 
لشروط الاتفاق فاته يكون مشوبا بالقصور علاوة على مذ 
ننثابت فى الأوراق ذلك أنه يبين من العقود إالثلاثة المبره 
الطرفين ( العقد اللصلى والملحقين ) أن الاتفاقين اللاحقين لم ؛ 
بأى تعديل الموادفات المتفق عليها من قبل فى العقد الأول وأنهه 
أقتصرا على اضافة طابقين آخرين بنفس تلك المواصفات الى ال 
السابق الاتفاق عليها ومد الاجل المحدد لتسليمها وقد . 
المطعون ضده الأول فى العقد الاخير ( الملحق التاتى ) باتمام 
الأعمال المتفق عليها فى العقود الثلائة وتسليمالمبنى كاملا و 
للسكنى فى ميماد غايته ۲١‏ من أبريل سنه 15819 ولا يبين من !!ا 
أنه حدثت تعديلات أو اشافات يعد تحرير هذا الملحق الثاتى و 
يكون اللحكم المطعون فيه معيبا بما يستوجب نقضه ۰ ( نقضص ۲۸ 
17 سنة 4۸4 الجزء الرابع ٠ ) ١9١‏ 

4 وحيث أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على 
« والآصل أن السمدار لايرجع بأجره الا على الطرف الذى وسطه 
يجوز للسمعار الرجوع على الطرف الآخر الذى لم يوسطه بج 
أجره فى حالة قيام عرف يقضى بذلك ويشترط لاستحقاق 
اتمام العقد بين موسط السسار والمتعاقد الذى عثر عليه فان ل 
فى التقريب بينهما لم يكن له حق المطالبة باى اجر وذلك 
كانت الجهود التى بذليا والوقت الذى اقتضته تلك الجهود ٠-٠‏ 
ثبت أن السمسار قد أحضر عتعاقدا متبئا راغبا فى الصفقة بد 
ولم يتم التعاقد لخطا من الطرفين أو لخطا موسط السمس 
لعدوله عن التعاقد لم يكن للسمسار الحسق فى السمسرة وفقا 
الراجح فى الفقه والقضاء وانما يكون له حق الرجوع ع 
وسطه بتعويض تقدره المحكمة طيقا لقتضيات العدالة و 
ظروف الدعوى مع ملاحظة أن العقد لا يعتبر قد تم بمجرد 
على البيع والثمن وانما يتوافق ارادة الطرقين على جميع !, 
والنقاط المتعلقة بالعقد - وحيث انه لما كان الثسابت من الاو 
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نزستاتف عليه ا الأولى هى التى وسطت السمسار لايناد عشتر 
إزممارتها بثمن قدره ۲۲٣۰۰‏ جنیه نظیر آجر قدره ۷۰۰ جنيه يستحق 
عند توقيع العقد النهائى وكان هذا العقد لم يتم فان مطالبته اياها 
بالسمسرة تكون على غير أساس من الواقع إو القانون ۔ كما ان 
مطالبته المستانف .عليه الخثانى ( الطاعن ) منصبة فى هذه السمسرة 
على أساس اتمام العقد يكون فى غير محله ما دام الثابت عدم 
كوسيطه اياه فى اتمام الشراء ‏ الا أنه لا كان سعى السمسار اليه هو 
عت قبيل المقاوضات التى انتهت‌الى قبونه شراء العمارة بالشروط الثابتة 
بالتفويض الصادر اليه من المستانف عليها الاولى وكان عدوله عن اتمام 
.الصفقة أو كطع المفاوضات الدائرة بشاتها يدل على أنه لم يكن جادا 
رعند. الدخول فيه.ا فضلا عن حصوله فى وقت غير مناسب وترتب على 
ذلك عدم تمسام الصفقة على يديه وفوات فرصة الكمب المحقق 
الذي كان سوف يحصل عليه فان عدوله المقترن بالخطا سالف الذكر 
يكون مصدر مساعلته وليس العقد » وببين من ذلك أن الحكم المطعون 
فيه يعد أن قرر أنه فى حالة عدم اتمام التعاقد بين الطرف الذى 
٠‏ مسط السمسار والطرف الذى أحضسره السمسار بسيب خطا الطرقين 
اللا يكون لنسمسار الا حسق الرجوع على من وسطه بالتعويض »ء عاد 
.وألزم الطاعن بالتعويض على الرغم عن تسليمه بأن الطاعن لم يوسط 
-للطعون ضده فى شراء العمارة وأن التعاقد بشانها لم يتم وبذلتك جاء 
للحكم مشوبا بالتناقض كذلك غان ما أسس عليه قضاءة بمسثولية 
للطاعن من أن عدوله عن اتمام الصفقة أو قطع المفاوضات الدائرة 
: جشلنها يدل على أنه لم يكن جادا عند الدخول فيها وأن هذا العدول 
نه حصل فى وقت غير مناسب - هذا الذى تامس عليه قضاء 
.للحكم بمسئولية الطساعن ينطوى على مخالفة للقانون وقصور فى 
ف رالتسييب فلك أن المفاوضة ليست الا عملا ماديا لا يترتب عليها بذاتها 
1 ي اثر قانونى قكل متفاوض حر قى قطع المفاوضة فى الوقت الذى 
ف غد دون أن يتعرض لية مسئولية أو يطالب ببيان المبرر لعدوله 
,ليل -يرتب هذا العدول مسئولية على من عدل الا اذا اقترن به خطا 
فة معه السئولية التقصيرية ‏ اذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر 


( م ۴۸ - المسكولية المدنية ) 
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نتفاوض ‏ وفى هذه الحمالة يقع عبء اثبات ذلك الخط 
وهذا الضرر على عاتق ذاك الطرف ومن ثم فلا يجور اعقيار العدوز 
عن 'تمام المفاوضة ذاته هو المكون لعنصر الخطسا أو الدلين علم 
نوكره ء بل يجب أن يثبت الخطا من وقائع الخرى افترنت بهذ 
لعدون ويتوافر بها عنصر الخطا اللازم لفيام المسئولية التقصيرية 
لما كان ذلاكت وكان الحكم المطعون قيه قد استدل من مجرد عدو 
الطضاعن عن اتمام المفاوضات على :نه لم يكن جادا عند الدخول كي 
عع ان هذا العدول ليس من شأنه أن يدل بذاته على ذلك كما ا 
بغصح الحكم عن الأسباب التى من أجلها اعتبر عدول الطاعن ف 
حصل فى وقت غير مناسب ولم يبين دليله على ذلك فاته يكون معد 
بف يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ ( تقذ 
4 سنة لم١‏ العدد الآول ص ۴۳۶ ) * 
- وحيث أنه لما كان يبين من الاطلاع على الشروط الد 
وضعها وزير المالية والاقتصاد لتصدير رجيع الكون الخيالى والمقد 
صورتها فى ملف الدعوى المضموم انها تقضى بان على الراغبين ة 
تصسدير النسلعة المذكورة أن يتقدموا بطلباتهم الى المراقبة العا 
لننصدير مصحوبة بشيك مقبول الدفع بكامل ثمن اتن التصدير 
بخطاب تمان هن أحد البئوك »© واذ تحدد الشروط المذكورة الت 
إنذى تستحقفه الحكومة عن هذا الاذن بواقع أربعحة جنيهات ونم 
ننطن الواحد » فان مؤدى ذلك أن يعتبر الاعلان من وزير المالي 
و الاقتصك متضمنا شروط التصدير دعوة للكافة الى تصدير رج 
الكون الخيالى طبقا لتلك الشروط ٠‏ فاذا تقدم شخص للمراقبة بط 
للتصدير مستوفيا للشروط وصدر له الاذن بالتصدير نشأت علاقة تعاد 
بيتسه وبين الحكومة أسامها الايجحاب والقبول » وتفرض هل 
العلاقة على كل من طرفيها التزامات متبادلة قوامها الشروط المد 
عنهسا من جانب الحكومة والمقبولة من جانب طالبى التصدير 4 
تحتبر تلك الشروط بمثابة لائحة تنظم العلاقة بين الحه 
والأفراد ٠‏ ولا كان يتعين صدور الاذن حتى يستطيع صاحبه تد 
ما يلزم لتنفية مضمونه بالسعى للحصول على الكمية المطلوب تصدي 
من السوق المحلية > فان الطاعن ‏ بصفته وزيرا للمالية والاقتص 


والركيس الأعلى للمراقبة. العامة للتصدير والاستيراد . وقد أع 
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إذنا بالتصدير وحالت مصلحة الجمارك بعد ذلك بين من صدر له 
الان وبين التصدير ٠‏ فانه بصفته وزيرا للمالية والاقتصاد يكون قد 
آخل بالتزامه التعاقدى بواسطة احدى المصالح التابعة له وهى 
مصلحة الجمارك - يما يترتب عليه أن لا يكون من صدر له الاذن 
ملزها بالوفاء يمقابله ٠‏ ولا يقدح فى ذلك نص البند السابع من شروط 
التصدير الذى يقضى بأن « ثمن اذن التصحير يصيح مستحقا للحكومة 
بمجرد اصدارها له ولو لم يقم من صدر له الاذن بشحن البضاعة » إذ 
أن هفاد هذا الئص في صوء ما تسدم أن يستحق ثمن الاذن 
للحكومة فى حالة عدم التصدير اذا كان سيبه راجعا إلى هن صدر 
له الاذن أما اذا كان هذا السبب يرجع إلى من أصدره فلا يستحق 
عنه مقابل + ولا كان الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه 
واحال الى اسبابه قد حصل أن مصلحة الجمارك هى التى حالت 
يحون مسو بين المطعون ضده الأول وبين تصدير رجيع الكون الخيالى 
رغم الاذن بذلك وذهب الحكم في تفسير البند السابع من شسروط 
1 التصدير الى أنه « لا يفسر باحقية الحكومة فى المطالية بثمسسن الاذن 
'ممجرد اصداره ولو لم يقم المصدر بالشحن وايا كان سيب عدم التصدير 
ج٠٠‏ وانما يفسر بأن من حق الحكومة أن تطالب بثمن اذن التصدير اذا 
ھی متحت أذن التصدير لطاليه بشسروط معيتة وحددت له لجلا 
بللتصسدير فلم يستوف الشروط المطلوبة أو تقاعد حتى فوت الميعاد 
,لحدد للشحن بفعله أو خطئه » ٠‏ وكان هذا الذي أورده الحكم 
.جحيحا فى القانون على ما سلف بيانه فان النعى بهذا السبب يكون على 
:ساس مما يتعين معه رفض هذا الطعن ٠‏ ( نقض ٠۹1۷/۱/۲۶‏ 
أعبنة 18 الجزء الأول ص ٠١١‏ ) . 


5 *5 ~ وحيث أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه 
م ا بمساعلة الوزارة والطاعنين عن الفسرر الذى لحسق ابن 
س 0 الآول على قوله « وبما أنه كان يمكن القول يعدم 
نة لوزارة عن الحادث موضوع الدعوى لو أنه ثم يحصل أثناء 
العو اما وقد حصل آثنساء الرحلة فان المسئولية فى هذه الحالة 
3 تعاقدية ذلك لآن المدرسة بموجب ترتيبها أمسر الرحلة 
: تكون قد التزمت قبلهم وقبل أهليتهم برعايتهسم ٠‏ وعلى 
#هى ضامنة سلامتهم وردهم ألى !هلهم سالين ومن ثم قهى 
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فسئولة عن كل ها يصيبهم فى هذه الرحلة مسئولية تعاقدية تا 
عليه بمجرد اصابتهم وعليها هی يقع عبء اثبات عذرها مر 
انحادت أنذى حمل للتلميذ كان نتيجة لسبب أجنبى أى بقوة قاه 
بفصل التلميذ نهه »4 وبعد أن نفى الحكم قيامم الغوة اله 
ووفوع خطا من المضرور مضى قائلا « وبما انه ترتيب على ما 
نكون الوزارة مسئوئة عن تعويض انضرر الحاصل للتلمية ؛ 
اصابتك +٠٠‏ » ثم حثكم أنحكم أسبابه بقوله « ان طلب التضامن شین 
ان الوزارة مسثولة سئولية تعاقدية قبل المدعى بصفته ( !اله 
خده الاول ) ومسئولة عن أعمال المدعى عليهما الاولين ( الطاعد 
دستولية المتبوع عن التابع ١‏ ولا التائف الطاعنان هذا الحكم و 
بنتفاء الخطا من جانبهما وبانه لا محل للقضاء علييما بالتذ 
ما دام الحكم قد اعتبر مسئولية الوزارة مسئولية عقدية و 
تقعيرية ٠‏ رد الحكم المخطعون فيه على عذا الدفاع بقوله « انه 
من اوراق الدعوى أن المسئوئية التى أسست عليها محكمة اول 

فخاءها حى المسئولية التعاقدية ٠‏ كما أن الوزارة مسئولة عى 

امشرفين مسئولية التابع للمتيوع ( كذ! ) ومن شان هذه الى 
ن يحكم على الوزارة وتابعها بالتعويض أذ أنه من المقر 
المثدلية عن الغير أفتراض خطأ المسثول ابتداء لان هذا الاة 
بعنابة قرينة تكفى طالب التعويض مؤونة التعرض لنوع المرا 
نى أجراعا المسئول عن سبب الضرر وبيان ما ثايها من عب 
نقص وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار 
عتى كانت له عليه مسلطة مطلقة فى رقابته وتوجيهه » ثم أحال 

المطعون فيه بعد ذلك الى أسباب الحكم الابتدائى فى خه 
الاستكناف المرفوع من الطاعنين ٠‏ ويبين من ذلك أن الحكم آء 
فيه اقام قفاءه بصائلة الطاعنين عن الضرر الذى لحق ابن اء 
هده الاول على إن الوزارة التى يتبعها الطاعنان مسئولة عسن 

الضرر مسئولية تعافدية كما أنها مسثولة عن اعمال اله 
بوصفيما تابعين لها مسئولية وصفها الحكم بأنها مسثولية الت 
نلمتبوع وأن من شان هذه المسئولية إن تلتزم الوزارة والط 
بالتضامن بتعويض ذل لك الضرر ‏ ولا كان العقد الذى كرر 
قيامه بين الوزارة من جهة وبين المضرور وولى آمره لا ينصرة 
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إلى غير عاقديه وخلفائهم ولا يمكن أن يرتب التزاما فى ذمة الخير ولو 
کان تار | لحد المت اهدين 3 وكان القانون لي يعرف مسكونية التابع 
عن المتبوع وانما هو كد قرر فى المادة ١۷١‏ من اللقاتون المدنى 
مستولية المتبوع عن أعمان تابعه غير المشروعة وهذه الممكولية مصدريى 
العمل غير المشروع وهى لاتقوم فى حق المتبوع الا حيث تتحقق مسئولية 
التابح يناء على خطا واجب اثباته 'و بناء على خطا مفترض . 
وكان القانون أيضا لم يقرر التضامن فى الالتزام بتعويض الضرر الذى 
أصاب المضرور + ولم يكن الطاعتان طرفا فى هذا التعاقد » وكان الحكه 
قد اعتتق قيام التضامن بين الطاعنين وبين الوزارة دون أن يسجل 
عليهما وقوع أىخطا شخصى من جانبهما وببين ماهيته ونوعه »فأانهذا 
الحكم يكون قد بنى قضاءه بمسئوئية الطاعنين على اناس فلسد ٠‏ 
ويتحيز لااك 2a‏ بال ية 1 ١‏ دون حاحة 5 3 باقى ۴ "< 50 
#سياب الطعن٠‏ (نقض ١455/1١/١١‏ سئة ١6‏ العدد الثالث ص +؟١١١)‏ 
قيام مشترى العقار بعقد غير مسجل باقامة بناء فيه 
لا يعمد خطا : 1 
ْ اذا كام مشترى العقار بعقد خرفى بالبنشضاء فيه ثم حكم نقح 
العقد لاي صبب من الأسباب أو حكم بلحقية العقار لشخص أخمر 
أو حكم بصحة ونفاذ عقد مشتر آخر وجل الحكم أو كان الياكء قد 
باع العقار ل قده : : RE‏ 
ج لعقار لاخر وسجل عقده فى جميمع هذه الحالات الابصح 'نرجوع 
١‏ ج 3 . 5 0 
7 لمشترى البانى بالتعويض سواء من الباكع أو ممن !متحق العقار 
انتقاء الخطا ذلك أن عقد البيع العرفى ران كان لا يترئب عليه 
00 على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيم فى حيازة المشترى» 
ف ينتفع به : ال«ؤثف نها ال" 
1 ع 6 الجميج وجوه لانتقاج ومنها البنساء على سسيبيل 
۹ غ اپ ره 5 
ان عفد البيع غير المسجل وان كان لايترتب عليه 
/ لكية ر المبيع الى المشترى الا أنه يولد فى ذصة البائع الترّاف 
وم المبيع ؛ ويترتبي على الوقاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع فى 


7 ل 5 


حيازة المشترى › وله أن ينتفع به بجميع وجوه الانتفاع ومنها الم 
على سبيل البقاء والقرار » ويذلك فان قيام المطعون عليها 

باقامة السور فى العقرر المبين بعقد البيع الذى حلت فيه م 
المشفوع منه قبل تسجيله لا يعتبر خطا موجبا للتعويض ٠‏ ( 
۸ سنة ۲۲ الجزء الثائى ص 117 ) . 
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المعللب الشسانى 
الركن الثاني ذ الضصرر 


ان الضرر ركن أساسى لقيام المسئئولية العفدية ٠‏ ولم تشر 
المادة ١١5‏ الى شرط تحقق الضرر ؛ فيل يكفى لالزام اللدين 
بالتعويض أن يكون قد استحال تنفيذ الالتزام عيفسا » أو تآخر فى 
تتفيذه دون أن يثيت أن ذلك كان راجعا الى سبب أجنبى لا يد له قده؟ 

واغفال النص على ركن الضرر فى المادة 6 ليس معتاه 
أنه يكفى لقيام المسئولية العقدية مجرد اخلال المدين بالتزامه » 
قهناك نصوص أخرى تقتضيه صراحة أو ضمنا » ومن ذلك المواد : 
NfYYY 2 TTY ¢ 7‏ ع ۲۲١ >» firs‏ من القانون المدنى - فالغرض 
من الزام المدين بالتعويض هو اصلاح الضرر الذى أصاب الدائن ٠‏ فهو 
ركن هام فى المسئولية المدنية غير أن هتاك حالات يتحقق فييا 
خطا المدين دون أن يصيب الدائن من جرائه ضرر ما ء وكثيرا 
ما يكون ذلك فى الحالات التى يقتصر فيها خطا المدين على مجرد 
التاخير فى تتفيذ الالتزام » كما لو تأخر البائع أو أمين النقل فى 
تسليم البضاعة ولا يتبين أن هذا التاخير فد أضر ياى وجه بالدائن › 
فلا تقوم المسئولية ولا يلزم المدين بالتعويض ٠‏ وكذلك اذا تأخر 
الفضولى فى تقديم الصاب لرب العمل » أو تأخر الوكيل فى قيد 
الرهن لحساب موكله » ولا يتبين أن هذا التاخير قد إصاب الداكن 
بای ضرر ٠‏ 

غير أنه يلااحظ بالنمبية للتأخير فى تقل الاشخاص أن التاخير 
اذا لم يترتب عليه ضرر مادى قد يترتب عليه ضرر أدبى يتمثل فيم 
يسببه من مشقة » والضرر الآدبى يكفى لقيام المسئولية . 

وعبء اثيبات الضرر يقع على عاتق الدائن طبقا للقاعدة 
العامة فى تحميل المدعى عبء اثبات ما يدعيه » فالدائن اذ يطالب 
بالتعويض يدعى أن ضرر أصابه » ولا يفترض وجود الضرر المجسرد 
اخلال المدين بالتزامهء ويستقنى من ذلك حالة الاتفاق على شرط 
جزائی »> وحيث يكفى أن يثبت الاخلال بالالتزام لكى يفترض الصرر 
فيستحق التعويض المتفق عليه الا اذا اثبت المدين أن الداكن لم يلحفه 
أى ضرر ( م ١/7854‏ مدنى ) ٠‏ وقد أفردتا له بحثا خاصا . ' 


4~ 
ويلاحظ أن فوائد التأخير ء لايك ترط لاستحقاقيا أن يصد 
الدائن صرر من جراعم التاخير ( م ۲۲۸ مدنى ) وقد تحدثنا عنها + 
باب التعويض - 

قصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المتوقع : 

يشترط أن يكون الضرر محققا حتى تقوم المسئولية » والتعوية 
يشمل الضرر المادى والضرر الأدبى . 

ويقتصر التعويض على الضرر المتوقع الا فى حالتى الغش وال 
الجسيم ( م ١85/؟‏ ) * ويبرر ذلك بفكرة الارادة المفترضصة 
فالمسئولية التعاقدية تتميز بأنها تقوم على العقد » والتعاقد كله يقي 
على أساس ما يمكن توقعه عادة وقت اتفاق الطرفين ء اذ على صب 
الأساس يحدد الطرفان مضمون التزاماتهما » ونو أرادا تنظيم المسكول 
الناتجة عن الاخلال يهذه الالتزامات لحدداها على الاسام تقسه م ١‏ 
أن قصر التعويض على الضرر المتوقع مرجعه افتراض شر 
اتفاقى يخفف من المسئولية . 

وتفسير قاعدة قصر التعويض على الضرر المتوقع بانصراف ارد 
المتعاقدين الى ذلك يفسر فى الوقت ذاته حدود تلك القاعدة . 

فالطادة ١‏ تلزم المدين الذى ارتكب عشا ( أى ‏ خطأ عمديا 
أو خطا -جسيما »> بتعويض الاضرارا التى تسيب فيها متوقعة كان 
أو غير متوقعة ' أذ لا أثر نلاتفاق على الاعفساء من المسئولية | 
التخفيف منها اذا كان المدين قد تعمد عدم تنفيذ التزامه أو ارتكد 

ومن مقتضى هذا التفسير أنه اذا استخدم المدين شخصا مم 
الغير خی تنفيذ التزامه كالمقاول الذي يعهد باقامة البناء الذى تعاة 
عليه الى مقأول من الباطن فارتكب هذا الشخص خطأ مما يساإ 
عنه المدين مسئولية تعاقدية » فلا يلزم المدين الا بتعويض الضر 
المتوقع ولو كان الخطا الذى وقع من ذلك الشخص خطا جسيما ١‏ 
عمديأ ء٠‏ فقد نصت المادة ۷ على أنه : ١‏ يجوز للمدين أر 
يشترط عدم مسئوليته عن العش أو الخطاآ الجسيم الذى يقعم مز 
أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه » . | 

تجديد الضرر المتوضع : 


واذا كان القانون قد اشقرط أت يكون الضرر مخققا فليس 


2835 سه 





























معنى ذلك أنه يشترط أن يكون الضرر حالا قد وقع فعلا بل يكفى 
ان يكون محقق الوقوع فى المستقبل فان كان بن المستطاع أن يعين 
مقدار هذا الضرر سلفا حكم القاضى بالتعويض عنه فى الحال دون 
انتظار وقوعه فعلا مثال ذلك مصنع يتعاقد على استيراد خامات 
يدخرها للايام المقبلة فيخل المورد بالتزامه نحوه فالضرر فى هذه 
الحالة لا يلحق المصنع فى الحال لان لديه خامات كافية » ولكن يلحق 
به الضرر مستقبلا عندما ينفد مأ عنده ويصبح فى احاجة الى الجديد 
الذى تعاقد على استيراده » ونظرا لن الضرر فى هذا امال محقق 
الوقوع فى المستقيل » وتستطيع المحكمة تقدیر التعويض عنه فى الحال 
فان .للمصنع أن درجع فورا بالتعويض على المورد ٠‏ 

وفى حالة ما اذا كانت المحكمة لاتستطيع تفدير الضرر قبل وقوعه 
لايجوز لها رفض دعوى المسثولية ما دام الضرر محقق الوقوع فى 
المستقيل جل يجب عليها أن تقضى بقبول دعوى الدائن بتقرير ميدا 
المسئولية على أن يكون للدائن بعد ذلك أن يطنب تحديد التعويض 
عندما تكتمل العناصر اللازمة لتقديره - 

ويجوز للمحكمة اذا اتضحت لها بعض عناصر القدير أن تقضى 
للدائن بتعويض مؤقت ويكون للدائن بعد ذلك أن يرفع دعوى جديدة 
يطالب فيها بتكمئة التعويض - ( مادة ٠۷١‏ مدنى ) . 

وقد يتهيا للمحكمة من الوسائل ما يمكنها من الفصل نهائيا 
فى الدعوى رغم عدم امكان تقدير الضرر المستقبل تقديرا نهائيا » مثال 
ذلك أن يصاب الراكب أثقاء النقل اصابة تسبب له عاهة مستديمة 
تعجزه عن العمل طول حياته فيكون له الحق فى التعويض عن الضرر 
الذى سيصيبه حتما فى المستقيل من جسراء هذا العجيز › ولا 
يمكن تقدير مدى هذا الضرر اذ لا يدرى فى أى وكت يموت ٠‏ فيتفادى 
القساضى ذلك بأن يحكم له بايراد مرتب مدى الحياة وهو ما تقررهة 
المسادة ١‏ من القاتون المدتى. اذ تنص على أن « يعين القاضى طريقة 
التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقطا كما يصح 
أن يكون ايرادا مرتبا .... ۾ . 

ما أذا لم يكن الضرر محقق الوقوع فى المستقبل ولكته كان محتملا 
فجسب فليس للدائن أن يطلب تعويضا قبل تحققه » مخال ذلك أن. 
خد المحامى فى قيسد رهن لصلحة .موكله فيسبقه فى القيد دائن 
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مرتهن آخر »> فان كانت قيمة العقار كافية لسداد الدينين معا فلر 
للموكل أن يطالب المحسامى بالتعويض ولیس له أن يستند الى ن 
قد يصيبه اذا انخفضت قيمة العقار فى المستقيبل »> اذ أن هذا ضر 
احتمالى لا تجوز المطالية بالتعويض عته الا اذا تحقق . 

التعويض عن تفويت الفرصة : 

ويجب التمييز بين الضرر المحتمل ولا يسال المدين عن تعويض_ 
وبين الضرر المتعثسل فى تفويت فرصة على المدين مثال ذلك 
يفوت على الراكب بسبب تأخره فى الوصول الاشتراك فى مس 
للحصول على وظيفة قلا جدال فى أنه لا يجوز للراكب أن يطد 
تعويضه عن فقد تلك الوظيفة ؛ آذ لا يمكن القول أنه كان ميفوز حة 
فى المسابفة لو أنه تقدم اليها > آلا أنه من ناحية لخرى فان التاخير ف 
فوت عليه فرحة الفوز وهو ضرر محقق يستحق عنه تعويضا » ويقد 
الناضى التعويض على أساس مدي احتمسال تلك الفرصة القاكتة ؟ 
فى حدود ما كان لدى الراكب من احتمال فى الفوز فى المسابقة ومثا 
ذلك أيضا أن يقصر محام فى رفع استثتاف عن حكم فى الميعا 
ويقضى بسقوط الحق فيه لرفهه بعد المبعاد فيلزم قى هذ 
الحالة بتعويض موكله بالقدر الذى كان يحتمل فيه أن يكسب الاستكثاف 

وتحديد ما اذا كان الضرر أصاب الدائن متوقعا أم غير متوقع 
يتوقف على ظروف كل حالة على حدة ٠‏ غير أن هناك قواعد عام 
واجبة الاتيام ٠‏ ويخضع القاضی فى تطبيقها على ما استقخلصه مز 
وقائع لرقابة محكمة النقض وهى ؛ 

١‏ - لايشترط أن يكون فى الامكان توقع مقدار الضرر على وج 
الدقة > بل يكفى أن يكون على وجه تقريبى ما دام كافيا لاعلام المديز 
بدرجة جسامة التعويض الذى قد يلزم به على النحو السالف بيان . 

؟ - العبرة قى توقع الضرر بوقت التعاقد ٠‏ وقد نص الشرد 
على ذلك صراحة فى المادة ۲/۲۳١‏ مدنى ٠‏ فلو ان الضرر لم يكز 
متوقعا فى ذلك الوقت » ولكنه صار ممكن التوقع بعد ذلك » اى فى 
الفترة ما بين انعقاد العقد والاخلال بالالتزام » فلا يكون المدين 
مصگو له عن تعويضه ٠‏ ومثال ذلك أن يضطر المستاجر لاخلاء شةة 
قبل انقضاء مدة الايجار لعدم قيام المؤجر بالتزامه من ترميم 
اخترطه عليه المىتاجر فيتتقل الى شقة مساوية للشقة الأولى ولكنها 







إلى أجرة » ونثلف بعص المفروشات فى اثنساء التقل ء ثم يكون فى 


الشقةالجديدة ميكروب مرض معد يتفل اليه هذا المرض . فالفرق 
بين اجرة الشقتين. هو الضرر اللنلدو المتوقع ٠‏ أما قيمة المفروشات التى 
تلفت وما أصابه من صرر نتيجة انتقف ال المرض المعدى اليه 
كلاهما ضرر غير مياشر ٠‏ والمؤجر لا يكون مسئولا الا عن الضرر 
المباشر المتوقع ما لم يكن قد أخل بالتزامه عمدا > او عن خط 
جسیم فيكون مسئولة عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع ٠‏ وكدلك 
يكون المدين مسئولا عن الضرر غير المتوقع فى المسئولية التقصيرية اله 
أنه لا يكون مسئولا أصلا عن الضرر غير المباشر فى المسئولية العقدية ٠‏ 

" م معيار توقع الضرر موضوعى مجرد ء فالضرر المتوقع › 
يصريح نص المادة ١‏ هو الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة . 
فليس المقصود هو الضرر الذى توقعه المدين فعلا أو الذى كان 
يستطيع هذ المدين بالذات أن يتوقمه ؛ وانمسا الضرر الذي كاز 
يمكن أن يتوقعه الشخص العادى لو وجد فى مثل الظروف الخارجية 
التى وجد فيها المدين . 

وتطبيقا لخلك ٠‏ اذا كان للداكن ظرف خاص ليس فى الوسع 
أن يتوقعه المدين ومن شاند أن يصيبه بصرر خاص أو يزيد فى مقدار 
الضرر الذى قد يصيبه اذا أخل المدين بالتزامه ء فسكت الداكئن عن 
اخطار المدين به وقت التعاقد ؛ اقتصر التعويض على الضرر الذى ينجم 
عن الاخلال بالالتزام فى الظروف المعتادة » قلا يسال المدين عن 
الضرر الخاص أو عن الضرر الزائد الذى ما كان ليصيب الدائن لول 
هذا الظرف الخاص . 

مشال ذلك اذا ترتب على اهمال الطبيب فى علاج المريض: 
أن فقد صوته » وكان المريض مطريا لم يخبر الطبيب بمهنته فلا 
سال الطبيب الا عن الضرر الذى يصيب عامة الناس من فقد الصوت . 
غذلك هو القدر الذى كان يمكن توقعه عادة ٠‏ ولا يسال عن الضرر 
الزائه الذى أصاب المريض بسبب تلك المهنة التى كان يجهلها ٠‏ 

واذا سكت الدائن ( صاحب البضاعة المنقولة ) عن اخطار الناقل 
( شركة النقل مشلا ) بان الطرد يحتوى على أشياء ثميئة > بالرخم 
من مظهره الذى لم يكن يدل على ذلك ٠‏ فالتاقل لايكون مسئولا عن 


= 
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هذا الضرر ۽ أذ من حقه آله يتوكقعمه وهذا ما كان الشخص المحتاد 
فد أداء 


وفی حالة ما اذا أعطى الداكن للمدين بياناث غير صحيحة للحصول 
على !جر مخفض لانقل فلا ينتظر من الناقل أن يتوقع الضرر الذى 
يترتب عليه عدم صحة هذه البيائات » بل 'ن سكوت المدين عن 
اعطاء بيانات لازمة قد يعتبر فى يعض الآحوال أخفاء للهفور 
فيكون المدين معذورا اذا لم يتوقعه ؛ فاذا سكت الراكب عن أن ببين 
نأمين النتقل أنه يريد الموصول فى الميعاد انه سيشترك فى سباق 
و سيؤدى امتحانا و -يحضر الجتماعا هاما أو سيوقع عددا أو ميتقدم 


فى مزاد 8 نحو ذلك من الأشياء ال امة العاحلة الخنى تحب أن تتم" 


فى وقت محدد فلا يكون أمين النقل مسئولا عما بيقع من ضرر لم 
يكن دتوقمه وانما يكون مسئولا عن الفرر الذى ينا عن التآخير 
فى الظروف المعتادة . 

( الوسيط للدكتور السنهورى بند 91¿ وما بعده ) ٠‏ 

ومن المقرر ناته اذا تعرض المؤجر كلس تاجر يما يخل بانتفاعه 
بالعين المؤجرة قانه يكون ممئولا عن تعويض ما أصابه من ضرر طبقا 
نقواعد المسئوليدذ العفدية ٠‏ 

ومما هو جدير بالنظر أن المسئولية التعاقدية لايمكن أن ترتب 
التزامات على غير عاقديي وخنفائيم وبالتالى فلا يترتب علييما 
مماءلة المتبوع عن عمال تابعة غير المشروعة ٠‏ 

ويتعين ملاحظة أن تقدير التعويض طبق! لتمعابير إنتى تتطلبها 
الممكولية الحقدية أخف منه على اماس المسثولية النتصيرية اذ أن 
التعويض فى المسئولية العقدية يقتصر على الفغرر الباثر متوقع 
الحصول ها فى المسئولية التقصيربة فيكون التعويض على ى ضرر 
عباشر سواء كان متوقعا أو غير متوقع ٠‏ 

التعويض عن الضرر الأدبى فى المستولية التعاقدية ؛ 

لا جدال فى إن تصور الضرر الآدبى ايسر فى نطاق المسئولية 
التقصيرية منه فى نطضاق المسئولية التعاقدية الا أن ذلك لا ينقى 
امكان المسئولية عن الضرر الآدبى فى الممكولية التعاقدية وقد ساقت 
المذكرة الايضاحية للقائون المدنى متلا واضحا على ذل لك بامتناع 
الوديع عن رد لوحة قنية لها عند المودع مثنزلة أدبية رقيعة مع 
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أن قيمته المانية ضثيلة اد فى هذه الحالة يعتد فى المسذولية التعاقدية 
بالضرر الاديى أيضف الى جانب الضرر المادى ٠‏ 

ومن «مثله الضرر الأدبى أيضا اذا أننوى عدم الوفاء بلالتزام 
عنى المساس بالعقيدة الدينية للطرف الآخر كما اذا تأخر المقاول 
فى اصلذح المسجد عن الموعد المحدد ونسيب فى تعطيل إقامة الشعائر 
الدينية > وكذلك اذا عا تضمن المفاء العقد المبرم مع احد المهندسين 
معنى أنعدام الثقة فيه والاضرار بسمعته » وفى حالة ما اذا كسان 
نا اتكذه اناسل فى الفناء الق يكت شري احا ارب العمل 
لساسه يما له من سنصة فيه ٠‏ وكذلك بعدم تنفيذ الالتزام فى عقد النقل 
مما ترتب عليه المساس بذمة المسافر الأدبية ؤالحق الأذى يعواطفه 
كما ذا كان قد تأخر فى الوصول فى الموعد المحدد لسير جنازة كان 
عليه أن يضطلم فيها ببعض الأعباء أو لحرمان المسافر من وسائل 
الراحة المقرر تواغرها فى الدرجة التى دفع أجرها كما اذا كان قد 
دفع رسع تكييف ألهواء إلا أن جهاز التكييف قد نحطل فانه يستحق 
فضلا عن رسم انتكييف الذى اداه تعويضا عن الخ رر الأدبى لشعوره 
بالضييق نتيجة الجو الحار الذى شعر به أثناء السفر - 

أحكام النقض : 

١‏ م الحرمأن من الفرصة حتى قواتها ضرر محقق ولو كانت 
الافادة منها أمرا محتملا ٠‏ امتتأع ائتاشر عن طبع 'نؤلف المتعساقد 
على طبعه وحيس أصولء عن مؤلفيه عدة منوات ٠‏ تضييع خرصة 
تسويقه خلال تلك المدة ٠‏ ضرر محفق رفض دعوى التعويض باعتبار أن 
الضرر احتمانى ٠‏ خطا فى القانون ٠‏ ( تقض ١546/8/14‏ طحن رقم 
الام لسنة ٥٣‏ ففضضائية ) - 

؟ س وحيث ان مما تنعاه الطاعنة بالسبيين الأول والثائى من 
أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور فى 
التسبيب » وفى بيان ذلك تقول ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه 
بمستوليتها عن وفاة زوج المطعون عليها وعن اصابتها وفقد وتلف 
منقولاتها نتيجة لتهدم .جزء من العقار على ما تقضى به المادة 
31367 من القانون المدنى من مسئولية حارس اليناء مسئولية تقصيرية 
مفترضة » فى حين أن الصحيح فى القانون هو وجوب اعمال قواعد 
المسئولة العقدية لقيام علاقة عقدية بين الطاعنة ومن أصيبوا من تهدم 


س 
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بعض مباتى العقر لاستئجارهم وحدات سكذية فيه » مما لايجور 
معد تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية فى أيه صورة من صورها 2 وف 
ترتب على هذا الخطا أن الحكم حجب تفه عن بحث العلاة 
الايجارية الثى تريط الطاعنة بالمطعون عليها ومدى تطبيق أحسكا 
المسئولية العقدية عليها مما يجعله : قوق مخالفته للقاتون » معيب 
بالقصور ° 

وحيث ان هذا النعى صحيح ع ذلك أن المشضرع اذ خص 
الممتولية العقدية والمسثولية التقصيرية كلا منها باحكام تستقل بم 
عن الأدخرى وجعل لكل من المسئوليتين فى تقنينه موضعا منقصلا عر 
المسئولية الأخري »2 فقد أقصح بذلك عن رغبته قي أقامة نطاق محد 
لأحكام كل من المسئوليتين » فاذا قامت علاقة تعاقدية محددة يأطراقر 
ونطاقها ء وكان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بمب 
اخلال الطرف الآخر بتنفيذ العفد » فانه يتعين الاخذ بأحكام الق 
ويما هو مقرر فى القانون يشأته + ياعتبار أن هذه الآحكام وحده 
هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد » سواء عند تنقي 
تتفيذ صحيحا أو عند الاخلال بتنفيده » ولا يج وز الأخذ باحك 
المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة 
لا يترتب على الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية قى مقام العلا 
العقدية من اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه ب 
يخل بالقوة الملزمة له » وذلك ما لم يثيت ضد أحد الطرقب 
المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكيه وادى الى الاضرار بالطرف الآخر يكم 
جريئمة أو يعد شا أو خطا جميما مما تتحقق معه المسئوا 
انتقصيرية تأسيسا على أنه أخل بالتزام قانونى » اذ يمتنع عليه 
يرتكب مشل هذا الفمل فى جميع الحالات سواء كان متعاة 
أو غير متعاقد » ولا أدل على ذلك من أن المشرع جاء بنص الما 
1f1¥¥‏ من القانون المدثئ الخاصة بمسئولية حارس اليتناء ص 
النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير الشروع لحمساية ء 
المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء منه »> أها من يريط 
بحارس البشاء عقد ايجار » فان أحكام هذا العقد ونصود 
القاثون المدنى التى تنظم أحكام عقد الايجار تكون هى وحد 
الواجببة التطبيق لتحديد ممئثولية المؤجر ٠‏ لما كان ذلك » وكان الي 
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من عدونات الحكم .المطعون فيه أن المطعون عليها أكامت الدعوى 
امام محكمة أول درجة تأسيسا على قيام علاقة ايجارية تربطها 
بالطاعنة لآنها وزوجها كانا يستتجران شقة بالعقار المتهار 
والمملوك لورت الطاعنة التى آلت اليما حراسته » وقد أقرت 
الطاعتة تلك العلاقة التعاقدية واتخذت منها اساسا لهذا الطعن , 
وعنى ذلك فقد أطلق الحكم للمطعون عليها الحق فى الرجوع على 
الطاعنة بدعوى المسئولية المفترضة المبيئة بالمندة 1/1107 من القائون 
المدنى بوصف الطاعنة حارسة للبتاء ٠‏ وتآسيسا على أن المطعون عليها 
قد أصابها ضرر من تهدم جزء منه » ولم يورد الحكم عا يفيد أن 
الفهل المنسوب للطاعنة وإدى الى الاضرار بالمطعون عليها يكون 
جريمة أو يعد عشا أو خطأ جسيما يمأ تتحقق به المسئولية 
التقصيرية » والتفت عن بحث العلاقة الايجارية السابق الاشارة اليه 
وتطاقها ومدى تطبيق أحكام المسئولية الحقدية عليها ؛ فان الحكم يكون 
تمد خالف صحيح القاتون ء واف حجب الحكم نفسه بهذ المخالفة 
عن يحث دفاع الطاعنة المؤسس على أن مسئوليتها تعاقدية وانزال حكم 
الهائون عليه » فانه يكون قوق مخالفته للقائون قد شابه القفصور قى 
التسبيب بعما يستوجب نفضصه لهذ السبب دون حاجة لبحث قي 
أسياب الطعن* (نقض ۱۹۸۱/۱/۲۷ سنة ٠۲‏ الجرّء الأول ص 60+). 

۳ - وحيث أن المدين فى المسئولية العقدية ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة . يلزم طبقا لنص المادة ۲٠/۲۲١‏ من القانون 
المدني بتعويض الضرر الذى يمكن توقعه عادة وقت التعقاقد وهو 
يعاس يمعيار موضوعى لا يمعيار شخصى أى بالضرر الذى يتوقعه 
الشخص المعتاد فى مثل الظروف التى يوجد بها المدين لا الضرر 
الذى يتوقمه هذا المدين بالذات ٠‏ وهذا الضرر الموجب للتعويض هو 
ما كان محققا بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه فی 
المستقبل حتميا » واذ يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبايه بالحكم 
الطفون قيصه آنه .اقبت بعدوتاته هنا وود متقزير الشبير امن يوان 
لخطا المستأجر الطاعن الأول فى تتفيذ الالتزامات المنصوص عليها 
فى العقد باهمال فى تس ميد ترية ارض الحديقة تسميدا كافيا 
وتراخيه فى تطهير مصارفها وعدم العناية بيذل جهد فى مقاومة 
الآفات والحشرات مما ترتب على ذلك ضرر. أصاب الترية والأشجار 
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بان ضعفت التربة وانتشرت بها الحشائش الضارة وتفشت الأمر 
والآفزت بأشجار الفاكهة - وقدر الخبير قيمة هذه الاضرار بميلغ ٠۵‏ 
جنيها من ذلك مبئغ ٠٠١‏ جنيه تنفق فى اصلاح تربة الحديقة واشج 
حتى يمكن أن تعاد الى حالتها الطبيعية خلال عامين ومبلغ ۴۷۵ ج 
مقدار النقص فى غلة الحديفة ؟ثناء هذه المدة > اذ كان ذلا 
وكان هذا الضرر الذى تمد الحكم تبوته من تقرير الخبير هو . 
متوقع من جراء خطا الطاعن الآول فى تنفيذ التزاماته الناشكة 
عد الايجار والتى توجب عليه العناية بتربة الحديقة واشجارها - 
ضرر محقق ء فقد وقع بالفعل على نحو ما أثبته الخبير فى تة 
من ضعف اعترى ترية الحديقة وآفات انتثشرت بأشجارها » وليسر 
شان تدارك هذا الضرر بالاصلاح لكى تعود الحديقة الى حالت 
الطبيعية خلال عامين بن يجعل منه ضررا احتماليا فى المستقي 
كذلك فان تمسك الطاعنين فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع بحص 
بيع للحديقة الى مشتريين أزالا أشجارها ليس بذى أثر فيما حلص 
الحكم من فضاء بالتعويض عن الضرر الذى ثبت تحققه وحاق بالمه 
ضدهما نتيجة خطا الطاعن الأول فلا تثريب على الجسكم المد 
فيه ان هو التفت عن هذ الدفاع » لما هو مقرر فى قضاء ه 
المحكمة أن الدفاع الذى يلزم مجابهته باليحث هو الدفاع الجوه 
المؤتر فى التتيجة التى انتهى اليها الحكم ء لما كان ذلسك : 
النعى بهذا السبب يكون على غير أساس ۰ ( تقض ۱۹۸4٠/٥۲۹‏ 
1" الجزء الثاني ص 1۵۸۷ ) ٠‏ ' 

ع وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعون فيه يبين أنه ٠‏ 
تاقوا شهود كل من الطرفين الذين سمعو! سواء فى التحقيق 
أجرته المحكمة أو فى الشكوى رقم 2١+‏ لمنة ١538‏ اداري مر 
اهناسيا أو فى الجنحة المباشرة رقم ١31١5‏ لسنة ١974‏ مركز أ« 
وآورد ملخصا لأقوالهم واطلع علىصورة محضر الحجز الادارىاا 
15580 ضد ء٠--‏ على محصول القول وأثبت مأ تضمنته ال 
الادارية سالفة الذكر عن موضوع النزاع والقرارات التى أصدرةة 
النيابة العامة بشان تسليم الآرض المؤجرة + واستخلص من كل 
بعد أن أطرح أقوال شاهدى الطاعن أن المرحوم ٠٠٠٠٠١‏ زوج 
الطاعن كان يستاجر أرضا زراعية من المطعون عليه وترك عقب 
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زراعة قول قائمة بالآرض وتعهد المطعون عليه بدقع ميلغ 25٠١‏ جنيه 
مقبل التزام الطاعن بتسليمه الآرض يما عليها من زراعة الفول حيث 
تنازلت له عنها شقيقة زوجة المستاجر هى وباقى الورثة ودفع المطعون 
یلیه مبلغ ۱۷۲۵ جنيه وحرر بالباقى وقدره 570 جنيها شيكا لامر 
الطاعن ولكن الآخير ألخل بالتزامه وجنى ورثة المستاجر اللحصول 
ولم يتسلمه لطعون عليه واضحى بذلك الترامه بدفع قيمة الشيك ولا 
سيب له » وما كان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منهسا 
هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولها إن تاخذ ببعض أقوالهم دون 
البعض الآخر وباقوالى واحد أو اأكثر من الشهود دون غيرهم حسيما 
تطمتن اليه من غير أن تكون ملزمة ببيان آسباب ترجيحها لما ألخذت 
به واطراحها لغيره ولا سلطان لاحد عليها فى ذلك الا أن تخرج 
بتلك الأقوال الى غير ما يؤدى اليه مدلولها » وكان ما أوردة الحكم فى 
شان اقوال الشهود لا يخرج عما هو ثابت فى الآوراق ومن شأنه 
بالاضافة الى القرائن التى مساقها أن يؤدى الى ما انتهى اليه ويكفى 
لحدئه ء فان ها أثاره الطاعن بسبيى النعى لا يعدو أن يكون مجادلة 
فى تقدير المحكمة للدليل بغية الوصول الى نتيجة الخرى غير التى 
أخذ يها الحكم وهو مالا تجوز اثارته أمام محكمة النقض » لما 
كان ذلك فان النعى بهذين السببين يكون فى غير محله ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ ( نقض 1۸۷۸/1/۲١‏ 
سنة 58 العدد الول ص ٠» ) ١17‏ 

ه ‏ لما كان الاتفاق المؤرح فى 1537/9/١١‏ يتضلسمن حوائة 
حى الطاعنة الى المطعون عليه ؛ وكانت المادة 0" من الفائون المدنى 
تقضى بان الحوالة تتم دون حاجة الى رضاء المدين » مما مفاده وعلى 
ها ورد فى مذكرة المشروع التمهيدى أن المشرع اختار المبدأ الذى سارت 
عليه التشريعات الحديثة التى تجيز 1ن يظل المدين بالحق المحال به 
بمعزل عن تعاقد المحيل والمحال له مراعية فى ذلك ان المدين يستوى 
لديه استبدال دائن بدائن آخر © وبالتالى فان الحق ال محال به وعلى 
ما سلف ذكره قى الرد على السبب الأول ينثقل بمجرد اندقاد الحوالة 
دون حاجة الى نفاذها فى حق المدين المحال عليه » وكان لا محل لما 


/ 


(م ۲١‏ - اللمسئولية المدنية ) 
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نتنعه الطاعية بان المحكمة أهدرت دلالة مشروع التوكيل والتقتد 

شهادة المرور لان محكمة الموضوع غير ملزمة يأن تتعقب كل حجة لا 

ونرد عليها استقلالا متى آقامت قضاءها على ما يكقى لحمل و 

نا يقبل هن الطاعنة ما أثارته عن أقوال الشهود لآن ترجيح شهادة 

على هاده لخر هو من اطلاقات قاضى الموضوع لا شان فيه لف 

يطمتئن اليه وجدانه » وقد الخذت محكمة الموضوع باقوال ش- 

اعون عليه وأطرحت تقول شاهدى الطاعنة يما لها من . 

فى تقدير الدليل وكان لاوجه للتحدى بحكم المادة 7٠١‏ من إل 

المدلى فی خصوص التعويض الذى يرجع به المطعون عليه على اله 
ذلك لان حق المصسال له فى التعويض فى حالة ضمان المحيل 4 
ل*شخصية وفقا للمادة ٠۲٠١‏ من القانون المدنى 7 وعلى ما جرى 
قضاء هذه المحكمة ‏ لا يقتصر على استرداد مأ دفعه للمحيل : 
عن “لحىق المحال به مع الفوائد والمصروفات كما هو الجال عندما يذ 
'لضمان طيقا للمادتين 5*4 ع 505 هن القانون المدنى بل ؛ 
التعويض كاملا يشمل قيمة هدا الحق كلها ولو زادت على ما دف 
المحال له لمحيل ويشمل أيضا التعويض عن أى ضرر آخر , 
بالمحال لله من جراء فعل المحيل ٠‏ فما كان ذلك وكان الحكم المط 
شد اقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله « إن محكمة أول د 
قد أصابت فيصا تضمنه قضاؤها يالحكم الصادر يجلسة 1۲۲ر۹44٠‏ 
مماءلة المستاتقة - الطاعنة ‏ عن الخطا الذى وقع مثها اخلال 

بلتزاماتها الناشئة عن العقد المؤرخ ۹۹7۳/۳/١١‏ وذلك للا 
'نلمابقة التى عولت عليها المحكمة كما أن المستائفة كانت تستطيع أ 
السيارة من الشركة وتسليمها الى المستائف عليه لو كانت حسنة التد 
“تريد نتهماز الفرصة ببيعها للغير نظير ثمن أكير ٠‏ أما أوجه ال 
التى حاقت باللستانف عليه _ المطعون عليه فشابت وقد جم 
الحكمة فيما عبرت عنه بقولها أن المحيلة قامت بامتلام ال 
لنفسمها والتصرف فيها بالبيع لغيره ومن ثم تكون قد فوتت بذ 
اللخصى حق المستانف عليه فيها مما جعل تنفيذ الالتزام وحم 
على هذه السيارة مستحيلا » وبناء على ذلك يكون قد امت 
على المستاتف عليه الحصول على همده السيارة بالذات هن تا 
استلامها والى الآن مما أضطره لشراء سيارات مستعملة الواخدة ب 





س 89خ هده 


الاخرى وانفاقه فى سبيل اصلاحها وها أصليه من ضرر أدبى » فضلا 
عن استثمار المستائفة لمبلغ ۳۰۰ جنيه منذ ٠١١۳/۳/١١‏ حتى ۷اه 
6 ثم تصرفها بالبيع مقايل تمن لاشك أنه يزيد كثيرا عن الثمن 
المسمى فى الايصال ونه فيما يختص بمبلغ التعويض المقضى به فان 
هذه المحكمة تقر مكمة أول درجة قى تقديرها للاعمته لظروف 
التداعى وكفايته لتخطية كل الأآضرار التى نالت المستاتف عليه » مما 
هفاده أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن الطاعنة هى التى 
خلت يالتزاماتها الناشثة عن عقد الحوالة والزامها بالتعويض استنادا 
الى أنه لم يصد فى امكان المطعون عليه الحصول على السيارة التى 
حولت له الطاعنة حقها فيها وهى سيارة "جديدة الآمر الذي اضطره الى 
شراء سيارات مستعملة أنفق ميالغ فى اصلاحها وأن الطاعنة استثمرت 
مقدم الثمن اذى دفعه لها مما حرمه من استثمار هذا المبلخ 5 
كما أنهسا فوتت عليه الفرصة شى بيع هذه السيارة والحصول متها 
على ريح › ذلك أن الطاعنة تصرفت فيها بالبيع مقابل مبلغ يزيد 
كثيرا عن الثمن الذى اشترت به »> ثم أعملت المحكسة ملطتها 
الموضوعية فى تقدير التعويض الجابر لهذه الأضرار مراعية فى ذلك 
ظروف الدعوى وملايساتها ' ولا کان القانون ‏ وعلى ما جسرى به 
قضاء هذه المحكمة - لا يعتع من .أن يفل فى عتاصر التمويض ما كان 
للمضرور من رجحان كسب فوته عليه العمل غير المشروع ذلك أنه 
اذا كانت الفرصة أمرا محتملا فان تفويتها امسر محقق يجب التعويض 
نه ء شاكان نالك فان النعى بهذا السبب يكون غير س ديد . 
( تقص ٣٣ر٣‏ ربو سنة ٠۸‏ الجزء الأول ص ۲٣ب‏ ) 

١‏ - المدين فى المسئولية العقدية لا يلزم فى غير حالتى الفش 
والخط الجسيم ألا بتعويض الضرر الذي يمكن توقمه عادة وقت 
التعاقد » وذلك عملا بالمادة ١‏ من القانون المدتى » والضرر 
المتوقع دذأس بمعيار موضوعى لا بمعيار شخصى + بمعنى أنه هو ذلك 
الضرر الذى يتوقعه الشخص المعتاد فى مثل الظروف الخارجية 
التى وجد فيها المدين ' لا الضرر الذى يتوقعه هذا المدين بالذات . 
} تقض ٣٣ر٣‏ .بو منة ۲۲ العدد الأول ص 88م ) . 

۷ ¬ لبا كان يجب لاعتبار الضرر متوقعا أن يتوق الشخصس 
المسادى فى كتل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين وقت 
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التعاقد ولا يكفى توقع مبب الضرر فحمب بل يجب أيضا توقم مقداره 
ومداه » وكان لايمكن للناقل العادى أن يتوقم مقدار الكمب الذى قد 
يفوت انوزارة الطاعنة نتيجة قرضها السعر الجحيرى فى حالة تلف 
البشاعة أو غقدها لأنه لا يستطيع الالام بالاسعار الجبرية التى تفرضص 
فى انبلاد التى يرمل اليها مفنه وما يطراأ عليها من تفيير › فان 
النافل لا يكون مسئولا عن فوات هذا الكسب وانما يسال فقط عما فات 
'الطاعة من كسب يسبب زيادة سعر البضاعة التالفة أو الفاقدة غى السوق 
الحرة فى ميتاء الوصول على سعر شرائها » ومن ثم يكون الحكم 
لضعون فيه قد أخطأ فى القانون وناقض نفسه اذ قدر التعويض 
عن اليضاعة التى ققدت وتلقت على اسای السعر الذى اشترت به 
الطاعنة هذه البضاعة مضافا انيه قيمة النولون واتعاب الخبيير 
نذى قام بمعاينتها فى ميناء الوصول لأن هذا التعويض لا يمثل الا 
لخسارة التى لحقت الطاعنة ولا يتضمن ما فاتها من كسب وهو مايجب 
شتمال التعويض عليه طيقا للمادة ۲۲١‏ هن القاثون المدنى ٠‏ واعمال 
قواعد التقدير الصحيحة كان يقتضى من محكمة الموضوع تقدير 
انتعويض على أساس ما تساويه تلك البضاعة فعلا فى السوق الحرة فو 
ميناء الوصول ولا يحول دون معسرفة هذه القيمة وجود سعر ججرة 
نلبن فى هذا المبئاء اذ فى امكان المجكمة تحديد هذه القيمة بالاستهدا 
بقيمة البضاعة فى ميتساء قريب لميناء الوصول به سوق حرة للبر 
وتمائل ظروفه ميناء الوصول مع ملاحظة أن الدائن - وزار 
انتموين ‏ بقع عليه عبء اثبسأت الضرر الذى يدعيه ومن ثم يجد 
نلقخاء للوزارة بالتعويض عما فاتها من كسب أن تثيت أن سعر اليم 
فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له 
واذ ؛قتصر الحكم المطعون فيه فى تقدير التعويض على ماح 
الطاعنة من خسارة وأغفل بحث ما يكون قد فاتها من كسب اذا ثيه 
ان سعر البن فى هيناء الوصول كان يزيد على سعر شرائه » قانه یکو 
مخطئا فى القانون ومشوبا بالقصور فى هذا الخصوص مم 
يستوجب نقضهء (نقض ۱۹1۹/1/۱۲ سنة 7١‏ العدد الثانى ص 95؟؟5) 
م وحيث انه لما كان يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤد 
بالحكم المطعون فيه انه وهو بسبيل تقدير ما يستحقه المطعون غد 
من تعويض اتبع المعايير التي تتطلبها المسئولية العقبدية وكان تقد 
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التحويض على هذا الآساس آخف منەعلى ساس المسئولية التقصيرية 
ذلك أنه طبقفا لنص المادة 1 من القانون المدنى يقتصر التعويض 
هى المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول ء أما فى 
المسئولية التقميرية فيكون التعويض على أى ضرر مباشر نواء كان 
متوقعا أو غير متوقع ‏ وكان الطاعن لم يبين وجه تضرره من خطا 
الجكم فى تقدير التعويض الذى الزمه به على أساس المسكولية 
العقدية دون التفصيرية فان هذا النعى ‏ على فرض صحته ‏ يكون غير 
منتج اذ لا تتحقق به للطاعن الا مصلحة نظرية بحته وهى لا تمل 
أساسا للطعن ٠‏ (نقض 1938/١١/١١‏ سنة ١5‏ العدد الثالث ص و١١٠)‏ 

ة ‏ وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أته أسس قضاءه 
برفض طلب الطاعن تعويضه عن الضرر الذى أصابه يسبب اضطراره 
لاستئجار مسكن آخر أغلى أجرة من العين المؤجرة نتيجة اخسلال 
المطعون ضده بانتفاعه بهذه العين ‏ أسس الحكم قضاءة برفض هذا 
الطلب على ما نقله عنه الطاعن من اسباب فى وجه الطعن ._ 
وهى أسياب تنطوى على خطا فى القائون وفساد فى الاستدلال دلك 
ان تشبث الطاعن بالبقساء فى العين المؤجرة ووقوفه فى دعوى 
الاخلاء موقف المعارض للمطعون ضده انما كان وعلى ما اف 
القول ‏ استعمالا منه مشتروعا لحق له وبالتالى كان مسلكه هذ؛ 
مبررا واذ اعتبر الحكم هذا المسلك بغير مبرر وتعتتا من الطاعن 
وبتى على ذلك فضاءه برفضص التعويض عن هذا العنصر من عناصر 
الضرر غانه يكون قد آخذه عن استعماله المشروع لحق له مما يجعل 
الحكم فى هذا الخصوص مخالفا للقانون وقاصر التسبيب - واذ 
كان أساس التعويض الذى يستحقه المستاجر فى حالة تعرض المقؤجر 
0 بمسا يخل بانتفاعه بالعين المؤجرة هو المسئونية العقدية التى 
تغضى قواعدها بتعويض الضرر المباشر المتوقع الحصول ما لم يكن 
المؤجر قد ارتكب عَشا أو خطا جميما فيسال لمستاجر عندئذ عن 
جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول ‏ وكانت 
محكمة الاستئناف بخطتها السابق قد حجبت نفسها عن بحث ما اذا 
كان ذلك الضرر مما يجوز تعويضه طبقا لتلك القواعد أو لايجوز 
“أنه يتعين نقض حكميا فى هذا الخصوص ايضا - هذا وترى 


المحكمة 1ب ' 3 1 
لمحكمة التنبيه اى أن نقض الحكم فى شقه الخاص بالتعويض 


288 سم 


مقصور على ما قضى به الحكم من رفض التعويض عن عنصر الض 
آنف الذكر ولا يتناول قضاء الحكم بمبلغ مائتى جنيه للطاعن تعو 
له عن ياقى عناصر الضرر لن هذا القضاء لم يكن مدل طعن بالا 
ومن تم يتعين على مدكمة الاستئناف يعد أحالة القضية اليها أن تذ 
بحثها بالنسبة للتعويض فيما اذا كان عنصر الضرر المشار اليه 
هذا السبب هو مما يجوز تعويضه فتقضى بالتعويض المناسب ل 
لا يجوز فترفض هذا التنعصسويض ٠‏ ( نقض ٠۹٦6/١١/١١‏ سنة 
الجزء الثالث ص م١ا١١‏ ) ٠‏ 

٠‏ ولماكان من حق المستأجر اذا تعرض له المؤجر 
انتفاعه بالعين المؤجرة بما يخل بهذا الانتفاع » أن يطلب بدلا 
الفسخ والتنفيذ العينى انقاص الاجرة ينسببة ما اختل من انتفاعه 
أن له أيا كان ما اختاره من هذه الجرّاءات أن يطلب ممه تعو 
عن جميع الآضرار التى أصابته يسبب اخلال المؤجر بالتزامه - 
كان ذلك + وكان الحكم الابتدائى وهو بصدد تسبيب كضائه بالتعو 
قد سجل فى أميابه التى أخذ بها الحكم المطعون فيه واعت 
أسبايا له أن الأعمال التى اتاها المطعون ضهه قى العين المؤ 
تعتبر بلا شك تعرضفا مته للطاعن فى انتفاعه بها وتخل به 
الانتفاع ‏ وكان طلب انقاص الآجرة وان لم يطلبه الطاعن صر 
من المحكمة الا أنه يعتبر مطلوبا ضمنا فى طلب أسقاط الاجرة بتي 
لأنه يتدرج فى عموم هذا الطلب - لما كان ما تقدم » فان ال 
المطعون فيه اذ لم يقض بأئقاص الآجرة يكون مخالفا للقانون 
يستوجب نقضه ذيما قضى به من رفض طلبات الطاعن المبينة 
السبب من أسباب الطعن . هذا ولا يصح افتراض أن المحكمة أد 
فى التعويض الذى قضت به للطاعن ما يستحقه من نقص فى الا 
وذئك لما صرح به الحكم المطعون فيه نفسه من أن الطاعن ڌ 
الآجرة بتمامها مادام استمر شاعلا للعين المؤجرة ٠‏ ( نقض ١٠١‏ 
6 سنة ١١‏ العدد الثالث ص لمإا١٠؛‏ ) ˆ 
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المطلب الثالث 


الركن الثالث ‏ علاقة السببية بين الخطا والضرر : 
لايكفى أن يخطىء المدين ٠‏ وأن يضار الدائن ء بل يجب ان 
يكونُ الخطا هو السب فى الضرر ؛ أى أن تكون هناك علاقة ببيية 
ما بين الخطأ والضرر ٠‏ فقد يكون هتاك خطآ من المدين كما 
قد يكون هناك ضرر أصاب الدائن » دون أن يكون ذلك الخطاً 
هو السبيب فى هذا الضرر » مثل ذلك أن يقود عامل التنقل المركية 
التى ينكقل قيها بضائع الدائن بسرعة أكبر مما يجب ء ولكن البضائع 
كانت قابلة للكسر ولم يضعها صاحيها » بحيث يأمن عليها من التلف 
حئى ولو كان عامل النفل يسير بسرعة معتدلة »> فتتكسر اليضائع ء 
فيكون الشرر الذى 'صاب الدائن فى هذه انحالة غير ناشىء من خطا 
ال الذاكن لقن + 

واد' كانت المادة ۳۹۵ مدني لم تشر الى علاقة السببية يين 
الخطا والضرر كشرط ضرورى لالزام المدين بالتعويض » فان هناك 
عدة نصوص أخرى تقتضيه صراحة أو ضمنثا » وبوجه خاص المادة 
۱ مدنى وهی تنص على أن التعويض يثمل ما لحق الدائن من 
خمارة »؛ وما فاته من كسب » بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم 
الوشاء ازام أو للتاكن فى الوقاد به + 

فالسببية ركن جوهرى فى كافة صور المسئولية ٠‏ 

عبء اثبات رابطة السببية : 

وفد 'حتلف الرأى فى عبء اتيات السببية بين الخطا والضرر 
فذحب الراى الأول الى أنه يقع على عاتق الدائن طبقا للقاعدة العامة 
فى تحميل المدعى عبء ائبسات ما بدعيه ٠‏ وأنه عبياء ميسور هى 
الغالب . فبثبوت الضرر » كثيرا ما تبدو السببية بين الخطا وبينه 
واضحة لا يحتاج الدائن الى جهد كبير فى سبيل اثباتها ٠»‏ واذا افتضى 
الآمر أن يقدم الدائن دليلا عليها فلا يطلب منه دليل قاطم › بل يكفى 
طبقا للبد! الاحتمال الكاقى أن يقدم من القراكن ما يرجح قيامها » 
فينتقل عبء الاثبات الى المدين » فيتعين عليه أن يثيت أنها غير 
قائمة * ( اسماعيل غانم بثد 08 وسليمان مرقص بند ۳۸۹ وجمال 
زكى بتد لزو١‏ ) - 
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ونادى الرآی الفسائى بان علاقة السببية ما بين الخطا و 
كائمة فلا يكلف الدائن باثباتها » بل أن المدين هو الذى يكلف 
هذة العلاقة اذا ادعى أنها غير موجودة ٠‏ فعبء الاثبات يق 
لاعلى الدائن ء ويا يستطيع المدين نفى علاقة السيبية الا باثبات” 
الأ.جنبى وذلك بأن يثبت أن الضرر يرجع الى قوة قاهرة أو 
فجائى أو الى خطا الدائن أو الى فعل الغير ويدللون على ران 
نص المادة 6 مدنی يؤيد هذا النظر انها تقضى بانه اذا استحه 
المدين أن يذفذ الالتزام عيضا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء با 
ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشات عن سبب أجنبى لا يد له 

ويضصيفون ان القرينة الثى أفادتهيا هذة المادة لا تقتصر 
رابطة السيبية بين عدم التنفيذ ويين فعل المدين ولكنها تمتد أيذ 
رابطة السببية بين الخطا وبين الضرر . 
( المنهورى فى الجزء الأول من الوسيط فقرة 4 © حشمث ايو 
الجزء الأول فقرة 756 ) ٠‏ 

وفى تقديرنا أن الركى الأول هو الصحيح ذلك أن المادة 
لا تشير أصلا الى علاقة السببية بين خطا المدين والضرر 1 
قاصرة على ركن الخطا وحده ؛ فهى اذ تكلف المدين بائسات ١‏ 
اجن الذى ترتب عليه استحالة التنقية لا تفترض أن عدم التنف 
تسبب فى الاضرار بالدائن ٠‏ بل تفترض أن عدم التنفيذ مرجعه ف 
المدين > فهى تفترض الخطا لا السيبية بين الخطا والضرر ٠‏ 

ويرى جمهور الفقهاء أن الخلاف المتقدم عديم الآهمية من الا 
العملية أذ ليس من شك فى إن ثبوت الخطأ والضرر يقيم فى الة 
قريئة قضائية على رابطة السببية بينهما بما ينقل عبء نفيها 
عاتق المدين ' ( أسماعيل غانم بند ۵۸ والسنهورى بند 79 وك 
عبد العريز ص هلالا ) ٠‏ 

ومؤدى ماسبق انه وان كان عيء اثبات السبب يقع على از 
الا آنه يكفيه أن يثبت عدم تنفيذ المدين لالتزامه سواء باتات 
الالترام بتحقيق غاية ٠‏ أو ياثبات عدم بذل العناية المطلوبة فى الا( 
بيذل عثاية فيقوم ذلك قرينة على خطآ المدين فاذا أثبث ال 
الضرر قام ذلك قرينة على توافر رابطة السببية بين الضرر وإكذ 
وهذا هو اتجاه محكمة النقض . 
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5 0 ..واذا تعذر على الدائن اثبات علاقة السببية على التحو السالقف 


ناته فاته يتعين على المحكمة أن تقضى برفض دعواء مأ دام هو 
لكلف بالاتبات وعجز عنه ولا يطلب من المدين أن ينفى علاقة 
_المسيبيه ٠‏ 

. تحديد السببية : 
0 تحديد معتى السببية من أدق المسائل التى تثيرها درامة المسئولية» 
وترجع. دقة.جذا الموضوع الى أمرين : 

١‏ أنه يندر أن ينفرد الخطا باحداث الضرر » بل الغالب ان 
يكون الغطا الخد عوافل متعددة ماعمت فى وقوعه - 

۲ أن الخطا قد يؤدى الى مشلة من الأضرار تتعاقب واحدا 
بعد الآخر ٠‏ فمل تتوافر السببية بالئسبة لكل ضرر منها فتتحقق 
المستولية عنها جميعا مهما بعدت صلتها بالخطا ؟ 
ويذهب الرأى الراجح قى الفقه والقضاء اذ آنه فى حالة ما إذا 
تعددت العوامل التى تدخلت فى احداث الضرر والتى لو تخلف إحداها 
ها وقح الضرر قائه لا يسوي بين هذه العوامل المتعددة فلا يعتبرها 
جميعا أسبابا لمجرد أنه لو تخلف احدها ما وقع الضرر بل يفرق بينها 
فمنها ما يريطه بالضرر علاقة س ببية بالمعنى الدقيق ويسمى بالسبب 
المنتج ومتها ما لا يرتفع الى مرتبة السبب . 

وقد جاء ينص المادة ١/59١‏ مدنى بأن 

٠٠٠١ "‏ ويشمل التعويض ما لحق الدائن من اخسارة وما فاته من 
كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتاخر 
فى الوقام به.. ». 

ولا فرق بين ان يشترط أن يكون الضرر تتيجة طبيعية 
للخطا وبين أن يشترط أن يكون من شان الخطا احداث الفصسرر 
يحسب المجرى العادى أو الطبيعى للامور . 

وواضمح من المذكرة الايضاحية للقانون المدنى أن المشرع قد قصد 
بالمادة ٣١‏ منه حالة تعاقب الاخرار نتيجة لخطا المدين › فأراد 
بمعيسار النتيجة الطبيعية أن يفرق بين الضرر المباشر الذى يجب 
الوقوف عفده والضرر غير المباشر الذى لا تجوز مساعلة المدين عته » . 

السبب ا جنبى الذى ينقى السببية : 

لا تقجقق مسئولية المدين » رغم ثبوت خطئه » ورغم أن هذا 


مقع ب 
الخطا قد ماهم فى .حداث هأ أصاب الدائن من ضرر بحيث لولاه 1 
حدثاء اذا تبين أنه لم يكن من شأن هذا الخطا أن يؤدى الى احداء 
ذلك الضرر وفقا للمجرى الطبيعى للامور . 
مشال ذلك : أن يتفق شخص مع صاحب سيارة على ان يم 
به الى محطة السكة الحديد قبل موعد قطار معين يريد اللحاق به 
فيتاخر صاحب الميارة عن هذا الموعد » ويضطر الراكب الى الس 
فى الفنار الثالى > ثم تقع حادثة لهذا القطار ويصاب الراكب 
خأصابه الراكب » ولو أنهما ما كانت لتحدث لولا التأخير فى الوصو 
لى المحطة قلولاه للحق بالقطار السابق » لم تكن نتيجة طبيعية لهف 
0 > فلا تتحقق السببية الفعالة ولا تقوم المسئولية . 
كما تنتفى مسئولية المدين » رغم ثبوت خطئه اذا لم يكن مف 
الخطا قد ماهم فى احداث الضرر أصلا ٠‏ بل كان السبب فى الضر 
أجتبيأ عن الخطا ء والاصل كما سبق أن أوضحنا أن عبم اثقياد 
السببية بين الخطا والضرر يفع على عاتق الدائن ٠‏ فيكفى أن يثيد 
أنه قد اصيب بضرر يرجح أن يكون ناتجا عن اخلال المدين بالتزاه 
بحيث لولاه لما وقع قينتقل عبء الاكبات الى المدين وعليه هو أن ينف 
علاقة السببية بأن يثيت أن الضرر كان يتحقق كذلك ولو كان قد ق 
بتنفيذ التزامه على الوجه المرضى ٠‏ فيثيت أن الضرر انما يرجم ال 
سبب أجنبى عن الاخلال بالالتزام . ١‏ 
مثال ذلك : يجرى طبيب عملية جراحية لمريض فى ساقه 
تشتد العلة بالمريض » الذى يدعو الطبيب لزيارته الا أنه يتباطا في 
القيام بواجيه + ثم يقتضى الامر بثر ساق المريض ٠‏ وفى هذه الحالة ف 
ثبت الاهمال وثبت الضرر » ومن المرجح أنه لول تباطؤ الطبيب لأمكر 
اسعاف المريض ولم! دعت الحاجة الى بتر ساقه ٠‏ فتقوم قرينة قضائد 
على الببية بين الخطأ والضرر ؛ ويكون الطبيب مسثولا عن التعويض 
الا اذا 'ثبت أنه حتى ولو كان قد أسرع بعيادة مريضه لما كان فر 
الامكان أسعافه ء فيثبت السبب الاجنبى الذى ترتب عليه ضرورة بت 
ساق المريضن - 
ومثال ذلك ايضا أن يتلق الشىء المعار بين يدى المستعير ويثبت 
أنه قد أهمل فى حفظه ء فاذا رجح أن هذا الاهمال هو السبب فر 
التلف قامت قرينة فضائية على قيام علاقة السببية فلا يكلف المعير بأكثر 
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من ذلك لاثباتها » ولكى يتخلص المستعير من المسثولية ينتقل اليه 
عبء اثيات أن اهماله لم يكن هو اليب فى التلف 2 بان يثيت أن 
الشى > كان يتلف ولو كان قد بذل فى حفظه العناية الواجبة » بأن 
رشت مثلا أن الثلف مد حدث بسبب فوة قاهرة أو عيب فى الشىء ذأته 
وعق تلك الامكلة ايها أن يتاخن امين النقل فن كليم اليشياعة 
الي المرسل اليه ء ويثبت هذا أن مشتريا كان قد عرض عليه ثمنا 
مربحا ويطلب تعويضه عما فاته من كسب يسيب فوات تلك الصفقة ء 
فاذ! لم يتبت أمين النعل ‏ فى عذه الحالة ‏ أن هناك سببا أجنبيا جعل 
التسليم فى الموعد المحدد مستحيلا (مادة 5١؟‏ مدنى) فقد ثبت خطؤه ء 
وقد تقوم قرينة عضائية مع ان فوات تنمك الصققه كان يسيب ذا 
التابخير الخاطىء ؛ ولكن لأمين النقل أن يثبت أن فوات الصفقة قد 
تكو عن ميق خي له اة له ةة فت يقلا أن رة لذ 
تعقد لا لأنه تآخر فى التسليم » وائما لأن طالب الشراء قد عدل عنها » 
او لن لمرسل اليه نفسه قد تردد فى أنقبول الى أن وجد طالب الشراء 
بائعاآخر. 

ويبين من الأمثلة السابقة أن خطا المدين لم يكن من العوامل 
ألتى ساحمت فى إحدات الضرر » اذ الفرض أن الضسرر كان يصيب 
الذاكن .حك ول قام اخدين يفف الت امه عل الوهة :اقرش ٠٠‏ 

لا ينترط فى هذه الحخسالات ن يكون السبب الاجنبى لا يمكن 
توقعه أو دفعه . فان شرط عدم امكان التوقع أو الدفع لا يلزم الا 
فى السبب الأجتبى الذى يراد به :تفي الخطا عن الدين بالتزام تحقيق 
GS‏ امن .كيين إن e‏ ل د تتحقق على الوجه المرضى 
أفترض الفائون أن ذلك راجع الى المدين » قلا يمتطيع المدين نفى 
الخطا الا باثبات عكس هذه القريئة » بأن يثبت أنه كان يستحيل عليه 
أن يقوم بالتنفيذ لسيب أجتبى لا يد له فيه ء ولن يثبت استحالة التنفيذ 
الا اذا أثبيت أنه لم يكن فى الامكان وقوعه أو تفادى نتاكجه » أو يثبت أنه 
رغم 'مكان توقعه قبل وقوعه لم يكن هناك سبيل الى دفعه ٠+‏ فاذا لم 
يقم. المدين بهذا الاثيات اعتبر .خطؤه ثابتا » كما يثبت خطسؤه فى 
الالتزام بيذل عناية اذا ثبت أنه لم يقم بالعناية الواجبة ٠‏ ولكن ليس 
معنى هذا أن مستوليته تتحقق حتما ء بل يجب أن يكون الضرر الذى 
أصاب الدائيكناتج! عن هذا الخطا ٠‏ 
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ففى الالتزام ببذل عن اية 


الاهمال الثابت فى جاتب المد 


إ' ين وبين الضرر الذي أصاب الداكن ٠‏ 
وفى الالتزام بتحقيق نتيجة يجب أن تفوم السيبية بين ى 
النتيجة أو العيب يها او التآخر فى تحقيقها وبين الضرر فاذا د 
ان عدم تحقق اننتيجة على الوجه المرضى لم يكن هو السبب فى الذ 
لم يكن المدين مسئولا . 
تعسدد الآسباب : 
2-6 لا تنتفى علافة السببية بين الخطا والضرر ولكن يتبين 
خطا المدين لم يكن هو السبب الوحيد فى الضرر يل اشترك معه . 
اخر فى 'حداثه » ولن يتحقق هذا الفرض الا اذا كان كل 
الخطا والسبب الآخر من تأنه أن يحدث الضرر وفقفا المد 
الطبيعى للأمور ٠‏ ْ 
مشال ذلك فى الالتزام ببذل عناية » يهمل المستعير فى 
ا الممار بأن يتسركه فى مكان مكشوف فیاتی من يسرقه 
SE‏ ؛ أو تهب عاص فة يترتب عليها هلاكه أو تلفه وقى عة 
تقل الأشخاص فان أمين النقل فيه مدين بالتزام بتحقيق نتي 
أيصال الراكب سالا ٠‏ فاذا تبين أن ريحا عاصفا قد اقتلم شج 
ورماها فى وسط الطريق أمام انميارة » أو إن يارة اخرى قد اعترض 
الطريق فحأة بطريقة خاطئة ٠‏ ويتضح أنه كان فى استطاعة سا 
السيارة الاولىفى'لمثال الأول أن يقوم بمناورة يتجنب بها خطرالاصطد 
دون أن يصاب أحد بضرر ؛ ولكنه يدلا من ذلك قد أوقف السيارة وفو 
ا شديدا ترتب عليه اصابة الراكب ؛ أو يتضح أنه کان يس 
بسرعة كبيرة فوقع التصادم وأصيب الراكب ولو أنه کان يسير بسره 
معتدلة لأمكن تقادى الحادث > ففى هذه الحالة تبين خطا المدد 
وتبيئت علاقة السببية بيته وبين الضرر » فيكون للدائن أن E‏ 
بالتعويض كاملا ٠‏ اذا لم يكن السبب الآخر الذى اشترك فى احصداء, 
الضرر خطأ من أحد . 
وقد يشترك خطا المدين وخطا الدائن فى التسبب فى الضر 
وهو ما يسمى بالخطا المشترك * مئل ذلك أن يثبت اهمال فى جاند 
الطبيب وكى حائب المريض - أو يثبت خطا من الراكب لم يكن ه_ 
السبب الوحيد فى اصابته بل اشترك معه فيه خطا آمين التقل 
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فلا يسال المدين عن تعويض الضرر كله » بل يتقص مته ما يقابل 
خطا الدائن ٠‏ 
ويراعي الفضساء فى تحديد مقدار ما يتقص من التعويض درجة 
جمامة كل من الخطآين » وترك للقاتهى سنطة التقدير فى هذا 
اتصدد ولا رقابة عليه من محكمة النقض متى استتد فى تقديره الى 
آسباب سائعة ٠‏ 
فنتص المادة 5١7‏ مدني على أنه : 
« يجوز للقاضى أن يتقص مقدار التعويض ء او لا يحكم 
بتعويض ما » اذ كان الدائن بخطئه قد اشترك فى أحداث الضرر أو 
زاد هيه » - 
تحاقب الأضرار : 
والمثل التقليدى الذى يضريه الفقه : تاجر مراشى يبيع بقرة 
مريضة ؛ تنتقل العدوى الى مواشى أخرى يملكها المشترى فتموت 
جميعا فلا يتمكن المشترى من زراعة أرضه ؛ ولا يجد الال لسداد 
ديونه فيحجز الدائنون على أرضد وتباع يثمن بخس ٠‏ 
فى مئل هذه الحالة تقتضى نظرية السببية الفعالة وضع حد 
تقف عتده مسئولية المدين فلا يسال عن الأضرار التى تتعاقب يعدم 
لانفطاع السببية بينه وبينها ٠‏ 
وهذا ما قضت به المادة ١/55١‏ مدتى : 
فنصت على أن التعويض يشمل ها لحق الدائن من خمارة وما 
فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام* 
أما الآضرار التى ما كان خطا المدين ليؤدى اليها لو سارت الامور 
سيرا طبيعيا ؛ فهى اضرار غير مباشرة لا سببية بين ذلك الخطا 
وبيئها » قلا يشملها التعويض ٠‏ وعلى ذلك فان مسئولية التاجر 
تقف عند تعويض الضرر الذى أحدثه بعواشى المشترى التى تهقت ٠‏ 
وأذا فقدت اللابس التى عهدت بها المصبفة الى أمين النقل 
لنقلها فلا يلتزم هذا الآخير بتعويض تدعيه المصبغة من حرمانها 
من عملائها الذين ماءهم ققد ملابسهم ٠‏ لأآن هذا لايعتبر نتيجة 
مباشرة للاخلال بعقد النقل . 
واذا أصاب التلف آلات مشحونة فى قطار أثناء النقل فتعذر 
الانتفاع بيكر ارتوازية كانت هذه الآلات معدة لاستخراج المساء 
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منها هتنفت رراعة صاحب البثر وكان أيضا قد تعهد يأن يروى لأص 
الأرض المجاورة فام يروها بسبب هذا الحادث وطالبوه بالتعو 
ثم أنه لم ينتفع “يضا بالارض ألتى حفر البئر فيها ؛ وبالارشضش 
أعدها لوضع الآلة الميكانيكية التى خصمت لسحب المياه ( ها 
الرى ) ٠‏ وعلى ذلك فان مسئولية الناقل دقف عند تعويض الض 
الذى أحدثه بالآلات الميكانيكية التى كانت متحونة بالقطار . 


والسير الطبيعى لأمور يقتضى قيام الدائن بيذل الج 
المحعقول لتلافى تلاحق الآضرار ٠‏ فالطبيعى الا يدع الدائن حالته ت 
من سىء الى أسوة لمجرد أن مدينة قد أحل بالتزامه » فان 
الأضرار تلاحقه واحدا بعد آخر : رغم أنه كان يستطيع تلافيها د 
جهد معقول ٠‏ فلم تكن نلك الاضرار نتائج طبيعية لخطنا الدير 
بل أن السبب فيها حو خطا الدائن نفسه فلا يسال المدين عنها . 

وقد عنى المشرع باننص على ذلك ٠‏ فقضت المادة بب 
مدنى بأن الضرر يعتبر نتيجة طبيعية للاخلال بالالتزام » اذا لم 
تمي استطاعة الدائن ان يتوغاه بېدل جهد معقول ٠‏ 

وتفدير ما اذا كان الضرر تتيجة طبيعية لخطا المدين :> 
تقدير مدق الجهد الدی کان يلرم لتقاديه . يثوقف على الظر 
الملابسة التي يستخلصها انقاضى من وقائع الدعوى بغير معقب عاي 
ولكنه يخضع فى هذا التقدير لرقابة محكمة التقض طبقا للميدا ١‏ 
السابق الاشارة اليه ٠‏ ( أحكام الالتزام لاسماعيل غائم بند. 
وما بعده ) ۰ 


أحكسام النقض : 

١‏ - التزام الناقل بضمان وصول الأشياء المراد نقلها مسليمة 
المرسل اليه ٠‏ التزام يتحقيق غاية ٠‏ ثبوت تلف هذه الأشياء 
هلاكها اثناء تنفيذ عقد النقل - كفاية ذلك لاثبات عدم قي 
الناقل بالتزامه ٠‏ قيام مسكوليته عن الضرر بغير حاجة لاثبات و. 
الخطأ من حائبسه ٠‏ عدم ارتفاع هذه المسئولية ال اذا أثبت 
الضرر يرجع قى ذات الأشياء المنقولة أو القوة القاهرة أو خطا الغ 
١‏ تقض ١54/16/1١‏ طحن رقم ۱۹٤١‏ لسنة 5٠‏ قضاكية ) ٠‏ 

؟ - الدليل لا ارتباط له بالمسئولية قى حد ذاتها تعاة 





كانت أو غير تعافدية ٠‏ دتعلقه بذات الآمر المطلوب اتباته ٠‏ ( نقض 
5 4ةا طعن رقم ١5١59‏ لسنة 6١‏ كضائية ) . 

_ عقد النفل البحرق  وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة‎ ٣ 
لا ينقضى وتنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن البضاعة المثنحوفة‎ 
آل يتسليمها للمرسل اليه تسليما قعليا » ذلك ان التزام الناقل الترام‎ 
بتحقيق غاية هى تسليم الرمالة كاملة وسليمة الى المرسل اليه ويظل‎ 
الناقل اليحرى عسئولا عن البصاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها‎ 
لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته الا اذا اثبت أن العجز أو التلف‎ 
٠٠و کان بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بقوة قاعرة طبقا لنص المادة‎ 
فق الققنين المج لا كان ذلحك وكانت الطاعئة کے مودت‎ 
هى نقى مسئوليتها عن العجز  وعلى ما يبين من مدونات الحكم‎ 
١7/05 المطعون فيه على آنه إكتشف عند الافراج عن الرسسالة بتاريجح‎ 
۱۹14/۱۰/11 حتی‎ ۱۹1٤/۹/۱۹ /1۹74وبعد تسام تفريغها فى المدة من‎ 
وعدم الاثشارة الى هذا العجز ف قائمة البضائع المشحونة على السغينة‎ 
المانيفستو» مما يدل على عدم حصوله أثناء الرحلة البحرية وقد عجز‎ « 
الخبير المنتدب فى الدعوى عن بي ان سبنه ء وكانت الطاعتة لم تقدم‎ 
لمحكمة الموضوع دليلا على استلام المرسل الييما للبضاعة قبل تاريخ‎ 
تحسرير شلهادة الافراج التى ثبت بهسا العجز وأنها لم تنف‎ 
مسئوليتها عن هذا العجز يسبب من الآسسباب القانوتية لدقع‎ 
المسثولية ء فان الحكم المطعون فيه اذ أقام قضاءه بمسئولية الطاعئة عن‎ 
العجز المشار اليه وقضى بالزامها بالتعويض يكون قد طبق‎ 
+۷ القانون تطبيقا سليما ولم يخالف الثايت فى الأوراق - ( نقض‎ 
٠ ) ١6١112 رر سنة 78 العدد الآول ص‎ 

٤‏ م وحيث ان عمليتى التفريغ واعادة الشحن من العمليات 
المترتبة على تنفيذ عقد النقل البحرى ٠‏ لما كان ذلك وكان عقد 
النقسل البحرى يلقى على عاتق الناقل ‏ وعلى ما جرى يه قضاء هذه 
المحكمة ‏ التزاما بضمان دخول البضاعة للمرسل اليه سليمة وهو 
التزام بتحقيق غاية فيكفى لاخلال امين التقل بالتزامه وترتيب 
آثار المسئولية قى حقه اثبات أن البضاعة هلكت أو تلفت أثناء 
تنفيذد عقد النقل بغير حاجة الى اثبات وقوع خطاً من جاتيه 
ولا ترتقع ذه المسكولية الا اذا أثبت الناقل أن التلف أو الماتك 


212 سه 


نشا عن عيب فى البضاعة ذاتهما أو يسيب قوة قاهرة أو خطا 
الغير - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى ٠۹۷۰/۱۲/۳۰‏ الذي 
قرر سئولية الطاعنة والذى 'تخذه الحكم المطعون فيه عمادا 
لقضاثه قد أورد تبريرا لمساعلة الطاعنة عن التعويض قوله « وحيت أن 
محكمة أول درجة قد ركنت فى قضائها برفض الدعوى على اساسر 
توقر السيب الاجنبى نتيجة امتداد التبار إلى الرسالة من مصدر 
مجهول بفعل أشخاص غير تابعين للشركة المستانف ضدها لم تسفر 
التحكيقات عن معرفتهم أو لم تستطع المؤسسة المستائقة تحديدهم مه 
نه حن غير الثابت من تحقيق الجنحة رقم 56١9‏ سنة +1953 نسية 
حصول الحريق الى أجنبى عن الشركة المستائف عليها يستفاد ذلك 
عن أن أي من الشهود الذين ممعت أقوالهم فى هذه التحقيقات له 
تتضمن أقواله مشاهدته واقعة اشعال الحريق فى الرسالة » مم 
مفاده أن محكمة الموضوع قد اسنخلصتث ‏ فى حدود سلطته 
الوضوعية ‏ من محضر الجتحة رقم 5573 سئة 35 الميناء ء ومز 
قوال الشهود فيه أن الحادث لم يكن مرده الى سبب أجنبى وكاز 
هذا الاستخلاص سائغا لأن ما اننهت اليه التحقيقات من كون الفاعل 
مجهولا لايعنى بطريق اللزوم أقه “جنبى عن الطاعنة ولا ينال من ذلا 
ما قرره الشهود من احتمال حصول الحريق نتيجة القاء سيجار 
مشتعلة من أحد ركاب الفينة «استليوس » ذلك أن الحكم ق 
زد على ذلسك بأنه لم يرد فى إقوال هؤلاء الشهود ما يفيد انه 
روا واقعة اشعال الحريق + لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعوز 
فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على ما تبت من أن هلا 
الرسالة قد تم أثفاء تنفيذ عقد النقل البحرى ودون أن يثبد 
أن هلاكه ا كان نتيجة لخطأ من الغير وكان ‏ مأ أورده الحكم كائه 
لحيل قضائه غان مأ تنعماد الطاعنة فى هذا الميب لا يعدو أن يكور 
جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل لايقبل امام هذه الحكمة ويكون الطعر 
على غير اماس فيتعين رفضه * ( نقض -5/75/لالاة1 سنة ۲۸ الجر 
الأول ص ٠ ) ١48”‏ 

5 وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه انه استند فى تفرير 
باستحالة تنفيذ التعاقد وعدم التزمالمطعون عليهما بالتعويض الى قوله 
« أن المستائف عليهما (المطعون .عليهما) لم يستطيعا تتفيذ العفد لتعة 





2583 سم 


الحصول على الخشث الوسكى الذى اتفق على عمل معظم الأثآث منه ٠‏ 
وقد أصرت الوزارة على وجوب التزام العقد وعدم الحيدة عنه 
باستعمال أصناف 'خسرى من الخشب بدلا من الخشب الموسكى الذى 
تيت إنعدام وجوده فى السوق كما جاء بكتاب مصلحة الصتاعة بتاريخ 
٠ is fofrg‏ ثم أعقب ذلك اعادة المناقصة ١٠ء‏ وقد رسسا 
عطاءها على الشركة المصرية للتوريدات والمقاولات وتم اتمام هذا 
العقد الجديد ٠٠‏ ولكن نص فيه على استعمال خشب كتلة بدل 
خكب الموسكى الذى تمسكت به الوزارة فى عقدها السابق ٠‏ فدل ذلك 
على صحة ما جاء بكتاب مصلحة الصناعة سالف الذكر تاييدا لقول 
المستائف عليهما ( المطعون عليهما ) باتعدام وجود الخشب الموسكى 
فى السوق قى مصر بسبب الحرب ٠‏ أما قول المستاتفة ( الطاعنة ) أن 
كتاب مصلحة الصتاعة بتاريخ ١515/17/4‏ قد تضمن أن شركة باسيلى 
قد استوردت فى سبتمبر سنة ١5408‏ كمية من خشب الموسكى للقول 
بتوفر هذا التوع من الأخشاب فهو مردود ١ء٠‏ أنه لو ان الخشب 
الموسكى قد توفر فى المناقصة الجديدة لما عدلت الوزارة نوع الخشب 
فيها ... ومن ثم يبين أنه قد امتحال على المستانف عليهسسا 
( المطعون عليهما ) تنفيذ عقدهما يسبب انعدام وجود الخشب 
الموسكى فى السوق المصرية يسبب الحرب» وله شك أن الحرب تعد من 
قبيل القوة القاهرة متى كانت مببا فى استحالة تنفيذ الالتزام فضلا 
عن كونها غير متوقعة الحصول ولا يمكن دفعها » ولما كان ييين من 
كتاب مصلحة الصناعة المؤرخ ١4‏ مايو سنة 1۹٤۵‏ والمقدم من 
الطاعنة آنه ورد فيه « أن الخشب الموسكى ينعحذر الحصول عليه فى 
الوقت الحاضر » مما مفاده أن الحصول على الخشب الموسكى لم 
يكن مستحيلا اذ لم تتضمن عبسارة هذا الكتاب عدم وجود هذا 
الصنف من الخشب فى السوق » واذ كان التعاقد على التوريد فى العقد 
الثانى الحاصل فى ۱۹/۷/۳۰ من خشب من نوع لخسر غير خشب 
الموسكى لا يدل فى ذاته على استحالة وجود هذا اإنوع وقت التعاقد 
الأول الذى ابرم مع المطعون عليهما! » وكان كتاب مصلحة الصاعة 
المؤرخ 1540/17/4 لم يرد قيه سوى الاشارة الى الااخشاب المستوردة 


/ ( م  *0‏ المسئولية المدنية ) 


من الخارج دون ذكر للأاختاب ألتى كنت موجودة وقتئاذ فى ال 
المحلية ء لما كان ذل غان الحكم المطعون فيه ذ استئد المى . 
الرسالة للقول باستحالة وجود نوع الخذب انتفق عليه يكون . 
تالف إلثابت فى الأوزاق وقابة اتاد فى الامتدلان :+ ل كان مان 
وكان يشترط فى القوة 'لقاهرة الثتى يترتب عليها عدم المسث 
عن تعويض الغرر أن ايكون من تاتا لی ما جری به اقشاءاه 
المحكمة ‏ جعل الوقاء بالانتزام مستحيلا وان تكون غير متوائعة الحء 
وقت التعافد يتديل دقعها + واد اسر الحكم حالة الهرب ' 


PE E‏ ا کے ا ر ا م 
كانتت عانم تفلا ونت ٠و‏ .اڭ د عسي یی 4L, ja‏ من كد 


القوة القاهرة التى حالت دون ثنفيذة الالتزام ؛ ورتب الحكم على . 
دقع مسئولية المطعون عليها عن تعويشى الضرر ألذى حمل للط 
نتيجة عدم تتنيذ انعتد + مع إن الحرب كانت تانية فعلا قبل حد 
التعاقد يسنوت وقد تع العتد وهى ما زالت غقاشمة » غان الحكم يي 
فد ٠خطا‏ نى تطبيق القانون ويون النعى يهذا السبب فى محله 
يستوجب نفض الحكم دون حالجة ليحت باقى أسباب الطعن ٠‏ 

[ تقض ۱۹77/۲/۱۳ ئة ١1١‏ العدد الرايع ص 4۸ ) 

5 د وحيث أن الحثم التعون نيه اقام قطاعءد يسئولية مص 
اللكة الحديدية الطاأعنة فيما أثامه على جوله « من الترر فكها وة 
أن مين النقل يترتب غى ذءكه بموجب عقد النقل الترام ب 
الللامة وهذ: حتى بالنسبة نعقه نفل الا خاص ويترتب على ذ 
“اميق الفلن ان لم E‏ مني والتخز 


لعشم الوقاء دألتزأمه ما 3 يدبت ان حنم ليسسأعة دتتقيد اتر اجه تار 
عن سببا أجنيى لا يد له فيه ٠‏ وحيث ٠ن‏ محلحة الكة الحديدية لم 
فى الدعوى انر'هنة بأاشت أن اصانءةه الم انف عله نثأت عن > 
فى الدعوي انر 0 اجا یں 

هو وحدة دون سو اھ پان عدب وهو محلان يرانك من حارج ناشضتة : 
القطان ومن قم ت انتكرعم د فى ف1 ن 
تلقلت اة وا عن و ا اسيك راك ل و 
نتصوير المستائتف عليه له ع؛ دامت لت شم باثیاٹ هذا التصودر 

تدعيه والذى تهدقف مته الى التو يأن اله ایک | ال 


سبب الجتبى لا يد لي فيه اذ تترتب ممكوئيتها كسا سبق الق 


4 
على مجرد عدم دی ھا بما هی دلزعة يه » ها لم نثيت 'ن ذلك نا 





ا 


عن سبب أجنبي لا يد ليبا فيد  »‏ هذ الذى قرره الحكم المطعون 
وة صخي فى القانون وكا لحمل تضاته ذلك 'ن عتد نفل اتخاس 
يلقى على عانق التاقل انتزاما بضمان ملامة الراكب بمعنى أن يكون 
ملزما بان بوصله إلى الجهة المتفق عي سليما وهذا الالترام هو 
التزام بتحتيق غاية فاذا أصيب الراكب فانه يكفى أن يثيت أنه أصيب 
إثناء تنفيذ عقد النقل ويعنبر عذ' منه أثباتا لعدم قيام النافل 
بالتزامه فقتوم «سنولية 'لنافل عن هذا الضرر بغير حاجة الى أئبات 
وقوع اخطا ءل جنب الذفل ولا اترئئع هذه المسئولية الا أذ أثيت 
هو ان المادث نتا عن فوة قآهرة أو عن خطا من الراكب 
المفرور أو خطا من الغير ويشترط فى خطا الغير الذى يعفى الناقل 
من المسثولية أعفاء كاملا آلا يكون فى مقدور الذقل توقعه أو تفاديه 
وآن يكون هذ ! 
مصلحة انسكك الحديدية نم تقدم الى محكمة الموضوع ما يدل على أنه 
لم يكن فى مقدورها توقعم خطاأ الخير الذى قذف الحجر على القضار 
ومئعم هنذأ الخطا بل أن قدف الأنحجار على قطارات السكك الخديدية 


لخطا: ورحذدة هع الذى سید المضرر للراقب ولا كانت 


هو من الآمور التى توفعتها المصلحة ( الطاعنة ) فقضت فى المادة ١1‏ 
و ۲۵١‏ فقرة اولي من القرار الخاص بنظام السكك الحديدية المصادر فى 
٤‏ من مارس سنة 7؟5١‏ على معاقيبة من يرتكب هذا القعل يعقوية 
المخالقة كسا أنه كان فى مقدور الصلحة تفادى عواقب هذة' 
الفعل لو 'نها اتخذت الاحتياطات الكفيلة بمنع قذف الاحجار على 
قطارات السكك الحديدية أو على الأقل بعفسع ما يترتب على احتمال 
قذف الأحجار عليها من ضرر للركاب ولا يهم ما قد تكيدها هذه 
الاحتياطات من مشقة ومال ؛ذ طالما كان فى الامكان تفادى عواقب خطا 
الخير بأية وسيلة فان هذا الخطا لايعفى الناقل من المسئولية 
أعفاء كليا ٠‏ لما كان ما تقدم » فقد كان حب الحكم المطعون فيه 
هة ع ما توردة من ات مق بياتها ويكون ينا درره فی کان 
الادعاء بكر النافذة وعدم امكان غلقها هو من قبيل الاسباب الزائدة 
ألتى يستفيم الحكم بدونها ومن ثم فانه برض وجود عيب فيها قانه 


له يؤثررقى سلامة الحكم وبالتالى يكون النعى عليه يبهذا السبب 


غير متت . ( تقض ۷ ستة 1۷ العدد الآول ص 5و5 ) ء أ 


— E“A— 


طبيعة المستولية فى العقد القابل للابطال : 

اذا كان العقد قابلا للابطال لنقص اهنية أحد طرفيه او له 
شاب رضاءة »؛ ذانه مع للك ينتج جميع آثاره الغانونية كما لو نش 
صحيحا : وتقوم المسئولية العفدية قبل العاقد الذى يخل بتتفه 
الالتزامات التى نشات بمقتضاه فى ذمته طالما لم يتسسك د 
المصلحة بابطاله ٠‏ 

غاد! امثنم ناقص الاهلية أو ضحية عيب الرضاء عن تنفية ال 
وتمسك بايطاله وقضى له به زال الوجود القائوني للعقد منذ ابر 
واعتبر كان لم يكن أصلا تطبيقيا للأثر الرجعى للبطلان › ولا تقوم ¦ 
العاقد الذى امتنع عن تنفيذه أية مسثولية - 

واذا نسبالى أحد العاقدين خطاً آخر غير الامتناع عن تتقيذ ال 

كان اتلف المستاجر العين المؤجرة أو الوديع العين المودعة قبل الح 
بابطال الاجارة أو الوديعة كان مسئولا طبقا لقواعد المسثول 
التفصيرية »: والرأى الذى ذهب الى اعتبارها مسئولية عقدية معذ 
بالوجود القانونىللعقد قبل ابطاله على تقدير أن البطلان يرد على 
الحقد لا على العقد ذاته » لا يتفق مع طبيعة البطلان ولا مع أ 
الرجعى الوارد بالمادة ١/۱٤١‏ مدنى ٠.‏ 

اشتراك الغير فى الاخلال بتنفيذ الالتزام العقدى : 

قد يشترك الغير مع أحد العاقدين فى الاخلال بتنفيذ العق 
اضرارا بالعاقد الآخر وذلك کمن يشترى عقارا يعلم أنه موضوع لو: 
بالبيع اضرارا بالموعود له ء وكصاحب العمل الذى يستخدم عاملا ؛ 
نه مرتبط بعقه عمل لدی دصاحب عمل آخر أو ملتزم قبله خلال 
معينة بعدم العمل لدى مناقس له ٠‏ 

واذا كانت ممئولية العاقد هى مسئولية عقدية - فان البحث د 
فى طبيعة مسئولية شريكه ٠‏ 

الراجح أن الغير الذى يشترك عمدا مع المدين فى الاخلال بالتز 

يرتكب خطا يقيم مسئوليته التقصيرية طبقما للمادة ١7‏ مدني 
تقصيريا يلزمه بتعويض الضرر الذى نجم للدائن عنه ٠‏ 

فالحق الشخصى رقم كوته علافة كائنونية بين دائن ومدين يا 
عنصرا فى الذمة الالية ءويجب على الجميع احترامه .ويأتى هن ثم . 
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يقيم عليه الم ثولية التقصيرية كل من يعلم بحق لغيره ويبرم مع ذلك 
عقدا من ثأنه الأخلال به , 

وهكذا يترتب على الاخلال بالمقد دعويان ء اذا ثانا عن مصدر 
واحد ؛ فائنهما يظلان عستقلان تماما قى الطبيعة والاثر ٠‏ دعوى 
عقدية ضد الماين لاخلاله بالعقد الذى يعتبر بالنسية له بمثابة القائون» 
ودعوي تقصيرية من الغير لاعتدائه على الحق الناشىء عن العقد ٠‏ 


* عاد جو 


البابللثالك 
دعسوي المسئولية 
الفمل الأول : طرفا الدعفوى 
الفهممل الثاني : اثببات الممستولية 
الفه_ل الثسالث : القامين من السئولية 
الفصلل الرابع : الحكم الصادر فى دعسوى المسئولية 


ب الفرع الأول : أثر الحكم 
- الفمرع الثانى : أسباب الحكم 
- الفرع الثالث : حجية الحكم 
الفصل الخامس : تقادم ( سقوط دعو المسئولية ) ٠‏ 






لد لاع سه 


الفصل الأول : طرفا الدعوى 
المبحث الآول 
المدعى 1 دعسوق المسسئولية 


د“ تل الدعوى الا ممن أصايه ۶رر نشا عن الفعل 
المنطىع ہ واء کل ن الضرر ماديا أو اديا 0 فيياهو 
المخرور وأن مكسله تكبه كارمى والقيم واسنديك وا!وڪيل » أو 
ذلفه » يقد يق القهل الخ طىم على اتسان ويمعتسد الى الخصير 
كالورثة ٠‏ فينتقل لهم الحق فى الم له قد »د 

۲ - واذ؛ كان المذارور شخڪا معنويا صا ية أو 0 أو 
نقاية فاوسققل هخه الشخد.: : كدير احق ی رشح دعوى التعوب 
عن الشرر الذى أصايها ' عسواء كان ماديا كسرقة مال العفاعرة أو 
أدبيا كتلويت سمحة الشركة التجارية ٠‏ واذا! نضمن الاعتداء المساس 
بحرية الأديان ؛ فيجور للطلائذة اندينية المطالية بالتعويض * واذا كان 
المضرور شلكها ' ريا كالدولة “و المحاف ما فيكون له حق المدلالبة 
بالتعويض عن صرر يصيبه فى ماله ؛ كما اذا أحيابه ضرر أدبى + 
نال لاف فى انرأى ؛ فذحب تجاه الى أن أندولة لا تستحق 
ن ن شرف المدوئة هو بحض المصلحة ١‏ أمة التى تحميهي ا 
الدعو ىالعمومية فلا محل لحمايته عنطريق الدعوى المدنية بالتعويض : 
يدعب اتجاه آخر أن الخرر "لدبي والمادى سواء فى حي المطالبة 


3 
2 دچ 
7 


بانتعريض ٠‏ 
٣‏ ولیس لش ہے خص ال#نوى الخاص إن يطلب العويضا عن درر 
لم يصبيه وان أصاب فردا من الأقراد الدالة لات للد قی تكوينه 1 
E E‏ معنوى ليأ جد حق الرجوع على كل شخص يعتدى 


على ۽ مصالحيا العامة ولو لم يكن لهسا مصلحة شخمية .كلش ر 
العمال ' حق الرجوج على رب العمل اذا لم يراع قواتين العمل فى 
د ل ذا جعسل عماله يشتفلون ساعات أكثر من المقسرر حت 
لو لم يكونوا اعضاء النقاية نيا تمثل الد الم العام لجميع العمال 
العاملين تحت eT‏ 0-0-0 خارجين عن عضويتها » ولیس 
للشخص المعنوى العام كالحكومة أو فروعها المطالية بتعريض عن خرر 
اباب فردا من من الشعب إو الشبجب في مجموعه + . ش 


— V۲ 

المضرور الذى له حق الطالية بالتعويض الذى يصيب الجماعة : 

وفى حالة ما اذا كانت الجماعة لا تتمتع بشخصية معنوية ولكنها 
تى الى مهنسة أو طائقة معينة كرجال الجيش ورجال الشرطة 
والخبراء والمحذرين والجامعيين فان هذه الجماعات لا يجوز لها 
إن تقاضى أو تقاضى ولا يمكن أن تترتب مسئولية فى ذمتها طال ما انه 
ليس لها الشخصية المعنوية وبالتالى لا يكون لها حق فى الرجوع 
على المسكول غير أن معظم الحالات التي بقع فيها اعتداء على صالح 
عذه الجماعات يكون موجها لمصالحها الأدبية كالقدف فى حقها أو 
الحط من كرامتها أو تلويث سمعتها فانه وان كان لا يجوز لحد من 
أعضساء هذة الجماعات إن يطالب المسئول بالتعويض على سستد 
من أنه بمثل الجماعة الا أنه يجوز لأى فرد منهم أن يطلب المسكول 
بالتعويض اذا توافر شرطان أولهما أن يثبت أن المسئول قد اعتدو 
على الصلحة العامة للجماعة وثانيهما أن يثبت أيضا از 
هذ! الاعتداء على المصلحة العامة قد أصابه مته ضمرر شخصى ؛ 
كذلك يجوز لای شخص معنوىي داخل هذه الجماعة كنادى ضياه 
الشرطة 'و نادي ضباط الجيش أو نادى الجامعيين أن يطالب المسئور 
بالتعويض بشرط أن يثبت أن الاعتداء قد لحقه منه ضرر شخصر 
فخلا عن الاعتداء على المصلحة العامة للجماعة ٠‏ 

غير أن الآمر يختلف بالنسبة للنقابات الاجبارية وهى التى يلز 
فيهيا قانونها جميع المنتمين لينة معينة بالانضمام اليها كنقاب 
المحامين ونقابة الأطباء ونقابة المعلمين ونقابة المهن الهندسية فانه نظر 
لانها تجمع اجباريا جميع رجال المهنة فان المصالح الشخصية للتقا 
تختلط بالمصالح العامة لمجموع المنتمين للهيثة وبالتالى قائها تتمد 
بالشخصية المعنوية ويحق لها أن تطلب الحكم لها ( أي للنقابة 
بالتعويض على كل من يمس احد أعضائها قى شرفه او اعتباره اث 
مزاولته مينته (الوسيط للسنهوري الجزءالاول المجلد الثانى بندلا١1‏ ) 

وقد خولت الفقرة الأولى من المادة ٠١۳۸‏ من قانون المحاماة ر 
1 لسنة 9م9١‏ لنقيب المحامين أن يتخذ صفة المدعى أو أن يتدد 
بنفسه او يوامطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق يكرأ 
النقابة أو أحد اعضائها ٠‏ 

» - وغير المضرر ليس له حق فى التعويض ء ذلك أنه من الم 
قانو نا أنه لادعووبلا مصلحة عملا بالمادة الثالثة من قانون المراقعاتالا 


ل الا سه 




















وین عنى أنه « لا يقبل أى طلب أو دقع لاتكون لصاحبه فيه مصلحة 
و ا القانون * فللا ترفع دعوى المسثولية الا ممن أصايه 
ضرر » وقد ت لمادة ۲۷ من غانون الاجراءات الجتائية أته 2 لكل 
من يدعى حصول ضرر له من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا يحقوق 
تة فى الشكوى التى يقدمها الى التيابة الحامة ؛ أو الى لحد 
امور الضبطية القضائية » ٠‏ 
كما نصت المادة ۷١‏ من هذا القانون على أنه « لمث لحقه 
هرر من الجريمة أن يدعى بحقوق مدنية أثناء التحقيق ف الدعوى » ٠‏ 
شمان المادة ١‏ من القانون المدنى تنص على ن « كل خطاأ 
سب خيررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 4 - 
0 وعلى هذا فقعير المضرور لايسمتطيع أن يطالب بالتعويض عن 
ضرر لم يصبه حتی لو أفصح عن نيته فى التبرع بما يقضى له به لجهة 
خيرية أو لمؤسسة تعمل لصالح البر ٠‏ 
وقد قضت محكمة النقض أنه اذا قضت المحكمة للمجنى عليه 
بالتعويض على أساين أنه طلبه تنفمه عقابل انضرر الذي لحقه من 
الجريمة قائلة « أنه وان كان قد ذكر أنه مستعد بعد الحكم للتيرع 
بالبلغ الذى يحكم له به لجيات الخير » غانها على ذلك تفضى له به » 
وهو وشانه فيه يعد الحكم » هذا منها لا شائية فيه « 1982/4/1 
دمقج — GTA O°‏ 
- غير أن المحظور فى هسذه الحالة أن يطلب المضرور من المحكمة 
القضاء مباشرة بالتعويض لهذه الجهة ٠.‏ لأن هذه الجهة لم يصيها 
رر ما ولانه ليس صاحب صفة فى المطالبة عتها ٠‏ 
1 - هذا كان المضصرور قاصرا فيقوم وليه أو الوصى عليه 
ملجراءات الادعاء » وكدلك اذا كان المدين مفلسا فيقيم الدعوى 
السنحيك واذا كار له 3 يه 
ا واد؛ كان محجورا عليه تقام الدعوى من القيم ٠‏ وفيماً يتعلق 
يافخلف الع إلى عت 2 : 5 : 5 
1 م وهم الورثة » فيجب التمييز بين التعويض عن 
الضرر المادى والتعويض عن الضرر الآدبى ٠‏ 
المضرور الذى له حق التعويض عن القرر المادى : 
۷ ب كتلف المال أو الاصابة فى الجسم : فيترتب على ذلك 
۽ حرمان عائلة اي الما الة . 22 ِ 3 
ابن ١‏ , فلكل. من يعولهم الرجوع. على من احدث الاصابة بالتعويض 


¬ ¥1 سا 


الذى کان مورثه يطالب به لو بقى حیا » وینتقل حمق التعو 
الورثة كل بقدر نصيبه فى الميراث ٠‏ فلك لأن الوارث له ر 
الدعوى التى يرثها عن المضرور فيرفعها بوصفه خلف » 

الشخصية عن الضرر 


اذى “صابه مباشرة ويرفعها بوصفه 'صيلا , 
المغرور أن يحول حقه فى التعويض إلى شخ ار فينتقل ام 
آل لجال ند 

وعد 'ستقر القضاء على 'ن الأماس القائونى لطلب الورثة 
الضرر الذى حصل لهم من الاعتداء على والدهم وعائلهم الوم 
الضرر الذى علد عذييه من عمل من اعتدى حليق للمادة 1 امن 
المدنى ولوس سے و ن الذي ثبت ادوالدهم ة 


| ا 1 - 1 0 أ" 
اتج فد امد + IT‏ 0 
ورا 1خ ملكي أنداى) ابلك د المت هم شن دوفتء 


ستازل والدهم قبل وفاته د" ثبت له فأنونا من !لحق شي تعويخر 
الذى نانه مر حمسل الدساين فان ها التنازل لا يؤتر = 
الورئة المستمث مباثرة من التائون والذى لايملك والدهم أن يتنا 
قبل ووجوده لان حق الور لايوجد الا من تاريخ موت مو 
راه يتسرتب على ذلك إن ملح الجتى ج 
قبل وفاته مع ضاربيه لايؤثئر على حقرق الورثة فى المطلالبة ‏ 
ما نالهم من الضرر من جراء الاعتداء على والدهماء 

4 - وهل يمكن أن يقال ان المرت خسرر مادى يصيب ! 
فيجوز للمورث أن يطالب بالتعريض بوصفاخلفا للمضرور بهذه 

'متكر الراى على. أن فقد الميت أشن شىء مادى بم 
الحياة ٠‏ يبرر التعويض عن هذا الموت ولا يقدح فى خلك أن 4إ 
ذائقة الموت > وان الموت أمر لامقر منه ۽ وهو قدر محتوم :. ذل 
المضرور لايشكو من الموت فى ذاته » بل يشكو من أنه مات موتا 
طبيعى ؛ وهذا ضرر ولا شك ةيه ١‏ ولا يقال كيف يشار 
بالموت » قبل الموت وهو لا يمت ء أم بعد الموت والميت ډه ب 
عليه الضرر ! ذلك أن الميت قد حاق به الضرر » لاقبل الموت 
بعد الموت : ولكن عند اموت ٠‏ وينبين من ذلك أن هتاك 
ماديا اصاب الميت ؛ فللوارث “ن يطالب مكانه بتعويض هذا الذ 
وكذلكٌ للدائن أن بطلب تع رخا باسم مدينه الميت - 

المضرور الذى له حق التعويض عن الضرر الادبى : 

۰ - هذا النوج. من الضرر. لابيصيب المرع بألم. في. جسمه » 


عا 5لا 


يؤذيه فى عاطفته أو يمس اعتباره ٠‏ وقد استقر الراى على الحق فى 
التعويض عن الضرر الآدبى » وهو حق تشخصى بحت » للمجتى عليه 
وحه ‏ المطالية به أو تركه »> ففد نمت المادة ۲۲۲ مدنى على 
أنه « لا يجوز ان ينتقل الحق تى التعويض الى الغير ال اذا تمده 
بمقتقى اتان »> أو طالب به الد'ئن أمام التكاء »© . 

دذ' تحدد التعويض الأدبى بالتراضى 'و بالتقاص 2 آمكن أن 
ينتدل حق التعويض الى الوارث » وجاز لدائن المذرور أن يطالب يه 
8 طريق الدعوى غير الباشرة ولكن غيل الاتفاتى أو المطالبة القضائية 
فلا يجوز للمضرور أن يحول حشه الى الفير » لأن الحق عندكة 
لايكون فاباه اللانتقال » على أنه أذا نعل المغرور ذلك بعد أن 
عدر ميلم التعحويس > وقبل المسثتول جذ الحوالة » غان هذا القبول 
يعتير اتفساننا بين المسئول والمضرور لى مبذا المسثولية وميلغ 
التعريض ؛ فيصبح الحق فى التدريض قابلا للتحويل ٠‏ وتصح الحوالة 
فى هذد الدانة ٠‏ 

وقد نصت القفرة الثائية من ااادج 535 شدنى على أنه « لايجوز 
الحكم بتعويض عن الفسرر الديى الا للأزواج والأقارب الى الدرجة 
الثالثة عما یھ يبهم من الم من جراء موت المصاب 4 ٠‏ 

وعؤدىق ذلك أن المشرع قمر التعويض عن الضرر الاديى الشخصى 
المباشر الذى يصيب الغير من جراء موت المصاب على الزوج والأقارب 
حتى الدرجة الثانية "ى الوالدين والأدخوة والأدخوات والجد لأب والجد 
لآم والأحفاد فلا يمتد الى غيرهم من الأقارب كالعم والعمة 
والخال والخالة و 'ولاد أحدهم . 

: وتثور المعوية اذا كان المجتى عليه توفى فور اصابته‎ - ٠ 
فالموت فى‎ ٠ أذ أنه ى ههه الحالة لم يتحمل شيا للتعويض عنه‎ 
امر طبيعي ۰ يضاف الى ذلك أن الوارث انما يتلقى عن مورثه‎ 2 
المقوق الفائمة فعلا ؛ وبتلك انوفاة الفورية ء لا يتدور نشوء حق فى‎ 
٠ التعويض حدى يدكن أن يؤول الى الوارث‎ 

فقد استقرت مة النقض في “حكامها المتواترة على « أنه 
ذا تسيبت وفاة المجنى عليه عن فعل ضار من الغير ء فان هذا الفعل 
“بد أن يميق الموث وار بلنحظة مهيا صرت 4 كسما دیق كل سيب 
افتيجته » وفى هذه الجبالة يكون المجنى عليه ما زال ألا لكسب 






م الا ب 


الحقوق ؛ ومن بينها حقه قى التعويض عن الضرر الذى لحقيه : 
وحسبما يتطور اليه هذا الةرر ويتفاقم ء ومتى ثيت له هذا الحو 
قبسل وفاته قان ورتته يتلقونه عنه فى تركته » ویحق لهم بالتالمى 
مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سيبه لمورثهم ء لا من الجروء 
'لتى أحدثها به فحسب » وائما أيضا من الموت الذى أدت اليه هذ. 
الجروح باعتباره من مضاعقاتها - ولئن كان الموت حقا على كز 
انسان » الا آن التعجيل به + ذا حصل يعمل فاعل يلحق بالمجتى علي 
ضررا ماديا عحققا اذ يترتب عليه فوق الآلام الجسيمة الثى تصاحب 
حرمان المجنى عليه من الحياة + وعى أغلى ما يمتلكه الانسان 
باعتبارها مصدر طاقاته وتفكيره » والقضاء على جميع آماله فى الفتر 
التى كان يمكن أن يعيشها لو لم يعجل الجانى بوفاته ٠‏ والعول بامتدا 
الحق فى التعويض على المجنى عليه الذى يموت عقب الاصابة مياشرة 
وتجويز هذ! الحق لمن يتيقى حيا مدة بعد الاصابة يؤدى الم 
نتبجة يأباها العقل والقانون » وعى جعل الجانى يقسو فى اعتدا؛ 
حتى يجهر على ضحيته فورا » فى مركز يفضل مركز الجانى الذ 
يقل عنه قسوة واجراما فيصيب المجثى عليه بأذى دون الموت 
وفى ذلسك تحريض للجناة على أن يجهزوا على المجنى عليه حد 
يكونوا بمنجاة من مطالبته لهم بالتعويض ٠‏ 

١‏ وقد يعيب الضرر الأدبى الميت بعد موته ف 
ذكراه » فيعمد شخص الى النيل من سمعته : فلا يمكن أن يقال ة 
هذة الحالة أن الميت جد أصابه ضرر من جراء ذلك » لآن الاموا 
لايتضررون ٠‏ ويترتب على ذلك أنه لا يتصور فى هذه الحالة انتة 
حق التعويض من الميت الى المورث » لأن الضرر منتف عن الميت يه 
موته ٠‏ ولكن قد يتاذئى الوارث شخصيا من جراء النيل من سمعته 
فيجوز له عندكذ ؛ن يطالب يوصفه اصيلا يتعويض من الضرر الآد؛ 
الذى أصابه » ويجب فى اعتبار هذا الضرر الآدبى التوفيق بين واجب 
يلزمان من نال من سمعة الميت : واجب كمؤرخ يسرد الحقائق ع 
وجهها الصحيح خدمة للعسلم والتاريخ ٠‏ وواجب فى ألا ينال ٠‏ 
سمدة الأحياء من جراء قذقه فى سيرة الأموات دون مبرر ˆ 

حق الخلف الخاص فى المطالبة بالثعويض : 

؟١‏ ب فقد بصت الفقرة الأوتىي من المادة 76 مدنى على أنه «! 





جد الال ا 


داكن ولو لم يكن حقه مستحةالآداء أن يستعمل ياسم مدينه اجميع حقوق 
هذا المدين الا ما كان منفا منصسلةا بشخصه خاصة او غير قابل 
للحد ۴ 1 > 

واستتاد! لهذا النص فانه يتعين التفرقة بين حالات ثلاث : 

( ۲ )ان يكون حق المدين فى طلب التعويض راجها الى ضرر 
تصابه فى ماله ء فلا خلاف فى أن للدائن الحق فى المطالية بالتعوية 
نيابة عنه كما يجوز للمضرور أن يحول حقه فى التعويض الى 
شخص آخر فينتقل هذ الحق إلى المحال له ٠‏ 

(ب) أن يكون حق المدين راجعا الى ضرر آدبى أصابه فلا ينتقل 
الى الدائن الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب به المضرور أمام 
القمفساء . 

(ج) اذا كان حق المدين فى المطالبة بالتعويض يرجع إلى ضرر 
أصاب شححه ء فليس للدائنين أن يستعملوا حسق مدينهم فى طلب 
التمويض ؛ لاته حق شخصى للمصاب . 

۴ - ومن المستفر عليه أن دعوى المسئولية تقام عندما تقوم 
مصلحة مشروعة للمدعى ؛ فالمصلحة غير المشروعة لا يعتد بهاولا 
يعتبر الاخلال يها ضررا يستوجب التعويض » فالخليلة لا يجوز لها 
أن تطالب بتعويض عن ضرر أصابه ا بفقد خليليا لان العلاقة فيما 
بينهما كانت غير مشروعة ء أما الولد الحلبيعى والابوان الطبيعيان 
يجوز لهم ذلك لأن العلاقة بينهم وان كانت قد نثات عن علاقة 
غير مشروعة هى فى ذاتها مشروعة . 

5 وقد يتعدد المصضرورون من الخطا الواحد » فحرق منزل 
مثلا يترتب عليه ضرر بالمالك › والمستاجر » أو حريق شخصى نشا 
يفعصل شخص قحرق عدة منازل فنكل منهم 'ن يطالب بتعويضه 
عمسا لحقه من ضرر ولكل منهم دعوى شخصية مستقلة يرفعها باسمه 
دون أن يتائر بدعاوى الآخرين ٠‏ 

ويحدث أن يكون االضرر الذى لحق باحد الأشخاص يتعكس على 
آخرین . كما لو اصيب شخص فى حادث أعجزه عن القيام بعمله > 
وبالتالى يحول دون الانقاق على من يعولهم » قل كل من هؤلاء أن 
يطالب بالتعويض عما لحق به شخصيا عن الضرر ٠‏ وهذا التعويض 


هستقل تماما عن التعويض الذى يطالب به المصاب ٠‏ 


لاع ع 
الملبحث الثانى 
المدعى عليه فى دعوى المسئولية 


ترقع 1-6 ى التعويض على من آتى الفعل الضار متى كان 
رعلی وديه ان کان تارا وعلى القيم 'ن کان محجورا عليه 
السئديك بصفته ممثئا للعدين الدى خنت يده عن ادارة أمواله 
الحكم باشيار إفلاسه وڏل كله عملا بالمئلادة ١5+‏ مدنى 
تنص على أن كل خضا بيب ضررا! للغير يلزم من ارتكبه بالتعو 


ويعفى مرتكب الفعل من المسئولية التقصيرية عند اتعدام الد 
وید مخل E EES‏ 1 
الخخص كاد وة ان اسا : شیچ تقوم EN‏ الت ت 
عن عقسه محيح وفنا الأهلية والعقذ. يعمد على اة . 


OEE‏ الديون ا ا لحدية کے نت 
n‏ 


وی وارثت يمثل التركعة يشرط أن تفسام عليه الدعوى بص 
ممثلا نيا فاذا حکہ بالتدريش.ى فاته يذلذ بد على ثركة المورثاء 

خطا الجماعة : 

اذا كان الضرر قد ترتب هاي خطأ وقع من جماعة فان 
لا يعدو أحد ثرضين : الأول أن الجماعة لاتتمتع بالشخصية الم 
ومن ثم فليس لما كيان قاتوئى وبانتالى فلا يمكن أن ينصب ال 
الخطا بهذا الاعتبار » ويضحى ما يقم من خطا خملا شحد 
لأحد افر تنك الجماعة » كذلك من الممكن أن يقترف الخطا 
أعضاكها وتقوم سئوليتهم وفقا القواعد المتقدمة ٠‏ 

ما الفرض الثانى : خان الجماعة تتمتع بالشخصية المعتم 
أو آلتی لما كيان قائونی » يعبر عن ارادته من يتولى الادار 
أعضائه ٠»‏ عما يتخذه هؤلاء الأعضاء من قرارات تصدر ب 
ولحسابه > وبر ضادزة غن فلك الشتخص النتوى. > اقاذا ) 
اعضاء هذا الشخص ثمسة خطا اعتبر الشخص المعنوى هو المذ 
وعليه تعويقي هذا الخطا على التنحو الذى اوضحناة فى . 
مسكولية الشخص المعتوى .. 


سب N‏ اده 


5 آ‎ ١ 
اذا تعدد الولو ون من امن اننا د‎ 


ا تب ا دت اعمتین ع السثولية 





















عملا بتص المادة 5 مذنى ۰ 

والمتصود دالتضامن أن كه فن السئونين لتعددین يكون تفرك 
قبل المضرور ادام اسل اشعريض جور للذ رور مط نینم حصا عا 
کم يستطيع ال بحر بينهم من پء فيقصر عليه 


أن ج 
۳ :- 0 1 -0 كي 
ويطائبه بانندويض. كله ٠‏ وددللك يتير انض ن بين الدينين خمانا ثافها 


ګن . ع سنكي 


ْ لا زاء المدينين بحيت 
يجور تدان ار خڅ عسي ق نید نيستوذى حت كاملا 
ونى حالة الت امن بين الدانتين ؛ شمعددين يجور لای من الدأئنين 
أن يطائب المدين یکل الدين نحيث يكون وفاع المدين کی د'ئن بكل 
ألدين ددرتا الذمتد في دواحية كادة الدائنين ٠‏ 
ومن المقرر أ تمن إغترقی ات" يتشر 


0 1 رر تسسات على 
و و مص قى القانون ہے تی يبدل المائة ۷۸ من 
ألقانون 


المدنى 5 2 مغصور فى العلاقة انلع قدية اذ بعكن الاتفاى 


اوم الاتفاق عد المسئوكب التقصيرية -حيث لايكون 
المضرور غى صوقف که من الالفاق على ٠‏ التضامن قبل ارتكاب الخطاء 
5 تقال ان التضامن لا يتصد به وجروب اشتراطد يتريح العبارة 

ْ ننصرف انيه الارادة ضمتا ۽ غير أنه پنبغۍی ن تكزن دلالة الاقتضاء 
واضحة لا خفاء فيها فاذا اخنذئف الل هذه الدلالة 
لنفى التهامن لا لاثباته . 


للدائن اضد الاعبسار الذى افد 


r 


ئ التضامن ؛ بعكس 


' وجب أن تؤول 


kK * 


- EA — 


المبحث الثالت 
شروط تحقيق التضامن فى المسئولية 


يشترط لقيام التضامن بين المسئولين المتعددين توافر 
الآتية : 
ولا أن يكون كل واحد منهم قد ارتكب خطا وعلى : 
الورئة للسئول الذئى ارتكب خطأ مهما كانت جسامته لايمكز 
المسكولية التضامنية فى مواجهنهم » بالرعم من مسئوليتهم جه 
نفس الدين باعتبارهم خلفا عاما للمدين المتوفي ؛ وتتحصر مه 
فى حدود نصيبهم فى التركة انتى آلت اليهم بمقتضى قواعد 
فليس من تغيامن بينهم لان أحدا منهم لم يرتكب أى خطا 
ثانيا ‏ أن يكون الخطأ الذى ارتكيه كل منهم س 
احداث الضرر ٠‏ فاذا لم يمكن تعيين محدث الضرر من بين + 
يمكن مسائلة هؤلاء الجماعة بالتضامن ء كما اذا لم يعرف 
لاعبى الكرة فى الطريق من قذفها ولحدث اصابة المضرور ٠‏ 
ولا يعتد بدرجة جسامة الخطا المنسوب الى كل من 
فقد يكون انخطا المنسوب الى كل من المسئولين عمديا . 
جما أو غادنا .ول نازع الاتحاد فى فحن :الحا فقه يكو 
أحدهها جسيما والآخر ييسيرا وفى جميع الآحوال تترتب 
التضامنية فالخطا العمدى الصادر من أحد المسئولين طالمف 
يستفرق الخطا العادى للمسئول الآخر © لا يعفى هذا أ 
المسكولية ٠‏ 
ولا يشترط وحدة الخطا أو تعاصر الأخطاء فق 
من المتعددين تُخطاء مختلفة ء وبالرعم من عدم تعاصر هذه 
فان ذلك لا يؤثر على تطبيق قواعد المسئولية التضامنية طال 
توافرت علافة الم ببيد بين كل من عذه الأخطاء والضرر ١‏ 
المضرور وتطبيقا لذلك تضى بالمستولية عن كل قيمة 
قبل صاحب الماشية التى باعها والجزار الذى ذبحها وياعها 
والطبيب البيطرى ومفتش الصحة الذين أوقعا الكشف الطبى 
حيث ترتب على أخطاتهم المتعددة أن اللحم الفاسد وزع على 





س اوغ 


الآمر انذى أدى الى موث احد الأشخاصض ٤ء‏ وكذنتك اذا ترك شخص 
ملاجه الناری بجدإخله مقذوف فى حيازة شخص مهمل فأطلقه واصاب 
آخر فان الاثنين مستولان بالتضامن - 
ولا يلزم أن تكون أخطاء المستولين جميعا أيجابية فلا يشترط إن 

يكون الخطآا الصادر من المسئول ايجابيا » يتمثل فى القيام باعمال 
تعتبر خطا فى جانبه بل يكفى أن يكون الخطا سلبيا » بعدم 
اتخاذ الاحتياطات التى من ثانها مفاداة الضرر . وعلى ذلك فاته 
يستوى لترتيب المسئولية التضامنية فى مواجهة المسئولين » عند 
تعددهم أن يكون الخطاً المنسوب الى كل“ منهم سلييا أو ايجابيا » أو 
أن يكون خطا أحدهما سلبيا وخطأ الآخر ايجابيا كما اذا إصيب 
أحد المشاهدين لسباق سيارات من سيارة مشتركة فى السباق يسبب 
السرعة الزائدة ويمبب عدم اتخاذ المسئول عن السباق الاحتياطات 
السلازمة ٠‏ 

| وبأخذ القضاء بنطرية السيب المنئج فلا يأخذ فى الاعتيار 
الي امنتج » أى انسبب الذى يحدث الضرر عادة حسب المألوف» 
ويصقط من الاعتبار السبب العارض الذى لا يؤدى تدخله الى احداث 
الضرر عادة وقد سبق أن شرحنا السبب المنتج فى ركن علاقة السددية 
فى المستولية التقصيرية فيرجم اليه فى موضعه . 0 
| وحمي توافر علاقة سببية مباشرة بين خطا كل من 
ارايت والضرر جميعه أو نفيها من مسائل الواقع التى يقدرها 
ضى ووم ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض الا اذ! كان 
استخلاصه عير سائغ . 

5 ثالنا : أن يكون الضرر الذى أحدئه كل منهم بخطته هو ذات 
رر الذق ألحدكه الآخرون وهو ما يعبر غنه بوحدة الضرر وبقصد 
كان لخر الناشىء عن خطا كل من المسئولين بمعنى أن يكون 
لغرر من نفسالطبيعة متمثلا فى اصابة جسدية معيذة > أو اتلاق 
لشیء معين بحيث اذا تسبب كل خطا فى احداث ضرر بالشخص 
ا ٤‏ فلا يمأل تضامنيا مع شخص لخر تسبب خطؤد 
ج مرر مختلف * ولا يلزم تعاصر افعال المسئولين زماتيا أو 

نيا عير أنه يلزم لقيسام وحدة الضزر توافر شرطين : 

ون -( .م المستولية ١‏ لحنية. ) 


لل کے ه 


( ؛ ) عدم امكانية تحديد نسية مساهمة الخطا فى 
أمضرر بمعنى استحالة تجزئة الضرر الذى نتج عن أخطاء المسِد 
ذلك أنه اذا مكن تحديد الضرر الذى تسبب كل من ام 
بشطئه فى احداته فانه لا مجال للممئولية التضامنية ء وين 
منهم فى حدود الضرر الناتج عن خطئه ٠‏ 

زبي) التعاصر الزمنى نحصول الضرر الذى تسبيت فيه 
المثولين ذلك أن انفعل الضار نكل مسئول يكون مستقلا ١‏ 
أن الغرر ألذى يمأل عنه كل مسئول قد حدث فى وقت يخد 
الضرر الذى تدبب فيه اخطا المسئولين الآخرين . 

ولا يلزم أن يكون كل من المسئولين قد أحدث الضرر 
يكفى أن يكون فد ساهم فيه أيا كانت قدر مساهمته ولو . 
جزئية اذ أن النظر فى حساب كل مسئول لا تكون الا عند النظ 
رجوع بعضهم على بعض يما دفع من تعويض ` 

واذا أحدث أحد السئولين الضرر كله والآخر لم يح 
بعضه كانا مسئولين بالتضامن فى البعض الذى اشتركا قيه 
الأول بالمسئونية عما امتقل باحداثه ٠‏ 

اما ادا لم يثيت أن الضرر واحد » كله أو بعضه فلا تذ 

واذا توافرت الشروط السابقة تحقق التضامن بين لى 
المتعددين دون حاجة لأى امر آخر فلا ضرورة لان ترتكب. 
المتعددة فى وقت واحد أو ان تكون اللاخطاء عملا واحدا 
يكون “حد الخطأين جسيما والآخر يسيرا » أو أن يكون 
الخطأين جنائيا والثاتى مدنيا » أو أن يكون أحدهما عملا 
امتناعا عن عمل ؛ أو أن يكون يعضها كابتا وبعضها مفترة 
وقد يكون أحد الخطاأين عقديا والآخر تقصيريا كما اذا 
عامل فنى مع صاحب مصئع على أن يعمل فى مصتعه مدة معيد 
ترك العمل قبل انقضائها والتحق بالعمل بمصنع منافس بتحره 
عاحبه فان العامل وصاحب المصنع الأخير كل منهما مسثوز 
التعويض كلد وهما مسئولان بالتضامم قبل صاحب المصئع الذ 
المعامل بالتزامه التعاقدى قبله وصاحب المصنم مسئول عن 
تقصيرى جعله مسئولا وكل منهما مسئول عن تعويض ضر 
تعويضا كاملا فهى مسئولية تضاممية وليست تضامتية ٠‏ 


— “المع ا 


وله يلرم لود ام التضصامن سيق الاتفاق على النحدى كد فيكفى 


ر باعتا من جاو اديع الممتولين س ولو لم بج 
اتفاق معين على ارتكاب الخطا ولو انتفى لم كل مسئول بالخط' 
الصادر من المسكول الآخر > كما يكفى مساعمة كل منهم فى .حدوث 
الخرر أيا كانت درجة المساهمة ٠‏ 


ولا يشترط أن تكون الاخطاء من نوع واحد مثال ذلك قاو 


السيارة الذى سار على يسار الطريق واخر سار بسرعة زائدة فتصادي 

وقد اعتبرت محكمة النقفض استعمال عدة أشخاص آلة ميكائيكية 
ثقيلة فى دك !ساس عمسارتهم الملاصقة لمبنى جارهم دون اتخان 
الاحتياطات الواجبة فى هذه الحالة لمنع ماتحدثه | 
فى مبتى الجار .خطاً يوجب المسئولية التقصيرية واعتبرتهم 
جميعا مسادعين فى أحداث الضرر ومسئولين عنه بالتضامن 


للاكيئة من اهتزازات 


ولا يشترط القانون للحكم بالتضامن على المسئولين عن التعويض 


أن يكونوا قد ساهموا فى الجريمة الواحدة بصفة فاعلين او شركاء 
بمعنی أن يكون الخطا الذى وفع منهم واحدا بل يكفى كما سيق 
سول أن يكون قد وقع من كل متهم خطا متى كانت الخطاؤمه 
مجتمعة شد سبيث للمضرور ضررا واحدا ولو كانت لم تقع فى وقت 
احسد فاذا كان الفمل الذى وقع فيه السارق بفعل السرقة قد 
تلاقى فى نتيجته مع الخطا الذى وقع ممن يخفى المسسروق بالنسبة 
للمسال الذي وفع عليه فمل الاخفاء من حيث الضرر الذى يصيب 
المضرور بحرمائه من ماله غفى هذه الحانلة يجوز الزام المخفى للمال 
المسروق جميعه بدفح مبلغ التعويض بالتضف امن مع السارق غير أنه 
لايجوز مساعلة المخفى بالتعويض الا عن الأشياء التى اخفاها بالفعل 
ا اذا شيت أنه كان ضالعا مع السارق 
جه کیک المتبروى : 


أو مع من أخفوا باقى المسروق 


٠٠-2‏ ونلفت التظر الى أهمية ها سيق ان أو ضص حناه من أن 


التضامن له تقوم فى التعويض اذا اختلف الضرر الذى أحدثه كل من 
المسثولين واستقل كل مثهم بما تحدثه ولو وقعت تلك الاأفعال اجميعا 
ی مكان واحد وزمان واحكه + كمذ اذا اعتدي شخصان على تخز بالضرب 


س كرك د 


دون سبق اصرار وأحدث ألحدهما يه اصابة فى راسه ألحدثت وه 
وضريه الآخر على ساقه فالحدث به كدمااء 

مجال تطبيق الالتزام التضامنى فى حالتى المسئولية عر 
المغير والمصئولية عن الآشياء والحيوان : 

من المققفرر أن التصوص الواردة فى المسثولية عن ١‏ 
الشخصية نصوص عامة التطبيق » فهى تمثل القواعد العامة 
النفصيرية وتطبق على الصور المختلفة للمسثولية » غير أن 
عن بعل الفير والمسئولية عن الأثياء والحيوان لها طب 
نعرض لها . 

فالمسئولية التضامنية تترتب قبل المسئول المدنى عن فعل 
وأى تخص قامت مئولیته يناء على خطا تم اثباته وفقا 
العامة للمسئولية الشخصية ء طالما أن كلا منهما يحتبر مسة 
الق ل : 


والفاعدة فى المسئولية عن فعل الغير انها قد تقررت 
المضرور »> ويظل الخاضع للرقابة إو التابع هو المسثول الآم 
وينتزه بالتالى مع المسئول المدنى تضامتيا قبل المضرور بشرط 
الشروط النى نص القانون عليها لترتيب مسئوليته المفترضة - 

والفاعدة أنه عند تعدد المسئولين المدنيين » فائهم يسألوز 
المضرور تضامنيا ٠‏ 


التتي منية ٠‏ 


المسئولية التضامنية فى حالتى المسئولية عن الشىء أو ال 
تتحقق المسئولية التضامنية فى حالة المسئولية عن الاش 
الحيوائات عند تعدد الحراس على نفس الشىء أو نفس الحيوان 
استطاعة أى منهم التخلص من المسئولية باعتبار أن كلا منو 
عسئولا عن الضرر كله ونتاسس المسكولية عن الشىء أو عن | 
على خطا مفترضص فى الحراسة ٠‏ فيجوز للمضرور التمسك بقاء 
المسكولية التضامئية قبل المسئولين عن نفس الضرر »2 حتى ولم 
أحدهم مسئولا بمقتضى قواعد المسثولية الشخصية » وكانت مد 
الآخر تقوم بناء على الستولهة عن الشىء أو هن الحيولن ٠‏ 


ب مارغ عه 


اة اتر اققا غل ان بخارئ" الشىه او الحموان تلم 
دقع قدمة التعويض كله وفقا لقواعد المسئولية التخامنية عند ا 
الغير فى الخطا الذى أحدت الضرر اذ! كان ذا الخطا متوقعے 
بالنسية للحارس * | | 
0 واذا وفع الخطا من مجموعة أشخاص - يجوز الرجوع على ى 
فرت منهم بتاء على قواعد المسئولية عن الآشياء ‏ ووقع ak‏ 
55 استخدام كل منهم لشىء معين كسلاح تاری أو سلاج “بيض ه 
اا هذه الجالة يعتبر كل منهم حارسا للشىء الذى تسبب ف احدات 
الخرر + ويسألون بالتالى تضامنيا عن الضرر الذى تحقق بناء على 
ابتخدام كل منهم للشىء الخاضع لحراسته ٠‏ 

الثانى - صدور الفعل من فرد غير معين من أفراد المجموعة ' 

يشترط أن يثبت الخطا فى سلوك كل منهم فيما يقومون به من 
نشاط » فاذا لم يكن هناك خطا يمكن نسبته الى أغراد المجموعة في 
يكومون يه من صمل » فيشترط تعيين الشخص الذي صدر عنه الفعل 
الخاطىء الذى ترتب عليه الحاق ضرر بالفير » اذ أنه لا مجال 
لافتراض مسكولية جماعية على عاتق أفراد المجموعة عن خطا أحدهم ٠.‏ 

وفى حالة ثبوت الخطا فى مواجهة أفراد الممبوعة » فائه لا يلزم 
بعد ذلك تعيين الشخص الذى صدر عنه الفعل الضار ٠‏ 
۰ مراجىحع البحث ؛ | 

( الالتزام التضامنى للمسئولين تقصيريا فى مواجهة المضرور 
للأستاذ الدكتور شوقى عبد الرحمن ) ٠‏ 

التضامن بين التابع والمتبوع : 00 

من المقرر أثه اذا ارتكب التابع فعلا غير مشروع دون أن يقع من 


* المتبوع خطأ شخصي قان المتبوع يكون متضامنا مع تابعه ومسئولا قبل 


المضرور عن أعماله غير المشروعة ٠‏ وليس عمثولا معه بصفته مدينا ٠‏ 
فلا قضىالحكم الجناكى بالزاء التابعين المقترفين للجريمة متضامنين 
بالتعويض المدنى وقضى أيضا بالزام المتبوع بهذا التعويض > قان 
التةامن مع التابعين انما يطلق على اعتبار أنه مسئول عنهم مسئولية 
المتبوع عن تابعه ولیس مسئولا معهم عن عمل شخصى وقع مثه ساهم 
2 ارتكاب هذه الجريمة » وبذلك يعتبر فى حكم الكفيل المتضامن كفالة 
ليش مصدرها العقد وائما مصدرها القانون* قاذا دقع المتيوع التعويض 


— AT — 


المحكوم به على تابعه باعتباره مسئولا عن احداث الضرر الذى 5 
أساسا للتعويض تنفيذ! للحكم بالتعويض-كان له بهذا الوصف أن يد 
محل الدائن المحكوم له بالتعويض فى حقوقه ويكون له الحق ذ 
الرجوع على أي من المدينين المتضامئين يجميع ما أداه وخقا كلما 
4 من القاتون المدنى والتى تنص على نه اذا أوقى الكفيل الد 
كان له أن يحل محل الدائن قى جميع ماله من حقوق قبل المدين 
ولكن اذا لم يوف الا يعض الدين فلا يرجع يمنا وفاه ألا بعسد 
يستوفى الدائن كل حقه من المدين ٠‏ 

ومن المقرر أن الحكم الذى قررته المادة ۹ مدنى والتى تن 
على أنه « اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متقيامنين ١‏ 
الزامهم بتعويض الضرر ء وتكون المسئولية بالتساوى الا اذا ع 
القفاضى نصيب كل متهم » لا يرد الا عند تحديد مسئولية كل شخ 
من محدثى الضرر المتضامنين وذلك فيما بين مرتكبى القعل الض 
أنفسهم ٠‏ ومؤدى ذلك أنه طالما أن المتبوع لم يرتكب خط 
شخصيأا من جانبه وأن مسئوليته بالتسبة للخطاً الذى ارتكبه تابه 
هي مسئولية متبوع عن عمل تابعه فانه كما سلف القول لا يع 
بالنسبة للتابعين مدينا أصلا ولا يتحمل شيئا من التعويض المحكوم ؛ 

فاذا ارتكب موظف حكومى كضابط شرطة جريمة تعذيب شذ 
لحمله على الاعتراف » أو استعمال قسوة ضد مواطن وأحيل ١‏ 
المحاكمة الجنائية » فانه يجوز للمضرور أن يدعى مدنيا ضا 
الضابط ووزارة الداخلية متضامنين بالتعويض - وفى هذه الحالة 1 
فضت المحكمة باداثة الضابط فاته يتعين أيمفضا أن يقضى بالز 
بالتضامن مع وزارة الداخلية بالتعويض الذى تراه مناسبا ١‏ 
نفذت وزارة الداخلية هذا الحكم جاز لها أن ترقع دعوى مبد 
تطالب فيها الضابط بالمبلغ الذى دفعته لمن حكم له بالتعوم 
وقى هذ الحالة تجييها المحكمة الى طليهيا ولا يجوز للضابط 
يدفع بتوريع المبلغ المحكوم عليه بينه وبين وزارة الداخلية على . 
عن حكم الملادة ١١9‏ مدتى ١‏ لان حكم هذه المادة انما يرد. ف 
تحديد مسئولية كل شخص من محدثى الضرر المتضامنين فى الرا 
وذلسك من بين مرتكيى الفعل الضار أنقفسهم كما اذا كان مرد 
جريمة التعذيب أو استعمال القسوة عدم ضباط وقضت المحكمة بالرا 


ب AY‏ سم 


بالتعويض متضاعتين مع وزارة الداخلية دون أن تحدد تصيب كل 
لينم ف 

اما بالتسبة لوزارة الداخلية فانها ليست ممئولة مع الضابط عن 
قعل شخصى وقع من جانبها حتى تعتبر مدينة أصلا وتتحمل قسطا 
من مبلغ التعسويض المحكوم به وانمسا هى مسئولية عن الخطا الذى 
وقع من تايعها وكان سببا لهذا التعويض ٠‏ فالحكم فى صذه 
الحالة على وزارة الداخلية كان بوصف كونها ضاهنة عنضامنة سح 
المتهمين وليس باعتبارها مدينة متفامنة معهم على النحو الذى 
بيناه آنفاء 

احكام النقض المدنية : 

١‏ - الماكانت المادة ۹ من القانون المدتى تنص على أن 
التضامن بين الدائثين أو بين المدينين لا يفترض وانم! يكون يناء 
على اتفاق أو تص فى القانون وكان الحكم المطعون قيه لم يبين فى 
اسيابه قيام اتفساق بين الطاعنين والمطعون ضده صريح أو 
شمنى على التضامن كما لم يبين السند القانونى للقضاء بهذا 
التضامن مما يشوب الح كم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب 
ويتعين معه تفضه فى هذا الخصوص نقضا جزئيا مع الاحالة . 
( تقض ۷ا عار ړه؛ طحن ركم ١١93١‏ لمنة 4: قضائية ) . 

؟ ‏ تهد المسئولين عدن قعل ضار ٠‏ أثرة ٠‏ اعتبارهم 
متضامنين فى تعويض الفضرر - مادة ١19‏ مدنى ٠‏ ( نقض ۲/۲١‏ 
6 طعن رقم 486 لسنة 5١‏ قضائية ) 

۲ - وحيث أن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع على 
الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب » وق 
بیان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه أيد الحكم الم.تانف الذى قضى 
بالتضامن بين الطاعنين تأسيسا على المادة ١19‏ من القانون المدنى › 
لد حين أن الدعوى ليست يطلب التعويض عن عمل غير مشروع › فضلا 
مسن أنه لم بيين مدى العمل الضار الذى اتخذه اساسا لقضائه بالتضامن 
دى العلاقة بين ذلك وبين المطالبة بنصيب المطعون عليه فى 
المحصولات الزراعية على اساس عقد المزارعة . 

وحيث. ان هذا النعى مردود ء ذلك أنه لما كان اللبين من 
الحكم المطعون فيه إن الخصومة الرددة فيه بين المطعون عليه 











سمه اغ س 


والطاعنين تدور حول طلب الريح على أساس أن الطاعنين لا 
لهه ى وضع يدهما على أرض النزاع مما يعد غص 
وخلص فيها الحكم المذكور صحيحا ‏ استنادا الى تقرير الہ 
فيها ‏ الى هذه النتيجة » وكان الغصب فى ذاته فعلا ضارا 
الريع - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ يعتبر بمثابة 
لصاحب العقار المغتصب مقابل ما حرم من ثمار ء وكان من !ا 
طبقا لنص المادة 135 من القانون المدنى أته اذا تعدد المسكوا 
قعل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر 
الحكم اذ أيد 'نحكم المستائف فيما قضى به من الزام !! 
متضامنين بألريع » يكون قد التزم الصحيح فى القائون ء لا 
ذلك أن الدعوىق رقم ٤۸٤‏ سنة ١434‏ المثار اليها قد أفامها 
عليه ابتداء لمطائبة ٠٠٠٠‏ والطاعن الأول بثصيبه فى المحصولا. 
تنازل عن مخاصمة الأول ورفض طلبه ضد الطاعن الأول ثم 
طلبه فيها الى الحكم بالريع مختصما الطاعنين » والعبرة د 
الختامية فى الدعوى لا بالطبات السابقة عليها » لما كان ذل 
النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير 
( نقض ٠۹۸٠/۳/٤‏ سنة #١‏ الجزء الأول ص ٠ ) ۷١١‏ 
ل وحيث أن مبنى النعى بالسيب الثاتى أن الحكم 
فيه آخطا فى تطبيق القانون وفى بيانه تقول الطاعنة أنه ف 
بان المطعون عليه الثانى وكيل عنها مع المطعون عليه الأول : 
الوكلاء طبقا للمادة ١/۷١۷‏ من القانون المدنى موجب للتذ 
المطعون عليهما ولم يثيت فى الدهوى تخلف شرطي | 
التضامئية المنصوص عليها فى عه المادة وهما ع 
إلوكالة للانقسام وانتفاء الخطا المشترك الذى الحق الضرر ؛ 
واد رفض الحكم المطعون فيه اعتبار المطعون عليهما متت 
المسكونية قانه يكون قد اخطا فى تطبيق القاتون ٠‏ 
وحيت ان هذا النعى مردود » ذلك أنه ا كانت الماد 
من القانون الملدتى تخص على آنه اذا تعدد الوكلاء کاتو! 
بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابئة للاتقسام أو كان ال 
أصاب الموكل نتيجة خطا مشترك » ء وكان مفاد ه 
ان الوكلاء لايكوتون متضامنيت فى التزهاتهم قبل الموكل الا 





الوكالة غير قابنة للانقسام أو كان الضرر الذى أصاب الوكيل قد وقع 
نتيجة خطأ مشترك بين الوكلاء جميعا »+ ولما كان دبين من الحكم 
الابتدائى المؤيد لاسيابه بالحكم المطعون فيه وعلى مأ سلف ذكره فى 
الرد على السبب الآول ‏ أن الحكم قد خلص الى أن وكالة المطعون 
عليها عن الطاعنة في ادارة أطيانها كانت قأيلة للاتقسام لآن ‏ كلا 
متهما اختص بأعمال معينة فى ادارة المزرعة » وكانت الطاعتة لم 
تدع بوقوع خطا مثترك من المطعون عليهما ترتب عليه الاضرار 
بعصلحتها » وكان الخبير المنتدعب فى الدعوي قد انتهى فى تقريره 
الذى أخذ به الحكم المطعون فيه .الى أن ذمة لمطعون عليه الأول 
يويئة من أي دين للطاعنة بل عو الذى يداينها وان الرصيد المتبقى فى 
صندوق العزبة وقدره 1۷۸4 جنيها و ۸۹۷ مليما يأل عضه المدلعون عليه 
الثانى لأنه ناشىء عن تنفيذ ما استقل به من أعمال فى أدرة الآطيآن؛ 
لما كان ذلك فان شرطى المسثولية التضامنية المنصوص عليهما فى المادة 
٠‏ من القانون المدنى لم يتوافر فى الدعوى ويكون التعى على 
الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون فى غير محله ٠‏ ( نقض ۲ة /ر۱۹۷۷ 
سنة ۲۸ الجزعء الآول ص ٠ ) 1١١۸‏ 

ه ‏ الآصل فى المسثونية التخامنية عن العمل الضار أن تقسم 
على المسئولين فى إحدات الضرر الى حصص متضاوية بين الجميع أو 
بنسبة خط كل منيم ٠‏ ( نقض ١378/4/5‏ عنة ١9‏ العدد الثأنى 
من ۷۱۹ ) + 

7 لم يقرر القانون التضامن فى الالترام بتعويض الضرر 
اذ' تعدد المسئولون الا عندما تكون مسئوليتهم عن عمل غير مشروع ` 
( تقض 1534/1١/١5‏ سنة ٢۵‏ ص ٠ ) ١٠١57‏ 

۷ - مسئولية المتبوع بالتضامن عن خطآ التايع ترجع الى كون 
التيوع قى حكم الكفيل المتغامن كقالة مصدرها نص المادة ١۷٤‏ 
عن القانون المدنى ولذلك يحل التبوع محل الدائن المحكوم له 
بالتعويض تى حقوقه ويكون لى الحق فى الرجوع على التابع المخطىء 
بجمع ما دفعه من تعويضات (نقض 1454/17/15 دة 1 ص۴۷۰ ٠)‏ 

أحكام النقض الجنائي : 

١‏ ب التضامن فى التعويض بين المسثولين عن العمل الضار 
وجب يلبقا للمادة ٠14‏ من القائون: المدنى يستوى فى ذلك أن 


يكون الخطا عمدا أو غير عمدى ٠‏ ( نقض چنائی ۱۹۷۹/۱۲/۳ اس 
۰ ص ۹٩44٤‏ )+ 

؟ ‏ متى آثیت الحكم اتحاد الفكرة وتطلايق الارادات لدم 
المتهمين على الضرب وقت وقوعه » فانه م جميعا يكونون مسكولي 
متصامنين مدنيا عما 'صاب المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنية 
»ن ضرر عن اصايته ووناة اخيه بسبب الاعتداء الذى وقع عليهما مر 
المتهعين جميعا أو من اى وأحد منهم > ولا يؤثئر فى قيام هة 
المكولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق بينهم على التعدى 
فان هذا الاتفاق !نما تفتضيه فى الأصل المسثولية الجناكية عن فعلم 
الغير » آما المسئولية المدنية فتبنى على مجرد تضابق الارادات ول 
فجاة بغير تدبير سايق على الايذاء بفعل غير مشروع » فيكفى فيها أر 
تتوارد الخواطر على الاعتداء وتتلاقى ارادة كل متهم مع ارادة الآ 
على ايقاعه + ومهما يحصل فى هذه الحالة من التفريق بين الضاربير 
وغير الضاربين فى الممئولية الجنائية فان المسئولية المدنية تعمهب 
جميعا ۰ ( نقض جنائی 5 سنة ۱۲ ص 539 › تقض ٩٩‏ 
45 سنة ٩‏ ص كلاد ) ٠‏ 

؟ - التضامن فى القائون معناه أن يكون كلا من المطالبين ب 
ملزما للطالب واحدا “و اكثر بكل المبلغ المطلوب ٠‏ ( نقض جنائي 7؟/ 
۱ سنة 1۰ ص ٩41‏ ) - 

التضامن فى التعويض بين الفاعلين الذين أسههمو! فى 
'حداث الضرر واجب بنص القسانون ما دام قد ثبت اتحاد الفكرا 
والار'دة لديهم وقت الحادث على ايقاع الضرر بالجنى عليه ولو دين 
أحدسه بتهمة الضرب الذى تخلفت عثه عاهة ودين الآخرون بتهمة 
الضرب والجرح ققط ٠‏ ( تقض جنائى 1908/5/١5‏ سنة ٩‏ ص ٩۷٩‏ ع 
تقض ۱۹۵1/۱۰/۲۹ سنة ۷ ص ۱١۸1‏ ) . 

ه ‏ التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضار 
واجب طيقا للمادة 114 من القانون المدنى يستوى قى ذلك أن 
يكون الخطأ عمديا أو غير عمدى ٠‏ ( تقض 58/١/لا40١‏ سنة لم 
من ۸ھ ) ۰ ا 

أساس المسئولية المدنية التضامثية هو مجرد تطابق 
الارادات ولو فجأة وبغير تدبير سابق ٠»‏ ويكفى فيها أن تتوارد 
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الخواطر على الاعتداء وتثلاقى ارادة كل مع ارادة الآخرين على 
ايفاعه › ولا يؤثر فى كيام هده المسئولية التضامنية قبل المتهمين 
عدم ثبوت اتفاق سابق بينهم وبين الآخرين الذين ساهمو! قى ارتكاب 
الجريمة ٠‏ ( نقض 1905/4/7 سنة ۷ ص 51 ) . ' 

ا اذا أقامت النيابية الدعوى العمومية على متهمين باتهم ضع 
غيرهم ضربوا المجنى عليه ولم يقددو! قتله ولكن الضرب افضى الى 
موته ثم بين الحكم أن الذى ثبت المحكمة هو أن الذين صضريوا 
المجنى عليه هم هؤلاء المتهمون وأنهم أحدثوا بد الاصابات العديدة 
التى أتدثتها الكشف الطبى ومن بينها الخرربة الواحهدة التى أفضت 
الى موته وانه لم يعرف بصريفة تاطعة من من هولاء المتهمين هو 
إالذئ 'حدثها فأعفتهم من مسكولية الضرب الذي سبب الوفاة وأخذتهمم 
بالقدر المتيقن من الضرب الذى وقع منهم فحكمت عليهم بأقصى العفوية 
المبينة بالمسادة 8 والرامهم بأن يدفعوا لورثة لمجنى عليه تعويضا 
فالذى يغهم من ذلك أن المحكمة اعتبرت الضرية التى أحدثت الوفاة 
نائعه بين المتهمين وانها لاحظت أن هذه الضربة كانت احدى نتائج 
تقحل صل متهم جميعا وهو الايذاء الذى اتحدت ارادتهم على ايقاعه 
بانجنى عليه فقضت عليهم بالتعويض عن الضرر المترتب على الوفاة 
التى كانت نتيجة لهذا الايذاء ٠‏ وهذا الذى فعلته المحكمة صواب 
فانه اذا كان لم يتيسر لمؤاخذة المتهمين باملادة ٠‏ ع فاته لا مانع 
من اعتبارهم مسئولين مدنيا بطريق انتفامن عن الفرر طيقا 
للمادتين ٠‏ و ١5١١‏ من القانون المدنى - 

( تقض جنانی ۱۹۳۵/۱۲/۲۳ طعن رقم ١م١١‏ نة و ي > 
منشور بمجموعة القواعد القانوئية التى قررته! محكمة النفض فى 
ربع قرن الجزء الثانى ص ٠ ) 1١۸‏ 

م متى آثبت الحكم اتحساد الفكرة وتمابق الارادات لمدى 
المتهمين على الضرب وفت وقوعه فانهيم جميعا يكونون مسئولين 
متضامنين عدنيا! عما أصاب المجنى عليه من ضرر أو وقاة 
بب ما وقع عليه من الاعتداء منهم جميعا أو من أى ولحد متهم ١‏ 
ولا ديؤثر فى فيسام هذه المسئولية التضامنية قبلهم عدم ثبوت اتفاق 
بينهم على التعدى فان هذا الاتفاق انما تقتضيه ‏ فى الاصل - 
المسئولية الجناثية عن فعسل الغير ٠‏ آما المسيثولية المدنية فتينى على 


2550 مه 


مجرد تطسابق الارادات ولو فجساة يخير تدحبير مايق على 
بفعل عير مشروع ٠‏ فيكفى فيها أن تتوارد الخواطر على الاعت 
ونتلافى أرادة كل منهم مع ارادة الآخرين على 'يقاعه ٠‏ وميما , 
فى حطذه الحالة من التقريق بين الضاربين » وبين : 
الضاربين + فى المسئولية الجنائية فان المسئولية المدنية تعمهم جه 
( نتض جتائی ./ د ,ه555١‏ طعن رقم ٥۸۲‏ سئة ٩‏ ت ومتشور ب 
اسسيق حصن 1۹۸ ) ˆ 

٩١‏ دان المسئولية التضامنية يكفى فيهأ مجرد تطابق الا 
من المدعى عليهم » ولو فجاة » على الاضرار بالمدعى ٠‏ فهى تعم 
من اشتركوا فى ايقاع الأذى بانجنى عليه لاقترافهم فل 
مشروع ولاتحاد أرادتهم فى ذلك يغض التظر عن نتيجة ما وة 
كل عنهم وعن الجريمة التى تتكون منه ٠‏ 

( تقض جنائی ١44١/1/8‏ طعن رقم 7355 سنة ٠١‏ ق , 
باأمرجع السابق ص 41۸4 ) ٠.‏ 

٠‏ اذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وقت أن اعتدى 
منهعا بالضرب على المجنى عليه كانا فى مكان الحادثة مع آخري 
فريقهما ء وكان كل منهما منتويا الاعتداء على المجنى عليه و 
على أقر نزاع نشا بين بعض أفراد الفريقين + وتنفيذا لذلك 
المجنى عليه : فان كل عنهما يكون منثولا قبله عن تعويض . 
كله :+ صا أحده حو وما أحدثه زميله ‏ ذلك لان ارتكاتب 
منهما قعلته فى حضرة الآخر المتحد معه فى القصد جم 
بناء على وجود رميله على مرآی منه وتوافقه معه على فك 
واحدة هى إيذاء المجنى عليه مما شجعه وشد آزره وبعث فى 
الاقسدام علن فقلحه + ایر الذئ يقتفى اغثبار كل منیا 
عن نتيجة ما وتع على المجنى عليه لما بائره هو وباشره زمي! 
الاعتداء الذى لم يكن ليقع لولا تآزرهما . 

( تقض حنائی 1551/5/57 طعن رقم ١595‏ سنة ١‏ 
ومتشور باخرجم السابق ص 114 ) . 

١‏ س اذا كان الثابت بالحكم أن المتهمين وفريقهما حضروا 
لمحل الحادثة وكان كل واحد منهم عاقدا الثية على الاعتداء 
فريق المجنى عليه بسبب مضارية سايقة وقعت بين أفراد القريقد 
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وتنفيذا لهذا العرضص ضرب كل من المتهمين » بحضور التخر وعلى 
مراق مته : المجنى عليه المذكور فأحدنا يه الاضابات التی أدى 
بعضها الى وفاته ٠‏ فان كلا منهما يكون ممئولا فانونيا عن تعويض 
الضرر الناشىء عن الضرب الذي أحدكه هو والذى أحدثه زميله بالمجنى 
عليه وعن نتيجنه الاحتمالية وهى الوفاة ٠‏ وذلك على أساص اں 
ارتكاب كل منهما انما كان بناء على وجود رميلد معه ء وهصذا 
الظرف من شانه أن يشجع كلا منهما على الاعتداء الذى كانا متوافقين 
عليه »واذن فالقضاء عليهما متضامنين بالتعويض للمدعى بالحق المدنى 
عن وفاة المجنى عليسه لا مخالفة فيه للقانون » لأن كلا منهما يعت بر 
مسئولا من الوجهة المدنية عن الوفاة ولو ان المحكمة نم تستطع تعيين 
من منهما الذى أحدث الاصابة التى نشا الموت عنها ٠‏ 

( نقض جنائی ۲٣ر‏ ۲٤۹؛‏ طعن رفم ٠۳۵١‏ سنة ١١‏ ق ومنشور 
بالمرجم السابق ض 5١5‏ ) . 

١‏ اذا كانت المحكمة قفد عاقبت المتهم على اعتبار آنه اشترك 
فی جريمة استعمال الورقة المزورة وألزمته بالتعويض الذى طليه 
المدعى منه ومن الفاعل الأصلى الذى توفى بالتضامن بينهما فنقض 
الحكم بالنسبة تلمحاكمة الجنائية لايستتبع حتما نقضه فى الدعوى 
الدنية ونقضه من هذه الناحية لا يكون الا بناء على اسياب 
خاصة بها ' وذلك لآن التعويض كان من بادىء الأمر مطلوبا من 
المحكوم عليهما به بالتضامن بيتهما! على أساس أن تزوير الورقة 
واستعمالها من الأعمال الضارة التى تستوجب بمقتضى أحكام القانون 
المدنى التعويض على كل من ساهم فيما بأية طريقة من الطرق مهما 
كانت أحكام المسثولية الجنائية المقررة فى قانون العقوبات ٠‏ قالمتهم 
فى هذه الحالة يعتير من الوجهة المدنية مسثولا عن تعويض الضرر 
الثاشىء عن الاستعمال مسئوليته عن الضرر الناشيء من .التزوير الذى 
لولاه لما حصل الاستعمال وعدم مساعلته جئائيا عن الاستعمال 
لا يتعارض مع الزامه بالتعويض عنه » ولا يفتضى فى حد ذاته تقض 
الحكم الفاضى به - 

( نقفض جنائی ۱۹4۲/٣/۳۰‏ طحن رقم 4 سنة 6 ق ومنشور 
بالمرجم السابق ص 11١‏ ) . 
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5 - أن اتحاد التية لدى دة اشخاص على التعدو 
'نسان يجعلهم مستولين مدئيا بالتضامن عن ننيحة تعديهم ع 
بخض النظر عملا وقع من كل منهم بالذات : قأذا كانت الواقىئ 
أسنخلصتها المحكمة من أدلة الدعوق ھی أن انتهح وزميلته 
بالضرب على المجنى عليه فى زمان واحد ومكان واحد » فهذا بم 
أن تقفى عليهما منخامنين بالتعويض على “ساس توافق أرادتيهم 
الاعتداء ٠‏ ( نقض جنائى ١549/61١7‏ طحن رقم 1١+66‏ نة 
ومتشور بالمرجع السابق ص ۹إ ) . 

١+‏ اها دامت العاهة قد تثشات من بعض الفربات 
تحدت 'رادة المتهمين على احداثها بالمجنى عليه فأوقعوها ر 
رمان واحد ومكان واحه لناسية وأحدة » فان مساعلتهم عتها 
بعردق التضامن تكون مبررة ولو كان إحدهم هو الذى انفرد فى | 
باحداث الضرب الذى تسببت عنه - 

( تقض جنائى 1955/7/5 طعن رقم ٤‏ سن 1١1‏ ق ومنا 
بالمرجع السابق س 11۹ ) 

٠‏ - اذا كانت المحكمة قد استخلصت أن المتهمين اعت_ 
باتضصرب على المجتى عليه فى زمان واحد ومكان واحد > مما امت 
منسه توافق أرادتهم على الاعت_داء > ثم .حكمث عليهم بالتمر 
متضامنين ٠‏ فقضاؤها بذلك مبرر بعض النظر عما وقع من 
منهسم بالذات ٠‏ 
( تقض جنائى ۱۹٤۸/۱۰۲۵‏ طن رقم ۷۸١‏ منة ١6‏ ق ومذ 
باترجع السادق ص 516 ) . 

١‏ - ها دامت المحكمة قد انتهت فى حكمها الى ان الى 
الى أصاب المجنى عليه سببه اعتداء المتهمين عليه فى وقت و3 
ومكآن واحد وملابسات واحدة » مما استخلصت منه توافقهم على ١‏ 
الآأذى به ؛ فهذا يبرر قانونا الزام كل منهم بتعويضه عن كل ما 
عليه سواء بقعله هو أو بفعل زملائه يعضهم أو كلهم . 

( نقض جنائى ۳ ١١ر۹۸‏ طعن رقم 7١51‏ سنة ١۸‏ ق وهف 
بالمرجع السابق 7+٠‏ ) 

ا متى أثيت الحكم توافق أرادة الملحكوم عليهم على ال 
غذلك كاق لتبرير قضائه عليهم بالتعويض متضامنين . 
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ر نقض جنائى ٣۲‏ روو طعن رقم 7 سنة 1۸ ف ومنشور 
بالمرجع السابق ص +؟5 ) . 

۸ - ادا كانت المحكمة قد نكت عن المنهمين سبق الاصرار ولكنها 
اقبت أن كلا منهما قد اعتدى على المجنى عليه بان طعنه بسكين 
جملة طعنات ٠‏ ثم حكمت عليهما بالتعويض المدني متضامئين هائها 
لاتكون قد أخطات . إذ أن ما أتبنته فی حکمها ‏ من تعدى المتهمين 
مها على المجنى عليه ذلك يفيد أتحاد ارادتيهم' وتوافقهئ 
على الاعتداع عليه ؛ الامر الذى بستوجب مساعلة كل منهما عن تعويض 
الضرر الذى نشا عن فعله وعن قعل زميله : 

( نقضص جنائى 1960/9/5١‏ طعن رقم ٤‏ سنة ۱۹ ق ومنشور 
بالمرجع المسابق س 55١‏ ) . 

0 د ذا عابت المعكبة كل واد من اللتهمين على ها وق ا 
بالذات فان ذلك لا يمنعها قانونا من أن تقضى على المتهمين متخ امنين 
فيما طالبهم به المجنى عليه من التعويض المدنى مأ داموا جميعا قد 
ضربوه فى وقت واحد واتحدت ارادتهم فى ذلك الوقت على ضريه - 

( نقض جنائی 199/1١/5١‏ طعن رفم ٤‏ سنة ٣‏ ق ومنشور 
بالمرجع السابق ص 32١‏ ) . 

١‏ م اذا كان المستفاد مما أثيشه الحكم ان ارادة كل من 
المتهمين قد أتحدت مع ارادة الآخر فى التعدى على المجنى عليه : 
ثم مضی كل منهم أ فعلا فى تنفيذ ما أراده ' فان المحكمة لا تكون 
مخطئة اذا هى الزمتهما مما بالتعويض متضامنين » ولو كان اعتداء 
ألحدهما فد نشأت عنه الوفاة المطلوب عنها التعويض واعتداء 
الآخر لم ينشا عنه سوى اصابات بسيطة » فان قواعد المسكولية 
المدنية تبرر ذلك . 

( تقض جنائی 1913/8/7١‏ طعن رقم ٩۷۳‏ صثة ١١‏ اق ومتشور 
بالمرجع السايق ص ۲۰ ) ۰ 

۳ - التضامن فى التعويض ليس معناه مساواة المتهمين هى 
المسئولية قيسسا بينهما وانما معناه مساواتهما فى أن للمقضى له 
بالتعويض أن يتفذ على أيهما يجميع المحكوم به » فلا مخالفة 
للقانون فى أن تحكم المحكمة بالزام المتهمين بالتعويض متضامنين 
ولو كان احدهما لم يشترك فى تهنة آلقصرث الد اقح الى الو 


بل كأن م' سند اليه هو أحدات جرح عضى لاعلافة له بانوفاة ما دا 
هذان اختهمان قد أتحدت فكرتهما فى الاعتداء على المجنى علي 
وما دام بين الجنحة المنوبة لاحدهما ( وهي احداث الجرح العضى 

والجناية المنسوية للآخر ( الضرب المفضى الى الموت ) ارتباطا وثيق 
لحصولهما فى زمن واحد ومكان واحد ولفكرة واحدة ٠‏ 

١‏ نقض ۱۹۲۳٤/۵۲۸‏ طعن رقم ۱۳۹۸ سن ۽ ت ومنشور بالمرج 
السابق ص 1۲١‏ )4ء 

؟؟ ‏ اذا طلب المجنى عليه تعويفا من المتهمين متخامئين فمعن 
ذلك انه يطائلب كلا منهم بميلع التعويض * قاذ! كان المتهمون أريعة 
وطلب المجنى عليه الحكم له بمبلغ ثلثماثة جنيه على سبيل التعويض 
قيرأت المحكمة ثلاثة منهم وقضت على المتهم الذى أدانته بمبلغ ٠ن‏ 
جتيها على أساس أند هو وحده الذى أححث العاهة المستديمة بالمجن 
عليه فلا مخالفة نلقانون فى ذلك ٠‏ 

( تقض جنائی ١578/1/11‏ طعن رقم 26 منة ۸ ق ومنشو 
بالمرجع الابق ص ١؟5‏ ) . 

٤‏ - اذا كان المجئى عليه فى مطاليتة المتهمين بمبلغ التعوية 
قد طلب أن يحكم له بهذا المبلع بالتضامن بينهما على أساس أني 
أرتكدا الغغل الجنائى الذى نسب وقوعه اليهعا » فان الحكم الصاد 
بالزام واحد منهما يجميع المطلوب عند عدم وجود وجه لساعلة الآ 
جنائيا يكون سليما - ولا يصح نعته بأن فيه قضاء بأكثر من طل 
اللدعى ء أذ التضامن معناه فى العانون أن يكون كل من اللمطالبين ١‏ 
ملزما للطالب بكل المبلغ المطلوب ٠‏ 

( تعض جنائى ۱۹٤/۱۱/۲۰‏ طعن رهم ۱٤۸۳‏ سنئة ١1‏ ق ومنشر 


بالمرجه السايق ص 537١‏ ) - 


ان اغفال المحكمة القصل فى دعوى المدعى بالح 
المدنى قبل مالك السيارة المثار اليها لا يؤثر فى سلامة الحكم بالز 
مستأجرها المذكور بالتعويض عن الام سابة التى حصلت منها ما د 
الطلب كان قبله وقبل المالك بالتضامن ولم يقض عليه هو بأكثر م 
المطلوب ۰ ( نقض جنائى 1445/1١/18‏ طعن رقم 6 سنة ١١‏ 
ومنتور بالمرجي المايق ص ١83‏ )كي 000 اث 
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3 اذا كان الحكم المنقوض قد قضى بالزام الطاعن بان 
يدقع مع آخرين على وجه التضامن مبلغ ٠٠١‏ جنيه للمدعى بالحقوق 
المدنية ثم قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض والزام الطاعن 
وحدة يدقع مبلغ ۲۰۰ جنه فقط على اسماس ما رأته المحكمة من عدم 
مسكولية باقى المتهمين » فان ما يزعمه الطاعن من أن الحكم سوأ مركزه 
يكون غير صحيح » ذلك بأنه مسئول عن تعويض الضرر الناشىء 
عن الحادث بغعض النظر عما اذا كان ف ارتكه وح ده مم مع غیره 
وقد خفف الحكم المطعون فيه من هذةه المسثولية بتدر ما انفص 
من مقدار التحويض ٠‏ 1 

( نقض جنائی ۹۵1/٥۹۰‏ طعن رقم ٤٤۳‏ نة ۲١‏ ق ومنشور 
بالمرجع السابق ص 1۲١‏ ) . 

۷ - أن توجيه زوجة القتيل دعواها المدنية على المتهم بالفئل 
وعلى شريكه معناه أن أساس دعواها هو انها اشتركا فى حداٽ صرر 
واحد هو الذى تطلب تعويضه * وليس معناه انها تنسب الى كل 
منهما أن الضرر الذى أحدثه بقعله يغاير الضرر الذى أحدثه زميله » 
فكل منهما اذن يكون ملزما بتعويض الضرر على اماس أنه مسثول عنه 
كله - ټاذا ما يرىء ألحدهما لعدم ثبوت أن له دخلا في احداث الصرر 
فان مساعلة الآخر عن التعويض كله تكون قائمة وداخلة فى نطاق الطئب 
الأصلى ولو لم يكن مصرحا فيه بالتضامن بين المدعى عليهما - 

( نقض جنائی 1545/1١/51‏ طعن رقم ٩۵‏ سنة 17 ق ومنشور 
بالمرجع السابق ص 59١‏ ) . 

4 - هن يشترى المسروق مع علمه بحقيقة الآمر فيه يخون 
مسكولا مع السارق بطريق التضامن عن تعويض الضرر الذى أصاب 
المجنى عليه ولو آنه يعد قى القاتون مخفيا لا سارقا ٠‏ وذلك على أساس 
أن كلا متهما قد عمسل على احتجاز المال المسروق عن صاحيه ٠‏ 

( تقض جنائی ١447/11/17‏ طعن رقم ١805٠‏ سنة ۱۲ ق ومنشور 
بالمرجع السابق ص 1۲١‏ ) . 

5 - انه لمأ كان اخفاء الأشياء المشروقة يعد فى القانون 
جريمة قائمة بذاته !ا لها كيانها وعقويتها المقررة لها ٠‏ ولا 


( خم "ا المسثولية المدنية ) 
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اتصال لها بجريمة انسرقة اله من حيت وجوب اقبات أن الأشياء المحفام 
متحصلة عن سركة فان عماعنة المخقى مدنيا لا يصح أن تتجاوز الاشياء 
أنتى الخفاها بالنعل ألا اذا ثبت أنه كان غالعا مع السارق 'و مع من 
أخفوا بى المروق فعندئذ فقا يصح أن يسال مدنيا وبطريق التضامن 
مع زدلائه عن كل المسروق ويكون من المتعين عاى الحكم الذى يرتب 
عليه هذه المسئولية أن ينين فى غير ما غموض الأساس أنذى أستتد 
أليه ؛ واذن فائحكم الذى يلزم جميع المتهدين بالتفامن بقيمة أذشياء 
أشرونة كنهما مع كوت لم يندب فى سبابه الى كل متهم الا لخفاء 
جزء منهما کون خاطنا لقصرر أديابه ويتعين نقضه ٠‏ ونقض ه ذا 
الحكم بتاع على حلصن احد الطاعنين يتفي ہے بأاننسية الى 
الطاعنين .جميعا نوحدة المصلحة التى تربطهم بعفهم ببعض يسيب 
التضمن المقخمى به بيتهم . 

( تقض جنائى ALO‏ لعن رقم ۹ سنة 1١‏ ق ومنثور 
بأمرجع السابق ص 55١‏ . 

“7 - ان التاتون ل يشترط فى الحكم هالتضامن على المسثولين 
عن التعويض أن يكونوا قد ماهموا فى الجريسة الواحدة بم فة 
فاعلين 'و شركاء ٠‏ أو بعبارة أخرى أن يكون الخطا الذى وقع متم 
واحدا بل أنه يكفى إن يكون د وقع من کل منهم خطا متى كانت 
الخطاؤهم مجتمعة قد سبيت العضرور ضرر' واحد؛ ولو كانت لم" 
تفع فى وفت واحد ٠‏ واذن فما دام الخطاً الذي دقع من السارق 
بفعل المرقة يتلاقى فى نتيجته مع الخعلأ الذي يقصسع ممن يخفى 
المدروق بائشية للمال الذق وقع عليه فصل الاخناء من حيث 
الضرر الذى يصيب المضرور بحرمانه عن ماله فان الحكم اذا الزم 
المخفى لكل ما سرق بأن يدقع ميلع التعريض بالتضامن مع السارق 
ذكون قد اصتاب ولم یخطیء فی :شی ٠‏ 

( تقض جنائی ١591/8/51‏ علعن رقسم ۱۳۳۸ ستة ٩۳‏ ق 
ومنشور بالمرجع السابق ص 1۲١‏ ) - 

5 - اذا كان الحكم قد بين إن خالدا تعهد الشركة ما بتقل 
أخشاب ليا هن جیه وعد دهسدة المهمة الى رید › فأقدم 
زيد على سرقتها باشتراكه مع آخرين قبل تقلها من حيازة خالد ا ثم 
اشتراها بكر من السارقين مع علمه يسرقتها » وبناء على ذلك 
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إدان زيدا وشركاه فى السرقة ويكرا قى جريمة الاخفاء » وقضى لفالد 
الذى أدعى بحق مدنى بالتعويض على مخ دوم المخقى الذى ارتكب 
جريمة الاخقاء وهو فى -حدمته و لمصلحته 1 بالتضامن فح السارفين › 
فقضاؤه بهذا يكون غى محله وله ما يبررة ٠‏ 

( نقض جنائی ١917/7/١7‏ طعن رقم 704 سنة 17 ق ومتشور 
بالريجع السابق ص 59١‏ )1اء 

۳ - أنه وان كانت المادة ٠‏ من القانون المدثئى قد تصت 
على أن الالتزامات الثاشئة عن الأفعال الضارة بالغير هى والمشار 
اليها بالمادة ٠١١‏ من القانون المذكور تكون بالتضامن بين الملتزمين 
ثم انه أن جاز القول بان الالتزام على هذا النحو يكون مستفادا بدون 
الفعل الذى نشا عنه الالتزام ؛ كما اذا قضى فى حكم واحد پاداتة 
عسدة متهمين . فأعلين كانوا أو شركاء ‏ فى جريمة واحدة » أى إن 
عليه ان كان ذلك وان جاز هذا فان التضامن لا يجوز القول په عند 
اختلاقف الجرائم أو الأفعال التى وقعت من المحكوم عليهسم كلهم او 
بعضهم ولو كانوا قد أديتوا بمقتضى حكم واحد لآن التضامن هنا 
يفتضى لارجاعه الى النص القانونى الذى يستند اليه بيان الوقائع 
والاسباب التى يمتدل بها على مشاركة المحكوم عليهم عى الضرر 
الواحد الذى يطلب المضرور ممن تسببوا فيه تعويضا عنه » مما يجب 
معه للقول به » أن يتعرض الحكم فى صراحة لهذه الوقائع 
والأسباب ليريط حكم القانون فى الدعوى بواقعها ٠‏ واذن فاذا كان 
الحكم ليس فيه نص على التضامن » وكانت الواقعة » كما هى كائتة 
به ليس فيها بذاتها ما يقتضى القول بذلك التضامن » قائه لايصح 
اعتبار هذا الحكم ملزما المدينين المحكوم عليهم فيه بالتضامن بينهم ٠‏ 

( نفض جتائی 01 طعن رقم ١48‏ ستة ١6‏ ق ومنشور 
بالمرجع السابق ص 577 ) . 
مطالبة أى متهم بكل المحكوم به بل يطالب فقط بتصيبه فيه ٠‏ وتحديد 
هذا النصيب ما دام غير منصوص عليه فى المسكم ولا واضح عن 
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كناياه - يكون مناطه عدد المحكوم عليهم اعتبارا يآن هصذا! هو الذى 
قصدت اليه المحكمة فى حكمها فيقسم المبلغ المحكوم به على عدد المحكوم 
عليهم ويكون خارج القسمة هو مالا تجوز مطالبة كل هن المحكوم 
عليهم بأكثر مته »› واذن فاذا كانت الواقعهة الثابتة هى أن أحد 
المتهمين ضرب المجئى عليه فأصاب موضعا من جممه »2 والآخر ضربه 
قأصاب موضعا آخر منه » وكانت الدعوى لم ترفع على أساس 
اتفاق أو اصرار سابق من المتهمين على الاعتداء فاته يجب اذا كانت 
المحكمة ترى الحكم عليهما بالتضامن فى التعويض أن تبين فى حكمها 
ساس الذى تقيمه عليه يما يتفق والآصول المرسومة له فى القانون 
فتذكر وجه مساءلة كل من المحكوم عليهما عن الضرر الناشىء مز 
الضربتين م.جتمعتين لا عن الضرية الواحدة التى أحدثها هو ٠‏ فاذا هي 
لم تفعل ولم تتعرض للتخامن فان المسئولية لا تكون تضامنية ول 
تصح مطالبة كل منهم الا بنصف المبلغ المحكوم به عليهما فقط * 

( نقض جنائی جلسة ١486/1/١4‏ طحن رقم 1٤۸‏ سنة ١8‏ 3 
المرجع السابق ص 1۲۲ ) * 

ان التضامن فى التعويض بين المسئولين عن العمل الضا 
واجب طيقا لله ادة ٠٠۹‏ من القانون المدنئ يستوى في ذلك أن يكو 
الخطا عمديا أو غير عمدى ` 

( نقض جنائى ۱۹۵۲/۳/۲۵ طعن رقم د٤‏ منة ۲۲ ق المرج 
السابق ص 1۲۲ ) “ 

دم الا محل لتضامن المتهمين فى التعويض عند اختلا 
الضرر » واستقلال كل منهم يمآ أحدثه ولو وقعت تلك الأقع 
جميعا فى مكان واحد وزمان واحد ٠‏ 

( تقض جناثي جلسة 1954/1١/١١‏ طعن رقم 4۸۲ سنة 51 
المرجع السابق ص 1۲۲ ) ٠‏ 

د ان عدم توافر سبق الاصرار والترصمد لا يتعارض 
اتحاد ارادة الجانيين على الاعتداء واشتراكهما معا فيه ء فاذا. کا 
المحكمة قد بنت حكمها بانعدام المسئوئية التضامتية بينهما على + 
توافر الظرفين المشار اليهما دون أن تتقصى اتحاد ارادتهما ه 
الاعتداء واشتراكهما معا فيه * فان الحكم يكون معيبا ب 
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( تقض جذائی جلسة 377/م 9054/1 طحن ركم 1١90‏ سنة 4+ 
ق المرحجع السابق ص 577 ) - ٠‏ 
ت a E‏ . 0 

3 ن تكرير مسكولية المخدوم بناء على مجرد الفعل الضا 
E‏ ا على ال ih‏ 2 
الافتراض الكاتوئى مفرزر لصلحة حر وشم عليه الضرر وحده فالناد 
لا بستشيد مته : و ا كان اک م نيقم من أن قط ف 
بالتعويض » ويكون له عند الحكم عليه للمجنى عليه أن يطلب تحميل 
Si‏ والمتهمين ممه ما لزم عو بدثكعمه تنفيذا للحكم الصادر 
0-6 بالتحويض ‏ كل ما الزم هو بدفعه عته وان يؤدى كل من 
لآخرين نصيبه ففط لآن التخامن لم يقرره إافانون الا لمصلحة من وة 
۴ 3 1 
تسبيوا. فيه ٠‏ اما فيما يختص بعلاقة المحكوم عليهم بعضهم ببعض فان 
ا u e 2 : ١‏ ل 
E‏ دقع الميلغ المحكوم به للمضرور يكون له أن يرجع على 
زملائه المحكوم عليهم معه ولكن بقد 2 

0 . حضصه . و 

00 ل كل منهم قيما 
ا ١‏ تلحى عذائى يكن 65 طعن رقم ۱۰۷۲ سنة 11 اق 
مرجع السابق ص TEES‏ 


— ۵*۳ 


البحث الرابح 
التامم 


أفرزت الحياة العملية العديد من تطبيقات الالتزام التضاممم 
عنهأا: 00 

٠ التزام أكثر من مدين يدين النفقة‎ ١ 

+ مسئولية شركة التامين والمؤمن له قبل المضرور ٠‏ 

+ مسئولدة البائ والص انح للشىء المبيع قبل الشتري ع 

. ناعية إل التى تسيب له ضررا ٠‏ 

العبوب فى صتاعه سىء ر 7 ش 5 

* هه مسثولية كل من المحخرض على الاخلال بالالتزام التعاقدي 
وااأتعاقد المخل بالتزامه في مواجهة المتعاقد المضرور * 

نى ‏ الدعاوي المباشرة حيث يكون امام الدائن شخصان معكول 
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عن الدين ٠‏ المدين ومدين المدين 
١‏ - مسئولية المنيب وال مناب قيل المناب 
الاحتلاف بين التضامن والتضامم من حيبت الطبيعة والمصدر ب 

آذ! كان ما يجمح يبن التضامن والتضامم هو أنه يوحت فى كل 

كلا من هؤلاء المديثين مسكول عن 

مع ذلك هناك اختلاف وا 


لديه فى الانابة التاق 


الالتزامين مديئون متعددون وأن 
الدين فى مواجهة الدائن » الا أنه 
بينهما من حيث المصدر ومن حيث الطبيعة ` 1 | 
ب e‏ التضامنى يقتضى وحدة المصدر ىحين أن مقتضئ' 
اف اک نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاع محله واحدا ْ 
دلت إن بتعاقد عامل فنى مع صاحب مصنع على أن يعمل فى مه 
00 لة فأآخل بتعهده وتركه قبل اتقضاء المدة ليعمل 

1 من صاحبه فان العامل وصاحب الى 
كامل » ذلك أن العامل مسئول 


لتم 


4 
ف‎ {٤ 


مصثع آخر منافس بتحريض 
المنافسى ممكولان مها عن تعويض 
ع 4نه كخل بالتزامه العقدى وصاحب الصنتع المذ 
ممكول أيضا عن تعويذى كامل لته ارتكب خطئا تقصيريا جع 
مسكولا فيكون كل متهما مسئولا عن تعويض ضرر واحد تعويضا كا 
وكذلك غنات اذا كان كل من الخلا العقدى والتقصيرى غير 
كما اذا ارتكب أمين النقل وهو يتقل بضاعة خطا بان سار ب 


كبيرة غاصطدم بسيارة آخرى ارتكب سائقها هو أيضا خطا بان 


د 3# هس 


يسدر من جوة اليد ار فخطا أمين النقل عقدى غير عمد وخطا 
قائد السيارة الأخرى خطا تقصيرى غدر عمد ومع ذلك يكون أمين 
النقل والخير مسثولين معا بالتغامم ء وكذلك الشاأن اذا تست 
الوكيل فى عقد بخطئه فى خلال الموكل بتعهده فان للسثولية هنا 
بالتضامم لاجتماع خطا عكدى مع خطا تقصيرى . 


شاثا كان نظام التضامن يكوم على الاتفاق أو الحانون 0 قان نظام 


1=“ 1 اب ع 5 ا ١ mes‏ مال . 0 به ` 
التضامم يقوم عتى طبيعة الأشياء داتهأ دنك أنه فى التضاهم موجد على 
26 5 الو“ ام 4 2 “i‏ + : 
عاتق قل من المّدينين انثزام بقل ائدين » الثرلم باداء مماثل ولا يقبل 
الشجرئة ويرجع ذنك الى تعاصر التزاهات متميرة ولكنها ترمى الى 
أهحدف ١‏ ۰ 3 کے“ شذ؛ا ثم" 5 5 0 _ 
والح حي الت مم يوه شددنون مددوں مرمون فى 


“10 9 7 7 RK 
. مواجيه سحن احخر بالنز أعات متمائلة‎ 


2 فك ر الوا د 5 
ببینف گی التصامنٌ الاتفافيى تحد أن < دا التضامن يرتكر على 


اثفاة E‏ 1 0 ب 0 . 5 - a‏ 
ق مسبق بين لدينين ن يضرا ديونهيم معا ويتترطون أن 
يكون فى مشّه ای متم ن يذوم بانوقاع بائدين كله ع ودالرعم من تعدد 
ف اله ؟. ا ب ْ ش 
الروابط الا أن كل المديئين ملتزمون بشىء واحد ٠‏ 


أما قى التضامم فلا يكون هتاك أى إت 
E . 8 3 1‏ " ت 0 = 
کی التتيساهم ف بكون هناك ای اتقفاق بین المديثين 


ا و 1 - 
ئن يان يضعوا دیرنهم مسا فى دين واحد قبل الدائن ونكن كل 


1 . + 3 00 > 5 0 : 
واحد منهم مسئول متذ البداية بالدين كله فى مواجية الدائن . 


+ لأ ع كب كي ا وت م اسم ّ 


مع إلجهة المضرور ولك لان عة د التامين يلزمها يدلك » والمؤمن له 
ع 1 ل 2 0 5 . 0 : 

دون فى همواجهة المضرور بتدريض الشرر بالكامل لأن القانون 

وة ا اد 


ففى الالتزام التضاممى تنجد أن هناك تعدد فى الروابط 


د تعدد فى المحل ٠‏ فهناك ديون متميزّة يثدر عا هناك 
دن مر ملتزمين » وقد تكون هذه الديون من نفس الطبيعة 
( عقدية أو تقصيرية ) وقد تكون ديون من طبيعة مختلفة ( عقدية 
وتقصيرية 1 » فكل الترام له محله الخاض به ۽ بل وقد يكون ما هو 
ملتزم به أحد المدينين فى مواجية الداإكن قل مما هد ملتزم به 
المدين الآخر , ويكون كل' مدين مستقلا تماما عت الدينين الآخرد:,- 
وذلك لأنه غالبا ما تنشا التزاماتهم نتيجة ظروف معيتة أو بمجرد 
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الصدفة الملحضة ٠‏ ويناء عليه فانه لا يمكن أن توجد بين هؤلام 
المدينين مصلحة مشتركة ٠‏ 

الاختلاف بدن التضامن والتقامم : 

قى الالتزام التضاممى نجد أن للدائن أن يرجع على أى من 
المدينين ليطالبه بالدين كله ء ون وفاء الدين الذى يتم من أحدهم 
يبرىء ذمة الآخرين » كما هو الشأن فى الالترام التضامنى ٠‏ 

ولكن وجه الخصوصية فى الالتزام التضاممى : يرجم الى 
طبيعته » حيث ان كل مدين ملتزم فى مواجهة الدائن ليس بنفس 
الشىء » وانما بشىء مماثل أو مثابه » وبالرغم من ذلك فان الدائن 
لا يستطيع أن يطالب يه الا مرة واحدة ٠‏ 

وباننسبة للتضامن فانه يوجد بين المديئين مصلحة مشتركة ء 
وبالتالى نيابة متبادلة فيما بينهم » ولذلك فانه ينشا عن هذه 
النيابة آثار قاتونية ٠‏ وهذه الآثار منها ما هو منصوص عليه فى 
القانون » ومنهاما هو مضاف بواسطة القضاء كما أنها تشكل 
عبشا ثقيلا على كاهل المديئين فى الوقت الذى تعزز فيه ضمان الدائن 
وثقويه * 

أما بالنسبة للتضامم فاته لاينتج آى من هده الآثار الثاتوية » 
وذلك يرجم الى انتفاء المصلحة المشتركة بين المدينين » وبالتالى 
التبادلية قيما بيتهم ٠‏ 

وهناك فارق جوهرى آخر بين الالتزام التضامنى والالتزام 
التضاممى فيما يتعلق بمسألة الرجوع فيما بين المديثين ٠‏ فبالتسية 
للتضامن فانه ٠‏ بالنظر الى طبيعته »؛ لايقوم آلا فى العلاقة ما بين 
ازداكن والمدينين المتضامتين » أما فى علاقة المدينين بعضهم ببعض » 
فان الدين ينقسم عليهم » ويكون لمن وفى منهم الدين للدائن حسق 
الرجوع على الآخرين » كل بقدر حصته ٠‏ 

ما بالنسية للتضامم فان الرجوع فيه ليس ميدأ عاما ٠»‏ اذ الآمر 
يتوقف على طبيعة كل حالة من حالات التضامم على حدة ٠‏ 

فشركة التامين اذا ما دفعت التعويض المستحق للمضرور طبقا 
اعقد التامين ئيس لها أن ترجع بعد ذلك على مالك السيارة المؤمن 
له لتطالبه بهذا المبا ٠‏ 
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كذلك فانه فى حالة مسئولية المتبوع عن اعمال التابع » فاذا 
جع المضرور على التابع وحصل منه على ميلغ التعويض » فان هذا 
الأخير ليس له حق الرجوع على المتبوع ليطاليه بدقع هذا الميلغ ٠‏ 

حالات التشامم : 

حالات التضامم ذات الأاصل التشريعى ٠‏ اعم تطبيقاتها : 

فى نطاق عقد التأمين : 

فى حالة ما أذا وجد تآمين على المسئولية » نجد أن للمضرور 
مدينسان + شركة التأمين والمؤمن له المسئول ٠‏ فيستطيع المضرور أن 
يرجع على أي منهما ليطالبه بالتعويض عن الضرر » فاذا أوفى 
أحدهما بالالتزام وبالتعويض برئت ذمة الآخر قيل المضرورر ٠‏ وله 
يوجد هنا التزام تضامنى » حيث التضامن لا يفترض »2 ولم يوجد 
نص أو اتفاق عليه » وائسا التزام تضامعى » حيث أن هناك تعدد 
فى الممدر » قمصدر الالتزام لشركة التامين هو عقد التأمين المبرم 
بين الشركة والمؤمن له » ومصدر التزام المؤمن له هو العمل غير 
المشروع ودين كل متهما متميز عن الآخر وان كائا متماثلين ٠‏ ولكن 
الرجوع فى مثل هذه الحالة يكون فى اتجاه واحد » بمعنى أنه اذا 
قامت شركة التسأمين بالوفاء بالدين قانه ليس لها أن ترجع على 
المؤمن له لتطالبه بما قد أوفت والشركة لا تلتزم الا فى حدوه المبلغ 
المتفق عليه ٠‏ فاذا لم يستوف المضرور كامل حقسه فانه يرجم بالباقى 
على المسئول عن الضرر ٠‏ أما اذا كان المضرور قد رجع على المسثول 
عن الضرر وطالبه بالتعويض » فدفع له » فاته يكون للمؤمن له أن 
يرجع على شركة التأمين فى حدود ما هى ملتزمة به فى عقد التأمين ٠‏ 

آثار التضامم ؛ 

ان مركز المدين المتضامم سوا من مركز المدين المتضامن » 
ويرجع ذلك الى أن الآثار القانونية مقررة لمصلحة المدينسين 
المتضامنين لا لمصلحة الدائن ٠‏ ولذلك فهى قاصرة على ما يتقح 
المدينين فقط دون ما يضرهم ٠‏ فاذا تصالح الدائن مع أحد المستولين 
بالتضامن وتضمن الصلح الابراء من الدين أو ابراء ذمته مثه بأى 
وسيلة أ“خرى استقاد منه الباقون ٠‏ أما اذا كان من شان هذا الصنح أن 
برثب فى ذمتهم التزاما أو يزيد عما هم ملتزمون به قانه لا يتف فى 
حقهم الا اذا قلود ( مادة 54؟ مدني ) ؛ واذا أقر أحد المسئولين 
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بالتضامن بالدين فلا يسرى هذ الاقرار فى حق الباقين » واذا , 
أحد المسئوئين المتضامنين عن اليمين أو وجه الى الدائن يمينا .حلة 
فلا يضار بذلك باقى المسئولين ٠‏ واذا اقتصر الدائن على توجي 
الق الى اة اكفكين :اتن فلق فان المستولين” اله 
يستفيدون من ذلك ( ماده ۲۹۵ مدنى ) ٠‏ واذا صدر حكم على 
المسثولين المتضامنين فلا يحتج بِهد! الحكم على الباقين + أما اذا د 
الحكم لصالح أحدهم إمتفاد منه الباقون الا اذا كان الحكم مبتيا 
ميب خاص بالعئول الذى صدر الحكم لمالحه ( مادة ٠۹7‏ ) »> 
انقطعت مدة التقادم أو وقف سسريائه بالشدبة لحد المسثم 
المتضامنين فلا يجوز ئندائن أن يتمسك بذلك قيسل باقى المسثرم 
زمادة ٠۲۹۲‏ مدنى) ٠‏ واذ! أعذر الدئن أحد المسكولين المتضامئير 
قاضاه فلا يكون لذلك من ائر بالنسبة الى ياقى المسكولين » أ 
أف اة اوي ا ان المذافق كان ای ال 
يستفيدون من هذا الاعذار ( مده ۲/۲۹۳ مدنى ) ٠‏ 

ونظر لتعدد مصدر التعويض فى حالة الحكم بالتضامم كما د 
آنفاء ققد ثار البحث عن تعويض الضرر المتوقع وغير المتوذ 
والمقرر فى هصذا الشأن أن مرتكب الخطا العقدى لا يسال الا 
الضرر المنوقع » أما مرتكب الخطا التقسيرى فيكون مسثولا أيض 
الضرر غير المتوقع ٠‏ مادام ضررا مباشر! ٠‏ فالسئولية المجتمعة 
تقوم بيذهما معأ ويشتركان فى التعويض عنه وهو الضرر المتوقع و؛ 
مرتكب الخطة التقصيرى بالمسئولية عن الضرر غير المتوقع ٠‏ 

مراجع البحث : 

5 التضامم وعدم !إفتراض التضامن للدكتور نبيل سعد صر 
ا يدها هى :اوغا تما * 

؟ ‏ الوسيط للدكتور السنهورى الجزء الأول المجلد الث 
يبند 1۳١‏ ) ° 

أحكام النقض : 

١‏ وحيث ان شركة الملح والصودا . المطعون ضدها الأو 
والمحكوم لها ضد الشركة الطاعتة قدمت صورة اتفاق حرر بين 
وبين الشركة الطاعنة تاريخه ۱۹٦1/۷/١۳‏ يتضمن تتازل شركة 
والصودا عن كافة حقوقها الناتجة عن الحكم المطفون فيه ضد 
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ا انطاعتة واعفاء هذه الشركة مما قضى به ذلك الحكم 


علنها » وطلبت يمذكرتها المقدمة لهذه المحكمة فى 1535/19/5 
افحكم بمضمون هذا المستند + ولا كان الثابت من الحكم المطدون 
فيه أنه قضى بالرام E‏ د ل وا وهما شركتا 
التسأمين والملاحة بان تدفقها بطريق التقاعم لشركة الملح والصودا 
الصرية مبلغ ورئه747؟ فرتكا سويسريا وفوائده القانوتية وبالزام 
شركة البيتا للتامين ‏ الطاعنة - بأن تدقع وحدها لشركة الملح 
والصودا ميلغ ۲ر۷۸ قرنكا سويسريا وفوائده القاتونية + وكان 
مقتضى التضامم الذق قرره الحكم بين الطاعنة والمطعون شبدها التاتية 
نتيجة تعدد مصدر الدين مع بقاء محله وحدا ‏ أنه يجوز للدائن 
يرجع على مدين آخر بذات الدين لانعدام الرابطة بينهما ولانه انما 
دقع دين نفسه » واذ أصبحت الشركة الطاعنة نتيجة لاتنازل السالف 
الاشارة اليه غير ملزمة قبسل شركة الملح والصودا - المطعون ضدها 
الآولى ‏ باى مبلغ » فان الطعن بالنسبة لهذه الشركة يكون واردا على 
غير محل ٠‏ أها الطعن ضد شركة الملاحة ‏ المطعون ضدها الثانية - 
قانه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه أن ثمة 
طليات لم توجه من الشركة الطاعنة الى شركة الملاحة ولم يقض بشىء 
لمصلحة هذه الآخيرة ضد الطاعنة قان الطعن بالنسبة لشركة الملاحة 
يكون غير مقبول ٠‏ 
وحيث أنه لما تقدم يتعين رغض الطعن ٠‏ ( تقض ۲١‏ نوفمير 
¥ السنة 1۸ ص 1۷١۷‏ ) ء 

'؟ ‏ اذا كان الحكم قد اعتبر الشركة الطاعتة (شركة التامين) 
ملزمة بالتعويض بموجب عقد التأمين المبرم بينهما وان الشركة 
المطعون ضدها الثانية ملزمة به نثيجة الفعل الخضار فاثهما يكوئان 
ملتزمين يدين: واحد له مصدران مختلقان ومن ثم تتضامم ذمتهما فى 
تمسذا الدين دون أن تتضامن » اذ أن الالتزام التضامنى يقتضى وحدة 
للصدر + ( نقض 1453/9/90 سنة ۱۷ ص ۳۲۹ ) ٠‏ 
الحلة التى لا يجوز الحكم فيها على احد المسئولين بالتعويض 


3 ثبوت إرتكابه مع آخسر الخطا بحكم جنائى : 


> ذا أقامتا التيابة .الدعوى الجنائية ضد متهمين وادعى المضرور 


إن يطالب اى مدين بكل الدين ولا يجوز للمدين الذى دقع الدين أن ' 
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مدنيا كبلهما طانبا الزامهما بالتعويض تضامنا بينهما فة 
المحكمة الجزئية يبراءة احدهما ورفض الدعوى المدنية الموجهة ١‏ 
وحكمت على الآخر بالعقوبة وبنحويض الضرر جميعه على سند من 
وحده هو الذى ارتكب الخطا المكون للجريسة ولم يستائف الى 
المدنى الدكم الا أن النيابة هى ألتى استانفته خقضت محكمة الجن 
المستائقة بتاييد الحكم بالنمية لمن أدين من محكمة أول درجة وبال 
فيما قضى به من براءة الآخر وحكمت عليه بالعقوية قانه له ي 
لهسا الحكم عليه بشىء من التعويض ولا تملك الا تاييد الحكم . 
من قضى بادأنته من المحكمية الجزئية أذ ليس هناك ما يمئع 
هده الحالة من الزامه وحمده بتعويض الضرر الناشىء عن ارتك 
الجريمة مع أنه ثبت من قضاء محكمة الجنح المستأئفة انه ارتكبها 
غيره وكذلك الشآن اذا كان المضر ور هو الذى أكام الدعوى الجرائ 
بالطريق المباشر فقضت المحكمة الجزئية يادانة ألحدهما وبالتحوي 
عن الغرر جميعه وبراءة الآخر ورفض التعويض قب له الا أن التي 
ھی التى استائفت الحكم ولم يستانقه المضرور وعن لمحكمة الجذ 
المستانقة الغفاء حكم البراءة وتأييد العقوبة على من ققى غليه , 
محكمة أول درجة فيسرىالمبدا السابق بالنسبة للتعويض . 
أحكام النفض : 
١‏ - الصكم فى الدعوى العمومية بالبراءة لا يكون ماز 
للمحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى الاستئناف المرقوع عن الدعو 
المدنية وحمدها لآن الدعويين وان كانتا ناشئتين عن سبب واحدا 
أن الموضوع يختلف فى كل منهما عن الاخرى مما لا يمكن القول م 
بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدتية استثنافيا 
وأنما يشترط قيام هذا التلازم دين الدعويين عند بدء اتص 
القضاء الجنائى بهماء* (نقض جنائی ۱ سنة ۸ ص ۱۳۷) 
۲ - اذا كان المدعى المعنى رفح دعواه المدنية أمام محكمة أو 
درجة على المتهم هو وآخر باختلاسهما سجاجيد له فقضت اممك _ 
بالحكم على الطاعن بالعقوبة وبالتعويض المدثى » وبرات المته 
الآخر ورفضت الدع وى المدتية قبله > فلم يستانف الدعى الدث 
واستائفت التياية فقضت المحكمة الاستثفافية باداتة المتهم الآ 
المحكوم ببراعته ابتداتيا وايدت الحكم الابتدائى غلى الطاعن فلا خط 
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زنك ٠‏ ولما لم تكن الدعوى المدئية قد استؤنفت أمامها بالنسية 
5 الآخر فلم يكن هناك مبيل للحكم عليه :بشىم من هذا 
جى بض » وليس هناك ما يمنع قائونا من الزام الضاعن وحده 
کل الق الناشىء عن ارتكاب الجريمة ولو ارتكبها 
ش 3 اع - 
ا جنائى ١918/17/11‏ طعن رقم ۸۲ لسنة 1١8‏ فضائية 
منشور E‏ أنحكام النقض فى ربع قرن الجزء الأول ص 1۲۲ 
000 لمحكمة رغم الحكم ببراءة المتهم الحكم عليه بالتعويض 
لتضامن مع المتهم الآخر الذى قضت بادانته : 0 

١‏ ذهبت محكمة التقض الى أنه يجوز للمحكمة الجزائية أن تقضى 
رامة المتهم .من التهمة الجناقية المنسوبة اليه وتقضى رغم ذلك 
50 بالتعويض تخيامنا مع المتهم الآخر الذي قضت بادانته إذ! رآت 
ا الأفعال المتسوبة لمن حكمت يبراعته لا ترقى الى مرتبه ا 
9 أنها تشكل خطأ فى جائبه والمتال الذىخربته محكمة النقض أن تقدم 
النيابة شخصين للمحكمة الجنائية بوصف أنهما شرعا فى فتل آخر وت 
للمحكمة أن 3 قت ببراعته كان مع المدان وسلمه السلاح الذى 
استعمل فى الجريمة ثم اتحد الاثتان فى فكرة الاستيلاء على سيارة 
المجنى عليه عن طريق التحرش به ومعاكسته وتطور الموقف الى صدور 
أقعال منهما استفزت المجنى عليه وكان لها بعض الأثر فى وفوع 
الجريمة التى ارتكبها من حكم عليه يالادانة فقد أعثبيرت ب 
النقض أن هذه الافعمال وان كانت لا ترقى - as‏ من 
ببراعته _ الى مرتبة الاتفاق الذى وقعت جريمة الشروع فى القتسل 
بساء عليه الا أن توافق الاثنين على التحرش بالمجنى عليه رغية 
فی ا على السيارة لتتفيذ حلقة من حلقات الاثقفاق العنائن 
القسائم بينهما وآخرين رالأافعال التى صدرت عنهما وكان من نتيجتها 
وان الجن عليه كان لها أثرها بالنسبة اليه وبالتالى قى الضرر 
الذى حاق به وانتهت الى أن هذه الظروف مجتمعة تجعل الاثنين 
مءكولين 2 بالتضامن عن تعويض الضرر ٠‏ وهد! الحكم باذ 
بتظرية ان الحكم بالبراءة لانتقفاء الخطا الجنائى لا يمنع من الحم 
بالتعويض اذا تبين وجود خطا مدنى وهي مسألة محل خلاف شديد 


مه 
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ھی الفقه والقضاء على النحو الذو أوضحتاه قي حجية الح 
الجناكى أمام المحاكم المدئية ٠‏ 

أحكام النقض الجنساتى : 

أذ! کاتت المحكمة قد يرات المتهم من تهمة الشروع فى القت 
الا انها 'قامت قضاءها بالزامه بالتعويض مع المتهم الآخر الد 
أدين بهذه الجريمة على ما قالته من أنه كان معه وقد سلمه السا 
الذى استعمل فى الجريمة : ثم اتحد الاثنان فى فكرة الاستيلاء ع 
السيارة عن طريق التحرش بالمدعى المدنى ومعاكسته وتطور المو 
الى صدور أفعال منهما استفزته وكان لها بعض الآثر فى وق 
الجريمة الثى ارتكبها رميل الطاعن » وأن كل هذه الأافعال وان كا 
لاترقى بالنسبة اليه الى مرتبة الاتفاق الذى وقعت جريمة الشروع 
القتل ينساء عليه » الا أن توافق الاثنين على التحرش بالمدعى الما 
رعبة فى الحصول على السيارة لتنفيذ حلقة من حلقات الاتفاق الجد 
العام القائم بينهما وآخرين » والافعال التى صدرت عنهما وكان 
نتيجتها استفزاز المدعى كان لها اثرها بالنسبة الى الطاعن وبالة 
فى القرر الذى حاق بالمدعى » وهذةه الظروف مجتمعة تجعل الاذ 
مسئولين مدنيا بالتقسامن عن تعويض ذلك الضرر ٠‏ ( 3 
جنائى ۱۹٤۹/۵/۲٤‏ طعن رقم 7197 سنة 18 فضائية ومذ 
بمجموعة القواعد القائونية التى قررتها محكمة النقض فى ريع ف 
الجزء القانى ص ٠ ) 5٠١‏ 


XK علا‎ xX 
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المبحث الخامس 


الاختصاص ينظر دعوى المسئولية : 
أولا المسائل التى يختص بها القضاء الادارى وبالتالى تخرج 
عن اختصاص القضاء العادى : 
خصت إالمادة 36 من القاثون رقم 1 لسنة ٠۹۷۲‏ الخاص 
بالسلطة القضائية على أنه « فيما عدا التازعات الادارية التى 
ان بها مجلس الدونة تختص المحاكم بانفصل فى كافة المنازعات 
والجرائم الا ما اسئثتى بنص خاص » كما نصت المادة ١۷‏ منهة 
على أته « ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى 
أعه ال السيادة ولها دون أن تؤول الأآمر الادارى أو وفف تنفيذه 
أن تفصل >2 
ف المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفسراد 
والحكومة أو الهيكقات العامة بشاأن عقار أو منقول عدا الحالات 
التى ينص فيها القانون على غير ذلك " | 
؟ ‏ فى كل المسائل الآأخرى التى يخولها القانون حق المنظر فيها* 
كما نصت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم >١‏ لسئة 
5 ق فقرتیها الثانية والعاشضرة على أن تختص محاكم مجلس 
الدولة دون غيرها بالطبات التى يقدمها الأقراد أو الهيئات بالغاء 
القرارات الادارية التهائية وطلبات التمويص عنيهسا سواء رفعت 
اليها بصقة أصلية أو تبعية ٠‏ 
ورعم النص صراحة على اختصاص القضاء الادارى بالمنازعات 
الخاصة بانقرار الادارق الا أن القصاء قد استقر ‏ وسانده فى ذلك 
اجماع من الففهاء - على إن القضاء العادى يختص بنظر المنازعات 
المتعلقة بالقرار الادارق أذا كان معدو مثال ذلك إن السلطة 
الادارية لها 'ن تصدر قرارات بمنح التعسدى على أملاكها الخاصة 
وباسترداد حيازتها من مغتصييها قدا قام نزاع بين جهة الادارة 
وأحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتياريين على ملكية أرض ثم صدر 
حكم تهائى بملكية الشخص الطبيعى أو الاعثبارى للأرض تافييا 
ملكيتها لجهة الادارة الا أن جهة الادارة اتبعت ذلك باصدار 
قيسرار باخلاء العين من ثاغلها باعتياره متعديا عليها فان هذا 
وللقرار يكون قد استهدف الغفاء حكم قضائى وهو بذللاك يضحى 
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معدوما لأنه اعتصب سلطة القتماء وبالتالى يجوز الالتجساء فلقة 
العادى يطلب التعويض خند أمام الفضاء المدنى وان كان الصا 
الشأن أن يلجا للقهضهاء لادارى طاليا الغغفائه أو تعديله 
التعويض عنه استثادا الى تخلف شرط من شروط صحته , 

ومؤدى ما تقدم خروج القرارات الادارية من اختصاص الما 
العادية 'يا كان الطِلب او النزاع المتعلق بالأمر الادارى سواء يالف 
أو بوقف تنفيذه أو بطلب تعويض الأفراد عن ضرر ناشىء عذ 
النهم الا اذا كان القرار الادارى معدوما على التحو المتقدم ٠‏ 

(ب) العقسود الادارية : 

نصت ااخفرة الحادية عشر من المادة العاشرة من قانون مچ 
الدولة رقم 4١‏ لسئة ۲ على أن « تختص محساكم مجلس الدو 
دون غيرها بالقصل فى المسائل الآتية : المنازعات الخاصة بعقم 
الالتزام أو الاشغال العامة أو التوريد أو بأى عق اداري آخر » 
وظاهر من هذا أننص أن المشرع جعل الاختصاص بنظر النازعا 
المتعلقة بالعقود الادارية قاصر على القضاء الادارى وحده وبالتال 
له يجوز رفع دعوى بفسح العقد الادارق أو التعريض عنه الا اما 
محاكم مجلس الدولة ونظرا لن القانون لم يعرف العقود الادارية وإ 
يبين الخصائص التى تميزها والتى يهتدى بها فى القول بتوف 
الشروط اللازمة لهسا ولحصانتها وصيانتها من تعرض السلطة القضائه 
لها بتعطيل أو تأويل فان من وظيفة جمة القضاء العادى از 
تعطى هذه العقود وصفها القانونى على حدى حكمة التشرب 
ومبدا الفصل بين السلطات وحماية الآفراد وحقوقهم توصلا الى تحددد 
اختصاصها للفصل فى التزاع المطروح عليها فان تبين لها ان النزاء 
يدور حول عقد ادارى فانها تقضى بعدم اختصاصها وياحالة 
النزاع الى محكمة مجلس الدولة عملا بالمادة ٠٠١‏ من قانون المرافعات 
0 اذا تبين لهسا أنه عقد من عقود القانون الخاص كما اذا كان عقه 
مقاولة لم يتضمن شروطا غير مألوفة تخرجه عن نطاق تطبيق القانون 
الخاص فانها تختص بنظر المنازعات المتعلقة به - 

) ج ) أعمسال السيادة : 

تتص المادة ١7‏ من كانون السلطة القضائية رقم ١ء‏ لمنة نوا 
عن تأنه ايق المماكم أن تنظر بطريقة مباشبة أو غير مياشرة قي 
أعمال السيادة ..٠-‏ » كما فصت المادة ١١‏ من القانون ١ء‏ لسخة 


$ 


۴ الخاص لد الخو ا وی م ن 
الدوله بالطلبات المتعلةز اعمال السيادة » وبيتين النصين منتى 
المشرع جهنی القضاء ‏ العادی والادارى - من الفصل فى طلب يتعلق 
يعجل من أعمال السيادة أوالغائها أو وقف تنفيذها أو التعويض عنهاء 
غي ذلك لايختص القضاء العادى بنظر التعويض عبن ای عمل من 
اعمال السيادة . 

ونم يعرف المشرع أعمال السيادة وتركها لاجتهاد القضاء ليقدر 
ما اذا كان العمل هن اعمال السيادة فاا يختص بالفصل فى ار 
متسلق به أم آنه لأ يعد من اعمال ١‏ ياد ويكون القضاء المدنى 
أو انفضاء الادارى مخنخص به حسب الآحوال ١‏ 

وقد عجز الفقه حتى الآن عن وضع تعصريف جامع مائع 
لاعمال السيادة وكان القاتون رقم 4 لسنة 5 الخقاصض بمجلس 
الدولة يضرب يعض الأمثلة لأعمان السيادة ووردت تلك الامخلة على 
سبيل انشال لا الحصر ويمكن الاسترشاد بها فى ظل التشريعات 
الجديدة ققد نصت المادة السابعة من ذل اق القساتون على أن 
“ لا يقبل الطلبات المقدمة عن القرارات المتعلقة بالاعم ال المنظمة 
لعلاقات الحكومة يمجلسى البرد_ان ؛ وعن التدابير انخاصة بالامن 
الدخلى والخارجى نلدولة وعن العلاقات السياسية أو المسائل الخاصة 


بالأعمسال الحربية وعلى العموم سائر الطليات المتعلقة بعمل من 
اعمال السيادة » . 





وقدت عسرف الاستاؤان محمد العشماوى والدكتور عبد الوهاب 
العشماوى أعمال السيادة باذيا تلاق التى تشمل كل ما يتعلق 
بالنصلات السياسية مع الدول الآجنبية وحالتى اعملان الحرب وايرام 
اسم وعم أرض لأملاك الدولة والتنازل عنها والتحالف مع الدول 
لخر ى والاعمال المراد بها أقرار السلام العمام كاعلان الأحكام 
خرفية وكل ما يتعلق بتنظيم القوات البرية والبحرية والجوية 
وما الى ذلك مما يتفق طبيعته مع طبيعة ذه الأعمال إل 
ان هذا التعريف فى تقديرنا قاصر عن بيان أعمال السيادة على 
وجسه التححيد وها ورد به من امل لم يعد حصرا لاعمال السيادة 


( م ۳۳ - المصكولية المديية 1 
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ويتعين الايضح عمال السيادة بيان سلطات اندولة واختصاص >_ 
متهسا 

ولسلطات فى الدولة ثلاثة هى السلطة التنفيذية ويراسها رذ 
الجمهورية يعاونه ألوزراء وغيرهم من موظفى اندونة الذين يعطيه 
امترع أو النظام فى جملته سلطة اصدار القرار ثم السلطة التشري 
زمهمنيا أصدار القوانين ومراقبة “عمال السنطة التنفيذية ثم السل 
"لقخيائية بترعيها القضاء اللذنى والكهساء الادارق وكذلك المي 
الدستورية انعليا ومهمتها مراقبة السلطة الادارية والتشريعية : 
اتتساع القانون والدستور » وكل سلطة من السلطات الكلاتة مستة 
عن الآخرى ولي الختصاصي الذى لا تتدخل فيه سلطة ألخسرى 
وان كن هذا القول ل يؤحذ على اطلاقه فان الدمتور والقانون جم 
فى بعض الاحيان لسلطة من تلك السلطات أن تشرف على أعب 
السنطة الآخرى ١‏ ووفق' للدستور ليس لرئيس الجمهورية أن يعا 
'لحرب على دولة أخرى اذا كان اعلان الحرب فى بدئهما يؤدى ال 
حروج قوات الدولة عن حدودها وذلك ما لم يوافق المجلس التشريم 
سنفغا على ذلك وله أن يعلن الحرب قبل 'سثئذدان المجحلس اذا كا 
هناك خطر على حقوق الدولة ويدات الحسرب من دولة أجنبي 
ودآخل حدود اليسلاد على أن يعرض الأمر على المجلس التشريعر 
فيكر أعلان اتحرب أو يرفضه ٠‏ ولرئيس الدولة أن يتص الح مع دوز 
أخرى أو يعقد مديصا هننة على أن يرهن الاسر على الما 
التتريعى وله ن يتيسادل الامرى ويقرر تبادل السقراء مع دوذ 
حرم وينهي التمتيل الدبلوماسى مع دولة اخرى وكل هذه الأعماز 
للمجلس التشريعى أن يراجعها وفقا للدستور . 

واذ! عقد رئيس الجمهورية معاهدة مع دولة أجنبية وكانت هذ؛ 
المعاهدة تلزم الدولة بنظام داخلى عليهما أن تتبعه كتشريع وجب 
عرض تلك المماهدة قبل سريان مفعولها على المجلس التشريعو 
ليقرها كفانون أو يي يعرها فان صارت تشريعا فانه ينبغى ألا تخالف 
نصا فى الدستور واذ! صدرت من المجلس التشريعى كتشريع ‏ خضعم 
نرقاية المحكمة الدستورية وفقا للقانون المنظم لاختصاصها وعلى 
دناق يمكن تعريف أعمال السيادة بانها القرارات الصادرة من الجهة 
لادارية ويكون أمر مراجعتها لبيان صوايها او خطثها للسلطة 





ىھ 5ف _ 
التشريعية وحدها دون السلطة القضائية وذلك اخذا بأحكام الدستور 
المنظمة لاختصاصات السلطات الثلائة وعلى دلك فان أطم مأ يميزها 


عن الأعمسال الادارية العتسادية اهي فلق فة السياسية الهيارزة 
فيهأا لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهى تصدر عن السلطة 
OF‏ ارك عه TS‏ من يزه مو ا ا 
الجماعة السياسية كني والعمل على احترام دستورها والاشراف على 
علاقتها مع الدول الآخرى وتامين الادارة العادية التى تجريها السلطة 
التتفيذيه بوصفها سلطة ادارة تتولى الاشراقف على المصالح اليومية 
للجمهور ومرافقه العادية - 


0 لادة 2 


ويتحين ملاحظة أن التفركة بين القرارات الادارية وأعمال 
السيادة فد فغفدت أعميتها امام جهة القضام العادى منذ بداية 
العمل بقانون مجلس الدولة رقم 1190 لسنة دوو والقواتين التالية 
عليه لانها جميعا قد سليت القضاء العادى كل اختصاص فی 
يتطق بالقر ارات الادار يه حتى قضايا التعويض عن القرارات المخالفة 
لتقوانين وانلوائج والتى كان يختص بها قبل صدور القانون وب 
۵ 1420 وعلى ذلك فانه وان كان من المقرر على النحو السابق بيانه 
أن القفاء المدنى لا يختص بنظر المنازعة فى الأوامر الادارية وأعمال 
السيادة سوام بسواء غير أن الأمر يختلف بالنسبة القضاءم الادارى اخ 
يحتص بالفاء القرار الادارى والتعويض عنه وعلى تقيض ذلك ليس 
له أشتى اختصاص يأعسال السيادة فلا يختص بالغائها ولا بالتعويض 
نو 
وحلا العساء اليو اريريه بي اذا كان الأمر موضوع الدعوى 
هن آعبال السيادة ثم لا فان استبان له انه كذلك قضی بعدم اختصاصه 
أ اذا اتضح له أنه ليس عملا من اعمال السيادة تصدى للحكم فى 


2 


الاأحكام : : 
أولا د أحكام محكمسة أننقض : 

حه للمحكمة بن المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القأنوتنئ ! 
تصاحر عن العلطات العامة وما ذا كان يىد من أعصال الس 
وحنتد لايكون لها أى اختصاص بالتنظر كيه وان محكمة الموضوعتن 
تكسشفها ی هد الخصوص لرقابة محكمة النفض ولا كان يشترط 

لانختح المحاكم بنظر المدعاوىالمتعلقة د بالأضرار التاتجة من أعصالاد 
المحتبرذ من أعمال الميادة أن تكون هذه الاضرار قد وقعت نتيجة مد 
وحدب تتعمليات المحربية وسيرعا وكان الثابت من الحكم المطعور 
الأول أن المصعون عليهما الاولين اقاما الدعوي ضد الطاعنة ‏ , 
الحربية - وضد المطعون عليه الثثانث لطالبتهما بالتعويضر 
الضرر الذق لحقهم: تيحن :همال المطضعون عليه الثالت فى ات 
مورتيى الذى كن يعمل بالقوات الجوية فى مطار كبريت وأصيب 
۵۱ أثناء كارة جوية لطائرات الاعداء على هذا الى 
أن الطاعنة يصفتها متبوعة للمطعون عليه الثنث مسئولة عن /, 
كبيرا لأطباء المستشفقى الحسكرى الملحق بمطار كبريت قد أهمل 
ديه ٠‏ واحبه بترلك مورت المطعون عليهما الأولين بالمستشفقى 0 
عند قلاع المطار دون أن يحخد الاجراءات اللازية لنقله الى فسا 
خر وان عذا الخظطا ل تحتمه اعمال القتال لانه يرجع الى 

المعلعون اڈ التالث وحدة ومنقطع الجملة بالسلطة التتقيذية وا 
الحكم فى دل الى حكم ١‏ مجلس الحسك 2 الذى شم بادائة المد 
عليه الثالت وتكديره تكديرا شديدا لاهماله بتراك المصاب حستى 2 
يحيى - مورث المطعون عليهما الأولين ‏ بمستشفى كبريت العه 
تناه أخلاعءع مطار كبيريت ذون أن يكوم بنقضله مما دی الى 

وكأن مؤدى ماحصله الحكم المطعون فيه المشار أيه على ما سلف 
ن الخعل الخاطىء 'لمنسوب الى المطعون عليه الثالت لم نكن يسنا 
“تفيذ عماد ة الانسحاب وبالتالى لا يكون قد وقع نتيجة لاع 
عرب المعثيرة من أعمال السيادة والتى له تختص المحاكم بد 
دعوى المطالبة بالتعويض عنها ء لما كان ذلك وكان الحكم المه 
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فيه الثائى قد خلص الى أن خط المطعون عليه الشالث بترك 
مورث المطعون عليهما الآولين جريحا فى مستثفى كيريت العسكرى 
هو الذى أدى الى وفاته وكان هذا الذى ‏ حصله دلك الحكم وانتهى اليد 
يتضمن الرد على دفاع الطاعنة يشان انتقاء رابطة السيبية بين الخط: 
والوفاة ‏ لما كان ما تقد فان الحكم المطعون فيه الأول لي ايكون فسث 
خالف الفاتون اذ قضى برخض الدفع بعدم اخنصاص المحكمة ولاتي _' 
بنظر الدعوى ويكون النعى بالقصور على الحكم المطعون فيه الننى 
على غير اساس ۰ (نقض ١904/7/5‏ سنة ١9‏ العدد الأول ص .)5١0١‏ 
؟" ‏ وحيث ان هذا النعى غير سديد ٠‏ ذلك أن دستور سنة 
١‏ أذ نص فى المادة الخامة مته على أن « الاتحاد كدر كي 
العربى هو التنظيم السياسى الذى يمثل بتنظيماته القائمة على أساس 
من الديمتراحلية تحالف قوى الشعب العاملة ٠+‏ 4 ؛ وحدد فى القصول 
ألثانى والثالث والرابع من الباب الخامس السلطات الثلاث للدولة و 
السلطة التشريعية والمئطة التنفيدية والسلطة التقائية : يدل على 
أن الاتحاد الاشتراكى العربى ليس سلطة عامة جديدة تقف إلى اني 
هذه الملطات الثلاث وائما هو تنظيم ۾ سيامى يضم قوي الشعب 
العاملة قلا تعد قراراتك آدارية عو و عمسلل من أعمال اليادة ء 
شا کان ذلك وكانت نت المحاكم المدنية طبقا للمادة 3 من قائون 
السلطة القضائية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى كافة 
00 عدا ها أسئئتنى ينص اخاف س وكان الطاعن قد طلب الحكم 
م القرار المطعون فيه لصدوره على غير محل استناد اكور 
ا من عصوية الاتحاد حال انه لم يكن عضو به فان النزاء على 
هذه الصورة يدخل فى ولاية المحاكم المدتة ء واذا التزم ألحسكم 
الطعون فيه هذا النظر فان النعى عليه به ذا السبب يكون فى غير 
محله . ( تفغ ۲۵ اع ۱4۷۸ سئه ۲۹ الجزء الأول ص ١١١١‏ ) 
أعمال السيادة ٠‏ ماهيتها ٠‏ ثكميزها عن 0 الادارية 
7 بعناصر أهمها الصبغة السياسية ٠‏ ( تقض ۹۹۸۳/۱/۹ طعن 
رقم 1645 المتة ٤۸4‏ فضائية ) - 
- أعمال السيادة ٠‏ منع المحاكم من نظرها ٠‏ للقضاء سلطة 
وصق 0 المطروح فى الدعوى وبيان ما اذأ كان من أعمال السيادة 
م لا ٠‏ ( حكم التقض السبق ) ٠‏ 


واھ 


5 ع دعلوى التعريض عن الآضرار الناتجة عن العمليات ؛ 
عدم اقا المحاكم ينخثرها لتعلقها بأعمال انمييادة . أل 
برفض الدفع بعدم الاختصاص وبالتعويض عن كامل الاضرار لم 
ان بعضها ليس نأتجا عن العمليات الحربية دون بيان سند ذلك 
ان يعرض تباقى الآضرار الناتجة عن العمليات الحربية 
وقصور ٠‏ ( نقض 1 طعن رقم ١0١4‏ لسنة 4ء قضائء 

ثانيا ‏ أحكام المحكمة الدستورية : 

وحيث أن الحكومة دفعت بعدم اختصاص المحكمة بنظر | 
تأسيسا على أن القرار بقانون رقم ٠١5‏ لستة ۱۹14 المطعون فيه 
من الأعمال السياسية التى تسستهدف الحفاظ على كيان 
الاقتصادى وتحقيق مياستها العليا فى القضاء على الاقطاع و 
الفوارقى بين الطيقات ۽ وهو يهذه الشابة يعد من اعمال | 
التى تنحسر عنهم أ الرقابية القضائية على دستورية القوائين 

وحيث ان نظرية اعمال السيادة وان كانت فى أصلها آل 
قضائية النشأة ولدت فى ساحة القضاء الاداري الفرنسى وتبلور: 
رحابه ؛ الا آنا فى مصر ذات ساس تشريعى يرجم الى 
نظامتا القضسائى الحديث الذى آفرها بنصوص صريحة فى 
تشريعاته المتعاقبة المنظمة للمحاكم ومجلس الدولة وآخرها ما ور 
قانونى السلطة القضائية ومجلس الدولة اللذين استبعدا اعمال 1 
من ولاية القضاء العادى والقضاء الادارى على السواءعء - وذلك: : 
للاعتيارات التى تقتضی - نظرا لطبيعة هذه الاعمال _ التأي 
عن نطاق الرقابة القضائية وذلك ندواعى الحفاظ على كيان الد 
واستجابة لقتضيات أمنهم! فى الداخل والخسارج ورعاية له 
الأساسية ٠‏ وقست وجدت هذه الاعتبارات صدى لدى الققاء الد 
قى الدول التى اخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية ال 
فاستبعدت المساكل السيامية من نطاق هذه الرقاية » وهى صور 
أعمال السيادة التى لاتنبط عليها رغابة القضاء فى النظام اله 

رحيث أن اعمال السيادة التى تخرج عن مجال الرقابة الة 
وان كانت لا تقبلل الحصر والتحديد ؛ وكان المرد فى تخديده 
القضاء ليقرر ما يعتبر من اعمال السيادة ومالا يعثير منهابد 
ظروف كل حالة على حدة . الا أن هذه الأعمال يجيعها اطا 
















۵۹ ا 


حى انها تصدر عن الدولة يما لها من سلطة وسسيادة داخلية 
وخارجية ستهدفة تحقيق المصالح العليب! للجماعة » والسهر على 
احترام دستورهااء والاشراف على علاقتهما مع الدول الأخرى › 
ونامين علامتها وأمنها فى الداخل والخارج - لما كان ذلك ٠‏ وكان 
الفرار بقانون رقم ١4‏ لسنة ۱۹١٤‏ المطعون فيه قد صدر فى شان 
يتدلق بالآراضى !نزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لأحكام المرموم 
بغانون رتم ٩۷۸‏ أسنة ۲ والقرار يقانون ركم ١*7‏ لمنة ودجو 
متفسعتأ عدم احقية ملاكها فى انتعويض عن هسه الأراضى > 
تتعرض بذلك للملكية الخاصة ٠‏ وهى من الحقوق التى عئى الديتور 
بالنص على صونها + وتحديد الحالات التى يجوز فيها نزعها جبرا 
عن مالكها ؛ ووضع القيسود والضوابط لحمايتها » والتى يتعين على 
سلطة التشريع أن تلتزمها والا جاء عملها مخائنا للدستور ٠‏ ومن 
ثم لايكون ذلك القرار بعانون قد تتاول مسائل ميامية تنساى عن 
الرقابة الدستورية على نحو مأ ذهبت اليه الحكومة ٠‏ ويكون الدفم 
المبدى متها فى صذا الصدد بخدم لختصاص المحكمة بنظر الدعوى 
غير قائم على أساس ؛ متعينا رفضه - ( حكم المحكمة الدمتورية العلي: 
الصادر يتاريخ 5 فى القغة رقم 4 لصبة ١5‏ القضائية ) ٠‏ 

“اختصاص القضاء الجزائى بنظر دعوى المسئولية : 

من المقرر أنه اذا كون الفعل الذى تسبب فى الضرر جريمة 
قان المضرور يكون بالخيار فى أن يرفع دعواه المدنية بطلب التعويض 
أمام الحكمة الجزائية المختصة بنظر الجريمة وذلك اما بالادعار 
المدنى أثناء نظر الدعوى التى أقامتها النيابة العامة واأما بالادعاء 
المباشر فى الحالات التى يجيز فيها القانون ذلك . 
ويشترط لاختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية إن 
نكون تابعة للدعوى الجنائية بان تكون هناك دعوى جزائية مطروحة 
على المحكمة وان تكون الدعوى المدنية تابعة نها كما هو الشان 
بالنسبة لجرائم الاتلاف والقتل واصابة الجسم سواء كان كلا مثا 
غمديا أو خطا اذ ان الاتلاف باهمال أصبح معاقيا عليه بالتعديل 
الذي أدخل على قائون العقوبات على النحو الذى سبق أن أوضحتاه: 
قيجوز المضرور فى جميع هذه الأحوال أن يطالب المتهم بالتعويض 


ا أصابه من ضرر فى جسمه أو ماله ولا تختص المحكمة الجزايثة 


مام * 685 لس 


يتعويض عن وقائع خارجة عن موضوع التهمة المنسوبة للمتهم ولا ع 
تعویض شخص آخر ولو كان قد اثترك مع امتهم بالفحل فى ارتكار 


ولم يحرك المضرور الدعوءٍ 


المياشرة قبله . 


ووفقا للمادة ٤‏ من فاتون 
المضرور دعواه المدنية قبل أن تقيم التيابة الدعوى الجزائية 


الاجراءات الجنائية اذا رف 
فاته يجوز 


لد أن يترك المحدمة المدنية ويلجا للمحكىية الجزائية ا 3ا أقاه 


الدعوى الجنائية شل رفع الدعوى المددية أو بعد اقامتها قان 


الحتمى _ 


درف 
كما استكر على ذلك قضاء النقض ‏ هو وقف الفصل فيا i‏ 
نهاكيا ف الدعوى الجنائية المرفوعة عن الحريمة الئاثئة 


سئه عن 
ذات الخطأ باعتياره مسألة مشتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية 
ولازما للفصل فؤكليهما قيتحتم لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى 


المروحة عليها حتى يقصل فى طك اللسسانة من المحكة الجثائرة 


عملا بما تقضى به المادة ۳ من قانون الاثبات من 


وجوب ثقید 


القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى قصل فيها هذا الحكم 


وكان فجله 


فيها ضروريا وما تقفى به المادة 81 من فانون الاجراءات 


الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا قيما يتعلق بوقوم 
المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها تهائيا . 


و عملا 


مقاعدة تيعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية فانه ادا 


انقضت الدعوى الأخير ة يسبب من أسباب الاتقشساء كوفاة المتهم أو 
صضصدور عفو شامل أو صبدور قانون لاحق الخى القاتون الذى كان 
يعاقب المتهم بمقتضاء ولم بيجرم الفمل المنسوي اله قان المحكمة 


الجنائية لد 


تخثص فى هذه الحالة بنظر الدعوى المدئية > وكذلك 


الشأن اذا قضث المحكمة الجناكية »> بعدم اختصاصها بتظر الدعوى 
الجزائية كما اذا كانت الجريمة من اختصاص جهة قضائية أخرى 
كمحكمة استثنائية أو عسكرية فانه لا يجوز لها أن تقضى فى الدعوى 
المدنية . 


ومن المقرر أن المحكمة الجزائية تختص بنظر الدعوى المدثية مهما 


كانت قيمتها 


سواء أكانت محكمة جزئية أو محكمة جنايات . 


س 


يجوز للمضرور أن يرفع دعواه قبل المؤمن أمام محكمة الجنايات : 

لم يكن المشرع قبل تعديل قانون الأجراءات الجنائية بالعانون 

دم لسنه ٠44۷١‏ يجيز للمضرور ان يرفع دعواه المدتية قبل المؤمن ( اى 
شرحة التأمين ويطلق عليها “يخا المؤمن لديه )أمام المحكمة الجنائيةبطلب 
تعويض‌عن الخرر الناشىععن الفعلعير المدروع موضوع الدعوىالجنائية 
وكان يتردب على ذلك أن يرفع المضرور دعواه على المؤمن امام المحكمة 
المدنية أثتناء السير فى الدعوى الجناثية فيترتب على ذلك وقف 
الدعوى المدنية .حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجناثية لن الفعل غير 
المتروع مسألة :شتركة بين الدعويين ودلك عملا بقاعمدة أن الجنائى 
يوقف المدنى » ركان من إثر ذلك أن تمضى عدة طويلة حتى 
يستطيح المضرور الرجوع على انؤمن بها اصابه من أضرار نتيجة 
فخل. المؤمن. امه وعى المدة التى تستغرقها اجراءات المحاكمة الجنائية 
والفصل فيه ابتداثيا واستكنافيا بعد ذلسك ان كان الحكم يجوز 
استكدافه : ثم بعد ذلك تستانف الدعوى اندنية سيرعا “مام المحكمة 
المدنية ٠‏ للذلك أصالب المثرع حينم أصدر الفائون رقم ۸۵ لسنة بوم 
باضافه المادة م5؟ مكرر الى قانون العقوبات التي نصت على أنه 


عن الجريمة مام المحكمة ألتى ذنظر الدعوى الجناثية » وتمرى على 
المؤمن لديه جميع الأحكام الخاصة بلمسئول عن الحقوق المدنية 
المنصوص علييا غى هذا القائنون » . 
وبذلك فان المشرع قد بهل الآامر على المضرور وأجاز له 
أن يرقم دخسوة المدنية فد المؤمن أهام المحكية الجنائية بطإلب 
التعويض عن الذرر الناشىء عن الفعل غير المشروع موضوع الدعوى 
الجنائية وذلك رغم أن المؤمن ليس عسئولا عن الحقوق المدنية 
وفقا للقواعد العامة ٠‏ ولكن تقوم مسئوليته على ساس آخر 
هو الالتزامات التاشكة من عفد التأمين المبرم بينه وبين المؤمن له 
المتعاقد مى . ما الفمل الضار فانه لا يعتبر فى هذه الحالة سببا 
عباشر! لطانبة المؤمن ' لآن المضرور لا يطائب المؤمن بتعويض عن 
الفعل الضار ء وائما يطاليه بتنقيذ عقد التامين . 
٠‏ ويذلك يكون المشرع قد اختصر الوقت والاجراءات على المصرور» 


~~ O ىہ‎ 


حينم خول له الحق فى رفع دعواه المدنية مام المحكمة الجنائية ض 
شركه الثامين ٠‏ 
الاختصاص المحلى فى دعوى المسئولية المرفوعة أمام القضاء اندنى 
من المقرر أن القاعدة العامة وفق ما تقضى به المأدة 
عراععات أن المحكمة المختصة محلبا بنظر المنازعات الناشئة 
المسكزلية الععدية هى محكمة موطن المدعى عليه فان لم يكن نه مو 
فى مصر فيكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فيها محل اقامنه وذذ 
غيما عدا الاستثناءات المنصوص عنيها وأبرزها مانصث عليه المادة 
مرائعات من ن الاختصاص فى المواد التجارية يكون لمجكمة المد 
عليه و للمحكمة إلتى تم ألاتفاق ونفذ كله أو بعضه فى دائرتها 
للمحكمة انلتى يجب ننفيذ الاثفاق فى دائرتها ومؤدى هذا النص 
الدعاوى الخاصة بالمنازعات التجارية يكون الاختصاص ننظرهأ هر 
١‏ المحكمة الكاثن فى دائرتها موطن الماعى عليه  ” ٠‏ المج 
التى تہ الاثفاى وتفذ كله أو جزء منه فى دائرتها ی أن يعون الاد 
والتنقيذ الجزثى أو الكلى فد تم فى ذائرة محكمة واحدة 


كن كل منهما تم فى دائرة محكمة مختلفة عن المحكمة انت تم 
دائرتها الآخطر خلا كي من 0 ب الد 


-واء كان الاتفاق نفد أو نم ينقد ء e‏ ا على 5 اللاتفب 
بى 'كثر من مكان كما اذا اتفق فى عقد بيع على تليم البضاعة 
مكان وعلى دفع الثمنفى مكان آخر فيكون الاختصاص للمحكمة | 
نع حي اواكر دوس ب كن بيك اللكانيت يا ع ا 
فيه ؛ ولا يشترط تمام التنفيذ بل يكفى أن يكون التتفيذ وا 
فى دائرة المحكمة ولو الم .يتم الال » كذلك لا يقترط أن يكون المد 
عليه تاجرا بل يثنرط فقط أن يكون العمل تجاريا ٠‏ 

وبالنسبة 'ممنازعات المتعلقة بالمسثولية التقصيرية فان الاختص 
بنظره' يكون للحكية موطن المدعى عليه » ويجور رفع الدعوى 
مدكي التى وقع فى دائرتها القعل الضار اذ! كان الضرد 
ترتب عنى جريمة » أو الفعل المنشىء للالتزام ٠‏ 

وفى حالة ما اذا لم يكن للمدعى عليه موطن ولا محل اقامة 
الجمهورية ولا فى الخارح كما هو الشأن بالنسبة للعرب الرحل !! 





0 

يتنقلون من مكان الى مكان سعيا وراء مناطق الرعى او الغجر الذين 
له يستقرون فى مكان ولم يتيسر تعيين المحكمة المخنصة وفقا لأية 
قاع دة آخرى من فواعد الاختصاص المحلى التى فررها الفائون قان 
الاختصاص للمحكمة التى يقع عى دائرتها موظن المداعى أو محل 
اقامته فان لم يكن نه موطن ولا محل اقامة كان الاختصاص لمحكمة 
القاهرة وذلك عملا بالمادة 5١‏ مرافعات ٠‏ 

وفى حالة تعدد الدعى عليهم فان الاختصاص يكون 
للمحكمة الثى يقع بدائرتها أحدهم عملا بلمادة ووم 
مراقعات والاختيار فى ذلك للمدعى يأاربعة شروط أولها : 
أن يكون تعدد المدعى عليهم تعددا حقيفيا ٠‏ وثانيها : ألا ترفع 
الدعوى أمام محكمة الخصم المختصم ,بصفة احتياطية أو تبعية كالكفيل 
وكالثها : أن تكون المحكمة التي ترفع اليها الدعوى محكمة موطن 
أحلد الماعى عليهم وليست المحكمة المتفق عليهسا مع أحدهم دون 
الآخرين والشرط !الآخير أن يكون بين الطليات الموجهة الى المدعى 
عليهم «رتباط يبرر جمع الطلبات الموجهة لمدعى عليه متعددين فى 
دعوى واحدة ٠‏ 

واذا رفعت الدعوى أمام محكمة لا يقع في دائرتها موطن لحد 
المدعى عليهم وقبل آحدهم اختصاصها غلا يسقط حق اليلفين قى 
فى الدفع يعدم الاختصاص ٠‏ 

والارتب اط الذى يبرر جمع مدعى عليهم فى دعوى وأحدة قد 
يرجع الى وحدة موضوع الدعوى أو وحدة السبب كمسا لو بتيت 
الطلبات الموجهة الى المدعي عليهم المتعددين على عقد والحد أو 
قعل ضار واحد ۰ 

واذ' رفعت الدعوى على مدعى عليهما "مام المحكمة التى يقفع 
فی دائرتها محل أغامة لحدهما ثم ترك المفعي الخصومة قبله فاه يجوز 
للآخر أن يطلب الحكم بعدم الاختصاص فى ألوقت المناسب ٠.‏ 

ومن المسلم به أن الاختصاص المحلى لا يتعلق بالنظام الحام 
فيجوز للخصوم الاتفاق مقدما على مخالفة :حكامه وهذا الاتفاق 
مقيد للمحكمة ولا يجوز للمحكمة أن تقضى من تلقاء نفسها بده 
اختصاصها ب بل لايد من أبداء هذا الدقع عن المدعى عليه 
ويسقط الحق فيه اذا لم يبد قبل ابداء أي طلب أو دفاع فى الدعوو 
أو دفع بعدم القبول عملا بالمادة ٠١8‏ مرافعات . 


Ûr —‏ سه 


الاختصاص القيمى : 
تقرر المادة ٤٣‏ من كأنون المرائعهات الاختصاضص العمادى 
نلمحاكم الجزئية ومفتضاه انها تختص بالحكم فى الدعاوى المدنيد 
والتجارية الثى لا تزيد قيمتها على خمسمائة جنيه ويكون حكمها 
نهائيا اذا لم تزد قيمة الدعوى على خصين ‏ جنيها أما المحكمة 
لابتدائية فتختص ابتدائيا بجميع الدعاوى التى لاتدخل فى اختصاص 
المحكمة الجزئية ويكون حكمها انتهاتيا اذا كانت قيمة الدعوى 
لاتجاوز خمسمائة جنيه ( مأدة ٤١‏ مرافعات ) ومؤدى ذلك أنه اذا 
زفعحك دعوى نعويض بخسمائة جنيه فأقل فان المحكمه الجزئية تكون 
هى المختصة بنظرها ما اذا زأدت قيمتها على ذلك قانها تكون من 
ختصاص المحكمة الابتدائية - 
ومن المقسرر أن قواعد الاختصاص القيمى من التظام العام فلا 
يجوز الاتفاق على مخالفتها وتحكم المحكمة به من تلقاء نفسها 
وى أية حللة كانت عليهيا الدعوى ولا يسقط الدقع به بعسدم 'بدائه 
قبل التحدث ذى موضوع الدعوى او قيل ابداء دفع بعدم القبول ٠‏ 
مراجبع البحث : 
١‏ التعليق على قانون المراقعات للمستثار عر الدين الدناصوري 
والاستاذ دامد عكار الطبعة الرابعة ص ١55‏ وما بعدها ) ٠‏ 
؟ ‏ ملحق المتعليق على قائون المراقعات للمؤلفين السايفين ص ۸1 
وما بعدها ) ٠‏ 
+ القضاء المستعجل وقضاء التنفيد لنفس المؤلفين ص -* وما 
بعدها »> ص ۸١‏ وما بعدها ) ٠‏ 1 
 :‏ التعليق على قانون الاشبات لذات المؤلقين ص 485 وما بعدها ٠)‏ 
ده قانون الاجراءات الجنائية للدكثور مامون سلامة ص 187 
وها يهدها ) ٠‏ 


۰ ) كولية المدنية 1 للمستشار حسینْ عادر ص 5655 وما بعدها‎ HETÎ 





_— 252 سمه 
المبحث السادس 


طريق رفع دعوىي السئولية 
الدعصوى الأصلية والدعوى الفرعية 
أولا - الدعوى الأصنية : 
رقع الدعوق الاصليك بالمسثولية لا يثير اى صعوبة اذ لا جدالي 
أنها ترفح بص حيفة نقدم لخلم الكتاب حماذث بالممادة 5 مرافعات ٠‏ 
ثانيا ب دعوى الضمان الفرعية : 


کی 


مقسدمة : 

دعوى الضمان القرعية ‏ نظرا لأهميتها البالغة ‏ تحتاج لشرح 
تفصيلى وعلى ذلك متتناول فيها معني الضدأن فى الغانون المدنى 
والفرق بينه وبين الضمان فى قانون المراقعات وطبيعة دعوى الضمان 
الفرعية وحالاتها وطريقة رفعها والمحكمة المختصة بنظرها وما يترتب 
على اختصام الضامن فيها والدفوع ألتى يستطيع أن يبديها فى الدعوى 
وحقه فى الطعن على الحكم الصادر فى الدعوى الاصلية أو دعوى 
الضمان القرعية والميزات التى يجنيها طالب الضمان اذا رفعها يصورة 
عارضة أثناء نظر الدعوى الاضصلية ٠‏ 

١‏ الضمان فى القانون الدئي هو سلطة من ينتقل اليه حق قى 
الرجوع على من تلقى منه ذلك الحق لالزامه بالدقاع عنه اذا نازعه 
الغير فيه ؛ والرجوع بالتعويض اذا نجح الغير فى متازعتسه » 
ومن امتلة الضمان التزام البائع للمشترى بدقع تعرض الغير له فى 
المبيع كله أو بعضه ء أو رد ثمنه وضمان المحيل للمحال له وجود 
الحق المحال به وضمان المؤجر للمستاجر انتفاعه بالعين المؤجرة» 
اما فى قانون المرافع أت فمعنى الضمان اوسع من معتاه فى القأنون 
المدنى فهو ييشمل فضلا عن الحالات السابقة كل حالة يكون فيها 
للملتزم بالدين حق الرجوع على شخص آخر لطالبته بكل أو يعض 
ما أداه للدائن ومن أمثلة هذا الضمان رجوع الكفيل على المدين اذا 
دفع الدين ورجوعالمدين المتضامن على سائر المدينين المتضاصنين اذا 
كان قد دفع الدين كله ورجوع آحد الخصوم على المحضر المتسيب 
فى بطلان ورقة من أوراق المحضرين اذا تمسك خصمه ببطلائها 


0 كات 


ويكون لطالب اتضمان أن يرفم دعوى الضمان على الضامن اما يطلب 
تصلى آو يطلب عارض وترقع الدعوى فى الحالة الارلى بالطرق 
المعتادة لرفع الدعوى بعد أنتهاء منازعة الغير مع مدعى الضمان أما 
دعوي الضمان الفرعية فهى الثى يكلف يها طاتب الضمان ضافته 
بالدخول فى الخصومة القائمة بينه وبين الخير ليمع الحكم بالزامه 
بتعويض الضرر الذى يصيب مدعى الضمان من الحكم عليه فى الدعوى 
الأصلية ٠‏ وخير لطالب الضمان أن يرفع دعوى الضمان بصورة عارضة 
'ثناء نظر الدعوى الأصلية بدلا من أن ينتظر الفمصل فيها ثم يرجع 
على الضامن وذنك لآن فى جدع دعوى الضمان مع الدعوى الأصلية 
قصدا! فى الوقت والاجراءات وتمكينا لطالب الفهمان من الاستفادة 
يما قد يكون لدی الضامن من أوجه دفاع تعينه فى ثابيد حفه 
قبل الغير ووسيلة لدى طالب الخمان للخروج من الدعوى الآصلية فى 
بعض الدالات قلا يتحمل عصاريفها اذا حكم فيي لصلحة خصمه › 
د زا فخلا على انه فد يترثب على ده 'دخال الضامن أثتاء 
نظر الدعوى الاصنية ضياع حف طائب الضمان فى الرجوع على الأول 
بدعوى أصلية اذا آثبت الضامن أنه کان فى امكانه لو أدخل فى 
الدعوى الأهلية الموجية الى المضمون له أن يدافع عنه قبل الغير 
يدرأ خشله فيها ٠‏ 

وبالثمبة للمحكمة المختصة بنظر دعوى المفمان فاذا كانت 
الدعوى الأصلية مرفوعة الى المحكمة الانتدائية فتكون هذه المخكمة 
مختئحصة بدغوىق الخههان مهما كانت قيمتها أما اذا كانت الدعوى 
الأصليه مرفوعة الى محكمة المواد الجزئية فلا تختص هذه المحكمة 
يطلب الضمان اذا كانت قيمته متجاوزة تصاب اختصاصها وتفصل 


غي الدعوى الأصلية وحدها 'نما اذا رتب ذلك ضررا بسير العدالة 
وجب عليها أن تحكم من تلقاء نفسها بأحالة الدعوى الأصلية 
وطاب الضمان الى المحكمة الابتداثية ٠‏ وحكم الاحالة يكون قابلا 
للاستكتاف عملا بالمادة ۲ مرافعات - والاصل أن لا تراعى قواعد 
الاختصاضص المدلى بالنسبة لدعوى الضمان الا اذا أثبت الضامن أن 
الدعوى الأصلية لم تقم الا بقصد جلبه أمام محكمة غير مختصة ٠‏ 
والقاعدة أن للمحكمة مطلق الحرية فى قبول أو رقض طلب 
تأجيل الدعوى الاصلية لادخال ضامن غير أنه يتعين على المحكمة وفقٍ 


لب الالاك لب 


ماتفضى به المادة ١١‏ مرافعات أجابة المغعون الى طلب التاجيل إذ؛ 
توافر 2 طان ء 'ولهف اذ كانت الدعوى الآصلية دعوى مدئية وليست 
تجارية لان الدعاويى التجارية بصبيعتها لانحتمل التأخير وثانيهمسا اذا 
كانت دعوق الفمأن قد رفحت خلال كمائية آيام من تاريخ اعصلان 
الدعوى أو كيام السبب الموجب للضمان - 

ومن المقرر إن دعوى الضمان الفرعيسة لا تقيل الا اذا كانت 
مرتبطة بالدعوى الأصلية فاذا رفع دائن دعوى على مدينه يطالبه بدين 
اخرخه 'ياه فلا يعبل أن يدخن المدين وكيله ضامنا لمطالبته بتقفديم 
عات عق اتصوفة فى ميلم افر کن اکا كان ان قد م امقر 
7 غىي مبلع القرض ن المدين قد ملم ميلم القرض 


ويجب على من يغيم دعوي الضمان الفرعية أن ينبع فى رفعه 
الاجراءات المعتادة روم الدهوى بيتفديم صحيفتها تفلم الكتاب 
وفقق ما نمضت عليه المادة 1۴ مرافعات والا كانت دعوى الضمان 5 
مقبولة ويتعين على المحكمة أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها لن 
ألجر'ءات التغاضى من التتظقام العام وعلى دحك لايجؤور رقعيبب 
بتكليف. بالحضور دون أن تودع صحيفتها قلم الكتاب . 
وو لحتسز الذامن 8 خت امه طرفا فى 3 لخكومه فركون له مركر 
ٍ ۰ 0 8 0 2 
لحصم يما بيترتب غلى ذلك من لطات وأعباء فاد؛ أمرت المحكمة 
بهم طب 'لضمان الى الدعوى الآصلية اخذ الضامن فوق مركزه الخاص 
EE‏ ا واي : 
رکزطالب الضمان تلك أندعوق ولو كان خعم هذا الأخير لم يوحه 
كاب E‏ أو كان الضامن لم ببد دفاعا مسستقلا عن دفاع من 
لمعنه »+ فيستطيع التمسك بكل ما لطالب الضمان من دفوع وأوجه 
ع ولو لم يتمسك بها الالخير فضلا عن أنه يستطيع التمسك بالدفوء 
3 وجه الدقاع الخامة ره كوب" ڏه 4 8 ,. ف 
3 : به ويكون له الطعن فى الحكم الصادر فى 

مخوى الأصلية أواد الضمار د طا : 

1 ر دعوى ن صواء فى مواجهة طائب الضمان أو 
فى مواجهة خصم علدا الأخير . 










+ جيل وانما يكون نها أن تجيب صاحب الضمان أو لا تجيبيبه 
بحسب ما تراه : 0 
9 واذأ كانت المحكمة مختصة بالدعوى الأطية وغير مختصة بدعوى 
ظ e e a‏ : 
ن الفرعية كما اذا رقعت دعوى تعويض من أحد الاشخاص 


— 3A - 


فد شركة من ثشركات الفطاع العام فافامت عذه الشركة دم 
ضمان فرعية ضد شركة أخرى من شركات الفطاع العام فاته يد 
على المحكمة فى هده الحالة أن تقضى فى الدعوى 'لاصلية وان تد 
يعدم اختصاصها نوعيا يدعوى الضمان انفرعية وياحانته ألى هيد 
التحكيم المختصد بها عملا بالمادة 21 من القانون 9و لستة ١‏ 
لان دعوى الضصمان فى هذه الحالة كما قانت محكمة النخض د 
مستقنة بكيائب عن الدعوى الاصلية ٠‏ 
وقد نصت المادة ٠١١‏ مرافعهات على إن يقضى 
طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم وأحد كل 
مكن ذلك والا فصملت المحكمة فى طلب الضصہ 
بعد الحكم فى الدعوى الاصلية ومؤدى هذه المادة أن المد 
تقضى فى طب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد اذا كان 
ممكنا بان كان طلب الضمان صالحا للحكم فيه وقت الحكم فى ال 
الأصلية فاذا كانت الدعوق الأصلية صالحة تلحكم فيه وكان الح 
طلب الفيان بحاجة الى تحقيق فليس ثمة ما يمنع المحكمة من 
فى الدعوئ الاصلية أولا وارجاء الحكم فى طلب الفسمان حتى 
لحقيقه وذلك بشرط ١لا‏ يترتب على الفصل بينهما ضرر بسير | 
وال وجب على المحكمة أن تستيقى الدعوى الأصلية حتى يحة 
دعوى الضمان كما اذا رفع المضرور دعوى على ثركة تامين يطا 
بتعويض عن ضرر أصابه من سيارة مؤمنسا عليها لديهاة 
دعو ضمان غرعية فد قاكد السيارة للحكم عليه بماعه 
يحكم به عليها فدفع بان السيارة لم ترتكب الحادث ففى . 
الجالة لايجوز الفصل بين الدعويين . 
وقد قفت محكمة النقض بأنه منى كانت دعوي الضما 
رفعت ليحكم على الضامن بنسبة معينة مصا يمكن أن يحكم ب 
طالب الضمان فى الدعوى الأصلية وقضى فيها بهذ الطلبات 
دقاع الضامن !مام محكمة الموضوع فى الدعوى الأصلية متحدأ م 
طالب الخمان فان دعوى اتضمان تعتير قى هذه الصورة . 
بالدعوى الأحلية ارتباطا لايمكن فصمه ولذلك قان ننض الحكم ف 
الضعان يستتيع نقض الحكم قى الدعوى الآصلية ٠‏ ( نقض ١١‏ 
الكتب القنى السنة السايعة عشرة هن ٠ ) ٠١9‏ 





سس اخلأة عه 


كما قضت يان دعوى الضمان مستقلة بكيائها عن الدعوى الأصلية 
ولا تعتبر دزاعا ولا دفعا فيهيا ولا يعنبر الحكم الصادر فى الدعوى 
الأصلية قاصلا فى دعوى الضمان ٠‏ ( نقض ۷۹/۲/۱١‏ طعن رقم ۲ 
لسنة 5+ قضائية ) ٠‏ 
وقد نصت المادة ١1١‏ مرافعات على أنه اذا أمرت المحكمة يضم 
طلب الضمان الى الدعوى الآصلية يكون الحكم الصادر على الضامن عند 
الاقتضاء حكما للمدعى الأصلى ولو لم يكن قد وجه اليه طلبسات 
ويجوز لطالب الضمان أن يطلب اخراجه من الدعوى اذا لم يكن مطالبا 
بالتزام شخصى ٠‏ 
ومؤدى ذلك أن لصاحب الضمان أن يطلب خروجه من الدعوى 
الاصلية يشرط ألا يكون ملتزما بالتزام شخصى كما اذا رفع مدعى 
استحفاق عين دعوى على مشتريها فأد كل المشترى اليائع ضامتا فيها 
فيجوز فى عذه الحانة للمشثرى أن يطئب خروجه من الدعوى الأاصلية 
لآنه ليس ملتزما بالتزام شخص قبل الغير راقع الدعوى الاصلية ولآن 
الالتزام بالضمان فى هذه الحالة يشمل الالتزام بالدفاع عن صاحب 
الضمان والزد على دعوى الغير قضلا عن الحكم على الضامن بالتعويض 
اذا فثل فى رد دعوى الغير آما اذا كان صاحب الضمان ملتزما قبل 
الغير رافع الدعوى الأآصلية بالتزام شخص فلا يجوز له الخروج من 
الدعوى كما اذا رفع دائن دعوى على الكقيل فأدخل اللدين ضامنا 
فلا يجوز للكفيل الخروج من الدعوى لأئه ملتزم التزاما شخصيا قبل 
الدائن ولان التزام الضامن يقتصر على الالتزام بتعسويض صاحب 
الضمان عما يصيبه من ضرر بسبب الحكم عليه فى الدعوى الأصلية ٠‏ 
ويعثبر الضامن اذا ضم طلب الضمان الى الدعوى الأصلية خصما 
للمدعى الأصلى ولو لم يكن للمدعى الأصلى قد وجه طلبا الى الضامن 
واكتفى بتوجيه طلبه لصاحب الضمان قاذا رقع دائن دعوى على كفيل 
يطلب الدين فادخل الكفيل المدين الآصلى ضامنا قان الحكم الصادر 
للدائن على الكفيل يعتبر حكما أيضا للدائن ولو أن الدائن اقتصر على 
توجيدطلبه للكفيل ومثاله أيضا حالة ما اذا رفعمشتر دعوى على الباثعله 
يطالبه فيها بتعويض بسبب وجود عيب ق العين وكان البائع قد اشترى 
العين من شخص آخر قأدخله ضامنا في الدعوى الأصلية ملتزما قبله 


( م ۴۶١‏ - المسثولية المدنية ) 


٣‏ امم 


بالتزام شخحىاء غير أن الخروج من الدعوى محدود الآثر 2 اذ يتتصر 
اثره على تقسادق ى الحكم علي صاحب الشهان بمصاريف الدعوى 
الأصلية ليحكم يها على الفامن مباشرة › ولا يتحدى هذ .فلا يترتب 


عليه زوال صفة المضعون كخصم فى الدعوى الاداية وتحصم فى طلب 
الاقتشاء » كما لا يمتح من الحكم له عند الاقتضاء على الضامن » 
كما أن اخراج طالب الفمدان من الدعوى لا يؤثر فى 'عتبار الحكم 


الصادر درا ححا له أو عليه - بعد لخامن ممثلا له فخا رقع دائن 
دعوى على كتيسن : ل بحسب الدين فشكل ادن الاصلى امف > فاز 


أ لمعه 


الحكم الصادر للدائن على الكفيل يعتبر أيضا .حكما للدائن حلى المديز 
ولو أن الدائن افتد ر على توجيه طلبه للكفيل » كما أن طالب الضمار 
يجوز له الحلعن فى الحكم العامر بد الضامن ٠‏ 

واذا قضى للمدعى الاصتى بطاباتد الزم الخسامن بمصاريغ 
دعوى الخمان امأ أذا حمر المدعى الدعوى فاته ينزم بمصاريف الدعور 
الأصلية ومصاريف دعوى الضعان أما أذ' قففى للمدعى الأصلى يطلتباذ 
ورفض دعوى الضمان التزم طالب الفسمان بمصاريف الدعويين 

مراجع البحث : 

التعنيق على قانون المرافعات لتدناعورى رعكاز الطبعة الرايه 
ص ۲۳۲ وما بعدها ٠‏ 

ور امعات العذعاوى بند ۸1۲ ورعزى سيف ألطبعة الثامنة ف 
الوسيط ص ٣1۸4‏ وما بعدها ٠‏ 

والقضاء المدنى لندكتور شتحى و 
ومرافعات الدكتور أبو الوفا الطبعة ؟١‏ بند 149 وما بعده ) ٠‏ 

وق.. قفنت محكمة النقضى بان الاسثثناف المرفوع من الخامن ١‏ 


الى كن :55" دف ابعدها 


الحتم الصادر دغ لصائح اتکی فى اتلدعوي اللاصلية ل يطرج ع 


محكمة الاستئناف دوي الضعان الخرعية وحدشا 0 واتعا يطرح عل 


الدعويين معنا 2 الأصلدةه والفرعية بحيث نکن ليا أن هل 


للمدعى الاصلى على الضامن او على مدعى اتضمان حسبما يتراءى 


من. توافر أركان المسئوليتين ء ولا وجه ما تتممسك به المدعى علي 
فى الدعوى الاأصلية ‏ وعى الادعية فى دعوى الضمان . دن أن مح 


كول ذزجة كد - .حكنت بالخراحها من الدعوي ولا مصاريف ٤‏ وقد أض 





ل !"اك هس 


جكعها فى هذا الخخصوص ثهائيا له ددم استئنافه قى الميعاد من 
الضرور ء ذلك أن الارتباط الوثيق بين الدعويين الاصلية والغرعية 
يقتضى أن يتتاول الاستثتاف المرفوع من الهقامن ؛ بحث أصسل 
انخصومة » ومدى مئولية كل من المدين والضامن عن الضرر + (نقض 
If‏ نة ۲۲ ص ¥۲٤‏ ) * 

كما فضت بان رجوع المتبوع ‏ وهو كفيل متضامن - على تابعه 
عند وفاثه التمويض للدائن المضرور لايكون بالدعوى الشخصية التي 
فررتهسا المادة ١٠م‏ مدنى وانما يدغوى الحلول التصوص عليها 
فى المادة 57“ مدنى وهى تطبيق للقاعدة العامة فى الحلول القاتوني 
واته لايجور رجوع الكفيل على المدين بالدعوى الشخصية اذا 
كانت الكقفالة لمصلحة الدائن وحده وضمان انئتبوع لأعمال تابعه قرره 
القانون لمملحة الدائن المضرور وحده ٠‏ ( نقض ١578/5/77‏ سئة 
۹ ص ٣۲۷‏ ) ` 

وتتص المادة ٠۲۲‏ مراقعحات على أن : «١‏ إذا رأت المحكمة أن 
طلب القمان لا أساس له جاز لهسا الحكم على مدعى الضمان 
بالتعويضات الناشثة عن تأخير التصل فى الدعوي الأصلية 006 . 

فالحكم بالتعويض جوارى للمحكمة حتى ولو ثبت حصرل الضرر 
ولا تحكم به المحكمة الا اذأ طليه خصع صاحب الضمان فى الدعوى 
الأصلية وكان قد ترتب على تأخير الحكم فيه' ضرر لحقه . 

ومن المقرر أنه اذا قضت المحكمة برفض الدصوى الأصلية فانه 
يترتب على ذلك رفض دعوى الضمان 


و'ذ؛ رفعت دعوى الصمان للحكم على الخامن بتسبة معينة ممأ 
يمكن ات يحكم به على طالب الضمان فى الدعوى الأصلية وكان دفاع 
الضامن فى الدعوى الأصلية متحدا مع دفاع طالب الضمان فان دعوى 
الضمان تعتير فى هذه ألم ورة مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتب ايا 
لاينفصم ويترتب على نقض الحكم فى دعوى الضمان تقضه فى 
الدعوى الأصلية أذ أته وقد قضى فى دعوى الضمان ية معينة من 
المبلخ المقضى به فى الدعوى الأصلية فانه لا يمكن أن يستقيم عقلا 

ققض الحكم المطعون فيه بالتسبة لقضائه قى دعوى الضمان ويقائه 
فلفتسبة لقضائه فى الدعوى الاصلية . 5 
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اق 3 0 الساحن ينعى على لجخم اتون ذيه تنكم 


اه ا EY‏ اا لماي الوا لذ 
فى الدسبيب ت :ساد خی الانتيلان و احص شن يحدي 'منالوں اك ذا 


بعدم قبول الدعوى لرفعها بعير الطريق القانونى اذ أقاديا المطعر 
ديا قلم الكداب ورد الى 





عليه بتكلدف باندضور دون أن يردع صحية 
على هذا الدفع برخضه على متد من الول بال صحيفة الدعرى القرع 
أودعت كلم الكتاب بتاريخ ١‏ ورئعت بالالجراءات المعد 
لرفع الدعوى بدلي ل أن قلم انكتاب اشر على صحيفتها بعبارة 
انرسم خاص بالحكومة وسلمت الصحيفة فى اليوم انتسالى الى . 
المحضرين فى دين أن انتاشير بالرسم وبذدأ3ه لكدلوة مسايثة 
الايداع » فاذا تم الاثلان بعدها ول القيد والايداع تى نشم الكذ 
فلا تكون الدعوى مقدولة . 

وحبيث أن هذا النعى مردود يما أثبثئه الحكم اعون ف 
فی مدوناته من أن محكمة الايتكتاف قد أطلعت على ححيفة الدع 
الفرعية وإنتهوت الى « انها اودعت تلم كتاب المحكمة بتاريخ ١١‏ 
AY,‏ يدلبل أن غلم الكتاب دور قد 
بعبارة 'ن الر-م خاص بانحكومة » وفى اليرم التأنى لمت الى 
المحتدرين وف )اء وما كان اللاصل فی الجراءاث ابا روعيت 


0 


5 


“شر على صورڌ عذة الحصد 


E 0 
ا‎ 


فان مفاد مأ أثبته انحكم المطعون نيه أن محكمة الاستثئناف ک 
تأكدت من أن صحيفة الدعوي الغرعية ثد أودعت قله الكتاب طبه 
القانون » وإذ لم يقدم الطاعن الدليل على ما يخالف ذلك » 
النعى يصبح عاريا عن الدليسل غير مقبول ٠‏ ( نقض ۸/۱۲/۳۰ 
سنة ۳۹ الجزء الثاني ص ۲٢۷۵‏ ) - 
؟ ‏ وحيث ان الطاعن ينعى بالسببين القانث والرابع 

الحكم المطعون فيه الخصور فى التسبيب » وثى بیان ذلك يقوز 
دفع أمام محكمة الموضوع بانتفاء علاقة التبعية بينه وبين الم 
عليه الثانى وبأئه لم يسمح له بقيادة السيارة التى وفع ب 
الحادث » غير أن الحكم الابتداثى تضى بالزامه بالتعويض دود 
يستظهر قيام تات العلاقة بينه وبين المطعون عليه المذكور 
قضى فى الدعوى الفرعية بطابات المطعون عليه الثالث قبله دو 


يستكلي, أن قيادة المطهعون عليه اأثانى للسيارة بدون رخصة قب 


SY —‏ لس 


EY 3‏ 3 3 7 
كانت بعلم انطاعن + واج أيه الهكم المتلعون فيه الحكم المستائنف 


لاسبابه قان دكوز دكيد._! الور ۰ 


وحيث أن هسذا النعى صميح »› ذنك أنه لما كان قوام علاقة 


|- ا آل1 1 0 
المتبوع ال نخسا تساك عع ها سا ونی ی 


AT 
دو لجرو‎ 


5 


“a! 


ننف ئی من ملصة ععلبة ہی رفايثه وفى 
1 د OT a E‏ 
4 ركان هذ دي اتد مستاهس فثر د سد شمن الشروط العامة 





ن اث 
د ارشع ١ت‏ لسنة 5 تنفيذا لحكم المادة الثائية من القانؤن 
¿ المؤمن له لاسرد ماتدون قد دثعته دن تعويضي للمخضرور الى 


5 ى 1 000 000 5 
محادت وكم مر تلسكٌ السيارة » شتاطه ال يعون ذلك الال قد 


4 
عتم 


. € 1 


انق على قيادة مرتكب الحادث لا يه وء 1 
والتق عسي تد رتبا الحادتث يارد دون أن ينون حصلا على 


رخصة ثيادة ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد قضى بالزام 


الطاعن 


باتع ريض باعتاره متبرعا للمطعون علره الثشانى الذى وقع 


منه الحطة ؛ تون “تن يورد الداد على نيام تلف الشبعية مكتفيا 
دما تررد من أن اعون عله المذكور ارتكبي الحادث أثناء فبادثه 
ميارة اللاعن فى حين أن ملكية السيارة لا تتحقق يها وحدها علاقة 
التبعية الموجبة مسئولية عالكها » كما حكم على الطاعن فى دعؤى 


الضمان 


الفرعية امتتاد١‏ إلى أن المطعون عليه الثانى كاد السيارة التى 


ارتكب با الحادث درن أن يكون حاذزا على رخصة قيادة ولم 
يستظهر ما اذا كان ذلك قسد حدث بموافقة الطاعن آم لا » فان الحكم 
المطدون فيه اذ 'بد الحكم الابقداكى لأسبايه يكون معييا بالقصور 
با يستوجب تفه دون عاج ليحت باقى اباب الطعن ٠‏ ( نقض 
۰ سنة ۲۹ العدد الأول ص 010.١‏ ) . ْ 


۳ 


-. وحيث أن الحلاعنة تتعى على الحكم المطعون فيه مضالفة 


ااه انون والخطا کي تطبدة # وفى یسان ذاق تقول إن لها 
بوصقيا مرمتا لها حق الرجوع بالضسان على الطعون ضدها 
ع الؤمن لديهسا. وفقا للمادة ۷٤۷‏ من التقنين المدثى والمادة 


الخاممية 


هن القانون رقم 19۲ سنة ١4586‏ واذ خالف الحكم المطغون فيه 


هذا النظر وقضى برفض دعوى الضمان الفرعية اللقامة متها على 


المطعون 


المباشرة 


ضبدها اسثتادا الى صدور حكم على المطعون ضدها قى الدعوق 
التي أقيمت عليهسا من الورثة يكون قد لخطا فى تطبيق 


#5 سم 


القانون دما يستوجب نقضه خاصة بعد أن قمرت المطعون ضدها 
طنباتها الختامية فى المذكرنين المقدمتين منها فى الاستكناف 5646 
سنة ۸۷ المرفوع منها على طلب رقض الدعوى فيما زاد على مبان 
۰٠۰‏ جنیه بما يدل على انها لاتنارع قى أساس التزامها بالضمان ٠‏ 


دتغطبة المسكولية المدنية الناشثة عن الوفاة 'و عن أى اصابة بدئية تلحو 
إلى شخص من جوادث السيارات وان يكون هذا الالتزام EE‏ 
انا من تعويض مهما بلغت قيمته فان مؤدى ذلك أن يذو 
للمؤمن له - عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض 
كل الرعيع على المؤمن تنفيدا لعقد التأمين وان كان جحق المؤمن | 
فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين ينشأ مسثقلا عن ح 
الشرور فى الرجوع على الؤمنمباشرة بموجب نض المسادة الأخاه 
من القائون 35817 سنة 1156 مالفة الذكر » لما كان ما تقدم وك 
البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن مذكرتى المطعون ي 
المقدمتين إحكمة الاستثناف الأتين قدمت الطاعنة صورة رسمية هف ١‏ 
0 أن المطعون غضدها قصرت طلباتها الختامية فى الاستثناف , 
٥‏ منة ۸۷ ق المرفوع متها على طلب الحكه برفض الدعوى ف 
زاد على میلغ ۰ جثيه ہما يدل على عدم متازعة المطعون ضس 
فى آماس التزامها بالضمان فان الحكم المطعون فيه اذ خالف 2 
النظر وقضى برفض دعوى الضمان التى أقدمت من الطاعنة و 
المؤمن لها قبل شركة التامين المؤمنة استناد الى ان لاوجه لتو 
دعوى الضمان لصدور حكم للمضرورين خبد كل من الطاعنة والمطا 
ضدها بالتضامم مع إجتلاف الاساس قى مسئولية كل منهما يكون 
الط فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الديب ٠‏ 
( نقض 1۹۷۷/۳/۷ سنة 78 الجرء الأول من 57١‏ ) * | 
1 وحيث ان حاصل التعى يالوجه الثانى من السبب الا 
أل الحكم المطعون فيه قد آاخطا فى تطبيق القانون ¢ ذل 
الحكم قد قضى برقض دعوی الضمان التى وجيتها الطاعنة الى 
التامينات الاجتماعية تاسيسا على أن الدعوى الحالية آساسها مم 





ا 
الحارس عن الاشسياء عمسلا بالمادة و۷١‏ من القانون المدنى وأن 
اللاعنة وحدها هى المثولة عن التمويضش. يعنيارها حارسة الشىء 
الذى أحدث الضرر وان دذه الدعرى لا تتعارض مع ما تلتزم يه 
هيئة التامينات الاجتماعية قيل ورنة المتوعى عن أصابة العمل لآأتها 
تفوم على أساس مغاير للدعوى ألحالية » فى حين أن العامل المتوفى 
کان بعال فى البناء لدى المقاول وتوقى اثذناء العمل ويسبيه فتكون 
عيئة التامينات حى المدثولة عن تغعية التعويض المستحق نيابة .عن 
رب العمل ويبفى هذا الالتزام قائ حتى ولو لع يؤمن على عماله » 
وهو ما دعدب الحدم بالخصا فى تطبيق الكانون ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى غير ديد » ذلك انه لما كانت المادة 
41١‏ دن تاتون التاميتات الاجتماعية التاق ركم ٦۳‏ لسئة 15314 
وتقابليا المادة 55 من القائون, الحالى رتم ۷١‏ لسنة ٠۹۷١‏ تنص على 
آن « ترم الهيثئة بتنقيذ أ-نام هذا ا'لياب حتى ولو كانت الاصابة 
تقتضى مسكونية شخص آخر خلاف حادب العمل ولا يخل ذلك 
بمها يكون للمؤين عليه من .حسق قبل الشخص المسثول » مما 
مقاده أن العامل الذى ندري عليه احكام تأمين اصاباث العمل اذا 
"ديب نتيجة حادث أناء تاديد العمل أي بسيبه وكانت الاصابة 
درج ال نعل شار من شخص اشر خلاف صاب العمل فان ذلك 
لا يعنى الهيئة من التزاميا بالتعويض »ء ولا يخل بها يكون للمصاب 
من حق قبل الشخص اسول وتقا لاحكم المسئولية التفصيرية 
اة كوي القن كتاف مهد كل ج جن اقفو ع ونا 
كان الثابت أن المتعون عليه الأول عن نفه وبصنته قد اقام دعواه 
الحالية ضد الشركة الطاعنة لطائبتيا بالتعويض اميتنادا الى أحكام 
المادة ۷۸ا من القاتون الاذنى الخاصة بعسئولية حارس الأشياء فانه 
ليس للطاعنة أن توجه دعوىي الضعان الى البيئة العامة للتامينات 
الاسشاهية عن ادق الا مه[ ل دة وها نوها ا الق + 
واد التزم الحكم امطلعون فيه حسذا النظر وقرر أنه له تعارض بين 
الدعوى الحالية وبين الدعوى التى يرجع بيا العامل أو ورثته على 


هيئة التأمينات استتادا الى قاتون التأمينات الاجتماعية » ورتب 
على ذلك فضاءه برفض دعوى الشمانء قانه لايكون قد خالف 


لاون ويكون الخعى عله ذا لأعجه على غير ساس 0 نقض 
۷/۳۱ سنة ۲۸ الجزء الأول جن 053 ) .٠‏ 


671 علس 


ه ‏ وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب + وقى بيان ذلك تقول انها استندت فى 
استثنافها للحكم المادر فى الدعوى الفرعية على !نها غير ملزمة 
بميلغ التامين قبل الشركة المطعون عليها الأولى طبقا للمسادتين 
؟ » ١١‏ من القاتون رقم 537 سنة ١968‏ وقرار وزير المالية والاقتصاد 
ركم 6 (سنة ۹۵۵ اذ أنها سمحت لتابعها المطعون عليه التاثى 
بقيادة السيارة دون أن يكون مرخصا له بذلك ء غير إن الحكم المطعون 
فيه قضى بمسئوليتها عن مبلغ التامين دون أن يعرض لهذا الدفاع 
واكتفى بالاحالة الى أسباب حكم محكمة أول درجة مع أنها لم تكن 
قيد سبق أن اثارت هذا الدقاع أمامها وهو ما يعيب الحكم بالقصور - 

وحيث إن هسذا النعى صحيح ؛ ذلك أن المادة ١١‏ من القانوز 
رقم 1۵۲ لسنة ١558‏ بشان التامين الاجبارى من المسئولية المدنية 
الناشثة عن حوادث الديارات تنص على إنه « يجوز أن تتضمر 
الوثيقة واحبات معقولة على المؤمن له وقيودا معقولة على استعمال 
إلسيارة وقيادتها ۽ قاذا آخل المؤمن له بتلك الواجبات أو القيود » كاز 
للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويض ' 
كمأ تنص المادة الكانية فقرة * من ذات القانون على أنه « وتكوز 
الوثيقة مطابقة للنموذج الذى يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاز 
مع وزير الداخلية ٠٠‏ » وينص البتد الخامس فقرة (ج) من الشروه 
الحامة الملحدة بينموذج وثيقة التامين الذى صدر به قرار وزير المألد 
والاقتصاد رقم ١6+‏ لستة ٠۹۵۵‏ الخاص بتنقيذ حكم المادة الثاني 
من القانون المذكور على انه « يجوز للمؤمن أن يرجع على المؤم 
له بقيمة ما نكون قد اداد من تعويض فى الحالات الآتية : اد 
كان قاثد السيارة سواء المؤمن له أو شخص آخر يقودها بموافقته غد 
حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة » ومؤدى هذه النصوص أ 
لشركة التأمين أن ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكو 
قد دفعته من تعويض للمضرور فى حوادث الميارات فى حالة ٠‏ 
اذا كان قائد السيارة مرتكب الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له دو 
أن يكون مرخصا له بقيادتها ويكون للمؤمن أن يدفع دعوى الضف 
التى يقيمها مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتعويض عن الضر 
النائج من وقوع الخطر المؤمن منه في هذه الحالة ٠‏ لما كان ذلب 


ل ¥ س 


وكان الذابت ان الشركة الطاعنة قد سكت لآأون مرة أمام محكمة 
ااا بان المطعون عليها الآولى سسحت لنمطعون عليه الشاتى 
بقيادة السميارة دون أن يكون مرخصا له بذلك ؛ وكان 
الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الداع الجوهري الذى فد بتغير 
ب چ الراق فى الدعوى » واكتفى بالاحالة الى أسباب حكم محكمة 
أول معد التى لم تتناول هذا الدفاع الذي لم يسبق اثارته أمامها »2 
لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور با 
i‏ نقضه لهذا السبب دون حاجة تبحث باقى إسباب الطعن . 
( نفض 1371/5/8 ستة ۲۷ العدد الاول, ص ٠۹۹‏ ) . 
۰ 23 وحيث أنه يبين من الحكم الابتداثى المؤيد بالحكم المطعون 
aa‏ أنه أقام قضاءه برفت دعوى الغمسمان الموجهة الى الخصوم 
المدخلين ( المطعون خدهم من الثانى الى الرابع ) على ما ورده من 
1 أن الثايت من العقود التى تمتند اليا الطاعنة أن المدعى عليهم 
دعسوى ا هم الذين قاموا بتوريد البطاطس وش حنها وان 
ا التى قامت بتسليم موردى البضاعة الصسناديق والأكياس 
ادي ء كما أن التايت بخطاب الضمان المؤرح fafy‏ 
ل ن التحفظات الثى أبداها ربان الباخرة والمدرجة فى هذا 
الخطاب تخلص فى أن الصناديق جميعها مكسورة وإن صبانتين قد 
دقاد في اللخر ٠‏ ولا كان المدعى عليهم فى دعسوى الضمان غير 
مسكولين عن الصناديق التى سلمتها الطاعنة لهم لتعبيكة البطاطس › 
لت عن لدم كاج N‏ أو الصبانتين اللتين سقطتا فى 
ليحر ٠‏ واذا أضيف الى ذلك أن البيع قد تم فوب حيث تنتهى 
مسذوليتهم بتسليم البضراعة على ظهر السفينة قتكون دعوى الضمان على 
غير و » + كما أخاف الحكم المطعون فيه « أن سوء حالة 
الصناديق فى حد ذاتها وعدم ملاعمة الخشب المصستوعة مته 
oe‏ الخبير البحرى واذ صح أن الشحن قد تم فى .حضور 
عنة بدليل صدور خطاب الضمان منها بما يحمله من تحفظات 
ودون ای اجراء خد الخصوم المدخلين مثيت لا تدعيه من حق لها 
ج ار ضمنيا بان الخطا أنصا يرجم اليها بتسليمها صناديق 
عير سليمة » يضاف الى ذلك أن ما سقط قى البحر من صيانتين لم 
تكشف الاوراق عن. امكان. تسبته الى .خطما اى منهمائنسام عمليسة 
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الشحن » وما تان يبين من فلل إن لحكم المصعون ليه قد أنتع 
فى نطاق سلطته المزضشوعية ألى ان سيب إنتنف هو سوء التقليف الذ 
رج الى حدم ملاعمة كذب الدصعددنق الذى قذيته الشركة الحذاعنة ًإ 
ألبائعين : وكان شيف ورد 'الحكم جن أسباب ساكغة ٹھا حدر 
إلثانت فى اورف ها يقنى لحمل قضانه تی حد: الثان »> فان نشد 
الطاعئة فى سبب اللعى نه يعدو أن يكول جد موضوحيا لا يقبل أ. 
محكمة النتذنء (نقض 1۲۳ د۷٦٠‏ سنہ ۲۹ العدد الأول ص 1111٠‏ 
لا سب وحيث إن عا تلان السر كه الحل جت ننشى الحم المضعر 
فيه يشان نفنائه فى الدعوى القرعية أنه وقم فى تاف يبطل 
الماك أن بعد إن انت تہ سوم آفی: دب الى أن المستاجر E2‏ المسك 
ين ر الى كن فن لفون الاجر ورت علو ا الب 
الحكم الممتائك. الثافى 'يرقفى دعواع: الاصلية رقن بالزام. المطد 
فسدهما بأن يدقعلا ليا اللعوبض ألذق ددره عاد وأيد الح 
الابتدائى الصادر فى الدعوى اأنرغية المرفوعة دما والقاضى بتعود 
الطعون تد الأول على سلث أحطلىء هو أنيا المسذولة عن الحر 
الذي شب بالعين المؤلدرة الييها وهو تناف يديب الحكم ويبحلته ٠‏ 
وحيث ان هذا اأنعى سديد ذلك انه يبين من الحكم المطه 
فيه وعلى عا سيق بياثه فى الرد ءعنى لساب اتدلعن الموجبة 


قضاء الحكم فى الدعوى اللاداية أن السك قد إنتهى صحيحا الى 


المطعون ضدهما! عا السئولان عن الحريق الذي شب فى إل 
المؤجرة اهر الذق تتكفى دة مئولدة ال كه الطاعنة عن هم 


الحريق وعن آثاره ومتها تلف التركييات الكورئا'ثيه ورفع اله 


المعدنى المتحرك »واد كان الحكم المطعون فيه قد ابد الحكم الابتد 
واخذ بأميابه فى الدعوى الترعية فانه يكون قد امس قض 
بالتعويض فى الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم 
إن الشركة الطاعتة هى المئولة عن الجريق وعن تعطيل اسث 
الملهى بتزعها السقف المعدنى المتحرك ومنعها التيار الكهربائى ` 
الملهى وبذلك يكون قد خالف القانون ووقع فى التناقض به 
يوجب نقضه دون حاجة لبحث ياقى أوجه الطعن » وفا 
موفوع الدعوى القرعية مالحا للقدل فيه : ولا نقدم يتعين . 
الحكم المولدون فيه في خصوص قفاته فيها والحكم بالفاء ال 
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المستاتف ورفش الدعوى القرعية ٠‏ ( نقض ٣/١۲‏ اره1۹۷ منة ٣١‏ 


العدد الآول ص 958 ) ٠‏ 

۸ س وحيث أن مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة 
هى مسئولية تبعية متررة يحكم القانون لمصلحة المضرور ٠‏ وهى تكوم 
علىفكرة الضمان القانونىفامتبوع يعتبر فى حكم الكفيل التضامن كفالة 
معدرها القانون وليس العقد ٠‏ ومن ثم فان للمتبوع الحق فى أن يرجع 
على تابعه محدث الضرر بسا يفى به من التعويض للمضرور + كما 
يرجم الكثيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه مسئول عنه وليس 
مسكولا معه ٠‏ وهذه القاعدة هى انتى قننيا المشرع فى الملدة 11/5 من 
القانون المدتى التى تفضى بأن للمسئول عن عمل الغير حمق الرجوع 
عليه فى المدود أنتى يكون فيهسا!ا هنذا الغير مسولا عن تعويض 
الضرر ء ولم يقصد المشرع بتلك المادة أن يستحدث. للمتبوع دعوى 
شخصيه جديدة يرجع به ا على تابعه ٠‏ ومتى تقرر ذلك وكاتت 
مطالية المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة فضانية وان كائت تقطع 
التقادم بالنسية للمتبوع الا أنها لا تقطعه بالنسبة للتابع ولك 
أخذا! يما نصت عليه المادة ۲۹۲ من الفسائون المدنى من انه 
اذا انقطعت مدة التقادم بالنسبة الى أحد المدينين المتضامئين فلا 
يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقى المدينين ٠‏ واذا كان قطع 
التقادم بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين لا يترتب عليه أثر 
بالنسبة لياقى المديثين » فمسن باب أولى لايكون لقطع التقادم 
بالنسية للكفيل ولو كان متخاءنا مع المدين الاصلى اثر بالئسبة الى هذا 
المدين »وكائت الدعوى الغرعية التىوجهتها وزارة العدل «لمطعوزشدها 
الخانية » الى تايعها المحضر « الطاعن » وطلبت فيها الحكم عليه 
يمسأ عسى أن يحكم به عليها للمضرور » هذه الدعوى لايمكن أن 
يكون أساسها الا حق الوزارة كمتبوع فى الرجوع على تايعها يما يحكم 
به عليها المضرور »> ولكن كان لايحق للمتبوع أن يرجع على تابعه 
بالتعويض المصكوم به للمضرور أن اذا قام بادإكه للمضرور » الا أن 
القضاء قد إجاز للمتبوع أن يختصم تابعه فى الدعوى التى يرفعها 
المضرور على المتبوع وحذه وأن يطلب المتيوع قى هده الدعوى 


ةج عن مصنبحة فى هيذا. الاختصام لان . مستوليته تبحية المميئولية 
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التايع كات استطاح هصذا! درء مئوليته .ع وهو بطبيعة الحال أقد 
من المتبوع على الدشع عن نفسه ل استقاد التبوع من ذلك وانتف 
بالثالى عسوليته هو ٠‏ ود! نم يستطع التايع م كان حكم التعويم 
حجة عليه فلا يمه أن يعود فيجادل فى وقوع ألخطا من 
عندما يرجع عليه المتيوم بما أوفاه للمضرور من التعويض المحكر 
به ٠‏ وطبيعى 'نه أذ! حكم بلمتبوح فى تلك الدعوى على انتا 
يمسا حكم به للمضرور على المتبوع فان تنفيذ الحكم الصادر للمتيم 
على للتابع يكون معلتا على وناء لمتبوع بالتعويض المحكوم به عا 
للمضرور- لما غانذنك وكان حق المتبوع فى الرجوع على تابعه وان 5 
لايتشاً ألا دن تاريخ هذا الوقام عملا بانادة ۴۸١‏ من التأنون المدنى 

أنه يشترط لذلك ال“ يكون التدويضالذى يوفى بے قد سقط بالتقادهبالنف 
للتابم “ومن ثم فانه' ذا تبين عند النصلفالدعوى التى رفعها المضر 
على التبرع واختصم هذا فيها تأبعه أن حت المغرور قبل الت 
قد سقط بالتقادم رتمك التابم بهذا التقادم » فانه لا يجوز 

يحكم عليه بشىء للمتبوع لته لا جدوى من حكم لا يمكن تنفيذه وأ 
حكم للمضرور على المتبوع بالتعويض بسبب رفع الول الدعوى د 
الثاتى قبل انقضاء مدة تقادمها - وهذه النتيجة أدى اليها ما أ 
القائون للمغرور من حق فى الرجوع بالتعويض على المتبوع وح 
اذا آثر المشرور تلك دون حاجة إلى اختصام التابع فى الدعوة 

وما تقتضيه نصوص القانون من أن رفع الدعوى على المتبوع لا يا 
التقادم بالن.بة للتابع - ومسا كان المتموع ب وهو فى حكم الد 
التضامن - لا يستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض الا 
المضرور الا يلحدى دعوبين الأولى دعرى الحلول المنصوص عليها 
الادة وؤلا من القانون المدتى والتى ليست الا تطبيقا للقاد 
العامة فى الحلول القائوتى المخصوص عليها فى المادة ٣۲١‏ 
القانون المذكور والتى تقضى بان الموفى يحل محل إلدائن الذى اء 
حقه اذا كان الموق ملزما بوفاء الدين عن المدين ٠‏ واذ كان للمدد 
حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بلا 
التى كان له أن يتمسك يها فى موجهة الدائن فان منت حىّ ١‏ 
أن يتمسك قبل المتيوع الذى أوقى التعويض عنه للمضرور بانق 
مق هة الدائن هله بالتقادم للخلائيى. المقرو فى. للادة ١77‏ 
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القانون المدنى لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع » على 

كتعاس إن اختصامه فى الددوى تم بعد اكتمال هذخ التنتادم بالنمية 

إليه وعلى !ساس أن رقع المضرور الدعوى على التبوع لا يقطع 

لتقادم بالنسبة آليه « التايع » ء والتقادم هنا لا يرد على حق 

المتبوع فى الرجوع على الشابيع واتسا على حن إلدائن الاصلى الذى 

انتقل الى المتبوع يحنوله محل الدائن « المضرور » ثيه والذى 

يطالب به المتبوع تابعه » ذلك بأن المتبوع حين يرئى التعويض 

للدائن المضرور فانه يحل محل هذا الداثن فى نفس حقه وينتقل 

اليه هذا الح بما يرد علوسمه دن دقوت ٠‏ واتدعوى الثانية التى 
يستطيع المتبرع الرجوع بها على تابعه هى الدعوى الشخصية 

المنصوص عليها فى المادة ۴۲١‏ مدنى التى تقفى بأنه اذأ قام الخير 
يوفاء الدين كان نه حق الرجوع على المدينُ بقدر ما دقعصه ٠‏ وهذه 
الدعوى سواء كان أماسها الاثراء بلا سيب 'و الفضالة فان المتبوع 
لايستطيع الرجوع بها أذا كان قد ونى انتعويض للدائن المضرور 
بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسية للتابع ء لآن هذا لم 
يفد شيثا من هذا الوفاء وليس الستبوع إن يرجع على تابعه 
بالتعويض الذى وفاه عنه باندعوى الشخصية انتى قررها القانون 
فى المادة ١٠م‏ من القأنون اأدنى للكفيل قبل المدين » وذلك لما عو 
هقرر من عدم جواز رجوم القذيل بيذه الدعوى اذا كانت الكفالة 
لصلحة الدائن وحده » وضمان اللمتبوع لاعمال تابعه هو ضمان قررد 
للقانون لمصلحة الدائن المضرور وحده ( وهو ما قررته هذه المحكمة 
تاریخ ۲۲ فبراير منة ١534‏ فى الطعن رقم 15 سنة 4؟ ق ) ومتى 
تقرر ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد اختصم فى الدعوى باعلان 
تاريخه 74 من أكتوير سنة ١558‏ بعد أن كان قد انقضى أكثر من ثلاث 
سنوات على علم المضرور « مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول » 
يحدوث الذرر وبالشخص المسئول عنه » ذلك أنعلم الذى تحفق 
يصدور حكم دائرة قجص الطعون قى ۲۲ من كثوير سنة 1904 > فان 
حق المضرور قبل الطاعن يكون قد سقط بائتقادم قبل اختصام 
الطاعن فى الدعوى ٠‏ ولا أثر لرفع الدعوى الأصطلية فى قطع هذا 
للتقاخم على ما تدم ذكره ٠‏ وترتيبا على ذلك فانه كان يتعسين 
الدعوى الفرعية: لنرفوعة_من وزأزة العدل على الطاعن ٠+‏ واذ 
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خائف الحكم المطدون تيه هذا التظر وقضى للوزارة فى هذ 
الدعوى يطلباتيا فآنه يكون مخطلفت! فى القاذون بسا يستوجب نقة 
دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن 

وحيث ان الموضوع صالح لاحكم فيه : ولما تفدم يتعين الخ 
الحكم المستأنف فيمسا فضى به فى الدعوى الثرعية المرفوعة من وزار 

ل على الطاعن ورقض هذه الدعوى ٠‏ ( نقض ١٠١ر۹14۹‏ 
٠‏ العدد الأول ص ٠ ) ٠۹۹‏ 
ه ‏ وحيث انه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى أنه اتذيه 
الى نقى المسئولية عن الطاعنين والى أن المطعون ده السابع د 
وحده الممئول عن الاعتداء إلذق وقع منه على المصتف الأدبى لور 
المطعون خدهم الأولين وحكم على هذا التساس بالزامه دون “لطاع 
بالمبلغ الذى قدره تعويضا لهؤلاء الورئة عن ذلك الاعتداء »مم 
يعد من محكمة اول درجة فصلا فى دعوى الضمان بأنه لا مح 
لها بعد أن قالت كلمتها برفض الدعوى الاصلية ضد الطاعنين باعتد 
أنهما هما اللذان وجها دعوى الضمان الى المطعون ضده السابع 
ولا كان الحكم المطعون فيه قد ثقرر فى شأن دعوى الضمان 
محكمة أول درجة نم تفحصل ها وذلك خلاف الحقيقة الوافض 
بالحكم الابتدائى من انه فصل فى دعوى الضمان بائقدر الذى اسثلر 
قشماوة فى الدعوى الاصلية ؛ واذ رتب الحكم على هذا الخطاً ء 
جواز نظر دعوى الفمان كول مرة أمام محكمة الاستئتاف وحم 
الحكم نشد عن الفدل فيها فانه يكون معييا بما يستوجب تقض 
فی هذا الخصوص ٠‏ ( تقض ١478/5/55‏ سنة 19 المدد الغا 


| م 


حن ۹٦۷‏ ) ۰ 
٠‏ ب وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أن الثايت من الد 
المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى قرعية طلب قيها الزام الي 
المطعون عليه بأن يدفع له مبلع ١08-٠٠‏ جتيه مثه ميلع 0۰7۰ ج 
قيمة ما أصابه من ضسرر نتيجة قيام البنك باجراء مقاصة باد 
ومبلغ + ٠٠‏ تيه قيمة الاضرار التي لحقته من اتهامه بمخالا 
قانون التقد يسبب تعاقد البنك معه على كفالة القرض كت 
لأحكام هذا الغانون ٠‏ واذ ثبت على ما سلف بيانه فى الرد على الس 
الخامس أن اليثنك لم يخالف القائنون فى المقاصة التى أجراها » و 


AT - 


الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المنعون فيه قد ورد فى تقريراته أن 
البنك فد أودع لبلخ الذى وقعت فيه القاعة فى حساب مجمد لدى 
فرعه بقحر الذيل حتى يتم الحصول على مواتفة ركابة النقد تطبيقا 
لنص المادة الخامسة عن قائون تنظيم أثرقابة على النقد » فان تعييب 
الحكم المطعون فيه فى قضائه برفض طلب التعويض الذى اقامه 
الطاعن على هذا الاآساس يكون فى عير محله ٠‏ ما عن الأساس الثانى 
للتعويض الذى اثاره الطاعن فى سبب اتنعى وهو الاهمال الذى نسبه 
الى البنك فى ائخاذ الاجراءات خد الشركة المديذة حتى .حكم بشهر 
افلاسها » فاه وقد تبت من الحكم المطعون فيه إن الطاعن لم يجعله 
اساسا لدعواه الفرعية اعام محكمة الموضوع فان النعى على الحكم بأنه 
لم يقض بالتعويض على هسذا الآساس الجديد يكون غير مقبول . 

( نفضص ١55080‏ منة ٩4‏ العدد الرابع من ٧۷۲١‏ ) ء 

١‏ هتى كانت دعوى الشمان فد رفعت ليحكم على الضامن 
بنسبة معينة مما يمكن أن يحكم به به على طالب لب الضعان فى الدعوى 
الأصلية وقضى فيها بهذه الحللبات ٠‏ وكان دماع الضامن 0 محكية 
الموضوع فى الدعوى الأحلدة متحدا مع دقاع لالب الضمان فان دعوى 
الضمان تعنبر فى هده العورة مرتبطة بالدعوق اأصلية ارتباطا 
لا يمكن غصمه ولذلك فان نقض الحكم غى دعوى الضمان يستتبع نقض 
الحكم فى الدعوى الأصلية دون نظر الى ما تم فى الدع وى الأخيرة 
من أسياب للطعن ذلسك أنه وقد قضى على الشامن يذبة معينة من 
الميلغ المقضى به فى الدعوى الأصلية فائه لا يدكن إن يستقيم عقفلا 
نفض. الحكم المطعون: فيه بالنية لقغائه فى دعوى الضمان وبقاؤه 


5 5 : 
باكشيد لكضائه فى الدعوى الأصلدة ٠‏ ( تقض ١5965 1/٠‏ صنة ۷ 






















e‏ الأول ص ٠١١‏ ؛ تقض ۳ فى الطون رقم ۹۳۰ س 4؟ 
ها ومنشور بمجعوعة المكتب الغني نه ١8‏ حكن ۲۴۹ ) ٠‏ 

١٠١‏ - وحيث ان اانعى بانوجه الثألث من السبب يتحصل 
فى أن الحسكم : المطعون ثيه أب رتزد ثح رقش دصوى الضدان 
الفرعية التى. أقامتها الطاعنة غسد انطحون عليه الشانئى الى أنه لم 
يقبت أن الطلاعنة فد لخطرت بان المطعون عليه الأول أبيدى رعبته 
فى العودة ألى شفة النزاع حتى يكون هناك مجال اعمال ماتعهد 
به المطعون عليه القفانى فى عقد الايجار الصادر البه من أخلاء 


ب 14ث سه 


الشقة فى حالة تمسك المطعون عليه الأول بعودته اليها ويتحمله ك 
التعويضات انتى يطليها المستاجر المأكور » فى حين أن الطاعذ 
إدختت الطعون عليه الثانى فى الدعوى وطلبت الحكم بالزامه بيصم 
عسى أن يحكم به عليها تنفيذا لتعهده سانف الذكر ولكنه لم يبد 
رغبة فى اخلاء الشقة فيتحسل بكافة التعويضات التى حكم به 
للمطعون عليه الأول » واذ قضى الحكم المطعون فيه برقض الدع 
الفرعية فائه يكون قد أخطا فى تطبيق القأنون ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى صحيح ايشا ذلك أن انكايت من للاي 
ان الطاعنة أدخلت المطعون عليه الثائى فى الدعوى بصحيفة مط 
فى 1534/11/54 مطالية الحكم باتزامه بما عسى أن يحكم به عم 
لصالح المطعون عليه الأول وتخبمنت هذة الصحيفة أن المطعون . 
الأول طلب فى دعواه الحكم بتمكينه من شعل الشقة ثم عدل طلي 
الى الحكم بالزام الطاعنة بالتعويض » ولما كانت صحيفة الدع 
الفرعية يما تضمنته من البيانات المأكورة تعتبر اخطارا من + 
الطاعنة الى المطعون عليه الثاتى بطنب المطعون عليه الأول بالد 
ال الشقة التى كان يشغلها بالعمارة + فان الحكم المطعون فيه اذ ١‏ 
برفض الدعوى الفرعية تاسيسا على أن المطعون عليه الثانى لم 
يطلب المظعون عليه الول الف الذكر يكون قد أخطا فى 
القانون بما يستوجب تقضه فى هذا الخصوص 'يقما ٠‏ ( 
7 نة ۲۵ ص 1515 ) 7 
اختصاص هيئفات التحكيم بالفصل فى دعوي الضمان الا 
اذا كان طرفاها من شركات القطاع العام أو جية حكومية و 
تمفناع عام : 
تحت المادة 5ه من القائون رقم ۷ لسنة ۱۹۸۳ فى أن : 
اللقطاع العام و شركاته على أن « قصل کی المتازعات التي كك 
شركات القطساع العام بعضها وبعض »> أوابين شركة قطاع ع 
ناحية وبين جهة حكوميه مركزية او محلية أو هيثة عامة أو 
قطاع عام أو مؤسسة عامة من ناجية أخرى عن طريق التحكد 
غيره على الوجه المبين قى هذا القانون » > وعلى ذلك تختص 
التحكيم بالفصل فى دعوى الضمان الفرعية اذا كان طرفاها من أا 
المتصوص عنيها مى لمادة +ه » قاذا رفع المضرور دعوى على 


Ûy, IL 
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قطاع عام يطالبها بتعويض الضرر الذى حدث له من سيارة 
مملوكة لها » فأقامت الشركة المسئونة دعوى ضمان فرعية ضيد 
شركة التاعين المؤمن لدييا على السيارة طالبة أن يحكم عليها يما 
چ أن يحكم ده علييا فى أندعوو. الأصنية ء كأن المحكمة لاتختص 
بنظر دعوى الضمان الفرعيةء واتمسا يختص يها هينات التحكيم 
ويتعين على المحكمة فى دذه الحالة أن تقضيى فى الدعوى الاصسبلية 
وياحالة دعوى الضمان الفرعية الى عيكات التحكيم ٠‏ 

أحكام اننقض : 

٠ دعوى الضمان الفرعية القائمة بين شركتى قناع عام‎ ١ 
ق 50 لسته 1۹71 )اء‎ ٠١ اختصاص هيئات التحكيم بنظرها - مادة‎ 

( تقض ١942/15/57‏ طعن رفم ۲۳۹ لسنة ۵۲ ق ) ٠‏ 

٠ دعوى الضمان الفرعية استقلالها عن الدعوى الأاصلية‎ ١ 
١ ٠ عدم اعتيارها طلبا عارضاً‎ 

( تقض ۱۹۸٥/۳/۱۲‏ طحن ١456‏ لسنة ٥۰‏ قاء نقض /5/١‏ 
۲۳ طعن رقم ١1188‏ لسنة ٤۸‏ ق ) ٠‏ 

۳ دعوى الضمأن الفرعية المقامة من شيئاة عامة ضصد 
احدى شركات القطا العام اختصاص هيئات التحكيم بنظرها * ق 
٠‏ لسئة إلاة1ا ) . 

ز نهض ١545/1/55‏ طعن رقم ۲۳۹ لسثة ۵۲ ق ) ٠‏ 

متلحوظة : يتعين ملاحظة أن المادة ۵١‏ من القانون 4۷ لسنة 
۳ الذى الغىي القائون ٠١‏ لسنة ۹۹۷١‏ تقايل المادة ٠٠١‏ من 
القانون الملغى ولا خلاف بينيما فى الاحكام ٠‏ 

؟ ‏ وبحيث أن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثانى 
على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون » وقى بيان ذلك 
تفول انها أخذت فى صحيفة الاستكتاف على الحكم الابتدائى قضاءد 
بعدم اختصاص المحكمة يتظر دعو الضمان الفرعية التى 'قامتها ضد 
المطعون عنيها الاخيرة ‏ شركة انشرق للتامين - الا أن النحكم 


المطعون فيه رفض هذا الدفاع وقضى بتاييد الحكم الابتدائى فى 


هذا الخصوص استنادا الى نص المادة ٠١‏ من القانون رقم ء٠‏ لسثة 


زم ۴١‏ - المسثولية المدنية .) 


- £44 


فى حين أن دعوى الضمان تلك لا تعتبر منيتة الصلة بالدعوى 
طرفا جديدا فى هذه 


°۱ 
الأصلية ويترتب على اقامتها أن يصبح الضامن طر 0 
الدعوى الاخيرة » ولا كان النزاع يفوم فى الواقع بين شركة ع 
عام ر المطعون عليها الأخيرة ) وهيثة عامة ( الهيثة الطاعتة ) 
55 أشخاص طبيعيين ز المطعون علييم الثلاثة الأول ) فانه يكون 
راقو اکا ات اكع » هذ بالاضافة الى أن 
ل قضت من تلقاء نفسهاأ يعدم اختصاصها بنظر دعوى الضمان 
الفرعية مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 
حيث ان هذا النعى غير سذيد » ذلك ان النص فى المادة 
3 0 تون المؤسسات إنعامة وشركات القطاع العام الصادر 
بالقانون رقم ٠‏ لسنة 1999 المنطبيق على الدعوى على أن تختص 
557 التحكيم المنصوص طيها فى هذا الفاتون دون غيرها بنظر 
.١ : 1‏ النازعات التى تقع بين شركات القطاع 
؟ ‏ كل نزاع يقع بين شركة قطاع وبين جهة حكوميا 
مة ( تقايل الملدة 5 من قانون القطا: 
بهو لسنة 1۹۸4۳ ولا خلاف بينهما فى الاحكام ) يرجا 
ال , أن هذه الانزعة لا تقوم على خصومات تتعارض فيها المصالح كه 
0 ع الخاص بل تنتهى جمیعا فى نتيجتها إل 
دية واحدة هى الدولة »> ولمأ كانت محكمة الاستئتاف وض 
5 الحكم الابتدائى فيما انتهى انيه من عدم اختصاص ا 
التاق بنظر طلب الضمان القائم بين الهيئة الغا وهى هید 
ا المطعون عليها الرابعة وحى من شركات القطاع الع 
: ألى أن المادة 5٠‏ سالفة الذكر لم Ea‏ 
منازعة اصلية أو منازعة فرعية أو بين متارّعة سببها علاقة عق 
1 غير عقدية وانما جاء نصها مطلقا شاملا لآية منازعة بين شرك 
الط اع اتا وائهيشئات العامة والمؤمسات العامة ء م : 
ذلك وكان للمحكمة أن تقضى - من تاق اء نقسها ‏ يعدم اختصا 
لإئتقاء ولايتها ينظر الدعوى طبقا لتص المادة ٠١5‏ من 9 
المرافعات 5 قان الحكم المعلعون فيه يكون قد التزم صحيح القا 
ويكون النعى عليه بهذا الوجه على غير اساس ٠‏ 


اللمتازعات الآتية : 


هو انشان فى مجال انقطا 


وامتتدت فى ذلك 
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وحيث أن الطاعتة تنعى يالوجه الثاني من السيب الشساتى علي 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القاتون » وفى بيان ذلك 
تقول انها تمسكت أمام محكمة الاستئتاف بأنه على فرض أن المحكمة 
العادية غير مختصة بتظر دعوى الضمان الفرعية فان عليهسا اذا 
ما حكمت يعدم اختصاصها أن تامر باحالة الدعوي الى هيثات التحكيم 
عملا بخص المادة ٠٠١١‏ من قنون المرافمات الا أن الحكم المطعون 
فيسه رفض هذا الطلب تأسيسا على أن تلك الهيكات تخرج من 
عنتاد المحاكم إلمشار اليها قي المادة المذكورة مما يعيب الحسكم 
المطعون فيه بالخطا فى تطبيق القائون . 
وحيث ان هذا النحى سديد > دلك ان المشرع بنصه فى المادة 
٠‏ من فائون المرافمات على أن « على المحكمة اذا فضت بصدم 
اختصاصها أن تأمر باحالة الدعوى يحالتها الى المحكمة المختصة 
ولو كان عدم الاختصاص متعلقا بالولاية وتلتزم المحكمة المحال اليها 
الدعوى بتظرها » قد سدف الى نبسيط الاجراءات فى صدد الأحكام 
المتعلقة بالاختصاص ولائيا » واذا كانت المذكرة الايضاحية لتلك المادة 
كد أشارت الى جهتى القضاء الأساسيتين ‏ العادى والادارى .. الا أن 
التص سالف الذكر وقد جاء عاما مطلقا » يتنطيق أيضا اذا ما كانت 
الدعوى داخلة فی اختصاص هيئة ذات اختصاص قضائى كهيثات 
التحكيم لتوفر العسلة التى يقوم عليها حكم النص › واذ لم ياخسة 
الحكم المطعون فيه بهذا النظر ولم يأمر باحالة طلب الضمان الذى 
o:‏ انيت الطاعنة ضد شركة الشرق للتامين الى سيئات التحكيم 
متخصة فانه يكون ‏ قى هذا الخصوص - معيبا بمخالفة القانون ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم يتعين تقض الحكم المطعون فيه ٠‏ ( نقض 
لالم aya‏ سنة ۳١‏ الجزء الأول ص 44١‏ ] . 
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ايحت الاو 


كبا اتات الت رد 


وعادقة بيه ما كىن ألا عر مأديه يجوز اكناتيها كه ١‏ 5 
انتانونية ٠‏ 

ومن الل أ# ات انشرر من إن تاأحدد ومحا م مر التحفنة 

. 

والمعايئة والخبرة ٠.‏ 

و رر الادبى مرجتةه ابي لترو 'الحيصية دالدعوق ولشخص 
المدحى ومركزه الاجتماعى ` 

لال حالات إستشائية معفى القائون الدعى من ابات 


الضرر وعى : 
١‏ ع اما برع ع غريتة فاتونية تابلة 8 لاتنات العكس على أن هناك 
2 || که 


ا فى ډو اډ اتا خر تتد نصت اللادة 


۸ مدنى عنى أنه أ نر كد لاستحفال فواثت 'لشاخير وا نيه كانت أى 


التأاخير » وأكثر ما يقغ 


ذنك 1 0 3 شح لدة EEN‏ ولكن دمكن نت ررد یں المثولية الدج لتتصدر ده 


5 ج‎ 
١ ۰ 8 


انفاقية ن يثبت الدانن غاررا لحد من هذ 
تدر العارفان قد 0 التمويص.ن باتقفاق دينيما متستحقٌ فوائد 
اأتأخبر دون كاه : ن ات ات !! 


 *‏ وام يوضع جرينة يأئونية غايلة لاثيات العكس على وقوع 





الضرر ويكون ذلك فى اللمسكونية 'لتقصيرية كما اذا انقق الحلرفان 
على اعادة الثبيء الى أحله كتعويفى عن ْمأ تتصيرىق 98 قبه 
شرطا جزائك!ا ندر فيه الطرفان مدي هذا الفرر وهذه فرينة 


قانونية تعفي اندائن من أثيات الضرر ويكنيا قايلة ت“ثبات عكسها > 
ويكون فى اشئولية العقدية كتعويض عن ألشرط الجزائى » ذلك أنه 
وفق ها نصت عليه المادة ١/551‏ مدنى آذه عند الاتفاق على الشزط 
الماك كاي ال 
بالضرر وهي قرينة قائوذية تعثى الداكن من إثبات الضرر ولكنها 
تقبل .اثيات العكس فللمدين 'ن..يخبت.. آن الهائز لم. بليجقسه :لي ضتور.: 


رب اخكال المدين اثر اده عد اماب ألدائن 


ب 20۰ — 


عبء اثبات الخطا : 
من المقرر أن المضرور هو المكلف باثبات وقوع الخطا الذى 
نشا عنه الضرر فاذا ركن الى شهادة الشهود وطلب احالة الدعوى 
الى التحقيق لاثبات الخطا الذى وقع من المسئول وأجابته المحكمة 
تطنيه الا أنه لم يحضر شهودا فائه يكون قد عجز عن الائبسأت 
وتقضى المحكمة فى هذه الحائة برفض الدعوى ما دام أنه لم يركن 
ذى دليسل آخر ويجوز الركون فى اثبسات الخطا الى التحقيق 
الذى أجراه رجال الشرطة ما دام ان المحكمة قد اطمأنت اليه اذ 
يخضع لمحض تقديرها باعتباره محضر جمع استدلالات ٠‏ 
واذا كان الخطا يثبت فى معظم الحالات بشهادة الشهود أو 
بمحاضر الشرطة .خصوصا ذلك الذى ينثا عن الحوادث أو عن الوقائع 
المادية غير أن المشرع قد يشترط نحيانا الدئيل الكتابى على وقوع 
الخطِا كمسا هو الشان فى جريمة التبديد اذا كانت قيمة العقد 
تزيد على عشرين جنيها فانه لايجوز للمضرور فى هذه الجالة رغم 
أنه يؤسس دعواه على المسثولية التقصيرية أن يثبت عقد الآماتة الا 
بالكتابة قاذا ادعى المضرور أن المسئول قد یدد أشياء كان قد سلمها 
له على سييل الوديعة وطلب بالتعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة 
هذا الخطا ودفع المسثول بعدم جواز اثبات عقد الوديعة بغير 
الكتابة ولم يقدم المضرور هذ! العقد فاته يكون قد عجز عن اثبسات 
دعواه وفى هده ائحالة يكون مصيرها الرفض ٠‏ 
واذا كان عبء اثبات الخطا يقع على عاتق المدعى طالب 
التعويض فان هذا الخطا يثبت فى كثير من الاحيان من طريق 
قرائن قضائية متتابعة اى تنقل عبء الاثبات من جانب الى جانب 
الى إن يعجز احد الطرفين عن الات ما ينقل القرينة القضائية 
التى القاها عليه خصمه فيكون هو العاجز عن الاثيات فان كان 
العجر من المدعى فقد أضحت دعواه بدون دليل وخسرها وان كان 
العجز من المدعى عليه فان المدعى يكون قد اقلح فى اثبات الخطا > 
واذا كان هذا هو الاصل الا أنه قد ترد عليه استثناءات كثيرة 
يعفى فيهسا المدعى من اثبات الخطا بفضل قرينة قانونية قد 
تكون قايلة لاثيات العكس مثشال ذلك ما نصت عليه المادة 13 مز 
لاشحة المخازن والمشتريات الصادر بهسا قرار مجلس الوزراء فر 





— ف سمس 


5 من أعتبار أمين المخزن مسئولا عما فى عهدته وعدم 
اخلاء مسئوليته عنها الا اذا أثبت أن العجز فد حدث تتيجة قوة 
قاهرة أو ظرف خارج عن ارادته » فبمجرد اكتشاف العجز فى عهدته 
تقوم العرئية القانونية على الخطا ويثبت فى جانبه ولا تكلف المصلحة 
التى يتبعها بأثياته غير أنه يجوز له أن يرفع هذا الخطا بائيات 
أن العجز قد حدث نتيجة قوة قاهرة أو ا ظروف اخارجة عن أرادته 
كما اذا كانت العهدة .حبوبا من القمح مثونة بالعسراء ومكدسة فوق 
بعضها وانتشرت بها حشرة السوس نتيجة حرارة الشمس وأحدثت 
تلفا بالحبوب أدى الى نقص وزتها فاذا أثبت ذلك انتفت عنه 
المسكولية أما اذا لم يرفع الخطا ثبت فى جانيه استنادا للقرينة 
القانونية التى وضعها المشرع وعمثال ذلك أيضا خطأ من يعمد 
اليه بالرقاية على غيره فقد وضع المشرع قرينة على الخطا ولكنها 
قابلة لائبات العكس ٠‏ 

وقد تكون القريئة التى وضعها المشرع على الخطا غير قابلة 
لاثتبات العكس كذخطا المتسوع عن أعمال تايعة وخطا حارس 
الأشياء » غير آنه يتعين ملاحظة أن هذه القرائن القانونية له تعفى 
من الات وجود الحالة القانونية التى يترتب عليها قيام القرينة 
على الخط! كما هو الشان بالنسبة لأمين المخازن فانه يتعين اثبات 
وجود العجز فى عهدته حتى تقوم القرينة على ارتكابه الخط؟ . ' 

ومن الأعمية بمكان أن نلفت النظر الى أن القرائن القانونية على 
الخطا انما أقامها القاثون لمصلحة المدعى وحده فلا يجوز لثيره 
أن ينتفع بهساء فلا يتيل التمسك بها لا من المدعى عليه وله 
من الفير ٠‏ 

عبء أثبات السببية : 

كقاعصدة عامة قان عبء اثبيات السيبية يقم على عاتق 
الب عليه فهو وان كان مكنقا باثبات الخطا والضرر الذى أصابه 
فهو مكلف أن يثبت أيضا علاقة المبيية بين الخطا 
والضرر الا أن هذه القاعدة كما يقول العميد السثهورى 
محدودة الأاهمية » فهى تارة يرد عليها استثناءات يقررها القائون » 
وطورا يضيق مدال تطبيفها العملي حتى تصيح القاعدة عى الاستثناء' 
( المجلد اثثانى من الجزء الأول من -الوسيط بند ٠١‏ غ4-ه 


د 08817 مس 


والاستكناءات التى يقررها القانون كله قابلة لاثيات الي 
يقيمها العاتون على وحود السيبية 0 ليشيم الكانون ا 2 القراتر 


حنثكث بكيم قرائن الخطا » فهو E‏ اقام كرينة على الخط خابلة 3 
غير قابلة لاثبات العكس - يديم الى اجانبها قريئة على الدببية تكور 
دائما فابئلة لاثيات العمكس ‏ نمتولى الرغابة تقوم ضد 


قريئتين قانونيتين كل مهما قابة لاثبات العكس ولاحما على الخط 
والثانية على فيام رابطة السببية ٠‏ ويستطليع آن ينفى كلا مر 
القرينتين » قينفى قريئة الخطا باثبات أنه لم يقصر فى الرقابة 
وينفى ترينة السببية بائبات أن الضرر كان لابد واقعا حتى لو لم يقصم 
اى باتبسات السبب الأجنبى » وحارس الحيوان أو الأشياء التى تتطلب 
حراستها عنايد خاصة تقوم ضدة قرينة الخطأ وهى غير قابلة لاثبات 
العكس كما تقوم ضده قرينة السببية وهى قابلة لنتفى باثبات السيم 
الجنيى ٠‏ 

وفيما عدا الاستدناءات المتقدمة » فان مجال تطبيق القاعدة كم 
سبق أن أوضحنا محدود فى العمل ذل كك أن المدعى اذا أثبت الضرر 
والخطِا فانه فى غالب الاحيان تقوم فى ذهن المحكمة شبهة فويا 
على أن الخطا هو انذى أحدث الضرر وبالتالى تقوم قريئة قغائيا 
على علاقة السببية تنقل عبء إلاثيات الى الملدعى عليه الذى يطالب 
بنفى حعذه العلاثة ويستطيع ذنسك اذا آثبت أن الشرر قد تل 
عن مسبب أجنبى وهسدا ماحدا بالثرع الى النص فى 
المساد:. ١55‏ مدنى على أنه « إذأ أثبت الشخص أن الضرر قد نش 
من سيب 5د بی لا يد له فيه ؛ كحصادث متاحىء أو فوة قاهرة أو 
خطا من المضرور أو خطا من الغير » كان غير ملزم بتعويفضر 
هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك » كذلك فقد نص 
المشرع فى المادة 7١06‏ على أنه « اذا استحال على المدين أن ينفذ 
الالتزام عينسا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه » ما لم 
يثبت ان استحانة التئفي: ققد نشأت عن سبب أجنبى لا يد له غيه » » 
ومؤدى هذين التصين أن المشرع وضع فييما عيء الاثبات من الناحية 
اأعدلية المحفذ حى عاتق المدين لك حلى عاتق الدائن ٠‏ ( السنهوري 
المجرء الأول من الوسيط المجلد التاتي بند 594 ) ١‏ 


س 7م عه 


أحكام النقضش : 

١‏ - وحيث أن الطاعن يقول فى بيان الوجه الثانى من السبب 
الأول أن الحكم المطعون فيه خالف تواعد ألاثبات اذ اعتسيره 
عاجرا عن نقديم الدليل على أن المحعون ذدة التائى لم بصده أى ضرر 
في حین أن عسدا الآخير نم يقدم أى دليل على أن ضررا أصابه مكتفنا 
باطلاق القول مرسلا مما استحال عليه مصه أن يقدم دليلا اكثر 
تحصطديوا ٠‏ 

وحيث إن هذا النعى مردود ۽ ذلك أن مؤدى حكم المادة 
٤‏ من الكاتون المدنى م وعلى هأ بجري جه قضاء هذه المحكية - 
أنه متى وجد شرط جزائی فى العغد قان نحققه يجعل الضرر واقها 
فى تقدير المتعاقدين فخلا يكلف الدلئن بأثباته وانمأ يقع على المدين 
عبء ابات أن الغرر ثم يفع أو أن التعزيض مبالغ فيه الى درجة 
كبيرة » وذ كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه على تحقق الشرط 
السجزائى انتفق عليه بين الطاعن والمطعون ضده الثاتى معا يجعل 
الضرر واقعا فى تقدير الطرفين وأن الطاعن لم يقدم ای دليل ينبىء 
عون أن المحلمون هده الثانى لم يصبه أى ضرر من جراء عدم تتفقيذ 
مهمه التحكيم وهى انياء التضارب الشاشىء بين الطرفين وغيره 
من المدازعات أو أن الشتعويض المتفق عليسه بيئهماً فى هذا الخصوص 
مبالغ فيه الى درجة كبيرة وهو ما يكفى لحمل قضائه فان النعى عليه 
بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه يكون على غير اساس ٠‏ ( نقض 
fT‏ ىوا سنة 58١‏ الجزء الأول ص .د ) . 

١‏ - وحيث أن المادةج 5 من لائحة المخازن والمشتريات المشار 
لدت اذ تنص على أن « امناء المخازن وجميع ارياب المهمد 
مسثولون شخصيا عن الأصناف التى فى عهدنهيع وعن حفظها والاعتثاء 
نها وعن صحة وزنها وعسددها ومقامها ونوعها وعن نظانتهيا 
دحمايتها من كل ما من شأنه أن يعرضها للتئف أو النقص ولا تضلى 

مسكوليتهم الا اذا أثيتوا للمصلحة أن ذلك قد نشا عن أسلبان 
مدية أو ظروف خارجة عن ارادتهم ولم يكن فى الامكان التحوط لها ٠»‏ 
ا ذلك أن القاثون وضع قرينة قانونية مقتضاها اعفاء 
اجهة داري من اتبسات خطا امین المخزن عند وقوع عجر 
#عهدته + .و افتراشن ديام هذا التظنا'من مجرد ثبوت: وقوع “هنا 
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العجز ولا ترفع هده القرينة الا اذا قام هو باثيات قيام 
القاهرة أو الظروق الخارجة عن ارادته التي ليس فى امكانه !! 
لما ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام فض اء هھ 
دعوى الطاعنة على عجزها عن اتبات خطا المطعون علي 
يكون قد أخطا فى القانون ويتعين لذلك نقضه . 

وحيث إن الطعن المرة الثانيسة والموضوع صالح للقصل 
ولما كان المطعون عليه مينسا للمخرن وقد وقع عجز بعهدته 
قيمته 104 جنيها و 54 هليما » وكان قيام بعض موظفى إل 
باختلاس بعض محتويات المخزن غير تلك المطالب بقيمتها » ل 
قوة قاهرة أو ظرفا خارچا عن ارادة المطعون عليه لا يمكن التحو 
قانه يكون مسثولا عن كيمة هذ! العجز > ويتعين القضاء بالؤام 
يدقع للطاعنة المبلغ المذكور ٠‏ ( نقضص ١۲١ر١۱۹۷‏ سنة ۷م 
الثانى ص 153١‏ )1ه 

؟ ب وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قض 
بمسئولية الشركة على الأخطاء الماسوبة لتابعيها الواردة بتقرير ل 
القندة وهى تقصير أدارة العمليات يهأ فى تزويد الطيار بالمعا, 
الجوية الخاصة بسلامة الرحلة وبالتحذيرات الجوية وتنبؤات ال 
بانطارات التى تصلح لهبوط الطائرة فضلا عن عدم ابداء إإ 
للطيار للتحول فى الوقت المناسب وخصوصا فى المراحل الخيرة 
وضحت فيها حالات الخطورة وكلها أمور أثبتتها اللجنة القن 
وتفصح بجلاء عن مدى الاحمال الجسيم الذى وقع من تابعيها و 
عنها وقوع الحادث الذى أودى بحيةة الطيار مورت المس: 
عليهما كما أن الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه بى 
عرض لاسباب الحادث الثابتة بتقرير الثجينة وللمستندات المودع 
بحوافظ مصلحة الطيران المدنى خلص الى أن خطا المضرور اتما 
نتيجة أخطاء المدعى عليهم وخطا تابعيهم وأن خطا هؤلام اسدت 
خطا المضرور فاصبح وحهه المحدث للضرر مما يستتيع مث 
المدعى عليهم مسثولية كامئة ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون قي 
قد أحال فى بيان الاخطاء المستدة الى تابعى الشركة الطا 
والتى نشا عنها الحادث الى تقرير اللجنة الفنية واتتهى فى .د 
مبلنطته فى تقدير الآدلة إلى اعتبارها خطا جسيما يجيز الرجوع عا 









قث 


طبقا لأحكام القانون المدنى ٠‏ لما كان دلك وكان النص فى المادة 
4 من هذا الفانون على أن يكون المتبوع مسثولا عن الضرر الذى 
يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه فى حال تاديته 
وظيفته أو يسببها قد أقام هذه المستولية على خطا مفترض فى 
جانب المتبوع فرهَا لا يقبل 'ثبات العكس مرجعه سوء اختياره لتابعه 
وتقصيره فى ركابته فان المحادلة هى مدق تسبة الخط !ا امى تايعى 
الشركة أو فى تقدير درجته له تعدو أن تكون جدلا موضوعيا » ويكون 
النعى على الحكم بمخالفة القانون والقصور على غير أساس . 
وحيث أن حاصل السبب الثالث مخالقة القانون والقصور فى 
ال وق بيان فلك تقول الطاعتة انها تمسكت لدى محكمة 
الموضوع باثعدام علاقة المببية بين الأخطاء المندة الى تابعيها يفرض 
“ته وبين الغرر الذى لحق المطعون عليهما ومع فلك قضى السك 
المطعون فيه بمسئوليتها امتناد الى تقرير اللجتة القنية قى حين 
ك هذا التقرير عند سرده الاسباب التى أدت الى وقوع الحادث لم 
يقتصر على ذكر خط موظفى الشركة الطاعنة وائما أضاق الي 
خملا مورت المطعون عليهما وخطا موظفى مصلحة الطيرن المدتى 
ووصول الطائرة عند عدم وضوح الرؤية جب تير الاحوال الجوية 
فجاة وكل ذلك يعتبر فى حكم المسادة 5 من القانون المدنى 
سببا لجنيا يحول دون الزامها بتعويض الضرر - 
وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك أن الحكم المطعون 
“سه وعلى ما سلف بيساته فى الرد على السبب الثائى ق عدد 
الأخطاء المسندة الى تابعى الشركة الطاعنة وخلص الى اعتبارها 
أخطاء جسيمة ادت الى وقوع الحادث كما أن الحكم الابتدائى الذى 
أيده الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن خطاأ هؤلاء التابعين وقد 
استغرق خطا المضرور أصبح وحده السبب المنتج الضرر وها كان 
استخلاص علافة السببية بين الخطا والضرر هو من مسائل الواقع 
التى مدره قاضى الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك لمدكمة الج 
9 بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ وكان الحكم المطعون 
فيه قد إثبت وقوع الخطلة الذى ادي الى وقوع الحادث من تايعى 
الشركة الطاعنة استنادا الى الادلة الاسائغة التى افيا والى, أسباب 
الحكم الآبتدائي انتى اعتمدها فان ما تكيره الطاعتة فى هسذا! السبب 
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: وأمتسرار تكوى او 
من الصداع بحيب 'زدادت التغييرات 'لخمورية بالحصب !١‏ 

لدت العرن ابص ره دون تخد جراد آخر لعلاج التوئر 
مستقر » واعتين: الحكم ذلك خط موجبا لسالثهم عن الم 
وهو ی من الحكم سساح ٤‏ وكن لحكقبة النقض أن 
محكية الموضوح في وصفها للفعل “و للترك يأته خا جما ف 
المسكولية المدتية > وكان ما وصفه الحكم اللضمون فيه 500 
E‏ 000 بدخته يصدق عايه وصق الخطا ددعناة القائق 
33 ن عن القرر فى تذاء هذه المحكمة إن استخلاص محة 
الموضوع لعلافة الاببية بين الخطا والغرر هو مما يدخل في تقد 
متى كان سائغا ؛ ونان ما استخلصه الحكم فى هذا القان , 


ما سلف الييار تذخا 7 
بیان 2 أ. تجلامن o‏ 4 ونه ت يكفى لانتفام ه 





عم “881 س 


العلاقة ما أورده كبير الأصطبساء الشرحيين فى تفريره من ان أصابة 
بالاجذوكوما الابتد'ئية كشير' ما تنتيى اأى ذات الننيجة 
1-5 


ر 


ان ليت" 
التى و ١‏ الي ا ]ا ضددخ ٤ء‏ ذا لغ إنه یح لا ستیعاد طا 


الطاعن كبب لنضرر أن يتواذر اليب المثار أليه فى لخصوصية هذه 
الدعوق ؛ وأن ينبت أنه اليب أمندي ج فى احدات الةرر وتان التقرير 


5 9 اكتقى بابراد ر ى علبمی محرد عنى لنجو ا ذكرد دون ان 


ف ت تواغر هنذا العابيل اتحدى + دى خدوصي: حالة اعون صِسنذة 


وأته السدب 00 فى 'حداأث الشرر 2 غلا عنى الحكم ان هر لم بعتد 


1 م 





FEE i 8 18 31 5‏ 1 8 
به فی 8 EYES‏ + كسا نو دخ :۽ وحن الحكم الملصعون كيه 
¬ ر 0 حجان عدا E‏ ا اا 7 ص 
قد ! الى تواخر عادر اوليك ذى ج ا انددعو كن ھی خو 
أطساء الممتشفى العسكريى أشخذا بتري أشنى الذى أنيته كبير 


بالط سات اللرعوين فى نق ریرهة 4 کو ےی ذلك الرد على ما اثاره 








الطاعن فى شان عدم الاحتداد بانثرير فى ذا الخصوص ؛ لما 
كان ها تقدم جييعهك فان م ل شب انيسه انحسگم من أن ما وقع عن 


الطاعن بصسكقته على النحو السائقف بيسائة يعد خطا يستوجب 
مسئوليته : وعلى هذا الأآساس دشل فى عناصر التعويض الذي 
قضى يه ما أصاب اده هده من ضرر عن ففد أبصار عينه اليمتى 
نتيجة الاهمال فى علاجها وملاحظتها ورعايتيا بعد اجراء 
ا ناف 4 وكون متكا ل ا يعون 
بالقصور فى التسبيب ومن ثم فان جميع مأ يعيبه ا SS‏ 
فى هذا الخصوص يكون غدر مدید › آلا أنه لما كان السحكم لم يستتد 
فى قضائه بسئولية الطاعن بصفته الى هذا الخطا الثابت فى 
جانبه فصب » وائما استند ايا إلى نراخى أطباء المستشفى 
العسكرى الام فى اجراء التدادذل الجراحى مدة تقرب من الشهرين+ 
مع أن حالة المطعون ضلهده كانت تستلزم المبادرة بأتخاذ هذا 
الاجراء فور ظهور عدم جدوى انعلاج الدوائى الذى استمر عليه طوال 
تلك المدة ؛ دون أن يتحفق الحكم من أن العلاج الدوائى الذى 
اثبعه الأطيسام مع المطعون ههه على الثحو الذى أورده كبير 
الأطباء الشرعيين فى تقريره اذى اعتمد الحكم فى قضائه » كان 
لا يتفق صع ما تقضى به الاصول المستقرة فى علم الطب وهو ما يجب 
توافره لمساءلة الطبيب عن خطئه الفنى » لما كان ذلك قان الحكم 





س ۵۸ لد 


اللطعون فيه يكون قوق خطكه فى تطبيق القانون فى هنا ¦ 
قد شابه الفصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه لذلك 
أنه قضى بتويض اجمالى عن الأضرار التى حافت بالمضرور و 
الضرر الناجم عن خطا الشساعن فى التراخى فى اجراء 
الجراحى والذى قصر الحكم فى استظهار الشرط اللازم توافر 
فى شق ا المستشفى العسكرى العام على النحو السالف 
( تقض AVI!‏ سنة ۲۲ ص ١١59‏ ) . 
8ه عن المقرر أن الدائن - ورارة الثموين - يشع علي 
اثببات الضرر الذى ##كنه ومن ثم يجب للقضاء للوزارة با 
عما فاتها من كسب أن ثثيت ان سعر الین فى السوق ال 
ميناء الوصول كان يريد على سعر شراتها له ˆ واذ اقتصر ١‏ 
الطصون فيه فى تقدير التعويض على ما لحق الطاعئة من 
وأغفل بحث ما يكون قد فاتها من كسب اذا ثبت أن سعر ا 
ميتاء الوصول كان يزيد على مسعر شرائه » فانه يكون مخط 
القانون ومشوبا بالقصور فى هذا الخصوص مما يستوجب : 
( نقض 1۱۲ر۹١۱۹‏ سنة ۲١‏ العدد الثانى ص وعو ) . 

1 - ومن حيث أنه يجين من مراجعة أوراق الطعن أن إل 
المطعون فيه ينى قضاءه بالزام الطاعن بان يدفع الى المطعون 
هيلخ 1١‏ جنيها و ۲۵۰ مليما على أنه مسئول عما أصاب منزلجي 
خلل من جراء تدفق اماه من المامورة الفرعية التى تغذى 
بالماع > وذلك لما أثبته حبير دعوى اثيات الحالة من أنه 
على هذه الماسورة فوجد بهسا ثقبا فى موضاع مواجه 
المطعون عليها وعلى بعد متر وعشرة سنتيمترات منه وان ا 
كانت تتدفق نحو المنزل « وتبين بان الماسورة ليس عليها أثر لا 
أو القطران أو غير ذلك مما يقيها من التاكل وان الصدا يعلود 
وقد دفع انطاعن هذا انوجه من إوجه المسئولية بأن عدم معاد 
الخبير أثر خيش أو قطران لا يرجع الى اهمال عمال الطاعن 
مد الماسورة كمسا اثيت حكم محكمة أول درجة » وانما , 
الى مضى أحد عشر عاما على مدها ولكن الحكم المطعون فيه لم 
بتمحيص هذا الدقاع الجوهرى الذى لو صح لكان كافيا لدفع . 
الوجه » بل اكتفى الحكم المطعون فيه قى هذا الصدد بالاحالة 





د ۵۹د له 


الحكم الامتدائى الذى لم يتحرض لتقدير هذا الدقاع وائما ردد ما أوردة 
الخبير فى هذا الشأن ٠‏ وفى هذا قصور يعيب المكم ويوجب 

ومن .حيث أن الحكم أقام قضامه بثبوت مسئولية الضاعن عن 
تعويض ما لحق منزل المطعون عليها من ضرر على أنه هو المسثول 
عن صيانة المواسير الفرعية رغما عما ورد فى البند الثامن من 
عقد الاشتراك الذى يقضى بان المواسير الفرعية هى ملك المشترك 
وعليه صيانتها ومراقبتها وهو المسئول وحده عما تحدثه من أضرارء 
قاسیسا على « أنه فقلا عن أنه من الشروط المفروضة فان المادة 
التاسعة منعت المشترك مد المواسير والا كان الجزاء فسخ العقد ومصادرة 
التأمين ومعتى ذلك أن الشرط الوارد فى المادة الثامنة بالزام 
المشترك بصيانة الماسورة الغرعية ومسئوليته عما ينتج من أضرار 
يسببها هو شرط ارادى باطل لايستطيع المشترك الا أن يقيله وال ما 
قيسر ادخال المياة فى منزله لآن هذه الاشتراطات غير قابلة 
للمناقشة أو التعديل ء ولا يعقل أن يكون المشترك مسئولا عن الماسورة 
الفرعية وفى الوقت دفسه محروما حتى من مسها » ٠‏ 

ومن حيث ان اليتد الثامن من عقد الاشتراك صريح فى أن 
المشترك ملتزم بمراقبة المواسسير التى تستمد المياه من المواسير 
العمومية وعليه صيانتها وحفظها بحالة جيدة ١‏ وهو المسئول وحده 
عثها وعن جميع الأضرار التى تحصل بسببها » وعو شرط ملزم لمن 
قيله أو سلم به » ولا يجوز اهداره بمقولة انه ضرط مفروض لا سبيل 
للمشترك الا الاذعان له ان أراد أن يمد مترّله بالماء اذ هذا 
لا يكفى مسوغا لابطاله ؛ لأن الاذعان قبول لا يقاس على قبول المكره » 
ولم يجز القانون المدئى للقاضى تعديل هذه الشروط أو الاعقاء منها 
ألا أذا كانت تعسفية > كما أنه لا محل لابطال هذا البند بحجة 
تعارضه مع اليتد التاسع اذ لاشبهة فى انعدام هذا التعارض فالقول 
بقيامه غير مستساغ »> فقد نص صدر البند الثامن على أن المواسير 
اللازمة لتوصيل الميماه من المواسير العمومية الى العداد فى محل 
المشترك تبقى مملوكة للمشترك وهو المكلف بمراقبتها وصيانتها وحفظها 
بحالة جيدة ؛ وهو المسئول وحده عنها وعن جميع الأضرار التى 
تحصل يسييها > ونظم حق المثترك فى المراقية فنص على أنه يجب 


ل 615 ما 


كانت فمو شد تريد على 


حعدرين حنيها فی غير الموات الخجارية وألا 
الأخرى اة +9 ١‏ 


فی جريمة خيانة الامانة . 

وجوب دراعاه القاعدة المنصوص عليها فى المادة ٦١‏ من |¡ 
الاتبات فى أثبات التسرفات القائونية المدنيذ : 

من المفرر أنه يتعين مراعاد القاعدة 
6٠‏ هن انون الائيات فى ائات 
اللدعی تأديم الدئيل الكتسايبى وهو العف الائبات التعاقد ويتغين 
الدعى عديه «يضا اذا نفى المسثولية بتصرف قاتونى أن يقدم الول 
انقتابی على ذلك ی اذا نشی معكوليتهة بأته كام يالوناء ب 
التزم به فى العقد - 


فى مجال المسئولية العقمدية يتعين التفرقة بين اتبات ؛ 
واثبات ١‏ لمسئولية 0 
يتعين التفرقة غى مجال المسفولية اة 


ت ٠.‏ ا= 0 ا 
ديه بين أثيات أنمة 
واثبييات المسدونية ذلك أن المسدوئية شرئب عنى الاخلال راز 


اخختصوص عليها فى 
انتصرفات انقانوئية المدنية فيتعين 


فيئهين حلى الماحى أولا ان يتيسم الدئيل على ان التعاقد قمر 
منقيدا فى دمل بسا ذصت عليه المادة “5 عن انون الاشبات 
توجب الكتابة فى التصرفات القانونية المدنيد ألتى اتزيد_ نيمتما 
© جوا ول فيها جميع الاتفاقات والعقود ايا كان الاثر ؛ 
يترتب عليها فنثمل انعقو د والاتفاقات التی تنشیء الانتزام 
تنقل الحق أنعينى كالبيع والقرض واثايجار والوكالة والوعد فز 
والوديعة وغير ذدسك من انعقود المدزمة للجاتبين أما بالنسبة لان 


نسو حك ذا“ 1 اک ا "و اا 
سويد دجدر بجميع طرق كما هوا الك 


ن اذا تعد المدعى < 
مئزل جاره فانه وان كان اثبات العقد 4 ب 
الا كتساية غير أن اخلال المدعي عليه ذا العقند يعون اكب 
بكافة الطرق ومن شؤادة النهود بان يثبت المدعى أن 
فام ببناء المور انذى التزم يألا يبئيه . 

فى حالة ما اذا دفع اندعى عليه مسئوليته العقدية بتصرف قانو 
من شانه ان يحدث اثرا فانه يتقيد فى اتباته بالدليل الکتابی : 

يتعين على المدعى عليه أن يتقيد بالدليل الكتابى اذا د 
دعوق المدئولية بتصسرف قانوتى من شأنه أن يؤثر فبا فاذ! اذ 


المدعى دعوى على المدعى عليه يطانده بالتعريض عن الاخلال يالتزا 


اميم أخْامة مور امام 


المدعى ليه 3 


لد 61# ل 






























كوقد القرشر متلا ودقح المدعى عليه الدعوى بالوفاء فائه يتعين عليه 
إن يقدم دليلا كتابيا على أنه سسدد القرضص وكدلك الشان اذا دفع 
ا عليه المسئولية انعقدية بان الانتزام فد تعدل أو انتقل 
بالتجديد أو الحوالة أو أنه قفد تتجل أو ان المدعيى قد نزل عن جزء 
ل فان كل هذه الأمور يتعين اثباتها بالكتاية ما دام ان الدين 
مدنى وتزيد فیمته على عثرين جنيها ٠‏ 
واذا دفع المدعى عليه المسئولية بالتفاسخ عن العقد اتفاقا مع 
المدعى فانه يتقيد فى أثبانه بالدليل الكتابى . 

واذ' رفع المؤجر دعوى على المستاجر.يطالبه فيها بانتعويض 
أو يفسخ عقد الايجار يسبب قيامه بتأجير الحين المؤجرة له من 
الباطن فدقع المستاجر بأن المؤجر صرح له بذنلك قلا يجوز له 
شب اٹ هذا التصريح الا بالكتابة ٠‏ 
أما اذا دفع المدعى عليه المسئولية بدفع غو فى حقيقته واقمة 
مأدية قانه يجوز له اثباتها يجميع الطرق كما اذا رفع المشترى 
دعوى على البائع يطالبه فيها بالتعويض لع دم تسليمه العسين 
المييعة فدفع المشترى بأنه اكتسب ملكية الارض بوضع اليد فان هذه 
ا الواقعة كما قالت محكمة النقض يجور اثيراتها يشهادة الشهود + 
( رجع التعليق على الحكم رقم ۷ ) . 
واذا رقع المؤجر دعوى على المستاجر مفروشا يطالبه فيه 
بالتعويضش اعدم رده المنقولات المؤجرة فدفع المستاجر بأن المؤجر 
استولى على الشقة ہما يها من منقولات وطردء منيا قان هذء واقعة 
مادية مستفلة عن عقد الايجار يجوز اثباتهسا بالبيتة ٠‏ 
وَاذًا 


رفع المدعى دعوي على المدعى عليه يطالبه فيها بانتعويض 
الاتنفاقى ( الشرط الجزائى ) فدقع المدعى عليه بأن التعويض 
بالغ فيه فاته يجور له اثبات ذلك بشيادة الشهود ٠‏ 

ويتعين ملا حنئة أن التصرفات القاتونية فى المواد التجارية سواء ركن 
لنها المدعى أو دفع بها المدعى عليه يجوز اثباتها بالبيئة والقرائن أ 
قت قيمتها إذا كانت بين تاجرين وبصدد اعمال تجارية وأته يجوز 
اثبات مايخالف الثابت بالكتابة بالبينة أو القرائن مالم يتفق التداقدان 


كير ذلك أو يشترط القانئون التجارى الكتابة . 
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يجوز اثيات المسئولية التقصيرية يشهادة الشهود : 
نخبرا لان الالدماع الى تترتب عنيها المسثونية التفصيرية غائبيتها 
الت لي اٹ نہ يستقن انقاسون مر یسا اثارها فحيبيعتها لا تسم لصاحب 


انحن ملزنب نها ال بعى بتهيثةه الدئيل الخنابى بمانها ولذلك 


عير ي بسبينة واننرتن وغيرعا من أدلة الانيبات الاخرى فاذا 
رتح لح 'لورتة دعوى عنى وارث آشر يطاليه فيها بالتعويض 
زسينته على منقولات اتركها المورث نأنه يجوز نه اثبات واقعصة 
اسلا بغير الدئيل الكتابي واذا اشام الملسك دعوى على المغتصب 
يساب هيه-! باننعويض فانه يجوز له اثيات المسئونية بشهادة الشهود 
ويجوز لمن صيب فى حادث سيارة أو بسبب حيوان أو الة أن يثيت 
المانوبية بأركني إدشسلاثة من خطاً وشرر وعسلافة سيبية بشهاد 
ال يوت . 

أحكام النقض : 

ال بن ما يخنفه مورث م نورثته سما کان فى حيازته مادم 
عن عار او منفول وكذلك استيلاء وارٽ ما على شىء من ما 
انر حقسرا دن أو منولا 'و نفدا كل ذلك من قبيل الوقاذ 
انتى لا سبيل لانباتها الا بالبينة وانما الذى يطلب فيه الدلدٍ 
'لحدبى هو العبل الشنونى التعاقدي الذى يراد أن يكون حجة عد 
دمص نيس عذيه أو على من هو مسئول قانونا عنهم دليل قانوة 
ددن عليه > ز نقشن TENE‏ مجمو عے القواعد الفاتوئنيه د 
٤‏ نة الجزء اكول ص كع قاعدة 1٠١‏ ) 

+ ان كان المدعى عليه يستند فى براءة ذمته من الى 
د على تحرف قأنونى بل بى وأقعك مادية شی اسثيلاء المؤجر عد 
I‏ انتى كانت قائمة بالعون المؤجره وان قيمة ما استولى 7 
دت على تيمت ايجار المطالب به > فانه لا تثريب على المح 
أن دی "حالت الدعوى 3 التحقيق لاتبات هذه الواقعة .حتى ٠١‏ 


ا ۰ 0 CGT‏ ند e‏ 
كن اتک دي دجست مسك المستاجر بيراءة أمته منه درد 


عاب اليينة ۰ ( نقض 1944/1١/04‏ لمرجع السابق ص 4١‏ قاع 
رقم 11 8 : 


جاتر 'شياته 2 بالبينة والقرائن اذ أنه لم يخرچ عن كونه واه 


_ 210 






















ما ية ٠‏ ( تقض ۹3٤٠/۲/۲۲‏ ملحق المدن الثانث من مجلة القانون 
والاقتصاك ١٠٠ر٦۷٣٣‏ )ء 


al‏ لحت 4 7 2 م 
؛ ‏ رد المنعولات المؤجرة الى المؤجر ٠‏ راغمة متتلة عن عقد 


الايجار ٠‏ جواز اباتس بالبينة > ( وښ 1571/6/55 سنت ې 
ص ٤۳۲‏ ) 

تعليق : هذا الحكم محل نظر ذلك أن رد المنتولات للم للمؤجر 
هو وفاء من المستاجر بالتزامه وتسرف قانونى وای عور اتباته 
اله بالكتابة وذلك ما لم يدقع المستاجر ناستيلاء لر 
فهى وافعة ملدية بحور أشاتيا بثلبينتة 8 
۵ ب عدم ثقيام القأول بتتقية الينساء طق لل نرم 
يه فى عقد اش ول صر واقعة هاديه يهوز ائداد:_ا بالبيذك 
والقرائن ولا مخالنة فى ذنسك لما هو ثفبت فى :للد 'ذ لم ينص 
5 على ل المقاول بالتزاماته الرردة به + ١‏ تقض ارا کته 
المرجع السابق ص رعاو ) 
5 العو ى الرفوعة على سيد وحاتيك درطل م خا 
متضامنين. بان يدفعا الى. المدععيسة مإلفا تدويفا انها كن عرث 
الخسادم بحلى كانت فى بلب استودعحيا 


الد عى دعوي وة 


کی | 
فى الواقع دعويين أساسها الجريمة المتوية ای تتقاهم وذ J‏ 
١‏ , | ل - = 
2 ت برد كك 0 دع 1 - - ا ٠‏ 
١ 00‏ وبين المد ئی وخوع الجريعة واثدات لجر بعك جنر 
هو 5 عن 5 اتقات ف هك FEET‏ غل 
ريق طر سی دعکړی كام منودده على 
عقن الوديعة ول ليا بالوديحة از و 


ت 3 1 ع e‏ هھ ,ر 
: سے صر؟. .د کر کا جلسن ب 
لجو تل 
: لتى وقعت عنبيسا ١‏ لجريمة كانت وديصة ,و 
يو يكير 5 

من حقيقة الدعوى ولا من طريق الاثبات ذييا والثانسية 


موجهة الى | : فن ل 
اید كديا - الخادم الموجية اليد الدعوي اأولى قد 


اأ 0 السيد ودن م يحور اذنات 
٠‏ ( تقض j2!‏ مجموعة 

فق فى ربع رن الج 5 ا قاعدة رتم 1۳ ) ٠‏ 
یجور للباكع 1 : ن يتمتلك العثار ابيع بالتقان مم العويل لمكب 


ية تمد لک الطاعتين بن مام EE‏ الوضوع باكتسابهم د تكية الأرض 


+ فال الحكم الرد -على. طلبهم حال الدغوق ا 


يه 011 هس 


التحقيق لائبات ذلك ٠‏ قصور ۰ ( نقض 1۹۷۸/۱/۱۹ لحن رقم 1١‏ 
نسئة 44 قضائية لم بتشر › نقضص 1۹٩1/1/1۴‏ نة ٠۷‏ ص 19۴ ) 
تعليق : هذا الحكم محل نقد من البقه لأنه يناتى مسكولم 

البائع بالضمان ( سليمان مرقص فى عقد البيع ص 516 ) ' 

32 م التصرفات فى المواد التجارية ٠‏ جواز اثباتها بالبين 
والدرائن یا كانت قيمتها ٠شرطه*‏ أن تكون بين تاجرين وبصدد أعما 
یار 3 مادة ٠‏ من قائون الاثبات ٠‏ جواز اثبات ما يخالف الثاب 
بالكتابة بالبينة و بالقرائن ما لم يشترط القانون التجارى الكتابة 
١‏ نقض 1481/5/7١‏ طعن رقم ۳۸ لسنة 49 قضائية ) ۰ 

هال وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته - التى 
بقدم الطاعن ما يخالغها ‏ 'نه « قد ثبت للمحكية من مطالعة محاء 

جلات محكمة الدرجة الأولى أنه يجلسة 1996/4/5 مثل 3 
الى تاتف _ الطاعن أمام المحكمة وطلب "حلا لاعلان شهوده ؛ وه 
'حانته المحكمة الى هذا الطلب بالتأجيل لجلسة ١96/14/19‏ لاخد 
الشهود وبالجلسة الآخيرة سمعت محكمة 'ول درجة شلهادة شاه 
الاثنات + ولا تثريب علدهبا فى ذلك » وذلك بحضور وكيل المستا 
امال بجلسة التحقيق المذكورة والذى طلب بذات الجلسة اجلا لاح 
شهوده وواغفته المحكمة على طلبه بأن 'صدرت رازه يدجي 3 
لجلسة 1۹۷0/8/۲٤‏ لا حضار شود النقى»وبالجلسة الآخيرة كك 
ود رمن ثم "حال قاضى التحقيق الدعوى الى المرافعسة ب 
الحلة . ثم أصدرت الحكمة بكامل هيكتها قرارها بشطب 8 

بیز بده أنه لس هتاك ثشمة إخلال بدفاع المستانة 
a‏ 0 الك المطعون فيه وأثام عليه قضاءه 
كم اول درجة قد 'جابت الطاعن الى طلبه تأجيل التحقيق 
جلدة أخرى حتى يعلن شيوده لسماعه فيه » ولكنه تخلف عن ح 
تنك الجلسة ٠‏ وعن اعلان ثهودء فلا على محكمة الستثناف أن 
رنشت طلبه احالةالدعوى الى التحقيق مرة إخرى مما يكون مه 
النعى على الحسكم المطعون فيه بهذا السبب فى عير مح 
( نقض ۱۹۸۰/۲۲۰ نة ۳۹ الجزء الئانی ص 51١90‏ : 0 | 

١.‏ _ لا كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى 'سلدة 
العقار كان قئ حاجة الى ترميم عهد به الطاعن الى مد 
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إلخطا فيه وترتب على ذلك عدم المبني وضباع منقولات المدرسة 
و اا لجار كال اام وة 
وتوقف نشاط المدرسة وعان أثبات حصول الغرر و نيه من الآمور 
الوانعية التى تفدرها محكمة الموذوع ولا معتب على حكمها من 
محكمد التتشى ؛ فان ما يثيرد الطاعن فى هذا اللخصوص لا يعدو أن 
يكون اجدلا موضوعيا مما لاتحور إثارته أمام هذه المحكمة ٠‏ 
ولاكان ذلك وكانت تقاعدة هدم جواز الاتبات بالبينة فى 
الأحوال التى يجب فيها الاثبات بالكتابة ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ ليست من المشظام العمام »: فعلى من يريد التمسك 
بالدفع بعدم جواز الائبسات بالديئة أن يتقدم بذلك لمحكمة 
الموضوح قبسل البسدء فى سماخ شيادة !لشيود » فاذا سكث عن ذلك 
عمد عكوته تتازلا مئنه عن حقه می الاثبات بالعلريق الذى رسمه 
اون 
واذ كان الواقع 'ن محكمة بول درجة حكمت قبل الفصسل فى 
الموضوح باحانة الدعوى انى التحفيق ليتبت المطعون فيه أن الطاعن 
هدم المدرسبة حتى سطح الأارض حلى ما كان فييا ومقدار ما لعقه 
نل الطماعن لم 
يبسد أي اعتراض على هذا الحكم لا قبل سماع أثوال الشهود وله 
بعد سماع أقوالهم بل سكت حن ذلك الى أن مدر الحكم فى الدعوى 
مما يعتبر منه تنازلا عن الدفع بعدم جواز الالبات بالبينة وك 


. ساقي وى‎ 0 ^ 2 5 " n 
يجور له التددى به لآول مرة أمام محكمة اأننقض » فان النعى على‎ 


؟ 


من جراء ذلك من ضرر ٠»‏ ركان التابت من الاوراق ؛, 


الحكم المطعون فيه بالخط ا فى تابي القانون يكون على غير 
اساں a4‏ 


21١ 


الأول ص ٤۹۷‏ ) * 
١‏ أثبأت موافقة المؤجر على تتازل المستاجر الاصلى 
للمستاجر من الباطن عن العين المؤجرة ٠‏ عدم اثاته فى مواجهته 
الا بالكتاية ٠‏ نقض ۱۹41/۲/۷ علعن رقم ۳۷۸ لانة .٠ه‏ قضائية ) . 
١‏ - قاعدة عدم جواز اتات التمرنات القائونية المدنية الا 
بالكتابة فيما زادت قيمته على عشرين جنيها أو اثبات ما يخالف 
الكتابة 'و يجاوزها الا بالكتابة ٠‏ عدم تعلقها بالنغامء العام ء 


هذة القاعدة رى على جميم العقرد المنشكة للالتزام كالبيع وغيرها 


( نمض ١908/7/15‏ ستة ۲۹ الجرم 


هن العقود وبالتالى فلا إابجوز جد طرفي العقد طلب احالة الدعوي 
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المطئب الثنانى 
دعوى اثبات الحالة وأهميتها فى اتبسات المسئولية : 
دعوى اثباتك الحالة من وسائل ائبات المسكولية أذ أن المحاكم 
تستند فى كثير من الأحيان الى تقارير الخبراءع المقدمة فيها لائيات 
ركن من أركان المسئولية كالخطا او الضرر أو لاثبات المسئولية باركانها 
الثلاثة من خطا وضسرر ورابطة السببية وهى وسسيلة اثبات فى 
امسئوليتين المدنية والتقصيرية على حسد سواء وان كان مجاليا 
أوسع فى نطاق المسئولية التقصرية ٠‏ 
ونلفت النظر الى أهمية دعوى أثبات الحالة المستعجلة اذ قد 
تكون عظيمة الأثر فى تحصيل الدليسل اذا كانت الواقعة المطلوب 
اثباتها متغيرة المعالم مع الزمن بحيث اذا لم ترفع اثر الفعل المكون 
للخطا فاعت مدالها ولا تكون عناك من جدوى المعاينة يمعرفة 
محكمة الموضوع سواء بنفسها أو عن طريق ندب خبير أمامها وحيثئة 
لايكون امام المدعى من دليل الا شهادة الشيود وقد لايتيسر له احضار 
لبود » كما ن القضاة كثيرا ما يتشككون فى شهادة الشهود الذين 
يدلون بأقوالهم بعد الفعل المكون للخطا بفترة طويئة على عكس 
تقارير الشواء التنى تخر فی وقت معاضر قاتا تحطلى فی معظله 
الأحيان بتقسة القضاة ٠‏ 
واذ!ا كان مجال شرح دعوى اثبات الحالة مؤلفات القضاء المستعجز 
والاضضفات الا أنه نظرا لأهعيتها البالغة فاننا سنتناولها من ذاحيا 
اثبات المسثولية - 
ومعوق ات الحالة تدوز رفع املف اة الوشوعيما 
كما يجب رفعها أمام قاضى الأمور المستعجلة اذا توافرت شروطها ٠‏ 
وقد تصت المادة ٠١+‏ من قانون الاثبات على أنه « يجوز لمز 
يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل إن تصبح محل نزاع أمام القضاء أر 
يطلب فى مواجهة ذوى الشأن بالطرق المعتادة من قاضى الأمو 
المستعجلة الانتقال للمعاينة وتراعى فى هذه الحالة الاحكام المبيت 
شق المادة السايقة » كما نصت المادة ١4‏ من ذات القانون على 
أنه « يجوز للقاضى فى الحالة المبينة فى المادة السابقة أن يندب اح 
الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع الشهود يخير يمين » وعندكذ يكور 
عليه أن يعين جلسة لسمماع ملاحظات الخص-وم على تقرير الْحَبدٍ 


ب ¥ -ه 



























وإعماله » ٠‏ فالمادة الآولى تجيز رفع دعوى أصلية أمام قاضى الآمور 
الستعجلة يطلب مته الانتقال بنفسه لاتبات الحالة » أما المادة ١4‏ 
فاتيا تخول للقاضى ندب أحد الخيراء للمعايتة ونادرا ما ينتقل 
القاضى بنفسه لنجراء المعاينة ولا يلجأ الى ذلك الا فى المسائل 
التى لا تحتاج الى خبرة فنية خاصة ٠‏ ولذلك فان الغالبية الساحقة 
من القضاة تندب خبيرا أو اكثر لاجراء المعاينة ٠‏ 

ويتعين أن يتوائر فى دعوى اثنات الحانة المستعجلة صفة 
الاستعدال ويتحفق هذ' اذا كان الاجسراء مقصودا منه منع ضرر 
محقق قد بتعذر تلافيه مستقبلا وذلك باتبات حق يحتمل ضياعه 
اد! ترك وشأنه أو تأكيد معالم قسد تتغير مع الزمن اذا طالت مدتها 
او قصرت ويضيع كل أو بعض آثارها اذا نظرت امام القماء العادى 
ولا يمنع من اختصاصه يالذصل فى الدعوى كون الأشياء المراد اثباتها 
مشى عليها زمن قبل رفع الدعوى متى كانت قابلة للتغيير والزيادة 
أو النقمان من وفت لآخر يستوى فى هذا أن تكون خشية التغيير 
راجعة الى عوامل طبيعية أو الى فعل الغير أو الى قعل الخصم 
نفسه ولا يلزم لاثبات حالة المنقول قابليته للتئق فحسب بل يمكن اثبات 
غالته نفا اا كن يفاعة معرضًا 'آتماتها التقلب الأفعان قئ. السوق 
كالمحاصيل الزراعية كما أن الاستعجال يتوافر أيضا متى كانت 
الحاتة المراد اتباتها يخثى أن تتغير معالمها بقعل الطبيعة أو كانت 
هناك ضردرة ملحة تدعو لاتمام الأعبال المستعجلة ويشترط أيضا 
لامختصاص القضاء المستعجل أن تكون معالم العين المراد اثباتها قائمة 
وقت الحكم القافضى باأثياتها أما اذا كانت قد 'نمحت وزالت جميع 
أثارها ولم يعد لها اى كيان مادى فلا يختص القضاء المستعجل 
بتدب خبير لتحقيق وجودها لانعدام وجه الاستعجال ٠‏ ويختص 
قاضى الآمور المستعجلة بائبات حالة أعمال الهسدم والازالة الى 
يجريها مالك العقار واثر ذلك على عقارات جيرانه وبيان الخطر 
ألذى يتهددها والاجراءات التحفظية التى يتم اتخاذها لدرءه حتى 
الانئهاء من اعمال الهدم » ويجوز لمالك المنزل الى حدث به تصدع 
او )تلقن ن کر ماسوو کک أن مكلت کب كور د ي ازل 
وبيان ما إصابه من تلف وسييه وتقدير قيمة الضرر * 
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ويجوز لمن أصيب تليفونه بعطل أن يطلب ندب خبير لاثيات 
حالته وسبب تعطله والمدة التى توقف قيها عن العمل ويجوز لمالك 
الأرض الزراعية أن يطلب ندب خبیر لبيان ما احدثه مستاجر 
الأارضس بهسا من تجريف أو اذا كان قد تركها بورا لفترة معينة ٠‏ 

ويجورٌ طلب ندب خبير لاثبات حالة عقار لبيان ما اذا كان 
قرار التنكيس النهائى قد تنفذ إم لا - 

كذلك يجوز لقاضى الأامور المستعجاة أن يندب خبير! لاثبات حالة 
المنقول اذا كان يخشى على فقده أو الانتقاص من قيمته ٠‏ 

وعندما يتضرر فرد مما قد يلحق به من إضرار نتيجة التنفية 
أمر ادارى لايمكن تعرف جديته من ظاهر المستندات ودرجة اتطباقه 
على القوانين واللوائح فان القضاء المستعجل يختص باثبات الل 
لمعرفة مبب انضرر وما اذا كان نتيجة مباشرة لتنفيذ امسر ادارى أم 
نتيجة عمل عدوانى يكون محل دعوى مستقيلا أمام محكمة الموضوع . 

ويجوز للمشترك الذى اصيبت أدواته الكهربائية باتلاف نتيجة 
تذبذب التيار الكهربائى أو ارتفاعه عن الحد المقرر كالثلاجة 
والتليفزيون وغسالة الملايس وغسالة الأطباق والمكنسة والمكواه 
والخلاط رغيرها من الادواث أن يطلب ندب خبير لاثبات حالتها وبيان 
ما أصابها من تلف وتقدير الضرر الذى حاق بها نتيجة الاتلاف . 

ويجوز للشخص الذى احترق مزل أو منقولاته نتيجة تطاير شرر 
من الأسلاك الكهربائية الممتدة بالقرب من مسكنه بسبب ماس كهريائى 
اصابها أن يطلب من قاضى الأمور الم تعجلة ندب خبير لاثيات حالة 
ماتلف من ماله وسببه وبيان قيمة الضرر الذى عاد عليه من جراء ذلك» 

ويجوز لمن اتلفت زراعته بسبب اغراقها بالمياه أثناء ری جارد 
لارضه أن يطلب معاينتها لاثبات حالتها وبيان سبب التلف الذى ألم 
بها وتقدير قيمة الضرر الذى أصاب صاحبها . 

ويجوز للشخص الذى أجريت له عملية جراحيسة أن يطلب من 
القضاء المستعجل ندب طبيب للتحقق مما اذا كانت العملية قد تمت 
وفقا للأصول الفنية أو أن الحجراح قد ارتكب خطا ومداه وأثره 
كسا يختص قاضى الأامور المستعجلة بتدب طبيب لتوقيم الكشف 
الطبى على شخص أصيب فى حادث لبيان الفترة اللازمة لعلاجه وما اذا 
كان قد تخلف عنها عاهة مستديمة من شأنها إن تعجزه عن الامتمرار 
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فى العمل عجزا كلييا أو جزئيا وذلك يشرط ألا تكون النيابة قد 
ابلغت بالحادث وباشرت التحقيق ٠‏ 

واذا كانت الحالة المطلوب معاينتها لا يخشى عليها من النغيير أو 
الزوال يمرور الوقت أو كانت قديمة أو تقوم على أوراق أو مستندات 
فلا يختص الفضاء المستعجل باثبات حالتها لعدم توافر ركن الحطر 
المبرر لاختصاصه وعلى ذلة له يختص الخضاء المستعجل بندب خبير 
لمقاس أطيان زراعية لمعرفة ما اذا كن بها عيز أم لا أو بفحص 
مستندات الطرفين لمع رده مدى مطابقتها على اتحدود التابتة على 
الطبيعة وتحديد مساحة الجزء ا اختصب انه ليس هتاك ثمة خطر 
يخشى منه أن تختفى معظم الاطيان المتنازع عليها اذ يمكن اثباتها 
فى أي وقت أثناء نطر الدعوى أو ندب خبير لائبات حالة هداد 
سند محل نزاع وعمسا اذا كان معاصرا لمداد التوقيع أم لاحق له 
اذا ثبت أن ملل هذه الحالة قديمة ولن يخشى عليها أن تتغير مع 
الزمن » غير أنه اذا كانت الحالة المطلوب اثباتها لاتتغير بمضى الزمن 
ولكن تركها مدة يلحق ضررا بصاحيها فان الاستعجال يعتبر متوافرا 
كاثبات حالة سيارة تلفت فى حادث فبالرغم من أن التلف لن يصيبيه 
تخيير بمرور الوفت الا ن صاحب السيارة يضار اذا تاخر اثبات حالتها 
اذ متتعطل أو يرغم صاحبها على استعمالها بصورة مشوهة وفى 
الحالين سيلحقه ضرر يجعل ركن الاستعجال قائما فى الدعوى٠‏ 

ولا يختص قاضى امور المستعجلة بندب خبير لتحقيق أشسياء 
متضازع عليها من مدة مضت بواسطة استجماع أدلة وبياثات ومعلومات 
من آخرين فلا يختص بندب طبيب يبطرى نتحقيق واقعة نفق ماشية 
حدتت من مدة طويلة ٠‏ 

ومن المستقر عليه أن قاضى الأمور المستعجلة لايختص بطلب 
أثيات الحالة اذا كنت الواقعة المتفرع عنها الطلب تدخل فى اختصاص 
القاضى الجنائى وذلك شريطة أن تكون المنازعة برمهتا خارجة 
عن اختصاص المحاكم المدنية وليس لها وجه مدنى يدخل فى 
اختصاصها إما اذا كان اللنزاع وجه مدنى تختص به المحكمة المدئيسة 
كدعوى التعويض فان القضاء المستعجل يختص بنظر دعوى اثيات 
الحالة التى ترفع خدعة لدعوى التعويض كذلك فان اقامة الدعوى 
الجنائية لا يحرم القضاء المستعجل من اختصاصه بتظر دعوى اثبات 
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الحالة اذا كان لنئزاع وجه مدنى لان قاعدة الجنائى يوقف المدنى لاتطبق 
على القضاء المستعجل كذلك لا يختص انقضاء التعجل بائيات 
الحاتة اذا كان يترتب على حكمه اساس يحجية الحكم الجنائى أو 
بقرار صادر من النيابة العامة فى دعوى جنائية ذياشر فيها نحفيقا 
اذ يتعين عليه أحترامها وبانتانى لا يجوز اثيات حالة مينى محكوم 
بهدمه بحكم قضائى ولا ندب بير لنوقيع الشف انطبى على متهم فى 
دعوى جئائية ولا اثبات حالة اساك تنيفونية موضوع نهمة جتائية 
ونو لم يتمسك لحد من انخصوم بهذا الدقع ` 
ولا يجوز اثيات حالة سيارة تم خبطها فى دعوى جنائية تجرى 
فيها النيابة تحفيقا ولا أنبات حالة سيارة تم التحفظ عليها من النيابة 
العامة فى جناية جلب مخدرات ولا أثبات حالة مستند تجطرق 
النيابة تحفيقا فى واقعة اتلافه أو تزويره ٠‏ 
ووفقا للرذى الراجح الذى ئؤيده فان رفع دعوى الموضوع لايؤثر 
على إاختصاص القضاء المستعجل بالحكم فى الدعوي الممتعجلة بشرط 
توإفر ركن الاستعجال اذ أن اختصاصه فى هذه الحالة معتمد مر 
نص المادة 40 من قائون المرافعات » كذلك لا يؤثر فى اختصاصر 
أنقضاء المبتعجل امكان رقع دعوى 'قبات الحالة أمام محكمة الموضود 
إذا استبان له إن الفصل فى الحالب الموضوعى قد يستغرق وقتا واز 
مضى هذا الوقت قد يؤدى الى الاضرار بمصائح الخصوم وكان هذ 
الاحتمال يقوم على ستد من الجد ٠‏ 
ويشثرط لقبول طلب اثبات الحالة “لا يترتب على الحكم الصاد. 
بهذا الالجراع ای مساس بأصل الد بمعنى أنه لا يجوز لقاضى الآمو. 
المستعجلة عند الحكم ياثيسات الحالة أن يفسر أو يؤول العقود 1 
الاتفاقات المبرمة بين الطرفين للتأكد من جدية .دق المدعى اذ ليس ! 
ملمطة الموازنة بين حقوق الخصوم عتد انفصل فى طلب ائبات الحا 
كما يمتنع عليه أن يصدر حكما باثبات الحالة يتعارض مع هذه الحقو! 
بل يجب أن تكون مهمته مقدورة فقط على اثبات وقائع معين 
يمح أن تكون محل تزاع مام القضاء بصرف النظر عن احتمال أو عد 
'احتمال كسب الدعوى وترتيب! على ذلك يتعين أن تكون مهمة الخبد 
المتتدب فردعوى اكبات الحالة متحصرة فى بحت الوقائع المادية تناز 


.ب 


عليها أو التى يصح أن تكون محل فزاع بين الطرفين وبييسا 
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الاجراءات الوقتية اللازم اتخاذها حتى يمكن المحافظة على حقوقهما 
الا أن القضاء قد 'متقرت احكاءه عئى تكليف الخبير يبتحصديد مدى 
الضرر ألذى حاق بأحد الطرفين يسبب الآخر وتفدير التعويض الجاير 
للضرر اذا كان يتعذر تقديره مستقيلا عند طرح النزاع .مام محكمة 
الموضوع كما اذا كانت حالة الشىء المعللوب اثبسات حالته قائلة 
للتفيير والتبديل وهذا القضاء يستند الى فواعد العدالة : 


الفوائد د 
تف 5 ۰ والفوائد فى 
النوالحى العملية التى نعود بالنفعح ءاي الطرفين . 


ولا يختص اذى امور المستعجلة ببحث أصل الحقوق لمعرفة 
ف اذا 3 منئجة فى الموخضوع آم لا وما اذا كاتنت الاتفاقات والعقود 
تخول لراقع الدعوى المطالبة بامل الحقئ يشرط آن يكون البحث فى 
توافر المصلحه إو إنتفائها فى حاجة الى بحث موضوعى أما اذا كان 
باديا من ظاعر المستندات أن الحق الموضوعى لا ساس ند على الاطلاق 
او عير موجود أصلا الا فى مخيلة رافع الدعوى فان دعوى اتبات الحال 
التى ترفع فى هذه الحالة تكون غير مجدية ويتعين الحكم يعدم 


قبولهيا ادا دشح المدعى عليه يبهذا الدقع د“نتذاء صف ألدعى ٠.‏ 


وجوب تحديه جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير : 

1 وقد وټیټ نياية المادة ۶ من فانون الائات على القاصى 
ا لسماع ملاحطات الخصوم وعلى تقرير الخبير وآعماله 
Si‏ أو الاعتراضات التى يجوز للخعوم أبداؤها أمام 
أضى اميل هى الدفوع الخاصة ببطلان اعمان الخبير لعسدم 
3 وجا الشخلية ألتى يوجبها القانو ن كما لو أغقفل الخبير 
e‏ للحضور أمامه لمماع أفوالهم » أو أجرى المعاينة دون 
2 رهم يموعد انتقاله الى محل التزاع » ويتعين على القاضى أن 
Se‏ الدفوع باعتبارها تتصل بالاجراءات المنخذة أثناء سير 
اتی ریا ؛ قاذ فذى ببطلان اعمال الخبیر فاته يجوز له 
3 خبيرا آخر لمياشرة المامورية كما يجرز له ان يتدب 
لخبير وولف بمراعاة الا جراءات القنوتية . 00 
GO 5‏ لصوم أيضا الطعن على :عمال الخبير يسبب عدم 
یامه بأدام الملعووية وفقا لما رمه له الحكم القاغى بتدبه »2 فاذا 
ان هتاك نقصا جسيما فى تقرير الخبير فيحسن أن 


دآت 
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بتدب خديرا آخر لتداء اللمأمورية »> كمأ يجوز له أن يعييد المأمورية 
لنفس الخبير لاستيفاء الاعمال الناقصة اذا كان قد أعفل بحثها ٠‏ 
وأذا ظهر من تقرير الخبير وافعة مادية جديدة لم يبق صرحه 
على القاضى المستعجل فيجوز له انتداب انخبير السابق لاجراء معايذ 
تكميلية أو لباشرة هتمورية تكميلية التعقيق ح.يذة الواقعة النيد 
متى كانت متعلقة يألواقعة الاصلية ٠‏ 
ويجوز للقاضى استدعاء الخبير المنائشته اذا كان الغرض من ذلا 
استجلاء ما أغلق على الخصوم نهمه ببدب عموض فى 3 
التقرير أو فى نتيجته + أما المضاعن ال موشبوعية التى يواجيها ١‏ 
على تقردر الخبير ذهى تشتشع لرقابة محكة الموغرع ولا وذ ية للثضا 
ا مستعجل بتحتيقهاً أو الفصل فييا وعلى ذنك لا يختص بائحة 
باعثماد تقرير غبير عين في دعوى ابات الحالة أو استبدانه يعير 
لحصول طعن موضوعى على نتريرد * 
وعتى انتهي القاشى من مها 
اتخبير وإأصماله وكان ا!لخبير قد أدى مأموريته وفقا لما رسمه ل 
الحكم القاضى بشنديه وكانت أعماله قد ثمت صحيدة گلا رففہ 


عق کات اف کی ن 
١ 5‏ هاب م تقر 


للقانون فائه يقضى بانتهاء الخصومة ˆ 

كذلك ناته في حالة اذ! كانت اللاحضات التى 'بداعها الخص 
غير جدية ولا يقصد منها موي عغرقلة الدعوى فانه يقضى بانته 
الدعوق ٠‏ ش 


مراجسح البحث : 
١‏ القضاء المستعدل وقضاعء التئفيذ للمستثار عر الد 


الدناصورى والاستاث حامد عكاز ص ١5١‏ وما بعدها أ * 
؟ ‏ التعليق على قائون الاثبات لنفس المؤلفين الطبعة النالق 
ص 0۹۸ وما بعدها ) ٠‏ 


هأ 0¥ ل 


المطلب الشالث 

























محاضر الشرطة : 

محاشر الشرطة من وسائل الاثبات الهامة التى يستند أليها 
الخصوم آمام المحكمة المدنية لاثبات المسئولية بنوعيها أو نفيها سواء 
قحم أصلها أو صورة رسمية منها » غير أنها تخضع لتقدير 
المحكمة فيجوز لها أن تأخذ يها كما أن لها أن تطرحها كذل_ك 
فانه من حقها أن تاخذ يجزء منهادون الجزء الآخر ولا تثريب عليها 
فى ذلك ما دام أنها اطمأنت لما أخذت به وانتابها الك 
فيما اهدرته ٠‏ . 

ومحاضر الشرطة تشمل فى معظم الأحيان أقوال ا واقوال 
شهودها والمعاينة التى يجريها المحقق ٠‏ 

فبالنسبة لاقوال التهود فان معظم المحأكم تعتد بها 
لأنهم فى غالب الأحيان يدلون بها فى زمن معاصر للحادث وقبل أن 
يتال داء النسيان من ذاكرتهم وكذلك فيل إن يحاول الخصوم التاثير 
عليهم ٠‏ 

وبالنسبة للمعاينة فانها من الأدلة الهامة على قيسام المسئولية 
ويآخذ بها كثير من القضاة خصوصا اذا أجريت على الطبيعة وفى 
وقت معاصر للحادث ويطمئئون اليها اكثر لو أجريت فى مواجهة 
الخصوم وبارشاد الشهود ٠‏ وبالنسبة لأقوال الخصوم فيها قأتئه !ما أن 
يكون انكارا واما إن يكون إقرارا وبالنسبة للادكار فيخضع لتقدير 

المحكمة آما بالنسبة للاقرار فاته اقرار غير قضائى يخضع لتقدير فاضى 

الموضوع فله إن يعتبره دليلا كاملا أو مبدا ثبوت بالكتابة أو قري ة 

حيث يجوز الاآلخذ بالقرائن كما يجوز للمحكمة تجزئته ٠‏ 

كذلك يجوز للمحكمة أن تستنبط القرائن من محضر الشرطة 

بشرط أن يكون استنباطها سائغا ٠‏ 

احكسام النقضى : 

١‏ - محاضر جمع الاستدلالات الى تقدم صورها الرسمية فى 

وى المدنية لا تعدو أن تكون مستندا من مستندات الدعوى » من 
( م ۳۷ المسئولية المدثية ) 


حن المحكمة إن تستخلص مما تضمتته من استجوايات ومعاينات مج 
قرينة تستهدى بها للتوصل الى وجه المى فى الدعوى المعروذ 
عنيها فلها أن تأخذ بها وليا أن تهدرها ولها أن تنتقى جز 
متها وتطرح سائره دون أن يكون لها تاثير عليها فى قضائها 
ونثن كان ما قرره الح كم المطعون فيه من أن المعايئة الأولى ال 
اجريت فى محضر جمع الاستدلالات لها حجية ولا يجوز الطعن عذ 
الا بالتزوير يعد بهذ المثابة خطا فى تطبيق الفانون ٠‏ ( نة 
ا ستة ۲۹ ص 5459ؤاانقض 1999/3/19 سستة 
هن 1۲۰ ) ` 
۲ المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاقرار الوارد يأ 
الشكاوى الادارية يعد اقرارا غير قضائى » ويخضع لتقدير القاضو 
ولا يشترط فى الاقرار غير القضائئ أن يكون صادرا للمقر له بل ي 
استخلاصه من أى دليل أو ورقة من مستندات الدع وى فانه لا . 
الحكم ان سو انتهي فى استخالص سائ الى أن ما ثبت على د 
الطاعن قى مجضر جمع الاستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليه 
مؤقنة يكثف عن صدق ما ذهبت أليه المطعون عليها من أن ال 
انصرفت عند التعاقد الى أن قرار لجنة تقدير القيمة الايجارية 
المعتبر فى تحديد الأجرة وان ما ورد بالعقد من أجرة با 
موقوتا بصدور هذا القرار الذى لم يتصل بعلمها عند ابرامها العق 
ينفى مظنة ارتضائها التزول عن الحد الأقصى للاجرة ٠‏ ( نقض 
0 ¥4 سذ ۲۹ ص 1۳1۵ ) ٠‏ 


عه الا س 


المطلب الرابع 




















. اذا قدم المسئول للمحكمة الجزائية ورقع المضرور دعوى مدبية 
الناء نظر الدعوى الجنائية تعويضا عن الضرر الذى أصابه من الفعل 
الضار الناشىء عن الجريمة فلا يجوز مطلقا توجيه اليمين الحاسمة 
المسثولية لانه يترتب على ذلك ثبوت التهمة اذا .حنف المدعى المدنى 
قاضيا فى المسائل الجنائية لآنها من النظام لعام كما أن القاضى 
الجداقن لا يمكنه ان يحكم بالتعويض لثبوت الجريمة دون أن يحكم 
بالعقوية فضلا عن أن الدعوى المدئية التى ترفع مام المحكمة الجنائية 
.مخضع للقواعد الجنائية لآنها تابعة للدعوى الجنائية ٠‏ 

0 ويسرق المبدا السابق سوام أكانت الدعوي الجنائية قد “قامتها 
الثياية العامة وادعى فيهسا المضرور مدنيا أم أقامها المدعى المدنى 
بالطريق المباشر وادعى فيهسا مدنيا . 

07 واذا أفيمت الدعوى المدنية أعمام المحكمة المدنية وكان موضوعه ا 
الت . . 0 8 صضاه 0 

القعويض عن خطا يكون جريمة فلا يجوز توجيه اليمين الحاسمة 
- المدعى ( المضرور اللمدعى عليه ( المسئول ) على عدم ارتكنيه 
الجريمة 1 د أنه ل يجوز التحليكف على وافعد تكو جريعة 
١ 0 10‏ - سا ا 

. . -- J 8 

ا 2-0 لجريمة ولا يجوز احراج مركز الخصم وتحليقه مدنيا على 

ر يجور | لتحليف عليه جذائيا ٠‏ ( التعليق على قانون الاثبات 

: للمستشار عر الدين الدناصور ى والاستاذ .حامد عكاز الحلبعة الخالةة 

اما اذا كان مم 1 

) م اذا كان موضوع الحلف لا يشكل جريمة بان كان فى مسألة 

و ۴ دی أو ارتكابه خطئا تقصيريا لا عقاب عليه فانه يجوز 

يه اليمين الحاسمة من لحد الطرفين للآخر بالشروط والفيود 

و عليها فى قانون الاثبات وتكون حجيتها قاصرة على من 

و وجهت اليه ولاه يتعدى أثرها الى غيرهما من الخصوم 


— + سه 


هاذا حلف اليمين من وجهت اليه كان مغ_مون الحلف حجة ملزم 
للقاضى قان تضمن إهفرار! بحق المدعى حكم لهذا بموجب افر 
الجانف وان تضمن انكارا حكم برفض الدعوى لعدم قيام دليل عليه 
مادام فد سقط بتوجیه اليمين حى موجهها فى اى دليل آضر 


إحكام النقض ؛ 

مفقاد النص فى الذة رة الاولى عن المادة ١١‏ من قأدو 
الاثبات على أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فى واقعسة مخالف 
للنظام الام وهو نص منقول عن صدر المأدة 211 من القانم 
المدنى الملغاة إن الشارع ‏ وعلى ما يؤخذ من مذكرة المشروع التمهي 
لئقانون المدنى - قد أقر الفقه والقضاء على ما قيدا م 
نطساق تطبيق اليمين الجاسمة ومنه ما رجح فى القضاء المص 
من عدم جواز التحليف عن واقعة تكون جريمة جنائية تأسيساء 
انه لا يصح أن يكون اننكول عن اليمين دليلا على 'رتكاب الجريمة 
يجوز احراج مركز الخصم وتحليقه مدنيا على مالا يجوز التحا 
عليه جنائيا » ولا كان البين من الحكم المطعون فيه أنه ! 
قضاءه برفض الادعاء بتروير عقد التخارج على دعامة واحدة 
أن الطلاعن وجه يمينا حاسمة فى واقمة اختلاس توقيعه: 
بيساض قحلفتها المطعون ضدها » وكان اختسلاس التوقيع : 
بياض جريمة ماخوذة بعقوبة التزوير فى الأوراق العرفية و 
عقوبة الحبس مع الشغل طبقا للمادتين e ٣٤١ 2 ۲٠١۵‏ لاي 
توجيه اليمين الحاسمة فيها ‏ فان الحكم يكون فد اقام قضاءه : 
سند من اجراء باطل وقع على خلاف القانون بما يجيز الطعن ٠‏ 
بالنقض ويوجب نقضه والغاء ما كان اباسا له من أحكام واعه 
لاحقة . ( نقض ۱۹۸٠/٣/٠۳‏ طعن رقم 7١‏ لسنة ٤١‏ قضائية 
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الاستجواب : 

الاستجواب وفقا لنص المادة ٠١5‏ من قانون الاثبات طريق من 
طرق تحقيق الدعوى يعسد أحد الخصوم بواسطته الى سؤال خصمه 
عن بعض وقائع معينة ليصل من وراء الاجابة عليها والاقرار بها 
الى اثبات مزاعمه او دفاعه أو تمكين المحكمة من تلمس الحقيقة 
الموصلة لهذا الائبات ويجوز طلبه أمام جميع المحاكم الموضوعية على 
اختلاف أنواعها ودرجاتها وفى أية حالة كانت عليها الدعوى ويجوز 
الأمر به فى كل موضوع قائم بشائه نزاع سواء كان اثباته بشهادة 
الشهود جائز آم غير جائز غير أنه لا يجوز الأمر به قى الحالات 
الآتية: 

١‏ ب اذا كان الغرض منه نقى حجية حكم سواء كان مدنيا أو 
جنائيا لآنه لايجوز دفع تلك الحجية بأى دليل من أدلة الاثبات ٠‏ 

٠‏ اذا كان الغرض منه المنازعة فى وقائع تناولتها ورقة 
انه رآها أو شاهدها أو باشرها - 

5 م اذا كان الغرض منه التوصل لاثات عقد له بحتبره 
القانون موجودا الا اذا اتخذ شكلا خاصا كعقد الهبة او الرهصن 
الحيازى وعلى ذل اة يجوز استجواب الخصم للتوصل الى أقرارة 
بمسئولینه عفدا أو تقصيريا كاقراره بګدم تنفيذ التزامه العقتى أو 
اقراره بارتكاب الخط! التقصيرى أو بالتسبب فى حدوثه ٠‏ 

وفى حالة ما اذا أجاب الخصم اجابة غامضة يكون للمحكمة 
الساطة فى استنتاج ما ترأه مستفادا متها ولها أن تعتبره مبسدا 
بوت بالكتابة يبيح الاحالة الى التحقيق او تعت بره انكار! للوقائع 
موصو الاستجواب وشى حالة أتكار بعص الوقائع والاقرار بالبمعض 
الآخر يعتبر ما حصل الاعتراف به ثابتا وما حصل أنكاره غير ثابت 
ا كذلك فليس هناك مايمنع من استجواب للخصم للحصول 
E‏ على اقرار بتقدير التعويض أو تمهيدا لاقراره بوقائم تعين 
القاضى على التحقق من قيام علاقة السببية بين الخطا أو الضرر 
٠ 3‏ ( راجع قيما تقدم التعليق على قائون الاثبات للمستشار 
عر یر الدناه ورى والاس ماك حامد عكار الطبعة التالكة ص ۴ا6 
وما بها ).۔ 
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حجية الحكم الجتائى امام المحكمة المدنية : 
من هم وسائل اثيات الدعوى المدتية حجية الحكم الجنائم 
ذلك "ن دعوى المسئولية تقوم فى معظم الحالات على جريمة جنائدٍ 
526 لاختصاص القضاء الجثائى واختصاص القضاء المدنى فاا 
أ#يمت الدعوى الجنائية وصدر فيها حكم بات من المحكمة الجنائية فا 
هذا الحكم يقيد القضاء المدنى فقد نصت المادة ٠١8‏ من قانو 
الائبات على إن « لايرتبط القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا ف 
الوقائع التى فصل فيه ا الحكم وكان قصله فيها ضروريا » ذلك ١‏ 
من المقرر أنه اذا وقعت جريمة جنائية وسببت ضررا للغير فائه ينغ 
عنها دعويان دعوى كمأ سبق أن اوضحنا جنائية والثانية مدني 
ولا نزاع فى أن هاتين الدعويين متميزتان لاختلافهما فى الموضم 
والخصوم على الأقل فموضوع الدعوى الجنائية توقيع العقسا 
والخصم فيه ا المجتمع الذى تمثله النيسابة العامة فى حين 
موضوع الدعوق المدثية التعويض والخصم فيها المصاب وكان مقتة 
دلك ألا يكون التحسكم الصادر فى احدى الدعويين حجية 
الدعوى الأخرى غير أنه مما لا يط اق أن تحكم المحكمة الجنائي 
باعدام شخص لادانته فى جناية معيتة ثم تاتى المحكمة المدنية فثقة 
برفض دعوي التعويض الموجهة الى تركته لذلك راأى المشرع 
يتفادى التعارض بين الاحكام الجنائية والأحكام المدنية بان يجه 
للاحكام الجتائية حجية امام المحاكم المدنية لانها تتعلق بحر 
الأفراد وسلتمتهم وهو أمر يمس مصلحة المجتمح وتهذا اراد الد 
'ن يجعلهيا محل ثقة مطلقة وان تبقى آكارها ناف ذة على الد 
فزود المحاكم الجنائية فى مدد تحرى الحقيقة بسلطة اوسع كثيرا 
سلطة المحاكم المدنية واعتبر ما تقرره المحاكم الجنائية من حف 
فضائية اقرب الى الحقائق الواقعة مما تقرره المحاكم المدنية ف 
على المحاكم المدئية أن توقف القصل فى الدعاوى الناش ئة عن ج 
حتائية اذا رفعت الدعوى الجتائية قبل الفصدل فى الدعوى المدنية 
يجعل لحكنها الصادر في الدعوى المدتية قبل رفع الدعوئ الجنائيا 































نز لن مهذه الدعوى ثم حرم عليها عند الفصل فى الدعوى 
تة ان تشكك أو تعيد النظرفى شىء مما أثبتقه المحكمة الجنائية 
في حكمها وكان اثباته ضروريا للفصل فى الدعوى الجناية ولهذا هررت 
محكمة النقض فى آحكامها المتواترة التى استقرت عليها أنه بناء على 
الحكمة التشريعية المنصوص عليها فى الدج ۲ء١٠‏ اثبات' بتقيد القاضى 
المدئى يكل ما فصل فيه الحكم الجنائى فصلا قاطعا لازما للفصل 
فى الدعوىق المدنية وذلك كله حتی لا تتافض المحكمة المدئية مأ قررته 
اة الصحيدة فى حجية الحكم الجنائى الانتهائى وان هذه الحجية 
تقوم كلما فصل الحكم الجنائى فصلا شاملا ولازما ؛ 
5 تحقيق الفعصل الذى يكون الاساس المشترك لكلا 
الدعويين الجنائية والمدنية ٠‏ 
؟ ‏ وفى الوصف المقائونى لهذا الفعل ٠‏ 
م« وفى ادانة وعدم أدائة المتهم بارتكاب الفعل ٠‏ 
فاذا قصلت المحكمة الجنائية فى هذه الآمور جميعا أصبح باب 
بحثها مغلقا أمام المحاكم المدتية وتعين على تلك المحاكم أن تعتيرها 
ثابتة وتسير فى بحث الحقوق المدنية المترتبة عليها على هذا الآساس 
بحيث يكون حكمها متناسقا مع الحكم الجنائى السابق صدوره ` 
فاذا قضت المحكمة الجنائية بالادانة اى بوقوع الفعل الذى يكون 
ساس الدعوى ويوصفه بأنه جريمة معينة وبنسبته الى المتهم فاته يتعين 
على المحكمة المدنية أن ترتبط بهذا القضاء فتعتبر هذه الآمور ثابتة 
ش ولو كانت الدعوى مرفوعة على المسئول الذى لم يكن ممثلا فى الدعوى 
للجنائية ولا يكون 'ماميا بعد ذلك الا أن تبحث فى تقدير التعويض 
افلترتب عليها غير أن القاضى المدنى يتقيد بما فصل فيه 
اللقاضى الجنائى من الوقائع دون القانون فلا يتقيد بالتكييف القانوتى 
و اذى أسيغه القاضى الجنائى على هذه الوقائع من الناحية 
تائيه فاذا حكم القاضى الجنائى بيراءة ساق السيارة عن تهمسة 
لق انخطا لن الوقائع التى ثبتت لايمكن تكييفها من التاحية 
ة ياتهسا خطا معاقب عليه لم يتقيد القاضى بهذا التكييف 
كى بل يلتزم التكييف المدنى وهو يهف -ترض الخطا فى جاتب 
إل( المسثولية الشيئية ) ولا يتقيد !لقاضى المدنى بالوقائع التى 
1 الحكم الجنائى إلا اذا كان الفصل فيها ضروريا لقيام الحكم 
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الجناكى اما ما لم يكن شروريا من هذه الوقائع فلا يتقيد به القاضى 
المدنى, مهمسا أكده القاضى الجنائى قاذا صدر .حكم جنائى بالادانة 
وعرض لركن الضرر وأنكر وقوعه لم يتقيد القاضى المدنى بهذا الا 
اذ؛ كان وقوع الضرر أو عدم وقوعه من شانه أن يؤثر فى منطوق الحكم 
الجذائى فاذا قال القاضى الجنائى أن ضررا ما لم يقع على المجنى 
عليه ولم يكن وقوع الضرر ركنا فى الجريمة » لم يتفيد القاصى المدنى 
بما قاله القاضى الجنائى وله أن يثبت فى حكمه أن المجنى عليه 
قد أصابه ضرر اذ له خوف من التعارض ما بين الحكمين الجنائى 
والمدنى لآثه حتى لو آصيب المجنى علنه بخمرر فان الحكم الجنائي 
يبقى مع ذلك صحيحا واذا حكم القاضى الجنائى بان الضرر لم 
يقع ويثى على ذلك أن الجريمة شروع لافعل تام تقيد القاضى 
المدنى بالحكم الجنائى ولا يستطيع أن يقول ان الضرر قد وقع لان 
هذا يتعارض مع الحكم الجنائى فى مسالة لو صح فيها الحكم المدنى 
لانهدم الحكم الجتائى وهو يقوم على أن الجريمة شروع لا فعل تاه 
واذ' ثبت الحكم الجنائى وقوع الضرر فان كان وقوعه غير مؤثر فى 
الحكم كما لو كان حكما فى مخالفة من مخالفات المرور لم يتقيد القاضى 
المدئى بالحكم الجثائي وله أن يثبت فى حكمه أن الضرر لم يقع لآنا 
حتى لو صح هذا لمينهدم الحكم الجنائى ٠‏ 

هذا وتلقت النظر الى أن الاتلاف باهمال لم يكن معاقبا عليه قبز 
تعديل المادة ۳۷۸ من قانون العقوبات بالقانون ١13‏ سنة 1941 ولذلل 
فقد قضت محكمة الثقض أته اذا كان القرر المطلوب تعويضه ناشة 
عن اتلاف سيارة وهى واقعة غير مؤثمة قانونا لان القانون الجنائو 
لايعرف جريمة اتلاف المنقول باهمال فان الفعل المكون للجريمة ( مثا 
القيادة الخطرة أو عدم اتباع قواعد المرور ) لايكون هو السبب فم 
الضرر واتما ظرفا ومناسبة له ( الحكم رقم ۲۳ ) ورتيت على ذلا 
ئن الحكم الجنائى الصادر فى هذه الحالة لايقيد القاضى المدنى | 
أن المشرح أدخل اخيرا تعديلا على المادة هبام بالقائون ١39‏ لسذ 
ؤمة اتف الذكر وأصبح نصها الآتى «يعاقب بغرامة لاتتجاوز + #جتير 
كل من ارتكب قعلا من الأفعال المبينة بالفقرات التى عددتها ومنه 
الققرة السادسة ونصها « من تسبب بأهماله فى اتلاف شىء من منقولاد 
الغير » وعثى ذلك اذا قدمث النيابة العامة قائد السيارة للمجكهس 
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الجثائية بتهمة انه تسبب باهماله فى اتلاف سيارة شخص آخر صدمها 
بسيارته وطلبت عقابه بالمادة ۳۷۸ عقوبات وقضت المحكمة الجنائية 
بادانة المتهم فان هذ! الحكم يقيد المحكمة المدئية اذا رفعت أمامها بعد 
ؤك دعوى بالتعويض على فاكد السيارة الذى حكم بادانته فيتعين 
عليها أن تقضى عليه بالتعويض 
أما اذا قضت المحكمة الجنائية بالبراءة فيجب التفارقة بين 
صورتين الصورة الأولى اذا اسس القافى الجنائى البراءة على ثفى 
نسبة الواقصة الى المتهم فان حكمه يحوز حجية الآمر المقضى بشان 
هذه السببية ويرتيط به القاضى المدتى الذى يتعين عليه فى هذه 
الحالة أن يرفض دعوى التعويض والصمورة الثانية أن يكون سبب 
البراءة هو عدم كفاية الأدئة على سند الوائعة أىعلى أسنادها الىالمتهم 
وقد اختلف الشراح فى صدد هذه الحانة فذهب الرأى الراجح فى الفقه 
أن القاضى المدنى يرتبط بالحكم الجنائى كما فى الصورة السابقة 
« رسالة الاثبات للاستاذ نشأت الجزء الثانى ص ١٠١‏ والائبات 
للمستشار محمد عبد اللطيف الجزء الثانى ص ۲۳۲ والاثبات فى المواد 
المحثية للدكتور عبد المنعم الصده ص 158 ) ويرى اليعض الآخر أن 
القاضى لدنى لا يتقيد بالحكم الجنائى ولا يمنع المحكمة المدئية من 
اعادة اليحث قى الموضوع لعلها تظقر باثبات ما يبرر حكمهسا 
لأن تقرير المحكمة الجنائية اتا لم تستطع اثبات الخطأ لا يجزم 
بعدم وقوعه ولا يتعارض مع قيام المحكمة المدنية باتباته ( أصول 
الاتبات فى المواد المدنية للدكتور سليمان مرقص ص 180 ) ٠‏ 
أما محكمة النقض فانها ترددت بين الرايين فاخذت بالرأىالآول 
الأحكام ارقام 1۸ » ١ء‏ من الاحكام المدتية ثم اتجهت بعد ذلك 
للراى الثانى ( الحكم رقم ٠١‏ مدتى ) . 
واذا كان الحكم بالبراعة مبنيا على أن الواقعة لايعاقب عليهسا 

القانون ففى هذه الحالة يتقيد القاضى المدنى بهذا التكييف القانونى 
فلا يجوز نه أن يقرر أن الواقعة تندرج تحت احدى الجراكم المتصوص 
عليهما فى القواتين الجزائية ولكن ذلك لايمنمه من أن يقرر آن 
واف تون في شر القنادون الم نف الا عل ارا قوت 
اللاسكولية المدنية ( حكم النقض رقم ۲۸ ) فاذا كانت الدعوى الجنائية 
أقيمت على المتهم بتهمب ة الاتااف قبل تسديل المادة برلام 


کت — 


فقضت المحكمة بالبراءة على أساس انتقاء ركن العمد فان ذلا 
له يمتع المضرور من المطالبة بالتعويض امام القضاء المدنى عل 
أساس اصايته بضرر من هذا الفعل بستوجب المسئولية المدتي 
وكذلك اذا حكمت المحكمة الجنائية ببراءة المتهم من جريمة النص 
لعدم توافر ركن الاحتيال فان ذلك لا يمنع المضرور من مطالبة المت 
بالتعويض !مام القاضى المدنى على اعتبار أن الفقهل يكون غشا 
تدليسا يوجب المسئولية المدنية وبهذا اخذت محكمة النقض المدذ 
فى أحكمها الحديثة ( الأحكام أرقام 417 ء 57 ) . 
وفى حالة ما اذا تخت المحكمة الجنائية بالبراءة فى جرا 
الاهمال كجريمة القئل الخطا والجرح الخطاً واسست قضاءها عا 
عدم توافر ركن الخطا فقد اختثلف الفقهاء فى هذا الصدد فير 
معظمهم أن القأضى المانى لايرتبط بالحكم الجنائى الا فى حد 
مافصل فيه من نفى نوع الخطا الجنائى وعلى ذلك يجوز له اله 
بالتعويض اذا كان الفعهل فى حد ذاته يستوجب المسثولية أذ 
تناقض بين الحكم المدنى الصادر بالتعويض وبين الحكم الجنا 
الصادر بالبراءة لن الخطا المدنى يختلف عن الخطا الجنائى ١‏ 
القائون الجنائى لا يعرض الا للخطا الجسيم حالة أن الشخص يس 
عن الخطاً الماتى أيا كانت درجته ( الاثيات لنثات الطبعة الساد 
رقم 7٠١‏ والاثبات للصده ص 771 وسليمان مرعص فى مقال منة 
بمجلة القانون والاقتصاد منة 1۵ ص ؟١٠7‏ وشرح قائون العقود 
الاستاذ أحمد أمين الطبعة الثانية ص ٠۳۷١‏ ) وذهب الراى الآخر الى 
القاضى المدئى يتقيد بالحكم الجنائى الصادر بالبراءة فيكون حه 
بنفى الخطا أيا كانت درجته وأيا كانت صورته لان صور الخد 
الوارد فى المدتين ۲۳۸ »2 744 عقوبات وان كانت تبدو فى ظاه 
أنها وردت على سبيل الحصر الا أنها استوعبت جميع صور الخد 
بكافة درجاته فلا محل للقول بوجود خطا مدنى بعد نقى الخد 
الجنائى لان الخطا واحد فى المسثوليتين المدنية والجتائئية فاذا أن 
الحطأ الجنائى امتتم على القاضى أن يبحث قى وجود خطأ مدنى 
( المستولية الجنائية للدكتور القللى ص 753 وحجية الحكم الجذ 
للدكتوز ادوار غالی ص 5١٠‏ ) ۰ 





— لاخر هب 


وقد اخذت محكمة النقض بالرأي الآخير بدائرتيهسا المدنية 
والجئاية ( نقض مدنى ۳۹/۱۲/۱١‏ ع الحكم رقم ۲۲ ونقض جنائى 
AN‏ وكد وردأ فى نهاية التعليق على الادة ثم عادت وأعتنقت 
الراى الأول ( الحكمان ركما TA ¢ TA‏ مدنى 1 23 


أما اذا كان الحكم بالبراءة مبنيا على الفصل قى الواقعة اماس 
الدعوى دون الفصل فى نسبتها الى المتهم فانه فى هذه الحالة تنتفى 
حجية الحكم الجنائىٍ امام المحكمة المدثية فيجوز للقاضى المدنى أن 
يحكم على المتهم بالتعويض لن حكمه هذا لاينطوى على تعارض مع 
الحكم الجتائى فقد يكون الحكم بالبراءة راجعا الى انقضاء الدعوى 
العمومية يموت المتهم أو بالعفو الشامل أو بالتقادم فيكون للقاضى 
المدنى حينئذ أن يقضى بالتعويض على أساس أن الواقعة المتسوبة 
المتهم تقصير مدنى 0 

واذا وصف الحكم الجنائى الخطنا بأته عمد أو غير عمد فان 
القاضى الدنى يتقيد بهذا الوصف لان وصف الخطا الجنائى بأنه عمد 
أو غير عمد من شانه أن يؤثر فى وصف الجريمة ذاتها ٠‏ 

واذا وصف الحكم الجنائى الخطأ بأنه جسيم أو يسير › فان هذا 
ليس من شانه أن يؤثر فى الحكم الجناثى وان اثر فى تقدير العقوبة قلا 
يتفيد به القاضى المدنى لآن الخطاً الجسيم من الناحية الجنائية ليس هو 
حتما الخطا الجسيم من الناحية المدنية - 

وقد كان الرأى السائد فقها وقضاء الى وقت قريب أنه ل" يشترط 
فى الحكم الجنائى الذئ يتقيد به القاضى المدنى سوى أن يكون نهائيا 
صادرا فى الموضوع وتفريعا على ذلك فلا يجوز أن يكون حكما تحضيريا 
أوتمهيديا أو قرارا صادر! من النيابة العامة ٠‏ 

عير أن محكمة النقض فى احكامها الأخيرة التى استقرت عليها 
ام تكتف فيها يان يكون الحكم الجتائى نهائيا بل اشترطت لكى يكون 
له قوة الشىء المحكوم به أن يكون باتا لايجوز الطعن فيه بالاستثناف 
أو النقض ( حكم النقض رقم ه وكذلك الحكم رقم ٠ ) ١‏ 

ويشترط لتقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى أن يصدر الحكم 
الجنائى قبل آن يقصل تهائيا فى الدعوى المدنية وهذا مؤدى ما تصت 


وله اللادة 1045 اجراءات جنائية "2 


FAA —‏ ل 


يتعين على المحكمة المدنية وقف الدعوى المدنية اذا رقعت قب 
ان يقضى نهائيا فى الدعوى الجنائية : 

اذا رفعت الدعوى المدتية قبل أن يحكم نهائيا فى الدع 
الجانئية وجب على القاضى المدنى وقف الدعوى المدنية حتى يفص 
تهائيا فى الدعوى الجتائية وذلك عملا بالمادة 7١75‏ أجراءات جنائية 

واذا صدر حكم من المحكمة المدنية وطعن عليه بالاستئذ 
ثم أقيمت الدعوى الجنائية فانه يتعين على المحكمة المدنية وقف الدع 
فى الاستكناف حتى يقضى نهائيا فى الدعوى الجنائية ٠‏ ما اذ ؛ 
قد فصل نهائيا فى الدعوى المدنية قبل رفع الدعوى الجنائية ف 
هذه الحالة تستقر الحقوق تهائيا بين الطرفين ولا يمكن أن د 
علها أى حكم جنائى صدر لاحقا للحكم المدنى غير إن الحكم ال 
النهاتى الذى يصدر قبل الفصل فى الدعوى الجنائية لا يقيد المه 
الجنذاتية ٠‏ 

وليست قاعدة حجية الحكم الجنائى قاصرة على الدعاوى الى 
البحتة بل تمتد هذه الحجية الى الدعاوى المختلفة سواء 5 
مدنية أو تجسارية أو دعاوى أحوال شخصية أو دعاوى امام اله 
الادارى أو دعاوق أمام هيات التحكيم ذلك ان المشرع جين 
عبر بلفظ المدنية قد قصد تفرقة القضاء الجنائى عن غيره أيا كان 1 
( حجية الكحم الجتائي أمام القضاء المدثى تلدكتور ادورد < 
ص ٠ ) 1١١١‏ 

واذا ادعى المضرور مدنيا أمام محكمة الجنح الجزئية ب 
بزيد على خمسين جنيها وقضت المحكمة ببراءة المتهم ورفض الد 
المدنية فاستاأتف المضرور الدعوى اللدنية ولم تستانف إلى 
الحكم الجنائي ويذلك أصبح نهائيا فان استكناف الحكم فى ال 
المدنى منه يعيد طرح النزاع من جديد امام الهيئفة الاستئنافية 
الحدود التى امتؤنف عنها الحكم فيجوز لها أن تناقش من ٠‏ 
ما اذا كان المتهم قد ارتكب الجريمة أم لا ويكون لها أن ت 
فى الدعوى المدئية على خلاف الشق الجنائى من الحكم ول 
أن تحكم بالتعويض على المتهم الذى قضى ببراعته ٠‏ 

وفى حالة ما اذا قضى من محكمة الجنح الجزئية بالعقوية الج 
والتعويض للمدعى المدنى قاستاتف المتهم الدعوى المدنية فقط و 
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محكمة الجثح المستانفة بالغاء الحكم فى الشق الخاص بالتعويض المدنى 
وبرفض الدعوى المدنية فان الحكم الصادر من محكمة الجتح المستاتفة 
ف الحالين هو الذى تكون له حجية أمام المحكمة المدنية ء 

ويتعين ملاحظة أن حجية الحكم الجنائى وان كانت مطلقة فيما 
فصل فيه فى الدعوى الجنائية أى اتها تسرى على الكافة الا أن 
الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية حجيته 
قاصرة على من كان .خصما فيها دون غيرة ٠‏ 

واذ! قضت محكمة الجتح بتعويض مؤقت للمضرور قان ذلك 
لايحول دون المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية . 

مراجع البحث : 

١‏ التعليق على قانون الاثيات للدناصورى وعكاز الطبعة الثالثة 
ص ٤٤۲‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أحكقام النقض : 

١‏ حجية الحكم الجنائى التى يتقيد يها القاضى المدنى مناطها. 
المادتان ؟١٠‏ اثبات »› 05 اجراءات جنائية - القضاء ببراءة متهم 
فى تهمة تزوير محرر لانتفاء التزوير مانع لمن كان مدعيا بالحق 
المذتى من العود الى الطعن بالانكار أو التزوير فى وجه من كان قد 
تمسك يذلك المحصرر وقضى بيراعته فى الدعوى الجثائية . 

( نقض 14۸1/٤/۲٤‏ طعن رقم 71٠١‏ لسنة ۵۲ ق )اء 

؟ - حجية الحكم الجنائى أمام الممحاكم المدتية ٠‏ شرطه . 
المادتان 157 اجراءات » ٠١+‏ اثبسات ٠‏ التزام المحكمة المدنية 
بهذه الحجية عند بحث الحقوق المدنية المتصلة بها ٠‏ امتناعها 
عن بحث أسباب العوار التى قد يلحق بهذا الحكم الا عند تجرده 
من أركانه الأساسية - 

( نقض ١980/7/58‏ طعن رقم ۲۲۸ لسنة ۵۲ ق ) ٠‏ 

'؟ - حجية الحكم الجنائى أمام المحكمة المدنية ٠‏ شرطه ٠‏ أن 
يكون قد فصل كحكم فصلا لازما فى وقوع الفمل المكون للاساس 
المشترك للدعويين ووصفه القانون ونسبه الى فاعله ٠‏ 

( تقض ۱۹۸۴/۳/۳ طعن رقم ٩۲4‏ لستة ۵١‏ ق ) ٠‏ 

٤ ١‏ د حجية الحكم الجناكى أمام المحاكم المدنية ٠‏ تطاقها ٠‏ عدم 


ر عرض الحكم الجنائى لنفى علاقة التبعية بين التابع والمتبوع » وعدم 


= +4 بد 


لزوم ذلك للفصل فى الدعوى الجنائية - أثره ۰ عدم ثبوت حچیے 
لهذا القضاء تحول بين القضاء المدنى وائيات تلك العلاقة ٠‏ 

( تقض AT‏ طعن ركم ٥۸۹‏ لسنة 5٠‏ ق ) . 

0 - حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية ٠‏ شرطها . إن 
يكون باتا لا يفبل الطعن . ش 

( نقض ١946/٠١/8١‏ طعن رقم 70١١‏ لسنة ؤداق ) . 

5 حجية الحكم الجنائي ٠‏ قصرها على ما فصل فيه فصلا لازي 
فى الدعوي الجنائية باثبات الفعل ونسيته الى فاعله ٠‏ ( نقض |٠۹‏ 
11۸0,1 طعن رقم 5165 لسئة ۵١‏ قضائية ) . 

۷ - استخلاص الحكم من عضمون مستندات الدعوى صيرورة 
الحكم الجنائى باتا والتزامه يحجية ذلك الحكم فى قضائه 
بالتعويض ٠‏ منازعة الطاعن فى ذلك دون تقديم الدليل على خلافه 
لا محل له . 

( تقض ١940/19/55‏ طفن رقم ٠‏ لصنة ۵۲ ق ) ٠‏ 

۸ - الدفع يعدم جواز نظر الدعوى نسبق الفصل فيا تعلقه 
بالنظام العام ' وجوب تصدى المحكمة للفصل فيه من تلقاء 
نفسها ولو لم يتمسك به أى من الخصوم ٠‏ القضاء النهائى برفض 
الادعاء المدنى بالتعويض فى الجتحة ٠‏ اكتسابه قوة الآمر المقضى فى 
دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية ٠‏ شرطه ٠‏ وحدة الخصوم 
وال موضموع . ش 

( نقض A0115‏ طحن رقم ۲٠۶۲‏ لسنة ۵٣‏ ى ) ٠‏ 

۸ حجية الحكم الجنائی أمام المحكمة المدتية ٠‏ مناطها ٠‏ 
فصله فصلا لازما فى وقوع الفعهل المكون للأساس المشترك بين 
الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته 
الى فاعله ٠‏ التزام المحكمة المدنية بهذه الأمور فى بحث الحقوق 
المدئية المتصلة بها ٠‏ عدم امتداد هذه الحجية الى الآسياب التي لم 
تكن ضرورية بالادانة والبراءة 5 

( نعض 8/١1/مة؟‏ طعن رقم ٠٠۲۶‏ لسنة 5۲ ق ) . 

٠‏ - الحكم الجتائى حجيته أمام المحكمة المدنية ٠‏ تفتصر على 
المسائل الضرورية لقيامه وهى ركن الخطا وقيام رابطة السببية بين 
الخطا والضرر . 





مہ إ۹ نه 


ز تقض A0 EF‏ طعن رقم ٠٠١٠٦٠١‏ لسنة 0١‏ ق ) ٠‏ 

١١‏ _ المحكمة المدنية ٠‏ التزامهسا ببحث ما قد ينطوى عليه 
الفعل أو القبول المنسوب للمسثول مع تجرده من وصف الجريمة من 
خطا هدنىي*٠‏ (نقض ١545/5/15‏ طحن رقم ٠١2١‏ لمئة ۵۲ فضائية ٠)‏ 

٣‏ لا كانت المادة ٤01‏ من قانون الاجصسراءات الجنائية 
تنص على أن « يكون لالحكم الجنائى الصادو يمن المحكمة الجنائية 
فى موضوع الدعوقى الجنائية بالبراءة أو بالادانه وة الشىء المحكوم ف 
به أمام المحاكم المدثية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصسل فيها 
تهائيا فيما يتعاق بوقوع الجريمة وبوصفها القاتونى ونسيتها الى 
فاعلها + ويكون للجحكم باليراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء 
التهمة أو على عدم كفاية الادلة » ولا يكون له هذه القوة اذا كان 
مينيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القائون » ٠+‏ وكانت المادة ؟ ١٠١‏ 
من قانون الاثيات تنص على أته « لا يرتبط القاضى المدنى بالحكم 
الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها 
ضروريا فان مفاد ذلك إن الحكم الصسادر فى المواد الجنائية 
تكون له حجية فى الدعوى المدتية أمام المحكمة المدنية كلما كان 
تخد فصل فصلا لازما فى وذوع الفعل المكون للأاساس المشترك بين 
الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسينه 
الى فاعله » فاذا فصلت المحكمة الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع 
على المحاكم المدئنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها 
فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لايكون حكمها مخالفا 
للحكم الجنائى السابق له ٠‏ للا كان ذلك وكان الحكم الصادر في 
الجنحة رقم ۲۷۷۸ لسنة ١99/8‏ الرمل قد أسس قضاءه ببراءة 
الطاعنين على قوله « وحيث ان الحاضر مع المتهمين ( الطاعنين ) 
وآخر نفى التهمة عنه يقوله أن المتهمين حيتما تقدمو. بالشكوى 
ضد المدعى بالحق المدنى ( المطعون عليه ) لم يقصدوا الاضرار 
والتشهير يشخصه وانما كاثوا يقولون الحقيقة والصدق -٠‏ وحيث انه 
يشترط لثبوت الاتهام فى جريمتى القذف والابلاغ الكاذب المنسويتين 
ألى المتهمين أن يتواف. فى .حقهم القصد الجتائى الخاص المتطلب 
: لهاتين الجريمتين «هى علم القاذف بان الأمور التى تضمنها القدفا لي 
”كانت صادقة لوجيت عقاب القذوف قى حقه وتحتقاره عند اهل 
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کی کرت کےا رھپ اللطقف ی لے ایر کے ر 
عن الجلس ويؤيد طلبه كتابة حتى يجسرى المجلس ذز د 
بالاصلاحات اللازمة أا اخخضى الحال على مصاريف الت لك 
لذلك يمتنع على المشترك أن يمس انعد'د أو المواسير لآى سبب 
نصوص لا تعارض بيتها ۽ بل يكمل بعضمها بعضا وتنظم _ 
المصلحة العساعة - وسيلة المشترك فى المراقيسة والصيائة ٠‏ وح 
يكون الحكم المطعون فيه اذ اهدر ألبند الثامن من عفد الاشترا 
اخطا فى تطبيق فانون أنعقد ويتعين نقضه ٠‏ كذلك أخط؛ إل 
تطبيق القانون اذ بنى ممئولية الطاعن على القول يان „ 
واجباته المحافظة على المصلحة العامة وأنه المسيطر على عملية 
اذ هذا لا يكفى لاعتبار ائطاعن مسئولا عن كل ما ينجم من ا 
للمشتركين ؛ بل لابد من أثبسات الخضا الذى يصح إن ي 
ويكون اساسا لسئوليته ٠‏ (نقض 9 السنة الأولى ص ١‏ 


* ود 
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يكورن الاثمسات فيما بالكتاية نازما بالنسبة للعقد المرتبط بيبا اذ: 


( م 55 المسئولية المدنية ) 


۲ 


وطنه وكذناك العلم بکذب الوفائع المبلغ عنها وان المبلع ضده برىم 
نسب اليه وأن يكون المبلغ قد أقدم على الايلاغ يبقصد الاض 
بالمبلغ ضده .. ولا کان الثابت أمام عذه المحكمة أن امتهم 
حينما أبلغوا ضد المدعى بالحق المدنى انما أيلقوا ضده مستعر 
فى ذلسك حقهم فى الثكوى المكفول نلكافة وام يبتغوا من شكاو 
ضسده الا التضرر من تصرف المدعى يالحق المدنى حيالهم ولم ره 
من التحقيقات المنضمة ولا صور الشكاوى المرفقة أنهم قصدوا ال 
له والاضرار بسمعته واذ كان ذلك فأن التهمتين المنسوبتين ١‏ 
المتهمين تكونا قاصرتين عن بلوغ حد الثبوت صضدهم لانتفاء القص 
الجنائى المتطلب فيها بالشروط والأوضاع التى سبق بيانها 
لما كان ذلك وكان دفاع المتهمين تطمئن اليه هذه المحكمة ال 
الذى يستوجب ممه القضاء بيراعتهم ٠‏ “ وكان الحكم المطعون ذ 
قد أيد أسباب الحكم الابتدائى فيما يتعلق بتوافر ركن الخط 
وأحال عليها وقد ورد بها ٠٠١‏ فظروف الدعوى على النحو المتة 
وعلى نحو ما صورته وراق الجنحة المذكورة ( الجنحة رقم ۲۷۹ لب 
۳ مستانف شرق الاسكندرية ) تقطع بأنه لم يكن من غرض لهؤا 
المدعى عليهم (الطاعنين) سوى الاعتداء على شرف المدعى (المطعو 
عليه ) وسمحته ؛ ثم اله قد ثبت من تحقيقات النيابة العامة ة 
الشكوي الادارية رقم ۲۴۴٤‏ لسنة 1۹۷١‏ انرمل أن الوقائع التى أدل 
بها بعيدة عن التصديق ولم يقم عليها عليل وبالتالى تكون هب 
الشكاوى تضمنت نهما غير صحيحة وتنطوى على الرعونة والتسر 
الذى يتوافر معه ركن الخعطلا ی حقهم ء٠‏ » فان الحكم المطعو 
فيه يكون قد خالف حجية الحكم بالبراءة فى الجنحة رقم ۷۷۸ 
لسثة ۳ الرمل بمناقشة أسبايه لما أورده الحكم الأخير من مبرراد 
لليراءة » وتاسيسه قضاءه بتوافر ركن الخطا على ذات ما نفاه هذ 
الحكم وجعل أسبابه تلك مؤدية الى قوله ان شكاوى الطاعنين ض 
المطعون عليه تنطوى على الرعونة والتمرع » الى جائب ما يتمذ 
هذا القول من استدلال غير سائغ » ما يتعين معه نقض الحك 
دون حاجة لبحث ياقى أسباب الطعن - 
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ولا تقدم ولانه لا يوجد 
دلل فى الأوراق على توافر خطا مدتى ما قبل الطاعثين » فق 


¬ 4۴ف س 






























قعين للفضاء بالغاء الحكم المستانق r‏ ويرقفض الدعسوق ٠‏ ( نقص 
۷/۷ سذ +١‏ العدد الأول ص ۳۹۱ ) - 

1# ل وحيث ان الطعن اقيم على سيبين تنعى الطاعنة بالسبب 
الول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون » وفى بيان هلك 
. تقول انه قضى فى الاستئناف رقم 78 لسنة ١49١‏ القاهضرة يبراعتها 
3 تهمة القتل الخطا وبرقض الدعوى المدنية قبلها على أسساس 
انما تقيم بعيدا عن المنزل الذى وقح فيه الانهيار ولم يكن لها شان 
يالحادث وان E‏ هو المسئول وحصده عثه اذ هو الذي انفرد 
باحضار العمسال وأشرف عليهم اذضاء قيامهم بتجميع الذنرية هوق 
صطح المنزل » ولا كانت هذه الأسنباب صريحة فى نفى صلة 
الطاعنة بالحادث وكان لهسا حجيتها أمام القضاء المدنى لارتباطها 
ر بالنطوق ارتباطا وثيقا » فان قضاء المحكمة الجنائية برفض الدعوى 
للدنية قبلها يكون شاملا لكل الآسس التى يمكن أن تقوم عليها 
مطالبتها بالتعويض سواء بصفتها الشخصية إو بصفتها متبوعة » واد 
للزمها الحكم المطعون فيه بالتعويض استنادا الى أنها كلفت أخاها 
4 بنقل الأتربة وآنه كان خاضعا لرقابتها وتوجيهها واشرامي 
.فى ذلسك واعتبرها مسثولة عن عمسله باعثياره تابعا لهسا نان 
يكون قد خالف القانون ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى مردود بأن الأصل أن حجية 'نشىء 
.ا محكوم فيه لا تلحق ألا بمنطوق الحكم ولا تلحق إلا ما كان منها 
هرتبطا بالمنطوق ارتباطا وثيقا وفيما يفصل فيه الحكم بعفة 
صريحة أو بصفة ضمنية حتمية » سواء فى المنطوق أو قى الأسباب 
التى لايقوم المنطوق بدوتها » ومن ثم فان ها لم تنظر فيه امحخسة 
جالفعل لا يمكن ان يكون موضوعا لحكم يحوز قوة الأمر المقضى 1 
وشا كان الثابت من الأوراق أن مطالية الطاعنة بالتعويض المدنى 
مام المحكمة الجنائية كان مبناها المسئولية عن الأعمال الشخصية طبقا 
للمادة 67 من القانون المدنى » ولم تتناول المحكمة ‏ وما كان 
.لهسا أن تتتاول وعلى ها جرت به قضاء الدائرة الجتائية بمحكمة 
- النقض - بحث طلب التعويض على أى أسساس آخر ء وقضت 
م ١‏ 


( م ۳۸ ل المسثولية المدنية ) 


442 مه 


يرفض اندعوى المدتية استنادا الى انتفاء ركن الخطا فى حق 
الطاعئة : كان ذلك لايحول دون مطالبتها امام المحكمة المدنية 
باعتبارها مسئولة عن الضرر الدي احدثه تابعها يعمله عير المشروع 
ضبفا للمادة ١74‏ من القانون المدنى لاختلاف السبب فى كل هن 
الطديين + واذ لم يخانف الحكم المطعون فيه همسذا النطر كان النعى 
عديه بمحالفه الفانون يكون على غير اساس + ولا يغير من هذا النظر 
ها ورد يحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم ٠٠٠٠٠٠١‏ وحده هو الدّى 
احضر العمال واشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذى تسبب فى وفوع 
الحادث اذ أن ذلك كان بصدد تقى مسئولية الطاعنة عن عملها 
الشخصى * ( تقض ۱۹۲۸/٩/٩‏ منة ۲۹ العدد الآول ص +١) ١1١5‏ 
٤‏ د وحيث ان الطاعن ينعى بالسيب الثالث على الحكم الطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القانون من وجهين حاصل أوليما أن المطعون 
ضدهم إقاموا الدعسوى بمطالبته بالتعويض تأسيسا على المسئولية 
الشيئية بصفته حارسا واذ آقام الحكم المطعون فيه قضاءه بالتعويض 
على أساس مسئولية المتبوع فانه يكون قد غير سيب الدعوى يمنا 
يعيبه بالخطا فى تطبيق القانون » وحاصل الوجه الثاني إن الحكم 
المطدون فيه قفد تقام قضاعة على أساس- السكولية الحيثية ونا 
كانت هذه المسئولية ترتقع عن الحارس متي ثبت أن وقوع الصرر 
كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وكان الحكم الجنائى الصصادر يبراءة 
السائقين قد قطع بقيام هذا السيب الآجنيى فان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بالزام الطاعن بالتعويض يكون قد اخطا فى تطيوق 
القانون يمأ يستوجب نقضه ٠‏ 
وحيت ان هذا النعى مردود فى وجهه الأول ذلك أن محكمة 
الموضوع لا تتقيد فى تحسديد طبيعة المسئولية التى إستند اليهسا 
المضرور فى طلب التعويض أو النص القانونى الذى اعتمد عليه فى 
ذلك اذ ان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع فى دعوى التعؤيض 
لاتلتزم بها المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تصدد 
لاساس الصحيح للمسئولية وان تتقصى الحكم القانونى المنطبق على 
انعلاقة بين طرفي دعوى التعويض وأن تنزله على الؤاقمة المطروحة 
عليهسا ولا يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها 
ات آن كل ما تولد به للمضرور حى قى التعويضي عما أصابه من 


ف4 ل 


ضرر قيل من احدثه أو تسيب فيه يعتير هو السبب المياشر لدعوى 
التعحويض مهما اختلفت اسانيدها ٠‏ لما كان فنك فان النعى على 
. الحكم المطعون فيه تغييره سبب الدعوى يكون في غير محله ٠‏ والنعی 
مردود في وجهه الثانى ذلك أنه لما كان المحكم الصادر فى الدعوى 
الجنائية تكون له حچيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم امسية كدب 
. كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للاساس اخشنرك بين 
. الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته 
.الي فاعله واذ كان الثايت من الحكم الجنائى الصادر فى انقضي رقم 
۴۳ صئة ۳ جنح ناصر أنه قضي ببراعة السائفين ألمتهمين تلو 
الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطا من أيهما وكانت هذه الانناب 
كافية لحمل قضائه بالبراءة فان ماتزيد قيه من تقرير عن سبي 56 
انه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفمصل فى الدعوى و 
_يكتصب .حجية أمام المحاكم المدنية ٠‏ ولا كان ذلك وكانت مك 
. الاستئناق قد نفت ‏ فى حدود سلطتها التقديرية ب المبب اني 
.فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير ساس . 
( نقض ۹ مثة ۲۹ العدد الأول ص ٠۳۵١‏ ) . 

8 - وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى الذى بيده بى كم 
المطعون فيه واحال الى اسبابه أنه اقام قضاءه بمسونية برا 
الطاعن تأسيسما على أن النيابة العامة اسندث اليه 'نه الحدث ع 
باللطعون ضهده اصابة تخلفت عنيا عادة مستديمة ٠‏ وان اللحسكم 


6 يقيمد القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة وندبتها الى 
امتهم طبقا نص المادة ١‏ من القانون المدنى 2 ورتب ااك 
على ذلك مساعلة أبن الطاعن عن تعويض الضرر الذى لحق بالمتلعون 
دقر و كان هذا الذى قرره الحكم صحيها فى انق نون 
وكافيا لحصل قضائه بمسئولية ابن الطاعن عن الحادث مسئولية كاملة 
۰ الرد ضمنا على دفاع الطاعن وذلك على اساس أنه متى كان 
تم الجناثى قد اثبت على ابن الطاعن انه تعمد احداث الضرر 

يكون ستولا عن تعويض كامل لما احدثه من ضرراء فا البعى 
رجلى الحكم المطعون فيه بالقصور فى هسذا الخصوص يكون على غ 


باس ٍ: ) نقض ۲ سنة ۰ العدن الثالث ص EEA‏ - 
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7 وحيث ان الحكم المطعون فيه قد سجل فى تقريرات 
ان حكم البراءة في عضية الجنحة رهم دام سنة ۹۹۵۱ يرا بنى عدم 
تواهر الفصد الجناتى وليس على عدم ثبوت وافعة نا 
E‏ للاخشاب موضوع الدعوى مما رتب عليه الحكم المطعون هي 
عدم جوار التحدى بحجية الحكم الجنائى فى هذه الدعوى - e‏ 
0-0 اليه الحكم صحيح فى الفقانون ذلك أي اخم ال 
الصادر بالبراءة إذا كان مينيا على أن الفعل لا يعاقمب عليه العام 
اء کار وت لانتفاء الفصد الجنائى أو لسيب آخر فانه طبة 
1 5 المادة 0ع من قاتون الاجراءاتث الجنائية لاتكون له : 
ا المحكوم يه أعام المحاكم المدنية وبالتالي فانه لايمذع اتلك المح 
.٠‏ اليحت فيما اذا كان هذا الفعل مع تجرده من صغة الجريمہ 
ف ا فة ضر يمح أن يكوت أساسنا للتعويض آم لا -- 
نا يدعيه الطاعن بسبب النعى من أن حكم اليراءة فد ينت 
ل د ما شيت عقد إمائة فانه لايؤبه له لعدم تقديم الط 
E‏ صحة هذا الادعاء مما يتعين مه اعتبار ما د 
0 فى هذا الشان من أيتناء حكم البراءة على ت ا 
الهناك, حجة غير منقوضة - ومن ثم فان النعى بهذا اليب ال 
على اة الحكم المطمون فيه للمادة مغ من قانون الاجر 
لف کون غير جار د لن الي فقساك تدا لقضاء اا 
ال 1 نقض 1/1 نة ١۷‏ اعدد الثانى ص 8 
۰ 7 وحيث أن الطاعئة لم تستائف الحكم ا 
المطحون ده فرشا واحدا كتعويضص رمزى و 
طالبا زيادة مبلغ التعويض ؛ وه 
على مدكمة الاستثناف + ومن ام 
TT‏ لد 
اي امن ای سقس 
تمك بائها لم تقصد الافرار بالطعون - : 
1 ف را ااب القاضى فانما يكون ذلك بوصتفه 
e‏ 0 : لون ذلك دمس ثبوت ركنى ع 
اثلذين قطع 5 الحكم الابتدائى واصيح 0 
وذا! الخصوص اعدم امتكثتافه من 'جاتنها » واذ كان و 


تدقع 
المطعون ت دد وحدة 


¥ ~- 


الطعن لايتسع لغير الخصومة التى كانت مطروحة على محكمة الموضوع 
فان النعى يهذين الشقين يكون غير مقبول ٠‏ ( نقض 1697/4/8 سنة 


++ العدد 


القفاتىي ص 59٠‏ ) . 


۷ مكرر أ على القاضى الجنائى وهو بصدد الفصل فى أمر 
ق فى جريمة معينة ‏ أن يعرض لحكم القانون ويفصل 
على قتف :> والعكم الصادر فى الدعوى الجنائية ۔ على ما جرى به 
قضاء محكمة النقض - حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدذيية 
اذا كان الفصل فى .الدعوى المدنية يستلزم معرفة ما اذا كانت هنازع 
جريمة وكان الحكم الجنائى قد فصل فصلا لازما فى امسر يتعلق 
بوقوع الفعصل المكون للاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية 
وذلىك لاتصال هذه الحجية بالنظام العام الذى تتأثر به مصلحة 
للجماعة حتى لا تتعرض الحكام الجنائية لاعادة النظر فى الأمر الذى 
لوست وكان فصلها فيه لازما ٠‏ فمتى كان الحكم الجنائى قد قضى 
بان الفطن اليو باعتباره جسم الجريمة هو هما يعد التعامل فده 
جريمة بك للمادة الثانية من القاتون رقم وء لسنة ١ء4‏ بقع 
الغش والتدليس ورتب المكم على ذلك قضاءه بمصادرته طبق 
5 الفقدرة الثائية من المادة ۰ من قانون العقوبات قان قان 
ر يكون لازما ٠‏ واذ يتعلق هذا القضاء بوقوع الفعل المكون 
0 لورود التجريم على الفطن المتعامل فيه وهو جسم 
لجريصسصة د فان الحكم المدنى يكون قد أصاب صحيخ 


القانون اد 


ارتبط بالحكم الجنائى المشار اليه فيما قضى به من 


مصادرة ۽ باعتباء ؟- ذا أأقح 3 

۱ فق 2 4 أن هذا القضاء مما ترد عليه الحجية امام المحاكم 

ية ( نقض ٢٤/را‏ ر۹۹۷ ستة ۱۸ ص ۱١۹‏ ؛ نقض |۲۲١‏ 
۹ صنة ۲۴ ص ۲۵۵ )4 . 


۷امکرر 


ب_ مؤدى تصر الاد ةم من قانون الاجراءات الحنائية 


٠. 9 3‏ 2 
ا حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكبة الجنائية فى موضوع 
و الجنائية امام المحاكم المدنية قاصرة على منطوق الحكم الصادر 
E‏ عا بالنسبة لمن كان موضع المحاكمة ودون أن تذحق 
باب ی تكن ضرورية الحكم بهنفذء البراءة أو تلك الادانةء 
لم يكن الخصم متهما فى الحكم الجنائى ألذى يتمسك بحجيته 


فلا يمكته ان 


يفيد من عبارات قد يكون الحكم المذكور أوردها فى 


. 


E 0A 


ياق اسبابه ٠‏ ( نقضئ 1525/1/٠١‏ مجموعة المكتب الفنى سنة 
شل ٠١7‏ ) ه 

۸ - مؤدى نص الادتين 107 من قائون الاجراءات الجنائية 
١‏ عن تانون الاثبات إن الحكم الصادر فى المواد الجثائية تكون . 
حجيته فى الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان ق 
فصل فصلا لازما فى وقوع القعل المكون للاساس المشترك بد 
الدعويين الجناثية والمدئيسة وفى الوصف القائونى لهذا القع 
ونسبته الى فاعله ٠‏ ومتى فصلت المحكمة الجتاثية فى هذه الأمو 
فانه يمتنع على المحاكم المدئية أن تعيد بحثها ويتعين عليها ا 
نعتبرها وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كى لايكو 
حكمها مخالفا للحكم الجنائى السابق له ٠‏ فاذا كانت اللحكم 
الجناثية قد قضت ببراءة المتهم من جريمة تزوير السند وبرغذ 
الدعوى المدنية قبله وأسست فضاءها فى ذلك على أن التهمة محود 
بالشك مما مفاده أن الحكم بالبراءة بنى على عدم كفاية الد 
واصبح هذ' الحكم انتهائيا فاته ما كان يجوز للحكم المطعون فيه 
جيز الادعاء يتزوير ذلك السثد وأن يقضى برده وبطلانه ( تق 
۳/٣‏ مجموعة المكتب الفنى سنة 14 ص ۷٠١‏ © نقض لاثر 
4 سنة 1۸ ص 7١6‏ ع تقض ها/ر٤/1۹۷4‏ سنة 85 ص 4ء٤‏ ) 

هزه أن محل التمسك بان المحكمة المدنية تكون مقيدة به 
ته به الحكم الجتائى هو أن يكون هذا الحكم صادرا قبل القد 
فر الدعوى المدنية لابعد ذلك ٠‏ فاذا كان الحكم فى الدعوى المدني 
قد صدر قبل الحكم الجنائى قلا محل لذلك ع اذ لا يعقل 
بنعر. على حكم مخالفته حكما لم يكن قائما وقت صدوره ° ( ند 
١ء‏ مجموعة القواعد القانونية قى 0؟ سنة الجزء الآول 
1 2 تقض 1579/3/8 سثة ۱۸ ص ۱۲۳۹ › تقض ۷٦/۱/۲۸‏ 
سئة ۲۷ حن ۴۳١۰‏ ) . 

٠‏ - يجب أن يكون للحكم الجناثى الصادر بالادانة حجيته ؟ 
المداكم المدنية فى الدعوى التى يكون أساسها ذات الفعهل موض 
الدعوى ٠‏ وذلك منعا من أن يجىء الحكم المدتى على خلاق ال 
الدنائ , فانه لبس من القبول فى النظام الاجتماعى أن توقع ألمت 
الحنائية العقساب على شخص من أجل جريمة وقعت مته ثم ث 





4 ب 


المحكمة المدثية فتقضى بان الفعل المكون للجريمة لم يقع منه فى حين 
ان. الشارع شد ألحاط الاجراءات أمام المحاكم الجنائية ‏ لتعلقهم! 
بارواح التاس وحرياتهم واعراضهم - يضمانات أكقل باظهار 
الحقيقة مما مقتضاه أن يكون الحكم متى صدر بالادانة محل ثقة 
النساس كاقة بصورة مطلقة لا يصح معها بأى حال اعادة النظر فى 
موضوعه ۰ واذن فاذا قضت المحكمة المدنية للمدعى بتثبيت ملكيته 
لاطيان المتنازع عليها وينت قضاءها على رفض ما دفع به المدعى 
عليه الدعوي متمسكا بملكيته اياها استنادا الى عقد بيع سبق | 
جنائيا ت فى تهمصة تزويره فائهما لاتكون قد خالفت القانون . 
١‏ ( نقض ١44/1١/١١‏ المرجع الأول السابق ص ۷۵١‏ قاع دخ 
وم 7۰ 

8١‏ اذا قضت المحكمة الجنائية بان الفعل الجنائى المسئد الى 
اي افد وفع منه فليس لأمحكمة المدنية أن تعيد البحث فى ذلك 
اما اذا فضت بان ركان الجريمة المسندة الى المتهم لم تستبن فى الفعل 
الذى نسب اليه » او أن المتهم لم يكن يدرك هذا الفعل » فذل اك 
لا يفلق فى وجه المحكمة المدنية باب البحث ٠‏ واذن فاذا قضت 
المحكمة الجثائية ببراءة المتهم بتزوير عقسد نافية وقوع التزوير فهذ! 
العام وغول بتاتا دون نظر دعوى تزوير هذا العقد التى يرفعها 
بصفة فرعية من كان مدعيا بالحق المدنى فى وجه المتمسك بالعقد 
الذى ا الدعوى الجتائية ٠‏ ( نقض aA 1Y‏ نة 
al‏ القانونية فى 5 سنة الجزعء الأول ص ۷١‏ قاعدة رقم «5١‏ ) . 
١‏ "لا د اذا قضى الحكم الجتائى ببراءة مالك العقار الذي كان 
E‏ مع علمسه بوجود خلل فى البلكون لم يرممه وتسبب بذنك 
کی صابة ا السكان »؛ وكان سبب البراءة هو عدم وقوع خطےا 
فى جاده اذ هو كان قد قام باصلاح البلكون فعلا فان هذا الحكم 
المدتى من أن يستمع الى الادعاء بوقوع الخطا الذي 

E 2‏ 
i‏ ( ثقض اا المرجع السابق ص دب قأعدة 
ا 3 اذ! كان الضرر المطلوب تعويضه فى دعوى المطعون عليهم 
٠‏ ثة الأول ناشكا عن اتلاف سيارتهقم وهى واقعة لم ترقم بها 

عوى العمومية وما كانت الترقع بها لان القاتون الجناثى: لايمرف 


+ 


جريمة اتلاق المنقول باهمال فان الفعل المكون للجريمة لايكون , 
نبجب فى الضرر وائما ظرفا ومناسية له ٠‏ ( تقض ۱3/1۷ +1 
مجدوعة المكتب الفنى سنة ١١‏ ص هلام ) ٠‏ 

تعليق: 

يلدحظ كما سبق أن ذكرنا أن تعديلا قد ادخل على الما 
4 من قانون العقوبات وأصبحت جريمة الاتلاف باهمال جتحة . 

£ - الحكم الجنائى النهائى الصادر بادانة المتهم لارتكا 
جريمة تبديد سندات دين له حجيته فى اثبات سبق وجود تلك الستدا 
وذكدها لسبب لا يد للدائن فيه وذلك على ما تقضى به المادة 4ر 
-. ثانون. الاجراءات الجثائية والمادة 2.5 من القاثون المدئى ( نقد 
AAT‏ مجموعة المكتب الفنى سنة ٠١‏ ص 14ء٤‏ ) ٠‏ 

مئی كانت محكمة الموضوع لم تعول فى اثبات وجود سندا 
الدين وفقفدها بسبب أجنبى لا يد للدائن فيه على ما جاء بأور 
جنحة تبديد تاك المندات وانما عولت فى ذلك علي التحقيق الدّ 
أجرته بنفسها » فلاعليها ان هى فصلت فى الاستئناف دون أن تطا 
على تلك القضية ٠‏ ( حكم النقض السابق ) ٠‏ 

۲٦‏ - ليس ثمة تعارض بين حجية الحكم الجذائى الصا 
ببراءة الطاعنة (المدينة) من الاشتراك فى جريمة التبديد وبين ما أثدٍ 
الحكم المطعون فيسه من مديونية الطاعنة للمطعون ضده بقيف 
العندات المبددة ذلك 'ن حجية الحكم الجنائى فيما قضى ب 
عن براءة الطاعنة مقسورة على أنها لم تشترك فى جريمة التبد 
زلا تنفى سبق وجود المتندات البددة ومديونيتها بقيمتها ( حدّ 
التقض السابق ) ٠‏ 

۷ - الحجية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وتسبتها إلى فاعله 
'مام المحاكم المدنية ٠‏ مناطها ‏ صدور حكم فى هوض ضوع الدعو 
الجنائية - ( نقض ۱۹۷۳/1/۱۲ سنة ۲٤‏ ص احم ) + 

4 جواز أن يكون هناك خطا مدنى دون أن يوجد خطہ 
جنائى ٠‏ الحكم ببراءة العامل من الجريمة المسندة اليه ٠‏ غير ماذ 
من اعتبار ها وقع منه أخلالا بالتزاماته الجوهرية ( نقض ۲۴ 
۱۹۲ سنة 11 عن 4۲ ) + 5 





° هس 


ل نفاذ حكم التعويض قبل شركة التامين ٠‏ شرطه ٠‏ أن يكون 
ممكوما به بحكم قضائى نهائى ٠‏ لايدخل هذا البحث فى نسبة التحكام 
وعدم تمثيل شركة التامين فى الدعوى التى مدر قفيها العكم 
الجنائي ٠‏ مصدر الزامها هو المادة الخامسة من القاتون رقم ۲و4 
لسنة ١908‏ وتحقق شرطه وليس السادة 0 مدئى المتعلقة بحجية 
الأحكام ٠‏ ( تقض 1۹۷١/١/۸‏ سئة ۲١‏ ص ٣ع‏ ) ٠‏ 

٠‏ - لايكون للحكم الجنائى قوة الشىء المحكوم به الا اذا كان 
ہاتا لا يجوز الطعن فيه بالاستئناف أو النقض اما لاستتفاة طرق الطعن 
فيه أو لفوات مواعيده ٠‏ وتعد قاعدة التقيد بقوة الأمر المقضى 
للأحكام الجنائية من النظام العام »> وعلى المحاكم المدنية أن تراعيها 
من تلقاء نفسها فيما لو اخذت بقوة الأمر المقضى به جنائيا ( نقضن 
Ve ET‏ سنة ۲۱ ص 11۲؛نقض ۱۹۷۸/۱/۱۶ ستة ۲۹ ص ٠)۷١‏ 

١‏ - متى كان الثابت من الحكم المطعون فيه آن الفمسل غير 


1 المشروع الذى نشا عنه اتلاف السيارة والذى يستند اليه الطاعنان 


فى دعوى التعويض الدالية قد نشا عنه فى الوقت ذاته ‏ جريمة قتل 
مورثهما بطريق الخطا - ورفعت عنها الدعوى الجنائية على مقارفها 
تابح المطعون عليه فان سريان التقادم بالئسبة للدعوى الحالية يقف 
طوال المدة التى تدوم فيه ا المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم 
الى السريان الا متذ صدور الحكم النهائى أو انتهاء المحاكمة يسبب 
آخر كمسا إن دعوى التعويض عن اتلاف السيارة بطريق الخطا 
EE‏ رفعها للمحكمة الجنائية إن هذا الفعل غير مؤثم قانونا - 
كما انها اذا رفعت للمحكمة المدنية كان مصسيرها الحتمى هو 
وقف الفصل فيها حتى يحكم تهائيا فى الدعوى الجنائية المرفوعة عن 
جريمة القتل التاشسئة عن ذات الخطا باعتباره مسالئة مشتركة 
بين هذه الدعوى والدعوى المدنية ولازما للفصل فى كليهما فيتحتم 
لذلك على المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطوحة عليها حتى 
يفصل فى تلاك المسالة من المحكمة الجنائية عملا يما تقضى به 
الادة 1 مدنى من وجوب تقيد القاضى المدتى بالحكم الجتاثى 
فى الوقائع التى فصل فيها.هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا 
وها تقضى, به المسادة 1 هن قانون الاجصراءآت الجناثية من أن 
ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجري 1 





د 1١5‏ باد 


ونسبتها الى فاعلهس! تكون له قوة الشىء المجسكوم به أمام المي 
المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا + ( نقضى ؟' 
ال oS E‏ 000 

٠‏ ملحصوظة : هذا الكو فن فا ا و ا م 
لان الفعسل الذى تشا عنمه اتلاف السيارة نشا عه فى الوة 
ذاته اصابة الراكب فهو .حنحة اما الحكم رقم 7+ فحالته أن “واقعى 
الاتلاف لم يترثب عليها أآصابة أحد وقد سبق أن اوسا أن الات 
باهمال 0 ا 

۲ - أدانة مدير الشركة لعدم النامين على عده من عمال 
مقتضاه ٠‏ أنهم عمال لديه ۰ (نقض 1۹۷۲/۲/۲۹ سنة ۲۳ ص 166) 
#م ‏ الحكم برفض طلب التعويض المؤقت فى الادعاء المدثى ١‏ 
المحكمة الجنائية تاسيسا على عدم توافر شروط المسئولية التقصي 
يحوز ججية تمتنع معها الطالبة بآى تعويض خر على ذ 
اعباس لان هذا الحكم هو حكم قطعى عم الخصومة فى ا 
( تقض ۱۹۷۷/1/۲۸ سنة ۲۸ ص غ27١‏ ) ٠‏ 1 

٤‏ س ان الحكم المطعون فيه بقضائه يعدم .لحقية الست 
لقيمة الشيك ‏ لايكون متناقضا اذ قضى فى تفس الوقت لطا 
- المستقيد ‏ بالتعويض عن الضرر الأدبى التاشىء ع أعد 
الشيك بدون رصيد ذلك بان قيمة الشيك ليست تعويضا عن 
لجر بل ھی عبسازة فن دين تق ساق على واا" 

تب عليها > ومن ثم فلا تعارض بين ما قرره الحكم من ع 
e‏ الطاعن فى افتضاء قيمة الشيك وبالتالى استبقاده قيمته 
الميلغ المطالب به وبين القضاء بالتعويض عما, لحقه من ضرر أ 
تسا مباشرة عن الجريمة ( حكم النقض السابق ) . 

1 8 ب براءة رب العمل من اتهامه بعدم. اداع الاجر لتعامز 
اسټتاد ألحكم فى ذلك الى عدم استحقاقه الاجر خلال فترة ايقاقه 
العمل ٠.‏ وجوب تقيد المحكمة المدنية بهذا القضاء فى دهوي»إلد 
يطلب اجره خلال تلك الفقرة ٠‏ ( ثقض avy jr‏ سنة ۲۸ 
+55 ). کے ت 





ب +5 لس 


۳١‏ - تبرثة المتهم هن جريمة تزوير سند لعدم كفساية الآدلة 
يمتع المحكمة المدنية من قبول الادعاء بتزوير ذلك السند والقضاء 
برده وبطلانه ٠‏ ( نقضص ۱۹1۳/٥/۲۳‏ ستة 11 ص ۷۹۵ ) . 

۴۷ ب حجية الحكم الجنائى مطلقة فيما فصل فيه فى الدعوى: 
الجناثية آما الحكم الصادر فى الدعوى المدنية المرفوعة امام المحكنة 
الجنائية فحجته قاصرة على من كان خصما فيها دون غيره ٠‏ ( نقض 
۷۵ سنة ۴١‏ ص ٩۱۳‏ ) ۰ : 

۸ - مفاد المادتين 5 من قانون الاجراءات الجنائية ء» ٣٠م‏ 
من قانون الاثبات أن الضرر الذى يصلح اساسا للمطالية بتعویض 
امام المحكمة الجنائية يجب أن يكون ناش كا مباشرة عن الجريمة ومن 
ذات الواقعة المطروحة على المحكمة والمطلوب المحاكمة عتهاء واد 
كان الثابت من الحكم الصادر فى قضية الجذحة رقم (كذ!) أن الدعوى 
أقيمت ضد تابع الطاعنين ونه تسبب باهماله فى قتل ولد المطعون 
غليهسا بان ۔ ترکه يستعمل المصعد رغم ما به من خلل - وطلبت 
النيابه عققابه بال مادة ٣٣۸‏ من قانون العقويات ؛ وقد حكمت محكمة 
الجئح ببراعته مما أستد اليه ٠‏ فان مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية 
لم تفصل فى الآساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية 
الحالية لان قوام الاولى خط جتائى واجب الاثبسات ومنسوب الى 
التابع فى حين أن قوام الثائية خطا مفترض فى حق الطاعئين 
لتتبارهم حراسا للمصعد فمسئوليتهم تتحقق ولو لم يقع منهم أى خطا 
#نها مسئولية ناشئة عن الشىء ذاته وليست ناشثة شئة عن الجريمة . 
١‏ نقض اا طعن رقم 1515 لسنة ٤‏ قضائية ) . 

4 ۹4 - طبقا للمادة 6 من قانون الاجراءات الجنائية فانه 
اذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان جنائية ومدنية ورفعت دعوق 
الستولية المدنية أمام المحكمة المدتية فانه رقع الدعوى الجنائية سواء 
قبل رقع الدعوى المدنية أو أثناء السير فيهسا يوجب على المحكمة 
المحنية أن ثوقف السير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم 
الفصل نهائيا فى الدعوى الجنائية ٠‏ ( تقض نفدل شتا Y٤‏ 
1:5 . 

0 - يجب وقف دعوى المضرور المرفوعة آمام المحكمة المدنية 


ز للؤسل المؤمن فين التأمين الاجبارى عن حوادث السيارات عتى ينصل 


E 


نهائيا فى الدعوى الجنائية قبل المؤمن له اذا كانت مسئوليته ثلا 
عن جريمة ˆ ( تقض ۱۹۷۲/٤/٤‏ سنة ۲۳ ص ة٣ yT‏ 

١‏ اذا كان الحكم الصادر فى قضية الجتحة قد قضى بير 
المتهم من تهمة القتل الخطا لاتتفاء الخطا فى جانبه فذل 
حسبه فيكون ما تطرقٍ اليه عن .خط المجنى عليه تزيدا لم يكن ضرو 
فى قضائه وبالتالى فلا حجية له امام المحاكم المدنية ٠‏ ( نقض ه 
٤‏ طعن رقم ١44‏ لسنة 14 قضائية ‏ ) . 00 

25 الحكم الجنائي الصادر بالبراءة اذا كان مينيا على 
الفعمل له يعاقب عليه القانون سواء لانتفاء القصد الجنائى أو لب 
آخر لاتكون له حجية الشىء المحكوم فيه امام المحكمة المدنية وبالتا 
فاته لايمنع تلك المحكمة من البحث فيما اذا كان هذا الفعل . 
تجرده من صفة الجريمة نشا عن ضرر يمح أن يكون لساسا للتعويض 

( تقض 1175/149١‏ سنة ۲۵ ص ۷۷۹ ) . 

۳ - ترك المشرع للمحكمة مطلق الحرية فى تقدير أى مي 
تتبينه يۇدى الى تعريض أموال القاصر ثلخطر دون استلزام بلوغخ م 
السبب مبلغ الجريمة ء أو وجوب تعليق الفصل فى سلب الولاية عا 
الفصل فى الدعوى الجنائية اذا كانت قد أقيمت فملا ٠‏ ( نق 
۹4 سنة ۲۷ ص ٠ ) ۱۸٤۷‏ 

٤‏ - لما كانت الطاعنة الأولى قد تمسكت بحجية الح 
الجنائى - بما فصل فيه من ثبوت تهمة تقليد العلامة التجارية ذ 
حق المطعون ضىدة الأول وكان يبين من ذلك الحكم الجتاة 
السابق أنه قد أدان المطعون هده الول عن ذات واقعة التقليد الوا 
عتها الحجز التحقظى المتظلم منه فى الدعوى الحالية تأسيسا عا 
قيام التشابه بين العلامتين الأعملية المسجلة والأخرى المقلدة وق 
أصبح قضاؤه انتهائيا بفوات مواعيد الطعن فيه ء وكان الصا 
المطعون فيه هو لاحق للحكم الجنائى قد عاد إلى مساألة تقليد العلا 
التجارية وهو بصدد نظر التظف لم من أمر الحجز التحفظى وائته 
هن بحشه الى اختلاف العلامتين وعدم التشابه بيثهما وقضى: بالف 
امر الحجز التحفظى وما تلاه ٠‏ وكان الحكم الجتاكى الصادر عن ذاء 
الواقصة قد عرض لبحث التشابه بين العلامتين باعتباره آمرا لاز 
للفصل فى ثبوت جريعة تقليد العلامة التجارية فى .حق المطهون فب 
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الأول وبعد أن ساق الآدلة على قيامه أوقع العقوبة عليه بينما اتتهى 
الحكم المطعون فيه الى عكس ذلك فانكر التشايه ونفى التقليد غلم 
يلتزم حجية الحكم الجنائي الذى فصل فصلا لازما فى وفوع ذات القغل 
المكون للآساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية هانه بذلك يكون 
قد خالف القانون + ( نقض ۱۱۲ر۹۷۹٠‏ سنة ۲۷ ص 41 )اه 

٥‏ - هتى كانت الدعامة الأساسية التي أقام عليها الحكم قشاغد 
بالتطليق هى ماثبت للمحكمة من أن الطساعن قام بطرد زوجته 
المطعون ضدها , من منزل الزوجية وداب على سسيها وهى تكفى 
وحدها لحمل الحكم »> وكان ديبين أن أحد الحكمين الجنائيين خاص 
باعتداء الطاعن على شخص _ لا صلة له بالدعوي وان الثاني انتهى 
الى تبرئة الطاعن من تهمة الاعتداء بالضرب على المطعون عليها › 
وكان الحكم لم يؤسس قضاءه على هذه الواقهة ء فان التذرع 
بالحجية لا سند له ' ( تقض ۱۹۷1/۱/۲۸ سنة ۲۷ من ٣۳٣۰‏ ) . 

5+ اذا صدر الحكم المدنى واستقرت به حقوق الخصوم ثم صدر 
يصدئذ حكم جنائى فلا يجوز المساس بعدثذ بالحكم الأول ٠‏ ( تقض 
900 مجموعة عمر 1 ص 0965 ) ٠‏ 

5 ع لما كان الحكم الصادر فى الجنحة المستانفة قد قضى 
ببراءة الطاعن ‏ العامل ‏ عن تهمسة القتل والاصابة الخطأ وقيادة 
السيارة بسرعة تزيد على المقرر واقام قضاءه يذلك على 
هأ أورده من أسسباب: منها أن استاد الاسراع بالسيارة الى الطاعن 
محوط باش فان الحكم المطعون فيه اذ قضى يرقض الدعصوق 
بالتعويض عن الفصل التعسفى تاسيسا على أن خطا الطاعن باسراعه 
بالسيارة يعد اخلالا بالتزاماته الجوهرية يبرر فصله وهو ذأت الخطا 
ألذى قضى الحكم الجتائى بعدم ثبرته وأهدر بذلك حجية هذا 
الحكم قاته يكون قد خالف القانون ٠‏ '( نقض 1599/1/١0‏ سنة ۲۸ 
ص ۲٤۰‏ ) . 

٨۸‏ - دعوى التعويض عن اتلاف أشجار ء القضاء نهاثيا برفضها 
استنادا ألى انتفاء ماكية المدعى لها ء اكتسابه قوة الأمر المقضى ٠‏ 
عدم جواز التنازع بشان اللكية فى أى دعوى تالية ٠‏ ( نقض ٠١‏ 
87 طعن رقم ۹4 لسنة ۷ء قضائية ) - : 

4 ب القضاء بكيوت هسألة أساسية أو عصدم قبوتها . إخزي . 


سه 1١‏ عه 


اكتسابه قوة الآامر المقضى فى التزاع بشان أى حق آخر متر 
لبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسالة ٠‏ ( نقض ١/1/5‏ 
طعن رقم ؟50 لسنة 27 قضائية ) . ٠‏ 
6 قضاء المحكمة الجنائية يبراءة الطاعنة ورقض الد 
المدنية قبنها لاتتفاء الخطا الشخصى فى جانبها لا يحول , 
.مطاليتها أمام المحكمة المدنيسة ياعتبارها مسثولة عن أعمسال تا 
محدث الضرر ' م ۱۷۶ هدنى ٠‏ ( نقض 1498/5/1 طحن رقم , 
لسنة 40 قضائية ) ٠‏ | 
ش ١‏ ب قضاء محكمة الجتح يتعويض مؤقت للمضرور ٠‏ لاي 
دون المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية ٠‏ ( نقض بجا 
۸ طعن رقم 24٠‏ لسنة ١ء‏ قضائية ) ٠ ٠‏ ش 
٠‏ 45 - حجية الحكم الجنائى امام القضاء المدنى ٠‏ مناط 
متأفضية الحكم £ الدعوى المدنية هبررات المبراءة فى الدعوى الجنائد 
اثببات توافر ركن الخطا رغم نفى الحكم الجنائى له + مذ 
لمجية الحكم الآخير ٠‏ ( تقض ٠۹۷۹/۱/۲۵‏ طعن رقم 1117 سنة 
۳ د الحكم ثهائيا بادائة التابع فى جريمتى قتل خطا وت 
في حصول حادث القطار ٠‏ وجوب تقيد المحكمة المدنية بحجيته 
اثبات الخطا عند الفصل فى دعوى التعويض عن اتلاف السيارة | 
اصطحم يها القطار ٠‏ قضاؤها بان خطا قائد السيارة استغرق - 
التابع ٠‏ خطا ٠‏ ( نقض ۱۹۷4/١/١۷‏ طعن رقم 785 لسسنة 
قضائيية ) . 

7 قات القهاه تاها يرادا الهم من جريمة القع اناا مقن 
السيارة يحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ٠‏ القق 
من بعد للمضرور بالتعويض عمسا أصايه من ضرر من جراء ١‏ 
سيارته نتيجة ألحادث ٠‏ لا مخالفة فيه لحجية الحكم الجن 
السابق ٠‏ ( نقض ۱۹۷4/١/۲١‏ طعن رقم ٠۵۷‏ لسنة 41 قضائية ) 
١ه‏ - الاوامر والقرارات الصادرة من سلطات التجقيق لا تكت 
أية حجية أمام القضاء المدنى ٠‏ للمحكمة أن تقضى بتوافر الد 
على وقوع الجريمة او نسبتها لفاعلها على خلاف القرارات المذكورا 
. ( تقض ٠۹۷4/٠۲/١‏ لعن رقم ۷٤١١‏ لسنة 45 قضائية ) ٠‏ 
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۲ - مفاد نص الادتان 1 من قانون الاجزاءات الجناثية 

+ من قائون الاثبات رقم ۲۵ فسنة ۸ أن الحكم الصادر فى الواد 

الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدقية كلى 

كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشقرك بين 

: للدعويين المدنية. والجنائية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسيته 
الى هاعله ؛ فلذا فصلت المحكمة الجناثية فی هذة. الأعون: .؛ فانه 

:يمتتع على المجكمة .أن تعيد بحثهبا ويتعين عليها ان تعتقد بها 
وتلتزمها فى بحث الحقوق المدنية المتصلة بهسا كى ايكون مكمه 

..مخالفا للحكم الجتائى السابق له .. ولما كان التابت من التحكم 
. إلجنائى الصادر فى القضية رقم 5 السنة ٠١١۸‏ جنح ينمدر: دمتهور 
. أنه الدعوى الجنائية. أقيمت. فيها ضد المطعون عليه الاولى. انها 
يعفنها مؤجرة تقاضت من. المطعون عليه الثانى مبلغ مائتى” جنين 

كخلو رجل وطليت التيابة العامة عقابها بالمسادة ۲/١١‏ من القانون 

:رقم 17١‏ السنة ۷ المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 147۲ 4 وقضت 
هحكمة الجثح فى 57 ببراعتها مما أسبند اليها. استنادا الى 
ما ثبت من أقوال. اجد الشهود من أن المطعون .عليهما الأولي: وان 
تقاضت المبلع من المطعون عبليه الثاتى الا نه لم يكن باعتباره ..خلو رجل 

وانما يقصد اعداد ا لمحل المؤجر لاستغلاله صيدلية كمقابق للنفقات 

غير العسادية التى يتطلبها هذا الاعداد ٠‏ فان حجية هذا الحكم 

الجنائى بمذه المثابة تقتصر على أن المبلغ الذى تقاضسته المؤجرة 

لم يدفع على سبيل خلو الرجل وانسا فى مقابل الاتفاق على 
, أعداد معين ول تمتسد هذه الحجية الى تحديد تاريخ الاعداد أو 
.. هجاشرة الصيدلية نشاطها الفعلى ولا يستطيل الى تعيين ما قام به فعلا 
كل من المؤجر والمستاجر فى سبيل هذا الاعداد اذ.أن الحكم الجنائى 

لم يتعرض لذلك فى أسيابه ولم يكن فصله فيها لازما » لما كان ذلك 
وكان الحكم الطعون فيه قد أفام قضاءه على سند من عدم تواقر 

شرائط انطياق. الققرة الثانية من المادة ٤‏ من القانون المدني أن 

الصيدلية لم تكن مصبدة عند البيع والتننازل للمزاولة التشاط فيها 


:وهو مها لم يتغرض له الحكم الجنائى , ». وكان: القاضنى المدنى لا يرتبط 


بالحكم الجذائي: الا فى. الوقائج: للتى' ‏ قضى فيا النخكم وكان“فصله 


س د e‏ 


فيهسا ضروريا فان النعى بهذا الوجه يكون على غير أسساس 
( نقض ۱۹۷۷/۱۲/۱١‏ سنة ۲۸ ص ۱۷۸٤‏ )اء 

لات - مفاد تص المادة ۵٦‏ من قانون للاجراءات الجنائي 
والمادة ٠١”‏ عن قانون الاثيات أن الحكم المجنائي لاتكون له .هم 
امام المحاكم المحنية الا اذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الهنا 
بالادانة أو بالبراءة » ولما كان الحسكم الجشائي الصادر من فى 
جنح قسم الجيزة ‏ والذى يتمسك به الطاعن ‏ قد وقف عند بهم 
القضاء بعدم الاختصاص المحلي + فان المحكمة المدنية لاتتقيد به ب 
وأن قواعد الاختصاص الحلى في المسائل الجنائية تختلف عنها 
المسائل المدنية والتجارية* (نقض ۱۹۷۲/٠۲/۲١‏ صنة ۲۸ من لالرابا 

4 - مؤدى نص المادة ١/5566‏ من قانون الاجراءات الجن 
أنه اذا ترتب على الفعل الواحد مسئوليتان .جنائية ومدنية » ورف 
دعوى المسئولية المدنية أمام المحكمة المدنية » فان رفع الدعوئ: الجذ 
سواء قبل رفع الدعوي الدنية أو أثناء السير فيها يوجب على المد 
المدنية أن توقف المير فى الدعوى المرفوعة أمامها الى أن يتم القم 
نهائيا فى الدعوى الجنائية » وهذا الحكم متعلق بالتظام العام وب 
التمسك به في آية حالة تكون عليها الدعوى » ويعتبر نتيجة لازمة . 
تقيد القاضى المدنى بالحكم الجنائى فيما يتعنق بوقوع الجر 
وبوصفها القانونى ونسبتها الى فاعلها والذى نصت عليه المادة . 
من قانون الاجراءات الجنائية » لمأ كان ذلك وكان يبين مما ه 
الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام أمام محكمة جنم عايدي 
جنحة مياشرة يتهم فيها المطعون ضدهه بالاعتياد على الاقر 
بالربا الفاحش وأن الشيك موضوع. الدعوى المدنية الحالية يخفى ة 
ربوية وانه لم يقصل في هذه الدعوى الجنائية يعد » وكان م 
الفائدة الذى يثبت حصول الاقراض به يشكل الأساس المشترك 
الدعويين الجنائية والمدنية » ويتقيد فى شانه القاضى !ا 
بما يقضى به فى جريمة الاقراض بفواكد ربوية المنسوية 
المطعون ضده » فانه كان يتعين على محكفة الاستئناق ان + 
السسير فى الدعوى المدتية الى أن يتم الفصل نهائيا فى الدع 
الجئائية » واد خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن 
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الدعوى الجنائية صار لاحقا على رفع الاستثناف يكون قد خالف 
القانون ٠‏ ( حدم النقض السايق ) ٠‏ 

5 له مؤدى نص المادة 1۷١‏ من الفانون المدثى آنه اذا كان 
العمل الضار يستتبع فيسام دعوى جنائية الى جائب دعوى التعويض 
المدنية فان الدعوى المدنية لا تصقط ألا بسقوط الدعوى الجناكية » فاذإ 
انفصلت الدعوي المدنية عن الدعوى الجنائية بأن اختسار المضرور 
الطريق المدنى دون الطريق الجنائى للمطالبة بالتعويض فان سريان 
النقادم بالنسبة للعضرور يقف طوال المدة التى تدوم فيا المحاكمة 
الجدائية فاذا انقضت اندعوى الجنائية لصدور حكم نهائى فيها يادانة 
الجاني أو عند انتمهاء المحاكمة الجناثية يسبب آخر فانه يترتب على 
ذلك عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية مدتها الأصلية وهى 
ثلاث سنوات على أساس أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه 
الحالة مانع! قانونيا في معتى المادة 1/۳۸١‏ من القانون المدني 
الذى يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه فى التعويض ٠‏ ( نقض 
۵ سنة ۲۸ ص 4۸1۵ا ) ۰ 

٠۰‏ - اذا كان الثابت أن الطاعنة الآوئى عن نقسها : وعورث 
الطاعنين وهما والدا المجنى عليه ادعيا مدنيا أمام محكمة الجتح 
بمبلغ قرش صاغ واحد على سييل التعويض خد سائق السيارة وهيثة 
النقل العام المطعون عليها الثانية ‏ عما لحق بهما من أضرار 
نتبجة مقتل اينهما فى حادتالميارقوفضى بتاريخ 1353/05/4 بيراءة 
السائق ورفض الدعوى المدئية لآنه لم يرتكبخطا وصار هذا القضاء فى 
الدعوى المدنية نهائيا > لصدوره فى حدود التصاب النياكي للمحكمة 
الجزئية فانه لايكون للطاعنين»وهم المضرورون حق مباشر فى المطاليه 
بالتعويض قبل شركة التأمين المطعون عليها الأولىءولا يغيرمن هذا 
النظر أن النيابة العامة استانفت حكم البراءة وقضت محكمة الجثح 
المستانفة بيادانة سائقالسيارة طالما أنه قضىتهائيا برفض الدعوىالمدنئية» 
واذ! التزم الحكم المطعون فيه هذا التظر وقضى بعدم قيول الدعوى 
بالنسبة لشركة التأمين تأسيسا على أنه قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية 
هيئة النقل العام المؤمن لهاءفانه يكون قد التزم صحيح القانون ٠‏ 

( نقض ١519/5/16‏ اسنة ۲۸ ص 157 ) ۰ 

( م ۴١‏ المسكولية المدتية ) 


سه “11 مه 


1 حجية الحكم الجنائى أمام التضاء المدني ؛ نطافه - فتام 
المحكمة الجنانية ببراءة المحامى عن الاتهام الموجه اليه بعدم التأمين 
على عماله لعدم خضوعه لحكام قائون التأمينات » التزام المحكمة 
المدنية بحجية هذا الحكم .قضاؤها بعدم احفية حيئة التأمينات 
فى المطالبد باشتراكات انثأمين على هؤلاء العمال - لا خطا ٠‏ ( تقض 
ع وا طحن رقم ٤64‏ لمنة 5ع قضائية ) * 

9 عه الحكم بيراءة المعامل حما أستد اليه عن اختلاس لعدم 
تبوت ارنكاب الجريمة ٠‏ لا يمنع المحكمة المدنية من البحث فيما إذا 
كانت ذات الواقعة تعتبر اخلالا بانتزامات العامل الجوهرية تبرر فصلهء 
( تقض ار خ/ ةلا9١‏ طعن رتم 3119 لسنة ٤٣‏ فضائية ) ٠‏ 

+1 ل قضاء محكمة الجنح نهائي' بادانة رب العمل لعدم التأمين 
على عمال الثلاجة ٠‏ قضاء المحكمة المدنية ببراءة ذمته من اشتراكات 
التامين المستحثة عليه عن هؤلاء العمال يمقولة عدم خضوعيم لقانون 
التأمينات الاجتماعية ٠‏ مخالغته لحجية إل الجتاكى السايم . 
( نقض 4/ ۱۹۷۸ طعن رقم ٠٠١‏ لسئة ٤١‏ قضائية ) ٠‏ 

54 استخلاص '! الماحون فيه انها أن ميلح النزاع هو 
وديعة ولیس من المضبوطات اعمال أحكام القانون المدنى دون قاثون 
الاجرادات ٠‏ صحيح ٠‏ لايغير من ذلك قرار النيابة بثبوت تهمة 
الاختلاس ٠‏ (نتض 1980/11/18 طعن رقم 574 لسنة ٤١‏ قضائية) ٠‏ 

ود ا ماكاأنتت حجية الحمم الجثائى قاصرة على شوت الفعل 
الجنائى بالتسبة تنطاعن ولا يمتد أثره الى تحديد مقدار المبالغ 
الطالب بها ومدى حجية التخائص عنها وهو الذى لم تفصل فيه 
المحكمة الجناكية واحالته الى المحكمة المدنية فان حكم محكمة الدرجة 
الآولى المؤيد لاسبابه يالحكم المطعون قيه اذ اعتبر أن للحكم الجتائى 
حجية تحول دون متاقشة الدعوى المدئية فى هذا الخصوص ومدق 
صحة ما يدعيه المطعون ضدهم يكون قد اخطا فى تطبيق القانون , 
( تقض ۹۹۸٣/۱۲/۱۳‏ طحن رقم ه لسنه ۵١‏ قضائية ) ° 

5 - لما كان الثابت من الحكم المادر فى الجتحة الذى 
تأيد ستثنافها أنه خخس ببراءة الطاعنين من تهمة اختلاس سندات 
مديونيتهما للطاعن » تاسيسا على أن هذه التهمة محل شك كبير» 
ولم يتطرق الحكم الجنسائى لبحث واقعة المديونية فى ذاتها ؛ 





له 515 سس 


وكان الفصل في هذه الواقعة ليس ضروريا أو لازما للفصل فى الجريمة 
المسندة اليهما » فان الحكم المطعون فيه اذ استخنص من أقوال الشهود 
الذين استمعت اليهم المحكمة المدنية » ثبوت مديونية الطاعتين 
للمطعون ضدة ء فاته لا يكون قد تعارض مع حجية الحكم 
الجناكى الصادر ببراءة الطاعنين من جريمة اختلاس ستدات الدين » 
ذلك إن حجية هذا الحكم قاصرة على أنهما لم يختلما تلك 
السندات ولكتها لا تثعارض أو تنفى ثبوت الدين فى ذمتهما » لما كان 
ماتقدم فان النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة قوة الأمر المقضى 
للحكم الجنائى المشار اليه يكون على غير اساس ٠‏ ( نقض 5/55/ 
۹۷4 سنة ۲۹ ص ٠ ` ) ۱١۸۳‏ 

59 اة كان الثابث من الحكم الجنائى الصادر فى القضية رقم 
٠‏ 1997# جنح ناصر أنه قضى ببراءة السائقين المتهمين لخلو 
الأوراق من دليل قاطع على وقوع خطا من ؛يهصا وكانت هذه 
الأسباب كافية لحمل قضائه بالبراءة » فان ما تزيد فيه من تقرير عن 
سيب الحادث وانه كان وليد القوة القاهرة يكون غير لازم للفصل فى 
الدعوى ولا يكتسب حجية أمام المحكمة المدنية » لما كان ذلك وكانت 
محكمة الاستئناف ق نفت فى حدود سلطتها !لتفديرية السبب الأاجنبى 
فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير 
أساس * ( نقض 1414/5/94 سنة ۲۹ ص ۱۳۵۹ ) ٠‏ 

4 لما كانت الطاعنة لم تقدم ما يدل على أن الحكم الجنائى 
الذى تستند اليه قد صر باتثا ؛ فان النعى على الحكم المطعون 
فيه بمخالفة حكم جتائى حاز قوة الشىء المحكوم به يكون بغير دليل ٠‏ 
( تقض 1998/1/١4‏ سنة ۲۹ ص ٠ ) ١95‏ 

4 لا كان البين من الأوراق أن محكمة الجذح المستائفة قضت 
فى الدعوى رقم ٩١‏ لسنة ١9548‏ جتح غرب الاسكندرية يبراءة قائد 
ميارة الطاعنين منتهمة القتل الخطأ وقيادته سيارة بحالة تعرضرحياة 
الأشخاص والاموال للخطر وسبقه السيارة التى تتقدمه دون التاكد من 
أن حالة الطريق تسمح بذلك ء وقضت بمعاقبته عن تهمة قيادة سيارة 
يدون رخصة وكان المطعون عليه قد طلب الحكم له بتعويض عن الضرر 
الذى أصابه من جراء تلف سيارته نتيجة اصطدام سيارة الطاعنين بهاء 
وهووافعة لم ترقع بها الدعوى الجنائية وما كانتلترفع بها لان القاثون 


= ا 
الجدائي لايعرف جريمة اتلاف المنثول باهمال .لا كان ذلك فانالد 
المطحون فيه أذ بنى قشاءه بالتعودض على ساس مات لدي المد 
من تحقيقات الدعوى الجتائية ومن !إنعاينة دايكون قدلخائنفح هيةال 
الجنائى لف الذكر (نقص 7 ا ۰ ص للا ) . 

تعقيب : فى هذا الحكم قضت المحكمة الجناتية ببراءة ¦ 
السيارة عن تهمة القتل الخطا وقيادت الديارة بحالة خطرة و 
السيارة التى تتقدمه وادائته عن قيادة السيارة بدون رخصة فى 
ويذ! قان هذا الحكم لا يناتض حع رتم 8١6‏ لان الحكم افير 1 
قائد السيارة عن تق(صة الفتل الخطا ركان 'نشثمل "لذت أدى 
المفئل هو دب ألدى انلف سيارة المجنى عليه وعو یخنف بی مچ 
نتببيفه عن الحكم الأول الدی فضى باداعة فاند السيارة عن انس 
شحصا والقيادة الخطرذ كما بتحين ملاحظة ان اتلاف المنقول پاھ 
أضبح جريمة بعد التعديل الدى ,دحل على دانون العفويات 5 
-دت ی اوصحدا * 

٠‏ - اذا كان الحكم الجنائي الصادر بالبراءة هبنيا على 
الفعل لا يعاقب عليه القانون سسواء كان ذلك لانتفاء العضص 
سجدائى أو بسبب آخر فاته لا تكون له حجية انشىء المحكوم هيه ١‏ 
المحكمة المدنية وبالتالى لا يمنع تلك اللحكمة من البحث خيما اذا , 
هذا الفعل مع تجرده من حنة الجريمة يصح اساسا للمطالية يديز 
( نقض 1589/1١/5١‏ طعن رقم ۹٩۹۷‏ لسنة ٤۸‏ قضائية > نخض 11 
۹۸۲ طعن رقم 157١‏ لسنة ۸ء قشاكية )1 ٠‏ 

١‏ - الدقع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يتاتى 
عنت الطعن على انحكم الجنائي برق انطعن المفررة فانونا ١‏ صيرد 
الحكم نهائيا لفوات مواعيد الطعن فيه ٠‏ أثره ٠‏ لا مجال للد 
بمفوطه بالتقادم ٠‏ ( تقض ١981/1١/55‏ طعن رقم ۱۳۹4 لسنة 
0007 الايجا 

سا ابرام المالك لأكثر من عقه لعين الايجار 
أناب غيره فى التعاقد عنه ٠‏ لا حجية له أمام المحكمة المدنية . 
شان ههه النيابة * ( نقض ١98١/2/95‏ طحن رقم ١55‏ له 
۹ تحائية ) . 1 

“و لما كان الثابت من الحكم الصادر فى الجنحة أنه قث 
ببراءة المطعون فسدن من تهمتى عده التأمين على عمأله وعدم اعد 





۳ 


سجل الأجور المشررة ذيم فى مكان العمل ء واكام قضاءه بذلك على 
أن ذوى المهن الدرة ومنهم المطحون ضده ‏ محام ب والذين يشتفدون 
لحسابهم من موظفين < يخضعون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية 
رقم ٦۳‏ لسنة 4 لعدم صدور الغرار الجعهورى النود عنه بالمادة 
٢‏ دن هذا القانون وبالثانى لا يكون المطعون عصدة منزما 
بانتأمينعلى عمائله نلدى الطاعنة وكان ال حلاف بين انطرفين على أن 
إشتراكات التامين موضوع الدعوى العمالية هى بذاتها التى قضى 
الحكم. الجنائى بانتفاء تهمة عدم سدادها عن المطعون ضده » فان 
الحكم الجنائى السالف الذكر يكون قد فصل بقضائه فصلا لازما قى 
واقعة الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمانية ب وهى واقعةعدم 
سداد اشتراكات التامين ‏ ويحوز فى هذه الواقعة حجيةالشىء المحكوم 
به أمام المحكومة المدنية فتتقيد به هذه المحكمة ويمتنععليها أنتخالفه . 
( فعض ١4/1/74‏ دئة ۲۰ العدد الثانى ص ٠ ) ١0"‏ 

4لا اذ كان الات من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أنها 
رفعت على حارس المزلقان بتهمتى القثل انخطا والتسيب اق حصول 
حادث للقطار فقمضت المحكمة بادإنته وقد صار هذا الحكم نهائيا بتأييده 
ولا كان الفعل غير المشروع انذى رفعت الدعوى الجنائية على آساسه هو 
بذاته الذى نشا عه اتلاف السيار ة - والذى يمتند اليه الطاعن فى دعواة 
المدنية الراهنة ب فان الحكم الجنائى المذكور اذ قضى باداتة حارس 
المزلفان لصوت الخططا فى جاتبه يكون قد فصل غصلا لازما فى وقوع الفعل 
المكون ساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف 
القانونى ليذ؛ السعل ونسبته أنى فاعله »2 فيحوز فى شأن هذه المسالة 
المشتركة حجية الشىء المحكوم فيه أمام المحكمة المدئية وتتقيد به هذه 
لمحكمة ويءع عيبا ان تخالفه او تعيد بحثه » واذل لم يعتد الحكم 
المطعون نيه بحجية الحكم الجنائى فى هذا الخصوص فقضى على 
خلافد برقض دعرى الطاعن بمقولة «ان خطأ قائد السيارة يستغرق خطا 
حارس المزلان»فاند يكون قد خانف القانون و'خطا فى تطبيقه ٠‏ (نقض 
av1‏ سنة ٠۲١‏ العدد الأول ص ٣٣۳‏ ) .. 

9+ - حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية ٠‏ نطاقها . 
اقشاع ببراءة الدلعون ضده من دهمة التب بد استناد الحكم الى 
لنتفام الرابطة العقدية. پيته ودين. الشركة الطاعنة ٠.لزوم‏ ذلك للفقصل 
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فى الدعوى الجنائية ٠‏ أثره ٠‏ وجوب تقيد المحكمة المدنية ي 
انرابطة المقدية فى دعوى طلب الفسح والتعويض عنه ٠‏ ( 
۳ طعن رقم 4۲١‏ لسنة 44 قضائية ) . 

١‏ - مناط وقف الدعوى المدنية انتظارا للفصل فى الم 
الجنائية هو أن تكون الدعوى الجنائية لازمة للفصل فى الحق ١!‏ 
به فاذا قام لدى المحكمة من الأسياب الأخرى ما يكفى للفصل 
الدعوى دون توقف على مسألة جتائية فلا عليها ان هى فصل 
النعوى دون التقات الى الواقعة الجناكية ومن ثم لانكون مد 
الموضوع قد خالقت قاعدة من قواعد النظام العام عملا بالمادة مو 
مرافعات ' ( نقض ۹۷۹/۱۱/۲٤‏ سنة ۲١‏ العدد الثالث ص ٣ة‏ 

الا وحيث أنه مصا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون ف 
الخطأ فى تطبيق القاتون والقصور فى التسبيب » وفى بیان : 
يقول ان الحكم أقام قضاءهة على سند من حجية الحكم الجتائى اله 
فى الدعوى رقم ۸١١‏ لسنة 6 جنح مستانفة القاهرة الذى ؛ 
ببراءة المطعون دة من نهمتى عدم تحرير عقد ايجار للطاء 
وتقاضى مبلغ حارج نطاق العقد منه ء. فى حين أن هذا الحكم 
عندما ذهب الى عدم صحة العلاقة الايجارية بينه وبين المطعون 
وهى ممألة غير ضرورية للفصل فى موضوع الدعوى الجنائية > 
تحور أية حجية أمام المحاكم المدنية عملا بالمادتين ١۵ء‏ من ق 
الاجراءات الجنائية ۽ لا ٠١‏ من كانون الاثبات » مما يعيب الح 
بالخطا فى تطبيق القانون > وقد حجبه هذا الخطا عن د 
دفاعه يانه يستاجر مين النزاع خالية من المطعون ضده وهو . 
جوهرى يتفير به وجه الرأق فى الدعوى » مما يعيبه ايف 
بالقصور فى التسبيب ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى صحيح : ذلك أنه الما كانت المادة 
من قانون الاجراءات الجنائية تنص على أن « يكون للحكم الج 
المادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالب 
أو بالادانة قوة الشىء المحكوم به امام المحاكم المدنية فى الدع 
التى لم بكن قد فصل قيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجر 
وبوصفها القانوثى وندبتها الى فاعلها » ويكون للحكم بالبراءة ه 
الفوة دواع بني على اتتفاء التهمة أو عدم كفابية الآادلة ٠+‏ ولا تکور 
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هذه القوة اذا كان مبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون » , 
وكانت المادة ٠١١۲‏ من جانون الاثبات تنص على أنه « لايرتيط 
القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا 
الحكم وكان فصله فيها ضروريا م وكان مفاد ذلك - وعلى ماجرى 
مه قضاء هذه المحكمة .ى أن حجية الحكم الجنائى الصادر من المحكمة 
الجذاية قى موضوع الدعوي الجنائية أمام المحاكم المانية مقصورة على 
منطوق الحكم الصادر بالادائة أو بالبراءة > بالنسبة لما كان موضوع 
المحاكمة » ودون أن تلحق الحجية الأمباب أنتى لم تكن ضرورية لهذه 
البراءة أو تلك الادانة ؛ وكان يبين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
۳ لصسنة 4١‏ جنح مسثانفة القاهرة ائه قضى ببراءة المطعون 
همده من تيمتى عدم تحرير عقد ايجار للعلاعن وتقاضى ميلم 
.خلو رجل » ؛ لان الفعل لا يعاقب عليه القاتون فى اولي ولصدم 
الصحة فى الثاتية » وكان ذلك كافيا لاقاءة الحكم ء فان ماتطرق اليه 
بعد ذلك فى أسبيايه من عدم صحة العلافة الايجارية التى تمسك 
بها الطاعن يكون تزيدا لن فصله فيه لم يكن ضروريا ء اذ لا تلازم 
بين عدم تقاضى المالك لبالغ اضافية خارج نطاق عقد الايجار 
الخصوص. عليه فى المادة ۲١‏ من القانون رقم ٤۹‏ شنة ۱۹۷۲۷ هئ شان 
تلجير وديع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستاجر ‏ وبين 
قيام العلاقة الايجارية > وبالتالى فان هذه الأسباب لاتكون الها 
حجية أمام المحكعة المدنية الثى تنظر العلاقة الايجارية » واذ خالف 
الحكم المطحون فيية هذا التظسر » وثضی عرفض دعوى الط اعن 
التزاما بما تزيد به الحكم الجذائى بخصودى العلاقة الايجارية »> فانه 
يكون قد أخطا فى تطبيق القانون » وقد حجبه هذا الخطا عن 
د دفاع الطاعن المؤسس على استتئجاره عين النزاع خالية من 
المطعون ضده ؛ ومو دقاع جوهرى ‏ ان صح - يتغير به وجه الرای 
ھی الدعوى » مما يعيبه إيضا بالقمور فى التسبيب بسا يتعين 
مه تقضه لهذا السبب » دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن 2 
على أن يكون مع النفض الاحالة ٠‏ ( تقض 1147/9/54 طعن رقم 
8 لسئة قضائية ) ٠‏ 

۷۸ لما كان من للترو وغقا القواعد العامة فى الاثيات وما 
فصت عليه المادتان ١ 64 ٠‏ من القانون رقم ۲۵ لمبنة 1454 اته 


595 مم 


لا يجوز الاثبأت بشهادة الشهود قيما يجب اتباته بالكتابة ما لم يو 
نص أو أتفاق يقضى بغير ذلك ٠‏ ويقصد بها يجب اثب 
بالكتابة التصرف غير المحدد القيمة أو الذى تزيد قيمته على عشر 
جنيها وكذلك ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى و 
المعرر بتص المادة 1١‏ من قانون ايجار الأماكن رقم 05 لستة 919و1. 
« اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تبرم عقود الايجار كتابة ويا 
المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة أن يثيت فى عقد الايجار .. 
ويجوز للمستاجر عند المخالفة اثبات واقعة التاجير وجميع شر 
العقد يكافة طرق الاثبات +٠‏ ( وهو نفس ما قررته المادة 4؟ 
القفانون رقم 25 لسنة 14۷۷ ) مما مؤداه أن المشرع قد ل 
للمستاجر فى هذه الحالة واستكناء من قواعد الاثبات سالفة الذكر 
أن يثبت واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الاثي 
سواء أكائت الكتابة غير موجودة أصلا أو وجدت ويراد اثبات مايخاا 
و يجاوزها ٠‏ وغاية المشرع من هذا الحكم المستحدث فى قانون اي 
الأقاكن ے تھا ينين نات متا ےا اتی قن جا لوف 
هو الخد من صور التلاعب والاحتيال على أحكامه سواء بامتتاع اا 
عن تخرير عقد ايجار للمستاجر أو اتفادة وسيلة لاخفام أمر 
مشروع ولذلك رخص للمستاجر عند مخالقة ذلك النص اثبات واقى 
الثاجير وجميع شروط العقد بكافة الطرق ٠‏ لما كان ذلك وك 
الثايت من مدونات الحكم المطعون قيه أن الطاعن تمسك يطلب ١‏ 
الدعوى الى التحقيق لائبات حقيقة العلاقة الايجارية القائمة ب 
وبين المطعون عليه عن شقة النزاع وصورية عقد التمليك المحرر له ٠‏ 
على خلاف الحقيقة فان طليه يكون متفقنا وصعيم القانون به 
يجدز قيوله ٠‏ واذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بمقولة 
توافر الادلة والقرائن على وجود الاحتيال أو قيام مبدأ ثبوت يال 
للعلاقة لايجارية فانه يكون قد خالف القانون واخطا فى قط 
وحجب نقسه بالتالى عن تحفیق دغاع جوهرى للطاعن كان من 
لو صح تغيير وجه الراى فى الدعوى ٠‏ هذا الى أن ما ساقه أا 
المطعون فيه تبريرا لقضائه السالف يرقض طلب الاحائة الى الت 
مشوب بالفساد قى الاستدلال والقصور فى التسبيب ذلك أن المقر 
وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ب أنه ولئي كان للحكمة الموذ 





۷ 


إن تاخذ فى قضائها بما ترتاح اليه وتطرح ما عدا ياعتبارها صاحبة 
رحق فى تقدير ما يقدم اليها فى الدعوى من أدلة وفى قهم ما يكون 
ذيها من قرائن إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إمتخلاصها لما تقتنع يه 
558 أن تكون الاسباب التى أوردتها فى صدد هذا الدليل من شانها 
أن تؤدى الى ما انتهت اليك ۽ مما متنساده أنه اذا أوردت المحكمة 
انا لتيرير الدليل الذىق لهذت به أو لنقيه فان هذه الأآسباب 
تخضع لرقابة محكمة النقض التى لها أن تقضى بنقض الحكم اذا كان 
إستخلاصه غير سائغ لابتنائه على أدلة أو فرائن ليس من شتاأنها أن 
تؤدىق اليه عقلا » أو كان مبتيا على جملة أدلة مجتمعة يحيث لايعرف 
ايها كان اساسا جوهريا لله ثم تبين فساد آحدها بحيث لايعرف ماذا 
يكون قضاؤه مع استيعاده ٠‏ وما كان الثابت بمدونات الحكم المطعون 
فيه أنه أورد فى تبرير قضائه اسبابا مقادها أن العقد موضوع التداعى 
لم يتضمن فى بنوده ما يوحى يانه اقترن بالغش أو قصد به التهرب 
من القانون اخقاء لسبب غير المشروع الذى يقول به الطاعن وهو 
تقاضى مبلغ ٠.‏ خلو رجل فى علاقة ايجارية شفوية بينهما ٠٠‏ وكان 
الضاعن لم يبادر الى ابلاغ النيابة يهذه الواقعة عور حيازته 
نلشقة وكانت النيابة يمد باشرت التحقيق فيي! وانثهت مئه الى 
قرار بالحفظ يكتسب حجية “مام القضاء ادى وتلتزم به المحكمة > 
وكان الضاعن لم يمخل أو ديد هذا الدناع أمام محدمة الدرجة 
الاولى كما لم يرقع دعوان يحطللب الاعتداد يعقد الايجار وصورية عقد 
التمليك اله بعد رتنع دعوى الغدسخ الماثلة بعدة تهور ٠٠‏ وكانت 
الأوراق مغلت معسا يداند رشمه بسداد بعض أقساط الأاجرة أو بقيام 
هبدا ثبوت بالكتابة اذ هو مجرد ادعاء لاتؤازره آدلة الدعوى والقرائن 
المستفادة من أوراقها ولا يكفى لاثباتمفا مهاد الشهود الأمر الذى 
تلتفت معه المحكمة عن طلب احالة الدعوى الى التحقيق لاثباتهاء -٠ ٠‏ 
ما كان ما تقدم وكان ما استدل به الحكم على نقى الصورية عن العقد 
بخلو بنوده مما يدل على اقترنه بالغش إو التحايل على القاتون 
واخفاء سبب غير مشروع فى حين أن الصورية لايلجا اليها الا ابتغاء 
ضتر هذه الآمور » كما أن عدم ميادرة الطاعن بابلاغ النيابة 
بواقعة خلو الرجل أو تراخيه قى رفع ععد'ه بالاءت داك بالعلافة 


لايجارية بصورية حتّد التمليك لما بعد رفع دعوى اشح - ليس 


TIA — 


من شأنه نقى الصورية ولا یدل بذاته على عدم وچودها ‏ أما الد 
بأن قرار الحفظ الصادر من التيابة فى شان واتعة خلو الن 
يكتسب حجية امام القضاء المدنى خمردود بمسا هو مترر ‏ وع 
ما جرى به قضء هذه المحكمة ‏ من أن الأوامر والدرارات ,نصادرة 
سلطات التحقيق لا تكتست حجية أمام القضاء المدنى لأنها لا تفصل 
موضوع الدعوى بل فى توافر أو عدم تواذو الظروف انتى نجه 
الدعوي صالحة لاحالتها للمحدبة للقمل تی موبوعیا ‏ كماو 
الصورية القائمة على الاحتيال على القانون لا تقتضى - وعلى ما 
مقرر بقضاء التقض - قيام مبدأ ثبوت بالكتابة لامكان تحقيقها واثي 
بالفراكن وشيادة الشهود ٠‏ لما كان ذلسك وتان اليين عنه أن ال 
والقرائن إلتى أوردها الحكم المطعون فيه س واستخاص قضاءهة 
مجموعها ‏ لا يؤدى بعضها الى ما إنتهى اليه ذخملا عن فساد البه 
الآثر منها بحيث لا يعرق ماذا يكون عَضاوؤْه مع استبعادها د 
الحكم لذلك يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال والقصور 
التسبيب ٠‏ (نقض ۷ طعن رقم ۱۷۳۲ لسنة 45 قضائية 
اها نص الفعرة (د) من المادة ۸ من القانون رقم ١*3‏ ل 
0١‏ الذي يحكم واقعة النزاع والذى سس عليه الحكم المطد 
فيه قضاءه بلخلاء الطاعن والمطعون خده الثالث من العين الو 
يستلزم لجواز طلب الاخلاء أن يثبت بحكم تضائى نهاثى أن المستا 
استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة 
ضار 3 بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغفراض منافي 
للآداب العامة > واذ استئد الحكم المطعون فيه فى اتثبات استعه 
المكان المؤجر الممد ورشة للنجارة الصغيرة بطريقة مقلقة كلرا 
أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة الى مجرد حكم جتا 
بادانة الطاعنة لادارته ذلك المكان كمحل صناعى بدون ترخي 
بالمخالفة منص المادة الثالثة من القاثون “5؛ لستة 804 المع 
بالقانون رقم ۹ لستة ١445‏ فى شأن المحال الصناعية والتهار 
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة » ٠‏ 
حين أنه ليس بلازم في المملات التى يشترط هذا القات 
الحصول على ترخيص. لاداورتي! أن لاتكون مقنقة للراحة أو ض 
بسلامة المبنى اي بالصحة العامة كما أنه أذا كان حتوان القانون:م 





لا 4 ب 


لسنة ٠۹0٤‏ قد عدل بالقانون 05+ لسثة 5 من *٭ بشان 
المحال الصناعية والتجارية » الى « فى شان المحال الصناعية والتجارية 
وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطر » فما 
ذلك الا للافصاح عن قصد المشرع من ننظيم المحال التى تخضع 
حكام هذا القانون وهو ألا يترتب على مباشرتها لنشاطها اضرار! 
بالصحة أو اقلاق للراحة أو اخلال يالآمن وذلك بالثسبة الى من 
يشتغلون فيها أو يترددون عليها أو يقيمون بجوارها « على ما ورد 
بالمذكرة الايضاحية للقانون اللاخير » ء كما وان مجرد ادارة الطاعن 
المؤجر المكان المؤجر كمحل صناعى بدون ترخيص ليس دليلا على أنه 
قد استعمله أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة يسلامة 
المبنى أو بالصحة العامة » لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه 
يكون قد شابه الفساد فى الاستدلال يما يوجب ثقضه ٠‏ ( نقض 
۲۷ طعن رقم ١09‏ لدنة 59 قضائية ) ء 

ثانيا. الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية : 

١‏ اذا كان البين من الحكم المطعون فيه ان محكمة أول درجة 
فضت حضوريا بتغريم المتهم - المطعون ضده . عشرين جنيها عن تهمة 
القتال الخطا المسندة اليه واحالة الدعوى المدنية الى محكمة شمال 
القاهرة الابتدائية فاستانف المطعون ضده هذا الحكم وقضت محكمة 
انى درجة حضوريا بقبول الاستئناف تكلا وفى الموذوع بالغاء الحكم 
المستانئف وبراءة المتهم مما أسند اليه ورقكض الدعوى المدنية والزام 
رافعها المصاريف ومبطع خمسة جتيهات مقابل أتعاب المحاماتة . 
وكان تص المادة ۹ من قانون الاجراءات الجنائية يجرى بان 
« كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى 
التعويضات التى يطلبها المدعى يالحقوق المدنية قبل المتهم وذلك ما لم 
كر المحكمة ان الفصل فى هذه التعويضات يس تلزم اجراء تحقيق 
خاص يتبنى عليه ارجاء الفصل قى الدعوى الجنائية فعندثذ تحيل 
المحكمة الدعوى الى المحكمة المدنية بلا مصاريف » » وكان التابت من 
السياق المتقدم أن محكمة اول درجة قد دانت المطعون ضده واحالت 
الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية » ققد كان يتعين على محكمة ثاتى 
درجة أن تقصر حكمها على موضوع الدعوى الجتاكية رالا تتصدى 
للقصل فى الدعوى المدتية اذ لم تكن مطروحة عليها * الا انه لما كان 


سا + 


اليين من الحسكم او فيد آنه اش ق اده بيراءة المطعون د 
من التهمة المسندة اليه على النغاع الخفضے من اجانيه » وهو اي 
المثابة ققاء يمس مس الدعوى المدنية مساما يقيد حرية الق 
المدنى 'عتيارا بأن نفى الخلا عن المتهم يؤثر حتما فى رأى الم 
المدنية المحائة حليها! لاعوق مما يكون معه معيرها الى إل 
يرخضيا اعمال لتصوص القانون وتزوك على فواعد قوة الشىء إلى 
فيه جنائيا امام المحاكم المدنية » فان مصلحة الطاعنين ‏ الى 
بالحقوق المدنية ‏ من الطعن فى الحكم فيد ككرى به من رفض دء 
المدتية تكون منتفية > ( نقض ١96/95/18‏ طعن رتم ۲۰٥۰‏ 
٠ه‏ قضائية ؛ ٠‏ 
؟ - متى كان الثابت ن قضاء الحكم المطعصسون فيه ب 
الادعاع نتزوير المخالصه مؤتموع الادعاء بالتزوير لم يكن لازما لا 
فى وكوع الفعل المكون لجريمة اصدار شيك يدون رصید ‏ اک 
المشترك بين الدعويين الجناثية والمدئية م أو فى الوصف الثانونى 


انفعل ونسبته الى قاعله » بل هر أ ارتأت المدكمة تحقيهه 5 
مخفف فى تقدير العكوية » ودن شم ليس للقضساء فى هذا 


حجية فى الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية ٠‏ ( نقض 5/18/. 
منئة ۲۵ ص ٤١‏ ) . 

۳ مئى كانت الدعوي الدنية المرئوعة من 'لطاعنين _ إا 
بالحق المدنى أمام المحكمة الجتائية ى قد 'قيمت املا على أس 
جريمة 'لققل الخطا ٠‏ فليس فى وسم اندكدة وقد انتيث 
القول بانتناء الجريمة الا أن تقدذى برقغها ٠‏ وما كان بمقدور: 
تحيل الدعوى المدنية بحالتها الى المحاكم اللدذية ء لان شرط ا 
كمفهوم نص المادة ٠٠۹‏ من ثانون الاتجراءات الجنائية أن 
الدعوى المدنية داخلة أملا فى اختعاص المحكمة الجنائية + أ 
تكون ناشئة عن الجريمة وأن تكون الدعوى نى حنجة الى تحقيق ت 
قد يؤدى الى تآخير الفصل فى الدعوى الجنائية » وهو مالا د 
فى الدعوى الحالية علي ما سبق بيساته “و مثل هذا الحكم لا 
ولیس من شائه أن يمنع الطاعز من اقاية 'الدعوى المدنية 
المحاكم المدنية المختصة مدمولا على بب آخر * ( نقض جذ 
سنلة ۲۲ ص ۴۳۷۹4 ) .۰ 





5153 بد 


- الضرر الذى يصلح أ اسا للمطالدة يتعويض أمام المحكمة 
الجذائيهة يجب أن يكون ناشتا as‏ عن الجريمة وعن ذات الواقعة 
المطروحة على المحكعة وامسددب المماكمة عنها فاذ! كان نتيجة 
لظرف حارج عن الجريمة ولو متد_لدا يوافعتها فلا يجوز المطالبة 
يتعويض عه أمام تنك المحكية نان فخاءها كي أتدعوى الملانية استثتار 
لا يكبل انتوسع » ومؤدى ذللث أن المحاكم العنائية لا يكون ليا 
ولاية الفصل في الدعاوى 'ندنية ادا كانت محعولة على سباب عير 
الجريمة المطروحة نماآمبا حتى يكل التضاء الجنائى بمعزل عن 
وحدة النزاع المدنى وتفاديا دل التطرق بى البحث فى مسائل مدنية 
صرفة وثترثئيس! على فل فانه لا محل لما يرمى به الطاعتان 
الحكم المطعون فيه من ابقصور فى التسبيب لعسدم تصديه لبحث 
مسئولية الطعون ضدهم طبقا لقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية 
المتبوع عن اعمال تابه باعتبارها من الدعامات إلتى بايا عليه 
دعواهما المدنية ۰ ( نقض جنائى ۱۹۷4/۲/۲ سنة ۲۵ ص ١م‏ ) ء 

5 من المذرر كأنونا' أن الل .حكام لاتحوز حجية الأمر المقضى 
الا فى نزاع قام بين الخصوم انأسهم دون أن تتغسير صفاتهم وتتعلق 
بذات الحق محلا وسببا وان القاخى المدتى لايرتبط بالحكم 
الجنائى الا فى الوقائع أنتى فصل غيها هذا الحكم وكان فصله فيا 
ضروريا » ومن ثم فن فضاء م امطعون فيه يعدم توافر 
الخطاً فى حق المطعرن ضدهم لا يديد المحكمة المدنية ولا يمنعها من 
القضاء للطاعنين بالتعويض بناء على أسباب قاأنونية أخرى متىي 
توافرت عناصره ٠‏ ( حكم النقض السابق ) - 

1 . الحكم بالتعويض غير مرتبط حنما بالمكم بالعقوبة فى 
الدعاوى الجنائية اذ أن رع أوجب على المحكمة أن تقل 
الدعاوى المدنية اتسن ولو انم يكن جريمة معاقبا عذيها قائونا الا ١‏ 

مع ذلك قد يكون جنحة م ع Ee‏ 
منه أن يطالب بتعويضه ‏ فاذا كانت الدعوى المدتية قد رفعت على 
وجهها الصحيح وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لادلة الدعوى 
الجئائية واستظير عدم تواغر ركن الخطأ الذى تنتسب أليه وغاة 
المجنى عليه فاته كان متعينا على المحكمة أن تفخصل فى الدعوى 
المدنية فى الحكم الذئ أصدرته أما وقد قضت بعندم اختصاصها 


۲ 


بنظر تلك الدعوى قان حكمها يكون مخالفا للقاتون ويتعين 
تقهفه : ( نقض جنائى 1935/1١“‏ مجموعة المكتب ! 
صسنة ١إ‏ ص ۹٤م‏ ) . 

تعليق : يلاحظ أن الحكم رقم ه يفرق يين الخطا الجنائى وال 
المدنى أما الحكم رقم 7 فيقرر بآنه اذا تبين للمحكمة الجنائية أن 1 
لا يكون جريمة فان هذا لا يمنع المحكمة المدئية من تقرير الخطا . 

ل الأحكام الجنائية لا يكون لهسا قوة الآمر المقضى فى . 
الكافة أمام المحاكم المدنية الا فيما يكون لازما وضروريا للفصسل 
التهمة المعروضة على جهة الفصل فيها ٠‏ خاذا كانت التهمة الم 
بها الدع وى على المتهع أنه عمل أو حاول التأثير فى اس 
السوق والتموين بأن حيس بضائع عن التداول فحكمت له ه 
المحكمة بالبراءة وتعرضت وهى تبحث أدلة الادانة الى مالك د 
اليضاعة فقالت انها ملك المتهم فقولها هذا لا يمكن عده قضا 
قوة الآمر المقضى اذ أن تعيين المالك للبضاعة لم يكن أصلا عنصرا ! 
لتلك التهمة - (نقض جنائى ٠۹٤۷/٠١/١١‏ مجموعة الفواعد القاذ 
فى ۲۵ ستة الجزء الأول ص ١م‏ قاعدة ١6م‏ ) ء٠‏ 

۸ - ان القانون قد نص فى المادة 744 عقوبات على عة 
كل من « تسبب فى جرح أحد من غير قصد ولا تعمد بان كان 
ناشئا عن رعونة أو عن عدم احنياط وتحرز أو عن اعمال أو عدم اء 
أو عدم مراعاة اللوائح » وه ذا النص ولو أنه ظاهر فيه معنى ال 
والتخصيص الا أنه فى الحقيقة والواقع نص عام تشمل عبارته ال 
يجميع صوره ودرجاته قفكل خطأ مهما كاتت حسامته يدخل 
متناولها ومتى كان هذا مقررا فان الخطا الذى يستوجب اله 
الجنائية بمقتضى المادة 565 المذكورة لا يختلف فى أى عنصر 
عتاصره عن الخطأ الذى يستوجب المساعلة المدنية بمقتضى المادة 
من القانون المدنى مادام الخطا مهما كان يسيرا يكفى لتحقق كل 
المسكوليتين واذ كان الخطأ في داته هو الاساس فى الحالتين قان ب 
المتهم فى الدعوى الجنائية لعدم ثبوت الخطأ المرفوعة به الدعوى . 
تستزم حتما رفض الدعوى المدنية المؤسسة على هذا الخ 
المدعى ولذلك فان الحكم متى نفى الخطا عن المتهم وقضى 
بالبراءة للاسباب التى بينها يكون فى ذات الوقت قد نقى الہ 





E 

إلقامة عليه الدعوى المدنية ولا تكون المحكمة فى حاجة لآن تتحدث 

فى حكمها عن هذه الدعوى وتورد فيه أسبابا خاصة بها ٠‏ ( نقض 

۹٤۳ ۲/۸‏ مجموعة النقض فى 75 سنة الجزء الثانى ص 4۳١‏ قاعدة 
ركم 4 ) ٠‏ 

تسل : 

المادة ١6١‏ من القانون المدنى القديم تغابل المأدة ٩١۳‏ من 
القانون الحالى ولا خلاف بينهما للا حكام وهذا الحكم يأخذ بقاعدة إن 
نفى الخطأ الجنائى يستتبع حتما عدم قيام خطأ مدنى مخالفا الحكم 
الخامس - 

9 أن القانون اذ خول المدعى بلحقوق المدثية أن يستانف 
حكم محكمة الدرجة الأولى فيما يتطق بحقوقه فقد قصد الى 
تخويل المحكمة الاستئنافية وهى تفصل فى هذا الاستئناف أن تتعرض 
للدعوى وتناقدها كما كانت مطروحة أمام محكمة الدرجة الأولى واذن 
فاذا عى قضت قى الدعوى المدنية على خلاف الحكم الابتدائى قلا 
يصح أن ينعى عليها أنها خالفت الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية 
الذى صار انتهائيا بعسدم استثئناق النيابة اياه ما دام القانون 
نفسه قد حللها من التقيد به فى هذه الحالة ٠‏ ( نقض جنائي 
EAE‏ مجموعة عمر الجزء السابع ص «عه ) 

٠‏ الحصكم فى الدعوى انعمومية باليراءة لا يكون ملزما 
للمحكمة الاستثنافية وهى تفصل فى الامتئناف المرفوع عن الدعوى 
المدنية وحدعا لآن الدعويين وان كانتا تاثذئين عن مبب واحد ال 
أن الموضوع يختلف فى كل منهسا عن الأخرى مما لا يمكن مه 
القول بضرورة التلازم بينهما عند الفصل فى الدعوى المدنية استكنافيا 
انس يشترط قيسام عدا التلارم بين الدعويين عند بدء اتصال 
الفضاء الجذائى بها ٠‏ ( نتش جتائى /5/١١‏ 1۹۵0۷ سثة م 
ص ۹۳۷ ) ۰ 

1 - لاتختص المحكمة الجنائية بالتعويخبات المدنية الا اذا كانت 
متعلقة بالفعل الجذائى المسند الى المتهم ٠‏ فاذا كانت المحكمة قد 
برات المتهم من التهمة المسندة اليه ( السب غير العلنى ) لعدم ثبوتها 
فان ذلسك يستلزم حتم! رفض طلب التعويض له ليس لدعوى 
التعويض محل عن فعل لم يثبت فى حق من نسب اليه ٠‏ أما الحكم 
بالتعويض ولو قضى بالبراءة فشرطه آلا تكون اليراءة قد بتيت على 
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عدم حصول الواقعة أصلا أو على عدم صحتها أو عدم ثبوت أسد 
الى المتهم لآنه فى هذه الاحوال له تملك المحكمة أن تقضى بالتعو 
على المتهم لقيام المسكوئيتين الجنائية والمدنية معا على د 
حصول الواقعة وصحة اعتادها الى صاحيها ٠‏ ولا كان اله 
المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على عدم توافر ١‏ 
الجريمة المسنده الى -المطعون ضدهة ؛ فان عذه الأآسباب بذاتها 
هذه الحالة تكون أسبايا للحكم برفض دعوى التعويض ١ ١‏ 
( جنائی ۷ ١55/1١‏ سنة 55 ص 554 ) ٠‏ 

١‏ تقدير الدليل فى دعوى لا يحوز وة الأمر المقضى 
أخرى * ( نقض جنائى 151/1١/٠١‏ عنة ۲۵+ ص ۷۱۵ ) » 

۴۳ - هن المقرر بنص المادتين 134 » 255 من قاتون الاجر 
الجنائية أن قوة الآمر المقضى سواء أمام المحاكم الحتائي 
المحاكم المدنية ل تكون الا للاحكام النهائية يعد صيرورتها 
متى تواغرت شروطها القاتوئية وانه ليس للأمر الصادر من الني 
بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجناثية فى الجريمة الميلغ عد 
حجية أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن 
الجريمة - ( نقض 1۹۷۳/2/۲۷ سنة 1514 ص 2585 ) * 

٤‏ - تقع جريمة خيانة الامانة على كل مال منقول أيا كان 
وقيمته قل أو كثر ٠‏ ومن ثم فان خطاً الحكم الجنائي العه 
بالادائة فى جريمة تبديد بصدد مقدار المبالغ المبددة لا أثر 1 
كبوت هذه الجريمة ولا حجية له على القضاء المدنى عند ال 
بالدين ٠‏ ( نقض ۱۹۹۸/۲/۲۰ سنة ۱١‏ ص ۲۹۰ ) * 

هذ ان المحاجة بقوة الأمر المقضى للحكم الجنائى الصاد 
المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية لاتكون وذق ال 
٩۵ء‏ من كانون الاجراءات الجتاية ‏ الا لدى المحاكم المدنية » 
لدى المحاكم الجنائية نفسها . وهى تنظر الدعوى المدنية با 
للدعوى الجنائية ٠‏ ( نقض ۱۹۷٥/۳/۲١‏ سنة 15 ص ۴۸۰ ) * 

14 أن الحكم الصمادر فى دعوى مدنية لا تأثير له 
الدعوى الجنائية ولا يقيد القاضى الجنائى عند نظرة الدعوى 
له رغم صدور حكم بصحة ستد أن يبحث كل ما يقدم له من ١‏ 
والاسانيد على صحة تلك الورقة أو بطلاتها وان يقدر تلك اله 








— ٦۲9 - 


والدلائل بكامل سلطته ولا يحول دون ذلك أن يكون الحكم المدنى 
قد أصيبح نهائيا ٠‏ ( نقض ۱۹۷۵/۳/۳۰ سنة ۲١‏ ص ۲۸۵ » 
نقض ۱۹۷۹/۱/۱۱ سنة ۳٠‏ ص ٠ ) 85١‏ 


+« لا كان البين من الاطلاع على الأوراق أن التسخة الآصلية 


للدكم المطعون فيه التى يوقعها رئيس المحكمة وكاتبها ومحضسر 
جلسة المحاكمة قد فقدا ٠»‏ ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية سن 
الحكم الصادر فى الدعوى فان مجرد صدور حكم لا وجود له 


* 4 
1 


نهائيا مأ دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ بعد ٠‏ لما كان ذلك 
وكانت جميع الاجراءات المقررة للطعن بالثقض قد استوفيت » فانه 
يتعين عملا بنص المادتين 554 + 604 من كانون الاجراءات 
الجنائية تقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمسية 
جثايات طنطا لاعادة محاكمة الطاعن 
۲٦‏ ص ۳۳۵ ) ١‏ 


( ثقض 1۹۷٥/٤/۲١‏ سنة 


4 - وبحيث اثه يبينّ من الاطلالاع على الأوراق ان الدعوق 


الجنائية رفعت قبل المطعون ضده يوصف إنه ( أولا ) اقام محلا 
صناعيا بغير ترخيص * ( ثانيا ) أدار محلا صنتاعيا بغير نرخيص 
وقضت محكمة أول درجة بتغريم المتهم خمسة جنيهات والغلق عن 
التهمتين » فاستانفت الثنيابة العامة هذا الحكم لخطاً فى تطبيق 
القانون وقضت محكمة ثأنى درجة بالغاء الحكم المستانف وبراءة 
المتهم مما أسند اليه وأوردت فى مدونات حكمها أن أمر الدعوى 
المطروحة قد اختلط عليها بدعوى إخرى قدم فيهسا الترخيص 
شجرى القلم يمسا قضت به حخطا وأهابت بالنيابة العامة اتخساذ 
شئونها » لما كان ذلك وكان من المقرر أن حجية الشىء 
المحكوم فيه لا ترد الا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها الى الآسباب 
الا ها كان مكمسلا للمنطوق فان ما تحدث به الحكم المطعون من 
خطئه فيسا قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت 
التهمثسين فى حقه لا يكون له من أثر ها دام الحكم لم ينته فى 
متطوقه الى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة فى القاثون ٠‏ ولما 
۴ كان ها تھی اله الك فى منطوقه ماقا جه الى يتن عليهنا 


( م 4٠‏ المسئولية المدنية ) 
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مما يعيبه بالتناقض والتخاذل وكان الأمر ليس مقصورا علي 

حخا ی وی الى ارا کی و 

من حيت تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة . , 

ما تقدم » فاته ينعين تقض انح كم المطعون نيه والاحالة . 
ارا سنة ۲۸ هن ۷۲۷ ] ۰ 

8 - من المقرر أن العبرة غيمأ تفضی به الأاحكام هی , 
يه القاضى فى وجه الخصوم بمجلس القضاء عقب تسر 
فلا يعول على الأسباب التى يدونها فى حكمه الذى يصدره 
ما قكون هذه الأسياي موضحة ومدعمة للمتطوق ٠‏ ( نقض 
۷ سنة ۲۸ ص 1٩۳‏ ) . 

٠‏ ب العبرة فى الاحكام هى بالدورة التي يحصرره 
ويوقع عليها هو ورئيس الجاسة وتحدفظ فى ملف اندعوى ون 
الرجع فى آخذ الصورة التذفيذية وفى !لطحن عليه من ذى 
احا ورقه الحكم قبل التوثيع وأنايداع 7ب سواء كانت مسودة 
- وهی لاتعدو أن تكون مشروعا للمحكمة كادل الحرية فى 
وفى اجراء ها تراه فى نان الوقاكم وكباب هما يب 
حقوق الخصوم عند ارادة الطعن » فانها لاتخنى عن الحكم 
المتخدم شيئا ٠‏ ( نقض ١490/1/١1‏ صئة ۲۸ ص ١م‏ › نقشر 
۹44 سذة ۲ س ۹۳۴۲ ) ۰ 

١‏ - من المقرر وفق المادتين ٣‏ ۽ ٤0¥‏ من قانون ا 
الجنائية أن الحكم الصادر فى دعموى مدنية لا تأثير له على 
الجنائية ء ولا يقيذ القاضى الجنائى عند نظره الدعوى + ا 
ذلك وكان الحكم قد رد على دفاع الملاعن القائم على صدو 
من المحكمة المدنية بشأن ملكية جهاز التليفزيون المبلغ يسرقته 
۵ ومن جماع ما سبق يستبين كذب تلك الرواية ولا يقدح فى 
هأ ذهب اليه المتهم ‏ الطاعن - وهو بدصدد الدفاع عن نفس 
صدور حكم القضاء يملكيته لجهار التليفزدون يعد ما اطماتت 


من شهادة الشهود الى أنه هو الذى تقله الى المكان الذى ضبط . 


واذ كان مفاد هذا الذى رد به الحكم شيوت كذي و 
السرفة التى تضمتها البلاخ يعض النظر عن ملكية الجهاز 
التی يتحدى بها الطا .شان الحكم يكون يمتاأي عما 
عليه الطاعن فى هذا الصده ٠‏ (نقضص 1594/١/1١‏ سنة ٣۰‏ ص 
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٣‏ لمأ كانت قوة الشىء المقضى يه مشروطة ياتحاد الخصوم 
والموضوع والسبب فى الدعويين » وكانت دعوى أصدار شيك بدون 
رصيد قائم وقايل للسحب تختلف موضوعا وسبيا عن دعرى تزوير 
الشيك واستعماله مع العلم بتزويره ٠‏ فان الحكم أنه.ادر في الدعوى 
الآولى لايحوز قوة الشىء المقضى به بائنسية للدحوى انتانيب 
ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التى اتخذت دنيلا على ديم 
اصدار شيك بدون رديه هی بذاتهيا أساس تهمتى تزوير الشيك 
واستعماله » ذلك أن الورقة لا تخرج عن كوئها دليل من “دلة الاثبات 
فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ٣۲۷‏ شقوبات وان تقدير 
الدليل فى دعوى لايتمحب أثره الى دعوى أخرى لأن قوة نامر المدعضى 
للحكم فى منطوقه دون الآدئة المفدمة فى الدعوى » ومن كم فان 
قضاء المحكمة برد ويدلان اليك بمغوكت تزويرد ويبراءة الحلعون 
ضده من جريمة اعضائه بدون رصيد لا يلزم المحكمسة التى نظرت 
جريمتى تزوير الشيك واستعماله » ولها أن تتصدى هی لوامعتى 
التزوير والاستعمال لتقدر بنفسها مدى صحة التزوير من عدمه ٠‏ 

( نقضى ۱۹۷٦/۵/۲۰‏ سنة ۲۷ ص 2۸ن ) ٠‏ 

*5 - وحيث ان الاصل المقرر فى القانون أن من يثنرت فى 
اعمال الهدم والبناء لا يسال الا عن نتائج خطئه الشخصى » تصاحب 
اليفناء لايعتبر مسئولا جذائيا أو مدئنيا عمسا يعيب اناس من 
الاضرار من هدم اليتاء يسبيب عدم اتكاذه الاحتياطات انعلوه. ١‏ 
أذا كان العمل جاريا تحت ملاحظته واثرافه الخاص »2 فاذا عه 
به كله أو بعضه الى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عك, 
تحت مسئوليته فهو الذى يسأل عن نتائج خطئه ٠‏ لما كان ذلك » 
وكان الحكم المطعون قيه قد أثبت باللأدئة السائفة التى اوردها 'ن 
أعمال الترميمات فى العقار محل الحادث كانت تجرى تحت :شراف 
وملاحظة المهندس المحكوم علبه وانتهى الى مساعلته واحده دون بافى 
المطعون ضدهم ( ملاك العقار ) وقضى برفض الدعوى المدنية قلع.. 
تبعا لانتفساء مسكوليتهم الجنائية » فانه يكون قد صاب صحيح 
القأنون ٠‏ ولا محل لا يرمى يه الطاعنان الحكم المطعون فيه من 
الغصور فى التسبيب لعدم تصديه لبحث مدى مسئولية المطعون ضدهم 
طبقا لقواعد المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع عن أعمال تابعه 
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باعتبار أنها من الدعامات التى أفاما عليها دعواهما المدنية ذلك 
فضاء هذة المحكمة قد جرى على أن القصرر الذي يصلح إساء 
للمطالبة بتعويض أمام المحكمة الجئائية يجب أن يكون ناشنذا مد 
عن الجريمة ومن ذات الواقعة المطروحة على المحكمة واألط 
المحاكمة عتها + فاذا كان نتيجة لقرف خارج عن الجريمة 
متصلا بواقعتها فلا يجوز المطالبة بتعويض عنه امام تلك الى 
لأن قضاءها فى الذعوي المدنية استتثناء ا يقبل التوسع ومؤدى 
القضاء أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الغصل فى الد: 
المدنية اذا كانت محمولة على أسباب غير الجريمة المطروحة أى 
حتى يظل القضاء الحجنائى بمعزل عن وحدة النزاع المدني وثقات؛ 
التطرق الى اليحث فى مسائل مدنية صرف ء واذا الترم الحكم الد 
فيه هذ النظر وقضى على موجبه فاته لا يكون قد خالف أن 
ويكون المدعيان بالحقوق المدئية وشانهما فى المطالبة بحقهما 
المحكمة المدنية ٠‏ ولا كان من المقرر قانونا إن الاحكام لا 
حجية الآمر المقضى الاقى نزاع قام بين الخصوم أنقسهم دو 
تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا وان القاضى ١‏ 
لا يرتبط بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل قيها هذا اله 
وكان فصله قيها ضروريا فان قضاء الحكم المطعون فيه يعدم ت 
خطا فى حق المطعمون ضدهم لا يقيد المحكمة المدنيآ 
يمنعها من القضاء للطاعتين بالتعويض بناء على أسياب قاذ 
“خرى متی توافرت عناصره * (نفض 1۹۷٤/۲/۲‏ من ۲۵ ص 

4 الاصل فى الاحكام ألا ترد الحجية الا على متطوقة 
يمتد أترها الى الآسباب آلا ما كان منها مكملا للمنطوق ومرتيط 
ارتباطا وثيقا غير متجزء لايكون للمنطوق قوام الا به أ 
ستنتجت المحكمة استئتاجا ما من واقعة مطروحة عليها فان 
الاستنتاج لا يحوز حجية ولا يمنع محكمة أحرى من أن تستتد 
واقعهة ممائلة ما تراه متفقا وملايسات الدعوى المطروحة عليه 
الى أن تقدير الدليل فى الدعوى لايحوز قوة الامر المفض فى د 
أخري ٠‏ ( تقض ۹۹۷٤/۱۱/۱۰‏ سنة ۲۵ ص 5الا ) ٠‏ 

٠5‏ من المقرر أن الدعوى الجنائية تظل قائمة الى أن ؛ 
فى موضوعها حكم نيائى بالادائة أواليراءة وان الحكم ب 
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الاختصاص لا يترتب عليه انققاء الدعوى الجثائية بل تبقى ويجوز 
رقعها امام المحكمة اللختصة للفصل فى موضوعها بحكم تهائى ولا 
قيد على النيابة العامة فى ذلك حتى ولو كان الحكم بعسحم 
الاختصاص لم يصبح بعد نهائيا اد ليس فى القانون ما يمنع من أن 
ترقع دعوى أمام محكمتين مختلفتين تقضى كل منهما بحكم فيها > 
بل إن القانون نظم ذلسك بسا يسمى بفواعد التنازع السلبى 
والايجابى ٠‏ لما كان ذلك ١ء‏ فان عرض الدعوى على مستشار 
الاحالة بعد صدور الحكم الابتداثي فيها يعدم اختصاص المحكمة 
بنظرها لكون الواقعة جناية وددور القرار باحالتها الى محكمة 
الجنايات ونظر هذه الأخيرة لها يكون متققا مع صحيح 
القائون ٠‏ ( ثقض 1۹۴۹/٥/۷‏ نة ۳١‏ ص ٤٤٤‏ ) ` 

١‏ من القرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفى ولو 
حملته أوراق رسمية ما دام يمح فى العقل أن يكون غير ملتثم مع 
الحقيقة التى اطمائت اليها » وان المحاكم الجنائية غير مقيدة 
بالاحكام الصادرة من المحاكم المدنية لان وظيفتها والسئطة الواسعة 
التى خولها القاتون اياها للقيام بهذه الوظيفة بما يكفل لها 
كشف الواقعة على حقيقتها كيلا يعاقب بريء أو يقلت مهرم يقتضى 
أله تكون هذه المحاكم مقيدة فى أداء وظيفتها بأى قيد ثم يرد يه 
تص فى القانون مما يلزم عنه ألا يكون للأوراق الرسمية أو للاحكام 
الصادرة من المحاكم المدنية أى شان فى الحد من سلطة المحاكم 
الجنائية التى ماموريتها السعى للكشف عن الحقائق كما هى فى 
الواقع لا كما تقرره .جيات آخرى مقيدة يقيود لا يعرفها قاثون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ لما كان ذلك فانه لايعيب الحكم أنه أطرح 
شهادة رسمية والتفت عما ورد بمنطوق حكم فى دعوى مدنية ء 
لا ينال من صحة الحكم اعراضه عن أقوال هود النفى بعد أن 
أوردها أن مفاد ذلك أن المحكمة لم تطمثئن الى دہ حتها 
فأطرحتها عندما أخذت بدليل الثبوت ٠‏ ( نقض ٠۹۷۹/۳/١١‏ سئة 
٣٣ص‏ ۳۰ ) - 

۷ لا هن المقرر أن جريمة أعطساء شيك بدون رصيد تتحقق 
بعجرد اعطاء الساحب الشيك الى المدتفيد مع علمه بانه ليس له 
مقابل وقاء قال للسحب » اذ يتم بذليك طرح الشيك في التداول 
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فتنعطف عليه الحماية القانونية التى امبغها الشارع بالعقاب 
هذه الجريمة باعتباره إداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المى 
وله عبرة بعد ذلك بالاسياب التى دفعت لاصدار الشيك انه 
قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسثولية الجنائية م 
الشارع لم يستلزم نية خاحة لقيام حعلذة الجريمة ٠‏ كما أنه ل 
الاك كاوه E‏ ا بيع ١‏ 

الشيك حرر شمانا أعملية تجارية ها هو هقرر وفقا ال 
¥ من قأنون الاجراءات الجنائيسة من أنه « ل يكون لګ 
الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشىء المحكوم به امام الى 
الجذائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة وندبتها الى فاعلها » » ذلا 
الأصل أن المحكمة الجنائية مختصة بموجب المادة ۲۲۱ من ١‏ 
الاجراءات الجنائية بالفصل فى جميع المسائل التى يتوقف عد 
الحكم فى الدعوي الجذائية ة أمامها ما لم ينص القانون على حلاف 
وهى فى محاكمة المتهمين عن الجرائم التى تعرض عليها للفصل 
لايمكن أن نتقيد بأى حكم صادر من أية جهة أخرى مهما 
وذلك ئيس فقط على ساس أن مثل هذ حكم لا تكون له 3,: ١‏ 
المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية لانعدام الوحدة فى الخصو 
السبب أو الموضوع ء بل لان وظيفة المحاكم الجثائية والسلطة الم 
التى خولها القانون للقيام بهذه الوظيفة بيبا يكفل ليا ١ك‏ 
الواقعة على حقيقتها کی لا يعاقب برىء أو يفلت مجرم › ذا 
يقتضى ألا تكون مقيدة فى إداء وظيفتها بای قيد لم يرد به نع 
القانون - ( نقض ١991/1/18‏ منة ۲۲ ص ۷۸ ) . 

8 - متى كان يبين من الاطلاع على الحكم امطعون فى 
المدعى بالحقوق المدتية سس دعواه أمام المحكدة المدنية على ال 
بقيمة الدين المثبت فى أحد الشيكين موضوع الدعوى --- 0 
المدنية أمام الحكمة المناكية ثبة على المطالبة يتحويض الضرر 
التاتج من عدم قابلية الشيك للصرف ء وقد انتهى الد 
فيه الى القضاء له بهذا التعويض باعتباره ناشئا عن الجريمة 
دان الطاعن بها > فان ما يثيره الطاعن من دفع بسقوط حق !)ا 
عليه بالمطالبة بالتعويض المدتى أمام القضاء الجنائئ لسبق ال 
للقضاء المدنى يكون غير سديد لاختلاف موضوع الدعوي + (١‏ 


النقض السابق ) 
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اندكم اكجنائى الصادر بالادانة لايمنع المحكمة المدنية من بحث 
سبب الانتزام ما دام أنه لا تاثير له فى قيام الدعوى الجنائية : 

اذا صدر الحكم الجضائى بادائة امتهم وكان سيب الالتزام 
موضوع الدعوى الجنائية غير ذى أثر فيها قان هذ الحكم لايمئع 
المحكمة المدنية اذا رفع اليها النزاع أن تبحث سبب الالتزام مشال 
ذلك أن تقضى المحكمة الجزاكية بادانة المتهم فى جريمة اعطاء 
شيك بدون رصيد فاذا أقيمت الدعوى المدنية بعد ذلك 5 امتهم بقيمة 
الشيك فدفع بان سبب اصداره هو الترام المدعى المدنى بالتزام مقابل 
لم ينفذه كما اذا كان قد التزم يتسليمه بفاعة أو محصولا معينا الا انه 
اتقدل .نالتز امه فان توو اة أن قى هذا رسال الشات 
الجائزة كانونا واذا ما تبث لها صحته و ا ي برفض الدعوى 
ولا يعد ذلك منها مخالغة لحجية الحكم الجنائى لن هذه الواقعة لم 
تكن لازدة لاقامة الحكم الجنائ مان أن سيب تحرير الشيك لا أثر 
له على طبيعته ولا على المسئولية الجناثية » ذلك أن جريمة اعطاء 
الشيك بدون رديه تتحقق بمجرد اعطماء الماحب الشيك الى المستفد 
مم علمه بأنه نيس له رصيد عرد و ور اع بالأسباب» 
الداقعة لاصداره لآنيا من كيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام 
المسئرلية الجناثية وان كان يعند بها عند المطانبة ؛ بقيمة الشيك ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ - وعيث أن الطعن بنى على أزبعة اباب ينعن الطاعن 
بالسيبين الأول والرايع متها على الحكم المطعون فيه بالخطا فى 
تطبيق القانون والتداقض » وفى بيان ذلك يقول أنه حكم على 
المطعون عليه تهائيا بالعقوبة عن جريمة 'عطاء الطاعن شيكا بدون 
رصيد يوم 1958/5/59 مما متتضاه أن هذا الحكم قد فصل فى 
أحفقية الطاعن فى مرف تيمة الشيك فى هذا التاريخ ون عدم صرفه 
قد أصابه بأضرار مادية لحرمانه من قيمته فى التاريخ المذكور » 
ومن ثم فان .حجية هذا الحكم تفيد المحكمة المدنية التى تنخلر دعوى 
التعويض الناشئة عن هذه الجريمة بحيث لا يجوز لها أن تعاود 
بحث مسالة أحقية إلطاعن فى اءتيفاء قيمة ألشيك من المطعون عليه 
هذا الى أنه وقد نفت المحكة هدا الحق عن الط'عن تأسيسا على 
ها قررته من يطلان .يب التزام المطحون عليه بدغع مبلغ 795 جنيها 
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المحرر يه الشيك وقضت له فى نفس الوقت بالتعويض عن الضرر 
المترتب على عدم صرف قيمة هذا الشيك فى ميعاد استحقاة 
حكمها يكون فوق تناقضه قد أخطا فى تطبيق القاتون . 
وحيث أن هذا التعى غير سديد » ذلك أنه لا 
المادة 1 ص الالجراءات الجنائية تنص على أن يكون للحكم ال 
الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوح الدعوى الجنائية با 
أو بالادانة قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوي 
لم يكن قد فصل فيهسا نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوص 
القانونيى ونسبتها الى فاعلها » ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة 
بنى على انتفساء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة »> ولا تكو 
هذه القوة اذا كان حبنيا على أن الفعل لا يعاقب عليه الق 
وكانت المهادة ۲ من قاتون الاثبسات تنص على أنه « ل 
القاضى المدنى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيه 
السكم وكان فمله فيها ضروريا » ٠‏ وكان مفاد ذلك 
ما جرق به قضاء هذه المحكمة ‏ أن حجية الحكم الجنائى ١‏ 
هن المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية أمام المحاكم 
مقصورة على منطوق الحكم الصادر بالبراءة أو الادانة بالنسبة لمر 
موضع المحاكمة ودون أنْ تلحق الآأسباب التى لم تكن نخ 
للحكم بهذه البراءة أو تلك الادانة ؛ ولا كانت جريمة اعطاء 
بدون رصيد تتحقق - وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية . 
المحكمة ‏ بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مع عا 
بأئه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب > اذ يتم بذلك طرح الشيا 
التداول فتنعطف عليه الحماية القائودية التى أسبغها الشارع با 
على هذه الجريمة باعتبارة أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المع 
وك عبرة بعد ذلك بالأاسباب الدافعة لاصدار الشيك 4أنها من 
البواعث التى لاتاثير لها فى قيام الستولية الجنائيسة وان 
يعتسد بها عند الطالبة بقيمة الشيك » ومن ثم فان الحكم . 
المطعون عليه فى الجنحة رقم ١515‏ سئة 1۹7۸4 مركز أهناسد 
جريمة اعطائه الطاعن شيكا بدون رصيد لا يستلزم لقيامه الد 
لُبحث سبب تحرير الثيك » لما كان ذلك وكان الطاعن قد 
الدعرى الحالية للمطالبة بمبلغ ١٠۽‏ جنيه مته مبلخ ٠۲۵‏ جنيها 
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الشيك وكان المطعون عليه قد دفع بان سيب اصداره للشيك عو اترا 
الضاعن بتسليمه زراعة فول كان قد زرعها روج أخته فى الآرضر 
التى كان يستاجرها منه وان الطاعن اخل بالتزامه ولم يسلمه تل 1/ 
الزراعة فان الحكم المطعون فيه اذ عرض لهذا الدفاع وانتهى الى 
صحته وقضى تبعا لذلك بعدم أحفية الطاعن لقيعة الشيك قان 
لايكون قد خالف حجية الحكم المابق لآن هسذه الواقعة لم تكز 
لازمة لاقامة ذلك الحكم باعتيار أن سبب تحرير الشيك لا أثر له علو 
طبيعته ولا على المسئولية الجنائية فى صدد المادة /ا؟+ من قانور 
العقوبات كما إن الحكم المطعون فيه لايكون متناقضا أذ قضى فر 
نفس ألوقت للطاعن بالتعويض عن الشرر الأدبى الناشىء عن جريما 
اعطاء الشيك بدون رعيد ذلك بأن ثيعة الشيك ليست تعويه _ 
عن سصذده الجريمة ؛ بل هى عبارة عن دين مستحق مايق على وقوعي 
غير مترتب عليها » ومن ثم قلا تعارض بين ما قرره الحكم من عده 
احقية الطاعن فى اقتضاء قيءة الثيك وبالتالى استبعاد قيمته مذ 
المبلغ المطالب به وبين القضاء له بانتعدويغى عما لجفقه من ضرر أدبو 
نشا مباشرة عن الجريمة ؛ لما كان ما تقدم فان الثعى على الد كه 
بهذين السببين يكون ولا أساس له ٠‏ 

( نقض ۹۹۷۷/٦/۲۱‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص 1471 ) ء 

قضاء المحكمة الجنائية برفض طلب التعويض الؤقت لانتفاء 
الخطأ يحوز حجية بالنسبة لأى تعويض آخر عن نفس الفعل : 

إذ! أقام المضرور دعواه الدنية أمام المحكمة الجزائية يطلب 
تعويض مؤقت الا أنها قضت ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية 
قبله وأسست قضاءها على ما ثبت لها من انتفاء الخطاً فى 
جانبه وإصبح. هذا الحكم نهائيافلا يجوز للمضرور بعد ذلك أن 
ينجا للمحكمة المدنية مطالبا بتعويض آخر عن نفس الفعل ولو لم 
يكن مؤقتا كما اذا طالب به باعتياره جابرا لجميع ما حاق به من 
ضرر لآن الحكم الجنائى حاز حجية قى أساس نفى الخطا عن 
المسئول ٠‏ 

أحكسام النقض * 

وحيث ان الحكم برفض طلب التعويضي المؤقت فى الادعاد المدنى 
أهام المحكمة الجنائية تاميما على عدم توافر شروط المسئولية 
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التقصيرية يحور حجية تمتدع معها المطالبة بتعويض آخر على , 
الاساس لان هذا الحكم هو حكم قطعى حسم الخصومة فى الموضو 
وأا كان يبين من الحكم المطعون فيه وعنى ما سلف البييان 
الطاعنة الثانية عن تفها وبصفد أدعت مدنيا امام محكمة ال 
يتعويض مؤكت خدرة 01 جنيها كيل المطعون عنييا نان المطعون ع 
الثانى وهو تابع للمطعون عليه الأول تسبب .خط فى قتل مورا 
وقضت محكية الجتخ ير اة ودرفضن الامعسياء المدتن رحد إن ى 
عناصر الدعوى من خط وعلادة سيبية»ولم تستائف الطاعنة الثاتية 
نفسها وبصفتها هذا الحكم وصار نهائيا بالتسبة لها فانه يحوز حي 
فى هتا الخصوص ولا يجوز لها اتامة دعوى جديدة باتعو 
على ذات اماس ٠‏ وللا كاتت العلاعنة الثانية عن نفسها وبصفتها 
اقامت الدعوى الحالية بطلب الزام المطعمسون عليهما متضامئين 
يدفعها لها مبلغ ٠‏ حنيه تعويضا عن فقتل مورثهما ن 
وأقام المطعون عليه الأول دوق ضمان هد المطحون عليه الثانى»ءو 
الحكم المطعون فيه فد قضى يانفاء الحكم المستأتف وبعدم ج 
نظر الدعوى لبق الفصل فيه فى الادعاء المدنى أمام محكم 
الجنج غانه لا يكون قد خالف القائون وبالتالى يكون فى محله إل 
برفض الاستثئاق المرفوع من الطاعئين بتعديل مبلغ التعويض الت 
به ٠‏ لما كان ذلك فان النعى على الحكم بهذا السبب يكون غير سدم 
( تقض 1519/5/98 سن ۸ الجزء الأول ص ٠ ) ١591‏ 
يجوز للمحكمة المدنية أن تنقص التعويض بمقدار مساهمة المج 
عليه فى الخطا رغم صدور الحكم الجنائى بادانة المسئول : 
سبق أن أوضحنا أنه وفقا للمأدة ٠١١‏ من قانون الاثبات 1 
الحكم الصادر فى المواد الجتائية تكون له حجيته أعام المحكمة اك 
كلما فصل فصلا ارما فى وقوع الفعل المكون للاصاس المشترك ؛ 
الدعوى الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل و 
تسبته إلى فاعله » فاذا قت المحكمة الجزائية يادانة المتهم فى جر 
أصابة خطاً أو فقتل خطا ع فلا يجوز للمحكمة المدنية عتد به 
دعوى التعويض أن تنفى عن المتهم الخطا لكى لا يكون حكمه 
مخالفا للحكم الجنائى غير نه يجوز لها أن تقرر أن المجثى علي 
ساهم فى وقوع الخطا ء وهذا الغول منها لا يعد مناقضا للد 
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الجناثى لأن مساهمة المجنى عليه فى الخطا لايتفى مسثولية المتهيسم 
ما دام أن خطاه لم يمتغرق خطا المجنى عليه وعلى ذلك يجوز 
للمحكمة المدنية أن تقرر فى حكمها أنها انقصت التعويض قبل المتهم 
لخطا لمجنى عليه دون ان يكون فى هذا الذى قررته أى مساس بحجية 
الحكم الجنائى ٠‏ 

أحكام النقص : ا 

۹ وحيث ان هذ! النعى فى محله »› ذلك أن التص فى 
المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية على أن « يكون للحكم 
الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعسوى الجنائية 
بالبراءة أو بالادائة قوة الشىء المحكوم به أمام المماكم الدنية فى 
المعاؤئ التى لم يكن قد قصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع 
الجريمة وبوصفها القأنوتى ونسبتها الى فاعلها » وقى المادة ٠١١‏ 
8 قانون الاثبات على أنه « لايرتبط القاضى المدنى بالحكم الجثائى 
الا فى الواقع التى فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا » 
مفاده أن الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام المحكمة المدتية على 
المسائل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيامه وهى خطا المتهم 
ورابطة السببية بين الخطا والضرر ٠‏ ومن ثم فان استيعاد الحكم 
الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطاً أو تقريره مساهمته فيه يعتبر 
من الأمور الثانوية بالنسبة للحكم بالادانة » إذ أن تقرير الحكم قيام 
هذه المساعمة من المجنى عليه أو نفييا لا يؤتر الا فى تحديد العقوبة 
بين حديها الأدتى والاقصى + والقاضى الجتائى غير ملزم ببيان 
الأسباب التى من اجليا يقسرر عقوية معينة طالما أن هذة 
العقوية بين الحدين المتسوص. غليهما فى القانون. + .]3 كان فاك فان 
القاضى المدنى يستطيع أن يؤكد دائما أن الغرر تشا من قعل 
المتهم وحدة دون غيره كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو 
الغير قد أسهم فى احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا أو 
ذاك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض اعمالا للمادة +88 من القاثون 
المدنى التى تنص على أنه « يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض 
أو آلا يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن يخطئه قد اثترك فى احداث 
الضرر أو زاد عليه » ٠‏ لما كان ذلك وكان الداساعن قد نعي على 
الحكم المطعون فيه أن 'الحادث وقع نتيجة خطا مورث المطعون عليهما 
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الذى استغرق خطا تايع الطاعن وان الحكم جنح الى المغفاألاة 

تقدير التعويض حين أعفل مشاركة المورث فى الخطا المسبب للش 
وكان الحكم المطعون فيه كد قضى فى الدعوى على اساس إن ألى 
الجنائى له حجية فى ثيوت خطا تابع الطاعن الذى أدى الى وق 
الحادث وأن القاضى المدنى يرتبط بما يقرره الحكم الجنائى من د 
نسبة الخطأ للمورث فانه يكون قد أخضا فى تطبيق القانون مم 
حجبه عن تحقييق دفاع الطاعن الذى لو ثبت فقد يتفير به و 
الرأى فى تقدير التعويض بما يستوجب نقضه ٠‏ ( نقض ۸٠/٠۲/١‏ 
سنة ۳١‏ الجزء الذاتىي ص توو ) ٠‏ 

۲ - لما كانت المادة 205 من قائون الاجراعات الجنائية تن 
على أن « يكون للحكم الجتاثئى الصادر من المحكمة الجنائية فى مون 
الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء المحكوم به | 
المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نهائيا ذ 
يتعلق بوفوع الجريمة وبوصفها القانونى ونمبتها الى فاعلها »2 
وكانت المادة ١‏ من كانون الاتبات المقابلة للمادة 1١+‏ من القاة 
المدذى الملفاة تنص على أن « لايرتبط القاضى المدنى بالحكم الجذ 
الا فى الوقائع التى فصل فيها عذا الحكم وكان فصله فيها ضروري 
فان مفاد ذلك أن الحكم الصادر فى المواد الجنائية تكون له حب 
فى الدعوى المدنية امام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فص 
لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجذ 
والمدنية وفى الوصف القائونى لهذا القفمل وتنسبته الى فاعله ٠‏ ؛ 
فعملت المحكمة الجناتية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المد 
أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزدبها قى ب 
الحقوق المدنية المتهصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا لذ 
الجتائى اسايق له ء وما كان التابت فى قضية الجنحة العسك 
رقم 1١١٠١‏ سنة ٠۹14‏ أن الدعوى الجنائية اقيمت على المطعون عد 
التاتی لآأنه فى يوم ١558/7/15‏ بدائرة مركز قاقوس أولا : تسبب 
غير قصد ولا تعمد فى اصاية الطقل لحو نوقلق قلت 
ثاشئًا عن أهماله ورعوتته وعدم احترازه بان قاد السيارة رقم ١۲۸‏ 
بحالة تعرض 2حيساة الأشسخاص والآموال تللخطر مما أدى 
أصطدامه بالممجثى عليه واصابته بالاصابات الموصوقة بالتعقرير الطبى 








۳¥ 
ثانيا : قاد السيارة سالقة الدكر بحالة تعرض حياة الاشخاص 
والاموال للخطر » ودضت المحكمة العسكرية بتتاريخ 15/راثرةة؟1 
بحبس المطعمون عليه الثاني ستة ثهور مع الشغل والنقاذ وذل.ك 
تأسيسا على ما ذكره الحكم فى أسبابه من أن خطا المتهسم ‏ المطعون 
عليه التائ ى يتمشل فى عدم الحيطة وانحذر لأنه كان يسير بعربته 
فى طريق مزدحم » وكان يجب عليه الاحتياط فى القيادة لعدم اصابة 
أى من الأفراد وأن خطاه هذا نتج عته اصاية المجتى عليه بالاصايات 
الموضحة بالأوراق والتى نتح عنها عاهة مستديمة ممأ يثبت التهمة 
قيله » ٠‏ ولا كان الثابت من الحكم الجنائى أنه قطع فى أن 
الحادث وقع نتيجسة خطاأ المطعون عليه الثانى فانه يكون قد فصل 
فصلا لازما فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ويحوز 
قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية ولا يجوز للطاعن بالتالى 
أن يتمسك بان الحادث نتيجة خطأ المضرور وأن هذا يدرأ المسكولية 
عن المطعون عليه الثائى » وما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه 
ثبت فى مدوئاته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه وولده قد شاركا 
بخطئهما فى وقوع الحادث » فان قضاء المحكمة بتعويض قدره 68.٠‏ 
جنيه مفاده أنها رأث من جانيها ان المبلغ انذى قدرته هو الذى 
يناسب الضرر الذي وقع نتيجة .خطا المطعون عليه الشثانى وأنها 
أنقصت من ميلع التعويض المستحق للمغبرور ما تحمله بسيب الخطما 
الذى وقع مثه ومن والده ٠‏ لما كان ذلك فان النعى على الحكم 
بالخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب يكون فى غير 
محله ۰ ( نقض ۱۹۷۹/۱۲/۷۲ سنة ۲۷ الجزء الثاني ص ٠ ) 1۷1١‏ 
استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه قي الخطاً أو 
تقريره مساهمته فيه لابقيد المحكمة المدنية * 
من المقرر ان ما يقرره الحكم الجنائى من مماهمة المجنى عليه 
فى الخطا أو تقى ذلك عنه يعتبر من الآمور الثائوية بالثسبة لحكم 
الادانة لكأن تقرير هذ المساهمة أو استبعادها لايؤثر الا قى تقدير 
المحكمة للعقوبة ومادام أن القاضى الجزائى يستطيع تقدير العقوبة 
بين حديها الأدنى والأقصى دون أن يكون ملزما ببيان أسباب ذلك فان 
مايقرره من شتراك المجتى عليه فى الخطا أو الضرر لايقيد القاضى 
المدنى فيستطيع رغم ذلك أن ينتهى الى أن المجتى عليه قد ماري فى 
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وقوع الخطا أو القرر رغمنفى الحكم الجناكى عنه هذ! الأمركذلكالك 
بالنسبة لما يقرره الحكم الجنائى من مساعمة الغير فى وقوع الخطة 
الضرر فان ذلك لا ديفيد القاضى المدنى . 

أحكام النقض : 

١‏ مفاد نص المادة 1 من فاتون الاجراءات الجنائية وألا 
٢‏ من قانون الاثبات أن الحكم الجنائي تقتصر .حجيته أمام المحا 
المدنية على المسائل التى كان الفصل فيها غروريا لقيامه وهو خط 
المتهم وقيام علاقة السببية بي نالخطأ والضررءومزثم فا ناستبعاد الح 
الجنائى مساهمة المجنى عليه الخطا أو تقرير مساهمته فيه يعتبر . 
الأمور الثانوية بالنسبة لنحكم بالادانة » ذنك أن تقرير الحكم قيام ه 
المساهمة من المجنى عليه أو نفيهسا لايؤثر الا فى تحديد العقوية ب 
حديها الأدنى والأقصى والقاضى غير ملزم ببيان الأسباب التى , 
أجلها قدر عقوية معينة طالما أن هذه العقوية بين الصى 
المنصوص عليهما فى القاتون ٠‏ اذ كان ذلك فان القاضى الدذ 
يستطيع أن يؤكد دائما ان الفسرر نشا عن فعل المتهم وحده در 
غيره وأن يلزمه بدفع كل التعويض المستحق للمجنى عليه حتى و 
كان الحكم الجنائى قد فرر أن المجنى عليه أو القشير قد اسهم ذ 
احداث الضرر كما أن له أن يقرر أن المجنى عليه أو الغير قد أم 
فى احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى ثمة خطا فى جاتب 
يراعى ذلك فى تقدير التعويض :عمال للسادة 8235 من القائر 
المدئى التى تنص على أنه « يجوز للقاضى أن ينقص مقدار الذعوي 
أو ألا يحكم بتعويض اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احدا 
الضرر أو زاد فيه - ( تقض 154-1١54‏ سنة 87١‏ الجزء الثاني د 
1 2 نقض ۱۹۷۷/۱۲/۱ سنة ۲۸ ص ۱۷۳۸ ء نقض ۷۹/۱۲/۷ 
سنة لال ص ٠ ) ۱۴١١‏ 

قضاء المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها ب 
الميصاد لا بمنع من رفعها بعد ذلك أمام القضاء المدنى : 

نصت المادة * من قانون الاجراءات الجنائية على أنه « لايج 
أن ترفع الدعوى الجنائية الا بنساء على شكوى شفهية أو كتابية ؛ 
المجتى عليه أو من وكيله الخاص الى النيياية العامة أو الى أحب 
مامورق ضبط القضائى قى الجرائم المتصوص عليها فى المواد : 1484 
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غ5 ع الالاما ع ge TTT 2) 59 + TAT , TYA‏ بيس ٣*۸ ٠‏ من 
قانون العقوبات وكذلك فى الأحوال الآخرى التى ينص عليها القانون. 

ولا تقبل الشكوى يعد ثلاخة اشير من يوم علم المجنى عليه 
بالجريمة وريمرتكيها ما لم ينص القائون على خلاف ذلك . 

وعلى ذلك اذ' اقام المضرور دعواه المدئية أمام المحكمة الجنائية 
طالبا تعويضه عما «صابه من ضرر نأشىء عن جريمة نسيت الى 
المتهم من بين الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة وقضت بعدم 
قيولها لترفعها بعد ايعاد فان هذا له يحول بين المدعى المدنى 
والمحكمة المدنية اذا عا عن له أن يلج اليا بعد ذلك ليطانب 
بتعويض ما أصابه من ضرر وذنك بشرط الا تكون الدعوى المدنية قد 
سقطت بالتقادم المنصوص عليه فى المادة 178 مدنى على النحو 
الذي غصلناد فى سقوط الدعوى الدنية . 

وهذا المبدأ يطبق على كافة الدعاوى المدنية التى ترفع أمام القضاء 
المدنى بعد أن قضت المحكمة الجزاثية قى الدعوى الجنائية يعدم القبول 
تعيب الشكل أو الاجراعت ٠‏ 

أحكام النفض : 

١‏ وحيث أن حجية الحكم تقتصر على الشىء المقضى فيه ء 
وما لم تنظر قيه المحكمة بالفعل لايمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز 
فوة الأمر المقضى - لما كان ذلك وكان الحكم الصادر فى الجتحة 
االمستائفة رقم ۲۷۹ لسنة ۳ شرق اسكندرية قد قضی بعدم قبول 
الدعو ى لمدنية لآن المطعون عليه أقامها أمام المحكمة الجنائية بعد الميعاد 
المنصوص عليه فى المادة الثانثة من فأنون الاجراءات الجنائية » فان 
حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه 1 ولا يمنع من رفع الدعوى 
المدنية أمام المحكمة المدنية للقضاء قى موضوعها » لأن ذلك الحكم 
لم يفصل فى الموضوع أعلا ٠‏ واذا كان المطعرن عليه بعد آن حكم له 
بالتعويضص المؤقت من محكمة الجنح المستائفة وقبل نقض هذا الحكم 
والقضاء يعدم فبول الدعوى المدئية أمام المحكمة الجنائية ‏ قد أقام 
دعواه الحالية للمطالبة بباقشى التعويض ؛ فان ذلك لا بعد جمما 
لزن دعويين فى وقت واحد ويكون النعى على غير !ساس ٠‏ ( نقض 
لشي منة ۳١‏ العدد الأول ص ۹۹+ ) ٠‏ 
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حجية الحكم الصادر من محكمة الجنح المستانلة وائذي كات 
النيسابية قد استانفته ولم يستاتفه المدعى المدنى وقضى بالغاء الح 
المستانف وادانة المتهم : 

اذا اقامت النيابة العامة الدعوى الجناثية ضد المتهم المسئو 
عن احداث الضرر أمام محكمة الجنح » وادعى المضرور أو ورثته - 
حالة وفاته ‏ مدتيا ضد المتهم سواء كان طلب التعويض مؤقد 
آم نهائيا وقغضت محكمة الجتح: ببراءة المتهم ورفض الدعوي المدد 
الان الدعوى المدنية له كتائف انا لان قت التعويعن المطالب به 
يكن يزيد على خسين جنييا واما لأنيا كانت جائرة الاستئناف »غير 
المدعى المدنى لم يسنا يستائف الحكم فلا يجوز له بعد ذلك أن يرفع دعو 
مدنية بالطالبة بالتعويقتى مرة أخرى غان فعل قت المحكمة به 
جواز نتر الدعوى لسابقة النصل فِيهيا حتى لو استاتفت النيا 
العامة الدعوى الجزائية » وقضت محكمة الجنح المستائفة يالفن 
الحكم المستائف وإدانة المتهم ٠‏ لان هذا الحكم مقصور على الدعو 
الجنائية التى امتائفتها النيابة العامة وحدها ولآن الحكم الصادر برفذ 
الدعوى المدنية أصيح نهائيا . 

وكذنك الشان اذا أقامت النيسابة العامة الدعوى ضد فا 
السبارة بتهمة التتل الخطاً أو الاصاية الخطا قادعى المضسر 
مدنيا ضده وضد مالك السيارة وأدخله فى الدعوى فقضت محكمة الج 
ببراءة المتيم ورفض الدعوى المدنية ولم يستائف المضرور هص 
الدكم :نلا يجوز رفع دعوى تعويض بعد ذنك على شركة التأمين لا 
وففا للمادة ١/8‏ من القانون 157 لسئة83: !والمادة ١١‏ من الغأئون ر 
لسنة 9و ارتب المشرع حقا مباشر فيمطالبة المؤمن بالتعويض الست 
له ومؤدى ذلك ان مسئولية المؤمن قبل المضرور على ساس الدع 
المباشرة لا تقوم الا ذا تحفقت مسثولية المؤمن له بحيث اذا حكم يع 
مسكولية هذا الاخير مدنيا انتفث بالتالى مسئولية المّمن ولا يستط 
المضرور يعد ذلك أن يرجع عليه بالدعوى المباشرة ولا يؤثر فى ذأ 
استكناف النيابة العامة الدعوى الجتائية وقضاء محكمة الجنح المستاذ 
بالعاء الحكم المستائف وادانة المتهم طالما أن الحكم الصادر برف 
الدقوى اح اسيم تاتيا + 


— ٤ا‎ 


أحكام النقض 3 

ا وحيث أن مبتى التعى بالسيب القناتى أن الحكم المطضون 
افيه خالف القانون » ذلك أن ألحكم الابتدائى قضصى بالزام المطعون 
أعليهما متضامنين بالتعويض ولم يستأنفه اللطعون عليه الثانى فاصبح 
هذا الحكم تهائيا بالنسية اله + غير أن العكم المطعون فيه قد قضى فى 
الاستكناف المرفوع من المطعون عليه الأول بالغاء الحكم المستائنف وبعدم 
جواز نظر الدعوى لبق الفصل فيها فى الدعوى المدنية المرفوعة أمام 
محكمة الجنح ء فيكون قد فصل فى الترّاع على خلاف الحكم 
الابتدائى الحائز للحجية بالنسبة للمطعون عليه الثانى وهو مأ يعيبه 
بمخالفة القانون * 

وحيث أن هذا النعى مردود دلك أنه ما كان الحكم لاتكون 
له حجية الا بالنسية للخصوم أنفسهم » وكان الثايت أن الطاعنة 
الثانية عن نفسها ويصفتها وصية على أولادها القصر ومن بيتهم الطاعن 
الأول قبل بلوغه من الرشد اقامت الدعوى ضد المطعون عليهما طالبة 
الحكم بالزّامهما متضامئين بالتعويض لن المطعون عليه الخقائى 
تسيب بأعماله وعدم احتياطه فى قتل مورثهما ولان المطعون عليه الأول 
توم للكائى ومسكول. عن اعمال اة ٠‏ وحكمت س لوق 
درجة يمبلغ التعويض على المطعون عليهما متضامتين فاستانف المطعون 
عليه الأول والطاعنان هذا الحكم ولم يمتانفه المطعون عليه الشانى 
وقصى الحكم المطعون فيه بالغائه وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيهس! استنادا الى أن محكمة الجنح حكمت بيراءة المطعون 
عليه الثانى من تهمة القتل الخط) ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده 
من الطاعنة الثانية عن نقسها وبصفتها وصار الحكم فى الدعوى 
المدنية نهائيا بعدم استتنافه منها لا يغير من هذا النظر أن 
محكمة الجنح المستائفة قضت بادانة المطعون عليه الثانى لان ذلك 
مقصور على الدعوى الجتائية التى استائفتها النيابة العامة وحدها » 
فا كان ذلك فانه لا يجوز للطاعثين أن يتمسكا ضد المطعون 
عليه الأول بحجية الحكم الصادر ضد المطعون عليه الثاني يسبب 
اختلاف الخصوم » ويكون الحكم المطعون فيه اذ قضى قى. استثذاف 
المطعون عليه الآول بالفاء الحكم المستائف وبعدم جواز نظر الدعوى 


( م ١غ‏ المسكولية المدئية ) 
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تسبق الفصل فيها دون أن بتقيد يحجية الحكم الابتداتى ال 
لزم المطعون عليه الثاتى بالتعويض وصار نهائيا بالنسبة له بعلب 
استكافه قد أصاب صحيح القانون ء ويكو النعى عليه بهذا الس 
فى غير محله ٠‏ (نقض ۱۹۲۷/۹/۲۸ سنة ۲۸ الجزع الأول ص 1851514 
1 ب وحيث أن النص فى المادة ١/8‏ من القانون رقم 565" 
۵ فى شان التامين الاجدارى من المسئوئية المدنية الناشكة 
حوادثالسيارات عنى أن ١‏ يلزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية النا 
عن الوفاة أو عن أية اعصابة بدنية تلحق أى شسخص من حو 
السيارات اذا وقعت فى جمهورية مصر وذلسك قى الأحوال المنمم 
عليها فى المادة السادسة من القاتون رقم ۹4ء نة ٠۹۵۵‏ ويكون ال 
انومن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته › ود 
المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الدق فيه » يدل على أن اأ 
رغية مته فى حماية المضرور رتب حقا مباشرا فى مطالبة !1 
بانتعويض المستحق له فى ذمة المؤمن له ؛ هما مقتضاة أن مس 
المؤمن قبل المضرور على أباس الدعوى المباشرة لا تقوم ال 
تحققت مسكوئية المؤمن ولا يستطيع المضرور بعد لسك أن ير 
بالدعوي المباثرة ‏ ولا كان الكابت إن الطاعنة الآولى عن ثفب 
والمرحوم ور الطاعنين وهما والدا المجنى عليه أدة 
مدنيا أمام محكمة الجنح بميلغ قرش ضاع واحد على سبيل الته 
اللؤقت شد سائق السيارة وهيئة المنقتل العام المطعون عل 
الخانية وقضى بتاريخ ١133/09/4‏ ببراءة السائق ورفض الدعوى ٠‏ 
لأنه لم يرتكب خطاء وصار هذا القضاء فى الدعوى الماتية ذ 
لحصدورة فى .حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الجزئية › فانه لا 
للطاعنين وعم المضرورون حق مباشر فى المطالبة بالتعويض ؛ 
شركه التأمين المطعون عليها الاولى ء لا يغير من هذا النظر أن 
العامة استائقت حكم البراءة وقضت محكمة الجتح المستائفة 
ساكق السيارة طالما أنه قضى نهائيا برفض الدعوى المدتية 
التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى ؛ 
لشركة التامين تأسيسا على أنه قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية 
التقل العام المؤمن لها » فانه يكون قد التزم صحيح الق 
ويكون النعى علية بالاسباب الثلاثة فى غير محله ٠‏ 
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وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن + ( تقض 6١/9/5؟5.‏ 
سنة ه؟ الجزء الأول ص ٠ | £٤1۳‏ 

تعليق : المادة ‏ من قانون المرور الملقى ٤٤١‏ لسنة ٠۹۵6‏ 
تقابل المادة ١١‏ من القانون الحالى 15 لسنة ١9101‏ والمادتين ۵ ء ۷ 
من قاتون التامين الاجبارى ولا خلاف فى الاحكام بين المادة الأولى 
وباقى المواد "٠‏ 

قضاء المحكمة المدنية برفض دعوى التعويض على “المسئول الذى 
قضى يادانته من المحكمة الجزائية بزعم أن خطا المجنى عليه استغرق 
خطا المسئول بعد مخالفة لحجية الحكم الجنائي : 

إذا قضت المحكمة الجنائية بادانة المسكول » ورقفع المضرور أو 
ورثته دعوى بالتعويض » فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تقضى 
يرفضها على سند من أن خطا المضرور قد استغرق خطا المسئول 
لأن الحكم الجنائى فصل فى وقوع خطا من المسكول فيلزم المحكمة 
المدنية أن تتقيد بهذا الرأى الذى فضت به المحكمة الجزائية ٠‏ 

فاذا قضت المحكمة الجنائية بادانة متهم فى جريمة قتل خطا 
فلا يجوز للمحكمة المدنية أن تقضى برفض دعوى التعويض على سند 
من أن خطا المجنى عليه الذى تمثل فى اندفاعه يجرى لعبور 
الطريق العام » رغم اكتظاظه بالسيارات » قد استغرق خطا المتهم 
فى قيادة السيارة يسرعة ٠‏ 

أحكام النقض : 

اذا كان الثابت من الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية أنها 
رفعت على حارس المزلقان بتهمتى القثتل الخطا والتسبب فى 
حصول نحادث للقطار فقضت المحكمة بادانته وقد صار هذا 
الحكم انتهاثنيا بتاييده ٠‏ ولا كان الفعل غير المشروع الذى رفعت 
الدعوى الجتائية على أساسه هو يذاجه الذى نشا عته اتلاف السيارة» 
والذى يشنتتد اليه الطاعن فى دعواه المدنية الراهتة فان الحكم الجنائى 
المذكور اذ قضى بادانة حارس المزلقان لثبوت الخطاً فى جائبه 
يكون قد فصل فصلا لازما فى وقوع القعل المكون للاساس المشترك 
بين ٠‏ الدويين الجتائية والمدنية وفى الوصف القساتونى لهذا الفعمل 
ونسيته الى فاعله » قفيحوز فى شان هذه المسألة المشتركة حجية 
الشئء: المحكوم فيه أقام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة 
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ويعتنع عليها أن تخالفه أو تعيد يحثه : واذا لم يعتد الح 
المطعون فيه بحجية الحكم الجنائى فى هذا الخصوص فقضى ء 
خلاقه برفض دع وي الطاعن يمقولة « ان خطأ كائد السيارة بسته 
خطا حارس المزلقيان ؛ فانه يكون قد خالف القانون وألخطا 
تطبيقه " ۰ ( ۰نقض ۱۹۲۹/۱/۱۷ س ۲۰ العدد الأول ص ٣۴۴‏ 
حجية القرارات الصادرة من النبابة العامة : 
يالنسبة للقرارات التى تصدرها النياية بعد التحقيق كالقرار ب 
وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الدلة أو الى غير د 
فليس لها حجية أمام المجاكم المدنية وان كان لها حجية | 
الجهة التى أصدرتها » والمحاكم الجزائية متى أصبحت نهائي 
وذلك أيا كان فحوى هذا القرار والاسباب التى بني عليهسا لآن . 
القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو الادانة و 
تفصل فى توافر أو عدم توافر الظروق التى تجعل الدعوى عا 
لاحالتها للمحكمة الجنائية * 
احكام النقض : 
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث أن الثيابة العامة بعد 
نتهث من تحقيق حادث مورت المطعون ضبدهم فى الجنابة رقم +؟ | 
5 اليدرشين اصدرت قرارا ‏ صار نهائيا ‏ يعدم وجود و 
لاقامة الدعوى الجنائية لعدم معرفة القاعل ء واذ كان هذا ال 
قد أثبت أن الفاعل الذى اقترف الحادث غير معلوم فان مقادة أذ 
تعييته من بين تابعى الشركة الطاعنة همسا كان متعينا! على اأ 
المطعون فيه الالتزام بقوة الأعر المقضى لقرار النياية واذ جاء قذ 
مناقضا له فانه يكون قد شالف القانون بها يستوجب نقضه ٠‏ 
وحيث أن هذا النعى غير مديد ذلك أنه من المقرر و 
ها جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ إن الحكم الجناكى هو الذى 
القضاء المدنى فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها ألى فاعلها وه 
الحجية لا تثبت الا لأحكام الفاصلة فى موضوع الدعوى الجثائية 
غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سئطلت التدقيق کان ه 
القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجناتية بالبرامة وأنما تف 
فى توافر أو عدم توافر الظروف ألتى تجعل الدعوى صائحة لاحاا 
الى المكمة للفصل فى موضوعها » ومن ثم فلا تكتسب هذه القر 
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آية حجية إمام القضاء المدنى ويكون له أن يقضى بتوافر الدئيل على 
وقوع الجريمة أو نسبتها الى فاعلها على خلاف القرار الصادر من سلطة 
التحقيق » لما كان ذلك فان قرار النيابة العامة يعدم وجود ويه 
لاقامة الدعوى الجتائية الصادر فى الجناية موضوع الفعل غير المشروع 
المؤسس عليه طلب التحويض لايكون له ثمت حجية أمام القضاء المدنى 
ايا ها كان فحوى هذا القرارا والآسباب التى بنى عليها ويكون التعى 
على الحكم المطعون فيه بهذا السبب فى غير محله ٠‏ ( تقض ٠۲/٠١‏ 
/ ۱۹۷۹ سئة ٠١‏ الجزء الثالث ص الم١‏ ) . 

؟ ب لتن كان الحكم الجنائى يفيد القضاء المدنى فيما يتصل 
بوقوع الجريمة ونسبتها الى المتهم الا أن هذه الحجية لا تثبت ‏ على 
هأ يستفاد من نص المسادة 4 من فانون الاجراءات الجنائية والمادة 
؟١٠‏ من قانون الاثبات ‏ الا الأحكام النهائية الفاصلة فى موضوع الدعوى 
الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة هن سلطات 
التحقيق لن هذه القرارات لا تفصل فى موضوع الدعوى الجنائية 
بالبراءة أو الادانة وانما تفصل فى توافر او عدم تواقر الظروف 
أالتى تجعصل الدعوى صالحة لاحالتهما الى المحكمة للقفصسل فى 
موضوعها ومن ثم فلا تكتسب تلك القرارات أية حجية امام القاضى 
المدنى ويكون له أن يقضى بترفر الدليل على وقوع الجريمسة او على 
تسبتها الى المتهم على خلاف القفرار الصادر من سلطة التحقيق ٠‏ 
( تقض ۹۷۹/۳۲/۳۰ سنة ۲۷ ص 8١4‏ ) نقض 1977/4/4 سنة + 
هھ ا نمضن وى سنه ۱۷ ص ٩44‏ ؛ نقض ١521/٠١/50‏ 
مجموعة القواعد القانونية فى ربع قرن ص ۱۱۸۵ بتد ۷ ) . 
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المبحث الثسالث 

حجية الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية امام + 
المدنية: 

هن المقرر أن الاحكام الصادرة من المحاكم العسكر 
الجرائم التى من اختصاصها سواء كانت فى جنحة أو اجئاية لها 
كالأحكام الجزائية الصادرة من جه ة القضاء العادى وتتقيد 
المحاكم المدنية » فاذا قضت المحكمة العسكرية باداتة شخص فى 
القتل الخطا فان هذا الحكم تكون له حجية أمام المحاكم للم 
رفعت امامها دعوى تعويض ضد المحكوم عليه . 

كذنك الشأن أذ! حكم بادانة شخص فى جناية عسكرية بة 
القتل العمد » ورفعت دعوى بالتعويض أمام. المحكمة المدنية فا 
الحكم يعتبر حجة على وقوع خطا من المحكوم عليه > 
وقوع الضرر ورابطة السببية بين الخطا والضرر ولا يبقى امام الم 
المدنية الا تقدير التعويض ٠‏ 

ولقد سبق أن بينا أن محكمة النقض لم تكتف بأن يكون 
الجنائى نهائيا لكى تكون له قوة الشىء المحكوم به أمام المحاكم 
بل اشترطت إن يكون ياتا ٠‏ وهسذا امبداً كما يسرر 
الأحكام الصادرة من محاكم الينايات ومحاكم الجنح المستائفة و 
الجنح الجزئية فانه يسرى أيضا على الأحكام الجنائية الماد 
محاكم إمن الدولة الجزئية والعليا كما يسرى كذلك على الآ 
الصادرة من المحساكم العسكرية ٠.‏ ذلك أن المادة 6م من 
الاحكام العسكرية الصادرة بالقانون رقم 5+ لستة 1434 المعدل ب 
رقم ۸۲ لسنة ١454‏ قد نصت على أن لا تصبح الأحكام نهائية 
التصديق علييا على الوجه المبين فى هذا القانون ٠‏ ك 
المادة 1٦1۲‏ مئه على أثه بعد اتمام التصديق له يجوز إعادة التد 
الأحكام العسكرية الا بمعرفة السلطة الأعلى من الضابط المصدق 
رئيس الجمهورية أو من يفوضه + وتصت المادة 8م١١‏ من ذات ٠‏ 
على إن يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية بالبراءة أو ؛ 
قوة الشىء المقضى طبقا للقانون بعد التصديق عليه قاتونا ٠‏ 

ومؤدى هذه النصوص. جميعا أن الكحكام العسكرية ا 
نهائية الا بعد التصديق عليها ٠‏ أما المادة ١14‏ من نقس ٠.‏ 
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نقد نمت على ان يقدم التماس اعادة النظر كتابة فى ظرف خمسة 
من تاريخ اعلان الدكم يعد التصديق أو تاريخ النطق بالحكم 
قانوتا فيدل على أن الحكم التهائى لا يصيح باتا الا بعد 
الطعن فيه بالتماس إعادة النظر أو فوات ميعاده - 


عشر يوما 
المسدق عليه 
استنقاد طريق 
TERE‏ مما ينعاه الطاعن على الحكم الطعون فيه 
الخطا فى تطبيق القانون » وفى بيان ذلك يقول ان الحكم 
على 058 الحكم الجتائى الصادر فى الجثحة رقم ۲۸1 
14¥ ا بور سعيد الذى قضى بادانة تابعيه لتسبيهما يه 
4 ت أبئة الطعون ضدهما الاولين وانه وان كان الحكم المذكور 
کے ا غير إن الأوراق خلت مما يفيد استتفاد طريق الطعن 
ت بالتماس اعادة التار طبة ا لنقف انون رقم ت۲ لسنة 11935 
5 ذلك عدم صيرورة الحكم الجنائى باتا وقد أخذ الحكم 
المطعون فيه بحجية ذلك الحكم مما يعيبه ويستوجب نقضه ٠‏ ْ 
وحيث إن هذا النعى سديد » ذلك أن اللقرر بئص المادة 
£۵ من اون الاجراءات الجنائية أن يكون للحكم الجنائى ال 
هن المحكمة الجنائية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو يالادانة 
قوة الشئء المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن 
قد فصل فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوص فها القانوتى 
ونسيتها الى قاعله ا ...... ولا تكون للح كم الجنائى ‏ وعلى 
مأ جرى به قضاء هذه المحكمة . قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم 
المحدثية الا اذا كان باتا لا يقبل الطعن اما لاس تتفاد 
طرق الطعن الجائزة فيه أو لفوات مواعيدها » والنص فى المادة 
5 هن كانون الأحكام العسكرية الصادر بالقائون رقم ۲۵ لسنة ١511‏ 
المحدل بالقانون رقم ؟براسئة ۹۹1۸ على أنه « لا تصبح الأحكام 
و نهاكية الا بعد التصديق عليها على الوجه المبين فى هذا 
في للقسانون » وفى المادة ١١+‏ منه على أنه بعد اتمام التصديق 
1 .اله جوز اعادة النظر فى أحكام المحاكم العسكرية إلا بمعرقة اللكطة 
فلن من الضابط المصدق وهى رئيس الجمهورية أو من يقوضنه “ 
۱١۸ ۶‏ من ذات الق اتون على أنه « يكون للحكم الصادر 
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من المحاكم الحسكرية بالبراءة أو بالادائة قوة الشىء المقضى طب 
للقانون بعد التصديق عليه قانونا » يدل على أن الاحكام الع 
< تصبح نهائية الا بعد التصديق عليها أما النص فى إو 
٤‏ من ذات القانون على أن يقدم التماس اعادة النظر 5 
فى ظرف .خمسة عشر يوما من تاريخ اعلان الحكم بعد التصديق 
تاريخ النطق بالحكم المصدق عليه قانونا ٠٠‏ » فيدل على أنه لاه 
كحكم النهائى ياتا ال يعد استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس ا 
النظر أو فوات ميعادة ٠‏ لما كان ذلك وكأن البين من مدو 
الحكم الايتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أته اعت 
في ثبوت الخطضا فى حق المطعون ضدهما الاخيرين على حج 
الحكم الجنائي الصادر فى الجثحة رقم ۲۸١‏ سنة ٥۷و‏ عل 4 
بور سعيد لمجرد التصديق عليه وعلى الرغم من خلو الأوراق مما , 
على استنفاد طريق الطعن فيه بالتماس اعادة النظر أو فوات ميع 
الطعن به - والتی لا يصير الحكم ياتا بدونهما ‏ ومن ثم فلا :> 
له بعد قوة الشىء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية » واذ خا 
الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيبا ويتعين نقضه ٠‏ ( نة 
4AN‏ طعن رقم ۷ لسنة 59 قضائية ) . 
۲ ها لما كاتت المادة ١‏ من قانون الاجراءات الجنائية تن 
على أن « يكون للحمكم الجنائى الصادر هن المدكمة الجنائية : 
عوضوع الدعوى الجتائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء المحكوم ب 
امام المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل فيها نها 
فيما يتعلق وقوع الجريمة وبوصفها القانونى ونسيتها الى فاعلها 
وكانت المسادة ۲ من قاثون الائبات المقايلة للمادة 4٠05‏ ۾ 
القاتون المدثى اللخاة تنص على أن « لا يرتبط القاضى المدذ 
بالحكم الجنائى الا فى الوقائم التى فصل فيها هذا الحكم وكا 
فصله فيه ضروريا » فان مقاد ذلك أن الحكم الصادر م 
المواد المجنائية تكون له حجيته فى الدعوى المدئية أمام المحكم 
المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل الكو 
للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وقى ائوصة 
القائونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله » فاذا فصلت الم 
الجنائية فى هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيب 
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بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها قى بحث الحقسوق 
المدنية المتصلة بها لكى لايكون حكمها مخالفا للحكم الجتائى 
السابق له » ولا كان الشابت فى قضية الجنحة العسكرية رقم ٠۲١‏ 
سنة ١954‏ أن الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون عليه الثانى نه 
فى دوم ۹ بدائرة مركز فاقوس أولا : تسيب من غير قصد 
ولا تعمد فى اصابة الطفل ٠٠٠٠١‏ وكان ذلك تاشئا عن اهساله 
ورعونته وعدم احترازه بان قاد السيارة رقم 55174 يحالة تعرض 
حياة الأشخاص والأموال للخطر مما أدى الى اصطدامه بالمجنى عليه 
واصابته بالاصايات الموصوفة بالتقرير الطبى ٠‏ ثانيا : قاد السيارة 
سالفة الذكر بحالة تعرض حياة الأشخاص وااكموال للخطر › 
وقضت المحكمة العسكرية بتاريخ ۹۹14/١/١۹‏ يديس المطعون عليه 
الثانى ستة شهور مع الش فل والنفاذ وذلك تاسيسا على ما ذكره 
الحكم فى أسبابه من أن خطا المتهم . المطعون عليه الثاني يتمثل 
فى عدم الحيطة والحذر لأنه كان يسير بعربته فى طريق مزدحم ٠‏ 
وكان يجب عليه الاحتياط فى القيادة لعدم اصابة أى من الافراد وان 
خطاه هذا نتج عنه أصابة المجنى عليه بالاصابات الموضحة 
بالاوراق والتى نتج عنها عاهة مستديمة مما يثبت التهمة قبله 6 . 
وما كان الثايت من الحكم الجتائى أنه فطع فى أن الحادث وقع 
نتيجة خطا المطعون عليه الثاتى فاثه يكون قد فصل فصل لازما 
فى الآساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدتية ويحصوز قوة 
الشىء المحكوم فيه امام المحاكم المدنية ولا يجوز للطاعن بالتالى أن 
يتمسك يأن الحادث وقع نتيجة خطا المضرور وان هذا يدرا 
المسثولية عن المطعون عليه الثانى » ولما كان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه أثبت فى مدوناته دفاع الطاعن من أن المجنى عليه وولده 
قد شاركا بخطثهما فى وقوع الحادث ء فان قضاء المحكمة بتعويض 
قدره 5١‏ جنيه مفاده أتها رات من جانبها أن المبلغ الذى قدرته 
هو الذى يناسب الضرر الذى وقع تتيجة خط ! المطعون عليه الثاتى 
وأنها انقصت من مبلغ التعويض المستحق للمضرور ما تحمله بسبب 
الخطما الذى وقع منه ومن والده ٠‏ لما كان ذلك قان التعى على 
الحكم بالخطا فى تطبيق القانؤن والقصور فى التسبيب يكون فى 
غير مڪله ٠‏ (نقض 1۹۷۹/۹۲/۷٠‏ شنة ۲۷ العدد الثانى ص 4١19)ء‏ 


0 اه 
الغصّلالتالث 
التسامين من المسستونية 
المبحث الأول 
مقسدذمة حاهة : 
التساآمين مسن المسمئولية : 
الدآمين من المسكولية عفد يلتزم يمقتضاه المؤمن ( غ 
التأمين ) أن يضمن للشخص ( المؤمن له ) مسئوليته عمسا يتر 
على ما يصدر عنه من ضرر للغير ( المستفيد ) وذلك مقابل هايو 
دن أقساط دورية ٠‏ 
ونظرا لآن التامين على حوادث السيارات صدر بشأنه قا 
خاصس هو القانون رقم 589 لسنة 26 وجعل هذا التوع 
التأمين أجباريا وئ له قواعد واحكام خاجبة ولذلك قاننا سنعر 
له بالشرح بعد شرح القواعد العامة فى التامين من المسئولية ٠‏ 
والتامين قمد يكون على المال وقد يكون على حياة الث 
أو سلاهة جسمه ٠‏ 
ويجوز للشخص أن يؤمن من مسئوليته المترتسة على الخد 
سواء كان هذا الخطا عقديا أو تقصيريا وسواء كان الخه 
التفصيرى مفترضا أو ثابتا فيجوز التآمين من الحريق أو ما يى 
للارض أو الزرع من غرق » وكذلسسك يجوز التامين على ما يصب 
الغير من حوادث » وأيضا يجوز التآمين على ما يصيب المتعاقد م 
المسثول كما هو الشان بالنسبة لسا يحدث للمستاجر ويصلح للرج 
فى شأنه على المالك الا أنه لايجوز التأمين من المسئولية المترتبة = 
الخطا العمد ء اذ لايجوز لاحد أن ييسر تنفسه السبيل الى الغش 
وائما يجوز الثأمين على الخطا العمسدى الذى يقشع عن القير ١‏ 
المستول عن الغسير لم يؤمن من المسكولية عن غشه هسه بل . 
عش الغسير ٠‏ 
التزامات المؤمن قبل المؤمن له : 
يلتزم المؤمن بضمان المستولية التى قد تترتب فى ذمة المؤ 
سه وهى المسئولية التى كانت محلا للتامين » والاصل أن المق: 
خامن لكل ما ينجم عن هذه المسئولية من ؛عباء وتكاليف 





- 161 -ه 


يكون الاتفاق على تعويض الضرر بخير تحديد قيمته وهو ما يعبر 
عنه بالتأمين غير المحدد أو المطلق ء الا ان التزام المؤمن يتحصدد 
رما تحقق من ضرر فعلا » قاذا لم يكن من ضرر قلا يترتب أي 
اإتزام فى ذمة المؤمن » وبمجرد مطالبة المؤمن له بالتعويض عن 
:دور المسثول عته مسواء كانت المطالبة ودية أو قضائية وكان 
هذا الضرر داخلا فى دائرة التامين بدا التزام المؤمن ينتج أثره 
سواء تدخل فى الدعوى او لم يتدخل ويتعين على المؤمن فى هذه 
الجالة أن يكفل للمؤمن له النتائج المترتبة على المطالبة التى وجهت 
للاخير حتى لو كاتت بغير سند من الواقع أو القانون » ذلك أن 
المؤمن لايضمن مسئولية المؤمن له فحسب بل كل مطالبة توجه له فى 
شان هذه المسئولية سواء كانت قضائية آم غير قضائية » قاذ ماثبتت 
المسئولية قبل المؤمن له وجب على المؤمن أن يؤدى له ماثبت فى 
ذمته من تعويض بسبب هذه المسثولية ٠.‏ 

ويجوز للمؤمن أن يتدخل فى الدعوى قبل ثيوت المسثولية 
متضما للمسئول فى طليه رفض الدعوى وفقا لما تخوله له 
المادة 1١4‏ مراقهات لن له مصلحة فى التدخل , بل يجوز 
للمؤمن أن يضمن وثيقة التأمين شرطا بان ينفرد بمياشرة الدصوى 
دون المسئول - 

ويلتزم المؤمن بالضمان بقدر ما تحقق من مسئوئية المؤمن له 
دون زيادة حتى لو تضمن عقد التأمين شرطا بمبلغ معين وكان 
هذا المبلغ يزيد على ما تحقق من مسئولية المؤمن فاذا التزم المؤمن 
بضمان المسثوتئية يمبلغ ثلاثة ألاف جثيه وحكم على المسثول بتعويض 
قدره الف جنيه فان الؤمن يلزم يأداء ميلغ الف جنيه فقط ولا يجوز 
الاتفماق على غير ذلك حتى يمتنع اثراء المؤمن له على حسساب 
الآخرين من المؤمن لهم ١ ٠‏ 

ويجوز للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على التخفيف من 
مسئولية المؤمن فلا يدفع الأآاخير الا ميلغ لا يجاوز ألف جنيه حتى 
لو حكم باكثر مته أو يألا يدفع موى نسبة معينة من التعويض الذي 
نِقَضى به الخنصف مكلا إو الثلثين ٠‏ 

واذا اشترط المؤمن لقيام التزامه أن يحدث الضرر على تحو معين 
أو وسيلة بذاثها فاته لايسال عن ضمان ما يحدث من ضرر بخير ذلك * 
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ويجوز أن يشترط الطرفان على أن يكون التعويض عن نوع . 
من الغطا بذاته دون عيره من الأخطاء كما اذا كان الضمان 
الخضا العقدى وحده فاذ إتفق أمين النقل على أن دقتصسر فض 
المؤمن على ما يترتب من مسئولية عقدية فيمسا يصيب الركاب / 
التزام للمؤمن الا عمن يتعاقد معهم أمين التكل المؤمن له - 

التزامات المؤمن له : 

من اهم التزامات المؤمن له أن يفوم بدكع اقساط التأمين اا 

عليها فى المواعيد المحددة لذلك » والقسط هو السيب فيما | 
به المؤمن له من ضمان الخطر كمسا أن هذا الضمان هو ال 
فى التزام المؤمن بالقسط ويجوز اتفاق المؤمن له والمؤمن على تا 
الفسط دفعة واحدة وذلك كما هو الشسأن فى حالة التامين : 
النقفل + واذا آخل المؤمن له بدفع الأقساط فى الموعد المى 
لها فانه بيترتب على ذلك ما يشترطه المؤمن من ايقاف اثر ال 
بفوة القسانون وهذا يستتبع رفع التزام الضمان عن المؤمن أكذ 
فترة الايقاف مع ما لأمؤمن هن حق الفاء التاأمين أو ط 
تنفيذه » كذلك يلزم المؤمن له بان يلتزم جانب الصدق فى البياز 
التي يدلى بها حتى يستطيع على أماسها المؤمن أن يح 
الخطسر موضوع التأمين اذ من واجب المؤمن له القيام بمسا يحة 
الغرض الاقتضادى من التعاقد على ما تفرضه .حسن الثية من تعا 
بين طرفى العقد لتحفظ الالتزامات المتقابلة بالتوازن بينها! و 
ممتضيائه أن ييادر أحد المتعاقدين ياخطار الآخر يما قدي 
فترة التعاقد مما يثقل كاهله فاذا طرا بعد تحديد الخطر وات 
التعاقد ما من شأنه أن يزيد هذا الخطر كما اذا كان فى تام 
المسئولية عن ألة ميكانيكية وادخل تقيير أو تعديل فى استعما! 
ترتب عليه أن زاد الخطر فى استعمالها أو كما اذا تم التامم 
على منزل من خطر الحريق وبعد ذلك قام المالك ( المؤمن له 
ب#لغيل الدور الأرضى مخزنا لأنابيب البوتاجاز وتوزيعها فانه يتعد 
على المؤمن له أن يقوم باخطار المؤمن بمشل هذه الأمور أل 
استجدت حتى يقوم بتحديد قسط يتناسب مم الخطر فى حالت 
الجديدة لأنه لا يصح أن يلتزم المؤمن بضمان لم يدل في حسايه ٠‏ 
يترتب عليه من خطر وقت التعاقد . 
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عسلاقة المؤسن بالمضصرور : 

كان مشروع القانون المدنى يتضمن نصا يجيز للمضرور الرجوع 
مياشرة على المؤمن ألا أن هذا النص حذفته فجثة المراجعة وبذلك 
لايجوز للمضرور أن يرجع على المؤمن الا بطريق الدعوي غير المباشرة 
وذلك باستعمال دعوى مدينه الؤمن له وفى هذه إلحالة فان 
دائنو المدين يشاركونه فيما يقضى له من تعويض شركة غرماء لأنه 
لا امتياز له عليهم وليس للمضرور دعوى مباشرة قبل المؤمن لحدم 
ورود نص على ذلسك » غير أنه اذا تضمنت وثيقة التامين 
اشتراطا لمصلحة الغير بأن قصد التعاقدان تخويل المصاب الحسق 
المباشر فحينئذ يجوز للمضرور الرجوع على المؤمن بالدعوى المياشرة 
وفقا لامكام الاشتراط لمصلحة الخير ٠‏ 

وكان من القرر وفقا لنص المادة السادس.ة من قانون المرور 
السابق رقم +219 لستل 06 والمادة الخامسة من القاثون رقم 169 
لسنة ١988‏ بشأن التامين الاجبارى هن المسئوئية المدنية الثاشئة عن 
حوادت السيارات أنه يجوز للمضرور أن يرجع على المؤمن ( شركة 
التامين ) بالدعوى المباشرة دون أن تشترط أن يستصدر أولا حكاما 
بتقدير مسثولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض 
المستمق ثم صدر بعد ذلك قانون المرور الجديد رقم 5" لسنة ٠4۷٣‏ 
والغى القانون رقم 145 لسنة ٠١۵۵‏ الا أته آورد تصا هو المأدة ١١‏ 
منه مقابلا لتص المادة السادسة من القائون الملغى وهو بالاضافة 
للمادتين ه » ۷ من قانون التامين الاجيارى يتضمن نفس 
الحكم وبذلك يجوز للمضرور نتيجة حادث سيارة أن يرجع على 
شركة التامين المؤمن على السيارة نديها يطلب التعويض عما أصابه 
عن ضصرر سوام وقع الحادث فى ظل قائون المرور القديم أو فى ظل 
القانون الجديد وذلك على النحو الذى شرحناه بتفصيل واسهاب فى 
النجزء الماع بالتامين على حوادث السيارات ٠‏ 

أحكام التقض : 

١‏ اذ خلا القانون من نص يقرر حلول المؤمن محل المؤمن له 
فى الرجوع على من تسبب بفعله فى الغرر الذى نجمت عنه مسثولية 
المؤمن ‏ هو سرقة سيارته ب واذ خلا عقد التآمين من اتفساق على 
الطول ؛ فان حق المؤمن له فى الرجوع على كل من شركة اإلثاآمين 
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والمتسيبة ھی الخسرر يظل قائمسا ويجوز له أن 
التعويض ومبلغ التامين لاختلاف اساس كل منهما . 
515 ستة 51 ص 0١١١‏ ) . 

؟ - لميورد المشرع المصرى قبل العمل بالقانون رقم ۲ه 
6 بشان التامين الاجبارى من المسئولية عن حوادث الميارات 
خاصا يكرر 


يجمع بين ذل 
( نقض ۱۷| 


أن للمصاب حقا مباشر فى مطالبة المؤمن بالتعويض ! 
يسال عنه قبل المستامن ؛ ومن ثم فلا يكون للمضرور قبل إل 
بهذا الكاثون الرجوع على المؤمن بحق مباشر الا حيث تتضمن و 
التامين اشتراطا لمصلحة الغير٠(نقض-9177/1/9اسنة‏ ۲۳ ص و.' 
؟ - حق المضرور قبل المؤمن ينشا من وقت وقسوع الح 
الذى ترتبت عليه مسئولية المؤمن له » مستقلا عن حق المؤمن له ق 
اخؤمن ؛ لان المضرور يستمد حقه المباشر بموجب النص القانونى 
نفس العمل غير المشروع الذي أنشا حقه قيل المؤمن له ۽ ويذلك س 
له الضرر مما يترتب عليه أن مدة التلاث سنوات المقررة لتقادم ه 
الدعوى نسرى من هذا الوقت ؛ وهى فى هذا تختلف عن دعوى الإ 
له قبل المؤمن التى لا يبد سريان تقادمها الا من وقت مطالبة امف 
للمؤمن نه بالتعويض ٠‏ ( تقض ۱۹1٩/۳/۲۷‏ سنذة ۲١‏ ص ١٠م‏ ' 
رجوع الغسير على المؤمن الذى أحدث الضرر + 
ادا تحققت مسئولية المؤمن له بسبب ما اقترفه غيره من خد 
فى الحالات التى يكون فيها المؤمن له مسئولا عن عمل الغير إل 
صدر منه الخطأ كما اذا كان المؤمن له متولى الرقابة أو كما هو الك 
فيما اذا كان الغير تابعا نه فاذا قام المؤمن له المسكول عن عم 
الغير بدفع التعويض للمضرور فى الحالات المتقدمة ورجع به ء 
المؤمن فانه يجوز له أيضم؟ الرجوع على الغير اذى ارتكب الخه 
لآن هذا الخطا هو الذى تحققت به المسثولية » أما رجوعه ع 
المؤمن بميلغ التأمين فان ستده حو عقد التامين الذى أوفى بأقسا 
وبذلك يجوز له الجمع بين الحقين لاختلاف مصدرهما اذ أن مص 
الحق فى التعويض هو الخطا الذى ارتكبه القير أما مصدر الد 
فى مبلغ التامين فهو العقد الذى أبرم بينه وبين المؤمن له ٠‏ 
وقد نصت المادة 30لا من القائون اللدنى على أنه « ذ 
التامين على الحياة لا يكون للمؤمن الذئ دفع مبلغ التامين حق ة 
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بيجلول محل المؤمن له أو المستقدد كى حقوقه قب ل من تسیب قى 


إتحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث » ء ومؤدى 
هذه المادة أنه لايجوز للمؤمن . فى التأمين على الحياة ‏ الرجوع 
على الغير المسكول عن وقاة المؤمن عليه اذا تجمت الوفاة عن فصل 
الغير ويكون للممتفيد الحق فى أن يجمع بين مبلخ التأمين والتعويض 
المستحق على من تسبب بخطته فى وفاة المؤمن عليه والمكمة من 
ذلك واضحة اذ المفروض ان مبلخ التامين لا يكفل تحويض الضرر 
الناشيء عن فقد المؤمن عليه بل مجرد التخفيف من وطأته + وهذا 
الاتحساه نتيجة طبيعية للتفرقة بين نوعى التأمين » وطائا أن 
التامين على الاشخاص لا يعتبر بمثابة تعويض كمسا هو الحال فى 
التاعين من الأضرار 2 خلا يجوز للمؤمن الحلول محل الستفيد فى 
حقوقه قبل الغير المتسبب فى الحادث المؤمن مته وبالتالي لا يوجد 
مبرر شع المستفيد هن الجمع بين دعويين ۽ لآن الفائدة الناتجة 
من عقفه التآمين فيس من شاتها إن تؤثر فى مدى مسثولبة الغير ٠‏ 
واذا تنازل المؤمن له فى وثيقة التأمين عن حق التعويض للمؤمن 
أو كان قد اشترط فى تلك الوثتيقة بحق المؤمن فى الرجوع على 
الغير الذى تسبب فى الحادث فانه يتعين اعمال هذا الشرط ويكون 
هذا يعقاية الطول الاتقاقى › أما اذا لم يكن هذا الشرط 
موجودا قان المؤمن لإيحل مدل المؤمن له فى الرجوع على الغير 
الذى صدر مته الخطا لا حلولا اتفاقيا لكان عقد التامين لم يرد 
فيه هذا الشرط ولا حلولا قانونيا لان القانون جاء خاليا من نص 
وقد جرت كثير من شركات التأمين أن تشترط على المؤمن له 
فى الوتيقة أن ينزل لها عن دعواه قبل من صدر مته الخطا 
وهو صورة من صور الحلول الاتفاقى وجائز كمسا سلف القول ` 
ولقد إورد المشرع نما خاصا بخصوص التامين من الحريق 
يما نص عليه فى المادة 79١‏ هن التقنين المدنى من حلول المؤمن 
محل المؤمن له فى الدعاوى التى تكون له قبل من تسيب بفعله 
فى الضرر الذى تجمت عته مسئولية المؤمن » وقد أنشا هذا 
ألنص حالة جديدة من أحوال الحصالول القانوتى ومؤداه أنه اذا لم 
تتضمن وثيقة التأمين هن الحريق تنازل المؤمن صرامة عمسا فررة 
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له القاتون من هسذا الحق فاته لآ يجوز لتمؤمن له أن يجه 
الدعويين »> ويذلك تكون هذه المادة قد قصرت الحلول إلى 
على حالة التأمين من الحريق ولا تتعداه لغيره فلا يحل إلمؤه 
المسكولية أو من السرقة محل المستامن ما لم يشترط ذلك , 
فى وثيقة التامين وقد قيد المشرع فى عجز المسادة إن 
الحق فى الحلول فحرم منه المؤمن إذ! كان من أحدث الى 
فرييا أو عسهرا للممتامن وكان يساكنه ويشاركه فى معيشة , 
أو كان شخصا يسال المستامن عن أفعاله كخادمه او أجيره والة 
من ذلك ضمان تعويض الستامن تعويضا جديا ويقع باطلا الات 
على التطل من هذا القيد - 

مراجع البحث : 

1١‏ - محمد عرفه فى شرح القانون المدتى الجديد ب 
للعقود الصغيرة ص ۲٠۵‏ وما بعدها ) . ١0‏ 

؟ م الوسيط للستهورى الجزء الأول المجلد الثاني بثد 
وها يعدم . 

۳ - عامر فى المسئولية المدنية يند ۷١١‏ وما بعده ) ٠‏ 

أحكسام النقض : 

١‏ - استخلاص تنازل شركة التأمين عن التمسسك با 
الفاسخ أو بتخفيض قيمة التامين فى حالة التاخير فى سداد 1 
التأمين ٠‏ لايعدو أن يكون استخلاصا سائغا للارادة الضمنية للمتعاق 
استقلال محكمة الموضوع به متى كان سائغا ٠‏ ( نقض 4/5/م 
طعن رفم ١٤١١۳‏ لسنة 44 قضائية ) ء ۰ 

؟ - تعيين المستقيد من مشارطات التأمين من مسأئل الواة 
استفلال محكمة الموضوع باستخلاصها متى استندت الى أسباب سا 
( تافضى 15 طعن ۸١‏ السنة 49 قضائية »+ نقض ۲ر٣‏ 
طحن رقم *؟١‏ لسنة 9” قضائية ) ٠‏ 

٣‏ - خلو ملحق وثيقة التأمين من توقيع المؤمن له ٠‏ لا مح 
للاحتجاج بها قبله ٠‏ 

( نقفض 1۹۸٥/١١/١۲‏ طحن رقم ۸۷١‏ لسنة ٤4‏ قضائية ) ٠‏ 

٠ القواعد العامة لعقد التامين فى القانون المحدنى‎  : 
الرجوع اليها الا فيما لم يرد فيه نص فى القساتون الخامر‎ 
٠ ) لسنة 54 قضائية‎ ٥۲۹ طعن رقم‎ ٠۹۸۳/١/١١ نفض‎ ( 





قات 

سمقوط دعوى المؤمن له قبسل المحؤمن : 

نصت المادة ۲ من القانون المدتى على أن : 

«" تسقط بالتقادم الدعاوى الئاشئة عن عقد التأمين باتقضاء 
ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى. 

ومع دلك لاتسرى هذه المدة . 

( أ ) فى حالة اخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه > أو 
تقديم بيأنات غير صحيحة “و غير دقيقة عن هذا الخطر الا من 
اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك - 

(ب) فى حالة وقوع الحادث المؤمن فيه الا من اليوم الذى 
علم فيه ذوو الان بوقوعه . 

كما نصت المادة مهلا على أن « يقع باطلا كل اتفاق يخالق 
أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل » ألا أن يكون ذلك لصلحة 
المؤمن له أو لمصلحة المستفيد » . 

وظاهر من نص المسادة ۲١‏ مدني أن المشرع حرص على 
التوفيق بين مصالح المؤمنين والمستامنين وذلك بالتص على تقصير 
هدة التقادم الى ثلاث سئوات من تاريخ وقومخ الحادث الذى توئدت 
عته الدعوى ٠‏ ويالرغم من أن هذا النص لم يحظر الاتفاق على 
تقصير مدة التفادم هذه ء الا ان هذا الحظر مستفاد حتما من 
عموم نص المادة ۳ مدنى التى تقضى ببطلان كل اتقفأق على 
مأ يخالف ألحكام النصوص الواردة بصدد التأمين أو على تعديلق اله ان 
يكون ذلك لمصلحة المستفيد أو المستامن ' وظاهر “أن الاتقفاق 
على تقصير مدة التقادم المسقط لدعوى الذمان ليس فى مصلحة أيهما 
هما يؤدى الى بطلانه وفقا للنص المتقدم . 

ويلاحظ أن هذا التقادم الثلاشى لا يسرى الا بالنسبة للدعاوى 
الناشكة عن عفد التأمين فلا تخضع له الدعوى المباشرة التى برفعها 
المصاب فى حادتٹ قبل المؤمن من المصسئكولية ء لأنها تسند الى حق حاص 
قرره القانون لرفعها . 

وتبدا سريان مدة التقادم وفقسا للقواعد العامة من الوقت 
الذى يستطيع فيه الدائن تحريك دعوى المطالبة بحقه ٠‏ وتطبيقا 
لذلك ي يسرق تقادم دعوى الضمان ضد المستامن ألا من وقت 
علمسه يالجاحث . 

( م ٤١‏ م المسئولية المدتية ) 
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ونظرا لأن التقادم المقرر للمؤمن له قبل المؤمن تسرى فى از 
الفواهد القامة الخاصة يوقف مدة التعقاتم وانتطاجحيبا ٠‏ هذ 
كانت الواقعة التي يستئند أليهيا انومن نه فى دعواه فيل الوم 
لاستحقاق التعويض تكون جريمة » كمسا اذا حكانك جربمة فتل خد 
او اصابة خطا واقامت اننيسابة العامة الدعوى المجنائية عل 
مرتكبيا سواء هو بذأته المؤمن له أو حدا معن يعتبر المؤمن له مسثو 
عن الحفوق المدنية عن تعليم ٠‏ كما ادا کان تابا نه فانه يترتد 
عنى ذلك وفف سريان نفادم طوال فترة المحاكمة الجذائية ويعو 
التقادم إلى 'لسريان بصدور الحكم الجذائى البات * 

احكسام النقض : 

١‏ وحيث أن الطعن ,كيم على سيب واحد يتعى به الطاعب 
على الحكم المطعون فيه مخالفة انقانون وألخطاً فى تطبيقه وف 
يفولان ان ؛الحكم احتدب 8 مدة التقادم المنصوت 
علية فى المادة ۷2١۲‏ من القانئون المدنى من تاريخ مطالبتهم 
المضعون ضدها الخانية بالتعويضس المؤّغت ومقفسدارة إت جنيةه أف 
محكدة الجنح فى مارس سنة 1535 2 على حين أن الملقرر وفلف 
للنص اف الذكر أن مدة سقوط دعوى المؤمن له ذبن المؤمن من المسئول 
سيدأ من وشت طالب المقرور للمؤمن له وديا أو قغائيأ يعد وقوعالحاند 


و ن ا اع 


لمن منه ؛ وقد مبولبيت المضعون شنندها أنثائية من جانب انطاغلد 


باننعویض انگاعلف‌الدعری رقم ۸۸۳ سنة۱۹۷۴مدنی كلى جثوبالفاه 
بلص حيفهة الى اودعت شلم كتماب الحكمة بتاريج YT‏ 
وعلنت بتاريخ 1۹۷۲/۲١٣١‏ فتيدا مدة السقوط القند من تار 
هذه الطالبة »> واذ كان التايت أن المطعون غبدها الثانية قد وجه 
دعوى الضمان الفرعية الى الشركة المتلعون ضدها الأولى بالاعلا 
المؤرخ 159/45/15 ساأى قبل عشى ثلاث نوات من تاريخ مطل 
الطاعنين لها بالتعريضي الكامل ‏ فان دعواعاً بالضهان لا تكو 
قد سقطت بالتقادم المذكور أما مطالبتها بالتعويض المؤقت أم 
محكمةٌ الجنح فانه لاييد؛ مته تاريخ سريان التقسادم لأنه - فض 


عن آنه کان تعودنا مؤقنا ‏ ما كان + باستطاعتها توجيه دعو 
الخضعان الدركة ١‏ تون شلندشها الأو ى فى !! - احتحة أذ الم بكن دل 


جائرًا ذی ظلل التكريع القائم وهنذالك 1 تعديل المادة 5١8“‏ مه 
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قانون الاجراءات الجنائية الذى بموجبه أجيز اختصام شركة التامين 
أمام المحكمة الجنائية ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ احتسب يداية 
مدة تقادم دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطعون ضدها 
الثانية قبل انطعون ضِده الأول من تاريخ مطائبة الطاعنين لها 
بالتعويض انؤقت أمام محكمة الجنح يكون قد خالف القانون واخطا 
فى تدطلبيقه بما يستوجب نقضه ` 

وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أنه اذا كانت مده 
سقوط دعوى المؤدن له قبل المؤمن فى الفانون من المىئولية تيد؛ 
عملا بالمادة «دلا من الفاتون المدتى م من وفث مطائية الضرور 
للعؤمن له وديا أو فضائيا بعد وفوع الحادث المؤمن منة الا أنه لما 
كان التقادم المفقرر للمؤمن له قيسل المؤمن تسرى فى 
شانه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة النقادم وانقطاعيا فانه اذا 
كانت الواقعة التى يستند اليها المؤمن له فى دعواه قبل المؤمن هى 
جريمة ورفعت الدعوى الجنائية على مقارفذهما سواء كان هو بذاته 
المؤمن له أو لحد ممن يعتبر المؤمن له مسئولا عن الحقوق المدنية 
عن فعلهم ؛ فان سريان التق ادم اة الذفوى القن له قل 
المؤمث يقف طوال المدة التى تستترفها المحاكمة الجثائية ولا يسود 
التقادم الى السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى أو أنتهاءم 
المحاكمة يسيب آخر ذلك أنه وثقا للمادة *ه؟ من قانون 
الاجراءات الجئاثية المنطبقة على واعمعة الدعوى قبل تعديليا 
بالقانون 5م سنة 1۹۷١‏ المعمول به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 
بالعدد رقم ۲۵ مكرر بتاريبح 97/8/58 لايستطيع المؤمن له توجيه 
دعوى الضمان الفرعية الى المؤمن مام المحكمة الجنائية » كما أنه 
إذا رفع دعواء على المؤمن أمام المحاكم المدنية أتناء السير فى الدعوى 
الجنائية كان محيرها الحتمى هو وفف السير فيها حتى يحكم نهائيا 
فى الدعوى الجنائية » لن ممكولية المؤمن قبل المؤمن له لا تقوم الا 
بثبوت مسثولية المؤإمن له قيل المضرور ٠‏ فاذا كانت هذه المسئولية 
الآخيرة ناشئة عن الجريمة التى رفعت عتهسا الدعوى الجنائية فأنها 
تكون مسسألة متتركة بين هذه الدعوى والدعوى المدنية انتى 
رفعها المؤمن له على المؤمن ولازمة للفصل فيها فى كليهما » فيتحتم 
لذلك على المحكمة المدتية أن توقف دعوى المؤمن له هذه حتى يقصل 


1556 سه 


نهائيا فى تلك المسألة من المحكمة الجنائية عملا بقاعدة 
الجنائى يوقف المدنى التزاما بما تقضي به المادة ١ء‏ من الغا 
المدنى ( تفابل المادة ٠١*‏ من فانون الاثيات ) من وجوب تقب 
القاضى المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع !لتى فصل فيها ھ 
الحكم وكان فعله فيها ضروربا وما نقضى به المادة 01غ من قا 
الاجراءات الجنائية من أن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا ذ 
يتعلق بوقوع الجريمة ونسيتها الى فاعلها تكون له قسوة اله 
المحكوم به أمام المحاكم المدنية فى الدعاوئ التي لم يكن قد فص 
فيها نيهائيا » ومتى كان ممتنعا فانونأ على المؤمن 4 أن د 
دغواه على المؤمن أمام المحكمة الجتائية بعد رفع الدعوى العمر 
على الجانى محدث الضرر سواء كان هو بذاته المؤمن له أو 
ممن يعتبر المؤُمن له مسئولا عن الحقوق المدنية عن فعليم » وكان 
رفع دعواه مام المحاكم المدئية أثتناء السير فى الدعوى الجنائد 
فان رفعها فى هذا الوقت يكون عقيما أذ لايمكن النظر فيه 
بعد أن يفصل نهائيا فى تلك الدعوى الجدثية قان رفع الد 
الجنائية يكون فى هذء الحالة مائعا قانونيا يتعذر معه 
المؤمن له مطالبة المؤمن بالضمان » مما ترتب عذيه المسادة 
من القانون المدنى وقف سريان التقادم مأ دام المانع قائما » ويا 
يقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المؤمن له قبل المؤمن طوال 
التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ٠‏ لما كان ما تقدم وكان الث 
من الأوراق أن المطعون ضدها الثانية . المؤمن لها قدأ 
بحكم جنائی نهائى صدر بتاريخ ۱۹۷۰/۱۳/۷ وکانت قد و 
دعوى الشيان الفرعية الى المطعون ضدء اول بصحيفتهما المع 
اليه قائونا بتاريخ ١177/5/1‏ - أى قبل انقضاء ثالث سنوات - 
ثم فان دعواها هذه لا تكون قد سقطت بالتقادم واذ . 
الحكم المطعون فيه هدا التظر وقضى بقوع دعوى الثبعان ال 
بالتقادم فائه يكون قد خالف القانون وأخطا فى تطبيقه + 
بوجب نقضه نتذا اجزكيا فى خصوص هذا الشق من عضائه ٠‏ 
وحيث أن الموغوع صالح فيه ء ولما تقدم يتعين القضا 
موضسوع الاستكناف رقم ۲۹۸۰ سنة ۹۳ ق بالغقاء الحكم الم 
وبرفض الدفع بسقوط دعوى الضمان الفرعية بالتقادم ويائرام الى 


1 


هده الأول يصنته بان يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلخ 20٠٠‏ جتيه 
قيمة التعويض المقضى به للمضرور ٠‏ ( تعض 1947/71/55 سنة ٣٣‏ 
اللجرّء الأول ص ؟؟! ) ٠‏ 





المبحث الثاني 


مقسدمة : 

صدر القانون رقم 16۲ سنه 1908 بثأن التآمين الاجبارى 
عن المسئولية المدنية الناشئة عن حولدث السيارات » ونص فى المادة 
الأخيرة منه على أن يعمل به أعتبارا من أول يناير 1105 

وقد حتق قانون التامين الاجبارى عن المسئولية عن حوادث 
السيارات هدفين : 

الأول : تهيكة الأمان تصاحب السيارة الذى قد تعرضه سيارته 
لان يوفع يوما موضع المسكولية المانية ببب ما قد تحدثه للفير 
أو المتع'قدين معه من أخرار وذلك فى صورة الترام المؤمن بان يدفع 
التعويذى للمضرور أو لصاحب السيارة اذا كان قد دفعه للمضرور - 

الشانى : تهيئة الضمان للمضرور الذى سيجد فى شركة 
التأمين ملتزما ليشا مهمع حاحب الميارة يدنع له التعويض عم 
لحقه من أخبرار ٠‏ 

ونعرض فى هذا الجزء “ولا ؛ لاس القانونى للمسئولية 
المائية عن حواادث الديئزات . 

ثانيا : التاصين الاجبارى للحوادعث عن السبارات ويشمل : 

)1١(‏ نطت تطبيق القاذون ٠‏ (ب) العلاقات التى يتيرعا 
التأمين دن انستولية ٠‏ ( ج) ندوص قانون التامين الاجبارى عن 


حوادث 


يارات * 
المطلب الأول 
اباس المسكولية اللدتية هن بموادك السيارات : 
يقصد بأساس المسكولية كما سبق أن أوضحنا هواء السبب الذى 
من أجله يضع التانون عبء التعويض عن الأغرار التى تقم على 
ما مصدر المسكولية فيقصد به القاعدة القانونوة من نص, قانوتي 
أى مبد! قفبائي ٠‏ التي تقرر مبدا التعويض * . 
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المادة ۸ مدنىاء 

: التمييز بين فكرتى المسكولية والضمان‎ - ١ 

يتصد بالمسئولية المدنية - عامة م الزام 
الخير بصرر انتيجة اخلاله بالتزام أو واجب آانونى يقم على عاتقه 
بتعويض حذا الغرر الذي يحدث للغير اعا بمجرد الثسبب فى «حدوثهاء 


واما بانتسبب القاطىء فى حدوثها . 


صو 


أما الضمان ٠‏ فيو بيدا حيث دنتوى المسكولبة ٠‏ فالمقصود به 
الزام الشخص بنحويضص ما أحصاب الفير من ضرر على الرغم من 
عدم توافر شروط المسئولية فى جانبه - 

فاذ! كان كل من 'لمسئولية والضجان يهدف !١‏ لى تعويض المضرورء 
فان المسئولية تخضع ذلك ليق الشرورط * بينمأ الضمان يغرضها 
مهما كانت النتائج 

وبحدد تحديد الممثولية يمكن التمييز بين ثلاث داعت 
للحكم بالتعويض : 

الأول : الحكم بالتعويض نتيجة الثمبب الخاطىء قى الضرر . 
(١‏ خد تطبيقات المسئكولية ) - 

الثانى : الحكم يالتعريض غلى شخص لم یتیب فى احداث 
الضرر لابخطكه ولا بفعله غير الخاطىء ٠‏ ( أحد تدلبيعات الضمان ). 

التالث : الحك, بالتعويقن عار ى كن ديب بفعله غير الخاطىء > 
أو بفعل من يسال عدن من أشخاص أو شاع گی لحداث الضرر - 
( أحد تحلبيقات المسئولية ) ٠‏ 

؟ - المقصود بالمسئولية عن حوادث عه : 

يطائق الققه والقضاء تعبير المسكولية عن حوادث السيارات على 
الحالات التى تنج فيها الضرر عن حادث سيارة » أى يكون الضرر 
الذى أصاب اا نتيجة تدخل السيارة - 

وقد ذهب راى الى القول بأن الممئوئية عن حوادث السيارات 
ليس لهأ وجود ذاتى مستقل وما هى ألا مسئولية خطثية تطبيقا للقواعد 
العامة » ولكنها فقط تتميز عن عن المسكولية عن الفعل الشخصى فى اله 
يتدحل بين خطا الہ ئول ورالضرر فعل السيارة التى لم تكون الا إداة 
أو وسيلة لحدوث الضرر » الذى كان تتيجة خطا الحارسى 3 > 


س 11۳ 

و ا ارآ ا رھ کے لتقن کے اه 
الممئولي: لى معتل هذه الحالات ترتبل بحراسسة الشىء وليس بالشىء 
ته » وار فى عل . الشخص : 

وداعب راق تر لى أن انوي تدعق ولو لم يكن فصل 


کے وغ ۹ بتر لخا ساس : الي تولية 3 وان 


مجرد سی نى احداث الخرر كاف لتحفعق المسكولية بصرف النظر عن 
مسنلكٌ كاد ها وحارييا 1 

ونادى الرزى الذلث بأنه طانا كان الغرضص من ابختراع انسيارة 
خدمة البثرية لك الاضرار ييا ء تلارقع العادى لا ستخدامهيا 
واستعمائياا أن نا يحدث عن ذا للاستعال خرر عا > فاذا نتج 
تنه تجرر وم يدن نہ ييه الى ان المسسائق أو الى دلا أجنبى 
حت العناوة ده د وان بکون الور ناشثا عن غعل الميارة »ع سواءع 
دن تئيجة ندب بها أ 00 غلا مدن ربط زليه بذكرة اأخطاً ء 
ان لا يوكن تحيل صدور انكخخناً. من السيارم ٠.‏ ( راجع کی سط هده 
الآراء الاعقاء من المسثئوتية المانية عن حوادث األسيارات للدكنور 
أبراهيم الدسوقى ص ٠١‏ ) 

غير :إن ناد وا می قزرت عبد الول عن فل انه 
اعمال هذا ألمعت! لايد عن تخرير ميدأ المسكولية عن قعل السيارة ع 


7 أ 
8 7 ار . ار بای 2 1 UE deg‏ 
وتن يكون ادس کد دة ا تعمل السيارة ذاتة جرد 
5 | اس ا »ع 1 الى : ۾ ا 4 32 ذإته 
سبللا الله سسكا ان شي اد ااخسر+ تشه 3 ٣‏ د کې E‏ 
اک ےت وھد ی . Hj ST E‏ 1 .م 5 
لی یز اکچ تن انسلا ت حر او ن ے: شے۔ ' ےا سي یت صو 
0 335 ام - . ك 5 
والمحاءة ئاذ١‏ مددى ل تالدب الات ٤‏ وان محرد التحعل 


يخفى 0 قمجرد حدوت الضرر دن ال ئء تعع المسكوئية عن اشيا 0 
كسا اجا تی هن المثولية !دا كان ا نی قعل السيارة 
والذى أدى ائ تدهلها ثي السادت عر تعل الكرور »> أو قصل 

فيدّنى ناڈ عق غ شن امستولية هدد التعل 1 دون | Tl‏ شتراط صفة 
لخدا ¿ ان الممستو نيد . تقوم انض على الشحل ولا تشترط الخطاً ء 

وعدي دد ' غالممثوليد عن داشت السي, راث. تقوم على فعل 
السبار 5 + تتحكق لصحرد ل شتراتك السيارة في اتلحادث ء 

فأساأسن المسكولية على النحو المتقدم هو قعل الميارة ذاته الدى 
تسيب في , الهداث الضرر-_..ه.. و E OE AAA OL‏ 


- £ 

ومن التطبيقات القضائية الغزيرة للمادة ٠۷۸‏ مدتى » فى 
دعاوى التعويض المدتية فى مجال حوادث السيارات يمكن بسهولة 
استخلاص وجود التزام يقع على حارس السيارة بمقتضاه يلتزم كل 
حارس بالاشراف والعناية بسيارته ؛ فهو التزام بالحراسة ٠‏ وهذا 
الالتزام أكد وجوده القضاء فى الكثير من أحكامه . 

طبيعة الالتزام بالحراسسة : 

اختلف الفقه فى تحديد طبيعة الالتزام الذى يقم على عاتق 
حارس السيارة ٠‏ 

فلدي البعض أن هذا الالتزام لا يكون سوى التزام بوسيلة + أو 
ببذل عنساية ٠‏ يمقتضام يلتزم حارس السيارة باتخاذ الاحتياطات 
انلازمة لعدم اغرار السيار 5 بالغير يمخالفة الالتزام بالحراسة وعدم 
تنفيذه عن الحارس هو الذى يحقق مسئوليته . 

ويذهب القالب فى الققه واحكام القضاء الى القول بان الانتزام 
الذى یقح على حارس السيارة »> هو التزام بنتيجة » الثزام محده ع 
وليس مجرد التزام بوسيلة » وهذه النتيجة المرغ وبة والمطلوب 
تحقيقها من الحأرس هو ألا يجعل السيارة تحدث ضررا بالغير قحارس 
السيارة ملتزم بالتزام محدد هو ألا تفلت السيارة من رقابته وحراسته. 

فاذا وقع الحادث وأصيب الغسير بضسرر من السيارة , 
تكون بذلك قد فرت من رقابة حارسها ونظرا لأن التزام الحارس يكون 
التزاما بنتيجة »> فلا يجديه ؛ عند عدم تحقق هذه النتيجة »+ اثبات 
عدم خطئه ٠‏ ( راجع فى بيان هذه الآراء المرجع السابق 
ص ه١٠١‏ وما بعدها ٠)‏ 

ولا شك أن أحكام القضاء تؤيد وجهة النظر هذه فيا يتعلق 
يعدم الاكتفاء بائبات اتعدام خطا الحارس لامكان اعفائه . 

واذا كاتنت المادةٌ ۳ مدنی تنظم القواعد العامة فى المسكولية 
التقصيرية » والتى تشترط لامكان الحكم بالتعويض المصاب عما أصابه 
من ضرر أن بكون ذلك راجعا الى خطا المتسبب وكاثت المادة وب 
والتى تطبق على حوادث السيارات وهى التى تنظم قواعد المسئولية 
عن الآشياء لذلك فقد اختلف الفقه فى اساس المسكولية فيها ٠‏ فجائب 
مته يرى أنها مسئولية خطئية وجائب آخر لا يرى ذلك . 

أما القضاء ؛ فبمراجعة العديد من احكامه » يكثف لنا اعتناقه 
فكرة مؤداها أن المسثولية عن الأشياء لا يحتاج لتقريرها الى فكسرة 
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الخطا ويكتفى بتسبب الشىء فى احداث الضرر » يمعنى أن يكون 

الشىء هو السبب الحقيقى المنتج للضرر » نفعل الشىء يكفى طال 

كان هذا الفعل هو السبب الحقيفى فى الضرر » دون حاجة الى بحث 
مسل حارسه ٠‏ 

ويتعين على المضرور للحصول على تعويض ما أصابه من ضرر , 
اليات أن هذا الفعل سبب الضرر ؛ وأن بتيم الاش ات على 
الفعل المنتج أو السبب الفعال للشيع . 

ونخلص من مطالعة الأحكام القضائية ؛ أن القضاء فى تفسيره 
وتطبيقه للمادة ٠۷۸‏ قد اقام قاعدة موضوعية وقاعدتى إثبات . 

(1) مضمون القاعدة الموضوعية : هو كفاية فعل الشىء اساسا 

(ب) قاعدتا اثبات ٠‏ فقد اقام لصالح المضرور قرينتين : 

١‏ قرينة السببية : مضمونتهيا افتراض أن تدخل الشىء فى 
تحقق الضرر هو السبب الحقيقى فيه » فهى قرينة على علاقة السببية 
بين فهل الشىء والضرر . 

؟" - قرينة اسناد » مفادها أن السبب فى فعل الشىء وتدخله 
فى تحدق الضرر ينسب ‏ أو يمكن نمبته ‏ الى الحارس ٠»‏ فهى قرينة 
على انتفاء السبب الاجنبى + ( الاعفاء من المسئولية المدتية عن 
حوادث السيارات للاس داد الدكتور ابراهيم الدسوقى من ص ٠١۸‏ 
حتى 171 ) ۰ 

نحديد علاقة السببية فى المسئولية المدنية عن حوادث السيارات : 

لتحقيق المسكولية اللمدنية عن حوادث السيارات لایکفی تدخل › 
ايا كان > من السيارة فى تحقق الضرر ؛ بل يشترط أن يكون الصرر 
قد تتج فعلا من السيارة و أى أن تكون السيارة هى السبب الحقيقى 
فى الضرر وليس مجرد شرط تدخلها ٠‏ 

وتلحعلاقة السببية فى المسئولية المدنية عن حوادث السيارات 
أهمية .خاصة » حيث لاتشترط فكرة الخطا ء ويكتفى بمجرد احدات 
السيارة للضرر فتصبح السببية العنصر الأكثر أهمية . 

ذلك لان لهذه المسثولية ركنان فقط » وهما الضرر ٠‏ وحدوثه 
من السيارة . 

وتنتميز رايطة الديبية فى حوادث السيارات باتتراشى التقفاء 
لها واعفساء المضرور من عب اثباتها » وينتقل هذا العييم 


ا - 


مله أنى المحا: زس ۽ اذا ما تلب سام ¿٤‏ > ونا نخصبة دورف 
عنى هدم اترا علاقة الددبية » بالات أن السيارة لم نكن هى 
1 

وع الدزر 


اذنا 


1 لا اتحندڈى شخ 3 


اثجات علاقة السببية : 


ا - 1 !1 1 
المعجحوتث هنا عااعك الحدبئكه انى تربك التكبرر فاسسي ره معر2 
5 و 
1ı 00 i Ca‏ > 2 م 
ع اھ ت نت بست لے = اسنا کې رر م = ٤‏ 1 إيتعو ت1 
عاد قك ايك كك ! جمدل ال ارد اب دالت حارس 
س لرا 
: ا . ES‏ 
3 اكد “> رشاع :گن ت اہ راع د ال 
ی . 
نتة 1-8 اة أل ث المسثو! 
سد اء به ٠...‏ سے ےد کے ےا - ` “کک س < کم ب 
- 0 3 320 3 
ميان 2 ب ۹ لس تس ار كحت 1 وژ ھی از 
-- . 95 6 2 . 5 5 ا د 1 4 4F‏ 
ادن الأولى ١‏ 7س المذبردر ات۔۔ ۲ سے ا دار ف د 


ت واش ات ا 1 ا 0 ! N‏ 
الحادث باثبات أن الاشتراك ال مادى للسيارة يتم بمجرد عذا الغ 


: - 4 5 
کہا کی حالة ع -حرد إثار جما 'الصاب غل جي السار عند ف 
٠ 0‏ - 1 
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المطلب الثانى 
علاقات التأمين فى حوادت السيارات 

أولا م العلاقة بين المؤمن والمؤمن له : 

(1) التزامات المؤمن له : 

تب لالتزام باحاطة المؤمن بتلروف التعاقد : 

بان يعطيه فكرة دقيقة وصادقة عن السيارة ا وطرازها 
ووجوه استعمالها ؛ سواء كان أمتعمالها خاصا أو تجاريا ٠‏ وقد 
لجأت وثبقة التامين التمودحية الى طريقة تير وحتمت 
على المؤمن له أن يملا بيائات عن السيارة منها الغرض ؛ الترخيص ء 
كم يط الممعنية' + رقم الحوتون + ااي ٠‏ ال 

وتئص المادة 9" من فاون التامين الاحبارى على أنه : 

« يجوز للمؤمن أن يرجم على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أدأه 
من تعويض اذا أثبت أن التامين د عقد يبتاء على ادلاء المؤمن 
ببيائات كاذيبة أو اخفائه وقائم جوهريه تؤثر ف حكم المؤمن 
قبوله تغطية الخطر أو على سعر التامين أو شروطه أو أن السيارة 
استخدمت في أغراض لا تقولها الوثيقة » ٠‏ 

الالتزام بدفع القسط : 

نصت المادة ٠١‏ من قانون التامين الاجبارى على أته : 

« يجب على المؤمن أن يلتزم دتعريفة الأسعار الموضحة بالجدول 
المرفق ولا يجوز له أن يجاوزه! أو ينزل عنها » . 

خدفع القسط حر التزام على عائق المؤمن نه ؛ ويؤديه مالك السيارة 
سواء كان شخصا طبيعيا 'و معنويا وذلك يدفع قيمته بنقسه أو يمن 
ينوب عنه ٠‏ 

واذا انتقلت ملكية السيارة الى خلف حاص » غان هذا يستتيع 
تنازل المالك عن رخصتها ٠‏ وفى هذه الحالة يجب على الخلف الخاص 
وفقا للمادة ٠‏ من قاتون التأمين الاجبارى أن يثقع يطلب قيد 
الرخصة » عقد نقسل ملكية السيارة والرخصة ووذيقة التامين 
الجديدة » أما بالنسبة للخلف العام فليس فى قانون التأمين نص يحكم 
مهتم الحالة ٠‏ 

وأذأ افلس المؤهمن له نت السيارة تجارية ؛ وامتعمالها يشكل 
جما من تجارته )2 اي 6 00 لتجاورته :: كان السندیاگ يلتزم يدقع 


17۸4 لس 


۴ الالتزام باخبار المؤمن بالحادت : 
تنص المادة ٠١‏ من قانون التأمين الاجباري على نه : 
« يجب أن يثبت فى محةر التحقيق عن أى حادث من حوادث 
السيارات نثات عنه وفاة أو اصابة بدنية »© رقم وثيقة التامين 
واسم كل من النؤدن له والمؤمن من واقع البيانات الواردة فى الرخصة. 
وعئى المحقق 'خطار المؤمن بالحادث ٠‏ 
ولا يترتب على التأخير فى الاخطار أية ممئولية مدنية فيسل 
الساطة المختصة بالتحقيق كما لايجوز أن يحتج بهذا التحلل من 
أداء التعويض الى 'لضرور ٠‏ 
ونصت المادة 5/+ من وثيقة النامين النموذجية على ما يلى : 
« على المؤمن له اخطار المؤمن فى خلال 7١‏ ساعة من علمه 
أو علم من ينوب عنه عن وتوع الحادث سواء نشأت عنه اصابة بدنية 
أو وفاة ٠‏ وكذلك بالاندارات والخطابات والمطاليات واعلانات 
الدعاوى بمجرد تسلمها » ٠‏ 
ع الالتزام بتنفيذ شرط ادارة الدعوى : 
درجت شركات التأمين على أن تضمن وثائقها رطا مؤداه أن 
تتولي هى الدفاع عن المؤمن له فى الدعاوى التى يرفعها عليه المضرورء 
والهدف البعيد الذى يهدف اليه المؤمن من وراء هذا الشرط هو 
حماية مصالجه هو + ذلك لان ما ستمفر عته دعاوى المضرور 
ضد المؤمن له من الحكم له بتعويض وف تلتزم بدفعه شركة 
التامين ٠‏ ولا كان فى مباشرة المؤمن له الدفاع عن نفسه واحتمال 
اساءة هذا الدفاع > ما بريد من احتمال كسب المضرور لدعولة > 
فان اقتراط المؤمن ؛ مباخرة الدفاع عن المؤمن له يعتبر اشتراط 
معقولا باعتبار أن دفاعه عن المؤمن له ء هو الخط الدقفاعى الأول 
للمؤمن » وهو تامين لممالحه ٠‏ 
ولا يظهر المؤمن فى الدعوى » أصيلا عن نقسه » ولا بصفته وكية 
عن المؤمن له » وائما يتحصر دوره فى أن برسل المحامين عنه يتولور 
الدفاع عن المؤمن له 
وعلى المؤمن له أن يقدم للمؤمن كل مساعدة ممكنة لدفع دعوء 
المضرور » كما يمتنع عن التدخل في الدفاع تدخلا مخلا يسىء اليب 
والى المؤمن ٠‏ 





سہ 171۹ — 


وكذلك يجوز للمؤمن التدخل فى الدعوى على النحو السايق 
بيساته . 

وتسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التامين بانقضاء ثلاث 
ستوات ` 

وييدا سريان التقادم من وقت حدوت الواقصة التى تولدت 
عنها هذه الدعوى وذلك وفق ما تقضى به المادة 7هلا مدنى . 

( يراجع .تقادم دعوي النامين فى البحث انخاص به ) . 

حالات رجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون المؤمن قد دقعه 
من تعويض للمضرور : 

عدد القرار الوزارى رقم ١١١‏ لسنه 405؛ الصادر بوثيقة التامين 
النموذجية الحالات التى يجوز فيها لشسركة التامين الرجوع على 
المؤمن له على مبيل الحصر وحددها بالحالات الآتية : 

١‏ اذأ ثبت أن التأمين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له 
يبيانات كادبة أو اخفائه وقائع جوعرية تؤئر فى حكم الؤمن على 
قبوله تغطية الخطر أو على سعر التأمين او عرو ١‏ 

؟ - استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها . 

" - قبول ركاب أو وضع حمولة أكثر من المقرر للسيارة - 

استعمال السيارة فى السباق أو اختبارات المرعة - 

8 - اذا ثبت ان قائد السيارة سواء كان المؤمن له أو شخص آخر 
سمح له بقيادتو ١‏ قد إرتكب الحادث وهو فى حالة غير منبيعية 
يسيب سكر أو تتاول مخدرات . 

5 اذا كان كائد السيارة سواء المؤمن له أو أى شخص ألخير 
يقودها E‏ غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة ٠‏ 

۷ اذا تبت أن ألوفاة او الاصابة البدنية ئنشأت عن عمل ارتكبه 
المؤمن له عن ارادة أو سبق اصرار 

1 شروط الرجوع‎ - ١ 
أن ياكون المؤمن قد دفع التعويض للمضرور بحكم قضاثى.‎ - ١ 
٠ أن يثبيت ارتكاب المؤمن له احدى امحالات السابقة‎ - 
: التزامات المؤمن‎ 7 
: الالتزام بدقع التعويض‎ - 

هو الالتزام الرئيسى على عاتق المؤمن » ويكون التزام الو 

يقيصة ما يحكم به به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته › ويؤدى 


اعد ٠‏ سه 


المؤمن مبغ انتعويض الى صنحب الحق فيه ار المندة الخامسة من قانون 
اك مين الاجبارى على حوادث السيارات ) - 

ونظرا لان الاتأمين عقد بين المؤمن والمؤمن لداء وليس المضرور 
طرق فى هذا الف ع كنا إن عق لاتنطوى على اش اط نة ء 
قفد كان مؤدى ذلك وفقا للتقواعد العامة أن تنصرف أثار هذا 
الست مباشرة لى عاتديد ١‏ نأنزمن له يدفع القسط للمؤمن » والمؤمن 
يدفع تومن 1- مبدغ اللعريض انحكوم يه عليه » ولكن القانون أعطى 
للمدءرور ست منز على التعويض يخوله أن يطالب المؤمن بدعوى 
مد شرة البحكم اله بالنمويض مباشرة دون أن يمر هذ التعويض 
بذعة المؤمن له على النحو الذى عتوضحه بعد ذلك ٠‏ 


دعسوى السسئولية : 

٠ إن المؤمن يغطى ممسئولية المؤمن له‎ ١ 

٠ يغطى المسثولية بلا حد » أى مهسا بلغ التعويض‎ ١ 

يؤدى ميلغ التعويض الى صاحب الحق » وهو المضرور » أو 
المؤمن له ٠‏ 

ويكون من له قبل المؤمن دعويان : 

الدعوى الأاولى : حى تلك التى يداخل بيا المؤمن فى الدعوى 
المرفوعة عليه من الخرور للحكم على المؤمن بالزامه بان يدفع له 
ماعسى أن بحم به عليه أو ما عسى أن يدفعهه للمقرور تنفيذا 
للدكم بالتعويض الذق قد يصدر عليه ٠‏ 

وللمؤمن له أن يحدفظ فى مده الدعوى بحقه فى الرجوع 
على المؤمن بالتعويغات أذا لم يبادر الدضمع للمضرور وثركه ينفذ 
عليه ( أى على المؤمن له ) مما قد يترتب عليه أضرارا به + 

والدعوى الثاتية : عى تلك التى يرفعها على المؤمن اذا كسان 
المغرور قد نفذ عليه ( أى على المؤمن نه ) اما بحكم استصدره 
من محكمة الجنح ؛ واما بحكم استصدره من المحكمة المدنية على 
المؤسن نه وحده ؛ 'و على المؤمن له والمؤمن » واختار بالتنفيذد 
على المؤمن له » ونفذ الحكم فعلا » واقتضى قيمة التعويض المحكوم 
به » ريكون رجوع المؤمن له على المؤمن فى هذه الحالة سندم 
غ اق ميق + 
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الملاقة بين المؤمن والمضرور : ْ 

طدقا للقواعد العامة لاتوجد علاقة بين المؤمن والمخرورء :المضرور 
نيس طرفا فى عقد التأمين » ولا هو يمتل فيه » بل هو غير معروف 
للمتعاقدين عند التعاقد ٠‏ 
.. ولا ينطوى التامين من المسلوبية على اشتراط لمصلحة الغير > 
ومع ذلك فان للمضرور ‏ حسب قانون الدمين الاجبساري _ أن 
يفيد من العقد وله حن مباشر على ابتعويش بالدعوى المباشرة . 
وقد نص انون أنتامين الاجبارى صراحه عنى هذه أندعوى 
المباشرة فى المسادة الخاسة هند ؛» حيف اوجب على المؤمن له ان 
يؤدى التعويض الى صاحب ائنحق فيه ٠‏ وهده العو خروج على 
الفواعد العامة ٠‏ ولا يثترط نرجوع المضرور على اومن بالدعوى 
المياشرة لاقنضاء حقه فى انتعويض عن الحادث الذى يفع من السيارة 
المؤمن عليها أن يستصدر أولا حضا يتقرير مسئثوئية المؤمن له عن 
هث؛ الحادت وتحديد قيمة التعويض المستحق عليه » اذ أن المادة 
الخامسة سالفة الذكر لا تشترط هذا الشرط . 

تنخلص مما تقدم أنه اذأ وقعت حادثة من حوادث السيارات 
فاته يتخلف عن هذه الحادثة أو يتولد عنها أريعمة دعاوى ٠‏ 

١‏ دعوى المضرور شد المسنول وأساسها الفعل الضار أو عهيد 
التقل 

۲ - الدعوى المباشرة انتى نسمضرور ضد المؤمن وأساسها المادة 
الخامسة من قانون انتأمین الا.جبارى . 

٣‏ - قعوى المؤمن له صد المؤمن واساس هذه الدعوى عقد 
الخناميق ٠‏ 


٤‏ - دعوى المؤمن بالرجوع على المؤمن له اذا دفع التعويض 
للمضرور وكان له حق الرجوع عنى المؤمن له طيقا للمادتين 19 > 
۷ من قانون التامين الاجيارى على التحو أنف بياته . 

أحكسام. التقض : 

١‏ - شركة التأمين ٠‏ رجوعها على مالك السيارة المؤمن له 
لاسترداد مادفعته من تعويض للمشرور «شرطه٠‏ أن يكون قاد السيارة 
قن قادها بموافقة مالكها المؤمن له دون أن يكون مرخصا له بقيادتها . 
( .نقض 12001 طعن ءورقم ١07‏ لسئة 8ه قضاكية )اء 
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۲ - وحيث ان الطعن بنى على سيب واحد ینعی ب 
الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذا 
يقولان ان القانون يعطى للمضرور الحق فى رقع دعصوى التعويذ 
مباشرة على المؤمن دون حاجة لاختصام المؤمن له واذ أقاما دعوامه 
بالتعويض فى سنة ۹۷۳ على شركة التأمين المطعون ضدها الثاني 
قيل انقضاء ثلاث سنوات على يو م٤۱۹۷۹/۵/۲‏ تاريخ صدور الح 
الجنائى بمعاقية مرتكب الحادث وقضى الحكم بسقوط حقها ة 
الرجوع عليها تبعا لسقوط هذا الحق بالنسبة للمطعون ضد. 
الأولى ‏ المؤمن لها. فانه يكون قد خالف القانون مم 

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كان من المقرر ف 
قضاءه هذه المحكمة أن للمذرور من الحادث الذى يقع من سيارة موه 
عليها تأمينا اجباريا أن يرجع ‏ طبقا لاحكام القائون رذ 
5 لسنة ١985‏ س على شركة التآمين بدعوى مباشرة لاقتض 
النعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة الحادث مستمد! حقه ف 
ذلك من القسانون مباشرة طالما ثبتت مسئولية قائد السيارة ء 
الضرر حتى ولو لم يكن تابسا للمؤمن له أو انتفت مسئولية هم 
الآاخيرة ٠‏ وكان الثابت من الأوراق أن السيارة التى إرتكبت الحاد. 
الذى أدى الى وفاة ابن الطاعنين كان مؤمنا عليهيسا تأميتا اجيار 
طبقا للقانون رقم 505 لسنة 1508 لدى الشركة المطعون ضد؛ 
الثائية ٠‏ كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقوط دعوى الطاعنين قد 
شركة الثامين » المطعون ضدها الثانية »> تبعا لمقوظها بالشس 
لنشركة المطعون ضدها الآولى ‏ مالكة السيارة ‏ يكون قد خال 
القانون مما يوجب نقضه ۰ ( نفض 1387/8/8 طعن رقم 1181 لس 
5 كضائية ) - 

“ا ب وحيث أن مما يئعاة الطاعن على الحكم المطعون في 
مخالفة القأنون والخطا فى تطبيقه ؛ وفى بيان ذلك يقول ١‏ 
الحكم اشترط لقبول الدعوى قبل شركة التأمين (المطعون عليها الآولى 
أن يكون الطاعن قد استصدر أولا كما يتقرير مسئولية مال 
السيارة التى وقم الحادث منها أو أن تكون مختصمة فى الدعو 
ليتسنى لهسا أن تدفع مسئوليتها أن كان لذلك وجه »2 وها 
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شرط لاستد له من القائون رقم ٠۵۲‏ لستة ۵ الذى أصدرت المطعون 
عليه الأولى وفق احكامه وثيقة التامين من المستولية عن الحوادث 
التى تفع من هده السيارة » لآن كل ما تطلبه القانون لنرجوع على 
شركة التأمين بالتعويض أن يكون الحادث قد وقع من سيارة مؤمن 
عليها لديا وان ثبتت مسئولية مرتكبه . 

وحيث أن هذا التعى سديد + ذلك أن القانون المدنى لم 
بورد تعريما خاصا بعقد التأمين من المسئولية وانما عرف التامين 
بمفة عامة فى المادة ۷٤۷‏ بأنه « عقر يلتزم المؤمن بمقتضاه أن 
يؤدى الى المؤمن له او الى المستفيد الذى اشترط التامين لصالحه مبثفا 
من المال فى حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد » . 
ونبين من هذا النص أن من صور التامين مالا يرتبط بمعئوليه 
التعاقد مع المؤمن وانما يرتبط بوقوع حادث معين بتحققه يقوم 
التزام المؤمن بأداء التعويض المالى الى المؤمن له أو الى المستفيد › 
ومن ثم يجوز أن يكون التأمين من المسئولية غير مقتصر على مسئولية 
المتعاقد مع المؤمن وحده واتما يجوز أن يشمل مسئولية أى 
شخص يقع منه الحادث المبين فى العقد 2 ولو لم يكن المتعاقد مع 
المؤمن مسكولا عن عمله ؛ وفى هذه الحالة يلتزم المؤمن بتغطية 
المسكولية المترتية على الحادث فى الحدود التى وردت فى العقد أو 
قص عليها القانون ولو انتفت مسئولية المتعاقد معه ٠‏ ولا كان 
التأمين الذى يعقده مالك السيارة اعمال لحكم المادة السادسة 
من القفانون رقم ٤٤4‏ لسنة ١908‏ بشأن السيارات وتواعد المرور 
ليس تأمينا اختياريا يعقدد المالسك يقصد تامين نقسه من 
المسثولية عن .حوادث سيارته الناشئة عن خطثه أو عن خطا من 
يسأل عن عملهم > ولكنه تامين أجبارى فرضه المشرع بموجب تلك 
ا علي كل من يطلب» ريا لسيارة ٠.‏ واف به ا 
المضرور وضمان حصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى 
وفع عليه مهما بلغت كيمة هذا التعويض > وكان المشرع استكمالة 
لهذا القرض قد أصدر الفانون رقم ٠۵١‏ لسنة ٠۹٠١‏ وفصل فيه 
احكام هذا التامين لاجبارى وبين مداه » فاشترط فى المادة الأولى 
من هذا القائون أن تكون وثيقة التأمين صادرة من إحدى هيئات 


( م ٣ء‏ س المسئولية المدتية ) 


£ سه 


التامين المسجلة فى مصر لمزاولة عمليات التامين على السيارات » 
وف ني المادة السادسة التزام المؤمن يآنه تغطية المسئولية المدنية 
النائئة عن الوفاة أو عن أبة اصمابة بدنية تلحق أى شخص من 
حوندت السيارة ٠٠٠‏ ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم له ففيائيا 
من تعويض مهما بلغت قيمته ء ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض الى 
صاحب الحق فيه ٠٠‏ تم حظر فى المادتين ۸ 2 ١١‏ الغاء وثيقة 
التأمين أو مهيا اتتام هدة سرياتها لاي سبت من الاب ما دام 
ترخيص السيارة قائما » كما لم يجز فى المادة ١5‏ للمؤمن ان 
يتحلل من اداء التعويض الى المضرور بسبب التأخير فى اخطار 
بالحادث + ثم حدد فى المواد جوع ۷ء ۹۸ الحالات التى يحو 
نلمؤمن فيها لرجوع على مالك السيارة أو غيره ممن تقع علي 
انسكولية المدنية »> وآردف ذلك التص فى المادة ١9‏ علي أز 
« لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام هذه الوا 
التنات آى ماس بحق المضرور قيله » وكان المستقاد من هذ 
التصوص ومن الحكمة التى استهدفها المشرع ياصدار القانونين المشا 
اليهما 'ن نطاق الممثولية التى يلتزم المؤمن يتغطيتها لاتقتصر عا 
مسو ية مالك المبارة وحدة أو من يسأل عن عملهم > وانما تمتد الم 
تغطية مكولية أى شخص وقع منه حادث السيارة متى ثبت خطؤ 
ولو انتقث مسئولية مالكها » عن الضرر ٠‏ ات كان ذلك » وكان الح 
المطعون فيه رغم ثبوت مسولية المطعون عليه الثانى عن اصا 
الطاعن بحكم نهائى - قد استلزم لقبول دعوى الطاعن قبل المطعو 
عليها الأولى ( شركة التأمين ) للمطالية بتحويض المضرور ع 
اأمايته البدنية أن تكون مالكة السيارة قد اختصمت فى الدعوق 
ثبت أولا مسئوليتها بحكم > ورتب على ذلك قضاءه بعدم قب 
الدعوى برمتها قبل الشركة »2 فانه يكون قد خالف القانون وأخط 
فى تطبيقه ويتعين لذلك نقضه دون حاجة لمبحث باقى اسهد 
الطعت ٠‏ ( نقض ۱۹۸۰/1/۲ نة "١‏ الجزء الثأنى ص 3141 ) 
ملحوظلة : 
نتصثتث المادة 1١‏ من فانون 
على آنه يشترط للترخيص بتسيير 
الناشكة عن حوادث المركبة مدة | 


المرور الجديد رقم 51 لسنة "٣‏ 
المركية التأمين من المسكولية اله 
لترخيص طبقا تلقاتون الخا 
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: ذلك وهذة المواد د » لا ء ١”‏ من القاتؤن 589 لستة 1۹۵6 تقايل 
إلادة + من القانون إاللعى ولا خادفء بينهما فى ٠ال‏ حكام ا 


٤‏ س وحيث ان مما تنئعة الطاعنة يالسبب الأول على الحكم 


تقول أنه لما كانت الادة الحادسة من القانون 10۲ ستقد.قةؤؤ 


يشان التامين الاجبارى من المسثولية اللدنية الناشئة من حوادث 


السيارات صريحة قن أن للمضرور أن يرقع دعوى: مباشرة على المؤشن 
الذئ يلتزم بدفع مبلمٌ التعويض الذى يحكم به قضائيا 'مهمنا تلغت 
قيمته. الى صاحب الحق فيه مباشرة ولم تقترط أن يصدر حكم 


اقضاثى. بالتعويض قبل المؤمن له لآن المشرع أخضع دعوى المضرور 


مباشرة قبل المؤمن للتقادم الخاص وهذا دليل على افتزاضله 
أن يكون المؤمن لد غير ممثل غين الدعوى فأعظى المؤمن حق الذقع 
بالتقادم الخاص الذى كان له قبل المؤمن له ولان القول باشتراظ 


:تغثيل المؤمن له فى الدعوى المباشرة والا.كانت غير مقبولة يجعل ذعؤق 


المضرور قبل المؤمن غير مباشرة وتابعة للدعوى التي ترفع على مانك 
افسيارة وينتقى يذلك عرض الترع من تقريرها فان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بعدم قبول الدعوى وهى الدعوى المباثرة المقررة لعدم 
ثمثيل المؤمن له او ص دور حكم قضائى بالتعويض: سسابق على 
رقع بكرن قد حالف الفائون والغط) قى 'تطبيقنه + 

وحيث ان هذا التعى صحيح ذلك أن المشرع فى المادة 
السادسة من القانون رقم 4498 لسنة ٠۹۵۵‏ بشان الميارات وقواعد 
المرور: أوجب على كل من يطلب ترخيصا لسيارة آن يقدم. وثيقنة 
تأمين. ‏ غير محددة القيمة ‏ عن الحوادث التى تفع 'منها واستكمالا 
للقرش من هذا الكفى وها اتعفون المضرور على حخقنه فقن 
التغويض الجابر للضرر فقد أصدر القانون رقم ٠5١‏ لمتة #40٥‏ 
بشان التامين الانجبارئ من الممئولية المدئية الناشثة من حوادث 
السيارة ونص بالفقرة الآولى من المادة الخامسة على الزام المؤمن 
بتعطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أى اصابة بدثية تلحبق 
بأى شخص من حوادث السيارات كما قررت المواد 511 + 1۷ 2 34 ةة 
4 هن القائون المذكور حق المؤمن فى الرجوع له لاسترداد مايكون 
سد دفعه من تعويض اذا آخل الأخير يما يكون قد فرضه الأول 


عليه ی 5 0 0 1 
2 من واجبات معقولة وقيود على استعمال: السيارة. وقيادتها وكذأ 


¥3 - 
اذا ثبت أن التأمين قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له ببيانات 
كاذية لو اخقاء وقائع جوهرية تؤكر فى قبول المؤمن تغطية الخطر 
زو على معر التآمين أو شروط أو استخدام السيارة فى أغراض لاتبيحها 
الوثيقة وأجازت للمؤمن يضا اذ الترم اداء التعويش فى حالة وفوع 
الممئولية المدنية على غير المؤمن له وير من صرح له بقيادة سيارة أن 
يرجم لی امسثول عن الآضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من 
تعويض على أن لايتردب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا للاحكام 
سالفة الذكر أى مساس يحق المضرور قبله ٠‏ ومفاد ذلك أن للمضرور 
من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن عليها أجباريا أن يرجع على 
شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الفرر الذى أصابه 
نتيجة الحادث مستمدا حقه فى دلك من نصوص القانون المشار اليها 
اتف دون اشتراط أن يستيصدر أولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له 
عن الحادث وتحديد مبلخ التعويض المستحق عنسه ودون ضرورة 
لاختصام المؤمن له فى الدعوى ذلك أن التزام المؤمن طبقا للاحكام 
صالغة الذكر يمتد الى تغطية المسكولية عن أفمال المؤمن له ومن يسال 
المصرح لهم بقيادة السيارة المؤمن عليها على 
بحصد سواء ومن ثم فان التزام شركة التامين بدقع مبلغ التعويفن 
للمضرور لا يستلزم سوق أن تكون السيارة التى وشم منها الحادث 
مؤمنسا عليها لديها وأن تثبت ممئولية قائدها عن الضرر سواء 
كان تابا للمؤمن له أو غير تابح صرح له بقيادتها او لم يصرح اذ 
له أثر لذلك آلا بالنسبة لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون أن يمتد 
الى حق المضرور قبل الآخير . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى قبل شركة 
التامين المطعون عليها الآولى على أساس أن المؤمن له لم يختصم 
كلمسئوك عن الحقوق المدنية فى الجنحة .ع نة ۱۹4۳ حلوان ولم 
تثبت ممئولیته عن تعويض الضرر ومقداره بحكم قضائى أو يخلمم 
فى الدعوى الماللة لاقرار ميدأ المسكولية ومقدار التعويض وذلك رعه 
قبوت وقوع الحادث الذى نشا عنه الضرر من السيارة المؤمن عليه 
لجباريا لدى المطعون عليها الاولى يالحكم النهائى الصادر في الجذها 
3-3 نة «لاة! لوان فانه يكون مشوبا بالخظطا فى تطبيق القاتوز 

بعا يستوجب تقضه دون حاجة الى بحث ياقى اباب الطعن 
[ قف ۱۹۲۸/۹/1۹ نة ۴۹ العدد الول ص 11١1١‏ ) * 


عنهم من الاتخاص غير 
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الطلب القائت 
نطلاق تطبيق قانون التامين الاجساكرى 
من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات 

: قانون التامين الاجبارى من النظام العام‎ ١ 

لا يجور التنصل من أحكام قانون التامين اللجبارص » أو الاعقلم 
من الخضوع له ».مهما كان صاحب السيارة مليئا أو مقتدرا 
ومهم! قدم من ضماتات ولا يجوز الاتفاق باى حال من التحوال على 
حكم مخالف للقانون يكون فيه قسرر بالمؤمن له أو بالمضرور + 
او اتتقاعن ينن قوق آنا + 

ومنعها من ادراج ثشرط أو تقرير جزاء لم ينص عليه القانون 
و كان منالفا لروح القانون » فقد مد أنشرع على التعاقدين 
حريتهما فى شروط التعاقد والزمها بأن يكون عفد التأمين وفقيساً 
لنموذج يعتمده وزير الالية والاقتصاد بالاتفاق ممم وزير الداخلية - 

ولا يجوز أن تتضمن وثيقة التاأمين الاجيارى أى غطاء 
أضافى ء فاللخطار الاضافية لايجوز التآمين فيها ألا يموجب وثيقة 

؟ - نطاق قانون التامين الاجبارى من ناحية نوع السيارة : 

أحال فانون التأمين الاجيارى من المسثولية عن حعوادث 
انسيارات الى قانون المرور - 

ونصت إلمادة الثالثة من قانون المرور رقم ٠1‏ لسنة ١9199‏ 
على أن : « فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمركبة كل ما أغه 
للسير على الطرق العامة من آلات ومن أدوات النقل البحرى ٠‏ 

والمركبات نوعان : 
SR‏ النقل الس ريع : وهى السيارات والجرارات > 
والمقطورات »> والدراجات البخارية ( الموتوسيكل ) والآلية » وين 
ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق العامة . 

ومركيات النقل البطىء وهي الدراجات غير اليخارية وغير الآلية 
والعربات التي تسير بقوة الانمان أو الحيوان ˆ 

ولا تسرى هذه احكام هذا الفانون على المركهات لئ 


ٍ تسير على الخطوط الحديدية ألا فيما ورد يه نض في هذا القائون ء 
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ويلحق وزير الداخلية بقرار منه إى نوع جديد من المركياء 
بأحد الأنواع المذكورة قي هذا القاتون .. 

تطاق تطبيق قانون التامين الاجبسارى من المسئولية م 
erg‏ 

- الأشخاص الذين يلتزمون بالتامين : 

: مالك السيارة‎ ) ١ 
من قانون المرور على أن يقدم طا‎ ) 1٠-١ ( فقد نصث المادة‎ .. 
٠ الترخيص من .مالك المركية او نائيه الى قسم المرور‎ 

.. ونصت: المادة ( ١١‏ ) مِنه على أنه يشترط للترخيص بتسد 

المركببات ٠٠٠٠١‏ التامين من المسثولية المدنية عن حوادث المر> 
مدة الترخيص ْ ش 

رئصت المادة العاشرة من قائون التأمين الاجيارقى على أنه 
يجب على المتنازل اليه أن يشفع بطلب تقل قيد الرخصة ٠‏ عق 
مفكية. السيارة والرخصة ووثيقة تأمين جديدة ٠‏ 

(ب) المنتفع والمستاجر : 

يعتبر .مالك الشىء هو حارسه وعنى ذلك يكون مالك انسيا 
هو .الحارس عليهنا وفكرة الحرابة هى مقاط المسكولية التقصير 
وقفقا للمادة لاما مدنى والتى تنص على أن : 

١ ٠‏ كل من تولى حراسة أشياء نتطلب حراستها عناية خاصة 
حراسة !لات ميكانيكية يكون مسنولا عما تحدثه هذه الاش 
من صىرر » 

فاذا . ائتقلت الحراسة من المالك الى غيره برضائه ؛ كالمنة 
أو الممتأجر أو حبرا عنه بسرقتها أو وضع اليد عليها ١‏ و 
استندت هذه السيطرة الى حق مشروع أو لم تسثند » فان مسئو 
المالك تنقضى اذا أرتكب من انتقلت اليه الحراسة حادثا + ۽ 
ينص الهف انون على وجوب تامين المنتفع أو المرتهن من المسثولية 
حوادث السيارة كما فعيل بالنسية للمتنازل اليه » ولكن 
ارتكب واحدا من هؤلاء .حادثا وثبتت مسئوليته » دون مستولية الما 
هن. يخطى التأمين هذه المسئولية ؟ 

الاجابة عن ذلك أن التامين يقطى المسئولية فى هذه الحلا 
لآنه تأمين من المسبولية المدنية عن جوادت السيارة ». وليس تآميد 
من مسئولية مالك السيارة ˆ : 
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مرتهذ تنا ا حائزين على ر خصه ا » قاذا ا 
حائكزين على رخصه فيادة وارتكب واحد منم حادثا » كان للمؤمن 
( شركة التأمين ) أن يرجع على المؤمن له ( صاحب السيارة ) بقيمة 
والمرتهن ائما يقودون السيارة يموافعة مالكها ٠‏ 
أما السارى أو المغتصب أو واضع اليد بقصد انتملك » فهفؤلاء 
لأيقودون السيارة بموافقة مالكها وانما يحوزونها ويبعودونها 
حبرا عنه ويغير مواففته ع ويعطى التأمين مسثولية هؤلاء اذأ 
ارتكيوا حادثا بالسيارة » ولكن دون حق للمؤمن فى الرجوع على 
المؤمن له بها أده للمضرور i‏ وان مع حقه فى الرجوع على 
السكول منهم وفقا للمادة لما من قانونَ التأعين الاجبيسارق ول 
يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لحكام الفانون 
أى مساس بحق المضرور قبله 
(ج) تجار السيارات وصناعها والقائمون على اصلاحها : 
هناك بحض أصحاب الحرف المتصلة بالسيارات كتجار 
السيارات وصتاعها والقائمون على اضلاحيا قد يستعملون ذد 
السيارات يقصد اثئتفقال السيارة من مكان الوصول أو امن المصنع الى 
المحل التجارى أو تجربة السيارة أمام المشترى أو تجربة السيارة بعد 
اصلا حه . 
وهؤلاء يمتحون رخصا عملا بتص المادة ٠۵‏ من فائون 
المرور 1 لسئة ۹۷۳ ¿ وعليهم أن يقدموا وثيشة تأمين حوادث 
السيارات 8 
ثانيا الأشخاص الذين يفيدون من التأمين الاجبارى : 
من هم المضرورون الذين يغطى الثامين الأضرار الد لتى تلحق بهم i‏ 
ويلتزم امن بتعويضهم ؟ 
تصت الماتة ۵ من قانون التامين الاجبارى على السيارات 
على أنه : 
n |‏ يلترم المؤمن بتغطية الممئولية المدنية التاشثة عن الوفاة أو 
عن أية اصاية به بدنية تلحق أ شحص من حوادث السيارة “ام . 
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ونصت المادة السايعة من ذات القانون على أن : 

0 لا يلتزم المؤمن بتغطيد السئولية المدنية النائئة عن الوفاة أو 
عن إية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه أو أبنائه 
وفت الحادث اذ! كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة أو كاتوا من 
:ركاب فى حالة السيارة الأجرة او السيارة تحت الطلب » ٠‏ 

» - نطاق تطبيسق قانون التسامين الاجسارى من ناحية 
المسئولية المغطاة : 

أن المسئولية التى يجب أن يغطيها التامين هي المسئولية 
المدئية ( مادة 4 من قانون التأمين الاجبارى ) »> دون المسئولية 

ومن المفقرر انه حيث لا بوجد بين المؤمن له والمضرور عقد » 
فان قواعد المسئولية التقصيرية هى التى تحكم مسثولية المؤمن له التى 
يغطيها التامين » ومصدر هذه المسثولية الفعل الضار ويسسال 
المؤمن له عن اعماله الشخصية ٠‏ وهذه المسئولية تقوم على اساس 
خطا واجب الائبا ت( المادة +15 مدنى ) * 

واذا وجد عقد » طبقت قواعد المسئولية العقدية ٠‏ ويسال 
صباحب السيارة الآجرة أو تقل الركاب عن فعله الشخصى وعن قعل 
الغير من التابعين “ كما يسال على أسادى فعل الشىء ( السيارة 
التى فى حراسته ) ٠‏ 

فالتزام السلامة هو احد الالتزامات الجوهرية على عاتق 
الناقل فى نقل الأشخاص »ع ومعناه أن يلتزم بنقل الراكب 
الى جهة الوصول سليما بغير أذى أو ضرر ٠‏ فهو لا يلتزم مجسرد 
الثرام ببذل عناية انما يلتزم بنتيجة هى وصول الراكب سليما الى جهة 
الوصول ٠‏ فاذا لم يصل سليما الى جهة الوصول اعتبر الناقل 
مقصرا فى تنفية التزامه التعاقدى ٠‏ 

وعلى المضرور ان يبت العقد ء وأن حادثا وقم له أو اضر 
به » وعلى الثاقل بعد ذلك دفعا لمسثوليته أن يثبت السبب 
الاجتبى كفعل الغير أو خطا الراكب أو القوة القاهرة ٠‏ 

ويغطى التامين نوعين من المسئولية ؛ مسئولية تقصيرية 
ومسئولية عقفدية : 





بد ۸آ 


5 بالئسية للسيارة الحاصة ( أى السيارة الملاكى ) يعقطى 
التامين الاجبارى المئولية التقصيرية أى الأضرار التى تحدث للغير 
دون الركاب ٠‏ 

+ بالنسية لباقى أنواع السيارات » قان قانون التامين 
الاجبارئ يغطى المسئولية التفصيرية اذا حدث الضرر للغير ٠‏ ويغطى 
المسثولية العقدية اذا حدث الضرر بالتسبة الى الركاب الذين 
يربطهم بالثاقل عقسد نقل وعلى ذلك فانه! تغطى حوادث 
سيارات اللاجرة وتحت الطلب ونقل الموتى وسيارات التقل العام 
للركاب وسيارات اننقل الخاص للركاب وسيارات الامعاف ولالمستشفيات 
وسيارات النقل فيم يختص بالركاب المصرح لهم ` 

أما اذا كان المضرور من ركاب السيارة الخاصة ( الملاكى ) أو 
الموتوسيكل الخاص فان شركة التأمين لا تغطى تلك المسئولية لآن 
راكب السيارة الخاصة لا يستفيد من اجكام التأمين الاجبارى من 
حوادث السيارات » غير انه اذا كان راكب السيارة الخاصة قد 
استقلها واتفق مع مالكها على توصيله الى جية معينة نظير اجر؛ 
فان مالك السيارة قد يكون قد استغلها فى غير الغسرض المرخص 
ها > قاذا وقم حادث لتلك السيارة نشا عته ضرر للراكب فان 
مسكولية المؤمن له ( مالك السيارة ) قبل الراكب تكون مس كولية 
عقدية 4نه اتفق معه على نقسله مقابل أجر وغير وجه استعمال 
السيارة الخاصة الى سيارة لنقل الركاب بالاجر » وتغطي شركة 
التامين هته المسثولية ويجوز ليا الرجوع على المؤمن له بقيمة 
ما تكون قد اأدته من تعويض وذلك عملا بالمادة 17 من فأنون 
التأمين الاجيارى رقم 12۲ أسنة 1508 ` 

ويجوز أن يترتب على الحانث الذى وقح من الحارة المؤمن 
عليه ستوليتان أحدهما تقصيرية والأخرى تعاقدية » عثال ذلك 
ان تكون السيارة المؤمن عليها سيارة نقل ركاب بالاجر ووقع منها 
حادث ترتب عليه اصابة يعض ال مارة فى الطريق وبعض ركابها » 
فان المسئولية التى تغطيها شركة التأمين عن الأضرار التى تقسع من 
الميارة المؤمن عليها بالنسية للمارة ( الغير ) مستولية تقصيرية 
وبالنسية لركاب السيارة مسثولية تعافدية ٠‏ 


ب ۴ 


واذا حدث ضرر بمتعاقد ‏ راكب . كانت المسئولية تعاتدية › 
وهذه تطرد بحكم القانون المسئولية التقصيرية ٠‏ فليس للمته اقد أن 
يؤسس دعواه على الفعل الضار أو العمل غير المشروع ٠‏ وانما 
عليه أن يؤممها على العقد ؛ وليس له أن يختار بين المسئوليتين › 
لان دخوله منطقة التعاقد معناه خروجه من منطقة الغير ٠‏ 

وأجازت المادة ١8‏ من قانون التامين الاجيارى على السيارات 
رجوع المؤمن على المسئول لاسترداد ما يكون قد دفعه من تعويضص 
إذا وفعت المسئولية على شخص آخر خير المؤمن له أو الأشخاص 
المصرح لهم بقيادة السيارة . 

وعلى ذلك يتسع نطاق التأمين الاجبارى لتغطية مسئولية 
غير المؤمن له وغير من صرح له المؤمن له بقيادة سيارته » طالما 
أن الحادث وقع من السيارة المؤمن عليها ˆ 1 

وفى هذه الحالة يجوز للمؤمن أن يرجع على المسئول بقيمة 
ما أداه + 

ويلاحظ أن وثيقة التأمين النموذجية فى المادة 4 لم تمكن 
المؤمن من استعمال المكنة التى خولها له القائون طبقا للقواعد 
العامة فلم تعطه حق الرجوع على الْمؤمن له فى جميع الحالات التى 
يكون فيها مرتكب الحادث غير مأذون بالقيادة ٠‏ والحكمة فى هذا 
واضحة فى حلة السرقة والغضب › وانما يرجع على المسثول السارق 
او المغتصب وحقه فى الرجوع على المسئول لايترتب عليه وفقا للمادة 
5 من وثيقة التأمين النموذجية أى مساس بحق المضرور قبله ٠‏ 

وعقد التامين الاجبارى من المسثولية عن حوادث السيارات 
وفقا لقانون التأمين الاجبارى يعثبر من العقود ذات الاعتيار 
الشخصى التى نتعلق بشخص المؤمن له «المسئول» ولم يخرج المشرععن 
هذه القاعدة الا بنص صريح فى حالة انتقال ملكية السيارة أو التنازل 
عنها للغير » حين أوجب على المتنازل اليه أو المشترى وققا 
للمادة ٠١‏ أن يبرم وثيقة تأمين جديدة ٠‏ 

ومحصل ماسبق أنه سواء كانت السئولية المدئية التى يغطيها 
عقد التأمين عقدية أو تقصيرية فان التامين الاجبارى يكفل تعويض 
المضرور عن اصايته بأية أصاية بدنية من جراء الحادث الذى وقم 
بسيارة » وذلك بغض النظر عما اذا كان من ارتكب الحادث هو المؤمن 





ت 


له أو أحد تابعيه » أو كان واحدا من الغير استولى على السيارة 
ه ‏ نطاق التأمين من ناحية الخطر المغطى : 
١ (‏ ) الأضرار التى تلحق بالاشخاص: : 
- تتص المادة 5 من قانون الثامين الاجبارى على انه : 
« يلترم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشتة عن الوقاة أو 
عن أية اصاية تلحق بأى شخص من حوادث السيارة » ٠‏ 
: وعلى ذلك فان المسثولية ‏ تغطى الاصابت النى تلحق بالأشخاص 
فتخرج أموال الركاب وأموال العير ٠ ٠‏ 
ويخرج من الخطر المغطى ما تحدثه السيارة من اضرار للحيوان 
أو التباث و الجماد * ويعطى التأمين كل حوادث السيارة التى تحدث 
للأشخاص اثناء سيرعا أو بمناسبة سيرها وفى وقوفها فى الموقف 
امعد لذلك أو فى 'الطريق أو أثناء :وجودها فى الجراج أو فى 
مخطة بنزين أثناء دخولهااو خروجها أو تزودها بالوقود » 
وسواء كان مذشأ الحادث انفجارها أو حريق شب فيها أو 
تصادم ٠‏ وسواع كان الحادث بغعلهيا هي أو بسقوظ بضائع متها 
آو تنائر أشياء منها أثناء تحميلها أو تفريغها ٠٠‏ الخ ٠‏ 
والتامين عقد من عقود الغرر » والخطر فيه إمر محتمل > 
دون أن يكون للمؤمن له يد فى احدائه وهو أمر غبر مؤكد فى تحققه 
وفى أثاره وفى تاريخ وقوعه ٠‏ قاذا تعمد المؤمن له احداث الخطر ء 
فان: هنذا الخطر يكون: مستثارا واراديا ومخالفا للنظام العام 
ويحرج بطبيعته عن أن يكون محلا للتأفين طبقا القواعد العامة الا 
أنه مع دلك فان قانون الثامين الاجبارى يغطى هذا الخطر ٠‏ فاذا 
'رتكب المؤمن له الحادث عن ارادة وصيق اصرار »> غان المؤمن يدفع 
التعويض للمضزور ولكنه لايغطئ مسئولة المؤمن له » فللمؤمن أن يرجح 
عليه ليسترد ما كان قد اداه للمضرور - 
وكذلك يغطى قائون التأمين الاجبارى الحوادث التى ترتكب 
يسبب السكر أو تناول.المخدر أو مخالفة٠شروط‏ الوثيقة كتحميل 
الستارة بحمولة أكبر من “تلك المبينة برخصتها + كل هذه الاخطار 
وفقا للقواعد العامة :فى التأمين لايغطيها التامين الا اذا كانت 
مجحسبلا للاتقفاق ؛ ٠‏ ولكن قلنون التامين -الاجبارى يغطيها ء ولكنه 


AE —‏ ب 


لايغطى مستولية المؤمن له ٠‏ فيرجع عليه بما دفم ٠‏ ( المادتان ٠١‏ + 
۷ من كائون التامين الاجبارى على السيارات ) . 

5 نطاق قانون التامين الاجبارى من ناحية مدى المسئولية : 

أذا وقع حادث من حوادث السيارة ٠‏ وثرتب عليه ضرر 
بالمضرور سواء كان راكيا أو هن الغير » فان التأمين يغطى المسئولية 
المدنية الناشئة عن هذا الضرر ٠‏ 

فنصت المادة ١‏ من قانون التأمين الاجيارى على السيارات 
على أن : « يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشثة عن الوفاة أو 
عن أية أصابة تلحق بأى شخص من حوادث السيارات اذا وقعت فى 
جمهورية مصر ٠‏ ويكون الزام المؤمن بقمة ما يحكم به قضائيا من 
تعويضص مهما بلغت قيمته ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب 

ومفهوم هصذ! النص أن المؤمن يغطى المؤمن له تغطية كاملة » 
وبقيمة غير محددة » ويدفم هذه القيمة لصاحب الحق فيها › أى 
نلمضرور أذ! رفع دعواه المباشرة عليه ء أو للمؤمن له اذا كان الآخير 
قد دقع فيمة التعويض للمضرور ٠‏ 

ولا تتحدد قيمة التامين فى عقد التآمين › لآنه لايمكن التكهن 
بقيمة التعويض بالكامل قبل وقوع الحادث › وانما! تتحدد بحكم 
بعد وفوع الحادث . 

وفى تقدير قيمة التعويض التى يحصل عليه المضرور فيسترشد 
بالمادة ١٣٢ر‏ مدنى هيما تضمتته من أن تقدير التعويض يكون بقدر 
ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب يشرط أن يكون هذا نتيجة 
طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام 

وما تتمنته المادة ۲۲۲ مدني عن أن التعويض يثمل كذلك 
تغطية الضرر الأدبى ٠.‏ 

والتعويض يشمل الأغضرار المباشرة المتوقعة وغير المتوقعة » 
ويسترشد القاضى بمجمومحة من العناصر يبثى عليهسا تقديره 
للتعويض ٠‏ وذلك سواء كان الضرر مجرد اصابة أو عاهة أو وفاة 
رقضاءه قضاء موضوعى » ولا رقابة لمحكمة النقض عليه يشرط أن 
بين هى حيثيات حكمه الحدود التى التزمها غى تقدير التعويض من 
أته عن الضرر المباشر المتوقع أو غير المتوقع طيقا ذلقائون وتلتزم 
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.حكمة الموضوع أن تبين قى حكمها عناصر الضرر وال كان حكمها 
مشوبا بالقصور ٠‏ 

ولا يغطى التامين الاجيارى المصروفات والرسوم التى يعكم 
يهاللمضرور على المؤمن له ء اذ التأمين يحسب القانون لايغطى الا 
التعويض المحكوم به فقط 

واذ! امتنع المؤمن عن الدفع » ورفع المضرور دعواه المباشرة 
ضدء يطالب فيها بدقع التعويض المحكوم لد يه ضد المؤمن له ء 
فان للمحكمة أن تحكم على المؤمن بالزامه بدفع التحويض > وان تحكم 
عنيه أيضل!أ ؛ بالمصروفات والرسوم واتعماب المحاماة » وهسذا 
الالزأم ليس مصدره قانون التآمين الاجبارى + انما مصدره قانون 
المرافعات الثى يلزم المدعى عليه الذى يخمر الدعوى بجغع مصروفاته'! 
للضصم ؛: وكذلك أتعاب المحاماة ( م ١84‏ مراقعات ) . 

واذا رفع المضرور دعوى التعويض خت المؤمن له جاز للمؤمن 
( شركة التأمين ) ان تتدخل فى الدعوى منضمة للمؤمن نه قى طلب 
رفض الدعوى عمل بالمادة ٠۲١‏ مرافهات لأآن لها مصلحة فى 
الدعوى كما يجوز لها أن تحمل لواء المنازعة فى الخصومة اذا 
أحست بما ينبىء عن تواطؤٌ المؤمن له مع المضرور أو خشيت تهأون 
المؤمن له هى ابداء دفاعه فى الدعوى ٠‏ 

مسثولية المؤمن قبل المضرور عن حوادث السيارات لا تقوم الا 


ت 


اذأ تحققت مسئولية المؤمن له : 

سبق أن أوضحنا أن المشرع رتب جقاً مباشرا م 
فى مطالبة شركة التامين بالتعويض المستحق له فى ذمة المؤمن 
ز مالك السيارة ) ومقتضى ذلك أن مسثولية شركة التامين ا 
ألا اذا تحققت مسئولية مالك السيارة » فاذا قتل شخص خط » 
وأقامت النياية العامة الدعوى الجثائية ضد مالك السيارة الذى كان 
يقودها بنفسه » الا أن محكمة الجنح قضبت ببراعته وتايد هذا الحكم 
من محكمة الجنح المستاتفة » فلا يجوز لورثة القتيل حق الرجوع على 
شركة التأمين بالتعويض › بعد أن قضى بحكم نهائى بعدم مسئولية 
صاحب السيارة » كما تنتفى مسئولية مالك السيارة اذا رفعت الدعوي 
الجنائية ضد قاكدها وقضى نهائيا ببراعته - 


اھ _ 


كذلك الشان اذا أدعى ورئة القتيبل مدنيا اثناء نظر الد 
الجنائية 'مام محكمة الجنح وقضت المحكمة ببراءة قائد السيارة ور 
الدعرى المدنية ولم يستائف الدعى المدنى هذا الحسكم ء حتى 
استانقت النيابة هذا الحكم ٠.‏ وققت محكمة الجتم إل 
بالغاء الحكم المستائف وبادائة المتهم ما دلم أن الدعوى الحدنية ‏ 
غضى فيهما بحکم نپائی ببراءة كائد السيارة وبالت الى ع 
مسثولية مالكها ٠‏ : 

وترتيبا على ذلك فانه لايشترط لالتزام شركة النآمين به 
ميلع التحويض المضرور سوى إن تكون السيارة مؤمنا عليها لد 
وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ٠‏ 

أحكام النقض : : 

١‏ ان الخص فى المادة 8 من القانون 7 سلة ۹۹۵۵ يت 
التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناء له من حوادث يار 
على أنه « يجوز للمؤمن اذا التزم اداء التعويض فى حالة وق 
المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له بق 
سينرته أن يرجح على المسئول عن الأضرار لاسترداد مايكون فد إر 
عن تعويضص » وفى المادة 4 من القانون المذكور على أنه لادترة 
على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاثة السار 
اى هساس بحق المضرور قبله » مفاده أن نطاق التامين من المسثوا 
وققا لآاحكام هذا القانون . لا يقتصر على تغطية المسئولية المد 
الناشثة من فمل المؤمن له وتابعه وحدهما وائما يمتد التز 
المؤمن الى تغطية المسكولية المدنية الناشئة عن فعل غير المؤمن ل 
وغير من صرح له بقيادة الميارة المؤمن عليها # وفى هص ذه الحا 
أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الفير الذى تولدت المسثولية ع 
فعله ليسترد منه قيمة ما أداد عن التعويض للمضرور :ويؤيد دلا 
عموم نص المادة السادسة من القانون رقم 1145 ستة ١1048‏ بشاز 
السيارات وقواعد المرور - الذى أحالت اليما المادة الخامسنة مر 
القاتون 406۲ .نة 9 بالف البيان ‏ على أنه « ويجب أن يغطم 
التأمين المسئولية المدنية عن الاصايات التى تقع للاشخاص وأن يكور 
التأمين بقيمسة غير محدودة “ بما عفادهة امتداد تغطية المسكولد 
الى أفعال المؤمن له ومن ينال عنهم: وغيرهم من الاشخاص علي 
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حد سواء ولو لم يكن هذا الغير تابعا لصاحب السيارة أو لم يكن 
قد صرح له بقيادتها » وترتييا على ذلك فانه لا يشترط لالتزام 
شركة التامين يدقع مبلع التعويض فى ههه الحالة سوى أن تكون 
السسيارة مؤمنا عليها لديها وان تثبت ممئولية قائدها عن 
الصسرر ` 0 

شا کان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف ه ذا 
النظر وفضى برفض الدعوى قبل شركة التأمين المطعون ضدها 
الثاتية تأسيسا على مجرد إنتفاء مسئولية صاحب السيارة عن 
التعويض ورعم ثبوت المسثولية الجنائية لمن كان قائدا للسسيارة 
اللمؤمن عليها لديها عن الحادث فانه يكون قد الخطا فى تطبيق 
القاتون يما يستوجب نقضه - 

(نقضص مدنى - الطحن 15١‏ أسئة ۲ ف ل اجلسة ۲۰ر1 ۰)14 

؟ - من حيث أن المادة لم١‏ من القاتون رقم 587 لسنة ١4868‏ 
بان التأمين الاجيارى عن الممثولية المدنية الناشئة عن حوادث 
السيارات نصت على أنه « يجوز للموّمن اذا التزم أداء التعويض 
فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له 
بقيادة مسيارته أن يرجع عنى المسثول عن الأضرار لامترداد مايكون 
قد أداه من تعويض * وفى المادة ١4‏ منه على أنه لايترتب على 
حق الرجوع المقرر المؤمن طبقا لأحكام المواد الثلاثة المابقة أى 
مساس يحق المضرور » مقاده ان نطاق التساأمين من المسثولية فى 
ظل العمل بأحكام هذا القانون أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية 
المدنية النائثة لغير المؤمن له ولغير عن صرح له بقيادة الميارة 
المؤمن عليها ٠‏ وفى هسذه الحالة لجاز المشرع للمؤمن الرجوع على 
الغير الذي تولدت المسثولية عن فعله ليسترد مته قيمة ما أداه من 
تعويض للمضرور > ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 5 من القانون 
رقم ۹٤ء‏ لسنة ١465‏ بشأن السيارات وقواعد المرور الذى يحكم واقعة 
الدعوى بقولها « يجب أن يغطى التامين المسئولية المدتية عن 
الاصابات التى تقع للأشخاص وآن يكون التاأمين يقيمة غير محددة » 
بمايفهم من عموم هذا النص واطلاقة من امتداد تفطية المسئولية 
الى أفعال المؤمن له ومن يسأل عنهم وغيرهم من الأشخاص على حد 
سوام > وثرتييا على ذلك فانه لايشترط لالتزام شركة التامين 
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بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون السيارة مؤمنا عليه 
لديهما وأن يثبت مسئولية قائدها عن الضرر » لمأ كان ذلك وة 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض الدعوى قبل شر 
التأمين « المطعون عليها الأولى » استناد! الى انتفاء مسئولية المق 
له « المطعون عليه الثالث » لشبوت عدم تبعية قائد السيارة «المطم 
عليه الثانى » لد »2 فانه يكون فد لخطأ فى تطبيق القانون به 
يوجب نفضه دون حاجة لبحث السيب الآخر من سبيى الطعن 
( نقض A117‏ سنه ۳۲ چ ۱ ص ۱۲۳7١‏ ۲ ۲۳۷ ) ۰ 
۳ - وحيث ان هذا النعى فى غير محله » ذلك أن النص ؛ 
الماده ١را‏ من القانون رقم 4۵۲ نة 1۹64 فى شان الشاي 
الاجبارى من المسثولية المدئية الناثئة عن حوادث السيارات على 
« يلترم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن 
اصابة بدنية تلحق أى شل خص من حوادث السيارات اذا وقعت 1 
جمهسورية مصر وذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى ا 
السادسة من القائون رقم ۹ سنة 1905 ويكون الترام المؤمن يقد 
هأ يحكم به قضائيا من تعويض, مهما بلغت قيمته ؛ ويؤدى الو 
مبلغ التعويض الى صاحب الحى فيه » يدل على أن المشرع رغبة ء 
فى حماية المضرور رتب حقا مباشرا فى مطالبة المؤمن بالتعوية 
1 تحق له فى ذصة المؤمن له » مما مقتضاه أن مسئولية المؤم 
قبل المضرور على أساس الدعوى المبائرة لا تقوم الا اذا تحقة 
مسئولية المؤمن له بحيث اذا حكم بعدم مسثولية هذا الاخير مدني 
انتفت بالتالى مسئولية المؤمن ولا يستطيع المضرور بعد ذلك | 
برجع بالدعوى المباشرة » ولما كان النابت أن الطاعنة الآولى ء 
نفسبا والمرحوم ٠‏ مورت الطاعنين وهما والدا المجنى عد 
'دعيا مدني آمام محكمة الجنح بمبلغ قرش صاع واحد على سبي 
التعويض المؤقت ضد ساتق السيارة وهيئة انثقل العام المطعو 
عليها الثائية وقضى بتاريخ ١933/5/9‏ ببراءة السائق ورفض الدعو 
المدنية لأنه لم يرتكب خطاً » وصار هذا القضاء فى الدعوى المدن 
نهائيا لصدوره قى حدود النداب الانتهائى للمحكمة الهزئية > فا 
ايكون للطاعتين وهم المضرورون حق مباشر فى المطالبة بالتعويض 
عيبل شركة التامين المطعون عليها الآولى ٠»‏ لا يغير من هذا النظ 
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أن النياية العامة استانفت حكم البراءة وقضت محكمة الجنسح 
المستائفة بادانة سائق السيارة طالما أنه قضى نهائيا برفض الدعوى 
المدنية ؛ واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى يعدم 
قبول الدعوى بالنسبة لشركة التامين تاسيسا على أنه قضى بحكم نهائى 
بعدم مسئولية هيئة النقل العام المؤمن لها » فانه يكون قد 
التزم صحيح القانون ويكون النعى عليه بالأسباب الثلائة فى غير 
ړود له . 

وحث انه ا تقدم يتعين رفض الطعن ۰ ( نقض ٥رر‏ ۷ېو 
سنة ٠۸‏ الجرء الأول ص 4٦٣‏ ) . 

التامين الاجيارى عن حوادث السيارات .يمتد الى تفطية 
المسئولية الناشئة عن فصل غير من صرح له بقيادة السيارة : 

من المقرر طبقا لاحكام المادتين 4 »© ١5‏ من قانون التامين 
الاجبارئ عن الماكولية الناشئة عن .حوادحث السيارات رقم ؟58 لسنة 
٥۵‏ أن مسئولية شركة التامين لا تقتصر على تغطية المسئولية المدتية 
الناشثة عن فعل مالك السيارة وتابعه « أى قائدها » فحمسب » وانما 
يشمل أيضا تغطية المسكولية المدنية لغير المالك ولغير سائقها المرحص 
له بقيادتها > فاذا سلم قائد السمسيارة المرخص له يقيادتها السيارة 
لشخص آخر لقيادتها قارتكب بها حادث ء فان شركة التامين 
تخطى هذه المسئولية سواء كان مرتكب الحادث لديه رخصة" قيادة 
ام له » وسواء كأن تصرف قائد السيارة المرخص له بقيادتها والذى 
سلمها لاخر كان قد فعل ذلك بعلم مالكها او يدون علمه » بل أكثر من 
هذا اذا سرق شخص الميارة وأثناء قيادته لها ارتكب بها حادث + فان 
شركة التأمين تسأل أيضا عن تحويض هذا الحادث - اذ أن القائون 
لا يشترط للالتزام شركة التأمين بأداء التعويض للمضرور الا أمرين » 
أولهما : أن تكون السيارة مؤمنا عليهما لديها ٠‏ وثانيهما : أن تثبت 
مسثولية قائدها عن الضرر - 

وقى حالة ها أذا اختلس لص سيارة مؤمن عليها وارتكب بها 
حادث قتل شخص مهين + فاقام المضرور دعوى يطالب فيها بالتعويض 
ضد مالك السيارة « المؤمن له » وشركة التامين « المؤمن » فانه وان 


. جاز للمحكمة أن تفضى برفض الدعوى بالنسبة لمالك السيارة يسيب 


(م 45 س المسثولية المدنية ) 
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انتفاء مسوليته لان مرتكب الحادث لم يكن تابما له > الا أنه لايجوز 
لها فى هذه الحائة أن تقضى يرفض الدعوى بالنسية لشركة التامين: 
لان آساس ممئوليتها هو فاتون التامين الاجبارى دون ارتباط 
بمسئولية المؤمن له « مالك السيارة » ٠‏ 

غير أنه يجوز لشركة التأمين الرجوع على مالك السيارة 
بالتعويض الذى حكم بها عليه وادته للمضرور اذا كان قسد سمح 
بقيادنها لمن لايحوز رخصة قيادة على النحو الذى سنوضحه فيما بعدء 

أحقام النقض : 

1 التامين الاجبسارى عن المئولية الناشثة عن حواجث 
السيارات ٠‏ امتداد التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدتية الناشئة عن 
فعل غير المؤمن له وغير من تصرح له بقيادة السيارة المؤمن عليهاء 
جواز رجوع المؤمن على الغير الذى ولدت المسئولية عن فعله لاسترداد 
ها أداه من تصويض * ( نقض 14۸۳/٦/۲۸‏ طحن 4١‏ لسثة +١‏ 
قضسائية ) ٠‏ 

؟ ‏ وحيث أن المشرع فى المادة السادسة من القانون رقم 45. 
لسنة ١555‏ بشان السيارات وقواعد المرور أوجب على كل من يطلم 
ترخيصا لسيارة أن يقدم وثيقة تامين ‏ غير محددة القيمة ‏ عز 
الحوادث التى تقع منها واستكمالا للغرض من هذا النص وشماذ 
لحصول المضرور على حقه فى التعويض الجابر للضرر فقد أصد 
القانون رقم 9ن" لسنة ٠۵١‏ بثان النامين الاجبارى من المسئولد 
المدتية الناشئة من حوادث السيارة ونص بالفقرة الأولى من المساد 
الخامسة على الزام المؤمن بتغطية المسئولية المدئية الناشئة عن الوف 
أو أى اصابة بدنية تلحق باي شخص من حوادت السيارات كصب 
قررت المولد ١١‏ ء 1۷ ء 4اء 14 من القانون المذكور حق المؤمن فم 

الرجوع على المؤمن له لاسترداد مايكون قد دفعه من تعويض اذا أذ 
الأخير بما قد فرضه الآول عليه من واجبات معقولة وقيود على استعما 
السيارة وقيادتها وكذا اذا ثبت أن التامين قد عقد يناء عل 
أدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو اخفاء وقائع جوهرية تؤثر فى كبو 
المؤمن تغطية الخطر او على سعر التامين أو شروط أو | تلخد 
السيارة فى 'غراض لاتبيحها الوثيقة وأجازت للمؤمن أيضا اذا الت 
أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وة 
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هو ابوت كد بده سيارة أن يرجع على المسئول عن الأضرار 
كا يون لدااداء من تحويض على ان لايترنب على حق الرجوع المفرر 
للمۋمن ا للاحكام سالفة الذكر أى مساس يحق المضرور فيه . 
ومفاد و أن للمضرور من الحادث الذى يفع من سيارة مؤمن 
عليها اجباريا أن يرجع على شركة التأمين يدعوى مياشره لامتضاء 
التعويض عن الغو الذى أصابه نتيجة الحادثت مستمدا حقه فى ذللك 
من تصوص ا ا اليها آثقنا دون اشتراط ان يستصدر أولاحكم 
بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد ميلغ التعويض الستحق 
ودون كرورة ايم المؤمن له في الدعوى دلت أن النرام المؤمن 
3 للااحكام م الذكر يمتد الى تغطية المسثوئية عن :فعال امؤمن ده 
ومن يسال عنهم من الأشخاص غير المصرح لهم يقيادة السيارة المؤمن 
عليها على كدعوا ومن ثم فان الترام شركة التامين يدفع مبلخ اننحويض 
للمضرور لايستلزم سوق أن نكون السيارة التى وقع منها الحادث مؤمنا 
عليها لديها وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر سواء كان تابف 
لعؤمن له أو غير تابع صرح له بقيادتها أو لم يصسرح اذ لا أثر 
ا 3 بلحم لدعوى الرجوع المقررة للمؤمن دون إن يمتد الى 
حسق المضرور قبل الأخير ٠‏ لما كان ذلك وكان ١‏ المطعون 
0 جم حلت يما النظر وقضى بعدم قبول الدعوي قبل شركة 
دين المطعون عليها الأولى على أساس أن المؤمن له ذم يختصم 
0 احور المدنية فى الجنحة ۰ ستة ۱۹۷۳ حلوان ولم 
0 0 تعويض الضرر ومقداره بحكم قضائی أو يختصم فى 
1 لاقرار عبد المسثولية ومعدار التعويض وذلك رغم 
ا و الحادث الذى نشا عشه الضرر من السيارة المؤمن علي 
۰ جب ار لدی المطعون عليها الأولى بالحكم النهائى السادر فى 
E. 8‏ سنه ۱۹۷۲ حلوان فانه يكون مشوبا بالخطا فى تطبيق 
E EE‏ نقضسة دون حاجة الى بحث باقى اسسباب 
( تقض VAYA‏ سنة 5؟ العددالاول ص 1۲ل ) ء 

۳ 3 وحيث ان النص فى المادة ١۸‏ من القاتون رقم 457 لمبنة 
EE‏ التامين الاجبار ى عن السئولية المدئية الناشثة عن 
حوادت السيارات على أنه « يجوز للمؤمن اذ! التزم آداء التعويض فى 


حالة وة ا امات 
. وصوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وغسير من صرح لله 
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يقيادة سيارته أن برج على الئول عن الاضرار لاسترداد مايكون قد 
“داه من تعويض » وفى المادة ١5‏ من القانون المذكور على أته لايترتب 
على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكام المواد الثلائثة السابقة 
أى مساس بحق المضرور مفاده ن نطاق التأمين من المسئولية 
فى لل العمل يأحكام هذ! القانون صبح لا يقتصر على تعطية 
المسكولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهما وانما يمتد 
التزام .المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من 
اصرح نه بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هذه الحالة اجاز المشرع 
للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت عن فعله ليسترد منه قيمسة 
ما اداه من التعويض للمضرور.2 ۰ ( نقض 1۹۷۸/۲/۹ سنة 19 الجزم 
الأول ص ٤۳۷‏ ) ۰ . 
٤‏ بي وحيث. انه وان كانت .المادة ۷٤١‏ من التففين المدتى قد 

نمت على أن « التأمين. عقد. يلتزم المؤمن بمقنضاه أن يؤدى الى 
المؤمن له إو الى المستفيد الذى اشترط التامين للصالحه مبلغا من المال 
أو أى عرض مالى اخير فى .حالة وقوع الحادث أو تحقق الخضصر 
الميين بلعقد » مما مقأده أن الضرر أنؤمن منه والذى يجب 

تغطيته هو نشوء الدين فى ذمة المؤمن له بسبب يحقق مسئوليته 

ايا كان نوعها تقصيرية كانت أم تعاقدية : الا إن المادة 18 من القانور 

رقم ٣‏ لمنة ١545‏ يشأن الثامين الاجيارئ عن المسئولية المدنياً 

الناشئكة عن حوادث اليارات قد نمث على إنه « يجوز للمؤمن اد 
التزم أداء التعويض فى حانة وقوع المسئولية المدنية على غير للمؤمز 

له وغير من صرح له بقيادة سيارته أن يرجع على المسثول عز 

الاضرار لاسترداد مايكون قد أداه من تعويض كما فررت المادة. ١‏ 

منه أنه ۷ لا يترتب على حق الرحوع المقرر للمؤمن طبقا لأحكا 

المواد الثلاثة السابقة أى مسا بدق المخرور » فان مفادهما أن خنطا 

التأمين من المسثولية فى ظل العمل بأاحكام هذا القانون أصب 

لايقتصر على تغطية المسكولية المدنية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابه 

وحدهما وانما يمتد الذزام انومن الى تخطية المسئولية المدئية له 

مؤمن له ولغيره من صرح له بقيادة السيارة المؤمن عليها وفى هد 

الحالة لجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت عن فع 

ليسترد منه قيمة ما اداه من التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظ 
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عموم نص المادة 1 عن القاتون رقم 44+ لمنة ١5654‏ يشان السيارات 
وقواعد المرور بقولها « ويجب إن يعطى التأمين المسئولية المدنية عن 
الاصابات انتى تفع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة » 
بما يفهم من عموم هذا النص واطلاقه امتداد تخطية المسئولية الى 
أفعفال المؤمن له ومن يسال عتهم وغيرهم من الأشخاص على حد 
سواء » وترتيبا على ذلك فاته ل يشترط لالتزام شركة الت أمين 
بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوي أن تكون السيارة مؤمنا عليها لديها 
وان تثبت مدئولية قائدها عن الضرر مع تحديد مقدار التعويض » 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر 
واشار بصدد تأسيس قضائه بالتزام الطاعنة والمطعون ضده الشانى 
بالتعويض الى أحكام القانون رقم 105 لسئة ٠۹٠۵‏ فان ذلك يكقى 
لحمل وفيه الغناء ولا يؤثر فيه اغفاله ذكر النصوص التى أعمل 
حكمها ما دام الاسناد فى عمومه صحيها ويكون النعى عليه سواعء 
بالقصور أو الخطا فى تطبيق القائون على غير إس اس ٠‏ ( نقض 
ان فتن سنه 58 الجرء الأول ص ۱۳١۷‏ ) ء 

التامين على السيارة النقل يغطى السئولية الناشئة عن 
الحوادث التى تقع للركاب المصرح بركويهم : 

عرفت المادة 2/4 من قانون المرور رقم 51 لسنة ٠۹۷۳‏ السيارة 
النقل بأنها المعدة لنقل الحيوانات والبضائع وغيرها من الأشياء وقد 
نص الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للذموذج الملحق يقرار 
ورير الاقتساد رقم 0١‏ لسنة ١958‏ على أن يلتزم المؤمن بتغطية 
الحمثولية الناشئة عن الوفاة أو أية اعابة بدنية تلحق أى شخص من 
الحوادت التى تقع من الديارات المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام 
لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب 
أيضاً من حوادث سيارات التقل فيما يختص بالراكبين المسموج 
يركوبهما طبفا للفقرة (ع) من المادة ١5‏ من القانون 444 لسنة وده 
ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوائين رقم ۸١‏ لسنة 1944١‏ 
لسنة. ٠4و٩‏ > ۷ لسنة «٠١ 140١‏ > وكانت المادة ١١/ه‏ من 
فانون المرور الملغى 156 لسنة ١408‏ تصرح للسيارة النقل بركوب 
راكبرن بخلاف قائدها وعماليا ال.؛'ن المادة ده من اللائحة التنفيذية 
تون المرور الجديد رقم 55 لسنة 14۷۳ لم تحده عد الركاب الذين. 
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يصرح بركويهم فى السيارة النقل وانما تركت ذلك لقسم المرور 
المختص غير أنها اشترطت فى جميع الاحوال تقديم وثيقة التامين 
الاجبارى عنالركاب الذيثيصرح لهم بركوبها ومؤدى ذلكأن وثيقة تأمين 
انسيارة الثقل تغطى المسثولية الناشئة عن الحوادث التى تقع للركاب 
المصرح لهم بالركوب من قسم المرور أما من عسداهم من الركاب فلا 
تغطى المدئولية عن الأضرار التى تصيبهم ٠‏ 

أحكام النقض : 

. نطاقه‎ ٠ التامين من المسثولية المدنية على السيارة النقل‎ - ١ 
اصابة راكب واحد التزام الشركة بتغطية المسئولية التاشئة عن أصابته‎ 
طعن‎ ١545/5/17 تقض‎ ( ٠ باعتباره 'حد الراكبين المصرح بركوبهما‎ 
٠ ) لسنة ٣د قضائية‎ ۸١١ رقم‎ 

+ ان النص فى الشرط الول من وثيقة التامين المطابقة للنموذج 
اللحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ٠٠١۲١‏ أسنة ٠۹١۵‏ والصادر 
تنفيذ' للمادة الثائية من القانون رقم ٠۵۲‏ لسنة ١955‏ بشان التامين 
الدجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات ‏ على 
أن « يلتزم المؤمن بتغطية المسثولية الناشئة عن الوفاة أو اية اصابية 
بدئية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقسع من السيارة المؤمن 
عليها » ويسرى هذ الالتزام تصالح الغير من حوادث السيارات أيا 
كان توعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص 
بالراكبين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة د من المادة 17 من القانون 
رقم ٤٤٩4‏ لعنة ٠۹۵۵‏ مالم يشمتهما التامين المنصوص عليه قى القوانين 
ركم +4 لسنة +1514 2 ۸4 لسنة 1١78 » 1۹۵١‏ لسنة ١56٠‏ ولا يغطى 
التأمين المسئولية المدنية التاشئة عن الوفاة آو عن أية اصابة بدنية 
تلحق زوج قاد السيارة وابويه وابنائه ويعتبر الشخص راكيا سواء 
اكان فى داخل السيارة أو صاعدا اليها أو نازلا منها ولا يشمل 
التامين عمال السيارات » مؤّداه ان التامين من المسئولية المدنية حيثما 
تكون السيارة المؤمن عليها ميارة تقل لايفيد منه من ركابها الا من سمح 
له بركوبها ولا يقير من ذلك الغاء القانون ركم 149 لسنة 1906 
بالقاتون رقم 54 لسنة +97١ءذلك‏ أن القائون حينما يحدد تطاق يعض 
احكامه بالاحالة الى بيان محدد فى قأئون آخر قانه ‏ وعلى ما .جرى 
له قضاء هذه المحكمة ب يكون قد الحق هذا البيان غسمز 
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احکامه فيضحىي جزءا منه يسرى يسريانه دون توقق على سريان 
القائون الآخر الذى ورد يه ذلك البيان أصلا ٠‏ 
( تقض مدنى - الطعن 44۲ لسنة ۱۹۵۲ ق ‏ جلسة هاكرة/47؟١‏ ) - 
م« أنه لما كانت المادة الكائية من القانون رقم 154 لسنة ٠۹۵۵‏ 
يشان السيارات وفواعد المرور عد عرفت السيارة النقل بأنها المعدة 
لنقل البضاكع والمهمات + ونصت إلمادة ١١‏ فقرة (ه) من ذات 
القاتون على ان يرخص للسيارة النقلى بركوب راكبين قان مفاد 
هذين النصين أن كل ترخيص بتسيير ميارة نقل يتفمن التصريح 
بوجود رإكيين بها خلافا لقائدعا وعمالها ولما كاتنت الفقرة الثالثة 
من المادة السادسة من القانون المشار اليه قد نصت على أن يكون 
التأمين على السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الخير دون 
الركاب ولباقى أتواع السيارات يكون اصالح الغير والركاب دون 
عمالها » وكان نص الشرط الآول من وثيقة التامين - موضوعالدعوى ب 
المطابقة النموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ٠۵١١‏ سنة 
٠۵‏ والصادر تنفِيذا للمادة الثانية من القائون رقم 507 لسنة ٠۹٥0‏ 
شان .التامين الاجبارى من السئولية المدئية التاشكة من حوادث 
السيارات قد جرى بان « يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشثة عن 
الوفاة أو آبة أصابة بدنية تلحق أى شخص من الحواث اأتى تقع من 
السيارات المؤمن عليها ويسرى هذا الالتزام نصالح الغير من 
حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث 
سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسموح بركوبهما طيقا للفقرة 
(ه) من المادة ١١‏ من القائون رقم 4٤ء‏ سنة 15468 ما لم يشملهما 
التأمين المخنصوص عليه فى القوانين رقم 85 لسنة 1911١‏ > ۸۹ لسنة 
٠‏ ء 11¥ سنة ١56+‏ ولا يغطى التامين المسئولية المدئية الناشثة 
عن الوفاة أو عن أية اصبة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه 
وابفنائه » ويعتبر الشخص راكيا سواء كان فى داخل السيارة أو 
صاعدا اليهسا أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة » 
فان هؤدى ذلك ان التأمين من المسئولية المدنية على السيارة التقل 
يفيد. مئه الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (ه) من المادة 
1 من قانون المرور رقم 449٠‏ منة 1۹۵۵ - والتى !تدمجت فى قانون 
التامين الاجيارى رقم 597 لسنة د۹۵٠ ٠‏ ( تقض مدني الطعن ١1م‏ 


. لجيقة 07س جالمية 1۹4۳/0/14 ) ٠‏ 


0-7 


> من المعرر أن التأمين من المشئولية المدئية على السيارة النقل. 


لايقيد منه الا من سمح له يركوبها ولا يغطى التامين المسئولية المدنية 
انناشكة عن الوفاة أو عن آية اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة 
وأيويه وابنائه + ويعتبر الشخص راكبا سواء كان فى داخل السيارة 
أو صاعدا اليها أو نازلا منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة 
فان مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على سيارة التفل 
يفيد منه الراكبان المسعوح بركوبهما طبقا للفقرة (ه) من المادة 
1 من قانون المرور أيثئما كانا فى داخل السيارة سواء فى 
« كابينتها » أو فى صندوقها صاعدين اليها أو نازلين مثها دون 
فض بان تكونا من أضعات: التضاعة اكحمولة على 'المفارة او فن 
الناكبين عنهم ما دام لفظ « الراكب » قد ورد فى النص عاما ولم 
يقم الدليل على تخصيصه ومن ثم وجب حمله على عمومه ٠‏ 

( تقض مدنى ‏ الطعن رقم 514 لسنة ٤۵‏ ق ‏ جلسة 1/16/ 
4A1‏ )أاء 

ه ان النص فى الشرط الآول من وثيقة التامين المطابقة 
للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١87‏ لسنة ٠١۵۵‏ 
والصادر تنفيذًا للمادة الثانية من القانون رقم ٠6۲‏ لسنة ٠۹۵۵‏ بشاز 
التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوندث السيارات 
على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية التاشكة عن الوفاة أو أية أصايا 
بدنية تلحق آى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمر 
عليها » ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادت السيارات اد 
كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيم 
يختص بالراكبين المسموح بركويهما طبقا للفقرة (ه) من المادة 5 
من القانون رقم 44ء لمنة ١565‏ ما لم يشملها التآمين المنصوص علي 
فى القوائين رقم 5م لسنة 1511 و ۸۹ لسنة 146١‏ و 11۷ لسنة ۹6١‏ 
- ولا يغطى التامين المسئولية المدنية الناشكة عن الوقاة أو عن أي 
اصابة بدنية تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وآبنائه ويعتبر الشخص 
راكبا سواء كان فى داخل السيارة أو صاعدا اليها أو نازلا منها 
ولا يشمل التأمين عمال السيارة » مؤداه ‏ وعلى ماجرى به قضاء هذ 
المحكمة ‏ أن التامين من المسكوئية المدئية حينما تكون السيارة المؤم 
عليها سيارة نقل لايفيد منته. من دكابها الا الراكيين المبتمو 
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يركوبهما على هذا التحو دون غيرهما » فلا يشمل عمال السيارة 
نزولا على حكم دلالة اللفظ الواضحة واعمالا لحكم الاستثناء الوارد فى 
تهاية الشرط من أن التامين لايشمل عمال السيارة ٠‏ 
1 نقض مدتى ‏ الطعن ١645‏ لسنة ٠ه‏ ق جلسة 1۹4١/١١/1۸‏ ) ٠ء‏ 
+ . أن التامين من المسئولية المانية حينما تكون السيارة المؤمن 
عليها. سيارة تقل لايفيد منه الا الراكبان المصرح بركوبهما طبقا 
للفقرة (ه) من المادة السادسة عشر من القانون رقم 154 لسنة ١١68‏ 
ما لم يشملها التامين المنصوص عليه فى القواثين رقم ۸1 لسنة 2١4145‏ 
وم لمينة ١١7 > 140١‏ لسنة ١5١6٠‏ + ولا يشمل عمال السيارة أخذا 
يصريح تص المادة السادسة فقرة ‏ من القانون مالف البيان » واذ 
ورد به عبارة ( عمال السيارة » عامة مطلقة فانها تشمل كل من يعمل 
على السيارة وتربطه علاقة عمل بصاحبها حتى ولو كان يؤدى عملا 
عرضيا مؤقتا لأنه يعتبر عاملا وتسرى عليه أحكام عقد العمل الفردى 
الواردة فى القانون رقم ٩١‏ لسنة ١559‏ واحكام قانون التأمينات 
الاجتماعية رقم ۳ نسئة ١954‏ ما عدا التامين مد البطالة » ولا يثفى 
عن حمال الميارة هذا الوصف مخالفته قانون المرور بعدم حصوله 
على رخصة لزاولة عمله » لما كان ذلك ؤكان الحكم المطعون فيه 
قد التزم هذا النظر وقضى بعدم ممكولية شركة التأمين عن الأضرار 
التى حدثت عن وفاة مورث الطاعئة عن نفسها وبصفتها لانه ثيت من 
الآوراق أنه تحد عمال السيارة الثى توقى فى حادثها فلا يشمله التامين 
الاجبارى من المسثولية المدنية الناشئة عن حوادث تلك المسيارة فانه 
يكون قد طبق القائون تطبيقا صحيحا ٠‏ 
(نقض مدنى ‏ الطعن ۷۸١‏ لمنئة +1 ق جلسة ١45/5/1م5١ا)<‏ 
 * ٠‏ أن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالاحالة الى 
بينان محدد بعينه فى قاتون آخر ء قائه بذلك يكون قد الحىق 
هذا البيان بذاته صمن أحكامه هو فيضحى جزءا مته يصرى دون 
توقف على سريان القاثون الآخر الذى ورد به البيان أصلا أما اذا 
كانت الاحالة مطلقة الى ما بينه أو يقرره قائون آخر قان مؤدى ذلك 
أن القانون المحيل ثم يعن بتضمين أحكامه أمرأ محدد! قى خضوص. 
هأ آحال يه وانما ترك ذلك للقانون المحال اليه بما فى ذلك ما قد 
طرأ: من تعديل و تغيير ٠‏ ولما كانت المادة الخامسة من إلقسانونه 
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رقم 1۵۲ لستة ٠۹۵۵‏ يشان التامين الاجبارى على السيارات تنص 
على أن « يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشثة عن الوفاة أو 
عن أية اعبابة بدتية تلحق أي شخص من حوادث السيارات اذا 
وقعت فى جميورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 
5 من القأنون رقم ٤٤4‏ لسئة ٠٥‏ 4 فان قانون التامين الاجيارى على 
السيارات يكون قد الحق بحكم المادة الخاممة منذ ذات البيسان 
الوارد من قانون المرور رقم ٤٤4‏ لمنة 1۹۵۵4 بصدد تحديد المستفيدين 
من التامين فلا يتأئر بقاء هذا البيان بالفاء قانون المرور 
المذكور ٠‏ وبالتالى يخظل الوضع على ما كان عليه من أن. التامين على 
السيارات التقل يكون نصالح الغير والركاب دون عمالها ٠‏ ( تقض 
مدنى ‏ الطعن ۲۲۲ لستة 45 ق جلسة ۱۹۸۲/۲/۲۳ ع والطعن 
۷ لسنة 45 ق جلسة 144۳/۳/۲۹ )ء 

۸ - لما كان لا خلاف على ركوب القتيل فى صندوق السيارة 
المعدة لنقل البضائع كما لاخلاف على مطابقة وثيقة التامين للنموذج 
الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١27‏ لسنة ٠٠۵۵‏ والصادر 
تنفيذا للمادة الثانية من القأنون رقم 1۵۲ لسنة 1408 بشأن التامين 
الاجبارى وكاتت هذه الوثيقة فى شرطيا الأول تنص على أن 
« يلتزم المؤمن بتغطية المسثولية الناشئة عن الوفاة أو أية اصابة بدنية 
تلحق أى شخص من الحوادث السيارة يا كان نوعها ونصالح الركاب 
أيضا من حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين اللسموح 
بركوبهما طبقا للفقرة (ه) من المادة ١1‏ من القانون رقم 445 
لىنة ١66‏ ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه فى القوائين أرقام 
71 لسنة 1۹٤۲‏ ع2 ۸4 لسنة ١60.‏ ء ۱0۷ لسنة 1۱۹۵۰ « ولا كان قرار 
وزير الداخلية المنفذ للقانون واجب التطبيق » والقائون رقم 245 لسنة 
٥‏ بشأن السيارات وقواعد المرور قد أوجب فى المادة 0١‏ 
مثه تخصيص 05٠*‏ سم من مقعد « كابينة » سيارة الثقل لجلوس 
القائد و +1 سم لكل من الشخصين المصرح بركوبهما بجواره مما مؤداد 
أن الراكبين اللذين يفيدان من التأمين هما المسموح يركوبهما الى 
جوار القائد فى مقعد « الكابيثة » وأن من خلاهما لا يصدق عليه 
وصف الراكب ولا يمتد اليه نطاق التأمين واذ التزم الحكم المطعون فيه 
هذا النظر فانه لا عليه من النمى بهذا الوجه +2 220007 أ 
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وحيث ان الطاعنة تتعحى على الحكم بالوجهين الثانى والثالث 
مخائفة المواد 1١1‏ وي 17 و 5١4‏ من القانون رقم 10۳ لسئة 1588 
والمادتين ۵ و + من قرار وزير المالية والاقتصاد الصادر تنفيذا لهذا 
القانون وذلك فيما توليه هذه المواد للمضرور من حق مباشر على 
الؤمن لا يتأثر يما قد يكون لذا الآخير من دفوع قبل المؤمن له 
ناشكة عن مخالفة شروط الوثيقة أو الغرض العدة له السيارة أو المسموح 
به من الركاب مما محله الرجوع بينهما بدعوى على حدة * 
<< وحيث اثه وقد تبين ان الحادث لايخضع للتأمين ولا تشمله 
وثيقته فايس من وجه لما يثار من أحوال رجوع المؤمن على المؤمن له 
فيما يفترض وقوع الحادث فى نطاق التامين بفعل هذا الآخير غشا 
كان أو إخلالً مما لايكون ممه الحكم فى أطراحه هذا الدفاع قد 
خالف القانون أو أخطأ فی تطبيقه ۰ ( نقض 198١/5/5‏ مگ 51 
الجزء الأول ص ٤۲۳‏ ) 

و التأمين الاجبارى على سيارات التقل مقرر لصالح الغير 
والركاب دون العمال ٠‏ علة ذلك “٠‏ وحوب التقيد بالاحالة الى البيان 
الوارد بالقانون رقم 4 لسنة ۱۹۵۵ رغم الغائه ٠‏ ( نقض 5/54/ 
“ذا طعن ركم ۷ اة وئ قضائية ) * 

ةو لا كانت المادة الثائية من القانتون 59 لسنة ١526‏ 
بشان السيارات وقواعد المرور قد عرفت السيارة النفل بانها المعدة 
لنقل البضائع والمهمات ونصت الادة ١١5‏ فقرة (ص) من ذات” انقاثون 
على أن يرخص للسيارة النقل بركوب راكبين قان مفاد هذين 
التصين أن كل ترخيص يتسيير سيارة نقل يتضمن التص_ ريح بوجود 
راكبين بها خلافا لقائدها وعمالها »> ولما كانت المادة 5 فقرة ١‏ 
من القانون المشار اليه قد نصت على أن « يكون التامين فى السيارة 
الخاصة والموتوميكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولياقي أنواع 
السيارات يكون لصائح الغير والركاب » وكان نص الشرط الأول من 
وثيقة التامين موضوع الدعوى المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير 
المالية والاقتصاد رقم ١07‏ لسنة ٠۹۵۵4‏ والصادر تنفيذا للمادة الثانية 
من القانون رقم ٠٥۲‏ لسنة ١465‏ يشان التامين الاجباري من المسئولية 
الماثية الناشثة عن حوادث السيارات قد جرى بأن يلتزم المؤمن 
بتخطية المسئولية الناشئة عن الوفاة !ر أية أصابة بدتية تلحق أى شخص 


س ل ا 


من الحوادث التى تقع من السيارة المؤمن عليها ء ويسرى ها 
الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصائ 
الركاب ايضا من .حوادث سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المسمو 
بركويهما طبفا للفقرة (ه) من المادة ١١‏ من القانون رقم ٠ع‏ 
لسنة 1588 »> ما لم يشملهما التامين المنصوص عليه فى القواني 
ركم 47 لسنة 545 و 44 نة +1518 و ۱0۷ لسنة ١48٠‏ ولا يغط 
التأمين المسثوئية المدنية الناشئة عن الوغاة أو عن أية اصابة بدني 
تلحق زوج قائد السيارة أو أبويه وابفسائه  »‏ ويعتبر الشخه 
راكبسا سواء أكان فى داخل الصيارة أو صاعدا اليها أو نازلا منه 
ولا يشمل التأمين عمال السيارة » فان مؤدى ذلك أن التأمين ه 
المسئولية المدئيسة على يارة النقل يفيد مثه الراكبان المسمو 
بركوبهما طبقا للفقرة زهس) عن المادة ١١‏ من القائون رقم ٤٤4‏ لس 
٥‏ أينمسا كانوا. فى داخل السيارة سواء فى « كابينتها » أو ة 
صندوقها صاعدين الييا أو نازلين منهساء لما كان ذلك وك 
الثابت فى الأوراق أن الطاعن قد نازع الشركة المطعون ضدها الثاا 
وتمسك أمام محكمة الموضوع بمسئوليتها المدنية الناشئة عن وة 
مورث المطعون خدهما الاولين اثر إنقلاب سيارة النقل المملو 
للطاعن والتى كان يستقلها هذا المورث اعمال لتنصوص القانو 
وعقد التامين المبرم بينهما فان الحكم المطعون فيه اذ أطرح هذا الدة 
وساير الحكم الابتدائى فى رفض الدعوى بالنبة لشركة التآم 
المطعون ضدها الثالثة تايبا على قوله : « ان السيارة الثقل ق 
اعدت املا لتقل البضائع والمهمات ولا يموغ اعتبارها بحال ه 
الاحوال من السيارات المعدة لتقل الركاب حتى فى .حدود الراكب 
المسموح بهما وانما أبيح لها نقل هذين الراكبين استثناء باعتب 
ذلك لازما لخدمة الغرض الأصلى المخصصة له الميارة آلا وهو تأ 
البضائع وان يكون ركوبهما فى المكان خن للركوب يجوار السا 
دون الكانالمخصصلنقل البضائع وبهذا يتضح المعنىالمقصود من الشر 
الوارد بعقد التأمين »فانه يكون قد خالف القانون واخطا ق تطبيقه د 
يوجب نفضه نقضا احزئيا فيما تضمنه من تأييد الحكم المستاذ 
بقضائه رفض الدعوى قبل شركة التامين المطعون ضدها الخالف 
والاحالة دون حاجة ليحث باقى أسسباب الطعن ٠‏ ( نقض 7/4,! 
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5 ع وحيث ان مما تنعاه الطاعتتان على الحكم المطعون فيه 
بأسياب الطعن أنه رفض الدعوى بالنسية للمطعون ضدة الآول 


إستناد! الى أن التأمين الاجيارى من الحوادث لا يسرى على الرأكيين 


المصرح بركويهما فى سيارة النقل فى حين أن وثيقة التأمين على 
السيارة تغطى السئونية الناشئة عن احاية هذين الراكبين ومتهمسا 
مورث الطاعنين مما يعيبه بمخالفة القانون والخطآ فى تطبيقه ٠‏ 

و حيث ان هذا النعى سديد ذلك بأن النص فى المادة ١١‏ 
من القانون ٦۵۲‏ لسنة ٠۹۵١١‏ بشأن التامين الاجبارى من السئولية 
المدتية الناشئة من حوادث السيارات على أنه « فى تطبيق المادة 
1 من القاثون رقم 48 لمنة ١505‏ لا يعتير الشخص من الركاب المشار 
اليهم فى تلك المادة الا اذا كان راكيسا فى سيارة من السيارات 
تغطية التامين للمسئولية الناشثة سثه عن اصابة الراكب فى سيارة النقل 
إذا تضمنت وثيقة التأمين الثم على ذلك > لان المادة مكلا من 
القانون المدئى تنص على أن « الأحكام المتعلقة بعقد التامين التي لم 
يرد ذكرها فى هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة » كمي أ تنص 
المادة لاهلا من القانون المدنيى على أنه « يقع ياطلا كل اتفاق يخالف 
حكام النصوص الواردة فى هذا الفصل الا أن يكون ذلك لمصلحة 
المؤمن له أو لمصط لحة المستفيد ٠‏ واذ كان مؤدى هائين المادتين 
: الواردتين ضمن الفصل التالث الخاص بالاحكام العامة لعقد التأمين » 

أنهما تحكمان عقود النامين كافة وتوجبان الأخذ بشروط وكيقة التامين 
كلما كانت أصلح للمؤمن أو المستفيد وكان البند الأول من وثيقة التامين 
على سيارة المطعون ضدذة الثالت التي فر المطعون هبد 5 يمذكرته 
والزمت شركات التامين باتباعه بالقرار ۲ لسنئة 1406 تنفيذا 
.للمادة الثانية من القسانتون 507 لسئة 1966 بشأن التأمين الاجبارى» 
- يقص على أن يلتزم المؤمن بتخطية اش الناخئة عن الوفاة أو أية 


تومن عليها ٠٠‏ ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث .السيارة 


يد 7١3‏ سه 


أيا كان نوعها ولصالح الركاب أيضا من حوادث سيارات النقل فيما 
يختص بالراكيدن المسموح بركوبهما طبقا للففرة (ه) عن المادة 11 
من الدسانون رقم 255 لسنة 1۹١۵‏ ما لم يشملها التامين المتصوص 
عليه فى العوانين ۸1 لسنة 1۹٤١۲‏ و 11۷ لسنة 1۹۵١‏ + هان نص وثيفة 
التأمين هذا شو الذى يسري لانه أنفع للمستفيدين دون نص 
المادة ١+‏ من القانون 187 لسنة 15408 سالفة البيان واد خالفى 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى يانغاء الحكم المستانف ورفض 
الدعوى تأسيسا على أن من يركب سيارة نقل ولو كان داخلا فى 
الحدود المصرح بها طيفسا للمادة 11/ه من فانون المرور وهو إلا 
يزيد عدد الراكبين على اثنين فأئه لا يتمتع يحماية مظلة التامين 
الاجيارى فانه يكون قد خالف القانون واخطسأ فى تطبيفه بسا 
يوجب نقضه والاحالة دون حاجة ليحث باقى اسياب الطعن ٠‏ ( نمض 
سنة ۲۹ الجزء الثاتى ص .٠ ) 11۳١‏ 

استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصنها لايمنع المضرور 
من مطالبة شركة التامين بالتعويض عما ترتكبه هذه السيارة من 
حوادث : 

من المقسرر طبقا لاحكام الخقرة الآولى من المادة اللخامسسة 
من قائون انتامين الاجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات 
رقم ٠۵۲١‏ لسنة ١506‏ أن شركة التأمين ملزمة يتغطية المسئولية المدنية 
الذاشئة عن الوفاة أو أى اصاابة بدنية تلحق يأى شخص مر 
حوادث السيارة حتى لو خالف مالك السيارة أو قائدها مآ ورد قر 
عقد التأمين ٠‏ 

فاذا خالف قائد السيارة الحظر الوارد بوثيقة التأمين من عده 
استعمال السيارة فى غير الغرض المخصصة له بان كانت سيار نقسل 
واعدها لتقل الركاب أو كانت سيارة لج رة واستعمليا فى نقذ 
الحيوانات أو اليضائع ثم ارتكب بالسيارة خلا كما اذا قتل شخص 
أو أصسابه فان شركة التامين تغطى هذه السئولية لان القانور 
لايشترط لالزامها باداء التعويض للمضرور الا آمرين أولهما إن تكور 
السيارة مؤمنا عليها لديها وثانيهما أن يثبت مسثولية قائدها عز 
الضرر ولا يجوز نشركة التأمين دفع مسئوليتها يما اشترطته فم 
عقد التامين على مالك السيارة من عدم استعمالها فى غير الغرضر 
المخصصة له لان اسان مسئوليتها هو فاتون التأمين الاجباري * 
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غير أنه اذا حكم على شركة التأمين بالتعويض وأدته للمضرور 
فانه يجوز لها الرجوع يه على هالك السيارة ذلك أن المادة 
١‏ من هانون الثامين الاجبارى عن حوادث السيارات رفم 1٥۲‏ لسنة 
6 اجازت لها أن تضمن الوثيقة فييسونا مععولة على استعمال 
السيارة وقيادتها وفى بحالة اخلال المؤمن بتلك القيود خولت لهسا 
حق الرجوع عليه لاسترداد ما دفعته من تعويض اء كما أن البزنه 
الخامس فهرة (ج) من ثموذج وثيفة الثامين الذي صدر به فرار وزير 
المالية والاقتصاد رقم ٠۵١١‏ لسنة ١65‏ أجاز لشركة التامين ان ترجع 
على مالك السيارة يقيمة ما أدته من تعويض فى حالات معينة منها 
إذا استعملت السيارة فى غير الغرض المخصصة له - 
إحكسام النقض : 
استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتهأ ٠‏ لا يمتع 
المضرور من مطالية المؤمن بالتعويض عما ترتكيه هذه السيارة 
من حوادث ٠‏ ليس للمؤمن أن يحتج قبل المضرور بالدفوع المستمدة 
عقد التامين٠للمؤمن‏ الرجوع على المؤمن له يقيمة مايؤديهمن تعويض ٠‏ 
مادة ۲ » 1 من قائون المرور رقم 5 لمنة 5568 ء ( تفابلهما 
المادتين ۲ » ١١‏ من قانون المرور الجديد رقم 11 لسنة ٣۹۷ا‏ : 
ومادة م 2 “اذ غ2 ۷ 2 ١٠١‏ ق 07۲ لسنة 1564 ولا خلاف بيثنهم فى 
الأحكام ) ؛ المادة د من القرار رقم ٠۵١‏ لسنة ٠۹۵۵‏ الخاص بوثيقة 
التأمين النموذجية ٠‏ ( نقض ١947/١/٠١‏ طحن رقم 059 لسنة 51 
شضسائية ) ٠‏ 
التامين الاجبارى من حوادث السيارات العابرة : 
رأي المشرع توقير الحماية للمواطنين من الأاخطار التى قد 
يتعرض لها من حوادث السيارات العابرة لغير المصريين والتى 
تدخل البلاد ٠‏ خصدر قرار وزير المالية والاقتصاد ركم ۲۲۸ لسنة 1۹۸1 
للصادر فى 1441/5/6 وارفق به نموذجا لوثيقة التأمين الاجبارى 
هن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات العابرة ء 
ويسرى التأمين فى هذه الحالة عن المدة الواردة في عقد التأمين 
فاذا انتهى عقد التأمين أثناء أجازة رسمية فان مقعول التأمين يمتد 
-لول يوم عمل بعد الاجازة ٠‏ فاذ! وقع فى يوم الاجازة الذى انتهى 
كيه عقد التآمين حاحث من السيارة العبابرة نشات عنه وقاة أو 
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اصابة بدنية فان شركة التأمين نغطى المسئولية المدتية النائشة عن 
ذلك - 

وقيد روعى في اسعار التأمين على السيارات العابرة أن تتناسيب 
مع معدلات الخسائر السائدة لهذا النوع من التامين بتكلقته الفعلية ٠‏ 
المسئولية عن الحوادث التى تقع من المقطورة : 

نصت المادة 5 من قانون المسرور رقم 57 لسنة 14۷۳ على أن 
المقطورة مركبة بدون محرك معدة لكى يجرها جرار أو سيارة 
أو أيه آلة أخرى ؛ كما يشترط لشسييرها الحصول على رخصة. يدنك 
عملا بالمادة ١‏ من ذات الفانون ومؤدى ذلك أنها مركبة مستقلة عن 
الجرار أو القاطرة التى تجرها وان كان قائدها هو ذات قاكد الجرار » 
أو القاطرة التىتجرها ويتعين تبعا لذلك'ن تكون لها وثيقة تأمين مستقلة 
أيضا وفقا لأحكامالمادةانخامسة منقانون التأمين الاجبارى علىالسيارات 

لتغطية المسئولية المدنية التى تترتب على حوادكها فاذا لم يؤمن عليها 

فلا يغطى شركة التأمين المؤمن لديها على الجرار أو السيارة 
التى تقطرها الناتجة عن الحوادث التي تقع منها ( أى من المقطورة 
ذاتها ).غير أنه مع ذلك يجوز للمحكمة ‏ رغم أن المادث وقع من 
المعطورة ‏ وفى حالة تعدد الأسباب المؤدية للضرز أن تعتبر قيناادة 
الجنرار أو السيارة هى السبب المنتج للضرر دون السبب العارض كمننا 
اذا كان قائد جرار ‏ غير زراعى ‏ قطر المقطورة وهى غير مستوفاة 
لشروط الآمن والمتانة وخالية من الفرامل ومهشمة الجوائب وسمح 
للكتيل باثركوب بها وسار بالجرار بسرعة زائدة فئ طريق ردىء 
وغير معبد فنتج عن ذلك انفصال المقطورة عن الجرار وسقوطها 
بالمجنى عليه الذى لفظ أنفاسه من جراء الاصابات التى حاقت به 
فانه يجور للمحكمة فى هذه الحالة أن تعتبر المقطورة مجرد سيب 
عارض فى الحادث وقيادة الجرار هى السبب المنتج وان ترتب على 
ذلك مسئولية شركة التأمين باعتبارها المسئولة عن تغطية المسئولية 
المدنية الناشئة عن حوادث الجرار المؤمن عليه لديها - 

أحكام النقض : 

١‏ إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المعيار فى ثحديد 
المسئولية عند تعدد الأسياب المؤدية الى الضرر يكون بتحديد السبب 
املعارض ٠‏ ولا كن الحكم المطعون .فيه قد أورد مدوناته + « .لن 
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اتهام السائق نايع المستأنف ضسده الاخير (المطعون ضده الأخير) 
إنما فام على أنه تسبب خطأ فى موت المجنى علبهم وكان ذلك ناشيا 
عن أهماله وعدم مراعاته القوانين واللوائح ولخلاله اخلالا جسيما 
بها يفرخه عليه أصول مهنته بان قاد جرارا يمقطورة غير مستوفاة 
نتروط الآمن والمتانة وسار بالجرار بسرعة كبيرة فى طريق ضيق 
مما أدى إلى انفصال المقطورة عن الجرار وسقوطها فى إلماء . 
واذ كان الجرار مؤمنا عليه دى الشركة المستأنفة ( الطاعنة ) 
فچذ! يكفى ق انزامها بالتعويض المستحق دون ما تأثشير لحالة المقطورة 
على ذلك فان الحالة التي قاد بها الجرارا! على مأ ورد بالحكم 
الجنائى هى التى آدت الى وقوع الحادث ١‏ مما مقادة أن محكمة 
الموضوع ل فى حدود سلطتها التقديرية التى نسستقل بها قد 
اعتيرت أن المقطورة لم نحدث بذاتها الضرر موضوع التداعى وانما 
ماهمت فيه فقط باقترانها بالجرار المحرك لها فكانت يذلك 
مجرد سيب عارض بينما كانت قيادة الجرار على النحو الذى تمت يه 
هي السبب المنقج للضرر » وهو تمبيب سائغ وكاف فى ثبوت أن 
الواقصة تعتبر من حوادث الجرار وان الضرر قد وقع بواسطته و 
فتسال الشركة الطاعنة بوصفها المؤمن لديها عن حوادث هذا الجرار 
عن تعويض ذلك الضرر عملا بالمادة الخامسة من القانون رقم 69+ 
لسنة 408 » ومن ثم يكون النعى على المكم المطعون فيه على غير 
أسامن * ( نقض ١941/5/54‏ طعن رقم ٠١٠١‏ لسنة ۷ء قضائية ) . 
٣‏ - وحيث انه وان كان قائون التأمين الاجبارى يستلزم الثامين 
على المقطورة على استقلال عن الجرار ‏ باعتبارها احدى المركبات 
وفقا لقانون المرور ‏ حتى تغطى شركة التأمين المؤمن عليها لديا 
الأضرار الناتجة عن الحوادث التى تقع بوامطتها الا أن المعيار فى 
تحديد المسكولية عند تعدد الآسياب المؤدية الى الضرر ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه الحكمة - يكون بتحديد السبب الفعال المنتج فى احداثه 
نون السبب العارض ولا كان الحكم المطعون فيه قد اعتبر المقطورة 
#خرد سبب عارض فى الحادث وأن قيادة الجرار على التحو الذى 
ثبت من تحقيق الواقعة هى السبب المنتج للقضرر فى استخلاص 
سائ مليم من آوراق الدصوى ء ورتب على ذلك مسكولية الشركة 
0 ( م 55 المسثولية المدنية ) 


س دلا هه 


الطاعنة باعتبارها المسئولة عن تغطية المكولية المدنية الناثثة عز 
حوادث الجرار المؤمن عليه لديها ؛ فان النعى على الحكم بهديز 
السببين يكون على شير اعاس - ( تقض 1441/5/18 متة 58 الجزء 
الأول ص 142١‏ ) ˆ 
التأمين على السيارة الخاصة لايشمل الاضرار التى تحدث لركابها : 
تحت المادة الخامة من قانون الثامين الاجبارى على السيارات 
رقم ٣‏ لسنة ٠۹۵۵‏ على إن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنياً 
الناشئة عن إلوفاة أو عن أى اصابة بدنية تلحق أئ شخص من حوادث 
السيارات اذا وقعت فى جمهوردة مصر وذلك فى الاحوال المنصوص 
خليها قى الادة 1 من قاتون 'لمرور رقم 15:9 لسنة ١1606‏ والنى 
كأنت تنص على أن التأمين فى السيارة الخاصة يكون لصالح العد 
دون الركاب ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دور 
عمالهيا وحينما الغى القانون رقم 255 لسنة ٠۹۵۵‏ بالقانون رهف 
5 لسنة 1994 لم يدخل المشرع تعديلا على الماده الخامسة مر 
قانون التأمين الاجسارى للنص على مسئولية شركة التأمين وفف 
لقانون المرور الجديد وقد ترتب على ذلك أن بعض المحاكم ترددد 
فى تقرير المسئولية وفقا للمادة د من قائون التامين الاجبار: 
على السيارات الا أن محكمة النقض حسمت هذا الأمر وقررت أ 
كانون التأمين الاجبارى على السيارات قد الحق بحكم ألمادة ف مذ 
ذات البيان الوارد بالمادة 3 من قاتون المرور السايق رقم 454 لس 
٠۵‏ والخاص بتحديد المتفيدين من التامين دون أن يتاثر بق 
هذا البيان بالغاء قانون المرور المذكور وانتهت الى أن الوق 
يظلل على ما كان عليه من أن التامين الاجبارى على السيارة الخاه 
( الملاكى ) لا يشمل الأضرار التى تحدث لركابها ولا يقطى ها 
التأمين المسئولية المدثية عن وفاة أو اصابة عؤلاء الركاب ٠‏ 

أحكقام النقض : 

١‏ - ان القائون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالاحالة ال 
بيان محد بعينه فى قانون آخر فانه بذلك يكون قد الح 
هذا البيان بذاته ضمن أحكامه هو فيضحى جزءا منه يسر 
بسريانه دون توقف على سريان القائون الآخر الذى ورد به البيان أه 
أما اذا كانت الاحالة مطلقة الى مادينه أو يقره قانون آخر قان مؤد 





¥ 

ذلك أن القائون المحيل لم يعن بتضمين احكامه أمر! محددا 
فى خصوص ما آحال به واثما ترك ذلك للقائون المحال اليه 
بما فى خلك ما قد يطرا عليه من تعديل أو تغيير + لما كان 
ذلك وكانت المادة الخامسة من القانون رقم 19١‏ لسنة ١555‏ يشأن 
التآمين الاجبارى على السيارات تنص على أن « يندرم المؤمن بتغطية 
المسثولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية اصابة بدنية تلحق أى 
شخص من حوادث السيارة اذا وقعت غى جمهوريه مصر وذلكُ قى 
الأحوال المنصوص عليها فى المادة ١‏ من القانون رقم 155 سنةه 
٠0٥‏ »© فان قانون التأمين الاجبارى على السيارات المذكور يكون 
قد الحق يحكم المادة الخامسة مته ذات البيان الوارد بالمادة + 
من قانون المرور رقم 455 لسنة ١506‏ والخاص بتحديد المستفيدين 
من التأمين دون أن يتائر بقاء ذا البيان بالغساء قانون المرور 
المذكور وبالتالى يشل الوضع على ماكان عليه من ان التامين 
الالجبارى على السيارة الخاصة لايشمل الاضرار التي تحدث لركايها 
ولا يغطى هذا التأمين المسئولية المدنية عن وقاة أو اصاية هؤلاء 
الركاب ٠‏ ( تقض مدنى ‏ الطعن ۱۵۷۷ لمنة ۵١‏ ق جلسة ۸١ر٣‏ 
۲ والطعن ١۷‏ لسنة ٤۹‏ ق ‏ جلسة ۹۹۸۳/4/۱۷ ١‏ نقض مار 

هم طعن رخم 44۳ لسنة ٥٣‏ فضائية ) ٠‏ 

١906 التص فى المادة السادسة من القانون رقم 515 لسئة‎ - ٣ 
يشان السيارات وقواعد المرور والذى وقع الحادث قى ظط له على أن‎ 
التأمين عن السيارة الخاصة  وهى ألتى عرفتها المادة الذائية عن‎ ١ 
هذا القانون بأنها المعدة للاستعمال الشخصى  يكون لصالح‎ 
ولياقى أنواع السيارات يكون لالح الغير‎ ٠ الغير دون الركاب‎ 
+67 والركاب دون عمالها » وفى المادة الخامسة من القاتون رقم‎ 
يشان التامين الاجبارى من المستولية المدنية الناشئة عن‎ ٠۹٠١ لسنة‎ 
.حوادت السيارات على أن « يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدئية‎ 
التاشئة عن الوفاة أو من إية أصاية يدنية تلحق أى شخص من‎ 
حوادث السيارة اذا وقعت فى جمهورية مصر وذلك فى الأحوال‎ 
المتصوص عليهما فى المادة السادسة من القانون رقم 4٤ء لسنة‎ 
من ذات القانون على أنه « فى تطبيق‎ ١ وقى المادة‎ ” 9 
المسادة السادسة السابق بياتها لا يعتبر الشخص من الركاب امار‎ 
اليهم فى تلك المادة الا لذا كان راكبا فى سبارة من السيارات‎ 


— نل" لا مد 


لحدة تقل الركاب وغقا لاحكام القانون المذكور » تدل مترابطة 
على أن التمين الاجبارى على السيارة الخاصة لايشمل الأضرار التو 
تتحدث تركاييا ولا يعطى التأمين فى هذه إلحالة الممثولية المدنية 
عن الاصابات انتى تقع لهؤلاء الركاب ٠‏ واذ كانت هذه النصوص 
واضحة جلية فيى قاطعسة الدلالة على المراد منها ولا يجوز الخروج 
عليها أو تأويلها » ويكون البحث عن حكمة التشريع ودواعيه غير ذى 
محل ٠‏ ذلك أن البحث عن حكمة التشريع لايكون الا عند غموض 
النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضئ مضطرا فى سبيل 
تعرف الحكم الصحيح الى تقصى الغرض انذى رمى اليه والقصد الذى 
أملاه » الأمر المقضى فى النزاع انراهن ء وكان المغرر قانونا أنه مم 
قيام القانون الخاص لايرجح الى أحكام القواعد العامة الا فيما فات 
القانون الخاص من الأحكام » ولا يجوز اهدار القانون الخاص بذريعة 
!عمال قاعدة عامة نا فى ذلك من منافاة صريحة للغرض الدذى من 
أجله وضع القائون الخاص + لما كان ذلك + وكانت المادة السابعة 
من قانون التأمين الاجبارئ لا علاقة لها بتحديد من يعتبر من الغير 
فى تطبيق أحكام القانون المذكور » ذلك انها تنص على عدم 
مسئولية المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن إالوفاة أو عن 
الاصابة الثى تلحق زوج قائد السيارة وأيويه وأبنائه اذا كانوا من 
عير ركابهما أيا كانت السيارة ء أو كانو! من الركاب فى حالة السيارة 
الآجرة و البيارة تحث الطلب ؛ ولو كان صحيحا ماذهب اليه الطاعن 
من ان المقصود بالغير فى هذا المجال هو من لايعتبر من الخلف 
العام لما كان المشرع فى حاجة الى النص سالف الذكسر » هذا 
نغلا عن أن صفة الخلف العام لاتقتصر على من سماهم الطإعن يل 
تتوافر فى آخرين غيرهم أو الاخوة والأخوات فى احوال معينة ٠‏ لما 
كان دلك كذلك > وكان الثابت مما أورده الحكم المطعون فيه يصدد 
وثتيقة التأمين الاجباري أن هذا التأمين كان عن ميارة خاصة 
فان شركة التأمين - المطعون ضدها الأولى - لاتلتزم قانونا بتغطية 
المسئولية المدنية الناثشثة عن وفاة المجنى. عليه الذى كان من ركاب تلك 
السيارة وقت وفوع الحادث . وات التزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضى بعدم ممئولية شركة التامين عن الاقسرار التئى حدثت 
نتيجة وفاة المجتى عليه فى الحادث وذلك بالاستثاد الى وثيقة التأمين 


او 
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فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيها » ويكون التعى علب 
بالمخالفة والخطا فى تطبيقه وتأويله وتفميره على غير أساس ٠‏ 

وحيث ان حاصل النعى بالسيب الثاتى أن الحكم المذكور خالف 
الفانون وفى بيانه يقول الطاعن ان الشروط العامة لوتيقة التامين 
تلزم شركات التامين بتغطية المسئولية الناشتة عن الوفاة أو عن 
الاصابة البدتية التى تلحق بالغير ممن كانوا من ركاب السيارة الخاصة 
بامنثناء كائد السيارة وأبويه وأبنسائه وأن الحكم المطعون فيه وفد 
خالف هذا النظر يكون معيبا بمخالفة القاتون بصا يستوجب نقضه . 

وحيث ان هذا النعى غير مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه قد 
جل فى ثفريراته أن الطاعن استند فى دعواد الى أنه كان مؤمنفن ا 
على سيارته رقم ۳۹۵۸ ملاكى اسكئرية لدى الشركة المطعون ضف دص 
الأولى بمقتضى يوليصة التأمين الاجبارى رقم ٠۵٦۹۷‏ ء ولما كان 
المذكور لم يقدم وثيفة التأمين أو صورة رسمية منه للتدليل على 
ما يدعيه فان نعيه فى هذا الخصوص. يكون مجردا عن الدليل 
ومن ثم عير مقبول ٠‏ ( نقض 1۹۸٠/۳۹‏ سنة 8١‏ الجزء الشانى 
ص ٠ ) 10٩۹۸‏ 

؟ م وحيث ان المادة السادبية من القانون رهم 44ء لسنة 6م4١‏ 
بشأن السيارات وقواعد المرور تنص على أن التسأمين فى السيارة 
الخامة ‏ وهى الثى عرفتها المادة الثانية من هذا القائون بأنها المعدة 
للاستعمال الشخصى يكون. تصالح الغير دون الركاب ولباقى أنواع 
السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها ؛ وتنص المادة 
الخامسة من القاتون رقم 1٣‏ لسنة ١428‏ بشأن التأمين الاجبارى من 
المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على أن « يلتزم المؤمن 
بنخطيه المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية اصسابة بدئية 
تلحق آي شخص من حوادث الميارة اذا وقعت فى جمهورية مصراء 
وذلك فى اللاحوال المنصوص علييا فى المادة 1 من القانون رقم 545 
لسنة 1۹46۵ » ع كرا نصت المادة ١١‏ من ذات القانون على أنه « فى 
تطبيق المادة المادمة السابق بيانها لا يعتير الشخص من الركاب 
المشار اليهم فى تلك المادة الا اذا كان راكبا فى ميارة من السيارات 
المعدة لنقل الركاب وفقا لأحكام القانون المذكور » ومقاد هذه 
التصوص مترابطة أن التامين الاجيارى على السيارة الخاصة «الملاكى» 


ب *١آالا‏ ما 


لايشمل الاضرار التى تحدث نركابه ولا يغطى التامين فى عذه الحالة 
المسئوئية المدئية عن الاصابات الى تفع لهؤلاء الركاب - لما كان دلك 
وكأن الثابت من وثيقة التأمين الاجبارى وعلى ما أورده الحكم 
المطعون يه أن هذا التامين كان عن سيارة خاصة « ملاكى » فان 
المؤمن « الشركة المطعون ضدها » لايلتزعم بتغطية المسئولية المدنية 
الناشثة عن وفاة المجنى عليهما اللذين كان يركبان السيارة المؤمن عليه 
وفث الحادث ء ولا عبرة يما يتحيدى به الطاعنان من أنه كان 
ملحوظا وقت التأمين أن السيارة المؤمن عليها مملوكة لشركة المقاولات 
التى يمتلانها » وكانت بيده المثيابة معدة تفل عمالها . للا عبرة 
بذلك طللما أن الثابث من أنوثيقة وعلى ما سلف البيان أن تلك 
السيارة هى سيارة خاصة « ملاكى » اذ أن عدا الوصف بمج رده 
كاف لان يكون التامين قاصراً على الاضرار ألتى تحدث للغير دون 
ركاب السيارة طبقا للقانون ؛ كما سبق القول ٠»‏ واذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم مسئولية شركة التأمين عن 
الأضرار الئى حدتت عن وفاة المجنى عليهما . ودل بالاستناد الى 
وثيقة التامين الاجبارى فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا »> 
ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير ساس - ( تقض 8١/؟/‏ 
۲ سنة ۲۴ الجزء الآول ص ١١8‏ › نقض ۹۹۸۳/٤/۱۲‏ طحن رقم 
١‏ لسنة 55 قضانية | ٠‏ 

؟ ب التأمين الاجبارى على السيارث الخاصة لا يغطى المسثولية 
المدنية عن الاصابات انتى تقع لركابها ٠‏ المادة الخامسة من القانون رقم 
۲ لسنة ١980‏ وجوب التقبد باحلة هذا !لقنون الى البيان الوارد 
بالمادة السأادسة من القانون رقم 455 لسنة ١560‏ رغم الغائه ٠‏ 

٠ نقض ۱۹۸۹/۳/۳۰ طعن رقم ۲۳۸۹ لسنة ۲ه قضائية م‎ (١ 

التامين الاجبارى عن حوادت السيارات لا يسرى على حمسال 
السيارة النقل وقائدها : 

ونصت المادة الخامسة من نموذج وثيقة التاعين الصادر به قرار 
ورير المالية والاقتصاد رقم ١10”‏ لسنة ٠١۵۵‏ على أنه لا يشمل 
التأمين عمال الميارة ود صدر هذا القرار تنغيذا لقائون المرور 
السابق رقم 155 لسنهة ١5086‏ ء وحينما القي هذا القانون بالقانون 
رقم 50 لستة ٠۹۷۷‏ قضصت بحض المحاكم بأحقية .حمال. السيارة التقل 





اح #9 نت 
ادها فى التأمين الاجبارى على سند من أن الفانون رقم 14 6 
مهو قد الغى بالقانون رقم 53 لسنة 14۷۴ والذى لم يرد فى 
اوه استختاء بالنسبة لحمال السيارة ( التباع ) وقائدها وبالتالى 
فان وثيقة التأمين .الصادرة وفقا لتموذج قرار وزير المالية والاقتصاد 
رقم ها لسئة ٠۹۵١‏ تغطى الحوادت الذى تقع للحمال ابتدام من 
سريان القانون رقم 5 لسنة ۹۷۳ فى 1994/4/1 الا أن محكمة 
النقض تاعحقحثت د ذا الائحأد وقضت بان الفساء العاتون ركم 4 
لنة ٠۹۵۵‏ بالقائون 33 لسنة ١997+‏ لم يغير من الوضعع الذى كان 
ادا قبل صدور القانون اللاخير واسست ققاءها على آن الفساتون 
.حينماً يحدد نطاق بعض أحكامه بالاحالة الى بيان محدد يعيئه 
فى قانون آخر ء قانه بذلك يكون قد الحق هذا البيان بذاته ضمن 
أحكامه هر فيفحى جزءا منه يسرى يسريانه دون توقف على سريان 
القانون الآخر الذى ورد فى ذلك البيان أصلا ؛ أما اذا كانت الاحالة 
مطلقة الى ما ببينه أو يقررة قانون آخر » فان مؤدي ذلك أن 
القانون المحيل لم يعن بتضعين "حكامه أمرا محدد! فى خصوص ما 
حال به واتما ترك ذلك للقسائون المحال اليه يما فى ذلك 
ما قد يطرأ عليه من تعديل أو تغيير » وان المادة الخامسة من 
القانون رقم ٣‏ لستة ٠۹۵۵‏ يشان التأمين الاجبارى على السيارات 
تنص على أن «يلترم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشكة عزر الوفاء 
أو عن آية اهابة بدنية تلحق أي شخص من .حوادث السار 5 اذأ وقعت 
فى جمهورية مصر وذلك فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة ١‏ 
من القاتون رقم 145 لسنة ١455‏ » وبالتالى يكون قانون الثامين 
الاجبارى على الميارات المذكورة قد الحق يحكم المادة الخامسة 
مفه ذات البيان الوارد بالمادة 5 من قاتون المرور ركم 458+ لسنة 
6 بعدد تحديد الملتفيدين من التامين فلا دتاأئر بقاء هذا 
البيان بالعاء قاتون المرور المذكور وانتهت الى أن الوضع يظل 
على ما كان عليه من أن الثأمين على سيارات النقل يكون لصالح الغير 
والركاب دون عمالها وعلى ذلك فان وثيقة التأمين الاجبارى على 
حوادث السيارات لا تشمل قائد السيارة النقل ولا حمالها . 
أحقام النقض : 
١‏ - وحيث أن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون 
هيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان 
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دلك كول انها دقعت اندعوق بان المجنى عليه لايدخل قى 
IR‏ 0 ا e‏ 2 1-: لا / 1 1 ش 
lI ١!‏ شل 3 . ١‏ 
بها الصادت نظرا انه كان يعمل حمالك على تلك السيارة 


RS 1 7‏ 9 وأن ١‏ 
دين “خصايقة للنموذم الصاد 


: ر بد غرار وزير الملية والاقتصاد 
ا ايه 2 تتس على أنه یسمل التاأسن عمال السبار 
ولكن الحكم المطعون فيمه رد على الدفاع بقوله ١‏ بان القاتون 
يي من المجتق من نطاق التأمين وهو القانون رقم ع 
ون - العى بالقسائون رقم 11 نة ۳ والذى لم يرد 
کو وا لل ایی "عليه ولو كان یی ا 
ا اعتبارا من ٣۱۳‏ ارع ۹۷ ودن الحادث لاحقا على هم 
ري الجطوله فى يوم ۳ فان القانون الأخير عو الم 
أعماله فى الدعوى دون القانون الملس فا كان ذلك فان شركة الد 
تکور سئولة عن نعطية الحادث أعمالا نلقانون رغه 9۳ سنة ود 
بان الدامين الاجبارق “ وعو تسبيب قاصر عن الرد على , 
الطاعنة فضلا عن خطثه فى تطبيق القانون بمسا يمتوجب نقشه 
| وحيث أن هذا النعى سديد ذلك بان القائون حيئما يح 
نطاق بعض الحكامه دالا حالة الى بان محدد يعينه فى قانون | 
فاتك يذل يكون قد الحق هذا الييان بذاته ضمن احكامه <« 
فيضحى جرا منه يسرى بسریانه دون توقف على سريان القاذ 
الآخر الذى ورد به ذلك البيان أصلا ٠‏ أما اذا كانت الاحالة مط 
لى ها يبيئه أو يقرره قانون آخر . فان مؤدى ذلك أن القان 
المحيل لم يعن بتضمين أحكامه أمرا محددا فى خصوص ما أحال ب 
وانما ترك ذلك للقانون المحال اليه بما فى ذلك ما قد بط 
عليه من تعديل أو تغبير ٠‏ وكانت المادة الخامسة من القانون ر 
۲ سنك 9 بشأن التامين الاجيارى على السيارات تنص على . 
« يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوقاء أو عن 1 
آصاية بدنية تلحق أي ف _خص من حوادث السيارة اذا وقعت مم 
جعهورية مصر وذلك فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 1 ى 
الفاثون رقم 4٤۹‏ نة ۵ ) قمن ثم يكون قانون التأمين الاجبار: 
على السيارات المذكورة قد ألحق بحكم المادة الخامسة مئه وان 
البيان الوارد بالممادة ١‏ من قانون المرور رقم 555 لسنة ١400‏ بص 
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ريد المستفيدين من التامين. قلا يتأثر بيقاء هذ البيسان بالغاء 
قانون المرور المذكور ٠‏ وبالتالى يلل الوضع على ما كان عليه من 
إن التامين على سيارات النقل يكون لصالح الفير والركاب دون 
عمالها ٠ء‏ واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضسائه 
بالزام شركة التأمين الطاعنة بالتعويض للمستحقى من وفاة أحد. عمال 
السيارة النقل المؤمن عليها فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون 
بم يوجب نقضه. لهذا السيب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ 
وحيث إن الموضوع صالح للفمل هيه » لما تقدم + فانه يتعين 
الحكم بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسية 
تشركة الشرق للتأمين الطاعنة ۰ ( نقض 1۹۷۹/۱۲/۲۷ منة ۳١‏ الجزء 
القالث ص 1٠”‏ › نقض ١98/86/18‏ طعن رقم 44۲ لسنة ۵٣‏ 
قفائية ) . 
؟ - وحيت أن الحكم المطعون فيه حين 'عتير فائد السيارة من 
غير عمالها وأنه بذلك يفيد من التأمين بنى ذلك على فوله « وحيث 
ان المادة الأولى من البوليصة نصت صراحة على سريان الالتزام 
لصالح الغير فى حوادث السيارات أيا كان نوعها ولصالح الركاب فى 
امك السيارات التى عددتميا الفشرات أ )» ب › ج :د ؛ ه ولما 
كان فاأئد السيارة من ركابها فانه ينتفع دون شك بالتأمين ولا يمكن 
أن ينصرف وافبع الشروط الى حرمائه » كما لا ينصرف لفظ عمال 
السيارة الى قائدعا ذلك أن عمال السيارة هم الذين يقومون بصيانتها 
وحراستها ٠‏ أما قائد السيارة فقد يكون المؤمن له تفه أو أى شخص 
أخر حاصل على ترخيص بالقيادة وطالما أن المؤمن له الحق فى أن 
تفع بالتامين اذا كان يفود السيارة فان اى قائد آخر خلافه له هذا 
الحق لآئه من ركابها ويتطيق عليه النص ‏ كما أن عمسال البيارة 
أنقسهم اذا كانوا من ركابها وقت الحادث كان لهم ولورثتهم الحق فى 
الانتفاع بالتأمين أخذا بنية واضع اللائحة وقواعد العدالة ‏ ومما 
يؤكد هذا النطر أنه مذكور فى فقرات المادة الأولى من شروط 
البوليصة أن التآمين لايغطى المسكولية المدنية الناشكة عن الوقاة أو أية 
اصابة تلحق زوج قائد السيارة وأبويه وأبنائه وقت الحادث اذا 
کانوا من غير ركابها ايا كانت السيارة أو كانو! من ركاب السيارات 
الواردة بالفقرة ( ١‏ ) السيارات الاجرة وتحت الطتب وثقل الموتى) 
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ومن ذلك يفم ان فاكد السيارة لم يكن محروما من التامين انم 
تمل الحرمان زوجه واويه وبتناه بشرط أل يكونوا من ركاب 
السيارة فى CEE‏ وان البو ايم 2 انمأ تتثنى من 
التأمين عدسال السيارة المبيفة بياتاتها فيها وليس كائد السيارة 
من هؤلاء العمال لعدم اشتمال تلك البيانات المتقدمة فى البوليصة 

دكره هما يقطم فى أن العقد لم يعتبره عن عمل السيارة كما انه 
ا کان ركاب نقل البضائع حم السائق والعاملان المصرح بركويهما 
عطبفا للفقرد (ع) من المادة ١‏ هن القاتون رقم 5 لسنة ثنوم 
دون سواهم واذا كان كتين ان ای في الد بان این وان 
فاند 'لسبارة لد يحرم مته أذ هو من ركابها ومصرح له بالقيادة » 
وما كان نص الشرط الأول عن وثيقسة التامين الطابقة للنموذج 
الملحق بكرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١5١‏ سنة ۵9 والصادر 
تنفيذا ا للمادة الثانية من الفانون رقم ٠۵۲‏ نة ۵ بشأن التأمين 
الالجبارى من المسكولية المدنية النائكة من .حوادث السيارات قد حری 
على النحو الأتى ٠٠‏ ” يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشكئة عن 
الوفاة و أية أصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث اثتى تفع فى 
جمهورية مصر من السيارة المثبتة بياناتها فى هذه الوثيقة وذلك 
عن هدة سريانيا ‏ ويمرى هذا الالتز'م لصالح الغير من حوادث 
لسيارات. ایا كان نوعيا ولصالح الركاب أيضا من .حوادث السيارات 
الآنيه ٠٠* u i FT‏ لاي ° لهجا ل u n U U 2P ٠5‏ سيارات 
النقل قيس يحتص بالراكبين المسصوج تركوبهما طبقا للفقرة « س » 
من المادة 1 من الفانون رقم 445 أمنتة 6 ها لم يثعلها التامين 
المنصوص عليه فى القو انين رقم أ نة ۳ء14 و كلم لسنة دوعو 
و۷ لسنة ٩۹6۰‏ وله يغطى التأمين المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة 
'و عن اية أصابة بدنية طحق زوج قائد السيارة وأبويه وأيناى 
ويعثير الشخص راک سواء أكان فى دحل السيارة أو صاعدا إليها 
أو نازلا عا - ولا يشعل التامين عمال السيارة البينة بياناتها فى 
هذه انوثيقة » ودين من هذا الشرط ان الت أمين من المسثولية 
الدثية حينما تكون السيارة المؤمن علهها سيارة نقل ‏ لايفيد مته إن 
الراكبان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (ه) من المادة السادسة عشرة 


من القانون رقم 44۸ لن 9 دون غيرهما فلا یشم قاثك 





¥۵ ب 
المسيارة نزولا على حكم دلالة اللفظ الواضحة واعمالا لحكم الاستثتاء 
انوا فى نهاية الشرط من أن التامين لايشمل عمال السيارة اذ 
ما من شك أن قائد السيارة يعتبر من عمالها ‏ وليس يصحيح ما جاء 
بالحك المطعون فيه من ان عدم ورود قائد السيارة بين من 
ردي بر الوتيقة من التأمين من زوج وأب وابن من مقتضاه افادة 
قائد السيارة من التامين ذلك أن الحرمان من التأمين اذا كان قد 
شمل الزوج والآاب والابن بحكم صلتهم دقائد السيارة فان الحرمان من 
باب اولى يشمل قائد السيارة الوصول به ومن ثم يكون الحسكم 
المطتيون قيه إذ اعتبر قائد ساارة النفل من بين ركابها الذين 
يفيدون ا التأمين وأنه لا يندرج ثحث عمال السيارة المستثتين من 
عدا التأمين يكون قد مسح الشرط الوارد فى وكيقة التأمين 
وأخطأا فى تأويل المادة السادسة من القانون رقم 4۹ء لسنة ٠۹0۵‏ 
والمادة الخامسة من القانون رقم 10۲ لسئة ٠۹۵0‏ ء 
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه لما تقدم فأن مورت المطعون 
ضدها الاولى لايفيد من التأمين ومن ثم تكون حون للطدون ديه 
الأولى قبل الشركة الطاعنة لا اماس لها ويتعين رفض الدعوى قبلها. 
تم ر٣/۹16‏ سنة ١1‏ العدد الأول ص ۲۷۳ ) - 
ظ ا غلى حوادث السیارات لا تغطى ركاب 
الجرار الزر! لا قائده : 
Ri‏ التامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشثة 
عن حوادث السيارات رقم ٠٠١‏ لسنة ١950‏ وقرار وزير الماليسة 
والاقتصاد رقم ٠١١‏ لسنة ١565‏ الذى صدر تنفيذا له والتعديل الذى 
“دخل على هذا القرار بالقرار رقم ۲۲۸ لسنة ٠۹۸١‏ لم تشمل ركاب 
الجرارات الزراعية ومن ثم فان وثيقة التأمين الاجبارية لا تغطى 
الحوا دث التى تقم لهم غير أن قانون التأمين الاجيارى يغطى 
الحوادث التى تقع من الجرار للغير تلك أن قانون المرور رقم 45 
لمن او اشر الجرار ‏ فى المادة الخامسة منه ‏ من المركبات 
واشترط فى المادة ١١‏ منه للترخيص بتسييره التامين من المسئولية 
المدنية الناشئة عن .حوادثه قترة الترخيص ٠‏ 
كذلك فان قائد الجرار الزراعى لاتسرى عليه وثيقة التامين 
الأجبارية باعتياره عاملا وائما يمرى عليه قانون التاميثات 
الاجتماعية 5 e‏ : ِ 
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أحكام النقض : 

الثامين الاجبارى من الممئونية المدنية الناشئة عن حو 
السيرات ٠‏ نطاقه ٠‏ قأنون ١‏ لننة ٠١٥١‏ وقرار وزير المالب 
والاقتصاد رقم ٠۵١‏ لسنة و۵٠٠‏ المعدل ٠‏ عدم شمول ركاب الجرار 
الزراعية ٠‏ علة ذلك ٠‏ [ تقض AAO Y‏ طعن رقم ۲۲۰٣‏ ل 
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لايشترط فى الحادت الذى يغطيه المؤمن أن يقع اثنساء تحر 
السيارة أو سيرها ؟ : 
اشترط قانون المرور رقم 77 نة 1۹۷۳ ومن قبله القانون المل 
5٤ء‏ نلسنة ١483‏ للترخيص بتسيير المسيارة التأمين من المسئو 
المدنية الناثثة عن حوادث السيارات . 
كما ان هنون التأمين الاجبارى رقم ٦۵۲‏ لسنة 195686 قد ف 
في مادته الحامسة على التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناك 
عن 'لوفاة أو عن اية أصابة بدئية تلحق أى شخص من حودث السيار 
ونظرا لان عبارة « حوادث السيأرة » قد جاعت عامة ومطلق 
وئم يرد فى فانون المرور أو قانون التأمين الاجبارى أى نص يقيد 
و يقصرها على حالات معينة محددة ومن ثم يتعين تفسيرها تفسد 
واسعا نيشم كل ها يتصور حدوثه من السيارة من .حوادث تصي 
الأشخاص فى أرواحهم أو أبداتهم » سواء كان الضرر الذى له 
بافضرور قد وقع أثناء تحرك السيارة أو سيرها أو وقوفهاة 
الطريق او وقوف سيارة نقل الركاب فى المحطات المعدة لذلك وسو 
كان الحادث قد وقع اثنساء نزول الركاب أو هعودهم اليها 
و أثفساء عملبات حن سيارة النقل أو تفريغ حمولتها أو اصلا 
اديارة او تزويدها بالوقود » أو كان بسبب دفعها بالأيدى لتحريك 
مزمكاتها أو كان سببالحادثانفجار أحد أطاراتالسيارة أو مقوط شر 
مما تحمله او حريق شب فى محركها أو فى حمولتها أو تصادمها م 
يارة أخرى أو اصطدامها بشجرة أو سقوطها فى نهر او ترعة | 
عستنقم أو اتحراقفها جات أو انقلايها فاذا ترتب على ذلك وف 
شخص أو أكثر او اعابته فى جسمه فأن شركة التأمين ( المؤمن 
تغطي المسولية المدثية الناشثة من حادث السيارم ٠‏ 
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العلاقة بين المؤمن له ء والمضرور فى حوادث السياراات : 

المضرور اما أن يكون متعاقدأ مع المؤمن له › وامسا ان يكون 
رالنسة اليه غيرا ٠‏ ههو متعاقد اذا كان راكبا سيارة نفل ركاب او 
ER‏ - مواع دقع الاجرة أم لا - وهو من إلغير اذا لم تربطه 
بالمؤمن له أى علاقة تعاقدية كصاحب السيارة الخاصة ( الملاكى ) 
الذى ينقل صديقه مجاملة له ٠‏ 

وفى الحالة الآولى تكون المثولية عقدية اما فى الحالة الثانية 
تكون المسئولية تقصيرية ٠‏ ولا خيرة بين المسئوليئين ٠‏ وعنى ذلك 
اذا وحد عقد تقل ركاب : وأصيب الراكب المتحاقد » قان اصايته 
تحد اخلاله من الناقل بالتزامه »2 ولا يكون رجوع المضرور على 
الناقل الد على اباس الاخلال بالتزامه التعاقدى وليس له أن يرجح 
على أساس المسئولية التقصيرية حثى ولو كأن الخطأ التعافدى يشكل 
قى نفس الوقت فعلا بارأ * 

لايشترط لرجوع المضرور على المؤمن بالنعمويض عن حادت 
السيارة المؤمن عليها أن يستصدر قبل ذلك حكما بتقرير مسئولية 
اومن : 

نصت المادة الحادية عثشر من قانون المرور رقم 57 لسنة 14۷٣۳‏ 
على انه يشترط للحصول على ترخيص بتسيير المركبة الثأمين من 
المسكولية الناشكة عن حوادث المركبة مدة الترخيص طبقا للقانون 
الخاص بدلك - 5 

ومؤدى هذه المادة آن المشرع أوجب على كل من يطلب تررخيصا 
لسيارة أن يقسدم وثيقة تأمين عن الحوادث التى تقع منها كذلك 
فقد نصت المادة ١/0‏ من قانون التامين الاجيارى عن حوادث 
السيارات ركم 5 لسنة ١500‏ على الزام المؤمن ( ثركة التأمين ) 
بتغطية المسئولية المدتية الناشئة عن الوفاة أو عن أي اصابة بدئية 


تلحق باي شخص عن جوادت السيارات كما أند طيقسا للفؤقرة 
الأخيرة عن المادة الآخيرة خول المشرع للمضرور أن يرجع على شركة 
التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه ولا 
يشترط فى ذلك أن يسصل قبل رفع هذه الدعوى على حكم 
يتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق 
مته بل يكفى أن يكون المؤمن له مختم سما فى دعوى التعسويض 
ليخكم عليه فيها بحيث يمكن أن يعتبر الهكم حجة عليه وبذلك 


عہ ا۷ — 


يمنطيع أن يدفع مسوليته ان كان لذلك وجه وان يواجه دفاع المضرو 
بالآدلة الواقحية والأسانيد القائونية وحصذه الفاعدة التى شرره 
المشرع مأ هى إل تطبيق لبد انتفاع المضرور بالمزية التى منحهاا؛ 
المشرع بتقرير حقه فى الدعوى اللمباشرة . 
أحكام النقض : 
١‏ ب وحيث أن المشرع أوجب فى المادة السادلة من القانوم 
رهم 4 لنة ٠۹0۵‏ يشان السيارات وفواعد المرور على كا 
من يطلب تررخيصا لسيارة أن يقسدم وثيقة تأمين عن الحسوادد 
التى تفع منها ثم اصدر لاستكمال الغرض من هذا النص القافور 
رقم 537 لسنة ١505‏ بتأن التأمين الاجباري من المسئولية المدني 
الناشئة من حوادث السيارات ونص بالفقرة الأولى من المادة الخامب 
من على الزام المؤمن بتغطية المستولية المدنية الناشثة عن الوقا 
أو ى اصاية بدنية تلحق بأى شخص من حوادث السير ات * واد له 
يكن لعغرور طبقا للقوعد العامة وقبل العمل بالقانونيز 
المشار اليهما فى أول يناير سنة ٠۹۵١‏ أن يرجع على شركة التامين إل 
بالدعوى الغير مباشرة استعمالا لحق مدينه المؤمن له كيلها : 
وكان المشرع فد رآى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقا للاغفراض 
التى استهدف بها حماية المضرور وشمانا لحصوله على حقه فى 
التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهسا بلغت قيمة هذا 
التعويتى بسا أورده فى عجز الثقرة الاولى من المادة الخامسة 
المشار اليها من القانون رقم +50 لسنة 1900 وجعل يذلك للمضرور 
من الحادث الذى وقع من سيارة مؤمن عليها أن يرجم على شركة 
التامين بدعوى مبائشرة لافقتضاء التعويض عن الضرر ائذىق أصابه عن 
ذلك الدادث ٠‏ واد لاتشترط هذه المادة لرجوع المضرور بالدعوى 
المبائرة على المؤمن ان يتصدر اولا حكما بتقرير مسئولية المؤمن له 
عن الحادث وتحديد مَبِلْم التعويض المستحق عنه . فان مقاد ذلك 
مرتبضا بحق المضرور فى الرجوع على المؤمن بهسذه الدعوى على 
الشحو الدسالف الذكر أنه يكفى أن يكون المؤمن له مختصما فى الدعوى 
ليحكم عليه غيهسا حيث يتسنى له أن يدفع مسئوليته ان كان لذالك 
وجه وحتى لايفقد المضرور احدى المزايا التى اوجدها له المشرع بتقرير 
حقه فى هذه إلدعوى › فاذا اختصم المؤمن له ليصدر الجكم 





قل - 


بالمسئونية فى مواجيته . فحسب الحكم أن يفصل فى تقرير ميدا 
البتفولية اة له يها يعبر ية علينيه: اا كان خلنك وكان 
المثايت مما حصله الحكم أن الطاعنين أقاما الدعوى الياثيرة يطلب 
الحكم بالتعويض على شركة المؤمن لديما على الميارة التى وقع 
منها الحادث واحنصحها فيفا المطعون ذده الثانى مالك هذه 
السيارة تيصدر ألحكم فى مواجهته بها موداه أن الطاعنين قد 
طرحا على المحكمة النزاع فى شان مسئوليته : واذ انتهت محكمة 
اول درجة بعد استظهار الخطا الذى وقع من قائد سيارة المطعون 
ضده الثاني الى تقرير مسكولية هذا الآخير باعتياره المسئول عن 
الحقوق المدنية الناشئة عن هذا الخطأ بما خمنته أسباب حكمها 
من القول . « لما كان صاحب البيارة مسئولا عن ألخطاء تابعه الى 
تحدث منه أتشاء وسبب العمل فيكون هذا الآخير سسكولا عن 
التعويض ١»‏ + واذ طرح الطاعنان ذات النزاع على محكمة الاستثناف 
عند رفعيم! الاستئتاف بطلب زيادة مبئغ التعويض المحكوم به لكل 
منهما واخنصما المطعون خده الثائى ليصدر الحكم فى مواجهته › 
وكانت محكمة الانتئناف قد قضت رغم ذلك بحدم قبول الدعوى 
بضجة ان المادة الخامية من القانون رقم 505 لسنة ١9802‏ تسترط 
لرجوع المقرور على المؤمن بالدعوى لباشرة لاقتضاء حقه فى 
التعويض عن الحأدث الذى يقع من السيارة المؤمن عليها أن يستصدر 
آولا .حكما بتقرير مسئولية المؤمن له عن هذا الحادث وتحديد قيمة 
التعويض المستحق عليد ؛ مع أن هصذه المسادة لاتستلزم ذلك 
الشرط طبقا لما سلف بياته ؛ فان حكمها المطعون فيه يكون فد 
خائف القانون ولخطا فى تطبيقه يما يستوجب نقضه ٠‏ ( نقض 
۱۹74/1/٤‏ تة 1۹ العدن الثانى ص ٠ ) ١٠١94‏ 
ملحوظسة : سبق أن بينا أن المادة 5 من قائون المرور الملغى 
تقابل المادة ١١‏ من قانون المرور الجديد والمواد ه »> ۷ 2 ١‏ من 
القانون 16١‏ لمنة ٠۹۵١‏ ولا خلاف فى الأحكام بين امادة الأولى 
من ناحية وباقى المواد من ناحية آخرى ٠‏ 
يجوز لشركة التامين استئناف الحكم الصادر عنيها والمؤمن 
له بالتعويض رغم عدم استكنافه من المؤمن له : 
اذا اقام المضرور دعوى تعويض على المؤمن والمؤمن له كما اذا 
أقامها صد شركة التامين ومالك السيارة يسبب حادث سيارة 


لمألا 


وخضبت المحكمة بالزامهما بالتعويض بالتضامم ونم يستائف المؤمن 1 
( مالك السيارة ) الحكم واستائفته شركة انتأمين فقضت يعض لمحا 
بعدم فبول الطعن على مند من انعدام مصلحتها لصيرورة ال 
الابتداشى نهاثيسا بعدم استتنافد عن جانب المؤمن له الا إن مي 
النقضص باهضت سه ذإ الاتجاه وقضت يان شركة الدامين ليب مصلا 
محكقة غى استتتاقف الحكم تمكينا لها من الدفاع عن حقوقها ولخت 
تواطؤ المؤمن له مع المضرور ومؤدى دنك انه يجوز لشركة التامر 
أستئئاف الحكم سواء امتانفه المؤمن له أو لم يستاتقه . 
احكقام النقض : 
١‏ سلما كانت. لمادة ١‏ هن قانون المرافعات تنص على أت 
١‏ لايجوز الطعن فى الاحكم الآ من المحكوم ليد +٠‏ " مهمسا مقاد 
ان الحق فى الطعن فى انحكم يطريق معين حو حق اجرائي پنش 
فى الخصومة نتيجة لصدور الخكم © ويجف النشاته شخ مين . 
اد عن صدور حكم يقبل الطعن فيه بطريق معين من ار 
الطعن ‏ أن يكون ها الشخص محكوما عليه بمعنى أن يكون 
العلاعن طرقفا في الحكم وألزمه الحكم بشىء ها > وكان الواقع فى 
الدعوى أن المؤمن له مالك السيارة التى وقع منهما الحادث لم 
يسنائف الحكم الصادر يالزامه والطاعنة بالتضامم بميلغ التعويض» 
بينما استائفته هذه الأخيرة > فان هذا الحكم لايحوز قوة الآمر 
المقضى بالنسبة !لبي" > لماكان ذلك وكان للطاعنة مصلحة ئى 
'ستئناف الحكم المادر بالزامهيا! والمؤمن له بالتضامم بمبلغ 
التعويض ١‏ تمكينا لها من الدفاع عن حقوقها وخشية تواطة 
المؤمن له مع المخرور ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعنة بحجة انعدام مصلحتها 
نصيرورة الحكم الابتدائى نهائيا يعدم استثناقه من جائب المؤصن 
ن ٠‏ فانه يكون قد خالف القائون يما يستوجب نقضه ٠‏ ( تقض 
AAT ITA‏ لعن رقم ٠‏ لسنة ؟0 قضائية ) . 
الحالات التى يجوز فيهمسا لشركة التامين الرجوع على المؤمن 
نه أو الغير : 
ان المشرع قد خول المضرور من حوادث السيارات حقبسا فى 
مطالبة شركة التأمين بالتعويض فى الحالات البينة بالمادة الخامية 
من قرار وزير المالية و 'الاقتصاد رقم ١6+‏ لسثة وامةو الصادر بوشقة: 


Y1 


التامين النموذجية ويستمد المضرور حقه فى اقتضاء التعويض س 
قائون التامين الاجبارى من المسئولية اج ال من .حوادث 
السيارات وحده ء ودذلك دون أن تمتطيع شركة التأمين ( المؤمن ) 
أن تحتج شبسله بالدفوع المستمدة من عقد التأمين والتى دستطيع 
الاحتجاج بها قبل المؤمن له ` 

وفى مقايل هذا اجاز المشرع للمؤمن ( شركة التسإهين ) 
الرجوع على المؤمن له أو الغير الذى تولدت المسثولية عن فعله ليسترد 
هنه فيعة ما أده من تعويض للمقرور وذلك فى النحالات المبيئة فى 
المادتين ١4 + 1١‏ من القانون رقم 5618 لسنة ١900‏ بشسأن التامين 
ازى من المسئولية المدنية النامئة عن حوادث السيارات ٠‏ 

وقد بينت المادة 1۷ من القسانون مالف انذكر الحالات التي 
يجوز فيما لشركة ااتآمين ( المؤمن ) الرجسوع على المؤمن له 
2 إن ثبت أن التآمين ند عقد يناء على ادلاعء المؤمن له بييانات 
كلذبية او اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على فبوله 
تخطية الخطر أو على مسعر التامين أو شسروطه > أو أن السيارة 
استخدمت فى غير الغرض الميين برخصتها ولا تخوله الوثيفة كما 
اذا غير المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة وعلى 
خلاف الغرض المبين برخصتها الى سيارة لثقل الركاب بالأجر فان 
شركة التامين تنتزم بآداء التعويض للمضرور من الراب وسجوز لها 
أن تصعود على المؤمن له لتسترد منه فيمة ما أدته من تعويض 
للمضرور ٠‏ " 

وقد حدد القرار الوزارى رقم ٠۵١‏ لسنة ١905‏ انصادر بوثيقة 
التأمين النموذجية الحالات انتى يجوز فيها لشركة التأعين الرجوع 
على المؤمن له على سبيل الحصر وحددها بالحالات الآتية : 

( أ ) اذا ثبت أن التامين قد عقد بنساء على ادلاء المؤمن له 
ببيانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على 
قبوله تغطية الخطر أو على معر التأمين أو شروطه ٠‏ 

(ب) استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها أو قبول 
ركاب أو وضع حمولة اكثر من المقرر لها أو استعمالها فى الباق او 
. اختيارات السرعة - 

( م 5غ ب المستولية المدنية ) 





ب # لاا بت 


(ح) اذا كان قائد السيارة سواء المؤمن له أو أي شخص 
أحر ينودها « بموافقنه « غير حائز على رخصة هيادة لنوع السيارة ٠‏ 

( د ) ادا تبت أن خائد السيارة سواء كان اومن له او تشخص 
آخر سمح له بقيادتها قد ارتكب الحادث وهو فى غير حالته الطبيعية 
بسبب مخر أو تتاول مخدرات ۰ 

(ه) اذا ثبت ان الوفاة أو الاصابة البدنية قد نشات عن عمل 
ارتكبه الخؤمن له عن ارادة وسبق اصرار ٠‏ 

اما بالنسبة لحق شركة التامين ( المؤمن ) فى الرجوع على الغير 
فقد نصث المادة ١8‏ من القانتون ٠5١‏ لسنة ٠۹۵۵‏ بشان التأمين 
الاجبارى على أنه « يجوز للمؤمن !ذا الترم أداء التعويض فى حالة 
وقوع المسئولية المدنية على غير المؤمن له وعير مصرح له بقيادة 
سيارته أن يرجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما يكون قد اداه 
من تعويض * بما مفاده أن المشرع أجاز لشركة التامين ( المؤمن ) 
الرجوع على الغير الذي تولدت المسئولية عن فعهله ليسترد منه قيمة 
ما اداه من التعويض للمضرور ٠‏ 

وتتولد المسئولية المدنية عن فعل الغير وذلك فى حالة سرقة 
السيارة وثناء قيادة السارق لها يرتكب بها حادثا يرتب قبله 
المسئولية المدنية فان شركة التأمين تغطى الأضرار التى تلحق بالمضرور 
فى هذه الحالة ويجوز لها الرجوع على السارق يما ادته من 
تعويض للمضرور كما يجوز لها أن تقيم عليه دعوى ضمان فرعية أثناء 
نظر الدعوى الأصلية ائلنى رفعت عليها تطالبه فيها عسى أن يحكه 
به عليها ٠‏ 

أحكام النقض : 

10۲ من القانئون رقم‎ */8 : ٠١ مؤدى نص المادتين‎ ١ 
يشان التأمين الاجبارى من المسئولية المدنية الناشئا‎ ٠١۵۵ لسنة‎ 
عن حوادث السيارات ؛ والبند الخامس فقرة ج من الشروط العاما‎ 
الملحقة بنموذج وثيقة التأمين الذى صدر به قرار وزير المالية والاقتصاد‎ 
لستة دد4٠ - الخاص بتئفيذ حكم المادة الثانية مر‎ ٠0۲ رقم‎ 
القائذون المذكور  أن لشسركة التاأمين أن ترجع على مال‎ 
السيارة المؤمن له لاسترداد ما تكون قد دفعته من تعويض للعضرور‎ 
فى حصوادث السيارات فى حالة ما اذا كان قاد السيارة مرتكب‎ 


م ۳ 


الحادث قد قادها بموافقة المؤمن له بدون رخصة تجيز قيادته لهاء 
كما أن للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان التى يقيمها مالك السيارة 
قيله بعدم التزامه بتعويض عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن 
منه فى هذة الحالة ٠‏ 

( نقض مدنى جلسة ۸ار ر۹۷۹ سنة ۲۷ المجلد الأول ص ٠۳۹۹‏ ). 

۲ - نص المادتين ٠۹٠٠۸‏ من القانون رقم ٠۵۲‏ لسنة ٠۹۵۵‏ بشان 

التأمين الاجبارى عن المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات » مفاده 
ان نطاق التامين من المسئولية فى ظل العمل بأحكام هذا القانون 
أصبح لا يقتصر على تغطية المسئولية المدنية الناشئة عن فمل المؤمن 
مه وتابعه وحدهما وانما يمتد التزام المؤمن الى تغطيسة 
المسثولية المدنية لغير المؤمن له ولغير من صرح له بقيادة السيارة 
المؤمن عليها وقى هذه الحالة أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على 
الخير الذى تولدت المسئولية عن فعصمله ليسترد منه قيعة ما اداه من 
التعويض للمضرور ويؤيد هذا النظر عموم نص المادة 1 من القانون 
رقم 145 لسنة ۵ بشان السيارات وقواعد المرور بقولها « ويجب 
أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الاصايات التى تقع للاشخاص 
وان يكون التامين بقيمة غير محدودة » يما يفهم من عموم ذا 
النص واطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى افعال المؤمن له ومن يسال 
عتهم وغيرهم من الآشخاص على حد سواء » ولو كان هذا اثفير قد 
استولى على السيارة فى غفلة منهم » وترتيبا على ذلك فانه لايشترط 
لالتزام شركة التامين لدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون 
السيارة مؤمنا عليها لديها وان تثبت مسئولية قائدها عن الضرر ٠‏ 
( نقض مدنى جلسة ۹۹۷۸/۲/۹ سنة 78 الجزء الأول ص 0+ ) . 

ملحوظة : 

الممادة ١‏ من قانون المرور القديم تقابل المادة ١١‏ من قانون 
المرور الجديد » ه . ۷ ؛ ٠١‏ من قانون التامين الاجبارى على .حوادث 
السيارات رقم 01 لسنة ١440‏ ولا خلاف فى الأحكام بين المادة 
. الآولى والمواد الأخرى . 
: ؟ - قوام علاقة المتبوع بالتابع هو ما للآول على الثانى من 
ف ب ملطة فعلية فى رقابته وفى توجيهه » ومؤدى اليند الخامس 
كرة (ج) من الشروط العامة الملحقة بتموذج وثيقة التأمين الذي 






















ع ¥ - 
شير به قرار ورعر اخاليية والافتصات رقم TOF‏ لسئة 0د4١‏ تثفيبة 
لمكم المادة التانية من القانون رقم ٣دا‏ لسنة ٠۹۵۵‏ أن حق شرك 
التاميں فى الرجوع عتى مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ماتكون ق 
دفمحنه من لخويص لبمسرور فى حادث وقع من ك السيارة متاطة | 
يحتون. ذس E‏ عع وافىق على قيادة مرتكبه الحادث لسيارة 
حوب َّ يون كا ها على رخحبة قباد 0 
( فقض ١5‏ شتركهذا طعن رقم ١١5‏ لسنة 37 عضائية » نق 
۲ 4 تة 75 الجرء الاول ص ١5٠١‏ ) ˆ 
دان النئص فى ألمأدة ١١‏ من انقانون رقم 1315 لسنة 100 

سارت على أنه 2( يجوز لثمؤمن Kî‏ الترم أداع التعويضص فى ىت 
وقوع المسثولية المدنية على غير المؤمن له وغير من صرح له يقيا 
سيار ته أي بز جح عنى المسثول عن الأأضرآر لامتردادٍ ما يكون قد 3 
هن لدريض ٠‏ ونى المادة 1١١‏ مئه على إند « لا يترتب على حم 
سر ر 2 ارز مون طش لآ.حكام الواد انناف السايقة ىق مسا 
مەم :د زور ماد 5 تحلاق الناعين هن المسكولية فى خله 
تعمل باحنام نذا اثائون اص بح لايقنصر على تغدليسة المسثو 
المدنيةه التاشئة عن ذعل امؤمن له ونايعه وحدهما وائما بمتك الد 
انؤمن الى مخطية المسثونية المدنية لعير المؤمن له ونلعير من صرح . 
بقيادة انميارة المؤمن عليها » وفى هذه الحالة أجاز المشرع للمق 
الرجوع على الغير الذئ نولدت السئولية عن فعله ليسترد مضه فيه 
نت .داغ شن التحومنس للمخررر 0 وتذيث هذا النظر سوم نص المل 

5 انون رتم ك4 يسنك ١553‏ يشان السيارات وتواهد المرور 
ب دک نحم وأقعهك الدعوى بخوا فا 2 وبحي ان يخدى الت 

ماو ية المدتية حَن اتس ابات انتى تفع 1 لاء خاس u‏ وأن يكون أن 
بديية شير مح د 2 4 ماكح يقيم دن موم هذا النضص وطس 
کسی !متداد 5 تتكخضة الم ونی إلى أشحهال المؤعن له ومن يبسال - 
ل يشنركل لالتزام كركة التامين بدقع ميلح التحويض للمضرور سوق 
تكون ان بارة مؤمنا عليبا لديها وان يثبت مسكولية م 
الضرر * ( نقض معت جلسة ۲۳ حي سنة ٣۲‏ الجزء 
صر TTT‏ 1 
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ه ‏ انه وان كانت المادة الثانية من انثانون رقم ٤٤4‏ لستة ٠١٥0‏ 
رشان الميارات وقواعد المرور - والنطبق على واقعة الدعوى - 
538 السيارة الخاصة بأنها « المعدة للاستعان الشنصى™ » »؛ 
کا نصت المادة الخامسة من القائون رقم ”ث5 لمائة فاده 
بشان التامين الاجبارى على السيارات على إن « يلازم المؤءن بتغطية 
المسكوثية المدنيه النائكة عن الوفأة أو عن أية أصابة بدنية 0 أى 
گخص من حوادث السيارة اذا وقعت فى جميررية معر ولك قى 
الاحوال المنصوص عليها فى المادة 5 من القاذون رقم 1444 نسنة 
٥‏ » + وكانت إنادة السادة من القانون الآخير تقضى بأن يكون 
التامين فى السيارة الخاصة لصائح الغير دون الركاب ولبافى أنواع 
السيارات لصالح الغير والركاب دون عمالها ء كما تند المادة 
۲ من القانون رقم 6 لسنة 1۹۵۵ على أنه ١‏ فى تطبيق المادة 
السادسة السايق بيائهيا لا يعتبر الشخص من الركاب الشار ر انيهم 
فى تلك المادة الا اذا كان راكبا فى سيارة من انديارات المعدة 
لنقل الركاب وققا لأحكام القانون المذكور » ٠‏ واذ كان ذلك الا 
أن النص فى إلمادة 1۷ من القائون الأآخير على انه « يجوز للمؤمن 
ان يرجع على المؤمن له بقيمة ما يكون كد أداه من تعويض اذا ثبت 
ن التامين قد عق يناء على ادلاء المؤعن له ببياتات كاذية أو 
اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على قبول تخطيةٍ الخطر 
أو على سعر التامين أو شروطه او أن السيارة استخدمت فى أغغراض 
لا تخولا الوثيقة » وقي المادة ه؛ منه على أنه « لا بترتب على 
حق الرجوع المقرر للمؤمن ٠٠‏ أى مساس بحق المضرور قبله » ؛ 
وكذلك التص فى المادة الخامسة من وقيقة التساءين النموثجية 
الصادرة بالقرار رقم ۱٥۴‏ لستة ٠۹۵‏ على أنه يجدز لنمؤمن أن برجع 
على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداء من تعويض فى الات التى 
عددتها المسادة ومنها استعمال السبارة فى غير الفسرض المبين 
برخصتها وفى المادة السادسة من الوشقة على أثه « لا يتردب على 
حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا لا.حكام القائون والشروط الواردة 
بهيذه الوثيقة ؟ى مساس بحق المضرور فيه » يدل على أن المشرع 
يدف الى تخويل المضرور من حوادث السيارات حقما في مطألبنة 
اقفن بالتعويض فى للحالات المبيثة بالادة الخاممة من القسران 
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رقم ١57‏ لسنةن156الصادر بوثيفه التأمين النموذجية ‏ ومنها استعمال 
السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها ‏ دون أن يستطيع المؤمن إن 
يحنج كبله بالدفوع المستمدة من عقد النامين والتى يستطيع الاحتجاج 
بها قبل المؤمن له »2 ومنح المؤمن فى مقابل ذلك حق الرجوع 
على المؤمن له بقيمة ما يكون قد أداه من تعويض » فاذا ما غير 
المؤمن له وجه استعمال السيارة من سيارة خاصة وعلى خلاف 
الغرض المبين برخصتها الى سيارة لنقل الركاب بالآجرء التزم المؤمن 
بتغطية الآغرار التى تحدث للركاب وللغير معا » والقول بغير ذلك 
من شانه أن يجعل النص على حق المؤمن فى الرجوع على المؤمن 
له يما أآدام من تعويض عند استعمال السيارة فى غير الغفرض 
المبين برخصتها لغوا لا طائل منه وهو ما يتنزه عنه المشرع . لما 
كان ذلك وكان من المقرر قانونا أنه مح قيام القانون الخاص 
لا يرجع الى القواعد العامة المنصوص عليا قى القاثون المدنى فى 
صدد عقد التأمين الك فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز 
اهدار أحكام القانون الخاص بذريعة اعمال قاعدة عامة » نا 
فى ذلك من منافاة صريحة للفرض الذى وضع من أجله القانون 
الختاص ٠‏ 

(نقض مدنى ‏ الطعن 655 لسنة ٤٤‏ ق ‏ جلمسة :)١984/1/1١‏ 

لا يجوز لمالك السيارة الرجوع بدعوى الضمان الفرعية على 
شركة التامين اذا كان قد سمح بقيامتها لمن لايحوز رخصة قيادة : 

أذا سمح مالك السيارة ( المؤمن له  )‏ صسواء كانت سيارة 
نقل عام ركاب ( امنيبوس ) أو سيارة خاصة ( ملاكى ) أو سيارة 
أجرة أو سيارة تقل بضائع - لشخص بقيادتها وكان هذا 
الشخص غير حائز على رخصة قيادة لنوع السيارة وارتكب بها 
حادثا معينا فاقام المضرور دعوى تعويض على قائد السيارة ومالكها 
فأقام المالسك من جانبه دعوى ضمان فرعية ضد شركة التامين (المؤمن) 
لالزامها بان تؤدى له ما عسى أن يحكم به عليه ودفعت شركة التأمين 
بان مالك السيارة قد سمح بقيادتها لمن لا يحوز رخصة قيادة 
وثبت للمحكمة صحة هذه الواقعة واتتهت الى توافر آركان المسثولية 
التقصيرية ضد القائد والمالك وقضت بالتعويض عليهما فانه يتعين 
عليها فى هذه الحالة أن تقضي برفض دعوى الضمان الفرعية لأن 
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المادة 1 من قائون التامين الاجبارى عن حوادث السيارات رقم 
AY‏ اسئة 1500 كما سبق أن أوضحنا أجازت لشركه التأمين ان تضمن 
الوثيقة قبودا معقولة على استعمال السيارة وقيادتها وفى حالة اخلال 
المؤمن ( مالك السيارة ) بتلك الواجيات أو القيود خولت لها حى 
الرجوع عليه لاسترداد مادفعته من تعويض واعمالا لهذا النص فان البند 
الخامستقرة ج من نموذج وثيفة التأمين الذىصدر به قرار وزير المالية 
والاقتصاد ركم ۳ لسنة ۱۹5۵ أداز ‏ كما بينا آنفا ‏ لشركة التأمين 
أن تربجع على مأنك السيارة يعيعة ماأدته من تعويض فى حالاث معينة 

مثها اذا كأن قد سمح لشخص بقيادتها لايحوز رخمة قيادة لنوع السبارة 

ومؤدى ذلك أن شركة التأمين لاتلرم بأداء انتعوبش لمالك السيارة 

فى هذه الحالة غير أنه اذا حكم عليها بالتعويض وأدته للعضرور فانه 

يجوز لها الرجوع بهذا اللمبلغ على مالك السيارة عملا بالمبادىء 

٠ المتقدمة‎ 

احكام النقض : 

١‏ وحيث ان مما تنعاه الطاعئة على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب » وفى بيان ذلاك تقول أنها امتندت فى 
استئناقيا للحكم الصادر قى الدعوى القرعية على أنهبا غير ملزمة 
بميلغ التامين قبل الشركة المطعون عليها الأولى طبقا للمادتين 
١١ » ۲‏ من القانون رقم *145 سنة 1566 وقرار وزير الماليق والاقتصاد 
ركم 9 أسنة ته1١؛‏ اذ أنها سمحت لتايعها المطعون عليه الثاتى 
بقيادة السيارة دون أن يكون مرخصا له بذلك » غير أن الحكم 
الطعون فيه قضى بمسئوليتها عن مبلغ التامين دون أن يعسرض 
لهذا الدفاع واكتفى بالاحالة الى إسباب حكم محكمة أول درجة مع 
انها لم تكن قد سبق أن أثارت هذ االدغاع أمامها وهو ما يعيب 
الحكم بالقصور ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى صحيح ء ذلك ان المادة ١5‏ من القاتون 
رقم 14۲ لسنة ٠۹۵١١‏ بشأن التأمين الاجبارى من المسثولية المدنية 
الناشئة عن حوادث السيارات تنص على أنه « يجوز أن تتف من 
الوثيقة واجبات معقولة على المؤمن له وقيود معقولة على استعمال 
الديارة وقيادتها » فاذا آخل المؤمن له بتلك اإواجبات أو القيود ء 
كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد ما يكون قد دفعه من 
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تحويض ا » كما تنص المادة الثاتية فقرة * من ذات العاثون على أته 
٠‏ وتكون الوثيقة مطابقة للتموذج الذى يعتصده وزير المالية 
والاقتصاءٍ بالاتفاق مع وزير الداخلية ٠٠‏ " ويئص البند الخامس فقرة 
5 من الشروط العامة الملحقكة بنمودج وثبقة التأمين الذى صدر به 
فرار وزير المالية والاقتصاد رقم 1۵١‏ نة 5 الخاص يبتنفيذ حكم 
المادة الثائية من القانون المذكور على أنه « يجوز للمؤمن أن يرجسع 
على المؤمن له بذيعة ما يكون قد أداء من تعويشس. فى الحالات الآتية: 
ذا كان قائد السيارة سواء المؤمن لله أو شخص آخر يقودها بموافقته 
غير 5-6 على رخصة قيادة لنوع السيارة » ومؤدى هذه النصوص أن 
جوع الحامين 2 ترجع على مالك السيارة المؤمن له لاسترداد ماتكون 
د EE‏ من تحويض لأمضرور فى حوادتٌ السيارات فى حالة ما اذا 
كان فائد السبارة مرتكب الحادث فد قلدها بموافقة المؤمن له دون 
ان يكون مرخصا له بقيادتها ويكون للمؤمن أن يدفع دعوى الضمان 
النى يعيميا مالك السيارة قبله بعدم التزامه بتحويض عن 
الخرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه فى هذه الحالة ¿ للا 
کان ذلك وكان الثايت أن الشركة الطاعشة قد تمسكت لأول مرة 
أمام محكمة الاستئناف بان المطعون عليهسا الأوئى سمحت المطعون 
عليه الشانى بقيادة السيارة دون أن يكون مرخما له بذلك » 
وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع الجوهرى الذى 2 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ واكتفي بالاحالة الى أسباب حكم 
محكمة اول درجة التى لم تتناول هذا الدفاع الذى لم يسبق 
اقارته “امهنا > لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون 
معيبا بالقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن ٠‏ ( نقض 1۹۷1/1/۸ سثة 07+ المدد الأول 
ص ۱۳۹4 ) ٠‏ 
مدد سريان وتيقة التامين : 
يسرى مفعول وثيقة التامين الاجبارى على السيارات فى المدة 
المؤد'ه عنها الضريبة على السيارة أي مدة الترخيص بتسيير السيارة 
ويمتد مفعولها حتى نهاية الثلاثين يوما التالية لانتهاء تلك المدة » 
وهي المدة الثى حددتها الاد ؟؟ من قانون المرور رقم ٦١‏ لسنة 
4¥ © ش 
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واذا تم تجديد التامين لدىنفس شركة التامينالسايق التامينلديها 
كاعد السابقة بما فيها فترة الثلاثين يوما حتى نهاية فترة الثلاثين 
i‏ تتام مده تحمديد ترخيص الس يارة يععتى أنه أذا 
ب . - 5 ل هه 2 = - 
٠ |‏ ى على رخصة بتسيير السيارة لمدة سنة ابتداء من أول 
ت نمادة :. نان وثيقة التاأمين الاجبا 
يناير ١14‏ حتى نهاية ديسمبر 4 فان وديدة اميه جبارى 
يسرى مقعولها طوال د ذه المدة مضافا اليها ۰ يوما من ين اير 
پوه ٠‏ فاذا جددت هذه الوثيقة فان الاخطار بالتجديد يسرى من 
و“ یثایر ۹۹۸۷ حتى ۲۰ يتأير 1۹۸۸ ` 
وقد نمت الفقرتان الأخيرتان من المادة الرابعة من قاثون 
القامين الاجبارى رقم +2 لدلة ١555‏ على أنه « لذا كان تاريخ بذء 
سريان الرخصة تاليا لتاريخ بدء سريان التأدين بمدة لا تجاوز سيعة 
ايام امتد تاريخ 'نتهاء التامين بنفس المدة » وعلى قلم المرور عدم 
قيول الوثيقة اذا زادت القترة المثار الرفأا فى الفكرة السايقة على 
سيعة ايام ) * 
تضامم المؤمن له والمومن فى التعويض الذى يقضي به عسن 
حوادث السيارات : 
ما كان القاثون رقم ٣ه‏ لمنة ٠۹٥۵‏ بشان التأمين الاجبارى 
مباشرة قبل المؤمن قانه قد إصبح المضرور مدينسان بالقعويض 
المستدق له » المؤمن له المستول - وهو مدين طبقا لقواعد المسئولية > 
والمؤمن بحكم الدعوى الميلأرة ء وكلاهما مدين بدين وأحد ء ولكنهما 
نجير متذامتين فيه + بل هما مسئولان عنه بالتضامم طبقا 
للقواعد المقررة فى الدعوى المباشرة » خلا يجوز المضرور أن درجي 
على كل منهما على جدة ويحصل من كل منهما على تعويض كامل بل 
انه اذا استوفي حقه من لحدهما بركت ذمة الآخر » واذا لم يستوقف كل 
حقه من المؤمن رجع بالياقى على المؤمن له المسكول » ويترتب على 
ذلك أن المضرور اذا استوفى حقه من المؤمن له » لم يعد يستطيع 
أن يرجع بالدعوى على المؤمن اذ قد انقضى حقه بالوفاء ٠‏ 
وعلى ذلك اذا رفم المضرور الدعوى على المؤمن والمؤمن له 
: طالبا الزاميما بالتعودة,, المتدي له وين للمدكمة احقيته فيه 


ی فاتها تقضى بالزامهما به بالتضامم بيثيما - 
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١‏ لاتسرى القواعد العامة لعقد التامين المنصوص عليف! 
القانون المدنى على التأمين على المسئولية عن حوادت السيارات 
فيما لم يرد فيه نص فى قانون التامين الاجبارى + 

من المقرر أن القائون الخاص هو الذى 
بعد صدور القانون الام ونظرا لان قانون التامين الاج 
على حوادڻ السيارات ركم ٠۵۲‏ لسنة ۵ وقرار وزير الاقتص 
المنفذ له رقم ١5+‏ لسنة 6 والمعدل بالقرار رقم ۲۴۸ لسنة ي 
قىد صدرا لاحقين للقانون المانى وقد تصمن هذا القانون تص 
تخالف الأحكام السصاعة لعفد التامين المنصر وص عليها فى 4 
من 47لا الى ۷۷١‏ من القسانون المدنى فأنه يتعين عدم الرجوع 
القفائون الآخير قى مجال التامين على حوادث السيارات إل 
الحسالات التى لم يرد فييا نص فى القائون 1۵۲ لسنة و؛ 
والقرار المتفذ له أما حيث يوجد نص خاص فهو الذى يثعين اى 


سوام بالنسبة لطرفى العقد أو بالنمبة للخير دون نصوص الفا 
الممدنى ٠‏ 


تطبق احكامه متى م 


أحكسام النقض : 

١‏ القواعد العامة أعقد التامين فى القانون المدنى ٠‏ ع 
الرجوع اليهما الا قيما لم يرد فيه نص فى القاتون الخاص 
علة ذلك * ( تقض ١۹۸۳ ١/١١‏ طعن رقم ۵۲١‏ لسنة 46 قضائية ' 

يجوز للمضرور أن يرفع دعواه قبسل المؤمن امام المح 
الجنائية : 

سبق أن شرحنا هذا الموضوع فى الاختصاص بنظر دع 
المسئولية فيرجع اليه فى موضعه . 

انقضساء عق الدامين الاجبارى على السيارات : 
ينقضى عقد التامين الاجبارى على الميارات باكسباب الآتية 

٠ الغاء ترخيص السيارة‎ ١ 

١‏ تقل ملكية السيارة بعد اتباع الاجراءات التى أوجبته 
المادة من القائون 55 أستة ةو . 

؟ - هلاك السيارة هسلاكا كليا كما اذا سقطت فى اليم وته 
انتشالها أو شب فيها حريق لم يبق منها شيا مذكورا ٠‏ ` 
٤‏ ى انتهساء مدة عقد التامين ٠‏ 


س ¥۳١‏ هب 






























فقد نصت المادة الحاديةعشرة من قانون المرور رقم 11 لسنة 
٣پ‏ على أنه ١‏ يشترط للترخيص بتسيير المركبة التامين من 
المسكوئية المدنية الناشئة عن حوادث المركية مدة الترخيص طبقا 
للقائون الخاص بذلكف ١‏ الآمر الذى يستفاد منه أنه مادام الترخيص 
بالسيارة سارى المفعول فان عقد التامين يل قائما منتجا لآثاره 
٠‏ وقد نصت المادة الثامنة من قانون التأمين الاجبارى رقم 50+ 
لسنة ١950‏ أنه « لايجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغى وثيقة 
التآمين أثناء مدة سريانها لآى سيب من الأسباب ما دام الترخيص 
قاثقماء وعلى فلم المرور عند الغاء الترخيص أن يرد وثيقة 
التأمين الى المؤمن له مؤشر! عليها يما يفيد اعادتها اليه وتاريخ 
التأشير بالاعادة »2 ٠‏ 

تقادم دعوى التأمين الاجبارى على السيارات : 

نصت المادة ه/؟ من قانون التأمين الاجبارى على أن « تخضع 
دعوى المضرور قبل المؤمن للتفادم المنصوص عليه فى المادة ؟ملا 
مدنى » وقد نصت المادة ۷٠۲‏ على أن تسقط بالتقادم الدعوى 
الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة 
التى تولمت عنها الدعوى ٠‏ وتيدا مدة التقادم بالنسبة للمضرور قبل 
ا مؤمن من وقت وقوع الحادتث الذى تترتب عليه مسئولية المؤمن له 
مستفلا عن حق المؤمن له قبل المؤمن » لآن المضرور يستمد حقه 
المباشر بموجب نص القانون من نفس العمل غير المشروع الذى انشة 
حقه قبل المؤمن له وهذا على خلاف دعوى المؤمن له قبل المؤمن اذ 
لا يبدا سريان تقادمه! الا من وقت مطالبة المغرور للمؤمن له 
بالتعويض ٠‏ 

وهذا التقادم تسرى فى شائه القواعد العامة الخاصة بوقف 
التقادم وانقطاعه طبقا لما أكدته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 
7 لسنة 60هةؤ . 

واذأ رفعت الدعوى الجنائية ضد مرتكب القمل ؛ سواء كان 
هو بذاته المؤمن له أو حدا ممن يعتبر المؤمن له مسكولا عن فعله » فانه 
يترتب عليه وقف مريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن 
ر طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجذائية » ولا يعود التقادم الى 
ي السسريان الا منذ صدور الحكم النهائي أو انتهاء المحاكمة 


2 
أمبب الخسر ء فاذ! مقطت الدعوى الجنائية بعد رفعها بالتكقان, 
انقضت تلك الدعوى ومن تاريخ هذ الانتشاء يزول المائع القانوتى : 
ونعود سردن تفادم دعرى انضرور رة دبل 'لمؤّمن ٠‏ 

ويسرى أيضا وقف التقادم نرشع الدعوى الجنائية على دعوو 
المضرور المدنية التى يقيمها بالتعويض قبل انومن لدي - 

ع النقض :+ 

١‏ - اذا كان حسق المفرور قيل المؤمن ينثا من وقت وقوع 
او الذى ترتبت عليه مسكونيه المؤمن له ودوب عن حق الؤمن له 
سل امن + كن المضرور متت حف انار برجب ال 
القانونى من نتس العمل غير المشروع الذى يتشا حق البائر قبل 
المؤمن له ٠‏ وشل بد سطع 0 أن يرذع دعواھ الاد شرة على 
المؤمن من وقت وكوع هذ الفتعل الذى عيبب نه الضرر : مما 
يترتب عليه ان مدة لاٹ ستوات المقررة لتقادم هذه الدعوي تسرى 
من هذا ألوقت ٠‏ وحى تخللف عن دعوى | امؤمن لمه فن ا من التى 
لايبدا سريان تقادمها الا من وقت مطالبة المضرور لالمؤمن له بالنعويض - 

( نقض مدنى . الطعن 5١7‏ لسنة ۷ ق ع اجلمة 5/م599/1ة ‏ 
سنة ۲۲ ص 6لا ) . 

۲ - اذا كانت القواعد العامة الذاملة بودف مدة التقادم 
وانقطاعها ؛ تسرى على التخادم المقرر لدعوى المضرور الباشرة قبل 
المؤمن - وهو ماحرصت المذكرة الايضاحية لنقانون رقم 27 #لسنة 6م ؟؟ 
على تاكيده فانه اذا كان العمل غير المشروع الذي سيب الضرر والذى 
يستند اليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن حو جريعة ٠»‏ ورفعت على 
مقارقها » نواء کان هو بذاته المؤمن له أو أحدا ممن يعتبر المؤمن 
له مسئولا عن الحقوق المدئية عن فعلهم ء فان سريان التقادم بالنسبة 
لدعوى المضرور قبل المؤمن يقف طول المدة التي تدوم فيها المحاكمة 
الجناكية » وله يعرد التقادم فى السريان ألا منذ صدور الحكم 
التهائى أو انتهاء المماكدة بسدب "خر ٠‏ ( نقض مدئى - الطعن رقم 
۳ لسفة 7“ كن ب جلسة 07/5 سئة ۲۳ ص ۹۳۵0 ( 0 

7 - التقادم المفرر ؛ حعوى المذرور قبل المؤمن ‏ فى التامين 
الاجياريى عن يعوادث السيارات ل رټ فى لسأته القواعد العامة 


الخاصة بو قف الو ادي وانذجلاعه طيمًا ل ادت المذكرة الادرضامية 
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لسنة ۳۷ ق ٠‏ جلمة ٣۵‏ ه13۷۲ عنة ۲۴ ص ٠١١5‏ ) 


۽ انشا المشرع بمفتضى المادة الخامسة من القانون رقم 87+ 


ia 


لمذة ۹۵۵ يشأن اننامين الاجبارى من المسئولية المدنية الناثئة عن 
حوادث السيارات لنمضرور فى هذة الحو أدث دحوي مباشرة قبل 

, أن تخد ډه الدعوى للتقادم المد عليه 
المؤمن ؛ وخص على أن تحصع مده اندعوى 3 م منصوص لي 
0 المادة 2لا من القانون المدئى - وهو التقادم الثلائى المقرر 
تلك الدعاوى اننقادم العادى انها لاتعنير من الدعاوى الناشئة 





عن عقد انتاعين انتصوص عليها فى الادة ۷0٣‏ السالفة ٠‏ 

( نقض مدنى - اللعن ركم ۲۹۳ اسنة ۲۷ في - -جلسة 1ر عر ١۹۷۲‏ 
منة ۲۳ ص 1۳0 ) + 

د الدعوى الباشرة التى أنشاها المشرع للمضرور غيل اومن 
يمقتضى المادة الخامسة عن ادقانون رثم 5075 لسنة ده56١‏ يشان 
التامين الاجيارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات 
خاضعة نلنتادم الثلاتى المنصوص عنيه نى المادة 65لا من الفانون 
الدنى والذى تبدا! مده من رتت وقوع انفعل غير المسروع الذى 
سبب الضرر - ( نقض ددنى ‏ الطعن رقم ٩۸‏ السنة ۴۵ قى ل اجلسة 
۸ ۷۰ السنة ۲١‏ ص 17 ) + 5 

5 أنه وان كانت الدغوى الياشرة انتى أنشاها المشرع للمضرور 
قبل المؤمن بمقتفى المادة انخاصلة من أنتاتون رقم 1053 سنة 
۵ يشأن التأمين الاجنسارى من المسئوتية المدتية النأاشئة عن 
حوادث السيارات خاضعة للتقائم أنثلاثئى المنصوص عليه فى المادة 
۲ من الفائون المدئى وانذى تيدأ مدته من وقت وقوع الفعل غير 
المشروع الذى ميب الغرر الا أن من انقرر ‏ وعلى ما جرى به قضباء 
هذه المحكمة أنه متى كان معتنعا قاتونا على المضرور إعمالا للمادة 
۳ من قانون الاجراءات الجتائية قبل تعديابا بالقاتون رقم 
6 لسثة 1۹۷١‏ والمنطينة على وافعة الدعوى ‏ أن يرفع دعواه 
المباشرة على المؤمن أمام المحاكم الجناثية بعد رفع الدعوى الجنائية 
على الجاثى محدث الضرر صواء كان هو بذاته المؤمن له أو أحد ممن 
تير الألحير مسولا عن الحقوق المدنية عن فع له ؛ وكان اذا رفع 


_ YT — 

دعواه أمام المحاكم المدنية أتناء السير فى الدعوى الجتائية 
رفعهما فى هذا الوقت يكون عقيما اذ لايمكن النظر فيه الا , 
أن يفصل تهائیا فى تلك الدعوى الجنائية > فان رفع الد 
الجنائية يكون فى هذه الحالة مائعا قد تیا يتعذر معه على ال 
المضرور مطالبة المؤمن بحقه مما ترتب عليه المادة بيرم 
الغانون المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع فائما ويالكت 
يقف سريان التقادم بالتسبة لدعوى المضرور قبل المؤمن طوال ال 
التی تدوم فيها المحاكمة الجنائية » فاذا سقطت الدعوى الجنائية 
رفعها بالتقادم انقضت تلك الدعوى ومن تاريخ هذا الانقضم 
يزول المسانع القانونى انف البيان واعود سريان تقادم دع 
المضرور المباشرة قبل المؤمن . 

( نقض مدني 1587/1/05 سنة ۴ الجزء الأول ص ۱۸ ) 

۷ لما كان من المقرر وعلى ما جرى به قضاء هدم المحكم 

انه اذا كان العمل الضار يستتيسع قيام دعوق جنائية الى جا 
دعوى التعويض المدنية وانفصلت هذه الآخيرة عن الدىو 
الجنائية بان اختار المضرور الطريق المدنى دون الطريق الجناة 
للمطالبة بالتعويض فان سريان التقادم بالنسبة للمضرور يقف طوا 
المدة التى دوم فيها المحاكمة الجنائية » فاد اتقضت الدعو: 
الجنائية بصدور حكم نائ فيا فائه يترتب على ذلك عود 
سريان تقسادم دعوى التعويض المدتية بمدتها اللاصلية على اصامر 
أن رفع الدعوى الجنائية يكون فى هذه الحالة ماتها فاثونيا فو 
معنى الےادة FAY‏ 1 من القاتون المدنى يتعذر معه على المضرور 
المطالبة بحقه فى التعويض > سواء أجيز للمضرور اختصام الملتزم 
بالتعويض امام المدكم المجنائية أو لم يجز له القانون ذلك » ومن 
ثم يسرى هذا المبدا على دعوى المضرور المدنية بالتعويض قبل 
المؤمن اديه قبل صدور القائون 9 سئة ۱۹۷7 أو بعد صدوره ذلك 
أن نص المادة المستحدةة بهذا القانون قد سوى بين حق المضرور 
فى أقامة دعواه بالتعويض أمام المحاكم الجنائية سواء قبل المتسيب 
فى الضرر أو المسكول عن الحقوق المدنية أو المؤمن لديه دون أن 
ينقص مبد؛ وقف التقادم خلال صدة المحاكمة الجنائية اذا اختار 

المصروو الطريق امام المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض . 


(نقض مدنى . الطعن ١‏ لسنة 07 ق 2ل -جلسة أ 1 
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البحث : 
مراجع الد E ١‏ 
و أحكام التأمين للدكتور سعد واصف ص 55 وما بعدها ) 


ا التجريم والعقاب في فاتون المسرور للمستشار السدئ 
ی ۲۱۰ وما بعدها ) ٠‏ 9 
٣‏ : التأمين على السيارات للدكتور محمد الكاشف ص ١١‏ وما 
000 : زء السابح المجلد الشانى 
١‏ الوسيط للدكتور الستهورى الجزء بجح : 
ما بعدهأ ) , 

١19‏ وها د 
1 ه ‏ الآحكام العامة للتامين للدكتور عبد المنعم بدراوى ص 
1 وها يعدها ) + 













تقلديم : : 5 
نظرا للأهمية البالغة لقانون التامين الاجبارى رقم 867+ 

ل فير 4 ق فيها فقد رأيتا 
٥‏ والتى تتمثل فى كثرة الدعاوى التى يطبق فيها فقد رايت 
المالية والاقتصاد رقم ١57‏ لسد هده ٠‏ 

قانون رقم 14۲ لسنة ٠4۵۵‏ 

يشأن التسأمين الاجباري مسن المسئولية المدنية 
الناضئة من حوادث السيارات 

مجلس الورراء : ٠‏ 00 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير 
سنة ٣وو‏ , 
وعلى الفرار الصادر فى ١١‏ من نوفمبر سنة ۹۹۵٤‏ بتخود 
ميلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية » : : 
وعلى القانون رقم 444 لسنة ١568‏ يثأن السيارات وقواعد 
المسرور : ۰ 01 
وعلى القانون رقم ٠١١‏ لسنة ١56١٠‏ بالاشراف والرقاية على 
هيثات التامين وتكوين الأموال » 00 
وعلى القرار الوزارى رقم ١ء‏ لسنة 1907 باللائحة التنفيذد 
نون رقم ١0+‏ لستة ۹6۰ › 


— ال 

وعلى ما إرتآه مجلس الدولة › 

وبناء على ما عرضه وزيرا الالية والاقتصاد + والداخلية 

أصدر القانون انى : 

مادة ١‏ يشترط فى وثيقة أنتامين المنصوص عليها فى الاد 
5 و ٩۳‏ من الثاتون رقم 555 لسنة ١560‏ إثثار اليه أن تكون صا 
من أحدى هيئات التاأمين المسدلة فى مصر لزاولة عمنيات الناء 
على السيارات وقفا لاحكام الغانون رقم ١65‏ لسنة ١۵و٠‏ المك 
ألييهةء 

مادة ۲ تستيل الوئيقة فى موضع ظاهر منتيا يما يف 
أنها صادرة وفقا لاحكامالعنئون رقم ٤44‏ لمنة 1425 بشت 
السيارات وقواعد المرور ولاحكام هذا الغانون والقررات الصاد 
تنفيذ! لهما. 

ويجب أن تكون البيانات الواردة فى الوثيقة مطابقة للبياذ 
الواردة فى تقرير معاينة السيارة الذى يصدره قنم المرور ٠‏ 

وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذى يعتمده وزير الال 
والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية » وفيما عدا ألوثيقة المنصو 
عليها فى المادة ١#‏ من القائون رقم ٤44‏ لسنة ٠۹۵۵‏ يكون ١‏ 
سيارة وثيقمة خاصة ٠‏ 

مادة ۳ اذأ جدد التامين لدی ننس المؤمن فيرافق طب تج 
الرخصة وتيقة جديدة أو اخطار من المؤمن يقيوله تجديد التاي 
بالشروط ذاتها الواردة بالوثيقة الاصلية » على أن يعد لاخد 
وفقا للنموذج الذى يعششعده رئيس مصلحة التأمين ٠‏ 

ويعتبر فى حكم الوثيقة كل اخطار بتجديدها ' 

مادة 4 ب يسرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها أنضريية 
ويمتد مفعولها حتى نهاية تترة الثلائين يوما انثاليه لانتهام د 
الإ دة * 

ويسرى مغفعول الاخطار بتجديد الوثيفقة من اليوم التالى كتار 
انتهاء مدة التأمين السابقة حتى نهاية غترة الثلاثين يوما التذ 
لانتهاء المدة المؤداة عنها الضريبة ٠‏ 

واذا كان تاريخ بدء مريان الرخصة تاليا لتاريخ يدء سرد 
التأمين يمدة لا تجاوز سبعة ايام امتد تاريخ انتهاء سريان التام 
بنفس المدة ٠‏ 
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وعلى فلم المرور عدم قبول الوثيقة اذا زادت الفترة المشار 
اليهسا فى الفقرة السابقة على السيعة أيام - 
مادة ه ‏ يلتزم المؤمن بتغطية المسكولية المدنية الناشئة عن 
الوقاة أو عن أية اصابة بدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة 
ادا وفعت فى جمهورية مصر وذلك فى الاحوال المتصوص عليها 
فى المادة 5 من القائون رقم 4545 لسنة ٠۹۵١‏ ويكون التزام النؤمن 
بقيمة ما يحكم به فضائيا من تعويض مهما بلغت كيمته » ويؤدى 
المؤمن مبلغ التعويض الى صاحب الحق فيه ` 
وتخضع دعوى المضرور ديل المؤمن للتقادم المنصوص عليه فى المادة 
١‏ من إلقانون الدنى - 
. مادة 5 اذا أدى التعويض عن طريق تسوية ودية بين المؤمن له 
والمضرور دون الحصول على موافقة المؤمن فلا تكون هذه التسوية 
مادة 7 لا يلتزم المؤمن بتغطية المسكولية المدنية الناشئة عن 
الوفاة .أو عن أية اصابة بدنية تلحق زوج فائد السيارة وأبويه وأيناثه 
وقت الحادث اذا كانوا من غير ركابها أيا كانت السيارة » أو كانو! 
من الركاب فى حالة السيارة الأجرةا و السيارة تحث الطلب ٠‏ 
مادة م ى لايجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغى وثيقة الصامين 
أكناء مدة سريانها ى سبب من الاسباب ما دام الترخيص قائما ٠‏ 
وعلى قلم المرور عند الغاء الترخيص أن يرد وثيقة إلتامين 
الى المؤمن له مؤشرا عليها بما يفيد اعادنها اليه وتاريخ التاشيرة 
بالاعادة ٠‏ 
مادة ١‏ - يتم التعديل فى بيانات الوثيقة المشار اليها فى 
الفقرة الثانية من المدة ۲ بملحق الوثيقة يصدره المؤمن ويجب أن 
يكون مطابقا للنموذج الذى يعتمده رئيس مصلحة التأمين - 
وعلى قلم المرور ألا يجرى أى تعديل فى الترخيص بالنسية الى 
البياتات الواردة فى تقرير المعاينة الا بعد تقديم ذلك المنحق 
ويجوز تقديم وثيقة تأمين جديدة بدلا من الملحق تتفق عدتها مع 
أحكام. الادة > . 
وعلى قلم المرور فى هذه الحالة أن يرد للمؤمن له الوثيقسة 
الأصلية مؤشرا عليها بما يفيد اعادتها اليه بتاريخ التأشير بالاعادة- 
( م لاء ‏ المسئولية الجنائية ) 
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مأدة ٠١‏ فى تطبيق المادة ١١‏ من القاتون رقم 555 لسنة 
٠ ٠٥‏ يجب على المتنازل اليه أن يشفع بطلب تقل قيد الرخصة 
عقد تفل ملكية الميارة والرخدة ووشيفه تأمين جديدة تتفق هدتها 
و'حكام المادة > المتقدمة الذكر ٠‏ 

وعلى كلم المرور أن يرد فى صذه الحالة للمؤمن له الوثيهف 1 
السابقة مؤشرا عليها بما يفيد اعادنها اليه وتاريح التاشير بالاعادة ٠‏ 

مادة ١١‏ ب فى الحالات المتصوص عليها فى المواد الثلاث 
السابيقة تصبح الوثيقة ملغاة من تاريخ تاشيرة قلم المرور عليها 
باعادتها الى المؤمن له فاذا لم تكن الوثيقة قد انتهت مدتها فى تاريخ 
الالغفاء وجب على المؤمن أن يرد لنمؤمن له جزءا من باقى القسط 
يتناسب والمدة المتبقية من فترة الثامين بتشرط نقديمه وثيقة التاميز 
الملفاة وما يكون لديه من صور متها وتلمؤمن أن يستنزل مصروهات 
أصدار الوثيقة بما لايجاوز 1 £ من القسط * 

مادة ١١‏ - تحفظ وثيقة التأمين بقلم المرور فى الملف الخاصر 
بالسيارة ولا يجوز سحبها ما دام الترخيص قائما * 

ولا تقبل شهادة التامين أو صورة الوثيقة لاصدار الترخيمر 
بتسيير السيارة ٠‏ 

ويجوز للمؤمن أن يصدر شهادة بوجود التامين او صورة مر 
الوثيقة على أن يثبت على الصورة بخط ظاهر أنها مجرد صورة * 

مادة ٠١‏ فى تطبيق المادة 1 من القانون رقم 455 لسنة ١568‏ 
لايعتير الشخص من الركاب المخشار اليها فى تلك المادة الا أذا كار 
راكبا فى ميارة من السيارات المعدة لنقل الركاب وفقا لأحكاء 
القتاتوق كوو 000 د ل 

ويعتبر الشخص راكيا مواء اكان فى داخل السيارة أو صاعد 
اليها أو نازلا منها. 

مادة ١4‏ - يجب على المؤمن أن يلتزم بتعريفة الآسعار الموضت 
بالجدول المرافق ولا يجوز له أن يجاوزها أو ينزل عنها ٠‏ 

ولوزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية أن 
فى هذه التعريفة يقرار منه ينشر فى الجريدة الرسمية 

مادة 16 يحب أن يثبيت فى محضر التحقيق عن أى ' حادث مر 
حوادث السيارات نشات عنه وفاة أو اصابة بدنية »> رقم وثيف- 


يعد[ 


+. 
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الثأمين واسم كل من المؤمن له والمؤمن من واقم البيانات الواردة فى 
الرخصة وعلى المحقق احطار المؤمن بالحادث ٠‏ 

ولا يترتب على التأخير فى الاخطار أية مسئولية مدنية قبل 
السلطة المختصة بالتدقيق ٠»‏ كما لايجوز للمؤمن أن يحتج بهذا التأخير 
للتحلل من أداء التعويض الى المضرور ` 

مادة 1 يجوز أن تتصمن الوثيقة واجبات معقونة على المؤمن 
له وقيودا معقولة على استعمال السيارة وقيادتها قاذا آخل المؤمن له 
بتلك الواجبات او القيود كان للمؤمن حق الرجوع عليه لاسترداد 
ما يكون قد دفعهه من تحويض ٠‏ 

مادة 1٠‏ يجوز للمؤمن أن يرجح على المؤمن له بقيمة ما يكون 
قد أداه من تعويض اذا ثبت أن التأمين قد عفد بناء على ادلاء 
المؤمن له بددانات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن 
على قبوله تغطية الخطر أو على سر التأمين أو شروطه ؛ .و أن 
السيارة استخدمت فى ؛غراض لا تخولها الوثيقة ٠‏ 

دادة م١1‏ يجوز للمؤمن اذ! الزم فى العقد أداء التعويض فى 
حالة وقوع المسئولية المدئية على غير المؤمن له وغير من صرح له 
بقيادة سيارته أن يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون 
قد أداه من تعويض ٠‏ 

مادة 1١‏ لايترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمخ طبقا 
لأحكام المواد الثلاث السابقة أى مساس بحق المضرور قيله . 

مادة ٠١‏ على المؤمن أن يمسك سجلا للوثائق وسجلا آخر 
للتعويخات خاصين بهذا التوع من التأمين طبقا للئموذجين اللذين 
يددر بهما قرار من رئيس مصلحة التأمين - 

ويجوز للمؤمن أن يدرج فى الس جل أية بيانات أخرى يرى 
ادراجهيا . 

هادة 5١‏ على المؤمن أن يقدم لصلحة التامين الييانات 
الاحصائية التى ينص عليها فى النموذج الذى يصدر به قرار من 
ورير المالية والاقتصاد وذلك فى المواعيد التى ينص عليها القرار ٠‏ 

مادة ؟؟٠ ‏ على المؤمن أن يقدم لمصلحة التأمين طبقا للنماذج 
التى يصدر بها قرار من وزير المالية والاقتصاد وفى المواعيد التى 
ينص عليها القرار ما يآتى : 


YE 


( 1 ) تقدير احتياطى الأخطار السارية . 

(بي) حساب الايرادات والمصروفات - 

(ج) حساب احتياطى الطالبات تحت انتسوية ٠‏ 

( د ) بيان المطاليات تحت الوقاء ٠‏ 

زه) تدرج تسوية المطالبات تحت التسوية عن السنين السايقة 
كل سئة على حدة ٠‏ 

( و ) بيان تحليلى للمصروعات ٠‏ 

مادة ۲۳ بقدر احتياطي الاخطسار السارية عن وتاتق هذا 
النوع من التامين على الاساس الشبى لمدة التقطية بعد اقتطاع 1 م 
من القسط ٠‏ 

ويجب ألا تقل جملة 'حتياطى الاخطار عن وثائق هذا النوع 
من التأمين عن ٤١‏ ث/ر من جملة الافضطط الباشرة فى السنة السابقة 
وأقساط اعادة انتامين الواردة فى السنة ذاتها بعد خصم أقساط اعادة 
التأمين الصادرة » وقى حساب هذا الحد الأدنى لا تخصم الأقساط 
المرتدة ولا أقساط الوثائق المنتهية خلال المنة - 

مادة 54 مع عدم الاخلال بأحكام المادة 1١‏ من القانون رهم 
5 لستة +1465 فانه فى حالة التصفية الاجبارية لهيئة التأمين تعهد 
وثائقها السارية من هذا النوع الى هيئة أو أكثر من هيثات التأمين 
الممرح لها باصدار هذا النوع من الوثائق ٠‏ 

اما في حالة التصفية الاختيارية فعلى ألهيئة تحويل تلك الوثائق 
السارية وفقا لاحكام المادة ۳۷ من القانون رقم ١05‏ لسنة 1۹0١‏ * 

وفى جميم هذه الحالات يجب على الهيئة أو الهيكات التى 
حولت اليا الوثائق اخطار كل مؤمن له بالتحويل بكتاب موصى 
عليه مصحوب بعلم الوصول مع ارسال صورة منه الى قلم المرور ` 

مادة ۲۵ _ تقدم الطعون الخاصة بقرارات مصلحة التامين 
يشان أحكام المواد ؟ و ٣‏ و ٩‏ و ١5‏ الى لجنة الرقابة المنصوص عليها 
8 المادة ه من القانون رقم ١531‏ لستة ١10٠‏ ويتبع فى التظلم 
الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ۳ ر ء من القرار الوزارى 
رقم ٩‏ لسنة ٠۹۵۲‏ باللاكحة التنفيذية للقانون المذكور + 

مادة ۲١‏ - يجوز حرمان هيكة التامين من مزاولة هذا النوج 
من التامين بحفة مؤقتة أو نهائية اذا ثبت ان الهيثة تهسل باستمرار 
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ق تنفيذ أحكام هذا القانون او القرارات اتصادرة تنفيذ! له أو تتكرر 
منه مخالفة تلك الاحكام : ويكون الحرمان بقرار ميب من 
وزير المالدث والاقتصاد يعدر بناء على طالب مصلحة التأمين بعد 
موافقة لجنة الرقابة وينشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ ولا يمدر قرار 
الحرمان اله يعد اعلان الهيثة بكئاب موصى عليه مصحوب بعلم 
وصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال أسبوعين من تاريخ الاعلان > 
وتسرى على الوثائق السارية احكام انتصفية الواردة فى المادة ۲۶ ء 
على انه يجوز لوزير المالية والاقتصاد أن يرخص للهيئة فى 
الامتمرار فى ميائرة العمليات القائمة وقت هدور قرار الحرمان 
وذلك بالشروط التى يعينها ` 

مادة ٣۷‏ يعاقب على التأخير فى تقديم البيانات المشار اليها 
ق المادتين ٠١‏ و 81 بالعقوبة المنصوص عليهيا فى المادة هلا من 
القانون رقم ١57‏ لسئة 195٠‏ ` 

عادة ۲۸ يعاقب بالحيس مدة لا تجاوز بئة وبخراعة لا تفل عن 
مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقويتين 
كل عضو مجلس ادارة او مدير هيئة أو وكيل عام عسئول لهيئة أجنبية 
اذا عقد عمليات تأمين بغير الأسعار أو الشروط المقررة - 

مادة 4؟ ‏ يعاقب بالحيس مدة لاتجاز شهرا وبغرامة لا تقل عن 
خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه أو باحدى عاتين العقوبتين كل 
عضو مجلس ادارة أو مدير عيقة أو وكيل عام مسئول لهيثة أجنبية 
فى حالة ارتكقاب أية مخالفة للمواد ٣‏ و* ولمو5 و9١١1‏ و55 
ووا“"" و1" - 

عادة ٠‏ يكون نرئيس مصنحة التأسين ووكيله ومديرى 
الادرات والموظفين الفنيين بالمصلحة صفة مامورى الخبط القضائى 
لائبات ما يقع من المخالفات لاحكام هذ! القانون أو القرارات الصادر: 


تنفيذا له . 
مادة  *١‏ على وزراء المالية والاقتصاد والداخلية والعدل كل 
فيم'ا يخصه ننفيذ هذا القانون ولوزير المائية والافتماد أن يصدر 


ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية ٠‏ ويعمل با 
اعتبارا هن أول يثأير سنة 4۵٦1‏ - 

صدر بديوان الرياسة قى ١١‏ جمادى الأول سنة ٣۷١‏ ؤي 9" 
ديسمبر سنة ١968‏ ) ° 


N ل‎ 


مذكکرة أيض 1د 
بنا م وو - - 2 3 
0 - سيدمدر سنة 65 صدر القانون رقم ۹ءء لمنة وو 
بش ان السدارات م : 
تا E‏ و على إن جد يه اس 
2 ر سا 1581 وأوجبت المادة الساد.ة 0 
كل : 24 د ۳1 5 ٠‏ 
من يطلب ترخيصا لسيارة أن يقدم 
السدياور 5 عى 2 اح ه 
جارة عر مده إلثر خیم صادرة 


هن اول 
من هذا القانون على 
9 وتبقة تأمين من حوادث 
٠ 9‏ كف الحمدى عيشات التامين ا 
e‏ الت أمين يمصر على أن يغطى التأمين المد ثولية 
00 التى دقع للأشخاص وأن يكون التامين بقيمة غير 
ويكون شم السيارة الخاصمة والمونوسيكل الخاص لصالح ا 
الركاب وفى باقى أنواع الميارات يكون لصالح الغير و! 0 
000 لغير والركاب دون 
وقت نصت الفقرة الخيرة 


د وال من ده المادة أ 
المالية والاقتصاد بالاتفاق مع على أن يصدر وزير 


درير الداخلية القرارات المنظمة العماما 
الثامين > الك ابر ت ر 2 حه الفرارات المنظمة لعمليات 
0 لا "+ رعبة فى ضمان القدر الأوفى من الحمارة والتنظيم 

5 لمضرورين والمؤمتين والمؤمن لهع وما تستلزمه هذه ااا 
4 تنظيم ذكيق تدعمه العقوبات التى تكفل عدم الخروج عليه فق . 
رؤئ أن يكون هذا التنظيم بقانون . 0 

قد : قان" 
| 5 1 اعد مشروع القاتون المراقق لکی يحكق صذةه إلا ا 
فأوجب فى المادة الأولى ته أن 5 فة 1 2-6 
٠ 5 0‏ انل تصدر وثيقة القامين المنصوص 

١ TT‏ و 19 من القانون رقم 5 لسنة ١488‏ من 
08 فين المسيظة فى محر راو هذا النوع من التأمين 
وففا لأحكام القاتون رقم ٠۵١‏ لسنة ٠و‏ . ٤‏ 

: وبينت المادة الثائية هته مأ يدرج فى وثبقة الكت أمين عد 
بيانات على أن تكون مطابقة للتموةم الذي "٠‏ ا 
کک ج الذى بحتمده وزير الالرة 
ي مع ورير الدالخلية وأن تكون لكل سيارة وثيقة خاصة فی 
عدا الوشقة إل 1 1 1 1 
لوثيفة المنصوص عابي فى المادة ١١‏ من القانون ١ء‏ 
لسنك ٠4۵۵0‏ الخاصة بالرخص التجارية . 
0 وفص فى المادة القااكنة على افاج ان كد قي 
المؤمن فيكون ذلك بوكيقة جديدة أو باخطار بالتجديد من المؤمن » 
ويحرر الاخطار بالشروط المابقة على النموذج الذى يعتمده رئيس 
مصلحة التامين ويعتبر فى حكم الوثيقة ٠‏ 1 


“YET — 






















المادة الرابعة على سريان مفعول الوثيقة عن المدة 


2 ' تى نهاية الثلاثين يوما 
رزداة عتها الضريية ويمتئد مفعولها حنى د خين يو 
أ المدة الثى حددتها المادة 5١‏ من القانثون 


التالبة لانتهاء المدة وى 
i‏ لنة ٠۹۵١4‏ لتجديد الررخصة خلالها ٠‏ 

5 أما الاخطار بتجديد الوشيقة فان مغعوله يسرى من اليوم التالى 
لانتهاء مدة التأمين السابقة بما فيها فترة الثلاثين يومأ حتى نهاية 
و الثلافين يوما التالية لانتهاء المدة وهى القترة التى حددتها المادة 
00 القاتون ركم ٤٤۹‏ لنة 6ه؟١‏ لتجديد الرخصة خلالها - 

ا الاخطلار بتجديد الوثيقة قان مقعوله يسرى من اليوم 
التالى لانتهاء مدة التأمين السابقة بها فيها فترة التلاثين يومأ حتى 
نهايه فترة الثلاتين يوما الثالية لانتهاء مدة تجديد الرخصة يمعنى أنه 
اذا حصل شخص على رلخّصة بسيير السيارة لمدة سنة ابتداء من أول 
ناير منة ١987‏ حتی ۴١‏ ديسمير نة ١483‏ فان وثيقة التأمين يسرى 
مقع ل طوال هذه المدة مضافا انيها *٠‏ يوما من يناير سنة ١9819‏ 
فاذا جددت هذه الوثيقة ان الاخطار بالتجديد يسرى من 8١‏ 
بناير سنة ۹۹۵0۷ حتى ۳۰ بنایر نة 1۹۵۸ 
ونصت الفقرتان الأخيرتان من هذه الادة على أنه اذا كان 
تاريخ بدء سريان الرخصة تاليا لتاريخ يدء سريان التأمين بمدة 
لاتجاوز سبعة ايام اعتبر تاريح انتهاء سريان 'لتأمين بمقدار وهذه 
المدة » فاذا زادت الفترة بين التاريخين على السبعة الايام فلا تقبل 
وثيقة الثامين بل يجب تقديم وثيقة جديدة ' 
ونصت المادة القامسة على التزام المؤمن بتغطية المسئولية 
المدنية الناشثة عن الوفاة او الاصابات البدنية التى تلحق المضرورين 
فى الحالات التى نصت عليها المادة 5 من القانون 1:54 لسنة 152586 
وهى التامين على القدر دون الركاب والأحوال التى يشعل فيها 
التأمين على الغير والركاب دون العمال ٠‏ 
كما نصت المادة القامسة حراحة على حت المضرور المباشر 
قبل شركة التامين فيما يتعلق بالتعويض المحكوم به قضائيا » وعلى 
 .‏ الخضوع دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص عليه فى المادة 
YoY F۴‏ من العقانون وذْللك حسما للخلاف الذى قد ينور حول مدة 
فى مثل هذه الدعاوى »> وهل هى مدة التقادم الدادية 


د 5لا ال 


باعتبار أنها لا تنشا عن عقد التامين وائما تستمد أساسسها من 
مدة ١‏ لتقادم واتقطاعها 1 

ورغبة فى منع التواطؤ بين المؤمن له والمضرور على حب اب 
ا ١‏ ا 1 ٍ 
ومن فد نصت المادة السادسة على ان الخسوية الودية التى تحصل 
بين المؤمن له والمضرور دون موافقة المؤمن لاتكون حجة على عذا 
الأخير ٠‏ 

وتصت المادة السابعة على عدم التز ام المؤمن بتغخطية المسئولية 
الماإنية الناشثة عر أبة وقاة أو أصاية تلحق روج قائد السيارة وأبويه 
وأبناؤد وت الحادث وغنى عن البيان أن كلمة ١‏ الآبناء » تشمل 
بنات قائد السيارة 'أيقفسا ودلك اذا كانوا من غير انركاب أيا كان 
نوع السيارة الاجرة أو السسيارة تحت الطلب دون باشى ال 1 
5 لسنة فة4 . 

وتحفيقا للهدف من التامين الاجبارى من المسثولية عن حوادث 
الميارات فقد نصت المادة الكامفنة على أنه لايجوز للمؤمن وله 
للمؤمن له أاثلخقاعء وثرة فة التأمين لاق سنب قن ا ساب ما دام 
التلرخيص قائها . 

وخصت المادة التاسعة على أن يكون التعديل فى بيانات الوثيقة 
يملح لقا بصدرة المؤمن وگ" للنموذج العتمد من رئيس مصلحة 
التأمين وهذه البيأنات لا يندرج تحتها اشتراطات الوثيقة التى 
يختص باعتمادها وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداحلية ٠‏ 
وألجازت في الققرة الثائية منها تقديم وتيقة حديدةٌ بدلا من المتحى 

وأوجبت المادة العاشرة على المتنازل اليه عن ملكية 
السيارة وفقا للصادة ١١‏ من القائون 445 لسنة ٠۹۵۵‏ أن يقدم 
وثيقسة تأمين جديدة تتفق مدتها مع أحكام المادة الرابعة سالفة الذكر ١‏ 

ونصت المادة الحادية عشرة على الغاء وثيقة التامين فى 
الحالات المبيئة فى المواد الخلاث السابقة وذلك من تاريخ تأشيو 


رات 





قلم المرور عليها باعادتها المؤمن ٠»‏ وبينت المبلغ الذي يرد للمؤمن خا 





ب ¥٤0‏ ب 


له فى حالة الغاء الوثيقة قبل انتهاء مدتها . 

كما نصت المادة ٠١‏ على أن وثيقة التامين تحفظ يعلف السيارة 
فى قلم المرور ولا يجوز سحبها ما دام 'لترخيصص قائما * 

وحددثت المادجّ ١٠١‏ الركاب الذين يستفيدون من التأمين بأتهم 
الذين يركون اليارات دة لتقل الركاب وخقا لاأحكام القاتون 
.قم 4495 تة 1۹۵2 وسواء فى ذلك ثوقم الحادث والراكب 
00 السيارة أو ناء نزولك عنيا أو حعوده اليها + وأيا كان 
عدد الركاب ولو جاوزوا العدد المجرح به للسيارة ٠‏ 

وللتوفيق بين مصلحة المؤمن والمؤمن له رؤى التص فى المادة 
الرابعة عشرة على وجوب التزام تعريقة الأمعار الموضحة بالجدول 
المرافق للقانون ٠‏ 

وأوجبت المادة الخامسة عشرة على محفقى حوادث السيارات 
اثبات بيانات وثيقة التامين بمحغر التحقيق واخطر المؤمن 
بالحادث دون أن يترتب على الاخلال بيذا الواجب أية مسئولية على 
السلطة المختصة بالتحقيق 'و مساس بحق المضرور فى التعويض ٠‏ 

واجازت المادة السادمة عثرة لهيثات التامين أن تضسمن 
وثائق التامين الشروط المعقولة التى تكفل مصالحها كالزام المؤمن 
له باخطارها عن الحادث أو اشراكها معه فى الاشراف على الدفاع 
فى دعوى المصاب أو غير ذلك من الوأجبات المعقولة وغير التعسخية 
بحيث لايتص على الرجوع على المؤمن له الا فى حالات الاخلال 
الجسيم كما أجازت لها 'ن تضع قيودا معقولة على استممال 
المؤمن له للسيارة بحيث اذا أخل بها كان لها أن ترجع عليه 
لاسترداد ما تكون قد ادته من تعويضص للمضرور ٠‏ اذ أن الاخلال 
يذه الشروط أو القيود لايس بحق المشرور من الحادث قى الحصول 
على التعويض المحكوه به ٠‏ 

ونصت المادة السابعة عشرة على جواز رجسوع المؤمن على 
المؤمن له بما يكون قد اداه من تعويض اذا ثبت أن التسامين 
قد عقد بناء على ادلاء المؤمن له ببياثات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية 
من شأنها أن تؤثر فى قبول تغطية الخطر أو فى معر التأمين أو 
شروطه وكذا فى -حالة استخدام السيارة فى أغراض لاتخولها الوثيقة ٠‏ 

كما أجازت المادة الثامنة عثرة رجوع المؤمن على المسثول 


¥ - 


2 ١ E 
سترداد ما يكون قد دغه ى دي ذا وھ ل ولية عا‎ 
عن تعويض اذا فحت إل و ىة‎ ْ 2 3 
: 0 و الأشتنا‎ ١ سحص خر عير اومن له‎ 
الثا ار ت‎ d2 1 وو‎ 
جوع اور نوين الساخة عشرة فى جلاء أنه لا يترتي عر‎ 
طبق لاحكام المواد الارن انلام‎ ET جو‎ 
نرو ته ي مساس‎ 


0 وبينت اواد من ا 8 الس جلات التى د 

e‏ و التي يجب ان نوافی 9 الث 0 هيك اى 

e EE السسارية عن وثائق التامين من‎ RE 
000 يالرات »› بينت ما یت خى حالة التصفية الاجبارية‎ 


بي 


دة 6 من الق 
e ١ 1 ١5‏ 
لکی نخدم ليها الطعون الخامة باحکام المواد 0 


۰ وبينت المواد من ۲١‏ الى 5 العقوبات فى حالة مخالفة 1 
. مخا حکام 


ونخنصت الملادة 
DD‏ ده ۴۱ على أن لوریر المالية والاقتصار أن يښ 
رات واللوائح التى يقتضيها العمل بالقاد ند 1 
كمأ ثصت على 0 
e ET‏ دا القانون اعتبارا من اول ينا 
هو تاريخ العمل بالقانون رقم 459 لسنة وهي 3 
وتشرف دزارتا المالية re‏ 
ل 0 والاقتصاد والدااخلية ٤‏ بعرضی مد 
2 رافق على مجلس الوزراء بعد افراغه غى ا 
0 ها میں الدوزة للتفف نل بالموافقة عليه 9 
وزارة المسالية والاقتصمساد 
فسرار رقم 7 لصتة وون؟ 
بسنقيذ 0 الثانية من القانون رقم 7867 لسئة ووه 
بشان مين الاجبارى من المستولية المدنية الناشئة 
00 مسن حوادث السيارات 
ورزر المالية والاقتصاد 
بع الاط 
0 00 ع على الفانون نا رتم ٥۵۲‏ لسن ۵ يشان 
بارق من المسئولية المدنية الخاشئة من حوادث السا ١‏ 
وتعد a‏ وریر الاح سد 


١ واصداره‎ 
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مادة أ - تتون وثيقة التأمين المنص وص عليا فى المادة ؟ من 
أل انون وذفقفا للنمودج المراشق - 

مادة ؟ ‏ يعمل يبهذا القرار اعتيارا من أول يناير سنة 1435. 

عبد المنعم الفيسونى 

هيئة خاصة خاضعة لاحكام القانون رقم 135 لسنة ٠ة‏ 
ة يسجل عيئكات التأمين تحت ركم ل بيتاريخ بئة ١85‏ 
هذه الوئيقة صادرة وفقا لأاحكام القانون رقم ءءء لسئة دده 
يبشأن السيارات وقواعد المرور والقفاتون رقم 1۵۲ لسنة ٠4۵0‏ 
تشقان التأمين الاجيار ى هن المستولية المثنية الات لةه من حوادث 
اسم هيئة التأمين اسم الفرع الذى أصدر الوثيقة ل 
الحتوان م _ ب العتوان 





ومقيد 








العنوان التلغرافى العنوان التلغرافى 
رقم تليفون المركز أو الفرع الرئيسى س رقم التليفون ل 
رقم الوثيقة 


سه 5 الى سس سفة 41ي 





5-5 أنتهاء مدة التلاثين يوما التالية لانتهاء المدة المؤداة 








الحنوان رقم التليفون 





يمرى مفعول الوثيقة عن المدة المؤداة عنها الضريبة ويمتد 
مفعولها حتى نهاية فترة الثلاثين يوما التالية لانتهاء هذه المدة 
واذا كان تاريخ يدء سريان المدة المؤداة عنها الضريبة تاليا لتاريخ 
بدء سريان التأمين بمدة لاتجاوز سبعة أيام امتصد تاریخ انتھ اء 
سريان التأمين بنفس المدة . 

بيانئات السيارة 

ركم اللوحات المعدنية ونوعها الجهة المقيدة بها 
ماركة السيارة د شكل السيارة 











~~ كركلا 
حنم سفت س جديدة أو ممنتعملة 
î ۳ 8 3 ۳ 03‏ 
رهم الشاسيه رقم الموتور 








عدد السلندرات لل سعة اسطواقة الماكينة باللثر 


عد الركاب Tee‏ 
3 ورن السيارة بالكيلو جرام سس 








نوع الوقود الغرض من الترخيص -- 
ا لي سس سس جب 
586 | قيمة القسط طيها لهند س من التعريفة الج 
gaa | en‏ خديمبه چ المدمعة ش 

0 | خدم هيئة الدام 
ا ٠“‏ | .......... | قيمة م دمغة الاتساح 


دام ت | زسم الاشراف والرقابة 


رن اندو المركري 





: 1 1 حهلة‎ ceyeee’ emme 
جملة المبالخ الشاريح‎ | 
5 1 + 1 
توفيع المؤمن توفيع الوم‎ 


شسروط تق امة 

١‏ - يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشثة عن الوقا 
- 1 و- .ا م اهمه 0-1 8 
د صيه بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقح فى جمه 

١ 03‏ ت“ وماس م <1“ 0 0 ٠‏ 
مصر من السيارة المثبتذ بياتاتها فى هده الوثيقة وذلك عن 
عريائها. 
١‏ وري ق الالكزام لصاح العير من حوادث السيار ات 
00 هْ 2 
حن بوعھ ولصالح الركابي E‏ من حوادت المسيارة الآتية : 

( ' ) سيارات الأجرة ؛ وتحت الطلب ؛ ونقل الموتى ٠‏ 

(+) سيارات النقل الخاص للركاب المخصصة لتقل تلاي _ 
المشارس 9 لتقل موظفى وعمال الشركات والهدكئسات والسيا 
السسياحية ِ 0 

د ) سيارات الاسعاف والمستشفيات . 

ذه) سيارات النقل ع قیما يخنص بالراكبين 6 بركوبهد 
ضقا للفقرة (ه) من الممادة ١١‏ من القانون رقم ٤4‏ السنة وه 


¥44 5 

ْ مهما التامين المنصوص عليه فى القوائين رقم ۸١‏ سنه 
1 وو لستة 3196 + ١١9‏ لسنة 15986٠‏ ۰ 

3 بغطى التامين المسكولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن 
2 قائد السيارة وأبويه وابنائه وقت الحادث 
يا كانت المبتيارة أو كانوا من ركاب 





















اة اصاية بدنية تلحق روج 
ا كانوا عن عير 
يارات الوايدة باو ر ےے لے ا 
.ويعتبر الشحّص راكبا سواء اكان فى داخل السيارة آو صاعد 
ا ف ٠+‏ 
مود التامين عمال السيارة المابتة بياناتها فى هذه الوثيفة ٠‏ 
؟ ‏ يلتزم المؤمن بقيمة ما يحكم به قضائيا من تعويض مهمسا 
دلخت قيمته ويؤدى المؤمن ميلغ التعويض الى صاحب الحق فيه 
٠‏ وتخضم دعوى المضرور قبل المؤمن للتقادم المنصوص علي 
قى المادة +هلا من القانون المدنتى ٠‏ 
.. ولا يجوز للمؤمن له تقديم او قبول أى عرض قيما يختص 
بتعويض المضرور دون موافقة المؤمن كتابة » ولا تعتسبر أية نسوية 
بين المؤمن له والمضرور حجة قبل المؤمن الا اذا تمت بموافقته » 
._ ۳ الا يجوز للمؤمن ولا للمؤمن له أن يلغى وثيقة التامين اثناء 
مدة سريانها ما دام الترخيص للسيارة قائما ٠‏ 
..وفى حالة الغاء وثيقة التامين قبل انتهاء مدة سريانها عند 
الغاء الترخيص أو تقديم وثيقة تأمين جديدة بسب تغيير بيات 
السيارة أو نقل قيد ملكيتها يجب على المؤمن أن يرد جزءا عن 
باقى القسط يتناسب والمدة المتبقية من فترة التامين بشرط تقديم وكيقة 
التأمين مؤشرا عليها بها يفيد اعادتها الى المؤمن له وتصيح الوثيقة 
ملغفاة من تاريخ التاشير وللمؤمن أن يستنزل مصروفات اصدار 
الوئيقة بما لايجاوز 5 / من القسط ° 
٤‏ - يجب على المؤمن له أن يتخذ جميع الاحتياطات المععولة 
للمحافظة على السيارة فى حالة صالحة للاستعمال ويجوز للمؤمن 
التحقق هن ذلك دون اعتراض المؤمن له ٠‏ 
وعلى المؤمن له اخطار المؤمن فى خلال ۷۲ ساعة من علمه أو 
علم من ينوب عنه فى حالات فقد السيارة أو وقوع حادث متها 
ق سات عنه وفاة أو اصابة يدنية إو مطالبته بالتعويض الناشىء عن 
#وفاة او الاصابة البدتية . 


م * 8/98 لم 


ويجب عليه أيضا | 


و الائذارات 


واعلانات الدعاوى بمحرد تسلمها . 

© - يجوز نلمؤمن أن درجم على المؤمن له بقيمة مايكون قد أدل 
عن تعويض فى الحالات الأئية : 

١(‏ 4 اذا تبت أن التثامين قد عق يناء على أدلاء المؤمن ل 
ببياتات كاذبة أو اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم المؤمن على 
تبوله تغطية الخطر أو على سعر التامين أو شرو . 

(ب) استعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصنها أو قبول 
5 ت بود ارچ ال رر یت لو انی ف ا 
أو اختبارات السرعة ٠‏ 

(ج) اذا كان قائ السيارة > مواء المؤمن له أو شخص تخسر 
بقودها بموافقته غير حائز على رخصة قيادة نوع السيارة . 

( د ) اذا ثيت أن قائد السيارة مواء كان المؤمن له أو شخص 
خر سمح له بقيادتها ارتكب الحادث وهو فى غير حالته اللاي 
بسبب سكر أو تناول مخدرات . 

(ه) اذا ثبت أن الوفاة أو الاصابة البحنية قد نشأت عن عمل 
ارتكبه المؤمن له عن ارادة وسبق اصرار . 

1 لايترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا اأحكام 


القانون والخروط الواردة نتهسدة الوثيقة أى مساس بحق المضرور 
ف له 5 
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١0ل‏ هس 


الفس للا بح 
1 كم السسادر فى دعوى السئولية 


المبحث الأول 

ثار الخلاف 55 الفقهاء وأحكام المحاكم فیا بتعحلق 0 
نشوء الحق فى التعويض فذحب رأى الى أن الحكم هو الذى 
ش 1 3 5 5 2 ترئما من وفك 
ينشىء الحق وليس مقررا له وان الحق فى التعويض ينر : 7 و 
مها كرتب على ذل ة انما يكون تاليا ليوم نشوئه NEG | ٠‏ 
hE‏ ق . qall‏ قود لمحكمة الاستكتاف 
النقض الفرنسية وراى فى الفقه الفرنسى وحكم کک 
الوطنية ) » ونادى الرأى الثانى بأن مصدر الحق 0 : 4 يمر 
هو الحكم الصادر فى دعوى المئولية فالحكم ليس ١ ١‏ 7 
المشروع الذى اتاه المسئول ؛ خفرتب فى ذمته ا يض 9 
قت وقوع الضرر ومن هذا الوقت يترتب حق المضرور 
ا ذ زء الأول من الوسيط بند +7 وعامر 
التعويض ٠‏ ( السنهورئ الجزء الأول من 
بند 6ه ). 0 
EE ۰‏ 3 تر تب )| الخد به 

والرأى الثأتى هو الراجح فقها وقفاء ويترتب على الخد ؛ 
النتائج التالية ؛ | 1 55905 

١‏ يجوز للمضرور أن ری فى ا و و 
الضرر دون حاجة بتري ضور لمكم فيستطيع: أن يمول -- 
الغير من وقت وقوع الضرر واذا أفلس المسئول قبل صدور e‏ 
دحل المضرور فى التكليسة > وقى حالة ما اذا كان المسثول صو 

۾ الت 9 1 حد 

مابين وقوع الضرر وصدور الحكم ما يستوجب و 9 - : 1 

5 2 يسرى تقادم دعوى المسئولية من وكت وفوخ لضرر‎ ٣ 
وقت العلم به وبالسكول عنه على النحو الذى أوصضحناه فى سقو‎ 


2 : | . 
دعوى المسثولية ولا يسرى التقادم من يوم صدور الحكم 


¥OT —‏ ها 


٣‏ للمضرور أن يرفع الدعوى البوليصية قيما يتعلق بالتصرفات 
الصادرة من المسئول قبل الحكم بالتحعويض والمورجبة لاعساره أو للزيادة 
قی اعيسارم 5 

5 للمضر ور قبل صدور الحكم أن يتخد الأجراء'ت الكوة ظبة 
وعثها توقيع الحجز تحت يد مدين المسثول كما يحور لد المعارضة 
ني التوريع ` 

د لاتختلف صفة الورتة فيم يطاليون بد اذا كان 
اوور كد كوي فحن رن دعواء يد ق 


مور تهسم 


7 ترق على بالتعويض ما نقرره أحكام المسلح هى 





التقليسة قع قبل حصول اتصنح . 
۷ كان الرئى السائد فى الفْقه يقد, ر الضرر يقيعت. وقت وقوعه 
> بيوم صدور الحكم ( عامر يند 1۸0 ) . 





الا أن محكمة النقض فى حكم حديث لها ناهضت هذا الاتجاه. 
وفضت بأن التعويض يقدر بقيمة الضرر وقت صدور الحكم وقد أوردنا. 


هذا الحكم فى باب التعويض - 


۸ وفعقا للرأى الغالب فى الفقه فان للمضرور الى جاتب . 


التعويض الآصلى تعويض عن التاخير يسرى من وقت وقوع الضرر 


دون توقف على الاعدار لن القانون کہ يواحب الاعذار فى التعويض . 


المترتب على العمل غير المشروع وان الحكم بالتعويض عن التأحير 
لايتوقف على صدور الحكم ( الستهورى بند 778 ) الا أن محكمة. 
لنقض ناهضت هذا الاتجاه فيما يتعلق بالمسئولية التقصيرية وقضت 
ناتك لايجوز الحكم يفوائد تخر عن مبلم التعويضص المحكوم نه الا من 
تريخ صدور الحكم النهائى بالتعويض باعتبار أنه التاريخ الذى يصبح 
خيبه هجا . الالتزام معلوم المقدار وتطبيقا لراى النقض فان القاضى 
< يحكمه بالتعويض عن التاخير الا اذا أثيت المضرور ذلك وأثبت 
نضرر الذى أصابه من جرائه ٠‏ 30 

اتجاه المحاكم الموضوعية فيا يتعلق بالتعويض عن التاخير قى 
المسئولية التتمسبيربة : 5 

جرىق فضاء المحاكم على الالتزام يالميد؟ الذى قررته المحكمة 


العليا من عدم جواز الحكم بالتعويض عن التأخير الا من. تاریج» 


صيرورة الحكم تهائيا إلا أن معظمها يحقعها قى ذلك رغبة أ 
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فى تحقيق العدالة تقدر مبلغا اجماليا من النقود تعويضا عن 
الضرر وتدخل فى هذا التقدير التعويض الناشىء عن التاخير فى دقع 
التعويض الى يوم النطق بالحكم فتجمع النوعان من الضرر »2 الضرر 
الاصلى الناشىء عن خطا المسئول والضرر الناشىء عن التاخير فى 
دفع التعويض الى يوم النطق بالحكم فتجمع التعويضين فى ميلغ واحد 
فتحكم مثلا بمبلغ اجمالى قدره ستة آلاف جنيه واضعة فى اعتبارها 
٠‏ أن هذا المبلغ يدخل فيه الف جنيه تعويضا عن التأاخير ولا تثريب عليها 
فى ذلك لان ألقانون لم يضع قواعد معينة تلترزم بها المحكمة عند 
تقدير التعويض ء غير انه اذا صرحت المحكمة فى حكمها سواء فى 
مدوناته أو فى حنلوته بأنها قضت بتعويض بسيب الضرر الناشىء عن 
التاخير وطعن على هذا الحكم بالتقض قان مصيره ميكون .حتما 
التقض وفقباكلراف الذق أزسكة مشكفة التق : 

أحكام النقض : 

لايسوغ المطالبة يفوائد تأخيرية عن مبلغ التعويض المحكوم بد 
عن العمل غير المشروع الا من تاريخ صدور الحكم النهائى it‏ 
ياعتبار أنه التاريخ الذى بصبح فيه محل الالتزام معلوم المقدار 

لنص المادة ۲۲١‏ من القانون المدنى ٠‏ 

( نقض 1537/7/١6‏ سنة ٩۳‏ ص ۲۵۳ )ء 

التعويض عن التاخير من تاريخ صدور الحكم : 

من المقرر انه يجوز للعضرور أن يطالب عن التأخير منذ صدور 
الحكم بدعوى جديدة » وفى هده الحالة تقضى له المحكمة بالسعر 
القانونى والفوائد من وقت رفع الدعوى الجديدة وفقا للقواعد 
العامة » كذلك يجوز للمضرور أن يطلب فى الدعوى الاصلية التى 
اقامها تعويضا عن الضرر الحكم له بفوائد مع مبلغ التعويض الأصلى 
وحينتذ يتعين على المحكمة اجابته لطلبه بأن تقضى له بالسعر القانوتى 
للقوائد من وقت أن يصبح الحكم الصادر فى الدعوى الأصلية نهائيا 
وبالت_الى فلا يحتاج الى رقع دعوى جديدة بفوائد التأخير ٠‏ 
1 الوسيط للسنهورى الجزء الآول هامش بند ٠ ) ٦۳۸‏ 


2) 


( م 48 المسثولية المحنية ) 
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المبحث الشاتى 

طرق الطعن فيه: 

من المفرر أن الحكم الصادر فى دعوى المسئولية تسرى عليه 
المبسادىء العماعة المقررة فى قائون المراقهات من حيث طرق 
الطعن فيه سواء بطريق الطعن العادى وهو الاستثناف أو يطرق 
الطعن غير العادية وهى التماس اعادة النظر والنقض - 

أولا : طريق الطعن العادى ٠‏ الطعن بالاستثناف : 

1 ) اذا صدر الحكم فى دعوى المسثولية من محكمة المواد 
الجزئية فاأنه وفق ما تقضى به المادة ۲ راخعات يكون انتهائيا اذا 
كانت قيمة الدعوى لاتجاوز خمسين جنيها وبذلك فلا يجوز استكنافه 
كما اذا جاوزت قيمة الدعوى خسين جنيها فانه يجوز استثناف الحكم 
امام المحكمة الابتدائية المختدة منعقدة بهيئة استئنافية . 

(ب) وفى حالة ما اذا كاتت دعصوى المسئولية قد رقعت أمام 
المحكمة الابتدائية فان النحكم الصادر فيا وققا لنص المادة ١ء‏ من 
قانون المرافعات يكون انتهائيا اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز 
خمسهائة جنيه فاذا جاوزت ذلك فانه يجوز الطعن على الحكم 
الصادر منها بالاستئناف أمام محكمة الاستثناف المختصة - 

(ج) ويجوز أيضا استئئاف الحكم الصادر بصفة انتهائية من 
صحكمة الدرجة الأولى سواء كانت محكمة مواد جزئية أو محكمة 
ابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات اثر 
الحكم وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى نصت عليها المادة 
١‏ مراقعات . 

( د ) كذلك فاته يجوز استكناف جميسع الاحكام المسادرة فى 
حدود النصاب الانتهائى اذا كان الحكم صادرا على خلاق حكم سايق لم 
يحصز فوة الآمر المقضى وذلك على النحو الذى قصلته المادة ۲۲٣۲‏ 
مرافعات . 

الاستئناف المآعابل والاستئناف الفرعى عن الحكم الصادر فى 
دعوى المسئولية : 

من المقرر وفقا لنص المادة ١/۲۳۷‏ مرافعات انه يجوز فى 
حالة ما اذا رفع استئناف أصلى من أحد طرفى الحكم المستاتف غانه 
يجوز للمستانف عليه غيه أن يرفم استثنافا مقابلا اما 8 








س #8 سد 


المعتاأادة أي بصحيفة تقدم لقلم الكتاب واما يمذكرة مشتملة على 
أسباب الاستثناف » وهصذا! الاستئناف الذى يرد به المستائف عليه 
على استثناق المستاتف الأصلى هو استثناف مقابل اذا رفم قبل 
انقضاء ميعاد الاستئناف وحكمه حكم الاستئناف الأصلى ولا يختلف 
عنه الا فى اجراءات رفعه ولذلك لا يتاثر هذا الاستئتاف المقابل 
بای عارض يعرض للاستئدئاف الأت لى ہا الاسنئتاف الذى يرفع يعد 
الميعاد أو بعد #بول الحكم قبل رفع الاستئناف الأصلى فانه يعد 
استئنافا فرعيا ويشترط لرنعه أن يبدى قبل اقفال باب المرافعة فى 
الاستئناف الاصلى ء فذا رفع فانه يتبع الاستئناف الاصلى ويزول 
بزواله من الثاحية الثكلية ٠‏ 

ومؤدى ما تقدم أنه اذا مدر حكم على المسئول قضى بالزامه 
بتعويض للمضرور فطعن المسئول على هذا الحكم بالاستكناف طاليا 
الغفاء الحكم أو تخفيض المبلغ المحكوم به فانه يجوز للمضرور اذا 
كان قد قضى له باقل من طلباته إن يستاتف بدوره الحكم 
بالطريقة العادية أو بمذكرة ويعد استئنافا مقابلا اذا ابدى قبل 
انقضاء ميعاد الاستئئاف ويعتبر امتثاتفا فرعيا اذا رفع بعد فواته 
أو بعد قبول الحكم قبل رفع الاستثناف الأصلى . 

ومن المقرر أن الاستئناف المقابل أو الفرعى يتقل النزاع الذى 
يتتاوله الى محكمة الدرجة الثانية فيصبح لها سلطة الفصل قيه من 
كل الوجوه نيجوز للمحكمة فى حالة رفهه من المضرور إن ترفع 
التعويض المحكوم له به الى الحد الذى تراه مناسبا بشرط الا تتجاوز 
طتباته أمام محكمة أول درجة ٠‏ 

ويشترط لقبول الاستئناف الفرعى ألا يكون رافعصه قد قبل الحكم 

المستاتف يعد رقع الاستئناف الأصلى ويعتبر قبولا له الحكم بتأييده 
فاذا طلب تأييد الحكم الصادر بالتعويض فلا يجوز رقع استكناف 
غرعی بطلب زيادته ٠‏ 1 

أحكام النقض > 
١ ٍ‏ - من حيث ان الطاعتة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالقة 
القانون وألخطا فى تطبيقه ذلك ان الحكم قضى للمطعون ضدهم 
بنسبة ١م‏ ثم من لخر مرتب تقاضاه مورئهم فى حين أن 
بهذا الطلب ورد فى استتنافهم الفرعى رقم ٠١454‏ لسنة ٩۳‏ تي 


س ا ¥04 


القفاهرة وكان قد سبق لهم قبول الحكم الابتدإئى الذى قضى لهسم 
بمعاش بنسية ۶٤١‏ من آخر مرتب ٠‏ وجاء هذا القبول بعد رفع 
الاسشاف :لاصلى يمسا يجعل الاستئناف الفرعى غير جائز ٠>‏ 

ومن حيث أن هذا النعى صسجيح »> ذلك أن النص فى 
المادة ۲۳۷ من قانون المرافعات على أنه « يجوز للممتائف عليه الى 
ما فيل اقفال باب المرافعة أن يرفع اسئتنافا مقايلا بالاجراءات 
المعتسادة أو بمذكرة مشتملة على أسباب استثنافه ‏ فاذا رفسع 
الاستئناف المقسايل بعد مضى ميعاد الاستثناف أو بعد قيول 
الحكم قبل رفع الاستثناف الأصلى اعتبر اسكنافا فرعيا » 
مفاده انه يشترط لقبول الاستئناف الفرعى والمرفوع من المستاتف 
عليه أن لا يكون هصذا الاخير قد قبل الحكم بحد رفع الاستئناف 
الاهصلى عنسه » لما كان ذإك > وكان البين من المذكرة اللفدمة من 
المطعون ضدهم أمام محكمة الاستكناف لدى نظر الاستئناف الاصلى 
انهم قبلوا الحكم الابتدائى فيما قضى به من معاش العجز بواقع 
1١‏ # من متوسط الآجر الشهرى »2 وكان الثابت من الحكم المطعون 
فيه أن المطعون ضدهم قد أقاموا استئنافهم الفرعى ركم ٠١54‏ لسنة 
؟5 ق القساهرة بمذكرة فدموها بجلسة ٠۹۷1/٠١/۷‏ أئنساء نظر 
الامتئناف الأصلى > وبعد أن قدم الخبير تقريره طلبوا فيها تعديل 
امعاش الشهرى الى مبلخ 1 جنيه و ٦۷١‏ مليم وما تجمد منه على 
النحو الوارد بتقرير الخبير ‏ المقدمة صورته الرسمية يملف الطعن ب 
والذى احتسبه بنسبة 4١‏ / من آخر مرتب طبقا للمادة ۲۷ من 
قنون التآمينات الاجتماعية الصادر بللقانون رقم 1۳ لسنة 1954 ء فان 
طلب المطعون ضدهم تأييد الحكم المستأنف فى شان المعاش بعد 
رفع الاستثناف الأصلى يعد قبولا يمنعهم من اقامة الامتثتاف 
الفرعى فى هذا الخصرص وهو امر متعلق بالنظام العام بم 
كان يتعين معه على المحكمة من ثلقاء نقسيا أن تقضى يعدم قيوله ٠‏ 

( نقض ۱۹۸۰/۲۷ سنة 89 الجزء الثاأنى ص ٠ ) ٠۵١٤١‏ 

؟ مه وحيث ان مما تنعاه الهيثة الطأعنة بالوجه الأول من 
نبب الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ١8‏ من مايو مفة 
۵ هخائفة القانون ء وبيانا لذلك تقول أن الصسكم قضى بفبوكِ 
الاستكئاف الفرعى المرفوع من المطعون ضداه » فى حين أته قبل الحكم ٠!”‏ 
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الايتدائي بعد رفع الاستثداىف الام لى فيكون امتثنائه الفرعى غير 
جائز ` ٠‏ ء' 
وحيث أن هذا النعى سديد » ذلك أن البين من الأوراق أنه 
يعد أن أقامت الهيئة الطاعنة استثنافها المقيد برقم ١275‏ سنة لم 
ق مدنى القاهرة حضر المطعونغده بصفته مستانقا عليه ثم قدم 
مذكرة فى ٩‏ من مارس سنة 1۹75۷ طلب فيها رغض هذا الامتثثاف 
وتآييد الحكم المستانف كمأ أصر على طلباته هذه بجلسة ١١‏ من 
أبريل سنة 147۷ ء وبعدئذ قضت محكمة الاستثناف بتأريخ م1 من 
هايو سنة ١551‏ بالكاء الحكم المستائف ورفض الدعوى : واذ نقضصت 
محكمة النقّض ذلك الحكم وآحالت القضية الى المحكمة الاستكنافية 
قدم المطعون ضسده مذكرة أغري بجلسة ١7‏ من مايو سنة وهه 
قرر فيها أنه يمتأنف الحكم الابتد'ئى فرعيا طالبا تعديله والزام 
الهيكة الطاعنة أن تدفع له ١‏ 7 من ممستحقاته لديها عن كل يوم يتاخر 
فيه الصرف اعتيارا من أول مارس منة9+4أ1حتى تمام السداد وفوائد 
مركبة بواقع “ + من هذا التاريخ › فقيد ذلك الاستئناف الفرعى 
يرقم ۸۹4۸ سنة 4۷ ق مدتى ٠‏ وقضت المحكمة الامتئنافية بقبوله شكلا 
فى 8 مايو سنة ١416‏ ثم قضت للمطعون ضده بتاريخ ۲۸ من فبراير 
منة ۷ بفائدة مركبة مقدارها 751 جنيه و 4۸4 مليم ٠‏ لملاكان 
ذلك » وكان الطلب الذى أبد'ه المطعسون ضهه بتآييد الحكم 
المستاتف يعتبر بولا منه لذلك الحكم » قان هذا القول يمنعه من 
رفع استثناف فرعى بطلب تعديل الحكم المستاأتق ٠‏ ذلك أنه وان 
أجاز الشارع بالفقرة الثائية من المادة ۲۳۷ من قائون المرافمدات - 
أمتثناء من القواعد العامة للمستانف عليه أن يرفع استكنافا فرعيا 
فى مواجهة المستائف ولو بعد مضى ميعاد الامتئئاف فى حق رافعه 
أو بعد قبوله للحكم المستانف » فقد قصر حللة القبول على تلك التى 
التى تتم قيل رفع الاستكتاف الأصلى لا بعده لان علة نجواز الاستئثاف 
الفرعى - وهى أن المستائف عليه ما فوت على نفسه ميعاد الطعن أو 
٠‏ قل الحكم الا لافتقاده رضاء خصمه بالحكم. الصادر ‏ هذه العلة 
افتتقى اذا ما قبل المستائف عليه الحكم بعد رقع الاستئتاف الأصلى + 
يا كان تقدم فان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ ' ۲۸ 
سنة. 38170 اذ قضىي بقبتبول الامتكتات الفيرحى المرقؤع_غئ 
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المطعون ضهه على الرغم من أن رافعه قبل الحكم يعد رقم 
الاستئناف الأصلى ٠»‏ يكون قد خالف القمائون بما يوجب نقضه 
لهذا الوجه ٠‏ واذ كان يترتب على ذلك الخاء الحكم الصادر 
فى موضوع الاستئناف الفرعى بتاريخ 8؟ من فبراير سنة /الاوو 
باعتباره لاحقا للحكم الأول ومؤسسا على قضائه بقبول هذا 
الاستثناف ء فانه يتعين لذلك القضاء بالقاء هذا الحكم الآخير 
أيضا » وذلك كله بغير حاجة لبحث الوجه الثأنى من سيب الطعن . 
ولا يغير من هذا النظر تقض الحكم الاستثنافى الصادر فى 18 من 
مايو ستة ۱۹7۷ واحالة القضية الى المحكمة الامتئنافية » ذلك أته 

من المقرر فى فضاء هذه المحكمة أته نه يترتب على نقض الحسكم 
المطعون فيه عودة الخصومة الى مأ كانت عليه قيل صدور الحم 
المقوض كما يعود الخصوم الى مراكزهم الآولى بما كاتوا قد 
أيدوه من دفاع وما تمسكو! به من مستندات ٠‏ 

وحيث انه ل ماكانمانقض الحكمان المطعون فيهما فى خصوصه 
صالحا للقصل فيه » ولا سلف بيانه يتعين القضاء فى الاستكناف 
الفرعى أو المرفوع من المطعون ضهه بعدم جوازه ٠‏ ( نقض |۲١‏ 
۰۲ ستة #89 الجزء الأول ص “017 ) . 

الطعن بالاستئناف من طرفى الجكم وصدور حكم فى اأحد 
الاستثنافين وأثر ذلك على الآخر : 

اذا صدر حكم فى دعوى المسثولية فاستائفه طرفا الحكم كما 
اذا كان قد صدر بالزام المسئول بأن يؤدى مبلغفا معينا كتعويض 
للمضرور فاستانفه المحكوم عليه ( المسثول ) طالبا الغائه أو تخفيض . 
المبلغ المحكوم به كما طعن عليه بالاستثناف أيضا المضرور طالببا ¦ 
زيادة المبلغ المحكوم به فائه يتعين ذم ألحد الاسثئتافين للآخر 
للارتباط ولنظرهما معا سواء كانا قد رفعا أمام دائرة واحدة أو كان 
احدهما قد رفع أمام دائرة غير الدائرة التى تنظر الآخر ويجب في 
هذه الحالة على احدى الدائرتين احالة الاستئناف المطروح عليها الى 
الدائرة الخرى وقد جرت كثير من المحاكم على وضع قاعدة مؤداها ين 
أن الدائرة التى يرفع اليها الاستئناف الأول تظل مختصة بنظره وان + 
الدائرة التى رفم اليما الاستثناف اللاحق هى التى تحيله للدائ 
التى تنظر السابق وهذه القاعدة. وان كانت غير ملزمة الا أنها جديا 
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بالاتباع حتى لايترك للخصوم حرية اختيار الدائرة التى تنظر 
الاستكنافين فاذا تمت الاحالة وأمرت المحكمة يضم الاستثنانين فان 
قوإعد العدالة توجب أن يحكم فى موضوعهما مسا » ويجوز 
للمحكمة أن تقضى فى أحدهما يحكم نيائى وتستيقى الآخر للفصل 
فى موضوعه كما اذا أنهت الخصومة فى الآول بحكم شكلى د 
أن تتطرق لموضوعه كالحكم يسقوط الحق فى الاستكداف لرقعه يعد 
الميعاد أو الحكم ببطلان هحيفة الاستثناف لعدم التوقيع عليها من 
محام أو الحكم باعتبار الاستئناف كان لم يكن لعدم اعلان صحيفته 
فى خلال المدة التى .حددها القانون فيجور للسحكمة فى هذه الحالة إن 
ترجا الفصل فى موضوع الاستئناف الآخر اذا رات أنه يحتاج لتحقيق 
أو تدب خبير أو سماع شهود أو لحلف اليمين الحاسمة التى وجيها 
أحد الخصوم للآخر فتقضى عى هذه الحالة بقبول الاستثناف شكلا 
وقبل الفصل فى الموضوع باجراء التحقيق أو تحليف اليمين ٠‏ 

كين اا قدا معدت فنا كار الشكقة لهذ الاستكنافين ألا يتبهها 
أحد الخصوم الى قيام الاستئناف الآخر فتفصل المحكمة فى أنحدهما 
بحكم موضوعى منه للخدومة ثم تفاجا بعد ذلك بالاستئناف الآخر 
وهنا يتور البحث عن مصير هذ الاستثناف الأخير مثال ذلك 
أن يصدر حكم بالزام المسكول بمباخ معين كتعويض فيستانفه طاليا 
انلغائه أو تخفيض المبلغ المحكوم به كما يطعن عليه المضرور بدوره 
بالاستئناف طالبا زيادة التعويض فاذا قدت المحكومة فى موضوع 
أأحد الاستئناقين كمسا سلف القول فانه لامناص فى هذه الحالة من 
أن تقضى فى الاستثناف الآخر بعد جواز نظر الدعوئ ( الاستكنافية ) 
لسابقة النصل فيها عملا بالمادة ٠١1‏ من قانون الاثيات سواء 
كان الحكم الأول قد صدر بتاييد الحكم المستائف أو بالقائه أو 
يتعديله وسواء كان الحكم قد صدر من نفس الدائرة أو من دائزة 
آخرى وسواء كان قد صدر فى الاستكناف الذى رفع آولا آم الاستكتاق 
اللاحق لم٠‏ 

ومن اليديهى أنه فى حالة ما اذا كان الحكم الأول لم يفصل في 
موضوع الاستئئاف يان أنهى الخصومة يحكم شكلى كما هو الشان 
. في الأمثلة التي سبق ضربها فان انحكم لا حجية له بالندبة للاستئناف 
فر وتقضى المحكمة قيه من الناحيتين الشكلهة .وللوضوعية + . 
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١‏ ولا يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة القصل فيه 
لها شقيام الدليل عليه من المستئدات النى تحويها الدعوى, بين 8 
أن تقضى به من تلقساء نفسها 4: هذا الدة تعلو نظا ١‏ 
EE‏ ت ذا الدفع متعلق بالتظام العام 
ْ د دة ٠١١‏ من قانون الائثبات والسالف الاشارة 
يها سسواء كانت فد د الاوراق شد قدمت 
صالحه أو ممن كان ضد عصاحته . 
٠‏ لايجوز للمضرور أن يطلب فى الاستئئاف 
ضسرر لم يطلبه أمام محكمة اول درحة : 

نصث المادة ۲۳۲۵ مرافهمات على ما يلى : 

« لاتقل الطلىات الجديدة فى الاستكداقف وتحكم المحكمة من تلقاء 
تفسها بعدم قبولها . 

ومع ذلك يحور أن يضاف الى 1 لطلب الأصلى الألجور والغواكن 
أمام محكمة الدرحة الك ' اله تاو 5 : 

مد ولى وما يزيد من التعويضات بعد تقد دة 

الطلياتء 0 


١ 0 8‏ ع 
وكذلك يجوز مع بقاع موصوع الطلب الاصلى على حالة تغيير 


٠‏ ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات اذا كان الامتئئاف قد 
فصد به الكيد » . 


الحكم له بتعويض عن 


ومن الملقرر وفقما لهذا النص أن الطعن بالاستئناف لا يطرح أ 
على المحكدة الاستكنافية ال الطلبات التى أبديت أمام محكمة الدرجة 
الأولىوالاصل ان الطلباتالجديدة والتى لم يسيبق ابداؤها أماممحكمة 
الدرجة الأولى لايجوز ابداؤها لآول مرة امام محكمة الدرجة الثانية 
ماعدا الاستثناءات التى نصت عليها المادة»ويعتبر طليا جديدا الطلب 
الذى يزيد أو يختلف عن الطلب الأصلى او الطلب الذى يوجه. الفا 
شخص لم يكن مختصما أمام محكمة الدرجة الأولى ولو كان هو ذالله ,: 
الطلب المرفوعة به الدعوى أمام المحكمة » فلا يجوز للمدعى الذى * 
طالب بتنشيذ عقد أمام محكبة أول درجة أن يطلب أمام 
الدرجة !نذا 









یه ببعللانه ول يجوز للمدعى فى دعسوى نخويض ید 
عليه نثيحة خط نه دقحي جحدم وكوم. حط چشےے وشضو ba‏ 









O 
_التحويض من محكمة أول درجة أن اب قى الاس تئناف حصضمه‎ 
يتعويض على سند من أن خصمه هو الذى أخضا ء ولا يجوز للمدعى‎ 
اذى طالب أمام محكمة أول درجة التعويش عما أصابه من ضرر‎ 
نتدجة رفض الدعى عليه التعاقد معه أن يطلب من المحكمة الاستثنافية‎ 
الحكم له بتعويض عما أصايه من ضرر يسبب ما تسبه اليه خصعه‎ 
من وقائع أبداها فى دفاعه أمام محكمة اول درحة لآن هذا طئب‎ 
جديد ومن ثم يتعين على محكمة الدرجة الثانية أن تقضى بعدم قبوله‎ 
دون حاجة لن يبدى الخدم الآخر هذا الدقع لآن عدم قبول الطليات‎ 
انجديدة فى الاستئناف أمر يتعلق بالنظام العام وتقضى به المحكمة‎ 

من تلقاء نفسها + 

أحكام الينقض : 

-١‏ تنص المدة ۲٠١‏ من قانون انرافعات فى فقرتها الأولى 
على أنه « لا تفبل الطلبات الجديدة فى الاستئناف وتحكم المحكمة من 
تلقاء نقعيا بعدم قبولها » وفى فعرتها الثانية عن أنه « ومع ذلك 
يجوز أن يتف الى الطلب الاصلى الأجدر والفوائد والمرتبات وسائر 
اللحقات التي تستحق بعد تتديم الطليات الختامية أعام محكمة 
الدرجة الاولى وما يزيد من التحويضات بعد تقديم هذه الطلبات » ٠‏ 
ومؤدىق هذا التص آنه يعد طلبا جديد! الطلب الذى يزيد أو 
يختلف عن الطلب السابق ايداؤه أمام محكمة أول درجة فى الموضوع 
أو الخصوم كان يجاوزه فى مقداره ما لم تكن الزيادة مما نص عليه 
في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر » واد كان ذلك وكان 
الثنايبت من الحكم المطعون فيه أن المطعون ض دهم قد طلبوا 
الحكم بالتامين الاضافى لول عرة أمام محكمة الاستكناف ‏ بعد 
تقديم الخبير تقريرة ‏ وهذا طلب جديد يختلف عن الطلبات الأصلية 
ذهى المعاش والمعونة التى كاثت مطروحة على محكمة الدرحة 
الأولى ٠‏ ولا يدخل هذا الطلب ضمن ما نصت عليه الفقرة الثاثية من 
'المادة ٥۵‏ من قانون المرائعات ويذلك يكون طلبا جديد! لايجوز 
ابداؤه "ول مرة امام محكمة الدرجة الثانية وكان يتعين على المحكمة 
أن تقضى بعدم قبوله من تلقاء نفسها + ( نقض 198/86/98 صنة 
”١‏ الجزء الثائنى ص ١25١5‏ . ) 

۳ ب وبحيث ان هدا امنعى مبهود ١‏ ذلك 'ن"المأدة +٠86‏ من 


باون لفات .اش تمت على ,أنه بم لدوویے ى اع - الظلفات الجديدة ى 


إ۷ ل 


الاستئكتاف وتحكم المحكمذ من تلقشساء تقسها بحدم كبولها ˆ ومع ذلك 
يجوز أن يضاف الى الطلي الاأصلى الاجور والفوائد والمرتبات وسائر 
اللحقات التى تستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة 
الدرجة الأولى وما يزيد من التعويضات بعد تقديم هذه الطلبات 2 
وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حالة تغيير سببه 
والاضاقة اليه > ويجسوز للمحكمة أن تحكم بالتعويضات اذا كان 
الاستئناف مد قصد به الكيد » ٠‏ فان مفاد هذا ) 


ب جسديد لم يكن قد أبدى أمام محكمة الدرجة 
الآأولى إلا أن يكون هذا الطلب ھی حدود الاستثناء الوارد فى الكقرتين 
الثانية والرابعة من هسذه المادة ٠‏ واذ أقام الطاعن دعواه اماه 
محكمة أول درجة بطلب التعويض عن الضرر الذى أصابه نتيجة رفغر 
المطعون عليها التعاقد معه دون غيره من الأمثال ٠»‏ فان مطاليته 
أمام محكمة الدرجة الثائية بتعويض عن الضرر الذى لحقه لما نسيته 
اليه المطعون عليها من وقائع شی دفاعها امام محكمة اول درجة , 
يكون طلبا جديدا » لا يجوز لمحكمة الاستكناف قبوله » وعليها إن 
تعضى بذلك ولو من تلقساء تفسها » ومن ثم فان النعى على الحكه 
فى هذا الخصوص » يكون غير منتج ولا جدوى فيه ' ( تقض 1/855 
,47 سنة ۲۷ الجزء الأول ص ووه ) ٠‏ 

استئناف الدعوى الأصلية وحدها لايطرح على محكمة الاستثناف 
الدعحوى الفرعية : 

من المقرر انه اذا عرض على محكمة اول درجة دعوى أصلية 
ودعوى فرعية وصدر الحكم فييما واستاتف الحكم المحكوم له فى 
الدعوى الأصلية فان هذا الاستثناف يكون قاصرا على الدعوى الاصنية 
فقط ولا يطرح على محكمة الاستكناف الدعوى الفرعية مثال ذلك أن 
يرفع شخص دعوى على متبوع فيدخل تابعه فى الدعوي للحكم عليه 
بماعسى أن يحكم به عليه فى الدعوى ويصدر الحكم فى الدعويين 
الا أن المحكوم له بالتعويض فى الدعوى الاصلية يطعن على هذا 
الحكم بالاستكناف طالبا زيادة التعويض المقضى له به ولا يستائف أحد 
الحكم الصادر فى دعوى الضمان الفرعية فان وظيفة محكمة الاستئناف 
فى صدذه الحالة تنحصر فى نظر الدعوي الاصئية وذلك عملا 
بالسادة 727 مرافعات التى نصت. على أن ١‏ الاستكناف ينقل الدعوى 


ا عد 
التى كانت عليها قبل صدور الحكم ات بالنمبة لما 
عته الاستثئاف فقط » اذ أن دعوى الضمان معتفلة عن الدعوى 
































نلاصلدة ولا تعتير دفاعا ولا د 
Se‏ ينعى يسبب طعنه على الحكم المطعون فيه 
ل 5 الاجراءات ومخالنة القائون والخطاً قى تطبيفه » وى 
i 8‏ يقول انه لم ينشىء دعوى جدیدة عندما بعد تاعس 
00 محكمة 1 درجةه » وإنهعا ادخله طرها جديدا فى الدرعوي 
0 باعتبياره المسئول الأصيل عن التعويض ولذا كان يتعين 
نختصامه فى الاستئناف المرفوع من المطعون عليها » واذ خالف الحكم 
الطعون فيه هذا النظر © وتضى نمى الاستكناف دون أن SP‏ 
التابع » فانه يكون ‏ فضلا عن مؤائقة المواد 1١۷‏ + 315 ؛ ٠‏ 


a 


e YY‏ لشن من قائون المرافعات ‏ ياطلا لما شاب اجراءاته من 
: حدث ان هذا النعى مردود ۾ ذلك لأن الاستئناف -ه وفقا 
ادة ٠‏ قائوى الرائعات ‏ ينقل الدعوى ألى محكمة 
نئص المادة ۲۴۲۲ من قانون الر د ' 

الحرجة الكانية بحألتها التى كانت عليها قبل صدور الحهكم 
التاق بالشسية لما رفع عتے الاستثتاف »© وله يحور الملحكمة 
الاستئناف أن تعرض للقمل فى أمر غير مطروح عليها ٠‏ واذ كان 
الثئبت من مدوتات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدخل تابعه العريف 
0 ضامنا فى الدعوى ؛ وأن الحكم الابتدائى قضى فى الدعوىق 
الاصلية بالتعويض وفى الدعوي الفرعية بالضمان وان المطعون عليها 
ھی التی استانفت الحكم فى الذعوى ال#اصلية فقط طالبة ا 
التعويض المحكوم لها به على الطاعن ء فان الاستئناف يكون قاصرا 
على قضاء الحكم فى الدعوى الأصلية بالتعويض ولا يتذاول قضاءه 
فى دعوى الضمان ٠‏ واذ كاذت دعوى الضمان مستقلة بكيائها عن 
للدعوى الاصلية ولا تعتبر دذاعا ولا دفها فيهاء فانه يمتنع على 
محكمة الاستكناف أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضسامن 
:«:الضاعن » أثتاء تظر الاستكناف المرفوع من المطعون عليها عن 
ر لللحكم الصادر فى الدعرى الصلية » ويكون النعى على غير اساس ١‏ _ 
٠”‏ ولا تقدم يتح رفضر الطعن ٠‏ ( نقش 154١/15/14‏ مله 


جزم الثاتن من ٠ ]-۲١۹١‏ 
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يتعين على المحكمة الاستتناغية اذا رآت عدم احقية المضرو 
فى أحد عتصرى التعويض أن تخصم ما يقابله من التعويض ولا يجو 
لما فى هذه الحالة أن تزيد العنصر الآخر ألا اذا كان المضرو 
بدوره قد استآانف ١‏ 0 


ذا فضت المحكمة للمضرور بتعويض, عن الشررين الادى والاد 


وأدمجتهما فى بعضهما بان لم تخصص المبلغ الذى قدرته لكل متها 
على حدة واستأنف الحكوم عليه بالتعويض ( المسثول ) هذا الى 
ولم يمتائفه المضرور وتبين للمحكمة أن المضرور ليس له حق فى آه 
العتصريق كما اذا تيقنت عدم استحقاقه للفسرر الأدبي فانه يتم 
عليها أن تخصم ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به م 
محكمة أول درجة وبالتالى تخفيض المبلغالمحكوم به ولا يجوز له 
أن تزيد العنصر الآخر نها بذلك تكون قد قصلت فى أمر غي 
معروض عليهما مخالفة نص المادة ۲۳ هن قاتون المرافعات كيه 
فنصت عليه من أن الاستكناف ينقل الدعوى الى محكمسة الدرجه 
الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم بالتسبة لل 
رفع عنه الاستئناف فقط فضلا عن انما فى هذه الحالة تخائلف 
قاعدة أصلية من فواعد المرافهمات ني ا تسوىء مركز المستانق 
باستثنافه أما اذا كان المضرور قد استائف بدوره الحكم طالبا زياد 
التعويض سواعء كان استثتاقه أصليا أو فرعيا فانه يجوز للمحكى 
فى هذه الحالة رغم خصم ما يقابل العنصر الذى رات عدم احقيا 
المضرور فيه أن تزيد فى مقدار العنصر الآخر كما تثاء حتى ولو 
احكام النقض : 

وحيث ان الطعن بنى على سبب واحد ينعى به الطاعن علو 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله - 
وفى بیان ذلك يقول ان محكمسة الدرجة الأولى قضث للمطعون 
عليهما بمبلغ ثلاثة آلاف جتيه بالموية بيثهما > تعويضا لهما عن 
الأضرار المادية والآدبية والتعويض الوروث » من جراء الحادث 2 
وقد ارتضيا ذلك الحكم ولم يطعنا عليه » واته هو وحده الذى 
استانفه ناعيا عليه ما قضى به من تعويض عن الضرر المادى » وأن 
الحكم المطعون فيه > رغم أنه سايره فى ذلك واسقط الضرر المادى 


من عئاصر التعويةى »> الا أنه أعاد القضاء بذات .مقدار التعويض عن 
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العنصرين الباقيين وهما الضرر الأدبى والتعويض الموروث » ولم 
رنقصه بماأ يقابل عنصر الضرر المادى الذى استبعده » اذ أن لكل 
ا من الضرر التعويض الذى يجبرة وأن القضاء بالتعويض .جملة 
عن كل عتاصر الضرر لايتفى أن لكل عنصر من العناصر ما يفابله 
فى مقدار التعويض المفضى به ؛ فيكون الحكم المطعون فيه يذلك قد 
خالف نص المادة 5١١4‏ من قانون المرافعات واماء اليه ياستكنافه » 
يما يعيبه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتأويله بما يستوجب 
وحيث ان النعى صحيح ؛ ذلك أنه وان كان عن المقرر فى 
قضاء هذه المحكمة أنه لايعيب الحكم أن يدمج الضررين المادى والآدبى 
هعسا ويقدر التعويض عنهما بقدير تخصيص لفداره عن كل منهما اله 
أن ذلك لا يحول دون قيام تلك الحقيقة الواقعة وهى أن كل 
عنصر من هذين العنصرين كان له حسابه فى تحديد مقدار التعويض 
المقضى به ابتداء وهو ما يقتضى يطريق اللزوم النزول به عن المقدار 
بأداء تعويض عن أضرار مادية وادبية ولعم يكن هذا الحكم قد حدد 
دار اما “نكن كل عت و ن الوقن + وراك ا 
الاستكناف عدم الاحقية فى التعويض بالنسبة لحد هذين العنصرين 
فقد وجب عليها عندئذ أن تخصم ما يقابل ذلك العذصر من التعويض 
المقضى به ابتداء وهو ما يقتضى يطريق اللزوم النزول به عن المقدار 
الذى صدر به الحكم المستأنف ٠‏ لما كانت القاعدة أن الاستكداف ينقل 
الدعوى الى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور 
الحكم المستانف بالنسبة لما رفع عنه الاستئذاف فقط » يما لايجوز 
معسه ليذه المحكمة أن تتعرض للفصل قى أمر غير معروض عليها او 
ان تسوىء مركز المسستاتف بالاستكناف الذى قام هو برفهه »> فانه 
لايجوز لممحكمة الدرجة الثانية ‏ فى استثناف مرقوع من المحكوم 
ضده وحده . أن تزيد فى مقدار التعويض عن العنصر الآخر » للا 
قى ذلك من اخلال بتلك القاعدة » واذ كان الثابت أن الطاعن 
هو وحده ألذى استأئف الحكم الصادر بالزامه بالتحويشض ء وكانت 
محكمة الاستشاق يعد أن انتهت الى عدم أحقية المطعون عليهما 
للتعويض عن الضرر المادى » قامت بزيادة التعويض المقرر لهما 
عن الضرر الأدبى والتحويض الموروث ؛ الى ما وصل يه الى الحسد 
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الذى قدرته محكمة الدرجة الآولى عن الفررين المادى والاديو 
والتعويض الموروث : وقدت بناء على ذلك بتاييد الحكم المستانف 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد خائف القانون بما يستوجب نقضه ٠‏ 
( تعض ١١٠/0/هلا5١‏ سنة ٠١‏ الجرء الثاني ص ٣١۸‏ ) . 

اذا عدل الحكم الاستئنافى مقدار التعويض فانه يتعين عليسه 
تسييب هذا انجزء الذى شمله التعديل : 

اذا قضت محكمة أول درجة بالزام المسئول بتعويض مسين 
واستؤتف الحكم من المضرور وقامت المحكمة الامتثناقية بتعسديل 
التعويض بالزيادة كانه يتحين عليها أن نبين فى مدونات حكمها أسياب 
الزيادة وألا كان حكمها قاصرا ٠‏ أما عدا ذلك كثبوت الخطا والضرر 
وعائقة السببية بينهما فلا يلزم أن يورد الحكم أسبابا جديدة له » 
ويكتفى بأسباب الحكم الابتداكى بشأنها الذى يعتبر مؤيد! فى هذه 
الحالة ٠‏ وكذلك الشان اذا استأنف المسكول الحكم وقضت المحكمة 
الاستئنافية بتخفيض التعويض فانه يتعين عليها تسبيب هذا الجزء 
دون الأجراء التى لم يتناولها التعديل . 

أحتكسام النقض : 

١‏ تعديل الحكم الاستئنافى فى مقدار التعويض وجوب تسبيب 
الجزء الذى ثمله التعديل - ماعدا ذلك ٠‏ اعتبار أسياب الحكم 
الابتدائى يشانئها مؤيدا + ( نقض ۱۹۸4/٠/١١‏ طعن 0559 لسنة ٠ن‏ 
قضائية » نقض ۱۹۸۳/٠١/۲۸‏ طعن رقم ۸٠۲‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) . 

؟ - وحيث إن حاصل السبب الثشائى بطلان الحكم المطعون 
فيه نلقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يبين 
العناصر المكونة قائونا للذرر المادى الذى قضى من أجله بالتعويض 
ولم يراع أن الضرر الذى أصاب الطاعن متغير ويجب جبره كاملا » 
كما لم بواجه عناعر التعودض التى أوضحها الطاعن قضلا عن أنه أغقل 
التعويض عن الضرر الآدبى . 

وحيث أن هذا النعى غير صحيح ذلك إنه لما كان يبين من 
الحكم الابتدائى أن عرض لكافة العناصر المكونة للضرر قانونا والتى 
يجب أن تدخل فى حماب التعويض ثم انتهى الى تقدير ما يمتحقه 
الطاعن من تعويض عنيما جملة » وكان الحكم المطعون فيه اذ اقتصر 
علي تعديل مبلغ التعويض المقضى به لايكون ملزما إلا يذكر الأسباب 
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التى اقتضت هذا التعديل وما عداه يعتبر مؤيدا وتبقى اسباب الحكم 
الابتدائى قائمة بالتسبة له » كان ما يتعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه بهذا السبب يكون على غير اناس * ( نقض ۹۷۹/١١/۲۷‏ 
سنة 7؟ العدد الثانى ص و۷١‏ ) ء 

طرق الطعن غير العادية فى الحكم الصادر فى دعوى المسئولية : 

اولا ‏ التمساس اعادة النظر : 

يجوز الطعن على الحكم الصادر فى دعوى المسئولية بطريق 
التماس اعادة النظر فى الحالات التى حددتها المادة ١6؟‏ مرافعات 
على سبيل الحصر ووفقا للفواعد والاجراءات التى نصت عليميا 
الماحتين 17؟ » 74# مرافعات . 

ثانيا ‏ الطعن بالتقض : 

يجوز الطعن بالنقض على الاحكام الصادرة فى دعوى المسثولية 
فى الحالات التی بينتها المادتان ۲٤١۹ + ۲٤۸‏ مراقعهات على سبيل 
الحصر ووففمسا للقواعد والاجراءات الْدّى نمت عليها المواكد ٣۵٣‏ > 
۳ ؛ 55لا : ۵0 › 751 مرافعات ٠‏ 


لايجوز للخصوم أن بيدوا أمام محكمة النقض دفاعا جديدا لاثبات 

المسئولية أو نفيها: 

من المعرر أن محكمة النفض محكمة قانون ومن ثم لايجسوز 
أسبايا مينية على النظام العام وفقا لما تقضى به الفقرة الرابعة 
من المادة ۲۵۳ من قانون المرافعات وبالتالى فلا يجوز لهم أن 
يثيرو! امامها لأول مرة أسبابا جديدة لاثبات المسئولية أو نفيها فان 
قعلو! كان الجزاء هو الحكم بعدم قبول النعى المتعلق بهذا الدفاع 
الجديد كذلك لايجوز لهم التحدى أمامها لأول مرة بدفاع قانونى 
يحالطه واقع › كما لايجوز للخصم النعى على الحكم لاغقاله دفاعا لم 
ثبد منه وائما أبدى من خصمه الذى قضى لصالحه ۴ 

لحقام النقض : 

١ع‏ وحيث انه من المقرر أن الدفاع القانونى الذي يتالطه واقع 
لم يسيق طرحه على محكمة الموضوع لايجوز اثارته لول عرة آمام 
محكمة النقض »> وكانت أوراق الطعن قد خلت مما يدل على أن 


عاكلا هه 


الشركة الطاعنة ‏ قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بان مورثتى 
المطعون ضدهها الاونين لاينصرف اليهما وصف الراكبين المصرح 
يركوبهما الجرار ٠‏ قانه يضحى من غير الجائز إبداء هذا الدقاع 
لآول مرة أمام محكمة النقض بعتثياره دفاعا قنونيا يقائطه وافع لم 
يسبق اثارته أمام محكمة الموضوع - و تقض ۱۹۸۳/۱۲/۳۲۲ طعن رقم 
۸ لمنك ٤١‏ قضائية ) ` 

۲ - وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثالث أن تابعهم 
( الطاعنين ) رر فى تحقيق النياية أن السكان منعوه من ايفاف 
المصعد حتى يتم 'صلاحه وارغمود على تثفيئه مع وجود خلل يه , 
ممأ مقاده ان السكان ساهموا فى وفوع الحادث وهو ما يتحقق يه 
السبب الأجنبى ويتفى مسئوليتهم المنترضة طيقا للمادة 1۷۸4 من 
الغانون المدنى + واذ عفل الحكم عن ذلك والزمهم بالتعويض فانه 
يكون فد أخطا فى تطبيق القنون وثايه القصور - 

وحيث ان هذا النعى غير مقبول لأنه يتضمن دفاعا لم يتمسك به 
الطاعنون أمام محكمة الموضوع فلا يجوز لهم اتارته لاول مرة امام 
النقض لأن تحقيقه يخالضه واقع كن يجب عرضه على محكمة 
الموضوع. ۰ ( تقض ۱۹۷۸/1/۲۵ سنة ۲۹ العدد الأول ص ٠) 1٠١51‏ 

الخطا فى القانون يخضح لرفاية محكمة النقض إما الخطا فى 
الواقع قلا سلطان لهسا عليه : 

من المقرر أن الخطا فى القانون يخضع لرقابة محكمة 
النقض اما الخطا فى الواقع فلا سلطان لمحكمة النقض عليه وعلى 
ذلك ففهم الوقائع وتقديرها من شأن محكمة الموشوع التى ليا 
السلطة التامة فى نقدير الدليل المقدم لها واخذها به أو إطراحه وعذه 
قاعدة عامة تسرى على الحكم العادر فى دعوى المسئولية وذئك على 
التفصيل الآتى : 

أولا ‏ بالنسية لركن الخطآا : 

من المقرر أن الوقائع المادية التى يقدمها الخصوم لاثبات ركن 
الخطا أو تفيه وتقدير المحكمة لما اذا كانت قد وقعت أم لم تقع 
مسألة واقع لانخضع لرقابة محكمة النقض أما تكييف المحكمة لهذه 
الوقائع وما اذا كانت تعد خطثا أم نفى الخطا عثه » وفى حالة ما اذز 
انتهت آلى أنه خطا فهل هو خطا عقدى آم تقصيري وفى حالة 
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ما اذا كان تقصيريا فمل هو منترض أم يجب اثباته وحذلك بيان 
ها اذا كان خطا عمدا أو جیما أو يمير : ويفا بيسان ما اد 
كان الركن المعنسوى متوافرا فى الخط أ ام لا كل هذة مستل 
قائون تخضع لرقابة محكمة النقض ٠‏ 

فاذا انتهت المحكمة الموشوعية بأسباب سائفة أن الجهة المسئولة 
إرملت المضرور لكان معين فان استخلاصها هذا لا رفابة عليها فيه من 
محكمة النقض ٠‏ أما تكييقها لهذا الفعل باته فى حسد ذاته خش 
قولا متها أن هذا المكان خطير لوجود مفرقعات فيه مدفودة 
تحت الآرض وتتفجر بمجرد المرور عليها ء الأمر الذى تعرض حياه 
الأشخاص للخطر »+ فان هذا التكبيف يخضع لرفابة محكمة التقص»ء 

ويعد أيضا من مسائل القائون الآأسباب التي تدقع بو 
المسكولية وانتئ .من شاتها أن نسحم ركن النط] كقيام. نة ؛تضرورة 
والدفاع الشرعي وتنفيذ الآمر الصادر من الرئبس ٠»‏ 

ثانيا ‏ بالنسبة لركن الضرر : 

من المقرر أن تقدير أنضرر وتعيين طريفة تعويضه والبلغ المنأسب 
لجبر الضرر اذا كان نقد' من مسسائل الواقع التى #انخضع ثرفاية 
محكمة النقض فاذا سطرت المحكمة فى مدونات حتمها أن المضرور قد 
حدثت عاهة بذراعه أو أن سيارته قد تحدليت أو أن مدذفولاته فد 
اتلفت فان هذه أمور خارجة عن رقابة محكة المنفض ما عتكييف 
المحكمة لوفاشع الضرر وما اذا كانت كافية لتكويته .مالا وهل هو 
ضرر مباشرا أو غير مباشر وهل هو خرر مادى أو أدبى وأذا کان ضررا 
أدبيا فهل يجوز انتعویض عنه أم لا كل هذه عسائل قانون من 
من صميم اختصاص محكمة النتض ٠‏ 

وتعديل المحكمة الامتثنافية لكيمة التعويض مواء بزيدته أم 
بتخفيضه لا يخضع لرقابة محكمة النقض ٠‏ 

ثالشا - بالنسبة لعلاقة المسببية : 

من امقر أن الوقائع التى تسوقها محكمة الموة وع للتدليل على 
قيام علاقة السببية بين الخطا والضرر مسالة وقائع اما تكييف هذه 
الوقائع من الناحية القانونية وما اذا كانت كافية لقيام علاقة السببية 
أم لا فمسالة قانون وفى حالة الدفع بالسيب الاجنبى نان ما تقرره 


( م هع س المسئولية المدنية ) 
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المحكمة a‏ سواع كان يفعل العوة القاهرة أو الحادث الفجصائى 
ور فى اكد ممتوليه المسثول مسالة فانون وأيضا بيان المحك 
فى نعدد الاسباب وما يترتب على تعاقب الاضرار كلها مسائل قانو: 
تخضع لركابة محكمة النقض ٠‏ 7 

القواعد التي تقيد محكمة الموضوع فى فهمها للواقع : 

0 اذا كان من المقرر على التحو الذى فصلتاه ان مسائل الواق 
وتقديرها لاتحضع لرقابة محكمة التقض الا أن هذه القاعدة 0 
فيود لد تخرج عن كونها مستمدة من قواعد قانونية يدحل فى سلط 
محكمة النفض ردابتها وتفديرها والحكم على أساسها ومجملها : 

ا الا يثيت فاضى الموضوع مصادر للودائع النى بتى علبھہ_ 
حكمه تثون عديمة الواجود أو تكون مخانفة أو منافضة لها اكيته شو 
حكمه أو يكون من الاستحالة العقشة أت تة مذ 1 

يكون من الاستحالة العقلية استنباط الواقعة منها ١‏ 
الدى أثئيته.ء اه 

aT 9‏ الموضوع أن يبئى حکمه على خلاف قواعه: 

بت بل بلزعه السقيد بها واستنباطها من القاتون استنباط 
سلدفى شان خالف هذه انقواعد فان خطأه يكون خطا فى القانون > 

* عم ليس قاضی الموضوع حرا فى تحديد من يقع عليه عبء 
سات من الخصوم بل يجب عليه الترام القاعدة الفائونية المفررة 
فى هذا الشان + 

ا 

8 3 4 يجب على فاضى الموضوع أن ينبع الاجراءات التى فرضها 
القانون في تقديم الدليل وتحقيفه وانتتياصط الحكم متفه . 

٠‏ 0 ج لايجور لغاضى الموضوع أن يحصر الوقائع من غير حلريق 

5 لايجوز لقاضى الموضوع أن يخالف ما هو ثابت فى الأوراق 
من وقائع أو أدلة ١‏ تندات عند د كان لحكم 
امستتنادا انيها. 0000 

ش ۷ م قاضى الموضوع وان كان له سلطة فهم المحررات والعقود 
وتفسيرها الا أن ذلك مشروط بألا يمسح العقود أو يخالف الشروط 
الواردة بها أو يغفل احترام النصوص الحريحة القاطعة وال كان 
قضاؤه خاضعا فرقابة محكمة النقض ٠‏ 





لابلا لم 

أحكقام النقض : 

أ عه عدم تحديد الطاعنة آثر الخطا في تكييف الطليات فى 
الدعوى أو فى قضاء الحكم “ أثره اعتيار النعى مجهلا ٠‏ 

( نقض ١585/19/94‏ طعن رقم ٠۲۷١‏ لسنة 51 ق ) * 

٠‏ اقامة الحكم قضاءه على اعتبارات سائغة أوردها فىمدوناته 
واستخلاصه سائغا من اوراق الدعوى توافر اركان السئولية ٠‏ النعى 
عليه بالفساد فى الاستدلال والقضور في التمبيب لا أساس له ٠‏ 

( نقض ١940/7/18‏ طعن رقم ۳۲٣۳‏ لسنة 6غ ق ) ٠‏ 

+ استخلاص عناصر الغش وتقدير ما يثبته من سلطة محكمة 
الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ٠‏ 

( نقض 1541/17/٠١‏ طعن رقم ١١4٠‏ لسنة 5١‏ ق ) ٠‏ 

۽ - المحكمة المدنية ٠‏ التزامها ببحث ما قد ينطوى عليه الفعل 
او القول المنسوب للمسثول مع تجرده من وصف الجريمة من خطا 
هدنى ٠‏ المادة ۱1۴۳ مدني ۰ ( تقض ١980/5/١5‏ طحن رقم ٠١1١‏ 
لسنة 057 وضائية ) “ˆ 

ده تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطا أم لا ٠‏ خضوعه 
لرقابة محكمة النقض » استخلاص الخطا وعلاقة السيبية بيه وبين 
الضرر من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائعا ٠‏ 

( نقض ۱۹۸۵/۹۰/۳۰ طعن رقم 0؟ لسنة 2١‏ ق ) * 

4 . تمسك الطاعن فى دقاعه بان تخلفه عن تنفيذ التزامه يحزى 
الى فرض الحراسة عليه وغل يده عن الادارة * دفاع جوهرى + قد 
يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى باعتباره سبيا أجنبيا يجعل 
تنفيذ الالتزام مستحيلا ٠‏ عدم رد الحكم المطعون فيه عليه ٠‏ قصور ٠‏ 

( نقض ۱۹۸٥/۳/۲١‏ الطعون أرقام 4 ع ¥ › 3*7 لسنة 
۳ ق ) + 

۷ التناقض الذى يفسد الحكم ٠‏ ماهيته ٠‏ اقامة الحكم قضاءه 
بالتعويض على أساس المسكولية الشيثية ٠‏ ومسئولية المتبوع عن أعمال 
تابعه ٠‏ لا تثاقض ٠‏ علة ذلك . 

( نقض 1545/1١/65‏ طعن رق م+8١٠‏ لمنة ٣ة‏ ق ) ٠‏ 

ب استخلاص السببية بين الخطا والضرر من مسائل الواقع 
التى تستقل يهمسا محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متف 
كان استخلاصها مائغًا ٠‏ 


YY‏ لم 


( تقض ۸ طعن رقم 1٤١‏ لسنة ۵۲ ق + نقض ۽ 
5م80 طحن رقم 175۲ لسنة 1ن قضائية ) - 

٩‏ استخلاص علافة السببية بين الخطآ والضرر أو انقطاعه 
من مسائل الواقع التى يقدرها قضى الموضوع دون رقابة محكه 
النكض ٠‏ ز نفض 1941/0/1 طحن 0۲۲ لمنة دغ قق ) 

٠‏ - محكمة الموضوع ٠‏ التزامها بتحديد الامأس الفسانو 
الصحيح المسثولية فى دعوى التعريض ١‏ عدم تقيدها بأسائيد المضر 
للا يعمد ذللةت نغييرا نتلسيب فيها + 

( نقض ١546/68/١١‏ طعن رقم ۷٠١‏ المنة 5٠‏ قضائية » ند 
6 طعن رقم ۲۳ لصسئة 0۲ قي ) ˆ 

١١‏ - اثبات مساهمة المضرور فى الفعل الضار أو إن الضرر 
فعله وحده من ممائل الواقع المتى تمتقل بها محكمة الموضوع 
وصف الأفعال التى شارك بها المضرور فى الحادث الضار 
تكييف يخضع لرقابة محكمة النقض . 

( تقض ۱۹۸۵/۱۰/۳۱ طعن رقم ۲۴٠۳‏ لمنة 0١‏ قضائية 
نقضص AT‏ طعن رغم 555 لسنة 63 قضائية ) ٠‏ 

١‏ وحيث ان هذا النحى محيح ؛ ذنك أن اللشبكم المطع 
فيه بنى قضاءه ببائزام الطاعنة بالتعويض بالتضامن مع الشركة العر 
للآدوية » على ساس خطاأ هذه الآخيرة فى الامتيلاء على ال 
طورل الدة من سنة 193 حتى من 158/4 ء وقدامهسا بتسلد 
للطاعنة التى اشتركت معها فى هسذا الخطا وهى على عنم به و 
لا حق لها فى أنعين ولا مند لهأ من القانون » ممأ يوجب مسئوثد 
عما أصساب المطلعن عليه الأول من اضرار مادية وأدبية من ج 
هذا الخطا »ء ولا كان الحكم لم يبين المصدر الذى استقى من 
ملم الطاعنة فى خطا انشركة العربية لذدوية وفى الاستيلاء على ء 
التزاع دون وجه حق » وكان لمحكمة النقض أن تراقب مدكم 

الموضوع فى وهفها للفعل أو الترك بأنه خطا مما يستو 
المسئولية المدنية أو غير خطا ء وكان ما وصفه الحكم المطعون فيه ب 
| تقصيرى من الطاعنة » وهو مجرد استلامها عين التراع س 
۵ من المؤمصة العامة للادوية لا يصدق عليه وص ف الخط 
بمعناهالكاثونى ؛ قان الحكم اذ خضى بعسكوئية الطاعنسة مسكو 





YY — 


تقصيرية وعلى هذا الاساس الزمها بالتعريض للمطعون عليه الآول 
متضامنة مع انطاعنة فى الطعن رقم ۲۸ سنة ۰ ق عا یکون فضلا 
هن قصوره ‏ مخطئا فى تطبيق التانون يما يدتوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أسباب الطعن ٠‏ ( ١/1/1ه4!‏ سنة ۳۲ الجزء 
الأول ص ۸4 ) ˆ 1 9 

م1 من المقرر فى فقضاء هذه المحكمة أنه ولثن كان تكييف 
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأته خطسا أو تفى هذا 
الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع دضاء محكمة الموضوع 'فيها 
لرقابة محكمة النقض الا أن استخلاص الخطا الموجب للمسئولية هو 
مما يدخل تی حدود السلطة التتديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا 
الاستخلاص سائفا ومستمدا من عناصر ‏ تؤدي اليه من وقائع الدعوق 
واذ كان الحكم المطعون فيه أحال على 'سباب حكم محكمة أول درجة 
والتى نفت الخطآ عن المضرور بمقولة أن ارتكانه على ساتر الشرفة 
تصرف عادى ومالوف اذ أنه ليس من العاطثين بالشقة التى سقطت 
شرقتها » أنما يتردد عليها بحكم وظيفته فلا يستطيع أن يعلم 
بان الثرفة خربة وأن موئة البناء التى تتكون منها قد تحللت > 
وهى اسباب سائغة من شانها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها 
مما يكون معه الثعى جدلا موف وعيا لايجوز اثارته امام هذه 
المحكمة ٠‏ ( نقضص ۱۹۸١/٠۲/۲‏ سنة +١‏ الجزء الثاتى ص «٠ )"١992‏ 

٤‏ - وحيث ان الطاعتين ينعون بالسبب الأول على الحكم 
امطعون فيه بالقصور ومخالنة الثابت بالاوراق ومخالفة القانون 
والخطا فى تطبيقه ٠‏ وفى بيان ذلك يقولون أن حكم محكمة أول 
درجة ‏ المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام مسثولية الطاعثنين عن 
تعويض المطعون ضدها الأولى عن وقاة مورثها على اساس 
المسكولية التقصيرية ؛ وأورد فى أسبابه تدليلا على خطئهم الموجب 
لتلك المستولية إن الطاعن الأول هو الذى اختار المورث ليكون ضمن 
المشتركين فى رحلة ازيارة الجبهة وان الطاعنين الثانى والثائث هما 
النذان قاما بتنظيم هذه الرحلة وكان ذلك بعد شهور قليلة من 
وقف اطلاق النار والى متطقة خطرة كان من المتوقعم وجود ألقام 
العدو فيبا وأن الطاعن الرايم هو المدى سمح باتعام هذى الرحلة الى 


لاا 


هذه الاتخطام وفوع الحادث الذي أدى الي وفاة مورث المط 
غمدها الاولى المذكور , الا أن هذا الذى به الحكم الى الطاء 
فضلا عن أنه قول مرسل ليس فى الآوراق ما يظاهره فقد جاء من 
للثايت بالأوراق ذلك أن المستفان من تحقيقات المحقسر رقم 
سثة ٠‏ عوارضص عسكرية المويس أن أفواجا عديدة رسمية وش 
قامت بزيارة هذه المنطقة من الجبهة قبل تلك الرحلة التى , 
لها الحادث وان وزارة الحربية قد اتخذت الاحتياطات الضرو 
لحماية أقواج الزائرين وضمان سلامتهم من مخلفات الحرب ى„ 
احاطت المناطق الخطرة بالأس لاك وحددت طريقا تلتزم السيار 
بالسير فيه وان قائد السيارة التى وقح لها الحادث هو الذي انحر 
بسيارته عن هذا الطريق فاصطدمت بلخم وان هذه الإفعال إل 
نسيها الحكم لطاعنين لاتؤدى الى قيسام الخطا الموجب المستود 
واذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك الى مسئولية الطاعف 
فانه يكون فضلا عن قصوره ومخالفة القابت بالأوراق قد خا 
القانون واخطا فى تطبيقه مما يستوجب نقضه : 
وحيث أن هذا النعى سديد بالتسبة للطاعنين الثلاثة الأول وغ 
3 0 لطاع الجير يتديي ان لا كن بن امقر TS‏ 
هذه المحكمة أن استخلاص الخطا الموجب للمسكولية مما يدخ 
فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص 
ساشغا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائع الدعوى الا أن تكيية 
الفصل المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا أو نفى هذا الوصفؤ 
عنه من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكم 
النقض وأن رقابة المحكمة الأخيرة تمتد الى تقدير الوقائم فيم 
ن التحقق من صسحة استخلاص الخطا من تلك الوقائع 
والظروف التی کان متا اق فى فير :الح واي 1" 
کان ذلبك » وكان البادى من هدونات حكم محكمة أول درجة 
- والذى تأيد بالحكم المطعون قيه ‏ أنه استند فى الات خط 
الطاعنين الثلاتث الأول الى قوله « أن المتوفى كان يعمل رئيسا لقلم 
التخطيط والمتابعة بحى وسط الاسكندرية وقد وقع عليه اختيسار 
الذكور ضمن افراد رحلة الدارسين بمعهد الادارة المحلية بالقاهرة 
لزيارة الجبهة بحمهاته طالبا ولم يكن لديه .يار فى ةا 

















ل ول ب 


لدارسون باختيار 
مار اذ اتفردت الجهات التى يعمل بها | 0 3 
0 1 1 ذه الرحلة التى نظمتها ادارة | و مر 
ا 00 ف يدث 5 الحدأة مستهدفة 
ع روية قالقت بزهور ناضرة تعمل فى خضم معر ا 
0 - 1 القت فى منطقة الخطر الذى لم يزل 8 8 
خدمة وماد 0-0 قلاكل من وقف اطسلاق 
0 اذا كانت الرحلة بعد شهور قلائل من وفف 0 
i E. . ١‏ 3 
و ن مغ متصور يمقياس الرجل العغادى أن ei‏ التى زار 
a ۳ 9‏ الت جر ات والالغام التى ررق 
E‏ ضبوخه وانسحابه كما ان وجود الالقام 
٣‏ ا فرد ولا يحتاج 
اتفجرات فى مكان انسحاب العدو أمر o, 2 a‏ - وقد 
13 دراية تفوق مستوى خبرة ودراية ن معثلى وزارة 
0 5 الخطا بالاخفاق الى خطا آخر صدر ا 
2 0 تمثل فی السماح باتمام هذه الرحلة واعطا النتيجة التى 
5 1 ادي هذان الخطآن اللمفتركان الى وقوع : ٤‏ 

8 ند 3 شي ق 5 
يط العادث وقد ارتبطت ' ا توقوعة. فة 
المشار اليه ولا يمكن التحدى بان سببا أ ا PF ER‏ 
1 أبطة 3د ما حدث كان أمرا متوقع الحدوث وكان ا 
E‏ قبل الترخيص للرحلة بدخول تلك ل الأول 

بحاي : 0 u‏ أله و 
-- هذه الأفعال التى نسبها هذا 0١‏ وو 9 

3 بذاتها خطاأ موجبا المسئولية ش صسهة ع‎ ee 
تحقيقات المحضر رقم +5 سنة 1۹۷4 عوارض 1 ا الول‎ 
0 وبا‎ 5 : 
الرحلة التى شارك فيها التوفى المذكور لم تكن هى الرحسلة لوان‎ 
00 7 0 جماعية ا نظمتها جهات ادارية مختلقة‎ 

لادار, ْ لها ١‏ ث المطعون ضدها الاو للقيام؛ كد 

0 00 خط 0 منیا وكان ما استند اليه هذا | 
: 2 5 . 

0 القعل الذى اعتبره بحق خطا من الطاعن 0 00 

و کا اأمتخلاصه سائغا وكافيا : 0 

أوراق الدعوى وكان ا 00 ا 59 

لحصو فان هدا الذ يكون ا 

ظ 7 1 9 0 للطاعنين الخلاثة الأول بعا يوحت 

PEE‏ ا بالتسبة لهم ا بالنسبة للطاهن الآخير* 

تقض الحكم المطعون فيه بالتمدٍ هٍ 


زه يعد » 


العدو الغادر 


YY ~- 

َ وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء 
SE‏ الم المستأنف ورفض الدعوى بالشدية للطاعنين اللاي 
“ول ٠‏ تقض اا صنة ۳١‏ الجزع الأول ص 4٣۲١‏ ) . 
0 3 0 كان من المقرر فى قخضاعم هذه المحكمة أن تكييف 
Ea EE‏ ل انتعويض بأنه خطا أو نفى هذا الوصف 
E‏ 0 التى يخضع قغاء محكمة الموضوع فيها لرقابة 
a‏ 5 أن استخلاص الخطا الموجب للم ثولية وعلاقة 
0 0 وبين الضرر 1 مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية 
كت الموضوع ا ذا اك تخلاص سانا ومستمدا من عناصر 
- 5 من و الدعوى » لما كان ذلك وكان الحكم الملطعون 
۰ ورد فی مدوناته بصدد ستخلاص خط ) تابح الشركة 
3 - نتج -0 من ضرر بقوله « وحيث إن الثابت من الاطلاع 
“حمر - المشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة 
وعلى الخبير المنتدب من محكمة أول درجة أن التيار الكهرباثى 
اام 3 لماع من الشيكة الرئيسية اللمخغذية له يوم الحادث لدة 
عند دقائق ثم عاد التيار بعد ذلك وتبين أن مفتاح الخلية رقم + 
اتل تحاول رقيس الوردية السيد ٠‏ فتح اباب الخارجى 
0 5 ؟ وحاول تعشيق المفتاح فلم يتمكن من ذلك فاتجه الى 
الو دان لرفع التيار بقسم الحواجز لاحتباجه GIRÎ‏ وإثناعء 
ممع الارتطام بالارض فتبين له أن ذلك نتيجة سقوط 
روم ا ٠‏ أمام الخلية رقم ١‏ وأن الباب الداخلى 
مه كان مفتوحا ران وفاة المهندس كان نتيجة صعفه بالتيار 
الكهربائى حيث قام بفتح البساب الداخلى لمعرفة باب ذلك فلما 
ري على مسافة تقل عن مسافة الأمان ظهرت شرارة كهربائية 
بين جد لسري ونطنه وانه يشتيه أن يكون الحادث نتيج محاولة 
تعثدة, المفتاح بعد فتح باب الخلية الداخلى » وكان هذا الذى اورده 
الحكم المطعون قيه لايشوبه التناقض ؛ وانما حو مجرد تسهيل 
ما انتهى ال التقريران المثار اليهما يما فى ذلك النتيجة المختلف 
عاديا يهنا * قبينما رجح تقرير الاجئة أن الحادث كان نتيجة محاولة 
ا تميق متام بمد يده اليسرى داخل الخلية رقم ؟ بعد 


0 


5 


م 


5 ہا ےم م وا الد اذى اعد تترير الخيبر ذلك صراحة 
وفي هذه .الخصوصية اطمان الحكم المطعون فيه الى تقرير الخبير . 





N= 
نة يقوله ان الخطلا !! الذى ادى الى وفاة المج‎ 5 
دون تقرير اللجنة بقوله ان الخطا لجسيم الذى أدى لي وفاة المجنى‎ 
عليه كان « بسبب قيام رئيس الوردية بتوصميل التيسار الكهربائى‎ 
وسرياته فى الخلية رقم ؟ وصعقه للمجنى عليه مما أدى الى وفاته ولا‎ 
يمكن القول بان المجنى عليه قد ارتكب خطا من جاتبه ذلك أن‎ 
الثابت من تقرير الخبير أنه لايعكن تعشيق المفتاح والباب الخارجى‎ 
للخلية مفتوح وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخذ صراحة‎ 
بتقرير القبير المنتدب من محكمة 'ول درجة فى هذا الخصوص واذ‎ 
. 0 الف‎ 5 . 0 2 ١ 04 u 8 : 
كان التقرير المذكور - المودعه صورة رسمهكه منه بها بت قنك‎ 
أستيعد وقوع الحادث نثيجة محاولة التقيست لعشيق الممتاح والباب‎ 
الداذا مشتوح وكان الحكم المتلعرن قيه يحيل الى دلك التقرير‎ 
فى هذا الصدد فانه لايعيبه ذكر عبارة ( الباب الخارجى ) بدلا من‎ 
عيارة ( الباب الداخلى ) لأن ذلك لايعدو أن يكون خطا نقليا‎ 
ماديا ء ويكون الحكم المطعون فيه قد إنبت خطأ رئيس الوردية تابح‎ 
الشركة الطاعنة المتمثل فى توصيله التيار الكهربائى حال قيام المبندس‎ 
الفقيد بمحاولة استكثاف الخلل فى الخئية وان هذا الخطا أدى الى‎ 
وقوع الحادث ونقى تسبة أئ .خطآا الى المهندس الفقيد بسا تتوافر‎ 
معه رابحلة السبيبية بين خط تأبع الخلاعيةه ددس الوقاه » استتادإ‎ 
الى الادلة السائغة التى ساقها وما إعتمدء من تقرير الخبير الذى اثار‎ 
أي‎ . ٣ 2 
. ومن ثم يكون ماتثيره الطاعنة بهذا النعى على غير اساس‎ ٠ اليه‎ 

( نقض ١؟5/١١/ذلا9ؤ‏ منت ۳۰ الجزء التالث ص ٠) ٣٣۷‏ 

5 انه وان كان صحيها فى الفاتون أن وصف الفعل أو الترك 
بانه خطا أو غير خطا هو من المسائل القائونية التى يخضع قيها 
قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض فانه قد تبين ليده المحكمة أن 
وصف مجكمة الموضوع للاغع ال اتی وصفتها باتيا خعلاآا هو وصف 
يكيس + والنعى فى شقه الالخير مردود بأنه نا كانت محكمة 
الاستئناف قد انتهت بعد استعراضخ ها لاقوال الشهود السواردة فى 
محضر ضبط الوافقعة الى أن دخول الجماهير الى العائمة كان بغير 
اذن أو موافقة من حادمتى المطعون علييا ودللت على ذلك باسباب 
سائخة وكان لامعقب عتيها فى هذا الاستخلاص لتعلقه بأمر موضوعى 
فان النعى بهذا الوجه وهو قائم على أن دخول الجماهير كان باذن 
الخادمتين يكون منهار الأساس - 

٠ 1‏ (-نقض ٠5ثرة/ر‏ 153 سنة- 14 العدد الثأتي ص 5١5+‏ ) - 


- لاما 


أسياب الحصكم الصادر فى دعوى المسئولية : 

نصت المادة 1 مرافعات على انه « يجب أن تشمل الأب 
على الآسباب التى بنيت عليها وال كانت باطلة » . 

كما نصت الادة ۱۷۸ من دات الهقانون على أنه 12 يبص 
أن يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته وتاریخ اصدارة وكات و 
اذا كان صادرا فى مادة تجارية أو مسألة مستعجلة وأسماء القضاة الذر 
و المرافهة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته وعضو التي 
الذي أبدى رأيه فى القضية ؛ ان کان + واسماء الخصوم والقابه 
وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيايهم كمسا يجب أن يشتم 
الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلام 
موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى ورأى النيابة ثم يذكر بعد ذلا 
أسباب الحكم ومنطوقه - 

والقصور فى أسياب الح كم الواقعية والنقض أو الخطا الجسد 
فى أسماء الخصوم وصقاتهم > وكذا عدم بيان أسماء القضاة الدب 
أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم » . 

وستكون .خطتنا فى البحث شرح المبادبىء التى تضمنتها الماد 
۸ ثم نعرض بعد ذلك لتطبيقات معينة خاصة بالمسئولية ٠‏ 

١‏ فالحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن يكون مستكملا بذاة 
شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات بأي طرية 
من طرق الاثبات وهو ياعتباره محرر رسمى لايجوز اقامة الدليل علي 
مخالفة بياناته للواقع الا يطريق الادعاء بالتزوير والمقصود يبهذ 
البيانات مانسب الى رئيس الجلسة وكاتبها كتاريخ الحكم وأسما 
القضاة الذين أصدروه ومطايقة نصه لما حصل النطق به شفويا ٠‏ 

۲ ب خلو الحكم من بيان مكان المحكمة التى أصدرته لايترتب 
عليه البطلان ما دام قد ذكر فيه اسم المحكمة التى أصدرته . 

۴ - تظهر فائدة شمول الحكم للبيسان الخاص بصدوره فى مادا 
تجارية أو مسألة مستعجلة فى ثنفيذ الحكم تنفيذا معجلا اذ أن الأحكاه 
الصادرة فى المواد التجارية وفى المسائل المستعجلة واجبة النقاذ بقوة 
القانون يغير نص على ذلك فى الحكم ٠‏ ! 

٤‏ - يوجب القاتون أن يشتمل الحكم على أمماء القضاة للذين 
سمعوا المرافمة واشتركوا فى الحكم وحضروا تلاوته فان 3 





ب هلالا 


احدهم فى اصدار الحكم ولم يحضر النطق يه وجب ذكر ذلك فى 
الحكم واغفال ذلك يترتب عليه البطلان وفقا لصريح نص المسادة هلااء 
ه ‏ أوجب القانون أن يذكر فى الحكم رأى التيابة ان كانت 
ممثلة فى الدعوى ولا يشترط ذكر اسم عضو النيابة الذى أبدي 
الرأى غير ان محكمة النقض فى احدث احكامها قضت بانه أذا اغفل 
الحكم رأى النيابة فى مدوناته فلا يترتب على ذلك البطلان ٠‏ 

د - يعتبر ذكر امماء الخصوم وصفاتهم من البيانات الآساسية 
التى رتب المشرع على اغفالها البطلان ٠‏ 

لا يترتب على اغفال الحكم اثبات .حضور الخصوم أو غيابهم 
البطلان أذ أته ليس من البيانات الاساسية وقد استقر قضاء الثقضى 
مك ذلك وان العبرة فى ذلك هى حقيقة الواقع المستمد من أوراق 
الملدعوى ٠‏ 

م أسباب الحكم هى بيان الادلة الواقعية والحجج القائوئيسة 
إلتى بني عليها القاضى حكمه وهی شرط من شروط صحته ويجب أن 
يكون تسبيب الحكم تسبيبا حقيقيا وكاملا ولذلك يبطل الحكم اذا 
شابه عيب من العيوب الآتيية : 

١‏ أن يكون الحكم خاليا من الأسياب ويعتبر بمثابة الخلو 
من الآسباب أن تكون الآسباب متناقضة تتهاتر فيما بينها 'فتسقط 
فيصبح الحكم بغير أسياب ٠‏ 

۲ - أن تكون متعارضة مع المنطوق بحيث لا يمكن حمل الحكم 
على أى سيب منها فمثل هذا الحكم اقل اقتاعا للمطلع عليه من 
الحكم الخالى من الأسباب ٠‏ 

 "“‏ أن تكون الاسباب أسبابا عامة مجملة تصلح لكل طلب كقول 
المحكمة حيث ان المدعى أثبت مايدعيه من ملكية العين المتنازع عليها 
دون أن تبين الآدلة التى استئدت اليها وكيف انها تفيد الملكية 
ذلك أن تسبيب الحكم الذى يتطلبه القانون هو التسبيب الحقيقى 
الذى يقتع المطلع على الحكم بعدالته لا مجرد استيفاء شكل الحكم ٠‏ 

٤‏ - أن يكون التسبيب تسبيبا جزتيا بمعنى أن تتعدد طلبات 
الخصوم ودفوعهم فلا تسبب المحكمة الا بعضا منها وتترك البعض 
الآخر بدون أسباب كما اذا قضت المحكمة فى الدعوى يطلب دين وغوائده 


بالدين فقط ورقذخت طلب القواكد واقتصرت فى أمباب حكمهسا على 


— ءايلا هس 


55 5 ا2 0 5 
ردير عص تھا بالدين دون أن تورك الأسياي إلتى تر 


ا 5 1 ر رفض القوا 
.أ 5 يجب أن يكون كاملا بحيث يكون ل كل حللب أو دفع | 
لد غوف ا ا 1 9 
حر سحيث أن بيب قبول البحض أو رفضه يقتضى قيول أو روخ 
Tt‏ ا ' 6 يسول أو رهن 
وتحمدين اسداب حقمها ردا على کل نها اس تتلا 
: د مني لالا وحسبها أن تو 
تعليلا ناكف لخضائها فيد من الأدلة ما يكفى لدمله - ١‏ 


5 3 " 5 0 
ب ا لک E‏ الادسايافب من ال 1 ٿث 5 م 
5 اف بهسام بحيت تعجر محكمة النقض 


A ١ 1‏ 0 ! 
عن أجراء رثابتها حلى تطبيق القائون كسا اذا لم تتمكن المح 
1 أن ت اة i‏ 2 
من أن پیر اذا كان ألحكم خد بنى على أمور متعلقة بالوقائع ١‏ 
el 5 5‏ أا ماس ¢ ١‏ ش 
3 عاين سباي غازونية أ3 لع تتكمن حن استظهار التاعدة القاتوئي, 
E‏ اسن بهسا الحكم تشين ماذ ا كان ق طبقهما تة 
EF 1 |‏ 1 جد 
و خط في تطبيقيا ولكن لاحيب الحكم اغقاله ذكر مواد 
القانون التى طبقهسا على واقعة إإ : ق 
e‏ و عة «غوی متى كان نص القانور 
سوا یجب لتحطيرق مقئوما' هن الوذائع التى أوردها الحكم ٠.‏ 
١ 1‏ 


= n. 1 ٦ 
۳ عا .سخ دعصا دزفك‎ 
ره ورفة من اوراق المرافعات يجب أن يكون‎ 1 


مث تلا ذا 
شعاد بذاته على جميع سبايه ولذللك يعبى الحكم أن يحيل تمت 
أوواق 1 1 a 8% E‏ 
0 وراق أخرى وائما يجرئ الفقه والقضاء على جواز إحالة 
الحثم فى تسيييه على حكم آخر سبق حدوره فى الدعوی بين. نفس 
الخصوم گن شؤيد اللحكمة الاتافة الحكم الستائف الا د 
ER‏ 0 / باب المتى 
بتته المحكية لا بندانيه عليه ولكن يقتضىي ذلك أمران الأول ان 
گ 1 الت" - : 1 
00 - الافكد کې ضير معب فى شسبييه ما لم تتدارك المحكتة 
استكنافية فى حكمها ما يشسوب الحكم الابعدائى من قصور فى 
الت بيب وريحجوز للمحكية الاستئناقية الحالة فى 


بيان وقائع الدعوى 
على ها ورد بالحكم الابتدائى حتى ولو كانت قد انتہت 7 القائه 
۹ :+ 53000 8 

ا بنطر همغاير لما ورد بالحكم الابتدائى سواء كان مرد ذلك 


ددر الأدلة أو عة 1 . 
مدير ١‏ دنه او نطبيق القانون ول عيبا الحكم عدم ذكر أسماء وكلام 
الخصوم ٠‏ والتائى إل يكون قد أبدى أمام المحكمة الاستكناشة دقوع 


î 


عٍِ طلبات حديدة تعتضور تسیا قاد ے' بحيث له تصلح امات 
الحكم دائ ہا أزيا و ذلك يجوز کر الحسكم بالا حالة 
ا 3 1 : : 1 59 ش 


YAN —‏ لس 


























الحكم قد سيق مدوره بين نفس الخصسوم وأن يكون قد أودع فى 
اف الدعوى واصبح بذلك ورفه من أوراعها ولا يكون خد القى لان 
إزفاء الحكم باي ضريقة من طرق الحبعن يجرده من كل اثر دانونى ٠‏ 
هذا ويلاحظ أن الترتيب الوارد فى الماده ليس وجوبيا وعدم 
إتباعه لا يترتب عليه البطلان - 
واذا وقع انحكم فى أخطاء 'خرى غير أنتى وردت بالنص على 
صبيل الحصر فان ذلك لايعيب الحكم كما لو ذكر رقم الدعوى خطا ٠‏ 
١‏ وخلو الحكم من أنه صسدر اسم ألمب ذ" يعيبه لآن إلنص قى 
الدستور على أن تصدر الحكم وتتفذ بام ألامة أو الشعب انما 
يفصح عن أن ذنك “مر منترض بقوة الدندور ننمه ولا يبطل الحكم 
هجرد القصور فى أسبابد القتونية » ما دام أنه لم يؤئر فى النتيجة 
الصحيحة التى انتهى اليها ٠‏ 
أما الفصور فى أسباب الحكم الوافعية فيؤدى الى بطلاته » كما 
اذا اغفلت المحكمة وقائع هامة أو مسختها أو أغفلت الرد على دفاع 
جرهرى أو مستند هام لم يختلف الخصوم على دلانته وحجيته أو 
ااستخلصت غير ما تستشقه الأدئلة دون أن تعمل منطقا سليما أو 
خالقفت: التابت فى “#أوراق ٠‏ 
واذا أبدى الخصم دفاعا جوهريا بمحضر 'عمال الخبير وجب 
على الحكم انرد عليه والا كان قاصرا ٠‏ 5 
وقد اشترطت المادة م٠١‏ وجوب ايراد أنحكم خلاصة موجرة 
للدفوع ونو لم تكون دغوعا جوهرية وهذا بخلاف الدفاع فلم تشترط 
أفادة أن يورت الحكم منه أي الدفاع الجوهرى > فاذ' لم يورد الحكم 
خلاصة للدفوع حتى غير الجوهرية منها ولم يقم بالرد عليها كان معيبا 
اما أوجه الدفاع فلا يشترط القانون أن يورد أو يرد إلا على الجوهرى 
E‏ 

ولا يقبل من الطاعن اننعى على الحكم بأغفال دقاع لم يبك 
مضه وانما أبدى من خصعه الذي حم لصاتحه ٠‏ 

ويتعين على المحكمة إن تتقيد بطلبات الخصوم ولا يجوز لها 
أن تقضى با لم يطلبوه أو باكثر مما طلبوه حتی لو امتبان 
لها من ظروف الدعوى احقيتهم فيه غير أن هذا لايخل بحق 
المحكمة فى تكييف الدعوى على خلاف تكييف التموم لها على 
۴ التحو الذى سبق أن أوضحتاة: : 1 


حء YAT‏ اس 


واذا كاتت المحكمة مقيدة يطليات الخصوم فى الدعوى والسيب 
المباشر المنشىء لتلك الطلبات الا انها لا تتقيد بدليل دون اخر على 
قيام الحق المطالب به ٠‏ 
ومن المقرر أن بطلان الاجراءات المابقة على الصكم لا تعدمه 
ما دام أن الحكم متكامل الشكل ينفسه ٠‏ 
وفى حالة وجود تعارض بين أسباب الحكم وبين ما ورد يمحضر 
الجلسة فانه يتعين الاعتداد يما اثبت يالحكم ٠‏ 
الحكم المعسدوم والصكم الباطل : 
تظهر أهمية التفرقة بينهما فى أن الحكم الباطل يعد قائسا 
منتجا لآثاره الى ان يلغى عند الطعن عليه ياحد الطرق التى رسمه 
القانون فان مضى ميعاد الطعن تحصن الحكم اليباطل وأصيمت 
له حجيته ويعد كما لو كان قد صدر صحيحا فى الأصل ولا يجوز 
رفع دعوى مبتداه يطلب يطلانه كما لايجوز لقاضى التنفيذ ان يوقف 
تتفيذه لبطلاته أما الحكم المعدوم فلا يعد حكما ويعتير معدوم الحجية 
ويجوز رفع دعوى مبتداة ببطلانه ويجوز لقاضى التنفيذ أن يقضى 
بوقفه . 
والحكم المعمدوم والحكم الباطل كلاهما يصيبه عيب الا آنه 
بالنسبة للحكم المعدوم فان العيب يكون جوهريا يصيب كيان الحكم 
ويفقده لحد أركانه وبالتالى پققده صفته كحكم ٠‏ 
وأركان الحكم الثادتة : )١(‏ أن يصدر من محكمة تتبع جهة 
قضائية ٠‏ (۲) وان يصدر من هذه الممتمة بيا نيا من سلطة 
قضائية « أى فى خصومة » ۰ (؟) وأن يكون مكتوبا شانه شان أى 
ورقة من أوراق المرافعات وعن الركن الأول ينيغى أن يصدر الحكم 
من قاض له الصفة قبل زوالها فاذا زالت صفته اتعدم حكمه الذى 
يصدره بعد زوال الصفة فالحكم الذى يصدر من شخص لا يعد قاضيا 
لايكون حكما أو من قاض لم يحلف اليمين القانونية أو من قاض 
زالت عنه ولاية القضاء يسبب العزل أو الاحالة على المماش أو 
الاستفالة كما يعتير معدوما الحكم الصادر من قاض موكوف يصفة 
مؤقتة عن عمله او ممن صدر حكم بالحجر عليه قبل اص دار حكمه 
كما يعتبر معدوما الحكم الذى يصدر من محكمة غير مشكلة وفقا 
لأحكام القائون فاذا صدر من قاضيين فى دعوى ينبخى أن تنظطرها 


“جلا 










محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة كان معدوما واذا صدر من ثلاثة قضاة 
اعتدارها دائرة استئنافية ينبغى تشكيبها من مستشارين كان مصدوما 
إما اذا صدر حكم من قاض غير صالح لنظر الدعوى لتوهر سبب من 
ااب عدم الصلاحية فائه يكون باطلا ولا يكون معدوما كما يعتير 
بطلا الحكم الصادر فى دعوى لم تمثل فيها النيساية العمومية فى 
المالات التى يوجب القانون تمثيلها فيها كما أن تخلف أحد الغضاة 
الذين اشتركوا فى المداولة عن الحضور فى جلمة النطق بالحكم دون 
ان يوقع على مسودة الحكم يبطله ولا يعدمه ' 
ويعتبر الحكمالصادر من جهة قضائية غير مختصسة اختصاصا 
وظيفيا قائما متمتعا بحجيته أمام تلك المحاكم ونكنه يعد معدوما 
امام الجهات القضائية الآخري المختصة أصلا بالفصل فى هذا النراع 
ولكن الحكم الصادر من محكمة غير مختصة نوعيا أو محليا يتمتع 
يكامل حجيته وتسرى كافة آثاره وان كان يجوز الطعن فيه ان كان 
ميعاد الطعن ما زال قائما * 
١‏ إما عن الركن القانى فانه يتعين أن تنعقد الخصوعة بان 
تعلن صحيفتها الى المدعى عليه وان يكون كل من طرفيها 
اهل للتقاضى والا فانها تعد معدومة ومن ذم يعتبير معدوما 
الحكم الصادر على من لم يعلن اطلاقا بصحيفة الدعوى أو على من تم 
اعلائه ياجراء معدوم كما اذا ثبت يحكم من القضاء تزويز محضر 
الاعلان ففقد الاعلان كيائه ووجوده ويعتبر معدوما الحكم الصادر على 
من أخرجته المحكمة من الخصومة قبلصدور الحكم فيها ويعتبر معدوما 
أيضا الحكم الصادر على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى 
ولكن الحكم يعد باطلا اذا صدر على من أعلن بصحيفة ياطلة وأنما 
اذا توفى الخصم أو فقد أهليته اثناء نظر الدعوى وصدر الحكم عليه 
دون أن يمشل فى الخصومة من يقوم مقامه ودون أن يعلن بقيسام 
هذه الخصومة فأن هذا الحكم يعد ياطلا ولا يعد معدوما ٠‏ 
وعن الركن الكالث فانه يتعين أن يكون الحكم مكتوبا والا كان 
معدوما كذلك اذا لم يوقع عليه رئيس الهيكة التى أصدرته وكذلك الحكم 
الذى لم يذكر فيه اطلاقا اسم المحكوم له أو المحكوم عليه * 
هسذا ونشير الى أن الحكم الياطل تصححه الاجازة ما لم يكن 
و البطلان متعلقا بائتظام العام أما الحكم المعدوم قلا تصححه الاجازة ٠‏ 


عا ا 


مراجح البحث : 
١ع‏ التعليق على قائون المرافعات للدنامورى وعكاز الطد 
الرابعة ص 155 وها يعدها ء 
؟ - شلحىق التعليق على قانون المرافهات للمؤلفين الساية 
ص 5١٠١‏ وما بعدها ) ء 
* - نظرية الاحخام لابو الوثا ص ۴۲۲ وما بعدها ) . 
5 - وميي المر'قدات ترمزي سيف الطبعة الثامنة ص £44 ) 
ایآ اث تُلى سعين أن يتضمنها الحكم الصادر في المسنولية : 
بحسد أن تعرضنا لبحث أسباب الحكم بصنة عامة نعرض للام 
التى يتعين أن يتضمنها حكم المسئولية تطبيقا لهذه انقواعد ٠‏ 
وقد قدمنا أنه يجب أن يشتمل الحدّم الصادر فى دعوى المسكوا 
الأسباب انتى بنيت عليها وألا كانت ياطلة مها يستوجب نقضها ٠‏ 
فيجب على المحكمة أن تستعرض اركان المسئولية المدنية والوقاء 
النى ثبت توافرها ء وذلك فى حالة ما اذا نظرت دعوى المتعويذ 
مستقلة أمام محكمة مدنية ٠‏ 
فاذا نظرت تابعة للدعوى العمومية أمام محكمة جنائية فأسبا 
الادائة تغتى عن النظر فى أركان دعوى التثعويض اذا فضت المحك 
الجنائية بالادانة ٠‏ 
اما اذا قضت المحكمة بالبراءة ورات أن تقضى على الت 
بالتمويس فى الحالات ألتى لتى يجور فييا ذللكٌ كما فى الأامخلة الد 
ضريناها فعليها بيان أركان المسئولية » وألا كان الحسكم معيبا عاي 
لننتض لقصور الاسباب ٠‏ 
وأذا مقع اندع عليه نيت من اسان الف من اود 
المخففة لها كلقوة انفاهرة أو فعل أجنبى فعلى المحكمة استعران 
هذا الدنع وابداء ريها وفق وقائع الدعوى مسببةٌ تسبيبا مقيولا 
ويجب على محكمه الموضوع استعراض ركن الخطة وركن الضر 
ورابطة 'السببية » ونص القانون الذى على أساسه قضى بالتعوية 
فيتعين عليها أن تبين عناصر الضرر الذى قغت من أجله بالتعوية 
وأن تناقش كل عنصر منها على حدة وأن تبين آحقية طالبه فيه 
ويجب على المحكمة اذا قضت بالزام المتبوع بالتعويض أن تبين , الخه 
الذق وفع من التايع وعلافة التبعية بينهما - 


VAS —‏ ل 






























ووقائع الدعوى متروكة لقاضى الموضوع لا يحد من سلطته اله 
فواعد الاثبات التى فرضها القانون »2 ولا يجوز له أن يقبل من الأدلة الا 
مانجيزه القانون وال كان حكمه معيبا لمخالفقه قواعد الاثبات وفابلا 

لاتقخى : ويجب عليه أن يكيف الوقائح تكييقا فانوتيا وهو فى هس ذا 

التكييف خاضع لرقابة محكمة النقض كما سبق أن أوضصنا - 

فكل ما تورده المحكمة فى حكمها انباتا أو نفيا للوقائع المدعاة 

مسائل موضوعية لاتخضع فيها لرقابة محكمة النقض يشرط أن يكون 

لهنا أصلها الثابت فى الأوراق وأن يكون استخلاصها لها مائفا أما 

تكييف الوقائع ووصفها الوصف القائوئى فمسسائل قانوتية خاضحة 

لرقابة محكمة النقض ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ وحيث أن حاضل النعى يسيبى الطعن على الحكم المطعون 

فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى السبيب » وفى ييان 

ذلك يقول الطاعن انه حدد عناصر الضرر الذى يطالب بالتحويض 

عنه بانه يمثل قيمة الخسارة التى لحقته بسبب اضطراره الى شراء 

كمية الأقمشة التى لم يتم توريدها بسعر يزيد عن السعر المتكق عليه 

وقد حدد التعويض يمبئغ ۲۱۷۴4 جنيه و ٠۴١‏ مليم وهو يمثل الفرق 

فى السعر طبقا لفاتورة الشراء المقدمة ؛ وقد اعتمد عليها للحكم 
الابتدائى واتخذها أساسا لقضائه الا أن الحكم المطعون فيه عدل عن 
هذا الآساس الحسابى الواح الى تقدير ميلع ٠٠0٠-١‏ جنيه دون أن 
يستثد فى ذلك إلى أصل فى الأوراق » ودون أن يبين عناصر الضرر 
ودون أن بورد سبيا لاطراحه فاتورة الشراء المشار اليها - 

وحيث ان هذا التعى سديد ذلك أنه ان كان لمحكمة الموضوع 
- وعلى ها جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تقضى بتعويض اجمالى 
عن الأضرار التي حاقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين 
. عناصر الضرر التى قضت من أجله بهذا التعويض وان تناقش كل عنصر 
منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فيه أو عدم 
. أجقيته٠»‏ واذا قحم الطالب دليلا على احد العتاصر ورات 
٠‏ اطراج هذا الدليل وتقدير التعويض على خلافه كان من المتعين 
.عليه أن تبين سبب عدم اخذها به وال كان حكمها مشوبا بالقصور ٠‏ 


قد 
( م 5٠‏ المسكولية المدنية ) 
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لما كان ذلك »> وكان الثايت من الحكم الابتدائى أنه أقام قضاء. 
بالتعويض على تطابق المقدار المدعى به مع مقدار فرق السعر الذي 
تحمله الطاعن نتيجة خطا الشركة المطعون ضدها وقد اعتمد الحكى 
فى ذلك على فاتورة الشراء التى خدمها الطاعن لاثبات هذا الفرق : 
واد كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا المستتد وعمد الى 
تغدير التعويض تقديرا جزافيا يفل عص يدل عليه دون أن يبيد 
سبب عدم أحَذه بهذا المستند » وأقام قضاءه فى خصوص الضرر الذي 
فضى من أجله بهذا التعويض على ما أورده فى مدوناته من أن 
الضرر < يتمتل فيما فاته » ١‏ الطاعن » من كسب واضطراره للشراء 
من السوق بسعر أعلى من ذلك المتفق عليه ٠٠‏ » ومو مالا يصلح فى 
بيان العناصر المكونة قانونا لهذا الضرر والتى يجب أن تدخل فى 
حساب التعويض ٠‏ اذ خلا من متاقدة اختلاف السعرين ومقدر الفرق 
بينهما الذى اتخذه اساسا للقضاء بالتعويض فانه يكون قد أاخطا 
فى تطبيق القاتون وثابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه . 

( نقض ١585/15/15‏ طعن رفم ١5١‏ لسنة 0١‏ قضائية ) ٠‏ 

١‏ - محكمة الموضوع ٠‏ التزامها ببييان عتاصر الضرر الذى 
قضت من أجله بالتعويض ومناقشة كل منها - عدم مراعاة ذل اق ٠‏ 
قصور ( تقض 1/۲١‏ ۱۹۸۲۳ طعن رقم ٠٠‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) . 

ات لوو المتغير ٠‏ تقديره ٠‏ المعبرة فيه بما صار اليه وقت 
الحكم ل بما كان عليه وقت وقوعه ٠‏ ( تقض ۱۹۸7/1/۳ طعن 
رشم 6 لسنة 0 فضائية ) . 

٤‏ - المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لايقبل من الطاعنة تعييب 
الحكم المطعون فيه يسبب اعفاله دفاعا لم يقدم منه وانما قدم من 
خصمه فى الدعوى الذى قضى الحكم للصلحته . 1 

( تقض 4 طعن رقم 564 لسنة 5و ق )اء 

65 عددت المادة هلا١ا‏ من قانون المرافهات البياثات التى 
یجب اشتثمال الحكم عليها ومن بينها أسماء القضاء الذين أصدروه 
ورتبت المادة البطلان على خلو الحكم من هذا البيان » ولم يتطلب 
المشرع فيما تطلبه من بيانات فى الحكم أن يذكر فيه اسم أمين السرء 
الآأمر الذى يفيد أن هذا البيان ليس جوهريا فى تظر المشرع ٠‏ 
ومتى كان ذلك فان خلو الحكم المطعون قيه من بيان آمين السْر 
لا يفسدعةء 









YAY — 


زنقض ؟*ره/ 1۹۸٠‏ ؛ طعن رقم +١١‏ لستة ٤كق‏ ) . 
٦‏ من المقرر فى قكباء هده المحكمة أنه لايعيب الحكم المطعون 
فيه عدم رده على دفاع ظاهر اليطلان . 

ر تقض 1987/15/5 طعن رقم ۲۹۰ لسته 45 ق ) ٠‏ 

۷ عن المقرر على ها جرى به قضاء هذ المحكمة أنه لا يعيب 
الحكم وقوع ألخطاء مادية فيه اذا تعلقت هذه الأخطاء بأمر زائد على 
حاجة الدعوى أو الآساس الذى بنى عليه الحكم فصله فيها مما يضحى 
معه البحث فى هذه الأخطاء غير منتج ولا أثر له على ما حجمله 
الحكم من وقائع وما استخرجه من نتائج ٠‏ 

( تقض ١581/5/1١‏ طعن رقم ١9/5‏ لسنة 1ء ق ) ٠‏ 

4 تعيين العناصر المكونة للضرر قاثونا والتى يجب أن تدخل 
فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة 
النقض وقضاء الحكم بتعويض بصورة مجملة دون تبيان عناصر الضرر 
الذى قضى من أجله بهذا التعويض وعدم مناقشته لكل عنصر على حدة 
وتبيان وجه أحقية المضرور فيه أو عدم أحقيته يجعله معييا 
بالعممور ٠‏ 

( تقض ١581/١5/58‏ طعن رقم 557 لسنة ٤٣‏ ق ) ٠‏ , 

9 س مبب الدعوى هو الواقمة الثى ستمد منها المدعى الحق 
فى الطلب واذ كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من 
وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح فى القانون الا أنها لا تملك 
تعيير السبب الذى أقيمت عليه الدعوى بل عليها أن تلتزمه وتقصر 

( تقض 5/4 1م9١‏ طعن رقم "٠٠‏ لسنة 44 ق ) ء 

٠‏ م اذا بنى القاضى حكمه على واقعة استخلصها من مصدر 
لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لا أثبته أو غير مناقض ولكن 
من المستحيل عقلا استخلاص تلك الواقعة عنه كان هذا الحكم 
باطلا ٠‏ ( حكم النقض السابق ) ٠‏ 

١‏ د هن المقرر قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه 
بذاته ما يطمئن المطلع عليه الى أن المحكمة قد محصت الادلة التى 


قدمت الهيا وحصلت منها ها تود أليه - 


٠‏ اسل بر 


( نقض ٠۹۸٣/۱۲/۱٦‏ طعن رقم ٠٠۵‏ لستة ١ه‏ قضائية ) . 


YAN —‏ سا 


٢‏ اانا كانت المادة ۲۷١۹‏ دعنى تتص. على أن التفامن بين 
الدائنين وبين انديتين لاينترض وانسا يكون بناء على اتفاق أو نص 
فى القانون ء وكأن الحكم المطعون فيه ثم يبين فى شسبابه قيام اثفاق 
الطعرن ضدء صريح 'و ضمنى على التضامن ٠‏ كما لم 
يبين المند القانونى للقضاء بالتضامن مما يثوبه بالقصور فى التسبيب٠‏ 

( تقض ۱۹۸۳/٤/۱۷‏ طعن رقم ۱۷١١‏ لسنة 5غ فى ) ٠‏ 

۳ - وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب 
الأول التناقض وفى ييان ذلك يقول ان الحكم بعد آن قرر أن 


بين الطاصنين ۾ 


صفته فى الدعوى قائمة لأند يطالب بحي يدعيه لنفسه عاد ونفى 
ٿو افر مصلحته متنهيا الى القخاء لخدم قبول الدعوي انتخا الملصلحه 
يما يكثويه باليطلان ويستوجب نققه ۰ 


ألحكم وعلى ها بجرى به فخاء عذه المدكمة . هو الذى تتماحي به 
الأسباب بحيث لا يبقى يمدها ما يمكن حمل الحكم عليه ٠‏ وليس من 
السات *. “all: a E‏ : 
لتناقض أن يكرن فى عبارات الحكم ما يوهم بوقوع مخالفة بين 
الأسباب معخيا همع بعص 5 ذه خصد المحكمة ضاهرا ورأيها واضحا 


وكان يشترط لقبول الدعوى ثبوت 'لصفة ترافعها بأن يكون هو صاحب 
الحق المدعيى به أو تائيه اء كما يشترط لقبولها الى جانب نوافر الصفة 
أن تكون لرافعها مصلحة قائمة يقرها القاتون وهى المنفعة التى 
تعود على المدعى من اختصام المدعى عليه نلحكم عليه بطلباته ٠‏ واذ 
كان لا تناقض بين القضاء بشوت الحفة للعدعى فى المطالية بالتعويض 
عن ضرر ثتفحى وما اننهت اليد المحكمة بن 'نتفاء مصلحته فى طلب 
القضاء بهذا! التعويض مباشرة نجية أخرى لا تربطه بها علاقة 
فائونية كائمة فان النعى بهذا السيب يكون على غير أساس ولا 
تقدم بتعين رفض الطعن ٠‏ 

( نقض 1988/1/١5‏ تة +ع العدد الأول ص ٠ ) 1١۳‏ 

٤‏ س. وحيث إن حاصل التعى بالسيب الثائى أن الحكم المطعون 
فيه أخطا فى تطبيق القاتون وشابه القصور فى التبيب ذلك 
أنه قضلا عن قضائه بالتعويض للمطحعون عليها الاولى على أسلس 
الضرر الآدبى الذى أصايها لحرمائها من إينها المجنى عليه فضى 
لها بالتعويض عن الضرر المادى على أساس أتها كانت 


YA —‏ ها 




























تمتعد فى معيشنها على ابنها المذكور دون آن يعرض الحكم 
اندلبل على ذلك مع خلو أوراق الدعوى من هذا الدليل مع ما يعيب 
ررحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب٠‏ 
وحيث ان هذا النعى فى محله » ذلك أته ب وعلى ما جري 
مه قضاء هذه المحكمة ‏ يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادى 
الاخلال بمصلحة مالية تلعخرور ٠‏ وان يكون الضرر محققا بان يكون 
قد وقم بالفعل أو يكون وقوعه فى المستقيل حتميا والعبرة فى 
تحقق الخرر المادى. للشخص الذى يدعيه نتيجة وقأة آخر عى ثبوت 
أن المجنى عليه كان بعونه فعا وفت وقاته على نحو مستمر ودائم > 
وآن فرصة الامتمرار على ذلك كانت محفقة وعندئذ يقدر القاضى 
ما فاع على المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على 
هذا الأنسانن ,+ أما مجرد احثمال وفوع الضرر فى المستقبل قلا 
يكفى للحكم بالتعويض ء نا كان ذلك » وكان الحكم المطعون 
فيه قد اعتمد فى تقدير التعويض المحكوم به للمطعون عليها الأولى 
على ما تصابها من قرر عادى على 'نقول يآنها كانت تعتمد فى 
معيشتها على اينها المجنى عليه دون أن ببين المصدر الذى استفى 
منه تلك ع ودون أن يستظهر ما اذا كان المجنى عليه سالف الذكر 
قبل وفاته كان يعول فصلا والدته المطعون عليها الأولى على وجه 
دائم ومستمر » فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطا فى تطبيق 
القاتون وعابه القصور فى التسبيب ممأ يستوجب نفضه لهذا السبب ٠‏ 
( تقض ۱۹۸۱/۳۴/۷ نت ٣۲‏ الجزء الأول ص ۸4۵١‏ ) * 

4 سالما كان من المقرر ‏ وعلى ما جرى به قضاأء هذه 
المحكمة . أن تحييب الحكم فيما يعتطرد اليه فى أسبابه تزيد! ‏ أيا 
كان الرأى فيه غير منتج ما دام غير لازم للفصل خيما هو معروض 
على المحكمة من طلبات وغير مؤتر فى النتيجة التى .خلص اليها قى 
قضائه ٠‏ وكان الجكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا الى مسكولية 
اک اللطاعفة: عق هاا جلف لبان لق ا على ی لون اقزر 
ولم تكن مدألة .حق انرجوع - محل النعى - معروفة على المحكمة 
لتفصل فيا وانما استطرد اليه الحكم تزيدا » فان النعى على 


( تقض 14۸1/۲/۱۲ بنة ۴١‏ الجزء الأول ص ٠ ) ٤۸1‏ 
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وحدث إن الطاعنة تنعى على الحكع المطعون فيه بالسيب الرايع 
تناقض اس بابه وفى بيائه تقول أن الحكم المطعون فيه تضمتت أسبايه 
أن ظهور الشروخ بساتر الشرفة لايدل وحده على أنها آيلة للسقوط 
وأن الانهيار كان بسبب تحلل الموثة » فى .حين ذهب الحكم المستاتف 
المؤيد بالمكم المطعون فيه الى أن ما كاتت تحتاجه العين من 
ترميمات تستوجب خبيرا متخصصا ثم يقول أن عمال الشركة الطاعنة 
كان يمكنهم أن بلمسوا التلفيات بساتر الشرفة » مما يعيب الحكم 
المطعون فيه يالتثاقض ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى غير صحيح ذلك انه ليس ثمة تناقض 
بين ما ذهب ائيه الحكم المستانف من أن معرفة حالة العين كاتت شسحتاج 
الى خبير متخصص وبين ما أضافة الحكم المطعون فيه من أن مجرد 
وجود شروخ ظاهرة بساتر الشرفة لا يدل على أنه آيل للسقوط وانما 
كان تداعيه وائهياره على ما جاء بتقرير اتبات الحالة ميبه تحلل 
المونة بها وهو عيب خفى ء ما كان يأتى العلم به للنقابة المستاجرة 
أو لزوارعا المترددين على مقرها ٠‏ 

لما كان ذلك فان الئعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب 
يكون فى غير محله ۰ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ˆ 

( نقض ۱۹۸۰/۱۲۲ عنة 8١‏ المجزء الثانى ص 1۹۷۸ ) 

+ له وحيث ان مما ينعه الطاعتون على الحكم المطعون 
فيه بالاسباب الثلاثة الأولى الخطا فى الاسناد ومخالفة الثابت فى 
الأوراق فضلا عن القصور والتسبيب والخطا فى تطبيق القانون » وف 
بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم مسئولية 
الشركة المطعون ضدها عن الحادث على سند من القول بأن وقوعه كان 
لسبب اجذبى لا يد للشركة فيه هو خطاً العامل .--٠-‏ التسايع 
للمقاولين والذى يعتبر من الغير بالنسبة لها باقرار المستانفين أنفسهم 
فى حين ثم يصدر عنهم اقرار هذا قحواه بل ذكروا فى صدر صحيفة 
استخناقهم ما يؤكد أن التهم ٠...٠‏ تايع الشركة المطعون ضدها » 
كما أن الثابت من تقرير الخبير ومحاضر أعماله وحافظة مستنداتهم 
أن جميع العمال الذين يحضرهم اللقاولان هم تحت اشراف الشركة 
الطعون ضدها ورقايتها مما مقادة أن العامل المذكور للا يعد من 


ب أ ةلا هه 


الخير يل تنصب عليه رقابة الشركة ويتوافر فيه وياقى زملاثه تبعيتهم 
لها ومن ثم يقع على عاتقها مسئولية الاضرار التى يتسيبون فيها 
طبقا لنص المادة ١95‏ من القانون المدنى ولا يعد بالثالى تدخله سبيا 
أجنييا نافيا لعلاقة السيبية بين انفلات زمام المكبس ووفاة مورث 
الطاعنين ٠‏ وات نفى الحكم المطعون فيه قيامم التبعية هذه دون أن 
يعنى بيحث قيام سلطة الشركة الفعلية فى الاشراف والرقابة على عمل 
المقاول كما نسب اليهم اقرار! نم يصدر عثهم فاته يكون مشوبا 
بالخطا فى الاسناد وتطبيق القانون فضلا عن القصور فى التسبيب 

وحيث ان هذا النعى سديد دلك أن المادة ٠١١‏ من القاتون 
المدنى قد جرى نصها على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى 
يحدثه تابعه بعمله غير المشروع منى كان واقعا فى حال تادية 
وظيقته أو بسيبها ء وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المنبوع حرا 
فى اختيار تابعه ٠‏ متى كانت له عليه سلطة فى رقايته وتوجيهه › 
وعقاد ذلك وعلى مأ جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن مسئولية 
المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع تقوم على خطأ 
مفترض فى جانب المتبوع فرضا لا يقبل اثبات العكس متى كان هذا 
العمل غير المشروع قد وقع منه أثناء تأدية وظيفته أو يسبيها ,أو 
ساعدته هذه الوظيفة أو هيات له اتيان فعله غير المشروع » وتقوم 
علاقة التبعية كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة 
والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الادارية كما تقوم 
علافة التيعية على توافر الولاية فى الرقابة والتوجيه بحيث يكون 
للمتبوع سلطة فعلية فى احدار الأوامر أنى التابع فى طريقة اداء عمله 
وفى الرقابة عليه فى تنفيذ هذه الأوامر ومعاسيته -واء فى طريق 
العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم 
يستعيلها طالما كان فى استطاعته استعمالها » ومن ثم فان قوام 
المتبوع بالتايع هو ما للمتبوع على التابع من سلطة قعلية قى 
لوجيهه ورقابته ويكفى لتحققها أن يقوم بها تايع آخر تيابة عنه 
ولحسابه ٠‏ لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد نفى مسئولية 
اكركة اون شی تاميسة على ان الات وقم يسبب خظب) 
عامل يغتبر من الغير بالتمبة لتلك الشركة بالرقم مما ورد بتقرير 
المنتدب من أن جميع عمال المطج سواء فى ذلك عمال الشركة 
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a‏ ضدها أو عمال مقاولى الباطن يعملون تحث امرة الشركة 
الذكورة وتر دون أن يعرض لدلالة مده الرفاية فاته يكون 
و بالخطا فى القانون والقصور فى التسبيب كمسا أنه اذ خلض 
فى مدوناته الى عدم مسئولية الشركة المطعون فدها عن الحارك 
استنادا الى أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد لها فيه هو 
كك عدن المذكور ‏ الذى يعد من الغير بالشبة لها باقرار 
این أنفسهم رغم أن أوراق الدعوى خائية من صدور مثل هذا 
الاكرار المن.وب للطاعئين بل يبين من حديقة استثنافهم أتهم أوردوا 
بها أن ذلك العامل تابع للشركة المطعون فدها » فان الحكم 
المطعون غه أذ نسب الى الطاعنين اقرار' لم يصدر عنهم ورتب على 
ذلك عدم مسئولية الشركة المطعون ضسدها يكون أيضا قد اخالق 
القابت بالآورق بم؛ يوجب نقضه والاحالة دون حاجة لبح أواجه 
الطعن الآخرى ٠‏ 

( تقض 1۲۹ر۹۸۰١‏ ستة ٠١‏ الجزء الثاني ص 114م١‏ ) . 

٠١‏ ل وحيث أن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الثانى 
القصور فى التسبيب وفى بيانه يقول انه أبدى فى دفاعه أمام محكمة 
الامتئناف حججا عديدة منتجة فى نفى الخطا عن سسلوكه وفى 
اتتقساء الشرر زرابطة السيبية الا أن الحكم المطعون فيه لم يعن 
يتحصيئها أو الرد عليها مما يثويه بالقصور ويتوجب نقف 

وحيث ان هذ النعى فى غير محله » ذلك أنه متى كانت 
محكمة الاسثكتاف وعلى ما سلف يياه قد أفامت قضاعءها على 
اسياب سائغة كافية فانهس! لاتكون ملزمة بتتيع الخصوم فى مختلف 
'قوالهم وحججيم ما دام أن قيام الحقيقسة التى اقتنعت بها 
وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى الماقط لتلك الأقوال ويكون النعى 
على الحكم المطعون فيه بيذ الوجه على غير ساس ٠‏ 

( نقض ۱۹۸۰/۲۱۳۴ سثة 8١‏ الجزء الأول ص لهم.ة ) . 

15 - وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه 
بالسيب الرايع من بياب الطعن القصسور فى 'لتسبيب وحاصله أن 
ما ساقه توصت مى مسئولية صاحبة الفتدق ‏ من ندرج فى الاستنباط 
من احلال صاحب الفندى محل المضيف فى التزامه نحو ضيفه 
بالمحافظة على -لامته ومن واجب مراقبة المترددين على الفندق وعدم 
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الماح للزائر بان يجوس طليقفا فى شتى اتنحائه يعير ملاحظة 
ے غدر مستساغ فضلا عن أنه قد خلق التزامانت غير محددة ليس 
نها معيار يمكن التعرف به على مدى مدئولية أصحاب الفنادق 
يشا به القصور يمسأ يعيبه ويستوجب نفخه ٠‏ 

وحيث ان هذا التعى غير مفبول ذلك بانه وارد على ما 
استطرد اليه الحكم تزيد! لما اتتهى اليه من قيمم التزام صاحب 
الفندق بالمحاقظة على علامة النزلاء فيه ولم يكن لازما لاقامة قضائد 
بعد ما ساق من الأسباب ما يكقى لحمله على نحو ما سلف البيان ٠‏ 
03 وحيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسيب 
الخامس من اء باب الطعن الخطا فى القاتون والقصور فى التسبيب 
وفى بيساأنه يقولان أن الحكم تضى بتعويض المطعون دهم عن 
الضرر المادى مع انه لم يثبت أن مورتيم القتيل هو الذى كان يقوم 
باعالتهم وأنهم حرموا بذلك من عائلهم الوحيد ٠‏ هذا قضلا عن 
عدم تحؤق أى ضرر لمورثهم لانه توفى أثر الحادث ولم تمنيح له 
الفرصة لنمطالبة بالتعويض حتى يورت عنه حق المطالبة به ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى فى شفه الأول غير صحيح ذلك بأن البين 
من مدونات الحكم المطعون فيه أنه فضى بالتعويض عن الضرر المادى 
الذى لحق بمورث المطعون خدهم وليس عن الضرر الذى 'صابهم هم 
ومردود في شه إنثانى يما عد مقرر من أنه اذ! كان الضرر اللادى 
الذى أصاب انضرور هو الموث بأن اعتدى شخص على حياته فماث فى 
العحال غان الخرر المادى يكون قد حاق به عند الوت متمڈلا فى 
حرماته من الجياة وينتفل الحق فى جبره نعويضا الى ورثته * 

( تقض 198١/5/5‏ نة #8١‏ الجزء الأول صن 8م؟ ) 

٠‏ ما وجيث أن هذا النعى ديد ذلك أنه لما كائت المادة 
الثائية من القانون ٤٤4‏ نة ١43454‏ بشان السيارات وقواعد 
المرور قد عرفت السينرة النقل بأنها المعدة تتقل 'لبضائع والمهمات 
وحصت المادة ١١‏ فقرة ره) من ذات القائون على ن يرخص للسيارة 
النقل يركوب راكبين فان مقاد هذين النصين أن كل ترخيص بتسيدر 
ميارة نقسل يتضمن التصريح بوجود راكبين بيا خلافا لقائدها 
وعمالها » وللا كانت المادة 1 فقرة ٣‏ من القانون المشار اليه قد 
نصت على أن « يكون التامين في الميارة الخاصة والموتوسيكل الخاص 


YE —‏ 
لصالح الغير دون الركاي ولياقى انواع السيارات يكون لصالح الغي 
والركاب »* وكان نص الشرط الأول من وثيقة التا. : 
ا ا ل هن وتو مين موضوع الدعوو 
: دقة للنموذج امدق يقرار ورير المالية والاقتصاد رقم ١6+‏ لن 
وار تنعيذا للمادة الثائية من القانون رقم ۲ لسنة ووو 
بشن التأمين الاجبسارى من المسئولية المدنية الناشثة عن حوادث 
الك جرى بان يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشثة عن الوفاة 
أو آية بأ بدنية تلحق اى شخص من الحوادث التى تقع من السيارة 
00 ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من .حوادث 
ا کک نوعها ولصالح الركاب أي من حوادث سيارات 
التفسل مت يختص بالراكبين المسموج بركوبهما طبقا للفقرة 
ا ا 13 من القانون رقم 415 لسنة 8 + ما لم يشملهما 
التامين المنضصوص عليه هى القوانين رقم 85 لسنة ۱۹٤١‏ و وم لسنة 
43 ؤ ١٠60‏ لسكة ١46+‏ وله يعطى التأمين المسثولية المدنية الناشئة 
- الوفاة أو عن اة أصابة بدنية تلحق زوج قاكد انيار أو أبويه 
د , 5 ويعتبر الشخص راكبا سواء أكان فى داخل السيارة 
و اليه أو نازلا منها وله بشمل التأمين عمال السيارة » 
فان مؤدى ذلك أن التأمين من المسئولية المدنية على سيارة النقل 
يفيد حلمم الراكان المسموح بركوبهما طبقا للفقرة (ه) من المادة 
5 من الدانون رقم 445 امنة 5 أينما كانوا فى داخل السيارة 
دوا فى « كابينتها » أو فى صندوقها صاعدين اليها أو نازلين منها › 
خا کن شلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد نازع الشركة 
المطعون ضدها الثالثة وتمسك أمام محكمة الموضوع بمسئوليتها المدتية 
ت 0 وقاة مورث المطعون ضدهما الأولين أثر انقلاب سيارة 
ا ا نلطاعن والتى کان يمستقلها هذا المورث اعمالا لنصوص 
الفانون وعقد التامين المبرم بينهما فان الحكم المطعون فيه اذ اطرح 
اذأ الدفاع وسأير الحكم الابتدائى فى رفض الدعوى بالنسية الشركة 
الثامين المطعون صدها الثالثة تأسيسا على قولد : « ان السيارة النقل 
قد أعدت اصلا لنقل البضائع والمهمات ولا يموغ اعتبارها يمال 
من الأحوان من السيارات المعدة لتقل الركاب حتى فى حدود 
الراكبين المسموج لهما واتما أبيح لها نقل صدين الراكبين استتاء 
باعتبار ذلك لازما لخدمة الغرض الأصلى المخصصة له السيارة إيه. 
وهو نقسل البضاكع وأن يكون ركوبهما قى المكان المخصص الركوب 
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ل السائق دون المكان المخصص لنقل البضائع ويهذا يتضح المعتى 
0 الشرط الوارد بعقد التأمين » فانه يكون قد خالف القانون 
ع تان كت ينحنا ا قينا ا 
واخطا فى نطييف” .- 7 0000 
باد الحكم المستأتف بقضائه رفض الدعوى قبل شركة التامين المطعون 
ها الثالثة والاحالة دون حاجة لبحث باقى 'سباب الطعن ٠‏ 

( نقض 1۹۷۸/۱۲/۲ سنة ۲۹ العدد الثانى ص 1۸4۳۷ ) ٠‏ 

5 وحيث ان مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تايس ه 
لاتقوم الا اذا كان الضرر تاشئا عن عمل غير مشروع وقح من الحادي 
حال تادية وظيفته أو بسببها » ويقع على المضرور عبء ائبات خطا 
التابع » ومن ثم فاته يجب فى الحكم الذى يقضى بالزام المتبوع 
بالتعويض أن يبين الخطا الذى وقم من التابع والأدلة التى استظهر 
منها وقوع هذا الخطا »؛ واذ يبين من الحكم الابتدائى الذى أحال 
الحكم المطعون فيه الى أسبابه أنه قال « وحيث ان الثابت من الأوراق 
أن المدعى عليه الأول ( المطعون ضده الثاني ) لم يتخد الحيطة أثناء 
قيادته السيارة بحال نجم عنها الخطر على الأش خاص والأموال 
قاصطدم بالسيارة المملوكة للمدعى الآمر الذي يتوافر معه ركن الخطاء 
ولا يغرب عن اليال أن هذا الضرر لم يتشا مباشرة عن المخالفة 
موضوع ا رم 751 ل 514 وان الضرن الدى مايه نايع 
عن واقعة اتلاف السيارة وهى واقعة لم ترفع بها الدعوئ الجنائية 
وما كانت لترفع بها لان القائون الجنائى لا يعرف جريمة اتلاف 
المنقول ياهمسال كما أضاف الحكم المطعون فيه الى ذلك قوله 
« ان التلفيات التى لحقت بسيارة المستائف عليه لم تنشأ مباشرة 
عن المخالفة موضوع الجنحة 5+4 سنة 58 انسسا نئات عن الفعل 
الضار الغير معاقب عليه فى قانون العقوبات المصرى وهو اتلاف 
مال الغير خطا أو عن غير عمد واهمال ومن ثم لايعنى المحكمة أن 
يكون قد فصل نهائيا أم لم يفصل اطلاقا فى الجنحة المذكورة ٠-‏ » 
واذ كان مفاد هذه الآمياب أن محكمة الموضوع بدرجتيها وان 
كاتت قد أوضحت أن خطاً المطعون ضده الثاتى ( التابع ) يتمثل 
فى قيادته السيارة بحالة نجم عنها الخطر على الاشخاص والاموال 

مصا أدى الى اصطدامها بسيارة المطعون ضده الأول » الا أن المحكمة 
لم تقصح عن المصدر الذي استظهرت منه ثبوت هذا الخطا » 
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' ادا كاد زئ اء . تحضيةا » ف 1 
وها اد ن دالس من التحقيقات النئ احرنها محكمة اول در حه 
عن التحقيقات از ے- د ا a‏ 
يعات التي تمت فى جحد رغم ۲۲۶٣‏ سنة ٠۹١4‏ العحجوزة 


نن الحكم المتلعون فيه يكون تاأصرا بمب' يوجب نقته دون احد 


لبحث بقى أسياب الطعن - 
٤‏ ا YAT‏ عند ٩۹‏ العدد ألثائى ص ۱1۳۳ ) 
دعقيب : يتعين ملاحظة أن الاتللف بالاهمال أصبح جنحد معاة 
عنيها بالمادة 1/۴۷۸ من قانون العقويات ش 
۲٣‏ د وحيث أن ما تتعساه الطاعنتان على الحكم المطعون ذ 
“ميات الضعن أنه رفض الدعوى بالتسبة لنمطعون ضده الأول استنا 
سى ن التامين الاجبارى من الحوادث لايسرى على إلراكبين المصر 
بركوييس! فى سيارة النفمل فى حين أن وثيقة التأمين على السيار 
تعطى المستونية الناشئة عن احابة حذين الراكبين ومتهما موره 
الطاعنتين مما يعييه بمخالفة الغانون والخطا فى تطبيقه . 
وحيبث أن هدا الفعى سديد ذلك بان أنئص فى المادة + 
من القائون 1٥7‏ نة ٠۹۵0‏ بشان التامين الاجبارى من المسكول 
المدنية النامشثة من حوادث المياراءت على أنه « فى تطبيق المادذ 
من العانون رقم 4145 لرن 523 ل يعتبر الشخص من الركاب المشا 
اليهم فى نلك المندة إلا إذ: كان راكبا فى سيارة من السيارات المعد 
تتفل الركاب وفقف! لاحكام القانون المذكور “ لا يمنع من تغطية التاميز 
السئولية الناشثة عن اصابة الراكب فى سيارة النقل ذا تضعنت وكية 
كمي المسثولية النائئة عن اصابة الراكب فى سيارة النقل اذ 
نضمنت وثيفة التأمين النص على ذلك ٠‏ لآن المادة و٤۷‏ من القائون 
اماني تنص على أن « الأحكام المتعلقة يعقد التامين التى لم يرد 
ذكرهاافى هد القانون تنظمها القوانين الخاصة » كما تنص المادة 
۳ من الكاتون المدنى على أنه « يتمع باطلا كل اتفاق يخالف أحكاه 
النصوص الواردة غى هذا الفصل الا أن يكون ذلك لصلحة المؤمن 
لسك او لمصلحة المستفيت » راد كان مؤدى هاتين المائتين الواردتين 
دمن انلفىمل_ل الثلت الخاص بالأحكام العامة لعقد التأمين ء أاتهما 
تحكمان عقود التامين كافة وتوجبان الاخذ بشروط وتيقة التآمين »كلما 
انت أصلح للمؤمن 'و المستفيد وكان البند الأول من وثيقة التأمين 
على بيارة اللطعون ضده التسالت التى اضر المطعون مده الأول 


— YAY — 




















8 ام ذه للمحكمة بمضبقته للتموذج الذى وض كته ورارة 
i‏ والزمت شركات النامين باتباعه بالقرار ١87‏ لسنة ١١58‏ 
نةا لاساد الثثنية عن القانون +13 لسنة ١988‏ يشان التامين 
الاجبارى » ينص على أن يلنزم المؤمن يتغطية المستوليا الناشئة عن 
إيوفاة أو أية اصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التى تفع 
من السيارة المؤعن يها ٠٠‏ ويسرى هذا الالتزام لصالح العقير من 
عراف السيارة “يا كان نوعب ولصاائح اركاب أبيضا من حوادث 
سيارات التقل فيما يختص بالراكيين المسموح بركوبهما طبقا للفقرة 
ك من المادة ١١‏ من القانون رقم 5غ لسنة 08؛ ما لم يشملها 
التامبن المتصوض عليه فى القوانين ۸١‏ لسنة 1۹٤١‏ و 1۹۷ لسنة ١48+‏ 
فان نص وثيقة التامين هذا هو الذى يسرى لآنه أتفع للف تفيدين 
دون نتص المادة ١۳‏ عن القانون 187 لسنة ٠4۵١‏ سالقة البيان واد 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء الحكم المىتاتف 
ورفض الدعوى تأسيسا على أن من يركب سيارة نقل ولو كان داخلا 
فى الحدود المصرح بها طبقا للمادة 1/ه من قانون المرور وهر 
ألا يزيد عدد الراكبين على اثذين فاته لا يتمتع بحماية مظلة التأمين 
الاجبارى قانه يكون قد خالف القاتنون وأخطاأ عى تطبيقه يما 
يوجب نقضه والاحالة دون حاجة ليحت باقى أسباب الطعن ` 

( تقض ٠۹۷۸/۱۰/۲۹‏ سنة 759 الجرّء الثانى ١1۳١‏ ) 

۳ ى من المقرر قى قضاء هذه المحكمة أنه اذا بنى الحكم على 
دعامتين كل منهما مستقلة عن الاخرى وكانت احداهما كافية لحمل 
قمائه فان التعى عليه فى الدعامة اللخرى ايا كان وجه المرأق 
فيه يكون غير منتج ولا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه 
أقيم على دعامتين كل منهما مسستقلة عن الأخرى الآولى مسثولية 
الطاعن بصفته متبوعا والثانية مسئوليته بصفته مالكا للسيارة التى 
تسبيت فى الحادث وحاريا له السيطرة عليها واذ كانت هذدة 
الدعامة الأخيرة كافية وحدها لحمل قضاء الحكم فان النعى عليه فى 
الدعامة الآاولى ‏ آيا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ٠‏ 

وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرايع على الحكم المطعون فيه 
التتاقض فى الاسباب وفى ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه أقام 
فو قضاءه تارة على اساس مسئونية المتبوع وأخرى على اساس المسئولية 


۷۹۸ 
الشيتية بما ينطوى على خلط بينهما لا يعرف مع الآاساس |١‏ 
اهام عليه قضاءه بما يعيبه ويستوجب نقضه - 
وحيث ان هذا التعى مردود ذلك أنه لما كان التناقض )! 
يفسد الأحكام هو وعلى ما جري بد قضاء هذه اليك 
اما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل ال 
عليه و ما يكون واقعا فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم ء 
ا أساس فخت المحكمة بما قضت به فى منطوقه وكانت ال 
انشيئية ومسئولية المتبوع من انظمة المسئولية التقصيرية يكمل 
لله الآخر وليس فى القانون ما يمنع من أن تتحقق مسئولية ما 
السيارة على الأاساسين معا فالسيارة تعتبر فى حراسة مالكها و 
أسند قبادتها الى سسائق تابع له ومن تم يسأل كمتبوع عن لخط 
تابعه فضلا عن مسئوليته كحارس على السيارة عما تلحقه من ر 
بالغير لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بالتناف 
بكون على غير أساس . 
( تقض ۲٣‏ رټ ۸ېو ستة ۲۹ العدد الأول ص ۴١۵۹‏ ) . 
8 ه يشترط فى التعويض عن الضرر المادى الاخلال بمصلحة مال 
للمضرور وأن يكون الضرر محققا بان يكون قد وقع بالفعل أو يكو 
وقوعه فى المستقبل أمرا محفقا فان اصاب الضرر شخصا بالتبع 
عن طريق ضرر أصاب آخر فلابد أن يتوفر لهذا الاخير حق أو مصل 
مالية مشروعة ترتب على الاخلال بهاضرر أصابه ؛ والعبرة ف 
تحقق الضرر المادى الذى يدعيسه نتيجة وفاة آخر هى ثبوت | 
المتوفى كان يحعوله وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرص 
الاستمرار على ذلك كانت محققة وعندئذ يقدر القاضى ما ضاع على 
المضرور من فرصة بفقد عائله ويقضى له بالتعويض على هذا الاساس 
أما احتمال وقوع الضرر فى المستقبل فلا يكفى للحكم بالتعويض » ١‏ 
كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموض وع بدفاء 
الوارد بسيب النعى فان الحكم المطعون فيه اة إغفل الرد على هة 
الدفاع وقضى للمطعون عليه عن نفسه وبصفته بالتعويض عن الخسرر 
المادى ولم يوضح مده فى ذلك فاته يكون معيبا بالقصور قو 
التسبيب ١‏ واذ قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الأضرار 
الأدبية والمادية جمئة دون تحديد لقيمة كل منهما فاته يتعين نقضا 
فى هذا الخصوص ٠‏ 


عا ۹۹ 


( نقض ۱۹۲۸/۵/۲۳ سند 3:4 العدد الأول ص ٠ ) 1۴١١‏ 

۵ وحيث إن هذا التحى سديد ذلك أن المادة ١۷۸‏ من 
القانون المدنى اذا جرى نصها على أن «١‏ كل من تولى حرامة أشياء 
تتطئب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا 
عما تحدئه هذه الأشياء من ضرر » ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان 
,سسب أجنبى لا يد له فيه » ققد دلت على أن الحراسة الموجية 
للمسئولية على أساس الخطا المفترض طبقا لهذا النص انما تتحقق 
بسيطرة الشخص الطبيعى أو المعنوى على الشىء سيطرة فعلية فى 
الامتعال والتوخيه والوعاية تعاب افيد » .ونا كان . الخانتا حن 
مدونات الحكم المطعون فيه أن الطساعن قد تمسك أمام محكمة 
الاستئناف بعدم قبول الدعوى تأسيسا على أن المؤسسة المصرية العامة 
للكهرباء هى المنوط بها حراسة الشبكة الكهربائية داخل مدينة 
طتطا بالتطبيق لاحكام القرارين الجمهوريين رقمى ۴۷۲١‏ لسنة 
۲٠۹ 0 6‏ لسنة ٠۹٦4‏ ؛ وكانت المادة الثائية من القرار 
الجمهورى الأول قد نصت على اختصاص المؤسمة المشار اليها 
يتنفيذ المشروعات الخاصة بانتاج القوى الكهربائية ونقلها وتوزيعها 
وادارة محطات الكهرباء وتشغيلها وصيانتها والتقسل وتنظيم حركة 
الاحمال على الشبكات الرئيسية فى أنحاء الجمهورية وتوزيع الكنوى 
الكهريائية وبيعها قى أنحاء الجمهورية كما نصت المادة الثانية 
من القرار القانى على أن تقوم تلك المؤسة بأعباء تشغيل 
وصيائة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل مجالس المدن والقرى » 
ما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض 
الدفع على قوله « أن أسلاك الكهرباء كانت فى تاريخ ١997/11/91‏ 
تتبع مجلس مدينة طتطل ١‏ وأن القانون الذي أتيعها لؤسسة 
الكهرياء صدر بعد حادث الوفاة « فان هذا الذى اورده الحكم ينطوى 
على خطا فى تطبيق القائون ذلك أن القرارين الجمهوريين سالفى 
الذكر قد صدر أولهما فى سنة ١576‏ وثانيهما فى ستة 1939 اى قبل 
وقوع الحادث فى 1677/١١/58‏ وقد ادى هذا الخطا الى حجب 
محكمة الاستئناف عن بحث دفاع الطاعن وتحقيق ما اذا كانت حراسة 
. الشبكة الكهريائية داخل مدينة طتطا قد انتقلت بالفعل الى المؤسسة 
رأاصرية العامة للكهرباء فاصبحت لها السيطرة الفعلية عليها لصاب 















سه على أعمدة واسلاك الكهرباء من عدمه ؛ وهو دواع جوجرى . 
تأند لو صح أن يتغير به ورجد الرأى فى الدعوى ٠‏ لما كان ما تو 
قان الحكم المطعون فيه دكون قد اخطا فى تطبيق 
'نقصور لے یو حت نقض. والاحلد + 


( تقض iin AVAIT‏ هم 


القانون وش 


العدد الاول حص ذلا١١‏ ۾ 
من المقرر ان وصق انتمل بانه خطاً موچ 
للمسائولية التفصيرية أو نفى عة الوصف عند هو من امس 
الغائونية النى تخضع برقاب محكمد النقض وكان السين من مدونا 
الحكم المطعون فب نك اتفى عن المشبعون حده الخطا اساد اا 
ان مضني الشركة پلترم بالستنزال امالغ اللازمة للوفاء بالديو 
المتنازع افييا الا اذا كان مرها مطروحا على التفاء والى أن المصة 
لايسال عن خطثد اليسير ألا اذأ كان يتقاضى أجرا عن اعمال التصذ 
وكان عسذ' إلذى أورد» الحكم خطا فى تطبيق القائون ذلك | 
"لص فى المادة ١٣و‏ ؛ جن القانون المدتى على ان ( تفم أموا 
الشركة بين الشركاء جميعا وذنئك بعد امتيفاء الدائئين لحفوقه._ 
e EE‏ لذن له يشمت بن E‏ 
المتنازع فيه ٠٠‏ ) مقاده أن المشرع قد إوجب على المصفى _ قد 
“ن يقسم أموال الشركة بين الشركاء - أن يقوم باستنزال المبالخ اللازه 
نوفاء الديون المتنازع عليب_! ولم يفرق المشرع بين ما كان مطروء 
على الثضام ' وبين ما لم يطرح سد ؛ هذا فضل عن أن دي 
الطاعنة سببق طرحه على القضاء الاداري ققضى بسكم اختصاص 
ولاثيسا بنظره ٠‏ لما كان ذامسك وكان المصفى يعتبر وكيلا عر 
الشركة لا عن دائئيها فائه وان كان لا يسال قبل الشركاء عن خطف 
اليسير متى كان يباشر عمال التصفية بدون مقابل الا أنه يسا! 
بالنسبة للدائنين عن كل .خطا يرتكبه سواء كان يسيرا ام جيه 
طالما قد الحق ضررا بهم ٠‏ لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعوز 
فيه قد خالف هذا النظر الصحيح فانه يكون قد أخطاً فى تطبية 
القانون بما يوجب نقضه والاحالة . 

( نقض FY‏ خا di‏ 5 العدد الأول ص 1١1۲‏ ) 7 

۷ وحيث ان هذا النعى قى محله ذلك أن النص فى الماد 
6 من القانون رقم ٠0۲‏ لستة 06 بشأن التامين الاجب رى عد 


تنا كن 


ب بدا بد 


المسكولية المدنية الناشثة عن .حوادث الميارات على أنه ل يجوز للمؤمن 
ذا التزم أداء التعويض فى حالة وقوع المسئولية المدئيسة على غير 
المؤمن له وغير من صرح له يقيادة سيارته ان يرجح على المسئول عن 
الأضرار لاسترداد ما يكون قد إداة من تعويض » وفى المادة ١4‏ من 
القانون المذكور على أنه لا يترتب على حق الرجوع المقرر للمؤمن طبقا 
لاحكام المواد الثلاثة السابقة أى مساس بحق المضرور مفاده ان نطاق 
التامين من المسكولية قى ظل العمل باحكام هذا القانون أصبح لايقتصر 
على تغطية المسئولية المدئية الناشئة عن فعل المؤمن له وتابعه وحدهها 
وائما يمتد التزام المؤمن الى تغطية المسئولية المدنية لغير المؤمن له 
ولغير من صرح له بفيادة السيارة المؤمن عليها وى هذه الحالة 
أجاز المشرع للمؤمن الرجوع على الغير الذى تولدت المسئولية عن فعله 
ليسترد هنه قيمة ما اداح من التعويض للمضرور » ويؤيد هدا النظر 
عموم نص المادة ١‏ من القانون رقم ۹ لسنة 1566 يشان السيارات 
وقواعد المرور المنطبق على واقعه الدعوى يقولها « ويجب أن يغطى 
التأمين المسئولية اللدنية عن الاصابات التى تقع للاشخاص وأن يكون 
التامين يفيمة غير محدودة » بها يفهم من عمسوم هذا النص 
واطلاقه امتداد تغطية المسئولية الى اقعال المؤمن له ومن يسال عنهم 
وغيرهم من الأشخاص على حد صواء » ولو كان هذ الغير فد 
استولى على السيارة فى غفلة منهم » وترتيبا على ذلك فانه لايشترط 
التزام شركة التامين بدفع مبلغ التعويض للمضرور سوى أن تكون 
السيارة مؤمتا عليها لديها وأن تثبت مسئولية قائدها عن الضرر » 
ونا كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض 
الدعوى قبسل شركة التأمين « المطعون عليها الثاتية » على مجرد 
انتفاء مسثولية الشركة المؤمن لها « المطعون عليها الأولى » عن 
التعويض رعم ثبوت مسئولية من قاد السيارة ‏ المؤمن عليها لديها - 
من غير تابعى المؤمن لها عن الحادث فانه يكون قد أخطا فى 
اخلجيق القانون خط! حيبه عن الرد على ما تمسك به الطاعن من أن 
أساس مسثولية شركة التامين هو قانون التامين الاجبارى من حوادث 
السيارات دون ارتباط بمسئولية المؤمن له وهو دفاع جوهرى من شأنه 
أن يتقير + وجه الرأى فى الدعوى مما يعيب الحكم بالقصور فوق 
5 ( م 5١‏ 2 المسكولية المدنية ) 





























اده | 


حطنه فى تطييق القانون پس يستوجب نفضه قى هذا الخصوص ٠‏ 
( تقض 1۹۷۸/۲/۹ ستة 84 العدد الأول ص ۷٣ء‏ ) + ! 
۲۸ - لما كان التنذاتض الذى يعيب الحخم وينسده هو الذى' 
تتماحى به الاسياب وتعارض بعضها بعضا بحيت لا يبقى بعدها ي" 
يمكن .حمل الحكم عليه وكان الثابت من الجكم الابتدائي الذى اال 
اليه الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بممئولية المطعون عليه الثانى 
ز وزير الداخلية ) عن التعويض على ان موضفى المرور التابعين ل٠‏ 
شد بدر منهم خطا يتمثل فى الالتجابة للطاعن ( البائع ) باصدار 
ترخيص للسيارة تم باصدار ترخيص لها يعد ذلك للمطعون علي 
الأول (المشتری) حتى تاريخ سحبها فى ۱۹۷۰/۹/۱۲ مع عدم جواز. 
ذا لف البيع الا بعد أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها » وان 
هذا الخطا جعل المطعون عليه الأول يتعرض للآضرار التى احاطت 
به عند شرائه للسيارة نتيجة سحب الترخيص بيثما ينى قضاءةه 
دمسئولية الطاعن عن الآضرار التى أصابت المطعون عليه الأول على 
نوافر الخطأ قبله الذى يتمثل قى علمه السابق على البيع يان السيارة 
دخلت البلاد تحت نظام الاسراج المؤغت وبتصرفه فيها بالبيع بالرغسم 
من عدم جواز ذلك التصرف قبل اآداء الشرائب الجمركية المستحقة 
علييا وليس فى ذلك ثمة تناقض بينهما اذ من المفرر أن الضرر 
الذى يصيب المضرور قد يرجع الى خطا آكثر من شخص فيلزم كل 
منهم فى هذه الحالة بالتدريض بمقدار ما ساهم فيه بخطئه فان 
النعى على الحكم المعاعون فيه بالتناقض يكون على غير أساس ٠‏ 
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الخامس على الحكم المطعون 
نيه القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه 
غفل الاشارة الى خطا المطعون عليه الآرل بتسليمه بالاجراءات التي 
اتخذتها جهة الادارة وجعله' اساسا لطلبه فسخ العقد دون أن 2 
من جاتبه الاجراء الكقيل دوقف كل أثر لها وهذا الحطا ا 
حقه الحكم الصسادر من محكمسة أول درجة جات لاا 
والقاضى بندب الخبير لاد ت حالة السيارة وذلك بالرهم د 
الخطاً هو وحده السبب فيما حدث من ضرر E ٠‏ 
وحيث أن هذ! النعى فى غير محله ذلك أنه لما كان 
لم يقدم ما يفيد أنه تمدك أعام محكمة الموضوع بان خطا أن 
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عليه الآول ‏ على ما جاء يسبب النعى - هو الذى كان السبب فيما 
اصابه من ضرر وليس بالحكم المطعون فيه أو يالحكم الصادر من 
محكمة أول درجة بتاريخ ٠۹۷۲/۱۹/۳۰‏ اللذين لم يقدم الطاعن 
سواهما بالأوراق ‏ ما يقيد ذلزك قانه فضلا عن أنه دفاع عار عن 
الدليل فانه يكون سيبا جديدا لا تجوز أثارته لأول مرة امام محكمة 
الثنقض > ( تقض 1994/1١/15‏ سنة ۲۹ العدد الأول ص ٠ ) ٠56‏ 

4 - لما كان الثايت أن الطاعنة طلبت الحكم بالزام المطعون 
عليهما متضامنين بان يؤديا لها المبالخ التى قاما يتحصيلها لحسابها 
على ساس أن المطعون عليه الأول وكيل عنها وانه أناب عنه المطعون 
عليه الثانى فى تنفيذ الوكالة دون أن ترخص له الطاعنة فى ذلك مما 
يجعلهما متضامنين فى المسئولية تطبيقا لحكم المادة لمعلام١ا‏ من 
القانون المدنى وأذ خلص الحكم المطعون فيه حسيما تقدم ذكره الى 
أن المطعون عليه الثانى لم يكن نائبا عن المطعون عليه الأول بل كان 
وكيلا آآخر عن الطاعنة > فان ذلك لا يمنع محكمة الموضوع من آن 
تقضى على المطعون عليه الثانى بالمبالغ التى ثبت انه حصلها لحساب 
الطاعنة ويقيت قى ذمته على آساس أنه وكيل عن الطاعنة » ولا يعتير 
ذلك منها تغيير؛ لسيب الدعوى مما لاتملكه المحكمة من تلقساء 
تفسها ؛ وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظ سر وقضى برفض 
دعوى الطاعنة قبل المطعون عليه الثائى على سند من انها إقامت 
دعواها ضده على أساس أنه ذائب عن المطعون عليه الأول وأنها لاتملك 
تغيير مبب الدعوى والحكم فيهسا على إساس أنه وكيل عن الطاعنة 
فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القائون بما يستوجب نقضه 
لهذا السبب ٠‏ ( تقض ١597/5/9‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص ٠.) ٩١١۸‏ 

٣٠‏ - وحيث ان وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على 
مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب ء 
وائما يترتب على رقع الاستئناف تقل موضوع النزاع فى حدود 
طلبات المستانف الى محكمة الدرجة الثانية واعادة طرحه عليها بكل 
مأ اشتمل عليه من أدلة ودفوع ووجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء 
جب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء ٠‏ ونا 
كان الطاعن قد ركن في أثبات وقوع الخطا فى جانب المطعون عليه 
الثاتى ألى ما شاب ملف الدصوي رقم 757 لسنة ١954‏ القاهرة 


Art 


2 5 . - إلى تس . ré‏ - 1 6 
الابتدائية من عبث باوراقها » كان موضع تحفيى س EE‏ ا 
بدذائدر 1 : 6 
وعن 0 لنئيساية الادارية عع | لطعون عله الذاتي وثمسك ١‏ مم حك 
الاستئناف يوجوب ضمههعا ع وقد كانا تحت نظر محكمة اول درجة 
ملت 0 دك » وكأنئت محكمة الت تتاف :أذ حجرت الدغوق 
ل ق ان يتحقق الهم فقد تقدم الطاعن يطلب لاعادتها للمرافعة 
:- المحكمة هيات للكصوم فرصة تقديم المذكرات دون ما ضرررة لضم 
ي 3 ا 
1 ب ما داعت الأوران فنها' العتاصر التى تكفي لتكوين اقتناعها ٤‏ 
نت قشاءها يتأبيد الحكم المستائف على سند مما نبنا بتقرير 
0 الشوله من عدم وة فب تخمنده کوی الملاعن > وفساد 
E 0 5‏ هد س, .- ١‏ 
التهه المتسوية المطعون عليه الناتى ؛ يما ترتئب عليه صدور 00 
: 0 العدل بالغاء الجزاع إلذى كان قد وفع عليه ء فأان همد 
١ 1‏ < 06" اج + ۴ nl‏ 5 
الذى قرره الجكم ينطوى على مخالفة للاثر الناقل للاستكناف » حين 
ححب تفسه عن مواجهة موضوع اننزاع يعدم اصُلاغه على ملف الدعوىي 
8 ش 5-9 ا در 3د بها الطاعن فى 
وااتحقيقات الاداريد المظطلوب مهما واللذين Es‏ اليهما 2 فى 
ا ورك انهه 4 وأحل بديلا عنهما ما إيستخلصه مفوخى ا 
5 8 -” 3 5 . اقشاع 
تقريره رغم أن القتبى لد رحب أن يستفل بنتدير الدليل بناع على ١‏ 
الشخصر معملا قابته الذاتية ٠‏ لما كان ذلك وكان هذا العيد 
1 و Sb : َ hr‏ 0 
مط فى تطبيق القانون حيت اع 
الالحرائى جر الحهم الى خصا ثى تطبين : ؟ 
ادن ا ا عليه ع أت 
بقرار وزير العدل بانفاء الجزاء اوفع و ٠‏ ا 
لايعدو أن يكون سصا لقرار ادارى ولا يحول بين المضرور ودين 
٠. ١ 5 1‏ - ا 1 5 5 
الدعوى المدنية بالتعويض يدئل فيها على وقوع الخطا و 00 
عليه فيها وحصول الضرر وعلاقة السببية يينهما ولو على 
000 00 ا الادازية + ايعدم فى ذلك أن يكو 
قار الصادر من السلطة الادارية ٠‏ لايقدح فى : 
مدلول القرار الصدر عن ْ 0 
الحكم أخطحعون فيه قد "حال إلى أ ياب و ESS‏ 0 
لا بتعارة أسستانه أء أن الوقائع الدوئه يتقرير مفوض الدد 
aE‏ 58 5 . | 4 تكن نعى ؛ 
تانفتها لئاست يتحقيتات النيايةه الخد ارنه لم مسل 
ا : ذلك أن تكون المحكمة قد اطلعت على الأود 


اا لار شرط ذ 0 ^ 
ا 1 خضعتها لتقديرعاً هی طبقا لؤثر الت 


المطلوب ضمها بنقسها 
للاستثئئاف که ا ذف القول + و 


- 3ے 


النظر فانه يكون قد أخطا فى تطبيق الشائون علاوة على ماشابه من 
عيب في الاجراءات مما يتعين معه نقضه لهذا الست ٠‏ 

( نقض ۱۹۷۷/٤/۲۲‏ سنه و۸٣‏ الجزء الأول ص ٠١5١‏ ) 

الما كانت المادة 5١‏ من القاثون رقم ٠۳‏ لسنة 193:4 بشان 
التامينات الاجتماعية المنطبقة على واقعة الدعوى وتقابلها المادة ++ 
من الفاتون الحسانى رتم 78 لسنة ٠۹۷١‏ على أن تلتزم الهيئة 
بتنفيذ أحكام هذا الباب حتى ولو كانت الاصسابة تقتضى مسئولية 
شخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك بما يكون تلمؤمن 
عليه من حق قبل الشخص المسثول مما متتضاه أن تنغفيذ الهيئة 
العامة للتاميئات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه فى الباب 
الرابع بشان تامين اصابات العمل لا يخل بما يكون للمؤمن له العامل 
أو ورثته من حق قبل المسخص المائول ولما كانت المادة عبارو 
من القائون قد نصت على أن المتبوع يكون مسثرلا عن الضرر الذى 
يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه حال تأدية وظيفته 
| »> وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية 

















أو بسيبها 
أنما هى فى حكم مسئولية الكنيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها 
العقد واثما مصدرها القائون ؛ فانه لاجدوى من التحدى فى هذه 
الحالة بخص المادة ١ء‏ من آنقانون رقم *5 لسنة ١5314‏ والتى لاتجيز 
للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة بأحكام 
أى قانون آخرولا تجيز له ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل الا اذا 
كانت الاحابة قد نشأت عن خطا جيم فى جائيه » ذلك أن مجال 
تطبيق هذه المادة د وعلى ما رق به شام الدائرة الجتاشة تهسذه 
المحكمة ب هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية » ولا كان 
العامل يقتضى حقه فى التمعويشى عن اصابة العمل من الييكة العامة 
للتامينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات الى شارك هو ورب 
العمل فى دفعها بينما يتقاضى حقه فى التعويض قبل المسئول 
عن الفعل المسار بسبب الخط' الذى ارتكبه المسئول فليس ما يمثع 
من الجمع بين الحقين › ل ا كان ذلك وكان الحكم المطعون قيه قد 
خلف هذا النظر وقضي برفض دعوى التعويض التى 'قامهما 
تون على 'ساس المسئولية التقصيرية وذنك بالنسبة لأمطعون 


ية الأول واستتد الحكم فى قضائه الى نص المادة.27 .من القائون 


ادلم مه 


رقم ۳ سنة 19554 بانثقفاء الخطا الجسيم فى جائيه ولان الهيئة 
العامة لاتامينات قامت يصرف التحويض المستحق لورثة العامل فى 
مورة معاش فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القأنون بما يستوجب 
نقضه لهذا السبب دون حاجة ليحث باقى الآسباب ٠‏ 
( نقض ١999/4/95‏ سنة ۲۸ الجزء الأول ص )-٠١56‏ 
+7 وحيث أن“الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان لها بوصقها 
مؤمنا لها حق الرجوع بالضمان على المطعون ضدها ‏ المؤمن 
لديها ‏ وفقِأ للمادة ۷٤ب‏ من الثقنين المدثى والمادة الخامسة من 
القانون رقم ۴ سنة ٠4۹۵۵‏ واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضى برفض دعوى الضمان الفرعية المقامة منها على الطعون 
ضدها استئادا الى صدور حكم على المطعون ضدها فى الدعهوى 
المباشرة التى اقيمت عليها من الورثة يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون يما يستوجب نقضه خاصة بعد أن قصرت المطعون ضدها 
طلباتها الختامية فى المذكرتين المتقدمتين منیا فى الاستئئاف ۲۵۸۵ 
سثة ۱۹۸۷ المرغوع منها على طلب رفض الدعوى قفيما زاد على 
بلغ ۲۰۰ جنيه بما يدل على 'نها لا تنازع فى أساس التزامها 
بالضخمان ٠‏ 
وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أنه لما كانت المادة 
الخامسة من القانون رقم 539 سئة 1468 يثأن الثامين الاجبارى من 
الممثولية المدتية عن حوادث السيارات قد نصت على التزام المؤمن 
بتغطية المسكولية المدنية الناشئة عن الوقاة أو عن أى اصابة بدنية 
تلحق اى شخص من حوادث السيازات وان يكون هذا الالتزام بقيمة 
ما يحكم به قضائيا من تعويض مهما بلغت قيمته فان مؤدى ذلك أن 
يكون المؤمن له عند تحقق الخطر برجوع المضرور عليه بالتعويض- 
حق الرجوع على المؤمن تنفيذا لعقد التامين واذ كان حق المؤمن له قى 
الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التامين ينشا مستقلا عن حق 
المضرور فى الرجوع على المؤمن مباشرة بموجب تص المادة الخامسة 
من القاتون + سنة ٠١۵۵‏ سالقة الذكر + لما كان ها تقدم وكان البين 
من مدوتات الحكم المطعون فيه ومن مذكرتى المطعون ضدها المقدمتين 
لحكدة الاستكئاف - اللثين قدمت الطاعنة صورة رسمية من كل ننهما 


—~ لاءلم — 






























أن المطعون ضدها قصرت طلباتها الختامية فى الاستثناف رقم ممم 
سنة ۸۷ ق المرفوع منها على طلب الحكم برقض الدعوى فيما زاد 
على مبلغ ٠٠١‏ جتيه يما يدل على عدم مذارعة المطعون ضدها غی 
أسامن التزاميا داتشمان فن الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النضر 
وقضى برفض دعوى الفعان التى أقيمت من الطاعنة وهى المؤمن لها 
قبل شركة التامين المؤمنة استنادا الى أن لا وجه لتوجيه دعوى الضمان 
لصدور حكم للمةرورين خمد .کل جن الصاعت- والملطعون فده بالتضامم 
مع اختلاف الآأساس فى مسةوئية كل منهدا يكرن قد أخطأ فى تطبيق 
القائرن بما يوجب نقضه لهذا السبب - ٠‏ 
( نقض ۷٣۷۷و‏ سئة ۲١۸‏ الجزء الأول ص ٦۳١‏ ) . 
۳ - وحيث أن معا ينعاه الطاعن على انحكم ال طعون فيه القحو 
E‏ ٍ مسا ت ر 
قى التسبيب واتلخط؛ فى, تليق القانون > وقي بيان تلك قول 
أن الحكم الابندائی عدر الشعويضى لاعن بصب فته الشخصية ميلغ 
û**‏ حثيه مراعيا فى م م' أنثقّه من مصاريف علاج أمتته وما 
نتظر ار فة تقلا اد ١‏ 0 
زه انثا هه مسد بار لاتمام العلاج وأجراء عملية تحميل ليا 
كما قدر التعويض المستحق له بصفته وليا عليها بمبلغ 0 حجنيه 
مراعيا فى ذل4ك وا تماق 3 E‏ 30 28 
ا 0 ْ ا تعرضت له من الام نتيجة كدر عظمتى الساق 
ي کسر ہے خا وما تركتء الجراحة من أثر شوه ساقها وما 
بها من حالات القرف والفزع > غير أن الحكم المطعون فيه خفض 
ميلع التعويض المكضى به للطاعن يصفته الخخصية ويصنته وليا على 
ابنته ١‏ 1 ا 0 1 
2 لی جح 1١٠١‏ جنيه نجرد العول بان الحكم الابتدائى اخطا 
فى فعدير المصار يف التى أنذتقهيا الطاعن بنك اله لشخصية فى علا 
ابنته اذ | - ا 1 3 
به أذ لحتميها بمبلخ 5٠١‏ جنيه مع انها لا تتجاوز وفقا الممتثدات 
70 ع 2 - مم ندج ور و المستثئدات 
اگ 1 م 0 جيه » وأنه يرى تقدير التعويض الجابر لكافة 
عار التى حاقت بالطاعن عن نفسه وبصفته وليا على ابنته بميل 
ا و - 2 aig‏ 
e‏ جيه دون أن يتحدث الحكم عن عنصبر الضرر المستقبل الذى 
. مته المحكمة الابتدائية فى تقد التحوية 3 
ٌ / : در يض وهو ما يعيبه بالقصور 
والجمز :0 الفا 58 mo”‏ 3 2- 
ا غى القانون . 
3 حي أن هذا النعى صحيح » ذلك أنه الما كان يبين من الحكم 
بح أنه أوضح في أد پأبه صناصر الضرر . التى لعقت بالط اعن 
نيه ويصقته وليسا على أدئتسه ثم أوإة ES‏ د 5-5 1 


5-1 


أ محلم — 


كان ذلك هو ما ارتاحث اليه المحكمة وكان قوام التعويض فى 
تقديرها هى جملة الأضرار الثى علف ييانها : قفى حدود تلك الآضرار 
الثابتة حائيا والمتوقعة مستقبلا تبنى المحكمة تقديرها للتعويض فى 
الحاتب المطالب به من المدعى ‏ الطاعن ‏ بوصفه وليا على ابثته 
الج عليها وتری المحكمة أن تقدر مبلع ٠٠٠١‏ جنيه تعويضا لذلك 
وباضافته الى ما قدرته المحكمة من تعويض للمدعى بص فته الشخصية 
نظير ما تكبده وما ينتظر أن يتكبده من مصاريف علاجية وعمليات 
جراحية وتجميلية لأمجنى عليها تصير جملة التعويض المناسب 
للمدعى عن نفسه ويصقته مبلع ۰٠۰‏ جنيه » وکان يبين من الحكه 
الطعون فيه أن كل ما ورد به خاصا بتقدير التعويض هو ما قرره م 
« أن باط الاستكناف الحالى هو ما تنعاه الشركة المستائفة - المطعوز 
عليها ‏ من مغالاة فى المبلع امقضى به على سبيل التعويض وترو 
هذه المحكمة أن الحكم المتانف قد 'خطا فى تقدير نفقات العلا: 
اذ احتسبها بمبلع ۰ جنيه فى حين انها لاتتجاوز وفقا للمستنداد 
القدمة مبلخ ٠‏ جنيه ومن ثم تقضى هذه المحكمة مع مراعاة كاة 
الظروف والملابسات وعلى ضوء التقارير الطبية المودعة أن التعويخ 
الجابر لكافة الاضرار التى حاقت بالمستانف عليه الأول عن نف 
وبصقته وليا طبيعيا على ابنته المجنى عليها . الطلاعن عن نه 
قف هو ٠٥۰۰‏ جنيه وبالتالى يتعين تعديل الحكم المستائفف !|| 
هذا المبلغ اذ فيه د الكفاية » ويبين مما أوردة الحكم المطعون أ 
أنه اقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعلية وهى التى قدمت عنه- 
الستئدات - كما فقرر الحكم ‏ دون أن يتحدث بشىء عن لضم 
المستقبلة التى طالب الطاعن عن نفسه بالتعويض عنها نتيجة الحا 
ادق انيت فيه ابثته وأدخلها الحكم الايتدائى فى تقدير التعود 
واشار اليها بكوله + وما ينتظر أن يتكبده ‏ الطاعن عن نفسه - 
مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجنى عليها 4 * * 
من ذلك ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أنه يقدر مرح . 
جنيه تعويضا زكافة الأضرار التى نحقت بالطاعن عن تفسه ويبصقد 
زاك إن الحكم خلص الى هذه اننتيجة بعد أن قصر التعو 
المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العسلاج الفعلية وقدرها ب 
٠‏ جنيه ثم اتبع ذلك بقوله 0 ومن. ثم تقضى مسذه المحكد 





س اء 


يؤكد ذلك أن الحكم حدد الآضرار التي فضى بالتعويض عنها 
مستعملا صيغة الماضى فقرر بأنها هى تلك اناضرار انتى حافت بالطاعن 
عن نفسه وبصفته مما مقتضاد أن الحكم المطعون فيه لم يدخل عنصر 
الضرر المستقبل فى تقدير التعويض عن الحادث ولم يتافشه فى أسبايه» 
واذ يجوز للمضصرور أن يطالب بالتعويض عن كىرر مستقيل متي كان 
محقق الوقوع » لما كان ذلك وكان يجوز لمحكمة الموضوع ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هده المحكمة ‏ أن تقضى بتعويض اجمالى عن 
جميع الأضرار التى حاقت بالمضرور الا أن ذلك مثروط بأن تبين 
عناصر الضرر الذى قضت من أجله بهذ التعويض وأن تتافش كل 
عنصر منها على حدة وتبين وجه أحقية طالب التعويض فييه أو 
عدم احقيته » واذ أغفل الحكم المطعون فيه بيان ذلك كله » فانه 
يكون معيبا بالقصور بما يستوجب نعضه فى هذا الخصوص وحده. 

( تقض 1۹۷۷/۲/۸ دنه ۸ الجزء الآول ص د۳۹٠‏ ) ٠‏ 

وحيث ان الثسابت أن الطاعنشين نازعوا أمام محكمة 
الموضوع فى استحقاق الفوائد عن مبلغ التعويض محل النزاع واذ كان 
طلب التعويض عن تزع الملكية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
لا يعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعني الذى عنته المادة ۲۲١‏ 
من القانون المدنى ء اذ المقصود فى حكه عذه المادة أن يكون 
محل الالتزام معلوم المقدار و'ن يكون تحديد مقداره ذائما على آسس 
ثابتة لايكون معها للقضاء سلطة فى التقدير » ول كان عا يستحقه 
الماللك مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويقا له عن حرماته 
من ملكيته جبرا عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضى سلطة واسعة 
فى تقديره فلا يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد انالك 
له فى صحيفة دعواه » ولا يصدق عليه هذا الوصف الا بصدور 
الحكم النهائى فى الدعوى ولا يفير من ذلك قيام الطاعنين بتقدير 
تعويض عن الآرض المنزوع ملكيتها بمبلغ ۸4۹۳ء جنيها و 7-١‏ مليم 
وعرضه على المطعون علييم ذلك انهم لم يقيكوه ورفعوا الدعوى 
بطلب الحكم ليم بالتعويض الذى حدده مما يجعل تقدير التحويض 
مؤجلا الى حين الفصل فى النزاع نهائيا » ومن ثم فلا تستحق القوائد 
عن التعويض الا من تاربخ الحكم الذائي ٠‏ لما كأن ذلك وكان الحكم 


- ليون فيه قد خالق هذا النظر وقضى بالفواكد بواقع 4 < سنوي 


ب إا 


عن ميلغ التعويض وتدره 4457 حنيه و ٠١‏ مليم من تاريخ المطالية 
الضاكية الحاحلة فى 11 من مايو سنة ١984‏ فغائه يكون قد أخط 
فى 17 القانون يما يتوجب ثقغه فى هذا الخصوص ٠‏ 
وحيث إن الموضوع عالح لننصل فيه » ونا تقدم يتعين الحك 
فى الاستكناف رقم ۷۳ نة ۸۳ ق مدنى القاهرة بتعديل الحسك 
المستانف بجعل بدء سريان الفوائ من تاريخ حدور الحكم النهائى فم 
411 (نقض ۹۹۷۹/1/۳۲ عنة ۲۷ الجزء الأول ص 1۳۸۷) 
مع وحيث أن معا تنعان الشركة الطاعنة على الحكم المطعو 
فيه الخطا فى تبرت القانون وفى بيان ذئك تقول أن الحكم المطعو 
قله أقام قغاءه على أن تسليم اليضاعة الى مخازن مصل 
الجمارك يعتبر تمليما قانونيا مبرئا لذمة الشركة الناقلة ومتهيب 
لمكوليتها قبل المرسل اليد عو من الحكم خطا فى القائون » ذل 
أن تسليم البخاعة الذى يترتب عليه ازقضاء عقد الثقل هو شا 
النضاعة الى الرييل اليه الذى بيده تت الأحن ولا بكقى وحم 
البضاعة سليمة الى ميناء الوصول او تيمها الى مصلحة الجما 
وإئما ينيخي تيء ها الى المرسل اليه فاذا لم يتقدم لاستلامها أو أمذ 
عن الاسثلام كان للناقل أن بحصل على اذن من القخباء بأيداعها أح 
المخازن على ذمة أريابها وبغير ذلك لاتبر! ذمة الناقل عما يت 
البضاعة من عجز أو تلف ٠‏ ْ 
النعى فى عحله ذلك أن عقد النقل لا ينق 
ولا تنتدى مسئوايه الناكل الا بكليم البمساعة المنقولة كاملة وسا 
الى المرسل اليه أو نائبه » ولا يغنى عن ذلك وصول البة 
سليمة الى جية الوصول أو تسليمها الى مصلحة الجمارك أذ لاتعة 
ا الجمارك نائية عن المرسل اليه قى استلام البضاعة وان 
تتسلمها بناء على الحكق الخول لها بالقانون ابتخاء تد 
مصلحة خاصة بها هى وفاء الرسوم المستحقة عليها ومن ثم 
يتققى عقد النقل بهذا التسليم ولا تبر؟ ذمة الناقل قبل ال 
اليه . لماكان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قض 
E‏ دعوى الشركة الطاعنة على ك ا e‏ 0 
الجمركية يعتير تسليما صحيها فى الكانون د 1 
ام اراك و ا E‏ ألا سك أنه ظاما لم بقم دكيل على ر 
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وحيثت ان هذا‎ 





— AI) — 


عجز فى البضاعة عند تسليمها لهذه السلطات قانه يكون قد أخطا 
فى تطبيق القائون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ياقى أسباب 
الطحن + ( تقض ۱۹۷7/7/١١‏ سنة ۲۷ الجزء الآول ص !ا ) ٠‏ 
5 وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بباقى 
أسياب الطعن الخطا فى القانون وقماد الاستدلال والاخلال بالدقاع 
وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه استند فى نفى الخطا 
عن الشركة المطعون دعا الأولى الى أن تكنيف معملحة السياحة 
لنشركة المطعون ضدها بنقل أمتعة الطاعن قد اثشترط أن يكون سداد 
نفقات الشحن بالعملة المصرية فى ميناء الوصول وأن هذا الشرط هو 
الذى ادى الى التأخير يسيب عدم وجود بواخر تفيل تقاضى أجر النقل 
فى ميناء الوصول بالعملة اللصربة وهو من الحكم فساد فى الاستخلاص 
وخطا فى القانون ذلك أن ما ورد بكتاب مصلحة السياحة الى 
الشركة المطعون ضدها الأولى فيما يتصل يمداد أجر النقل بالعملة 
المصرية انما قصد تنظيم المحامبة بين الجيثين ولم يقصد تنظيم عمثية 
النقل ووضع شرط يوجب على الباخرة الناقلة قبول الجر فى ميتساء 
الوصول بالعملة الممرية ؛ واذ كان ذلك فان الشركة المطعون ضدها 
الآأولى تكون قد أخطأت وسايرها الحكم المطعون فيه اذ استتد إلى 
شرط لا وجود له فى الاتفاق كسا أن ما أسثند اليه الحكم من عدم 
وجود بواخر تقبل النقل بهذا الشرط لم يقم عليه دليل وليس قيما 
ورد بخطاب ملاك الباخرة ينيون التى كانت تنقل أمتعة الطاعنة 
ها يؤدى الى ما استخلصه الحكم فى هذا الشان كما أنه لا يجوز 
الاستناد الى خطابى شركة شينكر وهى وكيلة المطعون ضدها الأولى 
المسكولة عن الضرر كما إن المحكمة أهدرت دلالة الخطاب الذى 
تقدم به الطاعن والذى تضمن أن الباخرة ناجرس غادرت ميناء 
برشلونة الى بور سعيد فى ١558/٠١/١8‏ وكانت صالحة لنقل أمتعة 
الطاعن بحجة أنه لم يتضمن أثارة الى قبولها شرط الدفع بالعملة 
المصرية مع أن هذا الشرط غير صحيح ٠‏ 
وحيث أن هذا النعى يجميع أسبابه مردود ذلك أن لمحكمة 
الموضوع السلطة التامة فى تقدير أدلة الدعوى وتفسير العقود 


: المستئد انه 2-5 


كا ولا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه آسس قضاءه برفض 
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دعوى التعويض المخامة من الطاعن د الثركة المطعون ف 
الأولى فى ۸ EE‏ تفن تحتصسله عيارات هذا الخطاب 
أن التزام الشركة لمطعون خشدها ينحصر فى شحن أمتعة وى 
الطاعن عن طريق وكلائ' فى المخارج من موائيء اسبانيا الى المو 
المصرية على أن يكون سداد قيمة نفقات "جور الشحن حنى مد 
الاسكندرية بالعدسلة المصرية وأن شركة ثينكر وكيلة الشركة إل 
ضدها الأولى بأمبائي' قد ألخطرت الطاعن فى *؟5/ 1538/٠١‏ باذ 
تجد صعوية فى شحن سيارته وامتعته من برثلونة الى بور سعيد 
انغلب اليواخر المسافرة الى مصر اما انما لا تمر بالميناء المذكور 
لاتقبل تحصيل النولون فى ميناء الوصول وتن وكيلة الشركة الم 
ضدها باأسباأانيت امتطاعت بعد ذلك الودول الى اتفاق مع الب 
ينيون على قبول شر الدفع بالعلة المصرية فى ميناء الو 
فشحنت أمتعة الطاعن عليها فى ۱۹1/۱۲/۲۹ وأنه لم يكبت و 
بواخر فى هذ التاريخ تقبل تقاضى 'جر النقل قى ميئاء ألو 
بالعملة المصرية وان الخطاب المقدم من الطاعن يشأن مغادرة الب 
ناجرس ميناء ررشلونة الى بور معید فى 1930/٠١/18‏ لم يد 
ما يشير الى قبولها هذا الشرط وخلص الحكم المطعون فيه من ذ 
جميعه الى أن الشركة المطعون ضدها الأوئى لم تخل بالتزامها . 
أن نقل أمتعة الطاعن كان مشروطا بدقع "جر التقل فى مصر يا! 
المصرية ولم يكن مشروطا بمدة معينة وان التأخير فى الشحن د 
إلى عدم وجرد بواخر تقبسل تقاضي اجر النقل فى ميتاء الوص 
بالعملة المصرية ٠‏ لما كان ذلسك وكان هذا الذى خلص اليه !! 
فى استدلال سديد يكفى لحمل قشائه فى الدعوى » فان ما به 
الطاعن ياسباب النعى لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تق 
اتدتيل لايذيل ماه محكمة النقض ۰ ۱ نقض 1995/14/19 سنة 
العدد الأول ص إوه ) . 

۴ - وحيث أن هذا النعى فى محله » ذلك أن عقد |١‏ 
البحرى يلقى على عاتق الناقل التزاما بتسليم البضاعة سليمة 
أصحابها » واذ كان التسليم يمتلزم تذريغ البضاعة » فان تدخل مة 
التفرمغ انما يكون لحساب الناقل وتحت ممئوليته » ويكون مرك 
مركز التابع للسفينة » ولا يكون للمريل اليه. الا الرجوع على النب 





سا ا 


تتعويض الأضرار الناجمة عن عمل المعاول اذ لاتريطه بهذا الآخير 
أى علاقة قانوئية مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصيا ٠‏ وذلك كله 
ما لم يتضمن سند الشحن نصا يفوض الربان اختيار مقاول التفريغ 
والتعاقد معه نيابة عن ذوى الشان ٠‏ اذ يكون للمرسل اليه فى هذه 
الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التفريغ المساءلته عن الأضرار الناجمة 
عن عمله - واذ كان يبين من الحكم النمطعون فيه أنه أقام خضاءه فيما 
يتصل بقيام علاقة قأنونية مباشرة بين انتركة المطعون ضدها وبين 
الشركة الطاعنة ( بوصفها مقاول تفريغ ) على أن سند الشحن قد 
تضمن يندا يجيز للربان اختيار مقاول التفريغ نيابة عن المرسل 
اليه » وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكة الاستفناق 
بان البند الوارد غى الند هو بند استثنائى يتعلق بالبضائع المفرغة 
فى بور سعيد والمويس نظرا للحالة التى كانت تسود منطقة القناة فى 
ذلك الحين » ولا ملة له بالبضائع التى تفرغ قى ميناء الاسكندية 
ودللت على ذلك بما ورد فى عنوان ذلك البند ٠‏ وكان من شأن هذا 
الدفاع - لو صح ‏ أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ اذ يترتب عليه 
أن يصبح سند الشحن اذاليا من أى نص يفوض 'لربان اختيار مقاول 
التفريغ فى هبنساء الوصول وهو ميتاء الاسكندية ؛ وبالتالى انتفاء 
العلاقة القائونية بين المرسل اليه ومقاول التفريغ بحيث لا تكون له قبله 
أى دعوى مباشرة ۰ لما كان ذلك ؛ وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول 
بحت هذا الدقاع الجوهرى أو يرد عليه › فانه يكون معييا قاصر 
البيان بها يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 

( نقض 1975/5/56 سنة ۲۷ العدد الأول ٤4ء‏ ) ٠‏ 

4 - وحيث ان مسا ينعاه الطاعن على الحكم المطعون قيه 
الخطا فى القانون: وفى بيان ذلك يقرل أن ات كم قرر بان 
الاستيلاء الذى تم على اللب المملوك نه ععل من عمال السلطان الذى 
یعتیر فى حكم العوة القاهرة طبقا لتص المادة ١54‏ من القانون 
ا مدنى ويؤدى الى اعفاء مصلحة الجمارك ووزارة الخزانة من 
المسثوئية > والواقعة محل النزاع لا تدخل غسسمن اعمال السيادة 
وأعمال السلطان لأن المشروع فى تعدادها ضرب أمثلة أربعة ؛ والثابت 
من الأوراق والخطابات التى أرسلت للطاعن أن مصلحة الجمارك باعت 
اللب للمؤسمة الاستهلاكية فى سنة 1۹3۳ واستولت على الكمن فلا 


12 سه 

تكون هناك قوة قاهرة حالت دون تسليم اللب أو ثمنه للطاعن ء 
وحيث أن هذ[ النعى فى محنه وذلك انه لما كانت المادة م.؟ 
من انقانون المدنى, تنص على أنه لايجور أن يحرم أحد من ملكه الا فى 
الأحوال ألتى يقررها الغاتون يالطريفة التى رسمها ويكون ذلك فى 
مقابل تعويص عادل وكانت المادة الآولى من القانون رهم 5 لستا 
06 تنص على أنه ١‏ يجوز لوزير التموين لضمان تموين اليلاد 
بالمواد انغذائية وغيرها ٠٠١‏ الاستيلاء على اى منقول أو أى شىء مز 
المواد الغذائية » » كما تنص المادة ٤٤‏ من من هذا الهانون على أذ 
د لمن ونع عليهم طلب الأاذاء حبرا الحق فى تعويض أو جزاء على 
الوجه المبين بها » › وكان وزير التموين قد أصدر القرار رقم .٠‏ 
لمستة ١55:7‏ المعدل للقرار رقم ١‏ لسنة 1۹1۳ - بالاستيلاء على جمي 
ميات اللب 'لتى كانت موجودة عند صدوره فى جمرك الشلال ١‏ 
المخازن التابعة له وكذلك على الكميات ألتى ترد مسنقبلا الى الجمرل 
المذكور » وهذا الاستيلاء تننقل به ملكية المال من الأفراد جبر 
عنهم 'لى جهة الادارة مقايل تعويض عادل » ولايعتبر مصادرة او فو 
جاهرة وائما تعتبر قوة قاهرة بالمعنى الوارد فى المادة ١+6‏ من العانو 
المدنى تلك التىتكون حربا أو زلزالا او حريقا»كما فد تكون آمرا ادار 
واجب التنفيذ بشرط أن يتوفر فيها استحالة التوقع واستحالة الد 
وينقضى بها التزام المدين عن المسئونية العقديةء وينتفى بهاعلاقة اسي 
بين الخطا وانضرر فى المسكولية التقصيرية » فلا يكون هناك مد 
للتعويض فى الحالتين ؛ لما كان دلك وكان التعويض المطالب به ه 
المستحق طيقا لأحكام الاستيلاء الذى ثم على البضاعة فى مواجه 
الجمارك دون انطاعن ٠»‏ وكانت الخطابات المؤرح أولها ۹1۷/١١١‏ 
والمادر من جمرك انقاهرة والثانى المؤرح 1959/7/5 والصادر م 
مقتش انتاج الأقصر والثالت المؤرخ ۱٦1۷/١١/٠١‏ والصسادر د 
تفتيش انتاج الاقصر والمقدعة من الطاعن بحافظتيه رقمى ار١٠١‏ مل 
محكمة أول درجة . وتتضمن استعداد الجمارك لدفع ثمن اللب المعلو 
له على أساس انها باعته للمؤسسه الاستلاكية فى سنة 1١951‏ 4 فا 
الجكم اذ قضى برفض طلب الطاعن تسليمه اللب أو ثمنه قولا من 
بان الاستيلاء على اللب هو من اعمال السلطان التى تعتير فى حه 
القوة القاهرة » يكون قد خالف القاتون وإخطا فى تطبيقه يم 
يوجب نقضه ۰ (تقض 5</ 1995/1 سئة ٣۷‏ الجزء الأول ص *55, 


1 دقام 

a‏ وحيث انه يجين من الحكم الابتدائي المؤيد يالحكم 
المطعون فيه أنه اقام قضاءه برفض دعوى الضمان الموجهة إلى الخصوم 
الدخلين ( المطعون اضدهم من التانی الى المرابع ) على ما اورده من 
« أن e‏ من العقود التى تستتد انيه الطاعتة أن أمدعي عليهم فى 
دعوى لقان هم الذين قامو! بتوريد البطاطس وشحنها وان الطاعتة 
هي أنتى Ee‏ بتسليم موردى اليضاعة الضناديقٌ والاكرياس 
aS:‏ ا ٠‏ كما ان أئنتايت بخطاب الضمان 
للؤرخ 2 ن / 0 3 التحنننات التى أبداعها ريان الياخرة 
والمدرجة فی هذا 2 تخنص فى أن الصناديق جميعها مكسورة 
وأن 2 محصذا فى بحر ٠‏ ولا كان المدعى عليهم فى 
دعوى الضمان عير مسئولين عن الصناديق ؛لتى مامتها الطاعنة 
اكه ي ؛ قضلا عن عدم مساعلتهم عن العجز او الصيانتين 
اللتين مقطتا فى البحر ٠‏ واذا أضيف إلى ذلك أن البيع قد تم فوب 
يد ٠‏ نهى مستونينهم يتسلم البضاعة على خلهر السفينة فتكون دعوى 
الضمان على مير أساس سليم » ٠‏ كما اضاف أنحكم المطعون فيه « ان 
و حالة اللتبناديق ق حد ذاتها وعدم ملاءمة الخشب المصسنوعة 
5 تضمنها تقرير الخبير البحرى واذا صح ان الشحن قد تم فی 
حضور الطاعنة بدليل هدور خطابالضمانمنها بها يحمله من تحفظات 







ودوت أ أجراء صد الخصوم المدخلين متبيت لما تدعيه من حق لها 
يعست اترارا ضمنيا بأن الخطأ ؛نما ورجع اليما بتسليمها صناديق 
ا ؛ يضاف الى ذلك أن ما سقط فى البحر من صبائتين 5 
1 الأوراق عن أمكان نسبته الى خطما أن منهم اثناء عملية 
لخدن الوا كان يبين من فنك أن الحكم المطعون فيه فد انتهى 
فى نطاق ملطته الموضوعية الى أن مبب التلف هو سوء التغليف الذي 
يرجع الى عدم ملاءمة خشب العناديق الذى قدمته الشركة الطاعتة الى 
اليائعين hs Ct‏ 3 1+ ا : ١‏ : 
E‏ نا خي :ورده الحكم من اسباب سائغة لها مصدرها 
-- تى الأوراق ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الشأن » فان 
اود في عيب النعی لہ يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
E‏ النقض ٠‏ (نقض 1378/1/5 سنة ۲١‏ العددالثاثى 
E 0‏ أن الحكم المطعون فيد قد أقام قضاءه بصدد تقدير 
يص الذى تستحقه الطاعنة عن العجر الذي وجد فى رسالة الشاى 


1 ~A 


بسعر شرائه اعمالا لاتقفاق الطرفين باليند ٠۵‏ من سند الشخن على 
تقدير التعويضص .حسمب فاتوره الشراء » واستنادا الى إته اتفاق صحيح 
وفقا للمادثين وج» , ۲٣‏ من القانون المدنى »> وهذا الذي قرره 
الحكم وأقام عليه قضاءه بتقدير التعويض غير صحيح في القانون » 
ذلك أنه وان كان تقدير التعويض عن الضرر من المسائل الواقعيسة 
التى يستقل بها قاضى الموضوع الا أن تعيين عناصر الضرر التى 
يجب 'ن تدثل ثى حاب التعويض هو من المسائل الفائوتية التى 
تخضم لرقابة محكمة النقض ٠‏ ولما كانت معاهدة ستدات الشحن 
المادر بها مرسوم بقانون فى 1444/1/١‏ هى ألقانون المتعين 
التطبيق على النزاع فقد وجب اعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من 
أحكام خاصةه بالتحديد القانونى للعسئولية يصرف النظر عما فى هذه 
الاحكام من مثايرة لما هو مقرر فى شان التحديد الاتفاقى 
للمسكولية . لماكان ذلك ء وكان الخص قي القفرة الخامسة من الماد؛ 
الرابعة من معاهدة ستدات الشحن على 'ن لا يلزم الناقل أو السهيد 
في أى حال من الاحوال بسبب الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أ 
ما يتعاق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه انجليزى عن كل طرد أ 
وحدة أو ما يعادل هذه إلقيمة من النقد بعملة أخرى ما لم يكن الشاح 
قد بين جنس البضاءة وتيمتها قبل الشحن . وأن هذا البيان ف 
دون في سند الشحن - ويجوز للناقل أو المربان إو وكيل الناقل الاتغا 
مع الشاحن على تعيين حسد اتمى يختلف عن الحد المنصوص عل 
فى هذه الغقرة على شرط لا يكون الحد الأقصى المتفق عليه اقل > 
المبلغ السابق ذكرة » والنص فى الفقرة الثامنة من المادة الثال 
على أن « كل شرط أو تعاقد أو اتفاق فى عقد التقل يتصمن د 
و ی ر 
المنصودس علبا فى هذ المادة أو يتضمن ف 

على وجه مخالف لما هو منصوص عليه فى همده المعاهدة يعت 
داطلا بطلانا مطاقا ولا يترتب عليه آثر ما » i E‏ الكت 
5 بعت , اكع لئة الياة :ء. ترت عله المعاهدة فى = 
رت ل ع ل ل 
عدم بیان جس + 2 1 
لنمسكولية القانونية لما يمكن أن يحكم به > وحدا أدثى للمستو 
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الاحفاقية بالنظر الى ما يمكن الاتفاق عليه ٠‏ وأنه وان كان يصح 
الاتقاق على تشديد مسئولية التاقل عن الحد القائوتى المنصوص 
عليه فى المعاهدة ‏ وهو مائه جنيه اتجليزى عن كل طرد أو وحدة _ 
لله أن الاتفاق على تخهيف مسئوليته والنزول بها يحيث يكون 
الحد الأقصى لهسا أقل من الحد القانوني المتصوص عليه فيها 
يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له » وبالتالى ينفتح المجال لتفدير 
التعويض وفقا للقواعه العامة الواردة فى القسانون المدنى فى 
شان المسئولية التعاتدية بصفة عامة على الا يجاوز التعويض المقضى 
به الحد الأقصى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم بيان جنس 
البضاعة وقيمتها فى سند الشحن + ولما كانت المادة ۲۲١‏ من 
القاتون المدئى تقضى بأن يشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة 
وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لدم الوقاء 
بالالتزام > فان مقتضى ذلك وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - 
أن الناقل يكون مسئولا عن هلاك البضاعة أو فقدها أتناء الرحلة 
اليحرية بمقدار الثمن الذى ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بالسوق 
الحرة التى تخضع نقواعد العرض والطلب » لأن هذا الثمن هو الذى 
يمثل الحسارة التى لحقت صاحبها والكسب الذي فاته ء اذا كان ثمن 
البيع فى ميناء الوصول يزيد على تمن شرائها ٠‏ لما كان ذلك » 
وكان البئد 6؟ من سند الشحن الذى تسكت به المطعون ضدها ينص 
على 5 فى حالة الخارة أو التلف فى الظروف التى تنطوى على 
هستولية التاقل » فان هذه المسئولية تحتشسب على آلا تزيد فى أبة 
حالة من الآحوال على صافى قيمة فاتورة الشراء أو مائة اجنيه 
اترلينى الطرد أو الوحدة مخصوما متها جميع النفقات المقتصدة 
أيهما أقل وكان البين من الحكم المطعون فيه أن صناديق الشاى موضوع 
ر عبوة كل منها ١٠١‏ لبرة وآن شمن الليرة الواحدة AJA‏ 
و حسب فاتورة الشراء + فان قيمة الصندوق الواحد يكون 
ا ۶ جنيها انجليزيا مما مؤداه أن البتد ۲ من سئد الشحن 
4 فى الواقع اتفاقا على تحديد مسئولية الناقل بحد اقصى يقل 
م ل انجليزى عن كل طرد او وحدة ء وبالتالى تخفيقا لهذه 
7 عما هو منصوص عليه فى معاهدة ستدات الشحن وهو أمسر 

( م ؟ 8‏ المسثولية المدتية ) 
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غير جائز طبقا لنص المادتين +/م » 2/4 منهااء ومن ثم فان حسذ 
الاتفاق يكون قد وقع باطلا بطلانا مطلقا ولا اثر له - لما كار 
ذلك ء وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمز 
اتفق الطرفين بائبند ۲١‏ من سند الشحن ولم يقض بيطلانه » وقد 
التعويض الذى تستحقه الطاعنة عن العجز الذى وجد فى رسالة الشاو 
أخذا بسعره فى فاتورة الشراء ولم يتبع فى تقديره مأ رممه حكم النقض 
السابق صدوره فى الدعوى إذ لم يدخل فى حساب التعويض عنصب 
هما قات الطاعنة من كسب يسبب ارتفاع سعر الشاى فى ميناء الوصو: 
عن سعر الكراء » فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانو 
بما يوجب نقتبه دون حاجة لبحث الوجه الثانى من سبب الطعن 
( تقض ۲۹د د۱۹۷ منة 7 العدد الآول ص ٠ ) 1١۷۸4‏ 

1 وحيث ان ضمان ا'ليندس المعمارى لتيدم اليتاء للعيو 

التى تهدد ملامته أساسه المسئولية العتدية المنصوص عليها فى المادتدٍ 
1 و 1۲ من القاتون المدنى : فهو ينشا عن عقد مقساو 
يعهد فيه رب العمل الى المهندس المعمارى القيام يعمل لقاء اجر 
فاذا تخلف عقد المقاولة فلا يلتزم المهتدس المعمارى قيل. رب العم 
بهذا الضمان وانما تذضع مسئوليته ذلقواعد العامة قى المسثوا 
المدبية . لما كان ذلك + وكان الحكم المطعون خيه قد أقاع فضا 
يعسولية الطاعن عن خعان عيوب البناء على ما جاء بأسباب الح 
الابتدائى من أن الشناعن « وان اقتصر عمله عتى وضع التصعيم دون 
بشنت أنه كلف بالرقابة على التنقيذ إلا إن الثابت أن العيوب قد أ 
ب التصميم المذكور ذلك إنه أبدى فى أول بنود الملاحظات 
التأسيس على عمق ۲ م من منسوب الآرض الطبيعى وقد نفذ التص 
المذكور فى حين كان يتعين أن يكون التأسيس على عمق يتراوح ؛ 
۽ » + متار طبقا لطبيعة الآرضى فى مكان اليناء » - وعلى 
أضاقه الحكم المطعون فيه من أسباب ذهب فيها الى أن * أى شد 
بمؤهل او يغير مؤهل يقوم يوضع التص ميم يعتير أنه قأم بمهم 
الهتدس المعمارى وهو ما تحقق فى حق المستائف ( الطاعن ) باقر 
بانه هو الذى وضع الرسم المقدم والملاحظات الواجية الاتباع وال 
على هامشه واولها جهد التربة ؟ كج مم؟ والتأسيس على عه 
مترين من منسوب الأرض الطبيعى وذلك دون القيام بجس ترية م 


د فاله ‏ 


الأرض وكلف عيوبها وهو ما تمليه أصول صناعة البناء والنزول 
بالاساسات الى العمق الكافى لسلامة المليانى ويتحفق مع التزامه 
( إى الطاعن ) بالخمان الذى قرره القانون » وكان الضاعن قد تمسك 
فى دفاعه مام محكمة الموضوع بأند لا تربطه بالمطعون فدها الأاولى 
وهى صاحبة العمل - أية رابطة عقدية وأن عمله اقتصر على حساب 
تكاليف الانشاءات الخرمانية كمشورة فئية مجانية قدمها للمرحوم 
المهندس ٠٠٠٠ء٠‏ بناء على المعلومات الفنية الخاصة بالترية النى 
تلقاها منه وان مهندسا آخر هو الذى قام بوضع التصميم النهائى 
للبناءء ؛ فان الحكم المطعون فيه وقد انتهى فى قضائه الى أن 
الطاعن مسئول عن ضمان العيوب التي ظهرت فى البناء باعتبباره 
المهندمن المعماري الذى قام يوضع التصميم مح ما ذهب اليه فى اسيايه 
فى موضع أخر من آن المرحوم المهتدس ٠٠٠٠٠١‏ مورث المطعون 
ضدهم الثلاتة الاخرين كلف آخر يعمل رسومات الفيسلا ودون أن 
يستظهر الحكم العلاقة بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى ليستبين ما 
اذا كانت ناشثة عن عفد مقاولة أو مجرد مشورة قدمها الطاعن بالمجان 
عن حساب تكاليف الانشاءات الخرسانية ( للفيلا ) وذلك تحقيقا 
لدفاع الطاعن الجوهرى الذى لو ثبت لتغير وجه الرأى في الدعوى » 
فان الحكم المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التسبيب يمأ يوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى سباب الطعن 

( تقش 0١‏ سنة ۲١‏ العدد الأول ص ٠١68‏ ) . 

45 - وحيث إن مقاد المادتين ۵۹1 و ۵۹۷ من القاثون 
ال مدني نه فى الايجار من الياطن تبقى العلاقة بين المؤجر والمستاجر 
اي خاضعة لاحكام عقد الايجار الأصلى ؛ فيطالب كل متها 
الآخر بحفوقه بمقتضى هذا العقد ويسرى على العلاقة بين 
المستاجر الأصلى والمتأجر من الباطن احكام عقد الايجار من الباطن؛ 
ولا ينشىء هذا العقد الآخير علاقفة مباشرة بين المستأجر من الباطن 
والمؤجر الأصلى الا فى شىء واحد هو الاجرة » ايكون المستاجر من 
الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتسا فى ذمته 
للمستااجر الأصلى من الأجرة من وقت انذار المؤجر له عن المدة التى 
قلی الاتذار على نحو ما قصلته المادة ۵4۷ من القانون المدتى » آما 
جار الحقوق والالتزامات الأخرى الناشئة من عقد الايجار فتبقى 
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من الباطن علاقة مباشرة بين المؤجر الأصلى ويين المستأجر من الياط 
ولو کان قد صرح للمستاجر فی ق الايجار الاصلى بالتاجير 5 
الياطن : الا 'ذا كبسللى المؤجر الأصلى الابحار من الباطن بعد تما 
دون تحفظ أو أستوفى الأجرة من المستأجر من الباطن دون تحفظ وله 
كانت العلاقة بين المؤجر الاأصلى والمستأجر من الباطن خارج هم 
النطاى ء غير مياشرة ء على ما سبق بيانه ؛ الا إنه يجوز للمستا 
من الباطن أن يرجع مباشئرة عنى المؤجر بدعوى المسئولية التقصير 
الباطن 5 ونا كان الثابت مها جلك الحكم المطعون ده أن الشر 
المطعون ضدها الاولى أجرت لشطعون فده الثانى طابقا فى عما 
تملكها وصرحت له فى العقد بتاجير كل أو بعخى العسين المؤجرة , 
الباطن وأن المطعون خده الثانى أجر من ياطنه للطاعن ثقة من ذف 
الطايق وان الطاعن س وهو المستاجر من الباطن 5 اقام الدعوى شر 
المؤجرة الاصلية دطلب تعويشه عما لحقه من أضرار استنادا ! 
مسئوليتها التقصيرية وخخبت له محكمد أول درحة بالتعويتسن الذى طط 
بعد أن خلصت الى توافر أركان هذه المسئولية » وكان الح 
المطعون فيه شد قضى برذخن ههه الدعوى تأميسا على عدم جر 
التقصيرية بعد أن انتهى الى القول بقيام علاقة عقدية بين المؤ 
الأصلى وبين المستأجر من البأطن أسامها عقد الايجار من الفا 
فى عقد الايجار للمستأجر الأصلى بالتأجير من الياطن ء قانه يك 
قد حالف القانون وا خط فی ف طبيقه فبا بو خب نقضه دون ہکا 
لبحث باقى الأوجه - ( نقض ١5٠5/4/٠‏ منة ۲١‏ العدد الأول 
A41‏ ) * 

+4 توجب المادة +03 من قانون المرافعات السابق ‏ ال 
يكام واف اترام علي اجون ليا بعس :هميلا رة يونا 
تاريح تفریره يما فى ذعته أن يدفع الى الحاجر المبلمم الذى 
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كابتا يسند تتقيذي » وكانت الاجراءات التصوص عليها فى المادة 
وبع قد روعيت ٠‏ واذ كان الثابت أن الطاعن تمسك امام محكمة 
الموضوع بأنه دهع الى المطعون عليه الثاني الحاجز ‏ دينه تنفيذا 
لحكم المادة 01¥ السالفة الذكر »> غان إلحكم الحلعون فيه اذ قضى 
بمسثولية المحجوز عليه عن هذا الوفاء » دون أن يرد على هذا 
الدفاع الذى من شانه لو حح أن يتقير وجه الرأ'ى فى الدعوى » 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون » وشابه القصور فى التسبيب ٠‏ 

( نقض 1۹۷۵/۲/۲۷ منة 5؟ العدد الأول ص ۸ء6 ) ٠‏ 

٤‏ وحيث ان هذ النعى سديد ء ذلك أنه يبين من الحكم 
المطعون فيه أنه فد أقام قضاءه بنفى مسئولية المطعون عليه الثانى 
وبرفض الدعوى فيله على قوله « يبين من الاطلاع على ملف تموذج 
الخلل أنه لم تتخد اجراءات يضائة خبد المالك «المطعون عليه الآاول» 
لعدم تنفيذه » فالتنظيم مثى قام بعمل نموذج خلل فافه يراقب المألك 
فيما اذا قام يعمل الاصلاحات فى المدة المحددة به من عدمه قاذا لم 
يقم المالك بها حررت له مذالفة وقدم للمحاكمة » وعدم تقديم المالك 
للمحاكمة يدل على أنه قام بهذه الام لاحات › وقد جاء بتقرير مراقبة 
التنظيم أنه عندما تقدم المالك يطلب الحصول على ترخيص لبناء 
اربع غرف على جزء من سطح المنزل فام المهندس المختص بمعاينته 
ولم يلاحظ أى خلل لساهريى بالمتزل » وقرر مالك النزل أثه قام 
بالاصلاحات التى أعلن بها فى تموذج الخلل المأكور » كما قرر 
الستانف علييم ( الطاعنون ) متاجرو النزل فى تحقيق النياية 
العامة أن المالك قام بيذه الاصلاحات ٠٠١‏ فأقوال المستانف 
عليهم جميعا تؤكد أن مالك المنزل قد قام بتنفيذ نموذج الخلل وأن 
موندسى التنظيم لم يتوانوا فى متابعته حتى قام بالتتفيذ »> ومن ثم 
فلم يرتكبوا أى خطا من هذه الناحية » » ويبين من ذلك أن الحكم 
قد اتخذ من قول المطعون عليه الأول باصلاحه المنزل » ومن عدم 
محاكمته جنائيا بتهمة عدم اجرائه ذلك الاصلاح دليلا على قيامه 
به » كما امتخلص الحكم ذلك من قول مهئدس التنظيم بعدم 
ملاحظته خللا ظاهريا بالمنزل عند معاينته له قبل اصدار الترخيص 
بتعليته » ومن أقرال الطاعنين فى تحقيق التيابة العامة » ورتب على 
ذلك انتفاء ممئولية المطعون عليه الثاني + ولا كان قول المطعون 
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عليه الأول يقيامه بأصلاح انزل وفق نموذج الخئل لا يصلح فى 
القائون دليلا على صحة صذه الواقعة » اذ لا نملك الشخص أن يت 
من عمل نفمه لتفسه دليلا يحتج به على القير »> وكان عدم اقام 
الدعوى الجنائية ضد ذلك المطعون عليه بتهمة عدم تنفيذه ماكلة 
به من 'صلاح بموجب نموذج الخلل لايتهض دليلا على قيامه بذلا 
لانتفساء التلازم بين الامرين » ولان انحجية فيما يتعلق بوقو 
الجريمة ونسبتها الى فأعلها انما تقوم امام المحاكم المدنية ‏ وع 
مأتقشى يه اة 55 من قانون الاجراءات الجنائية ‏ يتساء عل 
الحكم الجنائى الصادر من المحكمة الجنائية فى موضوع الدعر 
الجنائية > وكان ما إستده الحكم المطعون فيه الى مستاجرى المنز 
الطاعنين من أنهم قرروا أن امالك ( المطعون عليه الأول ) قد ة 
بلك الاصلاحات » يخالف الثايت من مدونات الحكمء» اذ لم يرد ع 
لان الطاعنين القالك والخامس والسادس سوى أنهم لم يلحة 
اشر خللا الا ليئة انهياره مما لا يفيد المعنى الذى نمبه الد 
اليهم » وكون ما خلص اليه من اجماع الطاعنين على تاكيد قيام الى 
بتنفيذ ما كلف به بموجب نموذج الخلل منتزعا من مصدر لا يذ 
اليه » وكان عدم ملاحظة ميندس التنظيم وجود خلل ظاهرى بال 
عند معاينته له قبل الترخيص بتعليته لاينفى وجود خلل فعلى 
يؤثر على سلامته وقدرته بالتائى على تحمل الآبنية الجديدة المطا 
الترخيص بها » ولا دليل على ما تمسك به الطاعنون من أن الخ 
ثايت فی جائب تابعى المطعون عليه الثانى من أنه كان عليهم 

الترخيص للمالك بالبناء التأكد ببراعته من قيامه باجراء الاد 
المكلف به باعتياره اصلاحا خروريا للمحاقظة على سلامة المنرل ٠‏ 
تزايد الخلل الذي ثوهد فيه > مما امار اليسه الحكم المط 
فيه ولم يرد عليه بغير ما سافت الاثارة اليه من أسياب > على | 
مما تقغى به المادتان الأولى والتائية من القانون رقم 195 

۲ فى شان تنظيع المبانى من عدم جواز انشاء بناء أو تعلية 
بعد الحصول على ترخيص فی ذلك من الجهة الادارية المختص 
يشئون التنظيم » التى لاتصرق هذا الترخيص الا متى ثبت لهل 
مشروع اليناء أو الاعمال المطلوب تعليتها مطابقة للشروط وال 
المنصوص عليها قاتونا » وما تحظره أمادة الحادية عشرة من 
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إلقاتون من اقامة بتاء الا اذا كان مطابقا الأصول الغنية » لما كان 
با تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون فيما قضى به من رفض دعوى 
الطاعنين قبل الطعون عليه الثانى بناء على الأسباب آنفة الذكر 
مثوبا بالقساد فى الاستدلال المبطل تقذ ائد بعا يستوجب نقضه فى 
هذا الخصوص واحالة القضية الى محكمة الاستئذاف ٠‏ ( نقض 15/را/ 
۷۳ سنة 54 الجزء الثائى ص ۸4٤‏ ) - ش 
ه؛ ‏ وحيث أن الحكم المطعرن فيه أقام قضاءه بمسئولية الطاعن 
يصفته على قوله « أن كبير الأطباء الشرعيين ذكر فى تفريره أنه وان 
كان التداخل الجراحى الذى أجرى للستائف هده ( المطعون ضده ) 
قد أجرى وفق الأصول أنفنية الصحيحة › وأنه ليس ثمة ما يمكن 
تسبته الى المستشفى من خطآ أو اهمال فى هذا الصدد »> الا أنه من 
أتاحية آخرى قان هذ! التداخل الجرلجى قد أحرى متاخرا بعد أن 
كان قد انقضى على بدء العلاج بالمتثفى حوالى الشهرين رغم ما 
هو تابتبالأوراق الطبية من حصول نقص واضحدفالابصار يالعين‌اليمنى 
من ٩/٦‏ الى 20/75 وبالعين اليمرى من 54/1 الى 7/1 ويالرغم 
من أن توتر العينين لم يستقر على وضع ثابت » وكان الأجدر التبكير 
بالعلاج الجراحى ما دامت حالة العينين لاتستجيب للعلاج 
الداواثى » فقبلا عن أن العين اليعنى لم توضع بعد العملية تحت 
الملاحظة الكافية لقياس قوة ابصارها وتوترها وميدان النظر فى 
فترات متضارية » رغم ما هو ثابت بالآوراق من عدم استقرار حالتها 
واستمرار شكوى المريض من الصداع بحيث رادت التغيرات الضمورية 
بالعصب البصرى حتى فقدت العين أبمارها دون إتخاذ اجراء آخر 
لعلاج التوتر الغير مستقر فى حبوطه وأنه يؤخذ على المستشفى أنها 
وقد تبين لها عدم استجابة عين المريض للعلاج الطبى فانه يكون 
هن الضرورى أن تبادر باجراء الجراحة بعين المصاب بمجرد إن تبين 
عدم استجابتها للعملاج الدوائى ٠‏ وأن العين اليمنى 7 اوقت بعد 
الجراحة للتعرف على مدى احتياجيا لعلاج آخر أو جراحة ثانية تجرى 
فى الوقف امنا لكان عن ,الكل ان فر الفلا عن اتقيعة تفيل 
مما انتهت اليه حالة المريض وهذا الذى ذهب اليه كبير الاطباء 
الشرعيين فى تقريره واضح الدلالة على قيام الخطا فى العلاج الذى 
أسقر عن الأضرار الجسيمة التى حاقت: بالستانف هده « المطعون 
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ده » طالب التعويض ٠‏ وما فول المستاتف « الطاعن ١‏ اته استعار 
بطبيبين أخصائيين فانه لا يدرأ عنه شبهة الخطاأ » ذلك أن أولهما 1 
يستدع الا بعد دخول المريض بحوالى شهر ء واذا كان هذا الأخصائ, 
قد أشار بعلاج دوائى فان هذا لا يعقى المستأتف < الطاعن 4 م 
المسثولية تلقساء التابت من تقرير كبير الآأطباء الشرعيين من ١‏ 
حالة مثل هذا المريض كانت تستدعى التداخل الجراجى فور اكتشاة 
حقيقة المرض » وخطا هذا الاخصائى فى العلاج لا يعفى المستانا 
« الطاعن » من المسئولية » وأما الاخصائى الآخر وهو الدكتر 
محمود عبد الحميد عطية فاته لم يستدع الا بعد أجراء الجراحة بوق 
طويل ولا يشفع ها أشار به من علاج دوائى بعد الجراحة فى نة 
الممثولية عن الطاعن فى التداخل الجراحى الذى كان يجب المباد 
به غور اكتخاف طبيعة المرض » ومفاد هذا الذى قرره الحكم ١‏ 
اعتبر التراخى فى أجرام التدخل الجراحى بعينى المطعون ضده د 
تقرب من الشهرين على الرغم من أن حالته كانت تستلزم ضرو 
المبادرة باتخاذ هذا الاجراء على أثر ظهور عدم جدوى العلاج الدوا 
اعتير الحكم ذلك خطا من جانب أطباء المستشفى العسكرى العا 
لا يبرره تذرعهم بانهمهم استعانوا قى علاج المطعون شضهمه يطبيد 
ألخصائيين ٠»‏ وإنه الى جانب هذا الخطا يقوم خطا آخر وقح 
آل اء المستشقى العسكرى العام هو أتهم لم يبذلوا العناية إلكا 
المعين اليمنى بعد اجراء الجراحة فيها » وقد ادى ذلك الى غق 
ابصار هذه العين + وأن هذين الخطاين يوجبان مماعلة الط 
بصفته ٠‏ ولا كان التزام الطبيب ‏ وعلى ما جرى به قضاء هل 
الحكمة - ليس التزاما بتحقيق نتيجة هى شفاء المريض » واتما 
التزام ببذل عنساية اله أن العناية المطلوبة منه تقتضى أن يبذل لمر 
جيودا صادقة يقظة تتفق فى غير النلروف الاستتنائية مع الآأص 
الستقرة فى علم الطب فيسال الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه ال 
لديقع من طبيب يقظ فى مستواه المهنى وجد فى نفس الظر 
الخارجية التى آحاطت بالطبيب المسثول » كما يسال عن خ 
العادى أيا كانت درجة جسامته ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المط 
فيه قد سجل فى حدود سلطته التقديرية آخذا بما أتبته كبير اف 
الشرعيين فى تقوريره وعلى ما سلف البيان أن اطياء المسد 
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العسكرى العام لم يبذلوا العناية الكواجبة فى رعاية العين اليمتى بعد 
إجراء الجراحة فيها اذ لم توضع هذه العين بعد العملية الجراحية 
تحت الملاحظة الكافية » وذأك بقياس قوة ابصارها وتوترها وميدان 
النظر فى فترات متقاربة » رغم ما هو ثابت بالآوراق من عدم استقرار 
حالتها وامتمرار شكوى المطعون ضدد من الصداع بحيث ازدادت 
التغديرات الفعورية بالعصب البصرى حتى فقدت العين ابصارها دون 
اتخاذ اجراء آخر لعلاج التوتر الغير مستقر » واعتبر الحكم ذلك 
خطا موجبا لمساعلتهم عن الضرر » وهو استخلاص من الحكم سائغ ء 
وكان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو 
الترك يأته خطا مما يستوجب المسئولية المدنية » وكان ما وصقه 
الحكم المطعون فيه بأنه خطا وقع من الطاعن بصفته يصدق عليه 
وصف الخطا يمعنساه القانونى » واذ كان من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن استخلاص محكمة الموضوع لعلاقة السببية بين الخطا 
والضرر هو مما يدخل فى تقديرها متى كان سائغا » وكان ما 
استختصه الحكم قى هذا الشأن وعلى ما سلف البيان هو استخلاص 
سائ ءوآئه لايكفى لانتفاء هذه العلاقة ما أورده كبير الأطباء الشرعيين 
فى تقريره من أن اصابة صغار السن بالأجلوكوما الابتدائية كثيرا 
ماتنتهى الى ذات التتيجة الثى وصل اليها المطمون صده » ذلك 
أنه يجب لامتبعاد خطا الطاعن كسبب للضرر أن يتوافر السبب المشار 
اليه في خصوصية هذه الدعوى . وأن يثبت أنه السبب المنتج فى احداث 
الضرر وكان التقرير قد اكتفى بايراد رأى علمى مجرد على النحو 
السالف ذكره دون أن ديثبت توافر هذا العامل الخلقى فى خصوصية 
حالة المطعون ضده وأثه السبب المنتج فى أحداث الضرر » قلا على 
الحكم أن هو لم يعتد به فى نفى علاقة السببية ٠‏ لما كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى توافر عناصر المسثولية فى هذا 
الخضوص فى حق اطباء المستشفى العمكرى أخذا بالرأى القنى الذى 
أثبته كبير الأطباء الشرعيين فى تقريره ٠‏ فان قى ذلك الرد على 
ها أثاره الطاعن قى شان عدم الاعتداد بالتقرير فى هذا 
الخصوص ٠‏ ولا كان ما تقدم جميعه فان ما ذهب اليه الحكم من أن 
ما وقع من الطاعن يصفته على النحو السالف بيانه يعد خطا 
يستوجب مسئوليته » وعلى هذا الأساس أدخل فى عتاصر التعويض 


AT —‏ له 


الذي خضي به ما أصاب المطعون ضده من ضرر عن فقد أبصار عيسسه 
الجراحة قيها فاثه لايكون مخطتا فى القانون أو مشوبا بالقصور فى 
البيب ومن ثم فان جعيع عا بعيبه الطاعن على الحكم فى هة 
لل خصوص يكون غير مديد Y1 ٤‏ 0 1 !ا ك i!‏ 3 لم اد 0 فو 
فنضاذه بعسثولية الطاعن بصفته ی هذا الحلا ااثابت فى جائ 
E‏ ل وو ED CL‏ ا ا 
المطعون هده کائت تستلزم المبادرة باتحاد حذاآ الاجراع فور خلهو, 
عدم جدوى العلاج الدوائى الذى استمر عليه طوال تلك المدة» دور 
أن يتحقق الحكم من آن العلاج الدوائى الذى اتبجه الاطياء م 
المطعون EE‏ على النحو الدق أورده كبير العا اء الشرعيين ف 
تقريره الذى 'عتمد عليه الحكم فى قضائه › كان لا يتفق مع ما تقضى ڊ 
الأصول المستثرة غ علم ١‏ لطب وهو اجب توافره لمساءنتة ١‏ لطبيد 
عن خطته القنى + لماكان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون كو 


خبلئته فى تطبيفق انون : دد هذ!' الخصوص. قت ابه القصو 
5 التكسديب كت يسلو خب نقضه لذئلكت : طلالما أنه شضى بتعويث 


اجمالى عن الأضرار التى حاقت بالمضرور ومن .بينها الضرر الاجم ع 
خطا الطاعن قى التراحى فى اجراء التداخل الجراحى والذى غص 
الحكم فى استظهار انخرط اللازم توافره لثبوته فى حق أطباء المستشف 
العسكرى العام على النحو السالف بياته ٠‏ ( نققن e‏ 
*؟ الجزاء الكالث ص ١١١۲‏ ) - 

لما كان يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن 
اقام كضاءه على قوله « ان مسئولية الوزارة الطاعنة عن أعمال تأبعد 
انعا تتحقق كلما كانت الوظيفة هى التى ساعدت على اتيان الخط 
وهيات الفرصة لارتكابه ٠‏ وان كان ما وقع من قعل ضار كان ةذ 
حالة تأدية الوظيفة وان لم يكن من أعمالها ولكن هيات له أدا, 
للوظيقة بحيث لولاا هذا الاداء ما كان القعل ليقع على الن. 
الذى وقح فأنها لاشضك مسكولة عنه »2 فلولا عمل المستاأئف عليه الخال 

المطعون عليه الثتائلث -. كعسكرى مجند فى الجيش ما استطاع 

يح المسدس عن صهره والتصدى لاصلاحه ٠٠١‏ ولا استطاع أن يحه 
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معه الى غرفة الميكانيكا واخراجه وما أعقب ذلك من سقوطه ثم 
تناوله والعبث به واتطلاق الطلقة منه ووقوع الفعل الضار فى اثشاء 
ذلك وفى حال تاديته لوظيفته كمجند » وكان هذا الذى قرره 
الحكم وأقام عليه قضاءه صحيحا فى القائون ويؤدى الى النتيجة التى 
انتهى اليها » فانه يكون غير منتج ما يثيره الطاعن من أنه كان 
على الحكم وهو فى مقام البحث عن العلة فى وصول المسدس ليد 
المطعون عليه الثالتث أن يتحرى ها قام فى اصتقاده هو ساعد 
استلامه من أنه يستطيع اصلاحه لا فيما قام قى اعتقاد المطعون عليه 
الرابح من أن المطعون عليه الثائث هو الذى يستطيع اصلاح المسدس > 
لآنه يحسب الحكم أنه أقام قضاءه اد ما سبق البيان ‏ على أن 
وظيفة المطعون عليه الخالت ياعنباره-“مجندا هى التى حيات له 
استلام المسدس وحمله الى داخل المعسكر الذى يعمل به حيث وقع 
الحادث ء كما لا يجدى الطاعن قوله انه فات الحكم أنه لم يكن 
لوزارة الحربية السيطرة على المسدسى » وان المطعون عليه الكثالث لم 
يكن مؤتمرا بأوامرها وقت وقوع الحادث » لأنه يكفى طبقا فا قرره 
الحكم فى هذا الخصوص إن تكون الوظيفة هى التى عيأث الظروف 
توقوع الفعل الضار ٠‏ ولو لم يكن التأبع فى ارتكابه ذلك الفعل يعمل 
لحساب متيوعه ويعلمه ٠‏ لما كان ذلك وكان ما يثره الطاعن من أن 
الكان الذى وقع فيه الحادث هو غرفة عدت للراحة وليست غرفة 
للميكانيكا هو مسالة واقع لم بق ده E‏ فيا ندل على انه تسلا 
أمام محكمة الموضوع » قان النعى على الحكم بالخطا فى القساثون 
القصور فى التسبيب والقاد فى الاستدلال يكون على غير آساس ٠‏ 

( نض 199١/3/١‏ سنة 76 الجزعء الثاتى ص ۷١١‏ ) + 

50 لما كان دقاع الطشاعن فى الدعوى يقوم على أن نية 
الطرفين هد اتجهت أثتاء تنفيذ العقد الى أن يكون استعمال المصعد 
حقا للطاعن وليس منحة من المالك + وأن ذلك مبتقاد من أن 
الطاعن ظل يستعمل المصعد مدة اثنين وعشرين عاما وأن ملاك العمارة 
المتلاحقين ومن بينهم المطعون عليه ظلوا يتعهدونه بالصيائة طوال 
هذه اندة » واثه وقد أصيح امتعمال المصعد حقا له قما كان 
للمطعون عليه أن يتعرض له فى انتفاعه بانترّاعه من مکاثه » واستدل 
الطاعن على وجهة نظره بصورة رسمية من الشكوى رقم 088 سنة 
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٤‏ اداری قصر النیل > واذ يلتزم المؤجر يأن يمتنع عن كل عا 
شأنه أن يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له 
يحدث بالعين او بملحقاتها أى تغيير يفل بهذا الانتفاع ‏ 
أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستاجر إن يطلب التنفيذ اله 
بمنع التحرض أو فسخ العقد أو انقاص الاجرة مع التعويض 
جميع الآاحوال ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المصعد 
منحة من المالك للمستاجر طبقا لما ورد بالبند التاسع من عقد الاد 
وأن المطعون عليه لا يكون ملزما بصيانته » دون أن يعتى الحكم يب 
ها اذا كان استعمان المصعد ظل منحة من الالك للمستالجر كما 
عليه فى البند المثار اليه “م أنه حصل تعديل فى هذا البند عن ط 
التتقيذ على النحو الو'رد بدفاع الطاعن سائف البيان وآثر ذلك 
الدعوى » وكان الحكم قد رتب على ما ذهب اليه القضاء بر 
دعوى الطاعن ٠»‏ فانه يكون قد ألخطا فى تطبيق القائون وش 
قصور فى التصبيب يما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لب 
باقى أسباب الطعن ۰ ( نتض ١494/4/١‏ سنة ۲۲ الجزء الكثانى 
بالا )- 

۸ء - وحيث انه وان كان العقد الصادر للمشفوع منه 
اشترط تسليم المبيع عند توقيع العقد النهاكى ؛ الا أن المحكمة 
استخلصث فى حدود سلطتها الموضوعية أن المطعون عليها التى . 
محله فيه قد وضعت يدها على العين المبيعة قبل الميعاد ي 
عليه بلا معارضة من المالك الأصلى » وأنها أقامت السور حول ما 
مكملا لأرضها طبق! ثنبيان الوارد بالعقد وانتهت من ذلك الو 
هذا العمل لم يقصد به الاغرار بالطاعن لأنه لم يكن عند اقامة || 
حائزا ولا مالكا » واذ كان ما أورده الحكم فى هذا الصدد يحمل 
ذاته الدليل المثبت للواقع الذى استخلصه » فاته يكون على غير أء 
النعى على الحكم بفساد الاستدلال لاتخاذه من الفعل الموجب لس“ 
المطعون عليها مسوعا ومبررا يمنع مساءلتها ٠‏ ( نقض ١/2/8‏ 
صئة ۲۲ الجزء الثائي ص ٣٤ع ٠4)‏ 

4 وحيث ان استخلاص تبوت الضرر أو نفيه من مس 
الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع » ما دام الدليل الذى أخ 
في حكمه مقبولا قانونا ٠‏ لما كان ذلك وكان المكم المطعون قد 
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قد استند فى قضائه بعدم توافر ركن الضرر الى أن « شاعدى المدعى 
( الطاعن ) لم يشهد! فيمسا يختص بحصول خرر له من جراء عرض 
الغيلم وبالعكس فان التابت من تقرير الخبير اندى تدبته محكمة أول 
درجة أن عدد نزلاء الفندق قد زاد فى الفترة من مارس الى سيتمبر 
سنة ١1951١‏ وهى الغترة الئي بدأ فيها عرض انفيلم » كما رد الحكم 
على دقاع الطاعن بقوله « أنه وان كأن هذا العدد قد تناقص بعد 
ذلك فان هذا ليس مرجعه عرض الفيلم بل يرجع الى تغيير اسم 
اللوكائندة أى شهر يونيو سنة ١97١‏ وتغيير الرخصة والسبجل 
والمطبوعات » فضلا عن أن ما ورد بالدفاتر الخاصة بالفترة الأخيرة 
لاينهض دليلا على صحة عدد النزلاء ء فقد يكون ما أثبت فى الدفاتر 
غير صحيح وعمل خصيصا خدمة للدعوى » ويبين من ذلك أن محكمة 
الموضوع أقامت تضاءها بنفى الضرر على ما استخلصته من البيانات 
التى أوردها الخبير فى تقريره » والتى افتنعت هى يصحتها : ولا 
كان هذا الاستخلاص ساكقا ويؤدى !لى النتيجة التى انتهى اليها الحكم 
المطعون فيه » وكان لمحكمة الموضوع الملطة المطلقة فى تفدير ما يقدم 
اليها من الآدلة والموازئة بينها وترجيح ما تطمكن اليه منها »> فان 
النعى على الحكم بهذا السبب يعتبر جسدلا موضوعيا مها لا يجوز 
اثارته أمام محكمة النقض ٠‏ ( تقض ۱۹۷٠/١۳/۲١‏ سنة 8١‏ العدد 
الثالت س ١٠١١١‏ ) . 

0 وحيث أن التسجيل طبقا لأحكام القاتون رقم ٠١4‏ لسنة 
3 بتنظيم الشهر العقارىق - هو نظام شخصى يجرى وفقا للاسماء 
لا بحسب العقارت وليست له حجية كاملة فى ذاته ) فهو لا يصحح 
العقود الباطنة أو يكمل العقود الناقصة بل تتم أجراعاته يناع على طلب 
أصحاب الشأن أو من يفوم مقامهم على خضوء البيانات التى أوجبت 
المسادة ؟؟ من الفانون اشتمال طلبات الثهر عليها » ومنها البيانات 
الخاصة بالتكليف اذا كان موضوع المحرر يقتضى تغييرا قى دفاتره 
والييانات المتعلقة بأصل حق الملكية أو الحق العينى محل التصرف 
واسم الماك السابق أو صاحب الحق العينى وطريق انتقال الملكية 
أو الحق العينى فيه ورقم وتاريخ شهر عقد التمليك ان كان قد شهر 
والأوراق المؤيدة للبيانات المذكورة » فاذا ما قامت مصلحة الشهر 
العقارى بيحث أصل الاكية أو الحق العينى فى حدود هذه 
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البيائات والأوراق المؤيدة لها »> وانتهت يعد انتحفق من صحته 
الى اجراء تهر المحرر ء فائها تكون قد أدت وأجبها طبقا للقانوز 
ولو نم يترتب على هذا التسجيل انتقفال الحق الى طأئب الشهر لعيب 
فى سند مذكيته أو لكون المتصرف غير مالك للحق المتصرف فيه طلد 
أن الاوراق والمستندات المقشدمة لا تنبىء عن العيب اللاصق بسند 
التمليك أو تشير انى وقوع تصرف سبق على ذات الحق محل الشهر »› 
اذ كان ذلك وكان أنحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرو 
فى قضائه على :نه يتعين على مصلحة الشهر العقارى أن تنتهى فى 
بحثها الى التوصل للكية المتصرف على وجه اليقين بحيث اذا قامد 
بشهر العقد ولم يترتب عنيد انتفال اللكية لطالب انشهر لسبق التصرف 
في العقار لتخص آخر سجل عقده كانت مرتكبة لخطأ يستوجب 
صسثوليته' حتى ولو كانت اند ا تحففت من صحة البيأنات والآوراق التي 
أوجب القاتون تقديمها مع طنب انثهر ونم تجد فيها ما يشير الى 
التصرف السابق ء وكان الحشم قد تحجب يبهذا الخطا عن بح 
ما اذا كانت المصلحة قد تحققت من أن البيانات والأوراق التى قدمهو 
طالب الشهر تتفق ما أوجبته 'المادة ۲۲ من القانون وما أذا كان مر 
شان هذه إلييانات والاوراق أن تكلفا أو الا تكثف عن التصرف 
السابق فى العقار فانه يكون قد خالف التاتون واخطاأ قى تطبييه 
وشايه المصور يما يستوجب نقضه ٠‏ إ نقض 58/رة/ 11١‏ سنة ٠‏ 
العدد الشانى صن 4۲۹ ) ٠‏ 

1 وحيث ان الطاعن ينعى فى السيب الثاني على الحك 
المطعون فيه العاد عى الامتدلال والقصور فى التسبيب » وفى بيساز 
ذلك يقول ان الحكم اكتفى عند بحثه مسئولية الطاعن وتقدي 
مالحق المطعون عليه من كرر بالاحانة الى تقرير النبير الدى نديه 
والى تقرير خبير محكمة ول درجة وملحقة رغم قيام التعارض بيتها 
ولم يبين ما اعتد به من تلك التقارير وما أطررحه منيا » كما لم يبير 
مفردات التعويض المح كوم عليه به فجاء مثوبا بالتناقض قو 
الاستدلال وانقصور فى التسبيب . 

وحيث ان التعى مردود قى شق الأول اء بان الحكم المطعون في 
على ما افصحت عنه أسيابه اقام قضاءءه على ما ثبت له من كرير حينم 
محكمة ثانى درجة الذي أورد مضمونه ولم يشر آلى تقرير خبير محكم 





AF —‏ د 


اول درجة أو خبير دعوى أثيات الحالة مها مؤداد أنه لم يعول فىكضائه 
علىاى منهما والنعى مردود فى شقه انٹانی بان نحكم المطعون فيه وقد 
أوضح بانيابه عناصر الضرر الذئ لحق المتلعون عذيه يسيب خطاالطاعن 
ويين وجه أحقيته فى التعويض عن كل عنصر منها » فانه لا يعيبه 
تقدير تعويض اجمالى عن تلك العناصر » اذ لايوجد فى القانون نص 
يلزم باتياع معابير معينة فى خصومه ۰ ( نقض 1910/11/53 سئة 
1 العدد الذلت ص دوا ) 

- وحيث إن المادة 5١.5‏ من القانون المدنى السابق أذ تنص 
على أن « المهندس المعمارى والمقاول مستولان مع التضامن عن خلل 
البناء فى مدذ عشر سنين ونو كان ناش ثا عن عيب فى اللارض » 
وتنص المادة 1 من القاتون المدنى الحالي انفايلة للمادة السايقة 
البيان على أن « يضمن المهندس المعمماى والمقاول متضامتين 
ما یحدٿ خلال عثر نواٹ من تهدم كلى أو جزئی فيما شيدوه من 
مبان أو أكامون من هتات تابن ألخرىاء وذللك ولو كان التدم 
ناشكا عن عيب فى الآرض ذاتها ٠٠١‏ ويشمل الخمان المنصوص عليه 
فى الفقرة السايقة ما يوجد فى المبسانى والمنشآت من عيوب يترتب 
عليها تهديد متاتة اليشاء وسلامته ٠‏ وتيدا مدة انسئوات العشر من 
وقت تسليم العمل » + فقد أفاد هذا الحكم الوارد فى هاتين المادتين 
ان التزام المقاول هو التزام بنتيجة » هى بقاء البناء الذى يشيده 
ملا ومتينا لدة عشر سنوات بعد تليمه وان الاخلال بهذا الانتزام 
يفوم بمجرد اثيات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لاثبات خطاماء 
وأن الضمان الذى يرجع الى تنفيذ المقاول اعمال البئاء يتحقق اذا ظهر 
وجود العيب فى البناء خلال عشر نوات من وقت التسليم » ولو 
لم تتكشف آثار العيب وتتفاقم أو يقوم التهدم بالفعل الا بعد انقضاء 
هده المدة ء ولا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه تقل عن 
ري الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة بسكمها المادر فى ٠١‏ 
فيراير منة 7 وقام بالمعاينة قبل انقضاء عشر س نوات من تاريخ 
عفد المقاولة ان هذا الخبير انتهى الى أن الدور العلوى بالمبنى الرئيسى 
الذي أنشاه مورت المطعون عليهم حدقت به عدة شروخ وتصدعات 
يديه تفصيلا فى التقرير وذلك نتيجة عيب فى البناء وعدم مراعاة 


الأصول الفنية عند انشائه › اذ كان على المقساول أن يقوم بتقوية 
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أسقف الدور الأرضى الحاملة لحوائط الدور العلوى وان هذا العيب 
نتج عنه شروخ شعرية يسيطة عقب البناء تستمر فى الاتساع فيما 
بعد وتظهر يوضوح بعد فترة من الزمن ٠‏ وأن هذه التصدعات 
خطيرة ويخشى من تركها عنى حالها » وأثبت الحكم أن الخبير الذى 
تدبته محكمة الاستئناف يحكمها الصادر فى ٠١‏ مايو مئة 0۹و 
انتهى الى وجود تصدعات وشروخ وترميمات فى المبائى » وأن المنزل 
بحالته هذه لا يجدى فيه الاصلاح ويلزم هدمه حتى مطح الآأرض » كما 
تبت الحكم ما ورد بتقرير الخبير الذى أعيدت اليه المامورية بناء على 
على حكم محكمة الاستئتاف الصادر فى 8؟ مايو سنة ١5414‏ هن أن 
الدور العلوى هدم وأن الدور الأرضى بالمبتى الرئيسى ما زال بحاجة 
الى تقوية أسقفه رغم اصلاحه ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد اهام قخاءه بعدم تحقق الضمان فيل مورث المطعون عليهم 
على أن ما ثبت من تقرير الخبير الذى صدر الحكم بنديه في ٠١‏ مايو 
منة 1۹۲١‏ من أن المنزل بحالته التى شاهده علي ها لا يجدى فيه 
الاصلاح ويتعين هدمه حتى سطح الآرض ؛ ققد أجرى الخبير معاينته 
يعد اتقضاء الفترة المقررة قانوئا لضمان. المقاول لسلامة المإساتى 
وهی عشر مسنوات ؛ وكان هذ! الذى أقام عليه الحكم فضاءه قد 
حجبه عن بحت الوفت الذى ظهر فيه وجود العيب فى المياني قبل 
تفاقمه وظهور الحالة التى وجدت عليها المبائى وقت حصول المعايتة 
المشار اليهاء وعن تحقيق ذلك على ضوء ما أثبته هذا الخبير 
نفسه أو ما أثبته خبير محكمة أول درجة السابق عليه وما أثبته خبير 
محكية الستكتاق اللاحلق له على الندو السالف :بيساته: + وما قد 
تصمله هذه التقارير انخلائة و غيرها من "دلالة على آن: هذا الفيب قد 
وجند خلال المدة المقررة قانونا لضمان المقاول لسلامة المبانى أو بعدها 
فان الحكم يكون قد آخطا فى تطبيق القانون وشابه القصمور فى 
التسبيب والفساد فى الامتدلال ٠‏ لما كان ما تقدم وكان النابت من 
الحكم أن انطاعن تسك آمام محكمة الاستئناف بان من عتاصر الضوو 
الذى اصابه نتيجة خطا مورت المطعون عليهم فى اقامة المبانى المعيبة» 
قضلا عما فى هذه المبائنى من عيوب تهدد مبانى الدور الآرضى القديم 
الذى كان سليما بالانهيار نتيجة خطاً مورث المطعون عليهم فى أنشاء 
مبانى الدور العلوى يبطريقة غير فنية »2 وطلب أن يكون التعويض 
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هاماذ تكاليف اقامة مبئى آخر ممائل للمينى القديم الذى تسبب مورث 
المطعون عليهم فى تصدعه » وما ضاع عليه يسبب عدم استغلال المبتى 
طوال تسع سنوات نتيجة لما فيه من عيوب وانه بذاك يكون دائنا 
لمورث المطعون عليهم لامدينا له » وكان الحكم المطعون فيه قد رد 
على دفاع الطاعن فى هذا الخصوص ء بأن معاينة الخبير الذى تدبته 
محكمة الامستكثاف قد حصلت بعد فوات عشر سنوات من تاريخ تمليم 
المبانى المعيبة » والى أنه لم يثبت أن خلا آخر قد طرا خلال مدة 
العشر سنوات حلاف ما أظهسره خبير محكمة أول درجة » وأن 
التصدعات التى .حصلت بعد ذلك فى بناء الدور العلوى ترجع الى 
تراخى الطاعن فى اجراء الاصلاحات فيه والتى امار اليهنا 
الخبير الأول » وكان هذا الذى قرره الحكم وعلى ما سلف بياند فى 
“اترد على السبب الأول لا يصلح ردا على دفاع الطاعن بشأن ما أثاره 
عن الضرر الذى أصابه نتيجة لتلف مبانى الدور الأارضى وبقاء البناء 
شاقرا مدة تسع سنوات » فان الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب 
والقساد فى الاستدلال أيضا بعا يستوجب تقضه ٠‏ ( نقض 77/را/م 
۰ ستة 51 الجرّء الثأنى ص ١٠١548‏ ) ˆ 

#«ه ‏ لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر الخطا فى 
جاتب الطاعن من أوراق الدعوى وظروثها وملابساتها وأس تند فى 
قضائه برفض للب التعويخى الى أسباب سائغة تكفى لحمله وتؤدى الى 
النتيجة التى انتهى الييا » فانه لايكون قاصر البيان ٠‏ هذا الى أن 
الحكم لم يخالف القانون أو قواعد الاثبات فى شىء ولم يخطىء فى 
تحصيل الواقع اذ طرح دفاح الطاعن ع ومبناد إن المطلعون عليه لم 
يكن يملك المبانى التى ياعها له على ما جاء بالعقد المسجل وأذ أخذ 
يدقاع المطعون عليه من أنه يملك المبانى التى باعها بدلائة المستندات 
المقدمة منه ؛ فان هذا من الحكم يكون فى نطاق سلطته الموضوعية فى 
تقدير الدليل ولا معقب عليه ما دام قد أقيم على ادلة سائغة مستمدة 
عن أوراق الدعوى . ( تقض ۱۹۷۰/4/۳۰ سنة ۲١‏ العدد الثانى ص 
- 
3< 04 وحيث انه يبين من تحقيقات النياية أن الطالب محمود 
-محسن عبد الهادى ذكر فى أقواله أن الطاعن كان بشرفة العشة وقت 
ل ( :م ۴ه المسشولية المعنية ) 


A —‏ د 


خصول الحادث وانه اصطحب المصاب الى المستشفى » واذ استخلص 
الحكم من أقوال هذا الشاهد ومسا قسرره الطاعن فى صحيفة 
استئقاقه من أنه لم يترك ابنه يعبت فى الطريق العام بل تركه يلعب 
فى الفضاء المحاذى لعشته فى وجوده وتحت رقابته ولم يسمح له 
بالابتعاد عنه كما لم يأذن له الا باللعب بجانب عشته حتى يكون 
ثحت بصرده 4 وممما قرره من أنه جعل أبنه يلعب بالقرب منه 
وتحت بصره حيث ثبت وجوده لز الآب ) وخت الحادث وميادرته الى 
اسعاف المجنى عليه » ومما جاء فى مذكرته من إن الابن كان فى 
دائرة الرقابة لآنه لم يبرح العنة ران الطساعن كان داخلها ولم 
يعادرها يدلالة ما ثبت من أنه سارع لاعاف المطعون ضده بالملاج 
وهو الذى رافقه الى نقطة الاسعاف » واذ استخلص الحكم من ذلك 
وجود الطاعن وقت وقوع الحادث وقيئه ومشاهدته أبنه وهو يلهو 
بالنبلة + فان هذا الاستخلاص يكون معا ولا مخالفة فيه للثابت فى 
الأوراق ٠‏ ولا يؤثر فى سلامته ما قرره الطاعن فى تحقيقات التيابة 
من أنه کان دال العشة ونم يشاهد ابن وهو يلهو بلعبة النيلة ذلك 
لان فحكمة الموضوع سلطتها المطلفسة فى استخلاص ما تقتنع به وما 
يطمئن اليه وجدانها متى كان استخلاصها سائغا ولا مخالفة فيه للثابت 
باآرراق ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا السيب على غير اساس. 
( نض ۲۳ سنة ٠١‏ العدد اثالث ٠ - ) ٠١‏ 

وحيث ان الثابت من الحكم الابتدائى الؤيد بالحكم 
المطعون فيه أن المطعون ض هه الأول كان يشغل وظيفة رئيس قسم 
صيانة مجارى العاصمة وقت أن كلفته مصلحة المجارى التى يتبعها يأن 
يفوم بقبض قيمة الشيكات أنثلاثة من البنك لصرف أجور شهر أكتوير 
منة 1۹۵١‏ الى عمال قسم الصيائة الذى يراسه » ولما كانت علاقة 
الموظف بالدولة هى رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول 
بها يشان الوظيفة وكانت واجبات الوظف تحكمها قواعد أساسية 
عامة تقوم على وجوب أدائه العمل المنوط به بعناية ودقة الرجل 
الحريص المتبصر وهدء القواعد الآماسية قد ترد فى القانون مع 
ضوابطها وقد يخلو منها القانون دون أن يؤثر ذلك فى وجوب 
الترام الموظف بها ويعتير مصدر التزام الموظف بتلك القواعد هو 


القانون مباترة فيسأل الموظف عن اخلاله بهذا الالتزام »2 وقد كنن 5 












— قش كم سه 


المشرع هذه القواعد فى القانون رقم 5٠١‏ لسنة ۱ بشأن نظام 


موظفى الدولة فهدد فى القصل السادس عنه واجيات الموظفين 
والأعمال المحرمة عليهم ولئن كان هذا الغانون لاينطبق على 
واقعة الدعوى لوقوعها قبل تاريخ العمل به الا أن ما نص عليه 
هذا القاتون فى المادة “لا مته من وجوب قيام الموظف يالعمل 
المنوط به وان يؤديه بدفة وأمانة لا يعتسير انشاء لواجب لم يكن 
الموظقف مكلف يه قبل صدور ذلك القاتون بل تفريرا لهذا الواجب 
الذى تفرضه الوظيفة ذاتها بغير حاجة الى نص عليه » كما أن اخلال 
الموظف بالالتزامات التى تفرضها عليه وظيفته ‏ اذا اضر بالدولة - 
يستوجب مسئوليده المدنية طبقا للفواعد العامة وبغير حاجة أيضا 


'الى نص خاص يقرر هذه المسئولية ٠‏ لما كان ذلك وكان الطاعنان 


قد تمسكا أمام م حکسة الموضوع بدرجتيها بان أساس مسئولية المطعون 


اخده هو الخلاله بالالتزامات التى تفرضها عليه وظيفته وهی التزامات 


ناشئة عن القانون مباشرة وكان التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى 
الماد ١‏ من القانون المدنى هو تقادم استتنائتی خاص يدعوى 
التعويض الناشثة عن العمل غير المشروع » قلا يسرى على الالتزامات 
التى تنكأ مباشرة من انتائون وائما يسرى فى شان تقادم هذه 
الانتزامات التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة ۳۷٣‏ مذ القانون 
المدنى ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخراء فان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الفلائى المنصوص عنيه فى 
المادة ۱۷١‏ من القائون المدنى مع أن الطاعنين انتهيا فى استكنافيما 
الى تاميس دعواهما على اخلال المطعون ضهه بالالتزامات الثى 
تفرضها عليه وظيفته والتى منشؤها القانون مباشرة مما يقتضى 
ألا تسقط دعوى اللمسئولية على هذا الأساس الا بانقفاء كمس عثرة 
سنه ؛ فان الحكم المطعون فيه يكون مخطثا فى القانون »2 ولا يجديه 
عافررة من أن حرف قيمة الشيكات ليس من مستلزمات وطيقته لان هذا 
من صميم عمل الصيارف المعينين لهذا الغرض ذلك بأن المطعون 
ضده ذكر فى التحقيق الجنائى المرفق بأوراق الدعوى إنه إعتاد صرف 
قيمة الشيكات الخاصة باجور العمال من عشر سئوات سابقة على 
الحادث ومن المقرر أن كل ما يكلف به الموظف من قبل رؤسائه من 


: أعمال له تفعارض مع مكتضيات وظيفته يعتبر سن أعمال الوظيقة 


التى يجوز مساعلته عن الاخائل بها »› ومن تم يتعين تقض الحكم 
المطعون فيه ء واذ كان خطؤه على النحو السالف بيانه قد حجيه 
عن يحت الاهمال المسندت الى المطعون ضده وما اذا كان يصتبر اخلالة 
بواجب الحرص والتيصر الذى تفرضه عليه وظيفته مما يستوجب 
مسئوليته المدنية أو لا يعتبر + فائه يتعين اعادة القضية الى محكمة 
الاستئناف لتفول كلمتها فى ذلك * ( نقض ١954/5/١5‏ سنة ۲١‏ 
العدد الثانى ص 1١4‏ ) - 

5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عالج المسالة انقانوية 
انتى كان يتوقف على الفصل فيا نتيجة الحكم فى الدفع يسقوط 
حق المطعون ضده الاول بالتقادم وانتهى فيها الى رأى صحيح ‏ على 
ما سلف بيانه ‏ فانه لم يكن عليه بعد ذلك أن يتجاوز هذه المسألة الى 
البحث فى فروض واحثمالات لا تفوم فى الدعوى المطروحة ولا يلرم 
بحتها للفصل فيها ٠‏ هذا الى أنه ليس فيما قررة الحكم المطمون فيه 
ما يفيد أنه اشترط لرفع دعوى المضرور قبل المؤمن صدور حكم جنائي 
نهائى على هقارف الحادث الذى سبب الضرر المطائب بالتعويض عنه » 
وما فررته هذه المحكمة فيما تقدم يئان وقف سريان تقادم دعوى 
المضرور المباشرة قبل المؤمن لايصدق الا حيث يكون الفعلغير المشروع 
الذى يستند اليه المضرور فى مطالبة المؤمن بالثعويض جريمة رقعتث 
عثنها الدعوى الجنائية ٠‏ 

وحيث ان النعي بالسبب الثالت غير منتج ء لأنه وان كأن الحكه 
المطعون فيه قد أخطا فيما قرره من أن عدم تحديد التعويض 
ضد المؤمن له هو مما يمنع المضرور من رفع دعواه المباشرة على شركة 
التأمين الا أن قى أسباب الحكم الأخرى الصحيحة مايكفى لحمل كضائه 
واستقامته يفير هذا التقرير الخاطىء ٠‏ ( نقض 1939/7/89 سنة 
٠‏ العدد الأول ص 0٠۰١۰‏ ) ° 

۷ ب وبحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد اهام قت اع 
برفض دعوى الطاعن بتعويضه عن الضرر الذى لحته من تقديم طلب 
الحجر عليه للسفه ء عنى أن ذلك الطلب لم يقصد بتقديمه الاضرار به 
بل استهدف صالحه والابقاء على ما تبقى من ماله وهو ما يكفى لحمل 
قضاء الحكم ٠‏ فان الأسباب الوارد عليها النعى بهذا السبب تكون 
زائدة على حاجة الدعوى ويستقيم الحكم يدوتهاء ويالتالى يكون 





AY —‏ 
التعى عليه للخطا الوارد فيها . يفرض صحته ‏ غير منتج ': ( نقض 
ةا سنة ٠١‏ العدد الأول ص ۸دء ) . 

4 وحيث أنه يبين من الاطسلاع على الحكم الابتدائى أنه 
انتهى الى نفى المسئولية عن الطاعنين والى أن المطعون ضده السابع 
هو وحده المسثول عن الاعتداء الذى ومع مته على المصتف الأدبى 
لمورث المطعون دهم الأولين وحكم على هذا الأساس بالزامه دون 
الطاعثين بالمبلغ الذى قدره تعويضا لمؤلاء الورثة عن ذلك الاعتداء » 
مما يعد من محكمة أول درجة فصلا فى دعوى الضف مان بانه 
لامحل لها يعد أن قالت كلمتها برفض الدعوى الاصلية ضد الطاعنين 
باعتيار أنهما هما اللذان وجها دوى الضمان الى المطعون ضده 
السايع - ولا كان الصكم المطعون فيه قد فرر فى شان دعوى 
الضمان أن محكمة أول درجة لم تفصمل فيا وذلك على خلاف 
الحقيقة الواضحة بالحكم الابتدائى من أنه فصل فى دعوى الضمان 
بالقدر الذى استلزمه فضاؤه فى الدعوى الآصلية » واذ رتب الحكم على 
هذا الخطا عدم جواز نظر دعوى الغمان لأول مرةآمام محكمة 
الاستكناف وحجب الحكم نقسه عن الفصل فييا فانه يكون معيبا بما 
يستوجب نقضه فى هذا الخصوص * ( تقض 1938/0/5١‏ سنة و 
العدد الثانى ص 1۷و ) . 

64 . ورحيث أن التعى يوجهيه مردود ذلك أنه لما كان الحكم 
قد أقام قضاءه بمسئولبة الوزارة عن فعل المقاول الذى نجم عنه 
الضرر موضوع التراع على ثبوت تبعية ذلك المقاول لما يسيب قيام 
سلطتها الفعلية عليه فى الرقابة والتوجيه على النحو الذى جاء فى 
ارد على السب الأول ء وكان هذا الذى شرره الحكم قى حدود سلطته 
التقديرية سائغا ويكفى لحمل النتيجة التى انتهى اليها ء قان النعى 
عليه بالقصور يكون على غير أساس ٠‏ واذ لا يؤثر فى سلامة الحكم 
ما استطرد اليه بعد ذلك تزيد! عن تسليم الوزارة بمسثوليتها بناء 
على ما قرره المهندس الذى تولى الاشراف على تنفيذ المشروع من أن 
الوزارة ابدت استعدادا لتعويض أصحاب الزراعات الأخرى التى تلفت 
بفعل المقاول »فان النعى على الدكم بفساد الاستدلال يكون غير متتج- 
( تقض ۳٣ر٤‏ روه سنة ١١‏ العدد الثاتى ص ٠ ) ۸۲١‏ 

17 - وحيت أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبث فى 
مدوناته أن هتال علاقة تعافدية بين الطاعنين والطعون ضدعم وان 


— ATA —_ 


بعضهم قدم عقود ايجار عن وحدات سكتية بالمنرل الذى هدم جرء من 
ميانيه وقرر آخرون أنهم كانوا يقيمون بوحدات سكنية بالمنزل يوصفهم 
مستاجرين لها عن الباطن ٠‏ ولما كانت المادة 061۷ من القانون 
المدنى قد نصت فى ثقرتهيا الاولى على الزام المؤجر بأن يتعهد 
العين المؤجرة بالعيانة وبآن يقوم بجميع الترميمات الضصرورية 
لحفظها » ونصت فى فترتها الأخيرة على جواز أن يقضى الاتفاق 
بين المؤجر والمتأدر بغير ذلك ء مما مفاده أن التزام المؤجر طبقا 
كام الايجار فى القاتون المدنى بصيائة العين المؤجرة وحفظها انما 
حو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين وأته اذا اتفق الطرفان على 
ما يخالفها تعين اعمال اتفاقهما ٠‏ واذ أورد المشرع هذه المادة 
والمسادة لالاة التي تعضى 00 المؤجر بضمان العيوب الخقية 
بالعين المؤجرة وغيرهما من النصوص التى تنظم أحكام عقد الايجار 
وتبين آثاره وتحدد المسئولية عن الاخلال بتنفيده بالقصل الأول من 
الياب الثاني من الكتاب الثائى من القائون المدنى » كما اورد فى 
ن العقود الأخرى المنصوص عليه بذات الكتاب الاحكام التى تلاسبها 
فى هذا الخصوص » وكأنت المأدة ١/1۷۷‏ من القاتون المدنى الخامة 
بمسئولية حارس البناء قد وردت بالقصل التانث من الكتاب الآول 
ضمن النصوص التعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع » واذ خص 
المشرع على هذا التحو المسئكولية العهقديةٌ والمسكولية FE‏ كلا 
متهما يا حكام تستقل يها عن الآخرى وجعل لكل من المسئوليتين 
تقنينه وعدا منفم لا عن المسئولية الأخرى فقد أقصح 0 عن 
رغيته فى اقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين » فاذا قامت 
علاقة 'تفاقدية محددة بأاطرافها وتطاقها وكان الضرر الذي اضاب اسه 
المتعاقدين قد وقم بسبب اخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فاته 
يتعين الآاخذ باحكام العقد ويما هو مقرر فى القائون بشاته ياعتار 
أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين يسبب 
العقد سواء عند تتفيذه تتفيذا صحيحا أو عند الاخلال بتنقيذة » ولا 
يجوز الآأخذد بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها 
بعلاقة عقدية مابقة » لما يترتب على الاخذ باحكام المسثولية التقصيرية 
فى مقام العلاقة العقدية من ادلو التصوض الفقد المتعلقة ‏ بالسكولية 
عند عدم تنفيذه مما يحل بالقوة الملزمة له » وذلك ما لم يثبت ضد 


— ATA — 


احد الطرفين المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه وادى الى الاضرار 
بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشا أو خطا جسيما مما يتحقق 
معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه آخل بالتزام قانوئى اذ يمتنع 
عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الدالات سواء كان متعاقدا 
أو غير متعاقد ٠‏ وقد دل المشرع باقراده لكل من المسئوليتين التعاعدية 
والتقصيرية أحكاما مستقلة تختص بها دون الأخرى على النحو 
السالف الاشارة اليه على أنه وضع المادة ١/٠۷۷‏ لحماية غير المتعاقدين 
فى حالة تدم اليقاء أو جرء مته ء أما من يربيطه بحارس اليناع 
عقد ايجار غان أحكام هذا العقد وتصوص القانون المدنى الواردة 
فى الفصل الأول من الباب الثاتى من الكتاب الثانى التى تنظم أحكام 
عقد الايجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر 
ولا يعبر من ذلك ما جاء بالمدذكرة الايقاحيه للفاتون المدتى 
تعليقا على المادة f09‏ الواردة بالكتاب الثاني ضعن أحكام عقد 
الايجار هن أنه « إذا كان بالعين المؤاجرة عيب يعرضص صحة الممتاجر 
ومن معه لخطر جسم وأصابه من ذلك ضرر بالفعل وثبت خطا فى 
جانب المؤجر فان المستاجر يستحق التعويض طبقا لقواعد المسئولية 
التقصيرية ويجوز له أيضا أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد تنازل عن 
هذا الحق مقدما لان الأآمر يتعلق بالنظام العام » ذلك أنه وقد 
خلت هذه الادة من عبارة « طبقا لقواعد السئولية التقصيرية » 
وورد نصها آمرا! فى تنظيم ألحد التزامات المؤجر المترتبة على 
العقد فاته لايخرج مسئولية المإجر . فى خصوص هذا الالتزام - عن 
طبيعتها ولا يحيثها الى مسئولية تقصيرية وذلك ما لم يثبت أن المؤجر 
ارتكب خطا جسيما أو غشا أو فعلا يؤّئمه القانون على التحو 
السالف بيانه * لماكان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق 
للمطعون دهم الحق فى الرجوع على الطاعنين بدعوى المسثولية 
التقصيرية المفترضة المبينة بالمادة ١/3909‏ من القائون المدنى بوصف 
الطاعنين .حارسين للبناء وتأسيسا على إن المطعون ضدهم قد أصابهم 
ضرر من تهدم جزء مته > والتقت الحكم عن بحث العلاقة الايجارية 
السابق الاشارة اليها ومدى تطبيق أحكام المسئولية العقدية عليها 
وذلك لتحديد اطراق هذه العلاقة وبيان نطاقها من حيث انطياقه 
علي البناء باكمله أو على أجرّاء منه وييان ما يحرج عن نطاقها 
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ويدخل فى نطاق المسئولية التقصيرية » فان الحكم يكون قد خالقف 
صحيح الفاتون ٠‏ واذ ححب الحهكم نفسه يهذه المخالقة عن بحث 
دفاع الطاعنين المؤسس على أن مسئولدتهما مسئولية تعاقدية وبيان 
مدى صحته وانزال حكم القانون عليه › فانه يكون فوق مخالقته 
للقانون قد شاه القصور فى التسبيب يما يستوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث بافى أسباب الطعن ٠‏ ( نقض ۱۹1۸/٤/۱١‏ 
سئة 14 الحدد التانى ص ۷١۴‏ ) . 

١‏ - وبحيث اثه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس كضاءة 
برفض دعوى ا[اطاعن قبل الشركة المطعون ضدها الرابعة على قوله 
« وحيث أنه عن مدى الزام المهندس نيازى ابراهيم بصفته مديرا 
لشركة شمال الدلتا لنمقاولات فان الجكم المستانف الذى قضى 
بالزامه تأسيسا على وقوع خطا من جانبه عندما قام بتسليم الماكينة 
التى فى حيازته للمقاول المؤجر فان الثابت من مطالعة حافظفة 
مستندات هذا الخصم المرفقة وجود الاقرار الموقع عليه من المقاول 
على ابرهيم والمتضمن استلامه للماكيئة موضوع النزاع من موقع العمل 
وقوله نصا ( و'قرر بانتى أتحمل كافة المسئوليات والتعويضات التى 
قد يرجع بها المهندس يوسف مراد عبد الرحمن على شركة شمال 
الدلتشا للمقاولات بسيبب استلام تلك الماكينة كما أقرر بآنثى 
مسئول مباشرة ٠--‏ ) وهذا الاقرار يقطع بصريح اللفظ والمعنى فى 
قبول المقاول على ابراهيم تحمل كافة المسكوليات الناتجة عن تسليم 
واستلام الماكينة وآن يكون تحمل هذا مباشرة - وفى ذلك مايؤكد رقع 
أية مسئولية عن عاتق شركة شمال الدلتا ويسقط عن كاهلها جميع 
الالتزامات الناتجة عن هذا التصرف ‏ وترتيبا على ما تقدم يصيح 
القول بقيام مسكوليتها ولا سند له ويتعين تبعا لذلك الفاء الحكم 
المستائف فيما قضى به من الزام هذه الشركة  »‏ وهذا الذى قرره 
الحكم المطعون فيه وأقام عليه قضاءه باعفاء الشركة المطعون خبدها 
الرابعة من ممسئوليتها قبل الطاعن خطا فى القانون ذلك بأن 
مسئولية هذه الشركة قبل الطاعن عن تعويض الضرر الذى تسبب عن 
خطثها متى تدةقت فانها لا ترتفع عنها باقرار القير بتحمل هذه 
المسئولية عنها ما دام الطاعن وهو المضرور ثم يقبل ذلك ولم يكن 
طرفا فى الورفة التى أشر فيها الغير بتحمله تلك المسئولية وهذا 





Al - 


الاتفاق الذى تم بين المطعون بده الأول وبين الشركة المطعون 
ضدها الرابعة والذى بمقتضاه تحمل الأول المسثولية الناتجة عن خطا 
الثانية لا يعتبر اتقاقا على الاعفاء من اللمسئولية مما تجيزه المادة 
۴۹۷ القاتون المدنى لآن الاتقاق الذى تعنيه هذه المادة هو 
الاتفاق الذى يحصل بين الدائن المضرور وبين المدين المسئول بشسان 
تعديل أحكام المسئولية الواردة فى القسانون اعقاء أو تخفيفا أو 
تشديدا آما حيث يتفق المسئول مع آخر ليتحمل عنه المسئولية دون 
دخل للمضرور فى هذا الاتفاق قان هذا يكون اتفاقا على ضمان 
المسثولية لا يؤثر على حق المضرور فى الرجوع على المسثول الاصلى 
ولا ينتقص من هذا الحق ٠‏ لماكان ذلك فان الحكم المطعون فيه 
يكون فيما أسس عليه قضاءه باعفاء الشركة المطعون ضدها الرابعة 
من المسئثونية قبل الطاعن قد خالف القانون بما يستوجب نقضه فى 
هذا الخصوص - (نغض 1538/4/4 سنة 14 العدد الثاتی ص ۷۲۹). 

- وحيث أن الثشابت من أوراق الملف المضموم أن الشركة 
المطعون خضمدها الأولى أقامت دعواها أصلا على أساس مسكولية 
الهيئة العامة لليترول ( الطاعنة ) عن تعويض الضرر الذى لحق 
بها ممثولية عقدية اعتبارا بان عقد ايجار السفينة قد تم بيئهما 
ونا قضى برفض دعواها على هذا الأساس واستائفت الشركة هذا 
الحكم ذكرت فى صحيفة استئنافها آنه اذا لم يكن العقد قد تم فان 
الهيثة الطاعنة تكون قد ارتكبت خطا تقصيريا وتكون مسئولة عن 
تعويض الضرر طبقا للمادة ١١۴‏ من القانون المدنى وقالت أن هذ! 
الخظا يتمثل قيمسا وقع من السكرتير العام للهيئة من افعهال 
كان من ننيجتها ايقاع وكيئها المطعون ضده الثائى فى فهسم 
خاطىء يان العقد قد تم وان الهيئسة وافقت على قدوم السفيتة فى 
الميعاد الذى أخطرتها به الشركة المدعية ٠‏ لما كان ذلك وكانت 
محكمة الاستئناف على ما سلف بيائه فى الرد على المبب السابق قد 
أخذت بهذا الاساس الأآخير واعتبرت ما وقع من السكرتير العام 
من أفهمال أسندتها اليه الشركة المدعية خطا تقصيريا غير أنتها 
أعتيرت مسئولة الهيئة عن هذا الخطا مسئولية المتيوع عن حمال 
تابعه غير المشروعة طبقا للمادة ٠۷١‏ من القانون المدتى وليست 
مسئولية شخصية طيقا للمادة 1٦۳‏ كسا وصفتها المدعية قان 
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هذا الذى فعلته محكمة الموضوع ان هو الا اتزال لحي كم القائثو 
الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه تلك المحكمة لان تكين 
المدعى لدعواه تكييفا لا ينطبق على واقعها لا يقيد القاضى ولا يمن 
من اعطاء الدعوى وصقيا الحق وانزال حكم القانون الصحيح عليه 
واذ كانت محكمة الاستثناف عند تكييفها مسئولية الهيئة المدعى علد 
على هذا النحو لم تخرج عن الوقائع الثابتة فى الدعوى والتى طرحة 
عليها الشركة المدعية وكل ما فعلته المحكمة هو انزال حكم القانو 
الصحيح على هذه الوقائع وكانت المحكمة حين تمارس حقها فة 
هذا غير ملزمة بتنبيه الخصوم الى الوصف الصحيح الذى تنته 
اليه وكان للحضرور أن يرجع مباشرة على المتبوع بتعويض الضسر 
الناشىء عن اعمال تابعه غير المشروعة دون حاجة لادخال التابع ف 
الدعوى ولا تلتزم المحكمة فى هذه الحالة بتذبيه المتبوع الى حقه ف 
ادخال تابعه فان النعى بهذ' اليب يكون على غير آساس ٠‏ ( نقذ 
۹۸ سنة 19 العدد الأول ص 549 ) ٠‏ 

۴ - وحيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمسئوئية الوزار 
الطاعنة على قوله « أنه وقد بدأ الشغب بين فريقى اللاعيين فى ملى 
الكرة فقد كان من المتعين على رجال الآمن أن يفطتوا لخطورة الموقةذ 
ويعملوا على تفريق المتظاعرين واتخاذ جميع الاحتياطات نتفاد 
وقوع الاشتباك بيتهه فان تهاونوا فى ذلك وحصصل الاشتباك وز 
الهرج والشغب واتسعت دائرته الى داخل المدينة بغير أن يتخذ رجا 
الشرطة الاحتباط اللازم لنم وقوع الجرائم قان ذلك بلا شك يكو 
خطا منهه وتقصيرا فى أدء وظيفتهم الأسساسية يستوجب مساعلتع 
عما يحدث نتيجة ذلك من أضرار » * وا كان الشابت م 
تقريرات الحكم المطعون قيه أن الوزارة الطاعثة أسست استكتافها عل 
ها سبق أن دفعت به أمام محكمة الدرجة الأاوتى من انتفاء ركن الخط 
فى جانبها وقالت أنه لا يمكن نسبة أى اهمال اليما فى السلك الذ: 
سذكته وذلك لما هو ثابت من أن قوات الشرطة المخصصة تحرام 
الملعب فد سارعت الى تفريق الجمهور واستدعت على الغور قواد 
احتياطية من فرق الآمن وتمكنت تلك القوات جميعها من السيطر 
على الجماهير الثائرة والقضاء على حالة الشغب التى احدثتها ٠‏ ل 
كان ذلسك وكان يبين مما تقدم ذكره من أسباب الحكم المطعون قد 





أنه أقام قضاءه بوقوع الخطما من جانب الوزارة الطاعسة على أن 
رجال الأمن التابعين لها قد تهاونوا فى العمل على تفريق 
المتظاهرين وفى اتتاذ الاحتياعلات لتفادى وقوع الاشتبالك بينهم دون 
إن يبين الحكم مظير عذ التهاون ويورد دليله عليه ويخاصة بعد 
ان سجل الحكه الابتداتى ‏ أنتذى ايده الحكم المطعون فيه فى 
تقريراته أن رجال الدرطة قد تدخلوا اثر ثورة الجمهور على الحكم 
لتفريق المتظاهرين - نا كان نلك وكان ما ذكره الحكم من حصول 
الاشتباك وزيادة الهرج والشغب واتماع دائرته الى داخل المدينة 
لا يدل بذاته على حصول التياون من رجال الشرطة فى “دام واجباتهم 
لذ لاتقوم مسئولية انحكومة عن تعويض الاغرار التى تلحق الأفراد 
بسبب الاضطرابات وانقلافل لا نذا نيت أن الشائمين على شئون الآمن 
قد امننعوا عن القيام بوجباتيم أو فدرر 
وضقه فى الظروف ال وقع فيضا انافك يانه نشا ١‏ ولذ كان 
الحكم المطعون فيه على ها معنف التول قد خلا من التدليل على 
حصول هذ! الامتناع او التفصير من جانب رجال 'لأمن واعتبر مجرد 
حصول الاشتباك بين رجال الجمهور ورجال الشرطة وزيادة الهرج 
والشعحب واتساع دائرته نتيجة حتمية لنتيفاون رجال الآمن فى اداع 
أعمال وظيفتهه كما لم يواجه دقاع الوزارة الطاعنة الذى بجله فى 
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فى أعافيا تقصيرا يمكن 


أسبايه يما تقتذيه فاته يكون معييا بم يستوجب نقضه دون حاڃة 
لبحث باقي أوجه الطعن ١‏ ( تقض ۹۹3۸/۳/۲۲ سنة ١9‏ العدد الأول 
حن ۵۷١‏ ) + 

٤‏ - وحيث انه ببين من الحكم انطعون فيه أنه بعد أن كيف 
القيود والاشتراطات انقررة على العقار الذى أثتراه المطعون عليه 
بأتها حقوق ارتفاق روعى فى التزامها منفعة جميع العقارات 
الكائنة بالمنطقة والتى ياعتها شركة "راي الدلت' طيقًا لشروط البيع؛ 
عرض الحكم بعد ذلك للتالفة الطاعن قيد الارتفاع فى اليناء وأقام 
الحكم كُضاءه برفض طلب التعويض عنها على ما قرره من « أن 
المخالفة الآولی قد أزيلت فى سنة ٠۹۵۲۷‏ أي عقب تشييد الميثى 
مباشرة وقبل ادخال التيار الكهربائى اليه بدليل ما ورد فى الاتفاق 
المحرر بين المستائف ( المطعون عليه ) والثركة ( الطاعنة ) بتاريخ 
۳ من موافقة هذه الاخيرة على ادخال التيار الكهربائى 
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بمجرد تاكدها من تتقيذ المستانف لتعهده بازالة الارتفاع الزائد عن 
المقرر وتقديم اقرارات من الجيران بتنازلهم عما تقرره لهم قائمة 
الشروط من حقوق ارتفاق وبدليل ادخال الكهرباء قعقلا الى المبقى 
بواسحلة الشركة الميثاتف عليها ذاأتها فى ۱۹۵۷/۲/۲۸ وعلى خلاغ 
فلا محل لتعويض الشركة المستائف عليها عن هذه الخالفة التي لم 
تستمر طويلا لانتفاء أى ضرر من وكوعها » - ولا كان لا يكقى 
لاستحقاق التعويض الاتفاقى مجرد توافر ركن الخطا فى جاتب 
المدين بالالتزام وانما يشترط أيضا توافر ركن الضرر فى جائب الدائن 
فأذا أشث المدنن انتشساء الضرر سقط الجزاء المشروط > وأذ يبين هن 
تريروات الحسکم أن انطعون عليه تمك فى استثنافه بآن الشركة 
الطاعنة لم يلحقها آى ضرر لزوال هذه المخالفة قيل ادخال الكهرياء 
بمنزل النزاع وموافقة ادارة التنظيم على توصيل الكهرباء لعدم وجود 
مخالقة بالمنزل » وكان الحكم قد اتخذ من زوال هذه المخالفة عقب 
تساه اللبنئ مباشزة وقبل. دخول القيار الكيرباتي فيه ومن فول 
الشركة توصيل الكهرباء بالمنزل فى ذلك الوقت ومن تنازل الجيران 
الصريح عن حقوق الارتفاق المقررة لهم بشروط البيع - اتخذ الحسكم 
من ذلك كله على النحو المتقدم بيانه ‏ قرائن أستخلص متها 
انتفاء الضرر المفروض فى جائب الدائن بالجذاء المشروط ٠‏ وكلن 
هذ الاستخلاص مستمدا من قرائن متعددة تؤدى اليها فى مجموعها » 
فلا يقبل من الطاعنة مناقشة كل قرينة على حدة لاثيات عدم كفايتها 
فى ذاتها » لما كان ذلك ؛ وكان تحصيل وقوع الضرر أو نفييه 

من الأمور الواقعية التى تقدرها محكمة الموضوع » فان الذعى على 
الحكم بمخالقة القانون أو القصور فى التسبيب بهذا السبب يكون على 
غير أساس ٠‏ (نقض ۱۹1۷/١١/١١‏ سثة 14 العدد الرابع ص 1508)ء 
6 - وحيث ان هذا النعى غير عديد ذللك أنه يبين 

من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض دفاع الطرقين 
OE OE‏ 2 بيان الظروف التى وقع فيها الحادث 
والتحقيقات التى تمت بشانه هو تقرير مجلس الحوادث الجوية 
الهولندية كم جاء به قوله ١‏ ومن حيث أنه يتعين ( أولا ) قبل بحث 
ما احتواه هذا التقرير النهائى المقدمة ترجمته من الطرفين أن تشهر 
المحكمة الى ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى من أن التقرير المقدم 































لتنا والمؤرخ غ7 توا فد احتوی 2 التحفيق, الذي خامت به 
إوهيئة الهونندية لتحقيق حوادت الطيران وأنه قد سجل عيوبا عددتها 
كانت بالطائرة مصدر الحادث قبل SRE E‏ فى الجو » وهو كول 
غير سليم اذ أنه واضح من الاطلاع على ذلك التقرير أن التحقيقات 
المتعلقة بالحاحث لم تكن قد تمت بعد وأن المجلس رأي أن يعيد 
التحقيقات الى المحقق الابتدائى لاستيفاء يعض النعط التى حددها فى 
ذلك التقرير ومن ثم فلا يمكن القول بأن هذا التقرير فد قطع 4 
شىء أو مبجل عيوب معينة في الطائرهة عصدر الحادت وبالتائى 
المحكمة تلتفت عنه » وهذا الذى قرره الحكم يفيد أن محكمة N‏ 
رأت فى حدود سلطتها التفديرية اطراح التقرير المرفى يخطاب الشركة 
وللؤرخ «/5/ +14 والاخذ بتقرير مجلس الحوادث الهولندية الذى 
استتد اليه الطرفان-وما كانت الأسباب التى استندت اليها المحكمة فى 
تيرير اطراحها للتقرير نلاول كدليل على خلا الشركة المطعون ضدها 
فى آشياب نناكقة ومن نها ان دى انى عا اكيت اليه المشكسة وكان 
ورود بعض العيوب التى سجلها التقرير الذى آطرحه الحكم المطعون 
فيه فى تقرير مجلس الحوافث: الهولئدى الذى الخذ بدالا يجغل الهكم 
متنافضا أذ أن هذ التشرير اللاخير بعد أن أئيت ا ا 
امكان الجرم بأن الحادث قد تسييب عن أحدها واأنتهى الى اعثبار 
صيب الحاحث مجيولا ومن تہ يكون النعى بهذا السبب على غير أساس٠‏ 
( نقض ١931/4/51‏ نة 14 العدد الثاني عن ۸41 ) * 

1 الما كان يبين من تحقيقات النياية أن الطاعن الآول 
وهو تاظر المدربة ذكر فى أقواله إكثر من مرة أن الذى أبلغه بالحادث 
وأحضر له المصاب هو ثلميذ لا يذكر اسمه كما أن الطاعدين الثانى 
والثالث والرابع المشرفين ذكروا فى هذه التدقيقات أن أحدا منهم لم 
يو الحادث وقت حصوله فان الحكم المطعون فيه إذ اسند الى الطاعن 
کول انه إكد فے صرلخة ان طالنا تشر كو الذي ضعب اللحتى علية 
اليه وأبلغه بالحادث لا يكون مخالفا للثابت فى تلك التحقيقات كما 
كن الحكم اذ استخلص مما قرره المشرفون اتهم فى تحقيقات التيابة 
كك أن الا متيف لم ين الحادثت وشت .طسول وما كروه ا ناظر 
#ارسة فى هذه التحقيقات من أن الذى أيلغه بالحادث وأحضر اليه 
#ب هو طالب بالمدرسة وليس أحد المشرفين ‏ اذ استخلص من ذلك 


بن 6 لو أت 


عدم وجوت أحد عنهم قى قتناء المدرسة وقت تفيير الحصص ود 
ألوفت الذق وع فيه الحدت فان هدا الاستداتص يكون ساشقا و 
مخالنة فيه الثابت هى الأوراق - ولا يؤثر فى ملامته أن والد المصا 
دكر فى تحقيقات النيابة ان ايشه أخبره بان مدرسا صحيبه ال 
الدظر عقب ححول 'لحدث ذلك أن تقدير وان انشهود واستخلاه 
المو اكع من مما يستقل به قاضى الموضوع قلا على محكه 
الاستئناف أن هی أخذث فى هذا 'لخصوص بأقوال نخر المدرسة دو 
أقوان واند المصاب اذ لامر غى ترجيح .فوال شاهد على اقوال آخ 
يرجع 'لى عا يعبنن اليه وجداتهس! ولا معهب المحكمة النقض عليه 
فى ذلك كما أنه لا يضيرها أن تذهب فى تقدير أقوال الشهود مذ 
مخالفا لتقدير محكمة الدرجة اذولى > ( تقض ١937/15‏ سنة لم 
العدد الأأاون ص ١10‏ ) 0 

۷ - وحيت إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد وقائع الدعوو 
وناشن دفاع الخصوم ووازن بين اقوال الشهود 'نتهى الى أن دخول 
الجماهير الى العائعة كان بغير أذن من الخادمتين على ما سبق القول 
- ومن ثم فأن ها تثيره انطاعنة فى هذا الخصوص لا يمدو أن يكوز 
جدلا موخوعيا مما نا تثبل اثارت أمام محكمة النقض - واذ كان 
الحكم قد أخذ بأغوان الخادمتين وأطرح “قوال الطالبين فانه لامعقب 
عليه فى ذئسك لأن ترجيح شهادة شاهد على شهادة لخر هو من 
اطلاقات ذضى الموضوع لا سلطان عليه فيه لغير ما يطمثن اليه 
وجدانہ واننعں مردود فى سقه الثانى بان الحكم 'متند فى قيام علاقة 
السيبية بين خط الطاعنة وتلف العائمة على قوله « وحيث انه عما 
أثارتة ورارة الدااخلية فق مذكرتينا تان امتعراق الخطاء بخاستن 
المستأنفة « المصعون عليها » لما يكون قد وقع من جائيها من أخطاء 
قترى المحكمة أنه من المتفق عليه كانونا أنه ذا تعددت الاسباب المثتجة 
نلضرر انه ينظر فى هذه الحالة الى السبب المنتج دون السبب العارض 
وان كان كلاهم' قد تدخل فى احدات الضرر الا ان المبب الماتج هو 
السبب المباشر الذى يحدث الضرر بخلاف السبب العارض غير الالوف 
الذى ل يحدث عادة هذا انضرر ٠٠٠‏ وحيث أنه بتطبيق ما تقدم على 
واقعة الدعوى الحالية ببين أن السببي المنتج المباشر المستغرق الذق 
أدى الى وقوع الضرر بعائمة المستائقة « المطعون عليها » وغرقها هو 











E 


عدم وجود فوات من رجال البوليس فى مكان وقوع الحادث 
اقتحام الجماهير لعائمة المستائند « المطعون عليها » ولا تول 
المحكمة فى هذا الصدد على ما تقول به الوزارة من أن تصريح خادمتی 
المستائقة « المطعون عليها » لطائبين أثنين يدحول الحائمة كان هو 
السيب فى اقتحام الجماعير للعائمة اذ خضلا عن انه لم یثبت من أقوال 
الخادمتين اللتين سكلتا فى التحقيق المرفق بالأوراق انيما اذتنا 
لأاحد بالدخول فان أقوال الطائيين اللذين سئلا فى التحقيق انعا 
صخرت نها در السثولية عن «نفسهما من اقتحامهما للعائمة ضمن 
باقى أفراد الجمهور ٠‏ حيث انه وقد وضح مما تقدم أن تفصير رجال 
الشرطة واهمالهم فى الوجود بمكان الخاد وام كان .ذلك لدم 
صدور أوامر اليهم أو لعدم تنفيذهم لهذه الآوامر هو الذى ادى الى 
وفوعه وترتب على ذلك غرق العائمة وحصول ضرر للمستائقة فان 
ذلك يجعل الوزارة مدثوئة عن انتعويض لتوافر علاقة السببية بين 
الخطأ والضرر كما تقدم بياته © ٠‏ ولا كان ما قرره الحكم من وجوب 
الوقوف عند السيب المنتج دون الميب العارض واحتبار صاحب السيب 
المنتج هو وحده المسئول لا مخائقة قبه للقاتون »۽ وكانت الأسباب التى 
اوردها للتدليل على قيام علاقة السببية بين خطا الطاعنة والضرر 
الذى أصاب المطعون عليهاسائغة ومن انها 'ن تؤدى الى النتيجة التى 
انتهى الليها وكان قيام رابطة السببية بين الخطا والضرر عو من 
مسائل الواقع ألتى تمتقل بها محكمة الموضوع بغير معقب الا ان يشوب 
حكمها عيب فى التسبيب :فان" هذا النعى برمته يكون على غير اساس. 
/ تقض 1533/5/5١‏ سنة 1 العدد الئانى ص 5١1‏ ) . 

84 ب وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبيب الشائ+ عى الحكم 
المطعون فيه مخالفة انثابت فى الأوراق وفى ييسان ذلك تقول ان 
مقساد اقوال تابط البوليس, فى محضر العوارض التى لم يثيت 
عكمها ان مرفق الآمن لم يعتره آى خلل يمكن أن ينسب اليه لتفرير 
مسثوليته » اذ اتخذت الوزارة لأمر عدته فخصصت عشرين جنديا 
لحفظ الأمن بالمنطقة الوافعة بها عائمة المطعون عليها وكان على 
رأسهم ضابط فام بتوزيعهم بين كوبرى الجلاء والزمالك ومفاد ذلك 
أن قصة قوة اضضافية كانت مهمتها المرور فى !رجاء المنطقة التى توجد 
بها العائمة وان الضابط كان على مقربة من مكان الصمادث وخف 


- ALA — 


اليه واذ ذكر الحكم المطعون فيه ما يتنافى مع هذه الوأقعة الحاسمة 
فى الدعوى والثابتة في أوراقه! ونفى وجود أحد من رجال الأعن 
بمكان الحادث وقرر بنساء على ذلك مسئولية الوزارة فانه يكون قدو 
خالف الثابت فى الأوراق ٠‏ : 

وت ان هذا النمى عردود بان الحكم المطعون فيه لم يتف 
وجود وة اضافية ‏ فى يوم الحادث ‏ وانما سجلت المحكمة فى حدود 
سلطتها الموضوعية أن أحدا من رجال هذه القوة لم يكن موجودز 
بالمنطقة التى وقع فيي: الحادث واعتبرت ذلك خطا تسال 
الوزارة عن نتائجه وليس فى هذا الذى قرره الحكم مخالفة للثابت 
بالأوراق ٠‏ واذ كانت انحكعة لم تألخذ بأقوال الضابط فان هذا هن 
اطلاقاتي: لتعلقه بتقدير أقوال الشهود غى الدعوى وتقدير الدليل فييك 

وحيت إن السبيب الرابع - يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه 
شايه قصور يبطله ذلك أن الوزارة تمسكت أمام محكمة الموضسوع 
بانها لم تفصر فى آداء واجبها أذ عينت يوم الحادث ‏ فى المنطقة 
التى ققع بها عائمة المطعون عليهما ‏ قوة اضافية قوامها عشرون 
جنديا على راسهمه خابط جعلت مهمتهم المرور بأرجاء تلك المتطقة ورغم 
أن الحكم فد حصل هذا الدفاع واثبته فى أسبابه الا انه أغقفل 
الرد عليه ولو نه عنى ببحثه وتعرض لنافشته لآمكن أن يتغير وجه 
الرأى فى الحكم . ١‏ 

وحيدب أن هد ' الشعى مردود بأنے ما دام الحكم المطحون فنه 
قد انتهى الى عسدم وجود 'حد من رجال الأمن فى المنطقة التي 
وقع فيي الحادث فانه لم يكن بعسد فى حاجة الى أن يبحث مذ اذا 
كانت الطاعنة قفدت عينت قوة اضافية فى تلك المنطقة أم له اذ أن 
محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب حجج الخصوم فى جميع متاحى 
أقوالهم والرد على كل منها استقلالا وحسبها إن تقيم حكمها على 
مأ يحمله . 

وحيث اند لا تقدم ينعين رفض الخعن ۰ ( نقض ۲۰ ۵ر۲۹۹ 
سنة 5 الجزعم الثاني عن 5154 ) . 

5 ها ومن حيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أته لم يكو من 


أسباب الحكم الابتدائى الا ما تعلق منها بتقرير مسئوئية الطاعن على .. 


ساس المادة ١‏ من القائون المدنى التى تقرر مسئولية 





د 











س أف 


الشىء الذي تتطلب حراسته عناية خاصة عما يحدث هذا الشىء من 
ضرر للغير » وهذا يفيد انه اقام ممئوئية الطاعن على هذا الأساس 
وحدة »> ولما كان من شروط تحقق هذه انسئولية أن يقع الضرر 
بفعل الشىء مما يقتضى أن يتدخل الشىء تدخلا ايجابيا فى احداث 
الضرر »2 وكان هما دقع به الطاعن هذه المستولية وتمسك يه أمام 
محكمة الموضوع أن تدخل الشىء لم يكن الا تدخلا سلبيا وأن الضرر لم 
يقع الا بخطا المتوفى انذى دخل الى حيث توجد آبار الفضلات - فى 
مكان يحرم عليه بحكم اللوائح دخوله . بل أن الشارع يؤثم هذا الفعل 
٠٠‏ لما كان ذلك وكان الحسكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع 
الجوهرى ولم يناقشه فانه يكون معييبا بما يستوجب نقضه بغير 
حاجة ليبحث ياقى أسباب الطعن ٠‏ ( تقض ۹۹74/۲۴/۲١‏ سنة ١6‏ 
الحدد الأول س ٠ ) ۲٤١‏ 

يتعين على المحكمة الرد على الدفوع التى ببديها الخصوم وعلى 
الجوهرى من الدفاع والا كان الحكم معيبا : 

اذا أيدى فى دعوى المسئولية أمام المحكمة أية دفوع كالتقادم أو 
البطلان ٠‏ أو دقع أمام المحكمة الاستئنافية يعدم قبول الدعوى لرفعها 
من غير ذى صكة فانه يتعين على المحكمة أن ترد على هذا الدفع 
صراحة والا كان حكمها معيبا باليطلان حتى ولو كان الدفع ظاهر 
الفساد وهذا على خلاف الرد على الدفاع » فان المحكمة لاتكون ملزمة 
بالرد عليه الا اذا كان دفاعا .جوهريا ٠‏ أما اذا كان الدفاع غير جوهرى 
بان كان ظاهر الفماد أو ظاهر البطلان فلا يترتب على عدم الرد 
عليه اخلال بحق الدفاع ٠‏ 

أحقام التقض : 

١‏ - وحيث ان ما تؤديه الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية 
للعامل - أو ورثته ‏ يسبب اصابات العمل انما هو فى مقابل ماتستاديه 
هذه الهيئة من اشتراكات تأمينية بينما يتقاضى حقه فى التعويض 
قيل المسئول عن القصل الضار بسبب الخطا الذي ارتكيه المسكول: 
وليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين ٠‏ ولا يعيب الحكم المطعون 
فيه التفاته عن الرد على .ها اكارته الشركة الطاعتة من أن ها تقاضته 
المطعون ضدها من هيئة التامينات الاجتماعية له أثره فى تقدير 

( م 1ت المسئولية المدنية ) 


- A0* 


التعويض. قبن الشركة 2 وذلك لما جو مدرر من إن الدفاع التانؤتى 
خض ادر الیصان لا يشاهل ردا ` ومن تم ينون" النمهى على ,الحسكم 
امجعون ليه لحور ولاشئن بحق. الدفاج فى ذا الخصرص على 
غير اماس ۰ رومض -0 15047117 ستذ +9 اعدد انثانث عن الأعللعيء 

١‏ ا وحية ان مما يبند التباتن عى المجكم المطعون نيه 


- دخو انت هأ یي 3 الماء عرزل سیب "سلتا 4 ناكسا طناز د 


اسشتسب نی مستبي أنك لون وان زر الى پیب > وفن پیان نیٹ 

يعون ان امحطم سنت الى فن ائ ن چ انرق نع تختبی۔ لأانهنا 

عير رمه وشيم الاحمال انير بب دة ۱۲ مل انون الړی 

و زت ې خن ن نے اسبادة شتستہیں . بالك شا تنيت جیه ارق من 

امتنستين ييز الاس .انوا نزداضوا تابه تصيح مضب پاليام 

سییر مينسا لد دازن انید بعيث اذا ترتب عتى سپا ضور 
3 


سرج لويس کد . زرده للل من لریر مكتفب امحجرامء ان 


1 انوا 2 
OL 8‏ يني بانج فى نيق الف EH‏ ل: د فور 
م 000 00 ١‏ 


> محم تك ټس‎ ١ 
. . و بسچ ي‎ 
5 EEN 1 قز ا . 3 ا‎ . 

ونیا ن لم بعري يح ا دلت انه ما كانت ,مادو اا 

من الوزن ارش 5 لے 2۳ فى تن ائرئ. ا انحدل 

نات نوق ۰ نمه 52 تقض على ان .د اتاب اغا راضو أبنت امتتجعد 

جم ای وان کارا استاس الشدوزن على تفتنچم بتصيدر ها وصيلتتها 
2 حن ا دم ا 1 عت * 7 0 

و اجاور كا لی ت چدن زز سشص احماكن إإإ تنك سی اید 01 اذا 


2 
١ E 0‏ 
ت حدق نس 1 سی بالدزاء سےا E‏ مین فى الد ال ايق 3 


35 ر رك نن سو رر LSE,‏ و على شکوی.. حن 
ذى سنال ن بحر باس فى ميعاد يحدد لهنم سحي .ا 'امتتحوا 


تعين على .التفتيش ان يشوم بننسهد بيهذه الأعمال ويرجح يلننقات على 
الممنعميل وهو عا صرحف .ب المادة أنثنية -عشرة بقولها ند واا “هام 
نائيش لر باج اء ذلك » ونا كان على تفتيش الرى فى. حال قيامه 
باطيدر !عنامي تنفامة أن يراعى. الاصهول الذي قيمتا ١يهوم‏ به سحن 
اال وال صان قب ايت بجوي عن ألا ران انتى.. عقت 
بآرخه ورران نتيجة الما يدعيه من: أن تقتيش. أثرق لم٠‏ يعم استطييفر 
اسقاب النقاية التىبؤروىع مديسساأرضنه الكطهيو اللازم نى لوقت 
المقزميه هكان بين سن تقرير الخبير الهندسى المرفق يتقرير الخبير 


س اتو س 


الزراعى' ب جهة الرى لم تم بتطهير خليج سويلم ‏ المسقاه الخام 3 


5 ا 5 ا 3 5 واتها 
تفاعست فى تطهير: حسب الأورنيك اتی ار .اوكا كان ورين 
الحم “الطعون تخحيه أنه أستئد گی حضاثه برفض الدعوى' ال أن 


11 شام ًّ 1 
تقنيش الرى م بالتطبير وهو « فى الاصل غير مكلف به » وهو على 
اظلاقه قول خاطیء يخالف نص المادة الثأنية عشرة من قانور 
3 1 . ا ا 
الرق والصر ل على 2 تقدم ذكره + هدا الى 


الرى وال لى أن الحكم وان خصل أن 
1 تم فى الموعد المناسب الا أنه اسل الرد عى ما أثاره الظاعن 
ا أن التطهير لم يتم على الوجه اللازم ؛ وهو ذقاع 
تجوهرى قد يتثير به وجه رای ی لدعو ٠‏ ما كان ذلك فان 
0 


e‏ و 
و 
7 طن شمد د تو سحب لړ د س ٹون حه جح 5-5 4 فى 


ب الطعن : (تقض E‏ سلة ۷م ادن الول ص۸ 


ا ٠ a:‏ لم يتظرق الى الأساس الذي اام ع غليته 
اذھ 'وقغ تخطا عنادق- فى ير فلن فلك ؛ 100065 بطلانه 

0 أذا لك ذا الخظن: حو الاساس الذئ أقامم عليه الحكم ققاءة .. 
ا ثبت لحك غين ا 5 ستيار ةا ع تسن اک ارتكيت 
الخادت. ٠‏ ولکیچ ڈذ رفدب مطح كان رھ ل“ . بع إل ام حزن 
نی اوقم :منيا للتكادث ا نض 


السو لم ينق أن یرنه اختى ٩‏ 
ان ففق اسنا اكدلك ١اذ‏ او ےچب د خط “سکول بان عقذى الت 
انه تفصيزق أو الفكس فان هذا لاي جیه ا داق لم يشر نى اة 
القخيحة ا أنتهى e‏ رد 1 > يها ا م 0 
أتكسام النقكم 0 ع o A>‏ 4 ا 
ش 1 - ين اقزر وى بق ما جرئ به فضاء هذه المحكمة أنه لايعيب 
حك ۽ وقوع الخطام موضوعبة فيه اذا تلفت سده الأتخطم بآاعر وأكد 
علق حاجة الدعيى أوا الاساس: الذى بنى عليه الحكم قضاءه قيينا هنا 
E‏ بي التحتثا عى عذه لل كام | مير منتج ول أثيلة :على : مكحمضنه 
كخكم ھن غائ :وها اتر جدا من ناتج 2 ووان. البيو مهن مديفات 
لمكم ن غیسه أله SE E E a‏ 


07ل سه 


له واستخلصه مما عداهما من أوراق الدعوى ومستنداتها الاخري ومر 
ثم فان النعى على أنحكم بما ورد فى الشق الأول من هذا السبب 
يكون غير منتج لوروده على أمر غير متعلق بالدعامة التى ينى عليه 
الحكم ولا تاثير له بالتالى فيما حصله وانتهى اليه ٠‏ 

( تقض 1541/3/1 طعن رقم ١95‏ لسنة 45 ق ) ٠‏ 

؟ - وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعور 
فيه الخطا فى تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم بنى قضاء 
بالتعويض عن الفسخ على قيام خطا عقدى فى جاتيه حال أن العق 
بعد فمخه لا يصلح أن يكون أساسا للتعويض كما أنه يجب للفضشا 
بالتعويض أن يثبت خطا فى جانب الطاعن وهو مالم يكشف الحك 
عنه بل ان الثابيت أنه قد أوفى بالتزامه كاملا وتم نقل ملكية السيار 
الى المطعون عليه الأول » ولما كان التعرض الحاصل من الغير يرج 
الى سبب اجتبى لا علم له به بما ينفى مسئوليته عنه قان الح 
المطعون فيه اذ قضى عليه بالتعويض يكون قد أخطاً فى تطبي 
القفسانون ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى فى غير محله ذلك أن النص في المساد 
۷ه من القانون المدنى على أنه « فى العقود الملزمة للجانيين اذا | 
يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدين أ 
يطالب نتنفيذ العقد او بفسخه مع التعويض قى الحالتين ان كان 
مقتض » يدل على أن الفسح اذا كان مرده خطاأ أحد المتعاقدين ف 
هذا الطرف لا يلزم برد ما حصل عليه فقط وانم ا يلزم فوق ذل 
بتعويض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك الفسح 
لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى الذي أحال اليه الحكم المطعو 
فيه قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على قوله « وحيث ! 
عن التعويض فان المدعى ( المطعون عليه الأول ) يطالب المدعى عا 
الأول ( الطاعن ) بتعويضه عن فسح العقد وتفويت الصفقة ولا ش 
أن المدعى قسد اصيب بضرر من جراء قسخ البيع يتمثل فيم 
تكبده من نفقات على السيارة المبيعة وما قاته بسيب فوات الصة 
عليه واحتجاز السيارة عنه وعدم استعماله لها بسيب عدم الترخيد 
وهذا خطا عقسدى يسال عنه لمدعى الأول » ( الطاعن 
واضاف الحكم المطعون عليه الى ذلك قوله « ومن تاحية إخرى ذ 


ADT —‏ ده 


الثابت فى هذه الدعوى إن المستائف ( الطاعن ) كان يهلم يما 
لمملحة الجمارك من حقوق على السيارة لأنها كانت لديه فى الجراج 
المبلوك له ولحرمه “ ٠‏ وكان هذا الذى بنى عليه الحكم قضاءه على 
الطاعن بالتعويض مؤسسا على توافر الخطا فى جانبه وعلاقة السببية 
بين هذا الخطأ وما أصاب المطعون عليه الأول من ضرر وهى الأآركان 
اللازمة لقيام المسئولية التقصيرية فلا يعيبه وصفه خطا الطاعن بانه 
خطاً عقدى عا دام أن ذلك لم يؤثر فى النتيجة الص حيحة التى 
انتهى اليها بما يكون معه النعى عليه بهذا السبب غير مقبول ٠‏ 

( تقض 1394/1/١5‏ سنة ٠۹‏ العدد الآول ص ١40‏ ) . 

* - لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تكييف الفعل 
المؤسس عليه طلب التعويض بانه خطا أو نفى جهذا الوصف عنبه 
هو من المسائل التى يخضع قغس اء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة 
النقض ء الا أن استخلاص الخطا الموجب للمسئولية وعلاقة السيبية 
بينه وبين الضرر هو مسا يدخل فى حدود السلطة التقديرية 
لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سانا ومستمدا من عناصر 
تؤدى اليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد أورد فى مدوناته بصدد امتخلاص خطا تابعم الشركة 
الطاعنة وما نتج عنه من خرر بقوله « وحيث أن الثابت من الاطلاع 
على محضر اللجنة المشكلة بقرار من السيد رئيس مجلس ادارة الشركة 
وعلى تقرير الخبير المنتدب من محكمة اول درجة أن التيار الكهريائى 
انقطع عن المصتع من التسبكة الرئيسية المغذية له يوم الحادث لمدة 
خمس دقائق ثم عاد التيار بعد ذلك وتبين أن مفتاح الخلية رقم ۲ 
انفصل فحاول رئيس الوردية السيد ٠٠-١‏ فت الباب الخارجى للخلية 
رقم ؟ وحاول تعشيق الفتاح فلم يتمكن من ذلك فاتجه الى لوحات 
الوحداث ترفع التيار بقسم الجواجز لاحتياجه لذلك وأثناء ذلك 
دمع الارتطام بالآارض فتبين له أن ذلك نتيجة سقوط المرحوم 
المهندس ٠-٠-‏ أمام الخلية رقم ١‏ وان الباب الداخلى للخلبة كان 
مفتوحا وأن وقاة المهندس كان نتيجة صعقه بائتيار الكهربائى 
حيث قام بفتح الباب الداخلى لعرفة اباب ذلك قلما اقترب 
هنه على مساقة تقل عن مسافة امان ظهرت شرارة كهربائية بين 
يده اليسرى وبطته وأنه يشتيه أن يكون الحادث نتيجة محاولة 


تعشيق المفتاح بعد فتح باب الخلية الد'خلى ء وكان هذا الذق ورذ 
الحكم المطلعون فده لايشوبه التتاهض 'ء واتمأ هو مجرد تمنجيل ¥ 
انتهت اليه التقريرات المتسار اليها يما في ذلك التثنجة التق 
عليها بيتهما ٠‏ فبينما رجح تقرير اللجلة أن الخالث كان تر 
مجاولة المهندس تعثيق الفتاح بعد يده اليسرى داخلل الخلية رقم '' 
بعد أن قام يفتح الباب الداخلى » واستبعد تقرير الخبير ذن)ا! 
صراحة وفى هذه الخصوصية اطمان الحكم المطعون فيه الى تقر 
الخبير دون تقرير اللجنة بقوله أن الخطا الجسيم الذى دى الى وقا 
المجنى عليه كان « بسبب قيام رئيس الوردية بتوصيل التيار الكهربائى 
وسريانه فى الخلية رقم ؟ وصعقه للمجثي عليه مما أدى الى وفغاد 
ولا يمكن القول بان المجنى عليه قد ارتكب خطا من جَانبه 5ال 
ان الثابت من تقرير الخبير أنه لا يمكن تعشدق المفتاح والباب الخارجو 
للحلية مفتوح وبذلك يكون الحكم اعون" خيه شت أخذ صراحج 
بتقرير الخبير المنتدب من محكمة ول فوحة فى كنذا الخصوض و 
كان التقرير المذكور ‏ المودعة صورة رسمية دنه بحافظة الطاعنة . 
قد ستيفث وقوع الحادث ذتيجةٌ محاولة الفقيد تعثيق المفتاح والهام 
الداخلى مفتوح وكان الحكم المطعون فيه يحيسل الى ذلك التقربي 
قى هذا الصدد قاته لايعيبه ذكر عيارة ( الياب ا 1 بحلا مر 
غيارة. ("الباب” الداخلى + 4ن ذلنك لايعو أن يكون خطا 22 
ماديا ٠‏ ويكون الحكم المطعون فيه قد ثبت خطاً رئيس الوردي 
تابع الشركة الطاعنة المتمثل فى توصيله التبار الكبرباكى حال قيا 
المهندس الفقيد بمحاولة استكشاف الذئل فى الخلية وان هذا الخط 
دى الى رقوع الحادث وتف ندبة أي 0 الى المهندس الفقيد يم 
تتو افر معه رادطة السبدية بين خطا تا يع الطاعثة وبين الوفاة 
امتفادا انى التدلة السائغة لی عاقيا 5 'عتمده من تقرير الخبي 
کین وا ره الطاعنة بهذا الذعى علي 
غير أسأس ١‏ (نقت e‏ سنة ۳۰ الجرء الثالٹ ص (rey‏ 
۽ - التعى على الحكم بخطا مادق لم يتطرق الى الاساس الذو 
اقام الحكم قضائه ٠‏ نعى غير منتج + ( نقض ۱۹۸۳/۳/۲۷ طجن. رف 
4 لسنة ٤۸‏ فضائية ) .٠‏ 1 م يك e‏ كج 
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١‏ أت 5 LE‏ 1 الا 
اخالقا القنائون دوقم ' فئ 
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التناقضى بما يوجب نقضه دون حاجة ليحث ياقى أوجه الطعن ونما 
كان موضوع الدعوى الفرعية صالحة للفصل فيه ٠‏ وما تقدم يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه فى خصوص قضائه فيها والحكم بالغاء 
الحكم المستأتف ورفض الدعوى القرعية ٠‏ 

( نقض 14۷٥/۳١/١۲‏ منة 75 العدد الأول ص 614 ) ٠‏ 

يجوز للقاضى أن يستند فى أسباب الحكم بالمسئولية الى أمور 
حصنها من خبرته بالشئون القانونية التى يفترض علم الكافة يها : 

اذا استند القاضى فى مدونات حكمه الى أمور لم يثرها 
الخصوم » الا أن القاضى حصلها من خبرته بالشئون القانونية المفروض 
علم الكافة بها » فان حكمه يكون صحيحا ۰ فاذا أورد فى أسباب 
حكمه أنه يتعين على عامل مزلقان السكة الحديد عدم مغفادرة 
المزلقان وقت وردية عمله ؛: كانه لايعيب الحكم أن الكقاضى حصل 
هذا الامر من معلوماته الخاصة لان هذا الامر يفترض أن كاقة 
الناس تعتثمه ٠‏ 

احكام النقض : 

للقاضى أن يقضى بما يحصله من خبرته بالشثون القانونية 
المفروض علم الكاقة يهمسا ` 

( نقض ١١45/5/82‏ طحن رقم +798 لمنة ۵١‏ ق ) * 

تقدير المحكمة لاقوال الشهود فى تقدير التعويض مسالة موضوعية : 

اذا قضت المحكمة باحالة الدعوى للتحقيق لاثبات عناصر 
المسئولية التقصيرية من خطا وضرر وعلاقة السببية وممعت شهود 
الطرفين ثم قضت فى الدعوى وآلخذت باقوال بعض الشهود دون 
البعض الآخر فلا رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ٠‏ ذلك أن 
تقدير الشهعود واستخلاص الواقع منها هو مما تستقل به محكمة 
الموضوع ء فلها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر وبأقوال 
واحد أو اكثر من الشهود دون غيرهم حسبما تمطثن اليه ولا رقابة 
عليهسا فى ذلك من محكمة النقض ما دام أنها اسست قضاءها 
على أسباب مائقة وها دام انها لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدى 
اليه مدلولها “ 

ويجب على المحكمة أن تبين فى أميابها مؤدى أقوال الشهود 
والحقيقية التى ثبتت متها وألتى أسست عليها قضاءها ٠‏ ولا يعيب 


ب 0¥ م 


الحكم عدم ايراد نص أقوال الشهود متى كان قد أشار اليهم وأورد 
مضمون أقوالهم يما يفيد مراجعتها . 

ويتعين على المحكمة الاستئنافية ان تبدط رقابتها على تقدير 
محكمة اول درجة للشهود الذين ممعتهم وان تمحص أقوالهم من جديد 
ران تستخلص منها ما يطمئن اليه وجدانها ولو كان استنتاجا مخالقا 
لما امتخلصته محكمة أول درجة . 

واذا قضت المحكمة الاستئنافية ياحالة الدعوى للتحقيق من 
جديد فان ذلك لا يعد منها اطراحا لأقوال الشهود أمام محكمة اول 
درجة بل يجوز لها أن تستتد لهذا التحقيق الذي أجرته محكة أول 
e‏ 

وتحقيق المحكمة واقعة معينة بشيادة الشهود لايمنعها من الاعتماد 
على أقوالهم فى اثبات واقعة أخرى . 

واذا قضت المحكمة بالتضامن أو بالتضامم بين المحكوم عليهم 
فانه يتعين عليها ان تبين فى أسيابها السند القانون لهذا التضامن أو 
ذاك التضامم والا كان حكمها معيبا بالقصور ٠‏ 

أحكام النقض : 

وحيث انه بالرجوع الى الحكم المطعوں فيه يبين أنه عرضلاقوال 
شهود كل من الطرفين الذين سمعوا سواء فى التحقيق الذي الجسرته 
المحكمة أو فى الشكوى رقم 545 لسنة ١918‏ ادارى مركز اهتاسيا أو 
في الجنحة المباشرة رقم 65 لسنة ۱۹7۸ مركز اهناسيا واورد 
ملخصا لأقوالهم واطلع على صورة محضر الحجز الادارى الموقع فى 
141A,‏ صد ٠٠٠١‏ على محصول الفول وأثبت ما تضمنته الشكوى 
الادارية سالفة الذكر عن موضرع النزاع والقرارات التى أصدرتهب ا 
النيابة المامة يشان تسليم الأرض المؤجرة » واستخلص من كل 
ذلك بعد أن أطرح أقوال شاهدى الطاعن أن المرحوم ٠-٠٠١‏ زوج 
شقيقة الطاعن كان يستاجر ؛رضا زراعية من المطعون عليه وترك 
عقب وفاته زراعة فول قائمة بالآرض وتعهد المطعون عليه بدقع ميلغ 
٠‏ جنيه مقابل التزام الطاعن بتسليمه الآرض بما عليها من زراعة 
الفول حيث تنازلت له عنها شقيقة زوجة المستاجر هى وباقى الورثة 
ودقع المطعون عليه ميلغ ٠١١‏ جنيه وحرر بالياقى وقدره 778 جثيها 
شيكا لمر الطاعن ولكن الآخير اخل بالتزامه وجنى ورتة المستاجر 


94 
المحصول ولم يتسنمه المطعون عليه واضجى بذلك التزامه بدقع قئسة 
الشيك ولا سبب نه - ولأ كان تقدير 'قوال الشهود وامتخلاص الواقع 
متهسا هو مما تستقل به محكمة الموضوع ولا أن تاحد ببعض 
أكوالهم دونالبعض الآخر وباقوال و'حد أو اكثر منالشهود دون غيرهم 
خدها شطيف اله جع غين و کی ا مدان ت یی كنا 
لكات نه واطراهها تخر و4 لطان اكد عة فى لسن اله أن 
تخرج بتلك الاقوال الى غير هأ يؤدى اليه مدلولها » وكن ما..وردة 
ذا 


الحكم فى شان أقوال التهود لا يخرج عما حو ثايت غر الأوراق ومن 
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عأنه بالاضاقة الى التراعن التى سافها إن يؤدى الى ما انتهى اليسه 
ويكفى لحمله + فان ما أثاره الطساعن بسييى النعى لا يعدو أن يكون. 
مجادلة فى تقدير المحكمة للدئيل بغية الوصول. الى نتوجة أخرى غير 
التى أخذ بها الحكم وهو ما له تجوز 'ثارت» مام محكمة النقض. + 
ثا كان ذلك قان النعى بهذين السيبين يكون فى غير محله ' 

( نقض ۹۹۷۷/1/۲۱ سنة ۲۸ الجزء الأول س 1١15‏ )اء 

اذا قدم سد الخصوم مستندا للتدليل على قيام السئكونية أو 
نفيها ولم بتثاوله الحكم فى أسيابه فانه يكون مثوبا- بالقصور-.: 

:اذا قد أحد الخصم فى الدعوى مدئندا للتدتليل على :قيام 
المسثولية أو تفييسا فائه يتعبن على المحكمة أز. تتعرض له وتناقشه 
في أسباب حكميا قاذ رقع مت ترىئ عفار يعفد عرفى دحعوىي على 
اليائء يطالبه فيئسا بالتعوية,ر لبيعه العقار لآخر سحل عقده ثقدم 
الباكع مستندا يتمعن موافقة المثترى المدعىي على التفائخ عن العقد ألا 
أن المحكمة قضث بالتعويض دون أن تتناول فى أعباب حكمها المستكد 
الذى قدمه البائع فان حكميا يكون مثوبا بالقصور الذى ببطله ٠‏ 

اجک ام النكضص 4 

١‏ وحيث ان مأ تتعاه الجبعية الطاعنة على الحكم المطعون 
فيه بالسبب الأول القصور فى التسبيب ‏ وفى بيان ذلك تقول أن 
الحكم أقام قشاءه بالقاء الأمر المتظلم مته على أن الجمعيحة لنم 
تقد الدليل على أن المؤلف المطلوب حماية مصتقه الفنى عضو فيها أو 
فی تح الاد المنشمة البيا ‏ فى حين أنيا قدمت: لمحكقة 
الاستكناف حافقلة “لحك ة ء١/ر 1۹۸٣/٣‏ حوت اقرارات من بعض 
'عضاكها من المؤلفين والملحنين والموسيقيين من أصحاب المصتفات 
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الفنيتة المعتدى: عليها بتتازلهم عن حقوقيم المالية فى استغلال: هذه 
المصضنقاته وان الثفٽ الحكم عن هده الاقرار'ت وعن دلالتهما فى اثبات 
عضوية من نسبت اليهم دى الجمعية وفى تنازليم لها عن حقوقهم 
المالية فى امتغلال مصنفاتهم فاته يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب . 

وحيث ان هذ النعى فى فحله » ذلك أنه ل ا كانت الجمعية 
الطاعتة رسى 'بعصدد: اتات ان اضصحاب المصنفات الموميدية ممن اعتدی 
على . حقوقهم المالية فى ابتغلالها هم 'عضاء فيها.وأنهم تنازنوا لها 
عن هذة الحتوق قدمت لمحكمة الانتثتاف “حافظة نجل ATE‏ 
حوت .اثرارات من هؤلاء تضدنت أنهم آعقساء فى الجععية الطاعنة 
وأنهه تتارلوا لها حن حقوقيه, الالية فى استغلال مصنفاتهم وكان 
الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن هذه الاقرارات ولم يشر اليها مع 
ما لها من دلائة فى أثدات عضرية من نسبث اليهم من المؤلفين فى 
الجمعية الطاعنة وفى تنارليم لها عن حتوقهم المالية فى استغلال 
مصنفاتيه فانه ايكون قد شابه 'لفصور فى التسبيب بها بوجت نقضه 
دون حاجة لبحث بافى أسباب الطعن ٠‏ 

٠ )© لسنة 07 قضائية‎ ٠۷۸١ طعن رقم‎ ١583/54/15 نقض‎ (١ 

اذا قدم المضرور دليلا على أنحد عناصير الضرر وطرحته المحكمة 
قانه بتعين عليشسا بيان سيب ذلك ٠‏ : 

من المستقر عليه أن لمحكمة الموضوعٍ أن تقفى بتعويض. اجمالى 
عن عناصر الضرر دون. أن تكون ملزمة ببيسان الميِلم الذى قضت به 
مالئبية لكل متها على حدة غير أنه يتعين علييا فى هذه الحانة أن 
تبين عناصر الضرر التى رات أن. المفشرور يستحق التعويض عذها وأن 
تناقش كل عنصر منهس! على حدة وتبين ما اذا كان الطالن يستحقه 
أم لا فاذا سدم الطاب دليلا على لحد هذه العناصر ورأت المحكمة 
اطراحه وتقدير التعويض على خلافه تعين علرا أن تبين سيب 
ذلك فاذ؛ ركن المضرور الى دليل كتابى حجة على المسكول فى 
تقدير التعويض ورأت المحاكمة مخالفته أو عدم الأاخسذ به فاته يجب 
عليها أن تضمن حكمها أسباب مخالفته أ اطراحه فان لم تفعل كان 
حكفها مشوبا يعيب القصور ٠‏ 

احكيام النقض : ا 

١‏ س وحيث أن حاصل النعي يسيب الطعن على الحكم المطعون 
قيبه الخطا رفى. تطييق القانون والقصور فى التسبيب » وفى.بيسان 
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ذلك يفول الطاعن أنه حدد عناصر الضرر الذى يطالب بالتعويض 
عنه يانه يمثل قيمة الخارة التى لحقته بسبب اغسطراره الى شراء 
كمية الأقمشة التى له يتم توريدها بسعر يزيد عن السعر المتفق عليه وقد 
حدد التعويض بمبلع ۷۳٤‏ جنيها و ٠۳۰‏ مليم وهو يمثل الفرق فى 
السعر طبقا لغاتورة الشراء المقدمة »+ وقد اعتمد عليها الحكم الابتدائى 
واتخذها أساسا لقضاكه ألا أن الحكم المجلعون قيه عدل عن هذا الأسابن 
الحسابى الواضح الى تقدير مبلخ اجمالى بطريقة جزافية هبط فيها 
بمقدار التعريض من مبلغ ۲۱۷۲۲ جنيه و ٠۳۰‏ مليم الى ميل ٠٠٠١‏ 
جنيه دون أن يستند فى ذلك الى أصل فى الآوراق © ودون أن يبين 
عناصر الضرر ٠‏ ودون أن يورد سببا لاطراحه فاتورة الشراء المشار 

البهسا ' 
وحيث أن هنذا النعى سديد ذلك أنه وان كان لمحكمة الموضوع 
_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تقضى بتعويض اجمالى 
عن الاضرار النى حاقت بالمضرور الا أن ذلك مشروط بان تبين 
عتاصر الضرر التى قضث من أجله بهذا التعويض وان تناقش كبل 
عنصر على حدة وتبين وجه احقية طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته 
واذا قدم الطالب دلبلا عنى أحد هذه العناصر ورات اطراح هذا 
الدليل وتقدير التعويض على خلافه كان من المتعين عليها أن تبين 
سبب عدم أخذها به والا كان حكمها مشوبا بالقصور ۾ لماكان ذئك » 
وكان الثابت من الحكم الابتدائى أنه جام قضاءه بالتعويض على تطابق 
المقدار المدعي به مع مقدار فرق السعر الذى تحمله الطاعن نتيجة 
خطا الشركة المطعون ضفدها وقد اعتمد الحكم فى ذلك على 
فاثورة الشراء التى قدمها الطاعن لاثبيات هذا الفرق » واذ كان الحكم 
المطعون فيه قد أطرح هذ المستند وعمد الى تقدير التعويق 
تقدير! جزاقيا يقل عما يدل عليه دون أن يبين سبب عدم أخذه 
بهذا المستند » وأقام قضاءه فى خصوص الضرر الذى قضى من أجله 
بهذا التعويض على ما اورده فى مدوتاته من أن انضرر « يتمثل فيما 
فاته « الطاعن » من كسب واضطرارة للشراء من السوق بسعر أعبلا 
من ذلك المتفق عليه ٠٠‏ » وهو ما لا يصلح فى بيان العناصر المكوتة 
قانونا لهذا الضرر والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض 2 اذ 
خلا من مناقشة احتلاف السعرين ومقدار الفرق بينهما الذى اتخذه 
اساسا للقضاء بالتعويض فائه يكون قد أخطا فى تطبيق القاتون 
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وشابه قصور فى التسبيب بما يوجب نقضه ۰ ( نقض ١546/15/5‏ 
طحن رقم ١94١‏ لمنة 5٠‏ فضائية ) ˆ 

اذا بنى الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الآاخرى > 
وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه › قلا يقبل النعى عليه فى الدعامة 
الاأخرى : 

من المقرر إن المسئولية الشيئية ومسئولية المتبوع من أنظمة 
المسئولية التقصيرية تكمل كل منها الآاخرى ء وليس فى القانون مايمتع 
من أن تتحقق مسكولية مالك السيارة على الاساسين مها ء فالسيارة 
تعتير فى حراسة مالكها ولو أسند قيادتها الى مائق تابع له » ومن ثم 
یسال كمتبوع عن أخطاء تابعه ؛ فضلا عن مسئولیته كحسارس 
على السيارة عمسا تلحقه من ضرر بالعير ٠‏ 

فاذا أسست المحكمة قضاءها على الأمرين معا فلا يجوز النعى 
على الحكم بالتناقض » كذلك ل يقبل النعى على أحد الآمرين › كما 
ذا نعى على مسئوليته كمتبوع لأن الطعن يكون غير منتج ما دام أن 
الحكم مبنى على دعامتين كل منهما مستقلة عن الاأخسرى وكانت 
احداهما كافية لحمل قضائه »> وكذلك لايقبل منه الذعى على 
مسئوليته كحارس ما دام آن الدعامة الأخرى وهى مسئوليته كمتبوع 
كافية لحمل عقضائه - 

أحقام النفض : 

من المقرر فى ققتاء هذه الحكمة أنه اذا بتي الحعكم على 
دعامتين كل منهما مستقلة عن الاخرى وكانت احداهما كافية لحمل 
قضائه فان النعى عليه فى الدعامة الاخرى أيا كان وجه الراى فيه يكون 
غير منتج ٠‏ ولا كان الابت من الحكم الطعون فيه أنه أقيم على 
دعامتين كل منهما مدتقلة عن الأخرئ › الاولى مسئولية الطاعن 
بصفته متبوعا والثاتية مسكوليته بصفته مالكاً للسيارة التى تمبيت فى 
الحادث وحارسا له السيطرة الفعلية واذ كانت هذ الدعامة الاخيرة 
كافية وحدهاأ لحمل قضاء الحكم فان النعى عليه فى الدعامة الأولى 
ایا كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج ٠‏ 


( تقض ۲۹هد ره ةا مئة ۲۹ العدد الأول هص ٠۴۵۹‏ )2 نض 
1 بتة ٣۲‏ الجزء الثانى ص ٠١‏ ) * 


اللا در 
تقسسادم دعوى المسكولية 
المبحث الأول ٠‏ 0 
تقادم ( مقوط ) دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع .: 
. قنص المادة ١88‏ من القانون المدنى على أن : 

١‏ ل تسقط باننقدم دعوى التعويض النائتة عن العمل عير 
المشروع بمفضاء ثلاث منوات من اليوم انذى علم في المضرور بحدوت 
الخرر وبالشخص المسئول عنه ٠‏ وتسقط هذه الدعوى ٠‏ فى كل حال؛ 
باتقضاء خم عر نه “من يوم وفوع نشعي اقرع .يا 

؟ - على 'نه ذا كانت هذه الدعوى ناشثة عن. جريمة .٠‏ وكانت 
الدعوى ‏ الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة 
المنايقةُ فان دعوي التعويضل الا نسقط إلا بسقوط الدعوى الجذائية › م 

هيتعين ,التمييز بين.'امرين : : ع 
الأول اذ' أقيمت دعوى المسئوليه بقيبساك على خطا .هودى 

لا يحتبر جريدة فان دعوى اندئولية تسقط. بافصر المدتين : شك 
١ب‏ لات نوات من ايوم ا ارون ب فة 
الضرر وبالشخمي السلول عنه » فلا يبد' سريان التقادم منز .جوم 
العلم بالضرر بل من يوم العلم بالضرر ومن ارتكبه » فان لم يجتمع 
الأمران فان دعوي التعويض ١‏ لاتسقط أله بأتقضاء حعسن عثرة ب سنة على 
وقوع الفعل بقار + 00 558 
٠‏ قاذ! علم الممرور بالضرز وبعد انقضاء سبع منوات امكل على هذا 
انعلم أعلم بمن 'خدثه0» فقى هذا ايوم يكون الآمران قد اجتمعا بدن 
يلزمه معه رفع دعو ا خلال ثلات منوات من اليوم التائى 

ليا الوم وال طت : كما لو اصطدم بسيارة لم يعرف سناتقها ثه 
اهتدى الى معرقته يعث يع سنواٽ فلا تتقادم المسكولية ‏ الا بانقضاء 

ثلاث سنوات من هذا الوقت ٠‏ 

1 - وتسقط الدغوی فى كل حال بعد مضا خسن و ؤي 
من يوم وقوع الضرر › في ترط آنه تكون الدعوى قد رفعت انعد ٣ا‏ تقضا 
لي e‏ وقوع؛ الفعل -الضار ٠‏ اَذ تسقط الدعو:فىي هذ 
الحالة حئى وان كانث: قد رخحتہ قبل انتضاء اإخفلات سقوات؛ بالخ 
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الغرضص يقر عدنى اققا ثم ال اندر . 


وحدا di,‏ تفرص ا يتحقق ال اخ ' كان رور لع نمم بوقوع. افون 
وبالشخصس ڏنسئو جنه الا بد ت دد ويله .ريعة رةك سنت تصق 





نشى ذا الفرض شات م دعو اتوي ب تتجباء خيس شر د سبتة 


من وتت ووج امشور تن 2 ذه تة قور شان الثلات سنوات الى 





شرق من وقت انكلم بوقوع الضزر وبالشخص انول عنه . 





الثانى س دا ون أمعي السار جريعہ جاليه ء فانه يتشا 
خنه دعويان ٠‏ 
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00 قله و‎ 5 ET يق ا‎ DS 
ونمشط هى "أجل بأتحر امدئين ثلاث بستنين‎ ١, عشايده‎ 
506 5 . 0 + . “_ ا‎ 

ونخمس کرت :سند على انحو بابق يباتك ء 

حت حكن نمم 4 کا تک می ا لاد 00 ' [# .ا“ 
: انل ٠‏ شتت يشر د دین. وعد زنب مي تلل :أن 
ىا ألد: ی انث & aM‏ لته | و کک ا 9 
مسبِكف المدغعق مجك كمي وق العمودي- . وصذهد نتيجة شريية 
UE LETE‏ كم ا ف E‏ ا نت 1 1 
بے السامون داچ على أن الدشرق. المدتية نت م قينل الدعوق 


الجداكية ٠‏ پل نش ما یقت الندعوى الجنائيد + بها العكس مستساع 
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0 


خسني الدعوى. الجتائية قبل أن تسقط الدعوى المدنية » وصورة ذلك 
ألا يعلم الوركة مل عو ا ب عفر نوات من ونت قوع 
!لجن يمسة . ۽ انتكون الدعوى الحناثية قد .قحلت بالتقادم ومع a E‏ 
تبغى الدعوى المدنية مادام انه نم ينقض الا ثلاث سنوات, من وقت العلم 
بالجنايه وبانجاتى أو خصس عثرة اسنة من وقت وقوع الجناية 

.هذا ومن المفسرر قاتود انه اذا كون الفصل الضار جريمة 
جني ورفعت بها الدعوق ع غان دعوى التعويض لا شقط طالما 
أن الدعوق اسجنائية لم نقط . ما اذا سقطت الدعوى الختا استتيع 
دلت سقوط دعوى ادنحويض اللى رفحت بانتبعية للدعوى الجتائية (المواد 
5 إجراءات اجناثية ) عا اذا صدرف‌الدعوى الجنائية حكم قان 
ميعاك سقوحد دعو التعويض أييد؛ من الوء تالذى يصبح فيك الحكم ياتا » 
باعتبار ان الجراءات الدعوى الجتائية توقفة سريان التقادم يالئمبة 
لندشوى. للدنية © وينتهى بتر هنذا الوقف بانتهاع تتلك الاجراءات أو 
بخضورورة الحكم. اتجنائى. ينها ES . . ٠‏ : 1 

:ما اغا لمعن للضرور مدنينا أمام المبحكمق الجنائية حطائيتا 
E‏ المؤقت ضد المتهم والمسثول عن الحفؤق لملذنية_قصمن :الحم 
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بذلك فان حقه فى التعويض النهائى لا يسقط اله بعد مرور .خمس 
عشرة منة من وقت صدور الحكم بالتعويض المؤقت ٠‏ 
ويختلف الامر اذ' ادعى المصرور مدنيا ضد المتهم وحده يطلب 
الحكم له بالتعويض المؤقت » ففى هذا الفرض تسقط دعوى التعويض 
قبل المسئول عن الحفوق المدنية اذا لم ترفع خلان ثلاث سنوات من 
تاريخ صيرورة الحكم الجنائى باتا ٠‏ 
اا اذا نشبا الفعل الضسار يسبب مخالفة » فدعوى التحويض 
تسقط بانقضاء ثلاث سنوات بالرهم من أن المخالفة تسقط بسنة واحدة- 
ويلاحظ أن دعوى التعويض شخصية ومنقولة وتوجه د 
الشخص تفسه فاذا مات توجه الى تركته فى مواجهة الحائزين لها 
وهم الورته » واذ! أصيب عدة أشخاص فى حادث واحد جاز للك 
المطالبة بالتعويض جملة أو جاز لكل فرد منهم المطالبة على حدة 
بالتعويض ولا يعتبر الحكم الواحد حائزا لقوة الشىء المحكوم فيا 
بالنسبة للاحكام الأخرى ٠‏ 
وجدير بالذكر أن المادة 1١‏ من الدستور المصرى الصادر ف مذ 
9و١‏ قد نصت على أن الحريه الشخصية حق طبيعى وهى مضموذ 
لاتمس ٠وفيما‏ عدا جائة 'لتليس لايجوز القبض على أحد أو تفتيشه أ 
حبسه أو تقييده أو منعه من التنقل الا بامر تستلزمه ضرورة التحقيز 
وصيانة أمن المجتمع ٠‏ ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيادٍ 
العامة * 
وفى المادة بد منه على أن « كل اعتداء على الحريا 
الشخصية أو حرمة الحياة الخاص 2 للمواطنين ٠٠‏ لاتسقط الدعو 
الجنائية ولا المدئية الناشئة عنها بالتقادم » وعلى ذلك فلا يطبق 8 
هذه الحالات نص المادة 1۷١‏ ددني عن أئة أفعال ضارة نشأت عنها 
البحث الثاتى 
قاعدة الحنائى يوقف المانى : 
نصت المادة ١/505‏ من قاتون 
« اذا رفعت الدعوى المدنية أمام 
الفصل فيها حتى يحكم نهائيا قى الدعوى الجنائية المقامة قبل رفعها 
قى أثناء السير فيها » ٠‏ 


الاجراءات الجنائية على أنه 
المحاكم الجثائية » يجبا وذ 





تت 


والعرشن من هذه القاعدة أن الدعوى اللمدنية للمطالبة يتعويضص 
الضرر عن أنجريمة تنيىء عن وشرح الجريدة وتسيئها الى قاعلا ٠‏ 
قحتى تحكم المحكمة الدنية نى عوفوحيا يتعين عليه ن تنتظر حكم 
الحكمة المختصة أصلا ى وهى اندسة افجائية ل فى وقفوع الجريمة 
وتعرف مرتكبها * 

وبشترط ضبق حذة التاعهذده : 

أن يكون السبب فى كن من اندعويين الجنائية والمدنية 
واحدا » قان اختاقفا انتفى تطبيق القاعدة 

والسبب هنو أنفحلن ألذى تولد مته الحق المدعى به » أو 
هو التعل المعتبر فى القانون ساسا لاكساب الح فى المطالية 
بالشیء المراد الحمول عليه فى اندشوى ٠‏ غاذا أقيمت اندعوى الجنائية 
على انسكول بتهمة القت العمد ورفعت دعوى التعويض عليه 
سيب نكضرر الذي أحدته بالمفخرور فان اليب يكون واحدا وكدنكا لامر 
بالنبة لنعئل انخطا » ونذا قيعت الدعوى الجدثية فد المئول 
عن تهمة سرقة مال ورفع المجنى عليه دعوى تعويض عما صايه من 
صرر نتيجة سرقة هذا ال مال فن المبب يكون واحدة 

؟ ‏ أن تكون الدعوى الجدانة فد رفعت فعلا مام المحكمة ٠‏ 

وقد ورد المترح اسثتناء نتنت الق اعدة فى 'المادة 735ر؟ 
اجراءات جنائية إلتى تنص عنى عا يدى : 

« اذا أوقف انفصل فى الدعوى الجدئية لجنون المتهم يندل فى 
الدعوى المدتية » ٠‏ 

وحكمة هذا الاستكناء انه لا يمكن تمليق حن اممدعى المدنى 
الى أجل غير مسمى حتى يثفى التبم ٠‏ وهدء القعدة تقتصر على 
حائة ارشع الشعوق .مام المحكية المدنية ٠‏ ما أذا كنت الدعوى المدنية 
مرفوعة امام المحكة الجنانية بطريق التبعية أوقف الفصل فيها أيفأ - 
ويجوز للمدعى المدتى ترك دعواه المدنية والانتجاء الى الطريى الدفىء 

زوال اثر رفع الدعوى فى قطع التقادم : 

اذا كان من المقرر 'ن رشع دعوى التعويض أمام القخاء المدنى اذا 
تم باجراء صحيح يقطع التقادم ‏ كما سبق القول ‏ الا أنه اذا حكم فى 
الدعوى برفقها أو بعدم قبوتها سواء كأن عدم القبول نتيجة دفع شكلى 

زم هه المسثولية المادئية ) 
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أو دفع موضوعى أو باعتيارها کان لم تكن أو ببطلان صحيفتها فانه 
يترتب على ذنك روال نر الدعوى ق فطع التقادم ويعتير الانقطاع كان 
لم يكن والتقادم الذى كال قد بد قبل رفعها مستمر ؤسريانه » وكذلك 
الان اذا حكم بدرك الخصومة فيها ؛ اذ يترتب على الترك وفق ماتكضى 
به الماد 14۳ مرافعات المعاع جميع اجراءاتها بما عى ذلك صحيفة 
الدعوى»ءكم! يحدث نفس الآثر اذ! حكم بسقوط الخصومة اذ يترتب على 
ذلك الفاء جميع اجراءات الخصومة يما فى ذلك رفع الدعوى عملا 
بال مادة ١+‏ مرافعات - وكذلك يزول إثر الدعوى اذا حكم بانقضاء 
الخصومة عملا بال مادة ١4١٠‏ مرافعات ٠‏ 

وهن المقرر أن المدعى عليه فى دغوى التعويض يجوز له أن 
يدفم بزوال اثر النفادم مثال ذلك آذآ رفع المدعى المضرور دعوى أخرى 
يطالب فيها بالتعويض + تدفع المثول بقوط الحق بالتقادم فواجه 
المضرور هذا الدفع بالتمسك باثر الدعوى الآولى على ساس أنها قاطعة 
للتقادم ٠‏ وحينئذ يجوز للسئول أن يدفع بزوال اثر التقادم يسقوط 
الخصومة أو انقضائها أو بتركبا وكذنك يجوز للمسئول من باب إولى 
استصدار حكم يسقوط الخصومة أو انقضائها ٠‏ 

واذا حكم من محكمة أول درجة أحائح المضرور الا أن !ا لحكمة 
الاستثنافية ألغت الحم فانه يترتب على ذلك زوال أثر رفع الدعوى 
الابتدائية فى قطع التفادم ٠‏ أما اذا قضى فيها من محكمة الدرجا 
الكولى برنض دعوى 'لمضرور الا أن المحكمة الاستثذافية الغت الك 
وقضت لصالحه فان أثر رفع الدعوى أمام محكمة اول درجة يظل قائم 
أما اذا قضت المحكمة الاستثنافية بمقوط الخصومة أمام محكمة اول 
درجة أو انقضائها أو باعتماد تركها فان ذلك يزيل أثر رقع الدعوو 
التى أقيمت 'مام محكمة أول درجه فى قطع التقادم ٠‏ 

واذا قضت «الحكية الا تثنافية بسقوط الخصومة فى الدعوو 
الاستئنافية أو انفضائها أو اعتماد تركيسا أو ببطلان محيفتها فان 
يترتب على ذلك زوال اثر رفع الدعوى الاستئناقية فى استمرام 
التقادم وبديهى أن هذا الحكم لايكون نه من أثر على الاجراءات التي 
اتخذت “مام محكمة أول درجة من اثر فى قطع التقادم ما دام أز 
الدعوى قد اتتهت أمامها بحكم موضوعى بطلبات المضرور أو ببحضها 





بالاكم - 


لايسرى التقادم بالنسبة لالدعوى المدذية إلا منذ التاريخ الذى يصبح 
فيه الحكم الجنائى باتا : 

سبق أن أوضحنا أن سريان التقادم بالنسبة للدعوى المدنية يقف 
طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الى 
السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى وكانت محكمة النقض لاتشترط 
لمريان التقادم الا أن يكون من تاريخ نهائية الحكم الجنائى الا أنها فى 
احكامها الحديثة لم تكتفا بذلك بل اشترطت أن يكون بدء سريان 
التقادم من الوقت الذى يصبح فيه الحكم الجنائى باتا وهو 
لايكون كذلك الا بعدم جواز الطعن فيه بالاستئناف او النقض اما 
لاستنفاذ طرق الطحن فيه أو لقوات مواعيده ٠‏ (حكم التقضي رقم 4؟) 
وهذا الذى اعتنقته محكمة النقض حديثا يتمق مع ما استفرت عليه 
فى شان حجية الحكم الجنائى أمام المحاكم المدنية فى قضايا التحوية 
اذ لم تكتف فيه أن يكون نهائيا بل حتمت أن يكون باتا . 

أحكام النقض : 

١‏ الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة ٠‏ عدم سقوطها بالتقادم 
شيل سقوط الدعوى الجنائية » وقف سريان هدة تقادمها طوال مدة 
قيام هذه الدعوى وحتى انقضائها ياح الأاسياب التى ينص عليها 
القانون ۰ ( نقض ۱۹۸۵/۱۰/۲٤‏ طدعن رقم ٠١١١‏ لسنة ۵۳ قى )“ 

۲ ى بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع 
( م ) ۱۷۲ عدنى ٠‏ مناطه ٠‏ تاريخ الملم الحقيقى للمضرور بوقوع 
الضرر وشخص السئول عنه ٠‏ تعويل الحكم المطعون فيه على العلم 
الظنى خطاء (نقض ١547/8/97‏ طعن رقم ۲-٠٦‏ لسنة 01 قضائية ) ٠‏ 

 *‏ دعرى التعودفى عن الضيرر الشخصى لا تقطح التقاكم 
بالتسبة لطلب التعويض الموروث ٠‏ علة ذلك ٠‏ 

( تقض 1545/1/57 طعن رقم 1۷۲۸ لسنة 0۲ فضائية : تفعض 
۳/۹4 طعن رقم ۱۸4۸4 لسنة 0۲ فضائية ) ٠‏ 

؛ ‏ تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة ٠‏ وقفه طوال 
هدة المحاكمة الجنائية - صيرورة العكم الجنائى نهائيا أو سقوط 
الدعوى الجنائية + أثره ٠‏ عودة سريان تقادم دعوى التعويض المدنية- 

( نقض ٠١۸٥/٣۳/١۹‏ طحن رقم 278 لسئة ١ه‏ فضائية ) + 

ملحوظة : يراجع التعليق على الحكم رقم ه ٠‏ 


ا 


— A۸ 

ه م سريان التقادم الثلائى المسقط لحق المضرور قى الرجوع عل 
المسثول. عن الفعل الضار يبدا من تاريخ صيرورة الحكم الجنادٌ 
نهائيا ٠‏ النهائية منانضهيا. 

( نق ۹۷ ۳ ا۹۹۸۵ طعن رقم 1۹7۲ لسنة ۵٠‏ قشائية ) . 

تعليق : يتعين ملاحظة أن محكمة النقض فى أحكامها الحديد 
اشترطت أن يدّرن سريان التقادم من التاريخ اذى يصيح فيه الح 
الجناثى باتا ٠‏ الحكم رغم ۲1 )1. 

5 ل التقادم الكشجثى امنخحصوص عليه في المادة ۲۳ مدني 
سريانه على الالتزامات الناشثة عن العمل غير المشروع دون غيره م 
مصادر الالتزام ٠‏ عدم سريانه على الالتزامات التى مصدرها العقد - 

( نقض ١547/1/11‏ طعن رقم ؟:لا لسنة 4ء قضائية ) ٠‏ 

5 مكرر - انتقادم اإنلاثى الناشىء عن عقد التأمين ٠‏ الادت 
11۲ ؛ ۷۵۳ عدت ٠‏ بدء -ربانه من تاريخ العلم الحقيقى يوقو 
الحادث المؤمن مته و خص المئول عند ء استقلال قاضى الموضصو 
بتقدير ذلك متی كأن استخلاصه سائفا 

( نقض 1۹۸1/1/١۷‏ طعن رفم 2584 لسنة ٣ة‏ قضائية 4 ٠‏ 

۷ س تقام دعوى القاصر أو المحجور عليه أو الوصى او اله 
بخمس سنوات من تاريخ ائهساء الوصاية أو القوامة » نطاقه ما يكو 
للقدر و المحجور عليه من الدعاوى الثخصية التاشئة عن أمر 
الوصاية أو القوامة بعد انتهائيا - الدعاوى التى ترفع على الوص 
بصفته الشحدية وليس بوصفه وحياء عدم سريان التقادم الحم 

( نقض ۹۹۸۵/٤/۲۹‏ طعن ركم 5٠١46‏ لسنة 65٠+‏ قضائية ) ٠+٠‏ 

هم انتهاء الحكم المطعون فيه الى ارتكاب الناقل غشا 
أثره استناد دعوى التعويشى الث ترشم عليه على المسئوئية التقصير 
وتقاديها بانقضاء ثلاث ستوات من اليوم الذي علم فيه المضره 





بحدوث الضرر ويال خص السئول عته ` 
( تقض ٠۹۸4/١۲/٠١‏ طعن رقم ١١1٠‏ لسنة ۵١‏ قضائية ) ` 
5 دعوى التعودضص. الناثئة عن العمل قير المشروع ٠‏ سقوط 
بالتقادم الثلائى ٠‏ م 1۷۲ مدني > توقف سريان التقادم طوال م 
المحاكمة الجناثية + عودة سريانه بانقضاءم الدعوى الجنائية ٠+‏ ع 
ذلك ٠‏ ( نقض ٠۹۸٦/١/١۲‏ طحن رقم ٠۵١‏ لستة 099 قضائية ) 





دك AI‏ مه 


٠ مدتى‎ ۱۷١ التقادم الثلاثى المتصوص عنيه فى المسادة‎ ٠ 
بدء سرياته من تاريخ صدور الحكم النيائى الذى استند اليه الطاعن‎ 
٠ علة ذلك‎ ٠ فى طلب التعويض دون حكم النتض الخاص به‎ 

( نقض ۹٦۸۳/۹/٩‏ لعن رقم ۲١٠۲‏ لمتة ؟ن قضائية ٠‏ 

تعليق : اذا أقام المضرور دعوى تعويض مؤقت أمام التضاء 
المدنى وحكم له فيها ثم رفع بعد ذلك دعوى أخرى يتكملة التعويض 
صدور الجكم المدتى الأول كذلك اذا أقام دعوى بثبوت المسثولية 
وقضى له يطلياته نم نام دعوى بانتعويض أما بالنسية لدعوى 
التعويض المدنية التى يرفعها المصرور بعد أتحكم الجنائى فان مدة 
التقادم ثلاث سنوات وتسرى منذ أن يعير انحكم الجنائى باتا على 
التفصيل الذي أوردتاء 

١‏ 7 الحكم للمضرور بتعويض مؤقت ٠‏ اثره ٠‏ تقادم دعوى 

التعويض الكامل بخمس عشرة سنة ٠‏ علة ذلك ٠‏ 

( نقض 1۹۸۳/٠۲/۳١‏ طحن +00! لنة ٤4‏ قضائية ) ٠‏ 

١٠١‏ - استيدال التق ادم الحلويل بانتقادم القدير للمؤمن 
مادة ۲/۳۸۵ مدنى ٠‏ لايكون إلا بالنسبة نن كان أنحكم حجة عليه ٠‏ 





عدم اختصام شركة النامين نى دعوى التعويض السصادر قييا ذلك 
الحكم ٠‏ أثره. عدم مريان مدة التقادم لدعوى التعويض قبلها 

( تقض ٠١۸۵/۱۱/۱۹‏ طعن رقم ٠١03‏ لسنة ١ه‏ قضائية ) ٠‏ 

۴۳ _المطالية الفضائية فى يمنى الماد ۳۸۲ مدتذى ٠‏ مئاطها ٠‏ 
رفض الدعوى النى من شاتي قطع التتادم مؤداه ٠‏ زوال أثرها فى 
قطع التقادم - 

( نقض 1915/4/8 شعن رقم 37 لسنة ؟5 قضائية ) ٠‏ 

١‏ ب حلالة الورقة الصادرة من اندين فى اعترافه بالدين محصل 
الثراع وأثرها فى قطے التقاد» ٠‏ دعألة موضوعية لاتخضم لرقابة 
تة التق + 

( نقض ٠ ٠۹۸۵/٤۲۸‏ طعن رقم ٦۷‏ لسنة ۲ة فضائية ) ٠‏ 

۵ - دعوي التعويض المدنية التى تتبع الدعوى الجنائية لاتسقط 
الا بسقوط الدعوى الجتائية ٠‏ التقادم الثلائي ٠‏ وقفه اكثناء المجاكمة 
الجنائية . بدا سريانه بعد انتهائها لآى سبب ٠‏ للمضرور قبل اكتمال 


AY. —‏ 
هدة التقادم رفع الدعوى الجنائية فى مواد الجتح التى تنقضى يمضى 
ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - انقطاع المدة باجراءات التحقيق 
او المحاكمة أو الأمر الجنائى واجراءات الامتدلال اذا اتخذت فى 

مواجهة المتهم أو أخطر بها رصميا ٠‏ 
( تقض ٠۹۸۵/٥/١١‏ طعن رقم ١1م‏ لسنة ۵١‏ قضائية © نقض 
IASB‏ طعن رقم ١4م‏ لسئة 01 قضائية ) ٠‏ 

7 اتهام العامل بجناية اختلاس وتقديمه للمحاكمة لايحتير مائ 
يتعذر معه رفع دعواه بالتعويض عن فصله بغير مبرر وبالتالى لايصلم 
سببا لوقف مدة سقوطها بالتقادم وفقا للقواعد العامة فى القائون . 
( نقض ۱۹۸۱/٤/۲۲‏ سنة ٣۲‏ الجزء الأول ص ٠ ) ٠١١‏ 

انتهاء الحكم المطعون فيه الى ارتكاب الناقل غشا - أثره 
استناد دعوى التعويض التى ترفع عليه على المسثولية التقصيريد 
وتفادمها بانقضام ثلاث منوات من الدوم الذى علم فيه المضرور يحدحود 
الضرر وبالشخص المسكول عنه ° 

( نقضص ١١84/15/1١‏ طعن رقم ٠٠١١١‏ لسنة 5٠‏ فضائية ) ٠‏ 

4 اقامة الدعوى الجتائية ضد متهم بعد الحكم بيراءة آله 
من ذأث التهمة ٠‏ انقطاع مدة سقوط الدعوى بالنسبة لمن قضى يبراعته 
إثره ٠‏ أنقطاعها بالنسبة للمتهم ٠‏ علة ذلك . دعوى التعويش 
عدم مقوطها الا بسقوط الدعوى الجنائية ٠‏ 

( نقض 1۹۸۳/۲/١۹‏ طحن رقم ۸٤4‏ لسنة 4 قضائية ) ٠‏ 

- دعوى المؤمن له قبل المؤمن ٠‏ بدء سريان مدة تقادمها م 
وقت مطالبة المضرور للمؤمن له بالتعويض او ادعاء المضرور مدني 
اثنام تظر الجثحة - وجوب احتماب مدة التقادم من تاريح الادعاء 

( نقضص ١949/15/14‏ طمن رقم ٠٠۲۸۵‏ لسنة 49 قضائية ) ` 

.+ . الطالبة القاطعة للتقادم ٠‏ شرطها ٠‏ اقتصار اثرها عد 
الحق الطالب به وبالنسبة لنفس الخصوم ٠‏ تعارض الحقان أو تغا 
مصدرهما أو اختلاف الخصوم ٠‏ أثره . الطالبة الحاصلة بأحدهما ت 
قاطعة بالنسبة للآخر ٠‏ 

( نقض ۱۹۸4/۱۹/1 طعن رقم ۷٦۲‏ لسنة 54 قضائية ) ٠‏ 

5 التقادم الثلافى . م ۱۷۲ مدئى ٠‏ بدء سرياته من وة 
العلم الحقيقى يوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه ٠‏ مثشال لانتة 
العلم يشخص المسثول ٠‏ 





— AYY ب‎ 


( نقض داد / ۱۹۸۳ طعن رقم 4+5 أسنة ٤١‏ فضائية ) ء 

۲۴ سريان التقادم بالنسية لدعوى المخرور المدنية قبل الؤمن 
لديه - وقفه طوال مدة المحأكمة الجنائية ٠‏ صدور الفانون رقم هم 
إمنة ١١51‏ - لا أثر له + علة ذلك ٠‏ 

( تقض ۱۹۸۳/۵/۱۲ طحن رقم ۸١١‏ نه 05 قضائيه )اء 

۳ دعوى التعويض حن عمل غير مشروع يشكل جريمة ٠‏ وقف 
سريان تقادمينا طالما بقى الحق فى رفع الدعوى الجتائية أو تحريكها 
إو السير فيها قائما ٠‏ انقضاء الدعوى المجنائية بأى سبب ٠‏ أثره ٠‏ 
عودة سريان تقاهدم التعويض - عة ذلك * المادثان 1۷۲۳ ع ٣۸٣‏ 
يتنه 

( نقض ١١40/11/١١‏ طلعن رقم ۸4١‏ لسئة ١ه‏ فضائية ) ٠‏ 

54 - وحيث ان هذا النعى بردود ذلك أنه ولئن كان من المقرر 
فى قضاء هذه المحكة ‏ أن المراد بالعلم ببدء سريان التقادم 
الثلاثى المقرر بنص المادة ١۷١‏ من القأنون المدنى » هو الحعلم 
الحقيقى إلذى يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عتسه باعتبار أن 
انقضاء ثلاث سنوات من يوم عصلذا العلم ينطوى على تنازل 
المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القأنون على الملتزم به دون 
ارادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ألا 
اذا كان التعويض مبنتساه جريمة 'قيمت بثأنها الدعوى الجنائية فقد 
قضت المادة ٠١١‏ من قانون الاضات بأن « لا يرتبط القاضى 
المدتى بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكان 
قصله فيها ضروريا » وتقضى المسادة 13+ من قاذون الاجراءات 
الجنائية بأنه « اذا رفعت الدعوى المدثية أمام المحاكم المدنية يجب 
وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية القائمة قبل 
رفعها و فى #كناء السير فييا » ٠وتقضى‏ الادة 5045 من قانون 
الاجراءات الجنائية يان « يكون للحكم الجناقئ الصادر من المحكمة 
الجناكية فى موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالادانة قوة الشىء 
المحكوم به أمام المحكمة المدتية فى الدعاوى التى لم يكن قد فصل 
فيها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوتى ونسيتها 
الى فاعلها » فقد افادت هذه النصوص مرتبطة أته لايكون للحكم 
الجتائى قوة الأمر المقضى أمام المحاكم المدنية قيما لم تقصل فيه 


A٣ س‎ 


سروريا 4 و وان الحكم نای کو لى المحكوم به أله اذا 5 


| -- wd |= 


نات كك يحور المضعن تيه بالاستتن ف 3 بالنقض أما للاستتقكث طلم 


اتتلعن فس وائنوات مواصيد: ٠‏ أذ تعد اعدد اتد بف 


١ 1] ا‎ 7 0 4 E اناك‎ Aa 3 ا‎ rt | 

لامر المخشضى م سک :-- ت عيبتب نه لعدام وی ہن ت 
Sins 0 1 .‏ : ۳1 21 1 1 .“© = - 0 

ادل قف ثرإ ,ای دان لش شا شيعا بو الشكشا بوه ا 


المعشى 4 خاش + ا تن ج وڪن الث" 


ليت من مدونات الح 
المطعون ثيه أن محكههء حنيات قت اأصمدرت حششمها يتاريخ 58م 
١‏ ت.د اسه انقو طحن عت يتلريق التفهن - وعرصته التد 


العامة على هذه المحكمة ألتى 'صدرت حكميا بتاريخ 3١/؟/>؟‏ 





درفضص الطعن واد احتسب الحم انطعون فيه مث انتقادم الأتحود 


2 0 - 0 - 00٠ E: 2 0 ع‎ َ - 

علديا جي انادة ۲ من القاذون المدنى مندے ےا التاريم الك 
, 5 الل لسار 5 + م ۲ 

بحسب أن ندة تقاتةم م !لدعوتق المدنية تظطلل موفوقة طوال عه 


المحاكمة والى 3 عدر پا حكنما بائ فانه يكون لد :صاب صت 


القانون ويكون قى عليه ف[ 5 1 تی وساو الو و 5 


١ . 0‏ 0 
عير امس 
( تقض ۹ر1 ٥۹۸ا‏ الطعنان رقم ١484١ ١ ١555‏ لسنة 


خفضائية » نقض 1۹۸۳/1۷ طدن رقم ١455‏ لسنة 3٠‏ قضائية ) 
5 وحيث أن المقرر ‏ دعلى ما جري به قضام هده المحكمه 
١ 00 la‏ 


j ie 5505‏ . ى I‏ 58 لل 0 ٠.‏ 
أنه اذا "قم اگم تي دجاهدين منيعيا ممتتلة عن “خرف وکا 


الحداعنا كافية وها ليسيه بها قان بوسة ف العامة ار 
ا کان وهه الراق قفا کے کو غير مؤقر هة 4 وا كان الح 
الابتدائي الذي أيدة الحكم اأطعون فيه و'خذ بأسبابه قد ابتند قد 
'انتهى اله من رقض الدقع بمقوط حى المطعون شدهن الثلاث الأوليا 
فى اثامة الدعوى بالتقادم على دعامتين أولاهما أن المراد بالعلم لد 
سريان التقادم فى نص المادةٌ 1۷١۲‏ من القاتون اللدذتى هو الع 
الحقيقى الذى يحيط دوتوع الضرر وبشخص المثول عنه وإن استظها 
هو من قبيل نهم الواقع فى الدعوى وأته لاجنساح على المحكمة 

اعتبرته يبدا من تاريخ الحكم الجنائى التيائيى + والدعامة الثانية الد 
استند اليبا الحكم ١‏ ان اقامة الدعوى الجنائية يترتب عليه وة 
سريان التقادم فى حق الدعوي المدنية ولا يعود التقادم الى السري 





— AYT — 


زلا عند صدور الحكم الجنائى بادانة الجاتي أو عند !تتهماء الدعوى 


hi 1 


ا سيوك الث ومن ثم يستطيع 'لمضرور أن يرشع دعواة المدثية 


بالتعويض أمام المحكمة المدنية بعد انتهاء المحاكية الجنائية وي 
تكون هصذة الدعوى المدنية قد تقادمت لان التقادم فى حقها يكون 
فد وقف سريانه طوال المدة التى استغرقتيا المحكمة الجناكية , 
والثابت أن الحكم الجنائى النباثى صدر بدلة 5/١١/ؤةةةا‏ وأن 
الدعوي المدنية قدمت صحيفتها الى قلم كتاب المحكية قى ١/م4/١ال!ا؟!‏ 
أى قبل مضي ثلاث نوات من تاريح الحكم الجناثى الثيائى ‏ واذ 
كانت هذه الدعامه الثانية نة عن الأاولى وصحيحة تأنونا فدعوی 
التعويبض الناشئة س عن الحدل عير شروخ مقط بالتشادم بانثغاء ثلاث 
سنوات من اليوم الذى عليه فيه 'الغرور بحدوث الفسرر وبالشخص 
المسئول عته عملا بال مسادة ٠۷١‏ من الارن المدني ودقف سريان 
التقادم “ثناء محاكمة المثول جنائيا !فى أن بحدر فى الدعوى 
الجنائية حكم نهائى فى موشوعها فعندئذ يعرد سريان التقادم 
باعتبار 'ن تحقق المانع الذى يوتف سريان التقادم يترتب عليه وقف 
التقادم حتى زوال المانء - لما كان ذلك » وكانت الدعامة الثاتية 
الخاصة يوقف سريان تقادم الدعوى المدنية فترة المحاكمة الجنائية 
يصح بناء الحكم عليه منقردة > كان النلعى على الحكم باستناده 
الى تاريخ صدور الحكم اليناكى المنهاكى, كبداية للعلم الحقبقى بوقوع 
الضرر وبشخص ال عنه - نيا کان وجه الرأى قيه ‏ يكون 
غير منتتج . 
( نقض ١981/5/١‏ نة ”ع الجزء الثانتى ص ٠ ) 1١7١‏ 

ملحوظلة : يراجم التعنيق على الحكم رقم د - 

1 م برحيث ان هذا النعى مردود بأنه للا كانالقفاء للمدعىيالحق 
المدنى أمام محكمة الجنح بتعويش مؤقت عن الضرر الذى أصابه 
لايحول بيته وبين المطالبة بتكملة التعويض 'مامم المحكمة المدثية لأنه 
لايكون قد استتفذ كل ما له من حق 'مام محكمة الجشسح ذلك أن 
موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موض يع الدعوى 
الأولى بل هو تكملة له » وكان المراد يالعلم الحقيقى الذي يحيط 
بقوع الضرر وشخص السئول عنه باعتبار أن اتقضاء ثلاث سنوات 
عن يوم هذا العلم يتطوى على تتازل المضرور عن حبق التعويض الذي 


— AVÎ — 


فرضه القانون على الملتزم دون ارادته مما يستتبع قوط دعوى 
التعويض بمضى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من 
جاتب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى 
لايحيط يوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه » لما كان ذلك قان 
مدة التقادم سالفة الذكر لادا الا من التاريخ الذي يتحفق فيه علم 
المضرور بالضرر الذى يطائب بتكملة التعويض عنه ولا محل للاحتجاج 
فى هذا الخصوص بما تنص عليه المادة ٠۷١‏ من القانون المحتى 
من أن القاضى يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي 
لحق المضرور طبقا لاحكام المادتين ۲۲۱ » ۲۲۲ مراعيا فى ذلك 
الظروف اللابسة فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض 
تعييثا تهائيا فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال 
مدة معينة با“عادة النظر فى التقدير » ذلك أن هذه المادة لاشأن لها 
بسقوط دعو التعريض الناشئة عنالعمل غير المشروعوانما هىتتحدث 
عن تحقق الضرر ووضعت العايير الخاصة بتقدير القاضى للسدى 
التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور ؛ واذ التزم الحكم المطعوز 
فيه هذا النظر وانتهى انى ن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التو 
تخلفت لديه من اصابته لم يثبت الا بتقرير القومسيون الطبى المؤر: 
8 واحتسب مدة ثلاث مئوات من هذ التاريح »2 لا مز 
تاريخ صدور الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنم بالتعويض 
المؤقت المحكوم به للمطعون عليه ؛ قانه لايكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون ويكون التعى عليه بهذا السبب على غير 'ساس ٠‏ 

( نقض ۱۹۷۸/۵/۲۳ سنئة ۲۹ العدد الأول ص ٠١۳١١‏ . 

تعقيب : نلفت النظر الى أن المضرور فى فى هذه الدعوى طلب 
تكملة التعويض المؤقت الذى قضى له به من المحكمة الجثائية تاسيب 
على أنه قد تخلفت لديه عاهة فثار النزاع حول تاريخ علمه بالعاهة . 

۷ - وحيث ان الطعن 'قيم على سيبين ينعى الطاعن على 
الحكم المطعون فيه بالسبب الول مخالفة القانون والخطا فى تطبيق 
وتأويله وفى بيان ذلك يقول أن المطعون عليه بصفته اذ أبلع بتارية 
٠‏ عن حدوث أحابة ابنه القأصر واتهم أين الطاعز 
بارتكاب الحادث وبثناء على ذلك حرر له الحضر الذى انتهى 
بقيد الواقعحة ضده برقم 589 لستة ۹41¥ جنايات أحداث العطاريز 


فانه يكون على علم يقينى منذ ذلك التاريخ بائضرر وبالمستول عن 


م الالكم — 


فغاذا كان قد نقام دعواه المدنية بطلب التعويض قى 5//ا1ا/رالاةا 
فانها تكون قد سقطت بالتقادم الثلاثى + أذ أن الحكم فى القضية 
ركم +5 لنة 153177 احنايات 'حداث العطارين قد صدر بتاريخ 
Af ٠١‏ وهو حكم نهائى كنص المادة ٠۵١١‏ من قانون 
الاجراءات الجنائية ولم يرفع المطعون عليه دعواه بطلب التعويض الا 
فى ۱۹۷۱/۱۹/۹ أى بعد فوات ثلاث سنو'ات من تاريخ مدوره فتكون 
الدعوى من هذه الناحية أيضا قد سقطت بانتقادم ˆ 

وحيث انه ان تنص المادة ١٠*‏ من القانون المدنى ‏ على أنه 
)١( «‏ تسقط بالتعددم دعوى التعويض الناشثة عن العمل غير 
المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث 
الشرر وبالشخص المسثول عنه وتدقط هذه الدعوى فى كل حال 
بانقضاء خمس عشرة نة من يوم وقوع العمل غير المشروع ٠‏ (؟) على 
أنه اذا كانت هذه الدعوى ناثته عن جريمة وكانت الدعوى الجئائية 
لم تسقط بعد اتقضاء المواعيد المذكورة غى الفقرة السايفة فان دعوى 
التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية » وكان مؤدى ذلك أنه 
اذا كان الفعل الخار يستتيع قيام دعوى جنائية الى جائب دعوى 
التعويض المدنية فان الدعوى المانية لا تسق الا بسقوط الدعوى 
الجنائية » فاذا انفصلت الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية بان 
اختار المضرور - الطريق المدنى دون الطريق الجنائى .. للمطالبة 
بالتعويض فان سريان التقادم بالنمبة للمعضرور يقفا طوال المدة التى 
تدوم فيها المحاكمة الجنائية فاذ' انقفت الدعوى الجنائية بصدور 
حكم نوائكى بادانة الجانى أو عند انتهاء المحاكمة الجنائية يسبيب 
آخر غانه يترتب على ذلك غودة سريان تقادم دعوى التعويض 
المدنية بمدتها الاصلية وهى ثلاث سئوات على أساس أن رقع الدعوى 
الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قاتونيا فى معنى المادة 
۲١‏ من القانون المدنى يتعذر معه على المضرور المطالية بحقه 
فى التعويض ٠‏ لما كان ذلك وكانت دعوى التعويض الاثلة ناشثة 
عن الحتاية رقم +" سنة ۹۹1۸ أحداث العطارين قان سريان التقادم 
الثلاثى الممقط لحق المطعون ضده بصقته فى الرجوع على المسئثول عن 
الفعل الضار لا يبد الا من تاريخ صدور الحكم التهائى فى الجناية 
المذكورة بادانة الجانى واذ كان الحكم الصادر فيها بتاريخ ١85/ر١٠/‏ 


— لالم — 


۸ بتسليم المتهم الصفير « أبن انضاعن » لولى أمره وان كان 
لا يقبل الطعن فيه بالاسكناق من المثهم كنص المادة 5 من فانون 
الاجراءات الجنائية المنطبقة على واقعة الدعوى - قبل الثائه ا 
بالقائون رقم “١‏ لسنة ١5١02‏ ب يشان الاحداث قاته لا يكون نهائيا 
ال بقوات المواعيد المقررة تلممن فيه من ألنيابة انصامة أو باستتفاد 
طرق انطعن ؛ واذ كانت الئيابة العامة لم تحطعن على الحكم المذكور 
بالامتثناف فأنه يكون نهائيا بفوات ءدة الثلاثين يوما المقررة لاطعن 
فيه بالاستثدالم. من أنتاثب العام كنص انفكرة الآخيرة من المادة 
من قانون الاجراءات الجنائية أى عن 1538/11/19 وهو التاريح 
الذى يبد من اليوم الذلى لم سريان تقسادم دعوى المتحويض المدنية 
يمدتها الأصلية على ها سلف بيانه » ولما كان الثابت بالأوراق أن 
هذه الدعوى أقيمت فى ١911١5‏ فانها تكون قد رفعت قبل مضى 
الثلاث سنوات المقررة قانونا لسقوطها ويكون إنحكم المطعون فيه قد 
ااب فى قضائه برفض الدفع بقوطيا بالتقادم ولا يغير من الآمر 
شيئا خطؤه فى اعتبار ه تاريخ الحكم الصادر فى استئناف المتهم مبدا 
لسريان التقادم طالما آن ذلك لم بؤثر فى النتيجة التى انتهى اليها 
ويكون النعى عليه بانخطا فى تطبيق القانون بالسبب الأول غير 
منتج ۰ ( تقض (1١/١6‏ لااو؟ سنه ۲۸ العدد الأول صن ۸۹۵ ) ٠‏ 
تعليق : يراجم ماأيدينات دن ملاحظة على الحكم رقم ه 


لت 


54 م وحيث إن الحكم المطعون فيه اتد ققاءه بسقوط 
الدعوى ٠۳۲‏ سنة ۷ مدني كلى القاهرة الى أن سريان تقادم 
الحق فى التعويض قد وقف طوال مدة المحاكمة الجنائية والتى 
انتهت بالحكم الجتائى الاستكئنافى ٩۷۳۷‏ سئة 7431 جنح مس تائقة 
القاهرة الصادر فى 1۹1۳/7/۷ ومن بعده حكم التقضر الصسادر فى 
الطعن ۳٠‏ سنه ۲۲ قضائية بشاریخ ۱۹۹۲/۱۲/۳ الا أنه ليس فى 
الدعوو ۲٠۲‏ سنة ١930‏ مدثئي,. كلى القاهرة ومن مفرداتيا الدعوى 
4 سئة ١٠89‏ مدني الدرب الاحصر مايوقف التقسادم قى الستوات 
الثلاث التائدة لانتياء المحاكمة الجتائية وهذا من الحكم المطعون قيه 
دتفق وصحدم القانو:؛ فدعوء. التعويفى الناشكة عن العمل غير 
المشروع تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه 
المشوون يدوت الشرر وبالشغص- المكول عته عمك باقادة ٣۷ا‏ من 
القاتون المدني ويقف سريان مدة التقادم أثناء محاكمة المسكول جنائيا 


AYY — 

الى أن يصدر فى الدعوى الجناتية حكم نهائى فى موضوعها سواء 
من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المتانفة فعندئذ يسود 
سريان التقادم © واد کان ذيك وکں أسحشم للتهائى بادانة المطعون 
ضدكه الاول قد صدر من محقة الجنسج المستاتفة بتاريح 
۷ ولم يرفع الطاعن دعواه للمطئية بالتدويغى خلا 
المنوات الثلاث التالية فلا يغنيه امتناده لاعلان رفع الدعصلوى من 
آخرين فى الميعاد فى 1433/1/1 مام محكمة الخرب الاحمر كما 
يمتفاد من الشهادة المقدمة يحانفنه وهو ما شارت اليه محكمة اول 
درجة فى أسبابها لان الانتزام بالتعويض يغيل النجزثة بين مستحقيه ع 
كمسا أن ضم محكمة اول درجة للدعوى التي رفعهى اضرون فى 
الميعاد للدعوى التى رنعهًا الضاعن واخرون بعد الميعاد لا يمنع 
سريان التقادم بالنسية للطلبات .لتى لم تتحد خصوما وموضوعا وسبيا 
ويجوز الحكم فى كل منهما على حدة أما ما يثيره الضاعن من أن 
المطعون ضده ألاول لم يصدر توكيلا مصدفا عنية للمحامى الذى رفع 
الاستئناف الا بعد أنقضاء ميعاده مما يدعو للحكم بسقوط الاستئناف 
فلا محل له لآن مباشرة المجامى للاجراء قيل الحعبول على سند 
بالوكالة لاتبطله طالم! تاکدت صنته فى مباشرته باصدار توكيل له 
ويكون النعى على الحكم بمخائفة انلقاتون والخطا فى تطبيقه فى 

وحيث ان الطاعن ينعى على 'لحكم المطعون نيه بالسبب الثانى 
والوجه الآول من السبب انثالث الند'قض والقصور فى التسبيب ومخالفة 
القانون وييانا لذلك يقول أن الحكم الابتداثى تضى بالزام سسائق 
السيارة مرتكب الحادث ‏ المولعون ضسذدةه الأول - والشركة مالخة 
السيارة ولم يحكم بالزام المطعون ضدحما الثائى والثالث بشخصيهما 
ومن ثم فلا يقبل متهماً الامتثناف واكن الحكم الملعون فيه قضى بقبول 
الاستئناف - الذى رقعه المطعون خدههاً المذكوران ‏ بعد أن أثبيت فى 
صمدر أسيابه أن الدعوي لم ترفع شدهما شخصيا وانمآا رفعت ضد 
الشركة مالكة الميارة بها يعيبه بالتناقغى والقعصور فى التسييب 
ومخالفة القائنون ويستوجب نقضه - 

وحيث أن هذا النعى غير منتج ولا يحقق للحلاعن سوي مصلحة 
نظرية ذلك بأن مسئولية مالك السيارة التى الحدكت الفارر هى 
مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه قائد السيارة - المطعون ضده الأول - 


س ار لاذه اسه 


ومؤداها آن يكون مالك السيارة كفيلا متضامنا لقائد السيارة فى إداء 
التعويض الذى يحكم به عليه ونا كان 3 يجور ن يسوى فى الحكم 
بين الكفيل التضامن والمدين المتضامن نان تضامن الكفيل مع المدين 
لا يجعله مدينا اصليا بل يبفى النزامه تبعیا فينقضى حت 
بانفضاء التزام المدين ولو كان ذلك بللتقادم الدق وفف سرياثه 
بالنسية للكفيل » اذ كان ذلك وكان ألحكم المطعون فيه قد قضى 
على سند صحيح عن القانون _ كما سبق البيان فى الرد على سيب 
الطعن الأول - يسقوط الحق فى مطالبة قائد الميارة مرتكب الحادث 
بالتعويض بالتقادم وهو اندين الأصلى با ينبني عليه حت 
ويطريق اللروم أنقضام الالتزام بالنسبة السك السيارة باعتياره كقيلا 
متضامنا قانه ال جدوى من يحت تعثيل المطعون ضدهما الشانى 
والثالث بتتهيهما للشركة مالكة السيارة من عدمه لان التزام هذه 
الشركة انقضى تبعا لانقضاء انتزام المدين الأصلى المطعون ضده الول 
ويكون النعى بهذا ! بب وذلك الوجه فى غير محله متعين الرفض . 

( تقض 51١/9/19ا؟١‏ سنه ۲۸ الجزم الثاني ص 8ولا؟ ) - 

ملحوظة : يراجع التعنيق على الحكم رقم م ٠‏ 

١‏ - وحيث أن النص فى المادة ۳ من القائون المدنى على 
أنه « تسقط بانتقادم دعوق التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع 
بانقضاء تلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث 
الضرر وبالشخص المسثول عنه » وتسقط هذه الدعوى فى كل خال 
بانقضاء خمس عشرة منة من يوم وقوع العمل غير المشروع ٠‏ على أنه 
اذا كانت هذه الدعوى ناثثة عن جريمة » وكانت الدعوى الجنائية 
لم تسقط بانقضاء المواعيد المذكورة فى الفقسرة السايقة فان دعوى 
التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية » . يدل وعلى 
ما أفصحت عنه الاعمال التحضيرية للقانون المذكور ‏ على أن 
دعوى التعويض انناشثة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث 
سئوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بانضرر الحادث ويقف على 
شخص من أحدته فاذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقفا على شخص 
من الحدثه فلا يبد. سريان هذا التقادم القصير ولكن تسقط دعوى 
المضرور على أى حال بانقضاء خمس عشرة نة على وقوع العمل غير 
المشروع » واذ استشبح العمل الضار عيام دعوى جنائية الى جانب 





ا هلام 


ا الدعوى المدنية ء وكانت الدعوى الجنائية تتقادم بانقضاء مدة أطول 
سرت هذه المده فى شان تقادم الدعوى المدنية . ونا كان الحكم 
المطعون فيه قد أورد فى أسبايه أن النايت من نوراق النزاع ان 
التعويض المطلوب يسبب سداد الستائف عليه الآول ‏ الطاعن _ 
ضرائب مستحقه عليه عن سنتى 5 و 1۹0۷ للمستائف ‏ المطعون 
عليه الأول . باعتيارة ر 225+ ولع تم رموه ون 
الدفاتر الرسمية ونه تقدم ضده بشكوى للمصلحة ‏ وقد اتهمه فيها 
باختلاس المبالع موضوع الدعوى التى أقامها مطالبسا بالتعويض 
استنادا الى المسئولية التقصيرية وكان يبين مما قرره الحكم أن 
الطاعن يطالب بتعويض عن عمل غير مشروع وهو بالوصف الوارد به 
يرح لتوآفر أركان جناية الاختلاس المنصوص علييا فى المادة ٣إ‏ 
من فانون العقويات ٠»‏ وكان حسب المحكمة أن يدفع أمامها بالتقادم 
حتى ينعين عليها ل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تبحث 
شرائطه القانونية ومنها المدة بسا يعترضها من اتقطاع اذ أن حصول 
الانقطاع يحول دون اكتمال مدة التفادم مما يقتضی التثبت من عدم قيام 
احد إسباب الانقطاع ؛ ومن ثم يكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها 
أن تقرر بانقطاع التقسادم اذا طالعتها اوراق الدعوى بقيام 
مببه ؛ وكانت مدة أنقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات وهى 
عشر منوات لا تبد! فى جرائم اختلاس الأموال الأميرية طبقا للا 
نصت عليه المأدة 1١١‏ مكررا من قانون العفويات ألا من تاريخ انتهاء 
الوظيقة ما لم يبدا التحقيق فيها قبل ذلك . ولا كان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى الى قبول الدفع بالتقادم انثلاثي طبقا للمادة 
197 من القانون المدنى تأسيسا على أن الطاعن لم يرقع دعواه 
بالتعويض الا بعد أن مضت مدة تزيد على ست نوات من تاريخ علمه 
بحدوث الضرر وبانشخص المسئول عنه » وكان الثابت أن دعوى 
التعويضص على الصورة التى اوردها الحكم قد نشات عن جريمة 
ولم يعرض الحكم لبحث وصف هذه الجريمة وللاجراءات التى اتخدتها 
النيابة العامة بعد أن أحيلت اليها الأوراق من النيابة الادارية 
وأثرها على تقادم الدعوى المدنية طبقا لما تقضى بد المادة ؟الاور؟ 
من القانون المدنى على ما سلف بياته ٠‏ لما کان ذلك فان الحكم 
الطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القسسانون وعاره قصور 


— AAs ع‎ 


فة بلا و ي ا و هة ا ون خا لحك ا 
اسياب الطعن ٠‏ (نتض ۱۲2۹/۱۷ سنا ۲١‏ العدد طاول ص 011151 

الما كانت المادة 8/77 من القانون المدنى تقضى يأند 
اذا كانت وى الوقن فة عن وري فادها لك كد اه يسقوط 
الدعوى الجنائية حتى يتمكن المشرور فى ا'لوقت الذى يعاكب فيه 
الجانى أن يتقاضي منه انتعويفن المأاني ١‏ وكان الشابت أن دعوو 
التعويض الثى أقامب دورت الطعون عنيها ناثئه عن جريمة وقو 
الخط 'نذى ناب الى ابن الطعن من ن کان يركب حصانا دهم يا 
أبنة المورث المذكور فقتنيا ء لا يعر من ذلك إن النيابة العاأما 
صرفت النظر عن اتهامه ؛ وتان يبين من الحكم المدطعون فيه أز 
التحقيق ظل يجرى بمعرنة النياية فى قضية الجنحة ألتى حررة 
عن الواقعة حتى يوم ١‏ أر ١١‏ ر 137۲ وأنه لع تنفض مدة ثلاث 
سنوات حتی تاريخ رع انأاعوي الحالية فى 7١‏ /ر ١‏ / 1430 ورتب 
الحكم على ذلك نضاءه برفض الدنع بالتقادم » وكان لا مخدل 
للنعى بأن قرار الاعقاء من الزسوم صدر ضد ٠٠٠٠١‏ ولكن مورد 
المطعون عليها اختصم معه والده فى دعوى التعويض دون أن يست 
رسوما عن ذلك ٠‏ كذلك لا محل لننعى بآن المطعون علييا عن نفسو 
ويصفتها نم تدمل بعد وذه مورتها على قرار بمعائاتها من الرسو 
وأنه لم هھ ن المحكمة رأت اسثمرار الاعفاء ب النسبة لهؤلاء الورك 
طبقا لما تقغى به المادة 5؟ من القانون ركم 1١‏ كن ١94+‏ المعد, 
بالقانون رقم ٦‏ لنة 1554 يشان انرو العشائية فى المواد المدند 
لا محل لهذا التعى ذلك ان يدين من الرجوع إلى الاوراق أن الطاع 
سك يهذا الدع فى مذكرنه التی قدميا مسك الاستئتاف يتاري 
ماكر 5 خلال فترة حجز القضي: نلحكم عر أند لم يؤثر علير 
په فيد سبي اعانا للمطعون عليه او أحللامهها عليهيا ء ومن 3 
قلا يجور طبقا تلد¿ ١383‏ عن تاتون المرافعات قبول هذه المذكرة 
ولا يسوغ الخروج على هذه القاحدة ان الحكمة التي اصدرت الحة 
قد اذنت الطذاعن بأبداع مذكرته بملف الدعوى دون اعلان الحد 
بهاء اذ ليس من شان هذا أن يقير من كواعد وضعت كقالة لعداا 
التقاضى وعدم تجهيل الخصومة على من كان طرفا فيها ٠‏ وبالقال 
قان النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير اساس ٠‏ 


AN —‏ هس 


( نقض 1۹۷۵/۱۱/٤‏ سئة 55 العدد الثاني ص ٠١۵۹‏ ) 

* من أنقانون المحدنى تنص على أن‎ ١987 وحيث ان المادة‎ - ١ 
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع‎ )١( د‎ 
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوت الضرر‎ 
وبالشخص الممئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء حمس‎ 
عشر سنة هن يوم وقوع العمل غير المشروع - (5) على أنه اذا كانت‎ 
هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجذائية لم تسقط بعد‎ 
اتقضباء المواعيد المذكورة فى القهمرة السايقة » فان دعوى التعويض‎ 
لاأسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية * ومفاد هذا النص أن دعوى‎ 
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع تسقط بانقضاء ثلاث سنوات‎ 
من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه‎ 
فاذا لم يعلم يذلك فان تلك الدعوى تمقط بانقضاء خمس عشرة سئة‎ 
على وقوع العمل غير المشروع » واذا علم المفرور بالضرر ومحدثه‎ 
وكان العمل الضار يستتبع قيام دعوى جنائية الى جانب الدعوى‎ 
المدنية ء وكانت الدعوى الجنائية ثم تسقط بعد ؛ فان الدعوى المدثية‎ 
لاتسقط الا بسفوط الدعوى الجنائية » غاذا كانت الدعوى الجنائية‎ 
تسقط بمدة اطول سرت هذه المدة قى شان سقوط الدعوى المدنية واذا‎ 
كانت مدة تقادم دعوى التعويض قد بدأت فى السريان من اليوم الذى‎ 
علم فيه المضرور بحدوث الضرر والشخص المسئول عنه وكانت الدعوى‎ 
الجنائية قد رفعت على الجانى ولم يشا المضرور أن يطالب بالتعويض‎ 
المدتى أمام المحكمة الجنائية قان مدة التقادم فى هذه الحالة تقف‎ 
بحكم القانون طوال مدة المحاكمة الجنائية ولا يعود التقادم الثلاثى‎ 
الى السريان الا عند صدور الحكم النهائى بادانة الجانى أو عند انتهاء‎ 
المحاكمة لأى سبب آخر ويكون للمضرور بعد ذلك وقبل أن تكتمل مده‎ 
٠ التقادم التلاثى أن يرفع دعواه المدنية بالتعويض أمام المحاكم المدنية‎ 
وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بان الدعوى المطروحة‎ 
متعلقة بجتاية اختلاس فهى  على اطلاقها  تسقط بعشر سنوات من‎ 
تاريخ وقوع تلك الجناية ورتب على ذلك رفض الدفع بالتقادم‎ 
والقضاء بالتعويض فانه يكو قد خالق القاتون وأخطا فى تطبيقه‎ 


( م 1ه ند المسئولية المدنية ) 
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بما يستوجب نقضه ۰ ( نقضص 0 ستة ۲١‏ العدد الأول م 
4( - 

5" وحيث انه لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المع 
غير المشروع ألذى نشا عنه اتلاف السيارة ‏ والذى يستند الي 
'لطاعنان فى دعوق التعويض الحالية ‏ قد نشا عنه فى الوقت ذا 
جريمة ختل مورثهما بطريق الخضا ورفعت عنها الدعوى الجتائك 
على مقارقها تابع المطعون عليه » خان سريان المتقادم بالنسبة للدعو: 
الحالية يفف طوال المدة النى تدوم فيها المحاكمة الجنائية ٠‏ ولا يعو 
التقادم الى السريان الا منذ صدور الحكم الجنائى النهائى ١و‏ انت 
المحاكمة يسيب آخر . لان دعوى التعويض عن اتلاف السياره بطري 
امخطأ لا يجور رفعها للمحكمة الجنائية لأن هذا الفعل غير مۆثم كانود 
قصأ أنها أذا رقعت للمحكمة المدنية كان مصيرهاً الحتمى هو وغة 
العصل فيها حتى يحكم نهائيا فى الدعوى الجنائية المرفوعة من جريه 
'نقتل الناشثة عن ذات الخطا باعتبيارة مسالة مشتركة بين هة 
أندعوى والدعوى المدنية ولازما للفصل فى كليهما فيتحتم نذلك علر 
المحكمة المدنية أن توقف الدعوى المطروحة عليها حتى. يفصن فى تلز 
المسألة من المحكمة الجنائية عملا بما تقضى به المادة 505 من انتانور, 
المدنى المقايلة للمادة ٠٠١‏ من قانون الاثبات من وجوب تقيد القاضي 
المدنى بالحكم الجنائى فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم وكا 
قصله ثييا! ضروريا ؛ وها تقضى بد المادة 1851 من قاتون الاجراءاد 
الجنائية من ؛ن ما يفصل فيه الحكم الجنائى نهائيا فيما يتعلق بوقو. 
الجحريمة وسيتها الى فاعلها تكون له قوة الشىع المحكوم به إما 
المحاكم المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد قصل فييا نهائيا 
ومتى كان ممتتعا قانونا على الطاعنين رفع دعواعيا امام الذهاكت 
الجنائية ٠ه‏ وكان اذا رفعاها أمام المحاكم المدنية أثذاء السير فى الدعوو 
الجنائية كان رقعها فى هذا الوقت عقيما اذ لا يمكن الحكم فيه 
الا بعد أن يفصل نهائيا فى تلك الدعوى الجنائية » فان رفع الدعوو 
الجنائية يكون فى هذه الحالة مانعا قانونيا يتعذر معه على الدائز 
المضسرور المطالبة بحقه مما ثرتب عليه المادة 989 من الققائور 
المدنى وقف سريان التقادم ما دام المانع قائما » وبالتالى يقف سرياز 
التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الحالية طوال المدة التى تدوم فيه 
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المحاكمة الجنائية ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون: فيه 3د. 
هلف هذ النظر وقضى بسقوط دعواعما استتادا الى انو رففيع. 
فى 1551/4/54 يعد انقضاء أكثر من ثلاث دثوات من. تاريخ .وقوع 
الخادث فى 1587/11/5 وعلمهما بحدوث الضرر وبالشخص المتكؤل 
جنه حال أن مدة التقادم تیدا من ۲/۸ ٠۹۵٩‏ تاريخ “الحكم النهناتئ: 
فى الدعوي الجذائية "تى قيمعت عن جريمة القتل باهمال ياعتبار قن 
الخطأ مسألة مشتركة فى الدعويين » فانه يكون قد خالف القانون بها 
يوجب نقضه دون خاجة لبحث باقى أسباب الطعن . 
1( نقض ۹۹۷۵/1/۲۳ سئة 56 العدد الآول ص عمم ٠)‏ .: 
تعليق : الاتلاف باهمال أصبح معاقبا عليه بالمادة 3۳۷۸ عقوبات: 
كمأ أن محكمة النقفن فى أحكاميا الحديثة اعتبرت أن مدة التقادم تبد؟. 
عن تاريخ صيرورة الحكم الجنائى باتا . ص عه 
7 #** ب وحيث أن المشرع أنشأ بمقتضى الادة الخامسة من الكانون ٠:‏ 
رقم 767 لسنة 6 بكلأن التأمين الاتجيارق عن المسكولية المدنينحة 
الناشكة عن .حوادث السيارات دعوى مباشرة للمضرور قيل الؤمن › 
رئص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى النادة 
۲ من القانون المدنى ؛ وهو التقادم الثلاثى المفرر للدعاوئ الياشةة 
عن عمد التاعين › الا أن ١03‏ كان التقادم المقرر لدعوى -المضرور قبل 
المؤمن تسرى فى شآنه القواعد العامة الخاصة بوقف التقادم وانقطاعه 
حبقا لما أكدته المذكرة الايضاحية للقانون رقم 1۵۲ لستة ذم 2 
فاته اذ كان الفعل عير المشروع الذى يستند اليه المضرور فى دعواه 
جريمة رفعت الدعوى الجنائية على مقارفها ۽ سواء كان هو بذاته 
المؤمن له أو أحسدا عمل يعتبر: ممئولا عن قعلهم فان رفع الدعوى 
ا جنائية - وعلى ها .جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ يعتبر مانعا قانوي' 
تعذر معه على الدائ: المضرور مطالبة المؤمن: بحقه » مما ترتب عليه 
الادة ٣م‏ من القانون المدنى وقف سريان التقادم فا بقى ا ماتع 
ينا : أذ كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الفصل غير المتتروع: 
ت ينتند اليه الطاعنان فى دعواهما قيل المؤمن هو جريمة 
03 فى 1510/9/59 وقد استمر نظر الدعوى الجنائية التى رفعت' 
مثناته الى أن حكم فييا كيائيا فى 7 هن محكمة الجتخ 
افمتانفة بادانة “المتهم' المؤمن أله وبالزامه باڻ يدقع للطاعطنين ملع :جمد 
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جثيه » فان مدة نقادم الدعوى المباشرة هيل شركة الثشاأمين المطعون 
عليها تكون قد وقفت طوال المدة التى استغرقتها المحاكمة الجنائية - 
اذ كان ذئك وكان الحكم المطعون فيه تمد قضى بسقوط دعوى الطاعنين 
بالتقادم ترفعها بعد مضى أكثر من ” سنوات على تاريخ وقوع الحادث 
فانه يكون قد خالف القاتون وأخطا فى تطبيقه بسا يوجب نقضه 
لهذ! السبب دون حاجة لبحث بقية الآسباب ٠‏ 

( نقض ۱۹۷۲/۵/۲۵ سنة 78 العدد الثانى ص ٠١١١5‏ ) 

عم دان المادة ١١+‏ من القانون المدنى اذ تجرى عبارة الفقر: 
الأولى منها يانه « تسقط بالتكادم دعوى التعويض الناشئة عن العمز 
غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور 
بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ٠‏ وتسقط هذه الدعوى قى كز 
حال بانقضاء خمس عشرة ستة من يوم وقوع العمل غير المشروع 4 : 
فان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث بهذا النص هم 
العلم الحقيقى الذى يحيط بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبا 
أن انقضاء ثلاث ستوات من يوم هذا العلم ينطوى على تتازل المضرو, 
عن حق التعويض الذى فرفه القانون على اللملتزم دون ارادته ممس 
يمتتبع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم ٠‏ ولا وجه لافتراض 
هذ! التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العذ 
الظنى الذى لا يحيط يوقوع الضرر أو يشخص المسئول عنه واستظها 
الحقيقة فى العلم هو من قبيل فهم الواقع فى الدعوى : 

( نقض 1554/1/58 سنة ١59‏ الجزء الثانى ص ۷٠۹‏ © نق 
۸ سنة ۱۷ ص ۱۱۷۰ ) - 

التقادم المنصوص عليه فى المادة ۱۲۲ مدنى يسرى علم 
العمل الشخصى وعمل الغير والعمل الناشىء عن الاشياء : 

من المقرر أن السقوط المنصوص عليه فى المادة ١97‏ مدذ 
يسرى على أنواع المسئولية الثلاث فيسرى عن الاعمال الشخص 
كائخطا الصاهر من الشخص نفسه » كما يسرى على المسثولية عن عه 
الخير كمستولية المتبوع عن عمل تابعه » كذلك يسرى على المسكول 
الناشثة ع الأشياء كمسئولية صاحب البناء عنه »ذلك أن المشرع فالتعند 
المحتى أورد مصادر الالتزامق خمسة فصولء»وخمص الفصل الثالث مذ 
للبمدر الثالث من مصادر _الالتزام جاعلا عنوانه العمل غير المشروج. 
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قسم هذا الفصل الى ثلاثة فروع ءرصد الفرع الول منها للمسثولية عن 
الاعمال الشخصية والفرع الثاتى للمسئولية عن عمل الغير والفرع الثالث 
للمسئولية الناشكة عن الأآشياء مما مقاده أن أحكام العمل غير المشروع 
تنطبق على أنواع المسئولية الثلاث ٠‏ 

كما أن المشرع حينما تحدث عن تفادم دعوى المسئولية المحدثية 
فقد أورد نص المادة ١97+‏ عاما ساريا على تقادم دعوى التعويض 
الناشئة عن العمل غير المشروع بصفة عامة٠‏ ومن المقرر فى مدخل القانون 
أنه اذا ورد اللفظ عاما دون دليل على تخصيضه وجب حمله على 
عمومه ٠‏ ولا يقدح فى ذلك أن المسثولية الناشئة عن العمل الشخصى 
تقوم على خطا ثابت ء وأن المسئولية عن الأشياء تقوم على خطا 
مفترض » لان كليهما مصدره العمل غير المشروع الذى تترتب عليه 
المستؤلية وااختلاف طريقة الاثبات فى كل منهما عن الآخرى لا أكر له 
فى تقادم الدعوي . 

أحكقام النقض : 

١‏ ويحيث أنه أيا كان الرأى فى تكييف مسولية المطعون هيده 
وهل هى مسئولية عن عمل شخصى أو مسئولية ناشئة عن شىء فان 
كلا المسثوليتين ينطبق عليهما حكم المادة ٠۷١‏ من القاتون المدنى 
ذلك أن المشرع عقد لمصادر الالتزام فصولا خسة حيث خصص الفصل 
الثالث من مصادر الالتزام جاعلا عنوانه العمل على غير المشروع ثم 
فسم هذا الفصل الى ثلاثة فروع رصد الفرع الأول منها للمستولية عن 
الأعمال الشخصية والفرع الثانى للمسئولية عن عمل الغير والفسرع 
الثالث للمسئولية الناشئة عن الآشياء مما هفاده أن أحكام العمل 
غير المشروع تنطبق على أنواع المسولية التلاث واذ تحدث المشرع عن 
نقادم دعوى المسئولية المدتية فقد أورد نص المادة ١۷١‏ عاما منبسطا 
على تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بصقة 
عامة واللفظ متى ورد عاما ولم يقم دليل على تخصيصه وجب حمله 
على عموهه واكبات حکمه قطعا لمجميع أفراده ومن ثم تتقادم دعوى 
المسئولية عن العمل الشخصى ودعوى المسئولية الناشئة عن الأشياء 
باتقضاء ثلاث ستوات عن اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر 
وبالشخص المسثول قانونا عنه ولا يؤثر فى ذلك كون المسئولية الآولى 
تقوم على خطا ثابت” وكون الثائية تقوم على: خطا مفترض لا يقيل 
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اتات العكس اذ أن كليهما مصدره الفعل غير المشروع الذى تترتپ بعليه 
المسثولية وانتى لا يتائر تقادم دعواها يطريقة أثيات الخطاً فيها ولا وجه 
للتحدى بورود نص المادة ١77‏ فى موضيعها من مواد المستولية عن الأعمال 
الشخصية للقول بقصره على تقادم دعوى تلك السئونية أذ “ن. الثابت من 
الأعمالالتحكبيرية أن المشرع حينعرض لاحكام العمزغير المشروع عرض 
لها فى قسمين رئييين افرد أوديما للمدئوئية عن الأعمال الشخصية 
متيمنا إيأء القواعد العامة للعسئولية وعدهسا التقادم وأفرد . ثانيهما 
“حوال الممئولية عن عمل 'لخير والمسئولية الناشة. عن الأشياء ولا 
عراء قى أن القوأعد العامة تنطبق على جميع أنواع المسولية ومن يلم 

يكون هذا النعى على غير اساس ١ ٠‏ 
تقض ١955/11/8‏ سنة ٠۵‏ الجزء الثالث ص ٠١١‏ 1 .م 

. الاجراء القاطع نتقادم دعوى الاو يتعين أن يكون صحيحا : 

نمت الادت ۳۸۳ مدئى على أن يتتجلع التقادم . بالمطالبة الفضائية 

ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبيه. وبالحجز وبالطلب 
الذي يتقدم به الدائن بقبول حقه فى تفليس › :و فى توزيع ١‏ أو بای 
عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى احدى الدعاوهه] 
. كما نمت السادة 786 مدنى فى فقرتيا الاونى عنى أن ينقطع 

التقادم اذا أقر المدين يحق الدائن 'قرارا صريها ضمنيا ٠‏ 1 

ونحصمتث الذعرة التانية عن أنه لايعتير اعر عرارا ضخهدنيا ان مكرك 
المعين نحت يع الدانن مالا له مرهونا رهنا حيازيا ٠‏ : 
ومن المقرر أن المطائبة القضائية التى تقطغ مده التقادم هئ 
الحلالبة 'لصريحة الجازمة أمام القفاء بالحق الذى يراد اتتضاؤه ؟_وأت 
ححيغة الدعوى المرفوعة بحق ما لاتقطع التقادم الا فى خصوص هذا 
الحنى وما التحق به من توايعه مما يجب بوجويه ويسقط بسقوطه: ' 
فان تغاير الحقان أو تغاير مصدرهما غالطتب الحاصل بتنجدهما لايكون 
تطعا لمدة التقادم بالنسبة 'لى الحق الأخر ٠‏ فاذا رقع المضرور المبين 
دعوى طالب الحكم يالقاء اليروتستو الذي 'وقهعه عليه الدائن 
واحتفظ لنفسه بالحق فى مطالبته بالتعريض عما أصايه من عرر يميا 
توقيع البروتستو ٠»‏ ثم قام المضرور بعد ذلك دعوى مطالبا بالتموقف 
عن الضرر ألذى لحقه نئيجة توقيع البروتستو فان الدعوى الأولى 
لاتقطع التقادم يالنبية تلدعسويى التعويض لآن صديفة دعموي البإ 
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البروتستو فا تحتمل معنى الطلب الجازم بالتعويض لان رافعها اكتفى 
بالتتويه بآئه يحتفظ لنشمه بالحق فى المطالبة بالتعويض حالة أن هذا 
التعويض له يعتير من توابع طلب الغاء اليروتستو الذى كان مطلوبيا 
ذى الدعوي السايقة اد انه لا يجب يوجوبه ولا يسقط بسقوطه . 

والأصل ان الأثر الذى يترئب على رفع الدعوى من قطع التقادم 
نايتعدى من رفعها ومن رفعت عليه ٠‏ فاذا رفع المضرور دعوى على 
شخص معين فانتها لاتقطع التقادم بالشبة لدعوى 'خرئ رفعها على 
شخص آخر ولو كان عن ذات الضرر الذى نبب للمدعى عليه فى 
الدعوى الأولى . 

وأذا رفع آحد الورئة دعوى ضد المسثول قائها لاتقطع التقسادم 
بالنسية لباقى الورثة ء 

ومن المقرر أن المطالبة القضائية التى تقطع التقادم انما تكون 
برفع دعوى أمام المحكمة طبقا لما نمت عليه لمادة 498 عرافهمات 
وباى اجراء جعله المثرع بمثابة رفع الدعوى وعلى ذلك فان التدخل فى 
الدعوى يعتبر قاطعا للتقادم كذلك الشأن بالنبة للطلب العارض 
الذى يقدمه أحد الخصوم ضد الآخر أثناء رفع الدعوى ٠‏ 

وينقطع التقادم برغع الدعوى ولو كاتت اللحكية التى رفعت 
امامها الدعوى غير مختصة بنظر النزاع مواء أكان عده اختصاصها 
محليا او قيميا أو ولائيا ٠‏ كما اذا رفعت'دعوى التعويض امام 
محكمة القضاء الادارى فقضت بعدم اختصاصيها واحالته الى القضاء 
العادى . ويظل التفادم طوال المدة التى تتقرقها الدعوى المقامة 
ثم يعود الى السريان من جديد من يوم صدور الحكم النهائى بعدم 
الااختصاص ويحتفظ التقادم الذى يبد بصقات التقادم الذي فطع 
ويعقى خاضعا لنفس القواعد التى تحكمه . 

وعلى ذلك اذا رفع شخص دعوى باسترداد المنقولات المحجوزة 
د.اعتباره مانكا لها ه فان هذه الدعوى ل تقطع التقادم بائنسية لدعوى 
التعويض الذى يطالب به بعد ذلك فى دعوى أخرى نتيجة ما اماه 
من ضفرو بسبب الحجز لان دعوى التعويض لا تعتبر من توايم کب 
الملكية والاسترداد . 0 
ويتعين لقطع النقادم إن يكون الاجراء الذئ يترتب عليه!تفطاعه 
» فاذا كاتت صحيفة' الدعوى باطلة لعيب فى 'الشكل كلا يترتب 
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عليها اى أثر ولا تقطم التقادم ٠١‏ فاذا رفعت دعوی تعويض امام 
المحكمة الابتدائية وقضت المحكمة ببطلان الصحيفة لعدم توقيعها من 

محام فلا يترتب على ذلك قطع التقادم . 
أحكام النقض ۳ ١‏ 
1 لما كانت المطالية القضائية لا تقطع التقادم طبقا للمادة 
+74 من القانون المدتى الا اذا تمت بأجراء صحيح بحيث اذا كانت 
صحيفة الدعوى باطلة لعيب فى الشكل فلا يترتب عليها أى أثر ولا 
تجطع التفادم » وكانت المادة ١5‏ من قائون المراقعات السايق المنطيق 
على وافعة الدعوى يعد تعديلها بالكانون رقم 7ه لسنة ٠۹۵۰‏ توجب 
تسليم صور اعلانات صحف الدعاوى الموجهة للدولة والأاشخاص العامة 
الى ادارة قضايا الحكومة أو ماموريتها بالاقاليم » أما تمليم الصور 
على غير هذا الوجه فلا يعتد به ولا يترتب عليه أثره القانونى : 
وكان نص المادة ٠٤١‏ من قانون المرافهات السابق قبل تعديلها 
بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١٠93١‏ على أن بطلان اوراق التكليف 
بالحضور الناشىء عن عيب فى الاعلان أو فى بيان المحكمة أو تاريخ 
الجلسة أو عدم مراعاة مواعيد الحضور يزول يحضور المعلن اليه وذلك 
بعير اخلال بحقه فى التأجيل لاستكمال ميعاد الحضور » يدل . وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ على أن حضور الخصم الذى يعنيه 
المدرع لسقوط الحق فى التمسك بالبطلان هو ذلك الذى يتم بناء 
على اعلان الورقة ذاتها فى الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره » 
أما الحضور الذى يتم فى جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء 
على ورقة أخرى خلا يسقط الحق فى التمسك باليطلان ؛ اذ أن العلة 
من تقرير هذا المبدأ هو اعتبار حضور الخصم فى الجلسة التى دعى 
أليها بمقتضى الورقة الباطلة قد حقق المقصود منها ويعد تنازلا من 
الخصم عن التمسك ببطلانها » لما كان ذلك ٠‏ وكان الطاعن قد دقع 
بتقادم دعوى المسئولية طبقا للمادة ٠۷۲‏ من القانون المدنى تاسيسا 
على أن الحادث وفع فى ١8‏ من أغسطس سئة ١د۹٠‏ وأن المطعصون 
عليه كان يعلم يومئذ بالشخص المسئول عن الضرر ولم يعلن الطاعن 
بالخصومة اعلانا صحيحا الا فى ۲١‏ سيتمبر صنة ٠۹۵۸‏ بعد أن اكتملت 
مدة ثلاث منوات المحددة للتقادم » وكأن الثابت أن صحيفة الدوى قد 
أعلنت الى الطاعن فى أول يولية سنة ١408‏ بسراى بلدية الاسكندية 
وحدد لنظرها جلمة ١‏ من سيتمبر سنة ١584‏ ولم يحضر الطاعن فى 
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هذه الجلسة بناء على هذا الاعلان الياطل وأئما حضر بجلسة ٠١‏ نوفمير 
سنه 1۹0۸ بعد اعلافه بورقة أخرى بداريح 5١‏ مبتمير سنة ١968‏ فى 
مواجهة ادارة قضايا الحكومد > واذ قضى الحكم المطعون فيه برفض 
.ندفح بالتفادم استنادا الى أن البطلان الذى شاب الاعلان الحاصل 
فى أول يولية سنة ١504‏ قد زال بحفوره بجلسة ٠١‏ نوفمير سنة 
۸ ولو كان بناء على الاعلان الصحيح اذى تم فى 5١‏ سبتمبر سنة 
۱۹۸ وان زوال هذا اليطالدن يجعل الاجراء معتير صحيدا من 
وقت صدوره غى 'ول يوليه سنة ۹۵۸ مما يترتب عليه قطع التقادم » 
لما كان ما تقدم نان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطاً فى تطبيق 
القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب 
الطعن ؛ واذ كان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثى المستحدث 
بنص المادة 1۷١‏ من القائون المدئى هو . وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ العلم الحقيفى الذى يحيسط بوقوع الشرر والشخص 
المسئول عنه بأعتبار أن انقضاء تلان نوات عن يوم هذا العلم 
ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض آنذى فرضه القانون على 
الملتزم دون ارادته مما يستدذيع د قوط دعوق التعويض بمضى مدة 
التقادم وكما لايبين من الحكم المطعون فيد اليوم الذى علم فيه المطعون 
عليه بالشخص المسئثول عن 'الضرر فانه يتعين أن يكون مع النقض 
الاحائة ٠‏ ( نقض +١‏ رم ر هلاو سنة 55 الجزء الآول ص ٠٠١١۷‏ ) . 

۲ ب لما كانت الهيثة العامة لشئون المسكك الحديدية هى حلبقا 
نلقرار الجمهورى رقم 06 سنة ١937‏ انذی عمل به فی 0؟/لام 
1 هيئة عامة ويمثلها أمام الفضاء رئيس مجلس ادارتها طبقة 
للدانون رقم 5١‏ لسنة ۲ بشاآن الهيئات العامة ء وكان التابت أن 
المملعون عليه الأول أقام دعواه ضد وزير التقل بصفته والمطعون عليه 
الشانى يصحيفة آودعت فلم المحضرين فى +/ ١933/٠١‏ تأميسا على 
أنه بتاريحٌ 51# كان جر «مزلقاق افك الج مسار 
وصدمها القطار فأحدث بها اتلافات تقدر بمبلغ ۷٠١‏ جنيه وأن 
المطعون عليه الثانى وهو حارس المزلعان تسیب بخطئه فى حدوتها 
دأت وزير النقل بوصفه متبوعا يسأل عن هذا الصضرر وطلب الحكم 
عليهما متضامنين بهذا الميلغ » ثم صحح المطعون عليه الأول دعواة 
بالختصام . رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشكون السكك الحديدية وهو 


المتبوع نلمطعون عليه الثانى بصحيفة معلئة فى «/+/-157 » ولا 
انت مطالية وزير النقل بالحق المدعى به ليس من مأنها قطم التقادم 
بالنسبة اللييئة المذكورة ٠‏ ذلك أنه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك 
لدائن يحقه فى مواجهة مدينه . لا يغير من هذا النظر ما نصت عليه 
المادة ۶ من عائون المرافعات من أنه اذا رات المحكمة أن الدفاع 
يعدم فبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على آساس اجلت 
ندعوى لاعلان ذى العفة وأن هذا النص حسيما ورد فى المذكرة 
الايضاحية لفانون المرافعات استهدثه المشرع تيسيطا للاجراءات وتقديرا 
عنه لتنوع فروع الوزرات ‏ والمصالح والمؤسسات والهيئات على نحو 
خد يبحب معه تحديد الجهت التى لها صفة التداعى ‏ ذلك أن 
تعحيج الصفة ى يجب أن يتم فى الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد 
المحددء لرفع الدعاوى وبعدد التقادم ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم 
لطعون فيد قد خالف هذا النظر وقضى يرقض اندفع ب قوط الدعوى 
د مققاع دم الثلاتى المنصورص عليد فى المادة ۲ من كانون المر'قعات 
عنى سنك من ان 'ختصام رئيس مجلس ادارة الهيئة فى 5ر؟1/ -7و١‏ 
قد صحح لاعلان الموجه لوزير النفل وامذى فطع التقادم » فاته يكون 
ند نخطأ فى تطبيق القنون بما يستوجبه نقضه 

وحيث أنه يتعين بحث ما للدعوى الجناثية المحكوم فيها من 
دحكمة الجتح المستائقة بتاريخ ۱٩1۲/۳/۱١‏ من اثر فى وقف سريان 
التقادم على ضوء ما هو ثابت بمحضر جلسة ۱۹۷۷/٣١‏ أمأم محكمة 
اول درجة من أن المطعون عليه الأول ححح شكل الدعوى فى مواجهة 
تحافر عن الحكومة باختصام رئيس مجلس ادارة الهيثة العامة لشثون 
السكك الحديدية ‏ ومن ثم يتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ ( نقض 
۳ تة ۲۸ الجزء الاول ص م١١١‏ ) . 

مدة تقادم التعويض عن أجراء معين قضت المحكمة بسقوطه أو 
بطلانه هبدأ من تاريخ الحكم النهائي بالسقوط أو البطلان : 

ذذ رفع المضرور دعوى بالتعويض عما ناله من ضرر بسبب بطلان 
“جراء معين أو سقوطه وكانث المحكمة قد قضت بأيهما قان ميعاد 
تقادم دعوى التعويض بيدا من تاريح أن يصبح الحكم الصادر بالتقادم 
و السقوط تهائيا مقال ذلك أن يرقع الشفيع دعوى شفعة فتقضى 
المحكمة بسقوط حقه فيها لبطلان إعلان الرغية فاذا اقام بعد ذلك دعوى 
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تعويض ضد المحضر الذى قام باعلان الاعلان أنياطل ووزير العمل 
باعتياره مسئولا عن أعمال تابعسه غير المشروعة فان ميعاد التقادم 
يبدأ من تاريخ أن يصبح الحكم الصادر بالسقوط أو البطلان نهائي 
على التقصيل الآنى 

- فى حالة ما اذا كان الحكم بالبطلان أو السقوط قد صدر من 
محكمة أول دورجة ولم يستائتف فان ميماد التقادم ييدأ من تاريح 
حيرورة الحكم نهائيا بانقذاء ميعاد الاستثناف . 

؟ فى حالة مأ اذا کان الحكم بالبطلان أو السقوط قد صدر 
من محكمة أول درجةه وطعن عليه يالامتثناف وتايد الحسكم استتنافيا 
ختيث؛ مدة التقادم عن تاريخ حدوره اذا كان المضرور وهو المحكوم ضده 
ببطلان الاجراء قد حضر احدى الجاسات و قدم مذكرة بدفاعه أو فى 
حانة اعلانه بالحكم فيما عدا هاتين الحالتين وذلك على النحو الذى 
نصت عليه المادة ٣٠۴‏ مرافعات 

ب أن يكون الحكم قد حدر من ممكمة أول درجة برفض 5 
باليطلان أو السمقوط الا أنه الغى فى الاستئناف وفخى بالسقوط أو 
البطلان فان التقادم يبدأ فى عذه الحالة من تاريخ صدور الحكم 
الااستثئنافىي اذا كان المضرور قد حضر ألحدى الجلسات أو قدم مذكرة 
بذقاعه أو من تاريخ اعلانه فى غير هاتين الحالتين . 

هذا ومن المقرر أن الطعن بالتقض أو التماس اعادة النظر على 
الحكم الصادر يبطلان الاجراء أو سقوطه لا يؤثر فى تاريخ سربان تقادم 
دعوى التعويض لان قوة الامر المقضى تثبت للحكم النهائى ولا يمنع 
من ثبوت. هذه الصفة ان يكون الحكم تاو الطعن فيه يطريق 
النفض أو الالتماس نو أنه قد طعن فيه فعلا بلحد هذين الطريقين . 

أحكام النقض : 

١‏ - وحيث ان ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه 
مخائعة الفانون والخطا فى تطبيقه ٠‏ وفى بيان ذلك يقولان إن الحكم 
الطعون فيه أقام قضاءه برفض الدقع المبدى من الطاعئين بسقوط دعوى 
المطدون صد بالتقادم الثلانى المنصوص عليه فى المادة +19 من 
القاثون المدنى على سند من أن يطلان: اعلان الرغبة فى الشفعة الذى 
أدى الى سقوط حق المطعون ضده فيها لم يتاكد الا بصدور حكم النقض 
الببات بتاريخ 85 ولم. يقم لدي المطعون هده العلم الحقيقي 
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الذى يحيط بوقوع الضرر ألا من ذلك انتاريخ الذى يبدأ منه ميعاد 
التقادم » مع ان الثابت بالآوراق ان علم المطعون ضده بوقوع اتضرر 
المتمثل فى سقوط حقه فى “خذ العقار بالشفعة قد تحقق يصدور 
لحكم النهائى من محكمة استثناف أسيوط ( مأمورية سوهاج ) فى 
لاستئتاف 76 منذ ٤۷‏ ق بتاريخ ٠۹۷۴/۳/۷‏ »2 والمطعون ضده لم يعم 
يرذع دعواه بطلب المتعويض الا بتاريخ ٠۹۸۰/۱/۲۳‏ أى بعد اثقضاء 
سبع نوات ثقريبا من صدور حكم محكعة الاستئناف بما لازمه سقوط 
حقه فى التعويض بالتقادم الثلاثى ٠‏ لان للحكم النهائى .حجيته التى 
لاتزايله بالطعن عليه بطريق النقض الذى هو طريق طعن غير عادى 
ولا يعد استمرارا للمنازعة أمام محكمة الموضوع ٠‏ واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف القانون وأخطا فى 

وحيث ان هذا النعى ديد ؛ ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن مفاد نص الغقرة الأولى من المادة 1١١‏ من القائون المدنى 
ان التقادم الثلاثى المشار اليه وألذى تسقط يه دعوى التعويض الناشئة 
عن العمل غير المشروع لا يبدأ غى السريان الا من تاريخ انعلم الجقيقى 
الذى يحيط به المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عئه باعتبار أن 
قضاء ثلاث نوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل 
لمضرور عن حق التعويض الذى فرضه القائون على المسئول بما يستتبع 
قوط دعوى التعويض بمضى مدة التقادم١٠لما‏ كان ذلك وكان الثابتمن 
لأوراق أن الحكم المطعون فيه قد اعند فى بدء سريان التقادم الثلاتى 
المنصوص عليه فى المادة ١۷١‏ من القانون المدنى من تاريخ صدور 
حكه محكمة النقض الذى قضى برفض الطعن المرفوع مثه عن الحكم 
الذى فضى بسقوط حقه فى أخذ العقار المبيع بالشفعة » باعتياره 
تاريخ العلم الحقيقى الذى احاط به الطاعن بوقوع الضرر وبشخص 
المسدئول عنه ؛ حالة كون أن كوة الآمر اللقضى ‏ على ما هو مقرر فى 
خصاء هذه المحكمة ‏ تثبت النهائى ولا يمنعم من ثبوت هذه 
الحفة أن يكون الحكه مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن 
فيه بالفعل بما كانلازمه أن يكون بدء احتساب مدة التقادم الثلاثى 
المشار اليه من تاريخ صدور الحكم النهائى هن محكمة الاستئناف بسقوط 
حق الطاعن فى أخذ العقار المبيع بالشفعة . واذ خالف الحكم المطعون 
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فيه هذا النظر ؛ فاته يكون قد حالف القانتون وأخطا فى تطبييقه بمة 
يستوجب تفضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على 
الحكم المطعون فيه ٠‏ واد كان الموضوع صالحا لنفصل فيه »2 وكان 
الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف فى الدعوى 
رقم ۷۵ منة غ ى استثتاف اسيوط ( مامورية سوعاج ) بتاريخ TY‏ 
۳ وهو الحكم النهائى الذي كضى يمقوط حق الطاعن فى أخذ 
العقار المبيع بالشفعة ؛ وكان الطاعن قمث أقام دعواه بالتعويض 
التاشىء عن الضرر عن سقوط .حفه فى الشفعة بالدعوى رقم 5١١‏ سنة 
۸۰ مدنى كلى جنوب القاهرة بتاريخ +1/1/ ١40‏ وهو تاريخ 
ايداع صحيفتها قلم كتاب تلك المحكمة ‏ ومن ثم يكون قد انقضى أكثر 
من ثلاث منوات على تاريخ علم الطاعن اليقينى بوقوع الضرر وشخص 
المسئول عنه يما يستتبع الحكم بسقوط حقه فى التعويض بالتقادم 
الثلاتى المنصوص عليه فى المادة۷۲٠/١‏ من القانون المدنى ٠‏ ( تقض 
5/9 طفن رقم 513 لسنة 6۲ فضائية ) . 

التعويض المؤقت يقطع سريان التقادم بالنسبة للتعويض الكامل : 

اذا مام المضرور دعوى يطالب بتعويض مؤقت كدره مبلغ 0١‏ 
جنيه أو ٠٠١‏ جنيه مثلا » وحكم -له بهذا التعويض فانه يجوز له أن 
برهع بعد ذلك دعوى أخرى يطالب فيها بكامل حقه فى التعويض كان 
بطالب بعشرة آلاف جنيه - فلايجوز للمسئول أن يدفع هذه الدعوو 
بالتقادم أمثنادا لنص المادة ؟/١ا‏ مدثئى بدعوى أنه قد مضى كلان. 
سنوات على علم المضرور بالضرر وبفاعله » لآن المطالبة بالتعويض 
المؤفت قطعت سريان التقادم وحينئذ يبدأ سريان تقادم جديد من 
تأريخ الحكم مدته خمس عشرة سنة ما دام المضرور قد أفصح فى 
دعواه الاولى من أنه يطالب بتعويض مؤقت - اذ أن المطالبة ألجزئية 
تدل فى ذاتها على قصد ماحب الحق فى التمسك بكامل حقه لان 
الحقين غير متغايرين » بل يجمعهما مصدر واحد ٠‏ ( راجع حكم 
النقض رقم ١٠١‏ ص 21م ) 

احكام النقض : 

المطالية القضائية بجزء من الحق تعتبر قاطعة للتقادم بالتسبة 
لباقى هذا الحق ما دام آن هذه المطالبة الجزئية تبل فى ذاتها على 
خصد صاحب الحق فى النمسك بكامل حقه وكان الحقان غير متغايرين 
بل يجمعهما فى ذلك مصدر وإحدء واذ_كان المطعون ضدها الاولى. قد_ 


— AS — 


أقامت الدعوى يطلب الزام المطعون ضده الثانتى والطاعن متضامنين 


بأن يدفعا لها بلغ 3١‏ جنيها على سبيل العتويض المؤقت وحكم لها 
بطلباتها قان هذه المطأنية الجرثية م وقد دنت على قصسدت المطعون 
ضدها لذكورة فى التمسك بكأمل حفيا فى التعويض - يكون من 
شائها قطع سريان انتقادم بالنمية الى طب انتعويض الكامل ذلك أنه 
تغاير فى الحقين لاتحاد مصدرهما ٠‏ ( نقض 1977/5/48 سنة ما 
الجزء الآول ص ١ ١2١5‏ تقض ۱۹۵4/١۲/٠۰١‏ سنة ٠١‏ ص وول ) . 
رفع الدعموى الجنائية على التابع يوقف مسريان التنقادم فى 
الدعوى المدنية بالنسية للمتبوع : 
من المقرر أن مسئولية المتبوع انما تؤسس على خط التابع فاذا 


Err‏ خط الأخير انتفت بالمالى مسئولية المتبوع » فاذ! رقعت" 


الدعوى الجئائية على التأيع وقضزت المحكمة ببراءته غانه وفقا لفزآى 
الراجح الذى يعتير الحكم حجة أمام المحأكم المدنية على انتفاء الخطا 
المدنى بجميع صوره فان لازم ذلك أنه اذا رفعت الدعوى المدنية على 
المتبوع فان مصيرها الحتمى يكون الرقض ومؤدى ذلك أن.رقع الدعوى 
الجنائية على التابع يعتبر مانعا قانوتيا يتعذر معه على الدائن مطالبة 
المتبوع بحقه مما ترتب عليه المادة ۳۸۲ من القانون المدنى سريان' 
وقف سريان التقادم ما بقى المانع قائما - 
1 أحكام النقض : 


١‏ - لما كان متاط معئولية المتبوع ثبوت خطا التابع قان زفع 


الدعوى الجنائية على التابع يعتبر مأنعا قانونيا يتعذر فعه على الدائن 
مطالبة المتيوع بحقه مما ترتب عليه المادة ۳۸١۳‏ من القانون المدنى 
وقف سريان التقادم ما يقى المانع قائماء ( نقض ١980/٠١/54‏ طعن 
رقم 5-١1١١‏ لمنة ۵6۲ خضائية » نقض ۱۹۷۲/۲/۲۵ منة +5 ص .]1١ ١5‏ 

تقادم الدعوى التي يرفعها المتبوع المحكوم عليه بالتعويض 5 
على تأبعه : 

اذا أقام المضرور دعوى مدنية بالتعويض ضد المتبوع فقط ولم 
يدخل فيها التابع وقضى على المتبوع بالتعويض فان هذا الحكم لاحجية 
نه على التابع » ولا يستطيع المتيوع الرجوع على تأبعه الا طبعا لدعوى 
الجلول المنصوص عليها فى المادة ۷۹۹ من القاثون المدنى والتى تنض 
على آنه ۲ اذا أوفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن قى 
جميع ماله من حقوق قبل المذين ٠‏ ولكن اذا لم يوق الا بحت الدين 


ل هله 


1 


أن يستوفى الد'ئن كل حقه من المدين » . 

وما نمت عليه هذه المادة ما هو الا تطبيق للحلول القانونى 
المنصوص عليه فى المادة 87+ مدنى والتى تقضى بان الموفى يحل 
مجل الدائن الذى امتوقى حقه اذا كان الموفى ملزما بوقاء الدين عن 
المدين ء ونظرا لآن المدين له فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن 
يتمسك فى مواجهة الكفيز. بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها فى 
مواجهة الدائن U‏ لذلك كانه يحق لنتايع ان بتمسلك قبل المتيوع بانشضام 
حق المضرور بالتقادم الثلائى المنصوص عليه فى المادة ٠۷۲‏ من 
القانون المدتى تآسيسا على أن رفع المضرور الدعوى على المتبوع لايفطع 
التقادم بالنسبة له كما سيق إن أو ضحنا + كما لايعتبر الحكم الصادر 
على المتبوع فى دعوى التمويض التى أقامها ضده المضرور حجة على 
التابح لعدم اختصامه فيها . 

فاذا اقام المضرور دعوى خد المتبوع تآسيما على أنه عاملا لدد 
قد سبب له ضررا وتوافرت شروط المسئولية التقصيرية » وقضت 
المحكمة على رب العمل التبوع بالتعويض ثم أوفى الأخير التعويض 
المحكوم به للمضرور ورفع على عامله التابع دعوى يطالبه فيها يما 
أوقاه للمضرور وكان قد مضى أكثر من ثلاث سنئوات على علم المضرور 


فلا يرجم بما وخاه الا بحد 


بحدوث الضرر وبالشخص المسثول نك قان دعو ی “لضرور شد التابع 
تكون فد تقادمت وبالتالى بجور للحا بع العامل أن يدقع دعونق ربب 
تعمل بذلك ٠‏ 


احكام النقض : 

١‏ - وحيث ان مئولية المتبوع عن أعصال تابعه غير المشروعة 
هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون اللصلحة المضرور وتقوم على 
فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة 
عصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فاذا أوة فى المتبوع التعويضص 
و د بت ال ا 
الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لأنه المسكول عنه وليس مسولا 
معه وهذه القاعدة هى التي قتنها المشرع فى المادة ٠۷۵‏ من القانون 
المدنى القائم بعد أن اختلف الرأى فى ظل القاتون الملغى حول مايرجع 
به المتبوع على تابعه وهل يعتبر مسئولا معه عن القعل الضار على 
أساس الكفالة القانونية او الضمان فيرجع عليه بكل ما أوفاه للدائن 
المضرور من التعويض فقضى المشرع على هذا الخلاف بتصه قى المادة 


حا المت 


5 على أن للمسئثول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود 
التى يكون فيها هذا الغير ممثولا عن تعويض الضرر ولم يقصد المشرع 
من وضع هذه المادة ان يستحدث للمتبوع دغوى الخمية جديدة بجع 
بها على تابعه فى حالة وفائه بالتعويض نلمضرور ٠‏ لا كان ذلك وكان 
الحكم الدى يصدر على الكفيل المتضامن لا يعتبر حجة على المدين 
اذا لم يكن مختصما فالدعوى وذلك وفقا لأحكام القانون المدنى الملغى 
والقاذون القائم على السواء فلفد استقر قضاء هذه المحكمة فى ظضل 
القانون الملغى على أن حكم المادة ٠٠١‏ منه الذي يقضى بأن مطالبة 
أحد المديئين المتضامنين مطالبة رسعية واقامة الدعوى عليه يالدين 
سريان على بافى المديئين هذ! الحكم لا يسرى الا فيما بين المدينين 
المتخامنين بعضهم وبعض ولا يجوز أن يسوى فى حكمه عن طريق 
انفياس بين الكقيل المتضامن والمدين المتضامن لان تضامن الكفيل مع 
المدين لايصيره مدينا أصليا بل يبقى التزامه تبعيا !ما الفاتون القائم 
نقد نص فى المادة 555 منه على أنه اذا صدر حكم على أحد الدينين 
المتضامنين فلا يحتج بهذ؛ الحكم على الباقين ومقتضى ذلك انه حتى 
فيه بين المدينين المتضامنين أنفسهم لا يعتبر الحكم الصادر ضد 
احدهم حجة على باقيهم ومن باب أونى لايكون الحكم الصادر على 
الكفيل المتذامن حجة على المدين » لما كان ذلك وكان المتبوع ‏ وهو 
غى حكم الكفيل المتضامن - لايستطيع الرجوع على تابعد عند وفاثه 
التعويض للدائن المضرور بالدعوى الشخصية التى قررها القانون فى 
المادة ١٠م‏ عن القاتون المدنى للكفيل قبل المدين وذنك لما هو مقرر 
عن عدم جواز رجوع اتكفيل بهذه الدعوى اذا كانت الكفالة لمم لحة 
'لدائن وحده » وضمان المتبرع لاعمال تايعمه هو خمان قرره القائون 
لمصلحة الدائن المضرور وحدء ومن ثم لايكون للمتبوع فى رجوعه على 
المدين الا دعوى الحلول المتصوص. عليها فى المادة ۷۹۹ من القانون 
المدنى وهذه المادة ان هى الا تطبيق للقاعدة العامة فى الحلول 
القانونى المنتصوص عليها فى المادة ٠۲١‏ من القانون المذكور والتى 
تقضى بأن الموفى يحل محل ألدائن الذى استوفى حقه اذا كان الموفى 
ملزها بوفاء الدين عن المدين . واذ كان للمدين فى حالة الرجوع 
عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له 
آن يتمسك يها فى مواجية الدائن ققد كان من حق المطعون ضده أن 





 مفإلاع‎ 


يتمسك كبل الطاعنة بانقضاء حق الدائن المضرور.بالتقادم الخلاضش 
المقرر فى المادة ١‏ من القانون المدنى الجديد لدعوى التمويضي 
الناشئة عن العمل غير المشروع وذلك على أساس أنه انقضى على علم 
المفرور يحدوث الضرر وبالشخص المسثول عنه أكثر من ثلاث سنوات 
هن تاريخ العمل بالقانون المدتى القائم الذى استحدث هذا التقاتم 
حون ان يرفع المضرور عليه الدعوى بطلب التعويض وعلى. اساس أن. 
رفعه الدعوى. على المتبوع ( الطاعنة ) لا يقطع التقادم . يالنسبة له 
كما لا يعتبر الحكم الصادر ضدها فى تنك الدعوى حجة عليه لعدم 
اختصامه فيها وذلك طبقا لما سلف بيانه ٠‏ ولا يقدح ذلك ما تقوله 
الطاعنة من . أن محل التمسك بهذا التصادم انما يكون فى دعوى 
المسثولية التى . يرفعها المضرور على التابع أو المتبوع أو عليهمنا سوبا 
ولا يجوز للتابع أن يتمسك به فى الدعوى التى يرجع بها متبوعه عليه 
بما أوفاه عنه للدائن المضرور وان هذه الدعوى لا تتقادم الا يخممى. 
عشرة سنة تيدأ من تاريخ وفائها بالتعويض للمضرور ‏ ذلك بكن. 
المتبوع حين يوفى هذا التعويض للدائن المضرور فانه يحل محل هذا 
الدائن فى نفس حقه وينتقل اليه هذا الحق يما يرد عليه من دفوع 
وهن تم يجوز للمدين التابع أن يتمسك بانقضاء هذا احق بالتقادم 
كما كان يستطيع التمسك بذلك قبل الدائن فهذا الدفع انما يرد على 
حق الدائن الأصلى الذى انتقل الى المتبوع بحلوله محل الدائن فيه 
والذى يطالب به المتبوع تابعه وليس حق المتبوع فى الرجوع على هذا 
الشابع كذلك لا وجه لما تقوله الطاعئة من أن حق الدائن قد تقوى 
بالحكم الصادر له بالتعويض وصار لايسقط الا بمضى. خنس عشرة سذة 
طبقا للمادة ۲/۳۸۵ من القانون المدنى ذلك أن مدة التقادم لا تتغير 
بصدور هذا الحكم كصريح هذا النص الا بالتسبة لمن يعتير الحكم حجة 
عليهم وله عوة الأمر المقضى قبلهم واذ كان حكم التعويض الصادر ضد 
الطاعنة ليت له قوة الآمر المقضى بالنسبة له على ما تقدم ذكره فان 
مدة تقادم حق الدائن قبله لا تتغير بصدور هذا الحكم . لما كان 
ما تقدم فان الحكم المطحون فيه الذى اخذ بهذا النظر وقضى برفض' 
دعوى الطاعنة على أساس أنه ليس لها أن ترجع على المطعون ضده 


..) المسثولية'المجتية:‎ op}. 


ع ۹۸ ب 


بالدعوى الشخصية المقررة للمحكمة لتخلف شروطها وأن رجوعها 
بدعوى الحلول يصطدم بالدقع الذى أبداه المطعون ضده يسقوط حى 
الدائن المضرور فى مطالبته بالتعويض بالتقادم الثلاثى المنصوص عليه 
فى المادة ١97+‏ من الققاتون المدنى وأنه اذا كينت دعوى الطاعنة يأن 
تابنا اشر لا سيب فاا تكوق قد بشقطت: بالتقادم التلائئ 
المنصوص عليه فى المادة ١8١‏ مدنى والذى تمسك به المطعون 
ضده فان هذا الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون 
النعى عليه بما تضمنه مبب الطعن على غير أساس ٠‏ ويتعين لذلك 
رفض الطعن ٠‏ (نقض 1534/5/99 منة 1٩‏ العدد الأول ص ۴۲۷) ٠‏ 
مطالبة المضرور للمتبوع بالتعويض لا تقفطع التقادم بالنسبة للتابع : 
من المقرر أن مطانبة المضرور للمتبوع بالتعويض مطالبة فضائية وان 
كانت تقطع التقادم بالنسبة لنمتبوع الا أنها لاتقطعه بالنسبة للتابع 
الذى لم يختصم فى اندعوى ٠‏ فاذا اجام المضرور دعوى على وزارة 
العدل يطائبها بتعويض عن خط المحضر التابع لها قيل تقادمها ولم 
يختصم فى الدعوى التابع وهو المحضر ١‏ الا أن وزارة العدل أقامت 
دعوى فرعية بعد تقادم الدعوى الاصلية طلبت فيها الحكم عليه بما عمسى 
أن يحكم به عليها » وتبين للمحكمة أن جق المضرور قيل التايع قد سقط 
بالنقادم وتمسك المحضر بهذ! الدفع فاته لا يجوز أن يحكم عليه بشى- 
لوزارة العدل - لآنه لاجدوى من حكم لايمكن تنشيذه حتى ولو حكه 
للمضرور على وزارة العدل بالتعويض ببب رفع الأول الدعوى على 
الثائية قبل انقضاء مدة تفادمها ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ وحيث ان مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروع 
هى مسئولية تبعيةمقررة بحكم النقاتون لصلحة المضرور ٠»‏ وهى تفوء 
ضثى فكرة الضمان القانونى قالمتبوع يعتبر فى حكم الكفيل المتضامز 
كفالة مصدرها القانون وليس العقد ٠‏ ومن ثم فان للمتيوع الحق فم 
آن یرجم على تابعه محدث الشرر بما يفى به من التعويض للمضرور 
كما یرجح الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لآنه مسئول عنه وليم 
مسكولا معه - وهذن القاعدة هى التى قتنها المشرع فى المادة ۷١‏ 
من القائون المدنى التى تقضى بان للمسكو لعن عمل الغير حق الرجو 
عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر 





ها اذأكم ‏ 


ولم المشرع بتاك المادة أن يستحدث للمتبوع دعصوى شخصدة 
جديدة يرجح بها على تابعه ٠‏ ومتى تقرر ذلك وكانت مطالية المضروز 
للمتبوح بالنعويض مطالبة تضائية وان كاتت تقطع التفادم بالنسدة 
للمتبوع الا أنها لا تقضعه بالنسبة للتابع وذلك أخذا بما نصت عله 
ا 7 من القانون المدنى من أنه آذا اتقطعت مدة التقادم ك0 
الى أحد الدينين انتضامتدين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذللك ف 
باقى المديتين 'ء واذا كان فطع التقادم بالنسبة الى أحد الديتيت 
المتضامتين لا يترتب عليه آثر بالنسبة لبافى امديتين » فمن باب أولى 
لايكون لقطع انتقادم بالنسبة للكفيل ولو كان متضامنا مع المدين 
الات أثر بالنسبة الى هذا المدين ٠‏ وكانت اندعوى الفرعية التى 
وجهتها وزارة العدل « المطعون ضدها الثانية “ الى تايعها المحضر 
» اجن i‏ وطلبت تيا الحكم عليه يما عى أن يحكم به عليها 
للمضرور » هده اندعو لا يمكن أن يكون اميا الا حى الوزارة 
3 فى الرجوع على تابعها يمأ يحكم به عليها للمضرور » ولئن كان 
يحق للمتبوع ان يرجع على تابعه بالتعويض المحكوم به للمضرور اله 
8 د بادائه للدضرور » الا آن القضاء قد أجاز للمتبوع أن يختصم 
تبعه فى الدعرى التى يرفعها المضرور على المتبوع وحده وان يطلب 
المتبوع فى هذه الدعوى الحكم له على تابعه بسا قد يحكم به عليه 
للمضرور 0 ا للمتبوع من مصلحة فى هذا الاختصام لان مسئوليته 
9 مسئولية التابع فاذا أستطاع هذا درء ممئوليته - وهو بطبيعة 
1 أقدر من المتبوع على الدناع عن نقسه م استفاد المتبوع من ذلك 
کک ا و هو ٠‏ واذا لم يستطع التابع ٠+‏ كان حكم 
و حجة عليه فسلا يمكنه أن يعود فيجادل فى وقوع الخطا منه 
حا يرجع عليه المتبوع بما أوفاه للمضرور من التعويض اللحكوم 
جه . وطبيعى أنه اذا حكم للمتبوع فى تلك الدعحوى على التابع يما 
2 به للمضرور على المتبوع فان تنفيذ الحكم الصادر للمتبوع على 
تاع يكون معلقسا على وفاء المتبوع بالتعويض المحكوم به عليه 
97 - لماكان ذلك وكان حق المتبوع فى الرجوع على تايعه وان 
00 يننا اله من تاريخ هذا الوقاء عملا بالمادة 5 من القانون المدني 
انه يتحرط لذلك ألا يكون التعويض الذى يوفى به هد سقط بالتقادم 
بالنسية للتايع * ومن ثم قاثه اذا تبين عند الفصل فى الدعوى التى 


رفعها المضرور على التبوع واختصم هذا فيها تابعه أن حق المضرور 
قبل التايع قد سقط بالتهادم وتمسك انتابع بهذا التقادم ٠‏ فانه لايجور 
ان يحكم عليه بشىء للمتبوع انه لا جدوى من حكم لا يمكن تنهيذه 
ولو حكم للمفمرور على المتبوع بالتعويض بسيب رفع اقول الدعوى 
على الثاني قبل انقضاء مدة تفادمها ٠‏ وهذه النثئيجة آدي اليها ها 
أجازه القانون للمضرور من حق فى الرجوع بالتعويض على للتبوع 
وحدة اذا آثر المضرور وذلك دونحاجة الى اختصام انتايع ف ىالدعوى' 
وما تقتضيه نصوص القانون من أن رفع أندعوى على المتبوع لا يقطع 
التقادم بالنسبة للتابع ٠‏ ونا كان المتبوع ‏ وهو فى حكم الكفيل 
المتضامن ‏ لايستطيع الرجوع على تابعه عند وفائه بالتعويض للدائن 
المضرور الا باحدى دعويين الأولى الحلول المنصوص عليها فى المادة 
۹ من القانون المدنى والتي ليست للا تطييقا للقاعدة العامة فى 
الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة ۲۲١‏ من القاتون المذكور 
والتى تقضى بأن الموفى يحل محل الدائن الذى اإستوفى حقه إذا كان" 
الموفى ملزما بوقاء الدين عن المدين ٠‏ واذ كان للمدين فى حالة الرجوع. 
عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة الكفيل بالدفوع التى كان له 
ان يتمسك بها فى مواجهة الدائن فان من حق التابع أن يتمسك قبل 
المتبوع الذى اوفى التعويض عنه للمضرور بأنقضاء حق هذا الدائن” 
قبله بالتقادم الثلاثى المفرر فى المادة 1۷١‏ من القانون المدني لدعوى 
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع » على أساس أن اختصامه 
في الدعوى تم بعد اكتمال هذا التقادم بالنسبة اليه وعلى أساس أن 
رفع المضرور الدعوى على المتبوع لايقطع التقادم بالتسبة اليه«التايع» 
والتقادم هنا لا يرد على حى المتبوع فى الرجوع على التايع وانما 
على حق الدئن الأصلى الذى انتقل الى المتبوع بحلوله محل الدائن 
« المهرور » فيه والذى يطالب به المتبوع تابعه ٠‏ ذلك يأن المتبوع 
حين يوفى التعويض للدائن المضرور فانه يحل محل هذا الدائن نفس" 
حقه وينتقل اليه هذا الحق بما يرد عليه من دفوع ٠‏ والدعوى الثانية' 
التى يستطيع المتبوع الرجوع بها على تايعه هى الدعوى الشخصية 
المنصوص عليها فى المادة ۲۲١‏ مدنى التى تقضى بأنه اذا قام الغير 
بوفاء الدين كان له حق الرجوع على المدين يقدر ما دقعه ٠‏ وهذها 
الدعوق مواء كان آساسها الاثراء بلا سبب أو الفضالة فان المتيوع 





551١ -‏ مس 


الايستطيع الرجوع بها اذا كان قد أوفى التعويض للدائن المضرور 
بعد أن كان حق الدائن فيه قد سقط بالنسبة للتابع ء لن هذا لم يقد 
نشيثا من هذا الوفاء وليس للمتبوع إن يرجع على تابعه بالتعويض 
الذى أوقاه عنه بالدعوى الشخصية التى قررها القانون فى المادة .ر 
من القانون المدنى للكفيل قبل المدين » وذلك لما هو مقرر من عدم 
جواز رجوع الكفيل بديذه الدعوى اذ! كاتت الكفالة الصلحة الدائن 
وحده » وضمان المتبوع لاعمال تابعه هو ضمان قرره القانون امصلحة 
الدائن المضرور وحده ( وهو ما قررته هذه المحكمة بتاريخ ۲۲ فبراير 
ستة 1558 فى الطعن رقم 54 سنك ٤‏ ق ) ومتى تقرر ذلك وكان 
الكابت أن الطاعن قد اختصم فى الدعوى باعلان تاريجه ۲٤‏ من 
أكتوبر سنة 1537 بعد أن كان قد انقضى أكثر من ثلاث سنوات على 
علم المضرور ا مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول » بحدوث الضزر 
وبالشخص المستول عنه » ذلك العلم الذى تحقق بصدور حكم دائرة 
فحص الطعون فى ۲۲ من أكتوبر سنة 1١454‏ > فان حق المضرور قبل 
الطاعن يكون قد سقط بالتقادم قبل اختصام الطاعن قى الدعوى . 
ولا أثر لرفع الدعوى الاصلية فى قطع هذا التقادم على ما تقدم ذكره ٠‏ 
وترتيبا على ذلك فانه كان يتعين رفض الدعوى الفرعية المرفوعة من 
وزارة العدل على الطاعن ٠‏ واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 
وقضى للوزارة فى هذه الدعوى بطلباتها فانه يكون مخطئا فى القانون 
بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . : 

وحيث ان الموضبوع صالح للحكم فيه > ولا تقدم بتعين الخام 
الحكم المستائف فيما قضى به فى الدعوى الفرعية المرفوعة من وزارة 
العدل على الطاعن ورفض هذه الدعوى ٠‏ ( نقض ۱۹٦4/۱/۳۰‏ سنة 
٠‏ العدد الاول ص ٠ ) 1۹٩۹‏ 

۲ ع وحيث أن مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة 
عى مسئولية تبعية مقررة يحكم القانون لمصلحة المضرور وتقوم على 
فكرة الضمان القانونى فيعتبر المتتبوع فى حكم الكفيل المتضامن كفالة 
مصدرها القانون وليس العقد ومن ثم فاذ! أوفى المتيوع التعويض 
للمضرور کان له أن يرجع به كله على تابعه محدث القرر كما يرجع 
الكفيل المتضامن على المدين الذى كفله لانه المسثول عنه وليس مسكولا 
معه وهذه القاعدة هى التّى قننها المشرع فى المادة ۷١‏ من القاتون 


علقت 


المدنى القائم بعد أن اخئلف اراي فى ظل العاتون الملغى حول 
ما يرجع به المتبوع على نابعه وهل يعتبر مسئولا معه عن الفعل الضار 
على أساس وقوع خط شخصی منه فى 'ختیار تايعه و فى رفابتسه 
وتوجييه فلا يكون له أن يرجع عليه إلا بقدر نصيبه فى المسئولية أو هو 
ثول عنه فقط على أساس الكفالة القانونية ؟و الضمان فيرجع عليه 
بكل ما اوغا للدائن المشرور من التعويض فقغى المشرع على هذا 
الخلاف بئصه فى المادة د۷٠‏ على أن المسثول عن عمل الغير حق 
الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها عذا الغير مسئولا عن تعويض 
الضرر ولم يقصد المشرع من وشح هذه المعادة أن يستحدث للمتيوع 
دعوق شخصية جديدة يرجع بها على تابعه فى حالة وفائه بالتعويض 
للمغرور ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم الذى يصدر على الكفيل المتضامن 
لايعتبر حجة على المدين اذا لم يكن مختهما فى الدعوى وذلك وفقا 
لاحكام انقانون المدنى الملغى والقانون القائم على السواء فلقد استتقر 
تضاء هذه المحكمة فى ظل القائون الملغى على أن حكم المادة 1٠١‏ 
مته الذئ يقضى بان مطالية أحد المدينين المتضامنين مطالبة رسمية 
واقامة 'لدعوى عليه بالدين يسريان على باقى المدينين هذا الحكم 
لا يسرى الا فيما بين المدينين المتضامنين بعضهم وبعض ولا يجوز أن 
يسوى فى حكمه عن طريق القياس بين الكفيل المتضامن والمدين 
المتضامن لان تضامن الكفيل مع المدين لا يميره مدينا أصليا بل يبقى 
التزامه تبعيا ما القانون القائم فقد نص فى المادة 45؟ مئه على أته 
اذا حدر حكم ع حت انمديئين المثقامنئين غلا يحتج بهذا الحكم على 
الباقين ومقتضى ذلك أنه حتى فيما بين المدينين المتضامتين أتفسهم 
لا يتير الحكم الصادر فد 'حدهم حجة على باقيهم ومن باب أولى 
لايكون الحكم الصادر على الكفيل المتضامن حجة على المدين ٠‏ لما 
كان ذلك وكن المتبوع - وهو فى حكم الكفيل المتضامن - لايستطيع 
الرجوع على تابعه عند وفائه التعويض للدائن المضرور بالدعوى 
الشخصية التى قررعا القانون فى المادة ٠.م‏ من القاتون المدتى للكفيل 
قبل المدين وذلك لا هو مقرر من عدم جواز رجوع الكفيل بهذه 
الدعوى إذا كانت الكفالة لمصلحة الداكن وحدء » وضمان المتبوع لاعمال 
تايعه هو ضمان قرره الفائون لصلحة الدائن المضرور وحده ومن ثم 
لا يكون للمتبوع فى رجوعه على المدين اله دعوى الحلول المنصوص 


ب دچ همه 


عليها فى المادة ۹۹+ من الفائون المدنى وهذه المادة ان هى اله 
تطبيق للقاعدة العامة فى الحلول القانونى المنصوص عليها فى المادة 
4 من القاتون المذكور وانتى تكضى بأن الموقى يحل محل الدائن 
الذى استوفى حقه اذا كان الموفى ملزما بوفاء الدين عن المدين ٠‏ واذ 
كان للمدين فى حالة الرجوع عليه بهذه الدعوى أن يتمسك فى مواجهة 
الكفيل بالدقوع التى كان له أن يتممك يها فى مواجية الدائن فقد كان 
من حق المطعون ضده أن يتمسك قبل الطاعنة باتنقضاء حق الدائن 
المضرور بالتقادم الثلاثي النثرر فى المادة 197 من القائون امدثى 
الجديد لدعوى التعويض الناكئ'ة عن العمل شير المثروح وذلك على 
أساس انه !نقضى على علم المغرور بحدوث 'نضرر وبالشخص المسئول 
عنه أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم الذى 
استجدث هذا التقادم دون أن يرفع المضرور عليه الدعوى يطلب 
التعويض وعلى اساس أن رفصه الدعوى عنى المتبوع ( الطاعنة ) 
له يقطع التقادم بالنسبة له كما لا يعتبر الحكم الصادر ضدها فى تلك 
الدعوى حجة عليه لعدم الختصاعه فيها وذلك طيقا لما صلق بيائه ٠‏ 
ولا يقدح فى ذلك ما تقوله الطاعنة من أن محل التمسك بهذا التقادم 
انما يكون فى دعوى المسئولبة التى يرفعيا المضرور على التابع أو 
المتبوع أو. عليهما سويأ ولا يجوز للتابع أن يتمسك به فى الدعوى التى 
يرجع بها متبوعه عليه يبعا أوفاه عنه للدائن المضرور وأن هذة 
الدعوى لا تتقادم الا بخمس عثئرة منة تبدا من تاريخ وقائها بالتعويض 
للمضرور ء ذلك بان المتبوع حين يوفى هذا التعويض للدائن المضرور 
فانه يحل محل هذا الدائن فى نفس حقه وينتقل الده هذا الحق يما 
يرد عليه من دقوع ومن ثم يجوز للمدين التايع أن يتمسك بانقضاء هذا 
الحق بالتقادم كما كان يستطيع التمسك بذلك قبل الدائن فهذا الدفع 
انما يرد على حق الدائن الأصلى الذى انتقل الى المتبوع بحلوله محل 
الدائن فيه والذي يطالب به المتبوع تابعه وليس على حق المتبوع فى 
الرجوع على هذا التابع » كذْئك لا وجه لما تقوله الطاعنة من ان حق 
الدائن قد تقوى بالحكم الصادر له بالتعويض وصار لا يسقط الا بمضى 
خمس عشرة سنة طبقا للمادة د۸٣۲‏ من القانون المدنى ذلك أن مدة 
التقادم لا نتغير بصدور هذا الحكم كصريح هذا النص الا بالنسبة لمن 
يعتبر الحكم حجة عليهم وله قوة الأمر القضى قبلهم واذ كان حكم 


4*1 


التعويض الصادر ضد الطاعنة ليست له قوة الأمر المقضى بالنسبة له 
على ها تقدم ذكره فان مدة تقادم حق الدائن قبله لا تتغير بصدور 
هذا الحكم ٠‏ لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه الذى أخذ بهذا 
النظر وقضى برفض دعوى الطاعنة على اساس أنه ليس نها أن ترجع 
على المطعون ضده بالدعوى الشخصية المقررة للكفيل لتخلف شروطها 
وأن رجوعها بدعوى الحلول يصطدم بالدفع الذى ايداه المطعون ضده 
بسقوط حق الدائن المضرور فى مطالبته بالتعويض بالتقادم الثلاثي 
المتصوص عليه فى المادة ٠۷۳‏ من القاتون المدنى وأنه اذا كيفت 
دعوى الطاعنة بأن مبناها الاثراء بلا سبب فاتها تكون قد سقطت 
بالتقادم الثلاثى المنصوصس عليه فى المادة ١م١‏ مدني والذى تمسلكث به 
المطعون ضدء فان هذا الحكم يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا 
ويكون النعى عليه بما تضمنه سيب الطعن على غير أساس ٠‏ ويتعين 
لذلك رغ سن الطعن ٠‏ ( تقض ١938/7/88‏ سنة ١9‏ العدد الاول ص 
٠. ) PTY‏ 

لا يسرى التقادم الثلاثى على التحويض الذى يطالب به مالك 
العقار الذى استولت عليه الادارة دون اتباع اجراءات نزع اللكية : 

هن المقرر آنه اذا استولت جهة الادارة على عقار دون اتخاذ 
اجراءات نرع الملكية المنصوص عليها هي القانون رقم ۳۹٤‏ لسنة 150:4 
انه يجوز لمالكه المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى اصابه من هذا 
العمل غير المشروع وهظذه الدعوى لا يسرى عليها التقادم المتصوص 
عليه فى المادة ١9+‏ مدنى لان القانون وليس العمل غير المشروع هو 
مصدر الالتزام بالتعويض عند الاستيلاء على العقار دون اتباع مايقضى 
به قانون نرح الملكية من اجراعات وبذلك فان هذه الدعوى لا تتقادم 
اله بعضى خمسة عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق عملا بالمادة 1لام 
مدنى ۰ 

أحكام النقض : 


' التعويض الذى يستحقه مالك العقار الذى استولت عليه‎ ١ 
الادارة وخصصته للمثقعة العامة دوب اتباع الاجراءات الثى رسمها:‎ 


قانون نزع الملكية لا تخضح المطالبة به للتقادم الثلاثى المنصوص ا 
فى المادة ١9/9‏ مدني وانما تتقادم بمضى خمس عثرة سنة من تاريخ 
الإستحقاق عملا ينص المادة 884 منالقاتون المذكور اذ القانون وليس 


= OS 


المل غير المشروع هو معدر الالتزم بالتعويض العادل عند الاستيلاء 
على العقار دون اتباع الاجراءات القائوئية لنرع لملكية ٠‏ ( نقض ۲۷ 
AYY‏ مسنة ۲۸ صن ٠ ) 1١7۷‏ 

التقادم الثلاثى المنصوص عليه فى 'لادة ١۷۲‏ مدنى لا يسرى 
علىموظفى الحكومة وعمالها في حالة اخلالهم بالتزاماتهم لدى الدولة: 

من المقرر أن علاقة موظفى الحكومة وعمالها بالدولة هى رايطة 
قاتونية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها بشان الوظيفة » 
ووجباتهم تحكمها قواعد أماسية عامة تقوم على وجوب آدائهم العمل 
المنوط بهم يعناية ودقة الرجل الحريص المتبصر ٠‏ وهذه القواعد 
الأساسية قد ترد فى القاثون مع ضوابطها ٠‏ وقد يخلو متها القأنون 
دون أن يؤثر ذلك فى وجوت التزام الموظف بها ويعتبر مصدر التزام 
الموظف بيتلك القواعد هو القانون مباشرة قيسأل الموظف عن اخلاله 
بهذا الالترام ٠‏ وقد كنن المشرع هذه القواعد فى العانون رقم 47 لستة 
۸ يشان قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وحدد فى الفصل 
العاشر من الياب الثاتى منه واجبات الموظفين والأعمال المحرمة عليهم 
لذلك فمن الخطا القول أن اخلال الموظف إو العامل بالالتزامات التى 
تفرضها عليعوظيقته ‏ اذا اضر بالدولة - يستوجب مسئوليته المدنيةطبقا 
للقواعدالعامةوبغير حاجة الى نص خاص يقررهذه المسئولية ٠وعلىذلكفان‏ 
التقادم المنصوص عليه فى المادة ؟؟١‏ مدنى لا يسرى عليهم لانه تقادم 
استثنائى خاص بدعوى التعويض الناشثة عن العمل غير المشروع » وانما 
يسرى بشانهم التقادم العادى المنصوص عليه فى المادة ۳۷١‏ مدتى » مالم 
يرد نص خاص يقضى بغير ذلك ٠‏ 

فاذا إقامث الدولة دعوي تعويض على موظف أو عامل لديهما 
لارتكابه .خط !أ يمخالفته للقوانين أو اللوائح كما اذا كان أميتنا علي 
المخازن وظهر عجز فى عهدته فطالبته بقيمة ما أصابها من ضرر 
وقى جميع الحصلات التى تقيم فيها دعوى على الموظف أو العامل 
المتسبب فى الخطا فلا يجوز له أن يدفع الدعوى بالتقادم المنصوص: 
عليه فى المادة ٠۷۲‏ حتى ولو كان قد مضى أكثكر من ثلاث سئوات. 
على وقوع::الضرر وعلم المضرور بقاعله ما دام أن أساس ممئوليته قبل 
الحكومة هو الاخلال بالالتزامات التى تفرضها عليه وظيقته وهى. 
التزامات ناشتة عن القانون مياشرة ٠‏ أ ° 1 


۹*7 ب 


احكام النقض : 

١‏ لما كان التابت من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه أن المطعون خده كان يعمل سائقا مدنيا بالقوات الجوية التابعة 
للوزارة الطاعنة وفت وفوع الاععال المطلوب التعويض عن الآضرار 
الناجمة عنها » وكانت علاقة الدولة بالعامئين قيها هى ‏ وعلى ماجرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ رابطة قانونية تحكمها القوانين واللوائح 
المعمول يها فى هذا الثأن ؛ وكانت واجبات هؤلاء العاملين تضبطها 
قواعد اساسية عامة تقوم على وجوب أداء العمل المنوط بهم بعناية 
الشخص الجريص المتبصر وبدقتد وهذة القواحد الأساسية هد ترد 
فى القانون مع ضوابطها وقد يخلو القانون منها دون أن يؤثر ذلك 
قى وجوب التزام العاملين بالدولة بتلك القواعد التى يعتبر القانون 
هو المصدر الياشر لالتزاءيم بها ويترتب على اخلاليم بتلك الالتزامات 
التى يقرضها علييم بالدولة ‏ اذا ما أضروا بها مسئوليتهم عن 
تعويضها مسئولية مدنية محدرها القانون طبقا للقواعد العامة وبغير 
حاجة الى نص خاص يقرر ذلك ؛ ولما كان التقادم الثلاثى المنصوص 
عليه فى المادة ١9١5‏ من التانون المدنى هو تقادم استثنائى حاص 
بدعوى التعويض عن الضرر الثاشىء عن العمل غير المشروع فلا يسرى 
على الالتزامات التى تنشاً من القانون مياشرة وانما يخضع تقادمها 
لقواعد التقادم العادى المتصوص عليه فى المادة 7914 من ذلك القانون 
ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر - لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه فد قضى سقوط الدعوى المقامة من الطاعنة على 
المطعون هده بالتقادم الشلاثئى اعمالا لثمادة ١,”‏ آنئفة الذكر على 
الرعم من أن مسثولية هذا الآاخير منشؤها القانون مباشرة مما يقتضى 
ألا تدقط دعوي التعويض الؤسسة عليها ألا ياتقضاء خمس عشرة ستة 
وكانت هذه المدة لم تنقض بعد ؛ فان الحكم يكون قد خالق القائنون 
وكخظيا فى تطبيقة وله يقير هن ذلك أن تكون الطاعتة قد ابنثندت 
فى طلب التعويض أمام محكمة الموضوع الى احكام المسكولية التقصيرية 
ذلك أنه ل وعلى ما جرى به قضاء محكمة الثقض - يتعين على محكمة 
الموضوع فى كل حال أن تتقصى من تثقاء نفسها الحكم الق_اتونى 
الصحيح النطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وان تنرّله 
على الوافعة المطروحة عليه باعتبار أن كل ما تولد به للمضرور حق فى 


د ¥ - 


التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدته أو تسبب فيه ائمأ هو 
السبب الباشر المولد للدعوىئ بالتعويض »2 مهما كانت طبيعة المسئولية 
التى اسنند اليها رور فى تأييد طليه أو النص القانونى الذى أعتمد 
عليه فى ذلك يكن هذا الاستناد يعثير عن وسائل الدقاع قى دعوى 
التعويض انتى يتسين على محكمة الموضوع أن تأخذ منها ما يتفق 
وطبيعة النزاع المطروح عليها وان تنزل حكمه على واقعة الدعوى ولا 
يعد ذلك منها تغييرا لسبب الدعوى أو موضوعها مما لا تملكه من تلقاء 
نفسها + فان ھی أخطات فى ذلك وطيقت أحكم المسئولية التقصيرية 
دون قواعد المسئولية الواجبة التطبيق جاز لمن تكون له مصلحة من 
الخصوم فى أعمال هده القواعد أن يطعن فى الحكم يطريق النقض 
على أماس مخالفته للقانون ولو لم يكن تسد نيه محكمة الموضوع على 
وجوب تطبيق تنك القواعد لالتزامها هى بأعمال أحكامها من تلقاء 
نفسها ولا يعتبر !لنعى على الحكم بذتك 'بداء لسبب جديد مما لاتجور 
إثارته أول مرة أمام محكمة النقض ذلك أن تحديد طبيعة المسثولية 
التى يتولد عنها حق المضرور فى طب التعويض يعتبر مطروحا على 
محكمة الموضوع » كما سلف بياته ولو لم تتناوله بانبحث قعلا » ومن 
ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ٠‏ واذ كان خطا الحكم على 
النحو المتقدم قد حجب محكمة الاستكناف عن بحث الاهمال المسند 
الى المطعون قبدة زما اذا كان يعتير اخلالا يواجب الحرص واليقظة 
الذى يقرضه عليه عمله “دى الدولة بها يستوجب مسئوليته أو لايعتير 
فانه يتعين اعادة القضية الى تلك المحكمة لتقول كلمتها فى ذلك ٠‏ 
( تقض ۹۲۳/۱۲/۱۱ تة :۲ ص ٠ ) 1۲٤۳‏ 

٣‏ وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءة على 
أن مايثيره المستائف فى أسباب استتئنافه ان هو الا ترديد تدفاعه الذى 
أبداه أهام محكمدٌ أول درجة » وأن الحكم المستانف قد رد عليه بأن 
« المسكولية بهذا الوصف أساسها العمل غير المشروع » وانه وان كان كل 
التزام مصدره القانون كالعقد والعمل غير المشروع والاثراء يلا سيب 
فان لها مصدر مباشر هو الذى رتب عليه القانون انشاءها وحدد 
أركانها واحكاميا بالتعويض عن ضرر أصاب الغير بسبب خطاً 
المستول مصدره المياشر العمل غير المشروع وأن كان مصدره غير المباشر 
هو القانون »> غالقانون هو الذى جحل هذه الأعمال مصادر عامة 


 ةءركام‎ 


للالترام » وما قررة الحكم صحيح فى الغائون لان العقد والعمل غير 
المشروع والاثراء بلا سيب اذا كانت تعتبر من مصادر الالتزامات فلان 
القاتون اراد لها ذلك وکل ما يندرج تحت معدر منها يأخذ حكم هذا 
المصدر وقد تكفل القانون أيضا ببيان أحكام كل التزام حسب مصدره 
والى جاتب هذه المصادر توجد التزامات اخرى نستند الى تصرف 
قانونى أو الى عمل مادى ولكن لا يستئد اليه لا كمصدر عام يتشىء 
الالتزام فى هذه الحالة وفى غيرها من الحالات » بل ينشىء الالتزام 
فى هذه الحالة ووحدها دون غيرها »ء والقانون هو المصدر المباشر لهذا 
الالتزام كما هو الثأن فى التزامات الاسرة والتزامات الجوار فهى 
التزامات لايمكن ردها الى مصدر من مصادر لالتزامات المعروقة 0 
سيق الاششارة اليها » ولكن القاثون وحدة هو المصدر المياشر لها ول 
سبيل الى تحديد هذه الالتزامات القانوئية الا يالنص » فهو وحده 
الذى ينشثها وهو وحده الذى يتكفل بتعيين أركاتها وألحكامها .. 
واثه يناء على ما تقدم يبين أن النصوص الثى أشار اليها المستانف فى 
دفاعه أمام محكمة أول درجة الواردة فى القانون 7٠١‏ سنة 4۵١‏ 
بشان موظفى الدولة والذى كان معمولا به وقت وقوع العجز والمادة 
6 من لائحة المخارن والمشتريات لم تنشىء التزاما جديدا فى حق 
الموظف الذى يهمل فى عمله او الذى لا يبذل العناية الكافية الثى 
يتطلبها أداء هذا العمل على الوجه الأكمل . انما هى فى حقيقتها 
والواقع من أمرها ترديد لالتزام , عام ضمنه المشرع المادة ١١۳‏ هن 
القانؤن المدئى والتى تنص على أن كل خطسا سبب ضررا للغير يلزم 
من ارتكبه بالتعويض - فلو لم توجد النصوا ص التى أشار اليها المستانف 
لبقى الموظف مسئولا عن خطئه على آساس المادة ٠١۳‏ من القانون 
الدنى ع وهى مع وجودها لا تكفى وحدها لتبيان اركان هذا الالتزام 
وتحديد آحكامه ۽ انما مرد ذلك الى الموآد التالية للمادة ١١۳‏ التى 
بيتت اركان هذا الالتزام وفصلت أحكامه - ومن غير المعقول أن 
تتضرف تية المشرع الى فرض التزام قانوتى جديد غير ععروف من 
قبل كما ذهب المستائف الى ذلك فى دفاعه وصحيفة استثنافه ولا يبين 
آرکان هذا الالتزام ويفصل احكامه وهو ان فعل ذلك لأصبح هذا 
الالتزام غفلا عن جزاء يحميه ويضمن تنفيذه ٠.-‏ وانه بالبناء على 
ما تقدم يكوّن كم فحكمة الدرجة الأولى الذق اعتير اساض مسكوليلا 
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الموظف عن الخطا أو الاهمال الذى يقارفه اتناء وظيفته من قبيلٍ 
المسئولية التقصيرية وألجرى عليه أحكام هذه المسكولية فى محلم 
للاسباب السالف الاشارة إليها وللأسباب الواردة به والتي تاخذ بها 
هذه المحكمة -٠.٠‏ » وهذا الذي قرره الحكم مخالف للعانون » ذلك أن 
علاقة الموظف 00 هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح 
الصادرة يشاتها والتى تحدد حقوق وواجبات كل وظيفة بصرف النظر 
عن شغلها » واذ بين المشرع حقوق الموظفين ثم حدد واحباتهم 
والاعمال المحرفه عليهم فى الفصل السأدس من الباب الآول من القانون 
رقم ٠‏ منة ١481‏ وكانت المادة ۸۲ مكرر المضافة الى أحكام هذا 
الفصل بالقاثون رقم 7 سنة ٠۹٥۷‏ المعمول به من تاريخ نشره فى 2غ 
,4¥ قيل قد وسرقة الصفائح قد أوجبت على الموظف مراعاة 
الأحكام المالية » المعمول بها وحرمت عليه في الفقرة الرايعة منها 
مخالفة قانون ولائحة المناقصات وانزايدات ولائحة المخازن والمشتريات 
المنوه عنها بالقانون المذكور والتى قررت من قيل المادة 5 من المرسوم 
يقانون رقم ۳٣‏ لسنة ٠٠١۲‏ محاكمة من يخالفها تاديييا ‏ قد. 
نصت على أن أمتاء المخازن وجميع ارباب العهد المسئولين شخصيا 
عن الأصناف التى فى عهدتهم وعن ‏ حثظها والاعتناء يها وعن صحة 
وزنها وعددها ومقاسها ونوعها وعن نظافتها وصيانتها من كل ما من 
شانه أن يعرضها للتلف أو الفقد ولا تخلى مسئوليتهم الا اذا ثبت 
للمصلحة أن ذلك قد نشا عن أسياب قيرية أو ظروف خارجة عن 
ارادتهم ولم يكن فى الامكان التحوط لها كما نصت الفقرة الثانية من 
المادة و؛" منها على أن الآصناف التى تفقد أو تتلف بسيب سرقة أو 
حرق أو آن عفافت آخر كان فى الامكان منعه فيسال عنها من كانتم 
في عهدته تلك الأصناف حين .حصول السرقة أو التلف » فاته يبين أن 
مسئولية امناء المخازن وجميع أرباب العهد عما قى عهدتهم لا تنمب. 
الى العمل غير المشروع بل تنسب الى القانون الذى أنشاها ٠‏ لما كان 
ذلك وكان نص المادة ١7+‏ من القانون المدتى الذى استحدث تقادم 
الثلاث سنوات بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع , 
عن اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص السئول عنه 
- وهو نص استثنائى على خلاق الاصل العام فى التقادم - وقد ورد 
فى خصوص الحقوق التي تنشا عن اللصدر الثالت من مصادر الالتزام . 


فى القانون المدنى وهو العمل غير المشروع يحيث لا يجوز تطبد 


بالخسبة الى الحقوق الناشنة عن مصادر اخرى الا ادا وجد نص خاد 
يقضى بذلك ؛ وأذ نم يرد بتصوص الفانون ما يجيز تطبيق نص الما 
؟ من القانون المدنى بالنسبة لدعوى التعويض الناشئة عن مخال 
أمناء المخازن وأرياب العهد للواجبات المفروضة عليهم فى المادة م 
مكرر من القانون ۴ عند ۷د١٠‏ والمأدة 15 من لائحة المخساز 
والمشتريات التى تيناها القانون المذكور فان هذه الدعوى لا تسقط ١‏ 
بالتقادم العادىي + وإذ حالف انحكم المطعون فيه هذا النظر وتس 
دعوى التعويض المرفوعة من المدعى الى العمل غير المشروع وأخضع 
للتقادم الاستثنائي المشوص عنه فى المادة 1۷١‏ من القانون المدن 
وجعل لائحة المخازن والمثتريات فى مرتبة أدنى من مرتبة التشرد 
يحيث تعجر عن تعطيل القواعد العامة المقررة فى القانون رغم اقرا 
الهانونين 5 لعسنة 1961١‏ و *لا لسنة 166۷ لها » وجعلهما من مخالة 
أحكامها جرائم تأديبية ٠»‏ فاته يكون قد خالف القائون ولخطا في 
تطبيقه يما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أوجه النعى 
( تعض 1591/7/١١‏ سنة ۲۲ الجزء الثانى ص ۷۵١‏ ) . 

٣‏ لما كانت المصلحة الطعنة قد تمسكت مام مجك 
الموضوع بدرجتيها يأن أساس مسئولية المطعون ضدهما هو اخلالهم 
بالالتزامات التى تفرذها عليهما وظيفتهما وهى الترامات ناشئة عم 
القانون مباشرة ؛ وكان التعادم التلاثى المنصوص عليه فى المادة ا 
من القانون المدنى هو تقادم 'لتثنائى خاص بدعوى التعويض التاتة 
عن العمل غير المشروع ء فلا يسرى على الالتزامات التى تتشا مباشر 
من القائون › وانما يسرى فى شان تقادم 
العادي المتصرص عليه فى المادة ٤‏ من القانون المدنى ما لم يوج 
نص خاص يقضى بتقادم آخر › فان الحكم المطعون فيه اذ قضى بسقود 
الدعوى بالتفادم الئلائي المنصوص عليه فى المادة ٠۷۲‏ من القانوز 
المدنى مع أن الطاعنة انتهت فى تأسيس دعواها الى أن المطعوز 
ضدهما قد أخلا بالالتزامات التى تفرضها عليهم! وظيفتهما والتى 
منشؤها القانون مباشرة مما يقتضى ألا تسقط دعوى المسئولية على 
هذا الاساس الا بانقضاء خمس عشرة سنة » فان الحكم المطعون فيه 
يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه ٠‏ ولا يجحيه ماقرره' من أن 


هده الالتزايات التقماد. 





ل 5١513‏ سه 


الطاعنة اسست دعواها على أحكام المسكولية التقصيرية لآنها عدلت 
من ذلك الآساس على ما سلف تفصيله ومن ثم يتعين تقض الحكم 
المطعون فيه ٠‏ وأذ كان خطب الحكم على النحو السالف بيانه قد 
حجبه عن بحث الاهمال المسند الى المطعون ضدهما وما 'ذا كان يعتبر 
اخلالا بواجب الحرص والتبصر أالذى تفرضه علييما وظيفتهما مما 
يستوجب مسئوليتهما المدنية أولا يعتير : انه يتعين إعادة القضية الى 
محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فى ذلك ٠‏ ( نقضص 1911/4/5١‏ سنة 
٣‏ الجزء الثانى ص 1585 ) ٠‏ 

وحيث ان الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه أن المطعون ضدء الاول كان يشغل وغليفة رئيس فم صيانة مجارى 
العاصمة وقت أن كلفته مصلحة المجارى التى يتبعها بأن يقوم يقبض 
قيمة الشيكات الثلائة من البنك لصرف أجور شهر أكتوبر سنة 14۵١‏ 
الى عمال قسم الصيانة الذى يراسه » ولا كانت علاقة الموظف بالدولة 
هى رابطة قانونية نحكمها القوائين وانلواتح المعمول يها بشان 
الوظيقة وكانت واجبات الموظف تحكمهاً قواعد أساسية عامة تقوم على 
وجوب أدائه العمل المنوط به بعتاية ودقة الرجل الحريص المتبصر وهذه 
القواعد الأساسية قد ترد فى القائون هع ضوابطها وقد يخلو متها 
الفائون دون أن يؤثر ذلك فى وجوب التزام الموظف بها ويعتبر مصدر 
التزام الموظف بتلك القواعد هو القانون مياشرة فيسال الموظف عن 
اخلاله بهذا الالتزام » وقد قنن المشرع هذه القواعد فى القانون رقم 
۰ لسنة 1١96١‏ يشان نظام الدولة فحدد فى الفصل السادس منه 
واجبات الموظقين والأعمال المحرمة عليهم ولئن كان هذا القاتون 
لاينطيق على واقعة الدعوى لوقوعها قبل تاريخ العمل به الا أن ما نص 
عليه هذا القانون فى المادة ۷۳ منه من وجوب قيام الموظف بالعمل 
المنوط به وأن يؤديه يدقة وأمانة لا يعتبر انشاء لواجب لم يكن الموظف 
مكلفا به قبل صدور ذلك القانون بل نقريرا لهذا الواجب الذى تقرضه 
الوظيفة ذاتها بغير حاجة الى نص عليه ٠‏ كما أن اخلال الموظف 
يالالتزامات التى تفرضها عليه وظيفته ‏ اذا اضر بالدولة ‏ يستوحب 
مسئوئيته المدنية طيقا للقواعد العامة وبغير حاجة أيضا الى نص 
خاص يقرر هذه المسئولية - لما كان ذلك وكان الطاعنان قد تمسكا 


أمأم محكمة الموضوع يدرجتيها يان اساس مسئولية المطعون ضده هو 


ع ٣إ‏ ب 


اخلاله بالالتزامات التى تفرضها عليه وظيفته وهى التزامات ن 
عن القانون مياشرة وكان التقادم التلاثى المنصوص عليه فى الم 
۲ من القانون الملانى شو تقادم امتثنائى خاص بدعوى النحو: 
الناشثة عبن العمل غير المشروع ¿ قلا يسرى على الالتزامات 1١‏ 
تنشا مباشرة من القانون واتما يسرى فى شان تقادم هذه الالتزاء 
التقادم الشادى المخصوص عليه فى المادة ۷ هن القانون. الد 
ما لم يوجد نص خاص يقضى بتقادم آخر ء فان الحكم المطعون 
أذ قضى بسقوط الدعوى بالتقادم الثلائى المنصوص عليه فى ال 
5 هن القانون المدنى مع أن الطاعنين انتهيا فى استثنافهصا | 
تاشن دعواهما على اخلال المطعون ضده بالالتزامات التى تفرض 
عليه وظيفته والتى منشؤها الفانون مباشرة مما يقتضى آلا تس 
دعوى المسئولية على هذا الأساس الا بانقضاء حمس عشرة سنة + و 
الحكم المطعون فيه يكون مخطئا فى القانون » ولا يجديه ما قرره , 
أن صرفه قيمة الشيكات ليس من مستلزمات وظيفته لان هذا من صہ 
عمل الصيارف المعينين لهذا الغرض ذلك بان المطعون ضده ذكر ز 
التحقيق الجنائى المرفق بأوراق الدعوى أنه اعتاد صرف قيمة الشيكا 
الخاصة باجور العمال من عشر سنوات سابقة على الحادث ومن الق 
أن كل ما يكلف به الموظف من قبل رؤسائه من اعمال لا تتعارض . 
مقتضيات وظيفته يعتبر من اعمال الوظيفة التى يجوز مساعلته ع 
الاخلال. بها »> ومن ثم يتعين . تقض الحكم المطعون فيه » واذ.كى 
خطؤه على النحو. السالف بيانه قد حجبه عن بحث الاهمال الس 
ال المطعون ضده وما اذا كان يعتبر اخلالا بواجب الحرص والتبم 
الذى تفرضه عليه وظيفنه مما يستوجب مسئوليته. المدنية أو لايعتير 
فانه یتعین اعادة القضية الى. محكمة الاستثناف. لتفول كلمتها فى ذلك 
( تقض ۹۹3۹/1/۱۲ سئة ٠١‏ العدد الثاني ص 9114 ) . 

التقادم المتصوص عليه فى المادة ۱۷۲ مدنى لا يسرى غلم 
الدجاوي الناشئة عن عقد العمل + 

نظر! لان التفادم المنصوص عليه فى المادة ۱۷۲ مدنى لايسرء 
ألا على المسئولية التاشكة عن العمل غير المشروع فان مؤدى ذلك. !ا 
يسرى على الدعاوى الناشئة عن عقد العمل كالكجر + وانما تسرى علي 
أحكام المادة مود مدنى . 





1غ لم 

أحكقام النقض : 

١‏ دعو التعويض عن اخلال رب العمل بالتزامه يدفع الجر 
وهى من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل قتخضع لحكم المادة مهب 
من القأنون المدتى ؛ ولا محل للتحدى فى هذا الخصوص بمدة تقادم 
العمل غير المشروع › لآن المادة 364 سالفة الدكر تعتير استكناء من 
نص المادة 1۷۲ من القانون المدنى انتى تقضى بآن تتقسادم دعوی 
التعويض التاشئة عن العمل غير المشروع بمضى ثلاث سنوات من اليوم 
الذى يعلم فيه المضرور بالضرر ومحدثه أو بمضى خمسة عشر عاما من 
يوم وقوع العمل غير المشروع »> وأذ جرى الحكم المطعون فيه فى 
قضائه على هذا النظر » فانه لا يكون قد أخطا فى تطبيق القائون . 
( تعض 64 سنة ۲۲ العدد الأول ص 1۷ ) . 

معئولية. الادارة عن قراراتها الادارية لا يسرى عليها التقادم 
المنصوص عليه فى المادة ۱۷۲ مدني . 

اذا اصدرث جهة الادارة قرارا خاطئا أو مش ويا بالتعسف فى 
استعمال السلطة > وكانت جهة القضاء العادى محتصة بالتعويض عنه , 
كما هو الشأن بالنسبة لطلبات رجال القضاء ٠‏ فان التعويض انذى 
يرفع عنه لا يسرى عليه التقادم المنصوص عليه فى المادة 179 مدنئ . 
لان قرار الادارة قى هذه الحالة لا يتسب الى العمل غير المشروع » 
وانما ينسب الى المصدر الخاص وهو القانون باعتبارء تصرفا قانونيا 
ولیس عملا ماديا ولا تسقط مساعلة الادارة عن طريق التعويض إلا 
يالتقادم العادى , 

أحكقام النقض : 

١ذ‏ التص فى المادة ۲ من القائون المدنى على سقوط دعوى 
التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع يانقضاء ثلاث سنوات من 
البوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المستول عنه » 
هو نص استثنائى على حلاف الاصل العام فى التقادم » وقد ورد فى 
خصوص الحقوق التى تنكأ عن المصدر الثالث من مصادر الالتزام 
فى القانون المدنى وهو العمل غير المشروع بحيث لا يجوز تطبيقه 
بالنسبة للحقوق الناشثة عن مصادر أخرى الا اذا وجد نص خاص 
يقضى يذلك - لما كان ذلك » وكانت علاقة رجل القضاء أو النياية 
بوزارة العدل هي علاقة تنظيمية مصدرها القانون »> وكاثت مسئولية 

( م 6۸ - المسثولية المدنية ) 


عدم ه١5‏ - 


الادارة عن القرارات الادارية الصادرة فى هذا الشان لا تنسب الى 
العمل غير انشروع و'نما تنسب الى انصدر الخاص وهو القاتوز 
ياعتيار هذه القرارات تصرفات كانونية وليست أعمنلا مادية ولا تصقده 
مساعلة الادارة عنها عن صريق التعويض الا بالتقادم العادى ٠»‏ ويكور 
الدفع بتقادم الحق فى انطالبة بثلاث منوات فى غير محله ٠‏ ( تقض 
6 سنه 1؟ انجزّء الأول ص 8؟ ) + ١‏ 
رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل لا يقطع النقادم : 
الاصل كمبدا عام أن رقع الدعوى يطلب مستعجل أمام قاض 
اود المستعجلة لا يقطع التقادم بالنسبة لاصل الحق لان ما يطلب فم 
الدعوى امستعجلة انما هو الحكم باتخاد اجراء وقتى عاجل لا يمه 
أصل الحق »> ولا يعتبر فاصلا فيه ٠‏ ومن ثم لا يترتب على رفع الدعو 
المستعجلة قطع التقادم > وعلى ذلك اذا رقع المضرور دعوى مستعج 
باثبات حانة ماله الذى أصابه الضرر وقضت فيها المحكمة يندب خب 
ويعد أن قدم تفريره قضت بانتهاء اندعوى - ثم رفع المضرور دعو 
موضوعية بعد مضى كثر من ثلاث نوات على علمه بالضرر ويفاء 
يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذى أصابه » فأنه يجوز للمسثر 
الخ بالمقوط عملا بالمادة ۲ مدئى ولا يجوز للمضرور التحد 
ا رقع الدعوى المستعجلة باثبات الحالة قاطع للتقادم لأنها تر 
كطلب وقتى بقصد تأييد الح قيما بعد ٠‏ والحكم الصادر فيها يدو 
وقتى كما سلف القول ٠‏ 
وكذلك الشان بانتسبة للعامل الذى تقدم للكتب العمل شاكيا ‏ 
العمل بسبب فصله تعفيا طالبا وقف تنفيذ قرار فصله » فاذا أ“ 
مكتب العمل الطلب لقاضى الامور المستعجلة وحكم فيه سواء باج 
العامل اليه أو يرفضه - قان هذه الاجراءات سواء ما كان منها 5 
بالشكوى لكتب العمل أو عرض النزاع على القضاء المستعجل لا يه 
التقادم بالنسبة لدعوى التعويض الذى يرفعها بعد ذلك العامل على 
العمل لمطالبته بتعويض ما “صايه من غير لأن ما يطالب به العامل 
انعمل فى الدعوى المستحد لمستحجلة انما هی اجراءات وقتية عاجلة يد 
قاضى الآمور المستعجلة الحكم فيها باجراء وقتى وفقا لنص المادة 
من قاتون العمل » ولا يمس أصل الحق ولا يعتير فاصلا فيه ود 
لايترتب عليها وقف التقادم ٠‏ 


ب اق قوت 
























غير أن الآمر يختلف اذا رشع المضرور دتعواه أمام غاضی الأمور 
المستعجلة بطلب موضوعى بحت : كما اذا طلب ازالة يتاء أقامة 
المسكول فان هذا الطلب يقطع التقادم ٠‏ ناذآ حكم القضاء المستمجل 
بعدم اختصاصه فان رقع الدعوى أما'م محكمة غير مخئصة يفطم 
التقادم »> ولا يجوز الانتقات ألى الدفع الذق يبديه المسئول بعد ذلك 
على سند من القول بأن التكتليف بالحضور أمام قاضى الأمور الممتعجلة 
لايقطع التقادم لآنه لا يؤدي آلا إلى اجراءات وفتية بقصد تأييد الحى 
فيما بعد ء لان هذا الدع نا محل له حين يرقع المدعى مام الكضياء 
المستعجل طليا موضوعيا ٠‏ 

احكام النقض : 

١‏ يدل نص المادة ۳۸۳ من القائنون المدنى على أن المطالبة 
القضائية التى تقطع عدة التقادم هى المطائبة الصريحة الجازمة أمام 
القضاء بالحق المراد اقتضاؤه والتى يحكم فيها نصالح رافعها يثبوت هذا 
الحق » أما نلك التى ترفح الى القضاء الممتعجل لمجرد أن يحكم فيها 
ياجراء تحفظلى أو وقتى فليس من شانيا قطع التعادم ولو كان هذا 
الطلب مؤسسا على ما يمس أصل الحق ( نقض 1944/3/١9‏ طعن رهم 
4 لسنة لستة +0 فضائية ) . 

؟ ‏ اذ! رفع واضع اليد دعواه أمام القضاء الممتعجل طالبا ازالة 
السد موضوع النزاع وتمكينه من رى أطيائه بواسطة ازالة السد فان هذا 
الطلب اذ يعتبر بميناه ومعتاه يا بمنع التعرض يقطع مدة دعوى 
وضع اليد ولو حكمت المحكمة المدتعجئة يعدم اختصاصها › لأن رقع 
الدعوى امام محكمة غير مختصة يقطم المدة ٠‏ والدقع بان التكليف 
بالحضور أمام قاضى الأمور المستعجلة لا يقطع التقادم لأنه لا يؤدى 
الا الى اجراء'ات وتتية بقصد تاييد الحق فيما يعد فلا يستنتج منه 
معنى الطلب الوا'قع فعلا للمحكمة بالحق المراد اقتضاؤه هذا الدفع 
لامحل له حين يكون المدعى قد رقع أمام هذا القاذى طليا خاصا 
بموضوع منع التعرض . ( نتضى ١946/14/17‏ مجموعة عمر الجزء 
ألخامس ص ٠: ) ١5‏ 

١.‏ ”2 وحيث ان هذا النعى مردود في وجهيه الأول والرابع يأن 
رها اتخذه الطاعن من أجراءات بالالتجاء الى مكتب العمل ورفع 
عوى المستعجلة لايقاف تتفيذ قرار فصله لا يعتبر ماتعا يتعذر معه 


س 41 اعد 
رفع دعوى التعويض عن قم ته وبائنالى لا تصلح سببا لوف م 
سقوطها بانتقادم وفقا للقواعد انعامة فى القاتون اذ أن رفع الدعر 
المستعجلة لا يمتع من رفع دعوى الموضوع انت الا يترتب على رفعها 
هذه الحالة سقوص الطلب المستمجل ولا تبر اقمة دعوى التحويض . 
الفصل التعسفى استمرارا للاجراءات السابفة يشان وقف تنفيذ قم 
الفصل ولا يتسع له نطاقها والنعى مردود فى وجه الثأنى بان ر 
الدعوى المتعجلة بايقاف تتفيذ قرار الندل لا يقطع التقادم يالف 
أصل الحق لان ما يطالب به العامل رب العمل فى تنك الدعوى انما 
اجراءات وقتية عاجلة يصدر قاسى الأمور الممتعجلة الحكم غيها باج 
وقتى وفقا لنص ألادة ذلا من قنون العمل ( تطأيق المادة 
من قانون العمل الجديد 1١١‏ لسنة 1581 ) ولا يمس أصل الحق 
يعتير فاصلةا فيه ومن ثم فلا يترتب على الطلبات المستعجلة ١‏ 
الطلبات الموضوعية قطع مدة التقادم ٠‏ ل نقض ١411/1/١5‏ سنئة 
ص ٠ ) ۲٤٤‏ 
غ ل لما كانت المطالبة التضئية التى يترتب عليه فطع النا 
فى حكم المادة ۳۸۳ من القانون المدنى حى المطائبة التى تتضمن م 
الطلب الواقع فعلا للمحكمة الجازم بالحق انذى يراد اقتضاءه » و5 
دعوى وقف تنفيذ قرار اننصل هی دعرى باجراء وقتی ولا تنصب 
الحق ذاته ومن ثم فهى لا تقطع التقادم بالنسية له ٠‏ وكانت الد 
الحائية المقامة من الطاعن بعلب التعويش عن فصله لا تعتير استه 
للاجراءات الماينة بتان وغخف تننيذ قرارا القصل ولا يتسع له ند 
بحيث يجوز القون يان الدعوى بهذا الطلب تعتبر مرفوعة وقائمة 
المحكمة مقنما ومن قبل الطلب الجازم به » فان الحكم المطعون في 
انتهى الى أن دعوى المباعن بطنب وقف تنفيذ قرارا فصله لاتفطع 
تعادم الدعوى الحالية لا يكون قد ختلف القأتون أو أخطا فى ند 
ومن ثم يكون الذعى عليه بيذه الاسباب فى غير محله: (نقض۸١/‏ 
٩‏ سنة ۲۷ العدد الثانى ص ٠ ) ١785‏ 
طلب الاعقاء من الرموم القضائية لا يقطع التقادم آمام < 
القضاء العادى ٠‏ 
اذا قدم المضرور أو ورثته طليا الى لجنة المساعدة القذ 
لاعفاكهم من الرسوم القضائية المستحقة عن دعوى التعويض 
يزمعون رفعها فان هذا الطلب لايعتبر من قبيل المطالبة القضائيا 





8 . 1 


تقديمه لا يهدف الا الاعفاء من دقع الرسوم قبل عرض النزاع على 
القضاء وحتى لو قضت اللجنة بقبول انطلب فاده لا يثترتب على هذا 
القرار طرح النراع تلثائيا على المحكة ٠‏ ولا يعدو أن يكون ترخيصا 
للطالب اذا شاء رقع الدعوق يشير روم ٠‏ وهذا طلب يختلف عن رقع 
الدعوى على اللدئول لاكراهه على الوفاء لداكته . 

أحكساء النقض : 

وحيث أن الطاعدين يلعرن على انحكم المطعون فيه الخطا فى 
تطبيى القانون وقي بيان ذلك يعوئون انه لما کا ن التعادم يتقطع وفقا 
لنص المادة ۳۸۳ من انتقتين المدنى بالمطالبة الخضائية ولو رفعت 
الدعوىأمأم محكمة خير مختصة فان الاحالة إلى المحكمة ذاتالاختصاص 
تتم بالحالة النى تكون عليها الدعوى ؛ واذ كانت الجراءات مطالبة 
المطلعون دحا بالتعحويض فد اغتتحت أمام المحكمة الادارية بطلب 
اعفاء الطاعنين من الرسوم لعجزهم عن عدادها فلما أجييو! الى الطلب 
قضت تلك المحكمة بعدم اختصاصها بالفصل فى الدعوى واحللتها 
للمحكمة المدنية واذ جرق القضاء الادارى واستقرت أحكامه على أن 
طلب الاعفاء عن الرسوم انقضاثية الذي ينتهى بالقبول يعد قاطعا 
للتقادم '» قان 'حالة الدعوى الى الك اع المعتى لا تمس الراكز 
القانونية العابقة على الاحالة وترتييا على ذلك فان الطاعتين وقد 
قدموا طلب الاعفاء من الرسوم الى لجنة المساعدة القضائية بمجلس 
الدولة فى 95 وکان مورثهم قد توقى فى 1939/9/1 فانه 
باحتساب المدة بين الثاريخين لا تكون تد جاوزت مدة سقوطها الحق 
بالتقادم ويكون الدكم المطعون فيه بقضائه على خلاف ذلك قد أخطا 
فى تطبيق القائون يما يستوجب نقضه - 

وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك أن المادة ۴۸۳ من 
التقنين المدئى اذ نصت على أن التقادم ينقطع بالمطالبة القضائية ولو 
رفعت الدعوى أمام محكمة غسير مختصة فقد دلت على إن المقصود 
بالمطالبة القذائية هو مطاابة الدائن للمدينه بالحق قضاء وهو ما يتم 
بطريق رفع الدعوي لصدور الحكم باجبار المدين الممتنع عن التنفيد 
على الوفاء يما التزم به ٠‏ أما طلب الاعفاء من الرسوم القضائية فانه 
- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ى لا يعتبر من قبيل المطالية 
القضائية ولوانتهى الأمر فيه قبول الطلب لان تقديمه الى لجذة 
المساعدة القضائية لا يهدف الا الى الاعفاء من دفع الرمم المستحق قبل 


عد 4 — 

عرض النزاع على القضاء » ولا يترتب على صدور القرار بقبول الطئب 
طرح النزئع ثلقائيا على المحكمة وائما يرخص به للطانب ‏ اذا شاء 
فى رثع الدعوى بغير رنومءوبذتك يبين أن حللب الاعفاء من الرسوم 
شى» ورقع الدعوق على الماعين فعلا لاكراهه على الوفاء بالحى لدائثه 
شىء مغاير » ولئن اتجه القضاء الادارى قى أحكامه الى إن طلب 
الاعفاء من الرسوم يجمع بين طييعة التظام الاد'رى بالافصاح عن 
الشكوى وبين التظلم القضائى برقع التعوى الا أن هذه الطبيعة 
الادارية تغاير طبيعة الحقوق المدنية التى تحكمها الموضوعية المدنية 
اما التحدى بعبسارة « الأمر باحالة الدعوى بحالتها الى الحكمة 
المختصة » المشار اليها فى صدر المادة ١١١‏ من قانون المرافعات 
فدردودت ب'نها تنصرف الى ما يكوز ق تم من الأجراءات فى الدعوى 
ف ظل قانون المحكمة التى رفعت ليوا ابتداء عقيل احانتها الى المحكمة 
المختصة ٠‏ دون أن تنصرف الى الحقوق أو الدفوع الموضوعية التى 
تنظعها القوائين الموض_وعصية دون ا المرافعات الذى يثظم 
الاجراءات ٠‏ لما كان ذلك وكان الدفع بانتقادم والتمسك بائقطاعه من 
المسائل الموضوعية التى يحكمها القاتون المدئى فان الحكم المطعون 
فيه وقد النزم هذا النظر وخلص من احتساب الدة بين تاريخ وفاة 
مورث الطاعنين فى ١953/5/1‏ وتاريخ رفع الدعوى بايداع صحيفتها 
بقلم كتاب محكمة القنداء الخدارى فى 55/رد/1155 إلى أن الحق قى 
رفع دعوى التعويض عن د غير المشروع قد تقادم بانقضاء 
ثلاث سنوات على تاريخ العلم بالضرر وبمحدثه طبقا لتم المادة 
۳ من التقنين المدنى فائه لا يكون قد خالف القاتون أو لخطآ في 
تطبيقه ويكون الطعن على غير أساس ٠‏ ( تقض 1۹۷۷/3/۲ سنة ۸ 
الح اقول ض 534 

طلب الاعفاء من الرسوم القضائية والدعوى المستعجلة كلاهماً 
يقطع التقادم أمام القضاء الادارى : 

جرى القغاء الادارئ فى أحكامه على أن طلب الاعفاء من 
الرسوم يجمع بين طبيعة التظلم الادارى بالافصاح عن الشكوى وبين 
التظلم القضائى برفع الدعوى ويذلك فائه يقطم التقادم ٠‏ وعلى ذلك 
فان طلب الاعفاء من الرسوم القضائية الذى يقدم للجنة المختصة 
بمجلس الدولة يقطع التقادم بالنبة لدعوى التعويض التى ترقع 
بعد ذلك أمامه ومن باب اولي الدعوى المستعيلة المتصئة بهذا الشأن * 
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أحكام المحكسة الادارية العليا : 

١ه‏ اث روابط القانون الخاص تختلف فى طبيعتها عن روابط 
القائون العام وان قواعد انقانون المدنى قد وضعت لتحكم روايط 
القائون الخاص ء ولا تطبق وجوبا على روابط القانون العام الا اذا 
وجد نص خاص يعضى بذلك فان لم يوجد فلا يلتزم القضاء الادارى 
بتطبيق الذواعد المدنية حتما وكما هى وأنما تكون له <حريته واستكلاله 
فى اتباع الحلول المتاسبة للروابظ القانونية التى تنش قى محال 
2 العام بين الادارة فى قيامها على المرافق العامة وبين الافراد 
أن دطيق من القو'عد المدنية ما يتاذعم معيا وله أن يطرحها ان 
كانت غير متلائمة معها وله أن يطورها بما يحقق هذا التلاعم فاذا كان 
مغاد نص الادة ۳۸۳ من القائون المدنى أن المطالية التى تقطع التقادم 
هى اللطالبة القضائية دون غيرها ٠»‏ ألا أن مقتغبات النكلام الادارى قد 


اا 


مالت بققه القضاء الاداري الى تقرير قاعدة أكثر تيسيرا فى علاقة 
الحكومة بموظفيها فقرروا أته تقوم معام المطالية القضائية فى قضع. 
التقادم الطلب أو الحظلم الذى يوجهه الموظف الى السلطة المختص_ة 
متمسكا فيه بحقه وطالبا أداؤه.فاذًا كان مجرد الطلب أو التظلم قاطعا 
للتقادم فى ذلك المجال فان الدعوى المستعجلة المتصلة بهذا الشأن تكون 
قاطعة له من باب أولى - ( اعارية عثيا ١505/1/9‏ مجموعة المكتب 
القتى فجن اتدولة ‏ اة التولى مرب لات هى 

؟ دان طلب المساعدة القضائية الذى يقدم للاعفاء من الرسوم 
وان كان لا يرقى الى مرتبة الاجراء القاطع للتقادم قى مجال القانون 
الخاص حسب الرأى الرالجح الا أنه فى مجال أنقانون العام يعتبر 
قاطعا له ٠‏ ذلك انه 'قوى فى معني الاستمساك بالحق والمطائية 
بأداثه وامعن فى طلب الانتصاف من مجر هد الطلب أو التظلم الذى 
يقدمه الموظف الى الجية الادارية ٠‏ والأثر المترتب على طلب المساعدة 
الفضائية من حيث قطع التقادم أو ميعاد دعوى الالقاء يقل قائ 
ويقطع مريان التقادم أو الميعاد لحين صدور القرار فى الطلب سواء 
بالقبول أو الرقض ٠‏ ( ادارية عليا ١58*/4/5‏ مجموعة المكتب 
الفنى لمجلس الدولة ‏ ۲ ص 4۲٤١‏ ) . 

رفع الدعوى على غير ذى صفة لايترتب عليه قطع التقادم بالنسبة 
لصاحب الصفة ال من تاريخ اختصامه اختصاما صحيحا : 


4 


اذا رفع المضرور دعوى التعويض ولم يختصم فى صحيفة الدعوى 
صاحب الصفة الحقيقى ثم صحح دعواه بادخال صاحب الصفة الحقيقى»› 
فان فطع التقادم لاييدا الا من تاريح اعلان ذى الصفة الحفيقى بالدعوى 
كما اذا رفع المضرور دعوى تعويض عن حادث وقع من قطار السكك 
الحديدية واختصم فيها وزير القل مع أن الخصم الحقيقى هو رئيس 
مجلس ادارة السكك الحديدية ثم صحح الدعوى وأدخل الأخير وكان 
فد مضى أكل من ثلاث سنوات وقت تقديم صحيفة الدعوى لقلم 
إلكتاب آلا أنه عند اعلان رئيس مجلس اد رة السكزك الحديدية بالدعوى, 
كان قد مضع أكثر من تلات سنوات فأن المحكمة تحكم بالسقوط اذا 
دقع أمامها بذلك ٠‏ 

أحكسام النقض : 

ما كانت آلهيئة العامة لشئون السكك الحديدية هى طبقا للقرار 
الجمهوري رقم ۲۷٠١‏ منة ١533‏ الذى عمل به فى ١971/78/70‏ هيكة 
عامة ويمثلها ادام القضاء رئيس مجلس ادارتها طيقا للقانون رقم 1ه 
لسنة 1۹1۳ يشان الهيئات العامة » وكان الثايت أن المطعون عليه الأول 
أقام دعواء ضد وزير النقل يصفته والمطعون عليه الثاني بصحيقة 
أودعت قلم المحضرين غی ۱۹٩٩/۱۰/۳‏ تأسيصا على أنه يتاريخ ام 
05 كان يحتاز مزلقان السكة الحديد بسيارة وهِدمها ائقطار 
فآاحدث بها اتلافات تقدر بدبلع ۷٠٠١‏ جنيه وان المطعون عليه الثاتى 
وهو حارس المزلقان تسيب بخطثه غى حدوتها وان وزير النقل بوصفه 
متبوعا يسال عن هذا الذرر وطلب الحكم علييما متضامنين بهذا المبلغ 
ثم صحح المطون عليه الأول دعواه بلختصام رئيس مجلس ادارة الهيثة 
العامة لشئون المسكك الحديدية وهو المتبوع للمطعون عليه الثاني 
بصحيقة معلنة فى /5/ -/ا4١‏ ء وما كانت مطللبة وزير النقل بالحق 
المدعى به ليس من شأنها قطع التقادم بالنسبة للهيئة المذكورة » ذلك 
نه يشترط لانقطاع التقادم أن يتمسك الدائن بحقه فى مواجهة مدينه ء 
لايغير من هذا النظر ما نصت عليه المادة ۲/٠٠٠١‏ من قاثون المرافعات 
من آنه اد رأت المحكمة أن الدغاع بعدم قبول الدعوع لانتفاء صفة 
المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لاعلان ذى الصفة وآن 
هذ التص حسيما ورد فى المذكرة الايضاحية لق انون الراقعات 
استحدثه المشرع تبسيطا للاجراءات وتقدير! منه لتنوع فروع الوزارات 
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والمصالح والمؤسات والهيتات على نحو قد يصعب معه تحديد 
الجهة التى لها صفة فى التداعى ‏ ذلك أن تصحيح الصفة ‏ يجب 
ان يتم فى الميعاد المقرر ولا يخل بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى 
ويمدد التقادم ٠‏ لمأ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالق 
هذا النظر وقفضى برفض الدفعب خوط الدعوى بالتقادمالثلاثتى النصوص 
عليه قى المادة 1۷١‏ من قاتون المرافعات على بسند من أن اختصام 
رئيس مجلس ادارة الهيئة غىي ۲ ۷ه قد صحح الاعلان الموجه 
لوزير النقل والذى قطع التقادم » فانه يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون يما يستوجب نقضه ٠‏ 

وحيث أنه يتعين بحث مأ للدعوى الجناثية المحكوم فيها من 
محكمة الجنح المستائفة بتاريج 5 ؟/لا١١‏ من أثر فی وتف سريان 
التقادم على هوء ما هو تيت بمحضر جلسة ۱4۷٠/۲/٤‏ أمام محكمة 
أول درجة من أن المطعون عليه الأول صحح ثكل الدعوى فى مواجهة 
الحاضر عن الحكومة باختصام رئيس مجنس ادارة الهدئة العامة 
شون السكك الحديدية »> ومن ثم دتعين أن يكون مع النقض الاحالة ٠‏ 
( تقض ۱۹۷۷/۹/۳ سنة ۲۸ الجزء الأول ص م١١١‏ ) 

مجرد سقوط الحق فى ابطال العقد تحصوله تتيجة اكراه لاتتقادم 
به حتما دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن هذا الاكراة باعتباره 
عملا غير مشروع : 

من المقرر أن كلا من دعوى التعويض عن العمل غير المشروع 
وسقوط الحق فى ابطال العقد نئيجة اكراه تتقادم بمدة ثلاث ستوات 
الا أنه مع ذلك فان لكل منيما قواعده وشروطه الخاصة به فادا باع 
شخص عفارا لآخر ثم رقع البائعم دعوى على المشترى طالبا ابطال 
هذا العقد تأسيسا على انه لم يبرمه الا نتيجة اكراه وقع عليه فدقع 
المشترى بسقوط الحق فى الابطال لضى مدة الثلاث سنوات المتصوص 
عليها فى المادة ٤٠‏ من القانون المدنى فخاخذت المحكمة بهذا الدفع 
وقضت به ثم رفع البائع بعد ذلك دعوى اخرى يطالب قيها بالتعويض 
عن الاضرار الناتجة عن هذا الاكراه باعثيارة عملا غير مشروع فان 
دعوى. التعويض وان كانت تتقادم ايضا بثلاث سئوات عملا بنص المادة 
۲ مدنی الا أن مجرد سقوط الحق فى ابطال العقد لحصوله تتيجة 
اكراه ل تتقادم به حتما دعوى التعويض الثاتجة عن هذا الاكراه 


کے سد 


ياعتباره مكونا لعمل ير مشروع لأن بداية سريان مدة التقادم وكيقيا 
احتسابه وشروطه وقواعده تختلف فى كل من الدعويين ويذلك يتعية 
على المحكمة أن نييحت تقادم دعوى التحعويض, وغفا للقواعت المكررة فى 
المادة ۲ مدنى على النحو الذى شرحناد بتفصيل واسهاب - 
6 يجور الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى قبل المتدخل فى 
فى الدعوي تدخلا هجوميا : 

من المقرر أن التدخل الهجومى أو الاختصامى وفقا للمادة ١‏ 
مرافعات هو الذى يطلب فيه المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعي 
قى مواجهة طرفى الخصومة فاذا أقام اب قتل ابئه فى حادث سيارة 
دعوق کون خسد قائدها ومالكها وشركة التأمين طائليا الزامهه 
بتعويض قدره عشرة آلاف جنيه وأثئناء نظر الدعوى آمام محكمة اول 
درجة تدخلت والدة القتيل المطلقة من روجها رافم الدعوى تدخلا 
هجوميا وطلبت الحكم لها بدورها على التلاثة التى رقعت عليهم 
الدعوى بمبلغ عشرة آلاف جنيه وكان قد مضى أكثر من ثلاث سنوات 
على علمها بالضرر وبالمسئول عنه فانه يجوز للمدعى عليهم الدفع 
بسقوط حقها فى التعويض وتقضى المحكمة بذلك بالنسبة لها فقط 
وتحكم لوالد القتيل الذى أقام الدعوى بداءة بالتعويض إذا تبين لها 
أنه يستحقه ما دام أن حقه لم يسقط بالتقادم 

أحكقام النقض 5 

۹۲١ ان نطاق التدخل الاتضمامي  على ما يبين من المادة‎ ١ 
مقصور على أن يبسدى المتدخل ما يراه من وجه الدقاع‎  تاعقارم‎ 
لتابيد طلب الخصم الذى تدخل الى جانيه دون أن يطلب القضاء لنفسه‎ 
بحق ها » قان طلب المتدخل الجكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى‎ 
مواجهة طرقى الخصومة فان تدخله  على هذا النحو  يكون تدخلا‎ 
هجوميا يجرى عليه ما يجرى على الدعوى من احکام ومن بيتها‎ 
سقوط الحق فى إقامتها بالتقادم فى الاحوال التى ينص عليها القانون,‎ 
والعبرة فى وصق نوع التدخل هى بحقيقة تكيفه القاتوتى لا بالوصف‎ 
الذي يسبفه عليه الخصوم »> لماكان ذلك » وكانت الدعوى قد‎ 
رفعت ابتداء من الطعون ضده الآول على الطاعن والمطعون ده‎ 
جتيه‎ ١6٠١ الثالث بطلب الزامهما بأن يدفعها له متضامتین مبلغ‎ 
تعويضا عن وفاة ابنه » وفى أثناء نظر ألدعوى أمام محكمة أول درجة‎ 
بلطو١55197/90/14 تدخلت المطعون شدها الثانية في الخصومة بجلسة‎ 
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الاثئان الحكم لهما عئى المتبوع والتابع على وجه التضامن بينهما 
بالتعويض وقدرة ٠٠‏ جنيه فان المتدخلة تكون طليت الحكم لنقسها 
1 ذاتى هو نصف مبلغ التعويض المطلوب فى مواجهة أطراف 
الخصوعة الأحليين ويكون هذا التدخال ب بحسب ما استقرت عليه 
الخلبات فى الدعوى - تدخلا هجوميا تسرى عنيه ما یری على 
الدعوى نفسها من أحكام » وا كيفه الحكم المطعون غيه يأنه تدخل 
انضمامی فاته يكون قد أخطا فى تطبيق القائون يما تترتب عليه أن 
حددث المحتّمة نفسها عن بحث ما أبداه الضاعن من دفاع جوهرى 
بشان مقوط حق المتدخلة فى الطالبة بالتعويض بمضى اكثر من ثلاث 
سنوات من تاريخ صيرورة الحكم الجنائى نهائيا ٠‏ ز نقض ١٠إ٣/‏ 
٩‏ سنة 1+ الجزء الأول ص 5:5 ) ٠‏ 

ميدي الدفح بالتقادم هو المكلف باثبانه : 

اذا كان المشرع قد نص فى المادة 1۷١‏ مدنى على سقوط دعوى 
التعويض الناشئة عن العمل غير المتروع بانقضاء ثانث سنوات وجعل 
من شروط هذا التقادم سرياته من اليوم الذى بحم فيه المضرور بالضرر 
وبالشخص المسثول عنه قانه لم يورد فى هذا النص أن التقادم يبدا 
من تاريخ وفوخ الحادث كما أن النص لم يفترض علع المضرور بالحادث 
ومحدثه من هذا التاريخ وعلى ذلك فيقع على مبدى الدفع بالسقوط 
عيبم اثبات تاريخ علم المضرور بالضرر وفاعله ومضى ثلاث ستوات 
على هذا العلم حتى رفع الدعوى ذلك أن الاصل عدم العلم» ولا يجوز 
للمحكمة أن تلفى عبء الاشات على المخرور بان تكلفه باثبات أنه لم 
يمضى ثلاث سئوات بين تاريخ علبه بالضرر وفاعله وبين رفع الدعوى 
لأنها بذلك تكون قد خالفث قاعدة أصلية فى قانون الاثيات نصت 
عليها المادة الأولى منه بان على الدائن اثبات الالتزام وعلى المدين 
اثبات التخلص منه ومؤداه أن البينة على من ادعى خلاف الظاهر ٠‏ 

واذا كلفت المحكمة مبدى الدفع بائباته الا أنه لم يقدم شهودا 
فانه يكون قد عجز عن اثباته ويكون رقضه أمرا محتوما ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ ل وحيث ان الطاعن فى الطعن الثاتى ینعی بالسبب الرايع 
من أسباب نعيه على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون 
وفى بيان ذلك يتول ان محكمة الاستثناف كلفت الطاعنين باتبات ان 
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المطعون عليهما الأولين علما بشخص المسئول عن الضرر قبل رقع 
الدعوى بأكثر من تلاث نوات » وانتهت فى حكمها المطعون فيه الى 
انهم لم يشهدو؛ احدا ورتب الحكم على ذلك عجزهم عن اثبات الدفع 
بالتقادم وقضى برفضه ٠‏ وهذا من الحكم خطا فى تطبيق القانون 
اذ أن نص المادة ١‏ من القانون المدنى أقام قرينة قائونية تفيد 
علم المضرور يشخص المسئول عن الضرر من تاريخ وقوع الحادث فى 
4 والدعوى رثعت فى 1۹۷۲/۲/۹ كمسا أن العلم أمر 
شكدئى. لاحره غلم المضرور .يالفرن الخاحث ويشتخض من اعدد 
والفاعدة أن دن يدعى عك هذه الكرينة أو عكس الظساحر عليه عبء 
اثبات ما يدعيه ٠‏ والمطعون عليهما الاولين يدعيان بذلك ومن ثم كان 
المتعين أن يلقى الحكم المطعون فيه عليهما عبء الاتيات ولكنه قضى 
على خلاف ذلك يما يؤدى الى نقضه ٠‏ 
وحيت أن هذا النمى غير صحيح ذلك أن الفقرة الآولى من المادة 
7 من القانون المدنى تنص على أنه « سقط بالتقادم الدعوى الناشكة 
عن العمل عير المشروع بانقضاء ثلاث منوات من اليوم الذى علم فيه 
المضرور بحدوث الضرر وبالشخص السئول عنه وتسقط هذه الدعوى 
فى كل حال بانقةاء خعس عشرة سئة من يوم وقوع العمل غير المشروع» 
ومؤدى ذلك أن المشرع استحدث غى نطاق المسئولية التقصيرية تقادما 
قصيرا » يقذى بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع 
بانقفاء ثلاث سنوات وجعل من شروط هذا التقادم أن يبدا سريان 
مدته من‌اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويققف على 
شخص من أحدثه فاذا لم يعلم بالضرر الحادث أو لم يقف على 
شخص من أحدثه » فلا يبدأ سريان هذا التقادم القصير ولم يرد فى 
النص المذكور ذكر تاريخ وقوع الحادث ولا ما يفيد افتراض علم 
المضرور بالضرر الحادث والوقوف على شخص محدثه من هذا التاريخ 
والأضل عدم العلم »> وقد أدعى الطاعنان فى الدفع الميدى منهم 
بسقوط الدعوى بالتقادم على المطعون ضدهما بالضرر الحادث ويشخص 
من أحدثه قبل رفع الدعوى بثلاث سنوات قيكون عليهم عبء اثبات 
ذلك اذ أن الشرع عنى بتحديد من يقع عليه عبء الاثبات مستشهدا 
فى ذلك بالمبدا العام فى الشريعة الاسلامية والذى يقضى بأن «اليينة 
هلي من ادعي واليمين على من أتكر » واراد بمن ادعى ليس .من 
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رفع الدعوى بل كل خصم يدعى على خصمه أمرا على خلاف الظاهر 
سوام كان مدعيا فى الدعوى أو مدعى علي »2 وقد التزم الحكم 
المطعون فيه هذا النظر فيكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا 
ويكون النعى على غير أساس منعين الرفض ۰ ( نفض ۲۳ا 1۹۸4۳ 
الطعنان رقما ۴۹۲ > 1١‏ لسنة ١ن‏ فضائية ) ٠‏ 
لايجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها : 
له يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها بل يتعين أن 
يتمسك به من له مصلحة فيه وذلك عملا بالمادة ١/849‏ من القانون 
المدنى التى تنص على أنه 9« لايجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من 
تلقاء نفسها » يل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو يتاء 
على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به 
المدين » ٠‏ 
ومن المقرر أن هذا الدفع لاينتج اثره الا فى حق من تمسڭ به»واذا كانت 
المادة ۲۹۲ من القانون المدنى قد أجازت للمعدين المتضامن أن يدفع 
يتقادم الدين بالنسبة الى مدين متضامن آخر بقدر حصة هذا 
ا > اله أنه اذا أبيدى أحد المدينين المتضامئين هذا الدقع فان اثره 
ليمت الى غيره من الدائئين المتضامنين الذين لم يتمسكوا به - 
وقيام التقادم بالنسية لاحد المتقامتين لا يكون لد سوى اثر 
جزئى بالنسبة لكل واحد من البافين ولا يتعداه الى غيره من المديتين 
المتضامنين الذين لم يتمسكوا به ٠‏ 
ومؤدى مائتدم أنه يجوز التمسك بالتقادم ممن بطالبه الدائن 
من المدينين المتضامنين موام كان من توافر فى حقه التقادم أو كان 
غيره من المدينين-وفى هذه الحالة الاخيرة بقنصر أثر التمسك به على 
حصة المدين الذى توافر فى شأنه التقفادم ٠‏ ( راجع حكم النفض الدى 
ورد فى صفحة ٠ ) 15١1‏ 
يجوز التمسك بالتقادم لأول مرة امام محكمة الاستثتاف : 1 
ووققا للفقرة الثاتيسة من المادة ۲۸۷ من القانون المدنى قانه 
يجوز التمسك بالدفع بالتقادم فى أى حال كانت عليها الدعوى ولو 
أمام الحكمه الاستثنافيه فلا يسقّط يعدم ايدائه أصام محكمة أول درجة 
غير أنه لايجور التمسك به لآول مرة إمام محكمة النفض أذ يمتنع 
علي الخصوم ابداء دقاع و دفع أمامها لم يعرض على محكمة الموضوع ٠‏ 
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احكام التقض : 
١‏ د وحيث ان إلمادة jA‏ من الفأنون المدنى أذ نصت على أنه 
« لا يجوز للمحكمة أن تفخى بالتقادم من تنقاء نفسها بل يجب أن 
يكون ذنك بناء على طلب المدين او ضلب دائنيه او أى شخص له 
مصلحة فيه ولو لم يتملك به المدين » - فقد أفاعت بذلك أن ابدام 
الدفع بالتفادم المقط قاصر على من له مصلحة فيه ولا ينتج هذا الدفع 
أثره الا فى حى عن تمسك به وانه وان جاز للمدين المتضامن طبقا 
للمادة ۲ عن القائون المدنى أن يدقع بتعادم الدين بالتسية الى ا 
متضامن آخر بقدر حصة هذا المدين أ أنه اذا أبدى احد المدينين 
المتضامنين حطذأ الدقع فان أثره لا يتصداة الى عيره من الماينين 
المتضامنين ألذين لم يتمسكوا به ٠‏ لما کان ذلك وكان الثابت من مدونات 
الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه السادس عشر ‏ أبراهيم رشيد _ 
هو الذى دفع أعام محكمة الاستتناف يسقوط حق روبير واولها 
زوكاس ‏ المطعون عليهما الرابع والخامس - فى رفع دعوى التعويض 
بالتقادم المنصوص عنه فى المادة ۱۷١‏ من القانون المدنی دون أن يبدى 
الطاعنون أو مورثهم هذا الدفع فانه لا يقبل من هؤلاء التمسك به 
ولآأول هرة أمام محكمة انتقض ويكون اننعى بهذا السبب غير مقبول . 
( نقض ٩۹1۸/٤/۲‏ سسئة ١5‏ العدد التائى ص هه ) . 
استخلاص علم المضرور يحدوت الضرر وبالشخص المستول عنه 
من مسائل الواقع آلتى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بشرط أن يكون 
امتخلاصه سائغا : 

من المقرر أن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص 
المسثول عنه من مسين الواقع ألتى تخضع _ نتقدير محكمة الموضوع 
بشرط أن يكون استخلاصها نائغا » ذلك أن لمحكمة النقض أن تيسط 
رقابتها متى كانت الآسباب التى 'سنندت اليها المحكمة الموضوعية ليست 
سائغة او ليس من شانهيا أن تؤدى عشلا الى التيجة التى انتهت اليه 
فاذا اعتبرت المحكمة تاريخ عنم المضرور بحدوث الضرر وبالممثول 
عنه هو تاريخ وقوع الحادتث الذى نشا عندالضرر والذى لم يقع 
للمضرور شخصيا وائما وقع لمن يستحق تعويضا عنه أو وقع لمال 
مملوكٌ له ولم يكن فى حي ازته وت وقوع الحادت ولم تبين المحكمة 
العناصر التى أستذا مشخخصت منها ذلك فان حكمها يكون قد شابه قضور 
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0 واذا كان المتهم بارتكاب أنفعل الضار مجندا بالقوات المسلحة أو 
متطوعا أو قابطا وقدم لمحكمة عسكرية وفضى عليه فيها بالادانة فان 
هذا الحكم لا يعد نهائيا كما سبق أنأوضحنا فى حجية الأحكام 
العسكرية الا بالتصديق عليه ونظرا لآن الدعوى الجنائية كما سبق أن 
بينا توقف الدعوى المدنية فقد اعتبرت يعض المحاكم أن مجرد 
اا على الحكم الصدر من المحكمة العسكرية يبدأ به سريان مدة 
التقادم الخلائى فى حق المضرور الا ان محكمة النقض بينت خطأ هدا 
القول لانتفاء التلازم الحتمى بين علم المضرور والتصديق على حكم 
المحكمة العسكرية في الدعوى التى لم يكن ممثلا فيها ٠‏ ( الحكم رقم 

۲(‘ 
أحكام التقض : 
١‏ - وجيت ان المادة 1۷١‏ من القأنون المدنى اذ تجرى عبارة 
الفقرة الآولى منها بأن « تسفط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن 
العمل غير المشروع بانقضاء تلات سنوات من أليوم الذى علم فت 

ل لا رد 

المراد بالعلم ‏ وعلى مأ جرى د # . 

سريان التقادم انثلاثى فى هذه الحالة هو العلم الحقيقى الذى يحيط 
بوقوع الضرر ويشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث ستوات 
من يوم هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى 
فرضه القاتون على اللتزم دون ارادته مما يستتيع سقوط دعوق 
التحويض بمضى مدة التقادم » ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب 
المضرور وبترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى الذى لا يحيط 

وقوع الصرر اوشخص السئول عنه ٠‏ لما كان ذلك وكان استخلاص 0 

المضمرور بحدوث انضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل المتعلقة 

بالواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كان تحصيلها سائغا » 

وكان لاوجه للتلازم الحتمى بين تاريخ وقوع الضرر وصدور حكم 

جنائى قد الشخص المسئول عنه وبين علم المضرور بحدوث الضرر 

0 الشخص المسئول عنه وكانت محكمة الموضوع قد خلصت فى 

E‏ سلطتها التقديرية من وقائعم الدعوىي وملابساتها الى غدم توافر 

هذا العلم لدى المطعون عليها الآوتثى قبل مضى ثلاث سنوات منايقة 
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على رفع الدعوى وأقام الجكم المطعون فيه قضاءة فى هذا الشأن على 
آسباب تكفى لحمله ومن ثم فان ما يثيره الحلاعن قى هذا السيب لايعدو 
أن يكون فى حقيقته جدلا موضوعيا فى تقدير محكمة الموضوع للادفة 
وهو مالا يجوز أمام محكمة النعض ٠‏ ( نقض ۹۹۸١/٣/١۷.‏ سنة ٣م‏ 
الجزء الاول ص هكم ) ء 

۲ .وجيت أن الطاعنين يتعون بالسيبي الثاني على الحكم 
المطعون فيه الخطا مى تطبيق اأقانون ›» وهى بيان ذلك يقولون أن 
الحكم أجرى سريان انتقادم الثلاثى المتصوص عليه فى المادة ١۷٣‏ من 
القائون المدنى اعتبارا من التصديق على الحكم الجنائى الصادر بإدانة 
أحد أقراد القوات المسلحة التايعين لتمحتعون ضدة يقوله أنه منذ ذلك 
التاريح تأكد علم الطاعن ب لضرر وبالشخص المسثول عنه » فى حين 
أن قانون القضاء العسكرى لايجيز الادعاء المدنى أمام المحاكم العسكرية 
المختصة بالفصل فى الجرائم التى يرتكبها أفراد القوات المسلحة ومن 
ثم يتعذر على الطاعنين العلم بتاريخ صدور الحكم الجنائى أو يتاريخ 
التصديق عليه ٠‏ وما كانوا لم يعلموا بصدور هصذا الحكم الا فى 
۸4 وأقاموا الدعوى قبل انقضاء ثلاث سنوات غان الحكم 
المطعون فيه إذ قضى بسقوط حقهم بالتقادم يكون قد أخطا فى 
تطبيق القانون بما يستوجب تقخه ٠‏ 

وحيث ان هدا الذعى سديد دنك أنه أذ جرى نص الفقرة الاولى 
من المادة 1۷١‏ من التفئين المدنى على أنه « تقط بالتقادم دعوى 
التعويض الناشتة عن العمل غير المثشروع بانقفاء ثلاث س نوات من 
اليوم 'لذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وشخص المسثول عته ٠‏ 
وتسقط هذه الدعوى على كل حال بانقضاء خمس عشرة نة هن يوم 
وقوع العمل عير المثروع ١‏ : فغد دل على أن التقادم الشلاتى المشار 
اليه لا يبدا فى الہ ريآن 'لا من تاريخ العلم الحفكى الذى يحيط به 
المضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث 
ستوات من يوم ثبوت هذا العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق 
التعويض الذى فرضه القانون على المسئول بما يستتبع سقوط دعوى 
التعويض بمضى مدة التقادم » ولا وجه لاقتراضش هذ التنازل من 
جانب المضرور وترتيب حكم السقوط فى حالة العلم الظنى إلذى 
لايحيط بوقوع الضرر أو بشنخص السئول عنه » لما كان ذلك وكان 
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الحكم المطعون فيه تحد اجرى سريان مدة التفادم الثلاثى المشار اليد 
دی حق الطاعنين فى ۱۹14/۱۲/۲١‏ تريح التصديق على الحكم 
انصادر بادانة تابع المطعون هده فى الجنحة العمكرية رقم 10٠‏ سنة 
و وكان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر ويتخص المستول 
عند وان اعتبر من الممائن التعلقة بالواقع التى يمتقل بها قاضى 
الموضوع ء الا أن لمحكمة النقض أن تبط رقابتها متى كانت الاسباب 
اتی ينى عليه الحكم استخلاصه ليس من شانها أن تؤدى عشلا الى 
النتيجة انتى انتهى اليها - لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيد 
قد قرن علم الطاعنين بحدوث الضرر وبالشخص المسثول عنه بتاريخ 
'نتصديق على حكم إدانة تايع المطعون ضده الصادر من المحكمة 
العسكرية فى الجنحة التى لم يكونوا ممثلين فيهسا » رغم انتفاء 
انتلازم الحتمى بين الآمرين » فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطاً 
نى تطبيق القانون يما يستوجب نقضه والاحالة ٠‏ ( نقض ۹۷۸/10 
نة 4ع العدد الأول ص ١:١١‏ ) . 

۳ حيث ان هذا النعىي صحيح ؛ ذلسلك أنه لما كانت المادة 
١‏ من القائون المدنى اذ تجرى عبارة الفقرة الأولى متها بانه 
سقط بالتقادم دعوى التعويض الناشنة عن العمل غير المشروع 
بانقضاء ثلات منوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر 
وبشخص المستول عنه - وتسقط هده الدعوى فى كل حال بانقضاء 
خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع » قان المراد بالعلم 
لبدء سريان التقادم, الثلاثى المستحدث بهذا النص ‏ وعلى ما جرى به 
فضاء هذه المحكمة ‏ هو العلم الحقيقى الذى يحيسط بوقوع الصرر 
وبشضخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء تلاث سنوات من يوم هذ 
العلم ينطوى على تنازل المضرور عن حق التعويض الذى فرضه القائون 
على الملتزم دون ارادته مما يستتيع سقوط دعوى التعويض بمضى مدة 
التقادم ؛ ولئن كان استخلاص علم المفرور بحدوث الضرر وبالشخص 
المسثول عنه هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتى يستقل يها قاضى 
الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقايتها متى كانت الأسيباب 
التى بنى عليها الحكم استخلاصه ليس من شأنها أن تؤدى عقلا الى 


ز م 5ه المسئولية المدتية ) 
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النتيجه للتى انتهى أليها » ونا كن التايت أن فرار لجنة الاصلاج 
المزر'عى بطرد المضعون عليه من الاطيان التى يستاجرها من الطاعئين 
الأربعة الاول وبتجنيب الطاعنة الاخيرة فى نصف المساحة التى 
بستاجرها منب قد ننذ فى ١135 1/1١5‏ ياستلام الطاعنين أطيانا 
دخرزة ررعها الطعون عليه بثجر الموز فتقدم بالشكوى الى الشرطة 
وحرر عن ذلك المحضر رفم ١44‏ عنة 1955 أدارى مركز ينها ثم أقام 
عدة دعاوى لتمكيته من إعادة وضع بدة عتى الأطيان التى استلمها 
الطاعنون وانتهى به الآمر 'لى اقامة الدعوى انحالية للمطالبةبالتعويض 
عن الاضرار التى أحماها فى الصحيفة ولحقت به نتيجة هذا التنفيذ 
وكن الحكم المطعون فيد قد قضى برفض الدفع بسقوط هذه الدعوى 
التقادم الثلاثي استثند؛ الى إن علم المطعون عنيه بالقفرر ومحدثه 
نم يتحقق الا فى ۱۹۹۲/۱/۲۹ تاريخ صدور الحكم فى الاستئناف رقم 
۷ ستة ۲۸ ف مدني الفاهرة الذى قضى نهائيا بأعادة وضع يده على. 
فيان ئی 'ستلمها الطاعنون رغم انتقساء التلازم الحثئمى بين 
الآمرين اذ أن قيام النزاع. على صحذ تنفيذ قرار لجنة الاصلاح الزراعى 
غى الدعاوى التى رفعها المطعون عليه باعادة وضع يده على هذه 
الاطيان لا يعتبر مانعا من سريان التقادم بالشية لنتعويض الذى يرجع 
به المطعون عليه عنى الطاعنين عن هذا التنقيذ لان النزاع المذكور لم 
يكن يحول دون لمطالبة بالتعويض ٠‏ فضلا عن أن دين التعويض 
متمق من انوقت ألذى يتحقق فيه الضرر بتنئفيذ قرار اللجنة ٠‏ لما 
كان ذنك فان الحكم المضعون فيه يكون مشويا بالفساد فى الاستدلال يما 
يستوجب تقضه لهذا اتيب دون حاجة لبحث ياقى أسباب الطعن..: 
ر تقض ١993/3/1‏ سنة ۲۷ الجزء الأول ص ٠ ) ١٣٤۷‏ 

4 س وحيث ان الحكم المطعون فيه حين عرض لسقوط الدعوي 
بلتقادم قرر ما يأتى « وحيث إن هذه المحكمة تتبين من مطالعة 
صحيقفة الدعوى الابتدائية أن المستائف علدين ( الطاعئات ) الخنصمن 
المستأتف (الطاعن) وأعلنوه بتاريخ ۸ م 4 / 40 وائطوت الصحيفة 
عنى أن الحادث الذى أدىي الى 'نهيار منزلهن قد وقع فى فبراير سنه 
۳ بميب اهمال العمال التابعين للمستائف ومن ذلك يتضح فى 
لاء أن المستانف عليهن علمن يالضرر الواقع وممببه ولم يباشرن 
الدعوي هد المستائف الا بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات على ذلك الآمر 


۳۱ 


إلذى سقط حفهن يى الدعوي المدكورة 'عماءة لنص المادة ۷۲ فقركن 
أولى من القانون المدئى» وحيث انه وان كان استخلاص عنم الطاعئات 
بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه هو من المسائل انتعلقة بالواقع 
والتى يتفل بها قاضي الموضوع الا أن لمحكمة النقض أن تبسسط 
ر افق كف اام ي بى لزي انك اة رمن جن 
ثأنها أن تؤدى عقلا انى النتيجة التى انتهى اليها الحكم - لما كان 
ذدك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه اذ قرن علم الطاعتاك بحدوث 
الغرر وبالشخص السئول عنه بتاريخ وقوع الضرر مع انتفاء التلازم 
الختفى بيثهمة ولم ايغن.ببيان العناصر التى استخلض .منهسا اقتران 
العلم بتاريخ وفوع الفسرر فانه يكون مثويا بالقصور بما يستوجب 
نفضه ولا محاجة فيمأ تضعنه اتحكم من أن صحيفة الدعوى انطوت 
عنى إن الحادث وقع فى فبراير سنة ١53+‏ يسيب اهمال العمسال 
التابعين للمطعون ضده اذ أن ذلك نم يتضمن اقشرار؛ من الطاعتات 
بعنمهن بالشخص المسئول عن الضرر فى ذلك التاريخ بل كان ذلك 
منين على ببيل الرواية بعد ما تيين لهن من دعوى اثبات الحالة ٠‏ 
( تقض 143471١١85‏ نة ۱۵ ص 1١١٠١‏ )أء 
ثانيا ‏ التقادم فى المسئولية العقدية : 
يجب الرجوع الى التصوص القانونية التى ابرمت العقود طبقا 
#أحكاميا لتطبيق قواعد التقادم عليها والقاعدة العامة هى إن الالتزام 
بتقادم عملا بالماده 7814 من القاتون الملدلى بمضى خمس عشرة سنة 
فيما عدا آلحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا 
الاستثناءات التى أوردتها المواد۷۵٣‏ » 905 » ۳۷۸ من أنقاثون المدنى. 

ونخلرا لآن المادة ٠١5‏ من القائون التجارى أوردت حكما خاصا 
بتفادم مسئول الوكيل بالعمولة وآمين النقل ونظرا لأهيمة هذا الموضوع 
وموضوع تقادم الاوراق التجارية فقد رأينا أن نتناولهما بالشرح فى 
البحث التالى ٠‏ 

التقادم الخاص بمسئولية الوكيل بالعمولة وأمين النقل : 

تنص المادة ٠١٤‏ من القانون التجارى على أن : 

١‏ كل دعوى على الوكيل بالعمولة أو على أمين النقسل بسبب 
التأخير فى تقل اليضائع أو بسبب ضياعها تسقط بمضى مائة وثمانين 
يوما فيما يختص بالارساليات التى تحصل داخل القطر المصرى » 
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ويمخى نه واحدة فيه بخص بالازرباليات الى تحصل نلبلاد الألجنيدة 
اتر عا توج يمن الفش واللحيانة © + 

ويذلك يكون الملرح قد قرق بين عمليات النقل 'لداخلى التى تيدأ 
وتنتھی داخىل قليع مدر ٠‏ قجعل مدة التقادم فيو م بوما » 
وغعليات نكل الخارجى التى تيد فى الداخل وتنتهى فى افليع دولة 
اخرت فجعل ياش التقادم غيها E‏ + 

ولا شك أن القانون تة قد راعى فى هذه التغرقة طول الدة التى 
ناتخرشها غمليات الاتضال بالدوله الأجنبية تيبا - وقد اخ على 
هذه التفرقة آنه أصبحت غير ممشاغة يسبب تقدم وسائل النقل 
وسرعتها ٠‏ 

وبمفتضی هذا انتصس بسع الناقل دون غيره من المدينين الملتزمين 
بنتيجة يتعادم قير یسری على دعاوى المسئولية نهد انتضاء فترة 
قصيرة من انثياء عمئية التقل 

ونيس المقصود من انتقادم الفصير محاباة الناقل » بل يقمد به 
الاسراع فى تحفية دعاوق المسثولية عن قد النفل قبل أن يمضى 
وقت طوين نضيعفيه محالم الاثيات ٠‏ فهذا التقادم يعقوم على اعتبارات 
الاستقرار لا على قرينة الوفاء ٠‏ 

الدعاوى التى تخضع للتقادم : 

06 القانون على أن الدعاوئ التى تسقط بللتقادم هی الدعاوق 
الموجهة ضد التاقل أو الوكيل بالعصسولة أ ي دعاوق الستئولية 5-5 
لجنت التالخير أو الضياع أو الخلف وقد شاع - ج ا التعد اد شاعلا لكل 
حور مسئولية أعين النقل ٠‏ 

ولا تخضم الماءة ٠١4‏ الا للدعاوى المرفوعة على أمين النقل › 
ونهذ' الوصف تخرج الدعاوى المرفوعة من الناقل على المرسل أو المرسل 
اليه كما كد تحرج الدعئوق المرقوعة على أعين النذل لابوصفه هذا بل يوصف 
آخرء كدعوى المطالبة بالشمن الذى قبضه التاقل من المرسل اليه اذا كانت 
البضاعة محولة بالثمن ٠‏ وهى دعوى تستند الى عقد الوكالة بالقيض» 

غير أنه ل A el NR hk‏ 
تنفيذ النقل » بل کی أن بحت فی القدرد بین كفل انرشن بالباساعة 
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٠ وتسليمها‎ 

ولكن التقادم يسرى على دعاوى الرجوع فيما بين الناقلين لاني 
دعاوى ممئولية تقام على آمناء التقل بصفتهم هذه . 

استثناء الغش والحيانة : 

لا تخضع لهذا التقادم كافه الدعاوى الموجية خض الناقل يصفند 
هذه ء بل بجاء فى المادة ٠١5‏ « وذلك مع عدم حبرف التظر ععا يوجد 
e‏ الخشس أو الخياتة u‏ + 

ومعنى ذلك هو استثناء الدعاوى المينية على الغش آى الخطا 
الحمدى ثلنقل 

ويفوم الخش اذا كان التاقل 5 مد ضيع بطرق إحنيالية على 
لرمل اليد فرص مقاضاته خلال مد التقاء دم ه كما 'ذا لجأ الى 
سللة من الأكاذيب والوعود له ثه على الانتظار قبل رفح دعو 
ل تولية حتی انشیت مد النقادم 

#التتقادم القصير ما شرع الا لمصلحة الثاقل حسن النية » ولا محل 
لان يتمتع به الناقل سيىء النية » ولا خلاف فى أنه يستوى أن يقع 
لخش. من الناقل ذاته أو من عماله - 

وبرد القضاء هذا الاستتثتاء الى أن سئولية التاقل هنا تكون 
مسثولية عير تعاقدية ه فا يخفع للتقادم 'لذى الا يشمل الا دعاوق 
'لمسئولية العقدية المتفرعة عن العقود » وعلى ذلك !ذا رفعت الدعوى 
بعد ليعاد المتصوص عليه فى المادة ٠١:4‏ فعلى المرسسل اتات أن 
.لضياع لايرجم الى الغش لان مسئولية مين النقل فى ذه الحالة 
تحيت عوابيا ال المدعى به به على أمين النقل ١‏ والبينة على من 
ادعی ' ( تقض #سدتى 1 مايو 1981 7ب مجم وعة النقض _ 
العامعة ص 1٤۴‏ ) 

ويذهب معظم الفقهاء أنه لايجوز قياس الخطا الجسيع على 


ححا العمدى فى عذا وجروب أنه 1 يتنحم اتات 5 وسوڪ النية أن 


الحا لحاق الخطا الجسيم بالخطا ان أنعا يكون د کی 0 المسكولية 
“ يدد التقادم ءون القنون ذکر الث ی والحياتة على مسل الا ناء 


فلا يجوز القياس عليهما . 
بدء سسريان التقادم : 
تنص اا ٤‏ على أن « التقادم يبدأ ثى حالة التأخير أو 


45 لس 


الضياع من اليوم الدى وجب فيه نفل البيضائع وقى حالة التلف من يوه 
تسليمها 06 

ويتضح من هذ' النص أن القاتون يفنسرق بين حالة الضياع أو 
التآخير من جية »ء وحالة التلف من جهة أخرى . 

ففى حانة الضياع أو التأخير : 

يبدا سريان المدة من الوقت الذى وجب فيه نقل البضائع , 
والمفصود بهذا التعبير هو الوقت الذى كان يجب أن يثم فيه النقل أو 
ددت انتهاء المدة المحددة للنقل بمقتضى العقد او العرف أو لوائح 
'لنقل اذا كان يتمتع باحتكاره ء لآن لهذه اللوائح قوة القانون 

وقد خضت محكمة التعض بأن ١‏ المدة فى حالة الفياع تبدا من 
التاريح الذى كأن يجب أن يتم النقل غيه لا من تاريخ بدء النقل قمعلا 
ويأن تجديد ألوفت الذى يتم فيه النقل أمر متوقف على شروط العقد . 
فاذا لم يحدد العقد ذلك الوقت فان النقل لا يعتبر تاما إلا بتسليه 
البضاعة الى المرسل اليه » فاذ' لم يتم هذا التسليم على الوجه المتفق 
عليه فان لمحكمة الموضوع أن. تقدر الوقت الذى كان يجب أن يتم فيه › 
وحى فى هذا التقدير اثر سلطة موضوعية » ٠‏ ( نقض ٠۹٥٤۱۷‏ 
ننة الخامسة ص ۲ء4 ) ٠‏ 

أما فى حالة التلف » فان التقادم لا يسرى الا من يوم تمليه 
البضاحة فعلا ٠‏ وفى حالة الهلاك الجزكى فيجب القول بأن التقادم 
بيدأ من يوه وصول الجزء الذى وصل من البضاعة ٠‏ 

انقطاع التقادم : 

يتفطع ااتقادم القصير لدعوى المسنولية على أمين النقل بالأاسباب 
القاطعة للتقادم طبقف !ا للفو اعد العامة > فينقطع برقع الدعهوى > 
وباعتراف أمين النقل يحق الطرف الآخر ٠.‏ 

والاقرار القاطع يجب أن يتضمن اعتراغا بحق صاحب اليضاعة 
فى التعمويض وبالمسئولية عن فقدها فلا يكفى الاقرار بالواقعة ؛ أو 
الوعد ببحث الشكوى وتحرى حقيقة الأمصسر ٠‏ ( تقض ١958/١١/5‏ 
'نلستة الخامسة ص ١81‏ ) - 

واذ! أنقطم التقادم بدأ تقادم حديد يسرى من وقت الانتهاء من 
الأتر المترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته مدة جديدة مماثلة 


( مادة نم١‏ مدنئى ) 
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غير انه يستشنى من ذلك حالة الحكم بالمستوئية الذى يحوز .حجية 
لامر المفضى + حيث تكون مدة التقادم 1١0‏ عنة و هادة ۴/۳۸۵ ). 

وكذلك تسنثنى حالة التجديد » أى تجديد دين الناقل قبل 
المرمل تجديد! يتم بتغبير السبب . 

آثار التقادم : 

اذا توافرت تروط التقادم وتمسك به التافل فاته يكون بمناى من 
دعوي المسئولية > وأكنه لا يكتسب حقا جديدا بحيث اذا عثر على 
اليغباعة الضائعة كان عليه أن يردها الى المرسسل ؛ لان التقادم لم 
يكسبه ملكيتها بل اقتصر على تخلصه من الممثولية عن ضياعها . 

مراجع البحث : 

١‏ ل التقادم فى ضوء القضاء والفقه للدكتور عيد الحميد الشواربيى 
ص 4١04‏ وجا بعدها 

؟ - العقود التجارية للدكتتور أكثم الخولى ص 715 ومابعدها). 

أحكام النقض : 

١‏ - وحيث ان المفاوضات التى تدور بين الناقل والمرسل !اليه 
تان دسوية النزاع بينهما حول المسئولية عن تلف البضاعة ؛ وان 
كانت تصلح سببا لوقف تقادم دعوى المسئولية المنصرص عليه فى 
الممادج ٤‏ من القانون التجارى مشى كان يستفاد منها قيام م المائع 
من المطالية ء الا أنها لاتصلح سببا لقطع التقادم » أذ لا ينقطع 
التقادم الا بالاسياب الواردة في المادتين ۳۴ »> ٤‏ من القانتون 
المدنى, وليس من بينها المفاوضات بين الدائن والمدين. واذ كان ذلك, 
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتبيار المفاوضسات بين 
المطعون عبد هم الثلاثة "لول وهيئة السكك الحديدية ( النتاقلة ) من 
أسياب فلع النقادم » فانه يكين قد أخطا فى تطبيق القسانون ٠‏ 
وقد ترتب على هذا الخطا أن حيبت المحكمة نفسها عن بحث أثر 
هده المذاوضات بالنسبة لوقف التقادم واعتظيار شروطه ومدته وما 
يترتب عليه من اثار » بما يعيب الحكم المطعون فيه ووج تقض كورق 
حاجة لبحث باقى الأسباب - ( نقض 1997/5/١4‏ سنة ٣۷‏ الجزء 
الأول هن 9ن" ) , 

؟ - وحيث أنه ديين من الحكم المطعون فيه أنه ته لحصل تحصيلا 
وامعيا أن الطاعن قد تعاقد مع الشركة المطعون عليها على أن ينقل 


۳ 


لها عشر بالات من القطن من المنصورة الى الاسكندرية وأنه أعثمد 
السآئق والسيارة ونقد لهذا الآخير ما يكفى لتزويد السيارة من الوقود 
وأن الطاعن أقر يتحقيقات الجنحة رهم ٠م‏ لسنة ١545‏ المنصورة أن 
عركزة ازاء انشركة المطعون عليها كان مركز آمين تقل وخلص من 
ذلك الى أن الطاعن مسئول عن فقد العتر بالات التى قبل نقلها 
وسرقت أو بددت ورد على الدفع يسقوط الحق فى مطائبة المطعون 
عليه للطاعن بالتعويض بمضى ١18٠١‏ يوما طبقا للمادة ٠١5‏ من قانون 
التجارة بقوله « !ن هذا التقادم الجزائى لا يعمل به فى حالة الغش 
وذلك ليس ففط عملا بلمبدا القانوني الاول التقليدى الذى يقول 
ان الغش بيطل كل التصرفات بل لن هذا الاستثناء قد نصت عليه المادة 
٠04‏ نصا صريحا حاسما وليس هناك غش أكثر ظهورا من ضياع 
البشاعة ابطريق السرقة او التبديد سواه أحصل ذلك من مين النقل 
نفسه أو أتباعه الذين عينهم بدله للقيام بهذا التعهد » وهذا انذى اقام 
عليه الحكم قضاءه باستبعاد مدة التقادم المنصوص علييا فى المادة غ١٠‏ 
حصحيح ذلك أن هذه المادة اذ نصت على أن « كل دعوى على آمين 
النقل تسيب التأخير فى نقل البضائع أو بسبب ضياعها أو اتلافها 
تق بى فا وكمانين دوم اوخل هم عدم :صرف النظر عة 
يوجد من العش. أو الخيانة » فان جقاد هذا النص حخوع دعوى 
المكولية المترتبة على التخلف عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد 
النقل للتقادم المبين بها آما اذا صدر من الناقل أو تابعيه غش 'و خيائة 
فان الدعوى تستند قى عذه الجالة الى الفعل الضفار ويكون أساسها 
سثولية التقصيرية فتتقادم وذقا للقواعد الواردة بشأن هذه المسكولية» 
نا كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واقام 
قضاءه على اسباب تكفى لحمله فى هذا الخصوص فانه لا يكون قد 
خالف القانون أو شابه القصور ٠‏ 

وحيث ان حاصل السبب الثاثى أن الحكم المطعون فيه أخطا 
فى تطبيق القانون ذلك أنه أن مح قضاؤه برفض الدفع بسقوط حق 
الشركة المطعون ضدها فى دفع الدعوى لمضى مائة وثمانين يوما على 
علمها بفقد البضاعة دون أن تقيم دعوى المسئونية عليه بودفه أمينا 
للنتقل وتفرض قيام الغش الذى تنسبه اليه أو الى أحد أتباعه او 
ستخدميه مما يحرمه من الافادة من حكم التقادم المسائف الذكر 


— 410 هس 


الممصوص عليه بال مادة ٠١54‏ من قأئون التجارة فان الحكم فد ألخطاأً 
ني تطبيق القاتون اذ رفض أيضا الدفع بسقوط الحق فى رفع الدعوى 
بعفى ثلاث ستواتعلى وقوع الجنحة عملا بالمادة 1۷١‏ من القانون 
المدني واعتير مده التقادم الواجبة التطبيق حى المدة الطويلة هذا فى 
حين أن ممئولية آمين التقل فى هذه الحالة ليمت مدئولية عقدية وانما 
هى مسئولية تفعيرية تطيق فى شأنها المادة ١99‏ السالفة الذكر واد 
كانت بالات القطن العشر ٠‏ قد يلمت لنقلها فى 1949/1/57 'وأقيمت 
الدعوى فى ١569/9/14‏ فانه مع افتراض كيام عش أو خيانة من 
جاتب الطاعن أو أحد مستخدميه فان الدعوى قد انقضت بمضى ثلاث 
بنوات ولا يطبق نى شأن بقوطها كما ذهب الحكم المطعون قيه التقادم 
الطويل ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى فى محله ذلك أن الحكم المطعون فيه وقد 
اننهى الى أن يالات القطن قد سرقت أو بيعت من أحد تابعى الطاعر 
على ما ملف بيائه فان مسئولية هذا الأخير فى هذه الحالة ‏ على 
ها جرى يه قضاء هذه المحكمة . ليست ممئولية تعاقدية بل مسئوليا 
تقعيرية قوامها الخطأ المدعى عليه به ومن ثم تخضع فى تقادمها الى 
المادة ١۷ا‏ من القانون الثى تقضى بتقادم دعوى التعويض الثاشئة عن 
العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور 
نحدوث الشرر وبالشخص ال تول عند ٠‏ لماكان ذلك »> فان قضاء 
انحكم المطعون فيه برفض الدفع تاسيسا على سقوط الحق فى رفع 
الدعوى بمضى خمس عشرة سنة يكون مخالفا للقانون ٠‏ 

وحيث انه نا تقدم يتعين نقض الحكم دون حاجة نبحث الباقى 
من الأسباب٠‏ (نقض 1۹70/١١/۴١‏ سنة ١١‏ العدد الثالث ص -)1١15٠+‏ 

تقادم دعوى المسئولية ضد أمين النقل عن العيب الظاهر : 

تنص المادة ه4 من القانون التجارى على أن أمر استلام الأشياء 
المنقولة ودفع أجرة التقل مبطلان لكل دعوى على آأمين النقل وعلى 
الوكيل فى ذلك بالعمولة !ذا كان العيب الذي حصل فيها ظاهرا من 
خارجها وأما اذا كان غير ظاهر فيجوز اثباته بمعرفة محضر أو شيح 
اليلد » ولكن لا تقبل الدعوى بالعيب المذكور ألا اذا حصل الاخبار بها 
فى ظرف ثمان واريعين ساعة من وقت الاستلام » وقدم الطلب للمحكعة 
فى ظرف تلاين يوما ويضاف الى هذين الميعادين ميعاد مساقة الطريق ٠‏ 
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ومفاد هذا النص أن المشترح اشترط لعدم قول دعوى التعويض 
عن العيب الظاهر ضد مين النقل تحقق شرطين معا هما استلام المرسل 
'نيه البضاعة ودفع أجرة تقلها - وذلك لما يفيده هذان الأمران مجتمعان 
من رضاء المرسل اليه بالعيب الذى كان ظاهرا وقت الاستلام وتنازله عن 
ععدنبة الناقل بالتعويض عنه - 
وتن كانت عبارة دفع أجرة النقل وردت بصغة عامة الا انه 11 
کان الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية فى هذه الحالة يقوم على اساس 
افتراضش تنازل المرسل انيه عن العيب الذى حدث اثناء عملية النقل 
وكان دفع الأجرة من المرسل لا يمكن أن يفيد هذا التنازل لأن العيب لم 
يكن موجودا فى هذا الوقت حتى يفترض التثازل عنه » فان دف 
ر الذى يسقط به المحق فى طلب التعويضص عن العيب الظاهر 98 
دقعيا من المرسل اليه عند استلام البفاعة - لأن دفع الأجرة فى هذا 
الوفت مغافا اليه استلام اليضاعة بغير تحفظ رغم ظهور تلفها هما 
اللذان تتوافر بهما القرينة على التنازل عن الحق فى طلب التعويض 
عن ذلك العيب ٠.‏ 
وعدم اتباع المرسل اليه للقواعد الواردة بالمادة 54 بشأن أثبات 
حالة البضائع الواردة انيه لا يسقط حقه قبل المرسل ولا قبل وكلاء 
النقل وأمنائه فى أحوال الغش والتدليس الواقع من ايهم . 
واذا كانت البضاعة قد تلفت ولم يستلم المرسل اليه شيا فلا 
يجدى الوكيل بالعدولة للنقل النمسك بالمادة 4 من فانون التجارة 
دعا لدعهوى التعويض عن هدا التنف لرفعها عليه بعد ثلاثين يوما › 
اذ أن هذه المادة تستلزم حصول استلام المرسل اليه للبضاعة ودفع 
اة 
أحكام النقض : 
- لما كانت المانة 4 من قانون التجارة لا تسرى فى حالة 
الهلاك الكلى للبضاعة المشحونة وكائت محكمة الامتكناف يما لها من 
سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة قد استخلصت من س قوط السيارة 
بالبضاعة المشحونة عليها فى مياه ترعة المحمودية أن تلك البضاعة 
علکت هلاكا كليا وكان ما خلصت اليه قى هذا الشأن مائغا وله اصل 
ثابث فى المحضر رقم 5075 لسنة ١577‏ أدارى دمنهور وكافيا لحمسل 
قضاء الحكم فى رفض الدفم بعدم قبول الدعوى لعدم أتباع الاجراءات 
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والمواعيد المشار انيها فى المادة 13 من هنون التجارة ومن ثم يكون 
ما ورد يسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا هيما لمحكمة 
الموضوع من سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة 
النقض .۰ ( نقض ١948/14/59‏ طعن رقم ١518‏ لسنة 5١‏ فضائية ٠)‏ 
؟ ‏ تقادم دعوى المسئولية عن الاوراق التجارية : 
تنص المادة ١4»‏ تجارى أن كل دعوى متعلفة بالكمبيالات او 
مالم تدات التى تحت اذن وتعتسبر عملا تجاريا أو بالسئدات التى 
لعاملها او بالأوراق المتضمنة أمرا بالدفع أو بالحوالات وغيرها من 
الأوراق المحررة لاعمال تجارية يسقط الحق فى اقامتها بمضى خمس 
ستين عن اليوم التائى ليوم حلول ميعهه الدقع أو من يوم عمل 
البروتتو أو من يوم آخر مرافعة بالمحكمة ان لم يكن قد صدر حكم أو 
لم يحصل إعتراف بالدين يسند منفرد وانما على المدعى عليهم تآييد 
براءة ذمتهم بحلف يمين على أنه لم يكن فى ذمتهم شىء من الدين 
اذا دعوا للحلف ٠‏ 
اشارت هذه المادة الى الأوراق التجارية وهى الكمبيالة والمند 
لدامله والأوراق المتضمنة أمرا بالدفع والحوالات الواجبة الدفع 
بمجرد الاطلاع عليها » وغيرها من الاوراق المحررة لأعمال تجارية 
غلصت على تقادمها بمضى خمس سنوات واذ كان التص لم يورد 
الشيك من بين المستندات التى شار اليها الا أن الراى الراجح فقها 
وقضاء قيانه على السثد الآدر ٠‏ 
ويترتب على هذا أن الدعاوى الناشثة عن الثيك لاتتقادم بخمس 
نوات الا اذا وقع تحريره وفاء لدين من طبيعة تجارية » سواء قى 
ذلك اكان محرره تاجرا آم غير تاجر ٠‏ فاذا حرر الشيك وفاء لدين 
مدنى فلا تخضع الا للتقادم العادئ ولو كان محرره تاجرا ٠‏ ومع ذلك 
اذا كان المحرر تاجرا وجب افتراض تجارية الشيك حتى يقوم الدليل 
على مدئيته ۰ واذا كا هذا الدين مختلطا فالعبرة بصفته بالتظر الى 


والتقادم الخمس المنصوصص عليه فى المادة لايتعلق الا بالدعاوق 
المؤسمة على حق ينشئه قانون الصرف - فاذا كان الحق يستند الى 
أساس آخر غير أحكام الصرف - كاحكام الكفالة أو الوكالة او الفضالة ؛ 
خلا تسقط الدعوى التاشثة عنه الا بالتقادم العادي . 
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ويبدا التغادم فى اليوم التائى لحلول ميعاد الاستحقاق او من 
يوم عمل البرتستو أو من تاريخ آخر مرافعة أمام المحكمة . 

ويتقطع التقادم يصدور حکم أو الاعتراف بالدين بستد متفقرد ۽ 
ال“ أنه يمكن انطباق ياب الانقطاع السامة وهى الطالبة الفضاة 
والتنبيه والحجز . 

والاصل انه أذ' انقطع التقادم. فاته يعود للسريان من وقت انتهاء 
لخر المترتب على سبب الانقطاع»وتكون مدته هى مدة التقادم الاول. 

ويفع التمسك بالتقادم بطريق الدفع به ؛ فاذا لم يتمسك المدعى 
بالثفادم ؛ قلا يجوز السحكمة أن تقضى به من تلقاء نقمها ء ويجوز 
التسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى - 

أحكقام النقض : 

وحيث انث الطاعن ینعی على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون 
وفى بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بالغاء الحكم الابتدائى وأعر 
الأداء على أن الثيكين موضوع الدعوى عن الآوراق التجارية فألخضع 
الجى 'لثابت بيما للتقادم الخمسى »> في حين أن الشيك لا يعتير وركة 
تجارية اله اذا كان تحريره مترتبا على عمل تجارى أو وفاء لدين من 
طبيعة تجارية سواء في ذلك اكان محرره تاجرا آم غير تاجر ٠‏ ولا 
كان المطعون ضده قد عجر عن اثبات تجارية الشيكين موضوع النزاع 
قان الحكم المطعون فيه اذ أعمل يشأنهما التهقادم الخمسى المخصوص 
عليه فى المادة 4 من قائون التجارة يكون قد خالف القاثون . 

وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك أن الأصسل فى الشيك - 
وعلى هأ جرى به قضاء هذه المحكمة 
تجارية الا اذا كان تحريره مترتبا على عمل تجاری أو كان ساحبه 
تاجرا ما لم يثبت أنه سحبه لعمل غير تجارى . لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون قد أسس قضاءه بتجارية الشيكين موضوع النزاع على 
أن ساحبهما تاجر وأنه لم يثبت أنه سحبيما لعمل غير تجارى ورتب 
على ذلك خضصوع الشيكين لأحكام التقادم الخمسى المنصوص عليه فى 
المادة 45 من قانون التجارة فائه يكون قد أصاب صحيح القانون 
ويكون النعى على غير أساس - ( نقض 148/1١/18‏ طعن رقم 
١‏ سنة ١ه‏ قضاكية ) . 


وحيت ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون قيه الخطا فى 


0 


1 


- أن يكون مدنيا ولا يعتبر ورقة 


ا غ۹ -ه 


تطبيق اندانون وفى بيان ذلك يقول 'ن الحكم احتسب بدء مدة التقادع 
الخمسى من تاريخ سحب الثيكين قى حين انه مع السليم الحدلى 
يتجاريتهما فان مدة التقادم لا تبدأ الا من تاريخ تقديمها للدفع أو 
القبول وهو تاريخ المطالية بقيمتهما بالائذار الموج ألى المطعون ضده 
فى ۱۹۷۸/1۹/۳ عملا بالمواد ٠٠٠ > 1۲3 . 1١۸‏ من قائون التجارة + 

وجيت ان هذا النعى مردود + ذلك انه لما كان الذيك المعبر 
عنه فى المواد من ١9١‏ الى ١55‏ من قانون المكجارة بالحوالة الواجية 
الدفع بمجرد الاطلاع عليها والورقة المتضمنة أمرا بالدفع ‏ هو بحسب 
الاحل أداة وقاء مستحق الدفع لدى الاطلاع وكأنت امادة ١114‏ المثار 
البها قد نصت على أن « كل دعوى متعلقة ٠٠٠‏ ١و‏ بالآوراق المتضمنة 
أمرا بالدقع أو بالحوالات المواجية الدقع بمجرد الاطلاع عليها ٠٠٠١‏ 
سقط الحق فى اقامتها بمضى خمس عنين إعتبار! من اليوم التالى 
ليوم حلول ميعاد الدقع » وكان المقصود بيوم حلول الدفع المنصوص 
عليه فى هذه المادة ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ب هو 
الوقت الذى يمتطيع فيه الدائن المطالبة بديته » واذ كان الدائن فى 
اليك يستطيع المطالبة بقيمته من تاريخ محبه الذى يعتبر تاريخ 
استحقاقه الفعلى 4 فان الدعوى التي تنش عن التيك المعتبر ورقة 
تجارية تسقط بمضى خمس سئوات تيدأ من اليوم التالى لتاريخ محيه؛ 
واذ التزم الحكم المطعون فيه هذ النظر وقضى بسقوط حق الطاعن 
فى المطالبة بقيمة الشيكين التجاريين موضوع النزاع لمضى أكثر من 
خمس ستوات على تاريخ سحب كل منهما فانه يكون قد أصاب 
ححيح القانون ويكون النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون على 
غير أساس٠‏ (نقض 1986/11/١8‏ طحن رقم 144 لسنة 0١‏ قضائية) ٠‏ 


¬ 


الفصبل السادس 
حجية الحكم الصادر فى دعوى المستولية 

نصت المادة ١‏ من قانون الاثبات على ان : 

١‏ الاحكام التى حارت قوة الامر المقضي تكون حجة فيما 
فصلت فيه من الحقوق »2 ولا يجوز قبول دليل ينقغى هذه الحجه > 
نكن لاتكون للك الاحكم هذه الحجية الا فى تزاع قام بين الخصو 
أنفمهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسيب . 

وتقضى المحكيد بيهذة الحجية من تلقاء نفسيا » , 

ووفقا لهذه المادة يجب حتى تثبت للحكم الحجية أن تتوافر 


فيه تلانة شروط - 


مم 


الشرط الأول : أن يكون الحكم قضانيا اى صادر من جهة قضائية 
بموجب سلطتها القضائية ويستوى فى ذلك أن تكون هذه الجهة هى 
'لخضاء العادى كالمحاكم المدنية او تكون هيثئة قضائية استثدائيةكالمجالس 
العسكرية ومحكمة الفيم أو تكون هيئة ادارية ذات اختصاص قضائى 
كلجان نظر 'لطعن فى تقدير انتعويض المستحق عن نزع الملكية . 
الشرط الشانى: أن يكون الحكم قطعيا وهو الصادر فى الموضوع 
بالبت فيه ولو كان حكما ابتداثيا فاذا لم يبت الحكم فى الخصومة على 
وجه حاسم لم يحز حجية الآمر المقضى كالحكم بغرامة تهديدية والحكم 
برقض الدعوى بالحالة التي هى عليها والحكم باخسراج خصم من 
الدعوى أو بعدم قبول تدخله أما الآحكام الصادرة قبل الفصل فى 
الموضوع فهى ليست باحكام قضائية ولا تحوز حجية الأمسر المفى 
کاحکام الاثيات بالاحاثة للتحفيق وتعيين حخبير والحكم فى دعاوى 
اثبات الحالة والحكم بالحراسة والحكم بنفقة مؤقتة ١‏ والأاحكام الصادرة 
من قاضى الأمور المستعجلة لا تحوز حجية الأمر المقضى الا فى حدود 
ها ليا من صفة مؤقتة دون المساس بالحق ٠‏ ويعتبر حكما قطعيا فتثبت 
نه الحجية الحكم الذى يبت فى دقع سواء أكان الدقع موضوعيا أم 
شكليا كالحكم بالاختصاص والحكم بعدم قبول الدعوى أو يعدم جواز 
مماعها والحكم ببطلان صحيفة الدعوى والحكم بقيول الاستثناف شكلا. 
غير انه اذا تضمن الحكم الصادر باجراء الائبات قضاء قطعيا كما 
لو دقع أمام المحكمة بعدم جواز الاثبات بالبينة وحكمت برفض الدفع 
وباحالة الدعوى الى التحقيق لاثبات الواقعة المدعى بها يشهادة الشهود 


ی ل 

فى هذه الحائة يكون الحكم قد حسم النزاع بين الخصوم على وسيلة 
الاثبات بعد أن تجادلوا فى جوازها أو عدم جوازها فيكون للمكم فى 
هذه الحالة حجية الآمر المقضى فى هذه المسألة وذلك أمام المحكمة التى 
آصدرته ولا يجوز لها الحدول عنه وكذلك الحكم الصادر يندب خبير 
لتقدير قيمة الضرر الذى أصاب المدعى بعد أن بينت المحكمة فى أسيابها 
أن المدعى عليه هو المتسبب فى هذا الضرر . 

الشرط الثانث : ان يكون الحكم حباأدر! من محكمة مختصة 
اختصاصا يجعل ليا ولاية فى أصداره فالحكم الذى يصدر من محكمة 
مدنية فى مسألة يختص بها القضاء الجنائى لا تكون له حجية الامر 
المقضى وكالحكم الذى يصدر من محكمة جنائية فى ممألة مدئية 
نا تختص بها والحكم الذي يصدر من جهة القضاء العادى فى المسائل 
الادارية التى يختص بها القضاء الاداري ففى هذه الصور تعتير قواعد 
الاختصاص متعلقة بالوظيفة أى بولاية التضاء أما قواعد الاختصاص 
النوعى فهى وان كانت تتعلق بالنظام العام شاتها فى ذلك شان قواعد 
الاختصاصالتعلقة بالولاية الا أن مخالفتها لاتمنع من تبوت الحجيةللحكم 
فلو أن حكما صدر من محكمة جزئية فى دعصوى من اختصاص المحكمة 
الابتداثية فان هذا الحكم يحوز حجية الامر المقضى آمام جهات القضاء 
الأاخرى فضلا عن الجهة التى اصدرته كذلك تثبت الحجية لحكم صادر 
من محكمة غير مختصة ياصداره اختصاصا مطليا - 

وتثبت الحجية للحكم ولو كانت المحكمة قد قضت بأكثر مما 
طلبه الخصم أو قضت بما لم يطليه ولو أن الحكم فى هذه الحالة يكون 
قابلا للطعن فيه بالتماس اعادة النظر . 

وثبوت الحجية للحكم لايقدح فيه ان تكون المحكمة التى أصدرته 
قد أخطأت فى تطبيق القانون حتى ولو كن خطؤها بالحكم فى 
مسألة متعلقة بالنظام العام أذ أن حجية الأحكام تعلو على قواعد 
النظام العام ٠‏ واذا كان الحكم مشوبا بأى عيب من العيوب التى يكون 
جراؤها بطلان الحكم فلا تزول عنه حجيته إلا اذا طعن فيه باحدى 
الطرق الطعن فى الأحكام والغى بناء على هذا الطعن . 

أجراء الحكم التى تثبت نها الحجية : 

يتكون الحكم هن اجزاء ثلاثة هى : 

١‏ المنطوق وهو الذى يتضمن ما قضت به المحكمة فى النزاع 
المحروض عليها ٠‏ 


= E ت‎ 

۲ الآسياب وهى أنتى تعرض فيمسا المحكمة حجج الخصوم 
وتنافشيا وتبين الحجج التى ستتندت اليها فيما فضت يه ٠‏ 

؟ م الوقائع وهی التى تشثمل على عرض لوضوع التراع ٠‏ 

والاصل أن منطوق الحكم هو الذى تثبت له الحجية لأنه تتمثل 
في الحقيقة القضائية غير أنه يشترط فى ثبوت حجية الشىء المحكوم 
فيه نا يرد فى منطوق الحكم أن يكون قد ورد فيه بصيغة الحكم 
والفصل نتيجة لبحث وموازنة فاذا أورد الحكم فى مندلوقه بحض 
العبارات العارفة أنتى تشمل أمرا لم تقاونه مرافعة الخصوم ولم يرد 
نى طلباتيم فمثل هذه العبارت له تحوز حجية الشىء المحكوم فيه ما 
دامت لم ترد فيه بصيغة الحكم والفصل ٠‏ ومثل ذلك أن تحكم انحكمة 
بزاع شخص بتعديم حاب وأن تذكر أن أصل أحد الديون مخداره 
كذ' مع أن هذا المقدار لم يكن محل مرافعة أحد من الخصوم أو ان 
نحكم المحكمة فى مسألة أصلية وتفضى بصفة اجمالية برقض ما عدا 
ذلك من الطلبات فان هذه العيارة الآخيرة له تسرى الا على الطلبات 
التى تافشتها المحكمة.وقد يقصل المنطوق فى بعض نقط التزاع بطريق 
خعنى فتثبت الحجية نهذ المنطوق الضمنى مادام هو النتيجة الحتمية 
لمنطوق الصريح فالحكم الذى قضى بصحة الاجراءات التى اتخذت 
لتنقيذ سند تكون له حجية الامر القضى فى صحة هذا السند ونفاذه 
أن الحكم بصحة الاجراءات يقتضى ضرورة صحة السند وقايليته 
ناتنفيذ كذلك يشمل المنطوق الذى تثيت له الحجية مأ قضى به لا فى 
الدعوى الأعملية فحسب بل أيضا فى الدعاوى والدفوع التبعية فاذا دفع 
المدعى عليه يدقع أو أقام دعوى ضمان فرعية 'و أثيرت مسالة اولية 
من اى من الخصمين فقضى الحكم فى كل هذا فان جميع هذه المسائل 
.نفرعية تكون له حجية الامر المقضى كالنطوق الصادر فى الدعوى 
اله لية ء 

اما أسباب الحكم فلا تكون لها فى الأصل حجية الآمر المقضى 
غير أن هناك من الامباب ما تكون له الحجية وهى الاسياب التى 
ترتبط ارتباطا وثيقا يمنطوق الحكم » تحدد معناه أو تكمله » يحيت 
لا يتوم المنطوق بدون هذه الاسباب » وبحيث اذا عزل عنها صار مبهما 
او تاقصا أما اذا كانت المحكمة قد عرضت تزيدا فى بعض أسباب 
الحكم الى مسالة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها أو لم تكن بها 
حاجة اليها للقصل فى الدعوى فان ما عرضت له من ذلك فى أسياب 





ب 4368 عم 


حكمها لاتكون له حجية الآمر المقضى ٠.‏ 

وبالئسبة لوقائع الدعوى فهى ف الآصل لاحجية لها فدعوى احخرى 
وائما هى حجة بما جاء فيها فى نف سالدعوى ولكن قد تكمل بعض وقائع 
الدعوى منطوق الحكم بحيث يكون المنطوى ناقصا بدوتهاء فتكون للوقائع 
عندئذ حجية الامر المقضى غيما تكمل غيه المنطوق وقد هضى بأنه اذا كم 
يوضح فمنطوقالحكم مقد'ر الشىء المحكوم به وكانهد! المقدار مبينا فى 
عريضة افتتاح الدعوى وفى وقائع الحكم ٠‏ ولم ينازع فيه الخصم » 
ولم تمس المحكمة من جيتها المقدار المذكور بأى نحصان ٠»‏ فانه يتعين 
اعتبار وقائع الحكم ومنطوقه مكونين فى هذه النقطة لمجموع واحد 
لا يتجزا بحيث يكون للحكم فيما يختص بذلك المقدار حجية الاسر 
المقضى ٠‏ 

الشروط الواجب توافرها فى الحق المدعى به : 

لا يكون للحكم حجية الأمر المقضى الا اذا توافر أيضا فى الح 
المدعى به شروط ثلاثة : 

الشرط الأول 'تحاد الخصوم 

يؤخذ فى هذا الشان يمبدا نسبية الاحكام ينفس الحدود التى 
ياخذ يها مبدأ نسبية العقود فالحكم لا تثبت تثبت له الحجية الا بالئسية الى 
طرفى الخصومة » فلا يجوز الدفع بحجية الآأمر المقضى فى دعوىي 
جديدة تناول ما سيق أن فصل فيه الا اذا كانت هذه الدعوى بين 
الخصوم أتفسهم فاذأ صدر حكم على مؤجر يتسليم العين المؤجرة 
للمستاجر ثم رفع مشترى العين دعوى على المستاجر يطالبه فيها 
بالعين فان الحكم السابق ل تكون له حجية بالتسبة الى المشترى فلا 
يمكن دقع دعواه بحجية الأمر المقضى لأنه لم يكن خصما فى الدعوي 
السابقة لكن المؤجر لا يستطيع أن يرفع دعوى جديدة على المستآجر 
بثأن نفس النزاع السابق بينهما لآنه كان خصما فى الدعوى السابقة 
والعبرة فى اتحاد الخصوم أن يكون اتحادهم بصفاتهم لا بأشخاصهم 
ولذا نص المشرع فى المادة صراحة على أن يقوم النزاع يين الخصوم 
أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم أى اتحاد الخصوم قانونا لا طبيعة فاذا 
كان لحد الخصوم ذائب مثله هى الدعوى كوكيل أو ولى أو وصى أو 
قيم أو سنديك أو غير ذلك فالحكم حجة على الأصيل لا على التائب ولا 

( م +7 المسئولية المدنية ) 
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عل غيرة هن المتشامتين معه أما الحكم الصادر شد أحدهم فلا بمتع. 
ماكر المآخامئين من رقع دعوى جدية بذات الموضوع - 

واذا تعدد المديتون فى التزام غير دابل للانقسام فان كلا منهم 
يعتير ملزها استفلالا بانوفاء قبل الدائن بكل الالتزام ولا توجد انأية 
تبادلية بينيم غلا يمثلون يعضهم البحص “مام القضاء وعلى ذلك فان 
الحكم الذي يدسدر شد تحدهم لا يكون حجة على الباقين اتذين لم 
يختصعوا فى الدعوىي ا صدر ذيها الحكم فاذا الترم عدة أشخاص 
يليم عيارة أو مدعد' تشخص بعين واستصدر الدائن حكما هقد 
أحدهم دون الباقين فان هذا الحكم لا ينفذ غى حت هزلاء الاخيرين 
لأنهم لم يمثلوا فی الدعرى ولكن يجب أن يلاحظ أنه اذا كأن قضى 
لصالح أحد المديئين فى التزام غير قابل للاتقسام فيفيد منه الباقون 
لاغلن ساس ن كاه عنيم, ينث الالشرا بل أن عدم تجزئة امحل تؤدق 
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ومما هو جدير بانذكر إن أنخهمم الذى يدهشل فى الدعوى ولا 
توج غدد عبات بعنير تھ" غير حقيقى فعيها قن يكون الحكم الصادر 
فی الدعرقی حاب ' لحد نمر المقضى بالنسية له أها اذا ذازع هذا 


الخصع CEN‏ لم لر سه إذنه ديات ےی دود وع اتدعوي : وفعرض عد 
مناز منه 4 وا السب ودذى فقيها ضر لحك أو شقا قان 


الشرط الثانى اتحاد المحل أو الموضوع 
موشوع الدعوى هو الحق الذى يطلبه الخصم إو المصلحة التي 
يمعى الى تحقيقها بالتد عى سواء كان ذلك الحق ار تلك الضلحة 
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تفلن یش مادق آم < ويتترط فى الدفع يحجية سم في المحكوم 


فيه أن يكون موضوع الدعرى الجديدة هو ذات الموضوع الذى فصل 
فيد الحكم السابق أى ذات الحق أو ذات المصلحة قالحكم بتحويض عن 
ضرر يدنع من تجديد المطالبة بالتعويض عن نفس الضرر ولكنه لايمنع 
هن الحكم بتعويض آخر عن جرر انتجد من تفس الفعل الضفار ٠‏ 
والعبرة بطلبات الخدوم التى فصل قيها الحكم ء فاذا لم يطلب 
الخصوم ألهكم على المدين وكفيله المتضامن بالتضامن فان الحكم 
الصادر باعتبار الكفيل غير متضامن لا يمنع من العودة الى امطالية. 


4 مسا 


بالتضامن لآن هذا طلب جديد لم يكن موض وعا للخصومة الآولى 
كذنلك اذا حفظ المدعى لنفسه الحق فى بعض الطليات فللحكم فيم 
قدمه من الطلبات لا يمنعه من رفع دعوى جديدة للمطالبة يما احت 
به من قبل فاذا طلب المدعى الحكم برد ائعين المغصوية وحفظ لنذ 
الحق فى طلب الريع بدعوى على حدة وقضت المحكمة له بال 
وحتمت الحكم يفولها ورفضت باقى الطلبات فلا يعثبير هذا الرقد 
ساريا على طلب « حفظ اللحق » ويكون نلمدعى أن يرفع دعوى بالر 
٠والحكم‏ ھی سیء حکم فیدا يتفرع عنه غاا صدر .حكم برفض الاد 
بملكية عين أو برفض الادعاء بالدين غلا يجوز بعد ذلك رفع دعوى , 
جديد للمطالبة بريع العين أو بفواتد الدين ٠‏ ويعتير الحكم ذ 
الملحقات حكما فى الاصل والحكم فى الجزء حكما فى الكل اذا كان 
اقتضى البحث فى الاصل أو فى انكل › فالحكم برفض الادعاء بق 
من دين بناء على عدم ثبوت الدين يمنع المطالبة بأقساط أخرى . 
هذا الدين - 

وكذلك اذا قضى برفض دعوى المطالبة بالقسط الأول من الد 
تأسيسا على أن مند الدين باطل فان هذا الحكم يكون قد فصل و 
أساس المديونية فيمتنع على المدعى رفع دعوى جديدة بالافساط التالي 

أما اذا لم تعرض المحكمة ألا لبحث النزاع القائم بشان الجزء > 
لو دفع المدعى عليه يستوطد الحق فى المطالبة يالقسط الاول من ألدد 
بالتقادم وقةت المحكمة بقبول هذا الدفع ورفض الدعوى بالنسبة له 
القسط فان هذا الحكم لا يمئع من المطائية بالأقساط التالية لانه ل 
يعرض فى قضائه لبحث هذه الافس عل وكذلك الحكم برقض ادعاء بد 
ارتفاق او حق انتفاع على عقار لا يمئع من المطالبة بملكية العقار 
اذا كانت المحكمة قد بحثت أماس الملكية ونذتها ورتبت على ذذ 
قضائها بالرخض ففى هذء الحالة يمتنع على المدعى رفع دعوى جدي 
فلمطالية بالملكية ٠‏ 

والحكم برفض المطالية بعين من أعيان تركة يمنع المطالبة بعد 
أخرى اذ؛ كان قد انينى على عدم ثبوت الوراثة للطالب ويستوى ف 
ذلك أن يكون موضوع الدعوى حقا عينيا أو حقا شخصيا أو حقا أدبي 
أو آن يكون مصلحة يحميها القانون كبطلان عقد أو فسخه او رجو 
يضمان ٠‏ 
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وتتوافر وحدة المحل فى الدعويين متى كان الاساس واحدا فيهما 
حتى ولو تغيرت الطلبات فيهما اذ العمرة فى حجية الشيء المقضى 
بموضوع الدعوى وأصاسه ل بنوع الطلبات التى يقدمها الخصوم أو 
قيمتها فلا يؤثر فى وحدة الموضوع كون المبلغ المطالب به فى الدعوى 
الثانية أكبر منه فى الدعوى الاولى . 
واذا نتسأ عن الحق الواحد أكثر من دعوى : ولم المدعى الى 
احداها وقضى فيها بالرفض فانه يمتئع عليه أن يرفع الاخرى اذا كان 
المطلوب الحكم به فى الدعوى الجديدة ل يعد وأن يكون تكرار! للحكم 
السايق أو متاقضا له فمتلا يكون للمكترى فى حالة وجود عيب خفى 
فى المبيع الخيار بين طلب الفسخٍ والتعويض عن هذا العيب فاذا طالب 
بالتعويض ورفضت دقواة قاد يجوز له أن برقم دعسوى: لشرى طب 
قيها الفسخ لأنه رغم اختلاف الطلبات فى الدعويين فان موف وعهما 
واحد وهو ضمان العيب الخفى . 
الشرط التازث هو اتحاد السبب : 
ويجب أخيرا حتى يكون للحكم حجية الأمسر المقضى أن يتحد 
كبن رو الست يو مدر الفالوقن للدي ادع بيه ر درن 
يطالب المؤجر بتسليم العين المؤجرة يكون السبب فى دعواه عو عقه 
الايجار ء فادًا رفضت دعواه على هذا الأساس لم يجر له أن يعود الى 
رفعها من جديد مستندا الى عقد الايجار ننه مرة آخرى آما اذا استئد 
طلبه الى سبب جدید كعقد أيجار آخر أو عقد بيع فان الدعوى الجديدة 
لا يجوز دنعها بحجية الامر المقضى لاختلاف السبب ء كذلك اذا طالب 
شخص بتدليم عين يسبب الميراث ورفضت دعواه فان هذا لا يمن 
من العودة الى المطالية بها بسبب الوصية وعلى ذلك قد يتحد اللحل 
ا الدعويين ويتعدد السبب فيمئع تعدد السبب أن يكون للحكم الصادر 
فى الدعوى الاولى حجية الامر المقضى فى الدعوى الثانية . 
وقد بنش عن السب الوا د دعویان فاذا احتار صاحبي 
الحق احداهما وقضى برفضها قان الحكم الصادر قيها تكون له حجية 
الآمر المقضى بالنسبة للاخرى مثال ذلك : عقد البيع يترتب عليه التزام 
البائع بنقل الملكية وتسليم المبيع الى المشترى فان رفع المشترى دعوى 
0 البائع بطلب الزامه بنقل الملكية ( بصحة ونفاذ عقد البيم ) وقضى 
فيها بالرفض تاسيسا على أن عقد البيع باطل فانه يمقنع على المشترى 


58-0 سه 


أن يركخ دعوى حث بدك يطلب نزام اليامع داليم , البيخ لان هده الدعوى 
أيباسها آأيضا جد ععد أنبيع وهنى شی تدان العثند شی الحكم الاول قان 
a‏ ل ا و a‏ بطلان نند قلا يجور للمشترى 
يتخذه أب للمطائية يشلئيم المبيع > وأذأ استحق عضخ الييع 
تېگون تال ری الكدار بين ن مولب سح التقد و أتقاخن الثهر فاذ1 


الختار ث عه ى القسحخ وشفضى قىي بأترفض يان بالعقد تشرد يعدم الضمان 


أن 


قاد يمتتع على المشترى أن يرفع دعوى جديدة بطنب تنقيص الثمن 
ا اباس 5 فى اندعويين هو عند 'لبيع خيتطبق حلى الدعوى الثاتية 


"> 


لضان وع1 . ذلك مكون الحتم الأول له حجية الامر انتضی 


1 
ترط عدم ١ = ١‏ 
فى الدموى الثنية ٠‏ 
۳ 1 21 5 
2 ۱ رشح ¬ بتر ی نتب للبلئا می فی 
ا .3 E‏ 1 تك كانه له FEE‏ أن نء شمهر دعوی --00-95-5 


اوة لوس ع خان فى در نان N‏ حية 
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ويدحعين ملاحظلة أن ما يئه المطائيه بد قضام بطري الدعوى 
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تشع دقبيك بدبريق 'سدمم شالحصض بر دصر | لعتداد بالوقاءع يمنح لجديد4ه 
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ذزت اليب ونو على ضصوزة المدفع ٠‏ 


مخنلئ- 3 ۔حينئد وج رر اتحان ا( سنب فى دغوسن و حلاف الادلة ود غيهما 
والميرة فى الدتع بحص الشىء المحكوت e)‏ أدبب لا باتجا 


الدليل : ادا افع المدين وق الدين وطلب اث ذلك باابينة ثم 


0 1 3 ف : دكت ىرا 
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ك دمت 
ى ببزراءة الذمة . ال لوقام يخا 


إثيات الوفاء هدة المرة الى مخائصة › 58 أنه إذا 


ببراءة ذمته لايةقبل مه أن يرقع دعوى أخرو 
ولو کان ياتنه غی 
رفع الدائن دعوى بالدين ولم يدفع المدين بالوفاء فقضى باندين فان 
هذا الحكم لا يجوز حجية الامر المقضى بالتسبة الى الوفاء ومن ثم 
يجوز للمدين اذا عثر بعد ذلك على مخالصة بالدين أن يرفع دعوي 
جديدة يطالب يها الدائن برد ما دفع اليه يدون حي د 
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حتاف النص اليانوتى لذي يزيد به امتدعئى دعواءع أو الحجة‎ 
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ال وني فى الدعويين الا بؤثر على ووحدة انسإب نمثلا دعوى المطالية 
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و'خيرا يجب التدييز بين مبب !!دعوى وانعرةى متها فهسذا‎ 
1 قا‎ 3 0 ki 2 ا‎ 
آخير هو ما يرمى الہ خص أنى. بلوعه اذا نجح فى الدعوى ولا. آثر‎ 
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“دغه على + جاله سان e‏ لے بولك أرضص تسیب العق __د 
يتلل بردت ا عدت منزن ألم تہ فى دعسواه لا بمكه ن يطانب 
بملكرحيا ثانية لنفس الدءدب اذا عدل عن ا اول وأرات د أن يبنى 


55 a 1 وسو ا ان‎ E ES 
لڍ اخ اتون م ايع دقر من الد ق وك يرتب عليه‎ 
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ساد قافا ا أ + 
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رئديير سنب الدشوي عن عدره معا يخاتلط به أحيائا كقاعث 
E‏ م 1 : اع ارت 
مرت شو ا٣ء‏ لذن امد والوسديه كسب عوي شو الواقعة 
الثانوتية إا : TI‏ 
نونيه الت انثا عنيا موضوع الدعرىقى ربعبارة خرىق هو المجرك 
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دهم دایونید دهم في 2 حذد الصور ا ر د فی E‏ 


حجدة الدكم الصادر فى دعاوي البطلان : 
بالنسبة لدعاوى البطلان لبرت فى النقه آراء ثلاثةءبقول أولها بان 


عدضوع الك 3 هو عدم تنفيذ التصرف ¿ واتبطلان بها » وعئل 
. 3 
البطلان وسا خلص, من ذللك أصجابي هذا الرأى إلى أنه اذا رقضت 


دهويم طف فيه ابطال التصرف بعبب الغلط متلا فانه للا يجوز 
طلب الابطال ثانية يسبب الاک اع أو التدليس لان هذه الومائل لا يؤثر 
احثلافيا على و حده السدبه فى الدعويين وهو اررض . واستطرد 
أصحاب هذا ا الرأى بأ العيب». ١‏ فى الشكل ل يتعدد سيبه مهمآ تتعدن 


OF‏ اب 


صور هذا العيب وكذلك نقص الاهلية لا يتعدد أيا كان السبب الذى 
يرجح اليه قصرا أو سفها أو غفلة أو عتها وهكذا عن سائر الاسباب 
الرئيسية للبطلان ويضع أصحاب هذا الراى ضايطا لوحدة السيب فى 
اليطلان هو أن يكون هناك سبب رئيسى واحد اذا اتقسم الى أسياب 
فرعية فان كل سبب منها يستدعى السبب الاخر بحيث ترتسم كل هذه 
الاسباب القرعية فى مخيلة الخصم متندمجة فى هذا السبب الرئيسى 
ملا يفكر عى واحد منها دون أن يفكر فى الباقى فدتحقق وحدة السبب 
فى هذا السبب الرئيسى وهو يستغرق كل الاسباب الفرعية التى تتدمج 
فيه قلا يتعدد السبب بتعددها ويكون الحكم فى أي سيب منها حكما 
فى الباقى ( من هذا الرآی الدكتور السنهورى ) ويذهب الرأى الثانى 
الى يم ابات البطلات الى كلدك -.طوائف عا يعبت الرضا كالقاط 
والتدليس والاكراه وما يؤثر على الأهلية كالقصر والسقه والجنون وما 
يعيب الشكل كعدم توافر الرسمية وفى منطق هذا الراى أن كل طائفة 
من هذه الطوائف الثلاث تعتبر سسييا وأث مفردات الواجدة متها تحتير 
وسائل اذ تكررت فطلب اليطلان مرة بسبب الغلط يمنع من طلبه مرة 
ألخرى بسبب الاكراه ولكن لا يحول دون طلبه ثانية بسبب القصر أو 
عدم توافر الشكل ( بعض الشراح فى الفقه القرتسى ) . 

أما اصحاب الرآى الثالث فيقيمون رأيهم على ما يوجهونه من تقد 
الى الرابين الاول والثاني ٠‏ فيذهبون الى أن الراى الاول ينطوى على 
خلط بين موضوع الدعوى وسيبها فالبطلان هو موضوع الدعوى وليس 
عدم تنفيذ ألتصرف آلا نتيجة تترتب على البطلان ٠‏ أما سبب الدعوى 
فهو الواقعة التى نشا عنها الحق فى طلب البطلان كالغلط أو الاكراه 
أو القصر أو عدم تواقر الشكل ويذهبون الى أن التقسيم الوارد فى 
الراى الثائئى تحكمى ولا يستفد الى أساس فى القانون لا سيما وان 
القاضى اذا قضى بشأن عيب من العيوب فهو لا يتناول العيب الاخر 
بالبحث ويمتطردون قائلين أن طلب اليطلان مرة لسيب معين لا يمنع 
من طلبه مرة أخرى لسبب آخر أيا كان هذا السبب فطلب البطلان المبتى 
على عدم مشروعية السيب مثلا غير طلبه المبنى على نقص الاهلية › 
وان كليهما يختلفان عن طلب البطلان المبتى على الغلط أو على 
التدليس أو على الاكراه وأن رفض طلب البطلان المؤسس على أحد 
هذه الاسباب لا يمنع من طلبه ثأنية تأسيسا على سبب آخر ومثل دعاوى 





 ةقالكادع‎ 


البطلان فى هذا دعاوى الحمسح ودعاوى براءة الذمة فالذی يطلب 
الفسخ مرة لعدم تسليم المبيع فى المكان المتغق عليه يمكنه أن يطلب 
الفسم ثانيه لعدم انتسليم فى الوقت المحدد والذي يدعى براءة ذمته 
من الدين بالقاصة يمكنه أن يدعى هذه البراءة ثانيه بالابراء أو استحالة 
التنقيذ ( عن هذا الرأى الدكتور سليمان مرقص والدكتور عبد المتعم 
فرج الصده ) ٠.‏ 


بتعدد أنواع المسئولية فرفض دعوى المسثولية عن عمل معين يمنم من 
رفع دعوى جديدة بالمسئولية عن نفس العمل ولو كيفت المسكولية فى 
الدعوى الأولى بأنها مسئولية عقدية وفى الدعوى الثانية بانها مسكولية 
تقصيرية ( تقض مدنی د يداير نة ١554‏ مجموعة عدر ؟ رقم 1854 
60 أبريل سنة 4١‏ مجموعة عمر ۽ رقم ٤١‏ ص ١١5‏ ) غير أن الدائرة 
الجنائية لمحكمة النقض جرت على غير ذلك وجعلت من الخطا العقدى 
والخطا التقصيرى والخطا الثابت والخطا المفترض أمبابا مختلفة 
والحكم فى أحدها لايكون حكما فى الآخر ( نقض جنائى ۸ ماهس 
54 ع المحصاماد 8 رقم ٤۵‏ ص ١١5‏ 4 نقض 1١‏ ديسمير ٠۹٤٥‏ 
المحامام ۲۷ رقم 554 ص ٠١١1‏ ) ويبدو أن محكمة النقض المدئية 
سايرت بعد ذلك الرأى الثالت فقضت بأن دعوى صحة التعاقد تتسع 
لان يثار فيها كل أسباب بطلان العقد إذ من شان هذا البطلان لو صم 
أن يحول دون الحكم بصحة العقكن ولا يصح قياس هذه الحالة على 
أخورة رمع دعوى بطتب بطلان عتد بسبب من أسياب البطلان أذ فى 
هذه الصورة تنحصر وظيفة المحكمة فى بحث هذا السبب وحده فترفضه 
أو تقبله وعى حین تنتهى الى رفضه يقتصر قضاؤها على هذا الرفض 
ولا يتعدى ذلك الى القضاء يصحة العقد ومن ثم فان حكمها برقض هذا 
السبب لايمتع الخصوم من رفع دعوى جديدة يطلب يطلان ذات العقد 
3 آخر من أسباب البطلان أما فى دعوى صحة ونفاذ العقد قالامر 
مختلق اذ المحكمة لا تقف عند رفض أسباب البطلان التى توجه الى 
العقد بل انها تجاوز ذلك الى البحث فى صحة العقد ولا تقضى يصحته 
واو الا إذا تحقق لها من الاوراق المقمدة اليها أن التصرف الذى 
يتتاوله العقد صحيح ونافذ واذ كانت هذه الدعوى تتسعم الاثارة جميع 
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رقم دوک جدېدت يبان لعقد التذاك' الى, هذا الميب ( نثفى مدنى 
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: 0 4 “ع ا جت الوعدةه:. ود نطلان عا 
د اذ بد من ج :ا 1 آل ابل :ج٨ت‏ دحوي دادسب ان 


وع 

عدب وکیی قان أنحكم اهدر قبها ت يحور الحجحبة ألا فى خصوصس 
عذ' امنيب درن درن ويجوزر دهم أن يرمع دعوىق بطلان جديدة 
پینیها عمى وس کر من او دے فان ومر کی هذا يختلف عن 
دعو ق ون و أ الت د دير رې حا قبها بالضرو:_ة ححة الود 


غير مثوب باى سبب من أسباب البطلان فتبحث فيها 


عا كشات لے تقض شی حكم لعا بأته ااذ مأ رفعت دعوىق 


أ 1 N‏ انو تع 4 ١‏ : 
اا :لن عند لبن من "سائ الان چان وظيفة المحكمة 
ا ف ر 3 5 5 1 

وعلى ما لكر مه تشاء ”شك سه اشر تتحصر فى !اح هذا 


e 52 °‏ = و -- 
اأنيبب وجدة تترئصضه :ج تفسك دعى دزی مننهى إلى رثمهصمه يغتصر 


ال نة .ق لاخ أستة ۹۷+۳ عمال ممتائق 
الثاهرة أن المدعدرن ضدد طلب عدم الاعتداد بالقرار ٩١۷‏ لسنة ۱۹۹۸ 
“نه متس ت أخطاء فى تشييم العجر اللدعى به واعغفال 
دفاعه ف هذا الشأن ¢ واقتصر اء الحكم المذكور على نحت معد 
السب و جد واذتعى الد ر تی الدعحوى لعدم صد لةه 4 ولا کان الخير 


ر 


التچ ج 


دسل عدو ذات: !إلحكي ١‏ لحلودن ته أن 1 ہا عون خدمه طلا صلب عدم الاعتدا 


بذات القرار تنه لا يجوز اللجمع كاتوت بين عساءلته بقيمة العجز ائذد 
تضمته هذا القرار وبين الهزاء الالى الصادر به حكم المحكمةالتادييد 
عليه ٠»‏ ا كان ذنك قان سيب الدهوى, السابقة يكون الاكراء بلا سبب أه 
الدبيب فى الدعوى المطعون فى, حكديا فهو نص القاتون ٠‏ وبالتاك 
فان القخباء فى الدعوى السابقة لا يحوز حجية بالنسبة للدعوى المطعو 





4۵۵ سه 
فان الذمى يدون على شير اناس - و تقض AIT‏ فى دعوى 


a 0 :‏ ت ا 1 
وا دبريب على رقنس دوي بلبدادن ميم الحكوم من رق 8 
دحوى جديدة بطب ناك العقم ان هناك فارقا بين دعوى البطلان 
GA‏ اق هديا 
ودعزىق اأتسح ت تیبان يمد ر خنحندر 
دن وقت أبر :جه اا اتسد 0 ينب کلاری 2 د بعد اتمتاث العقد أف بنشا 
عأ ل 


العثّت شضحيتب ويخل دته 


اا انل تءعنيك 3 3 . : 
فا الارن ألدنونيك حنى يشوم سبب من 


قو EE E‏ ااه 
اباب الك يخ یزو متت کت 0 ااعقد تاسيب شكدلتتنا عى الذعويين 





وحلى دنك فالحتم کا برخ ژق اسان د يگرن له حجية 
الأمر 'لمقضى فى تحدق النہح واتعكس حصحيح ٠‏ 

وثما ندند دعارق نتن بتعند يداب البطلان تتعدد دعاوى 
الح قد جوز للدسارى اذى شی هده درفشن الشسخ يسبب عجر فى 
ابيع ان درد ددر ت محكذديدنة ا بد دزي خثنلا كوي الطمو ع المبيع فلا 
تد ألحكم کا ا چ نے "داعم ای ك الدعوي الثائتنة - 


ی وتم E.‏ 
من الأسداب الل ا تی مده علدين قا يدور له أن برع 
دعورى جديدة راب بان الالةزام لان انحكم الصادر بالدين يتضمن 


r 3 1‏ 0 , > ها ^ + 
لالتزام ۰ ١‏ تش ۱۹۹۹۳١‏ نة ۲۰ ص ۳۹۱ ) 
واجازة تخذيير نيب الدعوى أو الاضافة اليه أعام محكمة أول 

درسحد علا الي 4 Ak‏ و نات يو جب اتتصار الححكيك على 
تطاق السيب الحديد المعدل وكذلك الثأن فى الحائة التى حار فيها 


القانون تفيير السببفى الاستقناف ( هادة 7/555 مرافعات ) 


1 راجع فيها تقدم الدتاصورق وعكاز ى التعليق على قانون 
لاثبات الدبعة الثائدة ص ۹ وما يعدها ) 


565350 هس 


أحكسام النقض : 

1ع حجية الأمر المقشى الاتعة من معاودة طرح ما فصل فيه 
الحكم النهائى ٠‏ شرطها أن يكون طرفا الدعوى الجديدة قد نازع كل 
منهما الاخر فى الدعوى السابقة ٠‏ تساندهما فى الدعوى السابقة كطرف 
واحد من الغير.أثره ٠‏ اعتبار الحكم الصادر فيها حجة لهما أو عليهما 
قبل الغير ولیس حجة لأيهما قبل زميله ٠‏ ( نقض ١487/5/١5‏ طعن 
ركم 1١7‏ لستة 0١‏ فشائية ) ٠.‏ 

١‏ - قضاء الحكم المطعون فيه بتعويض أدبى رغم القضاء به فى 
دعوى سابقة والتذاته عن يحث الدقع يعدم جوار نظر الدعوى لسابقة 
الخمل فييا ٠‏ خطأ فى القانون- (نقض 1986/5/5١‏ طعن رقم ۲۹۷١‏ 
لسنة 05 كضائية ) 

۳ اكتساب الحدّم النهائي قوة الآمر المقضى لا يكون الا فيما 
فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية سواء فى المنطوق أو 
الأسباب المرتيطة به ٠‏ ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون 
موضوعا لحكم يحوز قوة الامر المقضى - ( نقض 1187/5/66 طفن 
رقم ٠١۹‏ لسنة ٤۳‏ قضائية ) ٠,‏ 

 :‏ المشترى الثاني يعتبر من الغير بالنسبة للتممرف الصورى 
الصادر من البائع لله الى مثتر آخر + له اثبات الصورية بكافة طرق 
الاثبات ولو كان التصرف مسجلا ٠‏ مؤدى ذلك ٠‏ الحكم الصادر ضد 
السلف استنادا الى ذلك التصرف لا حجية له قبل المشترى الثانى مادام 


قد طعن عليه بالصورية ٠‏ ( نقض 1385/1/5١‏ الطعون أرقام 358١‏ 


لمنة 5١‏ قضائية » ۳١۵‏ ء ۳۳۸ لستة ٣ة‏ قشاشة ) - 

ه ‏ المنع من اعادة التنازع فى المسألة المقضى فيها فى دعوي 
تالية ٠‏ شرطه وحدة المسالة فى الدعويين وصيرورة القضاء فيها نهائيا 
ولو كان واردا فى اسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ٠‏ ( نقض ١/١۷‏ 
٥۵‏ طعن رقم ١1*54‏ لسنة 5١‏ اق ) . 

5 حيازة أمباب الحكم للحجية ٠‏ شرطه - ارتباطها بالمنطوق 


ارتباطا له يقبل التجزكة ٠‏ ( نقض 1980/1/55 طعن رقم ١١59‏ لسنة 


“ { شق‎ ١ 
+ حجية الحكم الماذعة من نظر التزاع فى دعوى لاحقة‎ ¥ 
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شرطها اتحاد الخصوم والموضوع والسيب + فصل الحكم السابق فى 
النزاع حول ملكية الارض - عدم حيازته الحجية حول البناء القام 
عليها استناد! الى اتفاق خاص ٠‏ علة ذنك ٠‏ اختلاف الموضوع والسيب 
فى الدعوبين ٠‏ ( تقض 14۸۹/٤/۲١‏ لعن رقم 7 لسنة ۵1 ق ). 

وحيث أن الطاعن ينعى بالسيب الاول مخالفة الحكم المطعون 
فيه للقانون وفى بيان ذلك يقول أن هذا الحكم إذ قضى بتعديل الحكم 
الابتدائى والزام المطعون ضخدهما بأن يدفعا له مبلغ الف جنيه قد جاء 
على خلاف حكم مابق حائز لقوة الشىء المحكوم به ذلك أن المطعون 
ضده الثانى أقام استئذافا عن ذات الحكم الابتد'تى كيد يرقم ۲۷٤١‏ ستة 
55 ق الاسكندرية قضى فيه بتاريخ 1574/5/55 بنأييده فحاز بذلك 
قوة الامر المقضى فى خصوص مبنغ التعويض وقدره الفى جثيه واذ 
قضى الحكم المحلعون فيه بتعديل التعويض الى الف جنيه فانه يكون قد 
خألف حجية الحكم السابق يما يستوجب نقشه ٠.‏ 

وحيث أن هذا التعى غير سديد ذلك أن ألنص فى المادة ود4وء؟ 
من الفائون المدنىعلى أنه : « ١‏ ) اذأ صدر حكم على أحد المدينين 
المتضامنين فلا يحتج بهذا الحكم على الباقين ؟ ) أما اذا صدر الحكم 
لصالح أحدهم فيستفيد منه آلياقون ٠٠‏ » مفاده أن التضامن ‏ وعلى 
ماجرى به قضاء محكمة النقض - لايئال من استقلال كل من المتضامتين 
عن الاخر فى الخصومة وفى الطعن فى الحكم انصادر فيها ولا مجال 
فى هذا الوضع للقول بنيابة المسئولين بالتزام تضامنى عن بعضهم 
البعض فى اجراء الخصومة واعتبار الاستكناف المرفوع من أحدهم 
بمتابة استئناف مرفوع من الاخر ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم الذى 
يتمملك الطاعن بحجيته « والمقدم بملف الطعن بحافظة مستتداته » 
هد صدر فى الاستكئاف الذي أقامه المطعون ضدة الثاتى يصقته مستوله 
عن أعمال تابعد المطعون ضده الأول ولم يختصم فيه هذا الاخير ٠‏ 
وقضى فيه بتاریج 1975/7/154 بتييد الحكم الابتدائي ومن ثم فلا 
يكون لهذا الحكم حجية مأ نعة من نظر الاستئناف الذى أقامه المطعون 
ده الآول ولا يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى بتعديل التعويض 
المقَضِى به ابتدافيا الى مبلغ الف جنيه قد خالف حجية الحكم الممابق 
ويغدو النعى على الحكم لمطعون فيه بهذا السبب على غير أساس . 
( تقض ١585/١/8‏ طعن رقم ۸٠۲‏ لسنة ٠-٠‏ قضائية ) 


4 هه 


5 ادقع يعدم جوار نظر الدعوق غ ذاته هو دقع للدعوىي 
برمتها نى موذوعهم ومتى ‏ تينتد محقسه الورضوع فند انحسمت 
الخصومة فى هذ' الموصوع آنا ۰ (تقض ١545/5/53‏ طعن رقم 
۳ن لست ۹ء فضائيه ) 

٠‏ ل وحيث ان جصل السب انقائلث من أسباب الطعن مخالقفة 
الحكم المطعون في انون والخصا فى نطبينه وغى بيان دلك يقول 
الذاعن أن لون هده تم نتويقه عن اصاينه ب تخت يه محكمة 
:ول درجة والزام اليئة 'نعمة نلتمينات ا“جتباعية بهذا التعويض » 
وها كان يجوز بعد ذلك لنحضم 'منعون نيه أن يغرر أحقية المطعون 

ضده لنتمويعى ينه أو يزيد ند بقدر مدن بعللته لاسا نم يتبت أنها 
ترجع شتت انفصل و۔حدة : وات i‏ براح أ محتم یتب هذ الشدعة عند 
تقددر التمويكن ؛ شائك يكون 35 قت اخطا فى تخبيق انون . 

وحيث أن هذا النعى مردود ذلك ننه آي ماكان وجه الرأي فيما' 
يثيره انعلأعن من عدم استحقق الملعرن خبده ننتعويض قيله » قان 
الحكم الابتدانى الذى قضى بالزام انصاعن بتعويض تدره ماثتى جتيه 
هر حكم نهائى فى هذ؛ الخصوص بائنشية له اذ لم يستائقه وى 
المطعون تد طالب زيادة التعويص. وهداعأ كأن مطروحا على محكمة 
الاسائناف مع رن دن فلات المسدت ‏ المطعون دة وعن ثم 
يكون هذ' الحكم قد عاز .حجية أشىء المغفى فيه فى شان ثيوت 


E E 1 1‏ 8 1 7< ع وو ىن 1 07 1 كن 2 
أركان المندنئية قبل التذاعن مها يمتع عنيه إل يعود الى التمك معدم 


أحترة المطعدة دة تعقوف لذن فصل لد ألحكه الابتدا[ثى واصيح 
أحقك انمحتوب دت لويد الال 1-00 | : 1 
حجچہ حلی الحذفن لى عدا لندبتن معدم '. تنه من حانهك > لما 


كان دلك وكان لاء : نظطتن 0 دل PEE‏ لخدومة التى كانت مطروحة 


6 - 5 


على محكية الاستكئاف »2 لان النعى فى هسذا الشق يكون قد د 
على الك الات اني و یادف محلا گی 55 الحكم المطحون ف قبن 


ومن ثم فيو غير مقبول - ( نقنى 1١91/8/88‏ سئة 58 الجزء الأول 


ص ¥4 !ا 

۹ س دحت ابد نالسيد لا أخارته الفا بمتالعة حجبة الامر 
المخضى غيه تلحكه الصادر فى الدعوى رقم 1441 سئة 3981١‏ 
مدني الدرب الاحمر فان من المقرر - وغلى ما جرى عليه قضاء هته 


المحكمة ‏ أنه لاتكون للا.حكام .حجية اللا اذا تواخرت فى الحق المدعى؟ , 
1 


r‏ اك 






























به شروط قاد اد التصوم ۆوحدة الموضوح والمحل والسبب ولا 
نتواغر هذه الوحدة الا أن نثثون المسائة على فيها هسالة أساسية 
لا نتخير وبشرط أن يكون انضرفان عد ندفاما غيها فى الدعوى الاولى 
واستقرت حتيفتها بينهما اندكم الأول استفرارا جمعا مانعا فتكون 
هى يذاتها الأمساس غيب يدعيه بالدحوى أنذنيه ٠.‏ ما تان ذلك وكان 
انثايت من الحكم اندر اين لذو رغم 67 سنت 1501 مدنى 
الدرب الاحمر المؤيده بالاستنتاف رفم 54" سنك 1431 مستانف القاهرة 





أن المدعية فى مده مدعون حى ٠٠٠١‏ ند امنيا على المطعون ضدة 
والطاعنة طلبت فيه الحكم بانزاء:. متضامنين ينيج خض المطعونضده 
واعمانا لتص المأدة 159 مدنى واناسن مسكولك انط عنة مسئونيتها عن 
عمل تابعها عمد دالمادة ٤‏ مدنى اما الدهوى الراهمنه فذهى دعوى 
الحلول التى يرجح بها المنيوع وعو فى حكم لتيل المتضامن على 
تابحه عتد وفائه للمضرور ان الدعويين ينان فى الضشعوم والسبب 
واذ كان ذلك وكان الحكم المثار اليه لم يتعرض لاشنراك انطاعنة فى. 
الخطا فان النعى بمخالفة انحكم أخطعون فيه حجية الحكم الأول 
يكون على غير اساس ولا كانت حجية الحكم 2 ى امام الحاكم 
الكثية O‏ زكرو فس E‏ فى وفوع القعهل 
المكون لاس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية رفى الوصف 
القانونى لهذ؛ الفعل وتدبته أنى فاع وكان الحكّم انصادر فى الجنحة 
رقم ۳۳۹۹ نة 3غ الخليف: وان فضى يادانة المطعون ضده نثبوت خطثه 
الا أنه ثم يتعرض لودوع خطا من الطاعنة :و اشتراكيا فى الخطاً ومن 
ثم قان النعى بمخائفة حجية انحكم الجذئى يكون على غير ساس . 

وأما عن انارة الطاحتة من أن خلا اأطدون قده دول هو أصاسن 
الممثولية وحده دان ما دان امل سترر . اوانقه لما استقر عنيه قضهاء 
هذه المحكمة ‏ أن منولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المتروعة ‏ هى 
0 فبعيه مقررة بحكم النانون اللملحة المغخرور وتكوم على فكرة 
لمان النانونى ختصبر كفل مكدر إندا نون ونيس العند ومن ثم اذا 
أوفى المتبوع التعويض للمضرور کان له أن يرجع به كله على تابعه 
لخدت الشرر ويجوز للتابع لذا رجع عليه المتيوع بها دفعه للمضرور 
أن يثبت أن المتبوع شد الترك معه فى الخطا وفى عذه الدالة يقسم 
س بينهما بنسية اشتراك كل منهدا قى الخطا الذى تسبب عنه 


5ك سه 


انضرر - ولما كان ذلك وكان الحكم المضعون فيه قد انس خضاءه على 
سند من القول « آنه على عدى نن حكم المأدة ٠۷۵‏ مدنى قان رجوع 
وزارة انحريية على المستانف هده يوصفه تابعا لها انما يكون فى 
الحدود التى يكون فيها مسئولا عن تعويض الضرر ٠‏ وحيث ان فوات 
الفرصة للقطع بالمسئولية فى شان فساد اجهزة (يقاف السيارة (الفرامل) 
لا سلف بيائه من أن ملف الجتحة قد أرسل الى المستغنى عنه فاته 
ببقى أن المستأتف ضده مدثول عن تعويض الضرر الناجم عن خطكه 
المتمثل فى عدم حيطته لما ثيث من أدانته بالحكم الجنائى النهائى 
ول ما قصنله الحكم المدنى فى الدعويين ۸۱۹۱ سنة 1901 مدنى الدرب 
الاحمر ء ۳٤۸۰‏ سنة ٠۱۹0٤‏ س القاهرة ء وحيث انه فى هذا النطاق 
أى نطاق عدم الحيطة يكون المستأتف عليه مسئولا عن التعويض وترى 
المحكمة لذلك أن تتوزعالمسئولية بينه وبين متبوعه المستأنف بالتساوى» 
-هذ! الذى حرره الحكم استخلاص سائغ ومقبول ويؤدى الى النتيجة 
التى انتهى اليها ويكفى لحمله - ولا كان استخلاص الخطا المستوجب 
لمسئولية مرتكبه مدنيسا واستخلاص السببية بين الخطا والضرر مر 
المسائل الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ومن ثم فاز 
النعى على الحكم بمخالقة القانون يكون على غير أساس ٠‏ ( نقضر 
AAT 5‏ بنة ۳۳ الجزء الاول ص لا١٠‏ ) ٠‏ 

+1 اذا كانت قوة الامر المقضى لا تثيث الا لما ورد به قو 
المنطوق دون الاسباب > الا أنه اذا كانت الاسياب قد تضمنت الفصل 
فى بعض أوجه النزاع التى أقيم عليها المنطوق ء فان ما جاء بالأسباد 
يعد قضاء مرتبطا بالمتطوق ومكملا له ويكتسب ماله من قوة الأمب 
المقضى - ( نقض 1980/5/5١‏ الطعن رقم ٠-۷‏ لسنة +١‏ قي) 

۳ من المقرر أنه اذا صدر حكم حائز قوة الامر المقضى بثبود 
أو نقی حق فى «عوى سابقة بالبناء مع مسأنة أولية ؛ فان الحكم يحو 
الحجيةقيتلك المسآلة بين الخصوم أنفسهم وبمنعهم من التتازع بطري 
الدعوى أو 'ندعح فى شأن أى حدق آخر يتوقفف بثبونه أو انتفاؤًم عذ 
ثبوت أو نقى تنك الممألة الاساسية السابق الفصل فيها بين هؤل 
الخدسوم أتقسهم ۰ ( تقض 1۹۸۰/۱/۲۸ طعن رقم ١٠١9‏ لسنة ٤٣‏ ق 
تقض ۱۹۵٤/٣/۲‏ عنة ۲۵ ص 525 ) - 

ء٠‏ _ القصل نهائيا فى مسالة تجادل فيها الخصوم فى دعو 


ا ۹ - 


مابقة ٠‏ مانع من التنازع فيها بين ذات الخصوم فى أى دعوى تالية 
عنيها ٠‏ لايغير من ذلك اختلاف الطليات فى الدعويين ٠‏ ( نقض ٠١‏ 
| ۱۹۷۹/۹ طعن رقم ٠١5١‏ لمنة 5: ق ) ٠‏ 

ه ‏ قوة الآمر المقضى صفة تثبت للحكم النهائى ؛ ولا يمنع من 
ثبوت هذه الصفة أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النفض 
او أنه طعن فيه بالفعل - ولا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه 
برفض طلب وقف الدعوى استنادا الى أن رفع الطعن بالنقض لاينال من 
اعتبار الحكم حائزا لقوة الآمر المقضى قانه لايكون قد حالف القانون ٠‏ 
( نفض YAT‏ س ۲۹ عدد ٩‏ ص ٩۳۲‏ ) ۰ 

34 لما كان يبين مما قرره الحكم المطعون فيه أن المطعون 
ده رفع استئناقا عن الحكم الابتدائى طالبا الحكم له بالمبلغ المرفوع 
به الدعوى وقدره ۲۹ جنيها وقد أجاب الطاعن على ذلك بأنه أوفى 
المطعون ضصدة بهذا المبلح وطلب توجيه اليمين الحاسمة اليه وكانت 
اليمين التى وجهها الطاعن قد وجهت بشأن المبلغ المرفوعة به الدعوي 
ولم تقتصر على البلغ المحكوم به ابتدائيا حسيما ذهب اليه الطاعن 
لما كان ذلك وكانت المادة ۲۳ من قأنون الاصلاح الزراعى تنص على 
أنه لا يجوز ان تزيد أجرة الأرض الزراعية على سبعة امثال الضريبة 
الأصلية المربوطة عليها ٠‏ وهذا النص صريح فى أنه لا يحكم سوى 
العلاقة الايجارية التى تقوم بين المالك والمستاجر ولا كان يبين مما 
أورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان ء أن الحكم الصادر من 
المحكمة الابتداكية فى ١533/8/15‏ والذى أصبح نهائيسا بالقضاء 
بسقوط الحق فى استثنافه لرفعه بعد الميعاد القانونى قد نفى قيام 
علاقة ايجارية بين الطاعن وال مطعون ضده الذى كان يستغل الارض 
بطريق الغصب وبغير سند من القانون ‏ وكان الغصب ياعتباره عملا 
غیر مشروع يلزم من 'رتكبه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
بتعويض الآضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم الماده ۲۳ من 
قاتون الاصلاح الزراعيى عند قضائها بالريع لصاحب الارض المغتصبة 
مقابل ما حرم من ثمار »> وذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض » 


( هم 5١‏ المستولية الحدنية ) 


حا ا مه 


فان الحكم المطعون فيه لايكون قد خان انتانون بتجاوزه اله 
الاقصى المقرر لايجار أكراضى الزراعية طبقا نلمادة 50 المشار اليها . 
كما أن القاضى لا يلترم غى تقديره للنعويض عن الاثراء بلا سبب يحد 
المادة المأكورة ٠‏ ومن ثم فان الواقعة التى وجيت اليمين الحاسسم 
بشأنها لا تكون صذالنة لقاعدة من تواعد النظام العام ولما كار 
مناط الطعن عدم جواز الطعن فى الأحكام الصادرة بتاء على اليمير 
الحاسمة أن يكون توجيهها أو حلفها أو النكول عنها مطابقا اللقانون . 
لها كان ذلك وكان يبين مما ثقدم أن اليمين الحاسمة ألتى وجيه 
الطاعن الى المطعون دده أمام محكمة الاستئناف قد وجيت فى واقه 
غير مخالفة للنظام العام ومندبة على المبلغ المطالب به ومتعلقة يشخص 
من وجهت أليه فحلفهسا المدلعون فدء طبقا للقانون وأعمل الىك 
المطعون فيه الاثر الذى يرتبه القائون على أدائها بأن قضى بتعديز 
الحكم الايتدائى وحكم على متدضاها نان الحكم المطعون فيه لايكور, 
فى ذلك كله قد خلف التادون ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض عي 
جائز ٠‏ ( تقض 13597473 منة 55 الجزء الأول ص 55 ) . 

7 ب من المقرر أن الحكم السابق لا يحوز قوة الامر المقض 
بالنسبة للدعوى اللاحقة للا اذا اأتحد الموضوع فى كل من الدعويير 
و'تحد السبب المباتر الذى توندت عنه كل منهما هذ؛ فخلا عن وحد 
الخصوم : ولما كان يبين من الاطلاع على الحكم الصادر فى الدعو: 
رقم 1۹ مئة 1۹71 عمال كلى إالا.لخندرية المقدمة مته صلورة رسمد 
بملف الطعن » أن الطاعن رفع هذه الدعوى ضد شركة مخازن البوند 
المصرية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بطلب الحكم بانزام الاولم 
وحدها بأن تدقع له میلع ۲۲۷ جنيه و 431 مليم تمثل مكافاة ادار 
وعلارة نوبتجية ونصيبه فى الأرياح وما يستحقه فى صندوق إلادخا 
والمعاشات ومقابيل الانذار بواقع أجر ثلاثة شهور » والحكم بالزا 
الشركة المذكورة وهيئة التأمينات بالتضامن بعبلمخ 77042 جنيه 88 
مليم تمثل مكافاة نهاية الخدمة ومدخراته ء وفى ۹۹١4/1/١۷‏ قضد 
المحكمة بالزام المدعى عليها الأولى ‏ هيثة التامينات الاجتماعية ‏ بار 
تدفع للمدعى ‏ الطاعن ‏ میلغ ٤٤۸‏ جنيه و ١١١‏ مليم منها مبلغ ١؛.‏ 
حنيه و ١‏ مليم مقابل ميل الانذار المستحقة لللاعن عن شهرين ونصف 
وميلغ ٤1‏ جنيه و ٠ء‏ مليم المستحق للطاعن فى أرباح ستة ٠4١١‏ 
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وكانت طليات الطاعن فى الدعوى الحالية هي الحكم له بتعويض قدره 
18-54 جنیها و ٠‏ مليم عن فصله تعسفياً الآمر الذى لم يكن معروضا 
فى الدعوى السابقة »> قان الدعويين تكونان مخكتلفتين موضوعا ويكون 
النعى على الحكم المطعون فيه بمخائفة الحكم السابق فى غير محله . 
( نحض ١497/1/58‏ سنة ٠١‏ العدد الثاني ص بتو ) . 

حجية الحكم الصادر فى دعوى أثبات المسئولية : 

قد يرى المضرور أن من مصلحته أن يرفع آولا دعوى ضد المسثول 
بانبات المسئولية فقط دون المطالية بالتعويض وهذا جائز قانونا قاذا 
هضى له بطلياته فانه يرقع بعد ذلك دعوى أخرى يطانب فيها بالتعويض 
5 هذه الحالة فان الحكم الاول تكون لله حجية آمام المحكمة التي 
تنظر الدعوى الثانية على وقوع الخطا وركن الضرر وعلاقة السيبية 
بينهما ولا يجوز لها أن تعود لمنافثة شىء من ذلك يل يتعين عليها 
أن تعتيرها ثابتة وتقصر مهمتها على تقدير التعويض فقط . 

حجية الحكم الصادر فى دعوى التعويض المؤقت :+ 

يجور لأمةرور أن يدعى مدنيا أمام المحكمة الجزائية التى تنظر 
الدعوى الجتائية طالبا الحكم له بتعويض مؤقت فاذا قضى له به فاته 
يرفع يعد ذلك دعوى مدنية يطالب فيها بتكملة التعويض كذلك يجوز 
له أن يرقع دعوى مدنية ‏ فى حلة عدم رفع الدعوى الجناكية ‏ يطالي 
فيها بمبلغ معين على سبيل التعویں المؤقت فاذا حكم له به فانه يرفع 
بعد ذلك دعوى بتكملة التعويض ويكون الحكم الصادر فى الدعوى 
الأولى سواء صدر من المحكمة المدنية أو الجزاثية حجة على المسكولية 
بأركامها الثلاثة من خطا وضرر ورابطة مببية وتفتصر مهمة المحكمة 
التى تنتظر الدعوى التالية على تقدير التعويض المكمل للضرر ٠‏ غير 
أن الأممر يختلف اذا صرحت المحكمة التى تنظر التعويض المؤقت 
سوام الجناكية أو المدنية بأن الميلغ الذى قضت به للمضرور اتما هو 
دير تهائى وليس موقوتا مثال ذلك "ن يطلب المضرور بتعويض 
مؤقت هدره عشرة الاقف جنيه فتقضى له المحكمة بتعويض قدره -خمسة 
آلاف جنيه وتصرح فى حكمها بان هذا التعويض نيائى وكاف لجبر 
جميع الاضرار التى حاقت به فلا يجوز له بعد ذلك أن يرفع دعوى 
اخری بحجة تكملة التعويض فان فعل كان مصيرها الحتمى هو الرفض 
وقد تعرضنا لشرح هذا الآمر يتقصيل فى شرح ركن التعويض فيرجم 
اليه الى موشيغه - 


ب 8358 سه 


لجهة القضاء العادى ألا تعتد بحجية حكم صدر من جهة تضائية 
أخرى خارج حدود ولاينها : 0 ْ 

من القرر ان جهة القضاء :نحادى ليا ولاية عامد أن نتحفق مز 
ان الحكم المضروح أمر حجيته علدها والذى أصدرته جهة قضائية اخرو 
قد صدر قى حدود الولاية الفضاشة ليذه 'لجهة قأذا “صدرث محكما 
القضاء الاداریحکما فى نراع من الأنزعة امدنية كتتعلقة بالمسثولية عر 
العمل غير المشروع وهو امر ممنوع عندها لان هذاه النازعات مر 
الخخصاص جهة القضاء العادى ثم رقم النزأع بعد ذلك أمام المحكد 
المدنية باعتباره فرعا من حهة الفقاء انعادى ودفم أمامها يعدم جوا 
نظر الدعوى لسابقة الفمل فيها فأنه يتعين على المحكمسة أن تقفم 
برفض هذا الدفع اذ لها ألا تعتد بحجية حكم ددر فى خأرج حدو 
ولاية المحكمة التى أعدرته جهة فضائية آخرى - 

أحكام النقض : 

وحيث ان الطعن بنى على نربعة أسباب ينعى الطاعن فى السييد 
الاول وانثالث منها على الحكم المطعون فيه أنه فصل فى النزاع عا 
خلاف حکم نهائى سابق حدر بين الخصوم أنقدهم 2 وفى بیان ذل 
يقول » ان الحكم الصادر عن المحكمة الادارية لوزارة النقل والمواصلا 
فى الدعوي ركم ۷٣‏ بتة ١١‏ لى وإلمؤيد من المحكمة الادارية ألعلي 
قضى بعدم أحقية الييئة المطعون عليها فى انرجوع على الطاعن به 
يزيد على ميلع خسين جنيها من مبلغ التعويض الذى أدته للمدة 
لها فى القضية رقم ٠٠٠۵‏ سنة جنع الزيتون وذلك لوجود خطا مشتر 
بين الطاعن والمطعون عليها » غير أن الحكم المطلعون فيه قضى باح 
المطعون عليهيا فى الرجوع على الطاعن بمبلغ التعويض بالك 
والمصاريف المحكوم بها تأميا على أن الحكم الادارى صدر من جم 
قضائية لا ولاية لها فى حين أن الحكم 'لادارى بالف الذكر صدر 
دعوى من اختصاص القضاء الآداری وهى المنازعة فى مدق شر 
ترف الجهة الادارية بخصم ربع راتب الدتاعن وقاء لقيمة التعوة 
المحكوم به وانتهى هذا الحكم الى وجرد خطا مرفقى سأهم فى وا 
الحادث :+ واد أهدر الحكم المطحون فيه .حجية الحكم المذكور وق 
على خلافه فانه يكون قد لخطا فى تطبيق القائون ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى بسبييه فى غير محله ٠‏ لذلك أنه لما 





من المترر في فضاء عذء المحكمد ان لجهبسة القضاء العادى يما لها 
من ولاية عامة أن تتحقق من أن الحكم المطروح أمر حجيته عليها والذى 
اصدرته جهة قضاء أخرى قد حدر فى حدود الولاية القضائية لهذه 
الجهة ء وكان الحكم العادر من جية فضاء خارج حدود ولايتها يعد 
معدوم الحجية أمام اجه صاحبة الولاية فى النراع »> وكانت جهة 
القضاء الادارى * يدخل ذى اختے أصها الفصل تى المنازعات المتعلقة 
بالسكولية عن العدلل غير المشروع » ذلك أن مجاكم القضاء الحادى هى 
المختصة أصلا بنظر هذه المنارعات ٠‏ لما كان ذلك فان الحكم المطعون 
فيه يكون قد التزم صحيح الذاتون 'ذ لم يعثد بحجية حكم محكسة 
إلقضاء الادارى فيما قرره من عدم أحقية الييئة المطعون عليها فى 
الرجوع على الطاعن رهو تابعها الذى تسيب فى الضرر بما يزيد على 
مبلغ حمسين جنيها من مبلغ التعويض الذى أدته نلمحكوم لها فى 
قضية الجنحة رقم ث٥٠۹4‏ لنة 9دو١‏ الزيتون ويكون النعى على 
الحكم بهذين السببين فى غير محله ٠‏ ( تقض ۹۹۷٤/۱١/۲۹‏ سنة 90 
ص ٠. ) 1۲۸١‏ 

اثر قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها : 

يترثب على قبول الدفع بعدم جواز نظر الدعوى شسايقة الفصل 
فيها أن تحمم الخصومة وتقف المحكمة عند حد قبول الدفع ولاه تتعرض 
للموضوع . 

أحكام النقض : 

١‏ الدفع يعدم جواز نظضر الدعوى فى ذاته هو دفع للدعوى 
برمتها ومتى قبلت محكمة الموضوء فقد انحسمت الخصومة فى هذا 
اللوذوع أم'ميا . ( نقضر ۱۹۸۲/۳۴/۲١‏ طعن رقم ۵٦۳‏ لسنة ٤۹‏ ق ٠)‏ 


القم تاا ساي 

الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية : 

أوله - بالنسبة للمسئولية التقصيرية : 

سبق أن تعرشنا لشرح هذا الموضوع فى البحث الخاص بالمسئولية 
التقصيرية وأوضحنا أنه لا يجوز الاتفاق على الاعفاء أو التخفيف من 
لحكاميا وان كان يجوز الاثقاق على التقديد من أحكامها كذلك فليس 
هناك ما يمنع بعد وقوع العمل غير المشروع من الاتفاق فى شان 
التعويفى عن الغرر النأجم عنه فيرجع الى هذا البحث فى موضعه ٠‏ 

ثانيا د بالنسبة للمسئولية العقدية : 

تصت المادة ۲٠۷‏ من التقتين المدنى على أنه ١‏ يجوز الاتقاق 
على أن يتحبيل المدين تبعة الحادث المقاحىء والقوة القاهرة وكذلك 
يجوز الاتناق على أعفاء المدين من أية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ 
التزامه التع'قدى الا ما ينثا عن غشه أو خطئه الجسيم » ومع ذلك 
يجوز نلمدين أن يقترط عدم مسئوليثه عن العش أو الخطا الجسيم 
الذى يقع من إلشسخاص سستخدمهم فى تنفيذ التزامه ٠‏ 

ويقع باطلا كل ترط يقضي بالاعذاء من المسئولية المثرثبة على 
العمل غير المشروع » . 

ومؤدى هذا النص أن للمدين أن يعدل فى مدى مسئوليته التعاقدية 
بأتفق خاص قله أن يشدد من أحكامها ويرتضى تحمل تبعة الحوادث 
الفساعية ,شو “تقاف عاق و لك تر قفا امككاكيا هنا ين معة 
أن يرث فى حيغة صريحة قاطعة كذلكِ فاته يتعين علي القساضى أن 
مف هذا الاق قرا عمق + 

واذ! كان التص قد خص بالذكر الاتفاق على تحمل المدين تيعة 
'لقوة الذاهرة أو الحادث الفدائى فلان هذه الدرجة هى أخصى درجات 
انتشديد ٠‏ بما يفيد جواز الاتفاق على تحمله درجات أقل شدة لا تسمح 
بها القواعد العامة فى التزامه ويعتير ذلك ضريا من التامين ٠‏ 

ويتعين أن يكون الاتقاق على تحديد مسئولية المدين مع الدائن 
فلا يسرى فى حقه الاتفاق الذي يبرمه المدين مع الغير على تحمل 





۹1۷ 


هذا الاخير المسئواية وقد نهى المشرع عن الاثفاق على اعفاء المدين 
من الممئولية اند شئة عن غشه ويخطكه الجسيم ٠‏ 

ويعتبر الغْش عرادفا للخطا الاصسدى الذى يتمثل فى الامتناع عن 
تنقيذ الالتزام التاشيء عن الحتد وهو ينطوى داذيا على موء النية 
ر د كوه او ا ر ا اسن 
فهو خطا شير عمدى وهو صررة من ء ور الاهمال وعدم الاحتياط 
ولقكر كتوق لی ابتيتان كنيو بالحقوق وعدم اكتراث بالغ بالالتزامات 
دون نظر الى الضرر المحتمل من جراء هذا الاستهثار ٠‏ 


ou -‏ 0 8 415 5 5 - 5 ۾“ 
ويجور تحقدت م لبه اين ن عگانه جن اتر مايمع منه من عدر 
الحش وا لخطاً ١‏ سجس © متخفريش. “لتعويضص 3 متحق بتحديده بنسية 


مكنا امن اقفوو و هلى ر معين من ٠.‏ رکا جور الانفاق على 
تخذيف المسئونية فى الاحوال التي يمئع فيا المشرع الاتثفاق على 
الاعذاء مها » أذ أن الاتفاق على التخفيف هو فى حقيقته اتفاق على 
الاعناء الجزئى مني 


٠ 1 1‏ كك 


ويجرر الأتذاق تسين خآ دن من خط من يستحدمهم ولو 
كان عذا اطا سارعا نيجوز ی عند الس أن يتفق الناكقل مح صاحجب 
ابوك الى ايمر e‏ الخطه اليم الذي يقع من مال 
!لذ بقع معن يستشتههم ٠+٠‏ 

وعلى دين E‏ يتك بشرط الاعفاء أن يبت وحود هذا 

وفى حالة ما 'ذا كان شرط الاعفاء من المسئولية العقدية باطلا 
ھان سرحل الاعاء وحده هو الذى بطل ويبقى العدد عائ دون شرط 
الاعف اء + 

يتعين التفرقة بين الاتفاق على تعديل أحكام المسئولية والاتفاق 
لي ضمان المسئوئية : 

يجب التمييز بين الاتفاق على تعديل أحكام الممكولية والاتفاق 
اليثاء سيب E‏ فان هذا و للنسكوات -- تعديلذ يت 


عد ۸ سه 


وقد يرفع المسكولية اصلا عن المسثول قبل المضرور كما هو الشان فى 
الناقل الذى يتفق مع صاحب البضاعة على عدم مساعلته عما يصيبها 
من كلق يسيب النقل أما الاتفاق على ضمان المسئولية فيفوم بين 
المسئول الاصلى ومسئول آخر يضمنه لا ليرفع المسئولية عن المسثول 
الاصلى بل ليؤكدها بضم مسئول اليه يتحمل فى النهاية المسثولية اذا 
تحققت دون أن ينتقص ذلك من حق المضرور فى الرجوع على المسئول 
الاصلى كما هو الشأن بالنسية لصاحب البناء الذى اتفق مع المقاول الذى 
تعهد بهدم البناء بأن يكون ضامنا للمسئولية فان هذا الاتفاق لايعفىمالك 
البناء من مسئوليته قبل المضرور ولكن المقاول هو الذى يتحملها عن 
المالك حسب الاتقاق المبرم بيتهما ٠‏ 

مراجع البحث : 

٠ ؟١؟ جمال زکی بتد‎ ١ 

؟ ل المسنهورى الجزء الأول المجلد الاول بند 45٠‏ والمجلد الثانى 
يبند 16۲ ه. 

۰ ۷۹۱ كمال عبد العزیز ص‎ ٣ 

أحكام النقفى : 

١‏ عقد القطر وان كان يعتير من عقود النقل البحرى الا أنه 
ليس ثمة ما يمنع قانونا من اتفاق طرفيه على أن تكون القاطرة وربانها 
ورجال طاقمها ثحت رقابة وتوجيه الشركة المطعون صضدها ‏ مالكة 
المنشاة المقطورة ‏ وتابعين لها ومن ثم تسأل عن خطثهم :ولا يعد ذلك 
متهم اتفاقا على نفغى او درء للمسثولية التقصيرية » وهو الآمر الذى 
حظرته المادة ٣/۲١۷‏ مدنى ‏ اذ أن مسئولية المطعون خدها على أساس 
مسئولية المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة ‏ وعلى ما ملف البيان 
هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القاتون لمصلحة المضرور بضم 
مدئول آخر يكفل بالتضامن المسئول الأصلى دون أن ينقص من حق 
المضرور فى الرجوع ان شاء على المسئول الاصلى مباشرة أو على 
المتبوع » فاذا استآدى تعويضه مزالمتبوع كان للاخير الرجوع على 
تابعه محدث الضرر يما يفي به من التعويض للمضرور + كما أن عدم 
الاتفاق فى عقد القطر على تنظيم كيفية ملازمة ملاك الحوض العائم 
أو وكلاثهم ( المطعون ضدها ) للرحلة البجرية أثناء القطر لا يثقى 
تبعية ريآن ورجال طاقم القاطرة للمطعون ضدها ٠‏ تلك التبعية الثابتة 





د ب 
بشروط عقد القطر والتى تعطيها السلطة الفعلية فى الرقابة والاشراف 
والتوجيه على ريان ويهحارة القاطرة ٠‏ ذلك أن علافة التبعية تقوم 
ف السلطة الفعلية التى تثبت للمتيوع فى رقابة التايع وتوجيهه سواء 
عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء استعمل المتيوع هذه السلطة 
او لم يستحملها طلما انه فى ابتطاعته استعماثها ٠‏ ( نقض YAD fA‏ 
فى الطعن رقم 1849 سنة ١ء‏ قضائية ) ٠‏ : 

۽ _ اذ خلص الحكم المطعون فيه الى عدم مساعلة انناقل عن 
التلف تأسيما على شرط الاعفاء الوارد بعقد النقل طبقا لنص المادة 
ty‏ من القانون المدنى فلا يكون قد أإخطآ فى تطبيق القانون ايا 
كان الخطا الذي تسبه الحكم الى عمال الناقل وسواء وصفه يأنه 
خطأ يسير أو خطاً جسيم - ( تقض ۱۹1۹/1/۳ ا سنة ۲۰ ص 4801)* 

+ ے متى كانتت الطاعنة ‏ شركة التأعين ‏ قد أسست دعواها قبل 
الناقل بطلب قيمة التعويض عن الضرر الذى لحق بها يسبب تلف 
البضاعة أثتاء النقل » على العتد الذى تم بموجبه نقل هذه البضاعة 
قائه لا محل لما تدبرة الطأاعنة من ان ما تضعنه ذنك العقك من الاتفاق 
على الاعفاء من المسثولية هو شرط باطل فى نطاق المسئولية التقصيرية 
ولا على الحكم المطعون فيه وقد تبين أن المسئولية أماسها العقد ».ان 
هو لم يعرض لما تدعيه الطاعنة من أن نها حقا فى الاختيار بين 
المسئوليتين ولم يجر تطبيق أحكام المسثولية التقصيرية يصدد هذا 
الشرط ٠‏ ( نقض ۱۹۹۹/7۲ نة ٠١‏ عن ۸01 ) ٠‏ 

8 س مئی كانت جهة الادارة قد أفصحت عن ارادتها الملزمة 
يما لها من سلطة باعقاء مورث المطعون عليهم من الرأابع الى الثامنة 
- متعهد التوريد س من آثار مسئوليته عن التخلف عن تنفيذ التزامه 
وهو أمر يدخل فى حدود سلطتها التقديرية » ومن ثم فلا ينطوى على 
تصرف مجائى فى أموال الدولة ويتعين معه 'تخاذ الاجراءات التى 
يتطلبها الدستور وما نصتث عليه اللائحة المالية لنميزانية والحمايات 
التتى اشار اليها الطاعنان فى سيب النعى ( تقض 1970/3/9 سنة 
51 ص ۱۱٤1‏ ) ۰ 

ه ‏ الاتفاق على عدم مسئولية المؤجر عما يصيب المحصول من 
هلاك بسبب القوة القاهرة اتفاق جائز قانوتا قانونا ولا مخالفة فيه 
للنظام العام » كما ان عقد ايجار الذى يتضمن هذا الائفاق لا يعتبر من 


عقود الاذعان ٠‏ ( نقض ١948/11/1١‏ سنئة ٩‏ ص 144 ) ٠‏ 0 

5 طبقا للمادة ٣/٤‏ من معاهدة بروكسل ‏ الخاصة يستدات 
الشحن التى وافقت عليها مصر بالقاتون رقم ۰ لسىنة ۱۹4۰ الايسأل 
الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التنف الذاتج عن عجز فى الحجم أو 
الوزن أو أى هلاك أو تلف آخسر ناتج عن عيب خفى أو من طبيعة 
اليضاعة أو عيب خاص بها - واذ كان عجز الطريق ينطبق عادة على 
اليضائع التى تجف مع الزمن كالحبوب وغيرها وتحدد نسبة العجز 
وفقا للعادات التجارية فيعفى الناقل من المسئولية اذ! لم يجاوز العجز 
التسبة التى جرى بها العرف فاذا جاوز هذه النسبة خففت المسئولية 
بمقدار التسبة المسموح بها ء ويعوض داحب البضاعة عن الياقى ولا 
يتحمل اناقل المسكولية عن تعويض العجز جميعه الا اذا أثبت الشاحز 
أوا المرسل اليه أن هذا العجز ناتج عن خطا الناقل او احد تابعيه ٠‏ 
( تقض ۱۹۷۱/1۳/۲۳ سنه ۲۲ ص ١١١١‏ ) ° 

۷ يسرى شرط تحديدا ثولية المنصوص عليه فى عقد النه ( 
وهو شرط جائز قانونا فى غير أحوال الغش أو الخطا الجسيم . 
سواء كائت البضاعة المنقولة مؤمنا عليها أو غير مؤمن عليها لدة 
أحدىي شركات التامين » ومن ثم فان هذا التأمين لا شان لهيكة الس 
الحديد - الناتل ‏ يه ولا يمكن أن يؤثر على مدى مسئوليتها الذ, 
يحدده عقد التقل المبرم, بينها وبين مرسل اليضاعة ٠‏ ولا تكون مسئول 
كاملة غير محددة بالحدود المشار اليها فى تعريقه البضائع الا اذا 3 
المرسل بالتامين على بضاعته لديها مقابل قيامه باداء مبلغ التأمدٍ 
المنصوص عليه فى الثقرة (ب) من البند ٠٠‏ من تعريفة اليضائع ٠‏ 
( تقض ۹۹1۹/۲/۲۰ سنة ۲۰ اص ۳۹۳ ) ٠‏ 











اليا ثالثالت 


جام الممسسئولية 
التعويض 


مقدمة فى التعويض : 
طريقة التعويض ومفهومه فى التقنين المدنى ٠‏ 
أولا ‏ طريقة التعويض : 
نصت المادة ١+١‏ من التقنين المدني فى فقرتها الاولى على أن 
« يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ٠»‏ ويصح أن يكون 
التعويض مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا مرتبا » ويجوز فى هاتين 
الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا » . 
ونصت الفةرة الثانية من نفس المادة على ما يلى : 
« ويقدر التعويض بالنقد » على أنه يجوز للقاضى تبعا للظروف 
وبناء على طلب المضرور ء أن يأمر باعادة الحالة الى ما كانت عليه » 
أو أن يحكم بأداء آمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على 
سبيل التعويض » - 
ويبين من هذا النص أن التعويض اما أن يكون تعويضا نقديا 
وهذا هو الاصل واما أن يكون تعويضا عينيا وهو ما يسمى بالتنفيذ 
العينى واما أن يكون تعويضا بمقابل وهو يصح أن يكون تعويضا نقديا 
ويصح أن يكون تعويضا غير نقدى وستقوم بشرح كل نوع من هذه 
الأنواع يتفصيل بعد التحدث عن مفهوم التعويض فى القانون المدتى ٠‏ 


ا ر 
المعسلالاولٌ 


تقوم او ف ا ا 

تنص الادة ٠۷٠١‏ من التقنين المدنى على أن : 

« يقدر القاشى مدي التعويض عن الضرر الذى لحق بالمضرور 
طيفًا لاهكم المادتين :+؟ 4 ۲۲۲ مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة » 
فان لم يتيسر وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا » غله أن 
بحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معيتة باعادة النظر 


فى التفدير (tt‏ . 


+ 


وتتص المدة ٠۲١‏ عنى أنه : 

«١‏ اذا لم يكن التعريضص مقدرا فى العقد أو بنص قى القانون ؛ 
فالقاضى هو الذى يقدره » ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة 
وما فاته »ن كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعسدم الوغاء 
بالالتزام “و للتأخر فى الوفاء به » ويعتبر يعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم 
يكن فى امتطاعة إندائن أن يتوقاه E‏ جهد معتدل ٠‏ 

۲ دومع ذلك إذا كأن الالتزام مصدره العقد > فلا يلتزم المدين 
الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جميما الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن 
توقعه عادة وفت التعاقد »© ٠‏ 

وتنص المسادة ۲۲۲ مدنى على أن ؛ 

«٠‏ يشمل المتعويضى الضرر الأدبى أيضااء ولكن لا يجوز 
فى هذه الحانة أن ينتقل الى الغير !لا أذا تحدد بمقتضى اتقاق › 
وطالب المدائن به اميم القضاء 

+ - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للآزواج والاقارب الى 
الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب » ٠‏ 

هذه النصوص تثير فى ظاهرها الى صياغة مبدا عام مؤداه اذ 

ف خطا يكقى لقيام المسثولية والالتزام بالتعويضص 0 وأن التعويهر 

وا لكل درجات الخطا » وأن الخطأ لاقيمة له ألا فى اسثاد اللمسكوثيا 
ولا علاقة له يتقدير التعويض ٠‏ وأن القاعدة هى دائما التعويض 
الكامل الذى يثمل الخسارة التى لحقت بالمدين »© أو ما فاته من كسد 
كما يشمل الضرر الأدبى والضرر المادى وأن التعويض يقدر تقديرا ذاتٍ 


م 


— "اله عه 


بالنسبة الى المضرور أى حسب عا لحقه عن خسارة على وجه الخصوص 
وتقديرا موضوعيا بحتا بالنسبة للمسئول غلا يرخذ فى الاعثبار مدى 
حسامة الخطا فى جائب المدعى عليه أو مدي يسارة أو عدم ترائه 3 

وظائف التعويض 

يكوم التعويض يوظيفتين احدهما كوظيفة اصلاحية والثائيسية 
كوظيعه للردع ٠‏ 

ذنئنك إن الهدف السا ى للعمسئونية الدنية کان وها زال هو جبر 
الضرر الذي يلحق بانغرور من فعل العير »> هذه الوظيفة الدائمة 
نلتعويض الدتى تعد وظيفة أملية لاتتخلى عنها تصلح أى هدق آخر - 

والتعويضش يقوم بالوذليفة الاصلاحية وحدها عند تخلف الخطضا 
المتميز فى ج امنه : وقد يقرم بوخليفة الردع عند توافر متل هذا الخطاء 

فالتعويض الاعصلاحى يؤدى وضيتة جير الضرر وحدها > 
والتعويفي الرادعيؤدى وظيفة .الردع'لى جاب وذخليفته الاصلية قى جبر 
الضرر ٠‏ 

خصائص التعويض الاصلاحى : 

ان التعويض بالمفهوم التقنيدى هو جزاء الانحراف اللوم فى 
السلوك الذي سبب ضررا للغير ٠‏ وبلتالى يجب أن يتحمل المسثول 
فى ذمته يكل النتائج لهذا الانحراف أى بتعويض كل الاضرار التى 
نحقت بالمضرور عن طريق التعويض العادل فالفكرة التى يستنك إليها 
التعويض العادل هى أن المسئول اذا كانت نديه الحرية فى الاختيار > 
وقد اختار سبيل الاضرار بالفير فوجب أن يتحمل بكل تتائج مسلكه 
وهذا جزاء له على اعتدائه على القاعدة الاخلاقية . 

واذا كان المضرور يستحق أنتعويض من وجهة النظر الاجتماعية» 
فان مدى هذا التعويضى يجب أن يتقيد هو الآخر بئفس هذا المنطق .- 

وعدالة التعويض تعنى ؛يتبعاد التعويض الكامل اكتفاءعبالتحويض 
انعادل الذى فيه ما يكنى لجبر الضرر من وجهة النظر الاجتماعية ٠‏ 

خصائص التعويض الرادع .: 

اذا نسب إلى المسئول خطأ متميز فى جسامته ينطوى على ذنب 
لخلاقى فيجب ردع المسئول من خلال التعويض بالتظر لجسامة الخطا 
المتسوب اليه عند تقدير التعويض ٠‏ فالتعويض الكامل يرتبط بالخطا 
الق ا و ك £ کے 


عم آلاة له 


غفى كل مرة ينسب الى المسئول اعتداء جسيم تزول الاعتبارات 
التى دعت الى عدالة التعويض ويزول كل مبرر للتخفيف عن المسئول 
من عبء التعويض ويرتفع التعويض الى مستوى التعويض الكامل . 

فالحد الأعلى للتعويض ألذى يمكن أن يحصل عليه المضرور قى 
حالة الخطا المتميز فى جسامته هو التعويض الكامل الذى يعادل قيمة 
الضرر » والذى يشمل الضرر المادى والادبى وما فات المضرور من 
كسب وما لحقه من خسارة والضرر المتوقع وغير المتوقع متى كان 
الضرر نتيجة مباشرة وطبيعية نلخطا »؛ ولا يجوز بحال تجاوز 
التعويض الكامل ٠‏ اذ كل تجاوز للتعويض الكامل لا يسانده نص فى 
القانون يكون اثراء غير مشروع . 

ايحت القانى 


تقدير التعويض 
التعويض اما أن يكون قائونيا » أو اتفاقيا ٠‏ واما قضائيا . 
المطلب الاول 
١‏ التحديد القانونى لمدى التعويض : 
( أ ) التعويض الجزافى : 
من حالات التحديد الجزافى للتعويض الفوائد التأخيرية ٠‏ فقد 
يكون محل الالتزام مبتغا من النقود معلوم المقدار يلتزم المدين بأدائه » 
ومع ذلك فهو يتاخر فى هذا الأداء فيجب أن يلزم بتعويض الدائن عن 
حرمائه من هذا المبلغ طوال مدة التأخير ٠‏ وهذا التعويض يتطنب 
الخطا والضرر » ولكن طبيعة الالتزام من شانها أن تؤثر على أركان 
المسئولية وعلى الجزاء عليها ٠‏ 
فالخطأ دتمثل فى مجرد التاخیر فى سداد مبلغ من التقود التزم المدين 
به واستحق أداؤه + مواء كان مصدر هذا الالتزام هو العقد أو القانون ء 
فالخطا واقع بمجرد عدم الوفاء فى الميعاد دون حاجة ليحث 
مسلك المدين ودون أن يكون لحسن نيئنه تآثيرا على ممثوليته ٠‏ 
وبالنسبة للضرر » فالدائن يلحقه عادة ضرر من جراء تآخر المدين 
فى الوفاء فى الميعاد . 
وقيما يتعلق بالتعويض فان ما يفوت على الدائن من كسب وما 
يلحقه من خسارة يتراوح بين غلو فاحش فى التقدير ويخس شحيد ٠‏ 


ع الاك سد 


خنصت المادة ۲۲٠٢‏ مدنى على أنه : 

« اذا كان محل الالتزام مبلا من النفود وكان معلوم المقدار وقت 
الطلب وتأخر المدين فى الوغاء بد ء كان ملرعا بأن يدفع للدائن على 
سبيل التعويض عن التاخر غوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل 
المدنية وحممة فى الماثة فى المسائل التجارية ٠‏ وتسرى هذه الفوائد 
من تاريخ المطالبة القضائية لها » ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى 
اریخا آخر لسريانها ء» وهذا كنه ما لم ينص القانون على غيره » . 

ومن صور التعويض الجزافى ايضا مسئولية انهيئة العامة للتامينات 

الاجتماعية عن تعويض الاذرار الذاتجة عن اصابة العمل»تحدد للعامل 
المصاب أثناء العمل أو بسببه الحق فى تعويض جزافى لايصل الى مرتبة 
النعويض الكامل مع حرماته من اللجوء الى القواعد العامة للمسكولية 
المدنية حا لم تكن الاصابة نأتجة عن خطأ من جانب رب العمل .على أن 
المصاب لا يستحق تعويض الاصابة (ذا كأنث قد تجعمت عن عمد من 
جاتبه أو بسبب سوء السلوك الفاحش أو المقصود من جانيه . 

كذلك قان من صور التعويض الجزافي ما نصت عليه المادة ١ء‏ 
من قانون التجارة اليحرى من أئه : « اذا كان المؤسن له حسن النية 
وغالى فى تقويم الشىء المؤمن عليه خطا منه فان عقد التامين يكون 
صحيحا فى حدود القيمة الحفيقية لنشىء المؤمن عليه وباطلا بالنسية 
الى الزيادة » ولا يستحق المؤمن قحد التامين على هص ذه الزيادة فى 
القيمة » وائما يأخذ فقط تعويض نصف في الماثة من ميلم الزيادة أو 
نصف قيمة قبط التامين على الزيادة اذا لم يبلغ جميعه واحدا قى 
اماكة » . 

التحديد القانوى للمسئولية : 

يتشخل المشرع فى بعض الحالات لتحديد المسكولية على وجه 
معين ٠‏ من ذلك ما نصت عليه المادة 5/4 من معاهدة بروكسل فى 
سندات الثهحن بان ١‏ الناقل لا يلتزم قى أى حال من اللاتحوال يسبب 
الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق يها بمبلغ يزيد على 
مائة جنيه استرلينى عن كل طرد أو وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة 
يعملة أخرى ٠‏ واذا قل الضرر عن ذلك فان الشاحن لا يمتحق اله 
تعويضا مماثلا .ل لحقه من ضرر © ٠‏ 


لك 


غير أن هذا, التحديد القانونى للمدسئولية التاقل لايسرى فى حانة 

الغش أو الخط' اللجيم . 
انطنب الثانى 
التعويض الاتفاقى 

قد يدرك التعاقدان من واقع ظروف العقد ومدى التزاماتهف 
المتقايلة أن التعويض الذى يفدر ونفا للقواعد العامة عن الاخلال بالعقد 
لايكون عادلا بالنسبة لأحدهما أو كليهما ء لذلك قان المشرع يصرح لهما 
بتجديد قيعة التعويض مقدما بما يتفق والعدالة من وجهة نظرهما 
الملشتركة . 

قنصث الممادئة ۲۲۳ مدني على أنه : 

« يجوز للمتعاقدين ان يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها 
فى العقد أو فى اتفاق لااحق ١‏ ويراعى فى هذه الحالة احكام المواد 
دام — RMF.‏ 

وتنص المادة ٤۲۲١ء۲‏ على أنه : 

١ 0‏ الها يكون التعويضي الاتقاقى مستحقا اذا أثبت المدين أن 
الدائن لم يلحقه أى ضرر - 

١‏ ويجوز للعاضى أن يخغخضص هذا التعويض اذا أثبت المدين أن 
التقدير كان مبالغا فيه ألى درجة كبيرة › أو أن الالتزام الاصلى قد 
لفن شي جرء منه »4 . 

وتنتص الففرة الثالثة من المادة على أنه « يقع باطلا كل اتفاق 
يشالف أحكام اتففرتين السابقشين “ .ء 

وتنص المادة د۲۲ على أنه «إذ! جاوز الضرر قيمة التعويض 
الاتفاجى ملا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة الا اذا أثبت 
أن المدين قد ارتكب غشا أو خطا جسيعها © ٠.‏ 

فالمشرع يحترم ارادة الطرفين فى تحقيق جبر الذضرر بتعويض 
اتفاقى يقل عن 'أتعويشر. الكامل - 

وتقول المذكرة الايشضشاحية : 

ليس الشرط الجزائى فى جوهره ألا مجرد تقدير اتقاقى للتعويض 
الواجب أداؤه فلا يعتبر يذاته مصدرا لوجوب التعويض ٠»‏ بل للوجوب 
مصدر آخر قد يكون التعاقد فى بعض الصور » وقد يكون العمل غير 
المشروع فى صور آخري - 00 ل ون 


ا ¥ 


فالشرط الجراثى ليس فاصرا على المسئولية العفدية ء بل يمكن 
تصوره أيضا فى المسئولية التفصيرية كما فى حالة الاخلال بالرواج 
يجوز للمرأة أن تتقق مم شخص على الزامه بتعويض معين اذا لم يف 
بوعدة لها بلزواج وكذلك يجوز للمشترى أن يتفق مع اليائع له ماله 
پمنکه على أحفيته فى نعويض معين اذا استحق المبيع لالكه وسنعرض 
فيما معد بتفصيل أوفى للشرط انجزائى فى مبحث ممتقل - 

المطلب الشائث 
التعويض القضائى 

اذا لم يوجد نص أو اتفاق يقدر التعويض ٠‏ فان القاضى هو 
'لذى يقدره ٠‏ وقد حدد المشرع للقاضى العناصر التى يجب أن يضعها 
فى اعتباره عند تقدير التعويض ٠‏ وهى عناصر من شأنها أن تؤدى ألى 
التعويض الكامل الذي يجبر كل الضرر الذى لحق بالمضرور . 

فتخنص المادة ۰ مدنى على أن : 

يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور 
طبقا لاحكام المادتين ۱ + 55؟ مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة 
فان لم يتيسر وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا » فله 
ان يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة باعادة 
النظر فى التقدير » . 

وتتص المادة ۲۲١‏ على أنه : 

« اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو نص فى القائون 
فالقاضى هو الذى يقدره » ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة 
وما فاته من کب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية اذا لع يكن فى 
امتطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل بجهد معقول - 

ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد » فلا بلتزم المدين الذي 
لم يرتكب غشا أو خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه 
عادة وقت التعاقد » . 

وتنص المادة ١/55١‏ مدنى على أن : 

« يشمل التعويض الضرر الأدبى أيضا ولكن لا يجوز فى حذه 
الحالة أن ينتقل الى القير ال اذا تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائن 
به أمام القضاء » . 


) #علط + المستولية المدنية‎ ù. 


YA سس‎ 


دالفاعدة فى انتعويض القضائى هى التعويض الكامل الذى يشمل 
الصرر المباشر . وما لحق المضرور من خسارة » وما فاته من كسب ء 
والضرر الأدبى ٠‏ مع التاثر ببساطة الخطا او مدى ثروة الطرفين . 

المبحث الثالث 
معايير التعويض القضائى 

( أ ) قصر التعويض فى المسئولية العقدية على المضرر المتوقع : 

أقر المشرع قاعدة عامة هامة وهى مسئولية المدين العقدية فى 
حائة الخطأ البدير ٠‏ عن تعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادخ 
فت التعاقد . 


نرا 


ولذنث تنص الققرة الثائية من المادة ۲۲١‏ مدنى على أنه : 

وعم ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد » هلا يلزم المدين الدى 
لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه 
عادة وقت التعاقد 4 

ذلك انه من المقرر كقاعدة عامة ان الضرر غير المباشر لا يعوض 
عنه أصلا لا فى المسكولية العقدية ولا فى المسكولية التقصيرية ولكنه فى 
الآخيرة يعوض عن كل ضرر مباشر متوقعا أو غير متوقع أما فى العفدية 
فلا يعوض :اله عن الصرن. لامر شوت فى غير جا ال انی 


الكسيم > 


بهم 

وتغسر هذه القاعدة بالارادة المغترضة للمتعاقدين ٠‏ فالمدين لم 
بلنزم ال لأزه اراد وفى حدود ما اراد > والارادة انما تقاس بالتوقع > 
أو بأن هذه القاعدة تند الى اتفاق صمنى بين الدائن والمدين مقتضاه 
أن التعويض يحكمه شرط ضمنى يعدم تجاوز الأضرار المتوقعة عند 
التعاقد او عدم تحمل ال دين الا بالتعويض المعتدل ؛ او أن القانون 
دمترخضس أن 'رادة المتعاقدين قد انصرفت الى جعصسل السئولية عن 
الضرر مقصورة على المقدار الذى يتوقعه المدين ؛ فهذا هو المقدار 
ألذى يفئرض افتراخا معقولا أن المدين ارتضاه ؛ وهذا الاقتراض 
المعقول يكون بمثابة شرط اتفاقى يعدل من مقدار المسثولية ويقصرها 
على مقدار معين هو الضرر المتوقع . 

تحديد الضرر المتوقع : 

ان تحديد ما اذا كان الضرر الذى أصاب الدائن متوقعا ام غير 
متوقع مسالة دقيقة يختلف فيها التقدير أو تتوقف على ظروف كل حالة 


¥۹ عه 


بعك حدة غير تن هناك تلاثة قواعد عامه يتعين اتباعها عند تحديدها 
ظ 2 ١ 0 - ٠‏ 5 
1 الأولى ب نظرا! لأن نص المادة ۲۲۲۲۱ مدنى ورد عام يدون 
أتخصيص فلا يكفى أن يكون الضرر متوقعا فى سيبه أو نوعه لكى يسال 
دين عن تعويفه كاملا » بل يجب أن يكون متوقعا فى مقداره » 
فد يسال المدين الا عن القدر المتوقع منه ٠‏ وقد أشارت المذكرة الايضاحية 
الى هذه القاعدة صراحة وهى تتفق مع تفسير المادة ۲/۲۲۱ على اساس 
! افتراض ترط اتفاقى يخفف من المسئولية ٠‏ 
١‏ ومن البديهى أنه لايشترط أن يكون فى الامكان توقع مقدار الضرر 
على وجه الدقة ء وانما المقصود هو أن يكون ذلك على وجه نقريبى 
ها دام كافيا لاعلام المدين بدرجة جسامة التعويض الدذى قد يلذزم 0 
الثانية ‏ أن العبرة فى توفع الضرر :هو يوقت التعاقد 0 
ما نصت عليه صراحة المادة ۲/۲۲۱ أما اذا لم يكن الضرر متوقعا فى 
ذلك الوقت ولكنه صار ممكن التوقع بعد ذلك أى فى الفترة ما بين 
انعقاد العقد والاخلال بالالتزام فلا يكون المدين مسئولا عن تعويضه . 
الثالثة ‏ ان المعيار فى توقع الضرر يتعين أن يكون موضصوعي 
مجردا ؛ فالضرر المتوقع كما ورد فى المادة ۲/۲۲١‏ بصريح العبارة 
هو الضرر الذى يمكن توقعه عادة ٠‏ فليس المقصود هو الضرر الذى 
توقعه المدين فعلا أو الذى كان يستطيع هذا المدين بالذات أن يعومد 
واتما هو الضرر الذى كان يمكن أن يتوقعه التخص العادى لو وجد فى 
مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها المدين » واستنادا لهذه المباديء 
اذا كان للدئن طرف خاص ليس فى ومع المدين أن يتوقعه ومن شأنه 
أن يصيبه بضرر خاص أو أن يزيد فى مقدار الضرر الذى قد يصيبه أذ 
آخل المدين بالتزامه » فسكت الدائن عن اخطار المدين به وقت التعاقد 
قتصر التعويض على الضرر الذى ينجم عن الاخلال بالالتزام فى 
الظروف المعتادة » قلا يسال المدين عن الضرر الخاص أو عن الفدر 
'نزائد الذى ما كان ليصيب الدائن لولاا هذا الظرف الخاص ٠‏ د 
سكت الراكب عن أن يدين لأمين التقل أنه يريد الوصول فى الميعاد لآنه 
سيؤدئى امتحانا للالتحاق بوظيفة ٠‏ فلا يكون أمين التقل مسكولا اذا 
و الراكب متاخرا عن تفويت فرصة الحصول على تلك الوظيفة 
واذا ترتب على اهمال الطبيب فى علاج المزيض أن فقد المريض 
صوته ٠‏ وكان المريض مغنيا ولم يخبر الطبيب بمهنته » فلا يسأل 


AA’ ب‎ 

الطبيب الا عن الضرر الذى يصيب عادة النأس من فقد الصوت- فذلك 
هو القدر الذي كان يمكن توقعه عادة + ولا يسأل عن الضرر الزائد الدى 
أصاب المريض بسبب تلك المهنة التى كأن يجهنها ٠‏ 

واذا تعهدث ثركة تفل بنقل طرد ثم عقد فى الطريق وتبين أنه 
يحتوى على 'شياء تمينة ثم تكن الشركة تتوقعها عند ابرام العقد › 
فلا تكون الشركة مسئولة عن كل القيمة يدعوى أنها كانت نتوقع سيب 
الضرر » وهو وقوع خطا من عمالها قد يسبب ضياع الطرد بل لاتكون 
مسئولة الا عن القيمة المعقولة لنطرد ؛ اذ هى لا تسأل الا عن الضرر 
الذى كانت تتوقعه فى سببه وفى مقداره-وكذلك الشأن اذا كان الطرد 
يدل فى مظهره خلافا لحقيقته على أنه لايحتوى على أشياء ثمينة ءفلا 
يسال أمين النقل عن القيمة كلها ما دام أنه لم يخطر وقت التعاقد بأن 
الطرد ثمين بالرغم من مظهرهءذلك أنه من المقرر ان للمظاهرالخارجية 
أئرها فى تحديد امكان توهع الضرر + ولكن ليس معنى هذا أن المظاهر 
الخارجية تكقى بذاتها وفى كل الاحوال للدلالة على عدم توقع الضرر- 
ففى عفد نفل الاشخاص مخلا اذا أصيب الراكب اصابة أعجزته عن 
العمل ١‏ لا يجوز لآمين النفل أن يحتج بأن الملابس التى كان يرتديها 
الراكب كانت رخيصة أو أنه سافر فى الدرجة الثالثة ؛ لكى يستدل من 
ذلك على أنه لم يكن يستطيع آن يتوقع مقدار ما كان يدره عمل هذا 
الراكب عليه من ريح بل يكون أمين النقل مسئولا عن كل الضرر الذق 
نتج عن عجر الراكب عن العمل يسيب اصابته » وكذلك الشان اذا 
فقدت أمتعة كمينة كان يحملهسا الراكب معه ٠‏ فلا يجوز لأمين النقيل 
أن يحتج بأنه لم يكن فى مظهر الراكب ما يدل على قيمة ما يحمل 
من أمتعة - اذ ليس من غير المألوف أن يختلف مظهر الشخص عن 
حقيقة مركزه » أو آن يمتلك شخص محدود الدخل أمتعة ثمينة ٠‏ 

( أحكام الالتزام للدكتور اسماعيل غائم ص لاه وما بعدها ء 
الوميط للدكتور السنهورى الجزء الاول فقرة +40 »,الالتزامات للدكتور 
سلیمان مرفس ص ۳۷۸ ) ۰ 

النص على عدالة التعويض : 

قد يتدخل المشرع بالنص صراحة على وجوب مراعاة عدالة 
التعويض ؛ وذلك ازاء خلو أساس المسئولية من اللوم الآاخلاقى ٠‏ 

مثال ذلك ما نست عليه المادة ١11‏ مجني على ته : 


— ۹A ا‎ 


١ ۲‏ ايكون الشخص سئولا عن أخماله غير المشروعه متى صدرت 
منه وهو همير 1 

+ _ ومع ذلك اذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك 
من هو مستول عنه او تعذر الحصول على تعويض عن الممثول » جاز 
للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فىذلك مركز 
الخصدوم {tt‏ . 

فهذه مسئولية لا تقوم على الخطأ » انما هى مسئولية موضوعية 
تقوم على التبعة » وقصد بها مراعاة اعتبارات العدالة ٠‏ 

ومن ذلك ما تنص عليه المادة 13 مدنى من أنه : 

« من أحدث ضرر! وهو فى حالة دفاع شرع عن نقسه أو ماله 
و عن تفس الغير أو ماله » كان غير مسئول؛ على ألا يجاوز فى دفاعه 
القدر الضرورى » وال أصبح علزما بتعويض تراعى فيه مفتضيات 
العدالة » + 

فتجاوز حدود الدفاع الشرعى من شانه التخفيف من مسئولية 
محدث الضرر بالزامه بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة » وقد 
فسر هذا التخفيف فى مدى التعويض بفكرة الخطأ المشقرك اذ التجاوز 
ذاته يعد خطافى جاتب المسئول » ولكن يقابله خطأ آخر من جاتب 
المعتدى وهو ما قد يبرر بأنه تطبيق بحت لعلاقة السببية بين الخطأ 
والضرر وليس لعدالة التعويض »2 غير أن عدالة التعويض هى ألتى 
تصلح لتفسير تلك القاعدة تاسيا على ان خطا المدعى عليه هو نقيجه 
خطاً المضرور وخطأالمضرور يستغرق خطأ المدعى عليه ٠‏ 

ومن ذلك 'يضا ما نصت عليه المادة ١١‏ مدنى بأن ` 

« من سيب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره » 
لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضي متاسبا ) 

ففى هذه الحالة قد لاينسب الى محدث الضرر خطا ما »وبالتالى 
يخلو فعله من الذنب »2 ومع ذلك فان القائون يلزمه بالتعويض »ء ولكنه 
يخقف من مسئوليته ازاء ذلك فيفرض على القاضى أن يكون التعويض 
مناسبا آي بما يقل عن التعويضص الكامل ء وفى ذلك تحقيق لقاعدة 
أن التعويض العادل يكفى لجبر الصررعنه خلو أسامى المسئولية من 
اللوم الأ.خلاقى . 
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وقد حا قی المأكرة الايضاحية : 

ان حالة الخمرورة تؤدى الى التخفيف من المسئولية اذا لم يكن 
لنمضرور نصيب فى قيامها » ويظل محدث الضرر مسئولا فى هذه 
الحالة : وئكنه لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى دراه القاضى متاسيا 
باعتبار أنه أنجىء الى ارتكاب العمل الضار وقايةه ليه أو لغيره من 
ضرر محدق أشن خطرا ؛ فهو من هذه التاحية أيسر تبعة وأخف وزرا.. 
5-5 الغبر الدى وقع الضرر وقاية له فيكون مسئو له قبل محدث الضرر 6 
أى قبل المضرور وفقا لقواعد الاثراء بلا سبب ٠‏ 

عوامل التخفيف فى التفدير القضائي للتعويض : 

رغم ما تنادی به تصوص القانون وما استقر عليه الفقه من أن 
التعويضيجب أن يكون كاملا يفا نالقضاء واستثادا مته اللمسلطتهاللمطلفة 
فتتدير التعويض دون ركابة من محكمة النعضءيتجه مع ذلك الى جبر 
'نضرر بتعويض عادلدون التفيد بهذا التعويض الكامل» وذلكعن طريق 
مراعاة الظروف المائيسةه بها نتضمند من عدم حسامة الخطأ ٠‏ 

وقد نصت المادة 1۷١‏ مدنى على أن : 

« يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور 
حدقا لا.حكام المادتين ۲۲۱ » ۲۲۲ مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة ؛ 
هان ثم يتيسر وقت الحكم أن يعين مدى التعويض نهائيا ؛ غله أن 
يحتفظ للمضرور بالحق قى ن بطالب خلال مدة معينة باعادة النظر فى 
التقدير 0 ٠‏ 


وقد ورد فى المذكرة الايضاجية ١‏ أن التعويض يتناول ما أصاب 
'لدائن من خمسارة وما فاته من كسب متى كان ذلك نتيجة مألوفة للفعل 
'تضار ؛ قيدبقى أن يعتد قى هذا الشأن بجمسامة الخطأ وكل ظرف آخر 
من ظروف التثديد أو التحفيفا 020 ء 

وقد درج القضاء على أن ياخذ فى الاعتبار بساطة الخطا كعامل 
من عوامل التخفيف والاعتدال فى التعويض ورغم أن الفقه يبكر على 
'لقضاء هذا المسلك لما يراه فى تخفيف التعويض بصبب عدم جسامة 
الخطأ من تكريم للمسئول على حساب المضرور الدى يحرم من جزء 
من التعويض بسبب لا بدله فيه ؛ فان الفقه لا يمعه الا التسليم بان هذا 
هو المسلك المؤكد والمخطرد للقضاء وخاصة فى تعويض الضرر الادبى: 
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وا لفضاء فى أسذ ستخدام هذا اليد يى نتحقيق هدف معينهو 


0 خف هذه النظرة فى المسولية العقدية عن السثولية التقصيرية: 
ففى الممثولية العقدية قر المشرع مبدا تخفيف التعويض يسبب 
حامة الخطاءففى حالة الخطأ اليسير لا بلتزم المدين الا بتعويض 
الشرر المتوقح عادة وقت التعاقد » أما فى حالة الغش والخطا الجسيم 
فيلتزم المدين فضلا عن نك بتعويص الضرر غير التوقع أيضا ٠‏ 

ش آما المبثوليه التغصيرية فقد أآضطرد القذاء على الاعتداد يعدم 
م امة الخطاً فى تخفيف التعويصض 2 وسحد هذه القاعدة فى الكانون 
ْ فى المذكرة الايضاحية بشآن المادة ۷١‏ 


عدم 


المصرى بندا تشريعيا بمأ ورد 55 
مدبى من آن لفظ الظروف الملايسة يعنى الاعتداد پچ الخطاً قى 
تقدير التحويضص ٠‏ وكل طرف آخر من ظروف التخفيف والتشديد 
۰ هذه العبارة تشير الى أن جسامة أنخط: كما يمكن أن تكون عاملا 
لتشديد التعويض » فان بساطة انخط يمكن أن تكون أيضا عاملا 
المبحث الرابح 
شخصية التعويض 

شخسية المتعويض تحثى الاعتداد بالك اللازه لنمستول عفد 
تقدير التعويض وذلك بالزامه بتعويض كامل بدلا من التعويض العادل 
الذى سيلترم به لو كان قعله الضار مجردا من الذتب»فجمامة الخطا 
تؤدى الى التعويض الكمل ٠‏ ويؤدى الى زوال التحديد القانوتى 
والاتفاقى المابق بيأئه ٠‏ 
( 1 ) زوال التحديد القانونى لحدى التعويض : | | 

قدمنا أن المشرع يتدخل بتحديد التعويض العادل فى صورة 
تعويض جزافى معين فى حالة الخطا اليسير أو العادى © أما فى حالة 
الخطأ الجسيم » فلا بتمتع المسكول بهذا التحديد الاتفافى ويلزم 
بالتعويض الكامل ٠‏ 

التطبيقسات : 

التعويض التكميلى للفوائد التاخيرية : 

أذا ثبت أن مملك المدين كان ينطوئ على خطا جسیم أو سوء 
نية »قلا يقيد بالتعويض الاتفاقى السابق بيانه بل يلرم بتعويض كامل ٠‏ 
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ففد نصت المادة ۱ مدنى على أنه : 
« يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد, 
ادا أثيت أن الضرر الذي يجاوز القوائد قد تسيب فيه المدين بسوء نية». 
خفي هذه الحالة يشترط لاستحقاق التعريض التكميلى أن يكون 
هناك عش أو سوء نية من المدين ولا يكقى الخطاً الجسيم . 
كما نصت المادة ٠۲۸‏ مدني على أنه : 0 
«لايشترط لاستحقاق فوائد التاخير قائونية كانت آو !تفاقية أن 
يثبت الدائن ضررا لحقه من التاخير » . 
وبذلك فقد حرص المشرع على 'شتراط الخطا العمدى باعتبار أن 
المدينُ اذ يتعمد عدم الوفاء بقصد احداث ضرر بالدائن يستوجب لحتها 
التشدد معه فى الجزاء . 
والقصود من الضرر أننامج عن بوء نية المدين هو الضرر الاستثنائى 
الذى يغاير الضرر المالوف ٠‏ ومن ثم يتمثل فى الارتفاع بالتعويض من 
التعويضص الدادل الى التعويض الكامل . 
وسنعود ‏ فيما بعد الى شرح الفوائد الاتفاقية بتفصيل أوفى . 
وفى مسئولية الناقل البحرى تحدد المسئولية طبقا لنص الفقرة 
اترابيعة من المادة الخامسة من معاهدة سندات الشحن يان لايئزم الناقل 
بسببالهلاك أو التلف بمبلخ يزيد علئماثة جنيه امترليئي عن كلطرد. 
غير أن الفقه والقضاء فد 'ستقرا على أن الغش الصادر من الناقل 
البحرى او من تابعيه من شأنه زوال هذا التحديد القانوئى للمسئولية» 
اذ الكش يقسد كل شىء . 
ما فى حالة الخطا الجسيم فقد استقر فضاء محكمة النقض على 
أنه يجوز للناقل البحرى الافادة من التحديد القانونى للمسئولية فى 
حالة الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه . 
وجاء فى قضاء محكمة النقض أنه لا عبرة بالقول بان الخطآ 
الجسيم يعثبر صنوا للغش ويجرى عليه حكمه ٠‏ ( فقض فى /١١/4‏ 
7 سن ١‏ اص 1¥ ) + وقد تعرض هذا المسلك للنكقد من الفقه 
الغائب الذى يرى صرورة معاملة الخط؛ الجسيم من الناقل البحرى 
معاملة العش من حيث حرماتهمنالتمسك بالتحديد القانوني للمسئوليةء 
تعحريف الغش : ويعتبر الغش. مرادقا للخط؟أ ء فالخطا العمدى هو 
الامتناع عمد عن تنفيذ الالتزام الناشىء من العقد على الوجه المتقق 
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عليه » ولكن لايشترط فى الغش توافر قصد الاضرار بالدائن - واذا 
كان من المقرر أن الخطا العمدى ينطوى دائما على سسوء نيية » هان 
العش قى نظرية الالتزام العقدى تعتبر مرادفا لاصطلاح سوء النية ٠‏ 

تعريف الخطا الجسيم : هو خطأ غير عمدى وهو صورة من صور 
الاهمال وعدم الاحتياط ولكنه يتميز بعدم اكتراث بالغ بالالتزامات 
ر:ستهتار كبير بالحقوق دون نظر الى الضرر المحتمل من جراء هذا 
الاستهتار ٠‏ 

التفرقة بين الخطا اليسير والخطأ الجسيم والغش : 

ذهب الراى الراجح فقها وقضاء بان التفرقة بين الخطا اليسير » 
والخط؛ الجسيم والغشى ٠»‏ تتمثل فى درجة توقع الضرر عند اخلال 
المدين بالتزامه » حيث يكون الضرر محعق الوقوع كنتيجة حتمية 
للامتناع عن شفيذ الالتزام ويعمد المدين رغم ذلك وهو عالم بالضرر 
الذئ يصيب المدائن من جراء ذلك الى الامتناع »+ غان ذلك يكون 
غشا » وحيث يكون الضسرر محتمل الوقوع بحيث يكون 
المدين قد واجه احتمال وقوع الغرر كنتيجة محتملة لفعله دون أن 
يكترث بذلك »؛ نيذه هى صسورة الخطاً الجسيم ؛ أما حين لا يكون 
الضرر محتملا وان كان ممكن الوقوع آى أن المدين لم يتوقع وفوع 
انضرر »وان كان لم يستبعد امكان حصوله فهذه هى صورة الخطا اليسير 
“ما حيث لايكون الضرر محتملا ولا ممكن التوقع ؛ بمعنى أن المدين لم 
يتوقع حصول الضرر ولم يتصور كذلك امكان حصوله قان هذه هى حالة 
الفوة القاهرة والمعيار فى ذلك كله معيار موضوعى يعتد بالظروفالمحيطة 
بالواقعة كتكرار وقوع الضرر .كما هو الشانق تعدد السرقات كدليل على 
الاخلال بالالتزام بالمحافظة على الشىء ٠‏ أو كحالة الشىء الذى لحقه 
الضرر كما لو كان فابلا للتلف - ( د ٠‏ جمال زكى يند ۱۸۳ › كمال 
عبد العزيز ص ۷۹۲ ) ٠‏ 

وقد الحق المشرع الصري الخطا الجسيم بالخطا العمدى فى 
بعض نصوصه كما هو الشان فى المواد ٣۲۱۳ + 5/951١‏ > ١55/؟‏ > 
٤471 4 ۵‏ مدنى ٠‏ 

كما خص الخطاً العمدى ببعض الاحكام قى نصوص أخرى ؛ 
كنص المواد ۲۳۱ : لاما > ۷۹۸ مدقتي * 
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ويدعب الراى الراجح فى الفقه الى أنه بالنسبة للطائفة الآولى 
دن النصوص يكفى الخطا الجسيم بذاته لتطبيق ماتضمنته من احكام» 
وبصرف النظر عن دلالته على سوء النية » فلا يقبل من المدين الذى 
ارتكب .خطأ جسيما ان يثبت حسن نيتهاء لان هذا الاثبات غير مجد 
مادام أن المشرع فد سوى صراحة بين الخطأ الحمدى والخطا الجسيم - 
إا بالتسية للطائفة الثاتية من التصوص حيث لم يلحق المشرع الخطا 
الجسيم بالخطا العمدى - فقد يكفى ائبات موء النية » وتطبق أحكام 
تلك النصوص على هذا الأساس الا اذا آثبت مرتكب الخطا أنه كان 
حن النية رغم جسامة خطئه - 

(ب) زوال التعديل الاتفاقى لقواعد التعويض : 

قدمنا أنه يجوز للاتفاق على مقدار التعويض غير آن المادة ١+4‏ 
عدنى قد تصت على أن : ١‏ لايكون التعويض مستدقا اذا أثبت المدين 
أن الدادئن لم يلحقه أى ضرر.ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض 
اذا أثبت أن التقدير كان ميالغا فيه الى درجة كبيرة › أو ان الالتزام 
الاصلى فد نقذ فى جزء منه - ويفع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام 
الففرتين السابقتين » . 

وتصت المادة "٠١‏ مدني على أن : 

« اذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقى فلا يجوز للدائن أن 
يطالب بأكثر من هذهالقيمة الا اذا أتبت آن المدين قد ارتكب غشا أو 
خطأ جسيما » . 

فلا يجوز للدائن أن يطالب بزيادة التعويض الاتفاقى الى ما 
يعادل التعويض الكامل المساوى للضرر الا اذا آثبت أن المدين قد 
ارتكب غشا أو خطاً جسيما ٠‏ 


فالتعويض يتناول طرفى العلاقة التعاقدية أو القاذونية بتعويضص 
الدائن عن جميع مالحفه من ضرر + اذ لم يعد هناك مبرر لتحمله بجرّء 
من الضرر » وكذلك بردع المدين عن غثه وخطئه الجسيم ٠‏ 

وزيادة قيمة الشرط الجزائى أو التعويض الاتفاقى الى التعويض 
الكامل تشمل تعويض الضرر المتوقم وغير المتوقع فى المسكولية العقدية. 

زوال التعديل الاتفاقى لقواعد المستولية العقدية : 

من القرر أن المشرع يسمح لارادة الطرفين أن تلعب دورا أساسيا فى 
تعديل قواعد المسئولية العقدية ء ولكن فى الحدود التى تكون فيها 
المسكولية غير مستندة الى فكرة الذنب ٠‏ 
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مثال ذلكما نصت عليه المادة +١7‏ مدنى على أنه : 
يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين تيعة الحادث المغاجىء 
و'لقوة الفاهرة . وكذلك يجوز الاتفاق على أعفاء المدين من أية 
مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى الا ما ينشأ عن شه 
او خطئه الجسيم » ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته 
عن الغش إو الخطا الجسيم الذى يفع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ 
انتزمه٠‏ ويقم باطلا كل شرط يقضى بالاعفاء من المسئولية المترتبة على 
العمل غير المشروع » - 
وتوضح المادة ١١١‏ مدنى مدى العناية التى يجب أن يبذلها 
'الدين فى تنفيذ التزامه قتؤكد فى الفقرة الثانية : 
« وفى كل حال يبقى المدين مسئولا عما ياتيه من غش أو خطا 
نع 0ا > 
ایر للمتعاقدين أن يتفقا على نشديد أحكام المسثولية العقدية » 
بالاتفاق على تحمل المدين تبعة الحادث المفاجىء أو القوة القاهرة ٠‏ 
ولكن لايجوز اعفاء المدين من نتائج خطته الجسيم »> وان كان 
يجوز الاتفاق على اعفائه من الغش أو الخطأ الجسيم الذى يصدر من 
اشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزاعه ٠‏ 
فاذا ارتكب المدين غشا أو خطا جسيماءفلابد من ردعابالتعويف. 
نكامل»فيلزم المدين - رغم شرط عدم المسئولية أو التخفيف عنها ورغم 
كل ما منحه الدائن من مرايا فى العقفد ‏ بتعويض كل الاضرار التى 
تتجث عن غشه أو خطئه الجسيم ٠‏ 
ويكاد يجمع الفقه على تفسير بطلان شرط الاعفاء من المسثولية 
فى حالة الغش بفكرة الشرط الارادى الذي يجعل الالتزام معلقا بمحض, 
ارادة المدين ٠‏ قانه قد يتصور ألا يكون عن شان الغش أو الخطأ العمد 
تحقيق فكرة الالتزام الارادى » كما لو تعمد المدين تنقيذ التزامه 
يطريقة خاطئة بقصد الاخرار بالدائن وهو ما يؤكد دور فكرة الردع فى, 
بطلان شرط عدم المسئولية بمناسبة الغش من المدين ٠‏ 
ومثى قامت المسكولية الكاملة للمدين بسبب غشه أو خطئه الجسيم 
ارتم وجود شرط الاعفاء _ فانه يسال عزتعويض الضرر المتوقع وغير 
المتوقع طبقا للفقرة الثاتية من المادة ١5١‏ هدنى ع بل هو يسال أيضا 
عن التعويض_الكامل ولو كان شرط الاعفاء محل اعتبار من الطرفين 


— AAA — 


عند تحديد الترامهما فى العقد فلا يعتد يذلك عند تقدير التعوي 
تأكيد! للوظيفة الرادعة للمستولية فى حالة الغش أو الخطا الجسيم 
وقد قدمنا أن الفقرة الثانية من المادة؟١‏ ؟تجيز للمدين أن يتترطع 
مسئوليته عن الفش والخطا الجسيم الذى يقع من أتخاص يستخدم 
فى تنفيذ التزامه . 
ومثل هذا الاعفاء كان محل انتقاد من الفقه على أساس أن اند 
الصادر من التابع يعتبر صادرا من المدين ذاته ٠‏ ولان ذلك يمذ 
الفرصة كاملة للافلات من التزامه كلية عن طريق غش تابعه أو خط 
ويمكن الحد من خطورة هذا الاتجاه بالتوسع فى نطاق ما يعة 
خط من المدين المتبوع والتضييق من نطاق مايعتير .خطأ من التابع 
فكلما كان فعل التابع واقعا تحت سيطرة المتبوع وعلمه وتوجيههكانذ! 
خط شخصيا من المتبوع لا من التابع - ويقتصر نطاق خط التابع عا 
الأععال التى لم يكن فى وسع المتبوع تداركها بحرص الرجل المعتاد 
المبحث الخامس 
التقسدير القضائى للتمويض 
أولا ‏ فى المسئولية العقدية : 
تنص المادة ١١١‏ مدنى على أنه : 
« اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القائو 
فالقاضى هو الذى يقدره » ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسا 
ين ن كسب يخرظ أن يون هذا ية طبيبية العسدم الوذ 
بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ء ويعتير الضرر نتيجة طبيعية ! 
لم يكن فى استطاعة الدائن أن بتوقاه 5 جهد معقول - 
ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدره العقد » فلا يلتزم المدين الذ 
لم يردكب غشا أو خطا جسيما الا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توق 
عادة وقت التعاقد » . 
ذلك انه اذا كان التعويض فى المسثولية العقدية يقتصر فى حا 
الخطأ اليسير على الضرر المتوقع »فانه حيث يرتكب المدين غشا N‏ 
ا ا ا شان ذلك الزامه بالتعويض الكامل الذى لايقتصر عل 
الضرر المتوقع بل يشمل ايضا الضرر غير المتوقعم ٠‏ ( راجح تعريذ 
الخطاً وأنواعه والقش والفرق بينهما المبحث الرابع فى هذا الباب ) 
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وكد اختلفت الآراء فى تفسير هذه الزيادة فى التحويض التى 
يتحملها المدين بمناسية غشه أو خطته الجسيم ٠‏ 

فذهب جائب من الفقه الى أن ذلك جزاء الغش ٠‏ اذ الغش من 
خانه الاخلال بالتنفيذ بحمن نية » وهو شرط يتضمنه كل عقد ء بيتما 
الخطا اليسير ليس سوى خطا فى التنفيذ بطريقة معينة ٠‏ 

وذهب رای ثان الى أن المدين الذى يرتكب غشا يبتعد عن دائرة 
التعاقد » أو يدخل فى نطاق المسئولية التقصيرية حيث لايجور. الانفاق 
على تحديد التعويض ٠‏ 

وثمة رای آخر يذهب الى أن ارادة الطرفين هى التى تحدد مدى 
المسئولية العقدية ء وقد إفترض القانون أن هذه الارادة قد انصرعت 
الى جعل المسثولية عن الصضرر قاصرة على المقدار الذى يتوفعه المدين؛ 
فهذا هو المقدار الذى يمكن أن يفترض افتراضا معقولا أن المدين قد 
ارئضاة » ويكون هذا الافتراضص المعقول بمثاية شرط اتاقی 3 
التعويض على الضرر المتوقع ٠‏ على أنه فى حالة الغش أو 
الجسيم يبطل هذا الشرط الذى يعدل مقدار 7 ١‏ ومأم المد 
عندئذ بتعويض آى ضرر متوقعا كان أو غير متوقع ٠‏ 

بيئما يفسر راى آخر فى العقد التزام المدين بتعويض الضرر غير 
المتوقع علاوة على الضرر المتوقع فى حالة الغش أو الخطا الجسيم 
بغكرة العقوبة الخاصة التى تفرض نفمها على المشرع لردع المدين 
الذى ارتكب غشا » فبين الخطا اليسير والغش اختلاف فى درجة 
الجسامة تبرر المغايرة فى مدى التعويض ٠‏ 

يخلص من ذلك أن التعويض فى المئولية العقدية » ليس هو 
فى الاصل التعونش الكامل بل هو التعويض العادل الذى يحدد مداه 
القانون أو الاطراف » ولكن فى حالة الفش أو الخطا الجسيم واستناد 
المسثولية الى فكرة الذنب او اللوم الادبى ٠‏ فان التعويض العمادل 
يستبدل بالتعويض الكامل » وبذلك يجمع التعويض بين الوظيفة 
الاصلاحية والوظيفة الرادعة - 

تقدير الضرر هى بقيمته وقت الحكم وليست بقيمته وقت وقوعه : 

ذهبت محكمة النقض فى حكم حديث لها الى أن 
العبرة فى تقدير قيمة الضرر هئ بقيمته وقت الحكم بالتعويض 
وليست بقيمته وقت وقوعه وسندها فى :ذلك أن المسكول عن الخطأ 


كت ا ا 


ينتزم بجبر الضيرر كاملا ولا يكون انتعويض كافيا لجبره اذا لم يراع غر 
تقديرة قيمة الخرر وقت الحكم ؛ ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر 
دمال من‌عنده قلا يكون له عندئذ أن يرجع بخير مادفعه فكلا مهماتقيرت 
الجن وقت ألحكم ( الحكم رقم ١‏ ) وعلى ذلك اذا تعذر تقل ملكية 
المبيع إلى المشسترى بعقد عرفى لقيام البائع ببيع العقار لمشتر ثان سجل 
عقده ورجع المثترى الأول بالتعويض على البائع له فان التعويض فى 
هذه ألحاتة يعدر يترم ااضرر وقت صدور الحكم وليس بتاريخ تسجيل 
عفد المشترى انثانى ولا بتاريخ رفع دعوى التعويض وهذا المبدا 
الذى قررته محكمة النقض فى غاية الاهمية لأن أسعار الاشياء عمويا 
والعقارات بعفة خاصة قد ارتفعت فى المئوات الاخيرة ارتفاعا 
ضما مما يؤثر فىالتعويض تأثيرا كبيرا وهذا المبدا يتمشى مرقواي 
العدالة » ويسرى - فى تقديرنا ‏ على المسئوليتين العقدية والتفصيرية. 
تاتيا :فى المسكولية التفصيرية + 
أن قاعدة التزام القاضى بمنج المضرور تعويضا كاملا » مهما 
كانت درجة جسامة الخطا » هى قاعدة يحاول جانب كير من الفقه 
ان يؤكد لها صفة المبدا ٠‏ وقد تهج القضاء فى البداية عى الاعتداد 
دوا ضباق الخطا فى تقدير التعويض - ثم سكت عن التصريح 
بذلك > وصدرت أحكام تحظر الاعتداد يجسامة الخطا فى تقدير 
التعويض الا أن محكمة النقض أصدرت حكما لم يعارض هذا البه: 
وانتهى الى أن الاعتداد بجسامة الخطأ فى تقدير التعويض يعد من 
الظروف الملابسة التى تدخل فى ملطة قاقى الموضوع ( نقض -+/)/ 
534 س شا ص 586 ) . 
وهذا الاتجاه يجد له سندا فى المادة ٠٠‏ مدنى التى تنص على 
أن « يقدر القاضى مدى التعويض الذى لحق بالمضرور مراعيا فى ذلك 
اروف الملابسة » - وقد ورد فى المذكرة الايضاحية أن التعويض 
يتناول ما أصاب الدائن من خسارة وما فاته من كسب متى كان ذلك 
نديحذ مألوفة للفعل الضار > وينبغى أن يعتد في هذا الثأن يجسامة 
الحطاً وكل ظرف آخر من ظروقف اإلتشديد أو التخقيف .. » . 
ووسيلة ذلك »+ ان قاضى الموضوع يلتزم بالاشارة فى أسباب حكمه 
بعد أن يبين الضرر الذى لحق بالمضرور ووقوع الخطا الذى سبب الضرر 


اك 


أنه قد آخذ فى اعتباره عند تقدير التعويض مدى جسامة الخطا فى ذتك 
الالتزام اذ يقع على القاضى أن يذكر عناصر التعويض فى حكمه 
ر تقض ۲۸ 19530735١‏ س ۱۹ ص 41¥ ) ۰ 

وجسامة الخطأ لا تقيل التقييم المادى استقلالاا عن العناصر 
الآخرى للتعويض اذ أن تقييم جامة الخطاً وحدها قد تؤدى الى 
تجاوز التعويض لمدى الضرر » كما أنه يتنافى مع القاعدة الاخلاقية فى 
أن يتقاضى المفرور من المسكول ثمن جمامة الخطأ استقلالا عن الضررء 

وهناك حالات يكون الضرر فيها محددا بصورة قاطعة ورقم معين 
كاتلاف بضائع مسعرة ولها نسبة ربح محددة قانونا ٠‏ وفى هذه الحالة 
يمكن ايضا اعمال معيار السلطة التقديرية المطلقة للقاضى أنتى تمكنه 
من التخفيض فى رقم التعويض فى حالة الخطا اليسير والزيادة فى 
حالة الخطأ العمد أو الجسيم ٠‏ ( نفض ۱۹12/1/۱١‏ س 1١‏ كص 
1<4 { + 
وقى الحالات التى يكون غيها خطا المسئول مفترضا كسسئولية 
حارس الأشياء أو الحيوان » وفى أحوال المسئولية الموضوعية القائمة 
على الخرر ؛ قان الأساسسى الذئى يستند اليه القاضى فى التشدد فى 
التعويض يكون مرجعه الى المملك التخصى للمسئول ومدى ما مدر 
عنه من انحراف أو عمد أو رعونة طائشة صاحبت وقوع الضرر وكانت 
سقرونة بتوقع الضرر أو تعمده - فاذا أفلت الجيوان من حارسه وسيب 
ضررا' للغير وكان ذلك ناشئا عن تحريض من الحارس أو عدم احتياط 
نان ذلك يعد عاملا لتشديد المسئولية ء واذا كانت المسكولية قى هذه 
الحالة تقوم على الخطا المفترض » الا أنه يتعين التعرف على جسامة 
الخطا . 

واذا تعدد المسئثولون عن العمل الضار ء بأن نسب الى كل منهم 
خطا ساهم فى احداث ذلك الضرر فهم جميعا متضامنون فى المسئولية 
عملا بالمادة ١39‏ مدني - ومبدأ توزيع المسئولية حسب جسامة الخطأ »> 
يحب أن يكون وجوبيا متى استطاع القاضى أن يحدد مدي جسامة 
الخطا لكل من الفاعلين »فليس مقبولا أن تكون المسئولية بالتساوى قدصا 
بينهم فى الوقت الذى يكون فيه خطأ أحدهم عمدا بينما خطأ الآخر 
يسيرا ٠‏ قالتساوى فى المسئولية لايكون ألا عند تعذر تحديد درجة 
خطا كل من الممئولين ٠‏ ْ 


ص 
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واذا ساهم المضرور بخطته فى احداث الضرر ء قان ذلك يوجب 
نخفيف المسكولية برقع جزء من التعويض عن كاهل المسئول » وقد 
يعفى من التعويض تماما عملا بنص المادة ۲٠١‏ مدنى التى تثير الى 
ان جسامة الخطأ الصادر من أنسئول تكون محل اعتبار فى تحديد 
تصييد فى التفويفن > فكلما زامك .جتامة الفط الملسوب: اليد كلمت 
أفنتت منه فرصة الاقادة من خطاً المضرور »> اذ يكون من شأن خطئه 
استغراق خطاً المضرور ٠‏ 

ثانثا ‏ آتر جسامة الخطا فى تعويض الضرر الآدبى : 

أسثقر الذقه والقضاء على تعويض الضرر الادبى ٠‏ خفى حالة 
التعويض انتاتج عن وقاة انسان » كالاب أو الاين أو الزوج ؛ فان 
الآضاء يفترض وجود ضرر عاطفى نتج عن الوفاة 2 ودون آن يكلف 
لدعو باثبات هذا الضرر - فانقضاء يقر تعويض الضرن الادبى...عتى 
فى حالة 'تفحال بين الزوجين أو وجود خلاف عائلى لع يصل الى درجة 
N‏ 

ولا يقبل الضرر الادبى التقييم ء فسواء ننج الضرر عن فقد ابن 
عزيز ١‏ أو فقد عضو فى الجسم أو تشهير أو اعثداء على المحتقدات 
الدينية » نليس فى كل ذلك ما يقبل التقييم المالى ٠‏ ولكن القاضى 
يفدره ويحكم بالتعويض المناسبي ٠‏ اذ أن التعويض فى هذه الهالة 
يقوم بجير الضرر ٠‏ والصعوبة التى تصادف القاضى فى تقدير التعويض 
عن الضرر الدبى يمكثه التغلب عليها بشىء من الملاءمة التى يستوحيها 
فى كل حالة على حدة ٠‏ 

واذا قيل أن الضرر الأآديبى لايمكن التعويض عنه بحال ٠‏ اذ إن 
الضرر قد وقع فعلا ولا سبيل الى اصلاحه ٠‏ ومبلغ المال المحكوم به 
لن يقلل من الخمارة التى لحقت بذمة الشخص الادبية › فهذا القول 
مردود بان التعويض لا يمثل اعادة الحال الى ما كانت عليه يل الغالب 
نتا نعطى المضرور امكائية الحصول على ارضاء يعادل ما فقده » 

كما أن الضرر الادبى فى العصر الحديث يختلط فى غالب الأمر 
بضرر مادى يتمثل فى نقص القدرة على الكسب لسبب تأثر الأحوال 
العصيية والنفسية للانسان مما ينعكس بالتالى على طريقة سلوكه فى 
كل شئونه المادية الاخرى ٠‏ فالضرر الآدبى هو فى ذاته ضرر مادى » 
لان الانسان كروح ومادة جزء لا يتجزاً ٠‏ 


د 4۴۳ 















وتلعب درجة جسامة أنخطا دورا هاما > فالقاضى فيها يسترد 
حريثه اكطلقة فى التقدير التى يفتقدها فى تعويض الضرر المأدى الذي 
بتقيد به بمدى انشرر كحد أقمى للتعويض ٠‏ 

ففى حالة الخطة اليسير يحكم بتعويضر معتدل يغلب فيه صفه 
جبر اتضرر » او تمكين المضرور من الحصول على شىء من الصراء 
أا فى حالة الخطا العمد أو الجسيم ٠»‏ فينطلق القاضى فى تقدير 
التعويخن عن الضرر الادبى بعدة أضعاف ٠‏ ويكون من المتعذر القول 
پان القاضى قد انفصل تماما عن الخرر الذى لحق بالمضرور © أو 
تجاوز حدود التعويض الكامل ٠‏ 

مراجح البحث : 

١‏ _ تقدير التعويضص بين الخطا والضرر للدكتور محمد ايراهيه 
الدسوقى ص ١5‏ وما بعدها ) - 

+ أحكام الالتزام للدكثور امماعيل غاتم بند 54 ) ٠‏ 

أجكام النقض الصادرة فى التعويضى : 

٠‏ - وحيث أن ما تنعاه الجمعيه الطاعنة علي الحكم المطعور 
ذيه التناقض المبطل له ء ذلك أنه تبنى تقرير الخبير الذى حب 
التعويض على أساس تمن الأرض وفق سعر السوق فى عام ١541‏ فى 
حين أن المطعون ضده الأول كان قد طلب حاب التعويض على ساس 
الفرق بين ثمن الأرض بالجمعية وقت التخصيص فى هام 1۹1۸ وثمنها 
بالسوق آنذاك فرفض الحكم ذلك تأسيسا على ان الجمعية هى جععية 
تعاوتبه تستهدف آداء الخدمات التعاونية دون تحضدق ربح ۽ وهر من 
الحكم تذاقض تتماحى به أسبابه ٠‏ 

وحيث ان هذا الذعى قى محله > ذئك أنه ولئن كانت العبرة فى 

تفدير قيمة الضرر هى بقيمته وقت الحكم بانتعويغض وليت بقيمته ون 
وكوعد اذ يلتزمالمسكولعن الخطا بجي رالضرر كاملا ولايكونالتعويض كافيا 
لجبره اذا لم يراعف تقديره قيمة الضرر وقتالحكم . مالميكنالمضرور د 
أصلح القرر بعال من عنده قلا يكون له عندئذ أن يرجع بعير مادفعهتعلا 
مهما تفيرت الاعار وقت الحكم _ الا أنه لما كان تعيين العتاصر المكونة 


( م ٩۳‏ - المسئولية المدنية ) 


— 1 


للفرر وألتى يجب أن تدخل فى حسب التعويض - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ب هو من المسائل القائوئية التى تخضع لرقابة 
محكمة ١لنقض ٠‏ وكان اليين من الحكم للابتدائى المؤيد لاسبايه باتحكم 
المطعون فيه أنه اقام فضاءه بالتعويضص عنى ما ورد بتقرير الخبير من 
حساب التعويض على اساس الفرق بين شمل الارض ‏ بالجمعية وقت 
التخصيص الحاصل فى عام ١1318‏ وثمنيا بنسوق وقت اعداد التمرير 
فى عام 1941 ١‏ بينما أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برقض ما طلبه 
المطعون ضده الاول من حساب التعويض على أساس الفرق بين تمن 
الارض بالجمعية وفت تخصيصها وشمذيا بالسوق فى الوقت ذاتد على أن 
هذا القول يتجاهل الأهداف التعأونية التى أنشئت الجمعية لتحديقخ 
بقحد مصنحة الاعضاء دون تحقيق الربج - ل وهو ما يتادي منه أند 
رفض اعتبار الفرق بين معر الجمعية وسعر السوق عتصر؛! من عناصر 
الضرر - فانه يكون قد أقام قةت ءد فى ثأن تعيين عناصر الضرر على 
اماسين متنافقضين تماحت يهما أسبابه فى هذا الخصوص وهو ما 
يحجز محكة النفض عن ميائرة سلطتها فى التحفق من صحة تطبيق 
القانون ويتعين لذثك تقض الحكم المطعون فيه لهذا السبب دون حاجة 
لبحك باقى أعباب الطعمن ۰ ( نقض ١547/15/57‏ طعن رهم لاغ 
لسنَهٌ 07 قضائية ) ء 

۲ جواز ادماج الحكم لتضررين المدى والادبى مح وتقدير 
التعويض عنهما بغير تخصيص لكل منهعا على حدة ٠‏ ( تقض ۲۲ا 
٠۸۵‏ طحن رقم 1١۷‏ لسئة 5١0‏ فى ) 

۳ عدم وجود نص قانونى ينرم باتباع معايير معينة لتقدير 
التعويض ٠‏ أثره ٠‏ لقاضى الموضوع الملطة التامة قى تقديره دون رقاية 
من محكمة النقض متى كان قد بين عناصر الضرر وأحقية طالب 
التعويض فيها ٠‏ ( نقض ١383/0/57‏ طعن طعن رقم ٠١١١‏ لسنة 
۲ قن ) ۰ 

٠ القضاء بتعويض اجمالى عن الأضرار التى حافت بالمضرور‎ - ٤ 
شرطه - بيان عناصر الضرر ومعاقئة كل عنصر على حدة » وبيان وجه‎ 
وعدم أخذ‎ ٠ تقديم الطالب جليلا على أحد هذه العثاصر‎ ٠ الأحقية مته‎ 
وجوب بيان سبب عدم الأخذ به والا كان الحكم مشوبا‎ ٠ المحكث به لازمة‎ 
) ق‎ 65١ لسنة‎ 1۷١١ بالقصور ۰ نقض ۱۹۸۵/۱۳/۹ طعن رقم‎ 


ب ۹0 — 


د - الغصب عمل غير مشروع ٠‏ أثره ٠‏ التزام مرتكبه بتعويض 
الاخ رار النادئة عنه لصاحب العقار المغتصب مقابل مأ حرم من ثماره . 
ر بقخ ۱۹۸5/1۳۰ طعن رقم ٠٠۵۳‏ لسنة 65١‏ قضائية » نقض ۲/۲١‏ 
۱۹۸2 طحن رقم 1044 لدئة 0١‏ قضائية | ٠‏ 

5 - دعوى التعويض عن النسئولية ٠‏ التزام محكمة الموضوع من 
نت نفسه. أن تحدد الاساس القائنونى الصحيح لها ٠‏ لا يعد ذلك متها 
فير لسب اندعوى ۰ ( تقض 2/۱۳ ۱۹۸۵ طعن رقم ۷۹٠١‏ لستة 2٠‏ 
قضائية : نقض ۱۹۸۵/١/۳١‏ طعن رقم ١١١١‏ لسنة 34 ق ). 

عدم وجود نص تانونى يلزم بأتياع معايير معينة لتفدير 
التعويض . أثره - لقاضى الموضوع الملطة التامة فى تقديره دوز 
رقابة من محكمة النقض متى كان قد بين عناصر الضرر واحقية طالب 
انتعويض ليها (٠‏ نقض ١545/57/52‏ طعن رقم 1١١١‏ لسئة 058 ق ). 

۸ الحرمان من الفرصة حتى فواتها ضرر محقق ولو كانت 
الافادة منها أمرا محتملا ١‏ اعتتاع التاشر عن طبع المؤلف المتعاهد 
على صبعه ء وحبس اصوله عن مؤلفيه لعدة نوات ٠‏ تضييع فرصة 
خلال تلك المدة ٠‏ ضرر صحقق ٠‏ رفض دعوى التعويض واعتباره ضرر' 
احتماليا ٠‏ خطا فى القانون٠‏ (تقض 1۹۸0/۳۱۶ طحن رقم ۸۳۷ لسنة 
ى ) 

- ل التعويض عن الخرر أمادى الناشىء عن تفويت الفرصة‎ ٠ 
قخاء الحكم بالتعويض دون بحث ما أثاره المسئول من أن‎ ٠ دنطه‎ 
٠ انتوق لا مال نه » وان ضالبى التعويض ليسا فى حاجة ألى مساعدنه‎ 
۰ ) لستك ۵۲ ق‎ ١18٠١ طحن ركم‎ ١945/5/58 غصور ( تقض‎ 

التعويض عن الضرر المستقيل جائرز متى كان محقق الوجود ٠‏ 
۱ نفض ۱۹۸۵/۱۲۱١‏ طعن رقم ٠۲۷۰‏ لسنة 4ن ق ) - 

٠‏ التعويض ٠‏ تقديرة بمقدار الضرر المادى والضرر الأدبى 
اشر الذي احدت. الخطاء الستقلال محكمة الموضوع به ٠‏ مادام فصاؤّها 
غد بنى على أسباب سائغة تكفى لحمله ۰ ( تقض 1۹۸۳/۹۱۲ طعن 
رقم 554 لسنة ٤۹‏ ق ) 

١‏ - التعويض عن انضرر الاحبى ٠‏ تقديره يما يكفى لمواساة 
المضرور ويكفل رد اعتباره. . حق القاضى فى تقدير عايراه مناسبا 


341 كم 


لتحقيق النتيجة المستهدفة ولو كان خئيلا يرمز أليها ٠‏ ( نقض /١/8‏ 
٥‏ طعن رقم ۱۳۹۸ لسنه 5١‏ فضاتية ) ٠‏ 

١‏ وفاة المضرور بسيب فعل ضار من الغير » تيوت حو 
المضرور فى التعويض عن الضرر الذى نحقه حسبما يتطور ويتفاقم 
اننجال هذا الحق الى ورتته ٠‏ ( نقض ١585/1١/١١‏ طحن رهم ۵١‏ 
؟ت فى ء نقض 1۹۸۳/01٩۹‏ طعن ركم ١8458‏ لسنة ۵١‏ قضائية ) ٠‏ 

٠+‏ الريع ٠‏ ماهيته ٠‏ طنب صاحب العقار التعويض عن عص 
وعن حرمنه من الاتنقاع به ٠‏ الحكم بالريع نايعد حكما بما لم يطلبه 
( تقض ۱۹۸۳/1/۱٩‏ طعن رقم ٠١8‏ لسنة ۵۰ ق ٠»)‏ 

1 وحيث ان باقى أوجه النعى بهذا المبب مردودة بأن الماد 
۷٤‏ من تاتون العمل رقم ٩۱‏ نة ١935‏ تنص على أنه ١‏ أذا ف 
العقد بلا ميرر كان للطرف الذى أحبه خرر من هذا الفسخ الحق ف 
تعويض تقدره المحكمة مع مراعاة نوع العمل ومقدار الضرر ومدة الخد 
والعرف الجارى بعد تحقيق ظروف الفيخ ٠‏ نا كان ذلك وكان الح 
المطعون فيه عندما عرض لتقدير التعويض لتمطعون ضده أورد « أن ه 
المحكمة ترى من ظروف الدعوى وملايساتها ولكونه قد مكث حوا! 
أريع منوات متعطلا عن العمل تقدير ميلغ 5.٠١‏ جنيه كتعويض د 
هذا الفصل للمستائف ٠٠‏ » زيبين مما اورده الحكم أن المحكمة ف 
راعت كافة الظروف والملابسات المحيطة بفسح العقد واعتدت ع 
تقدير الضرر بمدة تعطل المطعون ضده عن العمل » وهو مايكفى لبد 
عناصر التعويض المقضى به »> ولا كانتقدير الضرر ومراعاة الظرو 
الملابسة فى تقدير التعويض مسالة موضوعية يستقل بها قاضى الموض 
وكانت الآسباب التى اوردتها المحكمة فى هذا الصدد كافية لح 
تضائها » فان ما ينعاه الطاعن فى ثأن تقدير التعويض لا يعدو 
يكون جدلا موضوعيا مما ل يجور اتارته أمام محكمة النقض ٠‏ ( نة 
۲ سنة ۴۲ الجزء الأول ص 3۷۹ ) ٠‏ 

هذ لما كان الحكم الابتداكى قد أورد فى مدوناته أن الطا 
كان يعمل كهربائيا على أحدى مفن الشركة المطعون ضدها وانتهى 
قضائه الى أن فصل الطاعن كان تعسفيا » عرض لتقدير قيمة التعود 
عن هذا الفصل يقونه : « واف نال المدعى ضرر نتيجة هذا الف 
يتمثل فى ققد مورد رزقه فى معيشته وها سيبه له من جهد فى س 






— ۷ 


الحصول على عمل آخر ولم يحصل عليه بعد وعجز بمقدار ٠٠١ 7 4١‏ 
فان المحكمة تقدر هذا الضرر بمبلغ 5٠‏ جنيها وذلك اخذا فى الاعتبار 
أن المدعى قد كرر له معاش طبقا للقانون من هيئة التامينات ولظروف 
فصل المدعى ومقدار أجره ونوج عمنه اعمالا لمقهوم المادة ١لا‏ قى رقم 1١‏ 
اة وودر ...ء م0ء وکان الحكم المطعون فيه اذ اقتصر على تعديل 
مبلغ التعويض قد اعمس ذلك على قوله : « وحيث أنه بالسية لتقدير 
قيمة التعويض فترى هذه المحكمة تقديره يميلح ألف جتيه نظرا لظروف 
حالته الصحية والاجتماعية ونوع العمل الذى كان يقوم به وصعوية 
حفولة علئ عمل آخر.ء.0» » وكان يبين من هذا الذى أورده الحكمان 
الابتدائی والاستنتافى أن محكمة الموضوج وهی يسبيل تقدير مايستحفه 
الطاعن من تعويض قد استظهرت من أوراق الدعوى ومستنداتها 
وظروفها وماابساته' نوع العمل الذى كان يباشره الطاعن ندى الشركة 
المطعون ضدها وأجره وظروف فسخ العقد المبرم بينهما وصعوبة حصول 
الطاعن على عمل آخر وتولت بذلك تحديد مقدار التعويض الذى رأثت 
الطاعن يستحقه على ضوء هذه العوامل مجتمعة »> وكان تقدير 
سيابه هو من سلطة قاضى الموضوع دون معقب 
ردتها المجكمة فى هذا الصدد 
غات ما ينعاأه 


أن 
التعويض متى قامت ١‏ 
عليه فيه » وطلما أن الاسباب التى أو 
سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انثهت اليها فى قضائها 
الطاعن فى شأن تقدير التعويض لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا 
اخارته امام هذه المحكهة ولا ينال من ذلك أن محكمة الموضوع 


۲ 


لا تجوز 


راعت فى تقديرها لنتعويض المعاس 
التآمينات الاجتماعية نتيجة أصابة العمل - ذلك لآن الغاية من 
التعويض هى جبر الضرر متكافكا معه وغير زائد عليه ٠‏ ذا كان ماتقدم 
فان الحكم المطعون فيه لايكون قد خالف القانون ٠‏ ( نقض /١/56‏ 
!۸ سمنة ++ الجزء الآول ص ۲۹۳ ) ٠‏ 

0 مكرر ‏ وحيث ان الحكم المطعون فيه اذ رفص الامتثذاف 
المقام من الشركة الطاعنة لم يعد أمامه موى الاستكتاف المقام من 
المطعون ضدها عن نفمسها ويصفتها وقد كان قاصرا على طلب التعويص 
الموروث بالاضاقة الى مبلغ ألمتة آلاف جنه قدمة التعويض عن الضرر 

1 الشخصى المقضى به من محكمة أول درجة ومن ثم يكون مؤدى ماقضى 
ب به الحكم المطعون فيه من تعديل قيمة التعويض الشامل الى عشرة الاف 


۸ سه 


جنيه اى بزيادة اربعة الاف جتيه واضح المدلانة بان تلك الزيادة هى 
ما قضى به أدابة للطلب الوحيد المعروض وهو التحعويض عن الضرر 
الموروث ٠‏ واذ حصل الحكم المطعون فيه توزيع مبلغ التعويض المقضى 
به بالتسوية بين المطعون ضدها والقصر المثمولين بوصايتها فان النعى 
عليه بانقصور فى هذا الخصوص يكون على غير أساس + ( تقض ۲١‏ 
پ4 سئة +٠‏ الجزء التائث ص ٣٣۷‏ ) . 

4 الما كان ببين من الحكم المطعون فيه أنه حدد عناصر الضرر 
الذى لحق المطعون عليه وحصرها فى 'عتداء الطاعن عليه بالضرب وما 
أحدنه به من اصابات أثبتها التقرير الطبى »2 وحرمائه من الانتفاع 
بالشقة موضوع النزاع كعيادة ومسكن خلال الفترة من ١954/15/55‏ 

3/+/1١‏ وهو التاريخ الذى تسلم فيه الشقة بواسطة الشرطة 
وذكر الحكم المطعون فيه أن هذا قد ثبت من الحكم الصادر ضد الطاعنق 
قضية الجنحة رقم ٠٠“اسنة‏ 1۹13 السيدة زينب واستثناقها رهم ١٤۸إسنة‏ 
جلح مستائفك مصر وان و قد تال من aa‏ 
كطبيب لدى مرضاة والمحيطين بد ع ثم قدر الحكم الت ىن النأاسب 
لدبر هذه اللاضرار عؤمما قضاءء على أسداب مائمة تؤدى 0 التتيحة 
التى انتهى أنيها » أما 'ستناد الحكم الى الصورة الفوتوغرافية المقدمة 
من الطاعن للافتة العيادة الى يعم المطعون عليه والموجودة على شهفة 
النزاع » فقد 'ستئد اليها كقرينة تعرز الآدلة الاخرى سالفة 'لبيان على 
ان المطعون عليه كان يستعمل هذه الشقة كعيادة وعى فى مجموعها 
تؤدى الى عاخلص ليه الحكم + كما أن النعى بأن للمطعون عليه 
عيادتين 'خريين علاوة على شقة النزاع خلافا للقاتون رقم ۵۳۷ سنأ 
4 فى تأن هزاولة مهنة طب وجراجة الاسنان وأن له مكنا غي 
منطقة أخرى على خلاف الحظر المنصوص عليه فى قانون ايجارات 
الأماكن رقم ١١١‏ سنة ١947‏ فان هذه المخائفة بفرض التسليم يصحدي 
لا تبيح للطاعن 'غتصاب القتة المذكورة وحرمان المطعون عليه مز 
الانتفاع بها . وأذ قرر الحكم المطعون فيه أن هذا الاعتداء يعتبر خط 
يستحق المطعون عليه التعويض عنه › فانه يكون قد أصاب صحيد 
القاثون » ويكون النعى عليه بالقصور لعدم الرد على الطاعن غير 
منتج ٠‏ ولا كأن الثابت من الحكم أن حرمان المطعون عليه من استعمال 
الشقة عوضوع النزاع انما كان بسبب اغتصابها بواسطة الطاعن فلا علم 


ا ۹۹4 - 


إلحكم ان هو أدخل فى تقدير التعويض المقضى به مقدار الآجرة التى 
فعبا المطعون عليه لهذه الثقة فى المدة التى حرم فيها من الانتفاع بها 
رهی تزيد على الستتين »> وكان ها استتد اليه الجكم على ما سلف 
قدو يكف اداه اتدل يدينه اذ الم وريه على أثاره الطاعن يشأن 
لمتداءات التى وقعت عليه من المطعون عليه وامتيلائه بغير وجه حق 
عا تصيبه فى تركة :والدتيمة ٠‏ اذ غى كيام الشقيقة الى التنعت يها 
المحكمة وأوردث دليلها التعئيل الضدتى ال قط كن ححة تخائقها ٠‏ لما 
كان ذلك قان التعى على الحكم يأسيابه الثلاثة يكون فى غير محله . 
ر تقض ۱۹۷۸۳/۲١۱‏ بئة و+ الجزرّء لاول عن ۸۲۷ ) 

له وحيث ان هذا النعى فى محله ٠‏ ذلك أنه لما كان الثابت 
بن محاضر اثبات حالة الطماطم مرخوع الدعوى نوقع عليها من 
التامين المطعون ضدها وعيئة !سكت الحديدية 
ضوع ؛ ائها شدرت 


ler 


ءالطاعنين »؛ والنى كانت ثحت بصر محكمة الو 
تالف بنسبة منوية من مشمول كل رساقة > ولم ير يرد بها أن لهذا 
الثالف قيمة معينة وكان الحكم المطعون بيه كد 'ممتبعث ربع المبلغالمحكوم 
به أنتداثيا على اباس افتراض أن الطعاطه الثالفة ليا فيمة دون سند 
كانت ٹہ تحلج لنتتيلاك الآدمى ٠‏ الا أنها 


5 ا 1 ته الفقعل بداء 
كذ تملح اعرش أخرى : وان الطاعتين نص هرا إن بنشعن نل 


عن الأوراق 03 وأنها 8 وان 


او الخا 


ا نا 
عدم اشباتهم إعدامها كليا و جز ۽ قاند بكدن مشويا بمجائقك ابت 


لاد ١5‏ جات 3 
فى "دراي تقض عن الاد فى الاستخلاص » ذلك أن عدم اثدات ثمار 


”کي " 0 
الطماطه التالفة نايؤدي عقلا وبطريق اللروم الى أن البذه انتعار قيمةء 
وان الطاعتين د تضرفو دی دقن وأقادوا من يمتيا ٠‏ مما 
يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نفضه - ( تقض ١995737115‏ سكهة 
باع العدد الأول عن ٠ 1 1۳١۳‏ 


م الما كانت المحكمة قد آت 'لحكم بالتعويض عن الضرر 


المدي قو لا متا بان فى ملل بين ادوا شه اول lS‏ 


يمرل ج ا غجلا 


متوقر بأ تظهار نا اد كان المحنىي عليه ب قبل وفائه 0 
على وجه دائم متفر أم لا حت تعتبر الال بمصلحة مالية 


كد قف وات 


الذى احتيفي الشعويض على ااه غ الحكم المطعون شمة يكون 
ند الخطا خى تطبيق :انون لعا بوحب نقته دون احاح الى بح 
اننب :انی من سبي الصعن J ٠‏ نقخي eT‏ سنة ٣۷‏ الجزع 
ول ص دة ا)اء 

۹ وحت ان هذد: انی مزدود 3 ذدرك اكه E‏ كانت المادئج+؟ + 
دن الغأنون المدنى تنص على ان ١ ١‏ - يشمل التعويض الضرر الآدبى 
35-7 وکن لا جور فى حذد الحالد أن يتتكل الى العير < اذا تحدد 
بعنتتى الكاق أو صالب أندائن يد به اعام المفشباء 


#ب ووم كك 
“.جوز الحكم بتعويض الا للأزواج والاقارب الى الدرجة الثانية عى 
ييصييهم من ألم دن جراء موت المصاب 4 عمسا مقادء أن الحق فى 
انتعويض عن الضرر الآدبى مقصور على المضرور نفسه فلا ينتقل الى 
غيره الا أن يكون هناك 'تفاق بين المضرور والمسئول بثان التعويض 
عن حيث مبدثئه ودقداره أو أن يكون المضرور قد رفع الدعوى فعلا امام 
القضاء مطلبا بالتعويض أما الضرر الادبى الذى اصاب ذوئ المتوفى 
3 يجوز انحكم بالتعويض عنه ألا للأازواج والأقارب الى إل 


ددسي كام الدعوى حالف :لهك کی التعريض عن الشيرر ادبي "لدی 
حلفا بوقاك انت شم توغی تاع مير الدعوى فان هذا الحق ينز الى 
ررثةه ٠‏ واد استائقت الدعوى سيرها بناء على طلبي المطعون علييا 


لتى 'نتصبت اخصما عن باقى الورئة طائبة الحكم للتركة بكل حقى 
زتخى 'لحكم المطعون نيه بالتعويض للتركة على أن يقسم بين الورثة 
حسب انصبتهم الشرعية » فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف 
انون ويكون النعى عليه بهذ: السبب على غير ساس ٠‏ ( نقض 4/ 
۲ بنة 55 العدد الثاني ص 1۳۵4 ) . 

واحيث أنه الما كان 'لحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالتعويض 
تناد! الى أحكام :ية لتقصيرية وقضى للمطعون عليهم بالتعويض 
مراعيا ما حاب يسم من شن نتحة اتلاي الزراعة القائمة قيسل نضجها 
رانقفاحپم يها ٠‏ فان التعى عليه بهذين ألوجهين يكون غير متتج ولا 
( نقض ۸ د۹۷٠‏ سسنة ۲۹ العدد الاول ص ٩٤۲‏ ) 

م ان تقدير 'لتعويض متىي قامث سبايه ولم يكن قي العقد 
أو القانون نص يوجب اتباع معايير معينة فى تقديره هو من سلطة 


۲ + 


حجو قر كه 


رع 


مدونات الجكم الابتدائى | 


ن الا 


71ء۰ سه 
ع محكمة النقض ٠‏ ولما كان التایت من 
لذى أيدهء الحكم المطعون كيه للاسبايه أنه بين 
الطادى اجر الملهى من باطته بأجرة شيرية تزيد على الآجرةالاصلية 
١‏ ْ 2 .. 0 - ا 0 
' يحعله محقا می د ب التعويض ثم قدره الحكم بميلع 1 جنيه 
ع ذلك ظروف الدعوى وملابساتها فاته يكون قد مارس سلطته 
ب" : نائفة القانون والقصور فى 
1 قي افويض کون الندئ: عليه يحضي اا 7 
اه آ 1 نقض 13۷۵/۳٢۲‏ نة ۲۹ العدد الاول 


ا لحك المطعون فيه قد اتتهى 
ب ا م كن الحكم الايتدائى والحكم المطعون قد ھی 
هما الى أن 'لتئف اذى إصاب انرسالة قد حدث بعد انتهاء الرحلة 
0 الوزارة الطاعنة » فان التكييف 
خدها فى هذة الحانة انها مسكوليه 
سد ٠ ٤ a‏ 5 00 باتتتفدة ال اعة + 
تبصيرية الا عقديه حيبت بصي 1 مياشر 
ما کا التعويض فی | ع لبت EH‏ دري يشملل سے عرب د : 
e‏ أ عق متو »ويقوم الصضرر المباشر وففا للماد 
متوقما كان هذا الخرر او كير داي الخسارة الى 
0 لقاتءن 'ثدنى عل عتحرين أساسيين هما ر 
ا د دن الحكم المطعود 
الذي فاته . لما كان ذلك e,‏ 
التو يض على قيمة البضفاعة حسب “ودر 
ير النحو 2 


1 ليم البضاعة آل 


وة المشركة المطلعون 


ج ردت 


ا تس 


لحفت المغرور والكسب 


ا 3 فى تقد - 
ديه كد اص ا ف تكسا ون عتاهر الضرر المباشر هو 
دوه يه تقديره عتجرأ اماسلا هي 
00 :+ همككام سل كدير 
ا = 1 


نقض ۱۱/۱۱ 


Ds pa 3‏ 1ف 
ما ان بكون خد قات لور رة فک 


نط" ف تة سه زأذلتك نعقضه 
الفانون و لط فى ندلبيثه » ومتحين 

نه م« ا ف 
۷٤‏ سنه 50 س | ش 
E‏ 1 ن فده 
ب حبث أن الحكم الابتداضى الذئى ايده الحكم 0 د 
١ 1 8‏ 2 = . 
1 فك هذ ال ص فونه « ٠...‏ الثابت أن السمسم 
والحذ باسيايه “ورد کی تحضو e‏ 
و دلي SG‏ وا لكايه ا E‏ 

50 کر حبرل 2 0 
ش الحافظة التى تقدم بها البنك ( 
مابيث ۸0۰ قرشا » 
OA“ ¢‏ 


بيع في 

0 ۳ ع , 
٩-۰ 7‏ هللم »وقد نیت شل 
10 إلى 8 
ان سور اردب فى 


السسم فى هذا الوقت يتراوح ما بين ٠٠٠‏ 
من الططبة يتراوح ما بين ۵1١‏ ١ر‏ ' 
قرشا لما كان زازق » فان الحكمة تقدر ا م : 00 

۰ اه 3 . شمن 
غى السوق وقت اجراء البیع هو ميلع ۸۸۷ قرسا و ٠‏ ا 
0 1 3 كالسدق وقت البيع هو -باه قرشا : وبالتالى د 3 
الاردب من الحلبة بالسوفق وا ص 


ده قرشا وثمن الاردب 


د ۳ — 


انتعويض المستحق نلمدعى ( المطعون عليدالاول ) هو ۷مم فرشا و م 
ملیماث  +۱١‏ فرشا ثمن بيع السمسم ‏ ۸ا أردبا + ۵۷١‏ قرشا 
ثمن أردب انحلبة بالسوق ‏ ۲۹۰ فرشا ثمن البيع × م أردب 2 + 
جنيه و 5.٠١‏ مليم » : ويبين منذلك أن تصد المحكمة كان ظاهرا ورأيها 
راضحا » ورايب' فى الحكم من أنها قضت بالتعويض على اساس الفرق 
بين ثمن اأغلال الذى باعها به الينكث ‏ دون اتداعه الاجراءات القائونية 
- وبين سعرها فى السوق وقت البيع ؛ ومن ثم فلا سبيل للتعى على 
اتحكم بالتناقض ٠‏ | تقض 1153م ادا سنة ۲٤١‏ العدد الثاني ص 
44۰( 
4 2 لماكان الحكم المطعون فده وقد أوضح يأسبابه عتاصر الضرر 
الذى لحق المطعون عليه يسبب خطا الطاعن وبين وجه أحفيته فى 
التعويض عن كل عنعر منها ٠‏ فانه لايعيبه تقدير تعويض اجمالى عن 
نلك العناصر ٠‏ اذ لا يوجد فى القانون نص يلزم باتباع معايير معينة 
فى خصوصه٠‏ (نقض ٠۹۷١/٠١/١١‏ سنة ۲١‏ العدد الثالث ص م١ )١‏ 
۵ - وحيث إن هذا النعى مردود بما قرره الحكم المطعون فيه 
من أن الضرر المادى الذى لحق المطعون فدها يتمثل فى حرمانها من 
الانتفاع بسكنها المؤجر لها بايجار منخفض واضطرارها الى الاقامة 
فى آماكن آخرى بأجر مرتفع ودعوية حصولها على مسكن عمائل بجر 
مناسبا وانتانها مبلم فى رفع الا تنافين 691 م22 نة 4۹7۰ 
مستآنف الامكندرية ٠‏ من توكبل محلم ودصاريف انتقال وحرماتها من 
الانتفاع بمنغولاتها مدة قيام الحجز عليها وما لحقها من خسارة وما 
فاتها من كسب ٠‏ ويبين عن ذلك أن الحكم قد حصل العتاصر المكونة 
للضرر تحصيلا صديحا يستند الى أعل تنيت فى الأوراق »+ ولا وجه 
للنعى علبها بما يثيره الطاعنون حول هذه العناصر ما دام الحكم 
المطمون فيه قد أثيت أن المطعون عليها قد حرمت من الانتقاع Û‏ 
المؤجرة لها بقعل الطاعنين > پستوی فى ذلك انها كانت تنتقع بهذه 
العين بالاستعمال الشخصى أو التاجير من الباطن » كما أن تفقات 
'النقاضى الى 'عتبرعها الحكم شعن عناصر التعويض لاتكفى لجبرها 
المصروفات القذائيبة المحكوم بها فى الاستنافين المرفوعين منها » وأثبيت 
الحكم كذلك أن حرمائها من الانتفاع بمنقولاتها كان بمبب المجمز 
الكيدى الذى اوقعه الطاعنون باجراءات باطلة اتخذت فى غيبتها دون 


ب 1l‏ - 
َك تعلن به » وك نفدم يتعين رحض الطمن + ( نفض ۱۹۹۹/1۹/۲۷۲ 
متة .+ العدد الثالث ص ٣٤۲‏ ) “ 
3 .- ورحيث انه لا تتريب على الحكم المطعون نيه فى استرماده 
عند تقدير التعويض به قرره المطعون ضدهم - مدعو الضرر - فى 
١ 1 11 #& e‏ اال 3 الض اك قددرت 
مذکر نهم نقد جه ألى محكعة أول در حه عن ن محلحة o‏ 

1 1 “مقن ام ف السنة الساعقة على ا 
حافى أرياسه من مهِنة المحاماة شي ل 0 على : دث بالفين 
من الجنيها ت ۽ ها داع هذا الكول وعم ابدائه فى مذكرة أمام محكمة 
اول درجة لم يكن محل اعتراخى عن الطاعنين سواء فى لمذكرة التى 
پاک الى تنك المحكمة ردا على مذكرة المطعون ضدهم المحضحنة هذا 

. 5 5 0 5 - ل" 1 |2 0 = !لد كتاف 
انقول أو غی مذكراتهمف التي تدماع! بعد ذلك الى محكهة 
د تقديرات م صله :لضرائب التى استتد انها المطعون 

: 0 3اا 3 اله . متلت الطاعتين ها 

شد کم چجی عتتاول أغارة قضادا! الح كومة سندی م 
TE‏ نه 1 1 

محكمة الوذ وء ٠‏ ( تقض ۱۹۹۸/۱۹/۲۸ سنه ١19‏ اعدد ص 


کک ت ا 
و شا ند Ear‏ 


“(EEA 
ب لا كان الحكم المطون فيه قرر فى صدد تقديره للتعويض‎ 
التعويض عملا بالمادثين ۷۰ و ۲۲۱ من الفانوز‎ 
وبما أن‎ ٠ المضرور من خسارة وما فاته من كسب‎ 
على أن الضرر فى حالة التعاقد‎ ١/10١3 القانون البحرق نص فى المادة‎ 


“جرة هة تحر 5 تتحذ هدا 


۰ 1 ..e 
ف تەی ۽ !ا ويا ان‎ 


المدنى يقدر بما نحق 


5 5 3 1 ت OS N‏ 
الح اا نتتدميرها لان لمترع قد عاج تيمصك الضرر يضريكه رأى 


لحت ولكن المحكمة ترق - والمعكولية 
الضرر يجب أن يقدر بما 
اتخذته ٠‏ ويما أنه ثبين 


ني a‏ ا تنا 
انیا و قي س تر شا دی اسيق ع 
إاست عقدية فى خصوص هذه الدعوى ‏ اب 
هه داقع فعلا دون الفخلال بهذا الا یں 

5 _- - ۴ 0 2 3 اا ْ 
من الستندات المقدمة أن الشركة زل تأنفة (الطاعنة) أجرت النافلة الى 
تاجرها )دة ثمانية 


NT 
95 
الملذة‎ 


ص 


مركة آبار 'لرزيوت فى نوم ما أرمنلت من أجله وكان 
امم ويكمل حموئتها ( حافظة ٠١‏ دوسيه ایتدائی ) ومن ثم يكون 
القرر الذى لحق الشركة عن المدة الباقية من التعاقد الذى كان ميتم 
e‏ الهيئة هو ثلث القدر الذى انتقلت السفينة من أجله (كذا) 
ومن ثم يتعين القضاء بانتعويض بقدر ثلث المبلغ المطئوب » وانتةى 
الحكم ال دير التعويضص للطاعئة بمبلغ ٤٣ب‏ جنيه و 
مليم وهو ا كلكا نصف أحرة السقينة يحمولتها الكاملة فى هدة 1١‏ 


س ع ه١١‏ 


يوما. ومقاد هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه آن محكمة الاستكناف 
رأت أن تقدر التعويض بقدر الضرر الواقع فعلا وأن تحمب قيمة هذا 
'الذرر بتصف كيمة أجرة السؤينة بحمولتها الكاملة أخذا بالقاعدة 
الواردة فى المادة ١/٠٠١١‏ من القاتون البحرى والتى رأت المحكمة أنها' 
قاعدة عادلة لتقدير الضرر وما كان الثابت من الشهادة الرسمية الصادرة 
من مجلحة الموانى والمناكر والمقدمة من الطاعنة للمحكمة الابتدائية 
بحافظتها رقم ١5‏ دوسيه أن البلخرة جوتا وصلت ميناء السويس فى 
۳ دييمير سنة ١954‏ وعادرتها فى يوم ۲۷ ينابر سنة ١509‏ متجهة الى 
رأس غارب وأدها كانت خلال هذه المدة راسية فى الميناء داخل حاجز 
الأمواج على المخطاف . كما يبين من خطاب شركة آبار الزيوت 
المحرية الانجليزية الذى أشار اليه الحكم المطعون فيه أن هذه الشركة 
سأ جرت النافلة جود' لمدة ثمانية أسابيع بدأت من يوم ۲۷ يثاير سنة 
4 وكانت مدة التعاقد الذى لم يتم بين الطاعنة مالكة السفينة وبين 
البيئة العامة للبتررل ( المطعون ضدها الاولى ) هى 4١‏ يوما فتكون 
المدة التى تعطلت فيها السفينة بخطاً الهيئة المطعون ضدها الذى سجله 
عليها الحكم المحلدون قية 35 يوما وهى المدة من 7 ديسمير سنة 8و١‏ 
ى ۲۷ ينابر سنة ١135‏ وهذه المدة اذا نسبت الى مدة التعاقد الذى لم 
ته تكون 89 على ٠۰‏ أى مأ يقرب من الثلئين وكان مقتضى القاعدة التى 
رأى الحكم أن يتبعها فى تقدير 'لضسرر إن يكون التعويض المستحق 
للطاعنة ناتج قسمة 51 على١؟‏ × أجرة السفينة بحمولتها الكاملة لان 
هذا التعويض هو الجابر للضرر الواقع فعلا حسب قاعدة التقدير التى 
وضعها الحكم واذ انتهى الحكم الى حاب التعويض على أساس ثلث 
هذا المبلع نتيجة خصمه كامل مدةتاجير السفيئة لشركة آبار الزيوت 
وقدرها ثمانية أسابيع من مدة التسعين يوما وهى مدة التعاقد الذى لم 
بتم بين الشركة الطاعنة مالكة السفينة وبين الهيكة المطعون ضدها 
واعتباره على هذا الأساس مدة تعطل السفينة عن العمل هو الباقى 
من مد التسعين يوما بعد خصم الثمانية اسابيع بأكملها ألتى اجرت 
فيها السنينة لشركة آبار الزيوت فان الحكم يكون بذلك قد انحرف قى 
نتيجته عن القاعدة التى وضعها فى أمبابه لتقحير التعويض وشابه بذلك 
النتناقشى اذ اعمال هذه القاعدة كان يقتضى أن لايخصم من مدةالتسعين 
يوما سوى ما کان داخلا فيها من مدة تأجير السفينة لتركة آبار الزيوت 


بمعنى أنه وقد ثبت إن السفينة ظلت راسية فى الميناء مدة 7 يوها فقيل 
أن تستاجرها هذه الشركة قلا يخصم عن مدة التسعين يوما المطالب 
بالتعويض عن تعطل السقينة فيها سوى الباقى منها بعد خصم ۵1 يوما 
أى 5" یوما فقط مدة الثمانية أسابيم يأكملها لأنه لا يصح ان تستفيد 
الهيكة من تأجير السفينة فى مدة لاحقة لمدة التعاقد الذى أرسلت السفينة 
من أجله على اعتبار أته قد تم » ويتعين لذلك تقض الحكم المطعون فيه 
فى هذا الخصوص ٠‏ 
وحيث ان الموفوع صالح للجكم فيه ٠‏ 
وحيث انه لما تقدم وعلى أساس القواعد السليمة التى وضعها 
الحكم المطعون قيه لتقدير الضرر وحساب التعويض المستحق عنه يكون 
التعويض المستحق نلطاعنة هو نائج قسمة 7 معلى ۲۹۱۷٤ × ٩۰‏ جنيو + ۸۵ 
مليم وهو نصف أجرة السفينةفتسعين يوما حسب تقدير محكمةالاستئناف 
وهذ' يساوى ١574+‏ جنيه و ۵۷۳ مليم وهو ما يتعين القضاء به 
للطاعنة - ( تقض ۱۹7۸/۳/۲۸ منة ١9‏ العدد الثائى ص ٠ ) 1٤١‏ 
58 ل وحيتث ان النعى مردود فى الشق الخص بالمدة التي حرم 
الطاعن خلالها من الانتفاع يالعين المؤجرة بأنه وان كان الخابت من 
الأوراق أن الطاعن استلم جزءا م العين المؤجرة عيارة عن غرفة 
وصالة بدون دورة مياه فى 70 يونيه ستة ١539‏ نقاذا لحكم التمكين 
رقم ۵4 سنة +153 مستعحل القاهرة ثم استلم الجزم البافى من 
العين المؤجرة وهو غرفة ودورة مياه فى ۲۳ مأرس سنة 1931 نفاذا 
للحكم رقم ٠۳۹۷١‏ سئة 193 مستعجل القاهرة آلا أنه يبين مما قرره 
الحكم المطعون قيه فى هذا الخصوص وسبق ايراد نصه فى الرد على 
السبب الاول أن محكمة الموضوع رات فى حدود سلطتها التقديرية أن 
المطعون ضده بعد تنفيذ حكم الطرد رقم ٠۹۰‏ سنة 19579 قد حرم من 
الانتفاع بالعين المؤجرة من تاريخ تتفيذ هذا الحكم وأنه لم يتمكن من 
الانتفاع بها الا بعد تنفيك الحكم رقم ۱۳۹۷۰ سنة 1957 فى ۲۳ مارس 
سنة 14١۳‏ وهى مدة تبلخ أربعة عشر شهرا ‏ وأن استلامه غرغة 
وصالة نقفاذا لحكم التمكين رقم ٤-۵٤‏ سنة ١539‏ مستعجل القاهرة لم 
يحقق له الانتفاع بالعين المؤجرة الانتفاع المتفق عليه فى عقد الايجار - 
والنعى فى شقه الخاص بان صافي ريح المطعون ضده خلال الآريعة عشر 
شهر! هو ۳۷۲ جنيه و ١١6‏ عثيم وليس ٠١١‏ كما قدره الحكم المطعون 


قب ۽ هذا النعي عردوت باته يبين من :لحكم الملطعون غيه أنه جام به 
ھی هذا الصدد فونه ١‏ أنه فد حكم للمطعون ضده ابتدائيا بعبلع 

1 الله 
٠‏ أجبيه وثرى هذه المحكة أن هذ. المبلغ قليل وتقدر ما يجب أن 
يحكم به له بمبلغع ٠‏ هنيد وذلك لأنه واخح من صورة خطاب مصلحة 
الخرائب المرسل اليد وأمؤرح 00005١‏ نچا تفدر صافى ريحه عن 

و 

امحدعه ا صاقی أتربح عن الأربحة عدر شهرا التى حره قيا قعل 


'/ 


سنة ١518‏ يمبيلخ ٠۴١‏ جنيه و 2.٠‏ مليم عن الزيارات بالعيادة وترى 


منتى ۲۳ 6:6 ۹۳ لا يقل عن +178 جتيه ذا عا حسنا ویحد الصافقى 
يوصيسا بمبلغ جنيه واحد ويضاف انى مأ تقدم مبلغ ثمائين جنيها 
كمد اريف النقل والضرر 'لادبى وهذ الذى قرره الحكم لا يفيك أن 
المحكمة أخذت بتقدير معلدة الذرائب لصافى 'رباح المطعون ضدء 
خلال منت ١484‏ وائم' أورعت المحكمة عا أوردته عن خطاب مصلحه 
الفرائب نجزد التدنيل على آن المطمون فده كان يحقق أرباحا فى 


0 
27, 


نة ۹٤۸‏ قدرتها تذك المعلحة يميلغ 5*8 جنيه و 5٠٠0‏ مليم وقد رآت 
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المحكمة استثناسا بهذ التقدير ويما لها من بلط فى تقدير التعويض 
ان تقدر أرياحء عن الأربعة عثر شهرا الواقعة فى سنتى 147۲و ١41۳‏ 
وانتى حرم فيب من الانتفاع بالعين المؤجرة بمبلغ جنيه واحد يوميا 
وإذ كان تقدير التعويض متى تامت أسبابه ولم يكن في القائون تد 
' يلزم باتباع معايير معيئة فى خموصه عو من سلطة قاضى الموضوع 
لا معقب عليه من محكمة النقض فى ذلك مت کان قد بين عتاصر 
لضرر ووجه احقية طالب التعويض فيه فان النعى بهذا الوجه لا يعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا فيم' تتفل محكمة الموضوع بتقديره والنعى 


3 


3 


إإ د 


بانوجد الثالث مردود بأنه وان كان يبين من الحكم الابتدائى أنه ورد 
به اسم الطاعن عقرونا بأنه « دكتور » الا أن الحكم المطعون قد حردء 
قو ا وی کو و كنا اند لمن قرح ااه ما ت أله مول قن 
خضاته عليهاءبل ورد فيه ما ينفى عه هذه الحفة ويبين مهنته الحقيفية 
كمدنك وذنك حين قرر ‏ وعلى ما سبق ايراده قى الرد على السبب الأول 
ے أن ما فعله الظاعن اذى: الى رمان المطغون شدء امن الاتتفاح بالعاقة 
المؤجرة والتى يستعملها عيادة للتدليك الكهربائى » ومتى كان الحكم 


المطعون فيه قد فطن الى حفيقة مهنة المطعون ضده وقدر التعويض 





ءا سم 


له على اساس هذا الفهم الصحيج ڪان اننعى عليه بأنه أغقل الرد على 
داع الطاعن المتضمن ان المطعون ضده مدلك وئيس طبيبا يكون غير 
منج والنعى بالوجه الرابع والمتضمن أغفال الدكم الرد على ما تمسك 
هك من أن التغيير الذي تحدثد بانشقة كان سايق على عقد الايجار المبرم 
بين الطرفين » هذا النعى غير صحيح ذيك أن الحكم المطعون فيه رد 
عبى هذا الدفاع يقزله « وأما قونه بان الشفة لم يحصل يها تغيير قيرد 
عنيه بأته نبين شطرها ثطرين بعد حكم صدر بتمكين المستائف عليه 
ر المضعون خده ) محمد محمد مأدون من الجزء المستقطع منها كما 
أنه من غير المعقول أزيستاأجر الطعون ضده الشثعة رقم 6 كما هو واضمح 
من عقد الايجدر المؤرخ 5/9/ ١135١0‏ دون أن تكون يها دورة مياه 
حصوصا وأنها أجرت كما هو مذكور لامتعماليا سكا ثم ان مقدار الاجرة 
وهی عشرة جتيهات عند العقهد توحى بانها لم تكن حجرة واحدة 
وصاتة وعذا الذى أورده 'لحكم المطعون فيه يتضمن الرد الكاقى على 
تناع الطاعن تى هذا الخصوص - ( تقض ١939/1/58‏ سنة ١8‏ 
العدد الرابح ص ٠ ) 1۹٤۳‏ 

4 وحيث أنه ييين من الحكم المطعون فيه أنه يعد أن استحرض 
'كتدات المقدمة من الطرفين واكتعلقة باحابة المطعون ضده جاء به 
قوله « وتستخلص المحكمة من تقرير القومسيون الطبى ومن شهادة 
لدكتور محمد كامل حسين أن المستائف ( المطعون ضده ) وان لم 
تتخلف فى قدعه اليمرى عاهة مستديمة فقد تخلف فيها على الال ما 
يعوق السير الطبيعى عليها وعن هذا القدر من الضرر تسأل الحكومة 
باعتباره النتيجة الطبيعية لخطنها المفترض » ثم جاء بعد ذلك قوله 
ومن حيث أنه متى كان ذلك فقد لزم تعويض المستائف عن اصابته 
تعويضا كاملا سنده احكام القانون المدنى وتقدر المحكمة ما يحبر ضرره 
بكقة أنواعه وفى نطاق أسباب هذا الحكم بالف من الجنيهات » وهذا 
الذى قرره الحكم فيه البيان الكافى لعناصر الضرر الذى قضى 
بالتعويض عنه وبائتآلى يكون النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد 
( نقض ۱۹7۷/۳/۲ سنة 1۸ العدد الثانى من ٠ ) 0۴١‏ 

٠.‏ ورحيث انه وفقا لحكم المادة 555 من القاتون المدنى اذا 
ختثار المشترى أمتبقاع المبيع فاته لايكون له الا أن يطالب البائع بالقفرق 
بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا وبمصروفات دعوى الضمان اذا 


'خطره البائع أنيها وبوجه عام ما نحقه من اخسارة وما فاته من كسب 
:.سبب المعيب + واذ قدر الحكم المطعون فيه أخذا بتقرير الخبير الفرة 
بين قيمة اللاكدنة سليمة وذيمتها معببة بمقدار .د + من ثمنها أى م 
يعادل ٤۷٠١‏ جنيو وكانت دصاريف النةل والتركيب وتكاليف اللحام مم 
ببقرج عن نطاق التعويض الجائز القعاء به لتمطعون ضده يسدب 
الشروم أنتىوجدت بالماكينة مادم أله قد اختار 'ستيقاءها لان مصاريف 
الندل والتركيب وانشاء | ماوى الا تعتبر خدارة لحقته أذ هی لازي 
استعمال الذاكينة التى'متبقاها كما أنه د محل للقضاء بمصاريف اصلاء 
الشروخ بعد القفضاء بتعويضر, ما نقح فى قيمة الماكيئة بسبييا! ومن 5 
يكون الحكم المطعون فيه فيما قى به من زيادة على مبلغ £۷١‏ جنيه 
مخطثا تى القائون بما يستوجب ننضخه جزئيا فى هذا الخصوص . 
( تقض ١59/15/51‏ ننه ١١‏ العدد الاول ص 54+ ) 

١‏ ب وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أن المحلعون ضده 
فد استند أمام محكمة الاستناف فى المطالبة بالتعويض عن وفاة شقيقه 
الى مسئولية الطاعن يحفته مدئولية تقصيرية عنبقا اللقواعد العامة فى 
القائون المدنى ء ذلك أن الهبيئة التي يمثلها الطاعن كلفت تقيقه 
بانصعود قوق المبنى لاصلاح أسلاك التليفونات رغم ما يه من خلل فسقط 
المبنى واأدى ذنك ألى وفاته » وأنه كان يتعين على الهيئة اصلاح المبنى 
قبل ان تكلف عمالها الصعود اليه لاداء عمنهم - وقد قضت محكمة 
الاستثناف بمبلخ ٠٠١‏ جنيه تعويضًا للمطعون هده ولم تؤسس قضاءها 
على أحكام القائون رقم ۸4 نصنة ۹4۵١‏ الصادر فى قسأن اصابات 
العمل وانما أمسته على ما ثبت لها من ممثولية الطاعن عن الحادث 
مسدكولية تقصيربة » والزمته بتعويض المطعون ضده عن الاضرار التى 
لحقته نتيجة لذلك والتى رأت تقديرها بالمبلع المذكور ٠‏ لا كان ذلك 
وكان القضاء بالتعويض على أساس المسولية التقصيرية يرجع فيه الى 
القواعد الواردة بالقانئون المدنى + واذ تركت هذه القواعد لمحكمة 
الموضوع آمر تقدير التعويض » فان النعى على الحكم المطعون فيه 
بمخالفة أحكام القانون رقم ۸4 لسلة 196٠‏ التى تحدد مقدار التعويض 
يكون على غير اساس - ( ثقض 4411/11/۲١۹‏ مبنة ١۷‏ العدد الرابع 
ص 1۴٤¥‏ ) ۰ 


| 
١ 
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۲ لا كان مقاد ما قرره الحكم وانتهى اليه أنه اعتير مبلغ 
التعويض كافيا لجبر كل عناصر الضرر فى الفترة التى كانت فيها 
البضاعة بجمرك القنطرة » واذ يعتبر التعويض من مسائل الواقع التى 
له يلتزم فيها قاضى انوضوع الا بايضاح عناصر الضرر الذى من أجله 
قضى بالتعويض > فان التعى على الحكم بالقصور فى التسبيب بهذا 
السبب يكون على غير أساس ٠‏ ( نقض 1933/19/8 سنة ١7‏ العدد 
لرايع ص ١579‏ ) . 

۳ - وحيث أن الحكم الايتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه وان 
لم يقضفى منطوقه بهدم المبنئ الا أنه والحكم المطعون فيه قد انتهيا 
فى أسبابهما الى أن العيوب الموجودة فى المبنى يتحتم معها هدمه 
وأضاف الحكم المطعون فيه قوله « انه لافائدة من اصلاح العيوب 
الموجودة ما دام الأساس غير صالح لاقامة دورين عليه وان الأساسات 
الحائية لا يمكن اصلاحها بتكاليف معقولة لأن اصلاحها يتكلف أضعاف 
التكلفة فيما لو أزيل المبنى وأقيم غيره بالطريقة الصحيحة » ومتى 
كانت محكمة الموضوع قد انتهت فى حدود سلطتها التقديرية الى أن 
الهدم أمر محتم ولا محيص من وقوعه فأنها اذ قدرت التعويضالمستحق 
للمطعون ضدها على أساس وقوع هذا الهدم لا تكون قد قدرته عن شرر 
احتمالى وانما عن ضرر مستهيل محفق الوقوع وهذا جائز لأن التعويض 
كما يكون عن ضرر حال فانه يكون أيضا عن ضرر مستقبل متى كان 

محفق الوقوع هذا الى أنه لا وجه نتضرر الطاعن من تقدير التعويض 
على اماس هدم المنزل ما داعت محكمة الموضوع قد أنتهت فى حدود 
سلطتها التقديرية الى أن اصلاح العيب الموجود فى أساس الميتى - وهو 
ما كان يقتضيه الحكم بالتنفيذ العينى . هذا الاصلاح يتكلف أضعاف 
ما اتتهت المحكمة الى القضاء به من تعويض » كذلك فانه ما دام الحكم 
المطعون قيه قد خلصس الى أن الهدم أمر محقق الوقوع فاته إذ جعل 
التعويض شاملا لما سينحق المطعون ضدها حتما فى جالة هدم المبنى 
من حسارة تتمثئل : ف الراك الذى دفعثه للطاعن من أجر المقاولة 
ومصاريف الهدم وما سيفوته' من كسب يتمثل فى حرمانها من الانتفاع 
بالمبنى فى المدة اللازمة للهدم واعادة البناء وخصم من مجموع ذلك كل 


( م 55 ل المسكولية المدنية ) 
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ها ستفيده المطعون ضدها من انقاض المبنى بعت هدمه اذ قدر الحكه 
المطعون فيه التعويض على هذا الأساس فانه لايكون قد خالف القاى : 
المخصوص عليهت فى أنادة ۲٠۲١‏ عن القانون امدنيى لآن هذه المادة 
تقضي بان يقصمن التعويض ما نحق الدائن من خسارة وما فاته من 
كسب ١.‏ أما ما يعييه 'نضاعن على الحكم من أنه لم يحصم من المبلغ الذى 
الزمه به مقابل استغلال المطعون ضدها المبنى بحالته منذ أن تسلمتك 
فى ۲۵ من ابريل .نة ۳ فان الحكم المطعون فيه قد علل عدم خصم 
هذا المقايل بقوله ت ان ما أحدبته المستاتف ضدها [ المطعون ضدها ) 
من استغلال المبنى فى هذه المدة يمثل ريم الارض التى تملكها وفائدة 
المبالغ إلتى :نففتيا فى اقامة إليئاء منذ دفعتي حيتث تستوقى بعضها 
بطريق التعويض ٠‏ ومفاد دنك أن الحكم لم يغفل عند تقديره للتعويض 
ما أقادتء المطعون ضده من 'ستغلال المبنى بحالته وانما هو اعتبر 
هذه الخائدة مقابل ف تستحقه المطلعون خدهأ فى ذمة الطاعن من ريع 
أرضها المقام عليه 'نبنى وفوائد المبائغ التى دفعتها له من أجر المقاولة 
( تقض 006١‏ بيك >< العدد انی صر 45لا ) .۔ 

4 - وحيت ان الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون والخطأ عي تطبيفة وتاوينه ذنك آن الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه بالنسبة للطاعنة الاولى علىأنها لاتستحق الا تعويضا عما أصابها 
من ألم من جراء موث عورثيا اعمالا تنص المسادة ۲۲۲ من القائون 
المدنى فى حين ان هذة المدة أن خونت لها حف فى التحويض عن الضرر 
الأدبى فان ذلك لا يحرمها مما لها من حق فى التعويض عن الخرر 
المادىءكذلك فان 'سحكم المطعون فيه أذ تضى لباقى الطاعنين بتعويض 
عن الضرر الآدبى لم يراع فى تقديره جسامة الخطا باعتيارها من 
الظروف الملابسة المنصوص عليها' فى المادة ٠۷١‏ من القانون المدتى . 

وحيث ان هذا 'ننعى صحيح فى شقه الاول ذلك أن المادة ٠١لاو‏ 
من القانون المدتى تنص على انه « يقدر القافى مدي التعويض عن 
الضرر الذى لحي المخرور طيقا لاحكام المادتين ۲۲۲۰۲۲۱ مراعيا فى 
ذلك الظروف اللاسة ٠٠ء‏ “م وتتص 'لادة ۱ منه على أنه « اذا لم 
يكن التعويض مندر' فى العقد او بنص فى القائون فالقاضى يقدره 
ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خمارة وما فاته من كسب ... » 
كما تنص المادة ۲۲٢‏ منه على أنه « يثمل التعويض الضرر الادبى 


- ١١١١ 


أيضا ٠٠٠‏ ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض الا للازواج والأاقارب الى 
الدرجة الثانية عمأ يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب » ويبين من 
هذه النصوص آن الأصل فى المماعلة المدئية وجوب تمويض كل من 
أصيب بضرر يستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى لكن اذا كان 
الضرر أدييا وناشئا عن توت المصاب غان اقرياءه لا يعوضون جميعهم 
عن الخضرر الذى يصيبهم شخصيا اذ قصر المشرع فى المادة 8/079٠‏ 
التعويض على الازواج والأفارب الى الدرجة الثائية ولازم ذلك أن 
المشرع ان كان قد خص جؤلاء الاقارب بالحق فى التعويض عن الضرر 
الأدبى غلم يكن ذلك ليحرمهه مما لهم من حق أصيل فى التحويض عن 
الضصرر المادى إن تواقرت شروطه ٠‏ كا كن دلك . وكان الحكم المطعون 
فيه قرر أن الطاعنة الاولى ‏ وعى والدة المصاب لاتستحق الا تعويضا 
عن الضرر الأدبى دون الضرر المادئ يكون مخالفا للقانون بما يستوجب 
نقضه فى هسذا الخصوص ٠‏ اما عن النعى فى شقه الثاني فائه غير 
سديد لان مراعاة الظروف الملاسة فى تقدير التعويض أمر يدخل فى 
سلطة قاضى الموضوع بما لا معقب عليه فى ذلك ومن ثم يكون هذا 
الشق من التعى على عير ساس ویتعین رقضه ۰ ( تقض 1932/14/8٠‏ 
ند ١6‏ العدت الثاني ص 574 ) . 
تعيين عناصر الضرر والتى تدخل فى حساب التعويض مسالة 

قانون أما تقدير الضرر فمسالة واقع : 

من المقرر أن تعيين عناصر الضرر التى تدخل فى حساب التعويض 
من مسائل القاتون انتى تخضع لرقابة محكمة النقض أما تقدير الضرر 
وتحديد التعويض الجابر له من مسائل الواقع ألتى تستقل يها محكمة 
الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتياع معايير معينة وذلك يشرط أن 
نقيم المحكمة قضاءها على اباب ائغة تكفى لحمله فاذا قضت محكمة 
اللوضوع باحقية المدعىوالتعويض عن اتشرر الاديى فهذه مسألة كاتوثية 
تتدحل فيها محكمة النقغض لفرض رفيتها عليها فأذا تبين أنه لايستحفه 
كناد ذا كان ابن خم القنيل فانها تمن الحقم اها تقمير تة الموضوع 
للتعويض يمبلخ معين فلا رقاية عليها فى هذ التقدير من محكمة النقض 
ما دام أنها بينت عناصر الضرر وأحقية طالب التعويض فيها وأسست 
حكمها على أسياب مبررة وقد استفر قفاء التقض على ذلك فى أحكامه 
العديدة المتواترة . 


أحكسام النقض : 

١‏ ل تعيين عناص الضرر التى تدخل فى حساب التعويض من 
مسائل القاتون ألتى تخضع الرقابة محكمة النقض ٠‏ تقدير الضرر وتحديد 
التعويض الجابر له من ممائل الواقع التى تستقل به محكمة الموضوع 
متى لم يوحجب انفاتون اتداع معايير معينة ٠‏ ( نقض ١٣ر٣٣‏ دړه؟ 
طعن رقه 1+١‏ نة ۵۲ فخائية + نقض ١980053‏ طعن رقم ۱۸۲۸ 
لسنة 5١‏ فى » نقخى 4۹۸4١١٠١۷‏ حن رقم ١١١١‏ لسئة 54 قضائية ). 

- تقدير التعريض الجابر للضرر ٠‏ امتقلال قاضى الموضوع به 
٠‏ شرطه ٠‏ قيامه على أساس سائغ مردود ألى عناصره الثابتة بالاوراق 
ومتكافثا مع الخرر ٠‏ ( تقض ٠۹۸۵/۳۷‏ طعن رقم ٠١۸۹‏ لمنة ١م‏ 
قضائية . تقض ١944١١50‏ طعن رقم ٠١١١‏ لسنة ۵٤‏ ق ) . 

٣‏ الجدل فيما 'ستخلصته المحكمة بلباب سائغة لها أصل كلبت 
فى تقرير الخبير من تواغر عناصر التعويض المطالب يه موضوعى ٠‏ 
عدم جوز اثرته "جم محكمة التقض ۰ ( نقض ١946/5/50‏ طعن 
رقم ۹-۳ للة ؤة فى )اء 

المبحث السادس 
الشرط الجزائىس 
سبق أن عرض فى الفسم الخاص بالتعويض للشرط الجسزائى 


ب یار ارك اندم معركى له تتصيلذ ذ لأهميته العمنية » وذلك بشرح 
آحگام !! لحامة وخضاء النقض يثانه 


التعويض الاتفاقى أو الشرط الجزائى 

يجوز للداقن والمدين أن يتفقأ مقدما على مقدار التعويض المستحق 
لأولهما فى حانة لذا له يقم الثانى بالوقاء بالتزامه أو فى حالة تآخره 
فى تنفيذه وذلك بدلا من ترك التقدير للقاضى وهذا الاتفاق يسمى 
بالشرط الجزائى ويوضع عادة ضمن شروط العقد الاصلى الذى 
يستحق التعويضن على أساسسه ولكن ليس عناك ها يمنع من أن 
يكون الاتفاق فى عقد لاح تعمد الاصلى ومن الامثلة على الشرط 
الجزائى أن ينص فى عقد البيع ح على الترام البائع يدفع مبلخ معين 
اذا تآخر فى تسليم المبيع عن اا المحدد وكذلك فى البيم بالتقسيط 
باشتراط حلول جميع الاقساط الباقية اذا تآخر المدين فى الوفاء بأى 
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فسط منها وكما اذا نص فى عقد المقاولة على الزام المقاول بدفع مبلغ 
معين عن كل هده معينة اذا تأخر عن ليم العمل فى الموعد المحدد. 

وقد نوت المادة ٠٠۳‏ مدنى على الشرطل الجزائى يأنه 0 يجوز 
للمتعاقدين أن يحدد؛ مقدما في التعويض بالنص عليه فى العقد أو 
فى اتفاق لاحق :وبراعن فى هذه 'لحالة أحكام المواد من ۲۹۵ الى ١٠٣٣ء‏ 

وسبب استحقاق التحویض ئيس عو الشرط الجزائى وانما عدم 
قيام المدين يتنقيذ التزامه أو ناخرة فى التنفيث ويشترط لاستحقاقه 
أربعة شروط هى : ش 

الأول - وقوع خطا هن المدين فاذا لم يقع خطا مئه فلا يكون 
التعويض ممتحقا وبالتالى غلا ينغذ الشرط الجزائى - 

اللا د وقوع قرو ات الان خاد لم .بقع :شتوو فان :لون 
لا يستحق ولا محل لاعمال الشرط الجزائى . 

التالث ‏ علاقة 'نسبيية بين الخطأ والضرر قاذا انتفت هذهالعلاقة 
بأن كان الضرر غير مباثر أو كن مباشرا ولكنه غير متوقع أو كان 
بثبوت السبب الاجئبى فلا يطبق الشرط الجزائى ٠‏ 

الرابع ‏ أعذار المدين فى الحالات التى يوجب القائون فيها 
الأعذار وقد 00 أحكام. النقض على أن رفع الدعوى يعتبر اعذاراء 

وقد بينت المادة 704 الأآثار ألتى تترتب على الثرط الجزائى بان 
نصت على أن 7 ١‏ لايكون التحويضس الانذاقى مستحقا اذا أئبت المدين 
أن الدالق له ف اي شرو ج وحور لای أن يتفض هذا 
التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة 
أو أن الالتزام الاملى قد نفذ فى جزء منه  * ٠‏ ويقع باطلا كل اتفاق 
يخالف أحكام الفخرتين السابقتين » . 

ويبين من هذا 'لنص أنه اذا استحق الشرط الجزائى فقضى به 
على المدين ولكنه لا يستحق اذا اثبت المدين أن الداكن لم يلحقه أى 
ضرر وأنه يجوز للقاضى أن يخفض 'لشرط الجزائى فى حالتين 7 
اذا نفذ المدين الالتزام الأصلى فى جزء مته » ذلك أن الشرط الجز 
يوضع عادة لمواحهة عدم عيام المدين يتنفدذ التزامه أصلا فاذا نفد 7 
من التزامه وجب تتفيض الشرط الجزائى بثسبة هذا الجرء 
عبء اثبات التنفيذ الحزئى على المدينئ والحالة الثانية أن يشت 00 


مدااغاءؤ ل 


أن تقدير التعويض فى الشرط الجزشى كان مبالغا فيه الى درجة كبير؛ 
والقرض فى حذم الحالة ال دين لهم يحم بتنقيذ التزامه أصلا | و ثأخر 
ا من أجليا التعويض , المتصوص عليه فى الشرم 
لأن الثرط الجزائى المبالع خيه هو يمثابة عقوية عرضيها الدائن على 
المدين ؛ ومن ثم يكون هدا الشذرط باطلا ويتدحل القاضى يتكدير 
التعويض وفقا للقواعد العامة كما أنه ليس سیا عى استحقاق التعويض 
بل هو قاصر على تقديره مقدما وفقا لها كان ظاهرا وقت الاتفاق بين 
الطرفين من اعتبارات وظروف فاذ) 'تضح بعد ذلك أن الضرر الذى 
وقع لم يكن بالقدر الذق توقعه الطرفان قبل وقوعه وأن تقديرههما 
للتعويض عنه كان مبالغا فيسه فان الامر < يخلو عندئذ من غلط فى 
التقدير وقع فيه المتعاقدان و ضغط وقء ع على المدين فقبل شرطا يعلم 
مقدما أنه مجحف وفى الحالتين يكون الواجب تخفيض الشرط الجزائى 
الى الحد الذى يشناسب مع الخرر أنه أنه رغم دلك لاتزال فائدته ممققة 
للدائن من وجوه ثلاكة اولي - يجض الضرر مفروضا لا يكلف الدائن 
داشانله فاد ادعى المدين أن الدائن الم بلحته ضرر فعليه هو لا على 
الدائن عبء الاثبات " ل يضع قرينة على أن تقدير التعويض التق 
عليه ماو للضرر فاد" دی المدين أنه مبالغ فيه كان عليه عبء اتبات 
د * لس ی اید اها :ذا ږن خفق المدين فى اثيات أن التكدير مبالع 
یه الى سد كبير فاد يجوز لاض فى هاه الما خی ا 
الجزائى حتى لو زاد التقدير "وارد ديه على الخرر زيادة غير كبيرة» 
وحتى اذا أتبت المدين ان التقدير مبائم خبه الى درحة كبيرة وخقص 
القاضى د الحراش .5د كان التخفيض.: يكون. الى حد يتتاسب مم 
الضرر ولا ٍ يتحثم أل يكون لمساويا اللضرر 
ذا وعن ا أل الاحكام المتقدمة بشأن وفوع ضرر لاستحقاق 
التعويض وجواز تخفيض الشرط للتنفيذ الجزئى أو المبالغة قى التقدير 
من الممائل التعلقة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها 
ويرق العميد ال نهورى انه اذا وجد انقاضى أمامه شرطا جزائيا 
سخيا فى التقدير ؛. کن هذا من شانه أن يجعل سلطة القاضى التقديرية ' 
9 هساب التعو يق تخو لمصلحة الدائنن فيبقى غالا فى التعويض 
بعد تخفيضه سعة ينتفع هذا بها . 
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الالتزام بالغرط الجرائىي تأبع للالنزام الاصلى ۰ 9 
من المقرر أن الالترام بالشرط الجزائى التزام نايع للالتزام 
أملى ٠‏ فالالتزام الاصلى هو ما التزم به المدين أصلا بالعقد أو بغيره 
١ ْ‏ ذ قد بنتزم رنه ق غينى أو تعمل أو بامتنا 
مصادر الالتزام . 'ذ قد ينتزه بلقل حق عينى أو + و بامتفاع 
و n‏ ف . - 
عن عمل ثم يتقق عم الدائن على مبلخغ معين يقدران به التعويض قيما 
kK - 5 | 0 1 3‏ 
اذا أخل المدين بالترام. وهذا حو الشرط الجزائى ٠‏ ويترتب على هذ 
النتائج الآتية : ۰ 00 
١‏ ان العبرة بلالتزام الأعلى لا بالشرط الجزائى - فلا يستطيع 
الدائن ان يختار يبن 'لالتزام الاصلى والت لخشرط الجزائي فيطلب تتقيث 
EY 4 '‏ 1 
أيهما اذ ليس له أن يطلب الا تنفيذ الالتزام الاصلى ء وكذلك خدين 
له يملك هو أيخا هذا الخيار » بن نيس له الا أن يعرض تنفيذ الالتزام 
ا ا ما دام أن ذلك ممكنا ٠‏ كذتك لا يملك المدين أن يعدل عن 
تنفيذ الالتزام الاصلى + لان الالتزاه بالشرط الجزاكى تابع للالتزام 
اللأصلى مستحيلا بخطا المدين تخر محل الالنرام الاصلى وأصيح 
تعويضا تولى الثرط الجزائى تقديرة + 
کے تلان الالتزام الاصلى ينتتيج يطلان الشرط الجزائى 
والعكس غير جمحيح . هاذا كان الالتزام الأصلى باطلا كان الشرط 
الجزائى بدورة پاطلا : كما ١ذا‏ تعيث شخص يارتكاب حريمة ؛ وئص 
على شرط جزائى اذا لم ينفذ ذلك بدفم مبلغ معين ٠‏ فهنا يقع كل من 
الالتزام الاصلى دالشرط الجزانى باطلا؛ولكن اذا كان الشرط الجزائى 
باطلا » فلا يستتبع ذلك ان يكون الالتزام الاصلى باطل - وذلك كما 
اذا اشترط الدائن الرتهن على المدين الراهن بان يمتلك المعين المرهونة 
فى حالة عدم سداد الدين فى موعده » ففى هذه الحالة يكون الشرط 
الجزائى باطلا دون أن يبطل الالتزام الاصلى رعو عقد الرهن ٠‏ 
كَذْلكٌ يترتب على ثتبعية الشرط الحزائى أنه اذا آخل المدين 
بالتزامه واختار الداكئن ذس العقد يدلا من المطالية بتتقيذ الشرط 
الجزائى فانه يثرتب على ذلك مقوط الالتزام الاصلى بمجرد فسخ العقد 
وسقط معه القرط الجزاشئ باعتباره تابعا له ؛ ولا يكون أمام الدائن 
فى هذه الحاثة الا أن يطلب بالتعويض الذى يقدره القاضى عن فسخ 
العقد دون التعويض المنصوص عليه فى الشرط الجزائى . 
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لا يجوز للمحكمة زيادة التعويض المقدر بالشرط الجزائى : 

اذا ثبت للمحكمة أن الضرر الذى لحق الدائن جاوز قيمة التعويض 
المشروط فلا يجوز لها أن تزيد فيه الا اذ كان المدين قد ارتكب غشا 
أو ضررا جسيما يبرر ذلك عملا بالمادة ٠۳۲۵‏ مدنى . 

ولا يكفى لاستحقاق انتعويض الاتفاقى مجرد توافر ركن الخطا 
فى جاتب المدين بالترام ٠‏ وانما يشترط أيضا توافر ركن الضرر فى 
جانب الدائن ٠‏ فاذ؛ ؛ثيت المدين انتفاء الضرر سقط الجزاء المنصوص 

عليه ٠‏ فاذا تفق مالك عفار مع جاره على التزام .لاخير بعدم فتح مطل 
على عفار الاول الا أنه خائف ذلك وفتحه + ثم عاد بعد فترة قصيرة 
وأغلقه » غان مخالفة الجار للعقد .خطأ » وقد ازال المخالفة بعد وقوعها 
مباشرة فان الضرر يكون منتفيا . 

مراجع البحث : 

. ب الوسيط للسنهورى الجزء 'لثاتى ص ۷١ء وما بعدها‎ ١ 

؟ ‏ الوجيز للمؤلف السابق ص ۸۲١‏ وما بعدها . 

۳ سليمان مرقص بند 550 وما بعده . 

أحكام النقض : 

١‏ الشرط الجزاتى ٠‏ تحقفه يجعل الضرر واقعها فى تقدير 
المتعاقدين - على المدين عبء اثبات عدم وقوع الخرر ٠‏ ( نقض /١١‏ 
5 طعن رقم 58م للنة 4.٠‏ قضائية ) . 

۲ عدم تقديم المدين الدليل على أن التنفيذ العينى لالتزامه قد 
تم وعدم طلب تمكينه من اثبات ذلك ٠‏ انتهاء ! الطعون فيه الى 
أن التنفيذ العينى لم يتم واعماله للشرط الجزائى المتفق عليه ٠‏ صحيح 
( نقض 1987/5/55 طعن رقم 456 لسنة 0٠‏ قضائية ) . 

٠ خطأ يرتب مسئوليته‎ ٠ عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدى‎ ٣ 

انتهاء الحكم المطعون فيه الى أن الطاعن قد آخل بما التزم به 
فى العقد ٠‏ النعى عليه بأنه لم يبين الخطا الذى وقع فيه المدين فى 
غير محله ( حكم النقض السابق ) . 

٤‏ - وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك أنه مما وشتوط لاستحقاق 
التعويض عن عدم تنفيذ الالتزام أو التاخير فى تتفيذه » وجود اخطأ 
من المدين » ولا يغنى عن توافر هذا الشرط أن يكون التعويض مقدرا 
فى العقد » لان هذا التقدير ئيس هو السبب فى استحقاق التعويض › 


س لاذ١١ ‏ 


وانما ينشا الحق فى التعويض من عدم تنفيذ الالتزام و التاخير فى 
تنفيذه ٠‏ واذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برقض دعوى فسخ 
عقد البيع المرفوعة من اتطاعنة على المطعون ضدهما استنادا الى أنهما 
قاما بدفع باقى الثمن فى 'لوقت المناسب + مما مؤداه انتقاء الخطاً 
فى حقهما » وعو ما يكفى لحمل قضاء انحكم برفض طلب التعويض 
ولو كان مقدر! فى العقد › فان النعى عنى الحكم بهذا السبب يكون 
على غیر اہایں۔ تشقن ۵٣ر 1۹۷4/١‏ بنة .+ العدد الآول ص ٠)"86‏ 

ه ‏ لما كان يبين من الاطلاع على عقد ألبيع المؤرخ +5/؟١/‏ 
4 أن الطرفين اتفقا غى البند التانى منه على آن يدقع المطعون 
عليهم مبلغع ٠.٠‏ جنيه عند التوقيع على العفد النيائي الذى حدد له 
آربعة أشهر من دتاريح العقد الابتدائى وأن يحرروا سندات بمبلع ٠٠٠۶۰‏ 
جنيه على أقساط شهرية كيمه كل قط منيا ٠٠٠١‏ جنيه تدفع ابتداء من 
الشهر التالى للتوقيع على العقد النهاثى واتفقا' فى البند الخامس على 
آنه اذا أمتنع الطاعنان عن التوقيع فى المدة المحددة دون هبرر 
قانونى يكون للمطلعون عليهم رفع دعوئ صحة ونفاذ عن العقد مع 
الزام الطاعنين بالمصروفات علاوة على تعويض قدره 30٠‏ جنيه ؛ 
وتعهد الطاعتان فى البند التاسع بتسليم العقار وعقود الايجار مؤشرا 
عليها بالتحويل والتنازل عنها لصالح المطعون عليهم بعد دفعهم باقى 
الثمن وقدره 7٠١١‏ جنيه والتوقيع على العقد النياثى ٠‏ ولا كان 
الثابت فى الدعوى أن المطعون عنييهم عرضو! على الطاعذين مبلغ 
7٠٠‏ جنیه تاريخ ۱۹۷٥٣٣٤١‏ وهو اليو التالى لاستلامهم صورة 
العقد المشهر برقم ١١م‏ سئة 1939 عن باقى القدر المبيع واستلم 
الطاعتان هذا المملغ فى Yj ra‏ وان الطرفين حررا اتفاقا فى 
197١‏ اتتا فيه أن المضعون عليهم استلموا العقار المبيع وعقود 
الايجار المحولة تصالحيم وأئيم سلموا الطاعنين ١6‏ سندا قيمة كل 
سند متها ٠٠١‏ اجنيه تدفع أبتداء من ٠۹۷-١١١‏ واحتفظ الطرفان 
بحقوقهما فى النزاع المعروض على القضاء ٠‏ ونا كان لمحكمة الموضوع 
- اذا نصفالعقد على قرط جزائى عندعدم قيام المتعيد بما التزم يه 
السلطة التامة فى إعتباره مقصرا أو غير مقحر .حبما يتراءى لها من 
الادلة المقدمة ولا رقابة احكمة النقض عليها نى هذا التقدير متى كان 
سائغا » وكان الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بياته فى الرد على 
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السيب الأول قد سجل على الطاعنين تخلفهم عن تنفيذ التزامهما 
بتقديم باقی مستندات الملكية رغم اتذارهما فى ١439/54/51‏ يعد 
أنتهاء المدة المحددة فى العقد كما سجل عليهما الامتناع عن التوقيع 
على العقد النهائى اتذى اعده المطعون عليهم طبقا للمستثدات المقدمة 
من الطاعنين وذلك بحد انذارهها بتحديد يوم ١939/11/58‏ لهذا 
لحرض وأنهما لم يقدما حصورة العقد المثهر برقم ١كم‏ سنة ٠4١4‏ إل 
فی 2٣/٣٣‏ 1۹¥ ٠ی‏ بعد رفع الدعوى وامتلد الحكم فى ذلك الى 
أسباب سائفة ٠‏ ونا كان تخلف الطاعنين عن تنفيذ التزامهما على 
النحو سالف البيان يجعل الضرر واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف 
المطعون عليهم بانباته ٠‏ واذ ختص الحكم الى أن المطعون عليهم 
يستحقون التعويض أعمالا لأحكم الثرط الجزائى المنصوص عليه فى 
البند الخامس من العقد وقدر التعويض بميلغ ٠٠٠د‏ جنيه مراعيا فى 
ذلك أن الالتزام ننذ فى جزء ءنه بتليم المطعون عليهم المستندات 
الأخرى للملكية يوم تحرير العقد حسبما أثبث فى نهايته وأن المطعون 
عليهم حرموا من ريع العقار حتي تاريخ التسليم الذى شرط له طبقا 
للبتد التاسع من انعقد آداء باقى الثمن وقدره 7٠٠١‏ جنيه والتوقيع 
على العقد النهائى ولا علاقة للتليم بالسندات التي تحرر على أقساط 
جموعهاء ٠ ٠‏ “جنبه لان هده الاقساط لاتستدق الا ابتداء من الشهر التالى 
تلتوقيع على العفد النهائى ١‏ وقد انتهى الحكم صحيحا وعلى ما سلف 
ذكره 'لى أن التاخير فى التوقيع على العقد الذهائى يرجع الى خطا 
الطأعتين ٠»‏ وكان غير سائغ ما يدعيه الطاعنان من آنهما لم يمتنعا عن 
التوفيع ال تأسيما على أن العقد الذى اعده المطعون عليهم كان عن 
*7 طاء ٠١‏ س فقط وان العقار ممنوك لهم كله » ذلك أن المطعون 
عليهم قد اعدو' العقد النيهائى عن القدر الذى ورد به طبقا لمستندات 
الملكية التى تسلموها عن الطاعنين » ولم يحرروا العقد عن العقار كله 
لأن الطاعئنين حسيما حصله الحكم هما اللذان تآخرا فى تسليم 
لمستندات الخاحة بباقى العقار المبيم . لما كان ذلك فان النعى على 
الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس ٠‏ ( تقض ۲۲۸ر۱۹۷۹ 
العدد الثانى ص ١۲٣۸ا‏ ) 
7 - لماكان مؤدى حكه المادة 754 من القانون المدتى الخاصة 
بالتحويض الاتفاقى هو وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أثه متى 





وجد شرط حِرّائى فى العقد فان تحفق مثل هدا الشرط يجعل الضرر 
واقعا فى تقدير المتعاقدين فلا يكلف الدائن باثباته ٠‏ وانما يقع على 
المدين عبء اثبات !ن الضرر لم يقع أو أن التعويض مبالغ فيه » الى 
درجة كبيرة » وكان الحكم الخطعون فيه قد أثبت وجود اتقاق بين 
الطرفين فى عقد الصنح على التزام من يخل يه بان يدفع تعويضا كدره 
تلثمائة جنيه » كما أثبت أخلال الطاعنات بذلك العقد اذ طعن فيه 
ولم ينفذنه ء وكان لا يبين من اأور'ق أن الطاعنات قد أثبتن امام 
محكمة الموضوع أن المطعون خدهم لم يلحقهم خرر »© فان الحكم 
امطعون فيه اذ قضى بلزا'مهن بتعويض اعمالا للشرط الجزائى › 
لا يكون قد خالف القانون أو جاء قاهرا فى التبيب ٠‏ ( نقض هام 
سف منة 4؟ الجرع 'اتكالث ص ٠ ] ١7۷٤4‏ 

ا ب ووحيث أن الندة 85؟ من انقائون المدنى قد 'شترطث لسريان 
الفوائد من تاريخ المطانية الفضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من 
التقود معلوم المقدار وقت الطب ء والمقصود بكون محل الالتزام معلوم 
المقدار ‏ وعلى ماجرج به اء هذه المحكمة . أن يكون تحديد مقدارة 
قائما على أسس ثابنة لايكون عع للقضاء سلطة فى التقدير ٠‏ واذ 
كان الثابت من الاوراق أن الطرفين قد تفقا فى شروط المزايدة على 
أن للوزارة الطاعنة ان تحادر التأمين المؤقت المدفوع عن المطعون عليه 
الاول اذا لم بكمله عند قبول عطانه أو أعتماد رسو المزاد عليه واعادة 


البيع على ذمته حينئذ "و 'ذ' تآخر عن حب المقادير المبيعة أو بعضها 
فى الموعد المحدد فضلا عن 'لترمه باجرة التخزين والمصاريف الادارية 
والفوائد بواقع ۷ كم سنوي > وكان هذا' الذى حددة جزاء لاخلال 
المطعون عليه بالتزاماته انما هو شرط جزائى يتضمن تقديرا اتفاقيا 
للتعويض فيجوز للقاضى عملا بالمدة ء۲٠‏ من القانون المدتى أن 
بخفضه اذا أثبت المدين أن 'لتقدير كان عبذلغا فيه الى درجة كبيرة أو 
أن الالتزام الاصلى نفذ فى جزء منه ٠‏ وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أنه بعد أن حصل من وقائم الدعوى أن المطعون عليه الأول قد 
نفذ جزء! من التزامه وان أجرة التخزين والمصاريف الادارية والمحتبرة 
عشمرا من عناصر التعويض والبالغة ٠٠١١‏ جننيه و ۸١۷‏ مليما مبالغ 
فيها الى درجة كبيرة ولا نتغق مع الضرر الذى لحق بالوزارة الطاعنة 
من جراء امتناع المطعون عليه الاول عن سحب المقادير المبيعة فى 


الفترة من تاريخ رمو المزاد عليه ورسوه بعد 'عادة البيع على ذمته 
على المطعون عليه التانى » واذ لم يعول على التعويض المتفق عليه 
بى الشرط الجزائى بأن رفض مصادرة التامين المدفوع من المطعون 
عليه الاول وقدر ‏ فى حدود ملطته الموضوعية ‏ التعويض المذاسب 
تلضرر الذى لحق الطاعنة بمبلغ مائة جنيه ثم اعتبر أن هذا التعويض 
نم يكن معلوم المقدر وقت الطنب ١‏ ورتب على ذلك أن القفوائد 
المستحقة عن المبلغع المحكوم به لاتسرى ايه من يوم صدور الحكم النهائى 
بتحدیده - اذ كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لايكون قد خالف 
القانون أو أخطا فى تطبيقه - ( تقض -4/5/ 197 سنة 1١‏ العدد 
الثانى ص ۷۹۷ ) 

۸ - وحيث انه يبين من أمباب الحكم المطعون فِيه وأسباب الحكم 
لابتدائى التى أخذ بها أنه 'كام قضاءه فى هذا الخصوص على نظر 
حاصله انه وان كان وجود الشرط الجزائى يجعل وقوع الضرر مفترضا 
فاد يكلف الدائن اثباته وللمدين أن يثبت أن الدائن لم يصب بأى ضرر 
'لا أن الدائن ( المطعون خده ) فد كلف رغم ذلك من المحكمة الابتدائية 
باثبات الضرر وتضمنت أقوال شهوده ‏ التى عون عليها الحكم دون 
أقوال شهود الطاعن - أنه أصيب بضرر من جراء فتح محل الطاعن 
على مقربة من محله ولاعتقاد الكثيرين من العملاء بان المحل الجديد 
تابع له ( للمطعون فده ) وتعامل البعض معه على هذا الأآساس وأن 
التعويخى المتفق عليه يتنائب مع عا أصيب به من اخرار استخلصت 
المحكمة جسامتها من المتندات المقدمة من المطعون ضده والدالة على 
آنه من كبار المنئجين وأن الطاعن كان يعمل بمحله ٠‏ ولما كان يجوز 
اتبات الغرر بطرق الاثيات كاقة يما غيها شهادة الشهود وكان وجود 
الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر 
الذى لحق الدائن وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط آلا اذا أثبت 
المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذ لايكون التعويض الاتفاقى 
مدتحفا أصلا أو اذا أتبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه الى درحة 
كديرة وفى هذه الحالة يجوز للقاقى أن يخفض التعويض المتفق عليه. 
لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون قيه قد أثبت بالادلة السائغة التى 
أوردها عجز الطاعن عن اثبات أئ من الآمرين السابقين بل وتطوع 
الحكم قأثبت من جائيه بما حصله من آقوال الشهود التى اطمأن اليها 
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ومن المستئدات التى أشار اليها لحوق ضرر بالمطعون ضده يتناسب مع 
مبلغ التعويض المتفق عليه فى العقد وبين الحكم عناصر هذا الضرر مع 
آن هذا الاثبات لم يكن لازما قانونا اذ كان حسب الحكم لاعمال الشرط 
الجزائي ما سجله من عجز الطاعن عن اثبات انتفاء الضرر أو المبالخة 
فى تقدير التعويض. المتفق عليه مبالعة كبيرة ٠‏ لما كان ماتهدم وكان 
ما حصله الحكه من أقوال الثهود والمستندات سائفا ولا اخروج فيه عما 
يؤدى اليه مدلولها فأن النعى بهذا الوجه يكون أيضا على غير أساس - 
( تقض /١١/6‏ مدؤدابنة ١١‏ العدد الثالت ص ١٤١٠١‏ )ء 
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن كيف 
القيود والاشتراطات المقررة على العقار الذي اشتراة المطعون عليه 
بانها حقوق ارتفاق روعى فى التزامها منفعة جميع العقارات الكائنة 
بالمنظقة والتى باعتها شركة أراضى الدلتا طبقا لشروط البيع » عرض 
الحكم بعد ذلك لمخالقة الطاعن فيد الارتفاع فى البناء وأقام الحكم 
قخضاءه برفض طلب التعويض عنها على ما قررة من ١‏ أن المخالفة 
الاولى قد أزيلت فى سنة ١907‏ أى عقب تشييد المبنى مباشرة وفبل 
ادخال الثبار الكهرباتى اليه يدليل ما ورد فى الاتفاق المحرر بين 
المستائف ( المطعون عليه ) والشركة ( الطاعنة ) يتاريخ 14۵۷/۲/۲۳ 
من موافقة هذه الآخيرة على اإدخال التيار الكهريئى بمجرد تأكدها 
من تنفيذ المستأنف]غ نتعهده بازالة الارتفاع الزائد عن المقرر وتقديم 
اقرارات من الجيران بتازلهم عما نقرره لهم قائمة الشروط من حقوق 
ارتقاق ويدليل ادخال الكهرباء علا الى المبنى بواسطة الشركة المستائف 
عليها ذائتها فى ١550/7/98‏ وعلى ذلك قلا محل لتعويض الحركة 
المستأئف عليها عن هذه المخالفة التى لم تستمر طويلا لانتفاء أى ضرر 
من وقوعها ٠ ٠»‏ ولا كان لا يكفى لاستحقاق التعويض الاتقاقى مجرد 
توافر ركن الخطا فى جانب المدين بالالتزام واتما يشترط أيضا توافر 
ركن الضرر قى جانب الدائن ء فاذا أثبت المدين اثتفاء الضرر سقط 
الجزاء المشروط » واذ تبين من تقريرات الحكم أن المطعون عليه 
تمسك فى استثنافه بان الشركة الطاعنة لم يلحقها أى ضرر لزوال هذه 
المخالفة قبل ادخال الكهرباء بمنزل التزاع وموافقة أدارة التنظيم على 
توصيل الكهرباء لعدم وجود متالفة يالمنزل + وكان الحكم قد اتخذ 
من زوال هذه المخالفة عقب انشاء المبنى مباشرة وقيل دخول التيار 
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الكهربائى فيه ومن قبول الشركة توصيل الكهرياء بالمنزل فى خلك 
الوقت ومن تنازل الجيران ٬لعريح‏ عن حقوق الارتفاق المقررة لهم 
بشروط البيمع -اتخذ الحكه من ذلك كن على النحو المتعدم بيائه س 
قرائن استخلص منها تتفاء انصرر المفروض فى جاتب الدائن بالجزاء 
للشروط > وكان هذا الاستقلاص متيدا من قرائن متعددة تؤدى اليها 
فى مجموعيا . قلا يقبل من الطااعنة مذاقشة كل فرينة على حدة لاثبات 
عدم كفايتها فى ذاتها + لما كن ذلك ٠‏ وكان تحصيل وقوع الضرر أو 
مه مق امور الوامعبة أنتى تقدرف محكمة الموضوع ٠‏ هان التعى 
على الحكم بمذ فة القاتون او الفصور فى انشبيب بهذا السبب يكون 
ل شير اسداس ۰ ١‏ نقض 1531/1١/14‏ بتك ١‏ العدد الرايع ص 
1۸ 4إ 

الغر"مات ومبالخ النامين التى ينص عليها فى e‏ الادارية 
تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجزائى قى العقود المدنية : 

جرت عادة الادارة على أن تبرم عقودا مع الآفراد وآن ينص فيها 
على التزام من تتعاقد معد بسداد تأمين معين دأن يكون من حفها 
مصادرة التأمين أو توقيع غرامة عليه فى حانة التأخير فى تنفيذ 
النزامه أو مذالقة أق بند من بنود العفد . وهذه العقود قد تكون عقودا 
'عارية اذا تواهرت فيه أركان العقد الاد'رق التلاثة وأولها أن تكون 
الادارة طرف فى التعاقد وثائيها أن يتحل العقد بمرفق عام فالعقد الذدى 
تبرمه الوزارة ولا يتصل يعرقق عام سواء بتنضديمه أو استغلاله أو 
المعاونه قى تسسيرة لا بعد عقد' أداريا والثالث أن يتضمن اتعقد شروطا 
استشنائية غير عألوقة فى العقود المدنية فاذا كوافرت هذه الأركان الثلاثة 
اکتمل للعقد الادارى عقوماته واختصت محاكم مجلس الدولة بجميع 
الطليات EE‏ المتعلقة به وذلك وفق ما تقفى به الققرة الحادية 
عتر من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 17 لسنة 517( 
ناذا عرض تزع على المحاكم المدنية يشأن آحد هذه العقود فاته يتعحين 
عليها آن تعطيد وصفه القانونى الصحيح على هدي حكمة التشريع وميداً 
الفصل بدن اللطئات وحماية الافراد وحفوقهم توصلا الى تحديد 
اختصاصها للفحل فى النزاع ع المطروح عليها فان تبين لها أنه عقد 
ادارې اهتشع عليه نظر النزاع وقضت يعدم اختصاصها وباحالة الدعوي 
لمحاكم مجلس الدولة عملا بالمادة ٠٠١‏ مرافعات أما اذا تبين لها أته 
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عقد مدنى فانها تكون مختصة ينظره وتعمل الشرط الجزائى المنصوص 
عليه فيه اذا تحققت شروطه وأحمها وقوع ضرر لجهة الادارة ٠»‏ وفى 
حالة ما اذا كان العفد اداريا واختصت المحاكم الادارية بنظره قانه 
يمتنع عليها ان تطبق #واعد الشرط الجزائى اذ يحق للادارة فى هذد 
العقود أن توفع القرامة المنصوصس عليپا فى العقد يمجرد وقوع 
المخالفة التى تقررت الغرامة جزاء لها › وأن تستنزل قيمة هذه 
العرامة مما بكون ممتحقا فی ذمتها للمتعاقد كما يحق لها مصادرة 
الكامين من تلقاء نفسيا عون أن يتوقف ذلك عنى تبوت وقوع ضرر 
للادارة من جراء اخلال المتعافد معها بالتزامه » ولا يجوز للطرف 
الثانى فى العقد ان يتزع فى 'ستحقاقها للغرامة أو التأمين يحجة 
انتفاء الضرر 'و المبالغة فى تقدير الغرامة الا ذا أثبت أن اخلاله 
بالتزامه رجع الى قوة قاهرة او فعل الادارة المتعاقدة معه ٠‏ 
أحكام النقض : 
١‏ وحيث ان الغرامات ومباتغ التأمين التى ينص عليها فى 
العقود الادارية تهتلف قى ضببعتيا عن الشرط الجزائى فى العقود 
المدنية الم E NT CWP‏ 
وفاء المتعاقد مع <دارة بانتزاعه حرها على سير المرفق العام بانتظام 
واطراد » E‏ أن توقع العرامة المنصوص عليوا فى العقد 
بمجرد وقوع المخالفة التى تقفررت الغرامة جزاء لها » وأن تستنزل 
قيمة هذه الغرامة مما يكون مستحقا فى ذمتها للمتعاقد كما يحق لها 
مصادرة التامين من تلقاء ننها دون أن يتوقف ذلك على ثبوت وقوع 
ضرر 0 من 0 احلال المتعاقد معها بالتزامه » ولا يجوز للطرف 
ا ن پنازع فى 'ستحقاقي للقرامة أو التأمين بحجة انتفاء الضرر 
و المبالغة فى تقدير الغرامة اله اذا أثبت أن اخلاله بالتزامه راجع الى 
قوة قاهرة أو الى فعل الادارة المتعاقدة معه ء ولا كان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر اذ عتبر أن ما نص عليه فى عقد التوريد 
أحقية الحكومة فى مصادرة التأمين واقتضاء الغرامات نوعا من 
التعويض الاتفاقى الذى ل يستحق الا فى حالة وقوع ضرر لجهة الادارة 
وأنه يجور تخفيض هذا التعويض بما يتناسب مع الضرر » وأنتهى 
الحكم تأاسيسا على ذلك الى خصم ميلم ۱۷۷ جيه و ۵٤۸‏ مليم قفط 
مما هو مستحق للمطعون ضده دون خصم كامل الغرامات ودون احتساب 
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مبلغ التأمين ياعتباره قد أصيعح حقا للطاعنه » فائه يكون قد أخطا 
فى تطبيى القانون يما بستوجب نفضه ء 

وحيث ان الموضوع جالح للفصل فيه . ونا نقدم واذ كان الثابت 
أن المطعون خده قد ورد مواد غذائية خلال ذهر ديسمبر منة ١948‏ يما 
فيم مبلغ ٠۵۷‏ جنه و ٠3-١‏ مليه وان قيمة الغراعات التى أوقعتها 
الطاعنة خد المطعون شدهء خلال هدا الشهر حى ميلغ ۳۸١‏ جليه » وإذ 
يستغرق هذا المبلع قيمة مأ ورده المصعون خده » وكان ميلغ الثامين 
قد أصبح حقا للطاعنة على ما سلف بيائه ولا حق للمطعون ضده فى 
سترداده » فانه يتعين الغاء الحكم المستاتف والحكم برفض دعوى 
المطعون ضذده ٠‏ ( تقض ۱۹۹1/۱۲٠١١‏ نه ١۷‏ العدد الرايع هن 
1 

تعليق : يتعين ملاحظة أن وقائع هذا الحكم قد حدئت قبل انشاء 
مجلس الدولة الذى آحبح مختصا دون الفضاء العادى بجميع الانزعة 
التى تدور بشأن العقود الادارية وانقانون الحالى الذى ينظم احكامه 
هو القانون ١57‏ لسنة 1۹۷۳ 

البحث السايح 
الفوائد الاتفاقهة 

الفوائد الاتفاقية فى المسئولية العقدية : 

المفوائد الاتفاقية نوعان النوع الاول الفوائد التأخيرية والنوع 
الثاني الفوائد التعويضية ٠‏ 

والفوائد التأخيرية هى التى تستحق كتعويض عن التأخير فى 
الوقاء بالتزام محله ميلم معين من النقود وهي التى حددها المشرع 
فى المادة 5+5 من القائون المدنى والتى تدصت على أنه « اذا كان محل 
الالتزام مبلغا من 'لتقود ؛ وكان معلوم المقدار وقت الطلب » وتاخر 
دين فى الوفاء به + كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض 
عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة في المسائل المدنية وخمسة 
فى المائة فى نالل التجارية ٠‏ وترى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة 
القضائية بها ان لم يحدد الاتفساق او العرف التجارى تاريحًا آخر 
لدرياتها ؛ وهذا كله عا لم ينص القانون على غيره » ٠‏ 

كذلك قد يتفق المتعاقدان على تحديد الفوائد التاخيرية ٠‏ 
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اما القوائد التعويضية التى تستحق مقابل الانتفاع بميلغ معين 
من النقود فى ذعة المدين مئال ذلك عقد القرض فيتفقا فيه على استحقاق 
مقابل الاتتفاع يعيمةٌ القرض حتى موعد الوفاء أما يعد إنفضاء هذا 
الموعد فان الفوائد التى تستدى فوائد تأخيرية ٠‏ 

ولا يجوز أن تتجاوز الفوائد الاتقاهية سواء التأخيرية متها أو 
انتعويضية الحد الأقصى الذى حددته المادة ۲٣۷‏ من القاثوتن المدنى 
وهى بعة فى المائة كما انه وفقا لتص الفقرة الثانية من المادة اذا 
افق على فوائد تزيد على هذا السعر خقضت الى ۷ + . 

وبجانب الفوائد الاتفاقية توجد الفوائد القانونية » وهى الفوائد 
التى يتولى القائون تحديدها كتعويض عن التاخير فى الوفاء بالالتزام 
بدفع مبلغ من النقود ان لم يكن الدائن والمدين قد اتفقا على قائدة 
التاخير والقاعدة أن القاضى لايستطيع تقدير التعويض عن التاخير فى 
الوغاء بهذا الالتزام ؛ فاذا لم يحدده الطرقان بالاتفاق على فائدة عن 
التآخير إلزم المدين بالفائدة التى حددها المشرع فى المادة ۲۲١‏ من 
القانون المدتى بأربعة فى المأئة فى المسائل المدثية وخمسة فى الماثة 
فى المسائل التجارية ٠‏ 

ويشترط لامتحقاق الفوائد التأخيرية سواء كانت اتفاقية أو 
قانونية شروط ثلاثة أولها أن يكون محل الالتزام مبلا من النقود معلوم 
المقدار وقت الطلب وثانيها أن يتخلف المدين عن الوفاء فى الموعد 
المحدد وتالثها المطالبة القضائية ويقصد بكون المبلغ معثوم المقدار وقت 
انطلب أن يكون قاثما على أسس ثابتة لا تترك للقضاء سلطة فى التقدير 
فالتعويض الذى يخفع لتقدير القاضى لا يعتبر معلوم المقدار الا من 
وقت أن يحدد بالاتفاق أو بحكم القاضى » ولا يكفى لاعتيارة معلوم 
المقدار أن يحدده المدعى فى صحيقة دعواه كما أن مجرد منازعة الخصم 
لا يترتب عليها تخلفه وينطبق هذا الشرط على القوائد سواء منها 
التأخيرية أو التعويضية . 

والشرط الثاني لاستحقاق الفوائد التاخيرية ثبوت التأحير فى 
الوفاء اد أن القوائد انما يقضى بها قى ألديون الحالة التى يحصل 
التأخيرفالوفاء بها بغير حقءاو فى الديون المؤجلة اذ! اتقق علىذلك ٠‏ 
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وانشرط الثالث لامتحقاق الفواكد التاخيرية المطالية القضاكية بها 
ولا يكفى مجرد الانذار الذى يوجهه الدائن للمدين ويسجل عليه تأخيره 
فى الوفاء وينبه عليه أن يقوم به وكذلك لا يكفى المطالبة بالالتزام 
الاصلى فى صحيفة الدعوى بل يتعين أن تتخعن أيضا الفوائد . 

ويجوز فى المئولية العقدية للعاقدين أن يتفقا على الاعفاء من 
الفوائد فى حانة التخلف عن الوفاء كما يجوز لهما أن يضمنا العقد 
موعد آخر لسريان الفوائد يخالف الميعاد الذى ورد به نص خاص فى 
القائون بشان حالة معينة على خلاف المبادىء العامة » فيجوز لطرفى 
عقد البيع أن يتفقا على اعفاء المشترى الذى تسلم المبيع ‏ القابل 
انتج ثمرات أو ايرندات أخرى ‏ من القوائد التى نصت عليها المادة 
۵۸ من الفائون المدنى . 

أحكسام النقض : 

.هطركق«٠ مريان قوائد التلخير من تاريخ المطالية القضائية‎ ١ 

التعويض المستند إلى أسس ثابتة باتغاق الطرفين بحيث لايكون للقضاء 
سلطة مطلقة فى تفديره ٠‏ اعتباره معلوم المقدار وقت الطلب ولو نازع 
المدين فی مقداره ٠‏ ( نقض 1985/5/54 طعن رقم ١١1+‏ لسنة 7 
فخائيه ) . 
۲ س سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية ٠‏ شرطه . 
الفضاء بالتعويض »٠سريان‏ الفواكد القانونية عن التأخير فى الوفاء به 
هن تاريخ صدور الحكم النهائى ٠‏ ( نقض ۱۹۸۳/۲/۱١‏ طعن رقم 547 
لسنة 5٠‏ قضائية ) ء 

 "‏ اذا كان اساس المطالبة بالتعويض عما قات المطعون ضده 
من كسب جيرا للضرر الذى أصابه نتبجة اخلال الطاعنة بالتزامها 
التعاقدى يختلف عن اساس المطالبة بالفوائد القانوثية عنهذ! التعويض 
بسبب تأخر الطاعنة عن الوفاء به »> فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
للمطعون ضده بالفوائد عن ميلع التعويض المقضى به لايكون قد أخطا 
کی تطبيق القانون ٠‏ ( نقض ۱۹۷۹/٤/۱١‏ سنة ۴١‏ العدد الثائى ص 
مكلا )اء 

٤‏ م تحدد المادة ۲۳٠١‏ من القائون المدنى سعر الفائدة القائونية 
فى المائل التجارية بواقع د تير واد كان البين من مدونات ابحهكم 
المطعون فيه أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة قضى فى مادة 
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نشجارية بالزام الطاعنة بان تدقع للمطعون ضدة جزء من التعويض 
الذى طالب به وقائدته القانونية بواقع 5 / وقد تايد الحكم استثنافيا 
ولم يطعن عليه بالنقض » فان القضاء المشار اليه يكون قد حاز حجية 
بين الطرفين تمذع الطاعنة من المنازعة فى تجارية المعاملة وسعر 
اأغائدة المقررة عنها وذلك عتد نظر المطالبة يباقى التعويض ٠‏ ( حكم 
النقض السابى ) ٠‏ 

نى ‏ هفاك نص المادة ۲۲٢‏ مدني أنه لا تسرى الفوائد الفائونية من 
تاريخ المطالبة القضائية الا على المبالغ التى تكون معلومة المقدار وقت 
رفع الدعوى ٠‏ والمقصود بمحل الالتزام أن يكون تحديد مقداره فائما 
على أمسى ثابتة لايكون معها للقضاء سلطة فى تقديره » واذ كان البين 
من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على اخلال الطاعنة 
فى تنفيذ التزامها بتمليم المطعون ضده كميات الأرز المتفق عليها مقابل 
كمبات الذرة التى تسلمها منه بالفعل : وكان مأ قضى به الحكم لا يعدو 
أن يكون تعويضا عن اخلال الطاعنة بالتزامها مع المطعون ضده ٠‏ 
وهذا التعويض لم يكن معلوم المقدار وقت رفع الدعوى بل يخضع 
تقديره لملطة القضاء ء ومن ثم فان الفائدة القانونية التى تستحق عن 
التاخير فى الوفاء به لا يسرى الا من تاريخ الحكم النهائى به ٠‏ 
( تقض 1994/4/15 السنة ٠١‏ عدد ۲ ص 114 ) ٠‏ 

5 اذا كانت محكمة النقض قد قضت فى النزاع بحكمها قى 
الطعن بنقض الحكم الامتئتافى فيما كضى به من تعويض للطاعن عن 
فصله تعسفيا » فقد زال ذلك الحكم فى هذا الشطر منه » وعاد لمحكمة 
الاحالة حقها المطلق فى تقدير التعويض والذى لا يكون معلوم المقدار 
فى مفهوم المادة ١١3‏ من القانون المدنى الا يصدور الحكم النهائى فى 
الدعوى » وهو مالا يتحقق الا بالحكم المطعون قيه » على أنه لما كان 
الحكم قد رفض كلية اجابة الطاعن الى طليه من فوائد عن مبلغ 
التعويض رغم استحقاقه لها » من تاريخ الحكم المذكور فانه يكون قد 
أخطا قی تطبيق القانون - ( نقض 1517/8/١‏ س ۲۷ ص ٠ ) ٠١5١‏ 

 '‏ طلب التعويض عن نزع الملكية » لا يعتبر معلوم المقدار وقت 
الطلب بالمعنى الذى عنته المادة 5*3 من القائون المدنى ,؛ ات المقصود 
فى حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وأن يكون 
تحديد مقداره قائما على امس ثابتة لا يكون معها للقضاء ملطة فى 
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التقدير - ولا كان ما يستحقه المالك مقابل نزع الملكية لامنفحة العار 
يعتبر تعويخا له عن حرمانه من ملكيته جبرا عنه المنفعة العامة 
وهو ما يكون للقاضى ملطة واسعة فى تقديره » قلا يكون معلوم المقدا 
وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له فى صحيفة دعواه ولا يصدق علد 
هذا الوصف الا بصدور 'لحكم النهائى فى الدعوى ٠»‏ ومن فمفلا تثح 
الفوائد عن التعويض الا من تاريخ الحكم التهائى ٠‏ ر نقض 7/+/ 
7 بر ۲۷ ص ٩۳۸۷‏ ) . 

الاعسذار : 

نضتث اادج 4 من القانون المدنى على أن لايمتحق التعويض 
الا بعد اعذار المدين مالم ينص على غير ذلك والمقصود باعذار المدينهو 
وضعه قائونا فى حالة المناخر فى تنفيذ التزامه وقد بينت المادة .++ 
من هذا القائون الحالات التى لا يشترط ذديا الاعذار متها اذا كان 
محلل لانتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع ومؤدى ذلك أن 
التعويض المترتب على المسئولية التقصيرية لا ضرورة فيه لاعذار 
المدين أما فى نطاق المسئولية العقدية فان الاعذار شرط من شروط 
استحقاق التعويض وعلى ذلك لا يلزم اذا كان الجراء المستحق على 
المدين لين له حفة التعويض كالبل الاضافى الذى يلرم به صاحب 
العمل فى حالة تأخره فى سداد الاشتراكات الممتحقة لهيئة التاميثات 
الا جتماعبة وغفا للقانون رقم 575 لسنة 9و١‏ كذلك فائه لا يلزم فى 
حالة ما اذا كان الالتزام امتناعا عن عمل . 

والاأصل أن يكون الاعذار بورقة رسمية من أوراق المحضرين يتبه 
الدائن فيه على المدين بالوفاء ولكن يجوز اجراؤه باية ورقة رسمية 
لخر أنه دامت واضحة الدلالة على رغبة الدائن فى أن يقوم المدين 
بتنفيذ التزامه كالتنبيه الرممى الذى يسبق التنفيذ ومحضر الحجز فلا 
يكفى الخطاب العادى أو المسجل الا اذا اتفق الطرفان على ذلك غير 
أن صحيفة افنتاح الدعوى تقوم مقام الاعذار يشرط أن تتضمن تكليف 
المدين بالوقاء » أما اذا خلت من التنبيه عليه بذلك فلا تقوم مقام 
الاعذار »> وعلى ذلك فاذا اراد الدائن تضمين صحيقة دعواه اعذارا 
فانه يبدأ فيها بالتنبيه على مديئه بالوقاء ويستحسن أن يحدد له أجلا 
معينا ثم يردف بعد ذلك بانه اذا لم يستجب لاعذاره فاه يكلفه 
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بالحضور أمام المحكمة ليسمع الحكم فى الدعوى بالطلبات التى اختتم 
E a E,‏ 
او اذا آهدر اثر الصحيفة فى المطالبة القضائية لنقص فى البيانات التى 
أوجبها القانون قانها تظل منتجة لآثارها كاعذار الا اذا تبين للمحكمة 
من تصرقات الدائن انه تنازل عن أثر الصحيفة فى الاعذار . 
ونظرا لآن الاعذار الذي نص عليه القانون مسالة لاتتعلق بالنظام 
العام فائه يجوز اتفاق العاقدين على عدم لزومه ويجوز أن يكون هذا 
الاتفاق صريحا بالنص على ذلك صراحة .كما يجوز أن يكون ضمنيا 
بستخلصه القاضى من أحكاء. العقد كما اذا تضمن عقد التوريد نصا يأن 
يتم التوريد فورا وكما اذا نص فى عفد المقاولة على أنه يجب أن يتم 
التنقفيذ فى وكت محدد » غير أنه يجب فى الاتفاق الضمنى ألا يكون 
محل شك فالاتفاق على تعويض اتفاقى أو النص على حلول باقى 
الاقساط عند التأخير فى أحدها لا يفيد الاعفاء من الاعذار - 
واذا اتفق العاقدان على عدم لزوم الاعذار إلا أن التعامل جرى 
بينهما عليه فيجب الاعذار فى هذه الحالة رغم النص على الاعفاء منهء 
واذا لم يوجه الدائن لمدينه اعذارا فى الحالات التى يوجب فيها 
القانون اعذاره ولم يتفق الطرفان على أعفاء الدائن منه ولم يتمسك 
المدين بالدقع بان الدائن لم يعذره قبل رفع الدعوى فلا يجوز للمحكمة 
أن تتعرض لهذا الدفع عن تلقاء نفسها . 
لايجوز الدفع بعدم الاعذار لآول مرة آمام محكمة النقض : 
سبق أن بينا أن الاعذار ليس متعلقا بالنظام العام ونظرا لآنه شرع 
نصلحة المدين فله أن يتنازل عنه هراحة او خمنا غاذا لم يتمسلث به 
المدين أمام محكمة الموضوع فلا يجوز الدفع به لأول مرة امام محكمة 
النقض . 
مراجع البحث : 
١‏ - السنهورى الجزء الاول المجلد الاول بند 151 وما بعده )- 
۲ - جمال ركى بند 858 وما بعدد ) . 
 *‏ كمال عبد العزيز ص ۹۸+ وما بعدها ) . 
ع أسماعيل غاتم بند 51 وما بعده ) . 
6 سليمان مرقص بند 0۸٩‏ وما بعدى ) . 
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ألحكقام النقض : 

١‏ أعذار المدين هو وضعه فذونا فى حألة المتاخر فى تتفية 
التزامه » والاصل فى هذا الاعذار أن يكون بورقة رسمية من أوراق 
المحضرين يبين الدائن فيها أنه يطلب من المدين تنفيذ الالتزام » ومن 
ثم فلا يعد اعذارا اعلان المشترى بصحيفة دعوى فسخ البيع لاخلاله 
بتنفيذ التزام من التزاماته الا اذا اشتملت صحيفتها على نكليفه بالوفاء 
بهذا الالترام ٠‏ ( تقض ۱۹۷4/۱/۲۵ السنة ۳۰ ج ١‏ ص ٣۸0‏ ) . 

* ل المبلغ الاضافى الذى يلتزم به صأحب العمل فى حالة تأخيره 
فى أداء الاشتراكات ليس تعويضما مما تشترط المادة ۲٠۸‏ مدنى 
لاستحقاقه اعذار المدين » بل هو جزاء مالى فرضه المشرع على صاحب 
العمل لحمله على أداء الاشتراكات المستحقة فى مواعيدها ٠‏ ووصفت 
المذكرة الايضاحية هذا الهزاء بأنه عقوبة مالية وهو ما يقطع بانه ليس 
تعويضا » اذ أنه يختلف عن التعويض الذى هو مقابل الخرر الذى يلحق 
ألدائن لسبب خطا المدين وانذى لابد من اسنحقاقه من ثبوت هذا الخطا 
ووقوع الضرر للدائن نتيجة له » يينما المبلغ الاضافى يستحق يمجرد 
تبوت التأخير فى دفع الاشتراكات المستحقة ودون اثبات أى عنصر من 
تلك العناصر اللازمة لاستحقاق التعويض ٠‏ ومتى كان هذا المبلغ 
الاضافى لايعتبر تعويضا قانه له يصسرى علية حكم المادة 18؟ من القانون 
المدنى الذى يوجب الاعذار ويستحق يمجرد انقشاء المواعيد المحددة 
لآداء الاشتراكات المستحقة إسوة بالفوائد التى الزم بها المشرع رب 
العمل فى هده الحالة ٠‏ ( نفض ۱۹7۹/١/١۲‏ السنة ٠١‏ ص 4۵۲ ) . 

لا يشترط لاستحقاق فوائد التاخير أن يثبت الدائن ان ضررا قد 
لحفه من التأخير : 

رغم أن الدائن بالالتزام بدفع مبلغ من النقود انما يستحق الفوائد 
التاخيرية على «بيل التعويض عن التاخير كما جاء فى نص المادة 
5 من التقنين المدنى ٠‏ الا أن هذا التعويض يخضع لقواعد خاصة 
سواء من حيث شروط استحقاقه أو اسس تقديره » ذلك أن المادة +٠٠‏ 


قد حصرت شروط استحقاق فوائد التاخير فى شرطين أولهما المطالبة ' 


الطاب ء والشرط الاول ما هو الا تحوير لقواعد الاعذار » أما الشرط 
الثانى فهو خاص بالالتزام بدقع مبلغ من النقود دون غيره من 
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الالتزامات ء ولم تشر المادة +55 الى الاركان العامة فى المسكولية وهى 
'لخطأً والضرر وعلاقة المببية بينهما ؛ كما أن المادة ۲۲۸ تنص على 
أنه « لا يشترط لاستحقاق قوائد التاخير فانونية كانت أو اتثفاقية أن 
يثبث الدائن ضررا لحقه من هذا التنخير » » وعلى ذنك فمن المسلم 
به آنه لا يقبل من الدين أن يثبت أن الدآئن لم يحبه ضرر ء أذ أن 
القانون يفترض تحقق الضرر افتراضا لا يقبل اتبات العكى 2 على 
اساس أنه حتى لو ثبت أن الدائن كان فى غير حاجة الى النقود ء غان 
تخلف المدين عن الوقاء بالمبلغ قد .حرمه من امتثماره 2 وبذلك يكفى 
مجرد التخلف عن الوقاء بعد ميعساد الاستحقاق ٠‏ فتسرى الفوائد 
التاخيرية بسعرها المقررءسواء كان السعر القانونى أو السعر الاتفاقى» 
من وقت المطالبة القضائية بها الى وقت حصول الوفاء ويمتحق الدائن 
مجموع هذه الفوائد على سبيل التعويض ؛ ولكنه تعويض لم ينظر فى 
تقديره لا الى مقدار الغبرر ولا الى درجة جسامة الخط > وأئما حدد 
على أمس صابية » هى عقدار المدة التى مضت من وقت المطالبة 
القضائية الى وقت الوفاء ومقدار المبلخ والسعر المقرر للفائدة - 
حالات ثلاثة لاتتقيد فيها المحكمة الحدود المقررة فى فوا'ئد التأخير : 

وقد استثنى المشرع من الاسس الحسابية المتقدمة حالات ثلاث 
اوردها فى المواد ۳۳۹ , ۲۳۰ اء ۲۳١‏ من القانون المدنى ولا يتقيد 
بانتعويض يها الحدود المقررة فى ثوائد التاخير وهى : 

الحالة الآوئي : تسبب المدين بسوء نية قى أحدات ضرر يجاوز 
الفوائد ٠‏ فقد نصت المادة ٠۴١‏ من الفانون المدينى على أنه 8 يجوز 
للدائن 'ن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد اذا اثبت أن 
الضرر. الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء نية 3 ٠‏ 

ومؤدىي هذا النص أنه يشترط للحكم بتعويض اضافى للدائن 
شرطان أولهما إن تزيد قيمة الضرر الذى أصاب الدائن منجراء !لتاخير 
على متدار الفوائد المستحقة والخائى أن يكون المدين سىء النية أى 
تخلف عن الوفاء بالتزامه عمدا وهو عالم بالضرر الذى يصيب الدائن 
عن جراء ذلك ويقع على الدائن عبء الاثبات +» فيثيت مثلا أنه قد 
فضاعت عليه حققة رابحة يسبب تأخر المدين فى الوفاء وان المدين كان 
بعلم بأمر هذه الصفقة فتعمد عدم السداد ء فاذا اكيت الدائن ذلك فان 
للمحكمة أن تقدر التعويض التكميلى” يمبلغ محدد أو على شكل فوائد 
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أضاقية تحدد صعرها وبدء سريانها على الوجه الذى تراه مناسيا لجبر 
الضرر دون تقيد بالقواعد التي وضعتها المادة >5١‏ مدنى ولا يشتره 
أن يكون الضرر الزائد قد أصاب الدائن بعد المطالية القضائية لأر 
المطالية القضائية ليست شرطا الا لبدء سريان فوائد الشآخير بالمعر 
القانونى أو الاتفاقى . 
الحالة الثانية - تسيب الدائن بسوء نية فى اطالة أمد النزاع': 
أوردت هذه الحالة المادة 5 مددنی بتصھا على أنه « اذا تہ 
الدائن وهو يطالب بحقه فى اطالة امد النزاع فللقاضى أن يخفض 
الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية أو لا يقضى يها اطلاقا عن المدة التى 
طال فيها النراع بلا مبرر » ذلك إن الدائن فد يرى من مصلحته إل 
يوفى المدين بالالتزام لكى يمتمر سريان الفوائد التاخيرية عليه » كا 
اذا كان سعر الفائدة فى السوق أقل من السعر اللمقرر لفائدة التاخير › 
يعد ان اطانة أمد النزاع ٠‏ مثال ذلك أن يطعن بالتزوير على 
i‏ صادرة منه عن جرء من الدين فيتعين أتباج أجراءات تحقيق 
التوقيع ويطول امد الفزاع من جراء ذلك ٠‏ فاذا أثبت المدين أن النزاع 
قد طال بلا مبرر ؛ وان المدائن كان سىء التية وتعفد اطالة أمد التزاع 
حتى تتراکم الفواكد جاز للقاضى أن يخفضس الفوائد أو لا يقضى 7 
اطلاف 3 عن المدة التى طال فيها النزاع بلا مبرر أى أن أثر التخفيض 
آي الأسقاط لا وحيكن- ال عن ذو ا 
الحالة الثالثة ‏ القوائد التاخيرية قى حلة رسو المزاد : 
عالت ذه الحالة المادة ۰ هدنى بنصها على أنه « عند توزیع 
وا ديع جبرا ء لايكون الدائنون المقبولون فى التوزيم 
مستحفين بعد رسو المزاد لفوائد تأخير عن الانصبة التى تقررت لهم 
فى التوزيع الا إذا كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن » 
أو د خزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع التمن فيها > 
على آلا يتجاوز ما يتقاضاه الداثنون من فوائد فى هذه الحالة ما هو 
مستحق منها قبل الراسى عليه المزاد أو خزانة المحكمة ٠‏ وهذة الفوائد 
س بين الدائنين حميعا قسمة غرماء " ٠‏ وبدلك تكون المادة قد 
افترضت أن الداكن قد باشر اجراءات التتفيذ على مال من أموال المدين 
لبيعه فى المراد واصتيقاء دينه من تمنه > فل تسرى الفوائد التآخيرية 
بسعرها المقرر > سواء كانت قانونية أو ابفاقية »> الا الي وقت رسو 
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المزاد على مكتراء أعا يعد رسو المزاد فلا يكون الدائن مستحقا لقوائد 
عن التاخير فى استيفاء نصيبه من الثمن الذى رسا به المزاد > الا اذا 
كان الراسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن ٠‏ أو كان قد اودع الثمن 
فى خزانة المحكمة فاستحقت على الخزانة فائدة بسبب هذا الايداع , 
وتک هذه الحالة لايستحق إلدائن الفائدة التأخيرية التى كانت 
مقررة له » بل لا يكون له حق اقتضاء القوائد الا بالسعر الذى استحقت 
به فائدة الثمن على انراسى عليه المزاد أو على خزانة المحكمة ٠‏ ويغلب 
أن يكون هذا 'لسعر 'لاخير أقْل من سعر الفائدة التأخيرية التى كانت 
واجبة على المدين وبهذا ء فرعم أن الدائن لم يستوف حقه بعد ؛ 
فقذ ق فهدة التاكيو >وقة تدقشن عن المدة التالية ترسو الراك » 

وقد اراد المشرع بجعل استحقاق فائدة التاخير على المدين . بعد 
رسو المزاد » مشروطا باستحفاق فائدة عن الثمن على الراسى عليه 
المزاد أو خزائة المحكمة » وبتحديد معرها بسعر هذه الفائدة الاخيرةء 
أن يحمى المدين بعد أن تم التنفيذ على ما له ببيعه جبرا عليه » من 
بطء اجراءات التوزيع التىلا يد له فيها ٠‏ ( اسماعيل غائم بند ۷١‏ ) - 

لحقام التقض : 

١‏ لما كان الثابت من الآوراق أن مطالبة الطاعنين بالتعويض 
عن حرماتهم عن الانتفاع بالمنثآت المراد اقامتها فى السثوات من 
٨۸‏ الى ١55١‏ قد تمت بالصحيفة المعلنة الى المطعون عليه فى ١ذ٣‏ 
+1907 قان القاتون المدتى الحالى يكون هو المتطيق على واقعة 
المطالبة بهذا التعويض ٠‏ داذ تشترط المادة ٠۲٠۲٠‏ من هذا القانون لسريان 
الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغا من 
النقود معلوم المقدار وقت الطلب ع والمقصود بكون الالتزام معلوم 
المقدار ‏ وعلى ما جرى به قخاء هذه المحكعة . أن يكون تحديد مقدارة 
قائما على أساس تابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير ولما كان 
التعويض الستحق نلطاعنين عن حرمانهم من الانتفاع بالمنشآت المراد 
'قامتها عو ممأ يخضع للسلطة التقديرية المحكمة : قان تحديدهم لم 
يطلبونه فى صحيفة دعواهم لايجعله معلوم المقدار وقت الطلب بالعنى 
الذى قصده القاتون وانما يمدق عليه هذا الوصف يصدور الحكم النهائي 
فى الدعوى »غلا تبري الفائدة عليه الا من تاريح صدور المكم النهائى؛ 
ويكون النعي على الحكم المطعون فيه .پالبخطاً فى. تطبيق القانون على 
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غير أساسن . لما كان ذلك وكانت المادة ۲۴١‏ من القانون المدئنى > اث 
نصت على أنه « يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى 
الفواتد آذا 'كبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين 
بسوء نية فقد أفاد بأنه يشترط للحكم بالتعويض التكميلى بالاضاقة الى 
الفوائد ان يقيم الدائن الدليل على توافر أمرين أولهما حدوث ضرر 
استتنائىي به له يكون هو الضرر المألوف الذى ينجم عادة عن مجرد 
التاخير فى وفاء المدين بالتزامه وثانيهما سوء نية المدين بأن يكون 
كت تعمد عدم الوقاء بالتزامه وهو عالم بها يجدته دل لدائنه من 
الضرر -واذ كان الثابث أن الطاعنين ثم يقدموا لمحكمة الموضوع الدليل 
على قيام هذين الأمرين ؛ كما لم يطلبوا سلوك طريق معين لاثبات 
توافرهما » فان الحكم المطعون فيه اذ لم يقض لهم بالتعويض التكميلى 
يكون صحيحا فى القانون ٠‏ واذ لا يعيب الحكم اغفاله الرد على دفاع 
قانوتى لا دليل عليه كما لا يعيبه القصور فى بعض أسبابه القانونية 
عتى انتهى الى النتيجة السليمة وحسب محكمة النقض أن تستوفى 
هذا القصورءفان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب 
يكون على غدر أساس . آما عن تناقض الحكم اذ رفض القضاء للطاعنين 
بالقوائد على ميالع ال 54-٠‏ جنيها في المدة من 1509/4/1 حثى 
حدوره » بينما قضى لهم بالقوائد على ذات المبلغ فى المدة من /١/1١‏ 
1 الى 1۹6۷/4/۱ فائه لما كان الحكم قد ألخطأ اذ قضى للطاعنين 
بالفوائد عن هذه المدة الاخيرة » فانه لايقبل متهم التحدى بهدا 
الخطأ اذ هو من شأن المحكوم عليه وحده ۰ ( نقض 14۷1/1۲/۳۰ 
سنة ۲۷ ص ۱۸71٤‏ ) ء 

؟ ‏ وحيث ان هذا النعى فى محله » ذلك أن الثابت أن الطاعنين 
تازعوا أمام محكمة الموضوع فى استحقاق الفوائد عن ميلغ التعويض 
محل التزاع واذ كان طلب التعويض عن نزع الملكية ‏ وعلى ما .جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ لايعتبر معلوم المقدار وقت الطلب بالمعنى 
الذئ عنته الملدة ۲۲٠١‏ من القانون المانى ؛ اذ المقصود فى حكم هده 
المادة أن يكون محل الالتزام معلوم المقدار وان يكون تحديد 
مقداره قائما على أسس ثابتة لايكون معها للقضاء سلطة فى التقدير » 
وى كان مايستحقه المالك مقابل نرج ماكيته للمتفعة العامة يعتبرتعويضا 
له عن حرمانه من ملكيته جبرا عته للمنفعة العامة وهو مايكون للقاضى 
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المقدار وقت طلبه مهما كان 


لطة واسعة کی تقديره فلا يكون معلوم 
يصدق عليه هذا الوصف الا 


تحديك إلمالك نه فى ص حاعة دعواه » ولا 
سدور الحكم التهائى فى الدعوى ولا يغير من ذلك قيام الطاعتين 
يتقدير تحويض عن الارض المثروع ملكيتها بعبلغ ٤۸44۲‏ جنيها و ٠٠١‏ 
مليم وعرضه على المطعون عليهم ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى 
ملب الك لهم اويش الذى دود ونا يمل تقديز ا وي 
مؤجلا ائى حين الفصل فى النزاع نهائيا » ومن ثم فلا تستحق الفوائد 
عن النحويض الا من تاريخ الحكم النهائى ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بالفوائد بواقع ٤‏ # سنويا 
عن ميلع التعويض وقدرة ۲ء جلية »> ٩۰۰‏ مليم من تاريخ المطالبة 
القضائية الحاصلة فى ٩‏ من مايو سنة ۱٩۵‏ قافنه يكون قد أخطأ کی 
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص * ۰ 
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ٠.‏ ولا تقدم يتعين الحكم فى 
الاستكناف رقم ۷۷۳ ستة ۸۳ ق مدنى القاهرة بتعديل الحكم المستأئف 
بحعل بدء سريان القوائد من تاريخ صدور الحكم النھائی فى /1/1١١‏ 
٠ 0‏ ( تقض ۱۹۷1/۹1/۲۲ سئة ۲۷ الجزرء الأول ص 1۳۸۷ ) * 


التعويض العينى أو التئفيذ العينى 


لا جدال فى أن أفقل وميلة لتعويض المضرور هى محو ما أصابه . 


من ضرر ان كان ذلك عمكنا وذلك خير من التعويض بمقابل ٠‏ 
والتعويض يمحو الضرر هو التعويض العينى أو التنفيذ العينى 
وهو الوفاء بالالتزام عينا ولكن. اذا هاتعذر الكتفية الي كانه ل متدوحة 
عن القضاء بما يخفف عن المضرور آثر ما حدث له من ضرر يميلمٌ من 
لال يقدره القاضى رهذا هو التعويض بمقابل ٠‏ 
ومن المقرر أن للمضرور الحق فى أن يطلب املاح ضرره عينا 
فى كافة الأاحيان تيعود بذلك الى الحالة التى كان عليها قبل ان يرتكب 
الكول خضاء ی ت لش + 
والتنفيذ العينى وان كان يقع كثيرا فى الالتزامات العقدية الا 
أنه يحدث نادرا فى العمل فى عجال المسئولية التفصيرية كما أذا بنى 
المالك فى ملكه حائطا ليمنع الضوء والهواء عن جاره تعسقا مته ٠‏ فقى 
هذه الحالة يكون البأئى مسثولا ممئولية تقصيرية نحو الجار بتعويض 
م أحدثئه من ضرر ويجوز أن يكون التعويض عينا بهدم الحائط على 
حساب الباتى أو عن طريق التهديد المألى وهذا ما نصت عليه الماد 
١‏ هدتى من أنه « يجوز للقاذى تبعا للظروف وبناء على طلب 
المخرور أن يأمر باعادة الحال الى ما كان عليه » ٠‏ 
واذا كان الخطا فى المسئولية العقدية يتحقق فى عدم تتفيذ 
لمدين لالتزامه فان التعويض يكون ياجباره على الوقاء به عن طريق 
واد كان من المقرر أن القاخضى ليس ملزما بالحكم بالتنفيذ العينى 
ل نه يتعين عليه أن يقضى به اذا كان عمكنا وطالب به الدائن + 
وقد عرض القانون المدنى للتنفيذ العينى فى المادة ٠١“‏ وما 
بعدها - وقد بين فى هذا الصدد متى يكون هذا التنفيذ » كما بين 
كذلك كيف يكون التنفيذ العيني - ويقتضى البحث عن التنفيذ العينى 
أن نحرض لشروطه ثم لوسائقه ٠‏ 





لأ ¥ سه 
زولا شروط التنفيد العينى : 
35 0 5 و دع - = . 3 
الشرط الاول يلزم أن يكون التذفيد العينى ممكنا 0 00 
وهذا ما يتصح من الماده مرا » وعلى ذلك ادا آصيح ا 
لارام غير ممكن بان مار كنيد لا سحل .للمطالية بالتتقية 
العينى _ كما اذا حلك الشىء المبيع - وفى هذه الحالة ينقضى التزام 
ایاگ دون تعويص ويسترد المشترى الثمن ( مادة ..١ ) ٤۳۷‏ 
حلت يرجع امكان التنفيذ العينى الى طبيعة الالتزام وعداه › .والى 
a‏ ن 0 ۳ چ a‏ - 0 د ي“ 
الوسائل المادية اللازمه للتنقيذ - ففى الالترام بنقل حق عينى مثلا 
يكون التذفيذ العينى جيرا عن المدين ممكنا بحكم القانون ( م 5١4‏ ) 
وفن الالثرام تحمل بكوم حكم العاضى مكان الند is‏ 5 0 5 
يذلاك طبيعة الالترام ر م ۰ ) وفى الالترام بامتناع عن 0 00 
١‏ 1 . 3 إن 0 5 08 |“ 
المدين بهذا الالتزام بان قام بالعمل»جاز للدائن أن يطلباز 
تعويض عينى ( م ۲ مدني ) ۰ 
الشرط الثاني - بلرم أن يطلب الدائن التنقية الحيتى أو أن متقدم 
به المدين : | 1 
أذا طلى المدائن التنعيد العينى وكان معكنا ه لنجير 1 للدين 0 
١‏ 3 : 9 . ۾ أخدم ء أذ 
تقدم المدين بالتنغيد العينى لا يكون للدائن أن برخضه ومع د 6 
جانه لصح الاتقاق صراحة أو ضمنا بين المدائن والمدين على التحويض 
عوضا عن التنفيذ العينى ٠‏ 8 5 
ومؤدى ذلك أن التعويض لا يعد التزاما تخييريا أو التزاما بدا 
بحاتب التنقدذ المعينى ۽ قلا يملك الدائن وحده أن يخحار التعويض 
وق التنقية العينى ٠‏ كما أن المدين وحده لا يملك أن يتقدم بالتعويض 
pA 5 = 2 5 0 0 0-0 2 7‏ 
بدلا منالتنفيذ العينىءطالما بقى التنقية ممكنا ٠‏ فالتعويضليس -0 
بدلى » ویتضح هذا هما جاعت به الاعمال التحميرية للقانون المدنى 
( ج ٣ص ١ 90 0 ۰ ) 252٠١‏ 00 
الشرط الثالث - يجب أن يكون التنفيذ العينى عير مرهق 0 
ذلك أن قد بكون التتفيذ العينى ممكنا » ولكن يكون فى .هد 
التئفيذ ارهاق للمدين + فى هذه الحالة يكون للمدين أن يقتصر على 
دفع تعويض نقدى ( م ۲/۲۰۳ ) - ش 0 
والارهاق هنا ينصرف الى العنت الثديد »ء بحيث يكون من شان 
التنقدسذ أن ينحق بالمدين .خسار فادجة كما اذا كانت نفقاته باهظة 


TA —‏ — 
لا تتتاسب مع ما يصيب الدائن من ضرر من جراء عدم التنقيذ العينى 
مثال ذلك اذا كان المحين ملتزما ببناء عمارة قام ببنائها على مساحة 
أقل قليلا من المذكورة فى العفد فان مأيصيب المدين من ضرر فى الزامه 
بهدم العمارة يفوق فى جسامته كثيرا ما يضايق الدائن من بقائها على 
حائها ٠‏ ويترك تقدير هذا الموضوع للقاضى فهو رخصة له . 
4 ألا يكون فى التنفيذ بطريق التعويض الحاق ضرر جسيم بالدائن : 
اذا كان القانون يجيز لنمدين أن يقتصر على التعويض النقدى ؛ متى 
كان التنفيذ العينى ارهاق لهءفانالقانونلايجيز ذلك اذا كان هذا يلحى 
بالدائن خررا حصيما »كما اذا أقامشخص عمارةضخمة ارنفح بها علواكبيرا:» 
وجار بحسن نية على مماحة ضئيلة من أرض جارهءفان الحكم بالتنفيذ 
العيتى بهدم الجزء من المبانى المقامة على ارض الجار فيه ضرر جسيم 
للبانى ٠‏ ومعنى ذلك أنه يجوز للمدين الذى يرهقه التنفيذ العينى 
على النحو السابق .. أن يقتصر على دفع تعويض نقدى اذا لم يكن 
وراء ذلك ی ضرر بالدائن ٠»‏ أو حتى اذا كان من شان هذا الثنفيذ أن 
بضر به ضررا نیرا ۰ أما اذا كان ذلك يلحق به صضررا جسيمااء قلا 
يقبل من المدين التعويض النقدى » بل يتعين التئفيذ العينى ولو كان 
فيه ارهاق للمدين - والمشرع فى هذه الحالة الاخيرة يقاضل بين ارهاق 
المدين وما يلحق بالدائن من ضرر جسيم ؛ ويتجه الى حماية الدائن 
الذى يصاب بضرر جسيم من جراء التتفيذ عن طريق التعويض النقدى 
لته ضاحب حى فهو آولى بالرعاية ٠‏ 

ه اعذار المدين : 

تنص المادة ٠٠۴۳‏ ر١‏ مدتى على أن يجبر المدين بعد اعذارة على 
ننفيذ التزامه عينا ٠١‏ ويتضح من هذا أنه اذا رغب الدائن فى التنفيذ 
العينى » يكون عليه أن يعذر المدين ٠‏ ويلزم الاعذار غى هذه الحالة 
لاجبار المدين على التنفيذ العينى ٠‏ فالاعذار واجب فى هذه الحالة 
بصريح نص القانون على الرغم مما جاء فى الاعمال التحضيرية (+؟ 
ص 245 ) فى هذا الصدد بقولها « لا ضرورة للاعذار اذا كان الدائن 
يطالب بالوفاء عينا لا بالوفاء بمقابل » . 

ثانيا ‏ موضعيع التنفيذ العيتى : . 

: اختلاف التنفيذ ألعينى بحسب ما يرد عليه الالتزام‎ ١ 

يختلف التنفيذ العينى بحسب ما يرد عليه الالتزام » ذلك أن 
التزام المدين قد يرد على نقل الملكية أو حق عينى آخرا٠‏ وقد يكون 





— ٠١42 


التزاما بعمل ٠‏ كما قد يكون النزاما بامتناع عن عمل + وقد عرض 
المشرع لهذه الحالات تحت الموات ٠٠١4‏ وما بيعدها . 

حالة التزام المدين بنقل ال ملكية أو اى حق عينى آخر اذا كان محل 
الالتزام شيئا معينا بالذات وحالة ما أذا كان محل الالتزام حق عينى 
على شىء لم يعين ألا بنوعه : 

يغرق فى هذا الصدد بين ما اذا كان محل الالتزام شيئا معينا 
بذاته مملوكا للملترزم ء وبين ما اذا كان شيئا لم يعين الا ينوعه ٠‏ 

فالالتزام بنقل الملكية أو حق عينى آخر » ينقل من تلقاء نفسه 
هذا الحق » ويتحقق هذا النقل التلقائى تللحق بحكم القانون » متىي 
كان الشىء الذى يقع عليه a‏ وكان مملوكا للعدين ع 
وبذا ينم تنفيذ الالتزام تلقائيا ٠‏ 

ونقل الملكية أو الحق العينى تلقاثيا يتم دون حلجة : الى أجراء 
آخر فى حالة ها اذا كان الالتزام واردا على منقول + أما اذا كان ما يرد 
عليه الالتزام عقارا أو حقا عينيا عقاريا ٠.‏ فلا تتتقل الملكية أو الحق 
العينى الا بالتسجيل ؛ فيستطيع المشترى أن يرفع دعوى صحة ونفاد 
عقده حتى اذا ما قضى له بذلك جل هذا الحكم ٠‏ وحيتئذ تنتقل 
الملكية اليه دون تدخل من البائع ٠‏ 

( 1 ) حالة ما اذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذ'ت يمنكه 
المتزم: 

فالحق لا بنتقل الا بافراز الشىء الذى يرد عليه الالتزام فلا 
يحصل التنفيذ العينى الا بفرز المعقود عليه ٠‏ ومن الطبيعى أن نقل 
الملكية بالافراز لا يكون الا فى المنقول ٠‏ أما فى العقار ؛ فان الملكية 
لا تنتقل _ كما سبق أن او يحنا ‏ الا بالتسجيل » حتى ولو استلزم 
الآمر فى يعض الأحيان - تعيين قطعة الارض المبيعة . 

(ب) حانة ما اذا كان محل الالتزام لم يعين الا بنوعه : فى هذه 
الحالة اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه » فانه يكون للدائن ان يحصل 
على شىء من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استثذان القاضى ٠»‏ أو 
دون استئذانه فى حالة الاستعجال ٠‏ ويجوز للدائن أيضا أن يتخذ من 
الامتناع عن التئفيذ ذريعة للمطالبة بتعويض نقدى يعادل قيمة الشىء؛ 
من .غير اخلال فى الحالتين بحقه فى التعويض عن التاخير فى التنفيذ 
( م ۲/۲۰۵ مدفى ) ويكون من واجب الدائن أن يعذر المدين ليثيت 
عليه أمثناعهه . 


(ج) الالتزام بالتسليم : 

قد يكون الالتزام بالتسليم التزاما تبعيا يفعت الالتزام بنقسل 
حق عينى ١‏ ومع ذلك فان الالتزام بالتسليم قد يكون التزاما مستفلا » 
وبكون فى هذه العالة التزاما بعمل منذ البداية ٠»‏ كالتزام المستاجر 
برد العين المؤجرة والترام المستعير والمودع لدي بالرد ٠‏ 

وقد نت المادة ٠١‏ مدنى على أن «الالتزام بنقل حق عيتى يتضمن 

الالتزام بتسليم الشىء والمحافظة عليه حتى التمليم ٠‏ فالالتزام هنا 
التزاء تبعى أو فرعى بتقبمنه الالتزام ينقل الحق > كالتزام اليائم 

وى جميع الحالات يتم الالتزام بالتسليم ٠‏ فاذ! لم يقم المدين 
بذلك من تلقاء تفه » أجبر على التنفيذ العينى والا عن طريق التعويضي 
ويثور الآمر فى هذه الحالة بالنبة لمن يتحمل تبعة الهلاك قبل التليم 
اذا تم انهااك قضاء وقدرا ٠‏ 

واذا كان الالتزام بالسليم النزاما تبعيا كما هو الشأن فى عفد 
البيم ٠‏ فالاصل أن تبعة الهلاك قبل التسليم تكون على عاتق المدين ٠‏ 
ومن واجيه أن يبذل فى تنفيذ هذا الالتزام عناية الرجل العادى فاذا 
هلك اعلىء بخطأ الدين فعليه تفع تيعة هلاكه . 

آما فى حالة ما اذا كان الالتزام بالتسليم التزاما مستقلا » حيث 
تقع تبعة الهلاك على الالك وهو المؤجر أو المعير أو المودع . 

ومع ذلك فان الامر يختلف على أثر الاعذار ٠‏ حيث تنتقل تبعة 
الهلاك من أحد الطرفين الى الاخرءفتنتقل التبعة من المدين الى الدائن 
اذا قام المدين باعذار الدائن بتسليم الشىء ثم هلك قبل أن يتسلمه 
الداكن كما تنتقل التبعة من الدائن الى المدين اذا قام باعسذار المدين 
بالسليم ولم يقبل هذا الاخير ( مأدة ٠ ) ١/۳۲٠١۷‏ 

ومع ذلك اذا اثيت المدين أن الشىء كان يهلك كذلك عند الدائن 
ٺو أته نلم اليه » انه لايتحمل تبعة الهلاك حتى ولو قام الداثن ياعذاره 
هذا مالم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة ٠‏ 
(م {TTY‏ : 

واذا كان الشىء ممروقا وهلك أو ضاع + قان تيعة الهلاك تفع 
على السارق ( ٠ ) ٣/٣١۷‏ 

ذلك آن السارق يكون مدينا برد الشىء المسروقءوكان المفروض 





ها اغا 


أن تقع تبعة الهلاك على مالكه ‏ حلبها للمبدأ العام ولكن المشرع خرج 
على هذا المبد' وجعل التيعة ‏ قبل رد المسروق الى مالكه - على المارق 
فى جميع الحالات » دون اعذار . 

ثانيسا ‏ حالة الانتزام بعمل : 

١ (‏ ) الالتزم بانجاز عمل معين : 

الاصل أن يتم التنفيذ العينى للالتزام دون تدخل المدين شخصيا 
فى هذا التنفيذ ٠‏ ومعتى ذلك أنه اذا لم يقم المدين بتنفية التزامه » 
جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من الفضاء فى تنفيذ الالتزام » على 
نفقة المدين ٠‏ مثال ذلكء المقاول الذى التزم بيناء منزل وامتذع عن 
التنفيذ فيمكن اجبارة على ذلك »> كأن يبنى الدائن المنزل على حمايه» 
خطانا كان التنفيذ العيتى ممكنا » كان للدائن أن يطلب التنفيذ على 
نققة مديته اذا اعتنع هذا الاخير عن التنفيذ - ويترك للدائن أمر 
تقدير ما اذا كان النتفيذ العينى ممكنا دون تدخل المدين نفسه أم لا ٠‏ 
فاذا قرر الدائن ذلك كان له الالتجاء الى القضاء للترخيص له قى 
التنفيذ على نفقة المدين ٠‏ وفى حالة الاستعجال يجوز آن ينفذ الدائن 
الالتزام على نفقة المدين دون ترخيص من القضاء ( م ٠ ) ٠١9‏ 

واذا كان الأصل امكان التنفيذ العينى دون تدخل المدين » فان 
التنفيذ قديكون غير ممكن دون تدخله الشخصى » فقد ينص الاتفاق أو 
تستوجب طبيعة إلدين 'ن ينقذ المدين الالتزام بنفه ٠‏ ذلك أن ألدائن 
قد يشترط أن يقوم المددن بالننفية بنفمه » أو قد تستوجب طبيعة 
الالتزام ‏ كما فى حالة الالتزام بالغناء أو التمثيل أو نحت التماثيل س 
أن عقوم الملتزم شجصيا بالتنتيد ٠‏ وفى هذه الحالة تنص ا دة بمر.؟ 
مدنى على « آنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين » فاذا 
امتنع المدين عن التنفيذ بنفسه ء كان للدان أن يلجأ الى نظام الغرامة 
التهديدية أو انتعويض النقدى عند عدم اشتراط جزاء ( الاعمال 
التحضيرية للقائون المدئى + ۲ ص6۲۷ ) ˆ 

وفى الالنزام بعمل وحيث يتعلق الامر باتجاز عمل معين » قد 
تسمح طبيعة الالنزام بان يعقوم حكم القاضى مفام التتفيذ » وفى هذه 
إلحالة يقوم حكم القاغى مقام التنفيذ العيتى ( م ٠ ) ٠٠١‏ ومن ذلك 


( م 5 - المسثولية المدنية ) 


“٤‏ د 


مثلا حالة مااذا أظهر الموعود له بالتعاقد رغبته فى اتمام التعاقد » 
وامتنع انواعد ء كان ملاول أن يلجا الى الغضاء لاستصدار حكم باتبات 
التكساقد ٠‏ 

(ب) الالتزام ببذل عنماية : 

اذا كان المصلوب من المدين هو المحافظة على الشىء أو القيام 
بادارته أو كان المطلوب هو توقى الحيطة فى القيام بانعمل المطلوب » 
كما هو الشان فى عمل الهنبيب والمحامى ؛ فان المدين يعتبر أنه قد 
وفى بالتزامه فى كل تلك انحالات « اذا بذل فى تنفيذه من العناية 
مايبذله الشخص العادى ولو لم يتحقق الغرض المقصود » (م ٠) 55١‏ 

فالمعيار ألذى يتطليةه القانون فى تنفيذ الالتزام يبذل عنايه » هو 
معيار الشخص العادى - فاذا بذل المدين عناية انشخص المادي في 
تنفيذ التزامه بالمحافظة على الشىء ( كلتزام انودع لديه بالمحاهضة 
على الشىء أو الفيام بادارته)؛ أو اذأ ذوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه 
بالعمل المطلوب ( كالطبيب فى علاج المريض ) فأنه يعتبر انه قد وفى 
بانتزامه » ولو لم تتحفق النتيجة المطلوية ٠‏ 

ومع ذلك فقد يوجب الهعانون أو الاثفاق بذل عناية أكثر أو اقل 
من عناية الشخص العادئ ٠‏ ومن ذنك ما تفضى به المادة 1٤١‏ بالتسبة 
للعناية الواجبة من المستعير » وما تقضى به المادة ۷۲١‏ للعناية الواجية 
من المودع عنده ۰ 

ومن جية آخرى ذنه اذا كان الاتفاق على بذل عناية أكثر أو اقل 
من عناية الشخصس العسادئى جائر؟ + انه لايصح الاتفنق على اعفا: 
المدين من غته أو خطثه الجسيم ˆ 

تالثا - الانتزام بامتناع عن العهل : 

مقتضى الالتزام فى هذه الحنة أن يمتنع المدين عن القيام بعمز 
معنن ۲ يتحدد بالاتفاق أو بنص القائون نفسه ويعتبر المدين أنه يقو 
بتنفيذ التزامه تنقيذ! عينيا طالما ظل ممتنعا عن القيام بالعمل الذة 
يتعين عنيه عدم التيام به ٠‏ فاذا أخل المدين بالتزامه بأن قام بالعما 
الممنوع » فلا مجال بعد ذلك اله القذاء عليه بالتعويض ٠‏ وقد يكو 
التعويض عينيا وقد يكون نقديا ٠‏ 

والتعويض العينى يتم عن طريق ازالة المخالفة التى وقحت وذلا 
بأامتصدار حكم من القضاء: بالازالة (م 7١+‏ ) مثال ذئك الشخص الذ: 
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تعهد بعدم فتح نافذة على جاره واخل بائتزامه » فيمكن اجباره على‎ 
٠ سدها » والا جاز التصريح للنة رور يسدها على حس ا أب من فتحها‎ 
وقد يرى الاكتفاء‎ ٠ وللقضاء سلطة التقدير فى الاجابة الى الازالة‎ 
بل ان المحكمة قد تقتصر على !لحكم بالتعويض‎ ٠ بالتعويض النقدى فقط‎ 
دون الازالة وذلك كما قى حالة ما اذا كان الحكم بالازالة من شانه أن‎ 
يلحق بالدائن خررا جسيما »+ مثال ذلك أن يقيم الجار يناء ويجور‎ 
بحسن نية على جزء ضئيل من أرض جاره فان المشرع آجاز للبانى‎ 
أن يجير الجار على أن ينزل عن ملكية الجزم المشغول بالبناء فى‎ 

نظير تعویض عادل طيقا لما تقضى به المادة 4۲۸ مدنى + 

ويجوز للمحكمة ؛ذا رات أن التعويض العينى غير كاف أن تحكم 
بالاضافة اليه يتعويض نقدى ٠‏ 

هذا ويلاحظ أنه توجد حالآات لايكون فنيها اثمة مجال الا للتعويض 
النقدى فقحل » ولا يكون أمام الدائن الا المطائيه به ء ويكون ذلك كما فى 
حالة الزام شخص يعدم افثاء سر » ثم يخل بالتزامه باقشاء هذا السر. 

ثائكنا م وسائل التنغيذ العينى : 

يكور الآمر عن وسائل التنفيذ العينى فى حالة ما اذا لم يقم المدين 
من تنقاء نفمه بوقاء ما التزم يه وتختنف وسائل اجيبرر المدين على 
التنفيذ ٠‏ فقد تقوم الساطة العامة بالتنفيذ الجبرى ٠‏ وقد يقوم الدائن 
تفسه بالتنفيذ العينى حبرا على المدين وعلى نفقته ٠‏ وقد يقوم حكم 
القاضى مقام التنفيذ أنعينى متى سمحت بذلك طبيعة الالتزام ٠‏ وقسد 
يتم التنفيذ العينى بقوة القانون ٠‏ وذلك فى حالة الالتزام بنقل الملكية 
أو أى حق آخر ( م ٤ء‏ يكن )رش i SEW‏ . 

ا التنفيذ عن طريدى التيديد المالى ٠‏ وهو ما ستعرض له 

الأكقراه المالي : 

عرض القانون لنظام الاكراه الممالى كوسيلة لاكراه المدين على 
التنفيذ العينى فى المادتين ۲۱۳ »+ ۲٠١‏ مدئى »© ذلك أن التثفيذ العينى 
للالتزام قد يقتضى تدخل المدين نفسه ء ولا يقوم بذلك من تلقاء 
نفسه : وللتغثلب على امتناع المدين المتخلف عن تنفيذ 
التزامه » إجاز القاتون للدائن ان يحصل على حكم من القضاء 
بالتزام المدين بالتنفيذ ودفع غرامة تهديدية ء تتمثل غى مبلغ من !لمال 


ع غ١٠١‏ ها 


ينزم المدين يادأئه عن كل وحدة زمنية ء يوم أو أسبوع أو شهر أو اية 
هترة زمنيه اخرى .و عن كل اخلان يرد على الاننرام ودلك الى بن يدوم 
بالتنفيد أو اى أن يمتنع نهائيا عن الاخلال بالانتزام ٠‏ وللفاضى ان 
يزيد من مبلغ استرامة اذا كان هذ! يحقق الفرض المتصود وهو حمل 
المدين عنى انتنفيذ العينى - 

شروط الحكم بانغرامة التهديدية : 
1 - یزم أن يكون هناك الترام وان يكون التنفيذ الحينى لازال ممكنا : 

لكى يتسنى الحم يلغرامة التيديدية يتعين أن يوجد النزام 
يبشع على عالق المدين تنفيذه » فاذا لم يوجد التزام لايجوز الالتجاع ألى 
الغرامة النهديدية » ونهذ! لا يجوز الالتجاء الى الغرامة التهديدية 
لاجبار المدعى عليه على الحضور اعم أ محكمة لآنه غير ملزم بالحضور 
وينظم قنون المرافعات ابتتائج التى تنرتب على عدم حضوره ( م ۸۲ 
مرافهقات ) ٠‏ 
وادا كان يتعين أن يكون حنأك التزام » فأنه يتعين كذنك أن يكون 
تتقيذ الالنزام عين ما زال ممكناءفاذا صار التنفيذ العينى مستحيلا فلا 
مجان للاكراه المالى لحمل المدين على التنفيذ » وانما يحكم بالتعويضش 
مباشرة متى توافرت كرودنه » مثال ذلك حانة الترام المدين بتقديم 
مستندات ثم تبين آنها فد فقدت فعلا » فلا محل للحكم بالغرامة 
التهديدية »كذلك فته لامحل لدعكم يتيديد مالى اذا اصبح التنفيد العينى 
مستحيلا نبيع العين المرموح بشأنها دعوى الاستحفاق لانتفال ملكيتها 
الى المشترى بتسجيل عقدة ٠‏ 

؟ ‏ يلزم أن يمتنع المدين عن التنفيذ : 

لكى يمكن الحكم بالغرامة انتيديدية يلرم أن يكون المدين ممثنها 
عن تنفيد انتزامه ٠‏ ويتحقق ذلك اذا ما طلبت اليه المحكمة القيام 
بالتنفية ونم يمنئل الذلث ٠‏ فالحكم يغرامة يقترخين امتناع المدين 
والغرض من قدا احم O‏ لمدين التعنت على التنقيذ عن طريق 
التيديد المالى أ ق يستجيب نهدا التيديد : فاذا قام المدين بالتنفيذ 
بمجرد أن طلب منه » أو اذا حكم عليه فبادر الى تتغية التزامه فى 
انوعد آلذق تجحدده المحكمة للتنقيث » قلا يسرى عليه الحكم بالغرامة » 
وتكون الدرامة قد حتت هدفها فى هذه الحالة الاخبرة يبحمل المدين 
على التنفيذ ء باعتبارها وسيلة لاجبار المدين على التنفيذ العينى ٠‏ 





له 1-٤۵‏ سه 


+ أن بكون تنفيذ الالتزام عينا يقتضى التدخل الشخصى للمدين: 
مؤدى مانصت عليه انادة 71 مدني 2 بالثرامة التهديدية أن يكون 
تتفيذ الالتزام عينا غير عمكن أو شير هملاكم إلا إذا عام يه المدين بنمسهء 
وعنى ذلك ادا 5 من الممكن التنتيذ العينىدون نتدهل المدين الشكضى »؛ 
قلا محل للانتجاء الى التهده الى ٠‏ وعذا هو الشأن فى حالة الالتزام 
بنقل الملكية أو أى سق عانى آخر اذ ينص القسانون على ان الحق 
ينتقل من تلقاء نفسه مى كان محل الالتزام معنا بالذات يملكه الملتزم. 

كذلاكت فی حائة ما اذا كان محل الالتزام عبلع' من النقود + أذ يمكن 
ا دون تدخل المدين وذلك هن طريق الحجز على أمواله ٠‏ وهذا 
هو ا اا نالا لتزام على شىء لم يعين الا 
بذوعه مقط ٠‏ حيث يدكن التنذيد العينىي دون تعطل المدين ألا فى بعض 
الحالات الثادرة التي قد لا كون التنذيذ العينى مبكتا » أو ملائما دون 
تدخل المدين - 

ولعل أهم محال يبكن الالتجاء فيه الى نظام التيديد المالى هو 
حالة الالتزام بعدل ٠‏ حيث بكرن تنفيذ الالتزام عيذا غير ممكن أو غير 
ملائم ألا اذا فام المدين بغ شخصيا ٠‏ كما هو الذأن بالشبة للقيام بعمل 
فتى ع كالعناء أ التمتيل أو الألتزام بتقديم .سد ات 5 اوراق يكون 
من المتحين عليه تقديمها ٠‏ 

وفى حائة الالثزام بالامتتاع عن و ء ا أخل المدين بالتزامه > 
وكان التعويض العدتى ممكنا » ولكت بتدخل المدين نؤسه »© فانه يجوز 
الالتجاء اذى الغرامة التيديدية لحمل الدين على الكقه عن مخالفة 
الالتزام » مثال ذلك حالة الدراي ميندس بالامتناع عن عمل فى مصنع 
هناقس ؛ قاذ! آخل الميتدعن با لتزامه وكام بالسل فى المصنع المذكور » 
أمكن الحكم عليه بائغراءة الت مديدية + كوسسيلة لحمله على الكف عن 
العمل في المصئع التاق 0 

4 - يلزم أن يحصل الدائن على حكم يلزم المدين بالتنقيذ وبدقع 
غسرامة تهديدية : 

ويجحب أن يطلب الدائن ذلك الى المحكدة ٠‏ فلا تقضى المحكمة 
بالقرامة مد تاقاء نفسيا(م ۲٠۳‏ مدنى,) ومعثى ذلك أن الحكم يكون يثاء 
على طتب الدائن ء ءاذا كان للدائن أن يطلب الحكم له بالزام المدين 
بالتنفيذ وبدفع غرامة اذا امتنع » قان له ذلك فى آية مرحلة من مراحل 
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الدعوى طانا تحقق تعنت المدين وامتناعه عن التنفية ٠‏ وللمحكمة 
سلطة تقديرية فى الانجابة الى طلب القرامة او عدم الاجابة الى ذلك 
على ضوء هأ يبدو لها من عنت المدين أم لا ٠‏ 

طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية ومميزاتها : 

الغرامة التهديدية وسيلة لاضعط على المدين لحمله على الالتزام 
بالتنقيذ ٠‏ ومن أجل هذا فائها ليست تعويضا يقضى به نلدائن ٠‏ ولكنها 
مبلغ من المال يكدر عن كل وحدة زمنية يتآخر فيها المدين عن تنفيذ 
التزامه أو عن كل مرة يخل فيها بهذا الانتزام » فهى ليست مبلغا يقدر 
دذعة واحدة » حتى يتحقق معنى التهديد ٠‏ 

ولا كانت غرامة وسيلة للضخط على المدين وحمله على التنفيذ . 
وبهذا تأخذ القرامة انطابع النهديدى ويتفرع على ذلك أيضا أن الحكم 
دلغرامة يعتبر وقتيا » لن القاضى يجوز له أن يزيد فى مقدارها امعانا 
فى تهديك المدين [حعله على التنئيذ ٠‏ وهذ! عا يؤخذ من نص المادة 
ftir‏ مدنى ٠‏ ومن جهة أخرى يجوز للقاضى أن يعدل عن الخرامة 
التهديدية اذا رأى آنه له جدوى من ورائها ٠‏ 

اثر الحكم بالغرامة التهديدية : 

قد تحقق الغرامة التهديدية الغرض المقصود منها » ويقوم المدين 
بالتنفيذ » وقد يصر المدين على عم التنقيذ » وفى كلتا الجالتين 
تستنفذ الغرامة أغراضها ٠‏ وينظر بعد ذلك فى مصيرها فقد نصت المادة 
٤‏ مدن على آنه « اذا تم التنفية العينى أو أصر المدين على رفض 
التثفيذ حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلتزم به المدين مراعيا فى 
ذلك الضرر الذى اصاب الدائن والعنت الذى بدا من المدين » ٠‏ 

وبهذا يكون على القاضى أن يحدد مقدار التعويض الذى يلتزم 
به المدين طبقا للقواعد العامة » سواء فى حالة تنقيذ المدين لالتزامه أو 
E i‏ ره على عدم التنفيذ فاة! كان قد أوقى بالترامه › 
وجب على القاضى أن يرفع عنه الغرامة › ويلزمه بتعويض عن التاخير 
قحصبه + وار ن آعر على عناده نهائيا قدر التعويضى عن الضرر التاشيىع 
عن عدم الوفاء ٠‏ مراعيا فى هذا التقدير عا يكون من أمر تعئت المدين 
وعناده بغير مقثض ٠‏ وادخال ما بدا من المدين من عنت » سواء فى 
حالة التتفيذ أو الامرار على عدم التنفيذ » هو الذى يعطى الغرامة 
التهديدية أهمية وفعالية ٠‏ آذ لا يقتصر الامر على الح كم على المدين 
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بالتعويض العادى سواء عن التاخير فى التنفيذ أو عن عدم التنفيذ » 
بن تضاف الى مقار التعويض فا للقواعد. العامة لتقديز التعويقن” + 
مبلغ آخر يزيد عن مقدار التعودرض وهذا ما يتضح من المادة ٤ا٣‏ 
التي تنص على تحديد مقدار التعويض » مع مراعاة الضرر الذى ؟صاب 
الدائن ؛ والضت أنذى بدا من المدين ٠»‏ 

مراجع البحث : 

١‏ آاحكام الالترام لاماعيل غاتم بتد ه > 5 من طيعة 1۹7۷ )ء 

؟ ‏ نظرية الالتزام لسمير تناغو ص 117 وما بعدها ) ٠‏ 

م« _ النظرية العامة للانتز!م أنور سلطان ص ١45‏ وما تعدها ) ٠‏ 

؛ ‏ النظرية العامة للالتزام ٠‏ أحكام الالتزام توفيق فرج ص ٠١‏ 
وما بعدها ) . 

أحكام النقض : 

١‏ الاصل تذفيذ الالتزام عينا* الامستثناعء هو الحكم بالتعويضص 
شرطه ٠‏ مادة ٠۰۴۳‏ مدنیء (نقض 1۹۸٦/1/۲‏ طعن رقم 5١5‏ لمستة ٣ث‏ 
قضاائية ) ٠‏ 

؟ ‏ الحكم يوقف 3رار فصل العامل ل ليس من شانه اعادثه الى 
العمل او استعقاقه للأجر أو للميزات العينية الثى كانت مقررة له قبل 
فصله ٠‏ 'قتمار حقه على التعويض ٠‏ ( نقض ١948/1١/51‏ طعن 
رقم ١8١05‏ لدنة ۵۲ عضائية ) . 

* د مؤدى النص فى المادتين ١/۲٠۴۳‏ ء ٠٠٠١‏ من القائون المدتى 
وعلى ما يبين من المذكرة الابفضاحية للمشروع التمهيدى فى هذا 
الصدد ‏ أن الاصل هو تنقيذ الالتزام تنفيذا عينيا ولا يصار الى عوضه 
أى التنفيذ بطريق المتعويض الا اذا استحال التنفيذ العينى فاذ لجآ 
الدائن الى طلب ااتعويض وعرض المدين القيام بتنفيذ التزامه عينا - 
متی كان ذلك ممكنا . فلا يجوز للدائن أن يرقض هذا العرض لان 
التعويض ليس التزاما تخييريا أو انتزاما بدليا بجانب التنفيذ العينى» 
لا كان ذلك + وكان المطعون ضدعم قد قروا دعواهم على طلب 
التعويض »ءوكان البين من الأوراق أن الطاعن عرض عليهم تنفيذ التزامه 
عينا يأن 1.دى امتعداده لتسئيم المنقولات المتذازع عليها قرفض المطعون 
ضددهم هذا العرض »كما طتباتباتا لجديته ندببلخبير للمطابقة المتكولات 
أنتى ابدى استعداده لتسليمها على المتقولات المثبتة بالشكوى»والموضحة 


س شرع ١+‏ سم 


بصحيفةالدعوى »مما كاتيتعين معه على مجكمة الاستثناف أن تحمل موجب 
هذا العرض ولو لم يطلب المطعون دهم التنفيذ العينى أو أصروا على 
طللب التعويضءغير أن الدكمالمطعون فيه التفتعن دهاع الطاعن هذا 
الخصوهى ولم يعن بيحثه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الراى قي 
الدعوى لو ثبت امكان التنفية العيئى »واف قضى الحكم بالتعويض دون 


الاعتدأء يما ابدأة الطاعن من استعداد لرد المتقولات عينا ودون. 


ثبيوت ضياعها أو إنتفاء جدبة الاستعدات لتسليمها » فانه يكون قد 
خالف القانون ٠‏ (نقض 1999/75/1١‏ سنة ٠١‏ العدد الثانى ص 7١؟) ٠‏ 

متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر « أن من حق المستائفة 
استرداد منقولاتها فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها اذا لم توجد » 
ولكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أو الامر الحكم لها بقيمتها دون 
أن يثبت شياعها 'و تعذر اللحصول عليها ٠‏ مع أنه كان ينيغى أن تطلب 
الحكم بتسليمها اليها عينا فاذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها 
وهذا لايمتعها من المطالبة من جديد بتلك المنقولات عينا اذا شاعث ١»‏ 
فان هذا الذى كرره الصكم لاعيب به ء وذلك بأن ما جاء بصحيقة 
دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسليمها هذه المنقولات لايعدو 
ان يكون انذارا منها له بذنك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عينا ٠‏ 
( نقض ۱۹2۲/1/۱۲ سنة 5 ص ۲۵۹4 ) ° 

ه . التعويض العينى عن الفعل الغار هو الاصل ولا يصار الى 
عوضه فى التعويض النقدى الا اذا استحال التعويض عينا ٠‏ فاذا رفع 
المضرور دعواه مطاليا بتعويض نقدى وعرض الدعى عليه 
التعويض عينا - كرد الشىء المغتصب - وجب قيول ما عرضه ء بل 
لا تكون الحكمة متجاوزة ملطتها اذا هى اعملت موجب هذا العرض 
ولو لم يطلب المدعى ذلك أو أصر على ما يطلبه من تعويض نقدى ٠‏ 
وعلى ذلك فاذا استولت جهة الادارة على عقار دون اتخاذ اجراءات 
تزع الملكية للمنافع العامة فقاضاها المالك مطالبا بقيمة العقار » 
وأيذت إلادارة أثناء مير الدعوى استعدادها أن ترد الارض المعغتصبة » 
وقضت المحكمة للمدعى بقيمة الارض دون أن تعتير باستعداد المدعى 
عليها للرد ودون أن تنفشىي استحالة الرد أو جدية الاستعداد له فان 
حكمها يكون قد خالف القانون » - ( تقض ١944/17/11‏ سنة ۲ 
ص ۲۵۹۹ )اء 


- ٤4 


اتتهاء مدة الاجارة قبل تطيم العين المؤجرة للمستاجر 
ل يحول دون توافر مصلحته فى طلب التنئيذ العينى » ووجه تحقيق 
هذه المصلحة هو تقرير حق قانوتى له حتى ولو استحال التنفيذ 
بالتسليم لانتهاء المدة وتت صدور الحكم للا يترتب على كبول هذا 
الطلب من امكان رجوعه بالتعويض على المأجر - ( تقض ١/79‏ 
0 منة 7 ص ٠ ) 51١٠‏ 

۷ _ حجز ما للمدين لدى الغير لا يحول دون حق المحجور عليه 
فى مطالبة المحجوز لديه دبا فى ذمته ؛ على أن يكون الوفاء فى هذه 
الحالة وعلى ما تقضى به المادة ١۵هد‏ مرائعات بايداع المبلغ خزانة 
المحكمة ٠‏ ( نقض ۱4۷۰/۲/۲۹ سنة ۲١‏ ص 541 ) ٠‏ ۰ 

م ل يمترجل طبقا للمادة ۲٠۳‏ من القاتون المدنى لاجبار المدين 
البسائع على تسليم العين المبيعة الى المشترى أن يكون هذا التسليم 
ممكنا » قاذا كانت العين معلوكة للبائع وقت انعققاد البيع ثم 
تعلقت بها ملكية شخصص آخر تعنقا قانونيا استحال الوفاء بهذا الالتزام 
عينا للمشترى الأول - ( نقض 0«/؟١/-199‏ سنة ۲١‏ ص 1۳۵۵ ) ٠‏ 

ه ‏ انه وان كان الاصل أن للدائن طلب تنفيذ التزام مدينه عينا > 
وكان يرد على هذا الامل استثناء من حق القاضى اعماله تقضى به 
الفقرة الخانية من المادة ٠٠۴‏ من القانون المدتى اساسه آلا يكون هذا 
التنقيذ مرهقا للمدين فيجوز فى هده الحالة أن يقتصر على دفع 
تعويض نقدى متى كان ذلك لا بلحت بالدائن خبررا جسيما ء الا انه 
لما كان عن الثابيت منالحكم المدلعون فيه أته يتضمن ما يفيد أنالطاعن 
الاول دقع المدعوى بأن تذفيث اوعد بالايجار عينا يتطوى على رهق له 
وأبدى استعداده للتنفيذ بمقابل ٠‏ وكان الطاعنان لم يقدما مايدل على 
تمسكهما بهذا الدقاع أمام محكمة الموضوع + وهو أمر يخالطه عناصر 
واقعية ويقتضى تحقيق اعتبارات موضوعية › فاته لا يجوز لهما اثارته 
لول مرة امام محكصة النقض » ويكون النعى غير مبقول ٠‏ ( نقض 
6 #/لالاة1 سنة ۲۸ الجزء الاول ۸76 ) ٠‏ 

٠‏ لثن كان الاصل أن للدائن المطالبة بتنفيذ التزام مديته عينا 
ألا أنه يرد على هذا الال استثشناء تقضى به المادة ۲۰۴۳ / ۲ من القانون 
المدثى أساسه إلا يكون هذا التنقيذ مرهقا للمدين أذ يجوز فى هذه 
الحالة أن يقتصر على دقع تعويض نقدى اذأ كان ذلك لا يلحق بالدائن 


0+ 


ضررا بجسيما قاذ! كان الحكم قد أقام كفقباءه على أن تنفيذ المؤجر 
التزامها بتركيب الممعد ليس عن شأنه ار هايا لانه موف بعود عليه 
بالفائدة باضافنه الى ملكها د بلجرته الثهرية المتفق عليها وكار 

هذا الثول من الحكم لا يؤدى الى انتفاء الارهاق عن المؤجرة ( الطاعنة 
اذ يشترط لذلك الا يكون من شان تنفيذ هذا الانتزام على حساب الطاء: 
بذل نفقات ياحظة لا تتناسب مع صا ينجم من خصسرر للمطعون علد 
( المستأجر ) من جراء التخلف عن تنفيذه وا د لم يحصدد الحكم نو: 
المصعد المثاسب للمينيى 'حبنى وإلثمن الذى يتكلنه وما يستتبع ذلك من تحدي 
تقعات تركنيهة و اذا كان هذا الثمن يتناسب مع قيمة المبتى قق 
حجب نفس عن بحت مدي الارهاق الذدى يديب الطاعنة بتركيب المصعر 
لقارفته بالشرر الڌى يلحق المطعون عليه من عدم تركبه مما يعيم 
الحكم بحخالفة القانون والقصور فى التسبيب ٠‏ ( نقض 0431/9/١‏ 
سنة ۱۷ ص ۲۲۹۱ ) + 

١‏ - التئفيذ العيئى هو الاصل وانعدول عته الى التعويضر 
النقدى رخصة ٠‏ لقاضى المرذوع تعاطييا كلما رأى فى التنفيذ العينو 
ارهاقا للمدين ويشرط الا يلحق ذلك ضررا جيما للدائن ٠‏ واذن فمتو 
كانت المحكمة رات أن عدم التنفية العيتى من شانه أن يضر بالداكد 
ضررا جیما فانه لا تثریب عليبا اذ هی أعملت حقا اصيلا لهذا الدائن 
وقضت بالتتفيذ العينى ولا شان لمحكمة النقض فى التعقيب عليها فى 
ذلك ٠‏ ( نقض 1505/4/55 نة ١‏ ص ٩44‏ ) . 

اثر تظرية الحوادث الطارتة على التنفيذ الحينى ٠‏ 

يجوز المحكمة فى حالة ما اذا أصبح الالتزام مرهقا للمدين أن 
رده الى الحد المعقول 

تصت المادة ۱٤١۷‏ مدتى على ما يلى : 

١‏ ع العقد شريعة المتعاقدين » فلا يجوز تقضه ولا تعديله ال 
باتقاق بين الطرقين ؛ او لباب التى يقررها القانون . 

؟ 0( وعم ذلك اذا طرات حوادث استثنائية عامة لم يكن قى 
الوسع توقعها وترتب على حدوتها أن تنقيذ الالتزام التعاقدى وان لم 
یصبد مستحيلا صار مرهقا للمعدين بحيث يهدده بخسارة فادحة » جاز 
للقاضى تما للظروف وبعد الموازئة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام 
المرهق الى الحد المعقول ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك » . 


3١351‏ سه 

المتعاقدين دلالة على ما يكون تنعقد من أثر فى الالتزام غير أنه شقع 
عدا النص بها E‏ عن وجوب مجافاة العلو والتخدد فنص على ميدآ 
الطوارىقء المتوقعه 1 م تجابة لحاية ملح تشتضها العدالة : ذنفك أن 
هناكتك من الحوادت وا دكون تادا له يمكن تودعه ¢ وهعى مع ذلك 
لانتؤد ی الى أستحالة تنفيد الالتزام وإلا كانت من قبيل القوة القاهرة 
وانما تجعل هذا التنفيذ مرهتا فادها » نتقضى تواعد العدالة يأن 
کک الدائن رالات تيح هذه اکر ری ای لمر يكن مان ر نن 
وقوعها ولم يكن هناك من ومياة لتجنبها ˆ 
مفخلا لتحكم القاضى + لذلك فاته يتعين عليه أن يلتزم عند تطبيقها 
وال متكي شق E‏ الديتكة هذ بالحها المقرق وين 
بالمساس بالقوة الملزمة للعقه » ولذلك يجب عليه أن يلتزم فى تطبيقها 
الحدود التى رسمها المشرع ٠‏ سواء من .حيث تحديد الطارىء غير 
المتوهم 0 أو من بابسا اع ال 1 لجزاء الذي یثرنب على قيافه . 

ولم يترك المشرع أمر تحديد هذه الطوارىء للقضاء يقدرها 
تقديرا ذأقيا شخم يا 4 ا س وصح خايطا للتوجيه بان وصقها بكونها 
«جوادث استئنائية عدامة لم يكن فى الو لوسع توافدعها» واد بكون الحادت 
الا تثناكى ن تشريعا أو عماذ وا تونيا أو واقعة مادية ألا آنه يتحين فى 
جميع الاحوال أن يكون نادر الوقوع وأن يكون عاما آى غير قاصر على 
المدين كافلاسه أو حريق متجره ؛: بل يحب أن يكون شاملا فى أثره 
لطائفة كبيرة كاهل باد أو اقيم أو طائفة مثال ذلك الحرب والوباء 
والاستيلاء الادارى والارتفاع الفاحش فى الاسعار أو الهبوط الشديد 
وعارات الجراد التى يأتى بها على 00 


الالتزام جد نش قانه ينقم ی ويحول دون تحلبيق نظرية الحوادت 
الطارئة 


يشترط فى الحادث الامثتنائى أيضا ألا يكون فى الوسع توقعه أو 
دفعه وذلك كما هو الشأن بالنسبة لتقلب سعر العملات الاجتيية أو 
زحف الفكران من متطقة مملوءة بأعداد مهولة على اتحاصيل الزراعية 
والتهامها ‏ 

ويجب ان يكون الحادث مما لايمكن دفقعه اما اذا كان من 


س 


الممكن تجنبه الا أن المدين لم يفعل كسا اذا كانت دودة القطن قد 
فقست بسبب اهمال المدين فى جع اللطع فان ذلك يكون خطا في 
جاتبه يمنع من تطبيق تكترية الظروف الطارئة كدذنلك بتترط لتطبيق 
هذه النظرية أن يكون العقد الذى يطلب فيه تطبيق النظرية متراخى 
التنفيذ مثل العقود أنزمئية إو عقود المدة التى يكون الزمن عنصرا 
جوهريا فيها مواء كانت من العقود ذات التنفية المستمر كعقد الايجار 
أو من العتود ذات التتغيذ الدورى كعمد العمل كذلك فان العقود 
الفورية التى متراخى تذفيذها انفاقا تعتبر عقودا زمنية مقال ذلك 
عقد البيع الذى متنق جيه على تلويل سداد أنثمن كله أو بعضه كما أن 
هذه النظرية يمكن تطبيفها على العتود الفورية غير المؤجلة التنفيذ اذا 
زرأ الحادث اثر ابراميا 

والعبرة ى حدم ترق الحادث انما يكون بالقياس الى الشخص 
العادى الذى يوجد فى مثل ظروف المدين ولا عبرة بتوقع المدين أو 
عدم توقعه له بانفعل ۰ 

فاذا تحفتت الشروعار التقدعة كان لتتقاضى سلحلة تعديل العمد 
برد الالتزام الذى صار مرهقا الى الحد المعقول بالطريقة التى يراها 
منامبة لذلك › فيجوز له أن يتقص التزام المدين المرهق أو أن يرفع 
الالتزام المقابل له كما يجوز له اعفساء المدين من بعض الائتزامات 
القانونية كان يحمل ازدائن ننتات النقل بدلا من المدين أو بان يؤجل 
تنفيذ الالتزام اذا لم يكن فى ذلك تفريت العرض من الصفقة وقد 
يجمع بين هذه الوياكل كلكا .ر بعضها غير أنه يلتزم يعدم العاء عيبم 
الارهاق على الجاتب الاخر أو اعفاء المدين من الزيادة المالوفة كما 
يلتزم بتوزيع عبء الارهاق الذى نجم عن الحادث الاستثنائى قاذا باع 
شخص ماثة اردب قرول يسعر الاردب 1١‏ جثيها وتحهد بتليمه خلال 
شبرين بعد أن يحمد محصول أرضه اله "ن الجراذ عرزا المنطقة واتى 
على الزراعة وترتب على ذلك أن ارتفع من الغول ارتفاعا فاحشا يأن 
وصل مثلذ الى مائة جنيه قان هذا حادث استثنائى فيقوم القافى 
باحتساب الزياءة التى نتجت عئه وهى 4-٠۰‏ جنيه فدقوم بتقسيمه 
بين الطرغين كما يجوز له أن يرفع سعر بيع الفول ألى ١م‏ جنيو 
للاردب بدلا من ستين جنيها ومؤدى ذلك أن تطبيق نظرية الطوارى: 
يخرج القاضى عن المبادىء العامة التى يلتزم بها اذ أن سلطته لاتقتصر 





ات 

على تفسير العقد بل تجاوز ذلك الى تيديله ولا يجوز للقاضى أن 
يقضى بفصخ العقد أو انهائه أو أعفاء المدين من التزامه أذ أن سلطته 
كما سلف القول لاتتعدق رد الامتزام الى انحد المعقول ٠‏ 

وظاهر من نص المسادة 1٤١‏ أن تطبيق نظرية الحوادث الطارئة 
فى حالة تحفقها آمر متصل باننظام العام فلا يجوز الاتفاق على الاعقاء 
مثئفا 5 

ومما هو جدير بانذكر أنه لايجوز للمتعاقد الذى يتمسك بائنظرية 
أن يعملها من تلفاء نفسه بل لايد له من أن يرفع دعواة امام المحكمة 
طالبيا اعمالها ورد التزامه الى الحد المعقول كذلك يجوز له من باب 
اولی أن يبديها كدئع موضوعى فى الدعوى التى يرفعها عليه الدائن 
طالبا الحكم له بتنفيذ التزامه عينا بأن يتقدم يطلب عارض يرد 
التزامه الى الحدود المعقولة وذلك عملا بالمادة 115 مرافعات ٠‏ 

ونظرا لن التمسك بنظرية الخلروف الطارئة دفاع موضوعى فلا 
يجوز التمسك به لاول مرة أمام محكمة النقض ٠‏ 

م رأجع البحث : 

٠ ۱۷٤ جمال زكى بند‎ ١ 

؟ ب مرقص بند ٠ ۲٤4‏ 

كمال عبد العزيز ص 2١5‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أحقام النقض : 

١‏ تواقر الارهاق ألذئ يمهدد بخسارة فادحة أم لا معيارم 
موضوعى ٠‏ استقلال قاضى الموضوع بتقديره طانا كان استخلاصه 
سائغا ٠‏ ( نقض ١۹۸۵/۱۲/۲٤‏ طعن رقم ۸۵ء لسنة 08 قضائية ) ٠‏ 

؟ ‏ العادت الاستثتائى الذى يجعل اترام المدين مرهقا - 
مادة 1٤۷‏ مدتى ٠‏ استشون خاأضى الموضسوع بتتديره ٠‏ طلهور يوادر 
الانفتاح الاقتصادى ودّت التعاقد لا يعد احادث استثنائيا ٠‏ ( نقض ۲١‏ 
/ت/ 58 طعن رقم ٠١۵۷‏ لسنة ٤4‏ قضائية ) 

+« مقاد نص المادة 47:/+ من القتون المدنى ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكعة ‏ أنه يشترط فى الحادث الطارىء أن 
يكون حادثا اناا عاما غير ممكن توقعه ويخرج عن الآلوف ونادر 
الوقوع » ويكون الحادث الطارىء عاما اذا انصرف إثره الى عدد 
كبين من الت اس + والمعيسار فى توافر ها اشترطه النص فى وصف 
الحوادث المشار أليها من انها تلك التى لم يكن فى الوسع توقعها هو 


هه ١٠١5‏ اه 


ألا يكون فى مقدور الشخص العادى أن يتوقع حصولها لو وجد غي 
ظروف ذلك المدين وفت انتعاقد بصرف النظر عما اذا كان هذا المدين 
قد توقع حصولها فعلا أم لم يتوقعه وتقدير هذا الامر هو مما يدخل 
فى نطاق سلطة قاضى الموضوح متى أقام فضاءه على أسيابه سائغة ء 
لما كان ذلك وكان الحكم المصعون فيه دد نفى عتصر الملفاجأة فى 
فى صدور القائونين رقمى 5ب ء ۲۷ لسنة 1351/9 بفرض رسم استهلاك 
وزيادة الرسوم الجمركية على الصسلّع المستوردة استنادا انی ما قرره من 
أن صدور مثل هذه القوانين يعد أمرا متوقتعا ومألوها بالنظر الى 
الحالة الافتصادية أدتى تمر بها البلاد خاصة والعالم أجمع » وكان 
هذا الذى اتتهى اليه الحكم سسائفا ويكفى لحمل تضاء الحكم فان 
النعى عليه بالخطا فى تطبيق انقانون وفى تغفميره يكون على غير 
أساس ٠‏ ( تقض ١545/15/8‏ طعن رقم ١ء٠٠۲‏ لسنة -3 قضائية ) ˆ 

۽ اذ كان قوام نظرية الحوادث الطارئة فى معتى المادة ١٤۷‏ 
من القانون المدنى آن يكون الحادث استثنائيا وغير متوقع الحصول 
وقت انعقاد العقد ٠‏ والمعيار فى توافر هذا الشرط ‏ وعلى ما يجرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ معيار مجرد مناطه ألا يكون فى مقدور الشخص 
أن يتوقع حصولها لو وجد فى ذات الظروف عند التعاقد » دون 
اعتداد يما وقر فى ذهن حذ المدين بالذات عن توقع الحصول أو عدم 
توقعه أو أنه من الحوادث الطارنة » مما يدخل قى نطاق سلطة قاضى 
الموضوع طالما 'قامها عنى أسباب مؤدية الى ما انتهى اليه ٠‏ ( نقض 
A1‏ سنة ۲۹ الجزء الاول ص 1۵۲ ء نقض 1959/11/1١‏ 
سنة ۲۲ ص ٠ ) ١١9”‏ 

ه ‏ تدخل القاضى لرد الالتزام الى الحد المعقول طبقا للمادة 
+ من القاتون الدنى رخصة من القانون يجب لاستعمالها تحقق 
شروط معينة اهمها شرحذ الارهاق المهدد ينسارة فادحة وتمدير مدي 
الأرساق الذى أصاب المدين من جراء الحادث الطارىء مما يدخل فى 
الملطة التتديرية لعاخى الموضوع وهنا سذا الارهاق الاعتيارات 
الموضوعية بالنسبة لتصفقة ذاتها لا للظروف المتعلقة بشخص المدين. » 
واذا كان الحكم المطعرن ييه قد استخلص توافر الارهاق من ظروف 
الصفقة وملابساتها ومن أن ما طرا على انخقاض القيمة الايجارية 
للفدان بالاضافة الى خفض المساحة التى تزرع قصبا وما ترتب على 


0 


ذلك من عيوط الريح الستوي للاطيان المبيعة هو من قييل الخسارة 


النى ترهق كاهل المشترى أرهأقا يجاوز حد السعة ٠‏ لما كان ذلك 
وكان ما اأوردھ الحكم في هذا انشان سانقا ويدخل فى السلحلة التقديريه 
لمحكمة الموضوع فان النعي عليه بان الخسارة التى لحفت بالمشترين 
هى خسارة ضتينة ومألوفة - يدون فى غير محله ٠‏ (نقض ١9110/7/1‏ 
منة ۲۸ الجزء الاول ص 20١‏ › نقض ١931/19/17‏ سنة ٠۵‏ ص 56م © 
نقض ١575/5/53‏ سنة 16 ص 504 ) * 

+ تشترط الفقرة الثانيه من المادة ١49‏ من القانون المدئى 
لاجابة المدين الى طلب أنتزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة الى 
الحد الذى يجعل تتفيذ هذا الانتزام غير مرهق له أن تكون هذه 
الحوادث عامة غير متوفعة الحصول وقت التعاقد والبحث فيصا اذا 
كان الحادت غير عام وما فى وسح التخص العادى أن يتوقعه أو أته 
من الحوادث العامة الطارئة الغير متوقعة هو مما يدخل فى سلطة 
قاضى الموضوع ما دام يقوم على أسياب تؤدى الى ما انتهى اليه ٠‏ 
ونا كان الحكم المطعون فيه قد اعتير تخفيض المساحة النى تررع 
قصيا ‏ بالاطيان المبيعة ‏ الى ٠‏ / حادت استثنائيا عاما من شأنه 
تخفيض الربح ويبرر تخفيض الثمن وأقام قضاءه على أسياب سائغة 
تؤدى الى النتيجة التى أنتهى انيها فان النعى يكون فى غير محله ٠‏ 
( تقض ١911/7/1‏ سنة ۲۸ الجزء الارل ص ٠ ) ٠٠١‏ 

۷ تنص المادة ١/١219‏ من القانون المدنى يستلزم فى الارهاق 
الذى يديب المدين فى تئفيذ التزامه من جراء الحادث الطارىء »> أن 
يكون من شأنه تهديد المدين بخسارة فادحة » ومن ثم فان الخسارة 
المالوفة فى انتعامل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لا تكفى 
لأعمال حكم الظروف الطارئة » واذ كان أنثابت أن الطاعنين فد 
تمسكوا فى مذكرتيم المقدمة أمام محكمة الاستكئاف بان الفارق بين 
الفدان من الاطيان المبيعة انثابت فى عقد البيع وهو 5٠١‏ جنيه وبين 
ثمئه حسب تقدير آلخبير بعد صدور قائون الاصلاح الزرأعى وهو ٤۵٠١‏ 
جنيه ليس من ثشأته أن يجعل تنفيذ الالتزام من المطعون ضدهم مرهقا 
يجاوز حدود العة لان هذا القارى يعتير من فبيل الضارة المألوفة 
والتفاوت المعتاد فى الامعار مما لا يسوخ معه تعديل الالترام استنادا 
لنظرية الظروف الطارئة ء وكان الحكم المطعون فيه قد اغفل بحث 


- 1 م١فخا‎ 

۱ 

هذا الدفاع الجوهرى ألذى يتصل بشرط اساسى من شروط أعمال حكم 
الظروف المطارئة »> مكنشي' فى ذلك بالاحانة على الحكم السايق صدوره 
بندب الخبير والذى لم يتعرض يدوره لهذا الدفاعاء او يقطع يتوافر 
شروط الارهاق » بل نضى بندب اننبیر ليتسنى له تقدير مدي توافرة» 
فان الحكم المطعون فيه يكون شوب بعصور يبططله ۰ ( نقض ۹إا 
۵ سنك 1 ص 11035 + تنض 195/1515 سنة ۱٤‏ ص ٣٤۷‏ ) ۰ 

م س مفاد نص الخترة أسئانية من المادة ۷ من القانونُ المدنى 
أنه متی تواقرت نشروط !نتى يتضبي القانون فى الحادث الظارىء 
على القاضى سلئلة تعديل العفد برد الالتزام الذى صار مرهقا الى 
الحد المعقول » وهو حين يختار فى حدود ملطته التفديرية الطريق 
المناسب لمعانجة الموقف الذى يواجهه لا يرفع كل خسارة عن عاثق‌المدين 
ويحملها لندإئن وحدهء ولكنه يحد من قداحة هذه الخسارة الى 
ستصيب المدين ويصل بها الى الحد المعقول بتحميل المدين الخسارة 
المألوفة التى كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد + ويقسم ما يزيد 
على ذلك من خسارة غير مألوفة بين المتعاقدين بالسوية فيما بينهما 
باعتبار ان ذلك افراط فى مراعاة الموازنة بين مصلحة كل منهما بغض 
التظر عن أنظروف الذاتية للمدين ؛ لآن المشرع ‏ وعلى ما أقصحت 
عله الاعمال التحقبيرية تنعانون ل أشثى على نظرية الحوادث الطارئة 
صيفه ماديه ولم يأخذ فيها بمعيار ذائى أو شخصى » وانما جعل 
معيارها موضوعيا ٠‏ ( نض ١597/7/1‏ ستة ۲۸ الجزء الاول ص 
۰ 4 تقض ۱۹۷۰/0/٩‏ للد 5١‏ ص ۷۸۷ اع نقض ۱۹۷۳/۱۲/۲۰ 
سنة ۲٤‏ ص 1۳۲۰ ) 

٩‏ هقاك نص المادة ۲/۱٤١۷‏ عن الغانون المدئئ ‏ وعلى ماجرى 
نه فضاء هذه المحكمة ى أنه يثترط فى الحادث انطلارىء أن يكون 
حادثا استثذاديا عاما غير مدكن توقمه ويخرج عن المألوف ونادر 
الوقوع » ویگون الحادت أنطخارىء عاما اذا انصرف أثره الى عدد كبير 
من الناس والمعيار في توافر ما أشترطه أننص فى وصف الحوادث 
المشار اليها من انها انتى لم يكن فى الود ع توقعها هو ألا يكون فى مقدور. 
الشخص العادى أن يتوقع حصولها لو وجد فى ظروف ذلك المدين 
وقت التعاقد بصرف النظر عما اذا كان هذا المدين قد توقع حصولها 
فعلا أم لم يتوقعه » وتقدير هذا الامر هو مما يدخل فى ثطاق سلطة 


لالاأاث١١‏ سه 


قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أمباب سائقة ٠‏ ( تقض 1/؟٠/‏ 
م۹۷ سنة 5 صن 0610 ) ٠‏ 

٠‏ تعطى المادة 5/127 من القانون المدنى القاضى رخصة 
يجريها عند توافر شروط معينة وتقتصر سلطته بشأنها على رد 
الالتزام التعاقدى الذى لم يتم تنفيذه الى الدد المعقول اذا كان تنفيذه 
مرهقا للمدين دون أن يكون له فسح العقد أو اعفاء المدين من التزامه 
القائم أو الزام الدائن برد ما استوفاه مته ٠‏ ( تقض 14۷۳/۱۲/۲۰ 
سنة ۲٤‏ ص ٠ ) 155١‏ 

١‏ قاتون الاضصلاح الزراعى ١۷۸‏ لستة 18817 توافرت فيه 
الشروط التى يتطلبها القانون فى الحادث الطارىء » فهو بحكم كونه 
قانونا يعتبر ‏ وعلى مأجرى به قضاء هذه المحكمة ‏ حادثا عاما 
واستثنائيا لم يكن فى الوسع توقعه ولا ممكنا دفعه »> ولا يغير من ذلك 
كونه تشريعيا ذلك أن نص المادة “149 /؟ من القاتون المدنى قد 
أطلق التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملا أو واقعة مادية » 
كما أنه لا يخير من تطبيق هذه المادة أن البيع ‏ موضوع التداعى , 
وقد امترط فيه تقسيط الثمن فلا تنطبق عليه أحكامها » أذ أن 
نظرية الحوادث الطارئة تنطيق على عقود البيع التى يكون الثمن كله 
أو بعضه مؤجلا أو مقسطا » ذللك أن تطبيق القاتون حكم المادة ۲/١٤١‏ 
من القانون المدنى عليها لايحول دون اعمال الجزاء المنصوص عليه 
فيها وهو رد الالتزام الى الحد المعقول على الوجه الذى يتطلبه القانون 
لان القاضى لا يعمل هذا الجزاء آلا بالنسبة للقسط أو الاقساط التى 
يتبت له أن أداء المشترى لها قد اصبح بسبب وقوع الحادث الطارىء 
غير المتوقع مرهقا يحيشيهدده بخسارة فادحة ء أما باقى الاقساط 
المستقبلة فان القاضى لا يعمل فى شأنها هذا الجزاء اذا تبين أن هناك 
'حتمالا بزوال أثر ذلك الحادث عند استحقاقها » ويكون شان الاقساط 
فى ذلك شان الاداءات فى عقود المسدة من حيث التاثير بالظروف 
الطاركة ٠‏ ( نقض ۱۹۷۳/۵/۲۲ سنة ۲٤‏ ص ۷۹۹ › نقض 1537/1/98 


سنة ١15‏ ص ۳۷ ) - 


( م 1¥ - المسئولية المدنية ) 


1+ûÛA —‏ هه 


١٠١‏ البحث قيما اذا كان الحادت مما فى وسع الشخص أنحادق 
أن يتوقعه او أنه من الحوادث الطارئة الخير متوقعة ؛ هو مما يصخل 
فى نطاق سلطة قاضى الموضوع مادام يفوم على أسباب تؤدى الى 
ما أنتهى اليه ٠‏ واد نفى الحكم لأباب سائغة عتصر المفاجأة فى 
صدور القانون رقم 134 لسنه ١53١‏ بتخفيض ألجرة الاماكن وكان 
تخفيض ايجسرر الباكن بالفوائين السيدة الثى أبرم الاثفاق بين 
الطرفين فى ظليا ؛ ينفى عتصر المفاجأة لدى الشخصن الععسادى من 
صدور انقوانين المماثتة اللاحفة باعتبار أن هذه الفوانين جميف تقوم 
على الحفاظ على التوازن بين مصلحة المؤجر فى الحصول على الثمرة 
المشروعة من تأجير عقاره ومصلحة المستأجر فى أن يتوقى سسوء 
الاستغلال الذى قد يتمسك به المؤجر خبده قان الحكم لايكون قد شابه 
قساك فى الانتدلال ٠‏ ( تقض ١953/141١ /١١‏ سنة ۲۰ ص ۱۹۹۴ ) 

٠+‏ اذ' كان كان ما قرره الحكم المطعون فيه يفيد أن الفيضان 
على اطلاقه لا يعتبر قو قاهرة لامكأن توفعه › ولم يبحث ما 
تميك به الطاعن من أن الفيضان الذى آتلف زراعته كان فيضانا 
استثنائيا لم يكن فى الوسع توقحه فإن الحكم يكون قد شابه قصورفی 
يد ٠‏ ( تقض 1535/4/18 سنه 1١‏ ص ٠ ) ۵1١‏ 





الفصبل الثالت : 
التنفيذ بطريق التعويض ٠‏ 
او التعويض بمقابل : 

اذ! تعذر التتفية العينى كما هو الشان فى معظم حالات المسئولية 
النقديرية فلا يحد القافى مناصما من الحكم بالتعويض وقد يكون 
النعويض نقدا وهذا هو الغانئب وقد يكون بمقابل غير نقدى ولا يوجد 
فى نصوص القانون ما يمنع الحكم به ذنك انه فى مجال المسئولية 
العقدية فان الملدة ١۵١‏ من القأنون الخدئى تجيز لأحد المتعاقدين أن 
يحفانب المدين الذي لمع يق بالئزامد بعد اعذاره تتفيذ الحقد أو فسخه 
مع التعويض دى الحالتين ن“ كان له مقتض ولا بنج المدين عادة 
ى ضلب الخ إلا هذا تبين له أن المدين مصر على عدم تنفيذ التزامه: 
تجوز له أن يطلب اما تتعيث العقد وامأ فسخه وقد بقضى له بالتعويضص 
شين الحالين ان اسشحقه ومؤديى ذلك أن الفسمخ يعتبر خضمنا وسيلة 
عن ومعاشض التمويض النفدى ء غاذا حكم بالشفاخ والتعويض فان مضدر 
الالتزام: به هد ما صدر مزالمدين من خطلاً أو تقصير لن العقد وقد 

له صلع اماس لطئب التعويض - 

وقاضئ الموضوع له لطة مطلقة فى اختيار الطريقة المناسبة 
باصلاح انلفرر باعتبارها تعويضا بمقابل فقد يقضى بالزام النسئول بأن 
يرد غيئا من حنف وبالحانة الثى كان عليها الشىء المطلوب التعويض 
عنه فاذا كان قد تیب فى أتلاف و غيرء فيجوز الزامه بتقديم 
ثت علييا السيارة 'الثى أتلقت 
وأذاارأت الحكمة ان عصلحة اا تقتضى تمليكه ستدا يححصل على 
اء باح لا عدة شي عهكبشتد کا ١2!‏ كان قاصرا وقى حاأجة لح تشعرى 
فتقشى متلا بالزام المسثول أن يملكه شيادات ادخار 0 معن من 
نلك ألتى تمدرها البنوك والتى تغل ادا شهريا أو يان يملكه سئدات 
محم ايقن على اند ثد يدرف له كلع ستة أشهر ات ابتار 
انبتك الاعلى ٠ ٠‏ , 

فى _دعاوى أب والقتف TERE. TE‏ 
التعويفن بتر الحكم القأضى باداثة المتعى عليه فى الصحف »> وهذا 


0 
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رة من تقس العنف وبالحالة مق 


النشر يعتبر تعويضا غير نقدى عن الضرر الادبى وهذا ماعناه المشرع 
بتصه في الغفرة الثانية من المادة ١۷١‏ من القانون المدنى على أنه 
يجوز للقاضى « أن يحكم باأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع 
وذلك على سبيل التعرويض» ٠‏ أكثر من هذا فقد اعتبرت بعض المحاكم 
الحكم يمصروقات الدعوى على المسثول فى مثل هذه الاحوال والاقتصار 
على ذلك نعويضا كافيا عن الضرر الادبى الذى أصاب المضرور وهو 
تعويض غير نقدى لأن الملجوظ فيه هو المعنى الذى يتضمته * ويجور 
للمحكمة فى مخابقات الجوار اذا كان الضرر متجددا أن تامر بايقافه 
فتحكم بالز'م المسثول بما تراه كفيطل9! لمنع ما يتصاعد من الدخان أو 
ما يحدث من ضوماء أو مايتطاير من مواد كيماوية أو من خطر 
الحريق فيجوز لها أن تحكم بابعاد خلايا تحل اتشأها مالكها على 
مسافة قريبة من منك الجار ولها أن تقضى بازالة هذه الخلايا اذا لم 
يكن فى ابعادها ما يكفى لمنع ضررها ويجوز أن تحسكم بترميم حائط 
معرض للانهيار يهدد جارا لها بالزام مالكها باجراء هذا الترميم فى 
ميعاد معين فان لم يقم به كان للجار أن يتولاه على حسابه على أن 
يرجع بعا 'نفقه على مالك الحائط ويجوز الزام مالك الارض الفضاء 
بردم حفرة فيها تنبعث منها رائحة كريهة لجاره فاذا لم يقم بهذا 
النكليف كان للجار أن يتولاه بمصاريف من عنده على أن يرجع بها 
على خصمد » ويجوز الزام صاحب المصتع أو المخيز أن يقيم مدختة 
على ارتفاع معين لهد ضرر الدخان عمن يجاوره من السكان ٠‏ 

مراجع البحث : 

٠ مصطفى مرعى فىالمسئولية المدنية بند 768 وما بعده‎ ١ 

+ - حصين عاعر فى المسئولية المدنية بتد 144 وما بعده ) ٠‏ 

+ السفهورى ٠‏ الجرّء الاول ٠‏ المجلدالثانى بند 15 ) 

احقام النقض : 

١‏ حيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب 
الثانى الفساد فى الاستدلال » وفى بيان ذلك يقولان ان محكبة 
الاستشناف آخطات بخضائها بتعويض المطعون ضدها عن عدم تتفيذ 
الطاعتين للعقد بمقولة أن هذين الاخيرين لم يفصحا عن مدى الخسارة 
التى كانت ستلحقهم لو قاما بالتنفية مع أن هذه الخسارة امر لايحتاج 
الى بيان كما التفتت المحكمة عن طلب الطاعنين تنفيذ نظرية الظروف 


N Te ES 


الطارئة استنادا الى أن المطعون ضدها اختارت تففيذ الالتزام بطريق 
التعويض وليس بطريق التنقيذ العينى فى حين أن للقاضى وحدد 
طبقا للمادة 5/9119 من القاثون المدنى بعد الموازنة بين مصلحة 
الطرفين ان يرد الالتزام المرهق الى حد المعقول ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى غير سديد ٠‏ ذلك أنه لما كائت المطعون 
ضدها قد طلبت تنفيذ العقد بطريق التعويض يعد أن امتتع الطاعنان 
عن التوريد الا اذا قامت هى بدفع الزيادة فى الرسوم الجمركية فلا 
على المحكمة أن قضت للمطعون ضدها بما قدرته من تعويض مقابل 
عدم تنفيذ الطاعنين لالترامهما بعد أن استبعدت تطبيق نظرية الظروف 
الطارئة على النحو السالف بيانه فى الرد على السيب الاول مما يكون 
معه النعى على الحكم المطعون فيه بالفساد فى الاستدلال على غير 
أساس م( تقض ۹۹۸4/۱۲/۲ طحن رقم ۲٠۲۶‏ ئة 5٠‏ قضائية ) ٠‏ 

؟ ‏ وحيث ان المقصود بكون المبلغ محل الالتزام معلوم المقدار 
وقت الطلب كشرط لسريان فوائد التأخير من تاريخ المطالبة القضائية 
وفقا ننص المادة ۲۲٠‏ من القاثون المدنى › هو ألا يكون المبلغ المطالب 
به تعويضات خاضعة فى تحديده لمطلق تقدير القضاء - أما حيث يكون 
تحديد التعويض مستندا الى أسس ثابتة ياتفاق الطرفين بحيث لايكون 
معها للقضاء سلطة رحبة فى التقدير » فانه يكون معلوم المقدار وقت 
الطلب ولو نازع المدين غى مقداره ٠‏ اذ ليس من شان منازعة المدين 
'طلاق يد القضاء فى التقدير ؛ بل تلل سلطته التقديرية محددة 
النطاق ؛ ومقدورة على حسم التزاع قى حدود الاسس المتفق عليها ٠‏ 
ا كان ذلك + وكان عقد الثامين الذئ. انتند اليه الطرقان + قد 
تضمن التزا'م شركات التامين بالتعويض على أساس القيمة المؤمن بها » 
او الامعار الرسمية أو السوقية بجهة التصدير ‏ اذا لم تكنهناك تسعيرة 
رسمية س أيهما آهل » وكان الحكمان الابتدائى والمطعون فيه قد التزما 
هذه الادس ء كما التزمها الخبير المنتدب فى تقدير التعويض »> فقدره 
على أساس اقل الاسعار السوقية ء فان الحكم المطحون فيه اذ قضى 
بسريان الخوائد التالحيرية من تاريخ الحكم استتادا الى أن التعويض 
المطالب به غير خال من النزاع مقدما وعير محدد المقدار فاته يكون 
قد أخطا فى تطبيق القانون يما يوجب نقضه ٠‏ ( نقض /3/1١5‏ 
٠61‏ سنة 9؟ العدد الاول من *ة"١‏ ) 


ا 


يجوز الجمع بين التنفيذ العيني والتتفيذ يطريق التعويض : - 

سبق أن أوضحنا أن التنفيذ العينى هو تنفيذ عين ما التزم به 
اللديك. ا ف يكاين اهو اليد بطدريق رى انريف 
نوعان تعويض عن عدم التنفيذ وتعويض عن التأخير وكلاهما تنفية 
بابل ١‏ وهذا وذح فى التعويض عن عدم التنفيذ حيث يلزم المدين 
الذى لم بنغذ التزاعه تنفيذ! عينيا بتعويض يحل مجحل ما كان يجب 
عليه أن يؤديه وكذلك الحال اذا لع ينفذ المدين التزامه وى تنفيذا 
جزئيا أو معيبا ديلزم بتعوينى النقص وهو صاديح أيخسا هيما يتعلق 
بالتعويض عن نتاخیر؛ اذ ان 


اير ھی ذات الظروف النى کان عليه تأديته عا 1 وندلكٌ بتفس 


- 


1 


!لتقي : نیدی لذيكون كاملا ال أذا كام بد 


#قاخير فى التنفية خالا جز ا +الالتزام غا كان المدين لم يوف 
بالنزاعد انا مداخرا كن التنفيذ العينى غير كامل ٠‏ والزم بتعويض يحل 
نحل عد! النقص هو التعويش.ى عن التأخير وذنك کو ادا امتنع البائح 
ع تسليم العقار المبيع فاته يجوز نلمشتري أن يطنب تنفيذ الالتزام 
عينيا بنسنيعه العقار وبتعويض عما أصابه من ضرر نتيجة عدم التسليم 
فى الموعد المحدد وعنى ذلك اذا تم التنفيذ العينى متأخرا كان للدائن 
أن يجمم بينه وبين التعويض عن التأشير وعلى ذلك فلا يجتمع 
الانفيذ العينى والتعريفى عن حدم التئفيذ الا فى الحالات التى يكون 
التنفيذ “نعيتى ذيها ناقصا أو معيب. فيكون لأدائن تعويض عن عدم 


SEDE‏ کا 
ra‏ الجزئى 1 
ak‏ الد !ف" ا 55 ذه ان دا TH‏ 5 ند 8 1 
وور الي 9 اداج a‏ کے اليا د یع ال تس نا سی 
0 مت 4 It‏ 


خللت متتشيد لعيتى ء وادا اہ توآ مصلا التتقيذ العينى قله أن 
1 : : لاي 3 3 

يعدل ع.. الى انتذفيذ بعنريق نتعويض + كما يجوز ننمحكمة أن تققى 

م ت 2 ل م سر ا ا لت 3 - 1 

كذ ل من لقاع نقمها أذ تبين نچ تعذر 'تتنتعذ العينى ولا دير دصت 

9 0 


علب مضاع ا لم بهد لخشروعم 0 المنيورق بدد 5ءئ ) 
اه | لهل كان عن المقرر 70 قشاع عدهء ١1‏ 3 - أن 5 | کد 


لين الا 'جراء تمهيديا لايقيد المحكمة يثىء عند البت فى الموضوع 


وان الممك.ءة متي رأت فى حدود سلطده؛ التقددرية الخد يتعرير الخبير 
لاقتناعيا بح.حة أسيابه فأنها لاتكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالا على 
الطعون التى وجهها الطاعتون الي ذلك التقرير ما دام آن. المحكمة قد 






e۳‏ سم 


إمذت بما جاء بهذا التقرير محمولا على أسبابه لان فى أخذها به تفا 
رفسد أنها فى ذلك لم تج قى تلك الطعون ما يستدق الرد عليها بأكثو 
ا تضمنه التقرير وهي فى تقديرها لذلك .له سلطان عليها لمحكنة 
النقض وان .طلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض قميمان 
بتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكاقآن قدر! بحيث يجوز الجمع 
نها فاذا كانت الدعوى قد رفعت امام محكمة أول حرجة بطلب 
تصيب المطعون ضده فى الحاصلات الزراعية عينا.أو مذ يقابل ذلك 
:قدا فان طلب المبلغ النقدى وحده امام مجكمة الاستثناف لايكون طلبا 
جديدا لائدراجه فى عموم الطلبات التى كانت دطروحة امام محكمة 
أول درجة واذا كان المطعون ضده قد قصر طلباته فى الدعوى على 
المبلغ النتدى اعثنادا الى أن العلاقة بيثه وبين الطاعن علاقة ايجارية 
بالنقد وليست علاقة ايجار بالمزارعة وكان يجوز فى الاستكناف مع 
ا موضوع المطتي الاصلى على حالة تغيير سيبه والاضافة اليه عملا 
بالفقزة الثالتة من المادة 775 من قانون المرافعات وكان ذلك كات 
فان الحكم الملعون فيه بقضائه فى الدعوى على هذا الاساس يكون قد 
التزم صحيح القائون ٠‏ ( تقض ۱۹۸۳/۶/۱۷ طعن رقم 1931١‏ لسنة 59 
قصائية ) 

٠‏ - طلب التتفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض قسيمان 
يتقاءعان تنفيذ التزام المدين ويتكافان قدرا بحيث يجوز الجمع بينهما 
اذا تم التتقيذ العينى متأخرا » قاذا كانث الدعوى قد رفعت مام محكمة 
أول درجة بطلب رد امهم أو فيمتها فان الطلب على هذه الصورة 
ينطوى على طلب التنفيذ العينى والتنفيذ بطريق التعويض > ومن ثم 
فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العيتى بحيث 
يصيبه الضرر من أن يطلب تعويقًا عن هذا الضرر وعلى ذلك فلا يكون 
طلب هذ! التعويض عن عبوط قيمة الاسهم طلبا جديدا فى الاستئناف 
لاتدراجه فى عم ,م الطلبات التى كانت مطروحة أمام محكمة اول 
حرجة ٠‏ ( نقض ۱41۳/۳/۲۸ نة ۱١‏ ص ٠ ) ٤1۳‏ 

۳ - تنفيذ الانتزام اما أن يكون تنفيذا عينيا فيقوم المدين باداء 
عين ما التزم به أو تتفيذا بمقابل عن طريق التعويض واذ كان الحكم 
المطشعون قيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن ( السمسار ) تأسيما 
على أن الاتفاق قد تم بين الطرفين على أن استحقاق أجر الطاعن 


— 1£ 


معلق على تنفيذ العقدين المبرمين بين المطعون عليها (الشركة البائعة) 
والفركة المشترية وان هذا الشرط قد تخلف يفسخ العقدين وعدم 
تنفيذ هما تنفيذا غينيا بفتح الاعتماد وشحن البضاعة » دون أن يعنى 
الحكم بالرد على دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرآى فى الدعوى 


فان الحكم يكون قد شابه قصور يبطله بما يستوجب نقضه ٠‏ ( نفض . 


` ) ١١١١ سنة ۲۱ ص‎ ٠ 

يجوز الزام المدين بالتعويض مع الحكم ببطلان العقد او فسخه : 

من المقرر وفقا لنص المادة 1۵۷ من القانون المدنى آنه فى 
العقود الملزمة للجانبين اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز 
للمتعاقد الآخر بعد اعذار المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه مسع 
التعويض ان كان لذلك مقنض كذلك يجوز لاحد المتعاقدين أن يرفع 
دعوى بطلان العقد للآى سيب من أسسباب البطلان كتقص الاهلية أو 
الغلط أو وجود عيب بالمبيع » ويجور للمتعاثد صاحب الصلحة فى 
طلب ابطال العقد أن يبدى هذا الدفع بطلب عارض أثناء نظر الدعوى 
الاصلية ؛ ومؤدى ذلك أنه يجوز للمحكمة مع قضائها ببطلان العقد أو 
فسخه أن تحكم بالتعويض اذا ترتب على ذلك اضرار بأحد المتعاقدين 
ويكون قضاءها بالتعويض كى هذه الحالة لا على اعتبار أنه ناشيىع 
عن العقد بل باعتباره واقعة مادية متى توافرت عند تكوينه شروط 
الخطا الموجب للسكولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الاخر الذى 
تسيب بخطئه فى هذا الابطال أو الفسخ فاذًا باع شخص لآخر قطعة 
أرض فضاء واوقع البائع المشترى فىغلط ثم رفع المشترى بعد ذلك 
دعوى بابطال العقد والتعويض عن الضرر الذى لحق به نتيجة اقامة 
بتاء على الارض وتبين لأمحكمة صحة ذلك قضث بابطال العقد 
وبالتعويض لا على أساس السئولية العقدية يل تأسيسا على قواعه 
المسكولية التقصيرية كما سلف القول ٠‏ واذا باع شخص لآخر قطعة أرض 
عليها بناء وقام المشترى بازالة البناء الا أنه لم يقم بعد ذلك بالتزامه 
يسداد باقى الثمن فانه يجوز للبائع ان يرقم دعوى بفسح الحقد 
والتعويض عما اصابه من ضرر نتيجة ازالة المشترى البناء وتقذضى 
المحكمة بالتعويض فى هذه انحالة على اساي المسكولية التقديرية 
له على اساس المسكولية العقدية 


ل ۰710 سه 


أحكام النقض : 

۽ _ لا کان يجوز القخاء بيطلان العقد اذا أثبت أحد المتعاقدين 
أنه كان واقعا فى غلط ثم ابت أنه نول هذا الغلط لما أقدم على 
التعاقد 2 ويجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض اذا 
ترتب عليه اضرار باحد امتعاقدين » ويكون ذلك لا على اعتبار أنه 
عقد بل باعتباره وافعة مادية متى توافرت عند تكوينه شروط الخطا 
الموجب للمسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الاخر الذى تسيب 
بخطئه فى هذ! الابطال . لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم 
الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه واحال الى اسبايه أنه اسس 
قضاءه بالرام الطاعن بالتعويض بناء على ما قرره من أن الطاعن 
بد باع الارض على اساس انها تطل على شارع مفتوح هو شارع السلخانة 
وأن هذ! الشارع طريق عام ٠>‏ فاذا ما اتضح أنه ليس ذلك وأنه جرع 
من اللذانة التابعة للبلدية وأن هذه سدت هذا الطريق ء فانه يكون 
من حق المادعيين ‏ المطعون ضدهما ‏ ابطال العقد على أساس الغلط 
الذى وقعا فيه حينما أتفقا مع المدعى _ الطاعن ‏ على شراء هصذة 
الارفى باعتبارها ذات واجهة مطلة على طريق عام ٠٠٠٠‏ ومن ثم 
يتعين الحكم بابطال العقد المذكور ٠٠٠١‏ وأنه عن التعويض قان المحكمة 
ترى أن المدعى عليه مسئول عن اقامة المدعيين لبناء لايطل على طريق 
عام ولا يوصله اليه أ سيل »© قفالدعى عليه مسكول عن اقامة المبشئ 
على هذا الطريق المغلق وبالتالى يلزم بتعويضهما عن هذا البناء الذى 
ضار حبيسا »> لاسيما وأن المحكمة قد إنثهت الى ابطال اللمبيع » الي 
أن قال فى شان مسئولية الطاعن عن اقامة البناء « فمرجعها الى أن 
المدعى عليه قد اوقع المدعيين فغلط اثر على رضائهما اذ باع لهما ثرها 
ذكر فى العقد صراحة أنها تطل على شارع عام بينما هى جنينة قطل 
على ملك خاص بالبلدية أغلقته » » وكان هذا الذى قرره الحكم من 
ساءلة الطاعن عن الضرر الذى لحق بالمطعون ضدهما لم يكن على 
أساس العقد وأئنما على أساس الواقعة القانوتية التى تتمثل فى خطا 
الطاعن عند التواقه »> اذ قرر أنه ببيعهما أرضا معدة للبتاء وتطل على 
طريق عام ثم ظهر انها مجبوسة عنه » هو قضاء صحيح فى القاثون ٠‏ 
لما كان ما تقدم . فان النعى على الحكم دالخطا فى تطييق القانون 


— ۰71 - 


نهذا السبب يكون على غير أساس ۰ ( تقض ۱۹۷۰/۹/۲ سنة 53 العدد 
الثانى من ١ ` ) 855١‏ 

س يطلان عقد البيع ٠‏ لاتعدام محنه ٠‏ آتره ٠‏ خودة المتعاهدين 
الى الحالة التى كانا عليها قبل العقسد ٠‏ التزام البائع برد الثمن 
وتعويض المشترئ عن الضرر وفغا لقواعد المسئولية التقصيرية ٠‏ مادة 
م1 معهدنى ۰ ( نفض ٠۹۸۵/۱۲/۵‏ طعن رقم 5١8‏ لستة 0١‏ 





تطبيقات ومبادقء غامة فى التعويض ' 1 
البحت الاول - مدى جواز الجمع بين تعويضين ۰ 

تنص المادة 55 من انون التأمينات الاجتماعية رقم ۷١‏ لسنة 
وډه على آن « تلترم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وخقبا 
سكام هذا الباب حتى ولو كانت الاصابة. مسئولية شخص ..آخر جلاف 
5256 المعمل دون اخلال يما يكون للمؤمن عليه من حق ويل الشخص 
الول 0 1 ١‏ 

وتنص لمادة مد جن ذدث القانون على آنه « لا يجوز نلحصاب 
5 الستحقين عنه انتممك افد الهيئة المختصة بالتعويضات إلى تستحق 
عن الاصابة ولوف کی قانون آخر ` 
ا كما لا يجوز لهم ذلك يفا باننبة لصاحب العمل الا اذا كانت 
الاصبة قد بثأت عن خطا من جالبد © ٠‏ 

يتفح من عذين النمين مأ يأتى : 

أن حت العامل فى التعويص عن اصابات العمل فى مواجهة الهيثه 
فوم على اساس فكرة انتأمين ۽ وليس على اس فكرة المسئولية أو 
ا ولذلك 5 العامل يستحق هذا التعويض حتى ولو كانت 
الاصابة قد نشأت عن خط العامل غير الجسيم ٠‏ أو خطا رب العمل 
غير الجسيه أو خطأ الغير بديرا کان أو جسيم ٠‏ 

فاذا وتعث الامابة سبب خطا راجع الى الغير مواء كان هذا 
«لخط يسير' أو جسيما > فان للعامل المماب الحق فى الرجوع على 
دا لمر تاكن الك'مل عن كل الضرر 'نذى لحقه من الاصابة ٠‏ 

ولكن هل يجوز له الجمع بين تعويضين * 

القاعدة العامة » أنه لا يجوز التعويض عن الضرر الواحد أكثر 
من مرة واحدة > لان الاصابة لاينبغى أن تكون وسيلة لاثراء المضرور 
على حساب د خص !خر ٠‏ ومن المبادق» المقررة قى القسانون المحتى 
أنه لا يجوز الجمع بين تعويضين عن ضرر واحد » وان جاز الجمع 


بين مبلغ التعويض ومبلغ التامين > لان مبلخ التعويض يكون مقابل 


- 1-A — 


الضرو ٠‏ أما مبلغ التامين فانه يكون مقابلا للاقساط التى دفعه 
المضرور لشركة التأمين ٠‏ (الوسيط للدكتور الستهورى ج ١‏ فقرة .)11١‏ 
ورعم أن المبلخ الذى تدفعه الهيئة العامة للتآمين والمعاشات للمضرور 
هو ميلغ تأمين وئیدں ميلغ تعويضءمما قد يغرى بجواز الجمع بينه 
وبين مبلمٌ التعويض الذي يحكم بدؤمواجهة المسئول عن الاصابةءطبقا 
مبدة جواز الجمع بينه وبين ميلغ التعويض الذى يحكم به فى مواجهة 
المسثول عن الاصابة + الا أن الواقع أن #قساط التامين فى حالات 
'صابات العمل لم يدفعها المضرور لنفسه ولكن دفعها رب العمل ذلك 
أن التأمين كان لصالحه لدرء مسئوليته التقصيرية ولذلك فان جمع 
العامل بين مبلغ التأمين الذى لم يساهم فى تكويته » وبين مبلخ 
النعويض » يتحقق معه اثراء هذا المعامل بلا سيب وهو ما لايجوز . 
( الدكثور محمد لبيب شنب : مدى تغطية تأمين اصابات العمل 
حوادث الطريق » مقال بمجلة العلوم القانونية والاقتصادية يوليو 
6 ص 515 وما بعدها ) , 
يترتب علىذلك أنه لو كان العامل قد حصل على تعويض كامل 
عن الضرر الذى أصابه من الشخص المتسبب فى الضرر ٠‏ فانه لا يجوز 
له أن يطالب انهيئة بعد ذلك بالتعويض المقرر فى ألقانون ٠‏ واذا كان 
لمصاب قد حصل من الهيئة على التعويض المقرر فى القانون » وهو 
تعويض جزافى ؛ لا يصل عادة الى جبر كل الضرر ء فائه يجوز له أن 
برجع بعد ذلك على المسئول عن الضرر بتعويض تكميلى يحسب على 
أساس. الفارق بين التعويض الجزافى الذى حصل عليه من الهيئة وبين 
التعويض الكامل الذي يستحقه عن الذضرر الذى أصايه ٠‏ 
ويجوز للهيئة أن ترجع بكل ما دقعته من تعويض على المسثول 
عن الاصابة » على أساس القواعد العامة فى الاتراء بلا سبب ودون 
حاجة الى الاستتاد فى ذلك الى نص خاص ٠‏ وتتوافر شروط 
دعوق الاثراء فى أن المسئول عن الاصابة قد أثرى لان التعويض 


الذي كان يجب أن يدفعه لم يقم بدفعه كله أو بعضه ٠‏ ولذلك فان الهيئة 


تكون: كد افتقرت لأنها دفعت من مالها تعويضا كان يجب أن يدفعه 
الهيئة » ولذلك فقيو يلتزم فى مواجهتها برد هذ الاثراء في حدود 
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انتفاره ٠‏ وتكن اذا كان المسئثول قد دفم مبلع التعويض فعلا الى 
المضرور ء فان أنهيثة لا ترجع عليه بشىء »2 وان جاز لها أن تسترد 
من العامل المصاب المبالغ التى دفعتها له ٠‏ 

خلاصة ما سيق »> انه اذا وقعت الاصاية يسبب خطأ الغير » فان 
المسئكول عن الاصابة يتحمل وحده كل ننائجها بحيث لا يترى على 
حساب الهيئة دون مبب ٠‏ وكذلك فان المصاب لايجوز له الجمع بين 
مبلغ التأمين ومبلغ التعويض ء حتى لا يثرى هو أيضا بلا سيب من 
جراء الاصابة - ولكن الهيئة تلتزم بدفع الثامين له فور! ؛ ولا يجوز 
لها أن تتنصل من ذلك اعتمادا على حق المضرور فى الرجوع على 
المسئول ٠‏ وإلا لانهارت أهم عزايا التامين الاجتماعى » مع حفظ حقها 
فى الرجوع على المسئول بدعوى الاثراء ٠‏ أو الرجوع على المصاب 
باسترداد ما دفعته له اذا كان قد حصل فى نفس انوقت على تعويض 
كامل عن ضرره من المسئول عنه ٠‏ 

وكانت المادة *؟ من قائون التأميئات الاجتماعية السابق رقم 77 
نسنة ٤‏ 41 تقضى بأنه اذا رجحت الاصابة ألى خطأيسير من ربالعمل: 
فانه لايحق للعامل الرجوع عليه بأى تعويض ع ويقتصر حقه على 
اقتضاء التعويض الجزافى من الهيئة ٠‏ ولكن اذا رجعت الاصاية الى 
خطا عمد أو خطأ جسيم من جاتب رب العمل » جاز للعامل المصاب أن 
يرجع عليه يتعويض كامل عن الضرر الذى لحق به بسبب الاصابة ٠‏ 

غير أن المادة 58 من القانون ۷4 لمنة 1۹۷۵ عدئت من هذا 
الاتجاه وأكتفت بالخطا العادى لصاحب العمل + آى أيا كائت درجة 
خطا صاحب العمل ؛ دون التفات الى جسامة الخطاً أو بساطته ٠‏ 

والخطأ المعنى هو خطا صاحب العمل الشخصى الذى يرتب 
مسئوليته الذاتية » فلا يشمل مسئوليته عن أعمال تابعيه لآن هذه 
المسئولية ليست مسئولية ذاتية وانما هي فى حكم مسئولية الكقفيل 
المتصضامن ءوكفالته مصدرها القانون»فلايجدى التحدى حيائها بالمادة 14 
التى لاتجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل أن يتمسك ضد الهيثة 
باحكام قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضا بالكسة لصاحب العمل الا اذا 
كانت الاصابة قد نشات عن خطاً من جانبه ٠‏ 

والخطا المعنى أيضا هو خطا واجب الاثبات على من يدعيه 
فلا تطبق فى شانه احكام المسئولية المفترضة الواردة فى المادة 1۷۸ 


سني الشا تون امت . رشق بدل خنبف عبارة الفقرة 'لثانة من شد 


'لمادة اذى توحنب الرجوع الى جآ يرد في هذا الشأن جن ٠‏ حكام خاصة. 
الوسميط فى التشريعات الاجتماعية المستشار أحصسد شوقى 
انليحى ص 55١‏ ) . 
وعلى خلاف ما .بق ءن ذكرناه ا يتعوص عدع الاصابة بيب 
خط 0 اذأ دقعت اليبثة التعويهم الجزاقى للتعامل المصابييء. 
فلا يجوز لها أن ري ين NAE‏ 
الاصاية سنعلئه لن رب العمل لم يثر على حساب أنهيثة . أذ أن المبالج 
انتى دفعته للمضرور تقابل ميلغ التأمين ألتى بق نرب العمل أن 
دفعه للهيئة من قبل» فلا تتحقق تروط دعوى الاثراء؛. وعن ناحيه آخر 
فلا بحق للهيئة أن تتتصل من دغع التعويض الجزافى .نتعامل اعمادا 
على حق هذا الاخير فى الرجوع على رب العمل بالتعويض الكامل. 
بيب خطئه ء بن يجب عليها أن تدفع التعويض الجزاغى الذى يطنبه 
العامل » الما أنه نه يقئض التعويض الكامل عن رب العممسل :قبل 
الرجوع على الهيئة. ٠‏ 0 3 
وتتى عن الذكر أنه لايجوز لتعامل أن يطالب الهيثة بای تعو 
اخر بزيد عن التعويض الجزافي المحدد فى القافون + اعتمسادا ا 
حفه فى الرجوع على رب العمل بالتعويض الكامل عن 'الضرر ١ء‏ الأن. 
لهيثة لاتلتزم بتعويكش اصابات العمل الا فى الحدود الواز دة فى قانون 
'لتاميئات الاحتماعية ١ ٠ ٠‏ ا 
ةا هق القضوة يفسا جا فى مدر الشسادة هة من قدو 
الثأميتات الاحتضاعية رقم ۷۹ لستة ٠١9193‏ من أنه « لأ يجوز للمصاب 
فيما يتعلق باصابات العمل آن يتمسك هد الهيئة بأحكام أىقاتون آخر».”* 
( نظطه» التأميئات الاجتماعنة للدكتور سمير تتاغو عن 04٠‏ 
تفدير التعريض 'الدكدور ابراهيم الدعسوفى ص ٤۲۳‏ اء قاثون العمل 


التأميذات اللاجتماعية للد كتور حلمى مراد ففرة Û AYE‏ ةا 


وععلا بالميادىء انمتقدعك ل بمتطيع الوظف ا ع يب فى ا : 


تكون الحكومة مكولة عنه ان يخمع بين التعويض الكامل عن ود 
الحادث وبين : معاش استثنائي يرنه ه القانؤن على سييل التعويظن ٠‏ > بك 
يجب انقاض ملع الاش الاسجتاقى ˆ سواد هان :1 فى ا ابي م 
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الحياة أو فى صورة مكافاة احمالية من مين التعويض الكامي المستحق 
للموظف ولكن اذا صرف للموظف معاده العادى طبقا لفانون المعاشلت 
فاته يستطيع الجمع بينه وبين التعويض الكامل لان المعاش .المادى 
كمبلخ التآمين انما إستحق مقابل الامتقطاعات الدورية .التى ‏ خصمت 
من مرتب الموظف - ( السنهوري الجرّء 'لاول انجند الثانى ص ١5/5‏ 
وما نعدها ) * 

إحكام النقضس : 

١‏ وحيث ان مما تنعاد انطاعنة على الحكم اا يداد 
القاتون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قسد أقام 
مسوليتها على وقوع .خطأ منها فى حق المطعون عليه يتمثل فى عدم 
توفيرها المعدات والادوات التى تكفل الاضاءة فى حالة انقطاع التيان 
الكهريائى دون أن يضمن أسبابه مصدر استقائه لهذة الواقعة .الى لم 
بدعها » ويفرض ثبوت هذه الواقعة فانها لا تكون الخطاً الجمبيم الذى 
لستلزه قائون التأمينات الاجتماعية رقم 77 لسئة ۲۹٦٤‏ ثوافره .حتى 
يمكن لمصاب الجمع بين التعحويض المقرر له طيف' لأحكام ٠‏ هذا 
القانون والتعويض المقرر طيقا للقواعد العامة » فضلا عن آنها لاتنطوق 
على أى خطا يمكن تسبته الى الطاعنة - 

وحيث اته لما كان حصول العامل على المبالخ: المقررة أبقائون 
التأميتات الاجتماعية رقم ۴ مئة ١9514‏ يمنعه من مطالية رب العمل 
بالتعويض طبقا أحكام القانون المدنى الا اذا وقع الحادث بسيب 
خطئه الجسيم ٠»‏ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسكولية 
الوزارة الطاعنة على قوله « انه كان يقعين على وزارة الداخلية أن 
يكون فى دورها من المعدات والادوات التى تكفل الاضاءة فى الجالات 
التى تفلجىء فيها ادارة المواطنين بانقطاع التيار الكهربائى من عطصل 
فى ماكينات توليد الكهرباء » دون ان بيين ما اذا كان هذا الفعل الذق 
اسئده للطاعتة يتوافر به الخطا الجسيم من عدمه فانه يكون قاصرا يمأ 
يوجب نققبه دون حاجة لبحث ياقى أسباب الطعن ٠‏ ( نقض /١7/1١‏ 
1 نة ۲۷ الجزء الثانى ص 1۷۷۵ ) ٠‏ 1 

تعليق : سبق أن اكدنا على أن قاتون التأمينات الاجتماعية 
الجديد رقم .۷۸ سئة 1572 كم يث ترط فى الادة ه٠‏ منه لمساءلة رب 
العمل. قبل. العامل ان يكون البقطة نوبيماوعلى. ذلك فلا تثريب على 
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المحكمة عند تطبيقها للقانون الجديد اذا أغفلت التحدث عن درجة 
حسامة اللخطا الذى أسند لرب العمل ما دام ان الخطا العادى يبحقق 
مسئكوليته ٠‏ 

؟ ‏ وحيتث انه يبين من مطالعة الحكم الايتدانى أنه أورث فى 
تقريراته أن المطعون عليها قصرت طلباتها على ما تستحقه من تعويض 
على أساس مسئولية الطاعنة عن خطئها الجسيم وطيقا للقواعد العامة 
فى المسئولية » ثم ذكر الحكم بعد ذلك وهو بسبيل تفدير التعويض 
الذى قضى يه على الأساس المتقدم ما يلى « ومن حيث إن المحمكة ترى 
غى مراعاة التعويض المستحق قبل الشركة المدعى عليها ( الطاعنة ) 
ن مورت المدعية ( المطعون عليها ) قد خلف طقسلا صفيرا وحملا 
مستكنا اتنفصل بعد قتّل والدة وأن الطفلين فى حاجة الى جهاد والدهما 
نىسبيلهما لرعايتهما واعدادهما لمواجة أعباء الحياة فاصبحا ولا معين 
تهما سوى أمهما وهى سيدة لا حول لديها ولا قوة فضلا عن أن المورث 
كان شابا فى الثائية والثلاثين يرجو لنفسه مستقتلا زاهرا ‏ وازاء هذه 
الظروف تقدر المحكمة للمدعية عن نفسها ويصفتها تعويضا قدره ستة 
لاف حنيه » وجاء بهذا الحكم فى موضع آخر « ان هذه الحاتلة هى 
التى يسمح فيها للعامل بالجمع بين تعويضين عن حادث واحد » كما 
اورد الحكم المطعون فيه بتقريراته أن المطعون عليها قصرت دعواها 
على المطالبة بالتعويض طبقا للقواعد العامةؤالمسئولية التقصيرية يعد 
أن استوفت من الطاعنة ما تستحقه عملا بأحكام قانون عقد العمل 
القردىق * ويدين من الصورة الرسمية لمذكرة الطاعنة المقدمة الى 
محكمة الاستكناف بجلعة ١905/1١/51‏ أثها تممكت فى دفاعها أنها 
أدت الى المطعون عليها ضمن ما آدته ميلع التعويض الجزافى المقرر 
يقانون اصابات العمل وأنه يتعين خصم هذا المبلغ من جملة التعويضصض 
الذي تستحقه عن الاضرارا التى تدعيها » ولما كان التزام رب العمل 
بتعويض العامل طبقا لاحكام قانون اصابات العمل وان كان لا دمنع 
من التزامه بالتعويض عن الحادث اذا وقع يسبب خطئه الجسيم الا أن 
هذين الالتزامين متحدان فى الغاية وهى جبر الضرر جبرا متكافكا 
له ولا يجوز أن يكون زائدا عليه » اذ أن كل زيادة تعتسبر اثراء على 
حساب الغير حون عبب » لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه وان 
صرح فى أسبايه أن المطعون عليها تستوقت هن الطاعتة ما تستدقه 


ات 


طبقا لأحكام قانون عقد العمل الفردى - وأنها قصرت دعواها على 
طلب الزام الطاعنة بالتعويض على أماس مسئوليتها عن الخطأ الجسيم 
طبقا للقواعد العامة الا أن الحكم الابتدائى الذى أحال آليه الحكم 
المطعون فيه قد اورد ضمن تقريراته أن للمطعون عليها أن تجمم بين 
تعويضين عن الحادث كما بنى تقديره للقعويض على آساس الاحاطة 
يجميع الاضرار انتى أصابت المطعون عليها : فان الحكم المطعون فيه 
اذ لم يعن بالرد على دقاع انطاعنة بأنها أوغت المطعون عليها بالتعويضشض 
الذى يقرره قانون أصابات العمل وأنه يتعين خصمه من جملة التعويض 
الذى تستحقه المطعون عليها عن جميع الاضرار التى لحقتهسا ء ولم 
يبين ما اذا كان المبلغ الذى قضى به وقدره ٠٠٠٠‏ جنيه قد روعى 
عند تقديره خصم ما تكون المطعون عليها قد فبضته طيقًا للقعاتون 
بالف الذكر ١م‏ لا » فان ذلك الحكم يكون معيبأ بقصور يعجز محكمة 
التقض عن مراقبة صحة تطييق القانون ويتعين لذلك نقضه فى هذا 
الخصوص وحدة ٠‏ ( نقض ١575/1/58‏ سنة ١5‏ العدد التانى جى 
حك ) 

١‏ الماكان المطعون عليهم كسد أقاموا الدعوى استنادا الى 
المسثولية التقصيرية المنصوص عليها فى المادة 13 من القانون اللدنى » 
وكان يبين من الرجوع الى الحكم المطعون فيه أنه قضى بالزام الطاعنة 
بالتعويكن انيا على ما قزوه من أن الكابتدمن: عفر بط 
'لواقعة والمعاينة التى أجرأاها المحقق أن العامل المتوفى ‏ مورث 
المطعون عليهم ‏ كان قائما بفرد المشمم لتغطية سطح المخزن لحماية 
الارز المخزون به من مياه الامطار وهذا السطح من الصاج ويجاور 
الحائظ الخاص بالمخزن من الجهة القبلية عامود الانارة الخاص بالبندية 
وتمتد منه ثلاثة اسلاك كهربائية تمر فوق سطح المخزن بطوله وقريية 
من سطح المخزن بصوائى نصف متر تقريبا ٠.٠‏ وقد يوجد بعض 
المشمعات تغطى جانيا من السطح » واتضح من المعاينة إن من الممكن 
اثناء هطول الامطار وصول التيار الكهريائى عن طريق اللياه خاصة 
وأن السلك قريب لسطح المخزن ويمكن ملامسة المتوفى لهذا السلك 
أثناء قيامه بتغطية السطح بالمشمع » وثبت من التقرير الطبى أن 


( م هة - المسكولية المدنية ) 


را ا ل 


مورت المدعين ‏ المطعون عليهم وجدت به من الاصاباث .حرق نارق 
ستعرضص بالظير فوق الاليتين وارجع سبب الوفاة الى الصدمة العصبية 
الشديدة نتيجة ملامسة املك الكهربائى لكان الحرق ٠٠‏ وأن الثابت 
مما تقدم أن السلك انكهربائى معد قريبا من سطح المخزن المصنوع من 
الصا وهو موصل جيد للكهرباء وقد كلف العامل المتوفى من رئيسه 
المباشر بالقيام مع عمال آخرين بفرد المشمعات على سطح المخزن 
لحماية مخزون انرز من مياه المطر التى كانت تتساقط فى ذلك 
الوقت بغزارة مما سهل 'تصال التيار الكهربائى بجسم العامل فصعق 
وتوفى على الفور نتيجة لذلك»وهو ما يستخلص عنه أن الشركة المدعى 
عليه' ‏ الطاعنة ‏ قد كلفت عمالها بالعمل بالقرب من أسلاك نادلة 
لتیار الكربائى على سطح معدنى يعتبر موصلا جيدا للكهرباء اثناء 
هطونل الامطار بغزارة على هذا السطح دون أن توفر أى حماية لهؤلاء 
العمال من :خطار التيار انكهربائى أو تستعمل أية وبيلة لعزل التيار 
الكهربائى » وذلك مستفاد من محضر المعاينة التى قام بها محقق 
المخضر رقم ١65‏ لسنة ١539‏ عوارض دوق ء٠‏ ولم تذكر الشركة فى 
دفاعبا أنها 'تخذت أئ اجراء لوقاية عمالها من أخطار التيار الكهربائى 
الأمر الذى يشكل مخالفة لا.حكام المادكة م١٠‏ من قاتون العمل والقرار 
الوزارى رقم 4ء لسة 15319 المنفذ له » ويكون قد تحفق فى جاتب 
الشركة المسثائفة عليها اللخطأ الجيم الموجب لمساعلتها طبقا! للفقرة 
الاخيرة من المادة ؟4 من القانون رقم 17 لسنة ١5514‏ والمادة ١١۳‏ 
مدنى ٠‏ وكان النص فى المادة ”ع من القانون رقم ٦۳‏ لسنة 1531 
الخاص بالتامينات الاجتماعية الذئ يحكم واقعة النزاع على أنه 
« له يجوز للمصاب فيما يتعلق ياصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة 
بأحكام أى قانون اخر » ولايجوز له ذلك أيتها بالئسبة لصاحب العمل 
لا اذا كانت الاصابة قد نشأت عن خطا جسيم من جانبه » ء يدل على 
أن مجال تطبيق قائون التأمينات الاجتماعية هو فى الاحوال التى اراد 
فييا المشرع أن يرعى جاتب العامل نظرا لمخاطر العمل بعدم تحميله 
عبء اثبات خطأ صاحب العمل أو تقصيره عند المطالية بالتعويض » 
فاذا ما لجا العامل الى أحكام هذ! القاتون واتخذها سندا له فى طلب 
التعويض قائه لايصح له أن بتمسك بأى فانون آخر صد صاحب العصسل 
الا اذا كان خطؤه الذى نشا عنه الحادث جسيما فانه يجوز للعامل 





ع. ۷0 سمه 


الضرور منه التذرع فى هذه الحالة بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية 
دون التقيد باللجوء الى قائون آلتأميتات الاجتماعية » وكان الخطا 
السيم فى معنى المادة الرابعة من كانون اصابات العمل رقم 14 لسنة 
التي تقابلها المادة ۲ من القانون المذكور ء وعلى ما جرقى يه 
قضاء هذه المحكمة ‏ هو الذى يقح بدرجة غير سسيرة ولا يشترط أن 
يكون متعمدا » ولثن كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض 
بأنه خطأ أو تفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع كضاء 
محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ١‏ ألا أناستخلاص الخطا 
الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكسة 
الموضوع ما داهم استخلاصها سائعا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من 
وفائع الدعوى » وكان يبين من الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف ذكره 
آنه قضى بمسئولية الطاعنة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية 
المقررة فى القانون المدتى لارتكايها خطاً جسيما أدى الى وفاة مورث 
المطعون عليهم يتمثل فى عدم اتخاذها الحيطة اللازمة لحماية العمال 
من أخطار الكهرباء أثناء عملهه بالقرب من أسلاك ناقلة للكهرياء تمتد 
على مسافة نصف متر من مطح المخزن المصنوع عن الصاج وهو موصل 
جيد للكهرباء اثناء سقوط الامطار » وكان المكم قد التزم صحيح 
'لقانون أذ اعتبر ما وقع من الطاعنة من أفعال خطاً جسيما موجبا 
لسوليتها » وكان الحكم قد استئد فى استخلاص خطا الطاعئة الى 
أسياب ماكغة من شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها مستمدا 
ذنك مما استخلصه من أقوال الشهود والمعاينة التى أجسراها محقق 
الشرطة ى محضر العوارض الذى حرر عن الحادث ٠‏ واذ كانت هذه 
ألادلة كافية لحمل قضاء الحكم ولها أصلها الثابت فى الاوراق فلا عليه 
'ن هو لم يرد على ماآثارته الطاعنة من دقاع فى أسياب التعى »> اذ 
ئيس على الحكم أن يفند كل ما لم يأخذ به من حجج الخصم ما دام 
أنه قد انتهى الى ثبوت الخطأ فى جاتب الطاعنة بأدلة كافية لان قى 
أخذه بها الرد الضمنى الممقط لما يخالفها » ركان يبين من مراجعة 
أقوال الشهود فى محضر العوارض أن امين المخازن بالشركة قرر أن 
تساقط الامطار ساعد على اتصال التيار الكهربائى بجسم العام لفصعقه» 
كما أنه ثبت من التقرير الطبى ان الوقاة كانت بسبب الصدمة العصبية 
الشديدة نتيجة ملامسة سنك كهرباكى مكان الحرق مما مقتضاه أن 


°۷ سا 


اللك الكهريائى لذى له العامل عار او غير معزول مما لامجل هاه 
لتعييب الحسكم بمخالفة الثادت بالاوراق فى هذا الخصوص ء أما 
ما أثارته الطاعنة بشأن خطا مجلس مدينة دوق فهو دفاع لم تتمسك 
به آماء محكمة الاستكناف ويعتبر سيبا جديد! لا يجوز التحدى به لآول 
مرة أهام محكهما. أننقض + نا كان اغ وكان الحكم قد استقام قضاءهعلى 
ما استظيره فى اتباب سليمة عنى أساس الممئولية التقصيرية فان النعى 
باستناده الى المادشن ٠١۸‏ من قانون العمل رقع 51١‏ لسنة 4و0و١‏ 
والخاسة من ترار وزير العمل رقم4: لسنة 19537 أيا كان وجه الرأى 
غيهما يكون غير منتج ويكون النعى على الحكم بجعيع أنبايه على غير 
ساس مما بتعين مده رخض الطعن ۰ ( نقض 197375755 سنة ٣۷‏ 
العدد الأول ص 1131 ) 
ملحوظة : نلفت النظر الى ماسبق أن ذكرناه فى الشرح من أن 
قانون التأمين الاحت عى الجديد رقم ۷١‏ لسنة 1١١72‏ لم يشتخرط 
لساءلة رب العمل عن تعويخن العامل أن يكون خطأه جيما - 
تعليق على قضاء النقض يجواز الجمع بين ما تؤديه الهيثة العامة 
لنتأمين والمعاشات من تعويض عن اصابة العمل وبين التعويض من 
المسئول عن الفعل الضار : 
ذهبت محكمة النقض فى أحكامها مواء الصادرة من الدائرة 
المدنية « الحكمان رقما ١‏ + ۲ 4 أو عن الدائرة الجناكية الى أنه يجوز 
للعامل أن يجمع بين حقه فى التعويض عن اصابة العمل منالهيئة العامة 
للتأمينات الاجتماعية أو من الهيثة العابة لاسن والفاقات بصب 
اختصاص كل منيما وبين التعويف. كيل المسكول عن الفعل القبار يسبب 
الخطأ الذي ارتكيه انيل قاذا أصيب العامل أو توفى اثناء العمل 
وصرفت له أو لورثته الهيكة المختصة تعويضا عن أصابة العمل فان هذا 
لا يمنم العسامل أو ورتته فى حالة وفاته من عطالبة المسئول عن تعويض 
الضرر كاملا ولا يجوز له أن يطلب خصم ما صرفته الهيئة المختصة 
من تعويض وححتها ذلك آنالعامليقتضى حقه فز التعويض عن اصابات 
العمل من الهيئة مقابل الاشتراكات التى ثارك هو ورب العمل فى دفعها 
بينما يقنضى حقه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار يسيب 
الْخص رتكد انول وبالتالى فليس هناك ما يملع كانونا من 
الجمع بين الحقدن الا أن هذ! الميبدا محل نظر ذلك انه خالف المبدأ 





ب ل 


الصحيح الذى سيق أن أوضحتاهة من عدم جواز الجمع بين تعويضين 
وانه لايجوز للعامل أو ورثته الاثراء على حماب الغير والصحيح فى 
نقديرنا أنه يجوز للعامل أو ورثته الرجوع على المسكول عن الضرر 
لتكملة التعويضالذى صرفته الهيئة بحيث يكون متكافنا معالضرر جابرا له 
لا زائدا عليه ويبدو أن عحكمة التفض المدئية خد اتجيت الى عذا الرأى 
الحائب فى أحكاميا الحديتة ( الحكم رغم ۳ جدنی ) -. 

أحكام النقض : 

١‏ - وحيث ان الطاعنين ينعون بالوجه الثائى منالسيب الثانى 
القصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا فى دفاعهم 
عام محكمة ثانى درجة بضرورة خصم التعويص الاضافى للمطعون 
ضدها الاولى عن نفمها وبصفتها عن وفاة مورثها وقدره 414 جنيه 
و ۲١‏ مليم من التعويض المحكوم يد ء وقدموا دلبلا على ذلك كتاب 
الهيئه العامة للتامين والمعاشات الذي يقيد حرف هذا المبلغ لها 
كتعويض اشاقى عن وفاة المورث اله أن الحكم الطعون فيه التفت عن 
هذا الدفاع الجوهرى فجاء مكوبا بالغتصور بما يستوجب نققه . 

وحيث ان هذا التعى فى عير -حله ذلك أن ماتؤديه الهيئة العامة 
للتامين والمعادات للعامل ‏ أو ورقته - بسبب اصانات العمل لتم 
قی مقابل ها تستاديه هدد الفيتة من المترأكات تامينية بينما يتقاضى 
حقه فى التعويض عن الفعل الضار بسبب الخط؟ اذى ارتكبه المستول 
وليس ثمة عا يمنع من الجمع بين ا يعيب 'الحكم المطعون 
فيه النقاته عن الرد على مأ أثاره 'نطاعنون عن أن ما تقاضته ل 


دجا عن دند التأمين وال ات ` ل لدف !ف aE‏ 


3 س 





لما هو مقرر من أن الدفاع الةالونى ظاهر البطلان 4 2 ا ردا ؛ 
ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالقعور فى هذا الخصوص 
على غير اسای ۰ ( نقض ٠۹4۰/۳/۲۷‏ نة “١‏ الجزء الأول ص 
٠۰‏ +نقض 7 سنة ۲۸ ص ٠۰۵3‏ ) ء 

۲ ب وحيت أن ما تؤديه الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية للعامل 
- او ورثته - يسبب اصابات العمل اتما هو فى e‏ حا تستادیه هذه 
الهيئة من اشتراكات تامينية بينما يتقاضى حقه فى لتعويض قبل 
سول عن القعل الضار بسبب الخطاً الذى ارتكبه لا ٠‏ ولیس تعد 

:! يعنج من الجمع بين الحفين ٠‏ ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته 


س ا سم 


عن الرد على ما أثارته الشركة الطاعتة من أن ماتقاضته المطعون 
ضدها من هيئة التأمينات الاجتماعية له أثره فى تقدير التعويض قبل 
الشركة > وذلك لما هو مقرر من أن الدفاع القانونى ظاهر البطلار 
لا يستأهل ردا ٠‏ ومن ثم يكون النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور 
والاخلال يحق الدقاع فى هذا الخصوص على غير آساس - ( نفض 
Avar ٠‏ منة ۳١‏ الجزء التالث ص ۷۳۷ ) ˆ 

+ اذا كانت محكمة الموضوع قد راعت فى نقديرها للتعويض 
المعاش الذى تقرر للطاعن طبقا لقائون التامينات الاجتماعية نتيجة 
أضابة العمل فان حكمها لا بكون قد خالف القانون لان الغفاية من 
التعويض هى جبر الضرر متكافئا معه وغير زائد عليه ٠‏ ( نفض 
۵ ستة ۴۲ الحزء الاول ص ۲۹۳ ) ٠‏ 

أحكام النقض الجناتية : 

١‏ - لما كان العامل يقتضى حقه فى التعويض من أتهيئة العامة 
ننتامينات الاجتماعية فى مقابل الاشتراكات التى شارك هو ورب العمل 
فى دفعها بينما يتقاضى حفه فى التعويض قبل المسئول عن الفعل 
الضار بسبب الخط؛ الذى ارتكبه المسئول فليس ثمة ما يمنع من الجمع 
بين الحقين ٠‏ ( نقض ١۹۷۵/۲/٣‏ سئة 55 العدد الاول ص ١1¥‏ ) ° 

تعليق آخر على قضاء لمحكمة النقض بانه يجوز للعامل أن يجمع 

بين التعويض عن اصابة العمل من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 
وبين التعويض من رب العمل عن خطاً تابعه : 

فضت محكمة التنقض بأته اذا أصيب العامل أو قتل ببب خطأ 
من تابع رب العمسل فاته بجوز له أو لورثقه الرجوع على مرتكب 
الخطأ والمتبوع بالتعويض عن الفعل الضار بسيب الخطا كسا يجوز 
لهم الريجوع بالتعويض عن اصابة العمل على الهيئة العامة للتأمينات 
الاجتماعية وقالت تبريرا لقضائها أن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه 
:سامها الماد 1/1074 من القانون المدنى وهى ليست مسئولية ذاتية 
وائما هى فى حكم مسئولية الكفيل المتضامن وهذه الكفالة ليس مصدرها 
العقد وأتما مصذزها الفانون واستطردت انه لايجوز التحدى بتض 
المادة 19 من الكاتون رقم ++ لسنة ٠۹٩٤‏ ( تقايل الماد 58 من القانون 
رقم هلا لسنة ١978‏ وقد سبق آن شرحنا الخلاق بينهما فى الاحكام ) 
والتى لاتجيز للمصاب فيما يتعلق باصابات العمل آن يتمسك ضد هينه 


ابييل شا 


التآميذات باحكام أى قانون تخر ألا اذا كانت الاصابة مد نشأت عن 
خط .حسيم فى جائيه ( المادة 1۸ من القانون الجديد لا تشترط للرجوع 

على رب العمل أن يكون الخطاً جسيما ) لان حال هذه المادة 
انما يكون عند بحث سذولية رب العمل الذاتية » لا أن يكون قد 
حدث من تايعد وساقت تدليلا على رآيها ما أوردته المادة 11١‏ من 
فنون التأمينات الاجتماعية السابق ( تقابل المادة 15 من القانون رهم 
و لسنة 5لا؟١)‏ من أن حيئة الثامينات الاجتماعية تلتزم بتنفيذ أحكام 
هذا الباب حتى ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف 
صاحب العمل واستطردت أن ذلك لايخل يما يكون للمؤمن عليه من حق 
قبل الشخص المسئول اذ فى هذه الحالة الاخيرة ‏ على حد قولها - 
يستحق العامل التعويض عن اصابة العمل قبل الهيئة العامة للتامينات 
الي مقابل الاشتراكات الت -سددها ورب الل نيتنا تق 
لتعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذى ارتكبه 
الأخير ( الحكم رقم ١‏ ) وهلذا الع فى تقديزنا جل ر كله 
يخالف القاعدة الاصولية التى نادى بها الفقه واستقر عليها القضاء 
من أنه لا يجوز أن يكون التعويض وسيئة للاتراء والسليم فى راينا أنه 
يجوز للعامل أو ورتته اذا ثم اقتضاء تعويض اصابة العمل من الهيئة 
العامة للتامينات الاجتماعية الرجوع على رب العمل لتكمئة التعويض 
الذى صرفته الهيئة سواء كان هو المخطا بشخصه أو كان تايعه هو 
الدى قارف الخطأ وما ذهبث اليه محكمة النفض بشأن تفسير المادة 
؟؛ من القائون رقم ۳ لسنة ١5314‏ أئما هو تفمير فضفاض ويصطدم 
بالقاعدة التى سيق أن بيتاها وهذا الرأى الذى ارتآيناه سبق أن أخذت 
به محكمة النقض فى حكم قديم لها فقخت بأن لايجوز الجمع بين 
أحكام قائون اصابات العمل باعتباره من القوائين الخاصة وأحكام 
القانون العام فى المطالبة بتعويض الضرر المدعى به »> إن القانون 
الاآول مجال تطبيقه الاحوال التى اراد بها المشرع أن يرعى جانب 
العامل نظرا لمخاطر العمل بعدم تحميله عبء اثبات خطا صاحب 
العمل وتقصيره عند الطالبة بالتعويض » فاذا ما لجا العامل الى 
أحكام هذا القانون واتخذها سند له فى طلب التعويض ء قاته لايصح 


له بمقتضى المادة ٠١‏ منه ان يتمسك ضد صاحب العمل باى قاتون آخر 


سد دغرءؤ د 
ما لم يكن الحادث المطلوب عنه التعويض فد نشا عن خطا فاحش . 
( تقض ١547/6/51‏ مجموعة عمر ۳ ركم ۱0١1‏ حن ۱۵١1‏ ص 1455 ). 

أحكام النقض : 

١‏ لاأ كانت المادة ١ء‏ عن القائون رقم 5 لسنة ١5514‏ يشان 
التامينات الاجتماعية المتنطيعة على واقعة الدعوى وتقايلها لمادة جد 
من اتون الحالى رقم 4لا لسنة د۹۷٠‏ تنص على أن تلتزم الهيثة 
بتنغيذ أحكام هذا البساب حتى ولو كانت الاصابة تقتضى مسئولية 
تخص آخر خلاف صاحب العمل ولا يخل ذلك يما يكون للمؤمن عليه 
دن حق قبل الشخص المشكول مما مقتضاه أن تئفية الهيئة العامة 
لنتامينات الاجتماعية لالتزامها المنصوص عليه فى الباب الرايم بشان 
تأمين 'صابات العمل لا يقل يما يكون للمؤمن له العامل أو وركته من 
دق قبل الشخص المسكول وما كانت المادة ١/974‏ من القأتون المدنى 
شد نحت على أن المتبوع يكون مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه 
بل غير المشروع متى كان واقعا منه حال تادية وظيقته أو بسببها › 
وكانت مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية انما هى فى 
حكم مسئولية الكفيل المتضامن وكفالته ليس مصدرها العقد وائما 
مصدرها القانون » فاته لا جدوى من التحدى فى هذه الحالة بتص 
المادة ١ء‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة ١9314‏ والتى لا تجيز للمصاب فيما 
بتعلق بأصابات العمل أن يتممك خد الهيئة بأحكام أى قانون آخر ولا 
تجيز له ذلك أيضا بالنسبة تصاحب العمل الا اذا كانت الاصابة قد 
نشأت عن خط جسيم فى جائبه ٠‏ ذلك أن مجال التطبيق ليذه المادة 
- وعلى عأ جرى به قضاء الدائرة الجتائية ى يهذه المحكمة هو عثد 
بحث مسئولية رب العمل الذاتية . ولما كان العامل يقتضى حقه فى 
النعويض عن أصابة العمل من الهيثة العامة للتأمينات الاجتماعية فى 
مقبل الاشتراكات التى شارك هو ورب العمل فى دفعها ينما يتقاضى 
حقه نى انتعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطا الذى 
'رتكبه الممكول فليس ما يمنع من الجمع بين الحقين + لا كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برقضش دعوى 
التعويض التى أقامهما الطاعئون على اساس المسئولية التقحيرية وذلك 
بانتبة للمطعون عليه الاول واستنه الحكم فى قضائه الى نص المادة 
7 عن القانون رقم 57 نة ١555‏ باتنفاء الخطا أل قن جائبه 
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ولان امهيكة العامة للتامنيات قامت بصرف التعويض المستحق لورثة 
العامل فى صورة معاش د يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بها 
يستوجب نقجه لهذا السيب دون حاجة لبحث باقى الاسباب ٠‏ ( نقض 
¥ سنة ۲۸ ص ٠ ) ١١68‏ 

اذا رجح العامل المضرور بكل التعويض على المسئول قلا يجوز 
له الرجوع على الهيئة : 

عملا يقاعدة عدم جواز الجمع بين تعويضين ‏ التى سيق أن 
بطناه: ‏ اذا أصيب العامل آثناء العمل ورجع على المستول بكل 
التعويض المستحق له فلا يجوز له بعد ذلك أن يرجع بشىء على الهيئة 
فاذا كأن العامل يثشتغل بمصنع الا أن آخر تسبباقأحابته وهو يمارس 
عمل ورجع على هذا المتسبب فيما الحقه به من ضرر وتقاضى عنسه 
انتعويض الجابر له فلا يجوز له بعد ذلك أن يرجع بثىء على الهيثة 
حتى لا يؤدى ذلك الى اثراثه على حساب الغير ٠‏ 

صرف معاش شهرى للمضرور لايمنج من الحكم له بالتعويض عن 
الضرر المادى اذا كان المعاش لا يكفيه : 

اذا توفى المورث فى حادث واستحق ورثته معاشا شهريا من 
الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية وأقام أحد الورثة دعوى على المسكول 
أو المتبوع او عليهما معا يطانب فيه بانتعويض عن الضرر المادى 
انذى أصابه فان استحقاق المعاش لا يمنع من الحكم له بتعويض بشرط 
أن يتحقق آمران ولهما أن يثبت ان المورث كان يعوله حال حياته 
ونانيهما ان يثبت أن المعاش الشهرى الذى يحصل عليه لا يكفى لذفقته ٠‏ 

١‏ اذ! كانت محكمة الموضوع قد راعت فى تقديرها للتعويض 
المعش الذى تقرر لليلاعن طيقا لقانون التآمينات الاجتماعية نتيجة 
'صابة العمل فان حكمها لا يكون قد خالف القانون لان الغفاية من 


ا 


التعويض هى جبر الضرر متكافئا معه وغير زائد عليه ٠‏ ( نقض 7/١/9‏ 
هه منة ۳۲ المجزع الاو ص ۲۹۳ ) 

٣‏ وحيث ان الطاعن ينعى بالسيب الرايع على الحكم المطعون 
فيه القصور فى التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان ذلك يقول 
'أطاعن ان الحكم ‏ الصادر ق 1394/97/90 أنتهى فى أسبابه الى ان 
شرط التعويض عن الضرر المادى أن يكون طالب التعويض فقيرا 


— AY — 


ويستحهق النفقة وأن المجنى عليه كان يعوله قبل وفاته وفد تبت من 
أقوال شاهدىالمطعون ضدها الأولى أنها كانت تحصل علىمعاش تهرى 
عن زوجها قدره ١١‏ جنيه وان نجلها المطعون ضده الثاثى يعمل محاسبا 
وهو من تجب عليه نفوتها كما أنها ادتحقت عن ابنها المجنى عليه 
معاشا شهريا قدره 5١‏ جنيه بالاضافة الى مبالع التأمين والادخار التى 
صرفتها ومن ثم فانه لا يتصور وقوع ضرر مادى لها نتيجة وفاة ابنها 
المذكور ٠‏ 
وحيت ان هذا النعى مردود ذلك أنه طلب التعويض عن الضرر 
المادقى نتيجة وقاة شخصآخر ‏ وعلى مالجروعليه قضاء هذه المحكمة _ 
مشروط بثبوت أن المتوقى كان يعول طالب التعويض فعلا وقت 
وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة - لما 
كان ذلك وكان الثابت من مدوتات الحكم المطعون فيه آنه أقام قضاءه 
على ما شهد به شاهدى المطعون ضدها الاولى من أن مورثها المجنى 
عليه كان يعولها حال حياته وآن معاشها الشهرى عن زوجها لم يكن 
يكفى نفقاتها » فان الحكم المطعون فيه يكون قد أسس ثبوت الضرر 
وحدد عناصره على أسبابسائغة تكفى لحمله ويكون النعى عليه بالقصور 
والفماد فى الامتدلال ومخالفة الفانون فى غير محله ٠‏ ( نقض ؟99/؟ 
۹۸4٠‏ منة ۳١‏ الجزء الاول ص اه ) - 
اذا رجع العامل على صاحب العمل واقتمي منه التعويض الكامل 
عن الضرر فلا يجوز له أن يرجع على الهيئة بشىء : 
اذا أحيب العامل ورجع على صاحب العمل لخطثه وحصل منه على 
التعويض الكامل عن الضرر فلا يجوز له أن يرجع بعد ذلك على الهيكة 
بشىء عملا بالمباديء السابقة من عدم جواز الجمع بين تعويضين ٠‏ 
لايجوز لهيئة التأمين الرجوع على رب العمل يما دقعته للعامل : 
اذا دفعت الهيئة التعويض الجرّافى للعامل عن أصابة العمل قائه 
يجوز لهسا أن ترجع بما دفعته على صاحب العمل الذى تصبب 
بخطئه فى الاصابة لأن صاحب العمل لم يثر على حساب الهيئة ذلك أن 
المبالغ التى دفعتها للمصابتقابل مبالغ التأمين التى سبق لصلحبالعمل ١‏ 
دقعها للهيئة فى صورة اشتراكات ومن تم لاتتحقق شروط دعوى الاثراء 
( نظم التأمينات الاجتماعية للمستشار الحمد دُوقى المليجى ص ۲٠١‏ ء 
نقض ۱۹۸۲/١/۲١‏ طعن رقم ٠١۵١‏ لسنة ۸ع قضائية ) - 


ل[ چ ه 


لايجوز الجمع بين التعويض الكامل والنفقة أو بينه وبين الايراد : 
اذا كان الضرر الذئ أوجب التعويض للمضرور سببا فى ترتيب 
حق آخر له كما اذا تسبب عامل فى مصنح فى اصابة آخر فيستحق 
لعاعل المضرور قبل المهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية » مبلغا يقدره 
انون اصابات العمل جزافا ويستحق فى نفس الوقت تعويضا 
كاملا قبل العامل الذى تسبب غى اصابته فقى هذه الحالة 
نا يستحق الا تعويضا واحدا ذلك إن المبلغ الجزافى 
الذى تدفعه الييئة للعامل عن اصابته لا مقابل له الا عجز 
المضرور عن العمل بسيب الحادث الذى أصابه فالصبغة الغالبة عليه هى 
التعويض عن هذا العجز فاذا تقاضى التعويض الجزافى لم يرجع على 
المسثكول الا بما بقى من الضرر دون تعويض ويرجع رب العمل على 
المسئول بما التزم يدقعه للمضرور لأن المسئول هو المتسبب فى ذلك 
أما اذا رجع المشرور يكل التعويض على المسئول » فلا يجوز له أن 
يرجم بشىء على صاحب المصنع ومثال ذنلك أيضا أن يصاب شخص 
وينتج عن اصابته قجوده عن العمل قانه يستحق تعويضا عن هذه الاصابه 
قبل المسثول ونفقة عند من تجب عليه النفقة له يسبب عجره عن العمل 
وهنا لايجوز له أيضا أن يجمع بين الاثنين فاذا تقاضى التفقة فلا يجوز 
نه أن يرجع على امسئول الا بما بقى من الضرر دون تعويض ويرجع 
الملزم باثنفقة على المىثول بما التزم بدفعه للمضرور لآن المسثول هو 
انتيب فى ذلكء1ما اذا رجع المضرور بكل التعويض على المسكول فلا 
يجوز له أن يرجع بشىء على الملزم بالنفقة ٠‏ 
كذلك لا يجوز الجمع بين مطالبة رب العمل بالتعويض بمقتضى 
قأنون أصابات العمل والتعويض طبقا للقواعد العامة فى المسئولية ذلك 
أن القانون الاول قانون خاص مجال تطبيقه الاحوال التى أراد فيها 
المشرع أن برعي جنب العامل نظرا لمخاطر العمل بعدم تحميله عبء 
'فيات خطا صاحب العمل أو تقصيره عند المطالبة بالتعويض فاذا 
ما لجا العامل الى أحكام هذا القانون واتخذها ندا له فى طلب 
التعويض فانه لا يصح له بمقتضى المادة 8 من القاتون رقم ولا لستة 
٥‏ أن يتمسك بأى قانون آخر ضد صاحب العمل ما لم يكن الحادث 
المطلوب .التعويض عند نكا عن خطا من الاخير ٠‏ 


احكام النقض : 

١‏ لايجوز الجمع بين أحكام قانون أحابات العمل باعتباره من 
القوانين الخاصة واحكام القانون العام فى المطالبة يتعويض الضرر 
المدعى به »2 لان القانون الاول مجال تطبيقه الاحوال التى أراد فيها 
المشرع أن يرعى جاتب العامل نظرا لمخاطر العمل يعدم تحميله عبء 
اثبات خطا صاحب العمل أو تقحيره عند المطالية بالتعويض . فاذا 
ما لجآ العامل الى أحكام هذا الفانون واتخذها سندا له فى طلب 
التعويض ؛ قأنه لا يصح له بمقتضى المادة الرابعة أن يتمسك باق 
قانون آخر هد صاحب العمل ها لم يكن الحادث المطلوبي عثه التعويض 
قد نشا عن خطأ غاحش * وکن اذا كان المدعي بتى طلب الت يض 
على قائون اصابات العمل ثم طالب بتعويض بناء على قواعد المسكولية 
العامة ٠‏ وطلب الحكم نه بالتعويض على اعتبار أنهما طلبان اصليان > 
فان اتبعدت المحكمة تطبيق قاتون إصايات العمل » فانه يكون من 
المتعين عليها ان تنظر فى الطلب المؤسس على القانون العام ٠‏ ( نقض 
0ش ص12 مجموعة عمر ۳ رقم 101 ص ٦۳ء‏ ) . 

فى حائة رجوع العامل على رب العمل بعد الهيئة العامة تلتامينات 
الاجتماعية قانه يتعين على المحكمة خصم الحقوق التامينية التى حصل 
عليها من هيئة التأمينات : 

سبق أن اوضحنا أن المادة 57 من قانون التأمينات الاجتماعية 
الملغى رعم 75 لسنة 1۹١4‏ ومن قبلها المادة ۷ء من القائون السابئق 
عليه ٩۲‏ لسنة ٠4۹۵۹‏ كانت تجيز للعامل أن يحصل على تعويض من 
رب العمل عما اصابه من ضرر استنادا الى قواعد اأسئولية التقصيرية 
وذلك بشرط أن يكون خْطأ رب العمل جسيما الا أن المادة ٠۸‏ من قانون 
التأمينات الجديد ركم 74 لسنة د۹۷١٠‏ ( وهى المادة المقابئة تلمادة 7 
من القانون الملقى ) نم تشترط هذا الشرط ومؤدى ذلك أنه يجوز للعامل 
الرجوع على رب العمل بالتعويض عما أصابه من ضرر استتادا لقواعد 
المسكوئية التقصبرية اذا وقع منه خطا تقصيرى آيا كانت درجته سواء 
كان جسيما أم يسيرا غير أنه يتعين على المحكمة عند تقدير التعويض 
خصم الحقوق التأمينية من جملة التعويض الذي يستحق لأن الغاية من 
التزام رب العمل بالتعويض هى جبر الضرر جبرا كاملا متكافتا معه 


کا 
وغير زائد عليه » لآن كل زيادة تعتير اثراء عنى حساب الغير دون 
سيب والتزام الهيئة بالوقاء للعاملين بحفوفهم لايرتيط داشتراك رب 
أحكام النقض : 
لما كان الحكم المطعون فيه قد قال فى صدد هذا النعى ١‏ ومن 
حيث انه قد ثبت من اقوال الشهود اثباتا ونفيا أن وفاة اين المستاتف 
_ المطعون ضده ‏ كانت يبب الحادث الذى أصيب به فى المطبعة وقد 
تبت أن المتوفى له يكن من عمله ادارة الماكينة التى اشعلت خرطومها 
وأشعنت فيه النار التى أحدئت بلمصاب حروقا نارية قضت عليه » كل 
هذا يرتب فى ذمة صاحب المطبعة ومديرها خطا جسيما كان سببا 
مباشرا فى وفاة ابن المستائف ولهذا يكون المستأنف عليها الاول والثانى 
الطاعنين مسئولين بالتضامن عن التعويض ٠٠.‏ » وكان يبين من 
ذلك الذى قرره الحكم أنه أمند الخطا الجسيم الذي أدى الى وفاة ابن 
المطعون ضده الى كل من صاحب المطيعة ومديرها فان الثعى بهذا 
السبب يكون فى غير محصله ۰ ( تقض ۱۹۷۳/۱۲/۲۹ سنة ۲١‏ العدد 
الثالث ص 1۳۸۸ ) ٠‏ 
ملحوظة : تلفت النظر الى ما سبق أن كررناه من أن قانون 
التأمين الاجتماعى الجديد رقم هلا لسنة ٠۹۷١‏ لم يشترط لمساعلة 
صاحب العمل عن تعويض الضرر الذى يصيب العامل أن يكون خط 
رب العمل جسيما فكل خطا صدر من رب العمل مستحق للتعويض ٠‏ 
؟ - حصول المؤمن عليه على حقوقه التى كفلها له قانون التأمينات 
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم ٠۳‏ لسنة 1١154‏ لا يحول دون مطاليته 
رب العمل بالتعويض الجابر لما حاق به من ضرر استناد! ألى المسئولية 
التقصيرية » اذ يظل الحق بهذه المطالية قائما وفقا 9حكام القسانون 
المدنى اذا كان سيب الصرر هو الخطا التقصيرى متى کان جسيما ء 
على ما نصت عليه المادة ١ء‏ من قانون التامينات الاجتماعية - الامر 
الذى لم يتعرض له انحكم المطعون فيه ياليحث ‏ الا أن ذلك مشروط 
بأن يراعى القاضى عند تقدير التعويض خصم الحقوق التامينية من 
جملة التعويض الذى يستحق لأن الغاية من التزام رب العمل بالتعويض 
هى جير الضرر حبرا متكافثئا معه وغير زاثد عليه ء لأن كل زيادة تعتبر 
اثراء على حساب الغير دون سبب ء واذ كان الحكم المطعون فيه قد 
قدر مبلخ التعويض المقضى يه للمطعون ضدها الاولى بصفتيها قبل رب 


A1 —‏ سه 


العمل - الطاعن ‏ بالف جنيه بغير بيان ما اذا كان الحادث قد حصل 
نتيجة .خطأ من الطاعن جسيم » ودون أن يكشف فى كضائه عما اذا 
كان قد راعى فى تقدير هذا التعويض قيمة المعاش الذى ألزم الهيئة 
العامة للتأميتات الاجتماعية يدقعه نها يما يبين معه أنها لم تحصل 
على حوق أزيد مما حاق بها من اخرار فاته يكون مقلوبا بالقصور . 
( تقض ١598/0/١9‏ سنة خ؟ العدد الاول ص ١١55‏ ) 

ملحوظة : يراجع التعليق على الحكم السابق - 

+ - وحيث ان هذا النعى مردود بان تقرير الوزارة الطاعنة مكافاة 
أو معاشا استثنائيا للمطعون ضدها لفقدها زوجها اثر خادث وهو يؤدى 
واجبه » لايمنعها من مطالبة الوزارة قضاكي! بالتعويض المناسب 
باعتبارها مسئولة طبيفا لهقواعد القانون المدنى عما لحقها من أضرار 
متى كانت المكافاة والمعاش اللذان فررتهما لا يكفيان لجبر -جميع هذه 
الاضرار » على أن بيراعى القافى عند تقديرة التعويض خصم ما تقرر 
صرقه من مكافأة او معاش من جملة التعويض المستحق عن جميع 
الاغرار اذ أن الغاية من التزامى الوزارة هى جبر الضرر جيرا متكافتا 
معد » وغير زائد عليه ٠‏ ولا كان الثابت أن الحكم المطعون فيه اذ 
تضى للمطعون ضدها بتعويض أقدره ٠٠٠١‏ جنيه قد راعى على ما 
صرح به فى أسبابه ما تقرر لها من معاش ومكافاة » موردا فى أسبابه 
« أن المحكمة اذ تريد جير هذه الأضرار الواقعة على الزوجة ( المطعون 
خدها ) يتعين عليها مراعاة ما قاعت الحكومة. بدفعه وهو ۵-٠‏ جنيه 
وما رفعت به المعماش المستحق لها الى مبلخ ١‏ جنیه 2 وتری مع 
هذه الظروف وحتى يكون التعويض كاملا جابرا للضرر تعديل الحكم 
المستأنف والزام الوزارة (الطاعنة) بدفع ٠٠٠١‏ جنيه ». ولا كان ذلك 
فلا محل للنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القاثون فى هذا 
الخصوص ٠‏ أما ما تثيره الطاعنة فى خصوص تقدير الحكم المطعون 
قيه للتعويض الذى الزمها به فانه جدل متها فيما تستكلم حكمة الموضوع 
به - وحيث أنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه. 
( تقض ٠۹16/۴۳/۲۵‏ السنة ١3‏ العدد الاول ص ۳۹۱ ) ٠‏ 

تعليق : من المقرر أن الجهة الوحيدة التى لها الان الحق فى 
صرف أىمعاش او تأمين هىالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للعاملين 
بالقطاعين العام والخاص والهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالجهاز 
الادارى للدولة كما تختصان بعرف العاش الاستخنائى وذنك وفقا 
للقانون ولا لستة هلاةؤ ٠‏ . 


ب AV‏ سس 


التعويض الذى يصرف لافراد القو'ت المسلحة لا يمنع من مطالبتهم 
بما يكمله : 
نظم القائون ۹٠‏ لمنة ١573‏ القواعد والاجراءات بشأن المعاشات 
والمكافكات والتأمين والتحويض التى تصرف لأفرك القوات المسلحة عند 
انوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى النائئة بسبب العمليات الحربية أو 
اذ كانت الوفاة قد حدتت يسيب الخدمة كما اذا أصيب الضابط أو 
الجندى ؛ثناء إجراء تدريب بالذخيرة الحية أو انقلبت به السيارة أثناء 
خدمته وهذه الاحكام قاصرة على الحالات المنصوص عليها فى هذا 
القانون ولا تتعداها الى التعويض المستحق طبفا لأاحكام المسكولية 
التقصيرية المنتيوص عليها فى المادة 11 من القانون المدنى باعتبار 
أن هذه المادة انما هى تطبيق لبدا عام وعلى ذلك فان صرف المعاش 
أو المكافاة أو التأمين لحد المضرورين من أفراد القوات المسلحة لايعتعه 
من أن يطالب المسول عن تعويض ما أصايه من ضرر غير أند لا يصح له 
أن يجمع بين التعويفضين ومؤدى ذلك أنه يتعين على المحكمة عند 
تقدير التعويض حصم ما تقرر صرفه من مكافاة أو معاش اوتعويض 
دن جملة التعويفي المستحق عن جميع الاضرار لان الغاية من التعويقن 
هو جبر الضرر جبرا متكافئا معه وغير زائد عليه وتطبيقا لهذا الميدا 
إذا أصيب أحد جنود أو ضباط القوات المسلحة أثناء عمله كما اذا كان 
يقود ميارة تابعة للقوات المسلحة فصدمته ميارة آخرى مدنية أصابته 
'و اردته قتيلا فانه يجوز له و لورثته الرجوع على المسئول بتعويض 
ما أصابه من ضرر ويتعين على المحكمة فى هذه الحالة وهى تقدر 
التعويض أن تضع فى اعتبارها ما تقاضاه هو أو ورثته من معاشات 
وتعويضات طيبقا لقانون المعاشات العسكرية آنف البيان 
تعليق على حكم لمحكمة النقض : 
أصدرت الدائرة الجنائية لمحكمة النقض حكما قضت فيه بأن المعاش 
الخاص المقرر لرجال الجيش بقانون المعاشات العسكرية رقم 04 لسنة 
۳٠‏ عند اصابتهم يعمل العدو أو بسبب حوادث فى وقائع حربية 
او ى ماموريات أمروا بها لا علاقة له يالتعويض الذى يستحقه صاحب 
المعاش قبل من سبب له الاصابة عن عمد أو تقصير مته ذلك لاختلاف 
الأساس القانونى للاستحقاق فى المعاش عته فى التعويض ٠‏ ( تقض 
جتائى ١541/17/8‏ مجموعة عمر الجنائية الجزء السادس رقم ١٠١؟)‏ 
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وقد تعرضى هذا الحكم وبحق لتقد من جاتب الفقه لأنه .حاد عن الميدا 
الصحيح آلذى سيق أن شرحتاه من عسدم جواز الجمع بين التعويضين 
ز مقل للدكتور سليمان مرقص بمجلة القانون والاقتصاد ١۷‏ العدد 
الثانى ) ورغم ذلك أصدرت محكمة النقض المدنية حكما بنقس المبدا فى 
۷۳ (الحكم رقم 48 الا أن محكمة النقض فى أحكامها الحديتة 
نيخت هذا الميداة ٠‏ ز تقض هم/ 18 +1954 طعن رقم ۸٠١‏ نة 0١‏ عضائية 
نفص ١اعره/لالاذا‏ الحكمان رقما ١‏ , ؟ ٠.4)‏ 

إجكسام النقض المدنية :- 

١‏ وحيث ان انطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطأ فى 
تطبيق القانون وفى بيان ذلك يفول ان الحكم المطعون فيه قدر التعويض 
المستحق للطاعن مراعيا قي ذلك المبالع التى صرفت له بموجب القانون 
رقم 55 سئة ٠4٤‏ الخاص بمعاشات ومكافآت وتعويضات القوات 
المسلحة فى حين أن المبالغ التى صرفت له بموجب ذلك القانون آساسها 
العلاقة الوظيفية ولا تتعداها الى التعويض المستحق له طبقا لاحكام 
القائون المدنى ذا كان سبب الضرر الخطأ التقصيرى واذ قضى الحكم 
المطعون فيه بتخفيض التعويض على هذا الاساس فائه يكون معييسا 
بالخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى مردود ذلك أن القانون رقم ١١7‏ سئة 1531 


لافراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز الكلى أو الحسرثى بسبب 
انعمليات الحربية أو كانت الوفاة يسبب الخدمة » وهى أحكام يقتصر 
تطبيقها على الحالات المنصوص عليها فى هذا القانون ولا تتعداها الى 
التعويض المستحق طيقًا للاحكام القانون العام فلا تحول دون مطالبة 
المغرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه اذ أن هذا 
الحق يظل مع ذلك قائما وفقا لكحكام القاثون المدتى !ذا كان سببالضرر 
الخطأ التقصيرى الا أنه له يصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين 
فيتعين على القاضى عند تق ديره التعويض خصم ما تقرر صرفه من 
مكافاة أو معاش أو تعويض من جملة التعويض المستحق عن جميع 
الاضرار اذ أن الغاية من التعويض هو جير الضرر جبرا متكافئا معه 
وغير زائد عليه ٠‏ ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه اذ قضى 
للطامن بتعويض قدره الف جئيه قد راعی على ما صرح به فى أسبابه 


1۸۹ 


تقاض اه من معاش وتعويتبات طبقا للقانون ١١1‏ ئة +155 قأن 
الحكم المطعون فيه لايكون قد أخطأ فى تطبيق القانون ويكون ما آثاره 
لطاعن بهذا اليب على غير أساس - ( نقض ۱۹۸۳/۹۲/۸ طعن رقم 
+.م لسئة ۵۰ تقكائية ) ` 

+ ب وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى 
فى تطبيق القانون » وفى بيان ذلك يقول ان المطعون عليهما الاول 
والكانية عوضا عن وفاة مورثهما فقد صرفت لهما ادارة التأمين 
والمعاشات بالقوات المملحة المبالخ المستحقة لهما كتعويض وتأمدن. 
ومنحة ومعاش طبقا لاحكام القانون ركم 5 لسئة ١934‏ وهذه الميالع 
حددها القادون المذكور لتكون تعويضا كاملا عن كاقة الاضرار مسسواع 
كانت مادية أو آدبية ء واذ قضى لهما الحكم المطعون فيه بالتعويض 
قانه يكون قد مکتهما من الجمع بين تعويخين عن ضرر واحد ۽ وهو 
يا يعيبه بائخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى مردود » ذلك إن القانون رقم ١١7‏ لسئه 
التطبق على واقعة الدعوى تخمن القواعد التى تنظم المعاشات 
والمكافآتوالتامين والتعويضكأفراد القواتالمسلحة عند الوفاة أو العجر 
'نكلى أو الجزئى بسبب العمليات الحربية » فعقد الفصل القأنى من 
الباب التاثي لبيان أنواع المعاثشات والمكافآت ثم قصل فى الباب الرايعم 
أحكام التأمين والتآمين الاضافى وتعويض المصابين بسبب الخدمة 
ناصابات لاتمنعهم من البقاء فيها » وحدد فى المادة 56 مقدار التأمين 
الاضافى الذى يدفع للورثة الشرعيين اذا كانت الوفاة ناشئة عن حادث 
طيران أو بسيب العمليات الحريية أو احدى الحالات المنصوص عليها 
فى المادة «<١‏ أو كاتت الوفاة بسبب الخدمة ء وهى احكام يقتصر 
تطبيقها على الحالات المتصوص عليها فى هذا القانون ولا تتعداها الى 
التعويض المستحق طبقا لاحكام القانون العام فلا تحول دون مطالية 
المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر الذى لحقه ء اذ أن 
هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا احكام القاتون المدنى اذا كان سيب 
الضرر الخطاً التقصيرى الا أنه لايصح للمضرور أن يجمع بين التعويضين 
ولا كانت المطعون عليهما الاولى وائثانية قد أقامتا دعواهما يطلب 


( م 2-36 المسكولية المدتية ) 


التعويض تاسيب على فواعد المسكولية التكخصيرية وجو أآساسسن معاير 
لذنك الذى نص عليه القانون ١١‏ لسنة 145 ء وكان الثابت من كتاب 
ادارة التآميتات واا للقوات المسلحة المؤرخ فى 9// 17 والمقدم 
محكمة الموضوع أن المبائغ المنصرفة الى المستحقين عن المرحوم - 
هی ۱۳٤۸‏ جنه تأمين ۶/۱ و ٠٠٠١‏ جنيه تأمين أضافى و ١١1‏ جنيه 
و ٠-٠‏ مليم منحة وأن المعاش المقرر المطعون عليها الاولى مبلغ ٠١‏ 
جذيه و ۸٠‏ مليم » وكان يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فية أنه قدر التعويخن الممتحق للمطعون عليهما الاولى والتانية 
يعيلغ چ نلاولى و ٠١٠١‏ ج للثائيه مراعيا فى ذلك المبالغ السابق 
حرنيا لوك انق الذكر .وبال كم فما ل شيعا بين اتعويضين لما 
كان ذلك فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطييق القاتون 
ويكون ما اثاره الطاعن ببب النعى على غير أساس ٠‏ ( نقض f‏ 
اليف ١‏ منة ۲۸ الجزء الاول ص ٠ ) ۱١۳١‏ 

؟ ‏ وحدث أنه يبين من الحكم المطعون فيه آنه جاء به فى هسذا 
الحدد قونه ۲ ومن حيث أنه عما تهاج به الحكومة من أن معاش 
المتاتف ز المطعون خبده ) قد سوى طبفا لاحكام فانون المعاشات 
العسكرية رقم 4 سكة ١5+‏ وفى أحكامه ما يعوضه عن أصابثه بها 
يعتئم معه الجعع بين تعويضين معا عن ضرر واحد فححة مردودة بأن 
اليادى من الاطلاع = على ملف خدمة المتائف المثضم أنه كان ضابطا فى 
القوا تالمانحة ثم نفل منها الى مصلحة السجون قلما أحيل الى التفاعد 
سوق مداخه على ساس القواعد الموضوعة لتسوية معاشات ضباط مصلحة 
انسجون فنب تفلم عو وغيره من ضياط مصلحة السجون المنقولين اليها 
من ألقوات الملحة من هذه المعاعلة رفعت وزارة المالية والاقتصاد 
يتاريخ 3 نوفمبر سئة ١554‏ الى مجلس الوزراء مذكرة تقترح فيها 
توية معائى هؤلاء على اساس قائنون المعاقءات السكرية رقم 09 منة 
٠١‏ فوافق -جنس الوزرا'ء على تلك المذكرة يتاريخ ۲١‏ نوقمبر سنه 
٤‏ ومن ثم أعيدت تسوية عاش المستائف على أساس قرار مجلس 
الوزراء وذنكظاهر الدلالة على أن معاش المستاتف ان كاثت كد أعيدت 


سويت تعلى اباس حقه الذايع من وظيفته دون أى دخل لامابته: 


ويؤكد هذا النظر إن المعائى الاستثنائى المقرر لمن يصاب من رجال 
القوات المسلحة بقانون المعاشات العسكرية رقم 64 سنة 1971 محكوم 


TNT 


بخص المادة 8١‏ من القانون المذكور وليس فى ملف خدمة المستاتف من 
ببداع التحاقه بالوظيفة الى حين تسوية معاشه نهائيا عنها ولا قى 
اللتندات المقدمة من الحكومة ما يشير أية اشارة الى تطبيق هذا 
النص ؛ ومن حيث انه متى كان ذلك فقد لزم تعويض المتانف عن 
صابته تعويضا كاملا سنده أحكام القانون المدنىي وحده ا) ونأ كان هذا 
اذى قرره الحكم يطابق الثايت فى الاوراق ويفيد أن تسوية ماش 
المطعون ضده انما كانت تستنك الى أحكام قانون المعاشات الحسكرية 
رقم دن سنة ١5+13‏ المنطبق عليه ولم يراع قدها تحويتبه عن أصايته فان 
هذه التسوية لا تحول دون الحكم المطعون ضده بكل التعويض الذى 
بمشسحقة عن اصابته طبقا كحكام القائون المدنى ويكون التعى على 
الحكم يهذا السيب على غير ساس ۰ ( تقض ۱۹٩۷/۳/۲‏ سنة ۸ا 
الجزء الثانى ص 58١‏ ) 

تعليق : هذا ك 

بخالف الكو اعد السايقة اذ أجاز للمصاب الذى سوى معاشه طبقا لااحكام 
قائون المعاشات العسكريه ‏ أن برجم بالتعويض كاملا عنى المسئول 
دون خصم ما صرف له من معاش او تعويض لذلك فان محكمة التق 
عدنت عن هذا الرای فى أحكامها الحديئة . 
المبحت الثائى 
مشكلة تعويض الضرر الذى يسببه شخص غير محدد 
من بين مجموعة محدد من 'لاشخاص 

قد ينجم الضرر فى بعض الأاحيان عن خطأ شخص غير محدد > 
وان كان ينحصر فى مجموعة محددة من الاشخاص بحيث اذا يدا من 
المشكوك فيه نسبة هذا الخطا الى شخص يعينه » آلا أن بالامكان 
مع ذلك القطع بأنه ناجم من بين هذه المجموعة لايخرج عتها ٠‏ ش 

والمثال العملى لذلك يتمثل فى الحوادث الناجمة عن رياضة 
الغرق أو الالعاب الجماعية ٠+‏ 

؟ ‏ امتداد المسئولية الجماعية الى جميع الاعضاء : 

لاأ كانت المجحموعة متعددة التكوين وحدة واحدة » أمكن الفول 
بمسئولية جميع أعضائها فى مواجهة الغير » يمن فيهم الذين ليس لهم 
'ية علاقة مباشرة بالضرر الذى وقع - وهو ما يعنى أن مراكزهم جميعا 
من هذه السئولية » تتساوى + فى علاقتهم بالمضرور من الاغيار ٠‏ 


Z٣ _‏ لص 


ويبرر هذا التساوى . أن هذه المجموعة مؤلفة من اعضاء معروف 
كل منهه للآخرين : ومن ثم فلا غرابه أن يثكلو! وحدة ولحدة ٠‏ كما أن 
روحا من التضامن تتولد فى الواقع فيما بينهم » ويجب أن يكون لها 
تأثيرها فى علاقتهم بالغير - بما لايعد من المهم معه أن تتوافر صلة 
سببية مادية مباشرة بين كل عضو منهم والغرر الذى حدث فالمجعوعة 
ھی التى ببت هذا الخرر ٠‏ 

غير أن نتوی المشار اليه . وات بدا صبرر! فى علاقة المجموعه 
بالمضرور من الاغيسار »ء الا أنه لا يكون عادلا .دقيقة فى العلاقة فيا 
بيذهم 

فعتدم لا يعد الأمر متعنقا بسا عنيهم عن دين مشترك للغير » 
وانما فقط بتوزيع هذا الدين » فان التضامن بكون قد استنقد دورد 
تقريب' ٠‏ ومن تم فان الاهتعام ينصب على كيفية توزيع العبم النهائى 
نيذه المسئولية بشكل عادل على هؤلاء الاعضاء * 

وفى هذا الصدد يمكن القول بان أولئك الذين يتضح من الظروف 
أنه نم تكن لهم أية صلة مادية مباشرة بالضرر الذى وقع -. وان ظلوا 
متضامنين مع رغاقهم فى المسئولية الجماعية تجاه الغير ‏ يجوز لهم 
أن يرجعو! على أولئك الذين يحتمل أن يكون كل متهم هو ذلك الشخص 
عير المحدد التسبب الفعلى فى الضرر الذى وقع ؛ بحيث يمكن القول 
بان هؤلاء الاخيرين وحدهم تقرييا بيتحملون فى النهاية العبء 
الأماسى من التعويض ٠‏ 

وهذا النظر يكفل قدرا معقولا من التساوى بين مصالح جميع 
آشخاص العلاقة وهم المضرور » وأعضاء المجموعة جميعا » والفاعل 
غير المحدد أو الفاعلون المفترضون للضرر ٠‏ 

+ أثر جسامة الاخطاء الفردية المرتكبة من جانب الاعضاء : 

لا تآتير لجسامة الاخطاء الفردية فى التنقيذ من جانب البعض 
غير المحدد من أعضاء المجموعة على مسكوليتها الجماعية تجاه المضرور 
من الاغيار ٠‏ : 

غير أن ذلك لايعتى آلا يكون لجسامة الاخطاء الفردية فى التنغيد 
من جانب البعض + !ى أثر فى علاقة أقراد المجموعة فيما بينهم ٠‏ 

فالفرض اننا بصد نوعين عن الاخطاء » يينهما تفاوت كبير * 
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يتمثل الاول فى خطا جسيم ٠+‏ ويتمثل الثاتى قى سوء اختيار بعض 
ويسمح هثل هذا التقاوت بالقول ء بامكان رجوع باقى أعضاء المجموعة 
على المرتكبين المفترضين للضرر » الناتج عن الخطأ فى التنفيذ ان لم 
يكن بكل التعويض فعلى الاقل بمعظمه » بافتراض امكان استبقاء جرء 
من التعويض يتحمله بشكل نهافى اولئك الذين أساؤًا اختيار رفاكهم > 
ما داء أن هؤلاء الاخيرين » ما كانوا يتمكنون من أن يرتكبوا خطؤهم 
اساسا لولا النشاط الجماعى الذى قصد اليه الجميع ٠‏ 

كيفية اعمال مسئولية الجماعة : 

عندما يقع حادث »2 سيكون على المضرور أن يتمسك:اما يبنتصوص 
لمسثولية عنالاعمال الشخصية أو بتصوص المسئولية عنحراسة الاشياء 
الخطرة ء حسب أحوال تحقق الضرر ٠‏ وسيكون عليه اقامة الدليل على 
توافر الشروط العادية اللازمة لتطبيق هذه النصوص . 

مراجع البحث : 

مشكلة تعويض الضرر الذى يسببه شخص غير محدد من بين 
مجموعة من الأشخاص للدكتور محمد شكرى سرور اط 1۹۸۳ ) ۰ 

البحث الثالث 
انتقال الحق فى التعويض 

الأصل أن المخرور هو وحده الذى يملك المطالبة بالتعويض ء ذلك 
تطبيقا للمبداً العام الذى يقضى بأنه .حيث لامصلحة فلا دعوى ٠‏ الا أنه 
ليس فى طبيعة دعوى التعويض ما يمنع بصقة عامة من انتقالها لغير 
المضرور ٠‏ فهى تعتبر عنصرا من عناصر ذمة المضرور + ويمكن أن 
تنتقل لغيره متل باقى العناصر » أثناء حياته بالحوالة متلا + ويعد 
وفاته الى ورثته باعتبارها جزءا من تركته ٠‏ 

وعلى هذا يمكن لشخص آخسر غير المضرور أن يباشر دعوى 
المسئولية المدنية اذا كان ذلك باسم المضرور أو اذا كان هذا الشخص 
حو خلف المضرور أو نائبه القانوني ٠‏ 

ولا يثير تطبيق هذا المبدة صعوبات خأصة عندما يديب الضرر 
الشخص فى أمواله ٠‏ فيستطيع خلف المضرور أن يطانب بتعويض 
هأ أصاب اسلف هن ضرر مادى فى أمواله » كذلك الآمر بالنسية لدائنى 
المضرور الذين يستطيعون مباشرة دعوى المسكولية باستعمال الدعوى 


5١*88 —‏ -ه- 


غير المباشرة » اذ! تفاعس المضرور عن استعمال هذا الحق ولا بوجد 
ما ينه اللضرزرور من أن ينقل .حقه فى التعويض عن الضرر الذى أصابه 


٠ 5 1 


فق مواله ته من الخد 5 

غير أن هذا الاصل يرد عليه !ستثناء فيع يتعلق بدعوى التعويص 
٠ 09‏ 3200 5 إلى 0 13 ١‏ 5 
عن الخرر الادبى وعن الخرر الجسدى ٠‏ ولا يعرض أمر اتفال الحق 
فى التعويض من الاضرار الجدية ألى شخص آخر غير المفرور ؛ الا 
دا ثبت نوع د الحو وأ متقراره فى دمة الخ رور ٠‏ و 3 
يثنت للمضرور عد | الح ولكنه لک ينمل الى عدره اذا ائتفت الظروف 
تی قد الفائون انتقال هذا 'لحق الى القير * 
حن 3 مدر 7 مخضا اخر غير | لخرور من المطالية بتعويضص ولل + 

وفيما يتعلق بثبوت الحق فى تعويض الضرر الناتج عن المساس 
.السلامة الجددنك ) كالجروح أو العاحه المستديمة ( فلا خلاف فی ان 
هذ الحق يثبت للمضرور من وقت الفعل الضار ٠‏ 
لحت فى التعويض عن فقد حيائه يقتحضى معرفة ما اذا كان اموت 

57 7 8 3 M~ E ا‎ : 3 

يكخبير جرر' مثميزا عن الضرر المتمثل خي الاصابة الجسدية وث'يا 
كان م.بب الوغاة شن 'لتعوريض هو الحق الذى يعقايل الضرر المتمثل 
5 ایتا دالبلامة الج دة ٤‏ أو ذلك الحق الذى بغ ایل الضرر 
امحتمل پاباس بالحق عى الحباة . 

وتحديد التساؤل على هذا النحو يفترضص. أن هناك حقا فى 
التعويض قد نشا عن الاصابة أو عن الموت فهل يمكن أن ينشأ هذا 
الحق فيما يتعلق بضرر الموت » أو مامدى قابلية ضرر الموت الأتعويض؟ 

ل صعوبة قى حالة ما اذا كان المضرور قد توفى يعد أن حصل 


«بلغ التعويض من !ا كول . فى د ذه الحالة يعتبر مبلغ التعويض ٠‏ 


عتد را من عتاصر ذعته المالية وينتقل بوقاته الى ورثته ياعتباره عنصرا 
ولكن الصعوبة الحقيقية تعرض حين يتوف المقرور قبل أن يحصل 

3 ْم التعودة 3 ده أالحالة لدرة قفد تحدث الوذاة د 

عنى میلح التعو يض - وخى هدن الحلة الاخيرة قد تحدت لوقاة قبل 


ته بعد أن تركهم دعو المطالية بالتعويشن ٠‏ ناذا كانت قد رقعت أثناء 
و ع عم 
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حباة المضرور قأن وقاة هذا الاخير لاتؤثر على هذا الحق للا من حدث 
تغيير صاحبه ٠‏ فينتقل هذا الحق الى ورثة المضرور “٠‏ 

أما اذا توفى المضرور قبل أن ترفع دعوى التعريض » وهذا قد 
يتحقق سواء بالنسبة للضرر الناتج عن مجرد الاصابة الجسدية أو عن 
الوت » فان آمر انثقال هذه الدعوى الى شخص آخضر عير المضرور ء 
بتطلب اتبات وجود هذا الضرر وعناصره » ثم اثبات تشوء الحق فى 
تعوض كل عنصر منهأ ٠‏ وآخيرا الناكد من أن هذا RE‏ 
بوفاة المضرور لعدم اتصاله بشخصه اثصالا يمنع غيره من المطالبة به . 

يتضح من هذا أن أمر انتقال الحق فى التعويض لايدرض الا بك 
ثبوت الحق فيه للمخرور ٠‏ 

والصعوبة فى أمر هذا الثبوت تعرض فقط بالنية لضرر المر 
وغى هدا الصدد يجب التفرقة بين قابلية شرر اموت ا عذه 
وتن ار انتقال د هذا التعويض الى شخص آخر غير المشرور ٠‏ دقد 
يثبث الحق فى التعويض عن هذا المضرور فيل وفاقه ٠‏ ومع ذلك 
لا ينتقل الى شخص غيره أذا لم تتوافر الشروط التى فيد القائون انتقاله 
بها الى الغير - 

وكما ينتقل الحق فى التعويض عن الاضرار الجسدية الى شخص 
آخر عير المضرور بسبب وفاة المخرورءفان هذا 'لحق يمكن أن يمتعمله 
خخص آخر يسبب مديونيته للمضرور 

وآیا كان مبب انتقال هذا الق الى شخص آخر عير المضرور 
فهنا تظهر أهمية التفرقة بين الضرر المادي والخرر الأدبى ٠‏ 

فالحق فى التعويض عن الضرر المادى يعتير حقا ماليا من وقت 
نشوئه ويجوز للمضرور أن ينقله لغيره حال حياته بالحوالة » ويجور 
لدائتى المضرور رفع الدعوى به » كما أته ينتقل بقوة القانون الى ورختة 
عند وفاته باعتباره عنصرا من عناصر ذمته المالية »فيجوز لوركة المضدور 
أن يطالبوا المسئول بالتعويض سواء آكان المضرور قد طالبه قبل وفاته 
أم لم يطاليه ٠‏ كذلك فائه من الممكن ؛ن ينتقل الحق فى التعويض عن 
عناصر الضرر المادى الذى حاقق بالمؤمن عليه 

أما الحق فى التعويض عن الضرر الادبى فان إنتقانه يتقيد بقيود 
اوردتها المادة ؟؟؟ مدنى التى تشترط لذلك أن يكون التعويض قد 
تحدد بمقتضى اتفاق أو طالب الدائث به أمام القضاء ويفهم من هذا 
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النص أنه ليس لغير المضرور أن يطالب بهذا الحق اذا توفى المفرور 
تبل أن يتم الاتفاق عليه أو قبل ان يطالب به أمام القضاء ٠‏ كما أن 
انتقال الحق فى التعويض الى غير المضرور لا يجعل لهذا الاخير حفوفا 
اكثر مما كانت للمضرور ٠‏ ويتحدد مقدار التعويض بالنظر الى عناصر 
الخرر » وفى حدود هذا القدر يمكن أن ينتقل الحق فى التعويض ٠‏ 

دعوى الخلف على أحد العاقدين : 

أئر العقد كمأ يتصرف الى طرفيه يتصرف كذلك الى الخلف العام 
ددن أخلال بقواعد الميراث ‏ والخلف الخاص لكل منهما فى حدود 
إلمندة 145 مدتى ۰ قاذا طالب الخلف عاما كان أو خاصا فى تاك 
الحدود بتنقيذ التزام ناشىء عن العقد أو بتعويض عن عدم تنفيده أو 
طالبه العاقد الاخر بهذا التعويض أو ذاك التنفيذ كانت قواعد المسئولية 
العقدية حى الواحية امتطبيق ٠»‏ لان هذه الدعوى أو تلك تقع فى ذائرة 
الاخر الملزم لتعقد» كما لو كانت مرفوعة بين طرفيهاء وعلى ذلك يجوز 
لوارث المدترى أن يطالب البائع بتسليم العين أو بضمان العيب الخفى 
بها » ولوارث البائع أن يطالب المشترى بدقع الثمن أو بالفسخ لعدم 
دشعه > 
ولا يختلف وضع الدائن عن وضع الخلف ٠‏ سواء استعمل الدعوى 
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غير المباشرة أو رجع بالدعوى المباشرة حيث يقررها القانون له » لآنه 
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فى الحالة الاوئى ليس سوى نائبا عن مدينه » وفى الحالة الثانية 
يالب أحد لعاقدين ‏ استثناء من مبدا قصور اثر العقد على طرقيه - 
يتئفية الالتزام التاشىء عنثه لحلجته بدل الوفاء للعافد الآخر وهو 
دته ٠‏ 

وقد ينقى أحد المتعاقدين حتفه نتيجة اخلال العاقد الاخر 
بألنزامه » كوفاة المستاجر نتيجة اخلال المؤجر بالتزامه بصيأنة العين 
المؤجرة ٠‏ أو وفاة المشترئ نتيجة عيب فى صنع المبيع > فيكون لورثة 
العاقد الررجوع طيقا تقواعد المسكولية الوقدية على العاقد الملاخكثر 
لتعويض الخرر الذى نحق مورثهم ٠‏ 

مثال ذلك : عقد تقل الاشخاص ء حين يلقى المسافر حتفه فى 
أثناء النقل نتيجة اصابة قاتلة إخلالا من الناقل بالتزامه يسلامته › 
فيكون لورتته الرجوع يمقتضى عقد النقل لتعويض الضرر الذى لحقهء 
دن دعوى التعويض التى نشآت لورثهم نتيجة الاخلال بالالتزام العقدى 
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فد 'متقلت كبعية امواله يطريق الميزاث اليهم وهو ما يسمى بالتعويض 
الموروت وان کان .حقهم فيه يقتصر على الاضرار المادية التى تتتكل كذلك 
الى الورثة ٠‏ 

ولا تشور أية صعوبة فى الضرر المادئ الذى لحق العاقد قبل 
وفاته حينما ينراخى وقتا ما بعد الحادثة يتمثل فى عجز عن العمل أو 
فى نفقات طبية متذوعة أو فى فقد نقود أو ضياع أو تلف أمتعحة ء بل 
كذلك فى نفقات تجهيزه ودنه ومصروفات جنازته » يضاف اليها 
'لشرر الادبى الذى يتمثل فى الآلام الجسدية التى عاناها نتيجة 
الاصابة والآلام النفسية نتيجة شعوره باقتراب المنية وقلقه 
على مصير عياله » فلا شك فى انتقال حق التعويض عنها الى ورثته » 
لانهم يطالبون فى دعواهم بما كان لمورثهم المطالبة به قبل وفاته ء 
انما ثارت الصعوية فى خحوص الضرر الذى يلحق الضحية نتيجة الوفاة 
ذاتها » سواء وقعت فور الاصابة أم تراخت فترة ما بعد الحادثة ٠.‏ 

ذلك أن حق التعويض لينتقل الى الورثة يجب أن ينشا فى ذمة 
مورتهم قبل وفاته تاسيسا على أن الحادتة القضائية لابد ان تسبى زهوق 
الروج » كما يسبق كل مبب نتيجته » ولو ببضعة دقائق أو ثوان » تكفى 
قانونا لقيام حق التعويض فى ذمته ليجده الورثة بعد وفاته فى تركته 

فلضرر الذى ينجم عن الوفاة ليس لاحقا للموت واذا لم يكن 
ابق عليه ٠.‏ فهو على الاقل » معاصر له ومع فى ذات الوكقث معسه 
واختلط به ولا ينشأ من ثم حق التعويض عنه لميت » بل لحى لانه مأت»؛ 
فالضجية مات غير أنه أصبح داكنا بحيث يطائب ورتته لابتعويض عن 
ضرر آصاب ميتاءبل عن ضرر لحق حيا بواقعة وفاته .ويقتصر التعويض 
على الاضرار المادية الى تنشا عن توقف الذكاء والنقاط والعوة + 
لأن الموت وان كان حقا على كل امرىء ٠‏ فان التعجيل يه يلحق بالذسحية 
أضرار؛ مادية محفقة › ذلك أن الحياة هى أغلى ما يمتلكه الانسان 
باعتبارها مصدر طاقاته وتقكيره : ويدخل فى هذه الاضرار على وجه 
الخصوص : ما كان يكسبه فى حياته ٠‏ 

وللورثة الرجوع على العاقد الذى ادى اخلاله بالالتزام العهدىي 
ال وفاأة مورئيم لتمعريضهم عن الاضرار المادية بفقد عائلهم » أو 
المعنوية بالاحزان التى يجدثها اختفاؤه » التى أصابتهم شخصيا نتيجة 
وفاته وهو ما يسمى بالتعويض الشخصى » فيكونوا غيرا بالنسبة العقد 


44 ب 
الذي وفعت الوفدة اخلالا بد ٠‏ ويتحركون تيعا لهذا فى نطاق الممثولية 
التقصيرية متقيدين بكل فواعدها ولا شأن لهم بالمسئولية العقدية ء 

فأقارب المتوفى ولو كانو! بين ورثته لا يتمسكون بخلافتهم له . 
اذ لحفتهم الاضر'ر شخصيا ولم تدخل دعوى التحويض عنها فى ذمة 

عذا الاخير لتتتقل ترك اليهم + 

على أن 'لورثة اذا كان لهم قبل المسئول دعوى باعتبارهم اخلقاء 
نورثهم لتعويض الضرر الذى لحقه قيل موته » أو نتيجة لموته؛ودعوى 
أآخرى باسمهم خاصةاء كبعضس أقاربه لتعويض الضرر الذي أصايهم 
شخصيا نتيجه وفاتد - فان كلا منهم' تختلف عن الاخرى دائسا فى 
موت وعها وأماسها 

فموضوع دعوى الورتة » باحتبأرهم خلفاء » تعويض الضرر الذي 
نحق مورثهم » ويجب عليهم من ثم إن يقيموا الدليل على صفتهم 
كورثة له » ويكون التعويض الذى يقضى لهم به تركة يتقاسمونها فيما 

بيتهم يحسب أنصبتهم فى الميراث بعد وفاء الديون ٠‏ 

أما موضوع الدعوى الشخصية ٠‏ فتعويض الضرر الذى لحق الورثة 

ذخصيا ء لوقام عورتهم ولیس عليهم انبسعات صفتهم كورتة للصضحية ٠‏ 
لأن لكل من أصابه ضرر ء نتيجة فعل خار أن يطالب بالتعويض عنه 
ولو کان غير وارث أو احتى غير قريب ؛ والمهم أن يثبت الصرر الذ 

واذا تعدد المدعون » يجب على القاضى أن يحكم لكل منهم 
بتعويض على حدة يعادل الضرر الذى لحقه ويختلف عما يقضى به 

تغيره تبعا لتفاوت الشرر الذى يصيب كذ منهه . 

وتختلقف كل دعوى فى الاساس الذى تقوم عليه ٠‏ 
وتختلف طبيعة الخطأ فى الدعوى التى يرفعها الورثة ياعتبارهم 

كلقا عنه فى الدعوى التى يرفعونها باسمائهم خاصة ٠‏ 
غادا كانت الاصابة القاتلة إخلالا بالتزام عقدى » فيستتد المدعى 
تعتياره حلفا الى العمد وبحتكم الى قواعد السئولية العقدية » وكما 
بكون له أن يتمسلك يهذا العقد يكون عليه أن يتحمل الاحتجاج عليه بهء 

كن له ذات الوقع الذى كان لسلفه بعد أن حل محله فى المطالبة بحفه. 

ولكنه فى الدعوى التى يرفعها بأسمه يضع نقسه خارج نطق 
EES‏ يمع يعاو بيه » بل يحتكم الى قواعد المسكولية 
التقصيرية كما سلف القول 


AS 


وتظل كل دعوى مستقئة عن الاخرىءفييدا التقادم نكل منهما فى 
تاريخ مختلف عن الاخرى »2 يوم الاصابة لدعوى الوارث بصفته خلفا ؛ 
ديوم علمهيانوفاة ومحدتها لدعواه باسمه ٠‏ والصئح الذى يرد على ا حد هما 
يظل عديم الاكر على الاخرى. فاذا تصالح المجنى عليه قبل وفاته على 
التعويض 'نذى يستحقه فى مقابل فدية نقدية؛لايكون صلحه مانعا للورقة 
من المطالبة بتعويخ عن الضرر الذى أصابهم شخصيا بوفاته ٠‏ 

والحكم الذى يصدر فى أحداها لايحوز حجية الامر المفضى به 
فى الاخرى ٠‏ وستطيع الشخص الواحد أن يرقع الدعويين فى وقت 
واحد أو احداهما بعد الاخرى 

احغمام. التلفن ٠‏ 

١‏ وحيث انه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اورد بمدوناته 
قوله « اذا توافر فى العمل الواحد شروط المسئولية العقدية 
وشروط المسئولية التقصيرية فانه لا يجوز للدائن الجمع بين المسئوليتين 
فى الرجوع على المدين كما لا يجوز أن يطالب بتعويضين تعويض عن 
المسثولية العقدية وآخر عن المكولية التقصيرية اذ أن الضرر الواحد 
لاأيجوز تعويضه مرتين ٠٠.‏ وحيث أن المستانفين المطالبين بالتعويض 
فد اصروا بالجلسة الاخيرة على من اماس دعواهم هو ما جاء 
بصحديفة افتتاح الدعوى عقد النقل آلا أن الثابت أيضا "نهم جمعوا قى 
طللباتهم نين تمنو ايت العقدية والتقصيرية ٠.‏ » ثم انتهى الحكم 
انى تقرير بأنه » « عن طلب ورثة الدائن تعويضا عما لحق بهم من 


+ 


أضرار مادية وادبية من جراء موت مورثهم فائه طلب متعين الرفض 
أذ كما تقدم والدعوى إساسها مسئولية عقدية فان الدائن قيها يجب أن 
يكون طرفا فى العقد رهؤلاء ليسوا طرغا فى عقد التقل كما أن اسا 

طليهم هذا هو المسئولية التفصيرية وليست المسئولية العقدية ولا يجور 
الجمع بينهما كما تقدم » » وهذا الذى أورده الحكم المطعون فيه عير 
مديد ذلك بأته لما كان عتد نقل الاشخاص يلقي على عاتق الناقل 
التزاما يخمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فاذا أصيب 
'لراكب أكناء تتفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر يخير 
حاجة: الى اثبات وقوع خط فى جانبه » واذا ما أدت الاصابة الى وقاة 
الراكب من قبل رفع دعواه فاته يكون أهلا فيما يسبق الموت ولو للحظة 
لكسب الحقوق ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر الذى لحقه 


سا اا -ه 


وحسيما يطور انيه هذا الضرر وينفافم » ومتى يتبت اله هذا الحق 
دبل وفاته فان ورتته يتلقونه عنه فى تركته ويحق لهم المطالبة به 
تأسيبا على تحقق مسئولية عقد التقل الذى كان المورت طرفًا فيه › 
وهدا التعويض الذى يسوع للورتة المطالبة به عن الاضرار المادية 
والادبية التى حاقت بأشخاصهم بسبب موث مورثهم وهو ما يجوز لهم 
الرجوع به على آمين النقل على اسس من قواعد المسئولية التقصيرية 
وليس على سند من المسئولية العقدية لن التزامات عقد النقل انما 
:نصرقت الى عاقديه فالراكب المسافر حو الذى يحق له مطالبة الناقل 
بالتعويض عن الاخلال بالتزامه بضمان سلامته دون ورتته الذين لم 
يكونوا طرفا فى هذا العقد » واذ كان لا يعتد فى هذا الصدد بقول 
الطاعنين أمام محكمة الاستثناف بان الدعوى فى طلبى التعويض تقوم 
على المسئولية العقدية وحدها ذلك أن المقرر فى قضاء هه المحكية 
أن على محكمة الموضوع أن تتقصى من تلقاء نفسها الحكم القانونى 
الصديح المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وان تنزله 
على الواقعة المطروحة عليها دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذى 
بسبغه الخصوم على تلك العلاقة ولا يعد ذلك متها تغييرا لسبب الدعوق 
او موضوعها اذ أن كل ما توند به للمضرور من حق فى التعويض عما 
أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسيب فيه يعتبر هو السبب المياشر 
تدعوق التمويضص مهما اختلقت أسائيدها : وكان طلب الطاعنين 
للتعويضى الموروث مع طلبهم التعويض عما أصابهم من أضرار لا يعتبر 
جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لالختلاف 
«وضوع كل من الطلبين والدائن فيهما : ذلك بأن التعويض الموروث 
انعا هو تعويض مستحق للمورث عن فرر أصابه وتعلق الحق فيه 
بتركته وآل الى ورثته بوفاته قتتحدد أنصبتهم فيه وفقا لقواعد التوريث 
وأحكامه المعتبرة شرعا بيتما التعويض الاخر هو عن ضرر حاق بالورثة 

نتيجة فقدان مورئهم وتعلق الحق فيه باشخاصهم ؛ لما كان ذلك وكان 

الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فاعتبر أن طلبى التعويض 

جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد ورتب على 

ذلك قضاءء برفض طلب التعويض عن الاقرار التى اصابت الطاعئين 

بسبب موت عورثهم فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون وأدى به 

هذا الخطة الي حجب نفسه عن سحث مدي تحقق مسئولية الهيثة 
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المطعون ضدها عن ذلك التعويض المدعى به »> مما يتعين معه تقض 
الحكم المطعون فيه نقضا جزثيا فى هذا الخصوص ۰ ( تقض ٤/٣۹‏ 
۱۹۸۱ سنة ++ الجزع الاول ص ۱۳۲۶۸ ) ء 

يجوز للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما يصيب المضرور 
بسبب طول أمد التقاضى : 

يجوز للمحكمة أن تدخل فى تقدير التعويخى ها يصيب المضرور 
سيب استطالة أمد التقاضى لآنه لا يوجد فى القانون نص يلزمها باتباع 
معايير معينة فى خصوصه ولذلك فانه يجوز لها أن تدخل فى تقدير 
الضرر جميح عتاصره ومنها أن المضرور لم يصدر الحكم لدالحه الا 
يعد أمد بعيد يسبب ان الدعوى ظلت مرددة فى المحاكم غترة طويلة أذ 
ل جدال فى أن من يحصل على حقه بعد حقبة طويلة من !لزمن بصا 
بضرر يزيد كثيرا على من يناله فى وقت وجيز ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ متى كان الحكم المطعون فيه قد بين عناصر الغرر الذي 
لحق المطعون ضده قان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر هو من 
لطة قاضى الموضوع ما دام لا يوجد فى القانون نص يلزمه باتباع 
معايير معينة فى خصوصه ولم يخطىء الحكم اذ أدخل فى عنامر 
التعويض ما ضاع على المطعون ضده من مرئبات وعلاوات لو أنه يقى 
فى الخدمة الى سن الستين ذلك أنه وان كان المرتب مقابل العمل الذى 
بؤديه الموظف وقد حيل بينسه وبين أدائه بالفصل الا أن ذلك لا يمن 
المحكمة من آن تقدر له تعويضا عن .حرمانه عن رانبه وطوال مدة القصل ؛ 
كما أن القسائون لايمنع من أن يدخل فى عناصر التعويض مآ فات 
على المطعون ضده من فرص الترقى وما كان سيحصل عليه من معاش 
ذلك أن تفويت الفرصة على الموظف فى الترقية الى درحة أعلى من 
درجته يسبب احالته إلى المعاش بغير جى قبل انتهاء مدة خدمته عنصر 
من عتاصر الضرر الذى يجب النظر فى تعويض الموظف عنه لآن الفرصة 
اذا كانت امرا محتملا فان تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون من 'ن 
يحسب قى الكسب الغاثت _ وهو عنصر من عناصر التعويض . ماكان 
المضرور يامل الحصول عليه من كسب مادام لهذا الأمل أسياب مغبولة- 
كذلك لم يخطىء الحكم اذ أدخل فى تقديره للتعويض أن التقاضى 
استطال بالمطعون ضده أمد! طويلا حتى أحركه سن التقاعد ذلك أن 
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لطة محكمة الموضوع فى تقدير التعويض تخوليا أن تدخل فى حسايها 

جميع عناحر الضرر ومنها ما يصيب المفرور بدسيب طول أمد التقاصى 

كذلك فلا اجناح على المحكمة ن اعتبرت من عناصر التعويض ما تال 

المطعون خده من ضرر ينيب ما تضمنه ثرار مجلس اأتأديب من وجه 

يعدم النزاعة والامائة أن هذا المحلس لا يعتبر هيثة فضاتية ل تسأل 
١‏ ع و 


انهو لك عن تعرقات أندا هه مجرد هيكة ادارية تمارس سلطه اداریت 


- 
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دن لكسرار نی دن نم درد محال التآدنب لا تحسم خصو مد‎ 


قشاكية اين طرفينمتتازعين على اماس اة قاتونية تصلق يمركز 
قانونى خاص أو عام وانما هو ينثىء حالة جديدة فى حق من صدر 
عليه شاته فى ذلك شان كل قرار ادارى ومن ثم يكون التعى عليه بهذا 
"نبب على غدر انان + ( تفصق لع بتك 1۸ العدد الاو 
ص ٣۷٣‏ ) 
المبحث الخامس 

لا يجوز للمضرور أن يطلب من المحكمة الثضاء مباشرة بالتعويضص 
لحهة خيرية أو مؤسسة تعمل للمصلحة الحامة : 

من المقرر قانونا أن المضرور هو أو تائبه أو ورثته هم الذين لهم 
الحف فى ماله المسثول عن التعريض ولا بح ور لاق مدوم أن يطِتب 
من المحكمة القضاء مبثرة بالتعويض لجهة خيرية كملجاً للايتام أو 
جمعية للمعوقين أو مؤسمة تعمل للمصلحة العامة كمدرسة آو كلية من 
انكلرات الجامعية غاذا اندي هذ الطلب تعن على المحكمة أن تقضى 
بعدم قبول الدعوى لان هذه الجيّة لم يصبها أى ضرر وبالتالى لايجوز 
الحكم لها مبائرة بالتعويض . 

ومن البديهى اذا طلب المضرور الحكم له بالتعويض وصرح فى 
دعواة بأنه سيتبرع به بعد الحكم له به لجهة خيرية أو جهة ير فان 
ذلك لايمنع من إلحكم له بالتعويضصي وتو ناله بعد ذا شی الوقاء دو معد نه 
او النكول عنه 

أحكام النقض : 


` ا من المقرر قأنونا وی فضاء هذه المحكمة أن المضرور  هو‎ ١ 


أو نأشبه أو ےت خلفه ‏ هو الدى يتبت له الحق فى طلب التعويض »> أما غير 
المقزون فلا تانع أن تقب كزين عن شرن آمو » ولا يحق 
للمضرور أن يطلب من المحكمة القضاء مباشرة بالتعويض لجهة خيرية 
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أو مؤيعة تحمل للمحلدة العام ولا نشتدنيع المحكمة فى هذه الحللكه , 

أن تجيبه إلى هذا الطلب لان مثل هذه الجهة لم يصبها آى ضرر قلا ` 

يجوز الحكم ليا مباشرة بتعويض وتكون الدعوى فى هذه الحالة غير أ 

مقبولة ٠‏ ( نقض ١985/10١5‏ بنة ۳۳ العدد الأول حر ١١١‏ ) . 
المبحث السادس 

يجوز للمحكمة تقدير التعويض عن الضرر الاديى بمبلغ رمزى : 

من المقرر ‏ كما سيق أن أوضحنا ‏ أنه طيقا للمواد 1۷۰ + ۳۲۹» 
٢‏ من القائون المدنى فان التعويض عموما سواء عن الضرر المادى 
أو الادبى بقدر بمقدار انضرر المباشر الذي أحدثه الخطا وعلى أن 
يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف اللابسة للمضرور دون 
تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الادبى فاذا لم 
يستطع القاضى أن يصل به الى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقى الذ 
أصاب المغرور كا اذا كان رجل قضاء وطعن فى نزاهته فان أى مبلغ 
مهما بلغت ضخامته لا يمكن أن يعوضه عما أصابه من ضرر فى شرفد 
واعتباره » فاته يجوز للمحكمة قى هذه الجالة أن تكتفى فى تقدير 
التعويض بمبلغ رمزى بشرط أن يكون ع ذا الرمز من القيمة بحيث 
يتنأسب مع ما يجعله ييرز قيمة ما يرمز أليه ٠‏ 

احكام النقض : 

١‏ . وحيث أنه عن طلب التعويض عن فرارات العزل ء فلما کان 
الثابت من الاوراق أن الطالب قد أعيد الى وظيفته القضائية فى أقدميته 
الأصلية التى كان عليها بين زملائه ولم يقدم أي دلي على أن ضرر' 
ماديا محققا قد لحقه نتيجة عزله » وكان فى اعادته وباقى من شملتهم 
قرارات العزل الى وظائفهم السابقة بمقتضى قوانين اصدرها المشرع 
أو بموجب أحكام قضائية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
التعويض المتاسب لما لحقهم من أضرار أدبية فى الظروف التى الحاطت 
بهم » فان هذا الطلب يكون متعين الرفض ٠‏ ( تقض ١۹۸1/٣/۳۱‏ 
سنة ۲۲ الجزء الاول ص ۴۵ ) ٠‏ 

٣‏ وحيت ان المادة ١۷٠١‏ من القانون المدنى تنص 7 أنه 
0 يغدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طيقا 
لأحكام المادتين ۲۲۱ ء ۲۲۲ مراعيا فى ذلك الظروف اللابسة » وتتص 
المادة ۲۲١‏ عنه على أنه « اذا لم يكن القعويض مقدرا فى الحقد أو 


د 


ينص القانون فالقاضى يفدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من 
خارة وما فاته من كيب » كما تنص المادة ۲۲۲ مته على أنه « يشمل 
التعويض الخرير الادبى ايضا » ويبين من هذه النصوص أن الاصل 
فى الماعلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباثر 
الذى أحدثه الخطأ ء ويستوى فى ذلك الضرر المادقى والضرر الادبى 
على أن يراعى الفاضى فى تقدير ألتعويض الظروف الملابسة للمضرور 
دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الادبى + لما 
كان ذلك وكان تقدير الخغرر ومراعاة الظروف اللايمة فى نقدير 
'التعويض سألة موضوعية ستقل يها قاضى الموضوع ما دام لا يوجد 
نص فى القانون يلزمه بااتباع معايير معينة فى خصوصه » وكان الحكم 
المطعون فيه قد فال فى صدد تقديره للتعويض الاديى يمبلغ رمزى أنه 
« وان كان ما نال المستائف فى ذاته يجسل عن التعويض بل مال » 
وحسابه وفقا لما تقضى به المادة 1۷١‏ من القانون المدتى ليس سهل 
المتال » فان کان لا مناص من تقديره بما يرمز أليه به قلا أهل من أن 
يكون هذا الرمز من القيمة بحيث يتنانب مع مأ يجعله يبرز قيمة 
مايرمز اليه به »> وترى هذه المحكمة أن يكون التعويض الرمزى الذى 
يقضى به للمستائف هو مبلغ ألف جنيه ٠‏ وهو مبلغ ما زال فى حير 
الاشعار ياستحقاق المستائف لتعويص. يجل عن التقدير » وكان يبين من 
هذا الذى أورده الحكم أنه مادامت المحكة لم تستطع إن تصلبالتعويض 
الى ما يجعله مساويا للضرر الحقيقى الذى أصاب المطعون ضده » فانها 
تكتفى فى تقديره يمبلغ رمزى مناسب وكان قصد المحكمة من ذلك 
واضحا » فان الحكم لايكون مشوبا بالتناقض ولا مخالفة قيه للقائون ` 
( تقض مرع/*57١‏ سنة 58 الجزء الثاتى ص 1۷١‏ ) ء 
المبحث السابمع 

يجوز للمضرور الذى حكم له بتعويض مؤقت من المحكمة الجزائية 
أن يطالب بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية : 

ادا أقامت النيابة العامة الدعوى الجنائية ضد المسئول وادعى 
المضرور مدنيا أمام المحكمة الجزائية طالبا الحكم بتعويض مؤقت عما 
ابه ى هر قت ف اة ذلك قفد مسو اله ب كلك :أن 
برفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة يطلب فيها تكملة التعويض 
سواء كان الحكم الصادر بالتعويض المؤقت قد صدر من محكمة الجنح 
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أو من محكدة الجنادات لآن موضوع الدعوى المدنية ليس هو ذات 


موضوع الدعوى الاونى بل هو تكملة نه وعلى ذلك اذا قدمت. النياية 
المسكول لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمل وادعى ورثة القتيل مدنيا 
قيله وقضث اندكمة بادا'نة المسكول وبالتحويض المؤقت المطلوب وأصيح 
هذا الحكم باتا فأنه يجوز ذوركة ة التتيل بعد ذلك أن يرفعوا .دعوى 

واذا قدمت النيابة المسكول لحكمة الجنح بتهمة الاصابة الخطا 
وادعى المصرور مدنيا قبله طالبا الحكم بتعويض مؤقت فاجايته المحكمة 
لطلبه فائه يجوز له بعد ذلك متى أصبح الحكم باتا أن يكيم دعوى 
مدنية بطلب تكملة التعويض وكذلك الشأن اذا حرك: المضرور .الجعوى 
الجئائية بالطريق المباشر كما !ذا اقام المضرور دعوى جنحة مباشرة ضد 
المسثول وطلب بعد ترقيع العقوبة الجنائية عليه الحكم له بتعويض 
مؤقت وأجابته لطلبه فاته يجوز له متى أصبح انحكم ياتا ان يطلب..من 
المحكمة المدنية تكملة التعويض - 

أحكام النقض : 9 

.١‏ وحيث ان هذا النعى مردود بأنه لما كان العقتباء للمدعى 
بالحق المدنى أمام محكمة الجئح بتعويض مؤقت عن الضرر الذى. أصابه 
لايحول بينه وبين المطالبة بتكملة !لتعويض أمام المحكمة المدنية لأنه 
لايكون قد التنفذ كل ما له من حق امام محكمة الجنح ذلك أنموضوع 
الدعوى 'مام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الاولى بل 
هو تكملة له » وكان المراد بالعلم لبدء مريان التقادم الثلاثى المقرر 
بنص انادة ٠۷٣‏ من القاتون المدتى هو العلم الحقيقى الذى يحيبط 
بوقوع الغرر وشخص المسئول عنه باعتبار ان اتقضاء ثلاث سنوات مر 
8 هذا العلم ينطلوى على تنازل المقرور عن حق التعويض الذى فرض 

لقانون على الملتزم دون ارادته مما يستتبع سقوط دعوى: التعويض 
بمقى مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جاتب المضرور 
وترتيب حكم السقوط فى حالة انعالم 'نظنى الذى يطالب بتكملا 
التعويض عنه ولا محل للاحتجاج فى هذا الخصوص بما تنص: علي 
المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى من أن القاضى يقدر مدى التعويض عر 
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الضرر الذى لحق المضرور طيقا لاحكام المادتين ۲۲۱ + ۲۲۲ مراعييا 
فى ذلك الظروف الملابسة فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى 
التعويض تعيينا نهائيا قله أن يختفظ للمصرور بالحق فى أن يطالب 
خلال مدة معينة باعادة النظر فى التقدير » ذلك أن هذه المادة لا شان 
امسا تقرط عضري التي اا عن انف غير المشروع واا 
هى تتحدث عن تحقق الضرر ووضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضى 
لمدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرورءواذ التزم الحكم المطعون 
فيه هذا النظر وانتهى الى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التى 
تخلفت لديه من اصابته لم يثبت الا بتقرير القومسيون الطيى المؤرج 
Y4‏ واحتمب مدة ثلاث سنوات من هذا التاريح » لامن تاريخ 
صدور الحكم النهائى الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت 
المحكوم به للمطعون عليه » فانه لايكون قد أخطا فى تطبيق القانون 
ويكون النعى عليه بهذا السيب على غير آساس ٠‏ (تفقض ۱۹۷۸/۵/۲۴ 
سنة ۲4 العدد الاول ص 1١١١‏ ) + 

يتعين على المحكمة المدنية عند الحكم بتكملة التعويض أن تقدر 
التعويض المستحق ثم تخصم منه التعويض المؤقت الذى قضت به المحكمة 
الحرائية : 

فى حالة ما اذا فضت المحكمة الجزائية بالتعويض المؤقت ورفع 
المضرور دعوى مدنية بتكملة التعوبض فانه يتعين على المحكمة المدنية 
أن تقدر التعويض الاجمالى الذى يستحقه المضرور وأن تخصم منه 
التعويض المؤقت الذى قضت به المحكمة الجنائية ثم تقضى بالمبلخالياقى 

لايجوز للمضرور أن يطلب تكملة التعويض أذا صرحت المحكمة 
فى حكمها أنها قدرت التعويض تقديرا نهائيا : 

أذا اقام المضرور دعوى مدنية أثناء نظر الدعوى الجنائية طالبا 
الحكم بميلغ معين على سبيل التعويض المؤقت الا أن المحكمة قضت 
بمبلغ حددته وصرحت بان هذا تعويض قطحى عن كافة عناصر الضرر 
الذي حاق به فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى مدئية يطلب تكملة 
التعويض مثال ذلك أن يدعى ورثة القتيل مدنيا أمام محكمة الجنايات 
بطلب تعويض ءؤقت قدره خمسة عشر الف جنيه الا أن المحكمة ترى 
أن هذا الللب مغالى فيه فتحكم لهم بميلخ عشرة الاف حنيه على أنه 
تعويض نهائى له موقت وانه جابر لكافة عناصر الضرر فان ذلك يمنع 
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الورثة بعد ذلك من طلب تكملة التعويض أمام المحكمة المدنية ها دام 
انه قطعى ٠‏ 

ولا يختلف الحكم اتساب ادا رفع المضرور دعواة يطلب تقرير 
المسثولية وتعويض مؤتت امام المحكمة المدندة وقمشت ال محكصة له 
بتعویض نهائى فلا يجوز له بعد ذلك رفع دعوى أخرى يحجة تكملة 
التعويض ٠‏ 

المبحث الثامن 

الحق فى التعويض قد ينشا قبل وقوع الضرر : 

استثناء من الفعدة العامة فى المسئولية التقصيرية من أن الحق 
فى التعويض ينثا من وفت وقوع الضرر الا أنه قد يحدث أن ينشا 
الحق فى التعويض قبل وقوع الضرر وذلك فى حالة ما اذا كان الضرر 
مستثيلا ولكن وقوعه محقق ذلك لائنا كما سيقنا أن فصلنا فى شرح ركن 
الضرر فى المسئثولي: التقصيرية فأن المق فى التعويض عن الذخرر 
المستقبل المحقق الوقوع ينشا منذ وقوع الخطا ٠‏ 

المبحث التاسع 

لا يجوز لوالد أن يطالب بالتعويض عما أنفقه على تربية ولده : 

من المقرر أن الاب ملزم بحكم القانون بالائفاق على أبنائه ويدل 
غاية .جهده فى سبيل حمن تربيتهم وتنشئتهم النشأة الصالحة فاذا فقتل 
أحد هؤلاء الاولاد عمدا أو خطئا قلا يجوز لوالده أن يطالب يتعويض 
عما أنفقه عليه فى تربيته سواء فى معيشته کاکله ومليسه وممكنه أو 
فيها تحمله من مصروفات فى مراحل التعليم المختلفة سواء منها 
الابتدائى او الاعدادى أو الثائوى أو الجامعى اذ لا يصح اعتبار مايتفقه 
فى هذه الاوجه خسارة يستحق عنها التعويض ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ وحيث ان الطعن أقيم على مببين » حاصل النعى بأولهما ان 
الحكم المطعون فيه قد خالف القانون اذ نفى وقوع ضرر للطاعنين 
يستوجب التعويض عنه رغم تمسكهما بما لحقهما من خسارة تتمثل فيما 
انفقه الطاعن الاول على ولده المجنى عليه حتى بلغ من ثثمائية عشر 
عما ووصل فى مراحل التعليم الى الثائوية العامة - 

وحيث ان هذا النعى فى غير محله » ذلك أن الوالد ملتزم ‏ بحكم 
القانون - بالاتفاق على أولاده قى سبيل رعايتهم واحسان تربيتهم فلا 
يصح اعتبار ماينفقه قى هذا المبيل خسارة تستوجب التعويض » ولا 


سا سه 


كان ما اتفقه الطاسن الاول على ونده المجنى عليه هو من قبيل الواجب 
المفروض عليه تانود ثلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه » قان الحكم 
المطعون فيه اذ التزم قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون٠‏ 
( تقض ۹١۱د۱۹۷۹‏ نة ٠٠‏ الجزء الثائى ص ٠ ) 8509١‏ 
المبحث العاشر 

يجب على المحكمة اذا فضت يتعويض بصورة مجملة أن تبين 
عناصر التعويض : 

من المقرر أنه وأن كان يجوز للمحكمة وهى تقضى بالتعويض أن 
تقضى يعبلغ مجعل عن الذررين المادى والادبى يان تدمجهما معا دون 
بيان المبلغ الذى قضى به بالشبة لكل منهما على حدة الا أنه يتعين 
عليها فى هذه الهانة أن تبين عتناصر كل من الشررين ووجه الاحفية 
فيه والا كان حكمها »شوب يالتصور لأن تعين العناعر المكونة للقرر 
قانونا من مسائل القفانون أنتى تبذع الرقابه محكمة النقض * 

أحكام النقض : 

١س‏ تقدير انتعويض ٠‏ امستقلال محكمة الموضوع به متى بنت 
حكمها على اباب ساكغة * جواز ادماج الحكبة للقررين المادق 
والادبى وتقدير انتعويض عنهما جملة طلما عرضت لكافة عناصر اله رر 
الى تدخل فى حداب التعويض ٠‏ (نقض ۹۹۸1/٦/۱۷‏ طحن رقم 155 
لسنة #ن فضائية ) ٠‏ 

؟ ‏ تعيين العنادر المكونة للضرر قانونا والتى يجب أن تدخل 
فى حساب التعويض من المسائل القانونية التى تهيمن عليها محكمة 
النقض ٠‏ قضاء الحكم بالتعويض بصورة مهدلمة دون تبيان عناصر 
الضرر الذى قى من أجله بهذا التعويض وعدم مناقشته لكل عنصر 
على حدة وتبيان وجه أحفية لمضرور فيه أو عدم أحقيته يجطه معييا 
بالقهور + ( تقض ۱3۸1/۱۲/۲۸ طعن رقم “597 لمنة ٤٣‏ ق ) ˆ 

م« الققاء يتعويض اجمالى عن الاضرار التى حاقت بالمضرور ٠‏ 
شرطه ٠‏ بيان عنامر الضرر ومتاقكة كل عنصر على حدة وبيان وجه 
الأحقية فيه ٠‏ تقديم الطالب دليلا على احد هذه العناصر وعدم أخذ 
المحكعة به ٠‏ لازمة ٠‏ وجوب بيان سبب عدم النخذ به والا كان الحكم 
مشوبا بالقصور ٠‏ ( تقض ١186/15/9‏ طعن رقم 1۷۹١‏ لستة ٠١‏ 
قضائية ) ٠‏ 
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- محكمة الموض وع : سلطتها فى تقدير التعويض عن جميع 
الاضرار جملة - شرطه - بيان عناصر الضرر ٠‏ ( تقض ۱۹۸۵/۳/۲۱ 
طعن رقم 0 لسنة ؤت قخائية )اء 

ه ‏ عدم وجود نص قانونى يلزم باتباع معايير معينة لتفدير 
التعويض ٠‏ آثره ٠‏ لقاضى الموضوع السلطة الثامة غى تقديره دون رقاية 
من محكمة اننقض متى كان قد بين عناصر الضرر واحقية طالب 
التعويض فیهاء (نقض 1545/6/11 طحن رقم ١15١5‏ لسثة ۵٣‏ فضائية ) ٠‏ 

1 وحيث ان الطعن بنى على سيب واحد ينعى به الطاعن على 
الحكم المطعون فيه مخالغة انقانون والخطا فى تطبيقه وناويله - وفى 
بيان ذلك يقول أن محكمة الدرجة الاولى قضت للمطعون علهما بميلغ 
خلاثة الاف حنيه بالسوية بينتهم!ا » تعويغبا ليما عن الاضرار المادية 
والادبية والتعويض الموروث ٠‏ من جراء الحادث + وقد ارتضيا ذلك 
الحكم ولم يطعنا عليه » وانه هو وحده الى استانفه ذاعيا عليه ماقضى 
به من الضرر المادى ؛ وان الحكم المطعون فيه » رغم أته سايره فى 
ذلك واسقط الضرر المادى من عناصر التعويض ؛ الا أنه اعاد القضاءم 
بذات مقدار التعويض عن العنصرين الباقيين وهما الضرر الادبى 
والتعويض الموروث » ولم ينقعه يما يقابل عنصر الضرر الادى الذى 
استیعده : اذ آن لكل عنصر من عناصر الضرر التعويض الذى يجبره وان 
القضاء بالتعويض جملة عن كل عناصر الغرر لا ينفى أن لكل عتصر 
من العناصر ما بقابله فى مقدار التعويض المقضى يه » فيكون الحكم 
المطلعون فيه يذلك قد حالف ند المادة ۲٠۸‏ من قانون المراقحات 
وأساء اليه باستثدفه » بما يعيبه بمخالفة القائون والخطأ فى تطبيقه 
وتأويله بما يستوحجب نقضه ٠‏ 

وحيث ان النعى صحيح » ذلك انه وان كان من المقرر فى قضاء 
هذه الحكمة أنه لايعيب الحكم أن يدمج الغررين المأدى والادبى معا 
ويقدر اند يض عنهما بغير تخصيص لقداره عن كل منهما الا أن ذلك 
لايحول دون قيام تنك الدقيقه الواقعة وهى أن كل عنصر هن هدين 
العنصرين كان له حسابهؤتحديد مقدار انتعويض المقضى به؛ومن ثم اذا 
استائنف محكوم ضده حكما قضي يالزامه بأداء ثعويض عن اضرار مادية 
وأدبية ولم يكن هذا الحكم قد حدد مقدار ما خص كسل عتصر منهما 
من التعويض ٠‏ ورات محكمة الاستئناف عدم الاحقية فى التعويض 
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بالنسبة لاحك هذين العنصرين ققد وجب عليها عندئذ أن تخصم 
ما يقابل ذلك العنصر من التعويض المقضى به ابتداء وهو ما يقتضى 
بطريق الازوم النزول به عن المقدار الذى عدر به الحكم المستائف ٠‏ 
وما كانت القاعدة أن الاستثناف ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة 
الثانية بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم الى تائف بالتسبة لما 
رفع عنه الاستكناف فقط)بما لايجور معه لهذه المحكمة أن تتعرض للفصل 
فی امر غير معروض عليها أو ان تدوىء مركز امستائف بالاستئناف 
الذى قام عو برفعه » فاته لا يجوز لمحكمة اندرجة الثانية - فى استثناف 
مرفوع من المحكوم خدء وحده ‏ أن تزيد فى مقدار اتتعويض عنالعتصر 
الاخر » لما فى ذلك من اخلال بتنك القاعدة ٠‏ واذ كان الثابت أن 
الطاعن هو وحده الذئ استائف الحكه الصادر بالزامه بالتحويضن » 
وكانت محكمة الاستثذاف بعد أن إننهت الى عدم أحقية المطعون عليهما 
للتعويس عن الضرر المادى » قمعت بزيادة التعويض المقرر لهما عن 
الضرر الادبى والتعويض الوروث ٠‏ الى ما وصل به الى ألحد الذى 
قدرته محكعة الدرجه الاولى عن اتضررين المادى والادبى والتعويض 
الموروث > وقضت بناء على ذلك بتاييد الحكم المستانف ء فان الحكم 
المطعون فيه قد خالف القائون بما يمتوجب نقضه - ( نقض /0/٠١‏ 
444 سنة .+ الجزء الثانى هن "١4‏ ) ° 

وحيث آن هذا النعى غير صحيح فى ثقيه ذلك أن الحكم 
المطعون فيه حين عرض فى أميابه لنقضاء بانتعريض قرر « وحيث 
ان المحكمة تري أنه وان كانت الاضرار المادية الت ىأصابت المطعون قده 
نقاس بها ضاع عليه من مرتبات وعلاوات وترقيات لو أنه يقى فى 
الخدمة وأنه وان كان الأجر من تاريخ فصله فى مايو سنة 1174 حنى 
تاريخ التتاعد فى ١529/0/85‏ يتحول الى تعويض > وأته وان كاتت 
تلك الاضرار تتمثل فى حرمانه من مصدر رزقه الذى رتب حياته عليه 
من مرتيات وعلاوات على النحو المتقدم وحرمائه من معاش سيتقاضاه 
بعد تهاية الخدمة عند يلوغه سن التقاعد وقد بلغها الان وتتمثل أيضا 
فى ملاحقة حكم مجلس التاديب له ووصمه له بعدم الامانة والنراهة 
دون وجه حق ‏ والامانة والنزاهة صفتان هما أهم ما يمتاز بهما 
الطبيب . اد أن هذا الحكم يقف عقبة كؤود فى سبيله » هذا فضلا عن 
الأضرار الادبية فانها تتمتل فيما أصاب سمعته من أساءة بالغة يسبب 
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حكم مجلس التاديب الذى كان فيه مساس بشرفه بين زملائه وأمام 
عارفيه وذويه فان ذلك المجلس لم يقتصر فى بحثه على التهم المنسوية 
للطبيب بل أضاف اليها تهمة جديدة من تلقاء نضه هى عدم التزامة 
والآمانة ووصم بها الطبيب » وانه وان كان كل ذلك الا أن المحكمة 
تكتفى بتقدير التعويض بمبلع عشرة الاف جيه عن الاضرار المادية 
والادبية مراعية الفثرة التى عمل فيها الطبيب بالخارج ومراعية كل 
ما تقدم ذكره من عتاصر التعويض ومراعية مركزه العلمى الذى تنبىء 
عنه مؤهلاته وتقصح عنه الاجازات العلمية العديدة الحاصل عليها من 
دكتوراه فى الطب وديلومات فى الامراض الباطنية وأمراض المناطق 
الحارة والبكتريولوجيا ومراعية فى ذلك ظروف وملاسات النزاع الذي 
قطع التقاضى فيه آمدا طويلا حتى وصل المطعون ضهه سن التقاعد 
وتعداه » ودبين من ذلك أن الحكم الطعون فيه بين عناصر الضرر 
الذى قضى من اجله بالتعويض وناقش كل عنصر منها على حدة وبين 
وجه ؟حقية طالب التعويصض فيه _ وفى هذا الذى اورده الحكم البيان 
الكاقفى لعناصر الضرر الذى قضى بالتعويض عنه ولا يعيبه بعد ذلك أنه 
قدر التعويض عن الضرر المادى والضرر الادبى جملة بغير تخصيص 
لقداره عن كل منهما اذ ليس هذا التخصيص بلازم قانونا ومن ثم يكون 
النعى بهذا السبب على عير أساس ايضا ٠‏ ( تقض ۱۹٦۷/۲/٠١‏ سنة 
4 العدد الاول ص ۳۷۳ ) - 
المبحث الحادى عشر 
جواز الحكم بنققة مؤقتة للمضرور : 
اذا رفعت دعوى تعويض اعام المحكمة وثبين لها أن المضرور 
فى حاحة قصوى الى تفقة مؤقتة فأنه يجوز لها أن تقضى بالزام 
المسكول بان يؤديها له على أن تخصم من التعويض الذى سيقضى به 
بعد ذلك غير انه يشترط لأقضاء به اربعة شروط : 
اولها ؛ ان تكون المحكمة قد قضت بتقرير مبدا المسئولية عن 
التعويض ولم ببق الا تقديره ٠‏ 
ذانيا - أن تكون عناصر تقدير التعويض لا تزال فى حاجة الى 
مدة طويلة لاعدادها ٠‏ 
څالغا ‏ أن يكون المضرور فى حاجة ملحة الى هذه النفقة كما 
اذا كان معدما ومحتاجا الى نققات علاج عاجلة ٠‏ 


NY —‏ 
رابعا ‏ أن يكون الميلغ الى تقدره لمحكمة للئفقة آقل من مبلخ 
انتعويض إالذى ينتظر ان يقدر به الضرر ( المنهورى بند 19 ) ٠ ٠‏ 
ويتعين ملاحظة أنه من وقت صدور الحكه بالتعويض فانه لايجور 
التنفيذ بحكم التفقة المؤقتة لأنه حكم موقوت بصدور حكم موضوعى 

بائزام المسكول بلتعويض الذى قدرته المحكمة ٠‏ 


واذا قضت المحكمة الامتئذافية بأئغاء الحكم الحادر من محكمة , 


أول درجة بالتعويض فانه يجوز للمسئول أن يرجع على المضرور بسا 
داه من نفقة مؤقتة وقفا لقواعد رد غير المستحق ويعتير الحكم 
الاستكئافى فى هذه الحالة سندا! تنقيذيا بالرد ٠‏ ( راجع القضاء 
المتعجل للدناصورى وعكاز ص ۷٤١‏ ) - 
: البحث الثاني عشر 

توزيع المحكمة التعويض ال موروث بالمخالفة لقواعد الارث مخالقة 
لنقاتون : 

من القرر أن التعويض الموروث انما يوزح بين الورثة بتسية 
“نصبتهم الشرعية + فاذا أقام الورئة دعوى بلمطالبة بالتعويض عن 
الضرر الذى اصاب مورثهم قبل وفاته وانتقل اليهم بعد موته ٠‏ وقهضت 
المحكمة لهم بالتعريض فانه يتعين عليها أن توزعه ينسبة أنحصبتهم 
الشرعية فاذا كانوا ابا وأما وزوجة واولادا من الذكور والاناث اختصكل 
من الأب والأم بالسدس والزوجة بالثمن والاولاد بالباقى للذكر مثل حظ 
الائثيين ٠‏ فاذا خالفت المحكمة ذلك وقسمته بالتساوى بيتهم » فان 
حكمها يكون مشوبا بمخالفة القانئون ويجوز الطعن عليه بالنعض ٠‏ 
ويجوز للتيابة العامة 'ن تطلعن فى الحكم عملا بالمادة ۲۵۰ مرفعات 
لن مساكل الميراث من النظام العام ٠‏ كما يجوز لمحكمة النقض اثارة 
هذا الامر من تلقاء نفسها عملا بالفقرة الرابعة: من المادة ۲۵۳ مرافعاتء ` 

أحكام النقض : 

وحيث ان النياية العامة نعت فى مذكرتها على الحكم المطعون 
فيه مخائفته: للنظام العام اذ حكم بتقسيم التعويض الموروث المقضى به 
للمحكوم لهم المطعون ضدهاً عن تفسها وبصفتها ‏ بالقسوية بينهم: 
مخالقا يذلك قزاعد الازث »2 بما يستوجب نقضه + ١‏ 0 . ْ 

وحيث أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للفيابة كما 
يجوز : تلمحكمة من تلقاء: نفسها أن تثير فى الطعن ما يتعلق بالنظام 
العام شريطة أن يكون وكردا على الجزء المطعون عليه من الحكم ٠‏ 
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ولا كانت قواعد التوريث واحكمه المعتبرة شرعا بما فى ذلك تحديد 
اتصبة الورثة هى ‏ على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ من الامور 
التعلقة بالنظام العام ٠‏ وكان الطعن المائل يشمل ما قضى يه الحكم 
المطعون فيه من تعويض موروث وتوزيع نيمته بين المحكوم لهم ٠‏ 
وكان المحكوم لهم أما وأخوة ولا تتساوى أتنصيتهم الشرعية في الميراث* 
فان الحكم المطعون فيه أن سارى ييئهم فى الانصبة فى مقدار التعويض 
الموروث يكون قد خالف القائون فى أمر متعلق بالنظام العام مما 
يوجب نقضه جزئيا بالنسبة لتحديد أنصبة المحكوم لهم بالتعويض 
الموروث * 

وحيث ان الموضوع فيما نقضنه المحكمة من قضاء الحكم المطعون 
فيه صالح للفصل فيه . وبالبناء على ما تقدم تقضى المحكمة فى موضوع 
الاستئناف رقم ٠م‏ سنة + ق بتعديل الحكم المستانف الى الرام 
الشركة الستائتف ضدها بان تؤدى لاستاتف عن نفسها وبصفتها ميلع 
متة الاف جنيه توزع بالسوية فيما بين المحكوم لهم » ومبلخ أربعة الاف 
جنيه تقسم بين المحكوم لهم حسب الانصبة الشرعية فى ميراثهم 
للمرحوم .... ( تقض ۱۹۷۹/۱۳/۲۰١‏ نة +٠‏ الجزءع الثالثت ص 
TY‏ ( * 

المبحث الثالث عشر 

فی حالة تعديل المجكمة الاستئنافية مبلغ التعويض فقط قانهسا 
لاتكون منزمة 'لا بذكر اسباب هذا التعديل : 

من المقرر آنه اذا قضى بالتعويض من محكمة أول درجة وطعن 
على هذا الحكم بالاستثئناف ورأت المحكمة الامستئتافية تعديل مبلغ 
التعويض فقط فانها لا تكون ملزمة الا بذكر الاسباب التى اقتضت هذا 
التعديل ما ما عدا ذلك فيعتبر تابيدا لحكم مدكمة أول درجة فلا يلزم 
أن تورد له آسبابا جديدة ` 

أحكام النقض : 

١‏ احيث أن هذا التعى برمته مردود لما هو مقرر - فى قضاء 
هذه المحكمة ‏ من أنه مثى كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على 
تعديل ميلغ التعويض المقضى به لايكون مازما الا يذكر الاسباب التى 
اقتضت هذا التعديل ٠‏ وما عداه يعتبر مؤيدا » وتبقي أسباب الحكم 
الايتدائى قائمة بالنسبة نه . وكان تقدير التعويض هو من اطلاقات 


ا 


محكمة الموضوع بحسب ما تراء متاسبا لجبر الضرر مستهدية فى ذلك 
بكافة الظروف واللابسات فى الدعوى فلا عليها أن هى قدرت التعويض 
ألذى راته مناسيا دون أن ثبين :و ترد على ما أثاره الضاعن من هذه 
الظروف ودون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر 
الاديى - لما كان ذلك وكانت المادة ۲۳۵ من فانون المرافعات تقضى 
بان لاتقبل الطلبات الجديدة فى الاستكناف وتحكم المحكمة من تلقاء 
نفسها يعدم فبولها ٠‏ وكان يترتب على الاستثئناف طبقا لنص المادتين 
۴٢‏ من القاتون سائف الذكر نقل الدعوى الى محكمة الاستكتاف 
بما سبق أن أيداه الخصم أعام محكمة آول درجة من دفوع وآوجه دفاع 
وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام المحكمة للفصل فيها بمجرد رفع 
الاستئناف هذ! فصلا عما يعدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة ٠‏ 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على تعديل ميلم 
التعويض المقضى به ومن ثم لايكون ملزما الا بذكر آسباب ذلك التعديل 
وما عدا ذلك يعتبر تأييد! لحكم المحكمة الابتدائية»كما أن المحكمة غير 
ملزمة باحالة الدعوى الى التحقيق اذا ما وجدث فى أوراقها مايكفى 
لتكوين عقيدتها واذ راعى الحكم المطعون فيه الظروف اللابسة حين 
تقديره لمبلغ ااتعويض فلا عليه أن لم يخصص معايير مهينة لتقدير 
التعويض عن الضرر الادبى ٠‏ لما كان ذلك وكان طلب المضرورين 
بالتعويض عن الضرر المادى يعتبر طليا جديدا أمام محكمة الاستئناف 
فلا عليها أن ھی لم ترد على هذا الطلب ومن ثم يضحى الطعن برمته 
على غير أساس ۰ ( نقض ١946/5/5‏ الطعنان رقما 1٤۲۶‏ + 14۸1 
لسنة 5١‏ فضاكية ) . 

۲ لما كان يبين من الح كم الابتدائى الذى أحال اليه الحكم 
المطعون فيه أنه عرض لكاقة العناصر المكوتة للضرر قاتونا والتى يجب 
أن تدخل فى حاب التعويض ثم اتتهى الى تقدير ما يستحقه الطاعن 
من تعويض عتها جملة وكان المطعون فيه اذ اقتصر على تعديل ميلغ 
التعويض المقضى بد فان وجوب التسبيب لا ينصب الا على الجزء الذى 
شمله التعديل ذقط ويعتبر الجزء الذى لم يشمله - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ كانه محكوم بتاييده وتبقى أسباب حكم محكمة 
اول درجة قائما ويكون النعى عليه بالقصور غير وارد ٠‏ لا كان ماتقدم 
قانه يتعين رفض الحاعسن ٠‏ ( تقض ۱۹۸۳/۱۲/۸ طصن رقم ۸۰۲ 


١5١١5‏ سه 


لمتة 6٠‏ قصائمة ) + 

٣‏ ل وحيث ان حاصل السبب الثانى بطلان الحكم المطعون فيه 
للقصور قى التتبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه لم يبين 
العناصر المكونة قانونا للضرر المادى الذى فغى من أجله بالتعويض 
ولم يراع أن الضرر الذى صاب الطاعن متغير ويجب حيره كاملا » كما 
لم يواجه عناصر التعويض التى أوضحها الطاعن فضلا عن أنه أغفل 
التعويض عن الضرر الادبى ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى غير صحيح ذلك أنه لما كان يبين من 

الحكم الابتدائی أنه عرض نكافة العناصر المكونة للضرر قانونا والتى 
يجب 'ن تدخلؤحساب التعويض ثم انتهى الى تقدير مايستحقهالطاعن 
عن تعفن عقا ك وكات الك الملعرن مد اذ ان تكن 
تعديل مبلغ التعويض المقضى به لا يكون ملزما الا بذكر الاسباب التى 
اثتقت هذا التعديل وما عداء يعتبر مؤيد! وتبقى أسباب الحكم الابتدائى 
قاكمة «النسبة له » فان ما بتعا الطاعن على الحكم المطعون فيه يهدة 
السنبا نكرت على غير آماس ٠‏ ( نقضص 1993/11/79 سنة ۲۷ العدد 
الاول ص ٠ ) ١5198‏ 
المبحث الرابع عشر 
اثر الحكم بالتعويض : ٠‏ 
سبق أن بينا ان الدق. قى التعويض انما ينشأ من وقت وقوع 
الفعل الضار وان الحكم ليس منشثا لذلك الحق بل هو مقرره › الا أنه 
مع ذلك فان للحكم آثار آخرى هی : ١‏ 
١‏ انه يحدد مقدار النتعويض فقد كان قيل الحكم غير مقوم 
فاصبح به مقوما وفى غالب الاحيان فانه يقدر بمبلخ معين من النقود ٠‏ 
؟ ‏ تسرى بمقتضاه مدة جديدة للتقادم هى خمسة عشرة سنة 
من تاريخ اكتسابه قوة الامر المقضى عملا بنص الفقرة الثانئية من 
المادة ۳۸۵ مدني - 
۴ أنه يخول للمضرور التنقيذ به على آموال المدين على الذحو 
المقرر للقوة التنفيذية للأحكام ٠‏ 
4 - ان المضرور يستطيع بمقتضاه الحصول على الضمانات التى 
نص عليها قانون المرافعات ومنها حق الاختصاص بعقارات مدينه 
ضمانا لأصل الدين والفوائد والمصروفات ٠‏ 


الاب الرابيخ ٠‏ 
تطبيقات المسئوئية 


| نظرا لان تطييقات المسئولية تمثل أهمية بالغة للمشتغلين بالقانون 
وخاصة القضاة » لأنها هى المشاكل العملية لجميع النظريات الفقهية 
ومحاولة حلها بأسلوب واقعى - لذلك ققد عنينا بها واوليناها أهمية 
خاصة واوردنا الحالات الهامة منها ٠‏ وققمناها الى قسمين : 

القسم الاول: فى تطبيةات المسثولية التقصيرية ٠‏ 

القسم الثانى : فى تطبيقات المسئولية العقدية ٠‏ 

واذا كانت عناك بعص التطبيقات» تمرى عليها ألحكام المسكوليتين 


¥ سه 


القسم الاول - تطبيقات المسئولية التقصيرية : 


الفصل الأول 

المسئونية عن اساءة “متعمال حق الدعوى والبلاغ الكاذب 

المبحث اكول - المسئولية عن سوء استعمال حق الدعوى : 

يراد بالدعوى الطرق القانونية التى وضعها القأنون تحت تصرف 
الافراد والاشخاص المعنوية لنخمن لهم الوصول الى حقوقهم والفقوز 
باستخلاصها من مغتصبيها ٠‏ 

ويصح التساؤل عما اذا كأن لمن وضعت هذه الطرق تحت تصرفهم 
عق الالتجاء الى استعمالها كلما جد حادث وفى أية حالة كان عليها 
اننزاع ٠‏ وعما اذا كان الالتجاء اليها أمرا مشروعا مهما كانت الاسس 
التى يقوم عليها اننظام القضائى » وايا كانت الروح التي تملى على 
الخصوم طريقة السير فيه ٠‏ 

ولهذا التساؤل أهميته الظاعرة فى تحديد مدى استعمال . حق 
الدعوىءفان النظرية الحديثة فيها تقضى بان الدعوى لاتختلف اختلافا 
جوهريا عن الحق نفسه الذى يذاك بها عنه أو يتوقف عليها أثياته فهى 
فى جوهره" تصور الحق وقت النزاع فيه وتشدير وجوده !مام القضاء 
ذلك ان مقاومة الظلم يكل قوة هو واجب شخصى من تاحية واجتماعى 
من ناحية أخرى - فهى واجب شخصى لأن من حق المرء نقسه أن يدافع 
عن حقوقه المشروعة وان يمنم الاخرين من ائتقاصها بالاستسلام لهم 
فى ذلة وصغار * ٠‏ 

والوسيلة الوديدة التى نلجآ إليها للوعول الى ذلك هى اكراه 
الغير على الاعتراف بحقوقنا ٠‏ 

فالمتقاضى لايدافم عن حق نفسه فقط » وانما يدافع أيضا عن 
حق المجتمع ؛ وقعمة طرق التقاضى انما تقاس بعا تحققه عمليا من هذه 
الناحية » ومتى أهمل الافراد حقوقهم صاع الحق ٠‏ 

فمن الواجب على كل فرد أن يداقع عن مصالحه دفاعا نزيهها 
والمرع مدقوع لهذا يما عليه حال النظام الاجتماعى ٠»‏ 

وعلى هذا فالحق فى اتخاذ الاجراءات القانوتية وفى رقع الدعوي 


-لماااا - 


يصغة خاصة هو حق له قدسيته : وهو من الحقوق الطبيعية ودعامة 
قوية من الدعائم التى يقوم عنيها التشريم ٠‏ _ 
وقد يسىء المتفاضى استعمال هذا الحق حين يستعين به على 
انتهاك حرمات خصمه ويقصد الحاق الآذى به ء فيتعين على المشرع 
ان يتدخل لحمايته ٠‏ 
ولذلك فان حق التقاضى رغم أطلاقه الظاهر مقيد بقيود تنظمحرية 
الالتجاء الى المحاكم والاستعانة بالاجراءات فى الوصول الى الحقيقة ٠‏ 
وان اسافة 'استغمال هذا الحق فنها امجلبة للفسئولية + واستقر 
القضاء على الاعتراف بهذه المسئولية ٠‏ 
ويتعين التفرفة بين أمرين الاول المسئولية الموضوعية البحتة المبنية 
على المخاطرة بالتقاضى » أو من انعدام الحق الذى تقوم على أساسه 
الدعوى والثانى سوء استعمال الحق فى الالتجاء الى القضاء ٠‏ 
١ (‏ ) فبالنسبة للمسئولية الموضوعية المترتبة على المخاصرة 
بالتقاضى تتقرر هذه المسثولية فى حالتين الاولى : حالة الخصم الذي 
خسر دعواه والثائية : حالة الحكم بالتضمينات على من يكسب دعواه 
مبدئيا ثم يسير على أثر ذلك فى اجراعات التنقيذ ثم تصبح هذه 
الاجراءات ولا أساس لها بسيب الغاء الحكم الذى حصل عليه بعد 
الطعن فيه + 
١‏ ل فتقضى المادة 184 مرافعات بالزام الخصم الذي خسر الدعوى 
يدفع صافى ما تكلفه خصمه من النفقات حتى حصل على الحكم الدى 
استصدره كضلحته يما فى ذلك رسؤم المحضرين واتغاب اكحاماه وزسؤم 
التمغة ورسوم تسجيل صحيفة الدعوى ٠‏ 
وقد يخيل للبعض أن الحكم بهذه التضمينات انما هو جزاء يتوقع 
على الخصم الذى يتضح أنه أساء استعمال حقه فى الانتجاء الى القضاء 
اذا ثبت أنه خضل أنطريق أو أخطا اما فى الاستتاد ألى ادعاء لا اماس 
له واما فى الاد رار عنى مقاومة خصمه فى مدعياته التى اقتنعت بها 
المحكمة فحكمت بها - 
ولكننا نميل الى القول بقفساد هذه الطريقة لانه وان كانت 
مقتضيات النخلام الاجتماعى تحتم احترام ما تقضى به المحاكم باعتباره 
عنوائا للحقيقة » الا أننا نسىء التقدير اذا ما وجهنا لوما لمن .خسر 
الدعوى لانه ثم يتتبا قبل القصل غيها بماستحكم به المحكمة فمن اين 
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له هذه الموهبة » وهو أمر يفوق طاقة العقل »+ وأنى له أن يجزم بمثل 
هذا الذي قد تحار فيه عقول جهابذة الفقهاء ٠‏ 

ولبيان ذلك نقول ان القانون علم غير محكم الامول » وهو من 
العلوم الاجتماعية أساسه الحوادت والمشابهات » وعى أمور لا تثبت 
فيها الافكار على راى ولا تجزم فى شأتها بحل ٠‏ ومن المشاهد آن 
دائرتين مختلذتين عن دوائر المحكمة الواحدة قد تصدران حكمين 
متناقضين تماما فى الموضوع الواحد - وم تحل أحكام محكمة النقضص 
من متل هده الاضداد - فهنالك حالات أبدى فيها الفقه والقضاء رايا 
ثم عدلا عته الى آخرءثم عادا الى حيث بدأ واستقرا على رأييما الاول ٠‏ 

هذا العدول عن الرأي وعدم الئد'ت عثيه من ثأنه أن يحملنا على 
التذكير مليا قبل أن نلوم فردا على موقفه وقى أية قضية وعلى عدم 
تنبؤه مقدما بنتيجتها وقبل أن يفثل معيه فيها لان هذا كله أمر خارج 
عن طاقة البدر ٠‏ ولذلك فان كان من الواجب على من خسر الدعوي 
أن يعوض خممه الذى ربحها عما خسره حتى حصل على حكم لصالحه 
فان هذا التعويض لا يستند على خطا ‏ خصمه أو اهمال يسير اقترفه 
بغير قصد ء وانما أساسه القانونى هو المخاطرة بالسير قى الدعوى ٠‏ 
لآنه من الواجبلحسن سير القضاء أن يتحملالخصم الذى خسر الدعوى 
نتائج مخاطرته بعد أن استقر رآيه عليها ولا علاقة لهذا يسوء تية الخصم 
ولا بعدم تقديره لموقفه فى الدعوي ٠‏ فالنتائج الخارة لهذه المخاطرة 
تترتب اما على مجرد التسرع فى رفع الدعوى واما جزاء على الاصرار 
على مقاومة الخهم فى مدعياته ٠‏ قالزام الخمم بالمصاريف لا يتضمن 
الحكم بعقوية ولا يعتبر جزاء على اهمال وانما عو مجرد اجراء بسيط 
يقصد به تسوية نتاكج المجازفة بالمثول أمام القضاء ويجب أن يظل 
هذا الالزام بعيدا كل البعد عن نظرية سوء استعمال حق التقاضى ٠‏ 

وكما أننا لانستطيع القول بان المالك لمصنع يتصاعد منه دخان 
ويقلق راحة الجيران انما يسىء استحمال حش ملكيته + فكذلك لا يمكننا 
القول يان من خمر الدعوى انما يسىء استعمال حق التقاضى لان كل 
منهما مفترض ثيه أنه يتمتع بطريقة عادية بميزات منحه إياها القانون 
فممؤليتهما متى تقررت يجب أن تكون موضوعية ولظروف خاصة »2 
فهى لا ترجع الى خطا ولا على حق اساء امتعماله ء انما ترتكز على 


۰ 


اجراءات قد تكون فى ذاتها مشروعة تماما ولا يجرؤ أحد على لوم 
من قام يها ˆ 8 

*؟ ‏ وقد ينطوى تتفيذ الاحكام القايثة للطعن على مجازفة يسال 
عتها من يخاطر بالقيام يه عن المتقاضين + وقد أفردنا لهذا الموضوع 
بيحثا مستقلا في نياية هذا الفصل - 

؟ ‏ المسئولية المترتبة على انعدام الحق : 

فى هذا الفرض ةد يعمد نقر من التاس الى اتخاذ الجراعات 
قضائية لا سند لها من القائون وهذا جرم يفوق اساءة استعمال الحق 
لان هذه الاعمال غير مشروعة فى ذاأتيا بغض النظر عن الظروف التى 

ومثال ذلك بأن يثرع دائن فىالحجز على أموال مدينه مع أن 
ليس بيده سند وأجب التتفيذ ٠‏ 

ومثل هذه الاجراءات الثاذة يجب أن يتوقع على مرتكيها بجزاء- 
ولا يعتبر ذلك اساءة الخصم استعمال جا يتوهم أنه .حق له - فان من 
يقوم بمثل هذا العمل لايسىء استعمال حق له انصا يأتى عملا بغير 
حق ؛ وشتان بين الأمرين » ذلك آن الخطأ فى هذه إلحالة لايقوم على 
استعمال سلاح يملكه » بل على جسرم أعظم من ذلك وهو الاستعانة 
بسلاح لا يملكء ؛ ومن المتعين أن يتحمل نتائج ذلك مهما كانت البواعث 
القن جك الى عة وفى هودن الروك ملاسة اله اه ف بجالة 


اتخات الاجراءات بحسن تة ء لان مثل هذا العدل يجب أن يجارى 


عنيه بجزاء راف رادع لا يخل توقيعه بحق المتضرر من الاجراء فى 
طلب تعويضات اخرى عما لحته عن الضرر ان كان لمثل هذه التعويضات 
محل ٠‏ 

۳ - المسثوئية المترتبة على سسوء استعمال الحق فى اتخاذ 
الاجراءات القانونية : 

لكى نعرف أن هتاك سوم استعمال للحق 1م لا يجب أن نفترض 
ما يأتى : 

١‏ - وجود شخص متمتع بالأهلية القانونية وهو صاحب الحق 
المرفوعة بثانه الدعوى ٠‏ 

٣‏ أن يكون صاحب الحق قد تمتع به فى الحدود الموضوعة 
له والتى يعيئها القانون ٠‏ 1 


TAT‏ ع 


٣‏ _ أن يكون صاحب الحق قد وجهه بعد ذلك وجهة غير التى 
يقررها القانون :و تمليها روح النص الذى بنى عليه الحق » ويعيارة 
أخرى أن يكون صاحب الحق قد امتعمله على نقيض ما وجد له ٠‏ 
هذه الحتاصر الذلاثة مجتمعة هى التى توضح القدمات ألواجب 
معرفتها فبل استعراض موضوع تحديد عسئونية صاحب الحق من سوء 
استعماله الذى انضى الى الحاق الضرر بخصمه وهنا يتور التساؤل عما 
اذا كان يقضى على صاحب ألحق فى هذه الحالة بتعويض لخصمه 
يسبيب حذه الاماءة علاوة على ما يلحقه من خسران الدعوى وما يثيع 
ذلك من تحمل مصاريقها ؟ 
وهذا التساؤل عنى القضاء بالرد عليه ايجابا » وذلك على الاقل 
فى الحالة التى يتوفر فيها سوء النية » فان الرغبة فى الكيد والصاق 
الضرر بالغير عن طريق سوء :ستعمال الاجراءات كان ولا يزال معتبرا 
فى كل زمان ومكان محلا للتعويض والساعءلة المدنية والجنائية * 
ولا تزال أشد الامم !معانا فى التمسك بالنظ ام الفردى, تعترف 
يضرورة تعويض من يلحقه ضرر عن موء استعمال اجراءات التقاضى» 
وذلك رغم نفور هذه الامم من النظريات القائلة بالتضامن الاجتماعى ٠‏ 
وهذا المبدة وطيد الاركان ونم يتطرق اليه الشسك فى معظم 
التشريعات » ولم ينازع الق اء قط فى الاعتراف باحتمال اساءة 
استعمال الحق فى طرق باب التقاضى ء وهى ترى أن حق الترافع وحق 
اتخاذ اجراءات التنفيذ محاط علاوة على الفيود الموضوعية والمادية 
الثى تقررها قواعد المر'غعات بقيود لخرى شخصية يرجع فيها الىعكلية 
المتقاضى » ويقصد بها منعه من استعمال هذه الأجراءات فى غير 
ما وضعت له وتسخيرها قى 'لكيد والآاذئ دسم الحق : أن فى ذلك 
تدئيسا لحرمة هذه لاجراءات الامر الذى لا يحتمل السكوت عليه من 
أى مشرع أو قاض ٠‏ 
وقد سنحث انفرصة لمختلف جهات القضاء لتطبيق هذا المبدا 
القائونى الاخلاقى وهى تطبقه كلما تبت لديها أن هناك اساءة استعمال 
للاجراءات القانونية فى مختلق 'ثكالها وحى رفع الدعوى والثكوى 
والدفوع والدعاوى الفرعية وطرق الطعن فى الاككام واجراءات التنفيذ 
وكلها اچراءات يقوم عليها ينيان العدالة ولا ينبقى لآحد أن يدلس فيهاء 
( مم ۷١‏ - المسئولية المدتية ) 
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: سوء 'ستعمال حق رفع الدعوى‎ ٤ 

ان الخصم انذى يرفع اندعو لمرد المشاكسة والحاق الضصسرر 
بخصمه وخنق التاعب له ليثير بذنلك حنقه وغيظه پخ رج باجراعات 
التفضى عن مرم ها انطبيعى وهو اخطاء كل ذى حق حقه ٠‏ ولا شك 
فى أنه مسئول سن دعلنه هده ويجب أن ينرم يتضمينات تضاف الى 
مصارت الدعوى وتعتبر مسيتقنة امأ عنها ٠‏ 

مثل ذلك حالة زوج أراد التشفى من أسرة زوجته قاستمر اثنى 
عشر عاما متوالية يختلق الدعاوى الكيدية ورفعها ضدهم فكان عمله 
هذا خير دلیل على سوه ذیته غى دعاؤيه وعلى أنه انها كان يفعل 
ذلك تنفيذا نخطة متكلمة يبغى بها الجور والاعتداء ٠‏ 

مثال آخر : مالك اقتطع جاره شجرة له بحد أن ظنها المتعدى أنها 
ملكه خاصةاء واختئط الامر عليه ببب وجود الشجرة على حدود 
ملكه ء ولا أدرك المتعدى خطاء عرض على مالك الشجرة مبلغفا 
معقونا ليعوضه يذلك عنها فرفض فبوله ورقع عليه دعوى طالبه فيها 
بتعويضات خارجة عن حد العقول » وتبيئت المحكمة أنه كان سيء 
النية فى ذلك ونه انما فعل ذلك لمجرد مشاكة جاره واثارة غيظه 
وتفه وليلحق به افون بتخميله مباريف هده الأنذراءات ٠١ات‏ فية 
انتى لم تك تدعو الشرورة لها ٠‏ 

فلا يشترط اذن لامكان التول بأن هناك اساءة استعمال للحق فى 
انخاذ الطرق الذائونية أن يكون المسئول عن ذلك غد فعله ينية الاضرار 
بخصمه بل يكفى لذلك أن تتحتق نية انكيد له أو أن تثبت عليه شهوة 
الجرى وراء ممنحة شخصية غير مشروعة فان هذا وحده كاف لاظهار 
عقم الاجراءات وسيان فى هذ؛ آن يقعد المتاضى باتقادذ الاجراءات 
القاء الرعب فى كلب تصمه أو أن يهدفى الخبط على ارادته بواسطتها 
ليحمله بذئلك على التراضى معه بعلح ينتهى بخراب خصمه ويجر 
عليه المغاتم ٠‏ ( سوء استعمال حق الدعوى لحامد فهمى ص ١‏ وما 
بعدها ) + 

ه ‏ سوء استعمال حق الشكوى فى المواد الجنائية : 

يقوم الدليلعلى بوء استعمال هذا الحق فى الاحوال التى يظهر 
فيها كتب انبلا فيدفظ ويتحقق أيضا كلما ثبت أن الشاكى كان سىء 
النية حين قدم شكواد أو متى تيين أنه شرع فى الاقدام عليها بطيش 
أو عدم مبالاة يلام من أجلهما أو يتضح أن هذه الشكوى لم يكن لها 
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عوجب وذلك على النحو الذى اوضحناه فى الم ثولية عن البلاغ الكاذب ٠‏ 

ومن هذا نرى انه من الواجب علينا عتدما نستعمل .حق الشكوى 
بطريقة قد تهدد مصالح الغير بالخطر أن تستعمله بحسن نية وبحكمة 
ويحذر أيضا * 

وقد يتحفق سوء استعمال حق الثكوى فى بعض الاحوال رغما 
عن صحتها ويكون ذلك متى كان الشاكى يبغى من وراء تقديمها تحقيق 
غرض غير مشروع كان يرغب فى الحصول على ترضية لا حق له فيها 
قانونا كما هی الحال بالنسبة للزوج الذى يفاجىء زوجته متلبسة بالزنا 
ويعمد فى هذه الظروف الى مطالبتها بان تؤدى له دينا صوريا لم 
يخطر بباله قط أنه سیتخذ فيه أى اجراء لكى يضغط بذلك على ارادتها 
وليصل بذلك الى مبتقاه » فاذا ما أجابته الى طليه سارع الى سحب 
الشكوق 

وكشركة التأمين التى ترى نفسها ملزمة بتعويض الخسائر الناتجة 
عن .حادث كتداول التخلص من التزاماتها بتهديد المؤمن بطلب مباشرة 
تحقيق ضد والده وقد يكون لهذا التحقيق آثار خطرة من الوجهة 
الجنائية ٠‏ وكمدير المحل التجارى الذى يتضح لديه أن أحد مستخدميه 
قد أتقص من الكمية التى التزم بتوريدها الى فرد معين فينتهز هذه 
الفرصة لكى يحصل من هذا المستخدم على تعهد بدفع تضمينات تزيد 
بكثير عن قيمة الخسارة التى لحقته من ذلك مستعينا قى الوصول الى 
غرضه هذا بتهديه الجانى بتقديم شكوى فى حقه ٠‏ 

ففى كل هذه الفروض وما يماثلها يكون الشاكى مخطتا خطأ فاحشا 
بتقديم شكواه #نه لا يقصد بها انزال العقاب بالمعتدى وترك العدالة 
تأخذ مجراها وانما يريد بها تحقيق منفعة لنفمه لايرضاها القانون 
ويستغل قوة مركزه لغصب حقوق الغير لغرض غير مشروع وهو بقل كك 
ينحرف بحقه عن سبله المشروعة ويسىء استعماله » ومن الواجب 
الزامه يتعويض ما يترتب على عمله هذا من النتاكح الضارة ٠‏ 

1 سوء استعمال حق الدفاع : 

متى كانت دعوى المدعى ظاهرة الاحقية وعارقبه ييا المدعى عليه 
بسوء نية لمجرد الكي د له يعتبر المدعى عليه مرتكيا اخطا هو أساءة 
استعمال .حق الدفاع ٠‏ ويثبيت ارتكايه لهذا اثخطا متى تبين أنه قد اضطر 
المدعى إلى الالتجاء الى القضاء بسيب سلوكه وان المدعى ما رقع الدعويالا 
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لكى يحصل على حقه مح أنه خلا شر ل ياج اتات و-جوده الى دليل 
ودنث لان حدق الدفاح من الحتوق الت يجبر ان يتنزة استعمالها عن 
الخطأ المويجب للتعويض + وهذ نايكون الا فى الحالات التى يصير فيها 
استعی اله لسو ع نش لجرد الكيد أو لخنصض شأحشس معادل تللحشس على الاقل : 
وفى الاحوال اللتى يتبين فيها أن دقاع المدعى عليه ليس الا عناد! أو 
مكبرة 4ي* ساس لها . 

س اساءة المتقضى لحته فى اتحاد اجراءات المرافعاتث ورفع 
الدعاوى الفرعية : 

تعتبر المحاكم ان الانكباب على رفع الدعاوى وتبييت النية على 
تأخير الفصل نيوا باألاصائة في اجراعات المرافعات لاستغلالها عمل غير 
متروع سواء كان المشبب فى ذلك عو المدعى عليه باختلاقه قصدا 
للدعاوى انفرعي » أو المدعى بمسارحته الى رفع الدعاوى وتقديم الدفوع 
فيها وتطويل الالجراءات لقص الاكثار من المصاريف التى سيتحملها 
جهات قضائية منحدثثة وذألك نقتصد استعاتل PE‏ الاجراءات الكيدية . 

ومتال حلي ل الو ا سحي وكيك E‏ 
شیا تفى غيمته بمطلويه مع عنمه يآن المحكمة قد أضعت كثيرا من 
وتقيا فى تار افد ية وااو ا : 

ومثاله أيخيا أن يعمد الدعىعليه الى اختلاق الأكأذيب واسنادها 
لخصمه نيدل يدنك العش على المحشة لترفع عته مسئولية ما ارتكبه 
من الخطباً . 

وقد فسباع استعمال القواعد امتعاقة باختصاص الحاكم عن طريق 
العش والخطأ الفاحش وعتال ذلك أن يعمد شخص الى رفع دعوى على 
جار» بطتيد سيین الحدوت الناصئةٌ بين ملكييها مع أنه يعلم حق العلم 
أن الفصل کی ذلك يحب أت یتم يقد رفع دعوى اخری باللا تحفاق عام 
المحكمة الابتداشة وهو لم يرخع هذه الدعوى بعد ٠:‏ وكما اذا رفع 
المنترى دعوى بصحه وتداذ عمده رغم أن يأئع العقار أعد المستندات 
ائلازمة لتلعجيل رأعلمه بذلك - ولم ينازعه فى دعواه ٠‏ 

فمثل هدا المدعى الذى تسیب بخطثه المعصوت فى ازعاج خصمهةك 
بخير موجب وتحميله مصاريف لا ضرورة لها يجب ان يلزم بتعويضص 
لخصمه حتى كين حالة كسيه لهعواه فى .النهاية. > لآنه. وان كان مجثة غي 
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موضوعيا الا أنه من الواجب الزامه بدحاريف الدعوى ابتدائيا 
واستكنافيا نظرا لسوء اتعم نه لأجراءات الرافعات ٠‏ 

والحكم بمئولية المدعى محمل أيفا فى الاحوال ألتى نكون له 
فيها حق الخيار فى رفع دعواه أمام عد: محاكم كلها مختصة بنظرها . 
فينتهر هذه القرصة ويرفعها أماع محكمة منها لا مدلحة له فى الترافع 
أمامها وذلك لمجرد الحاق الضرر بخصمه وجره الى محكمة بعيدة عنه 
بقصد تكبيده نفقات لا غائدة منها وهذا مظير! آخر من مظاهر مسوء 
استعمال حق الدعرى وعو فى ألونت ننسه ءضهر من مظاهر سوء 
استعمال حى اللكية أن امالك اذى يستحطيع الانتقاع بداكه على عدة 
أوجه ويختار من بدتها الوجه ألذى يلحق الذرر بالغدير يجب أن يسأل 
عن ذلك - 

۸ - سوء استعمال حق الطعن فى الاحكام ` 

لسوء الحق عنا يعنى مزدوج غق يدون هذا المعتى ايجابيا 
وهو الاسراف فيه وعدم استخدامه فى الوقت المشادبا + وقد يكون 
سلبيا ‏ وهذا نادر ‏ ويراد به الاساليب التى يحتال بها على صاحب 
الحق لحرمائه منه . 

وتاب كناكم “قبن فی اکن اتل ا الق بالق 
الايج'بى ثابت ومعلوم وتؤيده أحكام كثيرة ٠‏ 

فقد قررت محكمة النتض فى ظطروف عدة أن الدق فى رفع 
الاستشاف بالطرن وى الحدود التي رء ميا الثانون وان كان أمرا 
مشروعا وو.جب الاحترام ألا أنه نيس بالدق المطلق - فمعا لاشك فيه 
ان المستائف يمع !تعمل حته تی اننا » ويكون بذلك مخطثكا 
ومسئولا عن انتعويض متى كان الاستئناف كيديا أو مرنوعا بسوء نيسة 
أو كان على غير أماس أو سرع ع 'حبه فى رفده 

انا قيما فق و اتفال حى اط ي الات ام ج 
السلبى » فقّد تعرضت محكمة النتض الفرنسية له بمنادية دعوى رفعها 
زوج ض#دروجته ونضرا لات اراد أن يخفى أمرعا عذيا نصحها قبل أن 
يرفعها بالسقر مراعاة لصحتها » وقصد بذلك ترك الميدان خاليا أماعه 
لايتازله فيه ا.حد 3يسءتطيم بذلك الصير فى دعواه بهولة: وبغير عرقلة 
للاجراءات ٠‏ وقد تم له ما اراد وحصل على حكم غيابى بالطلاق 
اشتمت المدعى عليها رائحة ذه ال بولك وقطنت الى .مكيدت»ه الدزرة 


۹ ب 


فاستائفت الحكم » ودفح الزوج بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد 
ايعاد . ولكن هحكمة الاستتئتاف حكمت_رغما عن ذلك بقبول 
الاستئناف تكد لوج ود أستحالة تمنمع مراعاة الاجراءات الشكنة 
الواجبة لقبول الاستثناف وقد إيدت محكمة النقض هذا الحكم ٠‏ 2 


اا داتها » كلا تسقط الحق فى اتخاذ الاجراءات لفوات هذه 
انواعید ومنح الاجراءات من السقوط فى هذه الحالة هو خير 
جزاء يوقع على من يسيء استعمال الحق لانه جزاء رادع ماثع ۰ 
أحكام النقضى : 
١‏ حق التقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ٠‏ اساءة استعمال 


الحق - اثره ٠‏ أجقية المتضرر فى اقتضام التعويض - استقلال محكمة 
الموضوع فى تقديره مثنى كان استخلاصها مانغا + ( نقض ۱۹۸۵/۲/۲۸ 


طحن رقم *هم لسنة 5١‏ قى ) ٠‏ 

؟اساءة استعمال الحصق ٠‏ حالاته ٠.‏ م ه مدنى ٠‏ تحقق 
المسئولية بتوافر تية الاضرار ايجابا او سلبا ٠‏ الموازنة بين المصلحة 
المبتغاة وبين الضرر الواقع ٠‏ معيارها ٠‏ لاعبرة بالظروف الشخصية 
للمنتفع !و المضرور يسرا أو عسرا ٠‏ ( نقض ٠۹۸6/1/١‏ طعن رقم 
الاءا لسمنة 6١‏ ق )أاء 

- حق الالتجاء الى القضاء من حقوق العامة لكافة الافراد‎ ٣ 
أساءة امتعمال هذا الحق موجب للمساءلة عنه .أثرهء تعويض الاضرار‎ 
طعن‎ 194/13/1١ م ۵ عدنيى ۰ ( تقض‎ ٠ ال عليه التى تلحق بالغير‎ 
۰ ) رقم 5۳۰ لسنة ۵۳ ق‎ 

جوار الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى 
أو دفاع قد بها الكيد ٠‏ م ۸۸ مرافعات لايحول بين المضرور ورفع 
دعوى بالتعویضص وفقا للقانون المدنى ٠‏ ( نقض ۱۹۸۳/۹/۱ طعن رقم 
37 لسن ٤٩۹‏ اق ) . 

۵ وحيث ان الطاعن يتعى بالوجه السابع من السبب الثائنى 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول ان الطعن 
فى اعمال الموظف لا يدخل تحت طائلة العقاب ما دام قد حصل بحمن 
نية دون أن يتعدى اعمال الوظيقة وبشرط اثيات حقيقة كل فعل أسثد 
إليه »> واذ كان التابت هن الحكم الصادر فى دعوى المخاصمة بجواز 
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قبولها أنه قد خلص الى أن خطأ المطعون خده الاول بلغ فى جسامته 
درجة تكاد تصل الى حد اإغش ويتمئل فى الجهل الفاحش بالمبادىء 
الأساسية فى القائون مما ماده لامة موقف الطاعت وثبوت الخطاً 
الجسيم المتدوب للمطعون هده الاول قان الحكم المطعون فيه اذ اقام 
قضامه على أن ما صدر من الطاعن كان بقصد التشهير والتجريح لسلوكه 
كل الطرق التى رسمها القانون بغير حت لابعاد المطعون ضده الاول عن 
نظر قضاياه وانه لا يقبل من الطاعن اثبات صحة ما قذف به ويتعين 
ادانته ولو كان يشطيع الاتبات يكون قد خالف القانون ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى غير سديد ۽ ذلك وان كان الدفاع فى الدعوق 
حقا للخمم الا أن اتعه اله له مقيد بان يكون بالقدر اللازم لاقتضاء 
حقوقه التى يدعيها والذود عنها فأن هو انحرف فى استعماله عما شرع 
له هذا الحى أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة لغيره ماسة باعتياره وكرامته 
كان ذلك منه خطا يوجب ممكوليته عما ينشا عنه من شرر ولو كانت 
هذه الامور صحيحة مادام الدفاع فى الدعوى لهد بقتضى تسبتها اليه ٠‏ لما 
كان ذلك وكان الحكم المطعون فبه قد خلص الى ان الطاعن ‏ قيما 
رما به المطعون شه الاول ‏ قد تجاوز به حق الدفاع فى الدعوى 


eR‏ قيول من الطاعن فى هذا الخصوص - فان هذا الذى 


خلص اليه الحكم يتوافر به ركن الخطا الموجب للمسثولية التى لايدرؤها 
فی هذا الخصوص اكدات صحة ما نسبه الطاعن الى المطعون ضده الاول 
مجاوزا به حق الدفاع » واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون 
النعى عليه بهذا على غير أساس ۰ ( تقض ۱۹۸۳/٣۳/۲۶١‏ طعن رقم 
9( لسثة 4: قضائية ) ٠‏ 
5 لما كان الحكم الابتدائى ‏ المؤيد بالحكم المطعون فيه قد 
أورك فى اطلاعه على المذكرة القدمة فى الدعوى رقم 1105 بنة 1۹۷١‏ 
مدنى كلى المنصورة أنها مقدمة من الطاعن وكان الحكم المطعون فيه 
قد اقام قماءه بمصاءلة الطاعن عما ورد بهثه المذكرة على اشتراكه قى 
اعدادها وتقديميا على ده كوليته ع ا کن ذلك وكان الطاعن لم يقدم 
ضمن مستثداته فى الطعن الماثل ‏ صورة من هذه المذكرة للوقوق على 
صفة مقدمها فان التعى بهذا الشق ‏ وأيا كان وجه الرأى فيه يكون 
عاريا عن الدليل ومن ثم غير مقبول ٠‏ ( نقض ۱۹۸۳/۳/۲٤‏ طعن رقم 
1 لسثة ٤۸‏ قضائية ) ٠‏ 


س ال ب 


۷ - وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد فى هذا الخصوص قوله 
« اا كون العيارات الجارحة من سمتتزمات الدداح فقول ليس عصبحيحا 
على اطلافه ذلك أن المستأنف ‏ الطاعن ب سواء فى المذكرة المدعى 
بتزويرها أو فى طلب الرد أو فى دعوى المخاصمة أو فى اللعن بالق 
رمى الم تاتف عليه لول ف المجعون دة الول ف بالعش وانشدئيس 
وعدم النزاعة والظلم وعدم الحيدة والتجنى على الوقاكم وجسامة الخطا 
و تعمد الوقوخ فيه وامتدراج الخصوم له للمساحعمة فى اتجساح طرقهم 
الاحثيالية وتدعوى الداصمة في جرهرها دعوى يعللان ونعويفى واذا 
الدفاع تعقتضى نمبة انغعش والتدليس الى المستائف عليه 
الاول فهى ل سدلرم حلع الاوصاف الأحرى عليه سو اء أمام محكية أول 
درحة أو امام محكمة النقض كما أن دعموي الرد تقوم على علاقات 
المستتف عليه للاول بالشعوم ومن ثم فان جحذم الاأوصاف الشائتة لاتتصل 
بموضوع الدعوى ولا تقتضيها حرية الدفاع » ؛ وهو ما يبين منه أن 
الحكم المطعون فيه قد خلص الى أن الطاعن قد تجاوز حق الدفاع بما 
رهى به المطعون خده الاول فى العبارات التى أوردها فى المذكرة المقدمة 
منه فی الدعوق رقم ١5١9‏ سنة ۹۷١‏ مدنى كلى النصورة وفى كل من 
تكريري الرد والمخاصمة وصحيفة الطعن يالنقص » لما كان ذلك وكانت 
العبرة فى تحديد نطاق الدفاع فى الدعوى وما يعد تجاوزا له بموضوع 
الخصومة المطروحة وما بستلزمه امتضاء الحقوق المدعى بها أو دقعجا 
وهو مر يستقل بتقديره قاضى الموضوع بغير معقب من محكمة النقض 
متى اقام قضاءه على أمباب سائغة » وكان ما خلص اليه الحكم من ان 
۹ سثة 1۹۷١‏ مدنى كلى المنصورة لا تتصل بموضوع الدعوى ولا 

تقتضيها حرية الدفاع فيها مؤداه تبوت التجاوز عن حق الدفاع يما يكفى 
وحده لحمل قفائه » وكان الطاعن لم يقدم صورة من هذه المذكرة لتتبين 
هذه المحكمة نطاق الدعوى رقم ١7١5‏ سنة 15191١‏ مدتى كلى المنصورة 

ومقتضيات الدفاء فيها » فان التعى بهذا الدبب يكون عاريا عن الدليل 

ومن ثم غير مقيول ٠‏ ( نقضر 88/9/54 طعن رقم 15١‏ لسنة ٤۸‏ 
قضائية ) ۔ 

4 س وحيث أن الطاعن ينعى بالوجهين الاول والثاني من السيب 

الثاني على الحكم المطعون فيه مذالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفقى 


كانت ضرورات 
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سان ذلك يقول أن مغاد تند المادة ٤44‏ من كانون المراقعات الختصاص 
كيك الكاضمة وها ينظو طب التعويض: التاق غر الغاس 
وأن مناد نص الم'دة ٠٠٠١‏ من قاتون المرامعات اختصاص محكمة التكض 
وحدها بنظر طلب التعويض عن الطعن الكيدى » واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدنع المبدى منه بعدم اختصاص 
المحكمة نوعيا بنظر طلب التعودي عن دعوى المخاصمة والطعن بالنقض 
فى الحكم المادر فيها ويرفض 'لدفع بعدم قبول الدعوى لرقعها قبل 
الآوان يكون قد خالف الفائون وأخطا فى تطبيقه ٠‏ 
وحيث ان هذا !لنعى ‏ فى خصوص القضاء يرقض الدقع بعدم 
الاختصاص ‏ غير عديد »2 ذلك أن الخنص فى المادة ۲۷٠١‏ من قانون 
المرافعات على انه « اذ! قضت محكمة التقض بعدم قبول الطعن او برفضه 
او بعدم جواز نظره حكمت على رافعه بالمصاريقف فضلا عن مصادرة 
الكفالة كلها أو بعضها + واذا رات أن الطعن ريد به الكيد فلها أن 
تحكم بالتعويض للمدعى عليه فى الطعن » وفى المادة 155 منه على 
أنه « اذا قخث المحكعة يعدم جوازالمخاصمة أو يرقضها حكم على 
الطائب بغرامة لاتقل عن خمدين جنيها ولا تزيد على مائتى جتيه مع 
التعويضات ان كان لها وجه » يدل عنى أن طلب التعويض عن دعوق 
المخاصمة لدى محكمة المخاصمة وعن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض 
هو محرد رخصة للخصم وان اختصاص عاتين المحكمتين بنظر هذا 
الطلب هو اختصاص اضافى لا يسلب المحكمة المختصة !صلا طيقا 
للقواعد العامة اخثصاصها بتظره متى اقام مساحب الثان الدعوى 
ايتداء أمامها دون استعمال هذه الرخصة - لما كان ذلك وكان الثابت 
ان المطعون ضده الأول لم يدتعمل تلك الرخصة فان الحكم المطعون 
فيه اذ قضى برفض هذا الدفع يكون قد التزم صحيح القانون ويكون 
النعى عليه بهذا الشق على غير اساس ٠‏ لما كان ذلك وكان الطاعن 
فيما ابداه بوجه النعى لم يبين موطن العيب فى قضاء الحكم المطعون 
فيه برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الآوان واثر هذا 
العيب قى قضائه فان النعى بهذا الشق يكون مجهلا ومن ثم غير مقبول 
( تقض ٠۹۸۳/۳/۲۲‏ طعن رفم 111 لسنة ٤4‏ قضائية ) . 
ه ‏ وحيث أنه يبين من مدوتات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه 
برفض الدقع بسقوط حق المطعون ضده فى استرداد الرسم المتحصل منه 
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بالتقادم التلائى طبقا لنص الففرة الثاسة من المادة ۷ من التكنين 
المدنى على دعامتين أولاهما أن مدة التقادم اتقطعت بالحجزين 
وتثائيهما برغم المطعون ضده دعوى براءةٌ ألذمة رقم 1۸۹4 سنة ٠4۹1۸‏ 
كلى القاعرة وعدم انقضاع ثلاث منوات من تاريخ الحكم فيها تهائثيا 


وتاريخ رفع الدعوى بطلب استرداد الرسم ء دون أن بين الحكم . 


مقصوده بالحجزين النذين انقطع بيما التقادم واذ كان الحجز الذى 
ينقطم به التقادم طرقا لنص المادة 8*5 من التفتين المدنى هو الذى 
بوقمة الدائن ضد مدينه ليمنع به التقادم الدى يهدد دينه بالسقوط 
وكانت الاوراق خالية من أى دليل على توقيع حجوز من المطعون قده 
خد مدي الطاعن فان كوت الحكم المطلعون فيه عن بيسان تاريخ 
الحجرين اللذين يقعدهما وأطرافهما وسائر البيانات التى يتبين على 
ترتيب آثارهما فى قطع التقادم السارى لمصلحة الطاعن من تاريخ قبضه 
رسم الترخيصين تطبيقا لنص الفقرة الثانية من المادة ۴۷۷ من التقنين 
المدنى قانه يكون قاصر اليدان ا يترتب على هذا التجهيل من تعجيز 
عذه المحكية عن مراعبة صحة تطبيق القاتون ٠‏ لما كان ذلك وكانت 
صحيفة الدعوى المرفوعة يحق مالا تعتبر قاطعة للتقادم الا فى خصوص 
هذا الحتى وما التحق به من توايعه فان تغاير الحقان” فالطلب الحاصل 
باحدهما لايكون قاطعا للتقادم بالنسبة الى الحق الآخر » ولا كان 
موضوع دعوى براءة الدمة من رمسم الا تيراد تختلف طبيعة ومصدرا 
عن موضوع دعوى الالزام برده » اذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى 
فى الدعوى الاولى موقفا سلبيا يقتصر فيه على مجرد انكار الدين دون 
أن يرقى الى حد المطالبة به » فى حين ان دعوى الالزام هى دعوى 
ايجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك الرسم وهو ما يتفق 
مع معنى المطالبة القضائية وقق ما تنص عليه المادة ٣۸۳‏ من التقئين 
المدنى- لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا الثظر 
ورتب على رقع المطعون ضده دعوى براءة الذمة قطع التقادم بالتسبة 
للحق المطلوب رده فى دعوى الالزام فانه يكون قد خالف القانون واخطا 
فى تطبيقه ؛ لما كان ما تقدم وكاتت المساعلة بالتعويض قولمها خطا 
المسثول وكان ما اورده الحكم المطعون فيه لا يؤدى الى توفر هذا 
العتصر من عناصر المسكولية لآن استمرار الطاعن قى اجراءات التنفيدذ 
بقبضه جزء من الدين الذى يدعيه كرسم مقابل أصدار آذنى الاستيراد 
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لصالح المطعون هده وأينه لا يعد خطاأً منه يستوجب المسئولية 
بالتعويض لن المشرع لم يرتب على رفع دعوى عدم الاعتداد بالحجز 
ثرا موقفا للاجراءات كلأكر المترتب على رقع الاشكال فى التنفية 
سواء من المدين أو الغير خصوصا وقد تمسك الطاعن بأن المحجوز 
اديها سارعت الى الوفاء له بما هو مستدق فى ذمتها للمحجوز عليه 
57 الحجز يوقت قصير وقيل صدور الحكم الانتهائى بعدم الاعتداد 
ا التنقيدذ يما برقع عنه مظنة الخطا بعدم احثرام حجية 
الاحكام واذ كاتت الادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى قد 
نصتا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروع! لايكون مسئولا عما يذشاً 
عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحيّ لا يكون غير مشروع للا اذا 
لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو مالا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة 
5 ا تحمال الح , وكان حقا التقاضى و'لدفاع من الحقوى المياحة 
ولا يسال من يلج ابواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه الا 
اذا ثبت اتكراقه عن الحق المباح الى اللدد فى الخصومة والعنت مع 
وشوم الحق ابتغاء الاضرار بالخصم وكان وصق الافعال بأنها خاطكة 
58 من مسائل القانون التى تخضع لرقابة محكمة النقض ٠‏ فان الحكم 
المطعون فيه وقد اقتصر فى نسبة الخطا الى الطاعن على قوله بائه 
امطر المطعون ضده الى دقع اللدد والحتت عن طريق خصومات قضائية 
كان الاجدر به تقاديها باحترام القانون والنزول عند جكمه وكان ذلك 
وحده لا يكفى لاثبات انحراف الطاعن عن حقه المكغول فى التقاضى 
والدفاع الى الكيد والعنت واللدد فى الخصومة فانه يكون قضلا عمسا 
شابه من القصور قد أخطا فى تطبيق القاتون بما يوجب نفضه دون 
حاجة ليحت ياقى أسباب الطعن ٠‏ ( نقض 1۹۷۷/۵/۲۸ سبتة 78 العدد 
الأول ص ۲۳ا۸ 4اء 

٠‏ وحيث كن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدنى 
نص المادة السادسة من القاتون رهم ۵ لسنة +15 آنه کي يحكم 
القاضى بالتطليق لل رر لابد من توافر امرين (الاول) أن يكون الضرر 
أو الادى واقعا من الزوج دون الزوجة ( والشانى ) ان تصبح العشرة 
بين الزوجين مستحيلة بين آمتالهما » والصرر هو ايذاء الزوج روجته 
بالقول أو بالفعل ايذاء لا يليق بمثلها »> بمعنى ان معيار الضرر هنا 
شخصى وإيس ماديا » ولا كان الحكم المطعون فيه امس قضاعد 
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بالتطبيق على ثبوت « ٠٠‏ اضرار المستانف عليه الطاعن ‏ بالمستائفة 
- المطعون عليها ‏ بما لايستطاع دوام العشرة بين امثالهما بالتظر الى 
حالهما والوسط الذى يعيشان فيه اذ هو مقدم فى الشرطة وهى مهندسة 
زراعية ء وبعا لاجدال منه إن الاضرار التى ادعتها المستائفة كابتة 
الوجه الاتى : أن الطاعن نازعيا ‏ المطعون عليها ‏ بغير حي واقعة 
استكجارها الثقة التى كانا يشغلانها من والدتها المالكة بموجب العقد 
المؤرخ 197١/5/15‏ على ما انينى عليه الحكم الصادر فى الدعوى رقم 
۷ سئة ۹۷١‏ مستعجل الشاهرة مدعيا بالدعوى رقم ٠۹۹۳‏ سنة 
١‏ كلى شال القاهرة انه هو المستأجر للها من المؤّجرة يموجب 
عقد مۇرخ ١531/٠١/١‏ دون أن يكبت بيدعواه مدعاة ۰ وأنه يبين من 
مطالعة استدلالات الشكوى رقم ۷1/۱۵۲۹ أدارى المعادى يوم /4/١١‏ 
١‏ أنه اتهم والد زوجته وتقدقها بسرقة الفى جتيه واسورة وسجاد 
وسلاح ؟ميرى ومنقولات أخرى ابان تنفيذ حكمالطرد رغم اقرار المستائفة 
بتلك الاستدلالات بأنها احتفظت بمتاع زوجها مع منقولاتها خوفا 
من ضياعها فيما عدا النقود والمصاغ والسجادة التى أكدت انتفاء 
وجودها أصلا بالمنزل ثم ارتضى بمسحضر تحقيق النيابة ١91١/2/1١‏ 
تسلم متاعه بالقدر الذى كالت به المستانفة مقررا عثوره على النقود 
والمصاغ والسجادة وظاهر هذا بداهة أنه اشتط فى الاتهام كيدا دون أن 
يتحرى الصدق او على القل لم يقصر البلاغ على واقعه الضياع دون 
الاتهام وعلى قدر بما خباع فعلا دون تزيد وتهويل - وانه وهو على 
بقین من أن حماته قد اختممت زوجته بدعوى الطرد آثر أن يزبد 
النار اشتعالا اذ اختحها بالدعصوى رقم ١997‏ سنة 1۹۷١‏ مدنى كلى 
شمال القاهرة كما حاول عرقلة تتفيذ حكم الطرد مرتضيا أن تشخص 
زوجته وذووها الى قسم الشرطة والنيابة العامة وتقف موقف الاتهام 
۰ » وا كان هذا الذى أوردة الحكع له اصله الثابت ويتطوى على 
استخلاص سائغ ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كانت الادلة 
التى اوردها من شاتها أن تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها » قان 
النعى عليه بمخالفة الكابت بالأوراق والقساد فى الاستدلال يكون على 
تحير أساس » لما كان ذلك وكان لا مساغ لما يذهب اليه الطاعن 
من أن مملكه فى دعاوى الطرد وادعاؤه أنه المستاجر ونمية السرقة الى 
ذوى المطعون عليها كان استعمالا لحقه فى الادعاء والتبليغ لآن هذين 


= ITT o” 


الحقين يتقليان الى مخيثة اذا أسىء استعمالهما » وقد دلل الحكم 
الطعون فيه باسباب مؤدية على اللدد فى الخصومة وان ذلك يمشسل 
انحرافا من الزوج وينطوى على عضارة للزوجة تبيح التطليق ٠‏ ولا 
يعيب الحكم يعد ذلك ما ذزید يه من اعتيار دعاوى الاحوال الشخصية 
التی أقامها انزوج من دواعى الاضرار اذ أنه اتما يستعمل يرقعها حقا 
خولته اياء الشريعة طائا اقيم الحكم على دعامات اخرى متعددة 
كافىة لحمله على ماسبق نفصيله ويكون الذعى عليه بالخطا فى تطبيق 
القانون على غير أساس ٠‏ ( نقض ٣۹‏ رار ه۹۷٥‏ سنة 74 العدد الثانى 
ص ١:86‏ ) ۰ | 

١‏ وحيث ان النعى مردود بما قرره الحكم من أن المطعون 
علبها آقامت الاشكال فى التنفيذ «د اعتقادا منها بأن المحكمة قد جاتيت 
الصواب فيما قضت به من الأمر بالنفاذ المعجل بلا كقالة لحكم ليس 
النفاذ فيه جائزا باعتباره صادرا فى دعوى تثبيت ملكية اء وهو اعتقاد 
aT‏ 
ائثغاء الكيد أو قحد الاضرار فى رفحه ا وهی ٹفردر 1 
تكفي لحمل قضائها فى هذا الخصوص ٠‏ والنعى مردود أخيرا يانه 
يكقى لعدم مساعلة المجنى عليه عن الواقعة التى أيلغ بها أن تقوم لديه 
بيات تيرر اتهام من اتهمه . لما كان ذلك »+ وكان الحكم ببراءة 
الطاعن من التهمتين المسندتين اليه لم يبن على عدم صحة الوقائع التى 
أسندها اليه المطعون عليه الثانى فى هحيفة دعوى الجنحة المباشرة 
وأكننا بنى على انتفاء موء القصد وهو أحد أركان التهمة الاولى وعلى 
عدم كفاية الادلة بالفسية للنتهمة الثانية » وكان المحكم المطعون فيه قد 
انتهى الى القول بانتفاء سوء قصد المطعون عليه الثانى للأسباب التى 
ساقها » ورای ان فى ظروف الدعوى وملابداتها ما يكقى لتوافر الدلائل 
المؤديه الى صحة اعتقاده بصحة ما نسبه الى الحلاعن فى دعواه » غان 
هذا الذي قرره الحكم يعثير امتدلالا سائعا يكفى لحمل النتيجة التى 
انتهى ايها » واذن فان النعى عليه بالقصور يكون على غير اساس ٠‏ 
( نقضص 1501/1/8 نة 7 الجرء الثانى ص “525 ) - 

٣‏ لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص فى حدود سلطته 
الموضوعية من ظروف الدعوى وقرائن الحال فيها نفى ركن الخطأ عن 
المطعون عليهما وعدم تحقق الضرر لدى الطاعن استنادا الى أن الدعاوى . 
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سارت سيرها العسادى وأن الخصومة لم تتشعب فيها » وكانت هذه 
الاسياب سائغة » وكافية فأن النعى عليه باتقصور لاغفاله متاقشة مبررات 
بيع الأرض التى اشتراها لاعدادها لتيناء يكون على غير ساس ٤‏ 
والنعى بالوجه الرابع مردود ؛ ذلك ان أنحكم الايتدائي الذى ايده 
الحكم المطعون فيه واأحال اليه فى اسيابه قد اقام قضاءه على أن 
المطعون عنيهما « لم يتنكبا الطريق السوى فى موققهما فى الخصومات 
الثى دارت بينهماً وبين الطاعن حول أرض النراع واذا انتفى سوء 
القصد والخطا فى صوره المتعددة فلا يضرهما ولا يعرضيما للمؤاخذة 
المدنية أن يخسرا ادعاءهما أو يفثلا فى دنوعهيما لأن الخسارة قد 
ترجع الى ضعف حجتهما وفد ترجع الى سوء حظهما وقد ترجع الى 
خطأ ينتفر فى فهم دقائق القاتون » ويبين من ذلك أن الحكم قد نفي 
عن المطعون عليهما خطاهما فى استعمال حقهما المشروع فى التقاضى 
فى جميع صوره الممكنة وانتهى بذنك الى رفض الدعوى » ولا تقدم 
يتعين رفض الطعن ٠‏ ( تقض ٤/۸‏ ر۱۹۷ ستة ۲۲ الجزء الثانى ص 
Er‏ ) 
۳ - وحيث ان الحكم اقام قضاءه فى اثيات الخطأ لمسئكولية 
الطاعن عن اجراعات التنفيذ على ما استظهره من عقد الرهن متد 
التنفيذ ومن آأوراق التنذيذ الاخرى ومن المستندات المقدمة فى الدعوى»: 
وخلصن الحكم من ذلك الى ان التنفيذ قد شابه الخطا وتناول أمواله 
غير مملوكة للمدين الراحن ولم ترد بعقد الرهن والكشوف الملحقة به » 
والى أن الطاعن اشترك أثتراكا ايجابيا فى هذا الخطأ طبقا للثابت 
من أوراق التنفيذ اذ صر محامى الطاعن على اجرائه » رغم اعتراض 
المطعون عليه بان عقد الرهن لا يشمل منقولات مكتبه وحى الايجار 
واشتراك التليفون » ورغم تقديسه للتدليل على صحة اعتراضه 
المستتدات المؤيدة نه والتى أوضحها الحكم ء ووجود ملفات القضايا 
بالمكتب واعتراض مندوب الشركة المؤجرة للمطعون عليه على التنقيذ 
ببيع حق الايجار فى الشنفة » كما استثد الحكم فى بيان عسئولية 
الطاعن الى أن الخبير المكلف بالتنقيذ يعتبر وكيلا عنه اسوة فى ذلك 
بالحضر ١‏ فيساأل طالب التنفيد مباشرة عن الخطا فى اجرائه يسبب 
انعدام حقه فيه ٠‏ ولئن كان اتخاذ الدائن اجراءات التنفيذ القهرى 
على اموال مدينه هو حى مقرر له لا يستوجب مستوليته › الا أن عليه 





كخ# 1١‏ - 
فرضها القانون فى التنفية على اموال المدين 


و الاحراعات التى 
أن يراعى الاجر E E‏ 


ذاتها بحيث لا يسند اليه الخطأ العمد أو ش“ 
ثبت ف ركن الخطا الموجب للمسئولية عن هذه الاجراءات فيما 
لو د تب عتئيها الحاق انضرر بألغير ٠‏ واذ تقضى المادة المابعة من 
قانون المرافعات المنطبقة على وزقعة الدعوى بان كل اعلان أو تنبيه 
كو اخبار او تيليغ أو تنفيد يكون يواسطة المحضرين E‏ 
الخصم أو فلم الكتاب أو مر المحكمة + عا لم ينص القانونٍ ١‏ 
ذلك » ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الاجراءات وتفديم اوراقها 
ا لاخلاتها أو تنفيذها » وتقضى المادة ١4‏ من القانون رقم 
و وة ١ء4‏ الغاص يبيع المحال التجارية ورهنهاءيانة عند عدم الوفاء 
بباقی الثمن آو الدين فى تاريخ استحقاقه يجوز للباثع أو الدائن المرتهن 
59 تمانية ايام من تاريخ الثنبيه على مديته والحائز للمحل التجارى 
بالوقاء لحا رين . أن يقدم عريضة لقاضى الآمور المستعجلة فى 
إل كمة انى يوجد بدائرتها انحل بطاب الاذن بان بباع بالمزاد العلنى 
مقومات امحل التجارى كنها أو بعضها التى يتناولها امتياز البائع أو 
المرتهن » ويكون البيع فى المكان واليوم والساعة وبالطريقة التى يعيتها 
القاذ ۽ فقد آغاد هذان امنصان مرتيطين أن المحشر الذى يباشر 
a‏ بتاء على توجيه من الخصوم ليذه ابخجراءات اذا ها عين 
اا اجراءات التنفيذ التى يطليون اتخاذها اعتبر المحضر او 
يباشر اجراء التننيذ الجبرى _ ممن أجاز لهم القانون ذلك - اعتبرو 
وكلاء عن طالب التنفيذ آنذى ينال مسئولية مبا 
الاجراءات فيبا لم تر قي على ذلك "الأضرار بالقير ش 1 
١‏ اک الطعدن قيطت عل "ينا جلف انان قد اا حت 
ل ْ : اندمة فى الدعوى خطأ الطاعن 
واردة فى عقد الرهن والكشوف 


شرة عن توجيه هذه 
. لماكان خلك » 


عقد الرهن ودوراق التنقيذ والمستندات أ 
ف , التنفيذ حين اثخذه على أموال غير ۱ 
Ns 6 9 6‏ التتقيةت الخاطىء واصراره عليه › رغم 
اقرا المطعون عليه وتقديمه الادئة على صحة اعتراضه ©» ور 
الحكم على ذللكمسثرلية الطاعن عن التنفيذ الخاطىء على أمواللايصح 
له التتنقيذ عنيها وكات عدا الذى انتهى اليه الحكم هو مما يتوافقر به 
ركن الخطا لوجت للمسئولية عن تعويض الذرر » ويتضمن الرد على 
أدعام الحلاعن يكنا المطعحوثت حليه أو خطاً الخبير المنتدب لاتثضذ ءفقان 
النعى علىالحكم بالخط) فى تطبيقي القانون او القصور فى التسبيب يكون 


40151 عت 


على غير اساس ٠‏ ( تقض 157١/4/58‏ سنة ١‏ العدد القاتى ص 

لكك )اء ۰ 
1 - وحيث ان الحكم المطعون فيه بين المستتدات المقدمة فى 

الدعوى وأوضح مشحونها وسى دفتر التليفون الوارد به اسم المطعون 


عليه وعئوانه بمكتده والخطايات الموجهة اليه من نقابة المخامين وعقد ' 


ايجار الشقة والخطابات الموجهة انيه من الحراسة على أموالالايطاليين 
فى سنة 1957 ألتى كانت تدير العمارة وقنذاك + وخطابات بتك مصر 
المرسلة للمطعون عليه بهذا العنوان من بنه 15119 الى ستة ٣هو‏ ع 
وقال الحكم عن هذه المستندات انها تفيد أن المطعون عليه كان يشغل 
الشقة ويباشر فيها مهنة المحاماة » وذلك قبن انشاء الشركة الراهنة ولم 
يتوفف المطعون عليه بعد انشائها عن ممارسة اعمال مهنته فى الشقة 
واشار الحكم الى أن هذه المستئدات سیق تقديمها فى الدعوى المستعجلة 
رقم 8 صنفة ١65١‏ مستائف مستعجل + واورد دكرها الحكم الصادر 
فيها ٠‏ لا كان ذلك »> وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من 
المستئدات المقدمة فى الدعوى ومن عقد الرهن ومن أوراق التنفيد 
م على ما سلف "بيان فى الرد على السببين الاول والكالث ‏ وما 
أنتهى اليه من اثيات خط الطاعن فى أجراءات التنفية على متقولات 
المطعون عليه ؛ وحق ايجار الشفة التى يمارس فيها مهنة المحاماة > 
على الحكم ان هو اتخذ ايغا من الحكم المستعجل قرينة على اسنا 
الخطا الى الطساعن فى التنفيذ » ويكون النعى عليه بالقصور فى 
التسبيب وانفساد فى الاستدلال بهذا السبب على غير اماس ٠‏ ( نقض 
١997-8‏ سنة 7١‏ العدد الثاني ص 511 ) . 

4 - وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع النزاع 
بين الطرفين عرض مسئولية الطاعنين فقال انه « لا محل للجدل بشأن 
حقهم فى استيفاء الاجرة وطريقة الوقاء بها وما اذا كانوا قد استوفوا 
الاجرة المستحكة دالفصلن 2 لم يمتوفوها ¿ ذلك أن الخظطا المورجب 
لمسثوليتهم عن الغرر الذى لحق السيدة/خاريكلالى ثابت فى حتیم من 
الاجراءات الباطلة المنعية بالكيد الظاهر النى اتحُذوها بصدد توقيع 
الحجز التحفظي على منقولات السيدة المذكورة واستصدار امر بالاداء 
وحكم بطردها من الشقة التي كانوا يؤجرونها لها والتى كشف عنهيا 
الحكمان ۵۲١‏ . ۸٣د‏ تة ٠‏ س مدنى الاسكندرية وكلاهما له 


IT ¥‏ سه 


حجية الامر المقذدى بشأن ثبوت ذلك الخطا فتد أقفصح الحكم الاول 
الصادر بالغاء أمر الاداء عن بطلان الجراءات استص دار أمر الاداء 
ليطلان الاعلانات وتعمد الممتانفين ( الطاعنين ) فى اتخاذ هذه 
الاجراءات الباطلة باعلان المستائف عنيها فى الشقة فى وقت يعلمون 
آنها لاتقيم غيها وأن موطنها بالقاهرة كما افصح الحكم الاستكنافى الآخر 
الصادر بالغاء حكم الطرد عن بيان تلك الاجراءات الباطلة والمتخذة 
عمدا » ولا يعيبه آنه حكم وقتى ذلك بأن له حجية كاملة فى حدود 
طبيعته الموتوتة » هذا فضلا عن أن الغاء .حكم الطرد فى حد ذاته انما 
يقتضى رجوع الحالة الى ما كانت عليه قبل صدوره اى الغاء التنفيذ 
الذى تم يمفتضاه وعودة المستاجرة الى الشقة وتمكيتها من الانتفاع يها 
بمقتضى عقد الايجار » وأذن فمتى كان المستاتقون قد اصروا على عدم 
تمكينها من العودة الى الشقة بحجة تأجيرها الى الخير وامتناعهم من 
أرائة هذا العائق واصرارهم على حرمان المستاجرة من الانتفاع بالشسقة 
طوال المدة السابقة على رفع الدعوى الراهنة فان ذلك وحده ينطوى 
على خطأ كاف من جاتيهم يسألون عن تعويضه بغض النظر عما إذا 
كانوا قد قبضوا الاجرة آم لم يقبضوهاءلان اخلال المستاجرة بالتزامها 
بدفع الاجرة بفرض وقوعه لا يبرر قيام المستأئقين باتخاذ اجراءات 
كيدية باطلة جيالها لاخراجها من مسكنها المؤجر لها بمقتضى عقد 
ايجار لازال -.اريا » ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون فيه وان قرر 
يان للحكمين ‏ الصادرزين فى الاستكنافه رقمى ۵۲١‏ » 06۲4 سنة 
1٠‏ - حجية الامر التضى فى بوت ركن الخطأً فى دعوى التعويض 
المطروحة الا أنه لم يقق عند هذا الحد » بل استخلص من هذين 
الحكمين ومن باقى اوراق الدعوى ووقائعها فى حدود سلطته 
الموضوعية الأافدال التي وقعت من الطاعنين فى حق المطعون عليها ثم 
اعتبر هذه الافعال مكونة للخطا الموجب لسئوليتهم لاساءة استعمالهم 
حق التقاضى › واذ كان استخلامه سائغا ووم فه للافعال التى 
امخلصها بأنها خطأ يرتب الممثولية هو وصف صحيخ موافق 
للقانون > فان النعى عليه فيما قرره من حجية الحكمين المشار اليهما 
يكون غير منتح ولا جدوى فيه > ( نقض 397م7459/11 مئة ۲١‏ العدد 

الثالثك ص ١۲4۲‏ ) . ا 
. .الام #5 المسئولية المدنية ) 


س 1۳4 


١‏ ب وحيث ان الحكم المطعون فيه مع تسليمه بان محل الانتزام 
كان معلوم امقدار وغت الحالب ا خنف لا ذهب اليه الحكم الابتدائى 
فاته رفض طالب سريان الفوائد من تاريخ الخطانبة الغضائيذ استدادا 
الى تون ا ان المحكنة ترق أن الستائق و الحاغن ) فة قبن بسو 
النلك وترددت الدعوى اشساء ذنك بين امسحمة الايتدادية والاستتنافية 
ده اطال أَمِث المتزاح بغ ميزر لذن تقنى المحكمةه بسرين القفواك 
القائونية بواقع 64 م عن تاريخ زر الحثتم ek‏ 0 - وهذا 
الذی فررد الحكم ادون فيه آلف ف سوا 5 لاعن فى ۽ آطائةذ امد 
انتقاضى نيس عن ناه ان يؤدق ألى استيجة التي أنادى أنيها 
ایی لادان أعجزام المتصوص عديه ئى المادة ٠۲3‏ من أنقاتون المدنى 
وقوع 0 عن ادائ تی .کے ی اداخ اسحقومة ونو كان هذا 
أنخطا جيب بل ابد من تبوت وء ديتسه ونحمده الانمسرار بالمدين 
حتى تتراكم عليه الأواكد + ومن ثم دن تجرد نداء اندائن دفاعا بحفق 
تی أثناته له يدل بذاته على انك دن سي ت أتنيه تی (حبالة أمد النقاضى 
بل لايد دذنث عن ان ينبت أن حذة الدفاع نيدي وآن القصد من القديمه 
اطئة أمد املتقغى اشرار: يامدين > نا كن ذنك وكأن أيضأ مأ أوردة 
SSE E‏ يخون لد اثر على سريان 
الفوائه :لا تي المدة التى طن فيه اننزاع يلا دپرر ٠‏ وبائتالى فلا يكون 
له آثر على E E‏ خلال افا يت لدوم 1 ينأير عنقت E‏ تاريخ 
صدور الحتكم فى اتناف رقع ۲٠۲‏ عنة ۷٣‏ تي الذى فضي برفض 
ادعاء الطاغن والحدم به النزاع نهنا سول عقدار حح فى الريح »+ 
فان الحكم المطعون فيه يمون فى كف :تخد ودن جمعييا ضع يسنو جب نتسه 
تقضا جزئا ٠‏ إتقض 1509/8 سنة ٠١‏ العدد الثاني ص ٠)١1‏ 

۷ - وحيث أنه يجين من الحكم المطموزن فيه أنه داء يه > فوله 
1# وڪن حيث أنه ددين من ان «طلاع على ند ات اعفدم فى الدعوىي 
ان الممتائف عليه فى الاستئناف رقم ١31٠‏ اسنة ۸٠‏ ق أن (الطاعن) قد 
لك ئی 'لخلاء اح.تائفب ( الطعون فده ) من المنند المؤجحرة ند بتاريخ 
35/1 منك وعرا محئوفا بدوء 'ننيه وانتسرع والرقبة فى اخلاء 
الم تانق بأية طريقة كانت اام شده دعوی طرد ولم يعلته يها وانما 
وجه الاحلان لجهة الادارة وكذلك أعلن الحكم وسخر من استشكل فى 


تة ی اة ايد النزاخ بندعائه اباد اصح سريت بحي 5١‏ م/م بدي مني 


a ITY 


الحكم فرغض اتكاله وترتب على ذلك أن رفض اشكال المستأنف الذق 
رفعه عندما تم الطرد وعلم به ثم هو بعد ذلك لم يترك طريقا لاطالة 
امد التزام وتأخير أعادة الامور الى نصابها الا سلكة كسا يتضح من 
الاستئنافات والاشكلات المقدمة صور أحكامها فى الدعوى ولا حصل 
المستأنف على حكم بتمكينه من الشقة كان المسدائف عليه قد شطرها الى 
خطرين وأحر اتد انم طرين لآخر الامر الذي أذطر المستأنف الى رقع 
دعوى امغرى بألا تمرار فى التتفيذ لاسنعادة الجزء المستقطع هن الشقة 
التى كان يستأجرها وكل ذلك بحسب ما اتضح من الاوراق انما كان 
بيب حدور قانون خفض أجرة الشقة وتمسك المستائف بحقه فيه وقد 
آدی كل دلك الى حرمان الم تائف من الانتفاع بالشقة المؤجرة والتى 
يستعملها عيادة نلتدليك الكهربائى مدة زادت على سنة ويلغت أريمة 
حشرة ثهرا » وجاء فى موضع آخر من الحكم المطعون فيه « أنه يبين 
من كل اد أن المطعون ضده قد اصابه ضرر مادى وأدبى من سلوك 
الطاعن فى التفاضى الكيدى ضده وحرمه من الانتفاع بالعين المؤجرة 
أريعة عثر شير؛ كعيادة نتنتدليك الكهريائى ب وهذا الذي قرره الحكم 
لا يفيد أنه أقام قضاءه على المسئولية العقدية كما يدعى الطاعن وائما 
يفيد أنه إعتبر الاجراءات القضائية التى اتخذها الطاعن اجراءات 
كيدية توجب ممئوليته قبل المطعون فده مسئولية تقصيرية واذ كان 
هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه كنبا فى اثبات الخطا التقصيرى 
فى جانب 'لطاعن ومن شأنه أن يؤدى الى ما انتهى اليه الحكم من 
مساءلة الطاعنل عن الضرر ألذى نحق المطلعون ضدء يديب هذا الخطا 
لا يقدح فى حح هذه النثيجة ما يعول به الطاعن من أنه حين التجأ 
القضاء انمأ كان يم تعمل حقا مشروعا ذلك أن حق الالتجاء الى 
القفاء وان كان من الحقوق العامة التى تثبت للكافة الا أنه لا يسوغ 
لمن يباشر هذ؛ الدق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا 
ابتفاء مضارة القير وال حكت مساعلته عن تعويض الاضرار التى 
طحق الغير سسبب اساءة استعمال هذا الحق واذ كانت محكمة الا تئتاق 
قد امتخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالادلة السائغة التى اوردتها 
أن الاجراءات القضائية التى اتخذها الطاعن قبل المطعون ضده كانت 
الجراءات كيدية مدوبة بسوء النية وقصد منها الاضرار به عن طريق 
أخلائه من الشقة جيرا وكان لا وجه لاحتجاج الطاعن يحجية الحكم 


> Ne س‎ 


الاہتدائى الد ادر فى دحوي الطرد فيما يختص يصحة اعلان المطعون 
ضده بتلك الدعوى ذلئ أن الحكم المذكور وقد قضى بالغائه من المحكمة 
الاستئدفية فاه يزول بجميع آثاره وتسقط عنه الحجية - لما كان ما 
تقدم فن النعى بيذ اليب يدون فى لجميع ما تقّمنه على غير أساس. 
( تقش ١57/5558‏ سنہ 18 العدد الرايع ص 1۹٤۳‏ ) ۰ 

۸ - وحيث أنه يبينل من الحكم الابتدائى أنه استند عى القضاء 
برفض طنب التعويض الى قوله « أنه للا كان يبين للمحكمة من الاطلاع 
على الاعلان ألذى نترته الشركة المدعى عليها الثانية - الخطعون ضدها 
الثاتية ‏ انه لم يت من أكثر من ايضاح الحفائق الساهة وبيان أن علامة 
( نمستو ) التى أستمر المدعى س الطاعن' ل يستخدمها قد مدر فرار 
نهائى بتعدیلی + فاته لا يكون من حق المدعى مساعلة الشركة المدعى 
علرها عن هذا الاعلان أنذى نشرته استخداما لحقها المشروع فى حماية 
علامتها النجارية واستدخاعا للماقسة غيسر الشريفة من جاتب المدعى 
الطاعن ‏ باستخدامه علاعة مشابية قضى ثاثيا بتعديلها » الأمر 
الذى ينتفى معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية ويتعين معه رحض 
الطنب الخاص بلتعويض لتجرده من الاساس السليم كما يبين من 
الحكم الاسنئذاغى أنه اذ أيد الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص أضاف 
« طانا أصبح الحكم بتعديل انعلامة موضوع النزاع نهائيا فلا يسوغ 
للمستائف الطانعن ى التضرر دن قيام شركة نمتلة ل المطعون ضدها 
الدئية - بحماية علامتها عن طريق النار فى الصحف يعدم التعامل 
بالعلامة !لتى صار تعديلها  »‏ وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه وايد 
فيه الحكم الابتدانى لا صسخالفة فيه للقانون ذلك أنه وقد أصبح القرار 
بتعديل العلامة نهائيا بصدور الحكم بعدم قبول المعارضة فيه وصيرورة 
بدعوى بطلان أصلدة على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الاول ٠‏ 
فانه يحق للشركة المطعون ضدها الثائية ‏ عنى ما قررهالحكم المطعون 
فيه أن تشر دضمون ما قضى به لصالحها حماية لحقوقها التجارية 
وأنه ليس فى دملكهاً على هذا النحو خطا يوجب مساعلتها _ لما كات 
ما تقدم » فان النعى على الحكم المعلعون فيه بهذا السيب يكون على 
غير اسآس ٠‏ ( نقض ۹41۷/1/١۷‏ منة 14 العدد آلاول ص ١٠١4‏ ) 2 


١51535 سخ‎ 


التعويض عن الطعن الكيدى بالتزوير أو الانكار : 

منانامظة العارخة على إساءة استصال حق التقاضى الطعن 
الكيدى بالتزوير أو الانكار فتد زادت حذه الطعون فى الفترة الاخيرة 
زيادة رهيبة حتى ١ن‏ وزرة العدل أعدت أخيرا مشروعا بتعديل قانون 
الاثبات ومن اسم مواد ريا الغرامة التى يقضى بها فى حالة رفض 
كل مته دلك أن معظم عن يطعنون بالتزوير أو الانكار على المستثدات 
التى تنسب اليهم يعلمون يقينا أن طعنهم غير صحيح ولكنهم يقصدون 
بدلك اعنات سصععهم يكثرة المداريف الى يتكيدها فى هذه الحالة 
وباطالة اجراءات التقاضى حتى لا يمصل على حقه للا بعد ردها طويلا 
من الزمن » لما كان اند نون فى المادة ٤٤‏ من قانون الائيبات يلرم 
امحكمة بان تقضى فى الطعن ب لتزوير قبل الفط فى الموضوع فانهم 
كثيرا ما يلجئون الى امتئناف الاحكام ألتى تصدر استقلالا برفض الطعن 
مع علمهم إند عملا بالادة 5 مرافعات لا يجوز استذنافي الا مع 
الحكم المادر فى الموضوع ويتصادون فى الخصومة فيعودون الى 
أمتاناف الحكم الم_ادر فى الموضوع ويعودون الى ترديد ادعائهم 
بالتزوير - وهو آمر اجازه القاثون ‏ وهذه الاجراءات جميعها فيها 
خروج على الحدود المالوفةلحق التقاضى لذلك يجوز للمطعون ضده 
بالتزورير أو ألانكار وقضى لعالحه برفض الطعن وأصيح هذا الحكم 
نهائيا أن یرش دعوى مدتقلة يطالب فيها بالتفويض عن الضرزين 
المادى والادبى الذين أحماباه نتيجة اساءة امتعمال حق التقاضى 
وتدخل المحكمة فس تقديرها عند الحكم بالتعويض ما نشا عن الطعن 
من أطالة أجراءات التقاذى وما تحمله المطعون ده من نفقات بسبب 
الطعن كاتعاب المحامى وتنقله من موطنه الى مقر الحكمة لمتابعة 
الجلس'ت والمصاريف التى تكبدها فى سبيل تجهيز مستندات المضاهاة 
وغيرها لدحض الطعن بالتزوير اما الغفسرر الادبى فيتمتل فى قلق 
المطعون خده نتيجة خثیته من احتمال توصل .خصمه الى اثبات تزويد 
للدت أو احتمال اخفاقه هو فى اكات صحة المستند فى حالة الطعن 
عليه بالانكار خصوصا اذا #حالت المحكمة الدعوى للدحقيق ليثبثت هو 
بشهادة الشهود صحة التوقيع أو الختم وما يترتب على كلا الامرين من 
مداكمتم جزائيا بتقديعه للمحاكمة الجتائية ء كذ:ض إلى يجوز للمطحون 
مده بالتزوير أو الانكار أن يطلب من مخكمة الموضوع يطلب عارض 


ان تقضى له بتعويض عما اصايه من ضرر بسبب الطعن بالتزوير أو 
الانكار وذثك عملا بالمادة ١/٠۲۵‏ مر'قعات باعتبار أن الضرر الحقه 
نتيجة اجراء اتخذ فى الدعوى الاصلية ولا يجوز للمحكمة ان تقفى 
برفضش طلب التعويض اتتادا إلى ان الطاعن حكم عليه بالخرامة الى 
أوعبت المادثان 01 > ٣ع‏ من قائون الاثيات الحكم بها على انطاعن فى 
ا رقف عه ين لو كانت هى الحد الأقصى مما قضت به المادة > 
ذلك أن الحكم بالخرامة انما حو اجراء اوجبه القائون لكى يحد من 
الطعون الكيدية ويؤدى الى خزانة المدكمة ولا يستفيد مه الطحون 
هده بنا ٠‏ 
ويجوز الرجوع بالتعويض على مدعى التزوير كيدا بدعوى أصلية عم 
بالمادة 59 اثباث ٠‏ 

التعويض عن الطعن الكيدى بالجهالة : 

فى حالة الطعن بانجهالة فان الأمر يختلف عن الطعن بالتزوير 
أو الانكار ذلك أن الطاعن لا يطعن بتزوير مورثه أو اتکاره ولكنه يكتفى 
بالدفع بجيله توڏیع مورثه على السنك فاذ! ثبت صحة السند فاته لايكون 
قد اء استعمال حت التقاضى ولا يصح مطالبته بالتعويض » غير 
أن الامر بختلف اذا ثبت للمحكمة أن الطاعن بالجهالة كان يعلم بصحة 
توقيع »وره كما اذا كان قد وقع على السند كشاهد قو كان قد آقر فى 
محضر قضائى او آدارى أو امام شهود بصحته آو كان قد نفذ العقد 
المطعون عليه بالاتكار فى حياأة مورته كما اذا كان عقد بيع وسلم هو 
العين المبيعة الى المشترى » غفى هذه الحالات وامثالها : غان الطعن 
يكون كيديا ويحق الحكم على الطاعن بالتعويض 

مسئولية من يركن ألى سند مزور فى دعوى أو يتخذ اجراء 
يموجبه ° 

من المقرر كما سبق أن أوضحنا أنه لا يجوز للخصم ان ينحرف عن 
اجراءات التقاضي العادية ويعتبر من هذا القبيل الاستناد الى اورأق 
مزورة فاذا قدم الخصم بند مزورا تيحاج به خصعه وثيت للمحكمة أته 
مزور وعغضت برده وبطلانه سواء کان ذلك بناء على اتخاذ من احتج 


هده بالسنه اأجراءات الطعن بالتزوير عليه أو الانكار أو استعملت ` 


المحكمة الرخمة المخولة لها بالمادة 8ه من قانون الاثبات وقآت من 
تلقاء نفسهأ بتروير الورقة فاته يجوز لمن احتح ضده بالمئد المزور متى 


ات EF‏ سه 
من ضرر يتمثل فی توكيل محام الدفاع عنه وتجهيز مستندات لاثبات 
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جنيه عن فيلم آخر غير القيلم موضع النزاع وقدم هذا الايصال الى 


- VEL — 


المحكمة للظغر يأمر حجز أموال المطعون خده الاول والتشهير بمجعته 
وشل نقاطه فى تحصيل ايرادات القيلم - ولما كان حق الالتجاء الى 
القشاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة فلذا ما تيين أن المدعى 
كان مبطلا فى دعواة ولم يقصد بها الا مضارة خد مه والتكاية به فاته 
لا يكون قد باشر حقا مقررا له فى القانون بل يكون عمله خطا يجيز 


شت لديه أن الطاعن قد رفع دعواه بسوء ئية مستهدفا النيل من 
خصمه وى بالزامه بالتعويض فان ذلك الحكم لايكون مخالفا للكانون٠‏ 
( تقش 4١32/*/1ؤا‏ مسنة 15 العدد الاول ص ۷۸ا ) ٠‏ 

مسئولية اجراء التنفيذ 'لمحجل : 

التقك المعجل هو تنفيذ الحكم قبل الوقت المحدد لاجرائه وففا 
للقواعد العامة ولذلك فان التنفيذ المعجل يكون مؤقتا قلقا يرتبط 
مصيره بمصير الحكم ذاته فاذا تايد الحكم من محكمة الطعن أو اذا 
مدر حكم موضوعى هؤيد للحكم المممتعجل الذى تفذ معجلا كان 
اجراءات التنفيذ التى اتخذت تستقر وتبقى صحيحة وتكون قد اتخذت 
بذاء على مند يبرر اتخاذها اما اذا الغى الحكم من محكمة الطعن قان 
البحث يكور حول مسئولية طالب التنفيذ فى التنفيذ المعجل الذىاجراه 
وذللك اذا كان قد استوفى حقه-من المدين » لا جدال فى ان المحكوم عليه 
يسترد من المدكوم له ما يكون قد استوفاه منه وذلك لان الواجب فى 
هذه الحالة هو اعادة الجال الى ما كانت عليه قبل الجراء التنفيذ 
المعجل فالحكم الصادر من محكمة الطعن بالغاء الحكم المتفذ به يكون 
متدا تتقيذيا بالغاء ما تم من اجراءات ويجوز التنفيذ بمقتضاه لرد 
ما استوفى ؟و قبض على الرغم من أنه لايتضمن حكما بالالزام » كذلك 
فائه من الممتقر عليه فقها وقضاء أن المحكوم له فى الحكم الذى نفذ 
معجلا يكون مسئولا عن التنفيذ الذى تم وملزما بتعويض الضرر الذى 
أصاب المنفذ ضده من جراء هذا التنفيذ متى كان مىء النية مبطلا فى 
فى دعواة وتاسيما على ذلك اذا صدر حكم بنفقة مؤقتة فى الحكم 


المستمجل وصدر الحكم فى الاستخناف بالفائه قان هذه النفقة التي . 


استوفيت يجب ردها فالمحكوم له يلزم برد ما استوفى منها من اصل 
وفوائد وملحقات من تاريخ قبضها فضلا عن التزامه بالتعويض عن 
الضرر الذي يلحق المنقذ ضده وذلك بشرط أن يثبت انه كان سىء النية 


- 1١١:6 

ما اذا كان طالب التنفيذ حسن النية فقد اختلف الفقه فى هذا الصدد 
فذهب الرأى الاول الى أنه يسأل يتعويض انضرر الذى لحق خصمه 
على سند من أن تنفيذ حکم غير نهاكى تنفيذا مؤقتا عمل لا يلو من 
عدم التبصر الموجب لمسئولية المحكوم له لعامه ان هذا الحكم قد يطعن 
فيه وقد يلقى من محكمة !لطعن اذ كان من الممكن أن يكتفى بتوقيمع 
حجز ما لدينه فى يد غيره أو غير ذلك من طرق التحفظ وان المحكوم 

له يجرى التنذيذ فى هذه الحالة على مسئوليته فكانه يضمن تبات 
الحكم واستقراره هذا بالاضافة انى أن اجراء التنفيذ ليس حقا للمحكوم 
له واتما هو رخصة ان شاء استعملها وان تام انتظر وتريث الى 1ن 
يستهر الحكم . وحتى بفرض أن التنفيذ ليس رخصة بل هو .حق فان 
هذا الحق يزول بزوال الحكم ويصبح التذفيذ الذى تم غير مستند الى 
اساس من الحق ورتبوا على ذلك أنه يجوز الرام دن ياشر التنفيذ 
المعجل بغوائد المدالغ التى قيضها من تاريخ القبض حتى تاريخ الرد 
( التتفيذ لحامد فيعى ص ۳۹ وما بعدها وايو هيف رقم ۸۳ ) ونادى 
الراى الآخر بان المحكوم له لايعتبر مسئولا عن النقاذ المعجل فلا يلزم 
بالتعويض أو الثفوائد على سند من انه كان يجرى التنفيذ المؤفت فى 
وقت كان له الحق فى اجرائه بمقتضى حق لارخصة ‏ أو حكم المحكمة 
- ولا عسئولية .حيث لايتوافر الخطا وعلى اعتبسار أن فثل الشخص 
فى التجاثه الى القغاء لايعتبر فى ذاته دليلا على خطئه موجبا 
لمسئوليته وائما هو يسال اذا كان سىء النية فمن باب اولى فان الذى 
يقوم باجراء معين معتمدا على حق ظاهر منحه إياه حكم لم يستقر 
بعد لايكون دسئولا اذا قشل فى النهاية لاه أولى بالرعاية من الاول 
الذى لم يمثند الى حق ظاهر أو الى حكم غير مستقر وأضاف أصحاب 
هذا الراى قائلين أنه لو سلمنا بمسثولية المحكوم نه بحكم حائز لقوة 
اللشىع المحكوم به لقيامه بتنفيذه اذا الى المكم بعدئذ من محكمة 
الطعن لأن كليهما قام بالتنفيذ على اماس سند م حيح ابطل فيما بعد > 
فالتنفيد الذى تم قى الحالتين أصبح غير مستتد الى اماس من الحق اذ 
يتعين أن يحضع التنفيذ فى الحالتين تقاعدة واحدة فاما أن يكون المحكوم 
له مسئولا فى الحالتين واما أن تتنفىهذه المسئولية فيهما » ولم يقل أحد 
أن المحكوم له بحكم حائز لقوة الشىء المحكوم به يعتبر مسولا اذا 
الغى الحكم من محكمة الطعن وبالتالى قلا محل للقول بالمسدولية فى 
حالة النفاذ المعجل واردقو! أن القول يأن المحكوم له كان عليه ليتفادى 





ا يمقتةى, حته نيأي, أو برضاء الدإئن ٠‏ 
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نذا هله ولل دون أن تكدار ميالة رد ما أسثوفىئ أو مسألة الالتزام 


دالتعو يض عن الضرر الذو تد با قد فده (رمريى سيف ص ٤١‏ 


ا 


ونتدى وا جر f AS‏ 


و هه لب طائب الد عن حورد على الد المتفني ده إعم کان 
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كاز الدكه المنقاد به صادرا من تف الموضوع ومشمولا بالنفاذ 
المعجل بعكم المحكمة أب کان عاعرا مز. القضاء المسمتعجل وواحب النقاذ 
مقو القاتون قاذ دادر المحكرم لعألحة وتنذذ الحكم المستعجل إلا أنه 
ال , قي الاستثناف قانه يجوز للمنفذ ضدة أن يرجم عليه بالتعويض 


النحو آنف البيان » كذلك الشأن اذا تتفذ الحكم المستعجل وتأيد 


دالا ١١‏ سم 


ھی السنكفتك ال أن EET‏ الموضضوع ت EEE‏ دا ذا 2 3 > 
الامور امتعجلد بدلرد المدعى عليه من العقار وك عرتيا ٍى ذلك 


الأستتنافدة إل أن محكية الموضوع ذضت برد احيازة المدعى عليه 


للكار بحم نپانی ڈیی ٠.‏ ذو الال أيضا تتحتق مسكولية طالب التنفيذ 


عن التعريض ٠‏ ( نخدا الستعجل وتء <تدئيذ للدناصورى 0 
دن AA‏ وھ بعدها 1 + 

احكام النفض : 

١‏ تنقيذ الاحده و لترارات الدائر تنفيذها مؤتنا يكون ا وعلى 


ما جرى بد لضام حن اة س عش عسكولية صاب التنفيذ وحده > 
اذ يعد لجرا امتنقيذ سيرد رخحة تلمحگزم له أن شاء نفع 


7 1 - 


۴ ا 0 ا ت 0 3 
وان اتد ترفترے حى يحور الحثم فون سىء المكنوم ا ليه + قاذ[ لم 
نت ريث المحكو ` لك واقده ی تنفد الحف. نعو يعلم أف عفعرصض للانغاء 





علد ی ا كاه يكون تشم قم واک ع میرک بی یر 
فيتحمل اضر 1ك نکی الحكم 8 1 + 

القانون ا يمزع كم نلف أنديديذ صان أأحات ی م كانت حلبيه 
وتعويض الغارر الذى تعد رنشا عن التتقيذا ١‏ ولا يغرر من ذلك أن 
يكون الدكم الذي جرق التنئيذ بعمذتفاهة حادر! من القضاء المستعجل» 
!ِد نةم على عاتن من دادر منتفيذه ع 


ت ١ E‏ 5 = 
عد الحكم فى الاستئناف انه غئ ذلك کا اللاحكام انع ادرة ا 
0 





الوضوع اكتدول اة اتفجل : 0 تنفيذ أحكام انتضاء الستعجل 
( تفص Aj3,‏ طعن ركم 





عليه روال صحيفة ا<نكال ابطلانها أو قوع الخصومة أو باإعتبارها 
كان لد شن أو احكم بشحلب الأشكال ٤‏ وگن الحكم م الالخنصاضص 
والاحالة لايترتب عليه أنهاء الخصومة فى الاذكال » ولیس من شانه 


— ۸ 


أن يزيل صحينته » وإنمااعو ينقل الدعوى انى المحكمة المحالة اليها 
التى يتعين عليه أن تنلرعا يمالتها من حيث أنتهت اجراماتها قيل 
الاحالة يما فى ذك صحيقه فلاتكال وائرها إتواقف للتنفيذ » وكان 
الشابت من الاوراق أن الضاعن اقام الاشكال رقم 1۰۳۷ نة ٠۹۷۰‏ 
تنقيذ العطارين لاول مرة بطب ولف التنفيذ باتتعويض المدئى المقضى 


لله عليه للمصعون عليه فى الشف رغم متخأ نة 41۸4 جتح العطارين 


مثبحا فى رفعه الاحراءات النصوص عليه فى قاتون المرافهات » 
فانه يتركب عل تشديم حصحيثنة هذا لاکز ل لعلم الكتاب 3 تتفيذ 
الحكم المستشكل نيه باعتيتره اثكالا أول دن المحكوم عليه وييقى 
هذا الائر 'لواقف للاشكل دشا رغم الحكم بعدم اختصاص المحكمة 
توعيا والاحالة الى محكمسة جنح المنثية الضصادر غىي Ya rj‏ 
باعتباره حكما لابتهى الخ رة فى الاشكال ‏ لما كان ذلك » وكان 
تنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها وكا كو اولاق ها حرو ف ت 
فده الكو على مسكولنة ظالب: الكتقنة وده + اذ بعد اضراع 
التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له ان شاء انتفع بها وان شساء تريص 
حتى يحوز الحكم قوة الذىء المحكوم قيه » فاذا لم يتريث المحكوم له 
وأقدم على تنفيذ الحكم وهد يعم أنه معرض للالغاء عند الطعن فيه 
فانه يكون قد قام بالتنفيذ بيلى مسئوليته » فيتحمل مخاطرة اذا ما 
الفى الحكم »ء يان الحكم المادر من محكمة جنح المنشية فى 8/59 
۲ برخض الاثكال والامتعرار فى التنفيذ ل ليس من شأنه لا وهو 
لم يصبح تهائيا تلطعن ثيه أن رجب على طالب التتقيذ إلا تمرار 
فيه » بل نه أن يتريث حتى يصبح الحكم نها؛يا استعمالا للرخصة 
المخولة له فى هذا الخد وص »2 aE‏ يبقى آثر الاشكال الواقف 
للتنفيذ قائما تلا بيدا الاجل اللمنصوص عليه فى الادة مه« من فأنون 
المرافعات لاعتبار الحجز كأن لم يكن الا من اليوم التالى لصدور الحكم 
المنهى للخصومة نى الاشكال » واذ صدر الحكم فى استئناف الاشكال 
بجلسة ١67/556‏ كان الميعاد يبدا فى اليوم التالى ١9/8/53‏ > 
واث كان المطعون عليه قد حضل على اعر من فاضى التنفيذ بمحكمة 


. العطارين بمد ميعاد بدم الاثياء المحجوز عليها فى ۱۹۷٠/٣/١‏ مدة 


ثلاثين يوما عملا بالمادة ٠۷٠١‏ فقرة ثانية من قانون المرافعات ؛ فان 
الاجل لا يكمل الا فى ٠۹۲۲/۹/۲۹‏ - واذ كان الثايت من الآوراق أن 


SANDED 
E 
وتم له فى‎ ٠4۷۲/5/١١ المطعون عليه قد حدد لبيع المحجورات يوم‎ 
ذات انيوم تحصيل المبلغ المحيوز عنى الطاعن من أجله اء فان التنفيذ‎ 
يكون قد تم وفقا لأحكام الدانون » ويون انحثم المطعون فيه اذ أيد‎ 
قضاء الحكم المستأنف فى شان عدم زوال اثر الاشكال الواقف للتنقيذ‎ 
حتي صدور الحكم النهائى فى نزةج من محكعة الجفح المسنانفة ن‎ 
وخص الى رفض أندعوى بون قد انتهى الى تتيجة‎ +86 
صحيحة فى الدانون › ويكون اننتى عديه بهذا الطعن برمته على غير‎ 
) ٠٠د المجزء الاول ص‎ 7١ نقض 1۹۸۰/۱/۸ سنة‎ ( ٠ ساس‎ 
البحث الثانى‎ 
البلاغ الكاذب‎ 

مقدمة : 

نبدا اولا بشرح هذه الجريمة من الناحية الجنائية ثم نعرج يعد 
ذلك على المسئولية المدنية المترذبة عنيها . 

١‏ - البلاغ ؛ 

جرى العرف القتبائى على تسمية هذه الجررمة بالبلاع الكاذب » 
ولم يشترط المدرع تقديم ا ا 0 
معينا فى البلاغ ؛ فيصح ننديم البلاغ فى صورة ثكوى من المجثى عليه 
أو من موظف عمومى يمناسبة تادية وظيفته » ولا يشترط القانون فى 
جريمة البلاغ الكادب أن يكون "ليغ مكتوبا فيعاقب اليلغ سواء أحصل 
التبليغ شنفاعة أو كتاية ٠‏ وأذا حصل انتبئيغ كتابة فلا يشترط ان يكون 
يكون محررا بمعرنة المبلخ أو موقعا منه عليه أو أن يكون قد ارسل 
يمعرفنه الى الجهة المختمة . ولا أهمية لشكل الكتاية ولا الصورة التى 
أبلغت بها ٠‏ فيصح أن تكون بخط اليد أو مطبوعة » ويصح تتديمها فى 
خطاب موصى عليه أو صورة صديفة دعوى جنحة مياشرة » ولكن 
يشترط أن يقدم البلاغ بمحض ارادة المبلغ أى أن يكون المبلغ قد اقدم 
على التبليغ وهو غير مطالب به » ونلا فلا جريمة ولا عقاب ٠‏ ويجب أن 
يكون البلاغ مقدما ضد شخص أو أشخاص معينة ٠‏ ولا يشترط أن يكون 
البلاغ مصرحا فيه بامم المبلغ ضده بل يكفى ما فيه من البيان معينا 
بای صورة للشخص الذى قصده المبلغ ٠‏ 

؟" ‏ الأمر البلغ عنه : 

يجب أن يكون الأخيار يآمر مستوجب لعقوبة فاعله. ولكؤلايشتر 


~~ 0۰ 2ه 


5 1 7 الشغة اطند اا ثا 
للعقاب أن يكدن الئف بدى بجهحه الما لمتده معافبا عليه جثائيا 
١‏ نم الثم 8 5 - 
نب لان أن دکون وجب لويل ادليه 


5 اليد عن > . سم - ‘e‏ 0 ;° 
شت اديت ى نقدم خضت اتراد الماسن 


ia. . a - 0‏ ا 
ف دده تل صت الہ دين الكشة مدس 0 دلاول بكم نتاخبا عليها 


و لعب ا وعد 2 
ا ا ا و ت لأوددت حت من أسمتندت اله , 
إلا اذا تلغعدت .شد نور بو تملحت دود ب 
ل IE E‏ : تت م ص گا EE‏ بحبه 
شرم ال وا ام أي لع كتل ۽ دخ جرد دتو 
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: ا نا الخد 
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ومو حن ركم لعزن عد معدلا خن دزي او ادن اۋ صنب تتبنيع 
ةي م جه ي ي 
r 1| 1 ' : :‏ 
1 : يمن الاصول والفروع والازدواء- 
EN‏ عن جال رس اج سوھ ينين لاصوا ر7 روخ ر نحقق 
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مت ا سا سر اءمءس شامة . درل = ع 
اسم 
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ا البلاخ الكاأذب امت يدهم صد موضف عدوعی ۽¿ كلد يشترط فيه 
AES E 2 E 2‏ .| که 3“ کور 8 د 
ان يند. من اعد ل شعائب لبه حاب دل يتفي أن يون قد 
١‏ ا 
تت شن اذد أعر تويب معو موده ال دذييل 


/ - 
/ 5 ع 5 1 ٠‏ ل“ | 
د ° كلت Er 1 EE‏ الكفنت ت اذد 
جنب این ڙن :و 3ے لذى لتسيا البمح جمتزبم 
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3 م | 0 و ال i r‏ ل بيات a?‏ ا . ۳ | 5 
ي عناب اکا .كانت الوقائع بجی انث دچ سین صدونخشة ولو كان 


A‏ ا النكاية والانتام عن المبلع امك 2 ولكن الات رط 
3 2 51 


1 فخ يم ابس و اه ع 2 ا 4 ع ! اع الكادب 
1" . ع E LL‏ ونا اك FETC‏ - 
لب .أن تكون لرن مكنوية برب ٤‏ يي ال جرد 
0 5 عات م لمالا 5 و 3 E‏ !لو 2 مذى تواغرت اللاركان 
تصق ور بجوت كدب نوف اني عص ي 


كما يكقى أن يكون عه 0 قد مخت 6 أو يعشيها مسد عن 
شاته لاقع يان شلداع : أن يكون !ملح قت اضف الى الحفائق 
أمور دبغتيا جناثة أو اغف ذكر بعض أمور يهم ذكرها ٠‏ 
قاذ! ادع المبلخ فى بلاغه أن المبلغ ضدهم سرقوا منه 
نقوده فى انطريق العام بالاكراه » وان الأكراه ترك اثر جروح >2 ثم 
ثبت .أن واقعة السرقة بالاكراه مكذوية يرمتها وان الواقعة لم تكن الا 


- 1١١-1١ س‎ 


تعديا بالضرب ع عدا البلاخ كاذبا واستحق المبلع العفاب رغم ان وافعة 
انضرب حح 5 

د تان تدب أو لالد زس نی أشراع 4 خيبحبي أن يتت تدب 
ا 
شنز ن التب نيه خن نباد تانيب يكث حصدؤور حم 
شهاشى شن الحكمد انت بير تن الع غ م اليف ف م 05 نن 
صدور فرار ڼ ی من للق دن < وچه دناه لعزي ۰ نی عذه 
الحند ١ذا‏ کن ا2 


يكون نه قوة الشىء الملدى به ويتعين عنى أسحسة الببنائية ستى رفعت 
اليها دحوي البلاح ادت أن لو فد "تا د فت انه خش الخصد ن 
لبنح لان ما أدست شنيه المحكمه فضاءها من كدب البمغ فى هذه الحالة 
کان آمرا لازما تلقصل فى الدعوى . 


5 کرو رفن 3 وت 0 پالتر_تں اسز بعك قرار 





٣‏ عدف ترح دغعوى د الكاذب يعد تحريك ندعو الت نے 
الخهة مزالو اثر نتس ٠‏ ودند يلون دكن نی ذب ابلاغ 
عسالة اولية يجب البت فيها .ولا بمعرلة انجهذ ناحلم ٠‏ ميتعين أيقاف 
الشصل فی دعوى ايلام حتی يفعل کی دوش زغ یار - داد لم توشف 
المحكة دعر الال اذب ولت ل ددن حكنت يباطلا لمخائقته 
مقدخى نض دة ٣م‏ جر عات سه ل "١‏ 
| ا لس واسد رن دعو لياع ادب نيدل تحريك الدعوى عن 
الوهائم الى لف ابلاغ .وعندت کون دعو ا مقبونة ٠‏ وتنعين 
على جک الج ان تسح لدقام المديم وان تحقق الامر فلبلع به 


ومن امقرر أن محرد حجر المبلع عن لشب ت 1 موادت الى أعديار ج 
E EE‏ برة في كذب البلا أو ححته حي بحقيقة الواقعة . 


1 بسترط RET‏ جريمة البلاغ الكاذب رفع البسلاغ الى الحكا 
القضائيين أو الاداريين . 8 ١‏ 2 


ب ١1١2#‏ سه 


من المقرر أنه يشترط حنى تفوم جريمة البلا الكاذب ان يرقع 
البلاغ الى احد موظفى السلطتين انقضائية أو آلادارية ءفهاتان السلطتان 
هما التحان تمنكان حي العقاب والتاديب *وبدخل فى عاتين السلطتين 
0 جال الضبطية انقضائية ذو الاختصاص العام وذو الاختصاص الخاص 
قيما يتعلق بالاعمان المنوطة يهم » وإعضاء النيابة العمومية والقضاة 
والميروت ٠‏ وجميح الموظفين انقشائيين أو الاداريين المختصين باجراء 
اكرات والتحقيقات الجنائية او الادارية عن انوقائع المبلخ عنها أو 
تقرير العقوبات عند ثبوت صحة البلا ٠‏ 

ولا يشترط أن يقدم البلاغ الى الرئيس المختص مباشرة ؛ بل 
يكفى أن يكون قصد المبلخ تقديم البناغ الى الرئيس المختص ولو عن 
طريق غير ميادر ٠‏ ومن هذا انقبيل رفع البلاغ عن طريق النشر فى 
الصحف على دورة خطاب مفتوح الى المختص بتحفيق الوقائع التى 
يتضمنها الينام ٠‏ فمثل هذ؛ البادغ يعاقب عليه متى كان كاذبا وصادرا 
عن سوء قصد » أن الطريقة التى !تبعت فى التبليغ كافية لايصال 
البلاغ الى علم إنجهة المختعة ولو عن طريق غير مباشر ٠‏ ولم يتعرض 
القانون لتبلاغ إلكاذب انذى يرفع الى الدلطة التشريعية استنادا الى 
المادة +5 من الدمتور » ولا فزاع فى أن البلاغ يعاقب عليه قى هذه 
الحالة » أذ أن انبلاغات التى ترفع الى البرلمان تبلغ الى الجهات 
المختصة ٠‏ 

ولكن لقاب عنى من يقدم بلاغ كاذبا الى أحدى الملطات 
إلاعل-2 :¿ معن يبلغ كديا ميدأ عن جريمة ارتكييا خادمه أو والد عن 
جريمة ارتكبها ولدع أو مدير شركة أو ينك عن جريمة ارتكبها موظف 
فى الشركة أو فى البنك لا يكون مرتكبا جريمة البلاغ الكاذب ` 

القسد الجنائى : 

يشترط أن يكون الجانى المبلغ قد اقدم على التبليغ وعو يعلم 
يكذب الوقائع المبلخ عنها وان التشخص المبلغ فى حقه برىء ممأ نسب 
اليه ٠‏ ويشنتوط - فخملا عن ذلك أن يكون المبلغ قد أقدم على البلا 
پسوء قصد » أى بتيسة الاضرار بمن يلغ ضده - فيجب أن يبين الحكد 
ما يفيد عئم المبلخ يكذب الوقائع المبلغ عنها »> وكذلك الغرض الرئيسم 
الذى رمى الى تحقيقه من وراء البلاغ » يان يكون قد آراد ايقا: 
العقات بالمباغ فى حقه +٠‏ 0 كت 





ب 1١18317”‏ به 


ولكن تبوت علم المبلغ بكذب البلاغ يتضمن عادة نية الاضرار ء 
اى أن هناك قريئة قوية على ثبوت سوء القصد › ولكنها قريينة قابلة 
لاثبات العكس ٠‏ 

ولا عبرة لليواعث أو الاغراض التى يتوخاها الميلغ » فتتحقق 
مسئولية الأب الذى يبلغ كذيا بان ابنه الحدث سىء السئوك ومارقا 
من سلطته ليتوصل بذللك الى ادخاله مدرسة الاصلاحية ليتعلم فيها 
حرفة ء اذ ان الاغراض المشروعة لا يجوز تاييدها بالمفثتريات > والياعث 
على العمل الاجرامى لا ١همية‏ له متى استوفت الجريمة اركانها . 

تسبيب الاحكام : 

على المحكمة فى الحكم الصادر بيان الواقعة واركاتها القاتونية » 
ويجب بيان حصول التبليغ والامر الذى تضمنه وكذب الوقائخ والجهة 
التى حصل التبليغ اليها وتوافر سوء القصد » فاذا قصرت فى بيان شىء 
من ذلك كان حكمها قابلا للنقض - 

واغلب التطبيقات الخاطئة في هذا الخصوص ترد فى ديان القصد. 
فلا يكفى أن يذكر الحكم ان القصد ثابت من الضغائن المعترف يها 
بين المبلغ والمبلغ فى حقه » بل يجب بيان ما هية تلك الضعائن 
ودلالتها على سوء القصد لدى المبلغ ٠‏ 

دعوى التعويض عن البلاغ الكاذب : 

ينبغى التفرقة بين أمرين أولهما أن تكون الدعوى الجنائية قد 

أاقيمت ضد المبلغ من النيابة العامة بتهمة اليلاغ الكاذب أو من المبلغ 
ضده بالطريق المباشر فان الحكم الجنائى الذى يصدر بالادانة تكون 
له حجية أمام المحكمة المدنية لآن المحكمة أمست قضاءها على كذب 
البلاغ وهى مسألة أولية كانت ضرورية ولازمة للقضاء بالبراءة وتلتزم 
به ويكون قد أثبت وقوع خطا من الميلغ وضرر إصاب المبلغ ضدة 
وريطة السببية يينيما ولا يتبقى أمامها الا أن تقدر التعويض الذى 
تراه مناسيا لجبر الضرر » أما اذا صدر الحكم بيراءة المتهم المبلغ فقد 
شرحنا حجية هذا الحكم باسهاب ومدى تقيد المحكمة المدنية به والخلاف 
الذى ثار فقها وقضاء يشثاأته وذلك فى البحث الخاص يحجية الحكم 
الجنائى أمام القضاء المدنى الا اننا ثئفت النظر الى انه اذا صدر الحكم 


( م +7 المسثوئية المدنية ) 
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الجناكى بالبراءة لعدم توفر الفصد الجنائى فان هذا لا يمنع من a‏ 
المحكفة المدنية للخطأ المدنى الذى يتمثل فى التسرع فى الاتهام آو فى 
الرعوتة وعدم التيصر من المبلخ ٠‏ 

الحالة التانية الا تكون الدعوى الجناكية فتد أقيمت ضد البلغ 
داقم المبلخ جدد دعوى التحويض أمام المحكمة المدنية فانه يدعدن عليها 
3 عد الح أن تسحث أركان دعوى المسئثولية من خطا وضرر ورابطة 
7 بينهما ويتمش الخطأ فى احد أمرين الاول آن يكون التبليغ قد 
2 بغية الكيد والنكاية بالمبلغ ضده والثائى أن يثبت صدور التبليخ 
عن سرع ورعونة وعدم احتياط أما أذا تبين للمحكمة أن المبلخ کان 
مع بدي الأمر الذى أبلغ عنه وقامت لدي شبهات تبرر التبليغ فلا 
بقوع زک اا من ع الا زیون رقف" الفعوى اعرا جرت 

0 ومن البديهى انه يجوز لمن ابلغ ضده وهو المضرور ١ن‏ يدعى 
e‏ التعويض أمام المحكة الجناثية وذلك بالفيود والشروط 
التی جلي قى 'لادعاء المدتى أمام القضاء الجنائى 

57 هو جدير بالذكر أن الفرار الصادر من النيابة العامة فى 
جريمة البلاغ الكاذب يعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجتائية أو بحفظ 
التحقيق له يفيه الحكمة المدنية اذا رفعت أمامها دعوى التعويض على 
النحو الذى تصلناه فى حجية قرارات النيابة آمم القضاء المدنى وان 
كان القرار الاول فقط يقيد النيابة العامة والقضاء الجنائى اذا أصبح 
وا 

أحكسام النقض : 

أولا ‏ قضاء النقض المدنى : | 

اد ايلاخ عن السراقم تسق من تعقوف العافة مكواء للمجنى 
عليه أو لغيره عن الاقراد ولا يلزم لممارسته أن يتأكد المبلغ ملفا من 
مله عل به فذلك شأن الجهات المختصة بالتحقيق » فمن ثم لايسال 
المبلغ عن التفويغن عما قد يلحق المبلغ ضده من أضرار الا اذا كان فى 
الامر اساءة لامتعمال هذا الحق بأن صر البلاغ عن سوء ار 
بالاقل متسما برعوذة وتهور »وعجر اليل 7 معيه لوحي 
لايقطع بكذيها كما ان القضاء بالبراء من جريمة لعدم تو 

الجتائى قيها لايل على كديا الاخ القدم عنها > (.تقض [6/٠‏ 
5 طعن رقم 195 لتة ٤ه‏ قضائية ) ٠‏ | 

٠‏ وحيث ان الطعن أقيم على سببين » ينعى يهما الطاعنان 


0 
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على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القاتون والفساد فى الاستدلال 
والقصور فى التسبيب » وفى بيان ذلك يقولان » انه اعتبر أن قياميم؛ 
بابلاغ الجهات المختصة بواقعة تقاضى خَنذو رجل ومقدم ايجار » وتكرار 
هذا البلاع بمثابة انحراف فى استعمال الحق كما اعتبر ان نشوء الضرر 
عن امتعمال الحق > يجعل هدا الاستعمال غير مشروع ولو لم يكن 
القصد الاضرار بانغير فى حين أن الطاعنين قد استعملا حقا مشروعا 
هما هو حق الشكوى الى الجهات المختصة » ولا يغير من ذلك حفظ 
الشكوى لأنها فى المسائل التقديرية مما لايجوز معه افتراض وء 
الغصد ٠‏ هذا فضلا عن آن الحكم اعتبرهما مسئولین عما نشرته دار 
التحرير والجمهورية وحملهما ورر ما نشر مفترضا انهما مصدره فى 
حين أنه قد يكون هناك مصدر آخر لهذا النثر + وهو ما يعيب ١‏ 

بالخطا فى تطبيق القانون » والفساد فى الاستدلال والقصور فى 


DH 
1ı 


س 


وحيث ان هذا النعى فى محله ء ذلك أن المادة (45؟) عن قانون 
الاجراءات الجنائية قد جرى نعها على أن «لكل من علم بوقوع جريمة. 
يجوز للنيابة رفع 'الدعوى عنهما بغير شكوى أو طلب أن يبلغ الثيابة 
العامة أو آحد مامورئ الضبط انقضاثى عنها » هما مقاده أن ابلاغ النياية 
العامة او مأمورى الضيط القضائى يما يقع من تلك الجرائم يعتبر 
حقا مقررا لكل شخمن ولا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الاتحراف به 
عما وضع له » واستعماله ابتغاء مضارة الغير وال حقت المساعلة 
بالتعويض - لما كان ذلك ء وكان الذابت من مدونات الحكم المطعون 
فيه انه أقام قضاءه على أنه ٠‏ بعد شكوقى روج المستائف عليها الثانية 
- الطاعنة الثانية - الثابثة بالتحقيقات 5 لسسنة14؟ الجنح أمن الدولة 
مصر الجديدة وحفظها ؛ عاود المستائف عليه الاول ‏ الطاعن الأول _ 
الابلاغ لثيابة شرق القاهرة فى ۷ ۰۰ بل تقدم بعد رفع 
دعوىق التعويضص ببلاغ فى الشكوى رقم ٤۷۳‏ لسنة ۱۹۷۸ اداري مصر 
الجديدة ٠٠١‏ بل ثثر بالعدد 4 فى 1975/1١/8‏ بالجمهورية تحقيةًا 
صحفيا عن بلا المستائف عليه الاول للمدعى الاشتراكى » وتشر بالعدد 
م من ذات الجريدة الصادر فى ۷۹۹۲۳و وبالصفحة الاولى 
صورة فوتوغرافية للمستانئق عليها وكتب تحتها اسم وعيارة دفعت ..ى 


جني خلو دجل ضمن ماقیل آنه بلاغات<للمدغی الاشتراكى عن الخلوات 
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واستكمل فى ص + من العدد باقوال نسبت لشقيقها المستاتف عليه الاول 
من أن شقيقته وزوجها دفعا خلو رجل لالكة العقار وقدره ٠٠١‏ جتيه > 
فكل هذه البلاغات والنشر بعد حف ظ التحقيق فى بلاغ زوج المستاتف 
عليها الثانية فى 1974/11/5 » بل ان بتحقيقاتها تناقض الشهود 
فيها بصدد من حضر دقع الخلو ومن دفعه ء ولا شك أن افعالهما هذه 
المتمثلة قى البلاغات والنشر بالجريدة آساءت الى سععة المستانقة 
المطعون عليها ‏ وأظهرتها بمظهر المستغلة التى تخالف القانون 
بتقاضى خلو رجل يما اشر بها ضررا آدبيا » كما انه كبدها جهد 
ومصاريف التفاضى والاستجوابات بما يلزمان معه بجيره » وكان 
مؤدى ذلك » أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن تقديم البسلاغ من زوج 
الطاعنة الثائية ثم تكراره من الطاعن الاول + بمثابة اتحراف فى 
فى استعمال الحق مقترنا بسوء القصد » واد كانت المطالبة بالتعويض 
قوامها خطا المسثول » وكان تكييف الفعل المؤمس عليه طلب التعويض 
بأئنه خطا ونفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضساء 
محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض » وكان مقتضى المادة الرابعة 
من القانون المدتى » أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون 
مسئولا غما ينشا عن ذلك من ضرر ء وكان هذ االذى أورده الحكم 
المطعون فيه لا يصلح ستدا لتوافر الخطا الموجب للمسئولية » ولا يكقى 
لاتبات انحراف الطاعنين عن حق الشكوى الذى يعتبر من الحقوق 
المباحة للافراد »> ولا يترتب على استعماله ادنى مسئولية قبل الميلغ 
طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها ٠‏ وان التبليغ قد صدر عن سوم 
قصد » هذا الى آن الحكم المطعون فيه خلص الى اعتبار الطاعئين 
مسئولين عن التعويض استنادا الى مجرد نتشر الوقائع آتفة الذكر فى 
جريدة الجمهورية دون أن يعرض الحكم الى نسبة هذا الفعل اليهما أو 
تداختهما فيه ٠‏ لما كان عا تقدم ه فان الحكم المطعون فيه يكون قد 
أخطا فى تطبيق القأنون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى 
التسبيب مما يوجب تقضه ٠‏ ( نقض 1541/57/19 سنة 7+ الجزء الاوز 
ص 0۳٤‏ ) - : 
؟ ‏ وحيث ان هذا التعى فى محله » ذلك آنه يكفي لعدم مصاع 
من ؟يلغ كذبا عن التعويض عن الواقعة التى ابلغ بها أن تقوم لدد 
شبهات تبرر اتهام هن اتهمه وتؤدى للى اعتقاده بصحة ما نميه له 
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لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه نقلا عن 
الحكم الابتداكى الذى أيده وأحال الى اسبابه ان هذا الحكم الاخير اقام 
قضاءه بمساعلة الطاعن مدنيا عن التعويض على قوله « أنه قد ثبت 
من مستندات المستأنف ‏ المطعون عليه أن المستاتف ضده الثانى ‏ 
الطاعن الثائى ‏ قد تقدم ببلام الى نيابة العطارين بتاريخ ٥/١١‏ 
٥‏ قرر فيه أن المستائف مزور لعقد بيع وان التروير كد ثبت فى حقه 
وهذا على خلاف الحقيقة ٠٠٠‏ ومما يؤيد سوء نيته قيامه بتكليف 
خبير من قمم ابحاث التزييف والتزوير لاجراء مضاهاة توقيع المالكة 
دون اتباع الاجراءات القانونية فى هذا الشأن ومن بلاغه المقدم الى 
نيابة العطارين على ما انتهى اليه الخبير المذكور قبل أن تتثبت الجهة 
القضاثية المختصة فيما اذا كان هناك تزوير حقيقة من عدمه ثم قدف 
بعيارات صريحة فى بلاغه فى حق المستاتف بارتكابه جريمة التزوير - 
باصطناع عقد بيع إبتدائى مؤرخ+١1903/5/1متموب‏ فيه صدور توقيع 
من المالكة الغائبة ببيع الفيلا فى غفلة من بيت المال والحصول على 
حكم بصحة ونفاذ عقد البيع وقيامه بالتسجيل ‏ وانه قد نتج من هذا 
البلاغ والقذف فى حق المستانف ضرر أدبى له يتمثل فيما اصابه فى 
سمعته وشرفه بين زملائه المحامين والقضاة واعضاء النيابة وموظفى 
النيابة العامة الذين تداولوا البلاغ الامر الذى يعود على المستأنف بايلغ 
الضرر ؛ وكان الطاعنان فد استائفا هذا الحكم وقام استثنافهما ‏ وعلى 
ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه على أنه قد تبت من 
المستئدات المقدمة فيهما أنه قامت لدى الطاعن التانى شبهات تيرر اتهام 
المستانف عليه بالتزوير » اذ أن هذا الأخير أبلغ المستأتف ضده الثانى 
فى ١٠/0/ءلا9١‏ بأن العقار المذكور ليس يه مالك وان جمعية الشهيد 

٠‏ تروغب فى شرائه وفى ۹۹۷۲/4/۲۷ بلغت الادارة العامة بيت 
المال المستائف ضده بالافراج عن العقار وتسليمه له بصفته وكيلا عن 
٠٠٠٠©‏ - ثم أبلغنه هی ۱۹۷۳/۹۲/۲۱ ياعتبار قرار الافراج كان لم 
يكن بعد أن تبت تزوير العقد المؤرخ 1555/2/1 وفى خلال سنة ٠و١‏ 
ألتى ابلغ فيها المستأنف ضده بان هذا العقار لا مالك ظاهر له اقام دعوى 
بصحة وثفان هذا العقد المنسوب صدوره من المالكة ... الى ١٠ء‏ برقم 
9561" منة ١91.‏ مدنى اسكندرية الابتدائية وقد قرر المستانف ده 
بتحقيقات النيابة بأنه كان وكيلا عنه كبل رفع الدعوى المذكورة بعدة 
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سنوات تم أقام المستائف هده الدعوى رقم 88١‏ سنة ۱۹۷١‏ مدنى 
الاسكثدرية الابتدائية طالبا الحكم يصحة ونفاذ عقد البيع الابتداثى 
المؤرخ فى ١/0ا//ا؟؟ة١‏ المتضمن بيع موكله المذكور ذات العقار وهذا 
یتعارض مع ما ابلځ به فى ١٠٠0م‏ ءلاة؟ بأن العقار المذكور ليس له 
مالك اهر » ٠‏ ولما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أيد الحكم 
الابتدائى أخذا بأسبابه آضاف اليها قوله 5 آنه لم يثبت من المستندات 
المقدمة من المستأنفين فى الاستئناف رقم 8-1 سنة ۲۲ ق (الطاعنان) 
أن المستائف ضده ‏ المطعون عليه هو الذى أقام دعوى صحة ونقادذ 
العقد المؤرخ ۱۹07/٥/١١‏ نيابة عن المشترى الصادر له عذا العقد والذى 
غيدت النيابة العامة الواقعة ضده يتروير هذا العقد واستعماله 2 وكما 
أنه لم يثبت من تحفيقات النيابة أن المستائف هده كان على علم بالتزوير 
المنسوب الى المشترى المذكور وان واقعة شراء المستائف ضده لهذا العقار 
من ذات المشترى لا تبرر اتهامه بتزوير العقد سالف الذكر ولا تؤدى الى 
اثارة الثابيات حوله خاصة وأنه قد أبلغ الطاعن الاول فى /٠١/٠١‏ 
٠‏ بأنه علم بعد ان أبلغ ادارة بيث الال بالاسكندرية فى /0/٠١‏ 
٠‏ يأن العقار المأكور لا مالك له ظاهر يأن ٠٠ء٠٠‏ قد اشترت هذا 
العكار من مالكته بمقتضى عقد البيع المؤرح 5 وانه يزمع 
شراء هذا العقار منه على أن يكون تاريخ النعافد ١/7ا/9717١‏ كرغبة 
البائع وطلب من الطاعن الاول ابلاغه بسا ادا كان له اعتراض 
قانونى بثأن اتمام ايع عن عدمه هذا فضلا عن أن المطعون عليه 
غرر بتحقيقات النيابة انه عندما أبلغ يأن العقار المذكور لا مالك له 
ظاهر لم يكن يعلم بأن ٠٠٠٠١‏ قد اشترى هذا العقار وان محأم آخر 


قد تولى أمر هذا العقد ؛ مما مفادة أن الحكم أسس قضاءة بمساعلة. 


الطاعنة مدنيا عن التعويض عن الواقعة التى ايلع بها الطاعن الشانى 
خد المطعون عليه على عدم ثبوت علم الملعون عليه بتزوير العقد الذي 
شترى به الباثع له العقار من مالكته الاصلية وعلى ائه لم يثبت من 
الاوراق أن المطعون عليه هو اذى رقع الدعوى بطلب صحة ونقاذ 
الحقك أخذكور لصالح موكنه الذى تدرف له فى العقار بالبيع بعد ذلك ء 


دون أن يعن يتصحيص دفاع الطاعن المذكور ‏ الذى أورد مضمونه. 


بمدوئاته على نح ما سلف بيا م و الو سس على أنه قامت لديه شبياتت 
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كفاية هذه الشبهات فى تبرير محه اعتقاد الطاعن الشانى بصحة 
ماتسبه للمطعون عليعوالتى لو صحت لتغير بها وجه الرأىي قى الحكم 
في الدعوى ؛ لا كان ذللك وكان الثابت من الصورة الرممية لتحقيقات 
ألنياية العامة فى القضية رقم +١86‏ لسنة 5 جنح المنشية التى كانت 
مقدمة للمحكمة المطعون فى حكمها أن المطعون عليه قرر لدی سؤاله 
فيه أنه E‏ الذى رفع الدعوى لالح مو کلهد arme‏ بطلبي الدج که 
بصحة وتقاك عفد البيع المؤرخ ١35/091‏ المنسوب صدوره له عن 
العقار من سلكته الأصلية فى حين ذهب الحكم المطعون فيه الى أنه 
ل يبين عن المتندات المقدمة من الطاعنين أن المطعون عليه هو-الذى 
أقام الدعوى المذكورة نصالح موكله ٠٠-٠١‏ الذى قيدت ضسده النيابة 
العامة الملوافمة بنروير هذا العقد واستعماله ‏ وكان لهذا العيب اثرد 
على تقدير المحكمة فى مساعلة الطاعنين عن التعويض قان الحكم 
المطعون فيه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب ومخالقة الثابت بالاوراق 
بها يسنوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى من آمباب الطعن. 
( تقض "5١‏ ١م4١‏ تة #١‏ الجزء الاول ص ١0ب‏ ) . 
ع دحيث ُن مم تنعاد الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة 
الفانون وفىبيان ذلك تقول 'نه رغم اكتثاف العجز فى عهدة المطعون 
ضده بتاريخ اراا لاحو !ال أن مدير فرع الشركة اذى يعمل به لم 
يفم بابلا النيابة الا بتاريخ ۱ بعد أن قامت كل من ادارة 
مخسابات القرع بأسوان والادارة العامة لحسابات الشركة بالقاهرة 
بمراجعة عهدة المطعون ضده وافرارهما يوجود عجز ه بعد أن جرت 
الشركة تحقيقا ععه فى شان هذا العجز استعرق مدة تزيد على الاريعة 
أشهر ٤ء‏ وهذا كلد ندل بوضوح على انتقام سو ع النية لدى المبئوسن 
بالشركة الذين أبنغوا النيابة عن واقعة العجز وتنفى عنهم الرغبة فى 
الكيد والانتقام من المطعون خده ؛ هذا قضلا عن أن قيام الشركة 
بالجرام جرد العهدة خلال المدة من ۹ا ۹۷و٠‏ تاريخ اتلام 
المطعون ضده العمل بالفعل ‏ حتى 5/م 9/١١‏ د؟ غى حين أن مكتب 
حبر اع وزارة العدل قام بلجراء الجرد عن الفترة من ١‏ ر4۹۷ دد 
٠ 111/8‏ ولا يعتبر فى حد ذاته حطا عوجها لاممئولية سيما أن 
المطعون ضده لم يركن الى هذه الواقعة في دعواد بل ركن, فى ااه 
الشركة الطاعنة على خطتها بتسرع السثولي فيه بابلاغ النيابة العامة 


ا 1 - 
واذا انتهى الحكم المطعون فيه الى وقوع خطا من جائب الشركة 
الطاعنة فائه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون يما يستوجب نقيضه ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى سديد ۽ ذلك ان النص فى المادة ۲۵ من 
قانون الاجراءات الجنائية على أن ( لكل من علم بوقوع جريمة ويجور 


للنيابة رفع الدعوى عنها بغير شكوى او طلب أن يبلغ التيابة العامة 


أو أحد مأمورق الضبط القضائى عنها ) والنص فى المادة ۲١‏ من 
القائون المشار اليه على أنه ( يجب على كلل من علم من الموظفين 
العموميين او المكلفين بخدمة عامة أثناء تادية عمله أو بسبب تاديته 
بوقوع جريمة من الجرائم التى يجوز للنياية العامة رفع الدعوى عنها 
بغير شكوى أو طلب أن يبلغ عنها فورا التيابة العامة أو أقرب مامور 
من مامورى الضبط القضائى )يدلا على أن ابلاغ الجهات المختصة يما يقع 
من الجرائم ‏ التى يجوز لأنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها بغير 
شكوى أو طلب ۔ يعتير حقا مقسررا لكل شخص وواجبا على كل من 
علم بها من الموظفين العموميين او المكلفين بخدمة عامة أثناء وبسيب 
تأدية عملهم وذلك حماية للمجتمع من عبت الخارجين على القانون» 
ومن ثم فان استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا تترتب عليه 
ادنى مسئولية قبل المبلغ الا اذا ثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وان 
التبليغ قد صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل ”والنكاية بمن أبلغ 
عنه أو ثيت صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط > أما اذا 
تبين أن البلع كان يعتقد بصحة الأمر الذى بلغ عنه أو قامت لديه 
شبهات تبرر التبليغ فانه لا وجه لساعلته عنه ۽ لما كان ذلك » وكان 
البين من مدوتات الحكم المطعون فيه أن مدير فرع الشركة الطاعنة 
بأموان والذى يعمل المطعون ضده تحت أشراقه فيه قد أبلغ النيابة 
العامة فى 1۹1۸/٤/۲١‏ بواقعة اكتشاف العجز فى عيدة المطعون 
ضده » وان هذا التبليغ لم يقع فور اكتشاف العجز فى توفمبر سنة 
۷م بل جاء بعد أن تأكد له وجود العجز بعد مراجعة العهدة بمعرفة 
ادارة حمابات الشركة باسوان ومراجعة ادارة الحسابات العامة للشركة 


المطعون ضده بمعرفة الشركة فى اسباب هذا العجز » ومن ثم فلا تثريب 
على المبلغ أذا أيلغ التيابة العامة يواقعة اعتقد بصحتها وتوافرت له 
من الظروف والملايسات الدلائل الكافية والمؤدية الى اقناعه يصحة ما 
نسب الى المطعون ضدهء وما كان تكييف الفعلل بأنه خطسا موجب 
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للمسئولية التقصيرية يعتبر من المسائل القاتونية التى تخضع لرقابة 
محكمة النقض ٠»‏ فان الحكم المطعون قيه اذ خالف النظر المتقدم ذكره 
واعتبر واقعة ابلاغ مدير فرع الشركة الطاعنة بأسوان عن هذا العجسز 
الذى اكتشف فى عهدة المطعون ضده مكونا لركن الخطأ لانطوائه على 
تسرع ورعونة فاته يكون قد أخطا فى القانون ٠‏ وما كان الحكم 
الطعون فيه قد ركن ايشا فى قضائه بمساعلة الشركة الطاعنة على 
مخالفتها للأصول المتبعة والاسس الحسابية المليمة ياغفالها واسقاطها 
المدة من ١/1۹1۷/۷محتى1۹1۷/۷/۹م‏ من عملية جرد عهده المطعون 
خبده وكان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده قد ركن فى دعواه الى 
تسرع الشركة الطاعتة فى !لابلاع ضده دون تحوط ولم ينع عليها يمخائفة 
الأسس الحسابية المليمة فى عملية جرد عهدته » فان الحكم المطعون 
فيه أن ركن قى قضائه الى تلك الواقعة يكون قد اخطا فى القانون 
ذلك أنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ليس لمحكمة الموضوع 
اقامة المسكولية التقصيرية على خطأ لم يدعه المدعى متى كان أساسها 
خطا يجب اثباته اذ أن عبء اثبات الخطا يقع فى هذه الحالة على 
عاتق المدعى المضرور ٠‏ لما كان ما تقدم فانه وقد ثبت خطا الحكم فى 
الواقعتين اللكوتتين لركن الخطأ الذى اقام عليه مساعلة الشركة الطاعتة 
تقصيريا كان الحكم المطعون فيه يكون متعينا نقضه ٠‏ 

وحيث ان الموضوع صالح للفقصل فيه وكان الحكم الابتدائى قد 
صاب صحيح القانون اذ قضى برقض دعوى المطعون ضده لانتفاء ركن 
الخطا فى جائب مدير فرع الشركة الطاعنة باسوان الذى قام بالابلاع 
عن واقعة العجز فى عهدة المطعون ضده الذى يعمل تحت اشرافه 
لاعتقاده بمحة هذه الواقعة وتوافر الدلائل والشبهات لديه على صحة 
تبليغه وأن رائده فى التبليغ هو الحرص على اموال الشركة » فانه 
يتعين رفض الاستكناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف ٠‏ (تقض /0/١‏ 
۸4 سنة ۳١‏ العدد التانى ص ۲۳٣‏ ) - 

ثانيا ‏ أحكام النقض الجنائى : 

١‏ يشترط فى القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركئين 
هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها ء وان يكون الجانى عاما يكذيها 
وهنتويا السوء والاضرار بائجنى عليه ٠‏ ولسا كان يبين من الحكم 


قر الطعون فيه أنه أورد الادلة التى استخد اليها فى ثبوت كذب البلاغ ؛ 
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واث تحدٹ عن تواقر اأوصد الحتائى لدی الجانتى قصر قوله على ان 
المتهم قد أصر على اتهام المدعية بالحق المدذنى كديا مع نوع القصد 
بمرقته ٠‏ وعذا ائقول لا يدل فى الفعل والمنطق على أن الطاعن قصد 


من التبلية الكيد للمدعية بالحق المدئى والاضرار بها ٠‏ لما كان ذلك » 


فان الحكم يكون قد قصر فى اثبات القصد الجنائى لدى الطاعن يما 
يدوبه بالقصور ويستوجب نقفه بالنسبة 'لى الطاعن والى المتهمتين 
'لاخرتين اللثين له تطعنا فى الحكم لوحدة الواقعة ٠‏ ( نقض /١/١5‏ 
۳ سئة 1٤‏ ص 5٠١‏ ) ۰ 

٠‏ منتى كان ما أورده الحكم المطعون فيه يدل على كذب واقعة 
الرفة التى ضمنها الطاعن بلاغه ضد المجنى عليها + وأنه حين أقدم 
على التبليغ كان على يقين من ذلك وآنه نم يقصد بائبلاع موى السوء 
والاغرار بالمجنى عليها توصلا الى اداتتها » وهو تدليل سائخ على 
كذب البلاغ وعلى توفر القصد الجنائى كما هو معرف به قانونا ٠‏ ومن 
تم فان النعى على الحكم بالقصور غير سديد ٠‏ ( نقض ١537/5/4‏ 
س 15اص 1۷ ) ٠‏ 

؟ امتى کان الحكم الابتدائى قد أشار الى المادة ٠٠۵‏ من كأنون 
العقوبات » وكانت هذه المادة لم تقتصر على بيان اركان جريمة البلاع 
'نكاذب واتما نصت أيضا على وجوب العقاب عليها » ولا كانت العهوية 
المقضى بها حى المقررة قى القأنون ليذه الجريمة ء وكانت احالة 
الحكم انطعون فيه على الحكم 'لابتدائي وأخذه بأسبابه تشمل فيما 
تشمنه عادة العقاب فانه له شىء يعيب الح من هذه الناحية ولا محل 
لننعى على الحكمين باغفالهما ايراد النص الذى عوقب المتهم بموجبه. 
( تقض ١٠55/5/4‏ عنة ١٤‏ ص 59 )01> 

للمحكمة حين تنظر دعوى البلاغ الكاذب أن لا تتفيد بآمر 

الحفظ الصادر من النيابة لعدم معرفة الفاعل بل عليها أن تفصل فى 


حجية هذا الامر مؤقت فى شان العودة الى التحقيق » ومن ثم فان 
ما يثيره الطاعن حول حجية هذا الامر وتقيد المحكمة به فى بحث 
البلاغ ونية الاخرار - لا يكون له محل ٠‏ ( نقض 1559/9/14 سنة ٠٤‏ 
ص ٦۲‏ ) 1 ّْ 


1۲۳ سه 


من المقرر أنه لايشترط للعقاب على البلاغ الكاذب ان يكونالامر 
ا E RT‏ ؛ بل يعاقب 
الميتغ ولو أسند الامر الى المبلغ ضده على سبيل الاشاعة + أو على وجه 
التشكيك أو الظن أو الاحتمال ء(نعضء/ 1۹7۳/١1‏ سنة 1اا ص ؤولا)- 

5 يجب لتوفر القصد الجئائى فى جريمة البلاغ الكاذب ان 
يكون المبلغ قد أحدم على التبليخ مع علمه بأن الوقائع التى أبلغ عنها 
مكذوبة وأن الشخص الميلغ فى حقه برىء مما تسب اليه وأن يكون ذلك 
بنية الاذرار يد ء وتفدير توافر هذا الركن من شأن محكمة الموضوع 
التى لها الحق المطلق فى استظهاره من الوقائع المعروضة عليها ٠‏ 
( نفض ۱۹٩۳۱۲۲١‏ سنة 1١1‏ هصن 1٠١“‏ ) ` 

تدرط راون القحد الجذا تى جريمة البلاع الكاذب كما 
هو معرف به فى القانون ۽ أن يكون امبل عالما بكذب الوقائع التى 
أبلغ عذيا وأن يكون منتويا الكيد والاضرار بالمبلغ فده » وتقدير 
ا ا ا التى لها مطلق الحق فى 
استظهاره من الوقائع المعروضة علييا ٠‏ ( نقض 1533/9/5 سنة 1١‏ 
ص ۲۲۱ 2 نقض N‏ سنك ۸ ص 5١١‏ > نقض 1۹0۷/٤/٩۹‏ 
نتة ۸ ص ۳۷۸ ) + 

هم من المقرر أن تقدير صحة التبليمٌ من كذيه آمر متروك لمحكمة 
الموضوع التى تنظر دعوى البلاغ الكافب بشرط أن تكون قد اتصلت 
بالوقائع المنسوب انى المتهم التبليغ بها واحاطت بمضمونها وأن تذكر 
فى حكمها الامر المبلغ عنه ليعل ان كان من الامور التى يرتب القانون 
عقوبة التبليمٌ عنها ذم لا ٠‏ ( نقض 1975/1/1 سنة 1۵ ص £۸ »2 
تقض 1950/7/9 سنة 1١‏ ص ۲۷١‏ ) - 

٩‏ لا يعاقب القانون على البلاع الكاذب اذا لم د يتضمن آه ر" 
مستوجبا لعقوية قاغنه ٠‏ ولما كان عا أسندة المتهم الى الطاعنين من 
أنهم آثبتوا فى عقد زواجه بالطاعنة الاولى على غير الحقيقة انها بكر 
لا ينطوى على جريمة تزوير اذ لم يعد عقد الزواج لاثبات هده الصفة » 
كما أن ما أمندة اليهم ان مح على ما ورد بتقرير الطعن من أنهم 
استوئوا متد على هدايا ومبافغ.علن يذمة هنذا الزواج لا ينطوى على 
جريمبة نصب .»> اذ انه من المقرر شرعا أف اشتراط يكارة الزوجة 
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لا يؤثر فى صحة عقد الزواج بل يبقى العقد صحيحا ويبطل هذا الشرط ٠‏ 
ولا كان الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى أن ما اسنده المتهم الى 
الطاعنين لايستوجب معاقيتهم جنائيا أو تأديبيا » فضلا عن انتقاء سوء 
القصد وقضى تبحا لذلك ببراءة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب ورفض 
الدعوى المدنية التاشكة عنها قأنه لايكون معيبا فى هذا الخصوص ٠‏ 

( نقض ۱۹٦4/۲/٩۹‏ سنة 1۵ ص ١765‏ ) ۰ 

٠‏ من المقرر ان الحكم الجثائى الصادر فى جريمة من 
الجرائم يقيد المحكمة التى تفصل فى الدعوى التى ترفع باليلاغ الكاذب 
عن الواقعة التى كانت محل الجريمة من حيث صحة البلاع وكذيه ١‏ 
ومن ثم فأنه كان بتعين على الحكم المطعون فيه أن يلتزم ما فصل فيه 
الحكم الصادر فى جنحة الضرب محل جريمة البلاخ الكاذب من ثبوت 
عدم صحة الاتهام المسند فيها الى الطاعن ٠‏ ( نقض 1١72/١٣/۸‏ 
مئة 1١۵‏ ص 12م ) ٠‏ 

٠‏ لادشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله 
كذبا بل يكفى أن تشوه فيه الحقائق او تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها 
مسها يؤدى الى الايقاع بالمبلغ ضده » ومن ثم فان ما قاله الحكم 
المطعون فيه من ان بلاغ المطعون ضدهما قبل الطاعن لم يكن مكذوبا 
من اسامه بدلالة الحكم بادانة المطعون ضدها الثانية ينطوى على تقرير 
قانونى خاطىء مما يعيبه ويستوجب انقضه * ( نقض ۱۹1٤/۱۲/۸‏ 
بده ٠١ ) ۸10 ١6‏ 

+؟ . من المقرر أنه اذا بتيت براءة المبلغ على انتفاء أى ركن من 
اركان البلاغ الكاذب فينبغى بحث مدى تواقر الخطا المدنى المستوجب 
التعويض من عدمه فى واقعة التبليغ ذاتها ٠‏ فالتبليغ خطا مدنى 
يستوجب التعويض اذا كان صادرا من قبيل التسرع فى الاتهام أو بقصد 
التعريض بالبلغ والاساءة الى سمعته أو فى القليل عن رعونة أو عدم 
تبصر ء ونا کان الحكم المطعون قيه لم يستظهر ما أذا كان هناك خطا 


يكون معيبا بما يتعين معه تقضه والاحالة - ( تقض ۱۹1۵/۱/۱۱ 
مستة ٠١‏ ص 6غ ) ٠‏ 

۹۳ _ لا يتطلب القانون قى البلاغ الكاذب الا أن يكون التبتيغ من 
تلقاء تفس المبِنْم » يستوى فىذلك انيكون قد تقدم خصیصا للادلاء به 
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أو أن يكون قد ادلی به فى أثناء تحقيق أجرى معه فى أمر لا علاقة له 
بموفوع البلاع ٠‏ فاذا كان يبين من الاوراق ان المتهم ذكر مفصلة الوقائع 
التى أوردها الحكم الابتدائى المؤيد استئناقيا لاسسبايه › وانه وان 
كان قد قدم بلاغه الاصلى متظلما من نقله من عمله الى عمل آخر 
لم يرقه : الا أنه ادلى فى هذا المتحقيق بامور ثبت كذبها استدها الى 
المدعى بالحقوق المدنية » وهى مما يستوجب عقايه ولا علاقة لها 
بموضوع بلاغه » ولم يكن عتدما مثل أمام المحقق متهما يدافع عن 
نفسه » وانما کان متظلما يشرح ظلامته > قان ما انتهى اليه الحكم 
من ادانة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب يكون صحيحا من تاحية 
القانون ٠‏ ( نقض ١905/8/19‏ سنة ١٠١‏ ص 4۵۰ ) ١ ٠‏ 

- لاينهض أمر الحفظ الذى تصدره النيابة بحفظ دعوى السرقة 
لحدم معرفة الفاعل دليلا على عدم صحة الوقائع التى ابلغ بها المتهم > 
ولذا فانه لايمنع المحكمة المطروحة أمامها نهمة البلاغ الكاذب من أن 
تبحث هذه التهمة غير أن تتقيد به » وعليها أن تفصل فى الواقعة 
المطروحة امامھا حمبما ينتهى اليه تحقيقها ٠‏ ( نقض 1۹0۷/٤/۹‏ 
منة لهم ص ۳۸۷ ) 


أو حسما 4 e‏ 
المسئولية عن الطلاق وفسخ الخطبة ومنازعات قائمة الجهاز 
اللبحث الاول ‏ المسئولية عن الضلاق 


الطلاق هو رفع قيد الزواج الصحيح فى الحال أو المآل بلفظ 
يفيد ذلك صراحة أو كتابة»أو بما يقوم مقام اللفظ من الكتابة والاشارة- 

ونقد شرع عقد الزواج على سبيل الدوام والبقاء » ولهذا لا يصلح 
عرقد تزواج اذا كانت الصيغة التى أنشىء بها العقد تدل على توقيته . 
وقت أمر الله تعالى الزوجين بالمعاشرة بالمعروف وقال تعالى «وعاشروهن 
بالمعروف » ولكن فى بعض الاحوال تعرض للعلاقة الزوجية أمور » 
تجعل الحياة الزوجية مصدر! للثقاء » والخصام المستمر بين الزوجين 
غتصبح الزوجية جحيما ونقمة » فشرع الطلاق للتخلص من الزوجية 
التى لا خير فى بقائها وذلك لأسباب عدة منها : وجود عيوب جسمية: 
أو أختلاف الطبائع او الحاق الاذى من الزوج لزوجته والاضرار بها ء 
أو تضرر ألروجة عن بعد زوجيا عنها لغيابه أو حيمه » أو ان الزوجة 
لا اتلداء 

ولقد أباح الدين الاسلامى الطلاق ٠١‏ الا آنه قد ضيق دائرته وجعل 
هذه الاباحة مقصورة على الحالاتالتىلايمكن فيها نلزوجين أو لأحدههما 
اقامة حدود الله ء ولو أن الناس نزموا حدود الله » واتبعوا شريعته 
لما وفعت شكوى من قواعد الطلاق ولكن ضعف الاخلاق أدى الى مانحن 
عليه عن فضايا ومنازعات ٠‏ 

واباحة الطلاق تشريع استثئائى لا ينبغى أن يتوسع فيه 2 ولا أن 
يلجا اليه الا عند الضرورة او الحاجة » فاذا كان الطلاق بلا سيب 
وبدون حاجة داعية اليه » فهو محض كفران لنعمة الزواج وسوء أدب 
وسفاهة وايذاء للزوجة وآهلها وأولادها بغير حق ٠‏ ومن المقرر فى 
فى الشريعة الاسلامية ان ايذاء الغير بغير حق منهى عنه شرعا 2 كما 
أدى اليه وهو الطلاق بدون سبب يكون منهيا عنه ٠‏ 

وقد قرر جمهور الفقهاء أن الطلاق بغير سيب شرعى حرام أو 
مكروه . ومع ذلك فلو طلق الزوج زوجته ولم يكن هناك ما يدعو الى 


71۷ _ 
طلاقها وقع الطلاق وان كان محظورا لقوله صلی الله عليه وسلم ۲« ان 
أيعض الحلال عند اب الطلاق » . 
وعلى هذا فاللمستقر عليه شرعا أن الطلاق حق للزوج ٠‏ غير أن 
المشرح جيرا لخاطر المطلقة ومواساتها واعمالا لقواعسد المروءة انتى 
تطلبنها الشريعة » فى حالة طلافهاً يدون رضاها ولا بسبب متها ففد 
اوجب فى المادة ١8‏ من القانون ١؟‏ لسنة 1994 المضافة بالعانون رقم 
٠‏ لسنة 1۹۸0 فرض نفقة انتعة تعويضا عن الاضرار ألتى حاقت بها 
تنيجة الطلاق فنص على آن انزوجة المدخول بهابعقد صحيح اذا طلقي؛ 
زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق خوق نفكةعدتهامتعة تقدر 
بنفقة سنتين على الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسر! وظروف 
الطلاق ومدة الروجيد ويجور أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المثية 
على أقساط » , 
وأساس تقديرها قوله تعالى ” ومتعوهن على الموسع قدره وعلى 
المفتر قدره 4 وكان ايجاب المتعمة هو مدهب الشاقعى الجديد حيث 
أوجبهاللمطلقة بعد الدخول ان لم تكن الفرقة منها أو يسبيها . 
وللفاضى أن يراعى عند تقديرها بالاضافه الى ماسبق بيانه ظروف 
الطلاق والى اساءة استعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه وحالة المطلق 
المادية وفترة الزواج ولا تقل تقديرها عن نفقة سنتين بحال من الاحوال 
ولم يضع المشرع .حدا أقصى لها وتخفيفا على المطلق فى الأداء » أجاز 
المشرع له فى سداد جملة المقرر للنفقة على أقساط . 
والاخذ يتفرير المتعة يتفق قضلا عن مسنده الشرعى والفقهى مع 
الأصل الاسلامى فى التكافل الاجتماعى - ويشترط لتطبيق هذه المادة 
أن يكون الزوج قد أكترن بالزوجة بعقد شرعى صحيح وان يكون قد 
دخل بها وآن يكون طلاقها بدون رضاها ولا بسبب منها فاذا كان 
الطلاق قد تم بموافقتها فلا تستحق نفقة المتعة كذلك لا تستحقها اذا 
كانت هى التى الجات الزوج لتطليقها لسوء عشرتها أو لارتكابها اثما 
أو محرما يبرر طلاقها شرعا وتفريعا على ذلك فان الزوجة التى تطلق 
فبل الدخول لاتمتحق نفقة المتعة ومن باب أولى لاتمتحقها المخطوبة 
قى فسخت خطبتها يسبب عدول خطيبها وان كان لها الحق فى 
التعويض اذا كان الرجل قد أساء استعمال حق العدول وسبب شررا 
لهسا وذلك على التحو الذى أوردناه بعد هذا البحث . 
وقد تبين لتا من تتبعنا لقصاء المحاكم أن معظمها جرى عند 
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تقدير نفققة المتعة على قاعدة مؤداها الحكم بنفقة شهر عن كل سنة 
عن مدة الزوجية فاذا كانت ٠غ‏ عنة متلا فانها نفضى بينففة +٠‏ شهرا 
وهذه القاعدة وان لم يات بها القانون الا أنه لاتثريب على المحكمة ان 
أخذت بها لأنها لا تحرج عما وضعه القانون من ضوابط كما أنها هد 
تتمشى مع العدالة فى غالب الاحيان » غير أنه مما هو جدير بالنظر 
أن هذه القاعدة لايجوز تطبيقها اذا كانت فترة الزواج تقل عن ۲٤١‏ سنة 
لأن القانون اوجب الحكم بنفقة سنتين كحد أدنى مهما قصرت الحياة . 
الزوجية أى ولو كانت آقل من شهر ما دام أن شروط استحقاق هذه 
النفقة قد توافرت ٠‏ 
وتستحق المطلقة نفقة المتعة بالاضافة الى نفقة العدة المقررة لها 
وان كان الاساس الذى يتخذ فى تقدير الاثنين واحدا وهو النفقة 
الشهرية التى تستحقها المطلقة - 
واذ! كانت النفقة تقدر بحالة المحكوم عليه بها وقت استحقاقها 
يسرا أو عسرا الا أنه لا يجوز أن تقل فى حالة العسر عن القدر الذى 
يفى بجاجة المحكوم لها الضرورية عملا بالمادة ٦ء‏ من القانون 1١‏ 
لسنة ٠۹۳١‏ المضاخة بالقانون ٠١١‏ لسنة 446 ء 
التطليق للضرر الذى يلحق الزوجة التى يتزوج عليها زوجها 
والتعويض عنه : 
نصت المادة ١١‏ مكرر من القانون 0؟لمسنة ٠۹۲۹‏ المضافة بالقانون 
٠‏ لمستة ۱۹۸0 على ما يلى : « على الروج أن يقر“ فى وثيقة الزواج 
بحالته الاجتماعية » فاذا كان متزوجا فعليه أن يبين فى الاقرار اسم 
الزوجة أو الزوجات اللاثى فى عصمبه ومحال اقامتهن ؛ وعلى الموثق 
اخطارهن بالزواج الجديد يكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ٠‏ 
ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه اذا 
لحقها خبرر مادى أو معنوى يتعذر ممه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم 
تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها . 
فاذا عجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة ٠‏ 
ويسقط حى الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من 
تاريخ علمها بالزواج باخري الا اذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو 


ضمنا » ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج باخرى ٠.‏ واذا كانت | 
الزوجة الجديدة لاتعلم أنه متروج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن 


تطلب التطليق كذلك » ٠‏ 
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والاساس فى الاحكام السالف بداتهما.ءما. هو مقرر فى مذهب 
الامامين مالك واحمد ابن حتبل من أنه ادا ادعت الزوجة لضرار 
الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها 
ان تطلب من القاضى التفريق وحينتذ يطلفها القاضى طلقة باكنة اذا 
عجر عن الاصلاح بيتهمأ » ومستند ذلك الحديث الشريف « لا. ضرر 
ولا ضرار © 
ومن المسلعات أن من حق الزوجة على زوجها أن يعاشرها 
0 لقوله تعالى « وعاشروهن بالمعمروف » ولا يتفق مع 
المعروف أو مع المروءة أن يتزوج زوج على زوجته دون علتها اضرا 
بها ولا تجبر زوجة على الاستمرار فى عصمة رجل رغما عنها . 
00 ومؤدى احكام المادة ١١‏ مكرر من القانون ۲۵ اسئة ۹ التى 
يفت بالقانون ١٠٠-لسنة‏ ووو آنفة البيان أن المشرع اعتبر قضاء 
المحكمة تطليق الزوجة لاقتران زوجها بآخرى بغير رضاهه طلاقا بعير 
سبب منها وعلى ذلك فانها تستحق تفقة المئعة المقررة بالمادة ماامن 
القانون فضلا عن نفقة العدة - 
هل تستحق المطلقة نققه المتعة عن الطلاق الذى وقع فىفترة 
سريان القرار بقانون 44 لسنة ووه : 
صدر القانون ٠٠١‏ لمسنة ٠۹۸۵‏ أثر فضاء المحكمة الدستورية العليا 
ج دسنورية الكائون 15 لستة ۹ ومتصمنا نفس الفواعد التى كان قد 
كررها القانون المقضى بعدم دستوريته وبعد صدوره اختلفت المحاكم 
غى حق الزوجة التي طلقت بعد سريان القرار يقاتون 44 لسنة وب4؛ 
وقبل العمل باحكام القانون ٠١١‏ لسنة ١545‏ فى نققة المتعة فذهبت اغلب 
كم الى ١نها‏ لاتستحقها تأسيسا على أن القانون رقم ١٠١‏ لسذة 
39 نص على أن يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة 
الدستورية يعدم دستورية القرار بقانون 114 اسنة ۹ عدا حكم المادة 
٣‏ مكررا فوسرض جديا هن اليوم التالى لنشره ونظرا لأنحكمالمحكمة 
ا أصبح نافذا قى اليوم التالى لتاريخ نشره فى ١۱ھ‏ 
ا قائه يترتب على ذلك أنها لاتستدق نفقة التعة قبل هذا 
ن الراى الثانى الى عكس ذلك وقد حسمت محكىة 
٠‏ ا اناك انيم لإعوهةاا.س_المسثولهة_اللدئية 1 
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النقض هذا الخلاف فى حكم مشهور لها صدر حديثا ناصرت فيه الرآي 
لنانى وقضت بأن القائون رقم ١٠لسنة980١‏ يسرى على المراكزالقانونية 
التى تکونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 1975 ولم 
انهل بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى وذلك تحقيقا للعدالة 
والتىوية بين أصحاب الحقوق الشرعية ونظرا لآهمية عدا الحكم 
فقد أوردناه تفصيلا بعد هذا الشرح مباشرة ٠‏ 

أحكام النقفضس : 

و وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة 
بالسبيين الثانى والثالث منه' على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق 
القانون والقمور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول انه .1ا كانت 
محكمة أول دريجه قد اقامت فضاءها فى ١141/6/3‏ بعدم الاعتداد 
بالاعلان المؤرح 0 بدعونها الى الدخول فى الطاعة على 
تد من القرار بقاتون رقم 45 لسنة ١998‏ وكان الحكام المطعون فيه 
اذ قضى بانغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى بحالتها قد تأسس 
على أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دسئورية القرار بقانون 
المثار اليه وأصبح حكمها نافذا فى اليوم التالى لنشره فى الجريدة 
الرسمية فى ١940/8/93‏ ورتب على ذلك أن دعواها أصبحت عير 
ذات موضوع وكان الحكم قد تحيجب عن بيان حكم القانون الواجب 
تطبيقه على الدعوى ولم يقل كلمته فى موضوعها فانه يكون قد أخطأ 
فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسييب ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة 1۸۷ 
من الدستور على أنه « لاتمرى أحكام القوائين إلا على ما يقع فى 
تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها ٠‏ ومع ذلك يجور 
فى غير المواد الجنائية النص فى .القانون على خلإف ذلك بموافقة 
اغلبية أعضاء مجلس الشعب > مفاده انه ولثن كان الاصل فى القانون 
أنه لا بسرى الا على الوقائع والمراكر القانونية التى تنشاً وتتم فى 
الفترة من تاريخ العمل به الى حين الغائه الا آقه يجور للسلطة 
التشريعية فى غير المواد الجثائية ولاعتبارات من العدالة وا 
العامة تستقل بتقدير مبرراتها ودوافعها إن تخرج على ميدأ عدم رجعيه 
التشريع وتنص فيه صراحة على سريانه على الماضى . e‏ 
وکان. التص :فين اا اد باقسابعة هن القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١5488‏ 
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بتعديل بعض أحكام قوانين الاحؤال الشخضية. على ان « يتشر هذا 
القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تازيم تشر الحكم الصادر من 
المحكمة الدستورية انعليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم ٤٤١‏ لسنة 
4 وذلك عدا حكم المادة ( +" مكررا ) فيسرى حكمها من اليوم 
التالى لتاريخ نثره « يدل وعلى ما أقصجت عنه الاعمال التمضيرية 
لهذا القانون ‏ على أن المشرع قد استهدف يتقرير الررجحية لأحكاهه 
'القئ جاعت متفقة مع القواعد المقررة بالقائون رقم 4٤‏ لمسنة 1۹۷۹ 
المقضى بعدم دسئوريته لعيب لحق باجراءات اصدارة: واستاد ضريانها 
الى تاريخ نشر الحكم القاضى يعدم دستوريته أن تسرى ‏ هده الاحكام 
على المراكز القاتونيسة التى تكونت فى: ظل العمل يالقسائون القديم 
ولم يصدر: بتقريرها أحكام حائزة لقوة الآمر المفضى وذلك تحقيقا للعدالة 
والتسوية ٠‏ بين: أصحاب الحقوق الذرعية التى قننت بالقرار بقسانون 
المشنار اليه“ سواء“من تفكن متهم من اتلتصدار لخكم ناك بها قبل صذور 
الحكم بعدم دمتوريته ومن لم يتمكن من: ذلك وهو مايؤيده ان المشزع 
نم نحدد لرجعية انقاتون الجديدرتم تضمنه فى الجملة ذات القواعد 
المقررة بالقانون القددم اليوم التالى لنشر الحكم يعدم دستورية الاخير 
باعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به وأنما حدد لها يوم نشره 
أى فى وقت كانت ألحكام القانون القديم فيه سارية مما يكثف عن 
رغبته فى نوفير الاستمرارية لهذه الاحكام بعد تلافى العيب الذى شاب 
اجراءات اصدارة واخضاع الوقائع الناشتة قى لله للقوعد الممائلة 
المقررة بالقانونالجديد اذا لم يكن قد صدر بشأنها حكمحائز لقوة الأمر 
المقضى : لما كان ذلك » وكانت المادة ١١‏ مكزرا ثاتيا من المرسوم 
بقانون ركم 6 لسنة 4 المضافة بالقانون رقم ٠٠١‏ لسنة 1986 - الذى 
يحكم واقعة الدعوى ‏ تجيز للزوجة الأعتراض على دعوة الزوج اياها 
للغودة لمنزل الزوجية وان ترفع هذا الاعتراض أمام المحكمّة الابتدائية 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الاغلان واوجبت عليها أن تيين فى 
صخيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند اليها فى أمتناعها عن 
طساعة زوجيا والا حكم يعدم قبول اعتراضها وهی فى جملتها ذات 
القواعد التى كاتت مقررة فى القرار بقانون رقم ١٤ء‏ فة ١819/64‏ المحكوم 
بعدم دمنتوريته وكان انحكم المطعون فيه اذ قى بالغاء الحكم الايتدائى 
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ورفض دعوى الاعتراض على الطاعة قفد اكتفى بالقول بأنها آصيحت 
غير ذات موضوع لامتناع تطبيق القرار يقانون رهم 25 لسنة ٠۹۷4‏ 
المحكوم بعدم دستوريته عليها وتحجب بذلك عن الفصل فى موضوع 
الاعتراض على الطاعة وعن اعمال حكم القغانون الواجب تطبيقه عليها 
فانه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به الى الخطاً 
فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذين السيبين دون حاجة ليحث 
السيب الاول للطعن ٠‏ ( تقض 195489/1/58 طمن رقم ٠١84‏ لمنة 
3 أحوال شخصية ) ٠+٠‏ 
؟ ‏ وحيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد فى 
الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول ان الحكم استند 
فى قضائه بالمتعة الى أقوال شاهدئ المطعون عليها من أن الطلاق كان 
كان بخير رضاها ويسببي لايرجع اليها وأن ما قدمه من مستندات ثابت 
منها أن سيب الطلاق كان من قبلها » حيث سبق الحكم عليها جنائيا 
لنعديها عليه بالضرب › كما فامت لديه شيهة ارتكابها الزنا ٠‏ وقد برر 
الحكم ما ذهب اليه بانه لم يطلقها فى وقت معاصر لحدوث واقس 
الضرب وفيام الشك فى مسلكها وانما طلقها بعد ذلك بمدة طويلة › 
استمرت خلالها العشرة الزوجية بينهما وهو تبرير غير مقبول مما 
يشوب الحكم بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيبه ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى مردود ذلك انه لما كان محكمة الموضوع 
السلطة التامة فى تقدير ادلة الدعوى والموازنة بينها وترجيح ماتطمئن 
اليه منها واستخلاص ما تقتنع به ما دامت تقيم حكمها على اسسباب 
سائعة تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها » وكان الحكم المطعون فيه 
بعد أن عرض للمستندات التى قدمها الطرفان واقوال شهودهما قد اقام 
قضاءه بفغرض متعة للمطعون عليها على ما امتخلصه من اقوال شاهديها 
من أن طلاقها تم بدون رضاها ولا يسيب من قبلها وهو استخلاص 
موضوعى سائغ مما له أصبله الثابت فى الاوراق ويؤدى الى النتيجة 
التى انتهى اليها » فاته لا يعيبه بعد ذلك أن هو آطرح ما قد يكون 
لمستندات الطاعن من دلالة مخالفة ما دام إن في قيام الحقيقة التى 
اقتنع بها وأورد دليئها الرد الضمنى المسقط لها ويكون النعى جدلا 
موضوعيا فى تقسدير المحكمة لآدلة الدعوى مما لاتجوز اثارته امام 
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محكمة التقض ٠‏ ( نقض ۱۹۸٦/١۲/١١‏ طعن رقم ۵۸ لسنة 56 قضائية 
أحوال شخصية ) ٠.‏ 

* س وبحيث انه وان كان الآصل أن التبليغ من الحقوق المباحة 
للأفراد » واستعماله لايدعو الى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة 
حتى ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد » لآن صدق البئخ كفيل إن 
يرفع عنه تبعة الباعث السىء » وان الميلغ لا يساعل مدنيا عن التعويض 
الا اذا .خالف التبليعٌ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو أو رعونة » آلا أنه 
لما كان يشترط للدكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 
© لسنة 1555 توافر وقوع الضرر أو الآذى من جاتب الزوج دون الزوجة» 
وأن تصبح العشرة مستحينة بين أمثالهاءوكان الضرر هو ايذاء الزوج زوجته 
بالفول أو الفعل ويدخل فى ذلك التشهير بارتكاب أجن الجرائم » وكانت 
محكمة الموضوع تستقل بتقدير عتاصر الضرر دون رقابة من محكمة النقض 
ما دامث قد استندت على ادلة مقبولة . لما كان ذلك وكان البين أن 
محكمة الموضوع ذهبت الى ان الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون 
عليها بمقارفة جريمة الاجهاض وانه لم يثبت من التحقيقات التى 
أجربت انها كانت حاملا وتخلصت من حملها › وأن تقرير مفتش 
الصحة لايفيد الجزم بحدوث اجهاض لما قرره من أن الظواهر التى 
أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات اللواتى سبق لهن الولادة 
وأنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معقبات ؛ واستخلص من ذلك إن 
الطاعن كان يستهدف الاضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة 
بينهما > وكان لهذا القول ماهذه من الأوراق ع فان هذا الاستخلاص 
يقوم على اسباب سائقة » ل ا كان ما تقدم » وكاتت المحكمة فى حدود 
سلطتها الموضوعية لم تتخذ من واقعة الاتهسام بالزنا عنصرا » فان 
محاولة الطاعن الاستعانة به للتذرع بان الفاظ السباب الموجهة لاتكقى 
لاثبات الضرر ولا تسوع التفريق لا يعدو ان يكون مجادلة فى تقدير 
اباب الضرر مما يمتقل به قاضى الموضوع دون رقابة ويكون النعى 
على الحكم بالقساد فى الامتدلال غير وارد * ( نقض ۱۹۷۹/۱۹/۲۶۲ 
سئة ۲۷ العدد الثاني ص ٠1۴١‏ ) . 
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وحيث ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 
السادسة من القاتون رهم 6 ؟لسنة ۱۹۳۹٩‏ أنه كى يحكم القاضى بالتطليق 


للضرر لابد من توافر أمرين ( الاول ) أن يكون الضرر او الاذى واقعا 
من الزوج دون الزوجة ( والثانى ) ان تصبح العشرة بين الزوجين 


مستحيلة بين أمثالهما ء والضرر دو ايذاع الروج زوحجثه. بالعول “أو ا 


بالفعل ايذاء لايليق بمثلها ء بمعنى أن معيار الضرر هنا شخصى وليس 
ماديا » ولا كان الحكم المطعون فيه آسس قضاءه بالتطليق على ثبوت 
 «‏ أضرار المستأنف عليه الطاعن ‏ المستانفة ‏ المطعون عليهسا م 
بما لايستطاع دوام العشرة بين امثالهما بالنظر الىحانهما والوسطالذى 
يعيشان فيه اذ هو مقدم فى الشرطة وهى مهندسة زراعية » وبما 
لا جدال منه أن 'الاضراز التى ادعنها المستائفة خابتة على الموجه الاتى: 
أن الطاعن نازعها ‏ الخطعون عليها ‏ بغير حق واقعة استئجارها 
الشتة التى كانا يشغلائها من والدثها المائكة بموجب العقد المؤرخ 11/ 
1۹41/۹4 على ما انبئنی عليه الحكم الهادر فى الدعوى رقم ٠١5917‏ 
سئة +191 مستعجل القاعرة مدعيا بالدغوى رقم 1587 سنة 1۹۷1 كلى 
ثمال القاهرة أنه هو المستأجر لها من المۇجرة بموجب عقد مؤرخ /١‏ 
۰ دون أن يتبث يدعوذه مدعاه ء وأته .يبين من مطالمعة 
استدلالات الشكوى رقم ۷۱/۱۵۲۹ ادارى المعادى توم 191١/4/1١‏ 
أنه اتهم والد زوجته وشقيقها بسرقة الفى جنيه واسورة وسجاد وسلاح 
أميرى ومنقولات اخرى أبان تنفيذ حكم الطرد رغم اقفرار المستانفة 
بتلك الاستدلالات ياتنه احتفظت بمتساع زوجها مع منقولاتها .جوت 
من دځ اعيا فيما عدا المتقود والمصاع والسجادة التى أكدت انتقاء 
وجودها اصلا بالمنزل ثم أرتضى بمحضر تحقيق النيابة ١511/4/15‏ 
تسلم متاعه بالقدر الذى قالت به المستانفة مقررا عثوره على النقود 
والمصاغ والسجادة وظاهر هذا بداهة أنه اشتط فى الاتهام كيدا دون 
أن يتحري الصدق أو على الأقل لم يقصر البلاغ على واقعة الضياع دون 
الاتهام وعلى قدر يما ضاع فعلا دون تزيد وتهويل ۰۰ وائه وهو على 
1 


يقين من أن حماته قد اختصمت زوجته بدعوی الطرد آثر أن يزيد ' 
النار اشثعالا اذ الختصيا بالدعوى رقم ۳ مدئى کلی مال 


القاهرة كما حاول عرقلة تنفيذ حكم الطرد مرتضيا أن تشخص زوجتيه 
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ولا كان هذا الذى أورده الحكم له اصله الشابت ويئطوى على 
استخلاص سائغ ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كانت الادلة 
التى أوردها من شانها أن تؤدى الى النتيجة التى خلص اليها » فان 
النعى عليه بمخالفة الثابت بالاوراق والفساد فى الاستدلال يكون على 
غير اساس ء لما كان ذلك وكان لا مساغ لما يذهب اليه الظاعن من 
أن مسلكه فى دعوى الطرد وادعاؤه أته الممتأجر ونسبة السرقة الى 
ذوی المطعون عليها كان استعمالا لحقه فى الادعاء والتبليع لآن هذين 
الحقين ينقلبان الى مخبتة اذا أسىء استعمالهماءوقد دلل الحكمالمطعون 
فيه بأسباب مؤدية على اللدد فى الخصومة وان ذلك يمثل اتحراقا 
من الزوج وينطوى على مضارة للزوجة تبيح التطليق ٠‏ ولا يعيب الحكم 
بعد ذلك ما تزيد به من اعتبار دعاوىئ الاحوال الشخصية التى اقاأمها 
الزوج من دواعى الاضرار اذ أنه انما يستعمل برفعها حقا خولته اياه 
الشريعة ٠‏ طالما أقيم الحكم على دعامات آخرى متعددة كافية لحمله 
على ما سبق تفصيله ويكون النعى عليه بالخطا فى تطبيق القانون على 
غير أساس ۰ ( نقض ١970/7/19‏ سنة 52 العدد الثانى ص ٠ ) ١034980‏ 

ه ‏ وحيث انه لما كان الثابت فى الدعوى أن المطعون عليه قدم 
بين مستنداته الى محكمة الموضوع تقريرا من مستشفى بفيينا علق عليه 
بأن الطاعنة كانت حاملا منه قبل أن يعقد عليها وأنه أحبها ووقف 
منها موقف الرجونة لأنه كان غى امقطاعته الا يتزوجها ء كما قدم 
شهادتين من رجال الشرطة بالنسا بان الطاعنة كانت تقيم معه كبل 
الزواج فى مسكن واحد منذ ۽ من ديسمبر منة ١9317‏ وذلك ردا على 
ادعائها بأنها لم تدرس أخلافه الدراسة الكافية قبل الزواج » وقد 
تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بان هذا القذف الشائن من 
المطعون عليه فى حقها كان تنفيذا لوعيده أمام المفير المصرى بالنميا 
بانه سيستخدم كل وسيلة للتشهير بها لو أقامت عليه دعوى بالطلاق وأن 
هذا يكقى لاثبات الضرر بما لا يمكن معه استدامة العشرة » ولما كانت 
العبارات التى أوردها المطعون عليه على النحو سالف البيان لايستلزمها 
الدفاع فى القضية النى رقعتها الطاعنة يطلب تطليقها منه للضرر ذلك 
أن مجرد قول الطاعنة بان فترة الخطبة كانت من القصر بحيث لم 
تسمح لها بائتعرف على اخلاق المطعون عليه » كما أن رغبته فى 
التدليل على حبه لها ووقوقه عتها موقف الرجولة + لم يكن يستلرم 
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أن يتهمها فى خنتها وعفتها مدعيا يأنها كانت على علاقة غير شرعية 
به وحملت منه قبل الزواج ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد 
يكون شد خطا تي تطبيق القانون يما يوجب نقضه لهذا السدب د 

وحيث أن الموضوع حائح تلفصل فيه ۽ واث کان ما نسيه اللطعون 


عليه 'لى الطاعنة على الوجه المتقدم ينطوى على مضارة لا يمكن مع ' 


وجودها استدامة العشرة الزوجية بينهما » ولا تقدم فائه يتعين القضاء 
بتطليق الطاعنة من المطعون عليه طلقة بائنة للضرر عملا بحكم المادة 
السادسة من المرسوم بفانون رقم 55 لسئة ٠ ٠14۲١4‏ ( نقض إا 
۷ نة ۲۵ الشدد الاول ص كلاه ) .- 

ان تعيد ال وی ا ف ي ا 
لأاحكام الشريعة ولا للنظام العام لكن هذا! التعهد ينتفى الالتزام به اذا 
كان الروج لم يطلق زوجته الا بناء على فعل أتته هى اضطره الى 
ذلك وهذا من الامور الموضوعية التى تقدرها المحكمة حسب ظروف 
الدعوى وملابساتها ٠‏ ( نقض ١510/17/78‏ ومنشور بمجموعة النقض 
فخي ۲۵ نة الجرء الاول ص ١١9‏ بند ١١‏ ) . 

اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى نفقة المتعة مهما كانت قيمتها : 

من انعرر أن الاختصاص بنظر دعوى تفقة المثعة مهما كانت 
قيمتها معقود للمحكمة الابتدائية وإساس ذلك أن نص الفقرة العاشرة 
المدة السادسة من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على اختصاص 
المحاكم الجرئية بالمنازعات ى « ء٠‏ المواد المتعلقة بالزوجية غير ما 
سبق » انما يقصد به المواد التى تكون الزوجية فيها سببا للحق المدعى 
به » ونظر! لأن سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى 
المادة م١‏ من القانون رقم ۲١‏ لسنة ٠۹۲١‏ المضافة بالقانون 
ركم ٠١١‏ المسنة ٠۹۸١‏ فائهصا بذللك تخرج من عداد المواد 
اللتعلقة بالزوجية الواردة قى نص اللذكعة وتدهل. فى اختصاص 
المحكمة الابتدائية عملا بالمادة ١/4‏ من اللائحة والتى تجعل الاختصاص 
للمحكمة الابتدائية بالمنازعات التى ليست من اختصاص المحكمة الجزئية 
بعقتضى نص المادتين ©  »‏ منها > وطالما أن نققة المتعة ليست من 
المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فانها تكون من اختصاص 
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المحكمة الابتدائية مهما كانت فيمة الدعوى ويكون الطعن على الحكم 
الصادر منها أهام محكمة الاستكذاف - 

أحكقام النقض : 

١‏ وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الخطا فى 
تطييق القانون وفى بيان ذلك يقول ان نص المادة 5 من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية حددت من ممائل الاحوال الشخصية مأ تخص المحكمة 
الجزدية بالمنازعات فيها ومن هذه المسائل ما أوردته المادة فى فقرتها 
العاشرة بقولها « ٠١‏ والمواد المتعلقة بالزوجية غير ماسيق » واذا كاتت 
المتعة من المواد المتعلقة بالزوجية فان الاختصاص بنظر دعوى المطالية 
بها ينعقد المحكمة الجزئية طبةا للنص المذكوز واذ خالف الحكه 
المطعون قيه هذا اننظر بتأييده قضاع الحكم الابتدائى برفض الدفم 
بعدم الختصاص المحكمة الايتداكية نوعيا بنظر الدعوى الماثلة فاته 
يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون ٠‏ وحيث ان النعى غير“سديد دلك 
انه لما كانت لائحة نرتدب المحاكم الكرعية هى المرجع فى قواإعه 
الاختصاص النوعى بمسائل الاحوال الشخصية طبقا لنص المادة لم من 
القكائون رقم ٤1١‏ لسنة 5 بالخاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية 
وكان النص فى المادة7/ ١٠من‏ اللائحة على اختصاص المحاكم الجزثية 
فى المنازعات فى « -- المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق » انها 
يقصد به المواد التى تكون الروجية فيها هى مبب الحق الدعى به ء 
وكان عيب الحق فى المتعة عو الطلاق المنصوص عليه فى المادة ١4‏ 
مكررا من القانون رفم ٠١‏ لسنة 1۹۲١‏ والمضافة بالقانون رقم 44 لسنة 
۹ فان المتعة يدلك تحرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة 
فى نص اللائحة المذكورة ٠‏ لما كان ذلك وكانت المادة ١/4‏ من اللائحة 
تعفد الاختصاص للمحاكم الابتدائية بالنازعات التى ليست من 
اختصاص المحاكم الجزئية بمقتذضى نص المادتين ه + + منها » وكانت 
المتعة ليست من السائل المنصوص عليوفا فى هاتين المادتين فان 
الاختصاص بالدعوى بها يكون معقود للمحكمة الابتدائية ٠‏ واذ التزم 
الحكم المطعون فيه بهذا النظر فى قضائه برفض الدفع بعدم لختصاص 
المحكية الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى المطروحة غانه لا يكون قد ألخط ؟ 
فى تطبيق القانون ويكون النعى على غير اماس ٠‏ ( نقض ١7/87‏ 
٣٦‏ طعن رقم 4ه لسثة ده قضائية أحوال شخصية ) . 


YA —‏ مه 


تعليق : سيق أن أوضحنا ان المشرع أصدر القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
۸٥‏ اثر قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية القرار بقانون 
ع لمتة ٠۹۷۹‏ ومتفمنا نفس الميادىء انتى قررها القانون السابيق ؛ 
وتغريعا على ذلك قان صدوور القاتون ٠٠١‏ لسنة 14۸۵0 لا يعيبر من 
اختصياص المحكمةٌ الابتدائية بنظر دعوى المئعة مهما كانت قيمتها ٠‏ 
المبحت التانى + ٠‏ 
التعويض عن فسخ الخطبة 
الخطية هى وعد بالرواج و ليست عه _ دا ملزها لأنه لايجوز أن 
يتقيد شخص بعقد فى أن يتزوج من فتاة او سيدة معينة فمثل هذا العقد 
مخالف للنظام ا هو تمكين 
طرقيها من تفادى الارتياط يزواج لايحقق الغاية المرجوة منه وذلك 
باعطاء فرصة للخطيبين للتعارف ودرامه بعضهما قبل الزواج قاذا وجدا 
تقهما ببنهف ' اتبعا الخطبة بالزواج آم اذا تبين لهما تنافرا فى الطباع 
او أن العشرة بينهما ستكون ستحيلة فسخا الخطبة وهو آاهون من أن 
يتم الزواح وينتهى بالطلاق وما بترتب عليه من مشاكل جمة وبذلك قاته 
بحن أت افر تددن كاي !| لحرية فى مباشرة حق فمخ الخطبهة 
ل للرواج من خطر فى شئون المجتمع وهذا لا ينكتى اذا كان أحد 
الطرفين مهددا بالتعويض ٠‏ 
واذا كانت الخطبة كما سلف القول ليمت عقدا ملزما الا أن الرأى 
الر جح فكها وقضاء وعلى رأسه محكمة التقض يذهب الى ان العدول 
عنها يوجب التعورض اذ انتج عه فعل فار موجب للمستولية المدنية 
دليسفى هذا ما يمس حرية الزواج اطلاقا ٠‏ اذ لكل من الطرفين أصلا 
أن يعدل عنوعدة ولكن اذا حرق ذلك فى تهور أو اندفاع أو عنقا أو 
خاليا مما يبرره أو بغير مسوغ مشروع أو لجرد الهوى ونشأ عن ذلك 
ضررا أصاب الطرف الاخر فان ذلك يوجب التعويض لن الشرائع 
لا تحمى عدولا طائتا لامبررة. مبسوع يقتضيه ولاته ليس لحق برعاية 


الانسان » غير أنذ! نلفت النظر الى أن. الوعد بالزواج والعدول عنسه 
لادترتب عليهما التعحويةى اله اذا لازمتهما أفعال مستقلة. عنهما استقلالا 
اما وكانت هذه الأفعال.قد الحقت ضررا ماديا أو آدبيا باحد المتواعدين 





~~ ¥ 


كما اذا قام الخاطب بنفقات اعداد مسكن الزوجية للمخطوبة فعدلت عن 
الخطبة يدون مبرر وكما اذا تركت الخطيبة عملها الذى تتكسب مته 
بعد الخطبة اعتعداد تلزواج بخاطبها الذى عدل عن الخطبة يدون 
مسوغ أو كانت قد تكلفت فى تجهيز منزل 'لروجية بعنقولات واثاث 
فانها تستدق تعويضا ماديا عما تالها من ذرر يسبب ذلك على آساس 
أن هذا الفعل فى حد ذاته ‏ بغض النظر عن العدول المجرد ‏ فعل غيار 
موجب للتعويض ٠‏ 
والامل أن فسخ القطية لايو جب التعويض إلا عن الضرر ا 
ولكن اذا سبقه امتغواء قاته يلزم بالتعويضن عن الضرر 'لادبى » غير 
أنه اذا اأستلم الخطيبان للضعف الجنسى فلا يجوز التعويض عن أئ 
من الضررين ٠‏ 
والتعويض الادبى لا يقصد به الاثراع و لرد. الكرامة ومحو 
الأثر السىء الذى تخلف عن فعل المخطىء ! 
واذا كان فدخ الخطبة بين خطبين أحدهما قاصر قوالد الخطيية 
هو الممثول اذا كان هو السبب فى الفسخ : 
ومعيار "الخطا فى فسخ الخطبة هو قان المألوف فما 
دام أن الخطب وهو يفخ الخطبة قِد اتحرق عن السلوك المالوف 
للشخص العادى فى مغل الظلروف الخارجية التى احاطت بالخطيب 
كان فسخ الخطبة موجب ل سئولية ٠‏ 
ويتعين ملاحظة أن هذه البادىء تسرى عتى المسلمين والمسيحيين 
على حد سواء ٠‏ 
مراجع البحث : 
المسثولية المانية للاستاذ مصطفى مرعى الفقرات من ١١١‏ 
حتى 6.191 0 ش 
؟ - الجزء الأول من الوسيط للدكتور السنهورى فقرة 00٠‏ ونظرية . 
العقد بتد ١۸ع‏ . 
٠‏ ۳ المسكولية المدئية للمستشار حبين عامر ا بيد 5000 
عامر الطبعة الثانية ص ١ه‏ وها بعدها + , 
غ هب أحكام: الشريعة . الأاهلامية :فى الأحوال. الشخصية للاستاد عفر 
عبد الله ص 5ه وما بعدها- ). * 


۰ سه 


احكقام النقض : 

١‏ يتعين للحكم بالتعويض ببب العدول عن الخطبة أن نتواكر 
شراكط الممئولية التفصيرية بان يكون هذا العدول قد لازمته أقعال 
خاطئة فى ذاتها ومستقلة امتقلالا تاما ومنسوبة لح د الطرفين وأن 


ينتج عنه ضرر مادى أ أدبى للطرف الاخر ٠‏ فاذا كان يبين من الحكم . 


المطعون فيه أنه أقام قذاء» بالتعويض المطعون عليها عن فسخ الخطبة 
على ما ورد فيه من أن الطاعن أقدم على فس الخطية لعير ما سيب 
سوى طمعه فى مال والد خطيبته لرففه أن يخص ابنقه بنصيبها فى 
جال حياته » واعتبرت المحكمة عدون الطاعن نهذا المبب عدولا طائشا 
ليس له مسوغ يقتضيه ورتبت عليه الحكم للمطعون عليها بالتعويض ؛ 
وكان سيب انعدول على هذا التحه لاصقا بالعدول ذاته وصجردا عن آى 
فحل خاطىء مستقل عنه ء فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى 
القانون اذ قضى للمطعون عليها بالتعويض - نقض 1970/1/58 س 
۱۱ ع ۳٣۹‏ )اء 

+ ان الخطبة ليست الا تمهيد؛ لحقد المرواج وهذا الوعد يالزواج 
ل يفيك لحدا من المتواعدين ٠‏ قلكل مهما أن يعدل عنه فى أى وقت 
ثشاء » خصوصا وأنه يجب فى هذا العقد أن يتوافر للمتعاقدين كامل 
الحرية فى مباثرته لما للزواج من الخطر فى شئون المجتمع ؛ وهذا 
لا يكون إذا كان ١‏ حد الطرفين ميددا بالتعويض ولكن اذا كان الوعد 
بالزواج والعدول عنه » باعتبار آنهما مجرد وعد فعدول ؛ قد لازمتهما 
أفعال أخرى مستقلة عنهما استقلالا تام » وكانت هذه الافعل قد 
الحقت ضررا ماديا أو أدبيا باحد المتواعدين ٠‏ فاتها تكون مستوجية 
التضمين على من وقعت دنه ؛ وذلك على أساس أنها هي فى حد ذاتها 
يفض النظر عن العدول المجرد ‏ أفعال ضارة موجبة للتعويض ٠‏ 
ز تقض 1954/18/١6‏ ومنثور بمجموعة النقض فى ربع قرن الجرء 
الاول ص ١١8‏ قأعدة رقم ٠ ) 1١١‏ 

المسئولية عن رد ما قدم من مهر وهدايا اذ! فسخت الخطبة : 


جرت العادة بين اناس أن الخاطب يقدم ائ خطيبته بعضص 


الهدايا أثناء الخطبة ٠‏ كما جرت عادة بعش الناس فى ان يقدم اليها 
أو الى وليها المهر كله أو بعضه ء فاذا -حصل شىء من ذلك خلال الخطبة 


ثم قسخت بعدول الطرفين أو يعدول احدهما » فللخاطب أن يسترد 





ھا 


ما دفعه من المهر اذ لاتستحقه المراة الا يعقد الزواج لكونه .حكما من 
أحكامه ٠‏ ولا يترنب على الشىء حكمه الا بعد وجوده ٠‏ وحيث لم 
يوجد عقد الزواج فهو حق خالص للخاطب ٠‏ فادذا كان ما دفعه اليها 
أو الى وليها من المهر أثناء الخطبة موجودا فى يدها يجب رده اليه 
بعينه - واذا كن هالكا أو منهلكا احذ مثله ان كان مثليا ولخد ميمه 
ان كان قيميا ٠‏ 

أما ما قدمه الميها من الهدايا عيعتبر هبه ٠‏ وللواهب ان يرجع عن 
هبته فيستردها من الموهوب له مأ دام لم يوجد مائع من مواتع الرجوع 
فى الهبة وآبدى عذرا قيلته المحكمة ء فاذا كان ما أهداه اليها موجودا 
فى يدها ٠‏ ولم يوجد ما يمنع من الرجوع كخاتم أو ساعة أو : 
سوار » فللخاطب الحق فى استرحذاه منها ء واذا ما,وجد مائع 
من الرجوع فى الهبة كالزيادة المتصلة : كما اذا كان ما أهداه 
اليهاقماش ا فخيط ثوبا » أو أهدى اليها ثوبا ابيض + فصيغ بلون 
أصود أو لم يكن ما قدمه اليها موجودا غى يدها يان هلك أو 
استهلك أو خرج من بدها ء فليس له أن يطالبها بذلك ٠‏ وما لم يوجد 
عرف أو اتفاق يقفى بخلاف ذلك ٠‏ وذا اختلف الطرفان بعد فسخ 
الخطبة بينهما » فيمأ قدمه الخاطب اليها وقت قيام الخطبة » ١هو‏ من 
المهرء أم هدية» فادعى الخاطب انه من المهرء ليثبت أن له حق الرجوع 
عليها » اذا وجد مانع من موانع الرجوع فى الهبة » اعتير كل منهما 
مدعيا ومنكرا » قأبهما أقام بينة على دعواه حكم له » لانه أثيت دعواة 
بالحجة والبينة بدون معارض ٠‏ وان أقام كل منهما بيئة على ما ادعاه 
رجڃحت بينتها وحكم لها ء لآن بينتها خلاف الظاهر ء والبيفة شرعت 
لائبات خلاف الظاهر والظاهر هنا مع الخاطب ٠‏ وان عجز كل منهما 
عن اقامة البينة › حكم بالعرف - فمن شيد له العرف فالقول قوله 
بيميئه + وحكم له اذا طف اليمين + وان نكل عن اليمين حكم للاخر 
بدعواه ء لآن النكول عن اليمين اقرار بدعوى الخصم » واذا لم 
يوجد عرف ء أو وجد عرف مشترك ء فان كان عرف بعص النساس جار 
على أن ماقدمه اليها أثتاء الخطبة يعتبر من المهر » وعرف البعض 
الآخر يعتبرء هدية » فالقول للخاطب بيمينه »2 لكونه المعطى › قهاو 
أذرى يما أعطاه ان كان مهرا أو هدية » الا إذا كان ما قدمه اليها مما 
يستنكر فى العرف أن يكون مهر! كالطمام المهيا للآكل . فلا يكون 
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القول قوله بل" قولها » لان الظاهر فى هذه الحالة أن ما قدمه اليها 
صدية لا مهر 5 1 

أحكام النقض : 

5 ب الهدايا التى تقدم فى غترة الخطية ٠‏ استردادها ٠‏ شرطه ٠‏ 
امتناد الواهب الخاطب الى عذر يقبفه القاضى مع انتفاء مواشع الرجوع 
مادة 3۰۰ مدتى ۰ ( نقض 1۹۸۵/۲/۲۵ طعن رقم ۲٠٠۳‏ لسئة 6١‏ 


+ الرجوع فى ابد اوت عون 0 
أسناب تيرره + ( 0 النقض السايق ) ٠‏ 3 00 
ش : ا لبحث الثالث 
مستولية الزوج عن رد منقولات قائمة الجهاز : 

جرى العمل فى عقد الزواج بين المنلمين أن الزوجة ھی النى 

تثولى ‏ تجهيز منزل الزوجية وحينها تزف الى زوجها تحمل معها هذه 
المنقولات الى المسكن الذى أعده لها الزوج وقد جرت العادة فى معظم 
الأحيان أن تحصل الزوجة على عقد من زوجها يتضمن استلامه هذه 
المنقولات على تبیل i‏ وهذا الع عو ما يطلق عليه قائمة الجهار 
واذا حدث خلاف بين الزوجين فأن الزوجة سرعان ما ترقع دعوى برد 
هده المنقولات وقد بين لنا من تتبع أحكام المحاكم أن كثيرا متها 
تكيف هذا العقد بأنه عقد وديعه وتحكم بردها استنادا لنص الملدة Y٣‏ 
مدتى التى توجب على المودع عنده أن يملم الشىء الى المودع بمجرد 

طلبه الا اذا ظهر من العقد أن الاجل عين لصلحة المودع عنده ٠‏ 

وفتقديرنا أن هذا الرآىغير سديد والصحيحؤاعتقادنا أنه عقد عارية 
استعمال ولیس عقد وديعة وسندنا فى ذلك ان الجهاز مرصود لخدمة 
العلاقة الزوجية التى لا تنتهى الا بالطلاق أو الوفاة وان الخلاف بين 
الزوجين لا يرغي ألى مصاف ای من الامرين خصوصا وآن محظم هذه 
القوائم تكون خالية من وقت معين لرد المتقولات المثبتة بها وعلى ذلك 
يتحين على المحكمة فى هذه الحاتة أن E‏ الدعوى ۽ سنالا أن 


العلاقة الزوجية ما زالث قائمة مهما اكتد الخلاف بين الزوجين أما اذا 


أنققضت قلا جدال ‏ فى ان الحكم بردها يكون آمرا محتوما ٠‏ 


7 . 3 
مسئولية الادارة عن أعمانها المادية. 


ديق أن أوضحنا فى الفصل الخاص بالاختضاص ‏ بتظر دعو 
المسئولية أن جهة القضاء العادى لا تختص بنظر دعاوى التعويض 
عن القرارات الاداريةه ولا العقود الادارية غير أنه لاجدال فى اختصاصها 
بنظر دعاوى مسئولية الادارة عن أعمالها المادية ٠‏ 

وهذة الاعمال تشمل جميع التصرفات: التى ل#اتتدرج تحت مدلول 
القرارات الادارية » بمعناها المتفق ء عليه » كأن نصدم سيارة' حكومية ' 
أحد الأأقراد قتصيبه بجراح + او أن يعتدى احد الموظفين على فرد 
من الافراد » او ان تجرى الادارة حفرا فى الطرق العامة + وتففل 
اضاعتها ليلا مما يؤدى الى اصابة المارة من جراء سقوطها عيهاءذلك أن 
النصوص المدنية حريحة وممكنة “التطبيق 9 دعاوى تضصمين الحكومة 
نين بن وديف اکن فى جردا أن أموالفة تفل الموظفين. > فلا 
يمكن أن قان أن قواعد القانون e‏ فى المسئولية مقصورة على 
الاد 

ويقول العلامة الستهورى فى هذا الصدد: وقد دكون الشخص 
المراد مساعلته هو الدولة ذاتها أو شخص معنوى علم كمجلس المدينة 
أو وة فن خخا الفاية + لتقي م رة الكفس” المعتسوق 
فى مصر على التحو الذى تتحقق به مسكولية الافراد والهيثلت الخاصة. 
وقواعد المكولية التقصيرية واهدة للقريقين + ذلك ان الأقضسية القى 
تقوم على هذه المسئولية بالتسية أليوما معا قدنفل فى اختصاص القضاء 
العادئى - والقضاء العادى يطبق على مسئولية الدولة والسلطات 
العامة قواعد المسئولية التقصيرية التى .يطبقها على الافراد والهيئات 
الخادة ٠‏ ( الوسيط للدكتور المسنهورى الجزء الاول بند ٠ ) 6٤١‏ 

. ولة كانت الادارة أو الحكومة كشخص معنوى عام لا تتصرف الا . 
عن .طريق موظفيها .» ,نهم وسيلتها فى التعبير والتنفيذ »2 فان الفعل 
الضار الذى يصيب الأقراد » سيكون صادرا منهم ٠‏ غير آن. هناك 
حالات أخرى اقل تطييقا فى العمل لانستطوع. أن نتسب فيها الفهبل 
الضار الي موظف أو الى موظقين يعينهم ‏ 2 وانما يكون الفعل الضار. 


د TIAL‏ سه 


قى حفيقته صادرا من الادارة او المرقق العام مباشرة ٠‏ وأذا كانت 
لادارة مائوئة عن عملها خى الحالثين » فان اسان السئولية مختلف ٠‏ 
فاسان السئولية فى الحالة أنثانية . الى لايمكن فيها سبة الفعل 


الضار الى موظف نعيته ب نحس المادث 1١۳١‏ مدنى النى نص على ان كل 


خط؛ سيب خررا للغير » يلزم من ارتكبه بالتعويض ٠‏ 

وأمامها فى حالة مدور الفعل الضار من موظف معين ء نص 
المادة 1۷١‏ مدنى التى تنص على أن يكون المتيوع مسثولا عن الضرر 
الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع » متى كان واقعا مته فى حال 
تأدية وظيفته أو بسببها ٠‏ وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع 
حرا فى اختيار تابعه » متى كانت له ملطة فعلية فى رقايته وفى 
توجيهه ٠‏ 

وقد قمنا بعرض أساس هذه المسئولية وصورها وتطبيقاتها ٠‏ 
فنحيل اليها متعا للتكرار » وسنعرض فيما يلى لسئولية الادارة عن 
الاخطاء التى لا يمكن نسبتها الى الموظفين - 

ويقصد بيا الأخطاء التى مرجعها سوء تنظيم المراقق العامة 
والادارة الحكومية » نون أن يكون فى الامكان حصر المسئولية فى 
موظف بعيته ٠.‏ وهنا لا يمكن أن تسأل الادارة على ساس مسئولية 
المتبوع عن اعمال تابعه ما دام أن التابع لا يمكن اثبات الخطا فى جانبه 
لعدم معرفته أو لعدم امكان نسبة الخطا اليه ولهذا فان الادارة تسال 
على أساس الخطا المباشر استنادا الى نص المادة 1١۳‏ مدنى وتقوم 
مسكوليتها على خطا ثابت لا مفترض فعلى المضرور أن يثيت أن مالدقه 
من ضرر يرجع الى سوء تنظيم فى الادارة أو الى تقصيرها فى اداء 
واجيهيا< 

مسئولية الادارة تشمل جميع المرافق التى تديرها : 

تتسعم مسكولبية الادارة لتشمل جميع المرافق التى تديرها ومتها 


مرفق المياه ومرفق الصرف الصحى ( !لجارئ ) ومرفق الكهرياء 


ومرفق الرى والصرف الحقلى ومرفق التليفوتات ومرقق السك كالحديدية 
وغيرها من المراقق فاذا انفجرت ماسورة مياه أو ماسورة صرف صحى 
وتسبب عن ذلك تسرب المياه الى المنازل المجاورة وتسببت فى هدمهاأ 
كنيا م حزكيا أو فى تشريكها فانه يموز لكل من اصابه ضرر أن يرجح 
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على المرقق بالتعويض وذلك دون اشتراط معرفة الموظف المسئول عن 
الخطا . 
وكذلك الشان اذ! تطاير شرر من أملاث الكهرباء نتيجة خلل 9 
تركديها أو بسبب عدم صيانتها وفقا للاصول الفتية فأصاب آشخاصا فى 
أجسادهم أو قفى على حياتهم أو أصابهم فى أموالهم سواء أكانت 
أشياء أو حصوانات قان المرفق يكون مسئولا عن تعويض الضرر ٠‏ 
واذا تسربت مياه الرى أو الصرق الحقلى الى الميانى أو 
المزروعات أو الاراضى الزراعية او الفضاء المجاورة لها واحدثت بها 
تفا كانت جية الادارة مسئولة عن تمويض هذا الضرر كذلك تسأل 
الادارة على اساس الاهمال فى العناية بالاسلاك الكهريائية بمدها فى 
الهواء أو معرضة للشمس والمطر ء وكان الواجب عليها أن تمد هذه 
الاسلاك داخل موامير لحفظها من العوامل الجوية ومن مقوطها ٠‏ 
كما تسأل مصلحة الشكك الحديدية عن حادث مصادمة وقح فى أحد 
مزلقاناتها بين احدى القاطرات وسيارة نقل » على أساس أن الحادث 
يرجع الى سوء حالة المزلقان » ولم تعن المصلحة بوضع طبقة من 
الاسفلت أو الواح من الخشب او ما شابهها بين القضبان وبعضها للقضاء 
على النتوء الذى كانت سببا في الحوادث + 
فمسئولية الادارة فى هذه الحالة وما ثلابهها » مسئولية أصلية 
مرجعها الى الخطأ الثابت فى جانبها باهمالها أداء ما يجب عليهسا 
للمحافطة على سلامة المواطنين ٠‏ 
ففضى بمسدولية الادارة عن الاضرار التى اصايت أرض ومبسانى 
عزبة مملوكة لأحد الاقراد يسبب قيامها يانشاء ترعة دون مراعاة 
الاعتبارات الفئية مما ترتب على حدوث رشح فى الترعة اضر يأرض 
ومبانى تلك الغرية المجاورة ٠‏ 
وقضى بالزام وزارة الاشغال العمومية بتعويض الضرر النامىء 
عن الخلل الذى أحدثه فى منزل المدعى تسرب المياه اليه نتيجة كسر 
أتبوبتها + وأسس الحكم قضاءه بشأن خطاً الوزارة على تقصيرها فى 
مراقبة الانابيب وملاحظتها وتعهدها فى باطن الارض والكشف عليهسا 
من آن لآخر للتاكد من سلامتها ودوام صلاحيتها ٠‏ 
والدقفاع عن الحكومة لايمل من تكرار محاولاته باستبعاد مسئولية 
(ع ۲١‏ - المسكولية المدتية ) 


ا 1 - 
الادارة © على اس أن الادارة لايمكن مساعلتها عن درجة تنظيم 
المرافق انتى تشرف عنيها»وأن هذا :نيم من أطلاقاتها الى لاتخضع 
لرقاية القضاء » عدر ن لاء اند رى وعلى وأسه محكية النقض قى 
أحديي التي 'سنفرت وتواترت لم تتردد نی ارفنى هذذ الدفاع بغولها 
« أنه ونقن تن سجيهد الادارة حرية ادارة اكرافق العامة وحصر تتنظيمها 
والاشر.ف عليه > ابه أن هذا لايع .لغذاء من هذا التدخل لتفرير 
ميكودة ألادارة عن انذ رر الذئ نبصيب الخير ٠‏ متى کان راجعا الى 
اهمالها أو تقصيرت فى تنظيم شئون انرفق العام أو لاتراف عليه ٠4‏ 

ضور إلخضزاالذى تسأل عنه الادارة : 

تتجسه اهمال ضاره ؛ والتى تيال نپا إداره » سواء أكانت 
مسثوليتها تيعيه أو أصنيه غى مور منعددة + فمتهسا ما يأخذا شي 
ايجايبا أن تدم ديارة الدكرمية أحد المارة فحت أو تجرحه 


٠ 
لد اها‎ 


أن ينكد تي ریا الجحبسى اق الشرهد بنذ زب حكن لد المواطسين دوب 


ا 


ت ف كك كه 1 أ ةن 2 
هدرز ؛ أن اي يول مدر تاد صاب تلبعانذيه ,و ات جشتئهة + 


چ الادارة اق :همالا فى داع 





ن د 5 و ١‏ 
ومنها ما يتخذ صورة سلبيد » يه 


3 بأضرأار 4 كان ثترك إدارة 


واجدتها معأ دژدی الى حاب اخراكددت ر 
١ :1‏ 5 8 وى خاک نه 
مدرسة تابعة لور !رة ر و ايم لسالس شم ار بدو حر یکی 


الب واد اتەه باذ أو 


| 


اتكبلدة من السفو دك 3 ور ن ذنئك قرت کڪ 


!أ حفن الشوارع وثممل اضاءتها 


0 2 1 1 : ا 
أن تجرى البندية حفر! اډ 'عماا مات فی تحت 

١ 2 :‏ امسا مية / 
ات غيتردى غبها يعشن اللارن ٠‏ أو تهدي صيانة بعضر المبانتى الحشره 


i o qil e 8 2‏ 1 8 1 الع الجديدية 9 
فتتهار ت المرظدان او على المارة أو تيمل مصلحة .کک 


حر اة المزنة نات عمف يؤدف الى وتوع نصادم بين تارات والعريبات 
و 
ق ااي 2٠‏ ا ٠‏ ألم - 
فی هذة الامتيد تكون بحتر جه نسو عل اشخويص ۽ سيچ 


٠ م‎ 


+ اوم 0 ON‏ سوه 
نيت اموي على أفنائن لے ۲۲٤‏ مدنى أي ماده “11 ا 
a 1 7 3 2‏ ا 1 دي ثولية 
و اتير اق آل“ من فون مکوت نرظن احا الذي بسنو جب 
الادارة ٠‏ 
٤ ٠. .‏ 
لم ° ب °> Tle‏ | 2 (* تت لے “ii‏ على خطا يجر الى 


دبثرا دن ا ولية التشصيرية 5 
لوک : ا >=“ إلا اى ممكوئة عن ألم دُى محدث 
» والحكومة نى هذا كبتية الاغراد مسكوئة عن الضرر لدف د 


ضرر کی ا 
عن خطاً وقعم منيا ء وفی -جميع مته الدلات واعتالها ع فانه يتعير 
بعرفة لكرج تير التقصير والاهمال مكونا لركن الخطا الذى يمتوجب 


مسئولية الادارة - 


داع 
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ما كانت المسثرلية الادارية تقوم على اتسس المدنية » فيجب 


TSN 


د 9 وا كان |“ 


المدنى لم يتعرض :تعريف الخطأ الذى يوجب المسثونية » وترك تحديده 


| 5 0 


للعادضى آندی يسترئد تی ذلك يما بہ.ئخنص من بیع تھی العاتون 
عن الاضرار وبما بين من عناصر التوجيه فثمة التزام يفرض على الكافة 
بالامتداع عن الاضرار ب لغير » ومخالفة هذا النهى هى التى ينطوى عليها 
الخطا ٠‏ ويقتذضى هذا الانتزام تبصرا فى التعرف » يوجب اعماله بذل 
تة الرجل الحريض. + 

غير أن ادك درجت على التشدد کی تقدير الخطأ المنسوب الى , 
الادارة ٠‏ بععنى أنها تتكلف خطاً جسيما » مع خروج ذلك عن منطق 
القواعد المدنية وانتى ند أهدنت نهائيا فكرة جدامة الخطا ٠‏ 

وقد الترعي اللوأحن أن انیا كبيرا من اتفعد الادارى يحاول 
ملب ولاية الثضاء العصادىق ينظر هذه الدعاوى استتندا الى قاتون 
مجلس اندع لذن الجديد رتم EY‏ لبتة NAY‏ والذق جعل القضاعء الادارى 


و 
1 


ملعب “ولاية العامة فى امدازّعاث اناري > غير ان ذا القول فى 
تفديرتا دحل تغدر “ذلك ان المتهر فصر غل مسكوليةه الدولة عن 
اعمان الاداريك BEE‏ دون الاعمان المادية 0 التی د مختص بد نض ها انقضاء 


التق : 

دلبيعة التعويض الذى يحكم به القضاء على الادارة : 

تنص المادة ١99‏ من القاتون المدنى فى فقرتها الثانيية على أن 
« يقدر التعويض اند حلى أنه يجوز تبعا سظروف وبناء على طلب 
المضرور ١‏ آن يأمر ياعادة المحالة الى ما كات عليه أو أن يحكم ياداء 
آمر معين متصل بانعمل غير المشروع وذلك على مبيل التعويض “ ٠‏ 

قعذء اد لت الذعء دجن النقدق حو الڪ سني ۽ أل أنها 


افسحت وجلا بجواره ء لأتواع أخرى من التعويضات لا يما التعويض 
العينى اذا ما كان ممكنا . لامر بهيدم حائط ء أو نشر الحكم على 
حساب المدين .- انلخ ٠‏ غير أنه فى حالة مسكولية الاداره يمتبيعد 
التعويض العينى-فجزاء المكولية هنا باستمرار هو التعويض النقدى٠‏ 
وتفسر الفاعدة هنا بأسباب ععلية وقانونية ٠‏ 

فمن الثاحية العملية : يفدر هذا المسلك بان التعويض العيتى اذا 
كان ممكنا »- فانه سيتم على حساب المصلحة العامة » اذ يجب أن يهدم 


ھا سه 


كل ما تم من نصرفات إدارية نتحقيق منفعة خاصة ء وقد يؤدى ذلك الى 
شل الادارة ٠‏ كا ان التعويض العينى سيكون فى العاثب مصحويا 
للمستقبل ء فانه لايحفق هذذ الاثر بالنسبه للمأضى - 
أعذ من النأحية القأنوي > فاستقلال الادارة عن القضفساء يثناقى . 
مع تخويل الفا ر اصدار أوامر للاد'رة » وهو مالا يمكن تحقيق 
ويستثنى من ذلك » حانة ما أذا كان خطا الادارة جسيما » يصل 
الى درجة الاعتداء المادى ٠‏ قان اختصاص القضاء العادى لا يقفا عند 
۔حد الحكم بالبتعويعس 3 ولكدها تستطيع اخلاغا لنتواعد العامة إن 
تحكم على الادارة بعمل معين : كأنرد أو الطرد ٠»‏ أو الهدم » أو عدم 
التعرض ٠‏ 
واذا كان القاضى - فى الاصل ل لا يملك أن يصدر اعرا صريحا 
للادارة تعمل أو امتدذاع » فانه لابملك ذلك بصورة غير مباشرة عن طريق 
الاكراه أو التهديدات الالية ٠‏ 
و5 تلجأ التدارة کی بتكن الاحيان 1 مختارة 2 الى التتقي اتوڪ 
العينئ » كنما رآت أنه يحفق مصلحة عامة بطريقة أفضل من التعويض 
بمة بل ویون هذا الو ضح متحفقا كلما کن مرجم الضرر الى حالة 
معينة غير قانونية » يستمر الضرر باستعرارها ٠‏ شهنا ستري الادارة أنها 
معرضة لسلسة من الاحكام بالتعويض ما لم تسارع من نلقاء نفسها الى 
تصحيح الوضع مثال ذلك أن نترك الادارة بعد الانتهام من مد الموابير 
جفرة في الطريق دون وغ.ع علامات أضاءة عليها ليلا فيتردى فيها 
البعض ويقيبوا دعاوى ضدها فتسارع الى التنفيذة الحينى بردم الحذرة٠‏ 
والتعويض المحكوم به يجب أن يغطى كل الفرر الذى تحمله 


يتعلق بتقدير التعويض بل يجب أن يغطى التعويض جميع الاضرار التى 


تحملها المضرور ٠‏ 

أحكام النقض : 

ذف الخطأ المرققى - حرية جهة الادارة قى ادارة وتنظيم المرافق 
العامة لا تمنع المحاكم من حق التدخل لتقدير مسئوليتها. عن الخ رر 
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الذى يحيب الغير متى كان راجعا الى اعمالها ٠‏ ( نقض ٤٣۰‏ 
مها طحن ركم ۸٤ء‏ سنك 0۲ ق ) - 

٣‏ حرية جهة الادارة فى ادارة المرافق لا يحول بين المحاكم 
وبين التدخل لتفرير مذوليتيا ععا دحيب الغير عن خرر نتيجة خطا 
تابعيها أو اهمال فى تنظيم شئون المرفق العام أو الاشراف عليه ٠‏ (تقض 
88١‏ طعن رقم 54 لسنة ۳۹ ق ©» تقض ١376/82/٠١‏ ستة ١1‏ 
حن 5154 ) ۰ 

۳ اسقاط الالترام بادارة المرغى العام ٠‏ أثره ٠‏ عدم اعتيار 
الدولة أو من تعمد البه 0 المرفق خلفا للملتزم السابق ٠‏ (نقض 
٥۵‏ ۳۱۰ طعن رقم 195 للنة ٠ه‏ ) . 

٤‏ س حروة ا فى ادارة المرائق العامة لايمنع القضاء من 
تقرير مسئوليتها عن المضرر الذى فد يصيب الغصير نتيجة اهمالها أو 
تقصيرها ٠‏ ( نفض ١484/١/5١‏ طعن رقم ٠٠١٠١‏ لسنة ٤۷‏ ق ) . 

ده وحيث ان المادة 1۷۸ من القانون المدنى اذ جرى نصها على 
أن « كل من دولى حراسة اشواء تتطلب احراستها عتاية خاصة أو 
حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر »> 
ما لم یثبت ازوقوع الغرر کان بسبب اجنبی لا يد له فيه » ققد دلت على 
أن الحراسة الموجبة للمسئولية على اماس الخطا المغترض طبقا لهذا 
النص انما تتحقق بءيطرة الشخص الطبيعى او المعنوى على الشىء 
سيطرة فعلية غي الاستعمال والتوجيه والرقاية لحساب تقمسه » ولما 
كان الثأبت حن مدونات الحكم المطعون قيه أن الطاعن قد تمسك امام 
محكمة الاستئناف يعدم ثقبول الدعوى ايسا على أن المؤمسة المصرية 
العامة للكيرباء هى المنوط بها حراسة الشبكة الكؤربائية داخل مديئنة 
طنطا بالتطبيق لأحكام القرارين الجمهوريين رقمى ۳۷۲١‏ لمنة مذوؤ4ه 
45 لمنة ۱414 ء وكانت المادة الذانية من القرار الجمهورى الاول 
قد ندت على اختصاص المؤسمة المشار اليها يتتفية المشروعات 
الخاصة يانتاح القفوى الكيربائية ونقلها وتوزيعها وادارة محطات 
الكهرياء وتشخيلها وصديائدي! والنقل وتنظيم حركة الاحمال على الشبكات 
0 فى أنحاء الجمهورية وتوزيع القوى الكهربائية وبيعها فى 

نحاء الجهورية كما نصت المادة الثانية من القرار التانى على أن تقوم 
تلك اللؤمسة بأعباء تد غيل وصيانة شبكات توزيع الجهد المنخفض داخل 
مجالس المدن والقري » لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام 
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قضاءه برفض الدهم على على عولد « أن ات انتهرباء كانت فى ناريح 
الحادث 9 تنيع مجلس مديتة طنعنا وأن القانون انذى 
ذاء ا 


ايع دوم سا الكيرباء ددر بعد حادث الوق ل كان هذا الذي ارده 


له ده EI ٠‏ ار 5 دا | ê‏ 
الجمهوريدن سمانقى لذثر انك حدر انيب ھی حضذ 55315 وتيا فى 


ممه ١558‏ اي شيل دوع الحادت شین YT iT‏ وند آدئ هذا 
الخطا الى حجب محكية اتناف عن بحث دقاح الطاحن وتحقيق ما 
اذا كانت حرابة الذبكة الكيربائية د'اخل عدينة طنطا جه انتكنت 
بالفدل) الي اكات > المدرية «الحامة لاكورياء ييحت لين رة 
التعلية لجاب غي على أعمدة وأسلاك الكيرباء عن عدمد » وس 
دفاع جوعرى من ثأنه لو حح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى . 
اکان ها تدم فان اتك اون كيه کون قت اشا عي تطبيق 
تقانون وعايه لقو رر دعا دوحب EES‏ والاحانة ٠١‏ [نقض AVETE‏ 
منت ۲۹ العدد الأول ص 1١۷4‏ ) - 

وحيث أن دها يندت الط عن ي انیم أنصحون فيه الخطاً 
ذىئ القانون فى بیان خلت يعون ن لحد زر دان الانتبلاع الذى م 
قن اللي ا له عمال نون ایال کان الذي ر قن بعكم 
ألقوة الداهرة طبتا لندص المادة ١55‏ ون الثانون المدنى ويؤدى الى 
حف رلت ودزارة اخزانة من المسكولية 9 والوافعة محل 
عمال السياكة وآأععال السلطان لان المشروع فى 
تعدأدها شرب أمتلة ار دعت ٠‏ وأالثايت دن الأوؤراق وانخطاينت انتی 
أرسلت للطاعن أن مصلح الجبارك اعت اللب لدمؤسسة أن تإبلاكية 
فى سمنة 157۳ وأستونلت على الثمن فد تكون - حناك كوة كاهرة 
حالت دون تسليم النب أو ثمنه للطاعن ٠‏ 


ا 30 


وحيث 'ن هذا 'نلعى الى محله وذلك آنه الما كانت المادة 6١م‏ 
تن الفانون: المدفي كنض على آنه ل يبعوز. أن يحرم الخد من رلك ا في 
الاحوال 'نتى يثررها الثأئون بالطريقة انتى رها ويكون ذلك فى 
مذايل تعويض عادل وكانت المادة الاولى من انقانون رقم دع لسنة 
6 تنص على أنه « يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد 
الغذائية وغيرها .٠‏ الاستيلاء على أى منقول أو اأص شىء من الواد 


الغذائية » ء كما تنص المادة 14 من هذا القاتون على أنه ١‏ أن وقع 


ييم حيلب ندا جبرا الد فى تعويشى أو جراء على !لوجه المبين 
تد حدر العرار رقم 5١‏ لسنة 1939 المعدل 

بالا .م على دميع كميات اللب إلتى 
المثازن أنتابعة لله 

وك عنم ايل الى الجمرك المذكور » وهذا 
ات اك 0 عتهم الى جهة الادارة 
5 تاحرة بالمعنى الوارد 

فى المادة 10 من الةاتون أمدنى 0 الى تلك الت ی تكون حربا أو زَلرَالا 


أو حرف ع کہا 31 EE‏ ار 1 رما واجب التذفيذ بخرط أن يتواخر 


ف ا 
ف ٣‏ 1 
جر ین سال 


کت 


7 





8 
م 


فييا امتحالة ادقع واد نال ينتضى نت لت لتزام المدين من 
المكؤلية ی ومنتل ا علزقة ا ین “الشف وار 
النكونية الاسر ق وكوي كلك ي لعزي ف ا ٠‏ 
ريدي تلب بك طه ه المستحق طيهاً لأ.حكام 


أذ ےی ی عو اة الجمارك دون الحباعن 


1 





8 


و رة AY,‏ والصادر دن جعرك 


انك اث اخطأ ھی تدالبيقه بها برجب نتغ د ۰ (نثشن ۲۹ الست 
دئة +٣١‏ العدد الاول در ٣ع‏ ) 

۷ م وحيث أن الطعن اقيم على ميبدن حاصنثيما ان E‏ 
أ 


ا 2 


لطاع أن ألحكم الابتدائی 


5 me 
1 n 1 
المشحدر كم‎ 

ت 





الذي أيدن الحكم المطعون ذيه وأحال الى بوبه كام قضاءه بمسئوليتها 
أستتادا إن کی ان E‏ 2 الخشاوان ن فى قراءة العدان یکت عه تفميريأ وماد 


غير مشر وع ؛ ذالى اميا وفعت الحجر بدين وعمن عا 


ممتلكات المحلعون ضدععا وباعتها جبرا » هذا قى خين أن الطاعتة لم 


— ۹۳ 


مديونية المطعون فده الاول لھا قى مبلم ١675‏ جنبها و ۷۸١‏ مليم ء 


وانما أعتمدت فى ذلك على تقرير لجنة ننية شكلتها لهذا الغرض 
وأوقعت الحجرٌ بناء على هذا الدين الذي قدرته اللجنة حلبقا للاصول 
القنية تقديرا حقيعيا ولد 
الرد على دفاع الطاعنة المستند الى أنها اوقعت الحجز عملا بالحق 
المخول لها فى المادة الاولى من القانون رتم 508 لبنة ١903‏ فى 
شان الحجز الأدارىءوأنه اذا كان عئاك تقمير فهو من جاتب المطعون 
فهه الذى لم يسدد الدين بعد أن نيهت عليه بالوفاء ولم ينارع فى 
الحجز أو يطلب وقف اجراعاته أو وقف لجراءات البيع حلبقا للمادة ١‏ 
من عدا القانون ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى مردود » لسك آن الحكم الابتدائى الذى 
أيده الحكم المطعون فيه واحال الى أسبابه بعد آن استظهر ما انتهى اليه 
خبراء الدعوى فى تقريرهم الذى اعتمدته المحكعة من أن المطعون ضدة 
لم يحمل ايا من العدادين على الآخر وان الكشافين أخطاو! فى قراءة 
عداد القوى المحركة فى الفترة من سبتمبر منة ٠۹۵۷‏ الى مارس سنة 
١ 4‏ وأن حاب الاستيلاك يجب أن يجرى على أساس قراءة 
العدادين مع تصحيح القراءة الخاطئة دون اللجوء ال تقدير الامتهلاك 
طالما أن العدادين سليمان ؛ عرض لمسئولية الطاعنة فقال أنه « يبين 
مما تقدم أن الكشاقين التايعين للمؤسسة المدعى عليها ( الطاعنة ) قد 
أخطاوا فى قراءة عداد القوى فى المدة من مبتمتر سنة ١581‏ الى آخر 
مارس سنة 1۹0۸ خطا ترتب عليه فرق استهلاك قدره 10۳۹ جنيه 
و ١8١  امیلم ۲۸١‏ جنيه و 407 ملیما = ١78‏ جنيه و ۷۸۱ مليما 
واعتبرت المؤسسة المدعى عليها (الطاعنة) هذا الفرق المزعوم دينا 
ثابتا فى ذمة المدعى ( المطعون ضده الاول ) يخولها استعمال القانون 
ركم م٠"‏ لسنة ١905‏ الخاص بالحجرٌ الاداري » وأوقعت بناء على ذلك 
هذا الحجز فى 1۹5۸/۷/۲۸ على مشتملات المحل والمصنعين من 
بضائع وادوات وخامات وآلات وعلى أثاث مسكنه المملوك لزوجته 
الخصيمة الثالثة المنضعة اليه ( المطعون ضدها الثانية ) ثم باعت هذه 
المتقولات والموجودات المحجوز عليها فى ۱۸ > 1۹۵۸/۹/۲۰ بالمزاد 
الجبري بحصيلة لاتعدو 1۰۷ جنيه و ٠۳١‏ مليم ٠‏ وحيث اته لما كان 


س وهميا » كما أن الحكم المطعون فيه اغفل | 


— ب ل 


الكشافون الت'بعون للمؤنة المدعى عليها ( الطاعنة ) قد اخطأوأا قى 
قراءة عداد القوي خطا ترتب عليه توتف نشاط المدعى التجارىوالمساس 
بمركزه الا-.جتماعى فان هذا الخطاً فى تراءة عتا'د الغوى وما ترثب عليه 
يعتبر فى حد ذاته خطأ تقديريا جسيما وعمفلا غير مثقروع يستوجب 
مسئولية قاعسله عن تعويض الضرر الناشىع عنه “اه وحيث 
أن الضرر المادى والمعنوى ‏ تتيجة لهذا الخطأا تابت تبوتا 
كافيا لالگ فيه من توقيم حجز ادارى ضد المصسدعى ( المطعون ضده 
الأول ) بدين وهس غير عوجود على دتتملات محله ) ٠۰‏ ولما كان 
يبين من الحكم المطدون فيه أنه له يعتمد فى تحصيله لخطا الطاعنة , 
على دين اكاش ان ا فس كل اعد فا 
على ما وفع منهسا نتيجة لهذا الخطضاء فأومح أنها حملت المطعون 
ضده الاول بغير حت بثرقى فى قدمة الاستبلاك يفوق القدر الثابت لها ؛ 
وأنها اعتبرت هذا الفرق ديذا لها فى ذعته » وأوقعت الحجز الادارى 
وفاء له على مءتلكات المطعورن شدهما ثم بأعتها جيرا ٠‏ وكان تحصيل 
الحكم نخطا الطاعنة على هذا النحو اتا ووصفه بأنه خطا جسيم 
صحيحا فى القانون ٠‏ ما كان ذلك ؛ وكان حق الطاعنة في اتخاد 
اجراعات الحجز الادارق على أموال مدينيا عملا بامادة الآولى من 
القانون رقم ۳١۸‏ لسنة دد١٠‏ فى شان الحجز الادارى مقيدا بان 
يكون استعماليا لهذا الحق غير مصحوب بخطا جسيم » وكان ما انتهى 
اليه الحكم من ثبوت ركن انخطا الموجب للسكولية الطاعنة يتضمن الرد 
على أ'دعائيا بخط اعون خده الأول لاعماله عى صلب وقف اجراءات 
الحجز والبيع وعدم جدوى هذا الادعاء فى نفى مسئوليتها ٠‏ لما كان 
ما تقدم فان النعى الوارد يسبيى الطعن يكون على غير ساس ٠‏ (نقض 
۳۸ سنة 5؟ العدد الثانى ص هكد ] . 

8 الما كان مقتضى حكم المادة ١د١۲‏ والمادة ١5+‏ من القائون 
المدنى القديم الذى يحكه واقعة الدعوى أن علاقة التبعية تقوم على 
السلطة الفعليه التى تتبت لنمتبوع فى رقابة التابع وتوجيهه سواء عن 
طريق العلاقة الحقدية أو غيرها وسواء استعمل المتبوع هذه السلطة أو 
لم ي تعملها طلما أنه کان فى استطاعته استممالها » وكان يكفى لالزام 
رب العمل بتعويض الضرر الذي يلحق بالغير عن قعل المقاول الذي 


E‏ ا بت العمز 
ي زر اديع لزب الحمل 


ا 


"خا لذي نجم عن 'لضرر فد وتسع 





e O‏ عا عد سه 
تو لل أ لكل 3 
دن 3 أله ام قضص ٠ء‏ خد لمندوإيةك 





نوزارت الطاعنة على قر « كن تلك السلطلة الفعلية المقررة للوزارة 
عيذت اليهم القدام بعمنية 

تما يتولى تلك اللولة على 

نتوط بهم الاشراف على 

فط نے دن المهنتتس المثوفب 
نی كلك العم 7 3 0535 عد لو n E r f‏ احج مد ادت لدی 1 1 





dl . rt e | د‎ “iy ارقو‎ 0 a: 
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ماتار كاك مك اي نامسد وج“ و لد كك الى ا كف ب‎ 
فو 25 لكت و ع لخاحثه لاد الغريق الاول مر‎ 
حدذت رر مورت الان اة م وى ل : ذل من‎ 
ا‎ - KEG 1 0 1 ا‎ 2 (tt f 505 5 1 
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1 د؛‎ 1 00 ١ n وزو اا" اكه‎ a الأ تك‎ a ف‎ 1 9 
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.واه ره 


E 4 :-ِ :‏ 5 
دار کا اعد :ا باس گن أا من .لطة اعلا عبني بوا سطة 


١ 3‏ 2 3 58 : جه 16 se‏ 
موظفيها أثناء قي'ميما بالعمل المتفق عذيه ولم يقتصر سمل عؤلاء الموظفين 


٠ u fes 4 = .‏ - 58 1 | 0 1 1 2 
2 8 لواحا رك و 0 8 .نعي r ıı‏ . 
على محرد الا راف اللدى. دي دورود :دی لتد کل لايجهابى فى 
كد ونين فاق e‏ ل رن قد نت 2 3 1 اه 15 4 

لقعد العملمة حت للدت دوتائمعث الحكويت الصرف > لا کان د 

- 0-0 .. - 

21 5 506 0 . کر 2 ا ¬ 
وكان لا دس * للااحتحاج نان المكم له يداس متتخي البند 22 من تعحقفدث 

و« وه 0 5 اد بلك ار أت 1 5 لاا 1 

إلقاولء عل <. لن الع فين کرد اتج عل عن ا امشاولى, هو وحدة 
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لسكول عن الاضرار التى تعيب الغير من أخطائه وذلك ازاء ماحصله 
الحكم على ”.-ر المتقد.. ن ثبوت السلطة الفعندة للوزارة الطاعئة على 
1 تقدم فان النعى على الحكم 
المطعرن فده يعذالفة التانرن والفساد فى الاستدلال يكون على غير 
سلس ۰ ( نقذ ۱۹14۲۳ د2 ١١‏ العدد الثانى ص ٠ ) ۸۲١‏ 


| 1 0 1 
دخمس. ۰ ان كن ف 





0 


2 ب و حيتت انه وان كان لجحية الخدارة حريه ادارة المرافع الحعامة. 
وحق تد ١‏ والاثراف عا ءالا أن دلت لايمنع المحاكم ‏ على مأجرى 


دق قشاع تددن الحكمة نه شن خو التدخل لتقرير مسو لية الادارة صن 
الضرر الذق السرم نلا الخير من كان ذذلت راجعا الى أهمالها أو تقصيرهأ 











إنق 2 الك الر'نقة لار لدتيقة الول وتدرعي 
واب ندم تخدير تلك 2 المتدله از نند 3 . 20-7 
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MS ea 1‏ ا3 2 الحتم المبعون کین اطا فى 





3 58 3 اج : E.‏ دك 5 
لادعمير ححا 8 E K3‏ 1 3 کہ کے > اا 
53 برت وال ا الو واإعتىه! عليه وصف 
لقي عل خاي الله مادا اا درةق اكاب م و 2 

ع : 
او 5 ت 8 ا 8 5 , 8 
اغب [ تجكه کد 2 الل ٠‏ و يكشث -ں التە رر ے س 2 E‏ 

دل 

اجن 3 يد اا اخنقتبه وبي با نال الذي حدب يمن ھی 


- ۹1 


اتخذت قواما له انتفاء ركن الخطا استنادا الى ما اوردته بالسبب. الثانى 
ن تات الطعن + وة كن على ها جاء ارد على هذا السبفة انم 
الخعنا قائم تي -جاذب الطاعنه اء ان النعى فی هذا الشذى يكون على 
غير أساس ‏ وانتعى مردود ١‏ ما ورد بهذا السبب بما سبق الرد 
به على الوجبين الثانى وال ئت م من السيب الازل من اسباب الطعن 
ربعا جاء بالحكم المطعون نيه مما أقام عليه قضاءه بمساعلة الطاعنة 
عن الخبرر الذى اصاب المطعون علوبا اذ قال « أن فحوىي التحقيق 
الذي 'ثتملت عليه القفية 'نجناثية 1٤٤۳٣‏ سئة ٠۹۵١‏ الدرب الاحمر 
قاطع فى أن الزاع دعل دين عمل الدكة الحديد الدين كانو يربون 
على المانتين 0 جهة وبيس موضفى 'السكة القاكمين على قطع التذاكر 
وقوة المراقبة المرافئة للقطار ٠»‏ وليس من المنطق فى شىء أن تسئد 
هذه الام ابه 01 تدخل شخص غريب لا علاقة له بالخاتف الحاصل 
بين عمال ا دارة وموظفى القطار والتابعين ليذه الادارة ‏ وآن عدم 
الى ححص القفاعل 'نذى صدرت عئه الحجرة الجانية التى 
١مابت‏ عين الستائف فدها والقول بجهالة الفاعل لا يعنى أن الحادث 
مدر من ششمخص غربب عن .3 فثأتى الشجار الذى نشب آنئذ بين 
عمال الكة وموظفيي قلا مجال اذن لاعمل المادة ٠١١‏ من القانون 
المدنى توصاد لرفع الم ثولية عنالادارة المستأتفة » ومقاد هذا الذى 
قرره الحكم أن أصابة اعون ضدها جاءت نتيجة لخطأ تابعى الطاعنة 
من مبتخدمين وعيال ۽ وانه رغم الجهالة بالقاعل الذى ألفى بالحجر 
'لذى اصاب الملعون عليها فافقدها ابصار احد عينيها فقد قطع الحكم 
فر نطاق نطته الموضوعية وبأمباب سائغة بأن هذا الفاعل ليس اجنبيا 
عن طرفي المشاجرة القى نشبت بين عمال مصلحة السكة الحديد 
ومستخدععيا من العامليت بالقطار » ومن ثم يكون النعى بهذا السبب 
على غير أساس . ١‏ نتف 1432/11/15 سسنئة ١5‏ الجزء الثالث ص 
لاارء 1 Û‏ < 


٠‏ د حيث أن الحكم المطعون فيه اقام قضاءه يمسئولية مصلحة 


اند بحر مثداء 


الجمارك مسئولية تقد برية على ما جاء به وبالحكم الابتدائى مما . 


يتحصل فى إن المصلحة المدكورة قد تحاوزت تطييق احكام القانون أذ 
قرحت عن المرادات موخوع الدعوى دون ١ن‏ يصدد اليها كامل الرسم 
المستحق عليها ‏ وأنه ليس لهسا وهي التى تقوم بتطبيق الرسوم 





أب ا 1¥ سه 


الجمركية ‏ ان تدفع الخطاً انذى وقع منها بالجهل بانقانون لترتب 
على ذلك تتصلها' من الخرر انذى لحق بانشركة المطعون عليهيا تتيجة 
لييعها الهرامات دون أن تدخل فى تقدير ثمنها أنرسوم التكميئية التى 
حصلتها بعد الافراج عنها ‏ وحذا من الحكم قضاء مخالف للقاتون ‏ ات 
أن دق مصلحة انجمارك فى الرسم المستحق على البضاعة المستوردة 
لايسقط لمجرد عدم تحديله قبل الاشراج عنها _ فالحقوق لا تسقط يغير 
نص - وليس فى الق تون العام ولا فى انقوانين الخاصة بالسائل 
الجمركية ها يمنج مصلحة الجمارك من تدارك خا او مهو وقع فيه 
أحد موظفيها بعدم اقتقاء رمم وجب لها قبل الاقراج عن اليضاعة - 
وأنه وان جاز اعتبار تصرف موذلفى جصنحة الجمارك على هذا النحؤ 
خطا فى حق المصلحة ذاتها وفد يؤدى الى الاضرار بالخزاتة العامة - 
الد أنه لا بعتبر خضا فى حسق الندورد م فليس له أن يتذرع به لادامة 
ال التقصيرية على عائق محلحد !لحم ارك بقصد الفكاك من الرسم 

متى کان مستدقًا عليه قانونا وت دخكول البضاعة المسثوردة ٠»‏ وكان 
اكب فيه ثم قط بالتقاده وقث المطالبة به كما لا يقبل من المستورد 
موا جهته مصلحه الهد رك ډاندقح نشم الاعتداكد بالجهل بالقوائين - 
ذلك أن هذا المبدا يفترغ. عم الكقافة بالقوانين ‏ ومنهم قوانين 
الرسوم الجمركية - ومنهم لورد لنيضاعة المدين بالرسم مما يحول 
دون قبول الاحتجاج منه بهذا الدنع غى مواجهة مصئحة الجعارك ٠‏ 
لما كان ذلك : وتان أكثابت أن « الهرأسات ا موضوع الدعوى الحلية 
قد 'امقوردفها الشركة طون کیو في وا ا 5535 + وكان الرسم 
التكميلى الذي طئدت به مصلكة لجبارت في 1931/11/5 واقتضته 
| رمم ...نيرك مدرد القائون رقم 114 


إلى غ فلمو علا عه ده 
من لشركة امطدد , ديد شو رم 
۳ 3 دز نه ١123‏ قلا على مصلحة 


لىتة ت14 التاخذ المقعوز 
الجمارك ان عى وجهت المطنية بهذا المرسم بعد الاثراج عن 00 
ذلك أن استحقاقيا له انم بموجب هذ' نفنون - وعلى الدركة المطعون 
علیھا ‏ سواء نمتمطاتبتها بالرسم ودنعت وتت الإفراج عن« الهراسات» 
المستوردة أو بعد الاخراج عنها د أن تدخل هذا اا لرسم فى حسايها عند 
تقدير المصروفات التى تحملتها ‏ واف لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا 
النظر ‏ وقضى بالتعويض للمدكولية التقصيرية على مصلحة الجمارك 


34 
رغ انتفساء الخطا فى جانبي فان يكزن قد خالف القانون مما 
يمسجب قدا ٠‏ ز انض 1552/65/70 لة ١5‏ العدد انكالث ص 
AS‏ 
١‏ د وديف أن لحم انطعون ب لم دلب ان يثون رجل 


مد ;1 کا ا ا 3 
الشرطة موجردا آیہ ہ غل مان واننا ایر حدم وجو امد عن رجال 
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١ .‏ و ك و هھ 
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عن ایک کے کک و 

آ- ت ن EF‏ دن 3 0 

دخدورن 3 وة خر د أنا 302 ديب اناشع أدوارة . لا كان ذلك 
با و 

8 ا أ کب ود کے تی ES‏ ا امون 0 
5 ا 
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7 1 
ka‏ ا لد ند نت عذده تعرمه الان على تحعدل المشترك 
كا ر ا کن کی م لد a‏ 
ه 5 ل وت و 5 ا : 
الود a E‏ ب ل ا غ : ندنو نے هي 1 
وا درا واد حتحد دد ادر الشرححيك و و يىنجم ي 
١‏ - 6 ۳ -ى “ll‏ 
2 7 5 ناشم" هذ نه إلاتفا 
تنك تى ب ربكو E‏ اغوار دزن ان بحص خد 1 
' ا 5 ' 1ك 05 =u‏ دع 4_3 
سے س جف E‏ در الد كرك از خط 0 ب الشق 2 
3 
3 و ی ١‏ ب 1 5 5 
فا حم ا س ا كنت و کے .1ت دة تي اعام جات بمعكرلية 


الجلن س ا ا ذثم برد ۔حہ ما و كع كته سنا ساعد على تقاتم 
الخمرر الذة. حاتت دلول المكتراث. تنمبحة تسرب الماد من الكسر انذى 


حدث بام ورة العرعية باهمال هذ! المشترك ومخالفته نص الاتفاق 


ا اليه عمدى كان الحكم قد قب م الخمرر اللذي أصلاب المنزل على 


ات 


الشرحة فى املع ا ونح ف لحدت ون الشبروتا غير انعادية . 


144 ب 
الطرفين وبين رابطة السيبية يين الخطأ التفصيرى وذلك الضرر ٠‏ 


تقض كرت 1525 س ۷ حن 5515 ) 


مع چ : : 5 : 5 1 ا 
دن انعکم جه اس عفادن إ! نيدن خي أن خعنا 


١45‏ س خي 
جديما فد وقع من المجلس اليلدى وستند فى ذلك الى تيوت اهمال 
المجئنس فى عدم وشع الخدش شطرن وانيلك حول وصصلة المياه أنخاصة 
يمنزل أنتترك حن درکن لحمايتيا من إنشاكل والى اهمال كذلك فى 
عدم تعهده هذه الوص والوائير الاحرى ب كنف عنيها فى الوقت 
المناسب وعدم تداركه ما قد يديبث. عن تلف بتنادم األحهد عليها مع علمه 
مقدما متحتمال تول حلا انات ورخطثهك فى دير هذه الاحتمالات 


جميعا هما ترتب عليه تاك المامورة فعلا وتسرب ألمباء المنزل المتترك 
د ا 53 E. E ET‏ الل E E‏ 
ودج منانكه ب وكاب انحت حسف نل رايحبة سيد نل چ دا لخططا 


1 : 8 1 الد E‏ 3 اش | : 
التفصيرى الذى وقح عن المجلس البندى ودا اصاب 'عمشتررث من ضرر 
قان 3 نحكم لايكون قد 0 : E‏ شى اقاذون 0 شس و ر ١‏ 156 ت 


ص ده ) ٠‏ 

ها ان المحكمه وعى بسيين نهين الحا المتسوب لجية الادارة 
غير ملزعة ببيان سینت تلافيه نان ادنك من شآن حهة الادارة وحدها 
عملا يميدا الفصن بين العنطات٠‏ (إنخض ۹٢ل‏ 154377 تك ۷ ص ٠)۴٣‏ 


تانيا = كيام مسئولية الموظف بجانب الادأرة : 


ولف * a‏ ب SR‏ و ا ا hak‏ 
مستويية الآدارد هي عسيد لبك نيعيد 2 ا تقون ا تند الى حصا 
: 20 . 8 - ا + : 20 ّ اقيق 5 
انوكلف بت شكذه عذده تاحدل القدته دمن رور د'لموصبف واغادارة 


ذيما يتعانى بتوزيع الاعيام (نهامية للتحويشسن امحقوم بذ ٠‏ 


r‏ چ سے 
!الم 27 4 5 
١‏ بالنشيبة للمشرور : 
يكون بانلخيار > تند إن يرجع على نوخ بمارده » وله أن يرجع 
على الادارة بعدردف ول ان يرجع عليه مع لان الاثنين متضامئين 
ادآمه غي المسئولية ٠‏ 


1 ا 7 0 
اروز کي اثارت بمفردها 3ı‏ 


ET‏ 7 ا 
والخاطه فی بحس أن یرد 


حلى انين عقت : منع 2 متيال أعسار المرضف > اذ تنلون أتاداره هنا 
باستمرار وة عن أعمال ألوظف للضارة ٠‏ 

؟ - بالنسبة للعلاقة بين الموظف والادارة : 

آخذ الث رع بمبدا التمييز بين الخطأ اتتخعى والخطا المصنحى 
فى «خصو مسن تحمل العبء التهائى التعودرض المحكوم به سوام فى ذنك 
بمقتصى تصوص القانونين السابقين القاتون رقم 13 لستة 1434 والقانرن 


ت قات 


رقم من أسئة ١19191‏ أو بمعتفىي تصوص القانون الحالى رقم لاغ لسنة 
٠۹۷۸‏ فی قاتون العاملين ٠‏ 1 
لا يجوز للجهة الادارية الرجوع على الموتلف المخطىء يما حكم 
عليها من تعويض الا اذا كان خطؤة شخصيا : 
اذا ارتكب الموظف خا وأقام انضرور دعوى على الجهة الادارية 
التي يتبعها الموظف يطالب فيي بانتعويض عن الخرر الذى اصابه 
على سند من منولية المتبوح عن اعمال ذابعه غر المشروعة عملا بنص 
المادة ٠۷٤١‏ ددنى فافاعت الجهة الادارية يدورها دعوى غرعية بالزام 
الموظف يأن يؤدى نهنا ها سی أن يقذضى به علييًا وعيين للمحكمة فى 
الدعوى الاصلية تواار أركان دعوىق المذزئية وقضتعلي الجهة الادارية 
باتعو يض الذى رآته دناد ناته ل ا يجوز ليأ أن تحكم على الموظف 
بانتعويضصى الا اذأ قبت ان خطاه شخصى وذلك عملا بالمادة ۳/۷۸ من 
قائون العاملين دالدوئة رهم ۷ نة ۹۹۲۸ » ويعتير الخطأ شخصيا اذا 
كان جا أو مدفوعا فيه يعوامل شخصية قصد به مجرد النكاية أو 
لايذاء تو تحفيق منفعة داتية لد آو لغيره كمسا آذا كان قد أقدم على 
الخطاً بقصد الانتقام منالمضرور لعداوة بينهما أو أراد التنكيل به تحيرا 
لذريب أو مجاملة لصديق نوجود ضفائن بينه وبين المضرور اما اذا كان 
ما وفع من نوف لايعدو أن يكون خط معصلحيا أو مرفقيا فلا يجور 
للههة الادارية اتروع على الموظف + 
و التواعد المتقدمة فى حالة ما اذا اقام المضرور دعواه على 
الحية الاد'رية وحدها ولم يدخل فيها الموظف الذى ارتكب الخطا فعضت 
المحكية بامتلمويتس ودنه الجهذد الادارية للمضرور ء فلا يجوز لها 


: عد الف هما لته إل علي ساس خطئة الشخصى على 
انرجوع على موث په ڌٿ کی کل 
التحو ١‏ تدم 


ول وحيث أن الطاعن ينعى بالسيب الثاني على الحكم فيه الخطا 
د تحلييي القأنوث 2 نشت در 5 ال تفت والفساك فى الامتدلال ؛ ففى 
ی = ات مو EY‏ 

2 ع > . 5 . ۲ 
بداته يقو انه دعم بحدم مسو لیثه على أسأاس ان خطاد لبس حط 
مرفقى لا يسال عنه مدنيا طبقا لتص المادة ¥ 
من القانون رقم 4 نة 1۹۷۰ فى شسأن هيثة الذرطة ٠‏ فرد عليه 
الحكم برفقخه اتتادا الى ما قررة من أن المتبوع اد يسال عن الضرر 
الذي يحدثه تابحه بعمله غير المشروع منى كان واقعا مته حال تأديته 





وات 


وظيقته أو يسيبها اعمالا لنص المادة 1۷٤١‏ من القاتون المدنى + فان 
هذه المسئولية تقوم على خطآ مفترض فى جانب المتبوع فرضا لايفيل 
اثبات العكس مرجعه سوء الاختيار لتابعيه وتفصيره فى رقابتهم » وهو 
رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح فى اثبات مسئولية الطاعن كتابع 

فيه متبوع 8 
ورحيث أن هذا النعى مردود » ذلك انه ولئن كانت الادارة 
مسئولة مع الموظف أمام المصرور عن انتعويض المستحق له عما يصيبه 
من ضرر يسبب الخطا الذى يرتكبه هذا الموظف على اساس مسئولية 
المتبوع عن اعمال التابع المتصوص عليها فى المادة ١9/4‏ من الفانون 
المدنى سواء كان هذا الخطأ مرغقيا أو شخصيا » الا أنها ‏ وعلى 
ما تصت عليه المادة مه من قائون العاملين بالدولة ركم 55 لمنة 
4 القابلة لنعادة ۳۷۸١‏ من القانون الحالى رقم ٤١‏ لسنة 1۹9۷۸ 
والمادة ۷ه من القاتون رقم 5١‏ لسنة ١5374‏ فى شان حيئ الشرطة 
المقابلة للمادة ١/110‏ من القانون اللاحق عليه رقم ٠١5‏ لسنة 1۹۷1 
وما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية نذا القانون الاخير ‏ لا ثرجم 
على هذا الموظف يما حكم به عليها من تعويض الا اذا كان الخضا 
الواقع منه خطا شخصيا » اذ لا يسأل الضايط فى علاقته بالدولة 
عن هذا التعويض اذا كان ما وقع مته خطا مصلحيا أو مرفقياً » 
ولا يعتبر ما وقع من الموظف خطا شخميا الا اذا كان خطؤة 
جسيما » أو كأن مدفوعا فيه بعوامل شخصية قصد بها مجرد النكاية 
او الايذاء أو تحقيق متفعة ذائية له أو تلغيرء ٠‏ لما كان ذلك + وكان 
الواقع الذى حصله الحكم المستائف المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون 
فيه أن الطاعن .. يامتباره ضابطا بقسم شرطة الدرب الاحجر فى 
يوم ۱۹۷1/۷/۲۵ هو الذى كلف الرقيب بعمل محضر التحرى 
للمطعون عليه الثانية بعقولة أنه ضبطها مثتيها فيها رغم انها كأنت 
بديوان القسم للتحقيق فى الخلاف الذى وقع بيتها وبين طالب 
كلية الشرطة + ثم حجزها به الى اليوم التالى ولم يعرض مرها 
على مكتب حماية الآداب الا فى وقت متآخر من الليل » فامر 
باعادتها الى القسم مرة اخرى حيث تم احتجازها الى صباح اليوم 
التالى 1591/9/91 فأخلى سبيلها » وأمرت وزارة الداخلية - 
( م 5لا المسكولية المدثية ) 
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ا . ا ل د 
تشحة تلتجقيق الذي أجحرق غې هدا الجخ رص ووصقت قد شد 
0 0 ل حي ا - . 1 ١‏ - آم : . 
التحخراءات بأته! غير قائونية بالغاء الكارت الذى حرر للمطعون 
٠. 0 0 5‏ : لعا || n"‏ 
5 0 : | ۳ 
عليها الثانية وبرقع مورتها ء ممأ مفاده أن الحكم عد 'س-تطور 


0 الطنعن Er‏ م EU‏ بعد بت سن الى احة العامله » واستهدتب 


١ دعر‎ 

7 1 أنه تحقيق مختطلحة مشهية ھی محرت النكاية ع اذام المطعون 

e 5 9‏ اه 1 || ذ؛ء 0 0 
يا الثانة مجاملة لطالب كلية الشرطة ٠‏ لما كان ذلك فان الحكم 

اذا "عتبره جحلا يجيز للمعلعون عليه الأول يعتنه الرجوع على 


i e‏ 0 ين 57 يدك . 6 عتما نتیے . ال من 
الطاعن بدلتعويجن المحكوم بد عن يكون صحنت كد تتهى 8 

: 2 : _ اا 2 14 التقة 
تبج , الأيشسكه مجرد القصور جی أبنابة 'نقاموبنك ۽ اث لمحكمة لنقضصي 


ا rt! . ٠.‏ 
اكوا عذه الأسباب به ترق ا.تكماليا ابه › معا يكون معه النعى 
شر 9 - 4 


5 = 1 َه 

الأثتداه ته انحرف من أنلقسم دون أن يدرى ما حدا 

0 ٍ ' 

. ل سام 33 3 ىه و ۴ 1 E:‏ ملطات | ف 

ااا ن عا بعد ذنلت ٠‏ ققدت کن لستب تد حل الجير / 9 
1 5 2 1 1 1 ف : فد ٹي د دد 3 

یره لا بال صو عند غير أن الحكم المصعرن فيه فح يور 8 


ت 0 00 4 E N a‏ 2 
1 د حلب 2 اده دغ . 3 ق لك باشل يه شی ددر مدق ہے“ 
وله برد سیه رم ع جور تير ا لكولية 
١ ۳ | 5 2‏ . 8 
عن التعويض المحكوم به بما يعيبه بالقصور فى التسبيب 


95 5 . ¢ ر CG‏ دا ١‏ 5 
وحيث ان هذخ( اجى عير س فلك آي 


وعلاقه السبيية بين الخطأ والضرر من عسائل الواقع التى يقدرها فاص 
الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة التقض إلا بالقدر الذى يكون أ ْ 00-6 
53 الموضوع إز. _ لطة التامة في يحت الدلا 


غير ساكغ »2 كما أن لقاضى ١‏ 1 3 
والمستندات المعقدمة تقديما ص حيحا © ومرجيح مأ يطمئن ]0 3 
واسمتخلاص مايراة متفقا مع واقع الدغوى دون رقاية 
ذلك متى کان اسثخلاصه سليما . لما كان ذلك > وكان رسا اك 
الدى أيده 'لحكم المطعون فيه لاسبايه قد خلص يما له من سلطة تحصيل, 
رفم الزات فى الدعوىق الى ا أن ها أقدم عليه ثیح المدعى عليه لازم 
٠ 8‏ ومن تكليقف ... بعمل محضر تحر للمدعية للاشتباه خطأ واضح 
ظاهر » 5 تركب على هذا الخطا آن تحرر للمدعية كارت وصورة 
بمكتب الاداب وأدى بالاضافة الى ذلك الى احتجازها بالقسم من يوم 





حت 7 9ه 


د٣‏ الى 1391/90/50 + ركان نتيجة لهذا الخطأ أن أصيبت المدعية 
بال عدبية وساءت مععتها وى فتاة 4-١.‏ وهو من الحكم استخلاص 
سائغ تتوافر به آركان المسئولية له أصله الثابت فى الأوراق »> ومن 
انه أن يؤدى الى ما انتهى أليه 2 ويكنى لحمل عضائه ٠‏ ولا تكون 
المحكمة علزمة بعد ذلك بان تورد كل الحجج التى يدلى يها الخصوم 
وتفدحيلات دفاعهم وترد عليها استقلالا اذ أن فى عيام الحقيقة التى 
اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الخمنى المسقط لكل حجة تخالفهاء 
لما كان ذلك فان النحى على الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسييب 
بگون فى غير محلد ٠‏ ( تقض ٠۹۸۰/۱۲/۳۰‏ سنة ۳١‏ الجزء التاثى 
حر ۳۱۷۵ ) 

اعتبار المرفق الحارس مسئولا حتى ولو عهد الى مقاول بالاعمال 
التي تسببت فى الخطا : 

اذأ عهد المرذق الى مقاول بتركيب الات ميكانيكية أو يدحض 
الاعمال التي تتطلب حراستيا عناية خاصة كمد أسلاك الكقرباع آو .حفر 
حفر عميفة فى الطريق وعى الاشياء التى اختار المشرع فكرة الخطا 
المفروض هيه وغقا لنص المادة 1 مدتی ونشآ عن هذه الاعمال أو عن 
احدى هذه الالات خط فان المرفق يظل مسئولا عن تعويض الضرر الناتح 
عن كما اذا قط طفل فى حغثرةٌ عميقةٌ فى الطريق فمات إو ارتكلم 
شخص بنك كيربائى مكشوف كان يمده المقاول ويقوم بتجريته قصعقه 
تيار الكيرباء غافقفظ أتقاسصه أو تطاير الشرر من alî‏ مبكانبكية كان 
يستخدمها المقاول فى العمل فأحدثت حريقا أصاب أموال آخر أو 
ار ماسورة مياه كان يمدها المقاول أثناء تجريتها فأغرقت منزله 
شى جميع هذه الدالات وامتاليا يظل المرقق مسئولا عن هذا الضرر 
وتفوم مسئوليته فى هذه الحالة تأميسا على أن الآلات الميكانيكية التى 
كان يقوم بتشغيلها عمال المقاول أو أن الاعمال التى يقوم يها المقاول 
عليها باعتباره صاحب السيطرة الفعلية عليها وان هذه الحراسة تظل 
له ولا تنتقل الى المقاول طانا أن العقد المبرم بينهما من عقود 
الاشغال العامة التى يمارس الرفق بمقتضاها سلطته فى الرقابة 
التوجيه والاشراف ويقوم فيه المقاول بالعمل لهساب المرفق ۔ 


E .س‎ 


أحكام النقض : 

١‏ لماكان مكتضي حكم المادة 1١5‏ من الغقاأنون المدنى أن 
علاقة التبعية شوم عذى السلصد التذأعلية الثتى هت - للمتيوع فى رقابة 
النسايع وتو جیهه صواع نن دلريق العلاقم العقدية أن غيرها وسداء 
استعمل المتبوع هذه اللطة أو لم بد تحمنيا طا أنه كان ف امستطاعته 


استعمالها ٠‏ وكان يمين من .جم “لايتدانى أَمْؤِيد لأس ابه بالحكم 


١ ١ 


المطعون كيه أنه أقام قضاءه بمسكولية انصاعنة عن خطا اعون عليه 
الثانى على قوله « أن تنفيذ المدعىعليه الاثول - المطعون عليه الثانى - 
للعملية المذكورة واستعبائه المشخات ن .حب 'ذياكء نم يموافقة المدعى 
عليهما الثاني والثذنت إلذين حلت مهديما الطاعنة ب وتحث اتسرافيها 
امل فى شمن اليتمن +6 “اميه البفسين انين من اة 
الاسكندرية للاشراف على اعمال النقاونين بمرفق انجارى فان المد 
عايهما النى والثالت داعت رهما متبوعين للمدعى شليه الاول يكونان 
مسدولين ص الاخدر بالتضامن ع عن الاشرار التى حدثت لتمدعى = المطمون 
عذيه الأول س وآقاف الحكم المطعون نبه الى ذلك قوله «لاينال منه تمك 
الفينة العامة لنصرف الصحى - العزاصتة - بها جاء بالبند 88 من دفتر 
الثروط الخاضص بالعملية سن أن الق.ول مونل عن جميع الاضرار التى 
شحدث للعير أثناعء فياعه بتنقيذ الحثك المبرم بدتهما وبين المقاول ٠‏ ذلك 
أنه بمطائعة البند المذكور يتفح انه قد نص فيه على ممئولية المقاول 
عن جميع الاعمال الى يكم اسثلامها نهائيا ولا يمتثني من ذلك سوى 
الأضرار انناشتة عن انزنازل أو الحرب - وآن 'ذراف البلدية أو تصرفها 
سواء بشخصها أو بمن ينوب عنها لا يئقص أو يؤثر على مسئولية المقاول 
عن تنفيذ الاعمال تذفيذ دقينا وآنه مداثول سن اجميع الاعمال ويچب 
عايه وقايتها من التاكل أو التقليات الجوية كما يجب عليه اصلاح مايظهر 
من عيوب أو ما تتعرش نا الأعمال اتآى نیب من الاسباب وهعذا كله 
فيما يتصل بالأعمال المنوط يه القيام بها ٠‏ أا ثيما عداعا فقد نص عاي 
أنه على المقاول أن يصون جميع لانن والاناسسات المدائمة عت منطلقة 
الاعمال ویلشزم بان يملح آي تلف أو تناكل يكون قد حدث اتلك 
الأعمال بسبب اهماله ويكون ذلك تحت ممكوليته بعصاريف على حسايه 
واذا قصر فى اصلاح أى من هذه العيوب أو التاكل فان للمدير العام آن 
يامر بتنفيذ تلك الاصلاحات على حسابه وهذه الشروط ليس فيا 


النعسى على الدكم الح 


۰۵ - 


ما ينفى مسكولية البيكة عن الاضرار التى تمدث للغير بسبب خي 
المقاول فى تنذيذ العملية كنا حلت ,من ای تمن عل ان المقاوق ,کد 
هو التاكم بتنفيذ العدلية دون اشراف أو توجيه من الهيئة بل على 
العكن من دنك فق شت من تقرير الكبير الها الف الاشارة اليه ومن 
متحته النة.يلى أن الهيكة کان ليها مثتدوبون كنيون ومون دال شراف 

والتوحيه فى تتفيذ الاعمال المستدة لكمقاء ول » وكان البند اناد 
العش تعشرون من روط القاولة قد نص فى فقرته 3 على آنه « وله 
دقلل من هذه المسئولية _ م كواية المطلعون عليه الثاثى - أو يؤثر ا 

ما يطلب اتذادو ال العام أو ممكله من احتباطات ٤‏ وکان يبين من 


ملحق تقسرير الخبير اللؤرخ كلاو أنه اورد فيه ما يلى « 


العامة والتةرير E‏ ليذ دين ان 
الاجر !ءات والطريقة التى اعا الماغى عليه اکى قن - المطعون عليه 


3 ب فى نزح مياه ال رشح ففق مع المواصفات العابة الموضوعة 


بمراجعة اللو اكات 


عمال الحثر لمشروء اهاري فرق شد ثم تيد دلا سيق تحت اأخراف المدعى 
0 الذانى ولت 11 دين حات محذيد! الطاعنة وكان مقاد ماخلص 
اليه الحكم المطدون كيه ا ناذا إلى اسر وط المقاولة وتكرير الخ أن 
عمل موظفى الطاعنة لم يقتصر على مجرد الاشراف الفنى بل تجاوزه 
الى التدهل الايجابى 2 ند يذ العملية وهم عا شتو افر به ملولة التوجيه 
والرقاية فى جانب الطاعثة دمؤدى الى مساءئتها عن الفول الخاطىء 
الذى وق من الطعون عه ا شی باعتباره دايعا لها وكان لك مخالفة 
فی ذلك للثايت بتري الخد سخددر ل التو جيه فی العمل ستقاد حسيما 


' انتهى اليه الحكم مما قرره الخبير من أن المقاول التزم المواصفات 


5 


العامة ا غو له لتنفيخ العمليسة i‏ مت تحت اشراف ا 
الطاعذة ۽ وؤكان ل وجه للاحتجاج 


¢ 
03 
HR 
8 


٤ 3 |‏ "ا ین رو عفد المقولة E E.‏ ` فيما نص كه 


595 52 القاول هو حدق الول عن الأضرار نشی تصيب الغير من 
لخعلائه ودللك 0 راع ما جعله الدكم على النحو المتهدم عن بوت الساطة 
اذوا” 11 ا 0 

لفعلية للطاعنة على هذا المقاول فى تسيير العمل 4 ا كان ف 
ثخى تطبيو القانون و مك فة الثايت بالأوراق 


يكون على غير ا - نقض ١‏ سنة ۲۸ الجزء الاول ص 
(YY‏ . 


°1 -ه 


٣‏ وحيث ان مما يعاد الطاعن على الحكم المطعون فيه الخ 
فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب » وفى بيان ذلك يقول ان 
ف 5 | ا اک لزع 

ی لم تتقطىء لأنها عير مر 


لي 
CE 59‏ 08 5 قفانته 0 أن حھچہ ار 
۰ ۱ 3 ا قا المادة ١٠‏ من قاتون '! ى والصرف ۽ کې 
بالخيام بأعمال التطهير طيقا كمادة ١١‏ وت 1 3 ا 
KS‏ 7 3 نه اذا طاد“ 1 المتخقهم 
- حذه |1 داف تقضى بأنه اذا : جيه لرى من 


حين أن ده ا 3 û‏ الثنا زانط 9 
تطهير اقا الخموصية فرفضوا غانها تصبح مكلفة بالقيام بلنطصهير 


طبق!ا للأصول الفذية بحيث اذا ترتب على عملها ضرر 1 
٠ش‏ 3 فد تب !لد التطودر الدة 
رالتعو بض عنة > وقد ثبت من نقرير مكتب لخبراء أن ق 
E‏ : لريقة ثِنية تفت ١‏ ال2 دلقي 
امت به جهة الرى لم يتم بطريقة فنية وله يلقفت لی 
وشو ما بعبية بالخطا قى تطيدق القانون والقددر والكسييب ٠‏ 
كلك الح WER‏ ذلك أنه لما كائت المادة ١١‏ س 
هذا النعى صحيح » ذلك أنه لما كانت 0 
لسنة +نو؛ فى شان الرى والصرف المعدل بالقانونت ٠‏ 
لسنة ١955‏ تنص على كن « اصحاب الاراضى المنتفعة الان 
١ 3 ~A 5 4 4‏ کا 1 . 
والمصاريف الخاصة يكلفون على تخحدهم متطهيرها 4 EY‏ 
1 8 2 
جسورها فى حالة جيدة » وتنص المادة ١‏ منه على أنه ١‏ 7 لم يقم 
١‏ بأجرام ما هه ميدن فى المادة السابقة » جار لمەن 
ّْ أو على شكوى من ذی‌شان أن 
بازانة ما قد يعترض سير المياه 
و باعادة 


وحيث ان 


القاتون رقم 38 


أصمحاب الاراضي 
الرى بناء على تقرير الباشمهندس 
يكلغهم بتطهير المسقاه أو المدرف أو ' 
: أو خلاغه أو بصيانتها أو بترميم جسورها 

انشاء الج ور فىموعد معين والا قام تفتيش الرىباجراء ذلك وتحصيل 
الثققات بالطرق الادارية من أصحاب الاراضى كل بندية مساحة ا 
التى تنتفع را قات أو المصرف ويحسب ضمت هذه التفقات قيمة 
التعويض عن كل ارخي تكون قد شغلت بنتائج ا 5 0 
1 5 حعل ميمة تطهير المساقي الخاصدة فى لاض عنى بر 
۰ أمر هذه المساقى لا يعنى 


| 
. ف‎ ١ 2 1 : 

أ جاب الاراے ن المنتقحين بها › واذا كان 3 -- 
شا المصلحة العامة للخروة الزراعية فقد 
FRU . 0‏ 
1ك عن آنه لذا لم يقم أصحاب الاراضى بواجبهم قي طخي 
يبص ' 2 يك لم يشم : | : ١‏ 0 
لبتميهندس أو شكوى دق 


فان لفتش 'لرى سواء بناء على تقرير ' 

اذا أمثنعوا تعين على 

تفقات . النتقعير 
التغفشش أن يقوم يبتقسه بهذه الاعمال ويرجع بالتفقات على د 

وهو ما مرحت به المادة الثانية عشرة بقولها « 


النتفعين بها فحصب بل يعنى أ 


أن يكلفهم بذلك فى معاد يحدده لهم بحيت 


والا قام نفتيش الرة 


.س هسهو مهاه 


سد ۳۶ سه 


باجراء ذلك » ولما كان على تفتيش الرى فى حالة قيسامه بتطهير 
المساقى الخاصة أن يراعى الاصول الفنية فيما يقوم يه من اعمال وكان 
الطاعن فد طالب بالتعويض عن الاضرار التى لحقت بارضه وزراعته 
نتيجة ما يدعيه من ان تفتيش الرى لم يقم بتطهير المسقاه الخاصة 
التى يروى منها أرضه التطهير اللازم فى الوقت المناسب ٠‏ وكان يبين 
من تفرير الخبير الهندسى المرفق يتقرير الخبير الزراعى أن جهة الرى 
لع تف بتطهير خليج ويلم المقاه الخاصة التى تروى منها أرض 


انصاعن ‏ كما يجب أن يههر فنيا وآنها تقاعست فى تطهيره حسب 


ا<ورتيك الهندسى المقرر » ولم' كان يبين من الحكم المطعون فيه انه 
استند فى فضائد برفض الدعوى الى أن تفتيش الرى قام بالتطهير وهو 
« فى الاحل غير مكلف به » وهو على اطلاقه قول خاطىء يخالف 
نحص المادة الثانية عشرة من قانون الرى والصرف على ما تقدم دكرة > 
هذا الى أن الحكم وان حصل أن التطهير تم فى الموعد انانب ألا أنه 
اقل الرد عنى ما آثاره الطاعن فى دفاعه من آن التطهير لم ينم عنى 
انوجه اللازم » وهو دفاء جوهرى قد يتفير به وجه الرآق فى الدعوى. 
ما كان ذلك فن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القاتون 
وشابه قصور يبطله مما يسمتوجب تقفبه ليذا البب دون حاجة ليحث 
باقى أياب الطعن ٠‏ ( تقض ۱۹۷7/٣/۲‏ سنة ۲۷ العدد الاول ص 
۸ )اء 
* - ان الحراسة الموجبة للمسئونية على اناس الخطا المفترة 
طابقا لنص المادة 1۷۸ من القانون المدنى انما تتحقق يسيطرة الشخص 
على الشىء ميطرة فعلية فىالامتعمال والتوجيه والرقابة لحساب تفمه. 
ونا كان الثابت فى الدعوى أن مرفق مياه القاهرة عيد الى مقاول بالقيام 
باعمال الحفر فى الطرق فى مناطق معينة يالقاهرة لوضع آتابيب المياه 
ثم ردم الحفر ورفع المتخلفات الناتجة عن هذه الاعمال »> وكان من 
نتبجة هذا الحفر أن انكثئفت الاسلاك الكيرياكية وأمبحت غير عازلة 
لنتيار الكهرباثي وفى يوم الحادث سقط ابن الطاعن فى احدى الحفر 
فصعقه الثيار وعات لساعته ء واذ كانت الجراالة على الحفر التى 
اجراها المقأول فى الطريق وعلى الأملاك الكهرباكية التى كشفت عتها 
منوطة بمرفق مياه القاهرة باعتبار أنه صاحب السيطرة الفعيلة عليها 
وعلى اثابيب المياه التى قدمها للمقاول > وتظل هذه الحراسة للمرفق 


YA 


المذكور ولا تنتقل الى المقاول اذ العقد المبرم بينهما هو من حقود 
الاشغال العامة يمارس المرفق العام بعقتضاه سلطته فى الرقابةوالتوجيه 
والاشراف على هذه الاعمال تحقيقا للمصلحة العامة » ويقوم فيه 
المقاول بالعمل لساب المرفق » وكانت الحفر التى أجراها المقاول 
والاسلاك الكهربائية التى كدذفت عنهسا هى من الاشياء التى تتطلب 
حراستها عناية خاصة فيكون المرفق المذكور مسئولا عن الضرر الذى 
احدثته بالطاعن مسئولية آداسها خطأ منترض طبقا لنص المادة 
۸ سالفة الذكر ولا تنتفى عنه هذه المسئولية إلا اذا أثبت أن وقوع 
الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه ؛ لما كان ذلك ٠»‏ وكأن الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقرر أن مرفق مياد القاهرة قد 
تخلى عن سيطرته على اعمال الحفر فى مكان الحادث الى المقاول لأنه 
نص فى عقد المقاولة على أنه مسثول وحده عن الاصابات والاضرار 
التى تحدث أثناء سير العمل وائه التزم باحاطة الحفر والخنادق 
بحواجز من الحيال وان المرفق لا يكون مسئولا الى ان يتم له استلام 
العمل نهائيا » ورتب الحكم على ذلك قضاءه بعدم مسئولية المرقق ٠‏ 
لما كان ما تقدم فان الحكم يكون قد تخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 
( نقض 1995/١/81‏ سنة ۲۵ ص 1۵۵۷ ء نقضص 1510/7/56 سنة 
۹ ص ۳۹۱ ) ء ١‏ 

اثبات الخطا المرفقى : 

ينبغى فى هذا الصدد التفرقة بين حالتين الاولى حالة ما اذا 
كان المرفق حارسا للشىء أو الال الميكانيكية على النحو المنصوص عليه 
فى المادة ١74‏ مدنى فانه يكون مسثولا عما تحدثه هذه الاشياء من 
ضرر فيكفى المضرور اثبات ان ضررا قد أصابه وان هذا الضرر قد 
حدث من عمال ١و‏ موظقى المرفق او من آلة ميكانيكية فى حراس ته 
وتوافر السبية بين قعل الشيء ذاته وبين الضرر أى أن يكون تمخل 
الشىء هو الذى سبب الضرر وأساس ذلك هو الخطأ المفترض المنصوص 
عليه فى المادة آنفة البيان ولا يستطيع المرفق أن يتخلص من المسئولية 


الد اذا اثبت أن وقوع الفرر كان بسيئيه أجتبى لايد له فيسه والحالة: 


الذانية اذا كان الخطأا خارج تطاق الحرامة المنصوص عليها فى الادة 
م١‏ مدنی فانه يتبع فى اثباته القواعد العامة فى اثبات المسكولية 
التقصيرية فيقع على الضرور عبء اكبات خطا المرفق والضرر الذى 





۰۹ ب 


اصابه وعلاقة السببية بين الخطأ والصرر ويجوز اثبات ذلك بوصائل 
الاثبات كافة وأهمها البينة وقرائن الاحوال ومحاضر الشرطة ودعوى 
اثبات الحالة على النحو الذى فصلناه فى اثبات المسئولية . 

امتتاع الموظف عن تنقيذ واجبات وظيفته يعتبر خطا يترتب 
عليه مسئوليته اذا ما الحق ذلك ضررا بالغير : 

من المقرر أن الموظف يتعين عليه أن يؤدى واجبات وظيفته 
بالصدق والامانة فاذا امتذع عن ذلك فان هذا يعد خطا مته فاذا ترتب 
على هذا الخطا ضررا للغير كان مسئولا عنه ويلزم بالتعودض عند 
فاذا حال كاتب الجلسة بين الخصم وبين اطلاعه على الحكم الصسادر 
فى الدعوي أو امتذع عن أعطاثه صورة بسيطة مثا رغم سداد الرسم 
المقرر وفق ما تقضى به المادة ٠‏ مرافعات وذلك بغية أن يفوت 
عليه ميعاد الطعن فى الحكم وقد تحقق له ماربه فائه يجوز الخصم ان 
يطالب بالتعويض عما إصابه من ضرر وان يختصم كاتب الجلسة ووزارة 
العدل باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعها غير المشروعة عملا بالمادة 
٤‏ مدنى ويجوز له رفع الدعوى عليهما معا أو على أى متهما دون 
الآخر ولا يجوز دفع الدعوى بان المضرور كان يستطيع أن يشكو الكاتب 
لرئيسه لكى يمكنه من الاطلاع على الحكم أو الحصول على صورة 
بسيطة منه لأنه من المفروض أن يحصل صاحب الحق على حقه من 
الموظف المختص مباشرة دون الالتجاء الى رئيسه . 

وتقدر المحكمة التعويض فى هذه الحالة بما كان يعود على 
المضرور من نفع لو طعن فى الحكم قى الموعد القانوتى أى فرصته فى 
كسب الاستئناف لو رفع فى الميعاد ٠.‏ 

احقام النقض : 
۰ ١ه‏ وحيث ان الثايت من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه آن المطعون عليهما كان كلاهما يشغل وظيفة مامور ضرائب ويختص 
اولهما بفحص اقزارات الممولين والتحقق من سلامة بياتاتها على حين 
يراجع الثانى ذلك القحص ويكون من حقه اقراره او تعديله » ولا 
كانت علاقة الموظف بالدولة هى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
3 قانوينة تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها بشان الوظيفة» 
وكانت واجبات الموظف تحكمها قواعد اساسية عامة تقوم على وجوب 
أداء العمل المتوط به بدقة وعتاية الرجل الحريص التبصر م وهطذدهة 


۶ 
rE‏ ا E‏ ىت د ت 1 1 هد 5 قد تا ب 
:نشو اعد باي خد برد لقواشن مع بعلها 3 نحلو جنه 
> تو مد ر و + 1 4 
الق نوڻ دون أن پور تق فى وجوب الثرام الموظف بها 
ل ام 1 ۳ عقو اتەه ا چ 4 0 آ RH‏ 
نو ذنف بتلك القواعد هو القانون مباشرة فيال الموظف 


مجدر التزام ا 
؛ ومد قفن المشرع دة القواعد فى القاتون 


حت ا شتا بهذا اتر اي 
رہ 75٠١‏ لمت ١‏ ذا يتأن نه عوظتي دوك قحدد فى القكسن 
اجيات الموظفين والاعمال المحرمة عليهم »2 ولثن كان 


ادن عنة ا 

e E :‏ ا ا ا رو 
حذ؛ القانون لا ينطبق عنى واقعة الدعوى لوقوعها قبل تاريخ العمل به 
ا أن ها نص عليه هذا القاتون فى المادة ۷٣۳‏ مته من وجوب قيام 


0 ل‎ ١ 


الموظف بالعمل المنوط به ويؤديه بدقة وامانة لا يعتبر انثاء نو 
نم يكن الموظف مكلفا به قبل صدور ذلك القانون بل تقريرا لهذا 
الواجب الذى تفرضه الوظيقة ذاتها يقير حاحة الى نص عليه ؛ كما 
أن أخلال الموظف بلالتزامات التى تفرضها عليه وظيفته ‏ اذا أضر 
بالدولة - يستوجب مدكولدته المدنية طبقا للقواعد العامة وبغير حاجة 
يها الى نص خاص يقرر هذه المسئولية ٠‏ ( تقض 1911/4/5٠‏ سنه 
٣٣‏ العدد الكانى من 8593 ) - 

ملحوظة : قائون تظام العاملين المدنيين بالدولة المالى حو 
القاتون رقم ۷ لسنة 1۹۷۸4 ولا تختلف أحكامه مع القوانين ا'لسابقة 
عليه بشأن واجبات الموظفين 

؟ - وحيث أن الثابت من الحكم الابتدائى المؤيد يالحكم المطعون 
ديه أن المطعون ضده الاول كان يشغل وظيفة رئيس فم صيأنة مجاري 
العاصمة وقت أن كلفته محلحة المجارى التى يتبعها بان يقوم يقبض 
قي الشيكات التلاثة من الينك تصرف أجوز شير أكتوبر سنه 1501 


1 و E a‏ عله 
اس ولما كانت عللانت الموظقف لدو لة 


۴ 


الى عمال خم العياتة الذق ير 
هى رابطة قانولية تحكمها القوانين واللواتح المعمول بها بشان الوظيف 
وكانت واجبات الموظف تحكميا' قواعد آسابية عامة تقوم على وجوب 
أءاته العمل المتوط به بعناية ودقة الرجل الحريص لتبيصر وهذء 
القواعد الاساية قد ترد فى القانون مع ضوابطها وقد يخلو منهسا 
لقانون دون أن يؤثر ذلك فى وجوب الثزام الموظف بها ويعنير مصدر 
التزام الموظف بتاك القواعد هو القانون سباشرة فيمال الموظف عن 
'“خلانه بهذا الالتزام ٠‏ وقد قتن المشرع هذه القواعد فى الفانون ركم 
٠‏ لسنة 355١‏ يكأن نظام موظقى الدولة فحدد فى القصل السادس 
منه واجبت الوظفين والأعمال المحرمة عليهم ولئن كان هذا القانون 


كك 

ل بنطية فى على واقعة الدعوى وقوه قبل تاريح العمل به اللا أن مانس 

عليه هذا الثانون فى المادة ۴ مله من ووجوب كيام الموظف بالعمن 

EGE TER‏ اانه الا a‏ تشاع لواجب لم يكن الموظف 

عكنفا بد كبل عدور ذلك القانون بل تقريرا لهذا الواجب الذى تفرضه 

الوظيغة ذاتيا بخير حاجة الى نص عليه ٠‏ ( نفقض 141/17 ستة 
٠‏ العدد الثانى ص 1١؟‏ ) 

٣‏ م وحيث أن “لحكم المطعون فيه أوفح الاخطاء التى وقعت من 
الطاعن فى قوله «ان النابت من الاوراق أن الشركة المستائفة (المطعون 
عليه الآأقلى ]) بحكم تعاملبا مع الملك الابق أرسلت بتاريخ ١48‏ يوليه 
سنة ۱49١‏ كتابا الى سكرثيره الخاص تخطره فيه بارسال تماذج من 
ضوابع البريد الخاصة بالمستعمرات الفرنسية وغاتورة بثمن كل مجموعة 
منها نيختار الملك مأ بحناج اليه منها ويرد الداقى انيها ٠‏ وثبت وه.د! 


1 0 المحتوى عليها للحثار القاهرة بتاريخة ٤‏ أى فى فى اليوم 
التي لقيام ثورة الجيم ی والشعب وبعد ان وشع أمين مخارن الجمركق 


داسثلاهه › از الى مخازن الجمرك بالسبتية قم المطارات حيث 
آشر مأعور كسم طرود المطارات السيد ر محمد على اسماعيل على 
المائنشتو الخاص به بتاريخ ۰ ۲ بحفظه فى غرفة اللثيوه 
وبعدم التصرف فيه 3 شيل الرجوع الى الديوان ( مصلحه الجمارك ) 
لحدوت ذلك عقب خروج الملك السابق بأربعة أيام ٠‏ وقد أقدم المستائق 
دة الثالث (الطاعن) على أجراء هذا المزاد هيل الرجوع الى الادارة 
العامة مكالفا بذلك تاثيرة رئيسه الصادرة فى هذا الشأن ومخالفا نص 
المادة ٠٠‏ من لائحة الجمارك أنتى توجب اعلان صاحب البضاعة اذا 
كن معروف؛ نديها أها مباشرة واما بواسطة القنصنية التابع لها وان لم 
يكن معروفا نديها فبواسطة النثر فى أحدى اجرائد الجهة التى توجد 


قد 5 


نيه الث أعة آو الجية الاقرب فضا عن مخالفة التعليمات التى تقضى 
بان الطرود الخاصة بمصائح الحكومة والهيثات الممائلة - ومنها الخاصة 
الملكية أو الجية التى حلت محليا - لا تعرض للبيع بطريق المزاد 

بموافقة الهيشات او وزارة الخرائة .خصوصا وان بونيصة الطرد موضح 
بها قيمته بميئخ ۵۹۲۷ دولارا أى ما يزيد على ٠٠٠١‏ جنيه وقد لقت 
هذا التصدرف نظر ديوان المحاسبة قأشار بضرورة التحقيق فسألت النياءة 
الادارية المدكائف عليه الثالث والموظفين المختحين وانتهت الى إوامة 


١9 


الدعوى انتا :رة عليه حيث فشى ياداننه ود جارات بخصم ١0‏ يوم من 
5 ىن الع و افق ارخ ل عل اشام :الا 
مره )) وصات حذا E‏ زرده اسح اه حر کن من 1١‏ 1 عن 
- تی ادت الى بيع محدريات الارن بثمن :خن عدم اتباعه الأمر 
السار انيه من ود برع الى الادارة العامة للمصلهة الجمارلك 
ف ف ال أ کان امثناع 1 
فن التصرت كك اشد رد وا دان امتناع لوقاف عن تتنقية د واجبات 
ت تفده يحت عا ترشب عليه دل وید اذ ها الحق دتسك رر 
١ 0 0 ١ ~^ 8 9 8 9‏ 3 ۹ 
سال جر : كان عن اسر 0 د حي بك خشمام حع المحكمة ‏ أنه 
أ اقيم الحكم عا عات امتفددة وكادت 'حدى هذه الدعامات كافية 
1 واه - 4 ۳1 ا الات / . 
وحدها ليمكنيم بها »؛ فان تعييبه فى بائی الدعامات أيا كان وجه الرئى 
٠. a 2 5 0 ٠.‏ 0 
فيها یکرن کر مؤثر دك لكا دن غل و ن الطاعن لم یجسادل 


ذيعا ات¿ انه الحكم دن عدم 'دباعه کو ا يوجوب الرجوع الى 
الادارة العامة قبل بيع العلرد + وإذ رتب الدته علي حعذا الخطا أن 
بيج الطرد يثمن بنمر., وتحدى القرر فان النعى على الحكم ديذا 
السبب يكون على غير آساس ٠‏ ( تقض 15519/1١/*‏ سنة 18 العد 


سحب ب القرار الادارى كه رماع 2رد من اقامة دعوى التعورض : 
52 آعم 0 درق صلى جيك الادارة تأسيسا ع هدو ليتها 
م 1 -ا۔ ...ا هه 1( IS p~‏ کر 8 1 ب ن القرا 
عن اعمال تايعها عير المتروحة جاه لا يجوز دقع الدعوي 3 


Pad 


اتصبادر بمجازا تابعها و شم اموظف المنسوب اليه الخطأ قد الغى 
لان عدا الالو ك د٣ء‏ أن 5 دیا مرا 1" ر ادرف ا حجية له امام 
المحاكم اذا اچد الت ا: کک شاب اعاتب الجلية أنه اسف أوراقا 


من ملف الدعوى بالثواد؟ امع أخصهه فأصدر رثين المحكمة قرار 
بمجازاته متظلم الى وزير الل الذى اى الثرار فان هذا لا يمتع 
المذرور مز رفع دعوى تعويض على كاتي الجلسة ووزارة العمل 
بطلب التعويض عمسا أعايه من غرر ويثبت ذييا اركان المسكولية 
التنصيرية رغم أن عذا الذى يله من شانه أن يكون مخالفا لما 
تخمنه القرار الدادر بالغاء الجزاء - 

أحكام النقض. : 

١‏ ووحيرث أن وزلينة محكمة الاستكدافه ليست مقصورة على 
مرافبة الحكم !لءتائف من حيث سلامة التطبيق القاتونى فحسب » 
وائما يترتب رفع الامتثئاف تقل موضوع 0 فى .حدود طلبات 


المستائف انى نحكمة الدرجة افر وإحادة رح عليه بثل ما اشتمل 
عليه من أدنة ودنوع وأزجد د تور : ع 


5 





عناصر التزاع الوافدية والقانونية على السواء ٠‏ ول 4 الطاعن قد 


ركن فى اثبات وت وع اسقط أي لجاب اما ون عنيه الت تی الى ماشاب 
ملف الدعوى رقم 7 لستة ١1514‏ امتاعرة اد ا 
كان مرةوح تحثي من رنامة المحكمة ون انتيابة ادارية ا 
عليه الشانئ و عست آم دة .انف بوجؤب همه' ء۽ وشت کانا 
تحت نظر مح ك ونی ٿر دة وساث نخد و عم حكعة الاستثثاف 
لاعاد تیا للمرافعة لفعيها » وكان السحكم ال فيه 19 يثحب لهذا 
الطلب قولا مند أن المحكمة هيات للخصمرم فرحة تقديم المذكرات دون 
ما ضرورة لت م اذتدوب ما دات اوی کے العناصر التى تكفى 
لتكوين افتناعها » وينت خخ اها بنأييك الحقم التانف علي سند مما 
آثبيت بتترير مفوخض الدودة من عدم صحة وا تخه.نته شترى انحلاعن » 
و قاد امتهم المنسودة تلمطعون عليه انثاة ؛ : بها رتب علده صسد دون 
قرار من وریر العال بانض ادزا نای كأن تد ونع عليد + فان هذا 


04 0 0 0 . 1 لكل 0 5 
الذى غر رد الحم EE‏ کی قطنا ار انين دلاستتداع ؛ مكين 
حها تدداه جن چون د ووم اا زود الاعف ملف ألدع ی 
جل نے د ڑا 5 وت i‏ :ا على عو 
الملاحكاتات اخحا.ة ١لا“‏ 0 1 . a‏ 11 
وانتحثيتات اادارة مت زب حا ززل اتد ألييها الطاعن 


رعم أن الق خي يجب أن يستذل دللدير الدايل بناء ر أقتناعه 
التخصى وعدملا رکاد ته ا ٠‏ لماتان دك وکان مدا 'العيب 
الا.جرائى جر الحدم اذ ج فون ي نون حيت اعتد بقرار وزير 
العدل باتلعام الجزاء الموقع وأسبغ الحجية عنيه + جع أنه لا يعدو أن 
يكون سسا لقرار اداری ولا يحول بين المت زور وبين اثامة الدعوى 
المدنية بالتعردذں يدلل فيها على الخحلا ونسيته الى المشاعى عليه فيها 
وحصول الخرر وعادعة العيبيه بينهما ولو على خلا مدلولى القرار 
الصادر من السلطة الادارية ٠‏ لا يقدح فى ذلك أن يكون الحكم المطعون 
فيه قد أحال انى اسباب الحكم الابتداقى .فيم! .لا يتعارض مع اسيابه 


عه 55183 سه 


أو أن الوفائع المدونة بتقرير مفوض الدولة ومخالغتها للقابت بتحقيقات 
فى النيابة الادارية لم تكن محل نعى من الطاعن لان شرط ذلك أن تكون 
المحكمة عد اطلعت على الاور'ق المطلوب ضهها بنفسها والخضعتها 
ننقديرها هى طبقا للائر الناقل للاستئناف كما سلف القول ء واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذ النظر انه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون 
علاوة على ما لابه عن عيب في الاجراءات عما يتعين معد نقضه لهذا 
الیب ٠‏ ( تفن ۱۹۷۷/4۲۷ ملة ۲۸ الجزعء الأول ص ٠١5٠١‏ ) 

يتعين عند رقع الدعوى من المضرور اختصسام المثل القانونى 
للمرفق : 

اذا كان القاثون يعتبر المرفق مكولا عن خطته فى حالة عدم 
معرفة الموظف او العامل الذى ارتكب الخطا الا أنه يتعين على المضرور 
عند رفع الدعوئ على المرفق اختصام الممثل القانونى له حسب القانون 
المتظم له فاذا رفع الدعوى على غير ممثله القانونى ودقع المدعى 
عليه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة كلقت المحكمة المدعى 
المغرور بادخال صاحب الدفة في الدعوى وفقا لتص المادة 8/116 
مرافعات الا أن الخطورة تكمن فيما اذا رفع المضرور الدعوى على 
شخحص. ليسهو الممثل القانونى للمرفق ولم يدقع بخلك أمام محكمة 
أول درجة وأصدرت حكمها بالتعويض واستأئف: المدعى عليه الحكم 
ودفع أمام المحكمة الاستثئنافية بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غي 
ذى صفة وهو دفع موضوعى يجوز ابداؤه امام محكمة الاستئتاف ٠‏ فى 
هذه الحالة لا يجوز للتمحكمة أن تكلف المدعى بادخال الممثل القائونى 
للمرفق لعدم ادخاله امام محكمة اول درجة وذلك حتى لاتفوت عليه الدرجة 
من درجات التقاضى ٠‏ وحيئلة لا يكون آمام محكمة الاستثقاف مناها 
من أن تقضى بالغاء الحكم المستتائف وكبول الدقع بعدم قبول الدعوى 
نرفعها على غير دى صفة 

مسئولية وزارة الزراعة عن نشراتها وتعليماتها والمشسورة التى 
يقدمها موظقوها : 

من المقرر أن وزرة الزراعة تصدر نشرات وتعليمات للزراع بشأن 
طريقة تجهيز الارض وزراعة النياتات والمحاصيل والفواكه وطرق 
مقاومة الآفات والحشرات والامراض التى تتعرض لها وطرق ريهسا 
وتسميدها وحصدها وتنشر أحيافا هذه التعثيمات فى الصحق كما أن 
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موضفييا يتولون اراد انزراع عن هذه الامور من خلال خسم الارشسات 
الزراعى كما يفوم ميندسوعا الرراعيون يالاثراف على تنفيذها غاذ! 
تبين أن 'حدى هذه الننرات او التعليمات بها أخطاء وترتب على 
تيفيذها ضرر لحد الزراع جاز له ان يرجع على وزراة الزراعة 
بالتعويض عن هذا الضرر وندا الفواع د المثولية التقصيرية وكذلسك 
لجن آذ تة الزواع ت الث اعبار نيك وکو الوزارة 
أو خبراؤهة وكانت هده الارشادات الخاطئة وتسيب عنها خرر كذلك اذا 
ندمت بذورا للزراع وتبدن انها من نوع ردىء أو أنها تألقة لقدمها أو 
نوجود حثرات بها ولا يجوز لوزارة أن تدحض مسئولیتها 
بن المثورة الثى يقدمها موضفوها عير ملزمة للزراع لآن من حق هؤلاء 
الزراع أن يعولو' على الاجهزة الفئية للوزارة فى المشورة التى تقدمها 
ليه وان يطمئتوأ الى صوابها اعتبار أنها حادرة من أكبر جهة غنية 
فى البلاد تتوئى الممئولية عن توجيه الانتاج الزراعى والاشراف عليه 
يعاوتها فى ذلك جهاز كم من المتخمصين فى مجال عمنهم على 
الماتوى الرفيع وهيثت نهم اعكانيات كبيرة عن حقول تجارب والات 
«يطانيكية وآجهزة علمية حديثة 

آحكام النقض : 

ایخ ت جا كلدت ورارة الزراعة هن لن علق خا 
الانتاج الزراعى وعليها نقع تبعة تقصير موظفيها او قصورهم فى أداء 
واجباتهم كل فى دائرة اختماصه لتوفير هذ! الانتاج تحقيقا للرخاء 
0 بع يتطلب منهم بذل العناية التى تقتضييا أصول وخليفتهم 
أنخنية وعلى مستوى ما هو بألوف من أوسط الفنيين علما وكفاية 
ويقظة بحيث اذا انحرقوا عن هذا المعيار عد ذلك منهم اخطا موجب' 
م-كوليتهم وعسئولية وزارة الزراعة عن الضرر الذي ينجم عنه عتى 
ترفرت اثر شروط هذه المثولية » وكان لا ينفى عن وزارة الزراعة 
ستوليكها في هذا الخموضن رها يان المخورة ال خا رة 
خير هلر نلزراع أن من حق هشؤلاء أن يعولوا على الالجهزة الفنية 
سوزارة فى المثورة التى تقدمها اليهم وان يطمثنوا الى صوابها فيما 
استفرت عليه أصول الفن فى شأنها باعتبارها صادرة من جهة فنية 
تتولى الاشراف على الانتاج الزراعى + وكان يبين من الاطلاع على 
الجكم المطعون فيه انه ع ما أوزدع خبيو جعوى اثيات الحالة فى 
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نى المخطأ عن المطعون ضده الاول بما جصله من أنه جهز الارض لهذة 
الزراعة تجهيزا جيدا وفى الموعد المناسب وقام .وضع اليذور قى 
تربة صالحة لها وطبقا للعرف الزراعى تم تولى تسميهدها وريها ريا 
منتظما وقام باخطار الجهات الرسمية المختصة بمكافحة الآفات قور 
ظهور الاصابة بها بما يقطع بان هلاك المحصول لايرجع الى خطا 
من جانب المطعون ضهه الاول فى طريقة الزراعة ومباشرتها بد 
دلك » وكان الحكم قد أخد بما قرره ذلك الخبير من أن مفتش الزراعة 
بالسئبلاوين لم يوفق فى تشخيص المرض ابتداء بان ذكر أنه ناتج عن 
ذبابة القاصوليا » بل لم يعالجه بالعلاج المناسب لهذه الحالة » ويما 
تيت من تقرير مصلحة وقاية النبساتات بوزارة الزراعة من أن المرض 
ناشىء عن العنكبوت الاحمر الذى يتطلب علاجا آخر » وكان الحكم 
الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون قيه واخذ باسبابه قد نفى المسئولية 
عن شركة ادفينا - المطعون ضدها الثانية ‏ تاسيسا على أن ما ورد 
بالبند الثامن من العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده الاول من أنه 
« فى حالة تلف المحصول آو عجره يقوة قاهرة أو سبب خارج عن ارادة 
الطرف الثاتى - المطعون ضده الاول - يجب على هذا الاخير اخطار 
الطرف الاول - المطعون ضدها التثأنية ‏ مباثرة حتى يتيسر له معاينة 
الزراعة والتاكد من صحة ذلك يسبب خارج عن ارادة الطرف الثانى 
وتحرير محضر معاينة بذلك اما اذا كان التلف بسيب اعماله وعدم 
احتياطه الكافى فيكون للشركة الحق فى شراء الكمية المتفق عليها من 
ى جهة لخرى على حساب الطرف الثائئ مع الزامه بفرق الثمن المتفق 
عليه مع كافة المصاريف » قد وضع لمصلحة الشركة المطعون ضدها 
الثانية ولضمان توريد الفاصوليا اليها وليس فيه ما يلزم الشركة المذكورة 
بالمساهمة فى علاج ما قد يصيب الزراعة من آقات أو الاشراف عليهاء 
وكان هذا من الحكم تفسيرا صحيحا يؤدى الى ما انتهى اليه » واذ 
أورد الحكم ا النتاكج التى انتهى اليها الخبير على النحو السالف 
بيانه انها « تقطع بان المستائف عليه الاول ‏ المطعون ضده الاول - 
لم يخطىء فى طريقة الزراعة وان هلاك العصول لم يرجع الى اهماله 
ولا الى عيب فى اليذور بل مرجعه الخطا قى تشخيص الرض ووصف 
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العلاج الصحيح كما تقطع بآن العلاج الذى أشير يه على المستأنف عليه 
الاول اللقضاء على ذبابة الفاصوليا لا يصلح بتانا كقاومة العنكبوت 
الاحمر » © وكان الحكم قد انتهى من ذلك وفى أسباب سسائغة تتضمن 
الرد على ها دقع به الطاعنون مسكوليتهم الى تأييد الحكم الابتداثى 
فيا قضى به من مساءلتهم عن تعويض الضرر الذى حاق بزراعة 
المطعون ضده الاول ء وكان غير مقبول من الطاعنين ما ينعون به على 
الحكم من أنه لم يرد على ما أبدوه من اعتراضات على ما ورد فى 
تقرير الخبير من أمور غير صحيحة طاما آنيم لم يحددوا مواطن ماهو 
غير ص حيح فى ذلك التقرير ٠‏ لما كان ذلك فان النعى على الحكم 
بالفماد فى لاستدلال والقصور فى التسبيب يكون على غير آأساس ٠‏ 
( نقض 1934/6/18 سنة ٠١‏ العدد الثانى ص ۷۷۹ ) ٠‏ 


) د المنتولية المدئية‎ ١ 


النسل داتع ˆ 
مسئولية الادارة فى حالة الاسنيلاء على العقارات 
ونزع ملكيتها للمنقعة العامة 
مقدمة : 
تتمتع الادارة فى مبائرة اختصاصاتها بامتيازات متعددة آفرها 
الفقه والقضاء - فهى تتمتع فى مباشرة اختصاصاتها بسلطة تقديرية؛ 
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'ختصاصاته' بعلطات واسعة + ومع التسليم بأن اللكية الفردية حو 
مقدس تحميه الدساتير > الا أنه استثناء من هذا المبدا العام تجير 
الداتير للادارة تزع النكية من الأفراد جبرا عنهم وفقا لاحكام القانون 
ووفقا لاجراءات معينة ويشثروط خامة . 

ويجيز التشريع المصرى فى القائون رقم 5۷۷ لسنة ١5554‏ المعدل 
بالقاتون ٠۳‏ لنة ۹۹٦۲‏ للسلطة الادارية حق نزع ملكية العقارات 
المملوكة للافر'د وحق الاستيلاء عليها مؤقتا لاغراض .مددها القانون 
بالشروط ووفقا للاجراءات المنصوص عليها فيه ٠‏ 

وق كرت الملدة 4غ عن تدر الحتن على دة الممادمه 
بقولها « الملكية انخاصةً مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى 
الاحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى › ولا تنرّع الملكية اله للمنفعة 
العامة ومقايل تعويشي عادل وفقا تلذانون » ٠‏ 

المبحث الاول 
الاستيلاء على العقارت ونزع ملكيتها للمنفعة العامة 
الاجراءات : 
٠١‏ ب يصدر قرار' من الجهة الادارية بالاستيلاء على عقار باعتباره 


من أععال المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الاجمائى للمشروع ويتشر 
عهذ! القرار وملحقاته بالجريدة الرسعية » ويلصق فى عدة أماكن نص 
عليها القائون ٠‏ ويترتب على نثر القرار بائطريقة السابقة اكتساب 
الادارة حق دخول العقارات المطلوب نزع ملكيتها لاجراء العمليات 
الفنية والمساحية ووضع علامات التحديد والحصول على البيانات اللازمة 
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بشان العقلر - ( م ۲ ع *ء 1 من القائون رعم 0۷۷ لستة ١508‏ )اء 

؟ ‏ يجرى حصر العقارات والمنشات التى تقرر لزومها للمتقعة 
العامة بواصطة لجنة ادارية ويعلن أصحاب الشأن بموعد انعفاد هذه 
اللجنة للارشاد عن ممتلكائهم وحقوفهم ( م 0 ) ٠‏ 

٣‏ تعد المصلحة القائمة بأجراء نرع الملكية كشوغا تبين فيها 
المعقاراتك والمنشآت النى كم حصرعا بالطريفة السايقة واسماء ملاكها 
وأصحاب الحقوق عليها ومحال افامتهم والتعويضات التى تقدرها لهم 
1 4 

+ ل تعلن المصلحة فى الجريدة الرسمية وفى جريدتين ديوميتين 
عن موعد عرض الكشوف السابقة ثم تعرض الكشوف المدة شير فى 
الاماكن التى نص عليها القانون ٠‏ ويخطر اللاك وأمحاب الشأن يه ذا 
الحرض بخطاب موصى عليه » ولآصحاب الشأن أن يعارضوا فى 
التعويض المقدر أو فى البيانات المذكورة بالكشوف قى مواعيد 
واجراءات محددة قانونا ( م ¥ ¿ 1١١‏ ع ١5175‏ 598 2 1ا )ء 

د - يوقع أصحاب الحقوق التى لم تقدم فى شأنها معارضات على 
نماذج خاصة بنفل ملكيتها للمذفعة العامة ٠‏ آما الممتلكات التى يتعسذر 
الحصول على توقيع أصحاب الشأان فيها على النماذج المذكورة لاى 
مبب كان فيصدر ينزع ملكيتها قرار من الوزير المختص ٠‏ وتودع النملاج 
أو القرار الوزارى فى مكتب الشهر العقارى ء ويترتب على هذا الايداع 
يالنسبة للعقارات الواردة بها جميع الاثار المترتبة على شهر البيع ٠‏ 
(م ٠.) ٠١‏ 

ويمتفاد من ورود النص قى هذه الصيغة العامة آنه اذا وقع 
أصحاب الشأن على النماذج الخامة بثقل الملكية تودع هذه النماذج 
مكتب الشهر ؛ ويعتير هذا الاجراء بمثابة شهر للبيع ينقل ملكية 
العقارات للمنفعة العامة ٠‏ واذا لم يوقع أصحاب الشأن على هذه 
النماذج فان الوزير المختص يصدر قراره بنزع ملكية العقارات ويودع 
القرار مكتب الشهر ويترتب على هذا الايداع نفس النتائج السابق 
ذكرها اى تقل اللكية ٠‏ واعتراض اصحاب الشأن على الكشوف لايحول 
دون اتمام اجراءات نقل الملكية ٠‏ 

4 بعد صدور القرار بتقرير المنقعة العامة يكون للجهة الادارية 
طالبة نزع الملكية أن تستولى يطريق التظيذ-الباشر: على العقارات التى 
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تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بعقتفى قرار يصيدر من رئيس 
الجمهورية يتشر فى الجريدة الرسمية ٠‏ ويترتب>على هذا التشر اعتب 
فة تليتفعة العامة ٠‏ ويتلك كران اليك اب 
نشأن ويعطى مهلة نا تقل عن آسبوعين لاخلاء العفار ٠‏ 

ويلاحظط مع ذلك أن الفقرة الاخيرة من أمادة الادىة هن 
القانوں تنص على أنه عند عرض كشوف الحصر السابيق ذكرها يخطار 
للاك والمستاجرون بهذا العرض ٠‏ ويخطرون فى تفس الوقت بالاخلاء 
على أن ينم الاخلاء فى مدة أقضاعا حمسة كهور ٠‏ 

۷ د تحدد جهة الادارة ميلغ تعويضر لكل شخص نزعت منكيته : 
ولاهحاب الثشأن حق المعارضة فى التعويض الذى نقرره الادارة وتنظر 
عذه العارضة ويغصل فيها طبقا للشروط والاجراءات اللمنصوص عليه 
فى المواد ۷ 396 ع #لء ١34‏ من القانون م 

ويلاحظ أن المعارفة فى تقدير التعويض لا تحول دون صرف 
التعويضى المقدر بمعرقة المصلحة نازعة اخلكية ( م ١١‏ ) - 

واذا كان القانون قد أجاز للسلطة نازعة الملكية الاسثيلاء على 
العقار اللازم تلمنقعة العامة يطريق التنفيذ انباشر «الجبرى » قبل 
اتمم لجراءاث نزع الملكية وغبل دقع التعويض أو ابواعه ء الا أنه فى 
مقابل هذا نص على حق انالك فى الحصول على تعويض مقايل حرمانه 
من الااتفاع بملكه من تاريخ الاستيلاء الفعلى - 

ولصاحب الشأن .حق المعارضة فى التقدير خلال ٠١‏ يوما من تاريخ 
اغلانه 
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ايحت الثانى : الاستيلاء المؤقت على العقارات 

لبقا تنص المادة 1۷ من كانون نرع الماكية لا يجوز الاس ستيلاء 
مؤقئا على العقارات الا فى حالتين 

اڼاولی : حال لايتغال و حال الطو' ریت 2 

'لثانية : حالة زوم العقار لخدمة مشروع ذى متفدة عامة ٠‏ 

ويكون الالشبلاع المؤهفت فى حالة الاستعجال بأمر من الملحافظ 
دون الرجوع لاى اجراء آخر ٠‏ أما فى غير هذه الحالة فيكون الاسثيلاء 
بقرار من رئيس الجمهورية طبقا لنص المادة الثائية من القانون رقم 
8 لسنة 1۹٦1١‏ ؛ ولا يجور کی كل الاحوال أن تتجاور مدة الاسشلاء 


المؤقت ثلاث ستوات ٠‏ وييب لعبادة العقار فى نهاية المدة بالحالة التى 


Y1 
. كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف أو نقص فى قيمته‎ 

ولا يجوز أن تريد مدة الاستيلاء المؤفت عن ثلاث سستوات اله 
برضء المالك فاذا دعت الضرورة الى عد المدة لأكثر من ثلاث مئوات 
وتعذر الاثفاق مع المالك وجب على اللطة المختحة آن تتخذ اجراءات 
نزح الملكية قبل انقضاء الثلات سنوات بوقت كاف ررم ١6‏ ) . 

وكذلك يكون الحكم اذا أصبح العقار غير حعالح للامتعمال الذى 
0 ميا ل اله ٠‏ 

وفى كلتا الحانتين يكون تقدير التعويض فى حالة نزع ملكبة 
العقار حسب إالاوحاف 'لئيى كان عليها وقت الاستيلاء وطيقا للاسعار 
السائدة وعت نزع المنكية ٠‏ زم ٠ ) ١6‏ 

ونصث المادة ١1١‏ من قاتون تزع الملكية على ان المصلحة المختصة 
تعين خلال أسبوع من تاريخ الاسثيلاء فيمة التعويض المستحق لذوى 
الشان ءقابل انتفاعهم بالعقار ٠‏ وفى حاة المعارخة يكون الفصل فيه 
حبقا لما هو مقرر بثأن المعارفة فى التعويش. عن نزع الملكية 

المبحث الثالث : نزع ملكية الاحياء وتخطيطها وتعميرها 

نص القانون رقم ۵۷۷ لسنة ١504‏ فى المأدثين ١‏ ؛ ۲۲ منه على 
جواز ترع ملكية العقار ات الاتيد 

- انعقارات اللازعة للمنفعة العامة‎ ١ 

؟ ‏ اذا کان الغرض عن نزج الملكيت حو انشاع شارع أو صيدان أو 
توسيعه أو تلمديده أو انشضاء حى جديد أو لشان من شئون الصحة أو 
'ننحين أو التجميل 
٣‏ آبة عقارات آخرى ترى الئطة القائمة على اعمال التنظيم انها 
لارماء لتحقيق الغرضي المقصود من المشروع أو لان بقاءها بحالتها من 
حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين تو التجميل المطلوب ` 

؛ - أية عقارات أخرى ترى الملطة القائمة على اعمال التنظيم 
نرع ملكيتها بقعد تحقيق الاغراض المابق ذكرها . 

وقد رؤى أنه من الصعب اتباع احكام قائون نزع الملكية المنفعة 
العامة أو التحسين فى حالة نزع ملكية الاحياء ٠‏ ولهمذا أصدر المشرع 
ألقانونن رقم ٣۷‏ لسئة ٥٩‏ فى شآن فرع ملكية الاحياء لاعادة تخطيطها 


وتعميرها ٠‏ وعو يجيز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم أن تنزع 
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ملكية منشآت أو أراضى حى يأكمله بقصد اعادة تخطيطه وتعميره . 
ويثمل نزع الملكية فى هذه إالحالة جميع المنشآت والآراضى التى ندحل 
في رسم التخطيط الاجمالى الذى تحده الشلطة المختصة لهذا الغرض 

ولا تختلف هذء الاجراءات فى جوعهرها عن الاجراءات بعك 
عليه' فى الفائون رهم ٥۷۷‏ لسنة ١501‏ الخاص بنزع ملكية العقارات 
لتمتفعة العامة 

وقى حالة تزع ملكدة الااحياء لاعادة تخطيطها وتعميرها يكون 
لأفراد المنزوعة ملكيديم حق فى التعويضص عن أملاكهم وعن الانتفاع 
بها فى المدة التى تنقذى بين الاستيلاء الفعلى على المنشثات والاراضى 
ودفع التعويض المستحق ٠كما‏ أن لهم حق المعارضة فى التعويض المقدر 
أهع امام المحكمة الابتدائية ٠‏ 

وفى حالة صدور قرار من الوزير المختص بالاستيلاء على 
آرأضيهم لايجوز ازالة مايكون عليها من مندات'لا بعد اننهام الاجراعات 
الخاصة بتقدير قيمة التعويضات المستحقة عنها تقديرا نهاشا ٠‏ 

أحكام خاصة : 

. تقدير التعويض بالنبة الاراضى‎ - ١ 

تقدر قيمة الاراضى الكائنة فى المنطقة وما عليها من منثآت كل 
على حدة ٠‏ وتهوم أراضى المنطفة كلها جملة واحدة على أساس قيمتها 

فى تاريح صدور القرار بتقرير المنفعة العامة » ويجوز تقسيم المتطقة 

الى وحدات وتقويم آراغى كل وحدة على حدة ٠‏ ثم يقسم نصيب كل 
مالك أو صااءحب حق فى أراضى المنطعة أو او حدة » ونسبة هذه القدية 
الى التقدير الاجمالى لها . 

۲ صرف التعويض : 

لكل مالك أو صاحب دق فى الارص النزوعة ملكيتها أن يختار 
ارجاء صرف قيدة نصيبه كله أو بعضه الى آن يتم بيع قطم أراضى 
المنطقة أو الوحدة جميعهاءوفى هذه الحالة يكون ئه الحق فى تعويض 
مساو لقيمة هذا النصيب متسوبا الى التقويم الاجم الى للمنطقة أو 
الوحدة مضافا اليها نصف الفرئ بين القدمة المذكورة وبين كيمة هذا 
الکو یا إن ج کے ہے کے الأراح ال يب ی 
المشروع بعد أن يخدم من هذا الثمن تكاليف تتفيذ المشروع - وللملاك 
الذين يختارون أرجاء صرف التعويض المدتدق لهم الاقتراض يمان 


سه ۳ 


قيمة أتصيتهم بسعر القائدة وبالثروط والاوضاع التى يصدر بها قرار 
من الوزير المختص ٠‏ 

: الاستيلام‎ ٠ 

تنص المادة ٠۵‏ من القائون على ان للشلطة القائمة على تنفيذ 
المشروع الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى شملها 
التخطيط الاجمالى المشروع ٠‏ ويكون ذلك يقرار من وزير الثئون 
البلدية أو القروية ١ويبلغ‏ فرار الاستيلاء لأح.حاب الشأن بكتاب موصى 
عليها بعلم الوصول يمطون بها مهلة لا تقل عن شير لاخلاء تلك 
العقارات وذلك من تاريخ اخطارهم باعداد مساكن شعبية لهم ء 

مراجع البحث : 

القانون الادارى للدكثور محمد فؤاد مهنأ ص ۲۷١‏ وما بعدها ). 

نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون بالطريق الملباشر وقد يكون 
بالتخصيص : 

نزع الملكية للمنفعة العامة قد يكوَنُ نزعا مياشرا اذا ما أتيعت 
القواعد والاجراءات التى نظمها القائون لالات لسنه ١9614‏ وقد يكون 
بطريق غير مباشر بأن تخصص الدولة العقار المملوك لحد الافراء 
للمثفعة العامة دون 'تخاذ الاجراءات المنوه عنها فى هذا القانون فتنتقل 
حيارته من الالك الاصلى الى الدولة وينحقق حكم نزع الملكية 
ويتولد عنه أسوة بالصورة العادية المباشرة جميع الحقوق المنصوص 
عنها فى القانون لاولى الشان ٠‏ 

آثر عدم اتباع الاجراءات التى نص عليها القانون لنرّع الملكية : 

بينا فيما سبق الاجراءات التى يتعين على الجهة الادارية اتباعها 
عند نزع ملكية العقار وفقا لاحكام القانون ۷۷د لسنة ١584‏ والتعديل 
الذى ادخل عليه بالقانئون ٩۳‏ لسثة ١55+‏ مفاذا خالفت هذه الاجراءات 
فى أى مرحلة من مراحليا فاته يجوز مالك العقفار أن يلجا مباشرة 
تللمحكمة للمطالية بالتعويخنى وسنده فى ذلك القائون لالاد لسنة 39814: 
آما اذا اتبعت الاجراءات فلا يجوز له الالتجاء للمحكمة مباشرة للمطاتبة 
به يل يتعين عليه اتباع الاجراءات التى نص عليها القاتون بار 
يعارض فى تقدير التعويض أمام اللجنة المختصة المنصوص عليها فى 
المادة ١54‏ من القانون رقم ۷بد لسئة 1958 ثم الطعن فى قراراتها بعد 
ذلك آمام المحكمة الابتدائية ٠‏ 


العا كلاذب 

واذا قضت الحكمة بتعويض ملاك الارض التى نزعت ملكيتها 
امتنادا لنموص القاتون ركم ¥ لسنة 14۹04 سسوء كان تزع الملكية 
مياشرا أو يطريق التخصيص وسواء أتبعت الاجراءات القاثوثية آم ل 

تتيع فائها لا تكون يحاجة الى الاستفاد الى أحكام المسئولية التقصيرية 
مادام ان التعويض مصدره هو القاثون 6۷¥ لمنة 1م؟ؤ . 

ومن المكرر أن التعويض يقدر بقيمة العقار وقت نزع ملكينه طبقا 
لاحكام القانون 0۷¥ لسنة ١504‏ ولا يجوز للمحكمة أن تقضى بالفوائد 
القاتونية عن هذا الميلغ على النحو الذي شرحئاه فى التعويض وانه _. 
يجوز لها أن تقضى بالريع ٠‏ 

ولا يجوز للمحكمة أن تقدر التعويض بقيمة العقار وقت صدور 
الحكم كما هو الشأن فى المسئولية التقصيرية لان أساس التعويض هو 
القانون /الاه لسنة ٠19868‏ 

واذا نازع مالك العفقار فى القرار الصادر يدزع الملكية المتفعة 
العامة محتجا بأنه باطل لأى سبب من اسسباب البطلان الشكلية أو 
الموضوعية فان وسيلته فى العاع هذا القرار الالتجاء للقضاء الاد ارف 
فيجوز له أن يرفع دعواه أمامه بالغائه والتعويض عما أصاب من ضرر 
من جرائه . 

أحكام النقض : 

١‏ اكتساب العقارات المخزوع ملكيتها للمنفعة العامة ص خة 
المال العام ولو لم تخصص بالفعل لها ٠‏ اكتساب صفة المال العام . 
أثره ٠‏ عدم جواز اكاب ملكية العقاراث بأى طريق واقتصار حق 
مالكهما فى طلب التعويض ٠‏ ( نقض 1585/4/١5‏ طعن رقم ۴۷٣ء۲‏ 
لسنة 6۲ ق ) * 

۲ - الفرار الصادر بنزع الملكية للمنفعة العمة من الجهة المختصة. 
الادعاء ببطلانه ٠‏ عدم اختصاص القضاء العادى بالفصل فيه ( مادة 
5 من قائون السلطة القضائية ) ٠‏ ( حكم النقض السابق ) - 

 *‏ التعويض المستحق لالك العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة. 
تقديره ٠‏ اقتصاره على ما يعادل ثمن العفار وقت نزع الملكية ٠‏ علة ذلك 
قانون لالاة لسنة ١561‏ ( ذات الحكم السابق ) . 

٤‏ القرار الوزارى بتخصيص العقار للمنفعة العامة - سقوطه 
بمضى سنتين على نشره بالجريدة الرممية دون ايداعه أو النماذج 
الخاصة بنقل اللكية للمنقحة العامة فى مكتب الشهر العقارى ٠‏ مادة 
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٠ا‏ ق 2۷¥ لسنة 1931 ٠‏ الاستتتاء ٠‏ دخول العقار د.من مشروعات تم 
تنفيذها بالفعل ٠‏ مادة ۲۹ مكرر من القانون الذكور المضاخة بالقاتون 
رقم ٠١‏ لسنة +19 ٠‏ عدم كقاية الشروع فى تنفيذها خلال هذه المدة. 
علة ذلك ٠‏ ( نقض ٠۹۸۵/۱/۳۱‏ طعن رقم 5لا5١‏ لسنة 5٠١‏ قى ) ء 

ه ‏ تخصيص ما يملكه الاقرات من عقارات للمنفعة العامة - 
الاصل وجوب ادخاله آولا فى ملكية الدولة أو الاشخاص المعنئوية العامة 
جواز تخصيصه للمنفعة العامة مباشرة دون اتخاذ اجراءات نرع ملكيتد 
التى نظمها القانون الخاص بذلك ٠‏ أثره ٠‏ تحقق حكم نزع الملكية 
وترتيب ساثر الحقوق. المنصوض عليها فى القانون لذوق الشأن ( تقض 
ل طمن رقم 7815 لمنة ۵٤‏ في ) ٠‏ : 

٦‏ عدم اتباع الادارة للاجراء'ت الغانونية لنرع الملكية للمتفعة 
العامة - أثره ٠‏ حق المالك الالتجاء مباشرة للقضاء بطلب الثعويض - 
ر تقض 85/١/1١‏ ؟١‏ طعن رقم ١119/1‏ لسنة 14 ق ) ٠‏ 

۷ تزع الملكية للمنفعة العامة ٠‏ ق لالاة لسنة ١5681‏ المعدل - 
جوازها بالاسمتيلاء بالتثفيذ المباشر على العقار بقرار من رئيس 
الجمهورية يتشر بالجريدة الرسمية لحين اتمام اجراءات نزع الملكية ٠‏ 
عادة ١١‏ من القاتون المذكور ٠‏ أثره ٠‏ أضفاء الشرعية ونقى الحصب ٠‏ 
ر نقض ۱۹۸۳/۱۱/۲۷ طعن رقم ٠١8‏ لسنة 5٠‏ قضائية ) ٠‏ 

لم حيث أن القانون رسم لمانك العقار المنزوع ملكيته طريق 
الاعتراض على التعويض المقدر له بما نص عليه فى المادة ١١‏ من 
القائون رقم 6۷۷ لنة ١5514‏ بشأن نزع ملكية العقارات المنفعة العامة 
من أن لذوى الثأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال تلائين يوما من 
تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليهيا فى المادة السابقة 
الاعتراض على البيانات الواردة بها ٠‏ وما قرره فى المادة ١١‏ من أن 
ترسل المصلحة القائمة بنزع الملكية المعارضات المقدمة من قيمة التعويض 
خلال خمسة عشر يوما من تاريح 'نتهام مد عرض الكثوف المنذه وص 
عليها فى المسادة السادمة الى رئيس المحكمة الابتدائية ليحيلها بدورة 
قى ظرف ثلاثة أيام الى القاضى إالذى يندب ثرئامة لجنة القفصل فى 
فى المعارضات ويقوم قلم كتاب المحكمة باخطار المصلحة نازعة الملكية 
وجميع أصحاب إلشان بانتاريخ المحدد لنظر المعارضات أمام اللجنة وما 
نص عليه فى المادة 14 من أن لكل من المصلحة القائس : باجراءات 
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نزج الملكية ولأصحاب 'لتثأن الحق فى الطعن فى قرار نجنة المعارضات 
امام المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عثر 
وها من ناريح أعلانهم بالقرار المذكور ٠.‏ ولئن كان من القرر فى قضاء 
هذه المحكمة انه فى حالة ما اذا لم تتيع الجهة نازعة الملكية الاجراءات 
المنصوص عليها فى القانون رقم 317 لسنة 19804 المشار اليه ويدخل ن 
ذنك دقوطها الذى يؤدى الى زوالها وقوط مفهولها - يكون لزه 
العقار الالتجاء مباشرة للمطالبة بالتعويض عنه ء الا ان ميعاد ارال 
تعارضات الى رئيس المحكمة الابتدائية وميعاد احالتها الى انقاضى 
رئيس النجنة للفصل فى المعارخات من قبيسل الوأعيد التنظيمية فلا 
يترتب عنى تجاوزها سقوط الاجراءات ؛ وأنه من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أنه قى حالة انياج جراعات شرم الملكية طبقا للقانون قان التجاء 
مالك العقار انى القضاء مباثرة للمطالبة بالتعويخى عنه غير مقبول 
وتحكم المحكمة بذلك من ثلقاء نفميا لتعلقه بنظام التقاضى م وهو ادر 
متعلق بالنظام العام ء اذ أن القائون رسم للطاعن طريق المعارضة فى 
تقدير التعويض أمام لجنة الفصل ف المعارضات روخص المحكمة الابتدائية 
بالفصل فى الطعنف فراراتها فيتعين على مالك العقار اتباع ذلك فد 
يجوز له تنكب هذا الطريق الى طريق المطالبة بالتعويض مباشرة مام 
امحكمة الابتدائية فى غير حالاته ٠‏ لما كن ذ!ك ركان الواقع فى الدعرى _ 
كما فهم المحكم المطعون فيه بلا دطعن عليه ى ذلك د أن الجية نازعة 
الملكية 'تخذتث 'جراءات نزع ملكية عقار '! لنراع طيفا للقانون رقم /الاد 
نة ١95:1‏ وكان عا يدعيه الطاعن من قوط القرار الجمجورى 
بتخميص العهار للمتقعة العامة كد انثهى تيه الحكم المطعون فيه ناء 
فحيح ومحمل على دعامتين ححيكتين فى الفانون يما ذهب اليه من 
ان انسقوط هعقرر لمصلحة مالك العقار ذلك أنه من أصحاب الثأن الذين 
يتمسك قبلهم بمفعول انقرار فى تان خاص يتعلق بحفوقهم الخاصة 
على العقار التى يجوز لهم آدلا النذازل عنها ‏ وبما انتهى اليه بقضاء 
دحيح ومحمول على ما يكفى لحمله طبقا ذا هو مبين فى الرد على 
سائر أنباب الطعن من أن الطاعن تنازل عن التمك يسقوط القرار 
خخلا عم قرره الحكم صححيدا' فى القانون من أن القرار يمنأى عن 
انقوط طبقا لحكم المادة ۲١‏ مكررا من فانون نزع الملكية رقم بإلوه 
مئة ١551‏ المخاف اليه بالقانون رهم ۳ لسنة دوه ذلك أن العقار 
مخصحر بالفعل للمتفعة العامة ويدخل قعلا فى مشروء عام تم كنفيذه 


— ¥ 
هو المدرمة الحكومية التى تشغنه بقرار من وزير المعارف فى سنة ١١6۳‏ 
_ كما جاء بمدونات الحكم المطعون فيه بلامطعن على ذلك .. بالاستشجار 
من الطاعن الدى 'تقلب الى سير ق اجراءات التمللك فعا اتخذ من اجر آءافت. 
شرع الملكية مما يؤدق ألى عدم سقوط القرار حلالما أن العقار المطلوب 
ترع علكيته قد أدخل فعسلا خی ملزوعات نم تنقيذها س واءع كيل 
العمل بالتعديل 'لذى أدخله القانون رقم ١7‏ لسنة 159959 أم بعده طبيفا 
تمريح نص هذا التعديل » ومفاد ذلك قانونا هو أن يظل قرار النفع 
العام وما يترئب عنيه من اجراءات ذائمة ومبرأة من السقوط الذى يدعيه 
الطاعن مما مؤداء وجوب التجائه الى طريق امعارضة فى تقدير انثمن 
أعام لجنة المعارضات الذى رسمه له القاتون وان التجاءه لتمحكمة 
الابتدائية مباشرة غير مقبول لاتباعه له فى غير حالاته وانه يتعين على 
المحكمة الحكم بذلك دون أن تنظر فى أسباب فضائها الى آن الطاعن 
جمع بين تعويضين أو لجأ الى طريقين من طرق التداعى وغير ذلك 
مما ينعي به الطاعن ول يلزع لقضفاء الحكم ٠‏ ( نقض ١545/1/١5‏ 
طعن رقم 4 لستة ٤۸‏ ضائية ) ٠‏ 

و هن المقرر فى قضشاء هذه المحكمة أن نزح ملكية العين المؤجرة 
للمنفعة العامة يعد هلاكا كليا يترتب عليه انفساخ عقد الايجار بحكم 
القانون ومن تلقاء نفك لا تحال تنفيذه يسيب اتعدام المخل يسبب 
أجنبى ۰ ( نقض 1۹۸۲/٤/٣۲‏ سنت ۳۳ الجزع الاول ص 256 ؛ تقض 
۲ نة ۲۵ ص 1818 )2 نقض 1971/0/58 سنة ۱۸ 
کن 11۲۹ 0 

١‏ ل التعرض الحاصل للستاجر من جهة حكومية بنزع ملكية 
'لعين المؤجرة للمنفعة العامة والاستيلاء عليها يعتبر صادرا قى حدود 
القانون ولا دخل للمؤجر فيه ويعتبر فى حكم التعرض الحاصل من 
العير ومن أجل ذلك مترتب عليه انهاء العقد ٠‏ ( نقض 1987/14/57 
منة ۲۳ الجزء الاول ص د48 ء نقض 1977/35 منة 54 ص *)11١‏ 

11 اا اقام المحتأجر مبان ھی العين المؤجرة المنزوعة ملكيتها 
فان الاصل إن المستاجر اذا ما أوجد بالعين المؤجرة بناء أو غراسا أو 
غير ذلك من التصينات كان له قيمتها أو ما يزيد عن قيمة العقار ما لم 
يكن هناك اتفاق بقدذى بغير ذلك » فاذا ما وجد اتفاق بين المتعاقدين 
يبين مصير هذه الميائنى عند انثهاء مدة الايجار قتتيم أاحكامه ويعمعل 
كن العقد شريعة المتعاقدين ء فان نص الاتفاق على ان تكون المنشئات 


1A 

اتی نفام يمعرنہ المستاجر عنى الارض المؤاجرة ملكا للمؤجر عند انتهاء 
العقد لأى سيب من الاسباب التى ينقضى بها عقد الايجار فان ذلك 
درتب احفية للمؤجر فى أن تؤول اليه ملكية هذه المباتى عند انتهاء 
عقد الايجار ؛ فاذا ما نزعث ملكية الترض المؤجرة وترتب على ذلك 
انهاء الايجار وا-_تخلصمت اللحكمة أن هناك اتفاكا من هذا القبيل فان 
حقه ينتقل 'لى التعويض الذى تقدره الجهة نازعة الملكية ٠‏ ( ا نقضر 

0 ۲۳ عند 58 الجزء الأول ص ۲+ ) 

۳ جقاد عبارة « اللاك واصحاب الحقوق 4 التى ترددت فى 
امود 3 58 . ۷ من القاتون /الاة لىنة عدو بشان نرع منكية العقارات 
لتمتقعة العأ ٠‏ أن نزع الملكية يرئب نعويضا للعالك عن فقد ملكيته 2 
كما يرتب لغبره من ذوى الحفوق على العقار التعويض عمسا يلحق 
ا ل الملكية » والمشترى بعقد غير مسجل 

يمنلك العقار ول < يستحق لذلك تعويضا عن فقد الملكية ٠‏ ( نقض ۸ 
Aj1‏ سنه ۳۲ الجزء الاول ص *+.؛ ) 

١‏ - تقدير الحكم للتعويض عن نزع ملكية الارض للمنفعة العامة 
دون أن يعرض لمقايل التحسين ٠‏ هذا انحكم له يحور حجية شان 
دا يعرض من نزاع أمام لجنة طعون التحسين حول نقدير قيمة الارض 
قبل وبعد التحين ۰ ١‏ نقض 1-5 سنة ٣۷‏ الجزء !إلقائى 
ص ٠ ۰ ) ١1905‏ 

٤‏ ن وحيث ان الثابت أن الطاعبين تازعوا مام محكمة الموخوع 
فى استحقاق الفوائد عن مبلعغ التعويض محل النزاع واذ كان طلب 
التعويض عن نزع الملكية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - 
يعتبر معلوم المعدار وقت الطلب بالمعثى الذي عنته المادة ۲٠١‏ من 
القانون المدنى ء اذ المقصود فى حكم هذه المادة أن يكون محل الالتزام 
علو بالمفدار وأن يكون تحديد مقداره فاتما على أسس ثابتة لايكون 
ععها لنقضاء سلطة فى التقدير » ولا كان ما يستحقه المالك مقابكل 
نرع ملكيته للمنفعة العامة يعتبر تعويضا له عن حرماته من ملكيته يرا 
عنه للمنفعة العامة وهو ما يكون للقاضى سلطة واسعة فى تقديره قلا 
يكون معلوم المقدار وقت طلبه مهما كان تحديد المالك له فى مسدديفة 
دعواه » ولا يصدق عليه هذا الوصف الا بصمدور الحكم النهائى فى 
الدعوى ولا يعير من ذلك قيام الطاعتين بتقف دير تعويض عن الارض 
المنروع ملكيتها بمبلغ ۲٣۸3ء‏ جنيها و 7٠١‏ مليم وعرضه على المطعون 


النزاع نهائيا » ومن ثم 





<. EEA 


عنيهه ذلك أنهم لم يقبلوه ورفعوا الدعوى بطلب الحكم لهم بالتمويض 


نذى حدده مما يجعل تقدير التعويض مؤجلا انى حين القصل عى 
ثم خلا تتحق النوائد عن التعويض الا من تاريخ 
لحكم النهائى - لما كان ذلك وكان الحسكم المطعون هيه قد خالف 
هذا النظر وقضى بالفوائد بواقع 4 / سئويا عن مبلح التعويض وقدره 
+49 جنيه و ٠٠٠‏ عليم من تاريخ المطالية الفضائية الحاصلة فى ١١‏ 
من عابيو منة 15855 فأنه يكون قد لخطأ فى تلمبيق القانون بها 
يتوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠ ٠‏ 
وحيث ان الموضوع صالح للقصل فيه ٠‏ ولا تقدم يتعين الحكم فى 
الامتثناف ارقم ۷۷۳ سنة ۸۳ قق مدنى القاهرة يتعديل المكم ا 
بجعل بدء سريان الفوائد من تاريخ صدور الحكم النهائى فى 1/١١‏ 
55 - ( نقض ۹4۷7/1/۲۲ سنة ۲۲ العدد الأول ص 1۹۸۲ ) 
تقضى أحكام القائنون رقم 6۷۷ لسنة ١524‏ ععدلة بالقانون 
رقع ۲ لستك ۱۹۰ بأن تقرير المتقعة العامة للعقارات المراد تزع 
ملكيتها يكون بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى الجريدة الرسمية 
وينصق فى الاماكن التى حددتها المادة القالثة من القسسانون 
وبمجرد حصول النثر يكون لندوبى المصلحة القائمة باجراعات ترع 
الملكية حق دخول العقارات لاجراء عمليات المقساس ووضع علامات 
التحديد » وتتخذ بعد ذلك اجراءات حصر هذه العقارات وعرض 
البيانات الخاصة بها وتلقى اعتراضات أصحاب المصلحة يشأنها » على 
أنه تيميرا للادارة فى القيام بتئفيذ المشروعات العامة والى أن تتم 
اجراءات نزع للملكية ؛» أجاز القاتون فى المادة ١١‏ مته للجهة 5 
نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر 
لزومها للمتفعة العامة ويكون ذلك بقرار من رئيس الجمهورية ينشر فى 
الجريدة الرسمية ويشمل بيانا اجماليا بالعقار واسم المالك الظاهر مخ 
الاشارة الى القرار الصادر بتقرير المنفعة العامة » ويبلغ قرار الاستيلاء 
الى أصحاب الثأن يكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول يعطون 
فيه مهئة لا تقل عن أسيوعين لاخلاء العقار » ويكون لهم الحق فى 
التعويض عن عدم الانتفاع بالعقار من تاريخ الاستيلاء الفعلى الى حين 
دفع التعويض المستحق عن تزع الملكية ٠‏ ( تقض ۹۹۷١/١/١١‏ سنة: 
١‏ الجزع الاول ص.176 ) ٠‏ . 5 . 


5 


5 ل فى حلة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقار اللذى 
تقرر تروم للمتفعه العامة لم ينص القانون 5۷۷ لسنة 1531 المصدل 
بالقائون ۲ سنه 141١‏ يشان نزع المثكية للمنفعة العامة على 
وجوب اخذ رأى حاحب الشأن فى الفرار قبل اصداره حسيما ذهب 
اليه الحكع المطعون فيه » ولذ كان هسذا الحكم لم يبين مدي اة 
الملزمة لتعليمات 'ل كرتارية العامة للحكومة التى استند اليها فى هذا 
الخصوص كما آنه لم يورد أسيابا آخرى تدوخ قشدائه بتبوت علم الطاعن 
- المؤجر ‏ بتقرير المئفعة العامة للعقار المملوك له وبقرار الاستيلاء 
عليه قبل تأجيره للشركة المطعون عليها ٠‏ لمأ كان ذلك فان الحكم 
المطعون فيه ب الصادر بالزام المؤجر بتعويض المستاجر عمسا 
لحقه من خرر نتيجة الاستيلاء على العفار ‏ يكون قد أخطا فى 
تطبيق القائون وشابه قصور فى التسبيب ٠‏ ( حكم النقض السابق ) . 
۷ عا لما كانت الوزارة قد أفرت فى طلب فتح باب المراقعة 
المقدم منها ألى محكمة الاتئناف لجلسة 86 ديسمير سنة ١97+‏ والذى 
أثار انيه الحكم المطعون فيد ان الاتربة المطالب بالتعويض عنها فد 
ثم الاستيلاء عليها طبقا لقانون نزع الملكية رقم ۵۷۷ سنة ٠١۵١‏ وأن 
مصلحة الماحة قامت بحصر العقارات والاتربة المستولى عليها طبفا 
للاجراءات المنصوص عليها فى هذ' القانون كما أقرت الطاعنة بذنك 
فى السبب الاول من أسباب الطعن وسلمث بانتزامها طبقا لأحكام 
القاتون المذكور يتداء التعويض عن الأتربة النى أستولت عليها مصلحة 
الطرق والكبارى من أرض المطعون ضده بتنفيذ مشروع تمهيد طريق 
عمنهور ‏ #براخيت وأن كانت الطاعنة قد ذهبت الى حصر التزامها 
هذا قى حدود التعويض عن الاثرية التى أخذت طبقا للمنسوب العمق 
المتخق عليه بينها وبين المقأول الذى ادعت بأنها عهدت اليه بتنفيذ هذا 
المشروع ٠‏ لما كان ذلك وكانت المادة ١١‏ من القانون رقم 0۷۷ سند 
5 المذكور قد أجازت لجهة الادارة الاستيلاء مؤقكتا على العقارات 
اللازمة لخدمة مشروع ذى منقعة عامة على أن تعين المصلحة طالب-ة 
الاستيلاء .خلال أسبوع من تاريخ الامتيلاء قيمة التعويض المستحق لذوى 
الشأن مقابل عدم انتفاعهم بالعقار المستولى عليه وأوجبت المادة ١١‏ 
على هذه المصلحة اعادة العقار فى نهاية مدة الاستيلاء بالحالة التى كان 
عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلق أوانقض فی قيمته » لما كان 


ل ا 


اة الضاعنة تكون ملزمة طيقا لاحكام ذلك القاتون 


1ع ا 

دنب 7 12 8 
5 . المطعون ۳ د الذي اسثولى على عقاړرة مؤعنا بقصت اح 
e 5‏ ت - ف NT N 5 n‏ - 
“نرج اللازمة روع منه عن شيمعه الاترية التي أخذت من هذا 
“يري لن مسد كه 


العقار وعن مقابل عدم الانتفاع بالارض وعما نقص من خصوينه 
سب فزع تلك الاتربة منها أن عرذا إالند يعتبر تلقسا أصاب العقار 
ونقما ا قيمتد مما نض المادة ٠۸‏ على التزام جهة الادارة التى 
١ 0‏ 1 0 2 -952 .“ 5 - 
الامتبلاء بنا'ء على طلبه بتعويضه ؛ ويفوم الترام الطاعتة بهذا 
١ 1‏ 35 ته 5 حأ 5 5 1 01 
التحويضص سواء قامت بتنقيد المشروع تف ها بالطريق المباشر أ بواسطة 
at 1 6 1 00000‏ 1 
مفاول عهدت اليه بالتنفيذ وايا كان مدى اشرافها على هذأ 0 واد 
1 07 : 0 - 0 َ - . 13 ¬ دد 
انتهفى الحكم المطعون ميه الى لخويضص. المطعون صده عن جد 8 
هذه الاتربة وعما آصاب هذه الارض من ضعف قل خصويتها يسبب درع 
عنها وغدر التعويضص الم لحق عن ذنك عله وفقا اختقدير حيير 
- 1 5 ب 5 5 ۴ - - 
له الذى اطمانث اليه المحكمة ولم تطعن الضطاعت ‏ 
الط . فان 


نعم 


الاترية 
دعوى اثبات الى 
على هذا التقدير لا أمام محكمة الموفوع ولا فى أسباب ج 
الحكم المطعون فيه يكون قد 'نتهى الى نتيجة صحيحة فى القائون 
وذلك على آساس انطباق أتحكام القانون رقم 0۷۷ تة ١558‏ ا 
نة الطاعنة مصدرها هذا القاتون فان الحكم المطعون قيه لم 
يكن ا الىالتدليل بأقوال مندوبى مصلحة المساحة ومصلحة الطرق 
والكيارق أمام خبير دعوي اثبات الجالة على أحقية المطعون ده ف 
الاو ما دامث الطاعنة قد لمت بان الآثرية فد اخذت من ع 
المستونى عليها مؤقتا لخدمة المشروع كما لم يكن الحكم المطعون فيه 
بحاجة ألى الامتناه الى أحكام المسكولية التقصيرية وبحث ما اذا كانت 
الوزارة الطاعنة قد قامت بتنفية المشروع بنفسها أو عهدت با 2 
مقاول أو بحث مدى مسئوليتها عن خطأ المقاول ان صح أنها استعانت' 
به فى تنفيسة المشروع واذ كان النعى فى جميع أسيبابه واردا على 
ا ا الحكم المطعون فيه من ذلك كله مما لم تكن المحكمة بحاجة 
اليه للفصل فى الدعوى وكان قضاؤها يستقيم على الاساس القانونى 
الذى بينته المحكمة وهو أحكام القانون رقم 0۷¥ سنة 1984 وذ 
الأساس لم تتتاوله أسياب الطعن بای تعييب يل سلمت يه الطاعتة فى 
السبب الاول وان كانت قد حصرت مسئوليتها طبقا تهذه الاحكام فى 


— 1T 


حدود الاترية الثى اخذت من عمق معين دون غيرها ودون التلف الذى 


أصاب الارض من جراء نزع الاتربة منها وهو الاسر الذى يخالف صريح 


أحكام المادة ١۸‏ من ذلك القانون - لما كان ذلاك فان النعى بجميع. 


ابابد پکون ‏ حتى بفرض محته ل غير منتج ۰ ( تقض ١59354/1/158‏ 
نة ١9‏ العدد الثانى ص ملا ) ٠.‏ 

المطالبة بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة دون اتبماع 
الاجراءاتث القانونية لا يسرى عليه التقادم المخصوص عليه فى المادة 
٢‏ صسدنى : 1 

اذا قامت اي جهة حكومية يبرع ملكية عقار للمتفعة العامة سواء 
كان ذلك نزعا مباشرا باتباع القواعد والاجراءات التى نظمها قانون 
ازع الملكية رقم 0۷۷ لسئة 1484 أو بطريق غير مباشر بان تخصص 
العقار المملوك لأحد الاقراه للمنفعة العامة دون اتباع الاجراءات 
المند وص عليها فى القانون فتنتقل حيازة المالك الاصلى الى الدولة 
ويتحقق بعد ذلك حكم نزع الملكية ٠‏ وفى الحالتين يكون لمن نزعت 
«ذكيته الحق غى المطالبة بثمنها ولا يسرى عليه التقادم المنصوص عليه 
نى المادة 1۷١‏ مدنى لان مصسدر التزام الجهة الحكومية هو القانون 
لا العمل غير المشروع ٠‏ ولا ينال من ذلك أن قانون تزع الملكية قد وصف 
فى الموات ه ؛ 1 ء ¥ من القانون ¥ لسنة 49٤‏ ما يستّحقه الالك 
من ثمن بأنه تعويض » لان العبرة بمصدر الالتزام وهو القانون . 

احكام النقض : 

١‏ - وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطهون فيه 
بالمببين الاول والثانى مخالفة القانون والخطا فى تطييقه » وفى 
بيان بيان ذلك يقولون أنه قضى بمقوط دعواهم بالتقادم الثلائى وفق 
المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى استنادا الى ما قاله من أنها دعوى 
نعريض عن عمل غير مشروع »؛ فى حين أن تخصيص الأرض موضوع 


النراع للمنقعة العامة ولو بغير صدور بهذا التخصيص ويغير اتباع . 
2 وڊ اه 


الاجراءات للتى نص عليها قانون نزع الملكية لايمكن ‏ لتغلييه مصلحة 
العادل ‏ وصفه بأثه عمل غير مشروع ء وأنما يعتبر عملا من أعمال 
السلطة العامة أو الادارة كم مخاففا للقانون واللسثولية عته مصدرها 


17# له 


انقانون مما لازمه تطبيق احكام التقادم الطويل عليها لا التقادم الثلاتى 
بها يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ويستوجب نقضه. 

وحيث ان هذا النعى فى محله » ذلك ان التابت من الحكم 
المطعون فيه أنه آقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى فيما قضى يه من 
سقوط دعوى الطاعنين بالتقادم على سند من القول بأنها دعوى تعويض 
عن عمل غير مشروع تتقادم طبقا للمادة 1۷۳ من القانون المدنى بثلاث 
ستوات تسرى عملا بالمادة لم من هذا القأنون من وقت العمل به فى ١5‏ 
من اكتوير سنه 1545 ء ويين وجه اعتبارها كذلك أى دعوى تعويض عن 
عل غير مشروع بقوله « أن مصلحة السكة الحديد خصصت العقار محل 
النزاع رأما للمنفعة العامة قبل أن تنتقل ملكيته اليها فيكون هذا متها 
غحبا عير مشروع ويكون للوقف الذى اغتصب ملكه وأضيف الى المنافم 
العامة بغير اتباع الاجراءات القانونية لنزع الملكية حق المطالية 
بالتعويض » وما اورده الحكم من ذلك خطلاً ومخ الفة للقسانون 
ذلك أن من المقرر أن تخصيص ما يملكه الافراد للمنفعة العامة يقتضى 
أولا ادخاله فى ملكية الدولة أو الاشخاص المعنوية العامة الأخرىقيصيح 


العامة بطريق عن طرق اكتساب الملكية المبيئة فى القانون المدتى أو 
بطريق نزع الملكية وان نزع الملكية للمنفعة العامة يكون نزعا مباشرا 
اذا ما اتبعت القواعد والاجراءات انتى نظمها القانون الخاص الصادر 
بشأنه » وقد يحدث بطريق غير مياشر ‏ بان تخصص الدولة العقار 
الممنوك لاحد الأآفراد للمنفعة العامة دون اتخاذ الاجراءات المنوه عنها 
ف هذا القانون - فتنتقل حيازته من المالك الاصلى الى الدولة ويتحقق 
بذلك حكم نزع الملكية ويتولد عنه اسوة بالصورة العادية المباشرة جميع 
الحقوق المنصوص عنها فى القانون لأولئ الشأن » ومؤدى ذلك وعلى 
ضوء ما قضى به الحكم الصادر فى الدعوى ۲١۷۱‏ لسنة ١944‏ مدثى 
كلى القاهرة واستكنافه 705 لسنة +7 قضايئة القاعرة من اعتيار مساحة 
الأرض موضوع النزاع من المناقع العامة غير محملة بأى حق عينى 
اسباغ صفة قائونية على تخصيصها للمنفعة العامة وانتقال حقوق الملاك 
السابقين من الأفراد الى المطالبة بثمتها بحيث يكون مصدر التزام السكة 


( م هلا المسثويئة المدنية ) 


ب TE‏ سه 


الحديد باداء هذا الثمن ولو نعته المشرع باد تعويخي هو ألقانون 
محكمة الموضوع ندر جنها يان انان مطائيتهم بثمن الارضصر ومقابل 
ريعد حږ ان مصلحة السكة الحديد لم تقم يدفح هذا الثمن الذى يلزمها 
القانون يدقعه بعد ما آلت اليه الارض وتحول ما كان لهم من حقوق 
عليه إلى تمتها ٠‏ وكان ائتفادم التلاثى المنصوص عليه فى المادة ١۷۳‏ 
عن القانون المدعئى هو تقادم أبتتنائى خاصس يدعوى التعويض النامتد 
عن العمل غير اشرو قاذ سر على الالتزامات التى ات مباشرة 
من القانون والتى تجرق عليها فى شان تعادمها أحكام التقادم العادى 
التصوص عل فى المأدة إلا* من الهقائون المدتى م لم يوجد فس 
خاص بقفضى بتقاده آخر : فان الحكم المطعون فيه يكون ‏ اذ قضى 
يقوذ اتدعوى بالتقادم المنصوهنى عليه فى المادة ۷٣‏ عالقة الذكر ب 
( تقض 1993/1/14 سنة ۲۷ الجرء الاول ٠ ) 5١19‏ 





الفضْ لاا مس 
المبحث الاول 

المسئولية المدنية فى حالة تجاوز استعمال السلطة 

: جريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف‎ ١ 

تنص المادة ١+‏ عقويات على أن « كل موظف أو مستخدم 
عمومى أمر بتعذيب دتهم أو فمل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف 
يعاقب بالاشعال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات الى عشر سنوات ٠‏ 
واذا مات المجنى عليه يحكم بالعقوية المقررة للقتل عمدا » ٠‏ 

والمشرع اد آورد هذا التص لابد وانه كان يقصد من وراثه تحفيق 
غرض معين + ذلك الغرض يمكن أن يستشف ببساطة يل ويسهولة ء 
ذلك أنه رأى أن بعض الموظفين تد تسول لهم أنفسهم تع_ذيب 
المتهمين لحملهم على الاعتراف » سيما وان المتهم قد يضطر لاعتراف 
كاذب تخلصا من العذاب » ولذا كان المشرع حصسيفا عتدما نص على 
تجريم هذا الفعل حرصا على حرية الدفاع » وتحقيقا للعدالة » 
ومحافظلة على أنفس التهمين ٠‏ 

ويلزم لتحقق الجريمة وقوع الايذاء العنيف القاسى الذى يفعل 
فعله ويقت من عزيمة المعذب ويحمله على قبول بلاء الاعتراف للخلاص 
من التعذيب ٠.‏ 

+ - جريمة استعمال القموة : 

تنص المادة ١١9‏ عقوبات على أن « كل موظف أو مس _ تحدم 
عمومئ وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس 
اعتمادا على وطيفته بحيث انه آخل بشرفهم أو كحدث آلاما بأبداتهم » 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة + أو بغرامة لا تزيد على عشرين 
جنيها » ٠‏ 

وقد قصد المشرع من هذا النص تشديد العقاب على الموظفين 
والمستخدمين عامة ورجال الشرطة يصفة خاصة ٠‏ فقد اعتبر المشرع 
معاملة الناس بقسوة معاملة من شأنها الاخلال بشرفهم أو احداث الام 
بسيطة بابدانهم » جنحة قائمة بذاتها ٠‏ 

والقسوة إى فعل مادى من أفعال العذف يقع على شخص المجنى 
عليه » فيخدش شرفه 1و يؤلم جسمه مهما كان الالم خقيقا ٠‏ وعلى ذلك 


FF u‏ مه 
فيدخل فى حكم القوة البصق فى وجه الشخص ١‏ أو القاء شىء 
بضایفه أو جذبه او خربه أو فجه - ولا لزم أن يكون الاعتداء على 
درج معينة من الصسامة والقوة ل ذئك 59 القسوة کم تدحل المقظرفب 





تثمل الايذاء الخفيف ٠‏ 

: ب القبض على الذنأس وحبسهم بدون وجه حق‎ ٣ 

تنص الملادة -ى؟ عقسوبات على أن ١‏ كل من کیت على آی 
شخص او حبه أو حجزه يدون امر أحد نحكام المختصين بذلك » وفى 
غير الاحوال التى تحرح فيه القوانين واللوائح بالقيض على دوي 
انشبية يعاقب بالحبس او بغرامة لا تنجاور عشرين جنيها “ ٠‏ 

ولاشك أن النظرة المجردة لهذا النص يبدو منها أن المشرع ند 
يبقى من ورائها تأكيد حماية 'لجرية الشخصية التى كفليا وهف منيا 


الدستور ٠‏ 
والحبس والاعتقال يفيدان أن امُجنى عليه حرم من حريته مدة ما 
من الجن i‏ وان كنذ عنيما بکد يكون مر'دذ' بللآخر ول شك ان عملا 


واحد: عن هذه الأعمال الثلائة 'نقيض أو الاعتقال أو الحيس كاف فى 
تكوين الجريمة 

فت انتهاك خرفة التارل:: 

تنص المادة ۱۲۸ غقويات على انه « اذأ دخل أحد الموظعين أو 
انتخدمين لعموميين او أي شخص مكنف بخدمة غمومية 'عثمادا 
على وظيقت. منزل ئنخص من أحاد اتناس بخير رضائه فيما عدا 
الاحوال المبينة فى القاتون أو بدون مراعاة القواعد المقررة خيه يعاقب 
بالحبس أو بغرامة لا تزيد على عشرين جنيها » ٠‏ 

وقد قصد المشرع من ذلك ميانة حرمة امنازل التى كفها الدتور 


پالندں علیھا فی صلب مواده ٠‏ 

ه - الاعتداء على حرمة المحادثات الشخصية والمراسلات الخاصة 
ونشر وقائع خاصة : 

تعد المحادثات الشخدية والاتدالات الهائفية من عذصر 
ف اة الف لشفي به اديت يكق الشف خض" ادت 


اليه ويطمئن اليه » فيطلق لنشه العنان ويهمن اليه بخفايأة دون حرج 


الحدّ 


ا 


أو خوف من سماع الاغيار » معتقدا أنه فى مأمن من اعتراق السمع ٠‏ 
ولفد نظلم المشرع حمانة لكلانه انراج سن الجرائم : جريمة الحصول 
على الحديث أو الصورة : وجريمة اذاعة أو استممال التسجيل أو 


- ITY 


المستند » وجريمة التهديد بالافشاء وذلك غى المادتین ٠٠۹‏ مكررا ؛ وء؟ 
مكررا (1) عقويات على النحو التالى : - 

1 ) جريمة استرقاق السمع او نقل او تسجيل المحسادثات 
الخاصة - المادة ٠٠۹‏ مكررا الفعرة )١(‏ 

(ب) جريمة التقاط أو نق صورة للمجنى عليه دون اذنه 
المادة ٠04‏ مكررا فقرة (ب) ٠‏ 

(ج) جريمة استعمال التسجيل أو الممتئد أو التهديد بأقشاء 
محتوياته : مادة ٠04‏ مكررا (1) الفقرتان الاولى والثانية ٠‏ 

كذلك تعتير الريائل ايا كان نوع ترخجمصة عادية الآفكار مادية 
لأفكار شخحية > او اراء خاحة لا يجوز تغير عمدرها ومن توجه اليه 
لاعللاع عليها + والا كان فى ذلك انتهاك لحرمة المراسلات وبالتالى 
انف العياة اللشاهة مف مشو ارتل والموسل: اليه اجو عا 
بالتعويض ٠‏ 

كذلك يعد نشر وفائعم تخمهية عن شخصن ما اعتد'ء على حقهد 
ئی العياة القاعة مون که لض فى الجر الى الق الد 
وينزم أن يكون أقكام الحياة الخاعة عن ظريق النشر عنى الجبهور : 
واء اتم هذا النثر عن طريق الاذاعة ار الصحافة او. باق طريق أخسر 
ولا يئظر الى الطريقة التى تم بها الحصول عنى المعلومات ٠‏ ويجب أن 
تكون الوفائع المنلورة اخاحة - فلي لاحد أن يشكو من نكر معلوهات 
عنه يعرفها الجمهور وأن يكون ابنشر مثيرا لاعتراض الشخص العادى٠‏ 

ويدخل فى هذا المعنى ايفا ذثر وقائع تتوه الحقيقة فى نظر 
5 - الوسائل النى تمتل اعتداء على الكيان المادى للشخص : 
أن احترام 'لكيان المادى إو الجدى تلمرء يعد عمة من السمات 
ألفذة التي يتمثع بيا الانسان والتى تحفظ عليه كرامته وحريته 
وتدنوع الوائل العلمية الحديثة التى يمثل ا تخدامها اعتداء على 
الكيان المادى للمرع ٠‏ وهى فحص الدم » وغسيل المعدة » وأخة 
اليحمات - 

( أ ) فحص الدم : 
فد تدفع الحاجة الى اخذ عينة من دم المتهم لتحديد فصيئة الدم 
0 ينتمى اليها » او لتحديد النشب المئوية للكحول او المخدر الموجود 


— TA — 


غفى القاتون اللصرى قانون المرور رقم 44 لسئة 1١۷۴‏ 
لرجال الشرطة التحقق م صائق السيارة الى يقودها وهو فى 
حالة سكر أو تحت تاثير 0 ٠‏ وهذا من شأنه خضوعه لتحليل الدم. 
كذلك فى حالة اثيات النسب ٠‏ 

ويجب آلا يكون الاجراء ضارا ضررا بالغا بشخص المتهم » وأن 
يكون مفيدا فى التحقيق » وان يتم من قبيل طبيب متقصص ؛ وأن 
تجرى الفحوص الطبية بطريقة سليمة وئحت رقابة الدفاع » وأن يكون 
الامر متعلقا بجناية أو جنحة وذلك للثوفيق بين مصلح ‏ القرد 
ومصلحة المجتمع » أما اذا اتخسذ الاجراء خارج هذه الحدود فتتعقد 
المسكونية المدنية ٠‏ 

(ن) غسيق المفدة + 

نقرر بداية أن غسيل المعدة يعد اجراء تفتيشيا » رذلك لأنه يقصد 

بتفتيش الشخص تفتيش كل ما يتعلق بكيائه المادى وما يتصل به ٠‏ 
وعلى ذلك فان غسيل المعدة يعتبر من قبيل التفتيش ومؤدى هذا جوار 
اللجوء الى هذا الاجراء متى کان تفثيش الشخص جائرا فانونا وال 
كان الاجراء باطلا ٠‏ 

وقد حدث أن تغرضت محكمة النقشن لهذه اللسافة فى أكثر من 
مثاسبة فقضت بمشروعية خحص محتويات المعدة وقالت « متى كان 
الاكراه الذى وقع للمتهم بالقدر اللازم لتمكين المستشفى من الحصول 
على متحصلات معدته قائه 1 تاشر لذنك على سلامة التجراءات . 
( نقض جنائی ۱۹۵۷/۲/١‏ س ۸ ص ٠ ) ٠١5‏ ومؤدى ذلك أن العمل 
يكون مشروعا فى كل مرة يكون فيها التفتيش مشروعا ٠‏ 

(ج) أخذ اليصماث : 

قد يجد المحقق نفسه مضطرا الى أخذ بصمات أصايع اليدين 
تقماهاتها بالبصمات التى رفعث من مكان الجريمة + والواقع 
من الآمر أن للبصمات سيادة مطلقة بالنسبة لباقى الادلة الأخرىئ ؛: لا 
لها من أهمية قاطعة فى تحقيق الشخصية ٠‏ وليس ثمة ما يمنع من 
أجبار اللقبوض عليه على اعطاء بصمات أصابعه » على أن ذلك يقتضى 
بداهة 1ن يكون القيض قد تم بطريقة قانونية وقد خلع القضاء على 
هذا الدئيل حجية مطلقة بوصفه آداة اثبات فى المسائل الجنائية - 


T4 —‏ دس 

۷ الوسائل التى تنطوى على اعتداء عنى الكيان النفسى 
للشخص : 

وتشمل العقاقير المخدرة والتنويم المغناطيسى وجماز كشف 
الكذب ٠‏ 

والعقاقير المخدرة هى مواد يتعاطاعا الشخص قتؤدى 'لى حالة 
بات عميق تستمر فترة معيتة لا تتجاوز العشرين دقيفة تعقبها البفظة 
ورحين يمتيقظ المرء تكون ذاكرته سليمة ويظل الجاتب الادراكى مليها 
وكذلك الذاكرة خلال قترة التخدير ء الا ان الشخص يفقد القدرة على 
الاختيار والتحكم الارادق ٠‏ 

وبالنبة للتثويم المغناطيسى وجهاز كشف الكذب» فقد شار الخلاق. 

ل مدى حجية كل عذيما فى الاثبات - غير أن الراجح أنه لايجوز الالتجاء 
الى هذه الونائثل للحصول على اعتراف من المتهع . وأن اللجؤ الى هذه 
الويلة يسبب خررا للمتهه ومن ثم تقوم مسئولية القائم بهذا العمل 
ونقوم مسئولية اندولة عن أعمال الموظف أو العامل الذى قام بها مسئولية 
المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ٠‏ 

المستولية المدنية : 

بالاضافة الى الحماية الجنائية التى عرض اها بأيجاز ٠‏ يقرر 
لقره با ات طبيحة مدكنة ونك عن طريق تقرير الخد لمسكولية 
المدتية عمسا يترتب على الاجراء أو الحكم المخالف لقاعدة مشروعية 
الدليل الجنائى من نكائج » وبالتالى جبر ذلك الضرر الذى لحق 
لشخص المقرور عن طريق تحويضه ٠‏ 

ولم ينص النظام القاتونى المصرى على مسئولية الدولة مدنيا عن 
انتهاكات قاعدة مشروعية الدليل الجنائى ٠‏ ولذلك فان القاعدة السائدة 
فى مصر عى عدم مسئولية الدولة عن اعمال اللطة القضائية أي 
لأعمال الصادرة من القضاء ورجال الذيابة العامة ورجال الذبطية 

وتطبيقا لذلك لا تسأل الدولة مدنيا عن أخطاء الاحكام الجنائية 
اذا كانت سببا فى اعادة التظر ولا على الاضرار التى تصيب الافراد من 
جراء الحبس الاحتيطى غير المشروع - كما أن دعوى مخاصمة القضاء 
وأعضاء النبابة العامة لا ثرتب مسئولية الدولة آيضا عن 1.ذطاء السلطة 
القضائية حتى ولو ادت الى كفالة الدولة عما يحكم به على القاضى أو 
عضو التيابة من تضمينات وذلك لرجوعها على المتسبب بمقدار ماادت. 


غ 

غير أنه بعد صدور الدستور المصرى ٩4۷١‏ اتجه بعض الققهاء 

- وبحق ‏ الى القول بأن روح الدستور المصرى تتطلب وجود نص 

يقرر مسئولية الدولة وذلك على أساس إن المادة ۵۷ من هذا الدستور 

تنص على أن تكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع اعتداء على حريته 
الشعسية او شرية كه اناه > 


ويلاحظ أن عدا النص قد استخدم لحعظ الدولة ولم يستخدم لفظ , 


القانون مما يعنى أن الدولة ذاتها بوصقها شخصا معنويا تكفل تعويض 
المواطنين عما يقع من اعتداء على حريانهم ٠‏ ولا يجوز فصر هذا 
التعويض على ما يقع من عوظفى الملطة التنفيذية ٠‏ بل يجب آن يمتد 
الى ما يقع من موظفى السلطة القضائية » فذلك هو التطاق الحقيقى 
لمضمون نص الدستور ٠‏ وقد تعرضنا لبحث هذا الموضوع بتفصيل في 
مسئولية الدوئة عن اعمال السلطة القضائية . 

وتفوم المسثولية فى هذه الحالة على أساس رابطة التبعية » 
مسئولية المتيوع عن اعمال تابعه - ونظرا لكون هذه الجريمة من جرائم 
الاعتداء على الحريات العامة فانها تندرج تحت حكم المادة لاة من 
الدستور التى تنص على عدم سقوط الدعوى الجنائية ولا المدنية النائئة 
عتهما بالتقادم . 

والحكمة الظاهرة من هذه النصوص هى تقرير نوع من الضمان 
الدستورى » لمثل هذه الجرائم مهما طال الامد ومهما طالت المدة بين 
ارتكاب الجريمة وبين مواتاة الفرصة لمحاكمته . 

ولقد جرى تعديل المادة ۲۵١١‏ من قانئون الاجراءات الجنائية 
بالنص فى الفقرة الاولى متها على أن « تنقضى الدعوى المدئية بمقضى 
المدة المقررة فى القانون المدنى ٠‏ ومع ذلك لا تنفضى بالتقادم الدعوى 
المدنية الذاشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 
۵ من هذا القائون وألتى تقع بعد تاريخ العمل به » . 

اذا استعمل أحد من الاشخاص الذين عددتهم المادة ۱١۲۹‏ عقويات 
القسوة مع اى شخص سواء كان من عامة الناس أو كان من علية الفوم 
بأ فعل من الأقعال التى سبق شرحها قانه يجوز لمن وقع عليه الاعتداء 
أن يقيم دعوى مدنية يطالبه فيها بالتعويض عما أصابه من ضرر وأن 
يدخل فيها متبوعه الحكم عليها بالتضامم - 

واذا أقامت النيابة الدعوى الجنائية قبل المتهم فيجوز لمن وفع 
عليه الاعتداء أن يدعى فيها مدئيا قبل المنهم ومتبوعه . 


۳4 
واذاكاننص المادة ١١9‏ عقوبات يشعمل جميع رجا الشرطة 
كعامور القمم وضباط الشرصضّة وجنود الشرطة والمخيرين السريين الا 
أنه يتسع لغيرهم كالعمدة وشيح اليلد وشيخ الخفراء وأنخفير 
نيجوز للمضرور أن يطالب من وقع منه الاعتداء بلتضامم مع وزير 
الداخلية عما أصابه من ذرر على اناس متولية المتيوع عن اقعال 
تابعه غير المشروعة على النهو الذى يسطتاه فى الباب الخاص 
بمسكولية اللتبوع عن اعمال تأيعه ٠‏ 

واذ! عذب أي شخص ممن نصت عليهم المادة 155 متهما لحمله 
على الاعتراف فانه فضلا عن مسئوليته الجناثية فانه يجدر لمن وفع 
عليه التعذيب أن يطالبه بالتعويض عم أصابه من ضرر وأن يدخل معه 
فى الدعوى متبوعه باعتباره مسئولا معه ولیس مسئولا عنه ˆ 

ا اقاس الا ,العافة النعوئ: الخ كيه كيذ سرك لهذت 
فائه يجوز للمضرور أن يدعى مدئيا أمام محكمة الجنايات وان يختصم 
معه المتيوع ويطلب الحكم غليهما بالتضامم يتعويض الضرر ٠‏ 

ويتعين على المضرور أن يثبت أن ثمة خطأ كد وفع من التابع أثناء 
تأدية الوظيفة أو يسببها على النحو ألذى أوضحناه فى آحكام مسثولية 
المتبوع جن اعمال تابعه ويجور ساعلة المتبوع مدنيا عن تعويض 
الاعتداء الذى وقع من تابعه حتى ولو لم يتوصل التحقيق الى تحديد 
الشخص الذي وقع منه الاعتداء بالذات كما اذا ثبت أن الاعتداء وفع 
فى قسم الشرطة من أحد آفراده الا أن المضرور لم يتمكن من تحديده ٠‏ 

واذا وق اعتداء على خرهة المحافقات الشخصية والراسلات 
الشخصية والمراسلات الخاصة أو نشر وقائع خاصة او اعتداء على 
الكيان المادى للفرد بأى وسيلة من الوبائل التى شرحناها قأن مرتكب 
الفعل وتابعه يكونا مسئونين عما يصيب المضرور من ضرر ٠‏ 

ولا يجوز لمن وقع منه استعمال القسوة أو التعذيب أن يتحدي بأن 
ها أتاه كان تتفيذا لامر صادر اليه من ارئسه لأنه لا يجوز لمرؤوس أن 
يطيع رئيسه فى آى أمر بخالف القانون . 

ويجور لمن قبض عليه وحبس يدون وجه حق وكذلك من انتهكت 
حرمة منزله أن يطائب المسئول بتفويض عما أصابه من ضرر وان يدخل 
معه فى الدعوى متيوعه طبقا للقواعد المتقدمة ٠‏ 

ومن المقرر أن القضاء المدنى عو المختص بالتعويض فى الحالات 
المتقدمة لان القضاء الادارى لايختص بالتعويض عن العمل غير المشروع. 


5 YEY — 

١‏ متع الاعنداء على الحرية الشخصية ٠‏ المادتان 4١‏ » 0۷ من 
الدنتور ٠‏ القيض والحيس دون سند قانوتى_ ٠‏ جريمة معاقب عليه . 
ماد على؟ عقوبات . بحر ية الاعتداء على الحرية الث خصدة 0 عدم 
فوط ادغوق الجنائية والدنية 'نناثشثة عنها بالتقادم - ماك ¥ من 
الدستور . صلا حية التص :ذاته للاعمال دون جاجة لصدور تشريع تك 
ر تقض 1۹۸۳/١/۲۷‏ طعن رقم ٠٠١١١‏ لسنة ٤4‏ قضائية ) . 

أجكام النقض الجنائية : 

١‏ جری قضصاء محكسك التقضص على ان نص المادة ١١9‏ من 
انون العقويبانتك شم بحن ال بودسصائل العنف المذى ف يبلع القيضص على 
الذانن وحبسهم ققد وردت هذه المادة ضمن جرائم 'الأكراه وعوء المعاملة 
من الموظفين لافراد الاس فى لباب السادس :ن الكتاب الثاتى الخاص 
بالجنابات والجتح المضرة باللملحد العمومية » أها الماديان > 21 حرا 
من هذا القائون فقد وردتا خمن جرائم القبض على الناس وحبسهه 
يدون وجه حق فی الاب الخامس من الكتاب الكالت الملخاص بالجنايات 
والجنح التى تحصل لآحاد الناس ء وفي هذه المفارقة بين العناوين 
النى اندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصري من 
أنه هك الاعمتداع خلى حرية املذاس بالقيض أو الحيسن أو الحجز من 
الجرائم التى تقع اطلاقا من موظف او غير موذلف "+ ( تقض ١٠۸‏ 
٤‏ بنذ 10 ص تعلم ) ٠‏ 

تت ان دريمة استعمال القسوة المتصوص عليها فی ال ادة ٠٣۹‏ 
من قانون العقوبات تتوافر أركانها باستظهار وقوع التعدى من المثهم 
على المجنى عليه اعتمادا على ملطة وظيفته دون ما حاجة الى ذكر 
الاصابات التى .حدثت بالمجنى عليه ننيجة لهذا التعدى ٠‏ ( تقض ١١‏ 
71 مجموعة النقض مى 75 سنة الجزء الاول ص ۲۵٣‏ قاعدة 
رقم 3 ) - 

۳ أن ركن الفسوة فى الجريعد اللمنصوص عليها فى المادة ٠١۳۹‏ 
من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادى من ثأته أن يحدث الا 
يبدن المجنى عليه مهما يكن الألم خفيفا » ولو لم يترتب على القعل 
حدوث اصابيات ظاهرة فيشمل اذن الضرب كمأ يشمل الايذاء الخفيق ٠‏ 
( تقض ١405/2/١5‏ المرجع السايق ص ۲٠١‏ قاعدة رقم > ) ٠.‏ 

ان ايثاق يدى المجنى عليه وقيد رجليه بالحبال واصابته من 


1١752‏ -ه 
ذلك بسحجات وورم > كل ذلك يصح اعتباره تعذيبا يدنيا ٠‏ ( نفض 
ALAY‏ المرجع السابق ص ۲۸١‏ قاعدة رقم 7 . 0 
ھ ‏ ان استعمال الموظفين ومن فى حكمهم القسوة مع الناس 
عتمادا على وظائفهم كما بكون الجريمة المعاقب عليها يالمادة 1۲۹ من 
قانون العقوبات يكون أيضا اذا حصل بالضرب - الجريمة المعاقب 
بالمادة +75 من قانون العقوبات أو غيرها من المواد الآخرى الثى 
ا احداث الخرب أو الجرح عمدا - ( تقض 1540/1١/15‏ 
المرجع السأيق ص ۲۵۳ فاعدة رتم ۳ ( 0 
5 عبارة القسوة المخضصوص عليها فى المأدة ١١8‏ عقوبات 
له تتصرف الا الى الامعال المادية التى تشع على ال > لما - 
َلك فان الاقوال والاشارات له تخل فى مدئول القسوة المقصود بالمادة 
17۹ المذكورة ٠‏ جتماح أحوال الاعتداء الذى يقع على احص يعد 
الذى يؤلم الجسم آم كان من قبيل الايذاء الخفيف الذى پمس الشرف 
١ 8 ١ 5 ٠. 1 . 2‏ 
وان لم يذلم الجسم > واذن فاذا عدت المحكمة المتهم مرتكيا لجر 
التعمال القسوة على اعتبار أن هده الجريمةه تقح بالالفاظ كما تفع 
باللافعال فانها تكون مخطئة . ( تقض ١۹٤۵/٤/۱1‏ المرجع السابق 
ص ۲۵۲ قاعدة رقم ؟ ) ٠‏ 1 
ب _ ان جريمة استعمال القدوة اشر اليها فى المادة ١١9‏ 
TT 8 5 - . ْ‏ ل 1 ا 
الناس أعثماد١'‏ على وطيفنه بحيث يتل بعرفهم أو بحدب ا 00 
ولا يشترط فى ذلك آن يكون المتهم وقِت: ارتكايه د 0 
وخليفته أو يكون الاعتداء على درجة معينة من الجساهة > ١‏ 5 
الثايت بالحكم أن المتهم وهو من رجال البوليس اعتدي على لمجفنى 
يستوجب نقضه أنه لم يذكر فيه ما اذا كان المتهم وقت استعمال القسوة 
كان يؤدى وظيفته أو لم يرد به اسم المجنى عليه أو بيان ما وقع مل 
العدوان بالتفصيل ٠‏ ( نقض ٠۹٤٤/۳/۲۰‏ المرجع السابق ص ؟5١‏ 
عت رقم ٠. 1 ١‏ . 2 5 . 
هم أن القاتون لم يعرف المتهم فى أى نص من نصوصه يعابر 
متهما كل من وجهت النه تهمة من أية جهة كانتت ولو كان هذا التوجيه 
حادملا من الماع المدنى بغير دحل النيابة » واذن فلا مانع قاتونا 


ل i‏ 
من آن يعنير ال شحص. متهما اتناء قيام رحال ١‏ لضبطية القضائية بعيمة 
جمع الاستدلالات الى يجروتها طبقا للمادة العاشرة من قائون تلحقيق 
الجنأيات ها دامت فد حامت حوله بهة أن له خسلعا فى ارتكاب 
اجر التى يكوم أونلئك الرجال تجشسم الاستدلالات فن ع ولا مائع 


فاذونا من وقوع ألصد أولئك الرجال تحت طائلة المادة ٠‏ عقوبات 


ادا حدتته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على الاعتراف , أيا كان 
الباعث نه على ذلك » أما الثفرقة فى قيمة الحجية بين الاعتراف الذى 
يدلى به المتهه فى محضر تحقيق يجسرى على يد السلطة المختصة 
والاعتراف الذي يدلى به فى محفر البوليس فلا عبرة به فى هذا 
المقام ها دام القاضى الجنائى غير مقيد بحصب الامصل بالأآحَذ ينوع 
معين من الدليل وما دامت ل¿ الحرية المطلقة فى استمداد الدلي من 

أتى مصدر فى الدعوى يكون متذئعا بمحته ولا يمكن القول بأن الشارع 
'ذ وضع نص المادة ١١١‏ عقوبات انما أراد بها حماية نوع معين من 
الاعترافات لآن دلك يكون تخخيصا بغير مخصص ولا ینمی مم عموم 
نص المادة المذكورة - ( تقض ١21۱٣د‏ المرجم اسايق ص ۸0 
قاعدة رقم ١‏ ) - 

المبحث الثانى 
مسئولية الشرطةه عن الأشياء المضبوطة فى الجرلثم : 
نصت المادة ١/00‏ من قانون الاجراءات الجنائية على أ 

«ا لمامورى الخيط اي ٠‏ 8 دير الاورا'ق والاسلجة 2 
وکل ما يحتمل أن يكون قد التعصل فى ارتكاب الجريمة آو نتج عن 
ارتكابها ٠‏ أوما وفعت عليه الجريمة ء وكل ما يفيد فى كشف الحقيقة » 
كما نصت المادة ٠١١‏ على أنه « يجوز أن يؤمر برد الاشياء التى 
خبطت أثناء التحقيق ولو كان ذلك قيل الحكم - ها لم تكن لازصة 
للسير فى الدعوی أو محلا للمصادرة » ٠‏ وقد جرت عادة الئيابة العامة 
فى القضايا التى تضبط فيها أشياء مجرم حيازتها أن تأمر بالتحفظ على 
الشىء الذى كان يتعمل فى نفل جسم انجريمة مثال ذلك أن يتهم 
#*خص بالاتجار فى المواد المخدرة وتأمر التيابة بالتحفظ على الميارة 
الى ضبطت بها المخدرات ثم تقضى محكما 'لجنايات ببراءة المتهم 
ومصادرة المخدرات دون السيارة قاذا أراد صاحب اشيارة استثلامها 
تبين له أن بعض قطع أو آدوات الموتور او اطاراتها الكاوتشوك قه 
رقت او أن حالتها قد ساعت بتيجة استعمالها استعمالا سينا أو أن 


EAS 

التلف قد أصابها ننيجة تركها فى العر'ء معرخة للامطار والشمس 
والهواء يدون خطاء ٠‏ فى هذه الحالات وآمثالها يجوز لالك السيارة أن 
بطالب وزار ,ل الداجمة بالتعويص عم أمابها من تلف وأساس هذه الدعوى 
اا ولية التقصبرية ذلك لان لمر الصادر من انئياية بالتحفظ على 
يارة انما ينفذ عن طريق الشرطة ويجب عليها المحافظة عليها وردها 
الحالة النى كانت غليها عند ضبطها فد خالغت ذلك فاأنها تكون فت 
ارتكبت خط تقصدرب لاخلالها يواجب قانونى وتعتير صسئكولة عته 
مواء تم التحفظ عليها بفم الشرطة أو برای مديرية الآمن أو .حتى 
يعنى التيابة تف لان الشرطة فى جميع هذه الأحوال هى المكلقة 
بحراتها اينما وجدت › ولا يصح القول بان ممئولية الشرطة مسئولية 
عقدية لأنها امت بالاجراء ياعتبارعا ناثبة عن المتهم ذلك أن القانون 
نم يخولها هذا الاجراء باعتيارها نائية وانما أوجب عنيها القيام به 
ب عتبارها من مامورق الخبطية الفضائية ومهمتها المحافظه : على الأمن 
واذا أقام صاحب السيارة دعوى التعويض فد وزير الداخلية 
واختصم فيها النائب العام ياعتبار ان أحد وكلاته هو الذى امر بالتحفظ 
على السيارة فانالمحكمة تقضى بالتعويضش على وزارة الداخلية وحدها 
أن الشرطة هى التى تلفذ أمر الئياية بالتحفظ على اشيارة » فضلا عن 
أن النيابة لا تال عن أعمالها القضائية ٠‏ 

واذا أودعت الثرطة انشيارة لدى جراج للسيارات بدون موافقة 
صحبها وحدث بها تلف أو سرقة فانه لايجوز لصاحبها الرجوع على 
حاحب الجراج لعدم قيام علاقة بينهما وائما يقيم دعواه فيل الشرطة 
تانيب على الملكولية التقصيرية باعتبار أنها هى التى كلفت 
بالتحفظ على اليارة ويقع عليها واجب قانونى بالمحافظة عليهاء غير 
إند اذا حكم بالتعويض على وزير الداخلية فانه يجوز له الرجوع على 
حاحب جراج السيارات بالتعويض الذي اداه لاحب السدارة وذلك 
على أساس اخلاله بالمسكولية العقديد كذلك يجوز لوزير الداخلية فى 
الدعوى أن يدخل صاحب الجراج بدعوى ضمان فرعية نلحكم عليه بما 
عى أن بقضى به عليه لصاحب السيارة . 

واذا طلبت الثرطة من النيابة الحصول على موافقة صساحب 
السيارة بايداعها جراج الميارات ووافق على ذلك وأصابها تلف فان 
المسئولية تكون على صاحب الجراج وحده وأساسها المسئولية العقدية » 
ن الشرطة لم تكن الا نائبة عن صاحب السيارة فى التعاقد وان عقد 
الوديعة أنصرف الى الأصيل ٠‏ 


5-5-7 
ويجوز لصاحب السيارة أن يتبت دعواه ضد الشرطة يكافة طرق 
الاثيات: القاتونية ومنها شهادة الشهود وقرائن الاحوال غير أنه من 
الاجدى له أن يبادر برقع دعوى ممتعجلة ياثبات حاقة الميارة قبل 
استلامها أو فور استلامها فاذا ندبت المحكمة خَييرا فى الدعوى واثيت 

حالتها وما بها من تلق عد ذلك دليلا أمام المحكمة خضع لتقديرها ٠‏ 
المبحث الثالت 
مسئولية الحارس الذى يعين على الأمكنة التى تضبط 
فى فضايا الدعارة 
نصت المادة 2١/15‏ ؟ من قانون مكافحة الدعارة رقم ٠١‏ لسنة1571 
على انه « للنياية العامة بمجرد ضيط الواقعة فى الأحوال اللخصوص 
عليها فى المواد ۸ » هء ١١‏ أن تصدر أمرا باغلاق المحل أو المنزل المدار 
للدعارة أو الفجور ٠‏ 


وتعتبر الامتعة والاثاث المضيوط فى المحال المنصوص عليها فى . 


المواد ۸ + د ؛ ١١‏ فى حكم الاشياء المحجوز عليها اداريا بمصرد 
ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها فى 
محضر الى حارس يكلف بالحراسة بغيرأجر من الاشخاص و" 0 
ونضت الفقزة الرابغة على « ان يكلف الحارس على المضيوطات يحرانة 
ال.ختام الموضوعة على المحل المغلق » فان لم توجد مضبوطات كلف 
بالحراسة على الاختام أحد المذكورين بالفقرة السابقة وبالطريقة ذاتها . 
ولت سيم حول فول ااا فن الدهوى البو على 
وجه الاستعجال فى مدة لا تجاوز ثلاثة أمابيع » ويترتب على صدوز 
الحكم قيها باليراءة مقوط آعر الاغلاق » ٠‏ 
قاذا ضبطت: الشترطة: قفنية دعارة وصرقت” وراي الوق على 
النيابة التى أمرت باغلاق المعل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور فانه 
يتين اجن الاخداء اتو بالمكل' إن وف ری ری وه 
جرت العادة على تعيين مالك الشقة أو المحل حارسا اذ لم يكن هو 
المتهم بادارة المكان للدعارة كما اذا كان الاتهام قد وجه للمستاجر : 
فاذا قضت المحكمة بالبراءة فاته يترتب على هذا الحكم سقوط أمر 
الاغلاق وفق ما تقضى به المادة ١+‏ من القانون ومؤدى ذلك أنه يحق 
لمن كان يشغل لكان المثلق وقت الضبط استلامه فاذا تيين له اختفاء 
بعض المثقولات بدون فك الاختام قان الحارس يكون مسئولا فاذا آيلغت 
النيابة واقامت ضده الدعوى الجنائية وطلبت معاكقبته بالمادة 84١‏ 


YEY —‏ سم 
عقويات بتهمة تبديد أشياء سلمت على سبيل الوديعة فاته يجوز لمالك 
المدقولات المختلة أن يدعى قبله مدنيا طالبا تعويضه عما أصابه من 
شرن * 

0 لم تقدم التفابة الجارس للصداكمة الجناشة كما ذا نبين لها 

أن لم بختلس الاشباع المسروفة مكل ذلك ان يثبت لها أن الاحتام 
الموجودة على باب الشقة انخارجى سليمة وان أحسا قد حمكن فى عفلة 
من الحارس من تلق مامورة فى المنزل وأستطاع كسر ناقذة تطل على 
انور ودخل متها الى الكقة وحمل الممروقات فانه يجوز لاك الاشياء 
المسروقة آن يرفع دعوى مدنية على المحارس يطالبه فيها بالتعويض 
لارتكابه خطا تمثل فى ٠هماله‏ فى الحراسة بعد أن اقمى صاحب المكان 
عنه وحيل بيه وبين رعادك امتعته ومتقولاته بتفسه وأساس هذه 
الدعوى المسئوليه التفصيرية الأن انحارس وان كان قد تسلم هذة 
الاش اء يعقد حراسة إلا إن العقد لم يكم بينه وبين المالك وائما قام 
بين الحارس وجهة الادارة ٠‏ 

ولا يجور للحارس المتحدى بأن الاختام المد.جودة على البسب 
وجدت سليمة لان مهمته تتتاول حراسسة الاختام وحراية الثقة من 
الخارج > إا إذ! أقامت النيابة الدعوى الجنائية ضد الحارس بتهسه 

أهماله فى حراسة الاختام مما آدى ألى فكها عملا بالواد من ١197‏ حت 
المادة ١4+‏ عفوبات فاته يجوز لتك المنقولات المفقوة الادعاء ضصدء 
EY‏ 

المبحث الرابع 

مسئولية الشرطة خن الأماكن التى توضع عليها أختام لوحود 
أشياء بها تفيد فى التحتيق : 

نمت المادة +3 من قاتون الاجراءات الحناتية على آن « للمأمورق 
الخبط القضائى أن يخعوا الاختام على الأماكن النى بها آذار آو أشياء 
تفيد فى كشق الحقيقة وثهم أن يقيموا حراسا عليها ٠‏ 

ويجب علييم اخطار النينية العامة بذلك فى الصال > وعلى 

النياية اذا ها رات ضرورة ذنك الاجراء أن ترفع الآمر الى القاضى 
الجزئى لاقراره » ٠‏ 

فاذا وضع احد عامورى الضبط القضائى الأختام على مكان معين 

على عند من أن به أثار أو أشياء تفيد فى كشف الحقيفة كما اذا ضبطت 

شرطة مكاقحة التزدييف متهما فى قضية تزييف عمله ووجدت بالثقة 


TEA —‏ — 
ماكينات وآلات التزييف ويعسد أن وضعت الاختام على الشقة اخطرث 
النيابة التى رفعت الاعر للقاضى الجزثى الذي أقر هذا الاجراءم فاذا 
أآقامت الشرطة حارسا على الشقة وصهصذا أمر جوازى ليا انتهت 
مسثوليتها عند هذا الحد واصبح الحارس وحدة هو المسكول عن حراسة 
عذه الشقة وففقا اللقواعد التى أوضحناها فى عسئولية إلحارس عن 


الأمكنة الى وضع عليها الاخنام لادارتها للدعارة أما اذا لم تعين , 


الشرطة حارسا على هذا المكان غانه يتعين عهليا حراسته ولا يكتفى فى 
هذة الحراسة مجرد حراسة الأمن العادية التى توليها الادارة لسائر 
الامأكن التى فى حيازة أصحابها ء بل يجب كما قالت محكمة النقض 
بحق وضع حراسة خاصة على هذا المكان الذى وضعت الاختام عليه بعد 
أن أقصى صاحبه عته وحيل بينه وبين رعاية امتعته بنفسه فان لم 
تفعل وسرقت ملابس أو منقولات من الشقة فان الشرطة تكون مستولة 
فى هده الحالة عملا يفواعد المسئولية التقصيرية لان عدم وضع حراسة 
خاصة على الثقة بشكل خطا أدى الى الضرر المتمثل فى سرقة منقولاته 

واذا عينت الشرطة حارسا خاصا على الثقة فأهمل قى حراستها 
فان كان جنديا من اجئودها فانه يسال عن تعويض ما اصاب صاحيها اذا 
برق شىء منها وتمال وزارة " الشاخلية معه باعتبارها متبوعة له ويحكم 
عليهما بالتعويض بالتضامم بينهما 

أحكقام النقض : 1 ١‏ 

ا م د الوزارة الطاعنة فى وضع الاختام على مسكن 
المطعون ضدها سوانص المادة +4 عن قاتون الاجراءات الجنائية الذى 
يقفى بأن « المأمورى الضبط القضائى أن يضعوا الاختام على الأماكن 
التي بها أثار أو أشياء نفيد فى كشف إلحقيقة > ولهم أن يكقيموا حراسا 
عليها ٠ ٩‏ وكان هذا النص وان جعل اقامة الحارس فى حالة وضع 
الاختام أمرا .جوازيا لأموري الضبط العضائى متروكا لتقديرهم الا أنه 
لما كان يترئب على وضع الاختام على مسكن شخص منمه من دخوله 
ومن مباشرة سلطانه كدائز على الامتعة التى بداخله وبالتالى ققد 
سيطرته عليه وعلى هذه الامتعة ؛ فان ذلك يقتضى _ اذا ما راى رجال 
الضبط الا يمتعملوا الرخصة المخولة لهم فى اقامة حارس على هذ! 
المسكن ‏ أن تقوم جهة الادارة بواجب حراسة ورعاية محتوياته بحيث 
اذا قصرت فى القيام بهذا الالتزام الذي تفرضه الحيطة الواجبة 
فى عدم الاضرار بالغير كان ذلك متها خطا يستوجب ممثوليتها عن 
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الضرز الناتج عثه » ولا يكتفى فى هذه الحراسة بمجزذ حراسنة الامن 
العادية التى توليها الادارة لسائر الاماكن الثى فى حيازة اأشخاخها' + 
بل يجب قرض: حراسة خاصة على المكان الذى وفعت الاختام عليه 
يغذ أن اقصى صاحبه عنه وحيل بينه وبين رعانة امتعته بنقضة + لتا 
كان ذلك » وكانت محكمة الموضوع قد سجلث قى حلذود ملظتها 
التقديرية ان الحكومة لم تبذل العناية الواجبة لرعاية اللأمتعة المضبوطة 
فى مسكن الطعون ضدها واتها اقتصرت على وضع الاختام عليه ولم 
تبذل أى جهد لحراسته واعتيرت المحكمة هذا التقصير من الظتاعنة 
اتحراقا غن السلوك المالوف للشخص العادى » وبالتالي: حظا يمتتوجف: 
حسكوليتها عن القرر الذى لحق: المطعون ضدها بسبيه. ٠‏ فان التعى غغلى: 
عه بالأمباب المتقدمة يكون على غير اماس * ( تقض a12‏ 
مئثة 15 العدد الاول ص “لالم ) ٠‏ 
ال مبحث الخامس 
- مسئولية الشرطة فى حراسة المحلات التى صدر قرار ادارى بغلقها ' 
نصنته المادة الثالثة من القانون ركم 791١‏ لسنة ۱۹۵١‏ المعتدل 
بالقانون رقم ١7١‏ لسنة 1۹0۷ بشأن المحال العامة على مايلى « لانجوق 
قح اى محل عام الا بعد الحصول على ترخيص » ونضت المتادة ١8“‏ 
على: أنه لا يجوز بيع أو تقديم مشرويات روحية أو مخمزة الا بعد 
الحصول على. ترنخيص خاص ٠‏ ونصت المادة ٠١‏ على. أنه «لايجوز فى 
المحال العامة لعب القمار. أو مزاولة أية لعبة من الألعاب ذات الخطر على 
مصنالح. الجمهور ونصت المادة 4 على أن يغلق المحل اداريا أو يقبط 
اذا تعذر.اغلاقه فى الاحوال الاتية : 4 
(1) فى حالة مخالفة أحكام المواد السابقة .. 
..(ب) اذا غير نوع المحل 5و الغرض المخصص له بذون الحمول 
علن ترخيص أجديد' ٠‏ 
(ج) فئ حالة ويخود حطر داهم على الصحة العامة ٣و‏ على الان“ 
العام تتيجة أدارة المحل ٠‏ . 0 
e‏ ا aa‏ ال د بتداونها أو وو 
فى المحل.. | 
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(ه) اذا وقعت فى المحل أفعال مخالغة للآداب أو النظام العام 
اكثر من مرة . 
ويصدر بالغلق الادارى أو الضبط قرار مسبب من الادارة العامة 
للوائج والرخص أو فروعها عدا حالة بيع المخدرات أو الأفعال الخالفة 
للآداب والنظام العام فيصدر القرار من المحافظ أو المدير . 
ويستمر الغلق الادارى أو الذبط الى أن يصدر اذن من الثياية 
العامة او المحكمة بفتح المحل أو الى أن يفصل فى الجريمة يحكم نهاثى. 
ومؤدى المواد المتقدمة آنه إذا ضبط رجال الشرطة محلا يدار 
بدون ترخيص او كان مدير المحل قد غير نوعه أو الغرض المخصص له 
بدون الحصول على ترخيص جديد أو فى حالة وجود خطر داهم على 
الصحة العامة أو على الامن العام نتيجة ادارته أو ضبطه لمارسة لعبة 
من العاب القمار فيه أو لمزاولة لعبة خطرة على مصائح الجمهور أو 
اذا كان المحل تباع فيه المخدرات أو تتداول أو تتعاطى فيه أو وقعت 
فيه مخالفة للآداب إو النظام العام أكثر من مرة فقد أوجب القاتون فى 
جميع هذه الحالات صدور قرار مسبب بالغلق الادارى أو الضيط ويصدر 
القرار من المحافظ فى حالة بيع المخدرات أو وقوع الافعال المخالفة 
للآداب أو النظام العام ومن الادارة العامة للوائح والرخص او فروعها 
فى غير هاتين الحالتين » وسواء صدر القرار بالخلق من المحافظ أو 
ادارة اللوائح والرخص فانه يتعين على ادارة الشرطة تعيين حارس 
على هذا المكان ولا يكتقى بالحراسة العادية التى توليها الادارة لسائر 
الأماكن التى فى حيازة اصحايها » بل يجب وضع حراسة خاصة على 
هذا المكان الذى أغلق واقصى صاحبه عنه وحيل بينه وبين أن يرعى 
ينفسه منقولاته الموجودة فى المكان الذى اغلق فان تجاهلت الشرطة 
ذلك ومسرق شىء من المحل فان الشرطة تكون مسئولة فى هذه الحالة 
طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية على النحو الذى اوضحناه فى 
مسئولية الشرطة عن الأماكن التى توضع عليها اختام لوجود إشياء بها 
تفيد فى التحقيق ويختص القضاء المدنى بنظر دعوى المسئولية لان 
التعويض المطلوب فى هذه الحالة ليس ناشئا عن قرار ادارى بل هو 
اخلال بواجب قاثوتى هو حراسة المكان الذى صدر القرار بثلقه ٠‏ 


3 رو . 
المبحث 'لأول 
مسئولية المحافظة عن حوادث الشواطىء ' 
اذا أنشات المحافظة شاطئا واقامت فيه كبائن ودورات مياه + 
واعدت الشاطىء للاستحمام فانه يتعين عليها أن تزوده بمنقذ «غطاس» 
لينقذ الذين ينزلون البحر للاستحمام ثم يشرفون على الغرق ٠‏ ويجب 
أن تزود هذا الغطاس بالآلات التى تساعد على الانقاذ > كقارب صغير 
وعوامات الجلد والأحبال ٠‏ كذلك يتعين عليها أن تنشىء بالشاطىء تقطة 
اسعاف تضع فيها الادوية والآلات الطبية التى تساعد على اسعاف 
المريض » كأتبوبة الأوكسجين التى تساعد على التنفس والادوية التي 
تنشط القلب والمواد التى تستخدم فى معالجة الجسروح التى تصيب 
المشرف على الغرق وان تحدد مناطق الخطر بعلامات ظاهرة لتحذير 
المستحمين فيه وفى حالة هياج البحر تضع شيئا يشير الى ذلك كرايات 
حمراء أو لافتات مكتوب عليها تحذير بعدم النزول الى البحر » فان 
أهملت المحافظة فى ذلك بان لم تعين المتقذ أو لم تنشىء نقطة اسعاف 
وتسبب عن ذلك غرق أحد المنتحمين فانه يجوز لورثته أن يرجعوا على 
المحافظة بالتعويض عن الضرر الذى اصابهم يفقد مورثهم ٠‏ واماشس 
المسئولية فى هذه الحالة هى المسئولية التقصيرية لاخلال المحافظة بواجب 
قانونى ذلك لأئها وقد أعدت المكان كشاطىء ؛ فاته يتعين عليها ان تزوده 
بكل ماهو ضرورى للرواد ٠‏ ولاشك أن وجود المنقذ ونقطة الاسعاف 
أمران فى غاية الاهمية بالنسبة للمستحمين ء قان عى لم تفعل فانها 
تكون قد ارتكبت خطا ء ويتعين على المضرور اثبات باقى عنصرى 
المسئولية من ضرر ورابطة السببية بين الخطا والضرر ولا يجوز 
للمحافظة التحدى يأن قرار أنشاء المصيف لم يصدر منها ٠‏ ذلك انها 
بمجرد ان اعدت المكان كشاطىء وانشآت الكباين ودورة المياه به ء 
تتحقق به مسثولية المحافظة عما يقع للمستجمين من أضرار يسيب 
تقصير منها . اذ لا تلازم بين انشاء الشاطىء على الطبيعة كواقع 
وصدور قرار من المحافظة بانشائه ٠‏ هذا فضلا عن اټ عدم صحور قرار من 
المحافظة ياعداد الشاطىء للسباحة بعد انشائه ود اليهافاته خطاً آخر . 
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أحام النقض : 
١‏ وحيث انه يبين مما پچله الحكم المطعون فيه فى تقريراته 
أن المطعون ضدهم أسندوا الى الطاعنين الأخطاء الاتية ( أولا ) ان 
ادارة الشاطىء لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة 
المستحمين ووقايتهم من الغرق فلم تحبد مناطق الخطر فى اليحر 
بعلامات ظاهرة لتحذيرهم من الاقتراب منها ولم تعين عمالا مدربين 
لانقاذهم من الغرق اذا ما اشرفوا عليه ولم تزود الشاطىء بالاحوات 
اللازمة لهذا الانقاذ من قوارب وأحيال واطواق للنجاة ( ثانيا ) أنها 
لم تعد بالشاطىء نقطة للاسعاف وتزودها بالادوية اللازمة لاسعاف من 
يشرف من المستحمين على الغرق بعد انتشاله ٠‏ وقال المطعون ضدهم 
أن هذه الاخطاء مضبافا ايها خطا الطاعتين فى تقل مورتهم الى 
مستشفي يعيد جدأ عن الشاطىء هى التي ادت الى وفاته التي الحقت بهم 
الضرر الْدَى يطاليون بالتعويشض عنه ٠‏ وقد دفع الطاعنان الدعوى يأنه 
لم يضدر قانون او قرار بانشاء مرفق عام للاستحمام يشاطىء العجمي 
وان الامر قى هذا الشاطىم اقتصر على اقامة فندق ومطعم ومقهى وأنه 
لذلك قلم يكن على جهة الادارة المشرفة على هذا الشاطىء التزام 
قانوئى باعبداده وتنظيمه وتوفير حاجة الافراد الى الاستحمام فيه 
وبالثالى فلم يكن عليها تزويده بعمال ومعدات الاثقاذ والاسعاف لاان 
ذلك ليس هن مقتضيات الغرض الذي اعد له الشاطىء وقد يحث ٠‏ الحكم 
المطعون فيه تلك الأ.خطاء التى أسندها المطمون ضدهم الى الطاعنين 
وانتهبي الى عدم صدور قانون او قرار بانشاء مرفق عام للاستجمام 
يشاطِىم العجمى ل يعقى جهة الادارة من مسثوليتها التقصيرية متي 
توافرت أركانها وانه وقد ثبت هن الاوراق الرسمية التى اشار ليها 
الحكم المطعون فيه أن مصيفا قد اتشىء بالفعل بشاطىء العجمى 
بارادة الحكومة واعمالها الايجابية فانها لذلك تكون هلزمة بتوفير 
وسائل الحماية وأآمن لرواد هذا المصيف والمستحمين فى مياه شباطته' 
ثم قال الحكم في مجال أثيات الخطا في جائب الطاعنين واتبات 
علاقة السيبية ينه وبين آلضرر الذي لحق المطعون ضدهم أن جيهة 
رة لم توقړ قي شاطيء العجمى رغم اكتظاظه بالرواد والمصطافين. 
ما وقرته فى شواطىء الاسكندرية الأخري من وسائل الامن والسلامة 
للمنتحمين في مامه فلم تخصص له ما خصسته قي كل أشاطيء اخ 
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من مراقبين لملاحظتهم وغطاسين للمبادرة بانقاة من يشرف منم على 
الغرق ولم تحدد الاماكن الخطرة بعلامات ولافتات' اهعينة حتى لإيقدموا 
على الاستحمام فيها ولم توقر لهم كذلك نقط الاشغاف وما ينيغى توقيره 
من عقاقير وادوية ووسائل الانقاذ اللازمة فضلا عن الرجال | المذربين 
لاسعاف من يكون قد اشرف على الغرق ثم أنتهى الحكمُ لين الفول 
« وخيث انه وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعى أن المورث قد توفي 
مت اسفسكيا الغرق وكان ذلك بعد أن انتشله اجد المواطئين لكن هذا 
لم يكن بطبيعة الحال من الفنيين ثم نقله للمستشقى البعَيد ذون ها 
امعاف قماث مختنقا باثاء نتيبجة لذلك ولطول السافة ولقضاء اعات 
نحو الثلاث وهذا مأ أم يجحده أحد من المستاثنف عليهما طوال مرحلٹی 
التقاضى فلحق باسرته الممثلة فى المنتانقين ( المطعون ضدهم ) اكير 
الضرر نموته تتيجة مباشرة لعدم وجوة اناس وأذواك وعقاكثر لاسعافه 
ذلك الاسعاف المنوط بالمتاتف فندهنا ( الطاغنين ) تاعتبارهما 
ممثلين للخكومة صاحية الصلطة المنشثة لهذا الشاظطىء والشزفة عليه 
فعلا وقد ثيت على التخو السالف بياته حدوت الخظا من جانيقمت 
بسبب اهمالهما فتوافرت بذلك عناضر مشئوليتها التقضيرية » يديت 
من ذلك أن الحكم المطعون فيه أثبت ت الافعال التى اعثفزها حظا من 
جاتب الطاعنين وانتهى الى أن السنب المنتج متها فى اخدات الممزز 
هو خطا الطاعتين المتمثل فى عدم !يجاد أاشنقاض. فنيين واذؤات 
وعقاقير لاسعاف مورت المطعون ضدهم بعد انتشالة من المتاة واد گان 
الطاعنان لم يدعيا فى دقاعهما مام محكمة المؤضوغ وجوذ رخال أو 
أدوات الامعاف يشاطىء العجمى بل انها دقفا معئؤلنتهما تنكم 
التزامهما بعدم وجود هؤلاء العنال ؤتلك المعدات : اذ کا ا کن ان 
الحكم المطعون فيه لم يكن بحاجة لاقامة دليل آخر على عدم وَجَوْدْهما ٠‏ 
وما كان هذا الفغل من الطاعنين يتخقق فيه معنى الخ لته يعتبر 
اتحزافا عن الملوك المالوف الذى يقتضى منهما بوصقهما المشرفين على 
شاظىء العجمى والمستغلين له إتخاذ الاخقياطات اللكزمة للمخافظة غلى 
سلامة اكستخمين ووقايتهم من القرق واسعاقهم: عنذما يشرقون غليه 
وکان هن شان عدم انعاق الشرف غلى القزق بعد اخراجه من المناه ان 
يؤدئ عادة الى وقاتهة قان الحكم المظفون فيه آذ | أنتقي الى توافر عاق 
السفتية' بين- خط الطاعتين: ووتاة الور »قبي الحشة #شرر بورهة 
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المطعون ضدهم لا يكون مخالفا للقانون أو مشويا بانقصور ولم يكن 

الحكم بحاجة لآن يثبت بعد ذلك ان الاعاف لو آنه حصل ‏ كان يجدى 
حتما فى منع وفاة المورث اذ أن المضرور متى اثبت الخطأ والضرر وكان 
من شان ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فان القرينة على توفر 
علاقة السببية بيتهما تقوم لصالح المضرور وللمسئول نقض هذه القرينة 
بأثبات أن الضرر قد نشا عن سيب اجنبى لايد له فيه ومن ثم فاذا 
ادعى الطاعنان أن الاسعاف ماكان يجدى قى حالة مورت المطعون 
إضدهم لسيب .أو آخر فان عليهما اثبات ذلك ومن ثم يكون النعى بهذا 
السیب على غير أساس ٠‏ ( نقض 1938/11/74 سنة 154 العدد الثالث 
ص ٠ ) 1٤٤4‏ 

المبحث الثأنى 
مسئولية النادى عن الحوادث التى تقع فى حمام السباحة 
جرت عادة النوادى الكبيرة على انشاء حمامات مباحة فيها لخدمة 

رواده والترويح عنهم بالاستحمام فيه 2 ويتعين عليها حينئذ أن تعين 
: مشرفا على الحمام ومتقذا « غطاس » و1 خاص متخصصين بامعاف 
من يشرفون على الفرق مزودين بالادوات الطبية اللازمة كأنبوبة 

الاوكسجين التى تساعد فى التنفس والادوية التى تنشط القلب ٠‏ وتكون 
مهمة المشرف منع الاطفال من النزول الى الحمام بدون أن يكون معهم 
ذويهم » .وتكون مهمة المنقذ أن يسارع باتقاذ من يشرف على الغرق 
وتكون مهمة من يقوم باسعاف المشرف على الفرق اجراء الاسعافات 
الاولية ٠‏ فاذا قصر النادى بأن لم يقم بهذه الترتيبات ونتج عن خلك 
غرق أحد الاشخاص كان مسكولا مسئولية عقدية لعدم تقديمه الخدمة 
المطلوبة لاعضاء النادى بالعناية الواجبة ٠‏ 

أحام النقض : 

١‏ وحيث اشه وان كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ 
والضرر هو وعلى ما جرى يه قضاء هذه المحكمة ‏ من مسائل الواقع 
التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة التكض» 
الا أن ذلك مشروط بان تورد الاسياب السائغة المؤدية الى ماانتهت اليهء 
وأذ دبين من الحكم المطعون قيه انه اقام قضاءه برفض الدعوى على 
قوله « انه وان كان المتقذ ٠٠٠١‏ قد أخل بواجباته بتغيبه عن الحضور 
الى التادى يوم إلحادث .بون الخطبار ادارةالتادى الإران الواميج أن 
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السبب المباشر فى وقوع الحادث هو مخالفة المجنى عليه للتعليمات 
الواضحة الصريحة الظاهرة فى جوانب الحمام والتى تحظر على غير 
الملمين بالسباحة ليس فقط عدم النزول الى الحمام الا فى حضور المدرب 
بل توجب عليهم حتى فى حضوره تنبيهه الى ذلك قبل النزول أيحده 
57 النطقة التى يلتزمونها فى الاستحمام بالاضافة الى عدم الامتثال 
مر المشرف له مشددا بعدم النزول الى الحمام الا بعد حضور العضو 
الذى ينتسب اليه ۾ . كما يبين من الحكم الابتدائى _ الذى ايده واحال 
الى أسبابه الحسكم المطعون قيه - انه بىد أن اثبت ان طبيعة عمل 
المشرف تقتضى ضرورة تواجده داكما بالحمام نح صعار السن من 
النزول الى إناء اذا كان المنقذ غير موجود » بعد ان اثبت الحكم خلك 
نفى تواقر علاقة السببية استنادا الى « أن الثابت من أوراق الحضر رقم 
١م‏ لسئة 199 عوارض العجوزة إن - التوفى ٠٠٠١‏ قد تزل الى 
الحمأم رغم عدم وجود المنقذ ولم يتبع التعليمات الخاصة بذلك المكتوبة 
والعلفة بالفادى » وان هذه المخالفة هي السبب المباشر قى وقوع 
الحاحث فضلا عن حداثة سنه وعدم ألمامه بقواعد السباحة + فيكون 
خطا المتوفى قد شارك مع مأ نسبه المدعى للمدعى عليهم من تراخ 
فى الاشراف على الحمام بل آن خطا المتوقى قد استخرق خطا 
المسكول » ٠‏ ومن هذا يتضح أن محكمة الموضوع قد سلمت بياب المنقذ 
عن التادى يوم وقوع الحاحث » وانه وقت نزول الصبى الى الماء لم 
يكن المشرف موجودا يساحة الحمام ولكنه انصرف الى غرفة الماكينات» 
وان طبيعة عمل المشرف تقتضى وجوده دأثما بالحمام انع صعار السن 
من النزول الى الماء متى كان المنقذ غير موجود ٠‏ واا كانت تلك 
الأخطاء التى رآى الحكم المطعون فيه أن الصبى قد ارتكبها ‏ ورتب 
عليها قضاءه بانتفاء علاقة السببية بين خطأ المشرف وبين غرق الصبى - 
ما كانت تمكنه اسلا من التزول الى الماء » اذا كان المشرف هوجودا 
والمتقذ غَائبا لان واجب المشرف فى حالة عدم وجود المنقذ مثع الصبية 
من نزول الحمام + قان الحكم المطعون فيه يكون مشويا بالفساد قى 
الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث ياقى آسباب الطعن . 
( تقض 1۹۸۰/۹/۲۹ ستة ۴٢‏ الجزء الاول ص ۲۵٣١‏ ) + 
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القص إلسَايع 


المسئولية عن المصنفات 
الأدبية ‏ الفنية ‏ العلمية - كتب التزاث 
المبحث الاول 
المسثولية عن المصنفات الآدبية والفنية والعلمية 

يرتبط الانتاج العلمى 1و الادبى 1و الفنى يوعى الاتسآن واحاسبينه 
فهو يرجع الى اتذكاء الفردى » اذللى عمدت التشريعات اخنديثة الى 
تنظيم حقوق اللؤلف حماية له وتدعيما للثقافة العامة فى المجتمع ٠.‏ 

والانتاج الادبى أو الفتى او العامى قد يكون مدونا على شئء 
مادى ملموس ككتاب أو لوحة زيتية او تمثال أو نوتة موسيقية > وقد 
لا يكون كذلك كلانغام الموسيقية التى يميزها الانسان بالسمع أو الرقضاتٌ 
التى يميز الانسان بينها بالمشاهدة . 

والشىء المادى الملموس كالكتاب أو اللوحة الزيتية + يكون ملا 
لحائزه سواء كان الحائز هو الشخص الذى قام بابتكار ما تضمنه هذا 
الشىء المادى من آراء أو افكار او مشتريا له أو واضعا اليد عليه ٠‏ آم 
الشخص الذى قام بالتاليف » اى الشخص الذى اوحى اليه فكره بهذ! 
الكشف العلمى أو الادبى أو الفتى فتكون له على المصنف حقوق مادية 
وكتخرى أدبية ټ 

وقد صدر القانون رقم 58 لسنة ١485‏ الذي نظم الحقوق على 
الملصنقات . ش 
ويتكون حق المؤلف من عنصرين مختلفين » عنصر أدنى(معنوى) 
وعنصر مالى ( حق الأستغلال ) . ا 

فالحقوق الادبية تعتير الجوهر لحق المؤلق » اما الحقوق الالية 
فتبنى على الحقوق الادبية ولا توجد الا بوجودها » وعلى ذلك فهى 
دائما لاحقة لها ؛ والعكس غير صحيح فقد يكون للمؤلف الجقسوق 
الادبية دون الحقوق المالية » كما اذا تنازل عن حقه فى الاستغلال للغير 

ولا يشترط لتطبيق القانون رقم 5654 سنة ٠۹۵٤‏ أن يكون المصئق 
قد نشر أو عرض باللغة العربية باعتيارها اللغسة الرسمية »> وانما 
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.يحمى_القانون المصنفات التي تنشر على أرض مصر بغض الينظر عن 


اللغة التى نشرت بها ٠‏ | 
وليس لتلمؤلف حى أدبى واحد ؛ بل يتمتع بعدة حقوق أدبية » 
كحق تقرير تشر ونسبة المصنف اليه » وحق س حبه من التداول وحق 
التعديل والتغيير والاضافة وغير ذلك من الحقوق الادبية التى ترتبط 
بشخصيته وذلك على نحو الذى سنوضحه فيما بعد . 
الملكية الادبية أو الفنية نتكون من حقين : 
١ (‏ ) الحقوق الالية : | ۰ 
الحق المالى هو قيام المؤلف أو ورثته من بعده باستغلال المصنف 
اما الحق الادبى فيرتيط أبديا بشخص المؤلف ولا يمقط بالتقادم » على 
'العكس من حق الاستغلال المالى الذى ينتهى بمضى خمسين سنفة على 
وفاة المؤلق اذا كان المصنق ادبيا أو قنيا أو علميا ٠‏ 
ويالنسبة للمصنفات الفوتوغرافية والسينمائية التى لا تكون 
مصطبفة بطايع انشائى واقتصر فيها على نقل المناظر نقلا آليا فتنقضى 
هذه الحقوق بعد خمسة عثر عاما تبدا من تاريخ أول تشر للمصتقه ٠‏ 
٠‏ وفى المصنفات المشتركة » أى. المصنفات التى يقوم بتاليفها اثر 
من واحد تحتسب المدة من تاريخ وفاة آخر من بقى حيا من المشتركين» 
وتحسب المدة من تاريخ النشر اذا كان صاحب الحق شخصا معنويا عاما 
أو .خاصا. - 7 00000 
فالحق المالى هو حق مؤقت وليس ابديا » بينمسا يظل الحق 
الادبى أبديا للمؤلقف مرتيطا بشخصيته ولا ينفصل عتها 2 وعليي ذلك 
يستطيع المؤلف أن يتنازل عن حقه المالى أو عن جزء منه »ء بيثما 
لايستطيع. التنازل عن أى حق من حقوقه الادبية لآنها حقوق ختبيعته 
ترتيط بشخصيته وكل تصرف يكح على حق من هذه الحقوق يتعبن باطلاء 
فهى كما جاء بالمذكرة الايضاحية أن المصئف هو ثمار تفكير 
الانسان ومهيط سره ومرآة .شخصيته » بل هو مظهر من مظاهر هذه 
الشخصية ذاتها يعبر عنها ويفصح عن كوامنها ويكشف عن فضائلها أو 
(ب) الحقوق الآدبية.: i‏ 
_ . ليس ئلمۇلق. حق أديى وابجد يل له جدة جقوق. أدبية کیی تكزير 
لنتشر. وحق الابوة على. المصنف يوق للنظحوه يط س بي .. 
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وهذه الحقوق الادبية هى حقوق مجردة ترتبط بشخصه »2 ولا 
يجوز له أن يتنازل عنها للغير » قله وحدة الدق فى تقرير نشر مصنفه 
وفى تعيين طريقة هذا النشر »2 وله وحده إدخال ما يرى من التعديل 
والتحوير على مصنفه ء» وسحبه من التداول اذا كان یری أن وجود 
المصنف ةى المجتمع سيقلل من تقديره له ٠‏ وهى لا تسقط بالتقلدم أو 
بالوفاة ويقع باطلا كل تصرف فى الحقوق السابقة ٠‏ 

المؤلف الذى تشمله الحماية : 
هو الشخص الذى ابتكر ايتكار! جديدا » مواء كان آأدبيا أو فنيا 
أو علميا E ٠‏ 
والعبرة فى الانتاج الجديد بالفكرة نفسها فى تكوينها وطريقة 
عرضها » ولكن ليست الفكرة المجردة : لآن الفكرة المجردة يصعب 
حمأيتها » ههى بطبيعتها تتوارثها الاجيال » بل ومن العسير معرقة 
اول من اخرجها الى عائم الوجود ٠‏ اما الحماية فتشمل الفكرة التى 
تكونت وعير عنها باى وسيلة تجعلها تصل الى علم الجمهور فالعبرة 
بالشكل الذى تظهر به الفكرة » وهو الذى يميز شخمية كل مؤلف 
عن الآخر . 

والمشرع يحمى المحنقات التى تحتوى على ملختارات او تراجم 
جمعها شخص ما اذا كانت تتميز بطابع خاص من حيث الاسلوب 
وطريقة العرض ٠‏ كما اذا كان قد علق عليها او وضعها فى اطار معين ٠‏ 

المؤلف السينمائى : 

أن مؤلف القمة السيتمائية لاينفرد بالحقوق الادبية ألتى خولها 
القانون للمؤلف بل يشاركه فى هذا الحق كل من ساهم بقسط فى اخراج 
الفيلم الى عالم الوجود ٠‏ وفى هذه الحالة يتعذر على كسل منهم ان 
يباشر حقوقه على المصنف دون مواقفة باقى الشركاء 9ت القسط الذى 
قام به كل منهم يعتبر جزءا لا يتجزأ من ظهور الفيكم بالشكل الذى 
عرض به ٠‏ 

اما المخرج المينمائى فلا يدخل فى زمرة المؤلفين للفيئم الا اذا 
بسط رقابة فعئية وقام بعمل ايجابى من التناحية الفكرية كقيامه 
بالتعديلات او الاضاقات التى تساعد على تسلسل الحوادث أو اعطاء 
القصة السيتمائية لونا فنيا-جعيدا يميزها عن غدرها - لما اذا قام 
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المخرج يحمله الفنى فقط كوصل المناظر وتركيبها وضبط الصوت واختيار 
الممثلين فلا يكون له صفة المؤلف ٠‏ 

المصنفات المشتركة 

كثيرا ما يشترك عده مؤلفين فى تاليف مصنف واحد ٠‏ فكل فرد 
منهم يستطيع ١ن‏ يباشر على المصنف المشترك حقوق الؤلف كاملة ٠‏ 

مشال : 

قد يشترك أكنان او اكثر فى عمل واحد › ولكن كلا منهما يساهم 
بجزء متميز عن الآخر > كما هو حال الشاعر الذى يعطى قصيدته لآحد 
الموسيقيين ليضعها فى لحن غنائى ؛ فيغنيها أحد المطربين ٠‏ 

فلكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة 
بشرط الا يضير ذلك بامتغلال المصنف المشترك ما لم يتفق على غير 
ذلك ۰ 

واذا كان من المتعذر قصل نصيب كل منهم فى العمل المشترك 
اعتبر الجميع أصحاب المصنف بالتساوى فيما بينهم آلا أذا اتفق على 
غير ذلك ٠‏ وقى هذه الحالة لا يجوز لأحدهم مباشرة الحقوق المترتية 
على حق المؤلف الا باتفاق جميع المؤلفين المشتركين - 

المصئقات الجماعية : 

هى التى يشترك فى تاليقها عدة اشخاص بتوجيه هن شخص 
طبيعى او معثوی يعملون لحابه وتحت اشرافه وتوجيهه ٠‏ لذلك 
يكون الشخص الطبيعى أو المعنوى هو صاحب حق المؤلف فى المصنفات 
الجماعيسة ٠‏ 

مدة الحماية فى القانون : 
بعد وفاة المؤلقف يكون لورثنه وحدهم الحق فى مباشرة حقوق الاستغلال 
المالى > الد اذا كان المؤلق قد تنازل عنه للغير ء !ما اذا كان المصنف 
عملا مشتركا ؛أىقام بتأليقه أكثر من فرد واحد فاذا مات احد المؤلفين 
بلا ورثة »> فان تصيبه يؤول الى المؤلفين المشتركين وخلفهم ما لم يوجد 
اتقاق يجالف ذلك - 

وتنقضى حقوق الاستغلال الالى المنصوص عليها بمضى خمسين 
سنة على وفاة الؤلق او من تاريخ وقاة آخر من بقى حيا من المشتركين؛ 
وتحسب المدة من تاريخ النشر اذا كان صاحب الحق شخصا معنويا عاما 
او شاا .+ SS‏ 
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الحقوق الأدبيية : 

للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه وقى تعيين طريقة هذا 
النشر ء وله وحده الحق فى استغلال مصنفه ماليا ٠‏ ويتضمين حق 
المؤلف فى الاستغلال : 

نقل المصنف الى الجمهور بطريقة مباشرة وغير مباشرة . 

- الحق فى أن ينمب اليه مصنفه + وله أن يجرى ای حذق أو تغيير 

N lL.  . ٣ فی مصنقه‎ 

- حق المؤلف فى طلب سحب مصنفه من التداول وادخال تعديلات 
جوهرية عليه اذا تراءى له انه لايتنامب مع شهرته وسمعته أو لاعتبارات 
ذقسية أو ذوقية بشرط الا يترتب على ذلك أن يكون وسيلة مته للتلاعب 
او المضاربة او ايقاع أضرار بالفير ْ 

القيود الواردة على حقوق المؤلف المادية : 

١‏ ليس للمؤلف يعد نشر مصتفه أن يمنع أيقاعه او تمثينه او 
القائه فى اجتماع عاكلى أو فى جمعية أو منتدى خاص أو مدرضة ما دام 
لا يحصل فى نظير ذلك رسم أو مقابل مالى . 

١‏ - لا يجوز للمؤلف بعسد نشر المصنف حظر التدليلات او 
الاقتباسات القصيرة اذا قصد بها التقد او المناقشة او إلاختبار ها دامت 
تشير الى المصنف واسم المؤلفا ٠‏ 

۴او کون أذن المؤلف أن ينشر ويذاع على سبيل الاخباز 
الخطب والمحاضرات والاحاديث التى تلقى قالجلسات العلتية للهيئاك 
التشريعية والادارية والاجتماعات ما دامت هذه الخطب والمخاضزات 
والاحاديث موجهة الى العامة - 

٤‏ - يجوز دون أذن منه نشر ما يلقى من مراقعات قضائية علنية 
فى حدود القاتون ٠‏ 

1 5 يباح نقل مقتطفات قصيرة من المصتفات التى سبق نشرها 
يشرط أن يذكر بوضوح المصدر المنقول عنها واسماء المؤلقين . 

١‏ - اذا لم يباشر الورثة حقوق النشر وكان الصالم العام يقضى 
بنتره » فلوزير التعليم أو التقاقة القيام يالنشر بعد العرض على الورثة ٠‏ 

المسئولية المدنية فى حالة الاحتداء على حقوق الولف : 

يحمى القاتون .المؤلف من كل اعتداء يقع على حقه كمبتكر لاتتاج 

أدبي او فني سواء كان الاعتدام فيه أساءة لسمعته أو اهدار تحق من 
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حقوقه التي نص عليها القانون ٠‏ 1 

وهذه الحماية تمتد الى كل أنواع الانتاج الادبى او القني ٠‏ وله 
يشترط أن يكون شخصية المؤلف ذات شهرة لامعة أو أن بكون مؤلفة على 
درجة معينة من الجودة أو التجديد . 

والمسثوئية هنا » يسبب القواعت العامة > تفع يتوافر عناصر 
ثلائة : خطأ ‏ ضرر ‏ علاقة سببية بين الخطا والضرر . 1 

الركن الاول : 

هو اخلال بواجب كانونى من شخص توافر لديه التمييز . 

. وقد يكون الخطا عقديا : اذا كان الاعتداء واقعا على المصتف 
من جانب المحال له الحق المالى - كالتاشر أو مدير المسرح أو يصفة عافة 
من شخص ارتبط مع المؤلف بعقد يشان استغلال المصنف ١ - ٠.‏ .. 

وقد يكون الخطأ تقصيريا اذا كان الاعتداء الواقع على الحق 
الاديى من قبل الغير الذى لم يرتبط مع المؤلف باى تعاقد فى خصوص 
المصتف . 

وعلى المؤلف ان يقوم باثبات الخطا » فى حالة المسئولية: التقصيرية: 
أذ أن خط المدين قى هذه الحالة لايفترض » وائما لابد من اقامة 
الدليل عليه . ش 

؟ م اها بالنسبة للمسئثولية العقدية فانه يتعين التفرقة. بين حالة 
العقد الذى لم يشتمل على غرر فى تنقيذه وفى هذه الحالة سيكون الخط؛ 
مفترضا من عدم التنفيذ فى ذاته » وبين العقد الذي اشتمل تنفيذه على 
غرر » وفى هذه الحالة سيكون المؤلف ملتزما باثيات الخطا . 

ويمكن القول بصفة عامة أن عملية الاثبات قد تكون سهلة. بسيطة؛. 
كاثيات المؤلف ان الناشر قد خالف التزامه بطبع المخطوط طبعا اميناء 
أذ يكنى فى هذه الحالة مقارنة المصنف المطبوع. بالمصيف الاضلى . 
وقد تكون هذه العملية غاية فى الصعوبة كما فى حالة اثبات. خروج 
المحرر عن مهمته الامياسية وان التعديلات التي اض افها قد شوهت 
العمل الاصلى تماما ذلك أنه من المستقر عليه أن للمؤلف وحده الحق 
فى استغلال مصنفه ماليا وبالطريقة التى يراها » قلا يجوز لغيره . 
مباشرة هذا الحق بقير اذن منه ء والا كان عمله عدوانا على الحق 
الذى اعترق به الشارع للمؤلف واخلالا يم.ء وبالتالى ,عملا غير مشروع. 
وخطا يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر الناشيع عنه . | 0 .. 
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الركن الثانى - الضرر : 

ويقصد به كل أذى يصيب الشخص فى ۔حقوقه أو فى مصالحه 
المشروعة سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة ذات قيمة أو لم يكن . 

وبحسب القاعدة العامة يلتزم المدعى باثبات الضرر الذى أصابه 
سواء كان الضرر ماديا أو أدبيا » وذلك باللجوء الى كافة طرق الاثبات. 

غير ان محكمة النقض الفرندية خرجت على هذا المبد؟ وسمحت 
للمؤلف أن يقرر ما اذا كان الاعتداء الذى وقع على حقه الادبى قد 
سبي له ضررا أم لا » ومؤدى هذا الرأى أنه يكفى المحكمة أن يثير المؤلف 
عدم رضائهعن التعديلات التى أدخلها الناشر » حتى يمكنه الحصول 
على التعويض دون حاجة الى اثبات الذرر ٠‏ فهى قرينة قانونية لا تقبل 
اثبات العكس انشاتها المحكمة لصالح المؤلف . 

الركن الثالث ‏ علاقة السيبية : 

لا يكقى لقيام المسئولية المدنية وقوع الضرر الادبى أو المادى 
وحدوث خطأ من جانب المعتدى + وانما لابد أيضا من وجود علاقة 
سببية مبائرة بين الخطأ والضرر ٠‏ وهد! هو ما قصدته المادة ١5+‏ مدنى 
يقولها « كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض » ولا 
يثير هذا الركن أية مناقشات فى الفقه لاتفاق الجميع على ضرورة تطبيق 
القواعد العامة فى المسئولية المدنية » بخصوص الاعتداء على الحق 
الادبى للمؤلف ٠‏ وضرورة قيام المؤلف باثياتها فى حالة الضرر المباشر. 

ولكن هل يمكن للمؤلف أن يلجا الى القضاء اذا شعر بخطر 
الاعتداء يهدد حقه الاديى ء وان كان الاعتداء ثم يقع : فقد يشحر 
المؤلف أن هناك محاولات تدبر من جائب الناشر أو الغير بهدف تشويه 
مصئقه أو تحريفه ٠‏ وشنا يدوحه سر کررا على بقاء المصنف صبورة صادقة 
لآفكارة ؛ الى اللجوء الى القضاء على أمل تأكيد نسبه المصنف اليه . 

ولقد قبل الففه والقضاء فى قرنما هذه الدعوى يصفة عامة + 
لما فيها من فائدة وقائية » حيث انها تجنب الاعتداء على حقوق المؤلف 
قبل وقوعه ٠‏ 
ولا يوجد ما يمنع من اللجوء الى هذه الدعوى اذا كانت الاعمال 
المشكوك فيها قد أصبحت مؤكدة ولم يعد بينها وبين المصتف سوى البدء 
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أنواع التعويفي : 

؟ ‏ التنقيذ العينى : 

لاشك ان من افضل الوسائل بالنسية للمؤلف هو قيام المدعى عليه 
بالتنفيذ العينى » من أجل اصلاح الاضرار - قاذ! قام الناشر يحقف 
فقرات معينة من ال مصنف أو نشره دون الاشارة الى امسم المؤلف » أو 
فى غير الموعد المتفق عليه ؛ فيمكن للقضاء فى هذه الحالة ء أن يلزمه 
بوضع الفقرات المحذوفة حتى يعود المصنف الى حالته الاصلية » وان 
يضم اسم المؤلف على مصنفه » ويمكن للمحكمة أن تحكم على الناشر 
بسحب المصنف من التداول حتى الموعد المحدد للتشر » أو الزامه بفشر 
المصنف فى الحال ؛ اذا كان قد تلكا فى اظهاره » بهدف تفويت 
فرصة عرضه فى اللحظة المناسية التى اختارها المؤلف » ولكن قد 
يكون اصلاح الخطا مستحيلا » وذلك فى حالة قيام المدعى عليه 
باعتداء خطير » جعل من الصعب على الحكمة أن تعيد المصنف الى 
حالته الاولى » وهنا يمكن للقضاء الحكم بتدمير المصنف المعيب حتى 
يتخلص من ارتياط اسمه يمصنف مثوه لايعبر عن افكاره فى شیء . 

ومن الممكن أن يلجا القضاء الى الاكراد المالى ما دام التنفيذ العينى 
في امكان المدين › كالزام المحكمة الناشر باضافة فقرات معينة حذفها 
من المعنف خلال اجل معين » والا التزم بدفع غرامة معينة عن كل 
فترة تمر بدون تنفيذ ٠‏ 

وقد عالج المثرع فى المادة ١١‏ من قانون حق المؤلف مسالة 
التنفيذ العيتى » من أجل أصلاح الضرر الذى أصاب المؤلقف من جراء 
الاعتداء على مصنفه »> حيث راعى المشرع ضرورة وضع سريع للاعتداء 
على المصنف خوقا من الاضرار التى قد تترتب على استمرار المعتدى 
حتى تقصل المحكمة غى النزاع » فاجار للمؤلف بمجرد وفوع الاعتداء 
ان يلجأ الى المحكمة الايتداذية الكائن فى دائرتها موطن المعتدى 
بعريضة يستصدر عليها أمرا بنوعين من الاجراءات التحفظية . 

والاجراء الاول يقصد به وقف الضرر الناجم عن الاعتداء وهو 
يشمل اجراء وصف تفصیلی للمصنف ووقف نشره أو عرضه أو صتاعته ٠‏ 

ويقصد بالتاتى الحد من الضرر الذي وقع فعلا ويشتمل على توقيع 
الحجز على المصتف الاصلي ونسخة + والمولد اإتجى قمتعمل.فى اعادج 
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استمرار العرض القائم ٠‏ 5 

كذلك يجوز أن يصدز رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بحصر الايراد 
الناتجمن النشر أو العرض ءوله فىجميع الاحوال السابقة أن يعينبخييزا 
لمعساونة المحضر المكلف بالتتقيذ + كما له قيضا أن يفرض كفالة علن 
المؤلف ٠‏ ويلتزم المؤلف أو خلفه برفع دعوى اصل النزاع الى المحكمة 


المحتصة خلال خمسة عدر يوما من صدور أمر رئيس المحكمة وا جال 


الحجز وعاد الامر الى ها كان عليه 8 


وللمدعى. عليه التظلم من أمر الحجز اا تشي رفن اة 


الآمر ٠‏ ويقوم يسماع أقوال الطرقين ويقضى اما بالغاء الامر أو يعضن. 
الاجراءات أو تأييده - أو قرض الحراسة على المصنف ل ٤ ١‏ هن 
قانون حماية جى المؤلف ) - 

ومن المقرر أن الحكم الصادر فى التضلم يعتير ..حكما قضائيا طبقا. 

للمادة ۷۵ » وميس مجىرد أمر ولائى . لذلك يجوز استكثاف:هذا 
الحكم امام محكمة الاستئناف ٠‏ 

۲ - التعويض غير المباشر : 

ولكن ما هو الحكم اذا تعذر على المحكمة امصلاح القبرر الناجم . 
عن الاعتداء على المصنف عيثا ؟ فمن المحتمل أن يكون المصنف؛ قد 
أذيع وانتشر وتثافلته آيادى الافر اد » واصيح من المستحيل الحكم_ 
بالتدمير أو اضافة الجزاء معينة أليه ٠‏ وقى هذه الحالة لايكون أمام 
القضاء موى طريق التعويض مع ضرورة اة فى الاعتبار الأضرار. 
الادبية والمادية الثى اصايت المؤلف من جراء تشويه المصنف ء 

ولا يجد القضاع صعوبة فى تقدير الاضرار المادية دود“ 
التعويض المنامب لها ؛ ولكن الصعوية تثور فى حالة تقدير الاضرار 
الادبية خاصة إذا 0 الاعتداء الواقع على المصنف عميقا ومن .طبيعة . 
تسبب للمؤلف محاناة شديدة ٠‏ 

وقد لايكتفى المؤلف بمبلغ التصويض الذى تحكم به 0 
كتعويض » وانما يطلب متها ايضا الامر بتشر الحكم فى الضحف 
والمجلات » وان يذكر قئ مجموعة: من الاعلاثات تعلق قى الاماكن ال 
يتردج عليها الافزاد بان اممف قد أدخلت عليه تعدئلات ‏ لأيفكرها 
الولف > ومن الطبيعى أن تظقففه النشز ستكون حل عافق لمحي علي 
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ولقد حدد المشرع المصرى حالات يمكن فيها الحكم بالتعويض بدلا 
من التئفيذ العيتى ؛ وهى حالات ثلاث »> راعى قيها المثرع ألصرى 
ضرورة التوقيق بين اعتيارات المشلهة العامد ومصلحة الؤلف وهشى 
انجالات الآتية : 
في حالة ترچمة مصنق الى :نلغة العربية - 
١‏ اذأ كانت المدة البافية من حق المؤلف تفل عن سنتين ابتداء 
من تارخ صدور الحكم ٠‏ 
٣‏ - النراع المتعلق يحقوق المهندس المصارى . 
وفد تتول المشرع هذه المسائل الثلاث فى المادتين ٥ء ٠.‏ 85 من قانون 
حماية حقوق المؤلف . 
٠‏ الحالة الاولى ‏ النزاع المطروح خاص بترجمة مصنف الى اللغفة 
العربية : 
عالج المشرع هذه الحالة فى المادة ۵ من قانون حماية حى الولف 
وقد راعى ا فيها ضرورة الاحتقاظ بما كسيته الثقافة العربية من 
وراك ترجمة المصتف » ومن المعلوم أنه بحسب نص المادة ۸ من القانون 
أن أى ترجمة للمصنقات الاجتبيه »> فى خلال خمس سنوات من تاريخ 
ون ر لعجت للاعلي ع أو ترجمة مصنف مترجم الى لغة غير لغته 
الاصلية » فى خلال خمس سئوات من تاريخ أول نشر نلترجمة الاولى 
يجب أن تكون مسبوقة بالحصول على اذن المؤلف الاصلى لو المترجم 
الاول ٠‏ 
وعملا بهذا النص ؛ اذا قام أحد المنرجمين بنقل مصنف 
مع مخلفته للشروط السابق ذكرها ء فانه يلتزم باتلاف النسخ المترجمة 
طبقا لمبدا 'لتنفيذ العينى ٠‏ ولكن المشرع خرج على هذه القاعدة حرصا 
على اتماء التقاقة العربية ٠‏ ففد نصك المادة +8/؟ على عدم جواز 
الاتلاف او التغيير .فى هذه الحالة » مع الاقتصار عنى الحكم بتثبيت 
الحجز التحفظى على المصتف المترجم ؛ كسمانا كا عسئ أن يقضىنه 
الحكم من تعويضات ٠‏ 
وقد نصت المادة ۴/٠۵‏ على أن حق المؤلف للمدتفا محل 
الاعتداء يتقدم على جميع الحقوق الاخرى » عدا المصروفات القضائية: 
ومصروفات حفظ الاشياء وصيانتها » ويهذا استطاع المشرع المصرى أن 


الى هي ٠‏ هاب اخسثولية المدنية ) 
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يوخق بين اعتبارات المصلحة العامة وحكوق المؤلفين الأجانب ٠‏ 

ويلاحظ أن فترة الخمس منوات التى .سمح بعدها المشرع المصرى 
بحرية الترجمة قصيرة جدا ٠:‏ وكان يجب اطالكتها وكذلك يلزم التص 
الحصول على موافقة المؤلف : أو دفع تعويض عادل له ٠‏ 

الحالة الثانية أنقضاء حق المؤلف بعد مدة تقل عن منتين : 

قد تكون المدة الثانية الباقية من حق المؤلف تقل عن سنتين 
ابتداء من تاريخ صدور الحكم » وفى هذه الحالة لن يكون من المجدى 
كتعويض إن تحكم المحكمة بتدمير المصنف ٠‏ ولذلك نص المشرع فى 
المسادة ١/٤۵‏ على جواز استبدال الحكم بتدمير المصنف وتشوييه » 
بالحكم بتعويض المؤلف عما أصابه من ضرر بسبب الاعتداء على الحق 
المالى فى استغلال مصنفه » ولكن يلزم المحكمة الرجوع الى الاصل 
والحكم بالتنفيد العيئى اذا كان الاعتداء واقعا على أحد امتيارات 
الحق الادبى ء بل ويمكتها اللجوء الى نفس هذا الجزاء فى حالة 
الاعتداء على الحق المالى ٠‏ فالحكم بالتعويض دون التنفيذ العينى 
ليس ملزما للمحكمة واتما هو أمر جوارى » بحسب نص المادة ١/49‏ »> 
وذلك على العكس فى حالة الترجمة السابق عرضها » .حيث يلزم المحكمة 
استيعاد الحكم بالتدمير والاكتفاء بالتعويض - 

ثالشا ‏ النزاع المتعلق يحقوق المهندس المعمارى : 

عالجت المادة ٤:٦‏ من قانون حماية حق المؤلف ء حالة اعتداء 
الغير على حق المهتدس المعمارى » باقامة مبنى على اساس استعمال 
رسومه بطريقة غير مشروعة » وفى هذه الحالة .سيكون من الضرر 
الفادح الحكم بتدمير المبنى أو الحجز عليه بحسب نص المادة ١/40‏ »> 
والمادة ٠١‏ + نظرة للتكاليف الباهظة التى يتكقلها المبنى ٠‏ 

ولذلك يجب الاكتفاء فى هذه الحالة » بالحكم بتعويض المهتدس 
المعمارى دون التنفيذ العينى أو الحجز » وذلك بحسب نص المادة 
5 ع وليس للمهندس المعمارق فى هذه الحالة ؟ي امتياز فى استيفاء 
حقوقه ء وذلك على العكس من الحالتين السايقتين » واذا قام بالحجز 
قانه يعامل كدائن عادى ويزاحمه فى ذلك مساكر الدائنين . 

طبيعة المسئولية التى تقع على عاتق من تعاقد مع المؤلف : 

اثير خلاف حول معرفة ما اذا كان يحق للمؤلق الذى تريطه 
بالغير رابطة تعاقدية أن يلجا الى قواعد المسئولية التقصيرية ليطائب 
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بانتعويض عما اصايه من أضرار بدلا من الرجوع الى قواعد المدثولية 
العقدية »> وهذا لأنه طبقا لنص المادة ۲۲ مدتى يقتصر التعويض فى 
المسثولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصولءاما فى المسثولية 
التقصيرية قيكون التعويض عن أى ضرر مباشر سواء كان متوقها او 
غير متوقع ۰ 

فتحن أمام نوعين من المسئولية ٠‏ فمستولية تعاقدية يحكمها ميد 
ملطان الارادة ومسئولية تقصيرية وضعها المشرع حفاظا للنظام العام . 
وازاء عذين النوعين المختلفين من الممئولية > له نمتطيع أن نستبدل 
احداهما بالأخرى ٠‏ 

والراجح أن المؤلف يستطيع أن يطالب بالتعويض طبقف نقواعد 
المسئولية التفصيرية لاتمام ما فاته وقت ابرام انعقد أو ما لم ينوئّعه وت 
ابرامه ٠‏ لهذا جاء نص المادة ۳ مدنى عاما يطبق على کل حلات 
انخطا الذى يترتب عنه ضرر بالغير ٠‏ 
فيمكن تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية فى حالة تجاوز استعمال الحق 
أو اذا اتفق المتعاقدان مقدما على عدم المسثولية . 

ففى حالة وجود عقد بين الطرفين المتنازعين » تعتير المسئولية 
التقصيرية احتياطية بالنسية للمسئولية التعاقدية » وعلى ذلك اذا آخل 
أحد المتعاقدين بشرط هن روط العقد فان المسئولية التعاقدية ھی 
الواجبة التطبيق » وهذا يرجع الى الفرق بين تجاوز استعمال الحق 
وسوم استعمال الحق : وان كان تصرف المتعاقد المدعى عليه فى 
الحالتين هو تصرف ضار ويتعارض مع الص الح الاجتماعى لاستقرار 
المحاملات مما يترتب عليه مسكوليته . 

مراجع البحث : 

1١‏ الحقوق على المصنفات الادبية والفنية والعلمية للدكتور أبو 
اليزيك المتيت - 

۲ - الحق الادبى للمؤلف للدكتور عز الدين سيد مامون ص ٣ب4‏ 
وما بحدها . . 

۴ - شرح الحقوق الفنية للدكتور .حمن كيرة ص -78 وما يعدها). 

أحكام النقض + 

١‏ - وحيث أن مما تنعاه الجمعية الطاعئة على الحكم المطعون 
فيه بالسبب الأول القصور فى التسبيب ‏ وفى بيان ذلك تقول أن المكم 
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اقام فضاءه بالغاء الامر المتظلم منه على ان الجمعية نع تقدم اندئيل 
على أن المؤنف المطئوب حماية محنفه الفنى عضو فيها أو قى جمعية 
ب الساسيم انتضمة إليها - فى حين أنها قدمت لمحكمة الاسستكناقف 
حافصةد الجلمد ١2‏ زار۸4 حوت قرارات من بعض أعضائها من 
المؤتقين والمتحبين الموييقيين من أصدب الحنقات الفنية المعتدى 
عنييا بتنازلهم نها عن حقوقهم الالية فى استغلال هذه المصتفات 
وذ 'لتفت انحكم عن هذه الاقردرات وعن دلالتها في “نبات عضوية من 
نسبت اليهسم فى الجمعية وفى نازيم اله عن حقوقهم الملية فى 
.ستغال مصتفاتهم فانه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب ٠‏ 

وحيث ان هذ التعى فى عحله ‏ ذلك انه لم كنت الجمعية 
الطاعنة وهي بصدد 'ثيات أن أصحاب المصنفت الموسيقية ممن اعتدى 
عنى حقودهم المالية فى استغلالها هم أعضاء فيها وآنهم تنازلوا لوا 
عن هذه الخقوق قدمت لحكمة الاستئناف حافظة لجلسة 5/1١5‏ ر5مؤ! 
بحوت اغراردت من هؤلاء تخمتت نهم أعصء فى الجمعية الطاعنة 
انيع اتنازلوا عن حقوقهم المانية فى استغلال مصنفاتهم وكان الحكم 
المطعون غيد لم يتحدث عن هذه الأاقرارات ولم يثر ايها مع مانها من 
دلالة فى اثيات عفوية من نبت الييه عن المؤلقين فى الجمعيةه 
الطاعنة وفى تذازلهم لها عن حقوقهم المألية فى استقلال معنقاتهم 
فائه يكون قد ثابه القصور فى التسبيب بم يوجب نقضه دون حاجة 
لبحث باقى آسباب الطمن ٠‏ ( نقض ۱۹۸1/۶۱٤‏ طعن رقم ۷۸۵ا 
ته +5 قفمائية ) ٠‏ 

۲ ب وحيث أنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن 
آشار فى سرده لوفائع النزاع الى ما ورد فى عدد مجلة الاذاعة الصادر 
فى ١411/7/14‏ والاعد:د التالية متها والى الصحف اليومية المقدمة 
من المطعون خدعم والتى صدرت بعد ذلك التاريخ قال “ ان هيكة 
الاذ'عة سكولة أيفا عن اذاعة هده المسلسلة منسوبة الى اليد ظافر 
المابونى ( المطعون غده اسابع ) مع أنها ليست من تأليفه بل عاخوذة 
من قصة ( فارس ينى حمدان ) وضع المرحوم على الجارم خصوصا 
وائها استمرت على اذاعة هذه المسلسلة حتى نهاية شهر يولية سنة ١131‏ 
رغم توقيع الججز عليها وصدور مر الصيد رئيس محكمة القاهرة يمنئح 
اذاعتها كما هو ثابت من اعداد مجلة الاذاعة والجرائد اليومية المقدمة 


١7154‏ -ه 


ى الورتة » ٠‏ ولا كان يبين من هذا الدى قرره الحكم آنه لم يعتمد قبما 
ال ٠‏ اقلا على العقه الى صدر من مج الاذاعة فى ١551/9/15‏ 


58 ا اعد انف عي الأعداء الثالبهء من هذد المجلة بالاخافة الي 
د كلك مي - . 
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: وان ما أثار ليه الحكم مل أن هيكة 
AS‏ المشزفين عنى الححف انى عدم الامشرار قى 
:ذاعة المساسلة وان الاشرطة التى سجلت عليها نصوص المسلسلة ف د 


-. م .0 ١‏ 
اب مثا 2ھ س 


یا نشر فى الصحف 'ليومد 


يقبت دى هيثة الاذاعة رہ مأ اداه معيرها من 
فرینتان ساقهما الحكم فى مقام تعزيز الدليل الذى استمده من النشر 
على أن هيئة الدذاعة استمرت فى اذاعة المململة حتى نهاية شهر يوليه 
تة 19341 رغم صدور الامر بمنخ اذاعتها » وكان توافر رجال الادب 
لدى مدل هيئة الحداعة وتعرقها يواسطتهم ا المصنفات الادبية 
الذتلفة لدرايتهم بها مما يستدعيه السير الطبيعى لعملها ويدخل فى 


نطاق سلوكها المالوف فيسوغ تحصيل الحكم لركن الخطا فى جاتئبها 
!عت اده على حؤلاء الادياء فى الرقاية على م + المعتقات 


من خخثه 
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قىل اذاعتها ولا يكون قضاؤه قى هذا الخصوص مخالفا للقائون ؛ و 
جاء استدلالالحكم على هذا النحو محموذ على قرائن سائغة استنبطتها 
المحكمة من وقائع لها اصليا الثابت فى الاوراق » وكان من شان هذه 
القرائن متساندة ان تؤدى الى النتيجة 'لتى 'نتهى اليا 'لحكم ولا 
يقبيل من الطاعئين عناققة كل ترينة على حدة لاثيات عدم كفايتيا فى 
ذاتها » فان النعى على الحكه فى هذا !نخد وى يكون على غير آسأس٠‏ 
۱ نقضص ١474/0/98‏ منة ٠۹‏ العدد الثانى ص 41۷ ) ٠‏ 


n 


لا ب وحيث أنه بين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن امتظهر 
عا انتفى اليه اخدراء الدعوق من أن ثمت اعتوداء وقه من المطعون 
هده السايع على القصة التى القها المرحوم على الجاره باسم فارس يني 
حمدان بأنوضعها فى اة بذات الام وأعصدها للاذاعة يغير 'ذن 
من المطعون شدهم الستة الاولين بوصفهم ورثة المؤلف المذكور وشفع 
الحكم ذلك يما اغد ج عته من وجوه الفرر الادبى والمادى الذي حاق 
:وء الورثة من حراء ذلك الاعتداء وذلك يما أوردء تطبيقًا لتصوص 
'لقانون رقم 564" لسئة ء۹۵٠‏ من أن لؤلف المصنف الادبى دون مواد 
حقا شخصيا فى تقرير نشر مصنقه وتحديد طريفة نشره وادخال مايراه 
من التعديل او التحوير فيه وان له ولخلقائه: من بعده آن يستغلوه عن 
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طريق ثقله للجمهور ٠‏ قرر الحكم بعد ذلك أن سيئة الاذاعة مسئولة 
بالتشامن مع المطعون ضده السابع عن تعويض ورثة المؤلف عما أعابهم 
من ضرر نتيجة نشر هذه المسلسلة فى اذاعة صوت العرب دون اذن 
سابق منهم ونمبتها الى المطعون ده السابع بغير وجه حق ٠‏ ولما 


كان تقدير التعويض يعد من المائل الواقعية التى يستقل بها قاضى: 


الموضوع متى بين العناصر المكونة له وكان البين من الحكم المطعون 
فيه أنه الحق الى ما قرره بشان مسئولية هيكة الاذاعة على النحو المتقدم 
بيانه » عثاصر هذ التعويض بما يشمله من ضرر مادى وادبى حاق 
بورثة المؤلف ٠‏ فان الحكم لايكون قد شابه قصور فى التبيب »2 ولا 
عليه ان هو لم يرد على الحجح التى آثارتها عيثة الاذاعة وهو بصدد 
ممارس ته لسلطته الموفوعية فى تقدير التعويض ٠‏ ومن ثم يكون النحى 
بهذا السيب غير سديد ٠.‏ ( تقض 1934/8/51 سنة ١5‏ العدد الثاني 
ص 41¥ ) - 

ب اوخنت ان الك الطفوق فيه أقام لضاف نسكؤلية الداعدين 
على قوئه « ان الواضح من نبخة تمثيلية القضية الكبرى التى تقدم 
بها الممتأنف ضدهما ( المطعون ضدهما ) انها تدور حول ثلاثة زملاء 
من القوات المصرية كانوا يحاريون فى أرض فلسطين وكان اثنان منهما 
يبه أحدهما الآخر الى حد كبير وعقب الحرب ادعى ثالتهم أن أحد 
الشبيهين قتل الاخر فى أثناء الحرب ثم عاد القاتل الى وطته وائتحل 
شخصية المقتول وتزوج خطيبته واستولى على ماله وقد أفضى الزميل 
الفالث بهذا المر الى الخد الصحفيين الذي نله .بمورة الى رفيسن 
قحريز الحريعة الى عمل بها 'قوافق هذا ادير على رة فى الضفحة 
الأولى من جريدته التى تسمى جريدة الخبر وابلغ الزميل المتهم بقتل 
شبيهه ضد رئيس تحرير الجريدة متهما اياه بالقذف فى حقه وجرت 
مشحاكمة ذا النفيز وفئ .خلال المشاكئة يتفم أن الخير_الذى: نشن فى 
الجريدة مكذوب وتنتهى التمثيلية بحكم يصدر بتغريم الميد أحمد 
فتحى صاحب ورئيس تحرير جريدة الخبر مبلغ مائة جنيه وبالزامه بأن 
ينئر في جريدته اعتذارا كاملا عما سبق نشره على أن ينشر هذا الاعتذرا 
تباعا لمدة اسبوع ء ولا نزاع فى أن ما وقر فى سمع المامعين للتمثيلية 
هو أسم ( الخبر ) وما نسب أليها فى التمثيلية قد انصرف فى الاذهان 
الى الصحيفة التى تحمل فى الواقع تلك التسمية ما ما ذكر عدا ذلك 
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من أنها جريدة أو أن اسم رئيس تحريرها هو فلان بدلا من قلان فليس 
من شاته أن يناى بالمجلة الواقعية عن حدود الاتهام الذى كان مدار 
التمثيلية ومن المعلوم آن المثولية التقصيرية تقوم على اركان ثلاثة 
أولها الخطا وهو يقوم كلما حصل اخلال بالتزام قانوني وهو الالتزام 
بعدم الاقرار بالغير -.وعنا كان على الاذاعة أن تتحقق من الجهات 
المختصة من وجود جريدة تجمل نفس الام الذى اطلقه واضع التمثيلية 
على الجريدة الكاذبة فان هى قصرت فى ذلك أو قعلت ومع ذلك 
اصرت على يقاء تلك التسمية فى مجرى التمثيفية فاتها تكون فى 
الحالتين قد انحرفت عن السلوك الواجب وبدر منها التعدى على تلك 
الجريدة وهو ما يتمثل به ركن الخطاً .. » ولا كان لحكمة النقض 
أن تراقب محكمة الموضوع فى تكييفها للأفعال الصادرة من المدعى عليه 
بانها خطا ‏ وكان تقديم تمثيلية القضية الكبرى بأنها مقتيسة من 
تة لكاتب انجليزى واذاعة حوادثها بالصورة التى أذيعت بها وحميما 
يبجله الحكم المطعون فيه لا يدع فى اذهان المستمع لهذه التمشيلبة أى 
لبس فى ان حوادث عده القصة بما فيها حادتة نشر الخبر المكتوب فى 
جريدة الخبر وادانة ماحيها ورئيس تحريرها جنائيا بسيب هذا النشر 
كل ذلك من تح خيال واصع التمتيلية ولا ظل له من الواعع ومتى 
وقر فى سمع جميور المستمعين أن هنء الحادثة الاخيرة خيالية ولا 
أل لها من الواقع فلا يمكن بعد ذلك أن تنعرف أذعانهم الى آية 
صحيفة من الصحق التى تصدر فعلا على اعتبار أنها المعنية فى القصة 
بتشر الخبر المكذوب حتى ولو تشابه اسم هذه الصحيفة مع اسم الجريدة 
الذى ذكر فى مجريات التمثيلية ٠‏ لما كان ذلك فان الحكم المطعون 
فيه اذ ذهب فى قضائه الى أن ما ورد فى مجريات التمثيلية عن الجريدة 
التى شرت الذير المكذوب قد انصرف فى الاذهان الى صحيفة 
المطعون ضدهما وعلى هذا الاساس اعتبر الحكم عدم تحقق حيئة 
الاذاعة من وجود جريدة تحمل نقس الاسم !لذى أطلقه واضع التمثيلية 
على الجريدة الكادية اثحراقا من الهيكة عن الملوك الواجب يتحقق به 
ركن الخطا فان الحكم يكون مخائفا للق انون لآن ما وصفه يأنه خط 
ممتوجب لممكولية الطاعنين لايعتبر كذلك ويتعين لذلك تقض الحكم 
المطعون فيه + 


YY — 


وحيث أن الموضوع هالح للحكم فيه . 
وحيت أنه الما تقدم يكون ركن الخطا منتفيا فى جاتب احيئة 
الاذاعة انتى يمتلها الطاعنان وبالتالى يكون طالب التعويض على غير 
آساس دتعينا رفضه ٠‏ ( تقض ۰ ستة 9ؤ العدد الرايع ص 
Û 4¥‏ - 

۵ - للمؤلف وحده الحق فى استغلال مصنقه ماليا وبانطريقة التى 
يراها > قلا يجوز لخيره مباشرة هذا الحق بير اذن منه ء والا كان 
عمله عدوانا على الح الذى اعترف به الشارع للمؤلف واخلالا به »> 
وبانتالى عملا غير مشروع وخطا يستوجب مسئولية فاعله من الضرر 
الناشىء عنه ۰ ( نقض 44/۷/۷ سنة ٩۵‏ حص 4۲۲ ) . 

5 الحكم الصادر فى التظلم فى آمر على عريقة حكم قضانى 
حل به القاضى الآمر محل المحكية الابتدائية وليس مجرد أمر ولائ . 
( نقض ١409/1١/5‏ سنة ۱۳ ص 1١۹۲‏ ) . 

المبحث الثانى 
المسئولية عن طبع كتب التراث 

كثرت فى الحترة الأآخيرة الخراج كتب التراث ونشرها 4 وذلك اما 
بطبعها أو تصويرها خصوصا بعد اكتشاف التصوير وانتشازه بسرعة مذهلة 

وكتب التراث هى الكتب الدينية القديمة ٠‏ والاصل أن مجعوعات 
المدنفات اأقديمةه التى الت الى الملك العام بائقضاء مدة حمايتيا اذا 
أعيد طيعها وندرها لايكون لصاحب الطيعة الجديدة حق المؤلف عليهاء 
أن الناشر السابق لم يقم بأى مجهود ذهنى يتسم بالطابع الشخصى : 
أما إذ! تميزت الطبعة الجديدة عن الطبعة الاصلية المنقول عنها بسبب 
يرجع الى الابتكار أو الثرتيب فى التنسيق أو بأى مجهود آخر ذعتى 
إا القن بع الشحجيى ¿ فار عبلحب الطبعة الجديدة يكون له عليها 
حق المؤلف ويتمتع بالحماية القررة لهذا الحق » اذ لايلزم لاضفاء هذه 
الحماية أن يكون المدنف من تأليق صاحبه وانما يكفى أن يكون عمل 
وأضعه حديثا فى توعه ومتسما بطايع شخعى خاص به يضقي على 
المصنف وصف الابتكار ء كما اذا كان الناشر السابق وضع للكتاب مقدمة 


— ةا ها 

بقلمه ء نتضمن التعريف بمؤلف الكناب وترجمة مطولة لحياتهاء وأثرها 
على المؤلف ٠‏ أو اذا تعرض. للموضوعات التى تضمنها الكتاب بالشرح 
والايضاح أو بالنقد الآدبى مبينا مراياه وأوجه القصور أو كما قد كارن 
بين هذا المؤلف وعيره من الؤلفات الاشرى التى تضمنت نفس 
الموضوعات ء فهذه الآمور يتوافر بها عنصر الابتكار الذى يتسم بالطابع 
الشخصى لصاحبه وشو ها تصت عليه المادة الرابعة من القانون زوع 
لسلة ١56354‏ . 

وبذلك فان هذا الناشر رغم أنه اعاد ليع كتاب التراث الا أنه بها 
أدخله عليه من عناصر الابثكار الذى يتسم بالطابع الشخصى يمتاهل 
الحماية المقررة لحق المؤنف » فاذاقام أخص آخر باخراج هذه الطبعة 
بتدوير صفحات انؤنف أو باعادة طبعه عن طريق تفليده فان من 
شأن نشور الثاشر الجديد لطبعته وطرحها للبيع فى السوق منافسة كتاب 
التاشر المبتكر وهى منافسة غير مشروعة » ولا ينفى قيام هذه المتافسة 
أن يكون الناشر المبتكر فد أعتزل مهنه النذر وصفى أعماله ما دام 
كتابه مطروحا فى السوق ٠‏ 

ولا ينفى قيام هذه المنافسة نفاذ التسخ التى طبعها المبتكر > 
ان تقاذها لا يؤدى الى اثقضاء حقه عليها اذ يستطيع اعادة تشرها عن 
طريق اعادة الطبع إو التصوير ٠‏ 

ومن المقرر أن اضفاء الحماية المقررة لحقوق المؤلفين انما تكون 
طوال حياة المؤلف ومدة معنية يعد وقاته ٠‏ 

أاحسام التكضص 0 

١‏ س وحيث إنه ورد يأسباب الحكم الابتدائى التى احال اليها 
الحكم المطعون فيه » يصدد ما يثيره الطاعن فى هذا السبب ما يلى 
« وبما أنه متى تقررت حماية حق المؤلف حتى من قبل صدور القانون 
رقم 84" لسنة ١584‏ تعين البحث فى نطاق هذا الحق وهل الحماية 
تثذمل المجهود الذى بذثه المدعى ( المطعون هده ) فى اصدار كتاب زأد 
المعاد محل النزاع ٠‏ وبما أن الفقه والقضاء قد وعا فى نطاق 
حدساية حق المؤلف حتى لقد شمل كل صور الابشكار مهما ضؤلت » 
فاعادة طبم الكتب القديمة تخول حق الملكية الأدبية فى الطبعة 
الحديثة متى كانت مختلفة عن القديمة ولو « فى الترتيب الذى 
ينم عن جهد خاص » وبعد ان أورد الحكم بعض آراء لشرام 
وآحكام المحأكم ذكر « أن القاتون رقم ٠۵۶‏ لسنة ۹۵ صدر 
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منشهنا المياديءه التى استكر علريا الفقه والفضاء خبيل صدورة ومتظما 

لها »> واشار الحكم الى ها تضمنته المادة الرايعة هن هذ! القانون ثم 

قال « ويما أن المحكمة تستلهم من هذه المبادىء جميعها التى سادت 
نبل حدور القفانون رقم 7604 لسنة ٤‏ ومن 'لنص التشريعى الذى 
'اورده القانون المذكور فى نهاية المادة الرابعة » انقول بان ما قام به 
المدعى من جهد فى شأن كتاب زاد المعاد من حيث نرتيبه ترتيبا خاصا 
لم يمبق اليه وتنصحيحه بمعرفة أحد كبار العلماء المختصين وتقديمه 
بترجمة للمؤلف ثم وضع فهرس منظم له ثم طبع باحرف ممتازة لم 
يثبت للمحكمة وجود ثبه نها من قبل فى مثل عذه الكتب الدينية 
كل أولئك يعتبر من قبيل الابتكار والمجهود الشخصى الذى يذله المدعى 
ثيخرج للناس كتابا تقبل قراءثه ويرتاح اليه النظر » فاذا عدا معت 
على هذا الكتاب بوضعه المشار اليه وصور صفحاته على نحو ما فعل 
المدعى عليه يطريق الزنكوغراف وطبع عليه مصنفا تبه الى تفه قان 
هذا الفعل يندرج ولا شك تحت الصور التى تستاهل تدخل القائون 
نحماية واضع المصنف فى صورته المعتدى عليها ء اذ المصنفات الثى 
يحميها القانون غير مقصورة على المصنفات الاصلية بل تشسمل كافة 
صور اعادة اظهار المصنفات الموجودة فى شكل جديد » وقرر الحكم 
فى موضع آخر « ان الطبعة التى الخرجها المدعى ( المطعون ضده ) 
فى نة 4 لم يثبت أن أحدا من أم حاب المطابي قد أخرج مثيلا 
نها من قبل» وهخ الذى انتهى اليه الحكم المطعون فيه من أن للمطعون 
ضده حق المؤلف على كتايه لا مخالفة فيه للقانون ء ذلك أنه وان كان 
من المقرر قبل صدور القانون رقم 4 نة 1۹۵٤‏ بشأن .حق المؤلف 
أن الأدل هو أن مجموعات المصنفات القديمة التى آلت الى الك 
العام بانقضاء مدة حمايتها أذا أعيد طبعها ونشرها لا يكون لصاحب 
الطبعة الجديدة حق المؤلف عليها الا أنه اذا تميزت الطبعة الجديدة 
عن الطبعة الاصلية المنقول عنها ب سبب يرجم الى الابتكار أو الترتيب 
فى الثند ديق أو نأي مجهود امسر ذعنى سم بالطايع الشخصى فان 
صاحب الطبعة الجديدة يكون له عليها حق المؤلف ويتمتع بالحمابة 
المقررة لهذا الحق اذ لا يلزم لاضفاء هذه الحماية أن يكون المصتق من 
تاليف اح وائما يكفى أن يكون عمل واضعه حديثا فى توعه ومتسما 
بطابع شخدمى خاص بما يضفى على المصنف وصق الابتكار » وهذه 
القو اعد التى قررها الفقه والقضاء من قبل صدور القانون رقم +۲۵٤‏ 


5ن 5 
لسنة ١988‏ قد قننها هذا ألقانون بما نص عليه في المادة الرايعة من 
آنه لاتشمل الحماية : ١ولا ‏ الجموعات التى تنظم مصنفات عدة 
كمختارات الشعر والنثر والموسيقى وغيرها من المجموعات وذللك مع 
عدم المساس بحفوق مؤلف كل مصفف ٠‏ ثاتيا . مجموعات المصنفات 
التى آلت الى الملك العام ٠‏ ثالثا ‏ مجموعة الوثائق الرسمية ‏ ومع 
دلك تتمتع المجموعات سالفة الذكر بالحماية اذا كانتت عتميزة يسبب 
يرجع الى الابتكار أو الترتيب أو آي مجهود شخصى آخر يستحق 
الحماية - لما كان ذلك ؛ وكان ها سجلته محكمة الموضوع يحكمها 
المطعون فيه وقى حدود سلطتها الموضوعية من أن المطعون ضده ميد 
لكتايه بمقدمة تتضمن ترجمة لحياة المؤلف الاصلى لكتاب « زاد المعاد 
فى هدى العباد » الذى أعاد طبعه وأن كتاب المطعون قده يتميز عن 
الطبعة الاصلية بترتيب خاص مبتكر بفهرس منظم من صنعه وانه ادخل 
على النسخة الاعلية تنقيحات اجراها أحد العلماء المختصين - هذا 
الذى سجلته المحكمة تتوافر به عناصر الابتكار الذى يتسم بالطابه 
الشخصى لصاحبه فانه لا يكون على محكمة الموضوع معقب فيما انتهت 
اليه من اعتبار المطعورن ضده مستاهلا للحماية المقررة لحق المؤلف 
ويكون النعى على حكمها فى هذا الخصوص على غير اساس - 

وحيث ان حاصل السبب الثالث أن الحكم المطعون فيه كخطا 

فى تفسير القاتون وفى تاويله ذلك أنه قضى برفض الدقع بسقوط حق 
المطعون ضده بالتقادم استنادا الى القول بأن له حق المؤلف على 'لكتاب 
الذى اخرجه وان الحق الادبى للمؤلف لا يسقط بالتقادم هذا فى حين 
أنه مهن جهة فان المطعون هده لا يعتير ‏ على ما بينه الطاعن فى 
السبب السابق ‏ مؤلفابالمعنى القانونى ومن جية اأخرى فان حق المؤلف 
كغيره من الحقوق حق مؤقت يطبيعته اذ أنه ليس حق ملكية » ولم يكن 
حق المؤلف قبل صدور القانون رقم ۲۵١‏ لسنة ١551‏ الذى لا يتطبق 
على واقعة الدعوى ‏ محلا للحماية الا بقّدر ما تمليه المبادىء العامة 
فى القأنون ولمدة معقولة متروك تقديرها للمحاكم ولم يكن القاضى ان 

يتجاوز فى تقديرها الحد الاقصى للمدد المقررة لمقوط جميع الحقوق 
بالتقادم وهو خممة عشر عاما »هذا الى أن مقتضى حماية حق الولف هو 
التزام الخير بعدم التعرض لانتاجه وهذا الالتزام كسائر الالتزامات ينقضى 

بمضى كمسة عشر عاما وأذا صح ما قررة الحكم من أن الحق الادبى 

للمؤلق أو الجانب الادبى من .حسق المؤلف لا يسقط أبدا فان حقوق 


FY‏ .هه 
الاستغلال المادية وهى موضوع النزاع قى الدعوى الحالية تسقط بالتقادم ٠‏ 
وحيث ان هذا إالنعي مردود بما سلف بياته عند ألرث على السيب 
اول عن أن للطاعتين حق المؤلف على الكتاب_ائذى آخرجه وبأنه وان 


نم يوجد نص قبل صدور القاتون رهم 34" لسنة ١555‏ يحدد مدة حماية 
حل الاستغلال الال المقرر للمؤنف ال أن الرأى كان مسنفرا لی 


هذه الحماية تظل للمؤلف طيلة حبساته عئى !لاقل وكان عماد هذا" 


الواق ها اوت علد اكرات التحنسة والاجفاقات الدولنة عن القبقاء 
الصاية: القررة و الؤلفين طوال ی الولف و عه 
وفائه وقد 'قثصر الخلاف فى الراى قبل صدور القانون رقم 724 لسنة 
4 على تحديد المدة التى تستمر فيها الحماية بحسد وفاة المؤلف 
وذلك لن تلك التشريعات الااجنبية والاتفاقات الدولية قد اختلفث فى 
تحديد هذه المدة » ولا كان الملعون ضده قد رفع الدعوى أثناء حياته 
طالبا تعويضه عن اعثداء الطاعن على حقه فى استغلال مصنفه ماليا 
قان حقه فى رفع هذه الدعوى يكون ثابتا وقائما بلا جدال ٠‏ واد كان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى هذه النتيجة الموافقة للقاثون فاته 
لا يؤثر على سلامته بعد ذلك ما عسى أن تكون قد اشثملت عليه 
أسبابه من تقريرات قائوئية خاطئة ٠‏ 

رحيث ان حاصل السبب الثانى أن الحكم المطعون فيه أخطا فى 
القانون وشابه قصور فى التسببب وفى بيان ذلك يقول الطاعن انه 
تبك ادق متك اوفرع ان الح التى ترجا الزن كسد 
والدعى بتقليدها انما أعدت لهساب مورث الطاعن وطبعت على 
E‏ نفخته ودلل على ذلك يصدور اقرار من المطدعون ضده ثقسه أمام عحكمة 
الاستتنا تثناف بجلسة ٠۳‏ مابو سنة ١904‏ تضمن أنه طبع لمورث الطاعن 
الف نسخة من كتاب زاد المعاد بواقع سبعين قرشا عن كل ملزمة وان 
هذه النمة وضع علييا لم هذا المور رث وعبارة تفيد أن الطبع ته على 
نفقته ‏ ورتب الطاعن على ذلك أمام محكمة الموضوء أن من حقه 
والآمر كذلك ان ينقل عن هذا الكتاب ويصدر منه طبعات الخرى دون 
أن يتعرض لآبة مسكولية ‏ لكن الحكم المطعون فيه لم يلخذ بهذا الدفاع 
وأعدر الاقرار القضائى الصريح مالف الذكر وآوله على غير معتاه فذكر 
ان انم مورث الطاعن وضع بناء على ظلبه على النسخ التى اشتراها 
دون غيرها من نسح الکتاب وان ما ا هذا المورث من مبالغ للشطعون. 
ضده انما كان تغطية لثمن التسح المحددة الكمية التى اشتراها عن 


تفكته 


— 17 سه 
امطعون ذه ولم يكن تمنا لطيعة المحلحون صدد باکملها ویری الطاعن 
هذا ألذىق استخلصه الحكم غير جحيح ويناقض مدلول الاقرار 
المطعون ضده كما يخائقف الثابت من الاوراق ذلك 


أن 
الفضائى الصادر دن 
أن دقع مبلغ عن كل منزمة لا يفهم منه أن الطساعن اشترق بضع نسح 
فقط من الكدب - كما ذهب الحكم ‏ قان المحامية على اساس سغر 
الملزمة لاتكون نلا اذا كان الطبع تم لحساب الطاعن وعلى تفقكه ٠‏ 
وحيث أنه يبين من الصورة انرسمية لممضر جلسة ٠١‏ هايو ل 
۸ أن نص ما أثبت فيه عنى سان المطعون ضفهه هو ”7 اخرر يأن 
الخصم تقدم يدفتر ثابت فيه آنه طبع كتاب زات افحاد ٠١١٠١١‏ الف تسخة 
بميتغ سبعون فرشا عن كل منزمة واقرر بان هذه النسخة نفسها موجود 
عليه امه راسم المطبعة انتى قامت بانطيبع وايها يوجد بآخره حاتم 
باسمى انا شخصياأ وأقر ريضا بأن الطبعة المذكورة مكتوب عليها انها 
طبعت على نفقة محطفى البابى اتحتبى وعليها أسم المطبعة المصرية 
واسم محمد محمد عبد اللطيف ١‏ ( المطعون خده 4 وأثبتث المحكمة 
فى هذا الحضر بحد ذلك آنها أطلحت على نسخة الكئاب اد کو 
المقدمة من المستاتف ر الطاعن ) جزء ثالث ودابع واته موجود على 
نفس الجزء عبارة طبعت على ذمة مصطفى ١‏ نابى الحتبى وآولاد د 
بمصر وذكر بذيل انصحيفة الاولى المطبعه المصرية أدارة محمد محمد 
عبد اللطيف كما ذكر فى صلب الصحيفة الأولى أن الطبعة صححتثت :عرفت 
بعض أفاضل العلماء وقوبلت على عدة نتسج وقرثت فى المرة الآخيرة 
على فضيلة الاستاد الاكبر النيح حسن محمد المسعودى المدس بالقسم 
العائلى بالأزهر ٠‏ وقد ورد بأسباب انحكم بلابتدائي التى أحال اليي 
الك اکان ا فى توي نا يقيرف اف ان هذا السبب مايلى 
0 ولا تلتفت المحكمة لا أثاره المدعى عليه 7 الطاعن ) من أنه 
كلف المدعى بطبعها لحسابه فانتهر التخير هذة القرصة وطبع الكدب 
لنفسه أيقا » أذ أنه ثابت أن المدعى انما طبع لحساب المدعي عليه عددا 
من نسخ الكتاب بصفته تاجرا دون أن يتخلى له عن حق الطبع بطريق 
الزنكوغراف كما ثبت ايها على التسخ التى عملت بمعرفة المدعى 
لحساب المدعى عليه من هذه الطبعة الإولى والتي ظهر عليها امم 
ومطبعة المدعى عليه ثبت فى نهايتها الخاتمة التى وضعها مصحح 
الكتاب المرحوم الشيخ حسن المسعودى والتى ختسمنها تفريظا لصتيع 
المدعى » ولو أن هذه الطبعة ملك للمدغي عليه لما سمح بائبات هذا 


TYA —‏ 
التقريظ فى ختام النسخ التي اختص بها هذا الى جانب أن ما فعله 
المدعى مع المدعى عليه من طبع عدد من النسخ لحسابه عمل مثله 
لآخرين من أصحاب المطابع مثل السيد عبد الحميد الطوبى الذى اثبت 
على غلاف النسخ الخاصة به أنها طبعت على نفقته وجاء فى ختامها 
نفس التقريظ بالف الذكر الأامر الدى يطابق مأ حدث بالتسبة للنسخ 


التى عملت لحساب المدعى عليه ٠‏ ولو أن هذا الأخير كان مألكا للطبعة. 


الاولى التى أخرجها المدعى لمأ سمح لهذا بأن يتجر يها ويبيع منهما 
نمخا آخرى لآخرين ٠‏ وأضاف الحكم المطعون فيه أن كعوب الشيكات 
التى أشار اليها الحلبى غي دفاعه كانت تغطية لثمن النسخ المحددة 
الكمية التى اقتناها الحلبى من الخطيب ولم تكن على أية حال تمنا 
لطبعة الخطيب بأكملها ٠‏ ولا كان هذا الذى استخلصه الحكم هو 
استخلاص موضوعى سائغ من وقائع تؤدى اليه ولها أصلها فى الاوراق 
وليس فى هذا الاستخلاص ما ينبو عن مدلول الاقرار الصادر من المطعون 
ضده بجلشة ١١‏ مايو سنة ١548‏ أ مأ يخالف الثايت فى الاوراق فان 
النعى بهذا السبب لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا تجوز أثارته 
امام محكمة التقض ٠‏ 
وحيث إن السبب الرايع ‏ بعد استبعاد ما يعتبر منه تكرارا لما 
ورد فى الاسباب السابقة ‏ يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه ايه 
القصور ذلك أنه اورد فى اسيابه عند تقديره التعويض أن عمل الطاعن 
ينطوى عن منافمة غير مشروعة للمطعون ضده لآنه يؤدى الى انصراف 
عملائه عنه » هذا فى حين أن الثابت فى الدعوى والمسلم به من المطعون 
مده انه اعتزل مهنة الطباعة والنشر وصقى أعماله فيهما منذ مسنة ١9‏ 
ويذلك فلم يعد له عملاء يحثى انصرافهم عنه ولم يعد هناك مجال 
لنافسته » هذا الى أن محل القول بالمنافسة غير المشروعة هو عند تفليد 
العلامة التجارية وئيس عند الاعتداء على حق المؤلف . 
وحيث ان الحكم المطعون فيه عند تقديره التعويض قال « وحيت 
أنه عن مدى التعويض الذى قضت به محكمة آول درجة قان أوضح 
ما يعيب اعتمادها لذلك التقدير المتخفض انها وان لم تغب عنها 
الاعتبارات المعنوية تأثرت آكثر ما ثاثرت بماً لحق الخطيب من ضرر 
مادى نتيجة لاعتداء الحلبى هذا الى أن المحكمة لا يسعها ان تثقرها 
القول بان الحلبى لم يعمد الى متافسه الخطيب متاقسه غير مشروعه 
طالما أنه يتقح من مجرد تقليده لطبعة الخطيب واعدادها بمظهر يقل 
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جودة عما امتازت به طبحه الحنبى ان هذا العمل مير شانه أن يسيع 
الى الخطيب اساءة بالغة قد تحمل الكثيرين من عملائه على الاتصراف 
عن اقتناء طبعته امتقنة الى الطبعة القلدة التى نقل عنها تمنا وجودة 
وفضلا عن ذلك فقد كان الجدر بمحكمة أول درجة أن توثى التاحية 
الادبية قسطا أوفر من عنايتها عند تقدير التعويض اذ أن الحلبي لم 
بقنم بمجرد تقليد عمل الخطيب بل تجاوزه الى شبة هذا العمل الى 
نفسه وهو اعتداء وأضح على حق خصمه من ألنحيتين المادية والادبية 
وذنك ما ببرر تعديل الحكم ورفع التعويض الى خمسمائة جيه “ ٠‏ ونا 
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت فى أمببه الاخرى ان الطبعة التى 
أخرجها الطاعن مقنده عن الطضيعة التى آخرجها المطعون ضده تفليدا 
تاما هو أمر لا يقره القانون فان من شان نكر الطاعن لطبعته وطرحها 
للبيع فى السوق منافسة كاب المطعون خده وهى منافسة لاشك فى عدم 
شرعيتها ولا ينفى قيام هذه المنافسة غير المشروعة أن يكون المطعون 
ضده قد أعتزل مهنة الطساعة والنشر وصفى أعماله فيهما ها دام كتابه 
ما زال مطروحا للبيع فى انسوق ومن ثم يكون النعى على الحكم بهذا 
السبيب على غير اسأس أيفا ٠‏ ( تقض ۱۹١٤/۷/۷‏ سنة ٠۵‏ الجزء 
الثأنى ص 4۴¥ ٠)‏ 
المبحث الثالث 
المسئولية فى حالة انتهاك حق الانسان فى صورته : 
حرص الدستور المصرى الصادر فى 1١١‏ سبتمير 1991 فى اطار 
عنايته البالغة بتدعيم حقوق وحريات المواطنين وحمايتها من الاعتداءء 
مع كفالة حرمة الحياة الخاصة باعتبارها حقا اساسيا للانسان يحميه من 
تدخل السلطات أو الافراد فى 5ثونه الخاصة » فنص على ان لحياة 
المواطتين الخاصة حرمة يحميها القانون (م ه؛) > واعتير أن الاعتداء 
عليها جريمة لاشقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشكة عنها بالتقادم 
(ملاف ). 
وتنص المادة ٠٠۹‏ مكرر عقوبات فى فقرتها (ب) على عقاب 
كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين بان التقط أو نقل 
بغير رضاء المجثى عليه صورة شخص فى مكان خاص عن طريق جهار 
من الاجهزة ايا كان نوعه ٠‏ وتشدد العقوبة على كل من هدد بافشاء آمر 
من اللعور التى تم التحصل عليها لحمل شخص على القيام بعمل أو 
الامتتاع عنه . ْ 


س اا مه 


والعلة فى ذلك تكمن عى أن الانسان يستشعر نوعا من الحياء 
بالكرامة تجاه جسمه : ومن هنا كان الجسم الانسانى أكثر عناصر 
الشخصيه 'ستدفاف بأخصى درجات الحماية القائونية ضد عددمات التصوير - 

ويخول الحق فى انصورة صاحبيه مكنات أو سلطات ثلاث : 
الاولى : سنطد الاعتراض عنى نشر الصورة تأسيسة على أن :لد 
سيد صورنه ود يجرى عليها من استعمال ٠‏ وقد أسنقر القفاء فى 
أمريكا على الحكم بانتعويض فى حالة ذشر صورة الشخص فى الاغراض 
الدعاثية ٠‏ والثائية - سنطة الاعتراض على التقاط الصورة » وقد استقر 
الفقه على اعتبار التفاط صورة الشخص وليس نشرها فحست » عملا 
غير مشروع وأئها أتتهاك لحرية الفرد ٠‏ وقد حكم فى فرنسا برفضي 
الطعن المقدم من صحيفة بارى ماتش فى الحكم الصادر ضد رئيس 
تحريره من محكمة باريس بتغريمه ٠٠٠١‏ خرنك لقيامه بنشر صورة 
الممثل اتفرنسى الشهير جن جابان وهو عنى فراش الموت دون اذن . 
واثثالثة سلطة الاعتراضش على عرض الصورة فى محيط خاس ذلك أن 
عرض صورة الشخص على غير موافقته يعد عملا غير مشروع - وفى 
مقايل هذه السلطات إلتى يخولها الحق فى الصورة يوجد التزام أو 
واجب قاتوتى عام يقع على عاتق ساثر الافراد بالامتداع عن التقاط 
هورة أنشخص أو نثر هذه الصورة بغير رضاه ٠‏ وبتعبير تخر فان 
مركز صاحب الحق فى الصورة يشبه مركز الدائن فى الالتزام بالامتداع 
عن عمل ٠‏ 

تطاق الحماية : 

يقصد بها تحديد الحلات انتى يجب أن تظل فيا قممات شكل 
:لاان محمية معصومة أمام عدسات التصوير ٠‏ ويتنازع تحديد نطاق 
الحماية المقررة فى بعض التشريعات اتجاهان يعتد أولهما بحالة 
الخصوصية ٠‏ ويستند ثانيهما الى معيار خصوصية المكان . 

الاتجاه الاول : يرتبط هذ! الاتجاه (الاعتداد بحالة الخصوصية) 
يتوافر حالة الخصوصية أيا كانت طبيعة المكان الذى تحققت قيه » سواء 
أكان المكان خاصا آم عاما + باعتبار أن حالة الخصوصية تنعكس على 
المكان قتصيغه يصيغتها - 

الاتجاه الثاني يقوم على فكرة مقادها ان التمييز بين اكان 
الخاص والمكان العام يصلح معيارا لتحديد نطاق الحياة الخاصة . 


لشخص . 
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فمن يتئزه فى مكان عام مثلا » انما يتيح للجمهور مشاهدته والوقوف 
على أفعاله متنازلا بذلك عن الحماية التى يبسطها القانون على حياته 
الخاصة ٠‏ وعلى ذلك فان التقاط ونشر الصورة يكرن مشروعا طاما لم 
يكن الشخص فى مكان خاص واتساقا مع نظرة هذا الاتجاه الى لكان 
انخاص كملاذ للخصوصية يامن فيه الشخص اعين الناس وتطفلهم قصر 
المشرع نطاق الحماية للاشخاص ضد التقاط ونشر صورهم على ما يلتق 
لهم من صور آثناء تواجدهم فى مكان خاص ٠‏ ز م ۲۰۹ مكررا من 
قانون العقوبات. ) ٠‏ 


. 1 | ق ا :اه‎ 5 ٠. 
بباح لكل شخص ارتياده دون حاجة لاذن خاص إو يقتح للجمهور بسروط‎ 


معينة » وفى أوقات معينه » ثما المكان الخاص فهو الذى لا يسمح لاحد 
بارثياده دون اذن شاغله ٠‏ وعلى هذا الاساس يعد مكانا خاصة المسكن 
وكابينة انتليفون وغرفة النزيل بالفندق والسيارة الخاصة وغرف المعثلين 
بالمسرح وهكذا ٠‏ وقضى فى فرئسا أن القارب يكتسب صفة المكان 
الخاص اذا كان فى عرض البحر على مقربة من شاطىء أو ميناء » لآن 
لكل شخص على متن قارب ان يعتقد ء اذا له تكن ثمة قوارب سير 
بالقرب منه » أنه فى مأمن من تظرات القير ٠‏ وعلى النقيض فان الطرق 
والميادين والمتتزهات العامة من شواطىء البحر تعد آماكن عأمة » 
وكذلك دور العرض السينمائى والمسرحى فى الاوقات التى تفتح فيها 
للجمهور ٠‏ 
وقضت محكمة جنح باريس بان التقاط ونشر صورة فتاة عارية 
الصدر اثناء تتأولها الغذاء مع بعض الاصدقاء على قاطىء عام لا يشكل 
جريمة التقاط صورة ٠‏ واستندت المحكمة فى رفضها طلب التعويخر على 
ما استبان لها من أن الكثير من المصطاقين يمارسون العرى الكامل أن 
الجزئى دون آن يأبهوا بفية المصطافين او دوا اكتراثا بالنظرات 
المتلصصة » وشاطىء هذا ثأنه لايمكن اعتباره مكانا خاصا ٠‏ وعليه 
لايكون التقاط وتشر صورة الشخص بغير رقهاه متروعا الا اذا كان مبررا 
بمصلحة الجمهور المشروعة فى الاعلام » وتتوافر هذه المصلحة فى كل 
مرة يتداخل فيها فى حدث عام يهم الجمهور ٠‏ قطبيعة النشاط لاطبيعة 


( م ١ه‏ - المسثولية المدنية ) 
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المكان هو المعيار لتحديد نطاق المشروعية فيما يتعلق بالتقاط ونشر 
صور الاشخاص يغير رخاهم ٠‏ 
وتعبيرا عن ذلك قررت محكمة استنناف اکس ان برومقنس آنه اذا 
كان للجمهور حق فى الاعسلام ء وأذ كن من واجب الصحفى تزويد 
الجمهور بانباء ألأنشطة العامة أو المهنية لبعض الاشخاص بالقدر الذى 
يكون فيه لهذه الانشصه تأثير على الاحدات ألنى تمثل مصلحة عامة ء 
فان الصحفى يكون قد الساء استعمال الحق عندما يكشفوقائع وظروف 
تعس الحياة للاشخاص موضوع النشر دون أن بضيف للاعلام شيئًا مفيدا- 
وقضى بالتعويضر وعدم مشروعية نثر صورة صديقة ناجر مخدرات 
قى احدى الصحف خلال مقلل نشرته عنه ثانا على أن نشر الصورة 
آفشی بلا مبرر أو جدوى جأنبا من حياتها األخاصة - 
مأهية الحق فى احترام الحياة الخاصة : 
الحياة الخاصة فكرة مرنة لا حدود لها ثابتة او مستقرة » فهى 
تختلف باختلاف العصور والمجتمعات والافراد ٠‏ فائطلاق وما يتصل به 
من دعاوى قضائية يعتبر في فرنس من الآمور المتصلة بالحياة الخاصة 
فى حين ابه يعد فى انتجلترا من الامور الاخب ارية إذا تعلق بكشخصية 
محروفة ٠‏ وتعد الذمة المالية من أوئق 'لامور اتصالا بالحياة الخاصة فى 
فرنسا فى حين تعد موتموعا للتشر الدائم واكستمر فى آمريكا ٠‏ فالحق 
فى الخصوصية هو الحق فى الخلوة - فهو حق اتشخص فى ان يترك 
وشأنه » أو حق الغرد فى حياة منعزلة غير معروفة . 
ما هية الصورة المعاقب على التقاطها أو نقلها : 
الصورة المعاقب على التقاطها أو نقنها بمقتضى المادة 7١4‏ مكررا 
دن قائون العقوبات هي تثييت أو رسم قسمات تكل الانسان بالضوء 
عنى دعامات مادية أيا كانت + اذ لا يحمى القائون وى الانمان » أما 
الاشياء آيا كانت اهميتيا أو الضرز التلجم عن تصويرها © فلا تدخل 
فى تطاق الحماية المقررة بهذا النص . 
ويشترط أن يستخدم ملنفط الصورة جبارًا من الاجهزة فيا كان 
نتوعد » وذلك تعبيرا عن ضرورة قيام الفعل بالحدى الوسائل الخدية > 
قلا مسسكولية فى حالة رسم دورة للشخص مهما بلغت دقتها او نحت 
تمثال له » لان هذه الوسائل مجرد آدوات ولا تعد من قبيل الاجهزة 
التى تطلب الشارع ان يقع بها القعل ٠‏ 
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كما أن اختلاس النظر الى شخص من تقب باب مسكنه أو مراقيته 
يمنظار مقرب › أفعال لا تقوم بها الجريمة » ولا يغير من ذلك أن 
يكون المجنى عليه وقت آن شوهد » فى وضع يخجل من اطلاع الغير 
عليه ٠‏ ولا أهمية لنوع الجهاز الذى يستخدم فى التفاط أو نخل الصورة 
فيستوى آن يكون الة للتصوير أو كاميرا أو جيار تليفزيونى ٠٠‏ ولا 
أعمية لهيئة المجنى عليه أو مظهره أو الوضع الذى كن عليه داخل 
المكان الخاص وقت التقاط أو تقل صورته فتفع الجريمة .حتى ولو كان 
فى وضع لا يخجله أطلاع الغير عليه ٠‏ وطيعا يعد رضاء المجنى عليه 
ميبا للاباحة بشرط أن يكون الرضاء معاصرا لفعل الالتقاط أو تفل 
الصورة » ويلزم ان يصدر من صاحب الحق فى الصورة أو من يمثلد 
قانونا » سواء كان الرضا صريحا آو ضمنيا ٠‏ ويكون على الفاعل اثيات 
رضاء المجنى عليه وله أن يستعين فى ذلك بكافة طرق الاثبات + وينزم 
أن يعلم الفاعل بانه يسنخدم جهازا أو وسيلة خنية فى التقاط أو تقل 
صورة شخص موجود فى مكان خاص ٠‏ فلا يرتكب التفعهل المؤثم من 
يصور من الخارج منزلا أثريا قديما يطل على الطريق العام فيلتقط دون 
علمه صورة مالكه داخله ٠‏ كما لا يرتكب الفعل دن تصطدم يده عفوا 
بمفتاح تشغيل جهاز للتصوير قى مكان خاص فيلتقط صورة شخص 
دوجود فيه ٠‏ وعدم فيام الجريمة فى جميع هذه الحألات وغيرها لا يمنع 
من الرجوع على المسئول بالتعويض وفنا لاحكام المسئولية التقصيرية ٠‏ 
وعملا بالقواعد المتقدمة اذا التقط شخص لآخر صورة وتشرها فى 
جريدة أو مجلة أو عرضها فى استديو التصوير الخاص به أو فى شريط 
فيديو وذلك يدون رضاء صاحب الصورة رفي الحالات التى لا يدور له 
فيها ذلك » قانه يجوز لمن التقدلت له الصورة الرجوع على ملتقطها 
والمسئول عن الجريدة أو المجلة وصاحب استديو التصوير أو شريط 
الفديو بالتعويض عما أصابه من ضرر طبقا لقواعد المسثولية التقصيرية 
ويقع عليه عبء اثبات الخطا بقيام ملتقط الصورة بالتقاطها فى مكان 
خاص وان ضررا قد اصايه من جراء ذلك يستوى فى هذا أن يكون 
ماديا أو أدبيا ‏ وأن كان الضرر فى هذه الاحوال غالبا ما يكون ادبي 
م وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر ٠‏ 
واذا اقامت النيابة الدعوي الجنائية ضد المسثول عن التقاط 
الصورة ونقلها طائبة من المحكمة الجزائية معاقيته يالمادة ٠.6‏ مكرر 
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عقويات فخرة (ياإفائه يجوز لصأحب الصورة أن يدعى مدنا آتناء نطر 
الدعوى ويطلب تعويضا مؤقتا او تعويضا جاہزا لما حاق به من ضرر › 
كذلك يجوز له أن يقيم 'لدعوى الجزائية بالطريق المياشر ضد ملتقط 
الصورة أو ناقلها ويطالب فيها بالتعويض فى الحالات التى يجوز له 
ذلك ٠.‏ 

| واذا أقام المضرور دعوى مدنية بالتعويض قبل المتول ثم أقامت 
النيابة الدعوى انجزائية قبله فانه يتعين على المحكمة المدنية أن توقف 
الفصل فى الدعوى المطروحة عليها حثى يقضى فى الدعوى الجنائية 


بحم بات 0 
اال د - ٠. ٠.‏ 5 
واد سرت احدىق الجر ايد او الحلات رة اة شحف 
ت 3 
l۹‏ 4 2 5 3 - :ات ت . 
بدداسيكه مكيدةه يقهم متي" نصريها او تلميحا ارتباطه يحدث شه » 


کہا اذا نشرت صورة سيدة فى مجال نتر خبر عن تاجسر مخدرات 
بما يفيد أنها على علاقة غير مشروعة به ولم يكن لها دور فى جريمة 
احراز المخدرات فائه يجوز لها آن ترجع على المسئول عن الجريدة 
بالتعويض عما أصابها من ضرر - 
واذ' كانت المأدة ٠١9‏ مكررا (ب) من قانون العقوبات قد 
اشترطت لقيام الجريمة أن يكون ملتقط الصورة قم استخدم جهازا 
عن الاجهزة » غير أند اذا رسع رسام صورة لشخص أتنساء وجوده فى 
مكان خاص دون أن يلاحظ ذلك ونشرها واصيب صاحب الصورة بضرر 
عن نتيجة ذنك فانه يجوز نه الرجوع عنى الرسام وناشر انرسم بالتعويض 
المدنى لان دم توافر ركن الجريمة لا يؤثر على حق المضرور فى 
التعويض الذى يستند الى قواعد المذثونية التقصيرية المنصوص عليها 
فى المادة ١7۴‏ من القاتون المدنى . 
ويجوز لمن توجه له دعوى المسثولية أن يدفعها بان التقاط الصورة 
ثم برضاء عباحبها -واء كان هذا الرضاء صريحا أو ضمنيا ويجوز له ان 
يثبت ذلك بجميع طرق الاثبات كافة ؛ كذلئك يجوز له إثبات ان 
عاحب الصورة كان يجن فى مكان عام وقت التفاط الصورة فلا يجوز 
لشخص کان يجلس فى محل عام كبار متلا يحتمى الخمر أن يتضرر من 
نسر صورته وآمامه رجاجة الخمر ما دام أنه كان يفعل ذلك علنا وعلى 
مرآى من كافة الرواد ٠‏ ش 


AD —‏ ب 


نشر المونتاج : 0 

قدمنا أن شكل الاتسان سمة مميزة لفرديته ويصمة خاصة لذاته - 
ويمعكن عن طريق تعديل ترتيب المشاهد المصورة أو توليفها تشويه 
شخصية الشخص المصور واظهاره بمظهر يسىء اليه فى نظر الجمهور. 
ويطلق على هذه الافعال علية المونتاج - وهى تخرج عن دائرة التائع 
الجتائى لعدم وجود نص + عير أن القفباء المدتى يكفل حماية الاشخاصسص. 
خد تشويه مخصياتهم عن طريق المونتاج بتطبيق قواعد المسئولية المدنية 
عن الفعل الضار ٠‏ 

ومن امثلة ذلك حكم محكمة السين الفرنسية بادانة جريدة لنشرها 
فى ملحق لها بعنوان « أكاذيب التصوير » لصورة مركبة بطريقة فنية 
تمثل احدى السيدات جألهة وخلفها صحفى ثهير ويده اليمنى موضوعة 
بطريقة تلامس كثفها بلا 5 ف ء وقد يدت محكمة الاستئناف بياريس 
هذا الحكم تأسيسا على أن تشر أنصورة بعد تركيبها بهسده. الطريقة 
ينطوى على قحد الاضرار بالسيدة » ويترك انطباعا غير حقيقى عن 
شخصبتها وتصرفاتها ٠‏ وقضى ايض باستحقاق المدعية تعويضا لنشر 
صورتين لها تمتلها الاولى فى الظلام » وتظهرها الثانية بصدر ضحم 
محيطه غير عادى ٠‏ 

وطق على عملية المونتاج هذه « 
يقع الفعل اذا رضى الشخص بالنشر نظرا لتعارض الرضا مع المساس 
المونتاج ظطاهراً 


8“ دعب سی 2 النية )1 » ولا 


بالشخصية التى 'ستهدف المشرع حمايتها . أو اذا کان 
مكشوفا للجمهور سواء لوضوحه فى ذاته اع للائارة اليه صراحة ٠‏ 

مدى مسئولية الحد من حق المتهم فى الاعتراض على التقاط 
أو نشر صورته : 

تتضمن بعض التشريعات لبعض الدول نما صريها' يجيز للقائمين 
على التحرى وجمع الاستدلالات تصوير المنهم أو المشتبه فيه فى مرحلة 
الاستدلالات ولو كرها ٠‏ ويجير تصويره أيضا فى الراحل الختلفة 
الخصرمة الجنائية ٠‏ ولا يتضمن التشريع المصرى هذا النص »> ومع 
ذلك ل يكون اتضاذ هذا الاجراء غير مشررع فللسئطة القض.ائية أن 
تستعين بكافة الطرق الفنية للبحث والخحرى ما دامت مشروعة ٠‏ 
فالصورة التى تؤخذ للمتوم لاخذ بصماته لا تحدم مشروعية 
الأجراء. غير ائه من المحظور تشر صورة المتهمين فى حوادث جنائية ٠‏ 
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لان فير ذلك مساسا بالحياة إلخادة ٠‏ وعلى ذلك فان تشر صورة شخص 
باعتباره متهما او مشتيها فيه قبل صدور حكم نھائی بات یسیء الى 
سمعته » وقد يسبب لبعض مصالحه اضرارا بالغة قد لا يتيمر علاجها 
فيما بعد » واستثناءا من ذلك » فان للملطات العامة تشر هذه الصورة 
متى افتضت ذلك مصلحة مشروعة تتعلق بتحقيق العدالة أو .حماية امن 


المجتمع وسلامته؛ أو لتسهيل القبض عليه أو تنبيه الناس الى خطورته. ' 


اما فى مرحلة المحاكمة فلا يتضمن التشريع المصرى نصا يحظر التقاط 
الصور الفوتوغرافية ابان المحاكمة » والامر فى ذلك متروك للقاضى 
باعتباره مما يدخل فى نطاق سلطته لينظع إدارة الجلمة والمحافظة 
على النظام ٠‏ وفى غير أوقات انعقاد الحلا »> قان من يصور المتهع 
فى الاماكن الخاصة النى قد يوجد نها كداخل غرف ال جونين يعد 
درتكبا لجريمة التقاط الصورة ويحكم عليه يتعويض ادبى . 
أما بالنسبة للتهمين الاحداث »> فقد حفز الاعتمام يحماية الاحداث 
والرغبة فى تأمين مستقبلهم قى دفع اكثر الدول الى حظر نشر مور 
الاحدات الجائحين أو أية مات تمكن من التعرف عليهم - كما هو 
الشان فى القانون البلجيكى والفرنسى والانجليزى١اما‏ القائون المصرى 
فلع يتضمن تصا بالحظر » غير أنه من المى_.تفاد من المادة #1 ن 
قانون الاحداث رقم 8١‏ لسنة 1۹۷٤‏ عدم علانية الجللات وهذا النص 
فيه من الضمانات ما يفيه حظر نشر الصور الفوتوغرافية للحدث استناد! 
للسرية التى قيدها الشارع نجلسات المحاكمة . ء: 

كما أن المادة ۹١‏ من اللاكحة التنعيذية لقاتون الصحافة رقم ١4۸‏ 
لسنة ۸٠‏ قضت بأنه لا يجوز نشر أمماء وصور المتهمين الاحدات 
تمكينا لهم من التوبة والعودة الى احترام نظام المجتمع . 

وقى النهابة نشير الى ان انتهاك أية ضمائات من الضمانات 
السابقة تؤدى الى قيام الى.ثولية المدنية التقصيرية على ملتقط الصورة» 
ويلتزع المصور والصحفى والمعلق على المورة ورئيس التحرير بالتعويض 
عن الاساءة الادبية التى حاقت بالمضرور . 

مرأجع البحث : 

« الحماية الجنائية لحق الانسان فى صورته للدكتور هشام محمد 
فريد الصفحات 5١‏ ¢ ۳+۲ + هد CNY <C‏ 85 » , 


الفصب ل الثامن 


المسئولية فى حالة المنافسة غير المشروعة 

: 5 1 ا ا 

لد جدال قى أن المثافمة أمر مرغوب قيه + فاليها يرجم القضل 

ف المذروعات وتقدمها ء كذلك فان د فدرة خلافة E‏ 

الانتكار وتحفر على الابداع 0 وتعمل المداقسة في ميدان 1 2 رة 3 
الصتاغت دورا ممّعا وتحقق غالب أصداقا طبية 

ولا جناح على التحأر وا 5 لمنتجون لذوع معن صن الملع أن يثباروا! 

. ته 5 3 ل RO‏ 

فى خكمة العسلاء وإراحتهم وتوفير اففل الو ا 

التحسيتات على السلع التى ينتجونها أو يبيعونها ٠‏ وتيدف المقافسة لی 

احتذاب أكير عدد من العملاء » ذلك أن العملاء ليسوا ملكا 8 كسا 

اده لا يلزمون بالامتمرار فى التعامل مع ملل معين دون غيرة 2 نل 

يكون العميل حرا فى ترك هذا المحل الى غيره على حسب ماتستريح 

2 - 1 5 5 5 “< ا 


ازدهر 


3 


عبر هام فى المناقسة ٠‏ ۰ 
رنب علبيا اكثداب المحسش التحارق بحن عملاء مدل اشر > لكان 
التاجر الذي ينقط الى خدية الع لاع وتوقير ألحودث الاعصناف لهم 
لا يرتكب اخطا فى حق أحد ولا يكون لئ جر غيره أن يتصرر 0 
عمله ٠‏ غير أنه أذا انحرقت المنافسة عن الطريق السليم هلع تعد وسيب 
E 03 : 1‏ 1 = | 1 
للاحادة والابتكار بل أصبسحت تيدعا الى اقتناص الحدلاء دين ڪا 
التعابيل شاع محل آخر فان هذا العمل د بكون مباءهحا انه بتخمن حظر 
٠. . 5 | 0-0 5 . 0 . 3‏ 
على نشاط الآخرين ويعتبر منافسة غير مشروعة ٠‏ ولذلك يكون لمن 
أضير اجبار المعتدى على الكف عن هذا العمل فخلا عن تعويض الضرر 
الى بب 0" مند عن طريق دعوى المناقسة عير المشروعة + 
وتظبر أعمية هذه الدعوى بصفة خاصة فى الدول التى تأخذ 
5 - چ 1 7 . 
بمبدأ جرية التجارة حيبت يسعى التاجر أو ات الى إحرائز أكبر حط 
ممكن من الكب ء أما الدول التى تتبع نظام الاقتحاد الموجه ويظع 
فيها تدخل الدولة فى ميدان التجارة والصناعة فائها تضع القيود على 
١:‏ 1 3 ام هذه القيود . ١‏ 
حرية التجارة بحيث يتعين على التجار التزام هذه القيود . كما أن 
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الدولة أو غيرها من مؤسسات القطاع العام التى تمارس التجارة تسعى 
الى احتكار القيام بنشاط معين أو الاتجار فى سلعة معينة وبالرغم من 
ذلك فان المناقمسة بين المشروعات فى الدول التى تتبع هذا النظام وان 
كانت لا تففد أهميتها الا أن ممارستها تكون اقل كثيرا عن المنافسة فى 
ظل الاقتصاد الحر . 
المنافسة الممنوعة والمنافسة المشروعة : 
تختلف المنافسة الممنوعة عن المنافسة غير المشروعة » فالمنافسة 
الممنوعة تعنى حظر القيام ينشاط معين اما بمقتضى نص القانون واما 
بمقتضى الاتفاق بين المتعاقدين - ولذلك لاتعتبر المنافسة الممنوعة من 
قبيل المنافسة غير المشروعة › لأن الاخيرة لا تمنعم من ممارسة النشاط 
ولكايا تدل على استخدام أعمال او آساليب غير سليمة من أجل التاثير 
على العملاء وا-جتذ أيهم + من ذلك أنه لابجوز لشخص اقتتاح صيدلية 
'لا اذا كن حاصلا على دربة علمية كى الكيمياء والصيدنة > فاذا 
اشتقل اتشخص باعمال الصيدلة دون الحصول على الدرجة المذكورة 
دنه يكون قد خالف احكام القاتون واللوائح التى تحظر ذلك وك 
بدخل عمله فى باب المنافسة غير المشروعة ولكنه يكون من قبيل المنافسة 
الممنوعة بمقتضى نصوص القائون ٠‏ آما اذا كان الشخص حاصلا على 
بكالوريوس العلوم فى الكيمياء والصيدلة فقد جاز له الاتجار فى 
الادوية ومواد الصيدلة فاذا لجا الى بيع الادوية بتخفيض كيير او 
بخسارة من أجل اجتذاب عملاء الغير فان عمله يعتبر من قبيل النافة 
غير المشروعة » ذلك أنه وان كان غير محظور عليه الاشتفال بالصيدلة 
ان الاين التى استخدمها فى ممارمة هذا النشاط غير الممنوع 
عليه من قبيل الاعمال غير المشروعة - ولذلك ذعب البعض الى أن 
المنافسة غير المشروعة بمثابة اساءة استعمال الحق فى ممارمة النشاط 
الذى يكون القيام به جائزا اذا اتبعت فى ذلك الاساليب السليمة التى 
استقر عليها العمل فى المحيط التجارى . 
ولا تفتمر المنافسة الممنوعة على الاحوال التى تنص قيها القوانين 
أو اللوائح على حظر النشاط ٠»‏ ولكنها تشمل أحوال الحظر الاخرى 
التى تنظمها الاتفاقات ءمن ذلك ان ينص فى عقد بيع المحل التجارى 
على منع البائع من اتشاء تجارة مماثلة » كما نظمت المادة 485+ من 
القانون المحدنى الاتغاق على منع المناقسة بين العامل ورب العمل بعد 
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انثهاء عقد العمل بيتهما » فنصت على أنه « اذ! كان العمل الموكول 
لى العامل يسمح له بمعرفة عمسلاء رب العمل أو الاطلاع على سر 
أعماله » كان للطرفين ان يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهاء العقد 
أن يناقفس رب العمل ء ولا ان يشترك فى أى مشروع يقوم اا ٠‏ 
فاذ! خالف العامل الاتفاق الذى يقضى بعدم المنافسة فان المحكمة تقضى 
بالتعويض للتاجر المضار ٠.‏ كذلك يجوز للمحكمة أن تأمر باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لوقف المنافسة كما اذا قررت قفل المحل مثلا ٠‏ 
وقد يقح الاتفاق بين التاجر والصائع على ألا يبيع الصائع منتجاته 
الد لهذا التاجر أو آلا يشترى التاجر من الغبر السلعة التي ابنتحها 
الحاتع المأكور » وهذا الاتفاق هو الذى يطئق عليه شرط القصر » وهو 
اتفاق صحيح بشرط أن يكون محددا من حيث الزمان ٠‏ 
كذلك الشأن بالندبة للاتفاقات الصناعية التى تبرم بين الصناع 
من أجل تنظيم كمية الانتاج أو أسعار بيع المنتجات + ويكون المقصود 
من هذه الاتفاقات رسم حدود النشاط أتذى يقوم به اطراغها » بحيث 
لايكون لهم تجاوز نطاقه2» وذلك من أجل تنظيم المنافسة بين المشتعلين 
بانتاج سلعة معينة ٠‏ غير أن هذه الاتفاقات لاتكون م حيحة اذا أدت الى 
خلق احتكارات فعلية أو ترتب عليها ارتفاع كبير فى اسعار السلع ء 
لان ذلك من شأنه رعاية مصالح اخاحة على حمساب جمهور المستهلكين) 
وهو عمل يخالف النظام العام » كما أنه دستوجب تطبيق جزاءات 
جدائية ( المادتان م4+ » 61" من قانون العقودات ) ٠‏ قاذ!ا كانت 
الاتفاقات التى أبرمت صحيحة فانها توجب على أطرافها التقيد يمسا 
جاء بها » فاذا آخل أحد التعاقدين بتنفية التزامه حكم عليه بتعويض 
الضرر الذى آصاب المتعاقدين الآخرين من جراء ذلك - 
كذلى لا محل للمئافمة غير المشروعة فى المهن الحرة + ولكن 
تقتصر المنافسة على مجالات التجارة والصناعة ٠‏ ذما الاشتغال يالمهن 
الحرة فانه يخضع لشروط خاصة يكون الاخلال يها من قييل الممارسة 
غير القانونية للمهنة » وهو ما يقتضى تطبيق جراءات تآديبية على 
المخالف دون أن يعتبر عمله منافسة غير مشروعة ٠‏ وفضلا عن ذلك 
اذا نشا من الاخلال بواجبات المهنة ضصرر للغير حكم على المخالف 
بالتعويضات تطبيقا للقواعد العامة فى باب المستولمية المدنية . 


س ۳۹۰ 


الاساس القاتوتى لدعوى المناقسة غير المشروعة : 

لم يضع المشرع قواعد خاصة لتنظيم المسئولية عن أعمال اناف z‏ 
غير المثروعة ٠‏ ولذلك نعين على القضاء البحث عن الاساس الذى 
تستند اليه دعوى النافسة غير المثروعة » وقد رده الى القواعد إلعامة 


فى باب المسئولية التقعيرية على اعتبار أن العمل غير المشروع يكون . 


خطأ يلوم من أرتكبه بتعويض الضرر الناتج عنه عملا بالمادة جو 
مدنى مصرى الا أن بعض التقهاء لع يوافق القضاء على ٹاسیس دغوى 
المناهسة غير المشروعة على قواعد المسئولية التقصيرية ٠‏ فذحب البعض 
الى ان المسئولية عن أعمال المنافسة غير المشروعة عن قبيل الجزاء عن 
التعدف فى استعمال الحق على اعتيار ان التاجر له الحق فى القبام 
بأعمال المثاقسة عا دام أنه لايخرج يبقلا عن الحدود المشروعة »ء فاذا 
انحرفت المناقسة عن سواء السبيل فان الثاجر الأذى قام بالعمل يكون 
قد أساء استعمال حقه . الا أن هذا الرأى تعرض للنقد على سند من 
آن المتاجر اذى يقوم ب4أعمال المنافمة غير المشروعة يكون لديه فى 
العالب قصد الاضرار يمنافسه » بل ان هذا القصد قد يوجد فى آحوال 
المنافسة المشروعة ويكون الغاية منها ٠‏ فى حين أن ذلك لا محل له فى 
حالة اساءة استعمال الحق ( بعض الشراح الفرنسيين )204 ” 
كذلاك ذهب اليحش الى ان المسكولية التقصيردة ل تكفى لاسستاد 
دعوى المثافسة غير المشروعة لان هذه المسئولية تهدف الى تعويض 
الضرر فحسب ؛ قى حين ان دعوى المنافبة غير المشروعة تذهب الى 
ابعد من ذلك فى الحالات التنىئ تأمر قيها المحكمة باتخاذ الاجراءات 
اللذرمة للكشف عن اعمال المنافسة فى المستقبل ٠‏ كما اذا قضت اموك 
بغرامة تهديدية عن كل يوم يستمر قيه الاعتداء على المحل التجارى . 
فلا تقتصر دعوى المنافمة غير المشروعة على أن تكون وسيلة لجير 
الضرر كما قى دعوى المسئولية التقصيرية بل يكون لها فضلا عن ذلك 
وظيفة وقائية بالنسبة للمستقبل ٠‏ ولذل ك يكون المقصود من دعوى 
الا غير المشروعة تأكيد حق التاجر على عتاصر المحل التجارى 
وحمايته من الاعتداء الذى وقع عيلها قى الماضى أو الاعتداء الذى ة د 
نفع عليها فى المستقيل . فهى اقرب الى دعاوى الملكية منها الى دعوى 
المسولية المدنية وشأنها فى ذلك شأن دعاوى وضع اليد أو الاسترداد 
وما اليها ( رأى فى الفقه القرنسى ) ٠‏ 


١881‏ عه 


ومهما يكن من امر هذ! الخلاف فان الققاء فى مصر يؤسس دعوي المنافسة 
غير المشروعة على احكام المسئولية التقصيرية كما هى مقررة فى القواعد 
العامة ٠‏ وهو ما سئلتزمه قى شرح النظام القانوتى الذى تخضع له 
يذه الدعوى ٠‏ ' 
شروط ممارسة دعوى المنافسة خير المشروعه : 
لما كانت عوى المنافسة تستند الى ذات الاساس الذى تقوم عليه 
دعوى المسئولية التقصيرية فان شروط ممارسة الدعويين تكون واحدة ٠‏ 
وعلى ذلك يجب أن يقوم الشخص بعمل من أعمال المئافسة غير 
المشروعة وأن يترتب على هذا العمل ضرر للغير وان توجد علاقة 
سيسة بين [اضرو والعفل غير المشروع الذئ آتاه المتافس. : | 
< الشرط لاول - أن يوجد عمل من أعمال المنافسة غير المشروعة : 
ويقتقى ذلك أن تقوم حالة المنافسة » وآن تحصل هذه المنافسة 
بأعمال غير مشروعة ٠‏ ۰ 
١ (‏ ) قيام حالة المنافسة :يستوجب فيام حالة المنافسة توافر 
شروط معينة ذلك أنه من المقرر ان العمل لا يكون من آعمال المنافسة الا 
إذا كان حاصلا لمصلحة نشاط على حساب نشاط آخر وهو مايستوجب 
وجود النشاطين وقت القيام بالعمل - وعلى ذلك اذا سعى شخص الى 
صرف بعض العملاء عن المحل التجارى الذى اعتادوا التعامل معه دون 
ان يكون له نذاط يمارسه ويريد اجتذاب هؤلاء العملاء اليه فلا توجد 
حالة المنافسة » وان كان العمل الذى قام به الشخص المدكور يعتبر خطا 
يوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر تطبيقا لأحكام المسئولية 
التفصيرية ٠‏ ومع ذلك اذا كان المقصود من الاعتداء العمل لحساب د 
لم يتشا بعد ولكته سوف ينشا فى المستقبل قان ذلك يكون من اعمال 
المنافسة غير المشروعة ٠‏ ومن ناحية 1خرى لما كان المقصود من المناقسة 
غير الشروعة اجتذاب العملاء الذين اعتادوا التعامل مع مدل آخر فلا 
توجد المثافسة اذا لم يكن هناك تأثير على العملاء » كما اذا كان أحد 
المحلين يتجر فى سلعة مختلفة عن السلعة التى يتجر فيها المحل الآخر 
قلا يتصور قيام المنافسة فى هذه الحالة لعدم اجتذاب عملاء على 
الاطلاق ؛ لائه لا مانع من أن يكون عملاء أحدى التجارتين هم عملاء 
التجارة الاخرى ٠‏ فى حين توجد المتافسة اذا كانت التجارتان متماثلتين 
لان العملاء يمكتهم. الاستغتامء باحدى التجارتين عن الاخرى ,» كما 


- ۹۲ 


يكون تحويل بحض العملاء من التعامل مع محل تجارق الى محل آخر 
من قبيل المنافسة غير المشروعة ٠‏ 
غير انه لا يشترط التمائل كاملا بين النشاطين بل يكفى أن يكوز 
النشاطان متقاربين يحيث يكون لأحدهصا تأثير فى عملام الآخر كما 
أذا كان أحد المحلين مصنع لانتاج وبيع سلعة معينة وكان الآخر محل 
نلاتجار فى هذه السلعة ٠‏ 
كذلك لايشترط لوجود المنافسة أن يشمل التمائل مجموع النشاط الذى 
يقوم به كل من الطرفين فلا مانع من آن يكون النشاط الذي يمارسه 
أحدهما أكثر تنوعا من النشاط الذى يمارمه الآخر + ومع ذلك توجد 
المنافسة بصدد نوع النشاط المشترك بينهما على اعتبار أن هناك تماثلا 
بالنسبة لقدر ثدتى من النشاط المشترك الذى يقوم به الطرفان » من ذلك 
أن المنافسة غير المشروعة توجد بين المحلات الكبيرة والمحلات الصغيرة 
بالنسبة لنوع النشاط المشترك بينيما بالرغم من أن المحلات الكبيرة 
تمارس أوجه نثقاط آخرى مختلفة - 
ويعمل المنافس على اجتذاب عملاء منافسه من أجل تحقيق بيع 
كميات أكبر وزيادة الارباح التى يحصل عليها » ولذلك لاتوجد متافسة 
اذا لم يهدف النشاط الى تحقيق الربح كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات 
التعاونية التى تنثأ لرعاية مصالح الاعضاء دون البحث عن أى غرض 
مادق > 
(ب) أعمال غير مشروعة : 
الاعمال 'لتى استقر العمل على اعتبارها من قبيل المنافمة غير 
المشروعة هى بصفة عامة اعمال تنطوى على مخالفة الفوانين أر اللوائح 
أو أعمال تتضمن الاخلال بالئراهة والشرف ؛: وهما دعامة الحياة 
التجارية ٠‏ 
وأعمال المنافسة غير المشروعة لاتدخل تحت حصر ولا يمكن 
التنبؤ يما فد يستجد منها فى المستقبل » بل يجب أن يترك ذلك 
للظروف .على أن من يراجع احكام القضاء يجد أمثلة كثيرة على اعمال 
المنافسة غير المشروعة ٠‏ ويحاول انفقه أن يرد هذه الأعمال الى أصول 
مختلفة ٠‏ منها ما يتعلق بالخلط بين المحلات التجارية أو الخلط بين 
منتج.اتها وهو عمل يتعدى ضرره المحل التجارى الذى وقم 
عليه الاعتداء الى جمهور المتغاملين معه لان الخلط يكشف فى العادة 


تت 47 11ت 


الرغبة فى غش المتعامئين وتصريف منتجات أقل جودة - ومنها مايتعلق 
بالحط من قدر المحل التجارى أو قدر السلع التى يتجر فيها ويلحق 
الضرر الناتج عن ذلك بال مدل التجارى وان كان يصيب فى بعض الاحوال 
المتعاملدن معه ٠‏ ومنها ما يتعلق بالاعتداء على النظام الداخلى 
للمشروع التجارى من أجل تعويقه عن الاستمرار فى العمل فى نفس 
المستوى أو من أجل كشف الاسرار التى يحرص التاجر أو النتج على 
الاحتفاظ يها وما يستتبعه ذلك من التاثير فى بعض العملاء واجثذابهمء 
ومنها ما يتعلق باحداث اضطراب عام فى السوق » وهى مسالة لاتقتصر 
على علاقة منافس بمنافس بل يتادذى عنها فريق التجار أو المنتحين 
الذين يتجرون أو ينتجون سلعة معينة عى الثى وقع الاقطراب 
بصددها > ولذلك يكون لش واحد من شؤلاء التجار أو المنتجين رقع 
دعوى المنافسة غير المشروعة - وسوف نشرح ب'سهاب هذه الاعمال عبر 
المشروعة ٠‏ 200 5000 

اعمال تستوجب الخلط بين المحلات التجارية أو منتجاتها : 

قد برغب التاجر فى اجتذاب عملاء محل تجارئ آخر يكون 
منافسا له فيأتى أعمالا يتتج منها اختلاط الامر على جمهور المتعاملين 
مما يترتب عليه اما الانصراف عن المحل الذى. اعتادو! التعامل معه 
الى محل آخر واما الانصرف عن السلعة التى اعتادو! شراءها الى 
شراء بلعه أخرقى ٠‏ 

والاعمال التى يننج منها هذا الخنط كثيرة ومتنوعة - من ذلك 
أن يطلق المنافس على محله اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا سبق لمحل 
آخر استعماله أو أن يقلد المنافس المظهر الخارجى لحل منافسه كما 
اذا انشا فترينة لعرض البضاعة على نمط الفترينة التى اعدها متافسه 
ار كما اذا طلى المحل التجارى بنفس اللون أو وضع فيه علامات أو 
زخارف مميزة يكون قد سبق لمنافسه استخدامها كذلك قد يقلد المناقفس 
المعلامات التجارية والرسوم والتماذج الصناعية أو يضع على بضاعته 
البيانات التى يضعها تاجر آخر على بضاعته الى غير ذلك من الاساليب 
التى توقع العملاء فى الليس فيختلط عليهم الامر بالنسية للمحلات 
المتتافسة أو البضاعة التى تتجر فيها ٠‏ 
أعمال تستوجب الحط من قدر الغير او قدر البضائع التى يتجر فهيا : 

وهى أعمال يقصد بها من أتاها النيل هن سععة التاجر المثافس 


— Tf — 


أو الطعن فى شخصه او التنديه بضعف انتصاته وعدم ملاعمته ٠‏ كذلك 
فد يقصد من هذه الاعمال الحط من قيمة البضاعة التى يبيعها تأجر 
خر و الادعاء باتني معثوقة أو لا تتضمن العناصر الواجب توفرها فيها 
أو أنها غير صائحه “الاتعمال أو ضارة ٠‏ الى غير ذل ك من الاساليب 


التى يترتب عنيها انصراف العملاء عن المحل الذى اعتادوا عليه و عن . 


استعمال الملعة التى يتجر فيها ٠‏ 
ويتوصل التاجر المنافس الى تحقيق غرضه بوسائل مختلفة كتوزيع 
المنشورات أو النشر فى المحف والمجلات أو تقديم الشكاوى الى 
الجهات الادارية المختلفة الى غير ذلك من أماليب الاذاعة والنشر . 
لكن لا تعتبر الاعمال المتقدمة من قبيل السب المعاقب عليه جنائيا ال 
اذا كان من شالا المساس بشرف المجنى عليه أو اعتياره أو اذا 
“ستوجبت احتقاره بين مواطتيه - 
الاعتداء على التنظليم الداخلى لمحل تجارى منافس + 
يكون الاعتداء على التنظيم الداخلى لمحل تجارى منافس من 
قديل المناقسة غير المشروعة لانه يهدقف الى تخلف المشروع عن سد 
حاجات العملاء وصرفهم عن استمرار التعامل معه ٠‏ من ذلك أن يسعى 
التاجر المنافس الى مصرفة اسرار متافسه ء أو أن يحرض العمال 
والمستخدمين الذين يعملون فى محل متافس على الاضراب أو على 
نرك انعمل حتى يحدث الاضطراب فى سير المحل بقصد احداث القشل 
أو التخلف ٠‏ كذلك يعد منافسة غير مشروعة اغراء العمال الذين 
يعون فى محل منافس على ترك العمل من أجل استخدامهم فى محله 
ادا كان لرجودهم عنده تأثير على احتذاب العملام . 
إحداث 'خمطراب عام فى السوق : 
والاعمال القى يترتب عليها احداث اضطراب عام فى السوق 
كثيرة منها أن يوزع التاجر اعلانات أو نشرات يذكر فيها مزايا مبالغا 
غيها للسلع التى يبيعها أو أن هذه السلع تحتوى على عتاصر لا وجود 
لها فى الحقيقة لان ذلك يتيح له اجتذاب عملاء الغير الذين يتحولون 
اليه جريا وراء صفات غير صحيحة او عناصر لا وجود لها مما يحدث 
الاضطراب فى سوق السلعة . 
وقد ينتحل التاجر ألقابا أو صفات لا وجود الها بقصد اجتذاب 
العملاء ء كما اذا أعلن آنه حاصل على ميدالية أو جواثر أو كرات 


امهب 


فخرية أو آنه يقوم بتوريد السلعة الى القوات المسلحة أو الى جي 
ريمية أخرى أو غير ذلك مما يكون له فى العادة تأثير على العملام 
الذين يتعاملون مع المحلات التجارية المثابهة فينصرقون عنها اليه ٠‏ وقد 
يبيع التاجر المنافس السلعة بتخفيض كبير أو بخسارة من اجل اجتذاب 
عملاء الخير ٠‏ وكذللك قد ينثر التاجر قائمة بالاسعار التى يبيع يها 
الملعة ويعقد مقارنة بين هذه الاسعار والاسعار التى يجرى التعامل 
عليها فى السوق ٠‏ وذلك حتى يصرف العملاء عمن منافسيه ويجتذبهم 
اليه الى غير ذلك من الاعمال التى لا يقتصر أثرها على مناقس معين 
بل يكون من شأنها احداث الاضطراب العام فى سوق سلعة أو ملع 
معيرتة . 

ولا كاتنت النافسة يمكن أن تقع بين المشروعات سواء فى البلاد 
الراسمالية أو البلاد الاشتراكية على نحر ما فدمنا فان نظرية المتافسة 
غير المشروعة لا تقتصر على الاقتصاد الراسعالى ولكنها تعمل أيضا فى 
نطاق الاقتصاد الاختراكى وان كان معنى عدم المشروعدة يختلف فى 
كل من الحالين وتهدف دعوى المنافة غير المشروعة بصدد مشروعات 
الاقتصاد الاشتراكى الى تلافى وقوع الاضطراب فى تنفيذ الخطة بحيت 
يتعين على كل متروع أن يقصر نشاطه على الاعمال المقسررة له فلا 
يتعداها الى غيرها من أعمال تقع بحسب التخطيط من نصيب مشروع 
أترو ه 

لايشترط أن يكشف العمل عن سوء نيسة فاعله : 

يشترط لرفع دعوى المنافسة غير المشروعة أن يكون المدعى قد 
اتى أفعالا من شأتها التأثير فى عملاء عمل أخر أو اجتذابهم ٠‏ ولا 
يشترط أن يكون المدعى عليه سىء الئية بل يكفى أن يكون قد قام يعمل 
من أعمال المنافسة غير المشروعة ولو لم تكن لديه نية الاضرار يمنافسه» 

واذا نتجت المناقة من الاخلال بأحكام العقد فان قواعد المسثولية 
التعافدية هى التى تسرى ٠‏ واذا نتجتالمنافسة من الفعل الخار دون 
اخلال بالتزام سابق فان احكام المسئولية التقصيرية هى التي نسرى ٠‏ 
وسواء طبقت قواعد المسثولية التعافدية أو المسئولية التعصيرية فمن 
المقرر أن المسئولية تترتب على وقوع الخطأ بصرف النظر عما اذا كان 
هذا الخطا متعمد! يكشف عن نية فاعله أو مجرد اهمال ٠.‏ لذللك 
لامحل لقصر دعوى المنافسة غير امشروعة فى الحالة التى يتعمد فيها 


١5912‏ سه 


المنافس الاضرار بمنافسه + ما دام ان هذه اندعوى تتند الى ذات 
الاساس الذى تسنند اليه دعوى المستولية المدنية بصفة عامة ٠‏ 

كذلك تنتج المنافسة غير المشروعة من أعمال اسستقر العمل فى 
الحياة التجارية على أنها أعمالا غير مشروعة ٠‏ حقيقة أن اتيسان هذه 


الاعمال يكشف فى أغلب الاحيان عن سوء قصد من أتاها i‏ غير أن . 


البحث عن ذلك ليس نه أهمية فى العمل أو تطبيق الجزاء الذى يترتب 
علبه » متى ثبت أن العمل من قييل المنافسة غير المشروعة ٠‏ 

تازا الفسرر - 

تهدف دعوى المسئولية المدنية الى تعويض الضرر ألذى آتصاب 
المضرور ولذلك بعتبر الضرر خرطا لازما لنجاح الدعوى والحكم 
بالتعويضي ٠‏ وقد سبق أن اوضحنا أن الرأى السائد فى الفقه والقضاء 
يذهب الى ان دعوى المنافمة غير انشروعة تستند ألى نفس الآساس 
الذى تقوم عليه دعوى المسئولية المدنية ٠‏ ولذنك فان كثيرا من حكام 
القضاء تعتير الضرر شرطا من الشروط الموضوعية اللازمة للمسئولية فى 
حانة المناقسة غير المشروعة ٠‏ شير أن هذه الاحكام لا تنشدد فى تفدير 
الضرر اللازم فلا تشترط أن يكون ماميا بل تجوز أن يكيزق آدبيا + كنا 
أنها لا تستلزم أن يكون الضرر حالا بل يمكن أن يكون مستقبلا » كذلك 
لا أهمية لما اذا كان الضرر كبيرا أو صغيرا بل تتقرر المسئولية ولو 
كان الضرر بسيطا وذلك على التفصيل الذى بء طناه فى شرح ركن 
الضرر فى المسثولية التقصيرية ٠‏ 

ومع ذلك فقد ذهبت احكام آلخرى الى أن دعوى المنافمة غير 
المشروعة لاتتوقف على وجود الضرر ٠‏ كما اذا كان من شأن العمل 
الذى كام به التاجر المئافس اجداث الخلط بين محله التجارى ومحل 
آخر مملوك لنافسه » ففى هذه الحالة لا يشترط حصول ضرر لن يتأذى 
من هذا العمل بل يكون له فى كل الاحوال أن يطلب من القضاء ازالة 
العمل الذى تسبب فى احداث الخلط دون أن بتوقف ذلك على اثبات أن 


ضررا ما قد آصابه ٠‏ وبالمثل يحصل أن يكون من شان اعمال المنافسة 


احداث اضطراب عام فى السوق يتاذى مته التجار الذين يتجرون فى 
سلعة معينة دون أن يترتب على هذه الاعمال اجتذاب عملاء محل معين 
ففى هذه الحالة يكون لكل تأجر ان يرفع دعوى المنافسة غير المشروعة 
لاجبار المتاقسن على الكف عن اعمال المنافسة غير المشروعة دون أن 


— ۹¥ 


يكلف باثبات 'أى ضزر ٠‏ ولذلك ذهب البعض الى أنه يكفى آن يكون 
الضرر محتمل الوقوع ( حكم لمحكمة استكناف القاهرة ) ٠‏ 

غير أن الراى الراجح يرى بحي أنه امحل للخلط بين دعوي 
المناقسة غير المشروعة ودعوق المسثولية المدنية وان. كانت الدعويان 
متجاورتين '- فدعوئ المسئولية المدنية تهدف الى نعويض. الضرر 
فحسب ء فى حين أن دعوىق النافسة غير المتروعة لا تدتصر على 
تعويض الضرر أن وجد ولكنها تهدنه ايض ألى..حماية. المجل .التجاري 
من اعمال المنافبة غير المشروعة بالنسبة الى المستقيل ٠.‏ كذلك يجوز 
رقع دعوى المنافسة: غير انشروعة ولو لم .يكن هناك أى ضرر أصساب 
التاجر اذا كان يخثى من وقوع هذا الضرر في المستقيل ٠‏ ولذْلِك 
تكون اندعوى المتافة غير المشروعد. وظيفة رتائية الى جانب جير 
الضرر » ويكون للقاضى فى الاحوال !لتى يحكم فيها بالكف عن أعمال 
المنافسة أن يأمر بغرامة تهديدية عن كل يوم يتراخى فيه المخالفٍ عن 
تنقيذ الامر ٠‏ لكن لايكون للمدعى للب التعويضات الا اذا أثيت أن 
خررا ما قد أصابه وبالقدر اللازم لجبر هذا الضرر ٠‏ وعلى ذلك يكون 
شرطا لطلب التعويض ولكنه لايلزم فى كل الاحوال لتأسيس دعوى 
المنافسة غير e‏ : 1 

واذا فقت الشفية وتكن الضور الف اقات :الى سيب 


أفعال المتافسة فلا ا أن يرشع دصوق المتاقسة شير المشروعة 
من هدید للمطاشية 3 يض الضرر الى حتت بعد دور الحكم 
الاول ٠‏ 


ثانشا س رابطة السببية : 

يشترط فى المسكولية المدنية أن توجد رابطة «ببية بين الخطأ 
والخرر : ٠‏ ذلك أن دعوى المنافمسة غير المشروعة على التحو الذى 
قصلئاة تستند الى نفس الاساسن الذى تقوم عليه دعوى المسئولية المدنية» 
ولذلك يجب أن تقوم رايطة المسيبية بين أفعال المناقة غير المشروعة 
والضرر الذى اصاب المدعى + 

غير آنه نوجد حالات لابترتب فيها على أعمال الثافسة غير 
المشروعة س كما سبق أن أوضحنا ‏ أى ضرر للمدعى بحيث يكون 


- ( م ج المسكوئية المدنية ) 


۲۹۸ سه 


المقصود من دعوق المناقسة الحكم بازالة الوضع غير المشروع بالنسبة 
الى المستقبل » وفى هذه الحالات تفترق دعوى المنافمة غير المشروعة 
عن دعوى المسئولية المدنية التى يكون الغرض منها نعويض الضرر ٠‏ 
ولذلك لايكون هناك محل للتحدث عن رابطة السببية فى دذعسوى 
امنافمة غير المشروعة الا فى الحالات التى نمأ فيها للمدعى ضرر من 
ال#عمال غير المشروعة ٠‏ 

أحكام دعوىي المنافصة غير المشروشة : 

فقي تحققت المحكمة من قيام المنافة وتبينت وقوع الاعمال غير 
الشروعة من أحد الجائبين على المجاتب الاأخر فانها تقضى بازالة 
الوضع غير المشروع الذى ترتب على القيم بالأعمل المذكورة ؛ كما 
يكون لها أن تقضى بتعويض الضرر الذى ماب المضرور + فضلا عن 
الامر بالنشر فى الصحف اذا وجدت محلا لذلك ٠‏ 

فاذا أطلق التاجر على منشاته اسما تجاريا خاصا بمنثاة أخرى 
كان ذلك عملا غير مشروع » ويناط بالمحكمة ازالة الوضع الذى ترتب 
على هذا العمل ٠‏ ويكون للمحكمة فى سبيل ذلك سلطة كبيرة فى 
التقدير ٠:‏ ففد ثرق المحكمة تعديل الاسم كما اذا قررت احدات اضافة به 
من آجل تمييزه عن غيره © وقد ترى المحكمة ازالة الاسم كلية ٠‏ كذلك 
قوز للمحكمة أن تأمر بادخال تعديلات اخرى بعد فترة من الوقت اذا 
قدرت أن التعديلات الاولى لم تكن كافية لمنع الخلط + قلا تمرى فاعدة 
حجية الشىء المقضى به فى هذه الحالة ٠‏ 
وقد سبق أن اشرنا الى أن للمحكمة فى مييل تنفيذ قرارها الحكم 
بغرامات تهديدية عن كل يوم يناخر فيه المخالف عن الكف عن المخالفة ٠‏ 
وتكون ازالة الوضع غير المشروع بمثابة اجراء وقاتى غايته من 
المنافمة غير المشروعة بالتمبة للمستقبل ٠‏ 
وفى حالة ما اذا أحدثت اعمال المناقسة غير المشروعة قررا للخير 
فان المحكمة تقضى بتعويض هذا الضرر . وكثيرا ما تجد المحكمة 
صعوبة فى تقدير فيحته » وتستعين فى ذلك بأهل الخبرة ٠‏ ولا تقفضى 
المحكمة بالتعويض إلا عن الضرر الذى وفع بالفعل حتى صدور ae‏ 
فی الدعوى ٠‏ ويكون امتمرار الشخص فى القيام باعمال المنافسة عير 
المشروعة بعد صدور الحكم عليه فى دعوى المناقئسة خطا جديدا هن 
جائبه يستوجب تعويض الضرر الذى ينشا عنه للعضرور ٠‏ 


وقوح 


۳۹۹ بس 


وتلجا المحاكم فى كثير من الاحيان الى القضاء بنشر الحمكم 
الصادر فى دعوى النافسة غير المشروعة فى المحف على نققة 
الشخص الذى ارتكب الافعال غير المشروعة » وتهدف المحكمة من ذلك 
الى لفت نظر العملاء الى الاساليب غير المشروعة التى استعملها 
المخالف ضد المضرور » ويجوز للمحكمة ان تامر بنشر الحكم ولو لم يكن 
المخالف قد لجأ الى التأثير على العملاء عن طريق النشر ٠‏ 
ولا يكون الرجوع بطريق دعوى النافسة غير المشروعة الا اذا 
نثا الضرر بسبب أعمال المنافسة غير المشروعة وهى التى تهدف الى 
التائير على عملاء المحل التجارى واجتذابهم ٠‏ أما الضرر الذى لم 
ينشا من أعمال المناقسة ولم يكن له ارتباط مباشر باجتذاب العملاء فائه 
يخول للمضرور الرجوع بدعوى المسئولية التقصيرية وليس بدعوى 
المنافسة غير المشروعة ٠‏ 
ولا يجوز لن أضير من اعمال المنافسة غير المشروعة أن يقتضى 

بتفسه لنفسه أو أن يأخذ حقه بيده بدون رجوع الى القضاء بل يتعين 
عليه الرجوع على المسئول بدعوى المنافسة غير المشروعة ٠‏ كسا أن 
قيام احد الطرفين بأعمال المنافسة غير المشروعة ضد الطرف الآخر 
لا يبرر للآخير القيام بدوره بأعمال منافسة غير مشروعة ضد الطرف 
الاول ٠‏ ولا تقع المقاصة بين الاخطاء التى يرتكبها الطرفان فى هذا 
المدد ٠‏ وعلى المكس من ذلك اذا قضت المحكمة بتعويض الضرر الذى 
أصاب كل من الطرفين فان المقاصة تقع بالنسبة للتعويضات المطلوبة 
لكل منهما ٠‏ ش 

ولا تكون دعوى المنافسة غير المشروعة مقبولة الا اذا كان المقصود 
ب حماية ا مشروعة ٠‏ غاذا كان نشاط المضار غير مشروع كما 
دا كان يتجر فى المواد المخدرة كالحشيش أو الافيون أو الهيروين أو 
الكوكاكين أو كان يتجر فى العمملة كالدولار الامريكى أو الجتيه 
الاسترلينى أو الريال السعودى غلا يستفيد من حماية دعوى المتافسة 
عير المشروعة . 

0 وتعتبر أعمال المناقسة غير المشروعة من كبيل الاعمال الضارة › 
اذا مار سها تاجر لاعمال تتعلق بشئون تجارته فائها تكون اعماد 
تجارية بالتيعية وتخضع لننظام القاتونى الذي يسري على هذه الاعمل. 


س +١‏ سه 


وتقام دعوى المنافسة غير المشروعة عنى مرتكب الفعل الضار وعلى 
كل من پثارکه فيه وتكون مسئوليتهم على وجه التضامن اذا وجد بينهم 
ارتباط في العمل ٠‏ 

ويكون للمضار من اعمال المنافسة غير المشروعة اثبات وقوع هذه 
الأعمال بكافة طرق الاثبات ومني شهادة الشهود وقرائن الأحوال ومحاخر 
الشرطة وغيرها ٠‏ 

مراجع البحث : 

٠‏ امحل التجارى٠للدكتور‏ على بونس صفحة 17١‏ وما بعدها)- 

+« _ الدكتور محطفى طه ص ۸3۲ وما بعدها ) ٠‏ 

؟ - الدكتور محمن ثفيق ص ٠١١‏ وما بعدها ) ٠‏ 

أحكقام النقض : 

١‏ وحيث انه ورد بأسباب الحكم الطعون فيه ردا على ها يتيره 
الطاعن بأسباب الطعن ما يلى « أن المستأتف ( المطلعون ضده ) قام 
بعمل اعلانات عن جوز خر تعمل اللبن الزبادى بالجرائه مقروتا 
ياسمه 7« أنتاج يدر عداأية 4 وسعر أرخص |( يراجع انستندين له و ٩‏ ) 

حاقظة المتأئف عليه « انطاعن ١‏ ر ١7‏ ملفا ) ومن نوع يختلف عن 
جهاز المسئائف عليه ( يراجع الصورة الفوتوغراهية للجهاز مستند ١‏ 
حافظة ١‏ منف ابتدانى ) » فالستائف لم يتغل اسم المستائف عليه 

( المطعون ده ) ١‏ ته قال الحكم « د عنم نان حل ككف 
التجارى فى الاعلانت فان يبان المحل ذكر فى اعلاته عن الطباثير 
كما أنه واضح فى فى دليل التليفونات فضا ناه عن اند ا ی هم ينات ل 
التجارة فى الاعلان أنه مقصوت به الغش والاضزار بالقير ٠-‏ وأنه عما 
تبه المستائنف عليه ( الطاعن ) الى المستأتف بأنه قد أساء اليه 
بالاعلان عن جهازه يسعر أرخص تقد ورد فى بعض الصدف المقدمة 
محافظتى المستائف اعلانات عن أجهزة آلخرى لصنع الزبادى بمحلات 
آخرين ويمعر أرخص مما يدل على أن هناك منافة فى صناعة هذه 
الاجهزة واسعارها وهى منافسة مثروعة ء٠‏ وثنه عن عدم قيام المستائف 
بمتاعة الاجهزة قبل الاعلان عنها فقد تقدم المستأئف بصورة جهاره 
الذي أنشاه قبل دار٣‏ روه كما هو ثابت من فاأتورة المضور كما أنه 
يبين من خطاب مدلات الغذدور المؤرخ ٠ f17‏ بان المستائف 
سبق له توريد لجهزة لهذه الات ق ٠۰ fei‏ محا يدل على أن 


د ا 1ء۳ سه 


المستائف قام بصتاعة هذع الأجهزة أما المعاينة التي تمت فى الشكوى 
الادارية ولم يثبت فيها أى أجهزة للمستائف فقد قام بها المحقق فى 
اب المستائف لم ثبت أنه قفش محلاتد وله يعثر فيها على ای جهار 
عليه فاته ب بعمله الاجيرزة والاعلان عنها لا يعتير آنه متعرخن له ٠‏ وعن 
الخطاب المتسوب الى المستانف د فده خورنه الفوتوشرافية ققد حبين أنه 
م بعكم ال" صدرة جرع هنل ولا تذل عبارته على اد بقصد بها محاربة 
المسثائف عليه فى تجارته فى الاجهزة التى صتعها بى فد تدل على أته 
عسافلة فاعليها وتقوم على اى بن السكولية اليرت نمك أزدها 
الى اعمال من جات ادات الملبين بين الشات إو منتيقاتها أو الن 
فى مشروع ا آو قى السوق EE‏ يتوافر يه ركن الخطا وتعد بذلك 
مذاف عدر رامتروعة 3 وكان بين همأ أورده الحكم ۽ على التحر المنقدم 
انه أوضح آن المطعون خده لم يستغل اسم الماعن وأن الاعلائات التى 


ها فى الصحف هى عن جهاز غير جياز الطاعن أذ جاعت مقروثة 
بام المطعون خده ويبعر أرخحن ومن نوع تبين للمحكمة من الصور 
ات الت !شرك قن + العف وکات ,مق الت انه يكلف ع 


1 


جهاز الطاعن ء واذ 'ستدل الحكم من هذه الفرائن على نقى اللبس بين 
جبازى الطرفين كما استدل من مجموع القرائن التى ساقها أن المطعون 
خده کان جاد! فى اعلاناته وله بيدف بها إلى احداث الاخطلرابات فى 
مشروع خصمه :2 وكان ألحكم شد خلص من ذلك الى أن اناقل التي 
نبت الى المطعون صدء بالاعلان عن جهازه فى الصحف لاتتمتل فيها 
ا المنافسة غير المشروعة فى أية صورة عن صورها وانتهى الحكم 

لي أن متاقسة المطعون ههه للطاعن كانك منافسة مشروعة ثاأنه 
بالاعلان عن جهازه شأن باقى عنتجى هذه الاجهزة الذين أعلنوا عتهاأ 
وقدم المطعون فده الصحق المنشور فيها اعلاناتهم الى المحكمة ٠‏ لما 
كان ذلك وكان ما قرره الحكم على النحو السالق بيانه يقوم على أسباب 
ها 'صلها الثابت فى الأوراق وتكفى لحمل فتاه الذى انتهى اليه » 
فأنه لا يعيبه ما أورده بصدد شهادة نقابة المحامين ومستخرج السجل 
التجارى للتدليل على أسبقية المطعون دة #ئ اتحتراف التجارة عن 


ل ١‏ ب 


الطاعن ء اذ بفرض أن اسم الطاعن تقل الى جدول المحامين غير 
المشتغلين أو قيد اسمه فى السجل التجارى فى تاريخ سابق على التاريح 
الذى أورده الحكم فان هذا الخطأ من الحكم لايعييه ولا يقدح فى 
لامته باعتبار أن ما تشمنه الحكم فى هذا الخصوص يعد من الاسباب 
الزاكدة التى ما كان الحكم فى حاجة اليها لحمل قضائه » ومن ثم يكون 
التعى على الحكم بالسببين الاول والثانى غير منتج.وما يقوله الطاعن 
من أنه يعد من قبيل العمل غير المشروع اعلان المطعون ضده عن جهازه 
بسعر ارخص من سعرها جهاز الطاعن يدعوى أنه يقل عن سعر التكلفة 
هذا القول يدحضه ما اثبته الحكم عن اختلاف الجهازين ‏ جهساز 
الطاعن وجهاز المطعون ضده ‏ كل منهما عن الآخر ٠‏ وبالتسبة لدفاع 
الطاعن بأن المطعون ضده لم يكن جادا فى انتاجه للجهاز الذى أعلن 
عنه اذ لم يذكر عنوان محله التجارى بهذه الاعلانات ‏ فان رد الحكم 
بأئه يمكن التعرف على عنوان محل المطعون ضهه التجارى من 
الاعلانات التى نشرت فى بعض الصحف _ فى تاريخ معاصر ‏ عن 
الطباشير الذى ينتجه أو من دليل التليفوتات واستنادا الى القرائن 
السائغة التى ساقها والى ما هو ثابت بالاوراق التى قدمت اليه للاستدلال 
على جدية انتاج المطعون ضدة للجهاز الى أعلن عنه هو مما يدخل 
فى نطاق تقدير الدليل الذى تستقل به محكمة الموضوع ٠‏ وما 
بتعاه الطاعن على الحكم من أنه لم يهم اعتبار! للخطاب الذى قدمه 
والصادر من المطعون ضده لحد أاقريائهما فاته بحسب الحكم أن يؤسس 
اطراحه لهذا الخطاب على ما يحيط به من شك استنادا الى أن الطاعن 
لم يقدم سوى صورة شمسية لجزء منه دون اصله الكامل » والى أن 
عباراته المتعلفة بالاعلانات وردت غير واضحة بحيث يمكن !ن تنصرف 
الى غير الموذوع الذى اراد الطاعن أن يستدل بها عليه ٠‏ ومن ثم يكون 
النعى على الحكم بالسيبين الثالث والرابع على غير آساس ٠‏ ( تقض 
4 ستة 1۸ العدد الاول ص ۳۵۹ ) ٠‏ 

۲ وحيث اثه ييين من الحكم الايتدائى آنه استند فى القضاء 
برفكض طلب التحويض الى فوله + انه لمأ كان يبين للمحكيمة مسن 
الاطلاع على الاعلان الذى نشرته الشركة المدعى عليها الثانية ‏ المطعون 
تردها الثانية ‏ أنه لم يتفمن اكثر من ايضاح الحقاكق السالفة وبيان أن 


“T° ب‎ 


علامة نستو القتى استمر المدعى ‏ الطاعن ‏ يستخدفها قد صادر 
قرار نهائى بتعديلها » فانه لايكون من حق المدعى مساعلة الشركة 
الدعى عليها عن هذا الاعلان الذى نشرته استخداما لحقها المشروع فى 
حماية علامتهفب التجارية واستنفاعا للمنافسة غير المشروعة من جانب 
المدعيى .. الطاعن _ باستخدامه علامة مشايهة قضى نهائيا بتعديلها › 
الامر الذى ينتفى معه ركن الخطا الموجب للمسثولية ويتعين معه رقض 
الطلب الخاص بالتعويض لتجرده من الاساس السليع كما يبين من الحكم 
الامتكناقى أنه اذ أيد الحكم الابتدائى فى هذا الخصوص أضاف « طال 
أصبح الحكم بتعديل العلامة موضوع النزاع نهائيا فلا يموع للمستانف 
_ الطاعن ‏ التضرر من قيام شركة نمتلة المطعون ضدها الثانية - 
بحماية علامتها عن طريق النثر فى الصحف بعدم التعامل بالعلامة التى 
صار تعديلها  »‏ وهذا الذى قرره الحكم المطعون هيه وأيد فيه الحكم 
الابتداثى لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وقد أصبح القرار بتعديل العلامة 
نهائيا بحدور الحكم بعدم قبول المعارضة فيه وصيرورة هذا الحكم نهاكيا 
بتأييده » وكان لا سبيل للطعن على هذين الحكمين بدعوي بطلان 
أصلية على ما سلف بيانه فى الرد على السبب الأول » فانه يحق للشركة 
المطعون ضدها الثانية . على ما قررة الحكم المطعون فيه أن تنشر 
مضمون ما قضى به لصالحها حماية لحفوقها التجارية وأئه ليس فى 
مملكها على هذا التحو اخطأ يوجب مماعلتها ٠‏ لما كان ما تقدم ع 
فان النعى على الحكم المطعون فيه يهذا المبب يكون على غير أساس ٠‏ 
( نقضص ۱۹1۷/١/١۷‏ :نة ١8‏ العدد الاول ٠ ) ٠١:‏ 

“* - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على مأ يأتى 
« ويما أنه لاجدال فى أن دعوى النقليد الجنائية تغاير فى أساسها دعوى 
المنافسة غير المشروعة المدئية وان الحكم الصادر بالبراءة فى الدعوى 
الاولى أى دعوى التقليد لا يمنع من الرجوع على المتسيب فى الضرر 
بطلب التعويض 'ستنادا الى دعوى المنافسة غير المشروعة »› لكن الثابت 
غى هذه الدعوى أن انخطاً وهو اول اركان ههه الدعوى الاخيرة _ 
دعوى المنافسة غير المشروعة ‏ غير فائم فى حق المستانف عليه الاول 
( المطعون ضده الاول ) فلا يكفى لتوافره أن يستعمل هذا الاخير علامة 
تشابه علامة الشركة المستانفة ( الطاعنة ) ) لكى يقوم ركن الخط 


ا 2 


فى جانئبه بل يتعين لفيامه توافر درجة من النشابه يين العلامتين توقع 
الجمهور قى لبس وخلط بين مئتجات ككل من الشركتين فلا يتحقق 
الخطا بمجرد اشتراك العلامتين فى بعض الحروف أو الرموز آو الصور 
بل أنه يتحقق بالتشابه ار التطابق الذى يكون فى الصورة العامة الثى 
تنطبع فى ذهن جمهور المستهلكين فاذا كان الثابت فى ثأن العلامتين, 


محل هذه الدعوى كما استظهرته المحكمة عن مستندات الطرقين أنهما' 


تی مجموعهما متعايران تغايرا ثاما من حيث المظهر العام واللون 
والحجم كما أنهما متتايران تغاير: تاما مز حيث التفصيلات التى 


هر م - . ٣ FET‏ - 4[ - 1 0 3 
لا تدق على جميور الممستيتكين وس ألتفذحيلات الخاصة باتجاة رأس 


الحصان والفارس فى كل منهما وشكل الاطار الخاص بالعلامتين وشكل 
الكتابة فى كليهما وكذلك لون كل منيما ‏ يكون الول بتواغر ركن 
الخطا فى جاتب المستائف عليه الاول ( المطعون ده الاول ) لمجرد 
استعماله علامة الفارس ( سان جورج ) التى تتعملها الشركة المستأنفة 
( الطاعنة ) قولا فى غير محله  »‏ ويبين من ذلك أن الحكم المطعون 
فيه حين تحدث عن الخطا الذى اسندته الشركة الطاعنة الى المطعون 
خده الاول وهو تقليد علامتها التجارية ‏ كركن فى دعسو المنافسة 
غير المشروعة قد نفاد عن المطعون ضده الاول تابيسا على عدم 
وجود تشابه بين علامته وعلامة الشركة الطاعئة مواء فى المظهر العام 
او فى الجزئيات المكونة لكل منهما من شأنه أن يوقع جمهور انستهلكين 
ى الخلط واللبس بين العلامتين وأئه متى كان الامر كذلك فأن 
المطعون ضده الاول لايكون مخطكا اذ أن الخطا لا يتوافر كاأماس 
للمنافسة غير المشروعة آلا اذ! بلغ النشابه بين العلامتين قدر! يؤدى الى 
تضليل الجمهور والخلط بين عنتجات الشركتين وهذا الذى قرره الحكم 
صحيح فى القانون ذلك اند وان اختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة 
عن دعوى التقليد الا أنه متى كان الخطأ الذى يسنده المدعي الى المدعى 
عليه فى دعوئ المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية 


فان هذا الخطا لا يتوافر الا اذ! كان التشابه بين العلامتين بحيث . 


ن فا اهو احق ا هه في اللي ين ان ٠‏ 
ومن ثم فلم يخلط الحكم المطعون قيه بين دعوى التقليد ودعو المناقسة 
غير المشروعة وياقدافن قلا تتاقض عن انبا وركون الت بالسسينت 


۳-0 سه 


الاول والثانى على غير إساس ‏ كما أنه لا أساس لما تنعى يه الطاعنة 
بالسببين الثالث والرابع ذلك أن الحكم 'لمطعون .فيه كبا يبين من 
بايه قد اعتمد فى القول بنفى التشابه الذى عن شأنه تضليل الجمهور 
على اختلاف العلامتين فى المظهر العام واللون وانحجم علاوة على 
اختلاق الجزئيات المكوتة لكل من العلامتين اختلافا تاما ومن ثم خلم 
يقم فضاءه على اختائف جزئيات العلامتين ولع يعلد بأوجه الخلاف 
أكثر من 'عتداده بأوجه الثبه بل ان ما ذكره من أختلاف الجزئيات لم 
يكن الا تدعيما لما انتهى اليه من عدم وجود تثابه بين العلامتين فى 
الصورة العامة لمعا وفى جميع العناعر الاساسية المكونة لهذه المصورة.. 
وما كان تقرير كيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده هو 
عن المسائل التى تدخل قى سلطة قاضى الموضوع فانه. لا معقب عليه من. 
محكمة النقض ما دام فد أستند الى آسباب تؤدى الى النثيجة التى 
انتهى اليهاء (نقض ١553/17/١5‏ سنك ١۷‏ المجزء الرابع ص -)١9١1‏ 

+ وحيث أنه حتى نو صح ما يفوله الطاعن من أن اغفال المطعون 
ضده الاول ادر اچ زهرة الغميل بين المواد التى سجل علامته عنها 
يعتير .خطا فى جانبه الا أن هذا الخطا لايكون ذا أثر فى دعوق المنافسه 
غير المشروعة الا اذا كان المطعون غدة قد التعمل علامة مشابهة 
تعلامة الشركة الطاعنة ‏ أمأ وقد ثبت من قضاء الحكم المطعون فيه يم' 
ل معقب عليه أن علامة المطعون خضده الاول تختلف عن علامة الشركة 
'لطاعنة اختلافا يسثحيل ممه الخلط بين العلامتين فان النعى بهذا 
الوجه يكون غير منتج اذ أن الدفاع الذى أغفل الحكم الرد عليه - أن 
دح - لا يتغير به وجه 'الرئى فى الدعوى ومن ثم يكون النعى على غير 
أساس ٠‏ ( نقض 20 سنة إ؛ العدد الرابع 4 ) 

5 وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه آنه تند فئ تحديد 
حقوق الطرفين الى التعاقد المبرم بينهما يتاريخ ١/خ#/ 1١931١‏ وأوضح 
'نحكم أن هذا التعاقد تضعن التزام الطاعنين بعدم استعمال الاسم 
التجارى « لشركة الشعرلى » وأنهما قرا حق استعمال هذا الاسم على 
الشركة المطعون عليها ».كما استخلص الكم عن مطابقة الاسع الذى 
اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجرد تشابه 
بين الاسمين من شأنه أن يوجد لبما بين جمهور المستهلكين فى تحديد 


SATS 


مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة » واذ 
كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فيم انتهى اليه فى هذا 
الخصوص على الاعتبارات السائغة التى أوردها وعلى ما أستمده من 
عبارات عقد تعديل الشركة بغير ممسخ أو تحريف وبما تؤدى اليه هذه 


العبارات فان ما انتهى اليه فى هذا الصدد يكفى لحمل قضائه قلا , 


محل للنعى عليه بالقصور فى التسبيب ٠‏ تقض 1۹64/٠١/١١‏ نة ٠١‏ 
ص ٠) 506١‏ 

5 الدعوى المؤسسة على المنافسة غير المشروعة لاتخرج عن أن 
تكون دعوى مسئولية عادية أماسها الفعل الضار فيحق لكل من أصابه 
ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض 
ما أصابه من جرائها على كل من شارك فى احداث هصذ' الضرر متى 
توفرت شروط تلك الدعوى وهى الخطأ والضرر ورابطة السببية بين 
الخطا والضرر ۰ ( نقض 1903/3/11 س ۷ ص "الا ) ٠‏ 

+ تعد المنافسة التجارية غير المشروعة فعلا تقصيريا بستوجب 
مسشولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة 1١١‏ من 
القانون المدئى ‏ ويعد تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة ارتكاب أعمال 
مخالقة للفاتون او العادات او استخدام وسائل منافية لمبادىء الشرف 
والآمانة فى المعاملات اذا قصد بها احداث لبس بين منشاتين تجاريتين 
أوايجاد اضطراب باحداهما متى كان من شأنه احتذاب عملاء لحدى 
المنشأتين للآخرىق أو صرف عملاء المنشأة عنياء فاذا كانت الوفائع 
ااثابتة من الأوراق ‏ والتى حصلها الحكم المطعون فيه هى خروج تسعة 
عمال دن محل المطعون عليه خلال شهر واحد ثم الحاقهم يمحل 
الطاعنين المنافس له كل عنهم فور خروجه ثم اعلان الطاعنين بالصحف 
أكثر من مرة عن التحاق أربعة منهم بمحلهم موجهين الكنظار الى أسمائهم 
وسبق اشتغالهم بمحل المطعون عليه » وكانت هذه الموقائع تنم عن 
اغراء الطاعنين لعمال محل المطعون عليه على الخروج منه والحاقهم 
بمحلهم كما تنم عن اعتداء على الاسم التجارى لمحل المطعون عليه 
باقحامه فىالاعلانات المتعلقة بمحلهم وتضمينها بما يفيد سبق اشتغال 
عماليم لدى المطعون عليه رغم انقطاع الصلة بينهم وبينه بخجروجهم 
من محله » وكانت هذه الاقعال مجتمعة تعتبر تجاوز! لحدود المنافسة 


ا 


المشروعة لما يترتب عليها من اضطراب أعمال محل المطعون عليه 
بسبب انفضاض بعض عميلاثه عنه الى محل الطاعنين ٠‏ لما كان ذلك 
فان الحكم المطعون فيه اذ اشنهى الى مساعلة الطاعنين على اساس من 
الفعل الضار غير المشروع وقضى بتعويضه يكون قد طبق القسانون 
تطبيقا سليما وبني فضاءه على أسياب سائغة كافية لحمله ٠‏ ( نقض 
0 4 س ١٠اص 65١5‏ ) ۰ 


الفصل الثا سم 
مسئولية المنئج عن الآضرار التى تسبيها منتجاته الخطرة 


مع كوو المدكية ايح تماد الت على المنتجاك الممتوعة 
مرا إساسيا - غير أن هذه المنتجات قد ترتب ضررا ٠‏ ورغم المشاكل 
لمعا حي يعدن ان تطرحها المستولية انمه يسيب هذه المنتجات »> 
خئيس فى نوص المجموعة المانية المصرية ها يواجه هة ' التطبيق 
نوصح مستفلة ٠‏ 

: المقصود بالاذرار التى تدحّل فى هذا البحث‎ ١ 


يتح نچ" الاضر ار الى تحديث بسنب أكنلجات المصنوعة وات 


لحقت دغ الاش رار بالات خاس 01 تلا مو ' وال 0 ونوا ت كا“ ن المخرور تریح 
عا فنك عقديد عبائر 5" مح المذتج أ كان من "لخد ا . كه له 
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0 ا 1 ا اله - 5 
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الا.ستبلاك : حتی ولو لم يكن قد صنع كل اجزائها 

عدن ذنث : اليارة نحراء هى قى الوافع من انناج عصائع فيات 
ارط اليك » ولكنها تعثبر من اختاج الشركات المصرية 'لأنيا تحمل العلاعة 
التجارية الخاصة بها ٠‏ 

وقد قضى بأن مسائق الصيارة الذى ؛صيب: فى حادث يرجع الى 
عيب ثنى فی جپاز الغر'مل »+ يمكنه أن يرجم بتعويض الضرر الى 
أصابه على صانع هذء الديارة ٠‏ الذى اله بعد ذلك أن يرجع على مائع 


هذا الجزء المعيب 
۴ 0 ية المنتج . 
( أ ) جلبيعة مسئولية المنتج : 
حمن نكون المنتجات الممتوعة خطرة بطبيمنها »۽ ديكون عئلى المنةج 
أن يتخذ كل ها دمكن من الاحتياطاتك ل من شسانها الحيلولة دون 
تحقق الشطر الكامن فى عده امنتجات + فاذا ثبت عليه تتصير كان 
مشولا عن تعويق ما يحدث للمستهلك أو المستععل من أضرار ٠‏ 
ناذأ كان هذ' الاخير من الغير فى العلاقة بللمنتج » فان رجوعه 
بالتعويض. يكون على اناس من المسئولية التقصيرية ٠‏ اما ان كان يربطه 


— 4 


به عفد نيع + فن هذا الرجوع يخوم على اسا المسثولية العقدية . 

ويظل اثبات الخطا أمرا واجيا على المضرور ٠‏ فسواء كان 
المخرور قد تاقد عع انتج أو كان هن انغير بالنسبة له ٠‏ فان رجوعه 
ا اتعقدية أو المثوئي التقفصيرية يلردد فى كل اتخوت باقامة 

لدليل عنى خط فى جتید - 

i E E E والاع عن عع‎ 

(ب) مظاهر خطا المنتج : 

١‏ فهو أما تقصير من جانيه فى تمكين المستعمل أو ال هلا 
من وقاية نمه خطر هذه المنتجات وهو ما ايسنى بالالخسلال يواجب 
الاخيبار أو الاعلام 


E‏ وأما عنمو كقاية الاحتباطيات اديك التي ٠‏ انخد س 4 قی کال 


عده المنتجات سواء فى مرحلة تلجهيزها اللتسويق أو عند تيه - 

واجبات المنتج : 

الأول م واجب الاخبار أو العلم : 

EE‏ ملكي فرب الارن نفها ۽ حتي يقمكن 
الممتعمل من الانتفاع بها عنى اكسل وجه ؛ وحتى يتوقى مخاطر 
استعمال خاطا نكن أن يؤدى الى الاضرار به ٠‏ 

ويشع على المنتج عبم اثبأت فياه بهذا الواجب واله کان ا 

عما يعكن أن يحهدث المح ل هن ضرر تتيجة هذا الاستعمال الشاحنىء . 
على أن الاخبار يقتصر على الطريقة الصحيحة لاستعمال المنثجات 

رفق الغرض المخصصة له بطبيعتها - ومن ثم لا يكون المنتج سسكزل 
اذا ما تجاهل المستعمل الغرض انبين فى طريقة الامتعمال ١‏ أو 
امتعمل اللعة فى غرض آخر خاص مما ادى الى الاخرار به » ' 

ومن وجه "خر يجب على المنتج أن يبرز للمستغمل الاحتياطيات 
التى يجب عليه أن يتخذها فى حيازته لهذه الكنتجات وفى استعمالها › 
وأن يحذره بكل وضوح من مخاطر عدم اتخاذ هذه الاحتياطات 

والالترام بالاخبار هو مجرد التزام بوسيلة ٠‏ فالمنتج لا يضمن 
المستيلاتك عدم تحفق الخطر ۾¿ ويجب أن يكون التحذير و وعفهوما 
وظاهرا ولصيف بالمنتجات . 

ويقمد بالتحذير ٠‏ الواقى : فلا الدى نظفت: اناه ٠‏ الاستعيل الى 
کل وجوه المخاطر التى بمكن أن تلحقه أو “بأهواتله في اشتعماله: للشنء 
أي فى. حيازته له 1 1 اا ت ايد 8 
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ويقصد بالتحذير المفهوم ٠»‏ ذلك الذى الذى يصوغ المخاطر ووسائل 
الوقاية منها » فى عبارات سهلة تخلو عن المصطلدات الفنية المعقدة 
'لتى قد لايحسن المستعمل فهمهما ٠‏ 

ويقصد بالتحذير الظاهر ؛ ذلك الذى يجذب على الفور انتباه 
المستعمل » حتى ليمكن القول بأته يصطدم بنظره من الوهلة الاولى ٠‏ 

الثاني : الاحتياطات المادية : 

يجب .حتى يمكن عرض المنتجات أن تقدم فى قالب أو مظهر 
جمالى يشجع على الاقبال عليها ٠‏ ويكون ذلك بتجهيرها للتسويق 
وتعيثتها أو تعليقها ٠‏ 

ويسهل على المضرور اثبات الخطأ فى هذه المرحلة اذا كان التجهيز 
معيبا فنيا » وهو الذى لا يتنامب وطبيعة أو خواص المنتجات نفسها ٠‏ 

ثم تاتى مرحلة تسليم الاشياء المبيعة بطريق الحجز مقدما » فقد 
يحترف المنتج بيع منتجاته مباشرة للعملاء ٠‏ بحسبانه بائعا » بان يفقوم 
بتسليم هذه المنتجات على النحو الذى يتفق وطبيعتيا ( م ٤١۵‏ مدنى ) 
مواء كان هذا التملميم يتم لديه أو كان يتولى توصيل منتجاته الى 
زبائنه من الممتهلكين أو المستعملين ١ ٠‏ 

واذا كانت هذه المنتجات من النوع الخطر بطبيعته وجب عليه أن 
يتخذ كل ما هو ضرورى من الاحتياطات التى تكفل تسليمها على نحو 
يجعل من المستحيل حدوث ضرر للشخص الذى يتسلمها ٠‏ 

فاذ! كانت هذه المنتجات مما يمكن أن تنفجر بفعل الحرارة على 
أثر تمددها ‏ على سبيل المثال ‏ فان من الواجب على المنتج أن يخضعها 
لقدر من التبريد قبل تسليمها ٠‏ يكفل عدم تحقق هذا الخطر الى أن 
يتولى المستعمل حفظها بمعرفته فى درجة البرودة التى تلائمها ٠‏ 

كمأ يجب أن يمتنع المنتج كذلك عن تسليم السلعة الخطرة > اذا 
كان يظهر من حالة من يتقدم لتسلمها أنه لن يحسن ادراك الخطر الذي 


يتهدده منها »ولا يجديه أن يتذرع يانه كان قد لفت انتباء المستلم الى , 


الخطر الكامن فى السلعة ٠‏ 

اما اذا كان !انتج له يبيع منتجاته مباشرة للمستهلكين أو المستعملين 
وائما يتوسط. بينه وبينهم تجار التجزئة غان الاحتياطات المادية ينبكى 
آن يقوم بها هؤلاء التجار ٠»‏ ولا يتصور أن تثور مسئولية المنتج عن 
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الأشوان القن تقار لن او الاين وة ع اة ةه 
الاحتياطات - 

وييقى أن المنتج ٠‏ فى سبيل توصيل المنتجات لرباثته »۽ هد 
يعهد بنقلها الى مشروع نفل مستقل ؛ وقد تقع حوادث يسبب تقل 
هذه المنتجات ٠‏ ولا يكون هناك مثكلة ١‏ اذا امكن تحديد مبب الحادث ؛ 
ومعرفة ما اذا كان يرجع للمنتجات نفمه ام لخطأ فى عملية النقل - 
ولكن الصعوبة يمكن أن تثور فى الفرض الذى يبقى فيه سيب الحادث 
غير معروفا ٠‏ 

ويميل الرأى الراجح فى مثل هذا الفرض الى ممئولية الناقل عن 
هذه الأضرار » بحسباته حارسا للمنتجات الخطرة خلال عملية التقل › 
ذلك أن ممئوليته المفترذة لايمكن أن تنتغى الا يأثيات السبب الاجنبى : 
والفرض أن سبب الحادت غير معروف ٠‏ 

مسئولية المنتج عن الاضرار الناشئة عن منتجات خطرة 

المنتجات فى هذه الحالة هى اساسا ليست خطرة بطبيعتها : 
وانما تجد مرجع خطورتها فى عيب فنى فيها » ويقبل المستهلكون أو 
المستعملون على ثراء امثال هذه المنتجات - مفترضين ‏ بذداهه س 
سلامتها من الناحية الفنية - 

وأول الواجبات التى يتعين على المنتج آن يتعيد بها هى ان يلتزم 
الضوابط الفنية المعروفة فى مجال الانتاج الذى يباشره ٠‏ وأن يخضفضع 
منتجاته للفحص الفنى الدقيق طيلة مراحل تصنيعها » وأن يجرى تجريتها 
ها أمكن قبل أن تصل انى أيدى المستهلكين ٠‏ وای تقصير من جانبه يمكن 
أن بعرضه للممئولية - 

المسئوئية العقدية للمنتج : 

اذا تحقق الخطر الكامن فى السلعة المبيعة خأصاب المشترى يضرر» 
وكان العيب يسبب هذا الخطر ء بالفرض ظاهرا » بحيث كان بامكان 
المضرور أن يكتشفه لو آنه فحص هذه السلعة بعتاية الرجل المعتاد وبما 
يتفق وطبيعتها ٠‏ فانه لايستند فى رجوعه على المنتج بتعويض هذا 
الضرر الى آساس من قواعد ضمان العيوب فى عقد البيع » قمن المسلم 
به ء أن البائع لا يضمن العيوب الظاهرة غير أن ذلك لايمنع من امكان 
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اعمال مسئولية المنتح نذا أستطام المضرور أن. يقيم سدئين على نب 
i 5 :‏ لووك نسي ا اتا“ . 2 
عبر اف مهما الختا رور لتسب تالاجر إنسيهل .> بالنظخطر الى الله چو اہ 
يعثير: عخطثئا يعدم اكتشثافه » عيبا كأن بامكانه أن يكنشفه اء لو أنه 
محص ا مبيع بقدر من العنأية ٠‏ وهي عناية الرحل اللمعتاد . 

ما اد' کان 'لعيب حفبا . ثيمكن أن بحكم ينعويض الاخرار۔ التي 
مكيف المنتحات الخطرة للتمستيلك E1‏ لتقا د فى تخصة أو فی 


د 
أعوالد . 


ولا يكون المنتج مسولا عن العيوب التى تلحى المنتجات وتجحد 


منثأاه بعد تمسليدها للمستيلك و المستعمل اذا كان العيب الذى طرڈ 


+ | 


عدى .لهد لحت بد هذا الخير یرجح الى عدم الشادةن لا-حشياطات: 


معينسة : كان من شأئها أن تقيها من الثلف ؛ حيث يكون يامكانه: ذلك 
أما اذا لم يكن الب" الذى طزة على الللعة راجا الى “تقحير من 
المتعمل وأعابه غرر من هذا العيب كان نه أن يرجع عنى المنتج » 
لا وفقًا لقواعد الضمان فى عقد البيع ؛ وائما بموجب القواعد العامة 
فى المسكولية » يحسيان المنتج قد قصر فى و'جب انتخيار أو التحذير؛ 
وهو التقصير الذى يتعين على المضرور أن يفيم الدليل عثيه ٠‏ 

ما فيا يتعلق ب لعيوب: التى تجد منشأها فى وقث سبق على تمليمها 
لنستهلك أو المستعمل » فانه بالنظر الى أن المنتجات الخطرة تتمثل فى 
-نقولات معينة بالئوع ٠‏ فانه من النادر وجود عيب ما فى المنتجات نكأ 
دبيه فى تلك الفترة المحصورة ؛ انما الغالب أن يكون هذا العيب: معاصرا 
لعمئية التصنيع نفسها » بحيث يمكن القول بأن المنتجات قد صنعت معيبة. 

وبخصوص ض رورة كون العيب مؤثرا » فان الامر فى هذا 
الخصوص يتجاوز مجرد العيوب التى يكون من تسأنها أن تنقص من 
قيمة المتتجاث أو نفعيا بحسب الغلية المقصودة منهنا والمستقادة مما 
عو مبين فى العقد » أو مما هو ظاهر منطبيعة الشىء أو القرض 
الذى اعد له - ( م ٤٤١‏ مدتى ) ٠‏ 

انما يقصد بالعيب المؤثر فى خصوض مسئولية المنتج بصفته كذلك 
ذلك الذى يكون من شائه أن يجعل مما يصنعه شيثا خطرا على خلا 
طبيعتة ؛ أو يزيد مما يمكن أن يكوت لهذا الى فن خطورة ف ذاته. 
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1لمسئولية التقصيرية للمنتج : 
جين يكون المضرور من السلعة الخطرة يسبب عيب فيها هو أحد 
الاغيار » فان ربجوعه بالتعويض على منتجها » يستوجب اقامة الدليل 
على خط فى جانيه » مادام الفرض أن هذا المنتح » على اثر بيع هذه 
الملحة قد زالت عنه صقة الحارس عليها ٠‏ 
فاذا كان مايدعيه المضرور + هو الخطأ العادى ‏ وهو ذلك الخطا 
الذى يمكن أن يؤخذ على المنئج منظورا اليه كشخص عادي ؛ أو بعيارة 
لخرى تقصيره فى اتخاذ الحيطة الواجبة لتجنب الاضرار يالفير ‏ فلا 
يكون هناك صعوية قى الاثبات ٠‏ 
فالمتتج يكون مخطئا اذا أهمل التحقق من سسلامة المواد الاولية 
التى تدخل فى صناعة منتجاته » أو اذا سارع الى طرح هذه المنتجات 
للتسويق قبل اجراء الكشف عليها التحقق من صلاحيتها » فيكون قد 
قصر فى واجبات الحيطة التى ما كانت لتفوت على مجرد شخصعادىء٠‏ 
أما اذا كان ما ينسب الى المنتج » مما يمكن أن نسميه بالخطآا 
الفتى ؛ وهو الخطا الذى يرتبط بقن العملية الانتاجية نقسها » كان 
مهمة المضرور ستكون أصعب ٠‏ 
فالمنتج يكون مذطتا اذا باشر عمليذ الانتاج دون الام كاف باصولها 
الفنية أو ثم يلتزم بالأصول العلمية والفوايط الفنية المعروفة الى 
مجال الانتاج المناعى الذى يباشره » كمنتح المصاعد الكهريائية الذي 
لو مهات وا الوقاية + 
وبدون افتراض خطأ هذا المنتج » نقد يكون من المشكوك فيه 
امكان تحمل مسئولية هذا الحادث بالتطبيق لمحض التواعد العامة 
الدكولية + 
الطبيعة القانونية لمسئولية المنتج : 
يذهب الراى الراجح فى الفقه الى أختيار المثولية التقصيرية » 
تنظيما موحدا لمسثولية المنتج » ولو كانت تربطه بال رور علاقة تعاقدية 
ويبرر هذا الاختيار بما يلى : 
١‏ ان المسكولية التقصيرية هى التنظيم العام للمسئولية المدنية. 
؟ ان القول بالمسئولية التقصيرية » .حتى فى حالة وجود عقد 


( م 4# ل المسكونية المدنية ) 
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يربط بين المنتج والمضرور » هو فول يعتقيم وما يرتكبه المنتج من 
اخطاء سابقة على ابرام العقد . 

۳ يندر فى الوافع أن تكون هناك علاقة تعاقدية تربط مباشرة 
بين المضرور والمنئج خاصة فى المشروعات الكبيرة ٠‏ 

فى المسئولية التقصيرية ميرة للمضرور اذ يمكن بها الخزوج 
غ الحكام التساقد ا بلنكسالمبكولية الط + 

وهذا الراى فى تقديرنا لا يتفق وصحيح القانون ونرى أنه اذا 
كان هناك عقد امتصناع بين المنئج والمستهلك مباشرة أو التاجر قان 
الممكوئية فى هذه الحائة تكون دسئولية عقدية أما فى غير هذه 
الحالات فليس غير المسئولية التقصيرية آساما للمساءلة أما القول 
بتعميم المسكولية التقصيرية حتى يمكن مساعلة المنتج عن الاخطاء 
السابقة على العقد فهو مردود بان القواعد العامة فى المسئولية تقضى 
بساعلة التعاقد عن الاخطاء السابقة عنى اتعقاد العقد على اساس 
اول الف رة + 
ضوابط مسئولية المنتج : 

١‏ وجود التطبيق الموحد لهذه المسئولية بصرف التظر عن 
محل الضرر ودون تقرقة بين كبار وصعار المنتجين ٠‏ 


لا ل افتراض خطأ الماح ٠‏ 
وبعتوى أن تكون النتحات خطرهة بطبيعنها ٤‏ أو يسببا وجود 


ففى الحالة الأولى يتمثل فى تقمير واجب الاخبار او التحذير أو 
فيما كان ينبغى أن يتخذه من الاحتياطات المادية الكافية للوقاية من 
تحقق الخطر الكامن ف المنتجات وتامين ملامة المستهلكين ٠‏ 

وفى الحالة الثائية : يعقى المضرور من اقامة الدئيل على خطأا 
فنى من جاتب المنتج ٠‏ أو اهمال أو عدم احتياط !دى الى وجود 
العيب . 
* - وجوب اثبات السبب الاجنبى لامكان تحلل المنتج من المسئولية : 

تقنضى حماية المضرورين من المنتجات الخطرة ؛ ألا يكون مبنى 
معئولية المنفح المفترضة »> مجرد قريتة خطأ ف جانبه »> بل يجب أن 
تبنى على قرينة شيئية » بما يتفرغ عليه عدم امستطاعته التحلل من 
المسكوئية الا باشات العبب الاجنبى وهو أما أن يكون : 
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(1) خطاأ المضرور : ش 
ويتمثل فى الاستعمال الخاطىء ء وهو استعمال السلعة بطريقة 
غير عادية أو فى غير الغرض المخصصة له بطبيعتها »أو عدم التحقق 
من صلاحية المنتجات للاستعمال ٠‏ كما اذا استعمل السلعة بعد اتتهاء 
التاريح المحدد لصلاحيتها - 
( ب ) خطا الغير : 
يستطيع المنتج أن يتحلل من المسكولية ء اذا أثيت أن الضسرر 
الذى أصاب المستهلك 3و المستعمل » يررجع الى خطآً من جانب الغير > 
كما لو كان العيب قد لحق بالمنتجات خلال عملية نقلها من جاتب 
ناقل مستقل » واستطاع المنتج أن يقيم الدليل على ذلك ٠‏ أو كما اذا 
كان المنتج قد عهد لاحد الاغيار مهمة فحص المنتجات والتاكد من 
سلامتها قبل طرحها للتسويق ٠‏ وأن هذا الاخير قصر فى القيام بهذا 
الواجب عما آدى الى وقوع ضرر بالمستهلك ٠‏ 
(ج) القوة القااهرة : 
يستطيع المنتج أن يتمسسك كذلك بالحادث المفاجىء أو القوة 
القاهرة للتحلل من مسئوليته عن الضرر الذى وقح للمستهلك ٠‏ شريطة 
أن يكون الحادث فضلا عن عدم امكان توقعه واستحالة دفعه ا .حادثا 
خارجيا ‏ ؛ لا يتصل بالمنتجات نقمها ولا بالمشروع الصناعى وقد سيق 
ان شرحنا الحادث المفاجىء والقوة القاهرة بتفصيل واسهاب فيرجع 
اليه فى موضعه ٠‏ ش 00 
٤‏ - تحمل المنتج مسئولية الاضرار غير معروقة السبب : 
كانفجار أحد العبوات بما يأتى عليها كلها وما تحتويه » بحيث 
يصعب تحديد ما اذا كان سبب هذا الحادث هو عيب فى المحتويات 
نفسها » أو عيب فى العبوة » أو خطا من المضرور نفسه اذ يجب أن 
تحمل المنتج تعويضه ؛ طانفا أن خطأه كان أحد الاسياب المحتملة 
لهذا الحادث - فتلك حى التكملة المتطقية للمسئولية المفترضة التى 
لا يستطيع أن يتحلل منها الا باثبات السيب الاجنبى » والقرض هنا انه 
غالبا ما يعجز عن اثبات هذا السبب ٠‏ 
مراجع البحث : 
( مسثولية المنتج عن الاضرار التى تسيبها منتجاته الخطرة ٠‏ 
للاستاذ الدکتور محمد شكرق سرور ) * ۽ ,ن ْ 


لقصل عات 


الن فويض عن الغصب 


من المقرر أن الغصب يعد عملا غير مشروع ويسأل المفتصب عن ٠‏ 


تعويض الضرر الذى أصاب هاحب الال المغتصب وفق قواعد المسئولية 
التقصيرية النصوص عليها فى المادة *؛ من القفانون المدني سواء 
كان الشىء المغتصب منتولا آو عقارا ويجب على من وقع عليه الغقصب 
أن يثبت فعل الغصب وحو الخطا وان يتبت كذلك الغرر الذى لحق 
به وعلثقة السببية بين الخطأً والضرر ٠‏ 
وقد جرت بعض المدكم على تقدير التعويفن عن عضب القدان 

من الارض الزراعية ببعة أمثال الضريبة تأہيسا على أن هذا البلغ 
يساوى القيمة الايهارية المنصعوص عليها فى المادة 55 من قانون 
الاصلاح الزراعى رقم ۷۸ لنة ۱53۳ أذ" أن هذا الرأى غير سذديد ذلك 
ان الريع كما ملف القول يعد بمشابة تعويض عن الخرر الناشىء عن 
الفصب باعتباره عملا غير مشروع ولا تتقيد المحكمة بتقدير الريع يما 
يساوى العكيمة الايجارية اذ من الجائرز أن يكون حاحاب الارضص 50 
بنفسه وتغل له ايرادا يزيد أضعفا مضاعفة عن القيمة الايجارية كما حو 
حاصل الآن وعلى ذلك يتعين على المحكمة تقدير الريع يما يقايل الثمار 
التى حرم منها حاحب الارض اللمغتصبة ومؤدى ذلك كله أن المفتصب 
تال عن غلة الغين الک اغتصنيا بسب ما كان يفكن ان يعمل عليه 
صاحيها ويثيت ذلك بتقرير الخبراء أو بشهادة الشهود ولا يلنفت الى 
ما حصله المقتصب فعلا من العين موضموع الخصب ٠‏ 

ويعتبر وضع يد آحد الورثة على ما بتعدئ نصيبه الشرعى فى 
الميراث اغتصابا لحقوق الآخرين ٠‏ ( مصطفى مرعى فى المسثولية 
المدنية ص 1١‏ ) - 

كذلك يعتبر غاصبا المستاجر لأرضص زراعية او لشثقة أو أى مكاز 
آخر اذا صدر حكم فضائی بطرده وامتئع عن تنعيذه 

أحكام النقض : 

١‏ وحيث أن الطاعنين ينعيان يالسببين القغالث والرايع على 
الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القأنون والقصور فى التسبيب » 


لب ١7815‏ سه 


وقىبيان ذلك يقولان ان الحكم المطعون فيه ايد الحكم الممتائف الذوففى 
بالتضامن بين الطاعنين تأسيسا على المادة 118 من القأنون المدتى » فى 
حين أن الدعوى ليست يطلب التعويض عن عمل غير مشروع ٠‏ فصلا 
عن آنه لم يبين مدى العمل الضار الذى اثخذه اساسا لقضائه بالتضامن 
ومدى العلاقة بين ذلك وبين المطالبة ينصيب المطعون عليه فى 
المحصولات الزراعية على اساس عقد المزارعة ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك انه لم١‏ كان البين من الحكم 
المطعون فيه أن الخصومة المرددة فيه بين المطعون عليه والطاعنين 
تدور حول طلب الريع على اماس أن الطاعنين لا سند لهما فى وضع 
يدهما على ارق النزاع مما يعد غصبا » وخلص فيها الحكم المذكور 
صحيحا - استناد! الى تقرير الخبير فيها ‏ الى هذه النتيجة » وكان 
الغقمب فى ذاته شعلا ضارا » وكان الريع ‏ على ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة ‏ يعتير بمثاية تعويضص تلصاحب العكار المغتمب مقايل ما حرم 
من ثمار » وكان من المقرر طبتا لنص المادة ٠١۹‏ من القاثون المدنى 
انه اذا تعدد المسئولون عن فعل ضار كانو! هتضامتين فى التزامهم 
بتعويض الضور + فان الحكم اذ ايد الحكم المستانف فيما قضى به من 
الزام الطاعتين متضامنين بالريع > يكون قد التزم الصحيح فى 
القانون » لا يغير من ذلك ١ن‏ الدعوى رقم 444 سئة 1434 المشار اليها 
قد اقامها المطعون عليه ابثداء لمطالبة -... الطاعن الاول بتصيبه 
فى المحمولات » اذ تنازل عن مخاصمة الاول ورقض طثئيه غد الطاعن 
الاول ثم عدل طليه الى الحكم بالردع مختصها الطاعتين » والعيرة 
بالطلبات الختامية فى الدعوى ل بالطلبات السابقة عليها » لمأ كان 
ذلك » فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذين السيبين يكون على 
غير اساس - ( تقض 1۹۸۰/۳/١‏ سنة ۳۹ الحرّء الاول ص ٠ ) ۷١١‏ 
؟ ‏ لما كان بيين من الحكم المطعون فيه اله حدد عناص الضرر 
الذى لحق المطعون عليه وحصرها فى اعتداء الطاعن عليه بالضرب 
وما لحدثه به من اصابات اثبتها التقرير الطبى » وحرمائه من الاتتفاع 
بالشقة موضوع التزاع كعيادة ومسكن خلال الفترة من ٠١١٤/4۴/۲۹‏ 
الى ٠۹٦۷/۳/١‏ وهو التاريخ الذى تسلم فيه الشقة بواسطة الشرطة 
وذكر الحكم المطعون فيه أن هذا قد ثبت من الحكم الصادر ضد الطاعن 
فى قضية الجنحة رقم ١+٠‏ مسنة ١4515‏ السيمة زينب واستثنافها رقم 


اا 4 سه 


1١‏ نة 1957 جنح مستائفة مصر وان الاعتداء المذكور قد ذال من 
مركزه واحترامه كطبيب لدى مرضاه والمحيطين يه »؛ ثم قدر الحكم 
تؤدى الى النتيجة التى انتهت اليها » أما استفاد الحكم الى الصورة 


الفوتوغرافية المقدمة من الطاعن للافتة العيادة التى ياسم المطعون . 


عليه والموجودة ل FEE‏ النراع > ققد أستتكت اليها كقرينة تعزر الادلة 
الاخرى سالفة البيان على أن المطعون عليه كان يستعمل هذه الشقة 
كعيادة وهی فى مجموعها تؤدى الى ما خلص اليه الحكم ء كما أن 
النعى بأن للمطعون عليه عيادتين آخريين علاوة على ثسقة النزاع 
خلافا للقاتون ركم ۷٣م‏ سنة ١984‏ فى شأن مزاولة مهنة طب وجراحة 
الاسنان وان له مسكنا فى متطقة اخرى على خلاق الحظر المنصوص 
عليه فى قانون ايجارات الاماكن رقم ١9‏ سنة ٠۹٤۷‏ فان هذه المخالفة 
بفرض التسليم بصحتها لا تييح للطاعن اغتصاب الشقة المذكورة وحرمان 
المطعون عليه من الانتفاع بها » واذ قرر الحكم المطعون فيه ان هذا 
الاعتداء يعتبر خطا يستحق المطعون عليه التعويض عنه » فانه يكون 
قد أصاب صحيح القانون + ويكون التعى عليه بالقصور لعدم الرد على 
دقاع الطاعن عير منتح * وئا كان آآڈ_ ابت عن ,الحكم أن حرمان 
اللطعون عليه من استعمال الشقة موضوع النراع انما كان يسبب 
أغتصابها بواسطة الطاعن فلا على الحكم ان هو ادخل فى تقدير 
التحويض المقضى به مقدار الاجرة التي دقعها المطعون عليه لهذه 
الشقة فى المدة التى حرم فيها من الانتفاع بها وهى تزيد على السنتين » 
وكان ما استند اليه الحكم على ما سلف ذكره يكفى لحمله فلا يعييه ان 
لم يرد على ما آثاره الطاعن يشان الاعتداءات التى وقعت عليه من 
المطعون عليه واستيلائه بغير وجه حق على تصيبه فى تركة والدتهما » 
اذ فى قيام الحقيقة التى اقتتعت بها المحكمة واوردت دليلها التعليل 
الضمنى المسقط لكل حجة تخالقها ٠‏ لما كان ذلك فان النعى على الحكم 
بأسبابه الثلاثة يكون فى غير محله ۰ ( نقض 1۹۷۸/۳/۲۱ صنة 519 
العدد الأول ص ٠ ) ۸٣۷‏ 

+« . وحيث أن حاصل النعى بالسبب الثالث أن الحكم المطعون 
فيه خالف القائون وشاأيه القصور فى التسبيب » وفى بيان ذلك يقول 
الطاعنون اتهم اعترضوآ على “تقرير الخبير بأنه غالى فى تقدير :ريم 


ب ١758‏ يه 


القدان دثلاثين جنيها لان الغانون جعل ,لحد الاقصى للقيمة الارجارية 
سبعة أمثال ضريبة الارض > هذا الى أنه لم يحتب الاموال الاميرية 
وضريبة الدفاع التى كانت مربوطة عليها » واكتفى الحكم قى رده يأن 
تقدير الخبير تريع الأطيان مقبول للاسباب التى بنى عليها دون أن 
يبين الحكم القيمة الايجارية للفداتن وما اذا كان الخبير قد خصم 
الأموال الآميرية وضريبة الدفاع من الريع الاجمالى للفدان وهو ما يعيبه 
بالقصور ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى مرددد بأنه لما كانت المادة ٣٣‏ من قانون 
الاصلاح الزراعى التى تنص على أنه لايجوز أن تزيد أجسرة الارض 
الزراعية على سيعة امثال الذ ريبة الاصلية المربوطة عليها لاتحكم سوى 
العلاقة الايجارية التى تقوم بين المالك والمستاجر » وكان ييين من 
الجكم المطعون فيه أته اسن قضاءه بالريم على أن الطاعنين وضفوا 
اليد على تصيب المطعون عليهم فى اطيان التركة يطريق الغصب > 
وكان القصب باعتباره عملا غير مشروع يلزم من ارتكبه ‏ وعلى ماجری 
به قضاء هذه المحكمة ‏ بتعويض الاضرار النائئة عنه ولا تتقيد المحكمة 
بحكم المادة “ام من قانون الاصلاح الزراعى عند قفاتئها بالريع لصاحب 
العقار المختصب مقابل ماحرم من ثمار » وذلك ياعتبار هذا الريع بمثابة 
تعويض » فان الحكم المطعون فيه لايكون قد خالف القانون بقرض 
تجاوزه للحد الاقصى المقرر لايجار الاراضى الزراعية طيقا للمادة ٣۴‏ 
المشار اليها ويكون التعى عليه بهذا السبب على غير ساس ٠‏ ( ثقض 
114 مئة ٣۷‏ العدد الثاني ص ٠ ) ١851٠‏ 
لما كان يبين مما قررة الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده 
رفع استثنافا عن الحكم الابتدائى طالبا الحكم له بالمبلغ المرقوع به 
الدعوى وقدره 5؟1 جتيها وقد أحاب الطاعن على ذلك بآنه أوفى 
المطعون شدء بهذا المبلغ وطلب توجيه اليمين الحاسمة اليه وكانت 
اليمين التى وجهها الطاعن قد وجهت بثان المبلغ المرفوعة به الدعوى 
ولم يقتصر على المبلة المحكوم به ابتدائيا حسبما ذهب اليه الطاعن > 
لما كان ذلك وكاتت المادة ++ من قانون الاصلاح الزراعى تنص على 
آنه لايجور أن تزيد اجرغ الدرض الزراعية على سبعة أمشال الضريبة 
الاصلية المربوطة عليها - وهذا النص صريح قى أنه لايحكم سوى 
انعلاقة الايجارية التي تقوم بين كمالك والمستاجر » ولما كان يبين مما 


- ¥. 7 


اورده الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف البيان » أن الحكم الصادر 
من المحكمة الابتدائية فى 1513/5/15 والذى أصبح نهائيا بالقضاء 
بسقوط الحق فى استئنافه لرفعه بعد الميعاد القانونى قد نفى قيام 
علاقة ايجارية قدنب الطاعن والمطعون ده الذي كان دعل اللارضص 


يطريق الخصب وتقير سند فن الثانون ع وكان الحخصب باعتباره خملا 


غير مشروع يلزم من ارتكيهة س على ماجرى به قضاء هذه المحكعة ب 
بتعويض الاضرار الناشكة عنه ولا تتقيد المحكمة بجكم المادة 7 من 
قائون الاصلاح الزراعى عند قضائيا بالريع لصاحب الارض المغتصبة 
مقابل ما حرم من ثمار » وذلك باعتبار هذا الريع بعثابة تعريض » فأن 
الحكم المطعون فيه لايكون قد خالف القانون يتجاوزه الحد الاقصى 
المقرر لايجار الاراضى الزراعية طبقا للمادة 7+ المشار اليها ء كما 
أن القاضى لا يترم فى تقديره للتعويض عن الاثراء بلا سبب بحكم 
المادة المأكورة » ومن ثم فان الواقهمة التى وجهت اليميث الحاسمة 
بشانها لاتكون مخالفة لفاعدة من قواعد النظام العام - ولا كان مناط 
عدم جواز الطعن فى الاحكام الصادرة بناء على اليمين الحاسمة إن 
يكون توجيهها أو حلفها او النكول عنها مطابقا للقانون ٠‏ لما كان 
ذلك وكان يبين مما تقدم أن اليمين الحاسمة التى وجهها الطاعن الى 
المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف قد وجهت فى واقعة غير مخالقة 
لأنظام العام ومتصبة على المبلغ المطالب يه ومتعلقة بشخص من وجيت 
اليه فحتفها المطعون شده طبقا للقانون وأعمل الحكم المطعون قيه 
الأثر ألذى يرتبه القانون على ادائها بان قضى بتعديل الحكم الابتدائى 
وحكم على مقتضاها فان الحكم المطعون فيه لا يكون فى ذلك كله قد 
خالف القانون ومن ثم يكون الطعن فيه بالنقض غير جائز ٠‏ ( تقض 
٤إ‏ ء۷ سنة ۲۵ الجزء الاول ص 554 ) * 


افيا كار شر 
المسئولية عن اعمال السنطة القضائية 


تعد السلطة القضائية عى الحامية لحقوق الافراد وحرياتهم » 
وهى التى تعطى للقانون فاعليته والزامه ٠‏ اذ بغير هذه السلطة لايعدو 
القانون أن يكون سوي قواع د نظرية لا يوجد من يحقق لها الصفه 
الالزامية الآمرة ٠‏ 

ولضمان حياد انقاضى ٠‏ واستقلاله فى عمله » حرصت الدساتير 
على ترديد مبدا أستقلال القاضي ١‏ راحاط المشرع اعضاء السلطة 
القخائيةٌ بشتى الضمانات > ووضع الاجراءات التى تمنع الوقوع فى 

الخط؟ كما نظم طرق الطعن فى الاحكام » حتى يكون الحكم الصادر 
عتوانا للحقبقة ومظيرا لها . 

ولقد كان المبدا السائد فى فرنسا وفى مصر الى وقت قريب أن 
الدولة ل تسأل عن الاضرار التى تصيب المواطنين نتيجة الأخطاء 
الصادرة من السلطة القضائية » غير أنه حدث تطور فى فرنسا حديثا 

فاعطى المشروع استثناء على القاعدة السايقة ‏ للاقراد الذين يحكم 
ببراعتهم نتيجة لالتماس اعادة النظر ‏ الدق فى الحصول على تعويض 
عن الاضرار التى أحابتهم من حراء الحكم السايق بالادانة ٠‏ 

كما أن هناك امتثناء أضر يقفخى بعسئولية الدولة عن الخطا الذى 
ارتكبه رجل القضاء عن طريق دعوى المخاصمة - 

ثم اضاف المشرع عمئولية الدولة عن الاضرار التى تصيب الافراد 
نتيجة تقرارات الحبس الاحتياطى اذا انتهت سلطة التحقيق الى آته 
لا وجه لاقامة الدعوى ٠‏ اي قفت المحكمة بالير'ءة متى كان القرر 

وتص قائون المراقعات الفرنسى الصادر فى ٠۹۷١‏ على مسئولية 
الدولة عن الاخطاء التى يقع فيها مرفق القضاء فى حالة الخطا الجسيم 
وحالة اثكار العدالة ٠‏ 

ثم صدر قائون فى ۱۸ يناير 1958 بتعديل قأنون تنظيم القضاء 
وقرر بان قضاة المحاكم العادية لا يسالون الا عن اخطائهم الشخصية » 
وان ممئوئية القضاة التى تترتب على الخطا الشخصئ المتصل بمرفق 


"175 ب 


القضاة لاتتقرر إلا برقع دعوى فد الدوئة » وهذه الدعوى تباشر آمام 
الذاكرة المدتية بمحكية التقضن ٠‏ 

والمشرع المصرى يجرى على غير ذلك ء ذلك أن القاعدة هى عدم 
مسكولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية ويثغرر المسئولية استثناء 
فى حالات محدودة ٠‏ 

تحديد أعمال السلطة القضائية : 
اول : أعمال القضاة : 

يفصد بها » اعمال القضاة فى مختلف انواع المحاكم » سواء كانت 
تابعة لجهة القضاء العادى ء أو تايعه للقضاء الادارى + او المحاكم 
الاستثتاكية » سواء كانت احكاما قضائية بالمعنى الفنى أو كانت أعمالا 
تمهيدية للأحكام أو أعمالا متعلقة بتنفيذها ٠‏ 

وهذه الاعمال تشمل ما يصدر عن جميم القضاة سواء كانوا فى 
المحاكم العادية بدوائرها المدنية أو الجناكية إو الاحوال الشخصية أو 
كانوا قضاة ف المحاكم الاستكنائية كمحاكم أمن الدوئة والمحاكم السكرية 
وغيرها ٠‏ 

ولا تققضز التضال على اكام القن تنقين باتفضل' فى الخضومة 
وانما تمتد لتثمل جميع اعمال القاضى » سواء كانت احكاما بالعنى 
الفنى + أو أعمالا ولائية » أو أعمالا تحضيرية لاتحكام » أو متصلة 

ولا يعد من اعمال السلطة القضائية القرارات الصادرة من القضاة 
فى شئون الموظفين الكتابيين الخاضعين ليم » مثل ذلك القرارات التي 
يصدرها رؤساء المحاكم بتأدييهم وترقيتهم » فمثل هذه القرارات قد 
اعتبرها مجلس الدولة المصرى مثذ انقائه قرارات ادارية تدحل ف 
اختصاصه الغاء وتعويضا . 

ثانيا ‏ أعمال النيابة العامة : 

استقر الراىي على عدم التفرقة بين النيابة العامة والفضاة ؛ 
فتعتبر أعمال النيابة العامة التىترتبط يخصومة قضائية اعمال قضائية» 
اما الاعمال الاخرى الصادرة من النيابة العامة قائها تعتبر أعمالا أدارية 
تخرج عن تطاق اعمال السلطة القضائية وتخضع لرقابة مجلس الدولة ٠‏ 

واذا كانت الثداءة العامة ذات صفة تنقيذية يخضع أعضاؤها للرقابة 
الرئاسية من جاتب وزير العدل ولا تستقل عن وزارة العدل » قان هذا 


او ا ر 


- TTT — 


لايعنى انها جزء من السلطة التنفيذية » ولذلك تعتبر اعمال النيابة 
العامة المتصلة باجراءات الاتهام والتحقيق من صميم الاعمال القضائية٠‏ 

وقد ايدت محكمة النقض هذه التفرقة فى حكمها الصادر فى ٠١‏ 
يتاير 4 حيث ذعبت الى أن الامر بمنع التعرض الذى تصدره 
التيابة العامة بعد حفظ الشكوى لايعدو أن يكون اجراء تصدره النيابة 
فى غير خصومة جنائية ولا بقصد بها سوى معاونة رجال القبطية 
الادارية على حفظ الامن مما يخرج بطبيعته عن وظيقة النيابة العامة 
القضائية ٠‏ ( نقض 1۹14/۹/۲۰ السنة ٠۵‏ ص 14۷1 ) ٠‏ 

وقد اخذت المحكمة الادارية العليا بنفس الاتجاه فى حكمها الصادر 
فی ۱۹۷۸/1/۱۰ اذ قررت أن « النيابة العامة هى فى حقيقتها شعبة أصيلة 
من شعب الملطة التنفيذية تجمع بين طرف من السلطة القضائية وآخر من 
السلطة الددارية اذ خصتها القوانين بصفتها امبنة على الدعوى العمومية 
باعمال من صميم الاعمالالقضائية وعىتلك التىتتصل باجراءات‌التحفيق 
والاتهام كالقبفى على المتهمين وحبعهم وتفتيش منازلهم ورفع الدعوى 
العمومية ومبائرتها أو حفظها ء٠‏ الى غير ذلك من الاجراءات المنصوص 
عليها فى قانون الاجراءات الجناكية وغيره من القوانين » وهذه 
التصرقات تعد من الاعغمال القضائية التى تخرج عن دائرة رقابة 
مجلس الدولة ببيئة قضساء ادارى بمباشرتها المشروعية التى يختص 
على القرارات الادارية ٠‏ أما التصرفات الاخرى التى تباشرها التيابة 
العامة خارج نطاق هذه الاعمال القضائية فانها تصدر عن النيابة العامة 
بصفتها علطة ادارية » وتخضع تصرفاتها فى هذا المجال لرقابة المشروعية 
التى انقضاء الاداري على القرارات الادارية متى تواقرت لها مقومات 
القرار الادارى بععتاه الامطلاحى المقرر كاتونا ٠‏ 

( مجموعة المبادىء القانونية التى قررتها المحكمة الادارية العليا 
فى خمسة عشر عاما الجزء الاول الحكم الصادر فى الدعوى رقم ۸۷ 
لمنة ۴۳ قشائية ص ٠۳۹‏ بتاريح {AYA‏ 

ثائثا ‏ اعمال مساعدى القضاء : 

للسلطة القضائية مساعدون ء اذ يعاون البوليس ريال القضاء 
والنيابة في آداء وظائفهم القضائية. >»٠‏ كسا فتصل اعمال الكتية 
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والمحضرين والخبراء بأعمال جهات القضاء وسنتناول شرح اعمال كل 
من هذه الهيئات على حدة على النحو التالى : 

١ (‏ ) أعمال الضبطية القضائية : 

اتجه القضاء الى اعتبار أعمسال الضبط القضائى اعمالا قضائية 

تخضع لسلطان القضاء فى النهاية » وله فى تعسيرها وتاويئها واجازتها 
وابطالها القول الفصل . 
وأكدت المحكمة الادارية العلا هذا الاججاه بقولها 

« إن أوامر واجراءات مامورى الضبطية القضائية التى تصدر 
عنهم فى نطاق الاختصاص القفائى التى خولهم القانون اياه وأضفى 
عليهم فيه تلك الولاية العضائية ؛ وهى وحدها التى تعتبر اوامر أو 
قرارات فضائية »> وهى بهذه المثابة تخرج عن رقابة القضاء الادراى . 
اما الاوامر والقرارات التى تصدر عنهم خارج نطاق ذلك الاختصياص 
القضائى المخول لهم فى القانون + فانها لا تعد أوامر أو قرارات قضائية 
وا تعتبر من قبيل القرارات الادارية ٠‏ ( حكم المحكمة الادارية العليا 
فى ۱۹۵۸/۳/۲۹ - الفضية رقم 788 لسنة ۲ ق مجموعة الميادىء 
التى قررتها المحكمة الادارية العليا ‏ السنة الثالثة ص 44١‏ ) . 

ه - آعمال المحضرين والكتبة الخبراء : 

اتجه القغاء فى أحكامه الى عدم التسويةٌ بين الاعمال الصادرة من 
الملحضرين والكتبة وا'لخبراء :وبين أعمال؛لقضاة وأعضاء النيابة ٠‏ وقرر 
سئولية الدولة عن هذة الاعمال باعتبارها أعمالا ادارية ٠‏ فثضى بأن 
المحضرين امام المحاكم موظفون عموميون تسال وزارة الحقانية عن 
اهمالهم فى عملهم ٠‏ ( نقض ١١‏ مارس 1597 مجلة المحاماة _ 


ومؤدى ما تقد أنه يحرج عن ولاية المحاكم الادارية طتلب الغاء 
أى عمل قضائى وكدلك التعويض خنع اع » وقد 'متبيعد القشاء الادارى 
المصرى الاعمال الصادرة من السلطة القضائية من اختصاصه ء الأاتها 
لم ترد ضمن المسائل التى حددتها النصوص المنظمة لاختصاصه - 

واذا كان الاختصاص بدعوى المسئولية عن الاعمال القضائية قد 
نقرر للقضاء العادى ء فان هذا القضاء لا يملك أن يحكم على الدولة 
باون 

فالميدا المستقر فى الحكام القتماء العادى أن دعاوى المسثولية 
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لوكو بعلن الحولة لا تختص بنظرها المحاكم العادية ٠‏ لأثه ليس 
لهذه المحاكم أن تقرر مديونية الدولة خارج اطار النصوص . 

وعلى ذلك فالامر يتطلب تدخل تشريعى يحدد الجهة المختصة 
يما تقدم » اسوة يما قرره القفانون الفرتمى فى ٠*۷١‏ وهى الدائرة 
المدنية للحكمة النقض وانا لنهيب النشرع أن يتدارك هذا النقص وان 
يحسم هذا الامر محافظة على حريات الناس وحقوقهم وهى التى 
حرصت عليها الشريعة الاسلامية واخذت بها القوانين الحديثة فى 
الدول الديموقراطية ٠‏ 

الاستتناعت : 
لذا كانت الفاعدة العامة هى عدم مسئولية الدولة عن أعمال القضاء » 
للمبررات السابقة ولصعوبة تحديد الجهة التي تنظرها » الا أن المشرع 
الفرنسى والمصرى اتجه الى الخروج على هذه القاعدة فى بعض الحالات 
وذلك امأ ياستتناءات نشريعية : أو باسقتناءات غررها القضاء . 

١ (‏ ) الاستثناءلت التشريعية : 

أولا ‏ مسئولية الدولة فى حالة براءة المحكوم عليه بحكم جنائي : 

رر المشرع الفردى فالقانون الخاص بالتماس اعادة النظر فيعض 
الاحكام الجناشة » حق الافراد الذين يحكم بېراعتهم فى التعويض عن 
الاضرار التى أصابتهم ننيجة للحكم السابق بالادانة » كما قرر المشرع 
المصرى قى المادة +4١‏ اجراءات جنائية على جواز طلب اعادة النظر 
فى الاحكام التهائية الصادرة بالعقوبة فى جناية أو جنحة » إلا أن 
النص لع يقرر حقا للمتهم فى طلب التعويض عن الاضرار التى لحقته 
نتيجة للحكم الخاطىء بالادائة ٠‏ وكل ما قرره هو أن يتوجه يطلب 
التعويضس الى كل من ماهم بسوء نية أو عدم تبصر فى ايقاع القضاء فى 
الخطا ء 

وقد أفادت المادة 40٠‏ اجراءات جنائية بضرورة نتشر كل 
حكم صادر بالبراءة بناء على اعادة النظر على نفقة الحكومة فى 
الجريدة الرسمية يناء على طلب النياية ٠‏ وفى جريدتين يعينهما 
صاحب الشأن . 
وقد نص المشرع الفرنسى على حق الافراد الذين يحكم ببراعتهم فى 
التعويض عن الاضرار التى اصايتهم تتيجة للمكم السابق بالاداتة »> 
ويقدر القاضى التعويض بحسب كل حالة على .هدة بشرط الا يكون .حكم 
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الادانة الذى الغى بالحكم الصادر بطنب اعادة النظر قد صدر نتيحة 
e‏ المحكوم عليه شخصيا لسكوته عن الع عن نفسه أو اعترافا 

با بتغليل العدالة عن المتهم الحقيقى 

23 شك أنه من الافضل أن يقرر 557 الى ل الدولة 
عن الاخطاء فى الاحكام الحنائية اذا كانت مببا فى اعادة اتنظر آأصوة 
بالشارع الفرئسى 
ثانيا ‏ المسئولية فى حالة مخاصمة القضاة : ا 

المخاصمد دعوى ترقع بطب أصلى من أحك الخصوم على القاضى 
و على عضو النيابة لسيب من الاسباب التى حددها القاتون - 

ولم يشا المشرع أن يترك القاضى مئولا مدئولية مدئية عن اى 
خطا يرتكبه آثناء تأديته لوظيفته كشان سائر موظفى الدولة » ائما 
جعله ققط مسئولا اذا أجل بواجبه أخلالا جسيما ؛ وأحاطه فى هذه 
الحالة بضمانات حتى لا تتخذ مقاضاته وميلة للتشهير به ٠‏ 

ويخضع لدعوى المخاصمة جميع القضاة الذين يعملون فى المحاكم 
العادية بدوائرها المدنية أو الجنائية أو الاحوال الشخصية » سواء 
أكانوا بالمحاكم الابتدائية أو مستشارين باحدى محاكم الاتثناف أو 
بمحكمة النقض ويجوز أن توجه هذه اندعوى الى دائرة بأكملها من 
دوائر المحكمة كما يخضع لها أعضاء اانيابة العامة ٠‏ , 

ورجال الضبطية القذائية لا يخضعون لدعوى المخاصعة » واثها 
تطبق يشأئهم قواعد الممئولية التى تنطيق على رجال الادارة العامة » 
وان كان القضخاءم الادارى قد قرر عدم الختصاهه بأعمال الضبطية التى 
تصدر عنهع فى نطاق الاختصاص القغائى وجعصل الاختصاص بشانها 
للفضاء العادى . 

اما بالتسبة لكتية المحاكم والخبراء فقد اتجه القضاء فى مصر الى 
عدم اتويد بيتهم وبين القضاغ ٠‏ فيؤلاعء لاطي قواعد المخاصمة 
يشان تقرير ممئوليتهم الشخمية ٠‏ وانما تقرر مسئوليتهم امام القضاء 
الادارى كذلك فِحُوَر الرجوع عليهم بالتعویتن أهام الحخ.اء العاذئ, 
عن اللاتخطاء التى تحدث منهم ٠‏ 

وقد حددت المادة 455 مرافعات الحالات التى يجوز فيها مخاضمة 
الفهقساة + 

وتمثل أولى هده الحالات قى حالة ما اذا وتقع من القاضى 
عضو النيابة فى عملهعا ع 0 لاوم 
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ويلاحظ أن الفارق بين الخطأ المهنى الجسيم وبين الغش قارق 
ذهتى فى معظم الحالات . 

فغالبا ما يستدل على الفش بجسامة المخالفة » وكثيرا مايدعو 
التحرج الى درء ية العش عمن ينهم به بنسبة الخطأ الفاحش اليه ٠‏ 

واذا كان الخطا اليسسير لا يسلم مئه قاض ولا تصح مساعلته 
شخصيا عنه حتى لا يتهيب القضاة التصرف والحكم »فان الخطا الفاحش 
من القاضی فى عمله تادر ينبغى ألا يقع » واذا وفع فينبغى آلا يعفى 
القاضى من تحمل تبعته وألا يحال بين الافراد وبين مقاضاتء - 

أما الغش فهو ارتكاب الضلم عن قصد بدافع المصلحة الشخصية أو 
بدافع كراهية أحد الخصوم أو محاباته . 

والخطا الفاحش هو الذى لايقع فيه الفاضى الذى يهتم اهتماما 
عاديا بعمله » ومن امثلته الجهل الفاضح بالمبادىء الأساسية للقانون أو 
الجهل الذى لا يغتفر بالوقائع الثايتة فى ملف الدعوى 

كذلك حالة الامتناع عن الفصل فى القضية أو التاخير فى الفصل 
فييا ويثبت امتناع القاضى باعذارين له على يد محضر بینهما اربع 
وعشرون سحافة بالنسبة للاوامر على العرائض ٠‏ وثلاثة ايام بالنسبة 
للأحكام فى القضايا الجزئية والمستعجلة والتجارية » وثمانية أيام فى 
القضايا التخرى ٠‏ 

ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة قبل مضى ثمانية ايام على آخر 
أعذار ‏ فى هذه الحالة التى تسمى بحائة انكار العدالة - اذ يخالف 
القاضى واجبا أماسيا من واجبات وظيفته وهو تحقيق القانون واقامة 
العدالة وتطبيق الحماية القاتونية على الحسالات المعروضة عليه » 
وهذه الحالة لاتنطبق على مامورى الضبطية القضائية ولا على أعضاء 
التبابة العامة ء فلهم مطلق الحرية فى السير فى الدعوى العمومية أو 
الامر بانقضائها - 

اجراءات دعوى المخاصمة : 

( أ ) المحكسة المختئّصة : 

تحرص التشريعات المختلقة على جعل الاختصاص بدعوى 
المخاصمة لمحكمة أعلى درجة من المحكمة التى يتبعها القاضى المدعى 
عليه » لضمان عدم عرض الدعوى على زملاء المدعي عليه مما يؤثر 
فى حيادهم ٠‏ ووفقا للقانون المصرى تكون المحكمة المختصة هى . 
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١‏ احدى دوائر محكمة الامتثناف التى يتيعها المدعى عليد اذا 
كان قاضيا بالمحكمة الابتدائية أو أحد أعضاء النيابة لديها أو مستشارا 
بمحكمة الاستكتاف أو النائب العام او المحامى العام ٠‏ ويأخذ تفس 
الحكم الرثيس بالمحكمة الابتدائية أو رئيس محكمة الاسئئناف ٠‏ قاذا 
قضت هذه المحكمة بجواز قبول دعوى المخاصمة أحالث الدعوى الى 
دائرة أخرى بمحكمة الاستتثناف اذا كان الخاصم قايا بالمحكمة 
الابتدائية أو رئيا لها أو رئيس دائرة فيها أو أحد أعضاء النيابة لديها 
والى دائرة خاصة مؤلفة من سبعة مستثارين حسب أقدميتهم اذا كان 
المخاصم مستثارا به_حكمة استكناف أو رئيسا ثها أو رئيس دائرة فيها أو 
النائب العام أو المحامى العام ٠‏ 

زب) احدى دوائر عحكمة التقض اذا كان الفاضى المخاصم 
مستثارا بمحكمة النقض أو الحد نواب الرئيس - قاذ! قضت بجواز 
قبول المخاصمة احالت الدعوى الى الدواكر المجتمعة بمحكمة النقض ٠‏ 
فاذا كانت المخاصمة موجهة الى احدى دواثر محكمة النقض » 
الى دائرة أخرى - فان حكمت بجواز قبول المخاصمة احالت الدعوى 
الى الدوائر المجتمعة بمحككدة النقض على أن تجتمع عندئذ دون 
الداثرة التى رفعت عليها دعوى المخاصممة ٠‏ 2 , 

(ب) ميعاد رفع الدعوى واجراءات الخصومة فيها : 

لم ينص القاتون على ميعاد خاص لرفع دعوى المخفاصمة ٠‏ 
والرآى الراجح هو اختاعبا لميعاد تقادم دعوى المسئولية المدئية ٠‏ فهى 
تتقادم باتقضاء ثلاث ستوات من اليوم الذى علم فيه المضرور يحدوث 
الضرر وبالشخص المسئول عنه » وعلى أية حل بانقضاء خمس عشرة 
نة من يوم وقوع العمل غير المشروع - على أنه اذا كانت المخاصمة 
بسبب اتكار العدالد » فان مدة التقادم له تبدأ ألا بعد مضى تماية أيام 
من ثانى اعذار ٠‏ 
وترفع الدعوى بتفرير فى كلم كتاب محكمة الاستثذاف أو كلم كتاب 
محكمة النقض حسب الاحوال بالنظر الى القاضى المدعى عليه ٠‏ ويجب 
أن يشمل التقرير على بيان سبب الدعوى وأدلتها ٠‏ وخشية من أن 
يتحرج المدامون من توقيع التقرير بالمخاصمة » مما يؤدى عملا الى 
عدم التمكن من رفع دعوى المخاصمة » أجاز القانون ‏ استثتاء ‏ أن 
يوقع التقرير من الطالب نفسه حون المحامى - فان لم يوقعه الطالب 
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فيكفى أن يوقع عليه من وكينه المحامى يشرط أن يكون موكلا فى هذا 
توكيلا خاصا ٠‏ ويجب آن ترؤق بالتفرير الاوراق المؤيدة للدعوى ٠‏ ولا 
يترتب على مجرد رفعها آي أثر على صلاحية القاضى المخاصم لنظر 
الدعوى المخاصم من أجلها ٠‏ 
وتنظر دعوى المخاصمة على مرحنتين : 

الاونى مرحلة جواز قبول الدعوى : 

وتكون أمام دائرة بمحكمة الاستاف أو يمحكمة النقض حسب 
ما تقدم فى تعيين المحكمة المختصة ٠‏ ويكون نظرها فى غرفة المشورة 
بأمر من رئيس الدائرة بعد تيليغ القاضى المخاصم بمسورة من تقرير 
المخاصمة ء وذلك فى أول جلسة تعقد بعد انثمانية الايام للتبليغ «ويقوم 
غلم إلكئاب بالخطار مدعى المخاصمة يهده الجلسة ٠‏ وق هذه الجلسة 
تسمع النيابة العامة اذا كانت قد تدخلت فى الدعوى ٠‏ وفى هذه 
المرحلة تتاكد المحكمة من أن الدعوى لم تنقض بالتقادم » وننها رفحت 
بالاجراءات الثى نص علييا القانون »2 كما تبحث فى سيب المخاصمة 
لورد فى تقرير المخاصمة فى ضوء الادلة المبينة فيه والاوراق المرفقة 
به »> فتنظر فيما اذا كان يبدو من ظاهر الوقائع المسندة الى القاضى 
- بفرض ثبوتها - وجود حالة من حالات المخاصمة التى ينص عليها 
القاتون ٠‏ ويلاحدل أنه فى هذه المرحلة يكون البحث على أساس حا يرد 
فى تقرير المخاصمة والاوراق المودعة » فلا يجوز اجراء تحقيق أو 
قبول أوراق أو مستندات غير التى أودعت مع التفرير » على أن هذا 
اتلحظر لايكون آلا على المخاصم ٠‏ فهو لا يمنع القاضى المدعى عليه من 
تقديم المستتدات المؤيدة لدفاعه » ولا يتفى حق المحكمة فى الاس تناد 
الى ما يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عقيدتها » ويترتب على 
الحكم بجواز قبول المخاصمة أن يصبح التاضى غير حالح النظر ق 
الدعوى المخاصم من أجلها ٠‏ 

الثائنية مرحلة الفصل فى دعوي اللقاصنة . 

اذا راث المحكمة جواز قبول الدعوى » وجب الانتقال الى نطر 
موضوعها: وهذه المرحلة الثانية لا تتم أمام الدائرة التى نضرت المرحلة 
الاولى ٠‏ وتنظر هذه المرحلة فى جلسة علنية » على أن للمحكمة جعلها 
صرية » ويحدت تاريخ هذه الجلمة قى نفس الحكم القاضى بجواز قبول 
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المخاصمة » ويسمع فيها المدعى والقاضى المخاحم والتيابة العامة اذا 
تدخلت فى دعوی المخاصة ٠‏ 

واذا خمر المدعى دعواه »> سواء فى المرحلة الاولى بالحكم يعدم 
جواز قبول الدعوى او ف المرحلة الثانية بالحكم يرفضها وجب الحكم 
عنيه فضلا عن مصاريف الخصومة بغرامة من ۵۰ الى ٠٠١‏ جنيه › 
وللمحكمة بناء على طلب القاضى المخاصم أن تلزم المدعى بتعويض 
الضرر الادبى الذي أصاب القاضي من جراء رفع دعوى المخاد مة عليه ٠‏ 

اذا قضث المحكنة فى الدغوى فى المرخلة' الآولى بجواز قبولها : 
وى المرحلة الثانية بقبولها 2 فانها تحكم على القاضى ‏ قضصلا عن 
المصاريف بالتعويض ٠‏ 

على أنه يلاحظ أنها لا تحكم بقبول الدعوى لمجرد توافر نبب 
المخاصمة ؛ وانما يجب أن يثيت المدعى الغرر الذى أصابه من هذا 
أنسبب ٠‏ ذلك أن دعوى المخاصمة هى دعوى مسئولية ترمى الى تعويض 
ضرر ما ء واذا كانت الدولة قد اختممت فى الدعوى حكم عليها ايض 
بما يحكم على القاضى : على أن لها الرجوع على القاضى يما تدفعه 
وفقا للقواعد العامة . 

واذا كانت المخاصمة تستند الى قيام القاضى بعمل أو بحكم 
عشوب بعيب من أسباب المخاصمة ء فان المحكمة تقضى فى نفس حكمها 
بالتعويض بيطلان العمل ٠‏ وليس لها نظر الدعوى التى فصل فيها 
هذا الحكم » ويكون لذوى الشأن رفع الدعوى من جديد . 

والحكم الصادر يعدم جواز قبول دعوى المخاصمة ء أو بقبولها 
والالزام بالغرامة والتعويض أو اليطلان لا يقيل الطعن إذا صسدر من 
محكمة الاستكناف الا بطريق النقض . 

ثالتا : مسئولية الدونة عن أضرار الحبس الاحتياطى : 

نص المثرع الفرنسى بالقانون رقم ۷١‏ 3545 الصادر فى ١۷‏ 
يوليو ١3٠+‏ على سئولية الدولة عن الاضرار التى تصيب الآفراد نتيجة 
لفرار'ت الحبس الاحتياطىاء اذا انتهت سلطة التحقيق الى أته لا وج 
لأشامة الدعوى أو قضت المحكمة بالبراءة » متي كان الضرر قير عادى 
وبالخ الجسامة - 

ولاشك ان ما قرره المشرع الفرتسى يمثل حماية لمن يضار من 
حبس غير مبرر » واعتداء على الحرية غير مشروع . 
i 4‏ 
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ولم يشا المشرع الفرنسى أن يقرر التعويض تلقائيا عن أضرار الحبس 
الاحتياطى » وانما تطلب لامكان تقرير هذه المسئولية ضرورة توافر 
شروط كلاثة : 

١‏ - أن يكون الحبس الاحتياطى قد تم فى أطار القواعد القانونية 
وهى أن يكون المتهم قد استجوب أو أتيحت له القرصة لابداء دفاعه ء 
وأن يثبت للمحقق أن ثمة دلائل كافية تشير الى نسية الجريمة الى 
امتهم » وآن تكون الجريمة مما يجيز فيه القاتون الحبس الاحتياطى . 

* - أن يكون الافراج قد تم نتيجة لصدور أمر بألا وجه لاقامة 
الدعوى أو لبراءة المتهم بحكم جنائى . 

* - أن يكون الضرر الذى أصاب المحبوس. احتياطيا ضررا 
تايا بال الجميامة: 

ولقد جعل المشرع الاختصاص فى هذا الشان موكولا الى لجنة 
تتكون من ثلاثة من مستشارى محكمة النقض ٠»‏ وقرار اللجنة لا يشترط 
فيه التسبيب ويكون نهائيا غير قابز للطعن امام أية جهة ٠‏ مويجب على 
المضرور أن يرفع الدعوى أمامها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم 
بالبراءة أو القرار بالاوجه لاقامة الدعوى ٠‏ وتتحمل الدولة التعويض 
الذى يحكم به فى هذه الحالة ولا يجوز لها الرجوع على القاضى أو عضو 
النيابة الذى أصدر قرار الحبس الاحتياطى » فالمسثولية هنا تقعم على 
اساس المخاطر وتحمل التبعة وليست على اساس الخطا ٠‏ 

ولا يوجد فى القانون المصرى نص مقايل الا ان روح الدستور 
المصرى الصادر فى منة 1 تتطلب صدور مثل هذا النص ٠‏ فتنص 
الاد ¥ من الدستور على أن « كل اعتداء على الحرية الشخصية أو 
حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة 
النى كفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية و«*الدنية 
التاشثة عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تعويض! عادلا للن وقع عليه 
الاعتداء ¢ ء 

مراجع البحث : ( المسثولية عن أعمال السلطة القضائية ذلمكتور 
رمزى الشاعر ط ۹44۳ ) ٠‏ 


= 
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تابا ء 
١‏ - يتعين أن يكون طالب المخاصمة خصما فى الدعوى التى 
يخاصم القاضى من جلها » فاذا لم يكن بخهها أ أن دعوى المخاصمة 


YY — 


تكون غير جائزة ؛ كذلك يتعين أن تكون اباي المشاعمة عة 
بالدعوى الى يخاحم القاضى بثانها ٠‏ ولا يجوز تسس دعوى المحاحمد 
على اعمال شخصية للقافى خارج نطاق عله والا كانت غير جائزة . 
ودا كان القاضى المهاتسم مستثارا بمحكمة النقض 4 فان دعم 
التاصسمة ترفع بتدرير فى قلم كتنب محكمة النقض ولا يجوز رفعي 
بتقرير فى قله كتاف محكمة اتف !| : 

* - وطلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة 
وعن الطعن الكيدى لدي محكمة النقض هو ججرد رخجصة للخصم ان 
ثد استعملها وان شاء نج اني المحكمة المختصة أصد عن طنب التعويض 
أن اختصاص حاتين ES‏ بنخر هذ الطلب هو اختماص اشاق 
لا يعلب المحكية ! أحلا صبدا تلقو اعد العامة اختصاحيا بنظر د 
دی اقام صاحب اتان :1 الدعوى 'بتداء أمامها دون استعمال هذد الرخصة 
( ملحق التعليق على فنون المرافعات لنسمتشار عر أندين الدنخورق 
ولأسدذ حامد عكازا ص 1۳١‏ وما بعدها ) . 

احكسام النقض : 

١‏ م الاصل عدم مسئولية القاضى عما يصدره من تصرفاث فى 
عمنه - الاستثنأء * مسئوليثه قى حالات محددة على سبيل الحصر 
عادة 55 مرافعات ۰ عدم جواز الرجوع على القاضى بالتضمينات فى 
هذه 'لدالات إلا بدعوى المخاصمة ٠‏ طانا أن العمل الصادر منه يدخل 
فى نطاق مهنته ويستوى فى ذلك أن يكون أثره منصرفا الى الخصوم فى 
المنازعة أو الى سواهم . 

( نقض AY‏ صمن ركم 653 لسنة ۵۳ ق ) 

۲ هأ يقرره القاضى فى نطاق نص المادتين ووم » ٠وج‏ »> 
اجراءعات جنائية من تغريم الطاعن تحدم حضوره عن متهم فى اجتاية 
منظورة أمامه وأستعرار حبس موكك وندب محام آخر للدقاخ عنه ٠‏ 
دخوله فى نطاق عمله - أثره ٠‏ عدم جواز مطالبة القاضى بالتغعينات 
بثير دعوى المخاصمة . 

( ففخن ۷ طعن رقم 045 لسنة ۳ه ف ) . 

۳ طلب رد القضاة وتتحيهم ٠‏ ماعيته ٠.‏ خد ومة من نوع 
خاص - اختلاقها فى طبيعتها وأطرافها وموضوعها واجراءات رفعها 
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والفصل فيها عن باقى الدعاوى والخصسومات الاخرى + علة ذلك . 
تكرير خمانات معينة للحفاظ على عيبة القت ات وحسع ما يثار حول 
'لقاشى من ادعاءات ٠.‏ 

( تقض ٠۹۸٥/۹۰/۲۹‏ طحن رقم +۲١‏ لمنة ؤم ) - 

٤‏ س عدم مسئوئية الفاضى عدا يصدر عنه أثناء عمله - الامستتناء 


- ععشوليته اد انحرف عن وانجبات رظيفك أو أساع استعمالها ٠.‏ ألحوال 


ساعلته عن التضمينات ٠‏ ورودها عنى يبيل الحصر ٠‏ أحوال مخاصمة 
القضأة ٠‏ مادة 244 مرافعات - الغش وائخطا المهنى الجسيم ٠‏ ماهية 
۹ طعن رقم ٤۹۷‏ لصنة ۵۲ ق ) ۰ 

ل وبحيث أنه عن ادعاء الخساصم الأول ٠٠‏ بالتزوير على 
محر جللة ۷ 1 ۱۹۸4۲ الذي حكم فيه بطب الدعوي ؛ فنه 
ادعاء غير منتج اذ ليس من ورائه أى تأثير فى الدعوى الاصلية ومن 
ثم کان أدعاؤه غير مقبول ؛ فضلا عن أنه لا ينطوى على طعن بالتزوير 
اكالم يدع المخاهم أن الحقيقة فد غيرت فى أحد المصررات المخاصمين 


عتب' - وحيث كه ستى كان الدع ع نتج فلا يكون هتال 


u 


5 يرلو ل ن يكون الحكم دید عايقا علي ١‏ لحكم فى الموضوع 7 ولت 


ع 


أنه عن الموضوع فان دعوى المخاصعة انعا هي دعدق خاصة يمستو 

EE‏ خبى قبل الخصوم شان يجوز الالتجاء 'لديا اله اذا تعلكت بتاديد 
اکى لعمثك القضائى 0 نحو شر تالاص > فى دعواه ددون 2 یقن 
نشد من افعال خارج نعلا هن" ا ٠‏ ولا يحوز الانتجاء الها ال فى 
الالحوال الثلاثة أنتى نحت عليها المادة 444 عن قانون المرافعات على 


١ r 


ميدي نحصمر * وحنث ته اعمال ل نقذ ¿ قالك تجدر الاأشضارة الى 


ما حواء تقرير المخاصمة من عيث وخلط وتتاقشى بحيث حوي معظمه 
خناتا من الادعاءات المتناثرة غير المترابطة وجهه المتاممان الى عدد 
حن رجل القضاء خارج نطاق عملهه القضائي ٠‏ وحيث انه بالتعية 
المخاصه الأول فاندلم يكن خصما فى أية قضية تناولها تفرير المخاد. 

فتكون دو بأكملها غير جائزة » وكذلك الكان بالنسسبة للمخاصم 
الذانى ثوما مساقه من إدعاءات خارجة عن نطاق الدعاوى التى كان 
خصما فيها ٠‏ وأما عن هده الدعاوى فان تقرير المخاصمة خلا من ذكر 
أى خطا منسوب للحكم بالاحقية للمنزل: وللحكم بتسجليمه ء وجاء يه 
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وبمذكرة شواهد التزوير المرفقة به عن حكم الطب فى التماس أعادة 
النظر رقم ٠.‏ الزقازيق ان هذه الدعوى تضمنت اشكالا فى التتقيذ 
يبيح حضور المحامى بدون توكيل وان المفردات لم تكن منضعة فعا 
كان يجوز الحكم بالشطب وفقا لقانون المرافعات وليثاق الرئيس السابق 
جمال عبد الناصر المنهوش تحت تمثاله فى مدخل محكمة الرفاريق وهو 
قول فضلا عما يتضمنه من هزل وعبث غير صحيح قانونا ۽ اذ يجوز 
الحكم بشطب الاشكال ولا +توقف ذلك على صم المفردات ؛ واد كان 
الثابت يمحضر دلسة -- فى الالتماس المذكور ان الاستاذ ٠٠‏ حضر عن 
الملتمس ٠٠‏ وطلب التأجيل لحضوره أو استحضار توكيل عنه © بينما 
حذر محام عن اللتمس ضده يتوكيل سايق وانسحب تاركا الدعوى 
للشطب » فقررت المحكمة شطب الدعوى » فان هذا الحكم يكون مبرء! 
من الخطا ايا كانت درجته » وبالتالى تكون الدعوى برمتها غير 
جائزة لانتفاء ايه حالة من حالات المخاصمة عملا بالمادتين £44 . 455 
من قانون المرافعات ٠‏ ( نقض + ١‏ 1۹۸۳ طعن رقم ۷ لستة ٠ه‏ 
EET‏ ذا 

5 النص فى الفقرة الاولى من الملادة 454 مرافعات يجير 
مخاصمة القضاع اذا وقح منهم فى عملهم عش أو خطأ,؛ مهتى جميم فانه 
يقصد بالغش انحراف القاضى فى عمله عما يقتضيه القانون قاصدا هذا 
الانحراف وذلك اما ايثارا لاحد الخصوم أو نكاية فى خصم أو تحقيقا 
لمصلحة خاصة للقاضى ٠‏ أما الخطا المهنى الجسيم فهو الخطا الذى 
يرتكيه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان ليساق اليه لو اهتم 
بواجباته الاهتمام الحادى او لاهماله فى عملة أهمالا مقرطا » ويستوى 
أن يتعلق بالمبادىء القانوتية أو بوقائع القضية الثابتة فى ملف الدعوق 
ويدخل ذلك فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع ٠‏ (نقض 6 
١148-5‏ طحن رقم ۷۹١‏ لسنة 49 قضائية » نقض ٠٠۸١ ٣ ٩٤‏ 
طعن رقم ٩۲١‏ لسنة 48 قضائية ) ٠‏ 

۷ ل الاصل هو عدم مسئولية القاضى عما بصدر منه من تصرفات 
فى أثتاء عمله لانه يه _تعمل فى ذلك حقا خوله له القائون وترك له 
سلطة التقدير فيه ولكن المشرع رأى أن يقرر مس ئوليته على مبيل 
الاستثناء إذا انحرف عن واجيات وظيفته وأساء اسستعمالها فنص ف 
قانون المراقعات على أحوال محينة أوردها على سييل الحصر يسأل 


ب ١890‏ مه 


فيا القاضى عن التقمينات ٠‏ والحكمة التى توخاها الملشرع من دلك 
هى توفير الطمانينة للقاضى فى عمله واحاطته بسياج من الحماية 
يجعله قى مأمن من كيد العابثين الذين يحاولثون النيل من كرامته 
وهيبته برفع دعاوى كيدية لمجرد التثهير به » ومن ثم فاته لا يجوز 
مقاضاته بلتضمينات عن التصرفات التى تصدر منه ابان عمله ال فى 
هذه الاحوال ٠‏ نقض 4ه ۲ ۹۸۰ سنة 8١‏ العدد الاول ص 01١54‏ ) 

۸ - لما كان تقدير مدى جسامة الخطا الموجب لمسئولية المخاصم 

ضده من الامور الموضوعية التى تس تقل بتقديرها محكمة الموضوع › 
وكأن الحكم المطعون فيه قد خلص - فى حدود سلطته التقديرية ‏ إن 
الطعون الموجهة الى القضاء الصادر فى موضوع الدعوى محل المخاصمة 
طعون موضوعية مجالها الطعن فى الحكم المشار اليه سواء ما تعلق 
منها بالقصور فى الامباب او الخطا فى تفسير التعاقد المبرم بين طرق 
الخصومة ولا ترقى إلى الخطا المهنى الجسيم قان النعى على هذا 
الحكم والمنازعة فى مدى جسامة الخطا المنسوب الى المطعون ضده 
يكون مجادلة موضوعية قيما تستقل بتقديره محكمة الموضرع تنحسر 
عنها رقابة محكمة النقض ' ( نقض ١48١٠5071١14‏ سنة ٣١‏ الجزء 
الأول ص ۵١4‏ ) . 

4 - وحيث أن الطاعن يقول فى بيان الوجا الثائى من سبب 
التعى الاول والوجه الاول من المبب الثاتى أن الحكم المطعون فيه 
خلص الى أن عدم توقيع المطعون خده الاول على نسخة الحكة الاماءة 
والقضاء بحبمه بموجب الحكمين محل دعوى المخأصمة رُم طعند 
بالتزوير على ورقة اعلان احدهما لا يعشران من قبيق الخظا المننى 
الجسيم فى حين أن عدم التوقيع على النسخة الاصلية للحكم يجعل 
الحكم باطلا كما أنه لو ثبت أن ورقة اعلان أحد الحكمين المنفذ بهما 
بالحبس مزورة لانفتحت امامه مواعيد المعارخة والامتثداف خموصا 
وان العيرة فى تهاثية الحكم المنفذ به بوقت رفع دعوى الحبس » ومن 
ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القائون وعايه 
قصور فى التسبيب بما يستوجب نقضه ٠‏ وحيث أن النعى يهذين الوجهين 
عردود ء ذلك ان الاصل هو عدم مسئولية القاضى عما يصدر منه من 
تصرف فى اثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله القأنون' فوك 
له ملطة التقدير فيه ولكن المشرع رای أن يقر ر سنو وه ... 
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الامتذناء اذا انحرف عن واجيات ود ظيخته واسام استعسالي قنص فی 
قاتون اخمرامعات على ألحوال معينة أوردها على سبيل الحصر يسال فيها 
عن التضمينآت والحكمة انتى توخاها المشرع من ذلك هى توفير الطعاأنينة 
للقاضى فى عمله واحاطنه بسياج من الحماية يجطه فى مأمن من كيد 


العابثين الذين يحاولون اننيل من كرامته وعيبته برفع دعاوى كيدية . 


مجرت التشهير به » ومن ثم فاته له يجوز معاضاته بالتضميتات 
التصرفات التى تصدر مته ابان عمله الا فى هذه الاحوال + ود كان 
النص فى الفقرة الاولى من المادة 441 من قاأنون المرافهات يجيز 
مخاصمة القضاة اذإ وقع منهم فى عملهم خطا مهنى جسیم فانه يقصد 
به الخطا الذى يرتكبه القاضى لوقوعه فى غلط فاضح ما كان لياق 
اليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادى أو لاعماله فى عمله اهمسا 
مفرطا » ويستوى أن يتعلق بالمبسادىء القانونية أو بوقائم القغية 
الثابتة فى ملف الدعوى ٠‏ وتقدير مبلم جسامة الخطأ يعتبر من 
المسائل الواقعية التى تدخل فى التقدير المطلق لمحكمة الموضوع - واذ 
كان من حقها عملا بالمادة ١‏ من قاثون المرافهمات أن تبحث عدى 
تعلق اوجه المخاصمة بالدعوى لتقضى بقبولها او عدم قبولها » فان هذا 
لا يتأتى الا باستعراضش أدلة المخاصمة لتتيين مدى ارتباطها بأمبابها - 
5 اا ذلك : وكان الحكم المطعون فيه اذ قرر أن ما نسب الى المطعون 
فد الاول ل يستبر خطا مهيا جسيما قد اقام قضاءه على قرول : ١‏ ب 
كان يبين مما سلف ان القاضى المخاصم ‏ المطعون ضده الاول ‏ قضى 
فى الدعويين ٣۴۳ 2» ٤١‏ لسنة 5 بحيس المخاصم ى الطاعن ب 
ثلاتين یوما لامتناعه عن أداء متجمد النفقة المقررة بالحكمين رثمى ٠٠+4‏ 
د 4 + ١70‏ لسنة ١99/6‏ وغيرهما ) واستدل على نباكية هذين 
1[ یر الد یاد ت الدالة على عدم حصول طعن قيهما 4 وكان احا 
رر فى ذلك تد من الاوراق فانه لا يكون قد أتى خطاً ميئيا جميما . 
وحيث أنه لا يغضص من عذا النظر ا تاس للادعاء بتزوير محضر 


اعلان الحكم رقم ٠١5‏ سنة ١904‏ ذلك !نه وان كان الارجح أن يعرض- 


تيذا الطعن وان يرد عليه الا أن أغفاله لا يعتر خطا مهنيا جمعيا وان 
الشبادات المقدمة نفد نهائية عذين الحكمين »> كذلك لا يخير عن هذا 
النظر أنه حصلت معارضة فى هذين الحكمين ٠١‏ ذل إن الحكمين قد 
صارا نهائيين بعد رفض المعارتمة “فيهما وعدم حدول استكئاقف عتهعا 


سمه TY‏ ها 


فيل صدور الحكمين بالحبس فى 5-65 156 ها 4 = ۷ كذلك 
غانه بفرضى آن القاضى المخاصم سى التوفيم على نخة الحكم 
عاصلية ء فان هذا لا يعنبر من قييل الخطسا المهتى الجنيم › وان 
كانت أوراق الدعوى تفيد انه وقع الحكم وحرر مسودته يدل على ذلك 
أنه حجز الدعوى رقم ۴ لسنة 1۹۷١‏ للحكم ونطق به بالجلسة المحددة 
لننطق به ٠‏ واذ كانت هذه الاعتبارات ألتى ساقها الحكه تكفى لحمل 
دضائد فان ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلا عوضوعيا مما يستقل 
به خاضى الموضوع من تقدير مدئ جبامة الخطا ينحسر عنه رقادة 
محكمة النقض » ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بالخطا فى تطبيق 
'لغانون والقصور فى التسبيب بالوجهين آنفى البيان على غير أساس. 
( تقض ۱4 س 1 ب 198١‏ سن ١‏ الجرء الثانى ص ١۷۹ا‏ ) - 

٠‏ الخطا الجسيم الذى يجيز محاصمة القاخى + ماهيتد 
تقدير جماعة الخطا من سلطة محكمة الموضوع ٠‏ ( نقض ۷إ - ه _ 
44 طعن رقم ٠۷۵١۸‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) 

- القضاء قى طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه ٠‏ قخضاء 
دئنى لايجوز حجية الامر المقضى ٠‏ للمحكمة العدول عن رأى ارتاته 
رت الفصل فى هذا الطلب - 'نتهاء الحكم المطعون فيه 'لى أن الطعون 
انو جهة انی القشساع انصادر بوقف تنقيذ الحكم الملتمس تيه محل 
المخاصعة معن موذوعيه ولا ترقى الى الخطأ أ الجسيم ٠‏ متازعة الطاعن 
فى مدق .جسامة الخط) - مجادلة موضوعية ينحسر عنها رقابة محكمة 
التقق.ن + [ كن 11 و طعن يرهم 1۷۵۸ لسنة 5٠‏ قذضائية )ء 

١‏ توجب !لادج 5 من عاتون المرائعات على طالب المخاحمة 
د يودع مع التقرير المشتمل على أوجهه وادلتها الاوراق المؤيدة لها 
وتفضى بان تنظر الدعوى فى غرفة المشورة فى أول جلسة تعقد بعد 
ذمانية "ايام النادية لتبليعغ صورة تقرير المخاصمة الى القاضى المخاهم 
وتتص الماد ٤5١‏ على أن المحكمة تحكم فى تعلق أوحه المخاصمة 
بلدعرى دوجواز قپولي بحث سماع أقوال الطرقين والتياية العامة إذا 
تدخلت فى الدعوي ٠‏ ولئن كان مؤدى هاتين المادتين - وعلى ما جرى 
به تضاء هذه المحكمة ‏ إن الفصل فى دعوى المخاصمة وهى فى رجاتي 

لاولى - مرحلة القدل فى تعلق أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قيوليا 
- لا يكون إل على اساس ما يرد فى تقرير المخاصعة والأوراق المودعه 
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معه . وأنه لا يجوز للمخاصم فى هذه الرحلة تقديم أوراق أو ستندآات 
غير التى أودعها مع التقرير » الا أن ذلك لا يمنع القأحى المخاصه من 
تقديه المستندات المؤيدة لدقاعه و ينفى حو المحكية فى الاستناد الى 
هأ يحويه ملف الدعوى من أوراق لتكوين عفيدتيا' ٠‏ لما كان ذلك وكان 
التهرف محل دعوى المخادمة عو الحكم الذى أصدرته الدائرة المشكلدٌ من 
المطعون عليهم بتاريخ 1377/1/٠١‏ وف حور المخاحمين بذاء على طلب 
المطعون عليه الأول ٠‏ فان الحكم المطعون فيد اذ عول فى قضائه على 
ما تضمنه هذا الملف من أوراق لا يكون قد خالف القانون ٠‏ ( نقض 
١ 84‏ ۹۷۸ سنة 4ع الجزء الأول ص 5مء ) 

۳ - اذ لوجبت المادة 290 من تاتون المرافعات على طالب 
المخاصمة ان يودع مع التقرير المشتمل على أوجهها وادلتها الأوراق 
المؤيدة لها وكان مقتة ى المادة التالية لها أن تحكم المحكمة أولا فى تعلق 
وجه المقاحمة فى الدعوى وجواز قبولها فقد دلت على أن الفصل فى دعوى 
المخاصمة وهى فى مرحلتها الآولى مرحلة الفصل فى تعلق المخاصمة 
بالدعوى وجوار قبولها لا يتون الا على أساس م يرد فى تقرير المخاصمة 
والأوراق المودعة معد » وعلى أنه لا يجوز فى هذه المرحلة تقديم أو 
قبول أوراق أو مستندات غير التى اودعت مع التقرير الأمر الذي ينبنى 
عليه أن يكون ضم فلم كتاب محكمة الاستئناف ملف الجنحة رقم +3و؟م 
لسنة 1۹۷۷ روض الفرج والذى قال الطاعنان أنه يحوى التاشيرات 
والمذكرات المؤيدة لدعواهما مخالفا لدريح القانون واذ التزم الحكم 
المطعون قيه هذا النظر واستبعد هذا الملف من المستندات التي يحق 
للطاعثين النمسك بها فانه يكون فد التزم صحيح القانون ( نقضص ۳۳ - 
۹۸١ - ٤‏ طعن رقم ٠٤۴۳‏ لدذة لاء قضاكية ) . 

١‏ - لما كان قانون المرافعات قد خصص الباب الثاني من الكتاي 
ااذئث منه لتنظيم مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة وأفرد فيه دعوى 
المخاصمة بقواعد واجراءات خاصة خالف بيا القواعد العامة التى 
أخضع لها سائر الدعاوى قاصدا من ذلك توفير الضمانات للقاضى فى 
عمله واحاطته بسياج من الحماية يجعله فى مأمن عن كرد العابثين 
الذين يحاولون النيل من كرامته وهيبته بمقاضخاته نجرد التشهير به » 
ومن ثم فان هذه القواعد الخاصة تكون واجبة الاتباع ولا يجوز اللجوء 
الى مدواشاء واذ كان النص ف المادة ٤۹۵‏ الواردة فى ذلك الباب على أن 


- ۳۳۹ مه 


« ترفع دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب محكمة الاستئنف التابع 
لها القاضى او عضو النيابة ٠٠٠‏ وتعرض الدعوى على احدى دواثر 
محكمة الاستئناف يأمر من رثيسها ٠٠-‏ وتنظر فى غرقة المشورة ..٠‏ » 
وف الماده 55 الواردة فى ذات الباب على أن « تحكم اللحكمة فى تعلق 
أوجه المخاصمة بالدعوى وجواز قبولها ٠٠٠‏ واذا كان القاضى المخاصم 
مستشارا بمحكمة النقض تولت الفصل فى جواز قبول المخاصمة احدى 
دوائر هذه لمحكمة ف غرفة المشورة » مفاده أن المشرع قصد أن ترغم 
دعوى المخاصمة بتقرير فى قلم كتاب المحكمة المختصة بنظرها وهي 
محكمة النفض اذا كان المخامم مستشارا بها > واذ لع يسلك الطلب 
هذا الطريق فى رقع دعواه قبل مستشارى محكمة النقض المخاصمين 
وانما خاصمهم بتقرير فى قلم كتاب محكمة ايشئناف القاهرة فان الدعوى 
نتكون غير مقبولة ۰ ( نقض ۱۳ ۱۲ - 1488 طعن رقم ۲۲۰۸ لمئة 
۳ قضائية ) ٠‏ 

6 من حق المحكمة عملابالمادة 5 من قائون المرافعات أن 
تبحت مدى تعلق أوجه المخاصة بالدعوى لتقضى بقبولها أو عدم 
فبولها » فان هذا لايتأتى لها الا باستعراض أدلة المخاصمة لتتبين 
مدى ارتباطها باسبابها - ( نقض 7 - ٩‏ 8ه( مسنة #6 الجزء 
ثا ص ٩۷۹١‏ ) . 

5 النص تى المادة ٠۷١‏ من قانون المرافعات على أنه « اذا 
فضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن أو برفضه أو يعدم جواز نظره 
حكمت على رافعه بالمصاريف فضلا عنمصادرة الكفالة كلها أو بعضها : 
واذا رات أن الطعن أريد يه الكيد فلها أن تحكم بالتعويض المدعى عليه 
فى الطمن » وى المادة 6 جنه على أنه ١‏ اذا قضت المحكمة تيدم 
جواز المخاصمة أو برفضها حكم على الطالب بغرامة لا تقل عن خمسين 
جنيها ولا تزيد على ماثتى جنيه مع التعويضات ان كان لها وجه » 
يدل على أن طلب التعويض عن دعوى المخاصمة لدى محكمة المخاصمة 
وعن الطعن الكيدى لدى محكمة النقض هو مجرد رخصة للخصم وان 
اختصاص هاتين المحكمتين بنظر هذا الطلب هو لختصاص اضاق 
لا يسلب المحكمة المختصة أصلا طبقا للقواعد العامة اختصاصها بنظره 
متى أقام صاحب الشان الدموى ابتداء أمامها دون استعمال هذه 
الرخصة . ( تقض ” ۳ ١9848‏ طعن رقم ٤١١‏ لسنة هع قضاكية ). 


لح ع لابه 


هذا النعى غير يديد ذلك أن الطاعن هو المكلف 


۷ وحيث ان 
تاتون باثبات دعواه وتقديم الأدله التى تثبت ما يدغيه ©» ولا كان 
الدكم المطعون فيه قد أورد فى خصوص سيب النعى أنه لا دليل فى 
الأوراق على ما يدعيه الذكور من صداعة وطيدة بين المضعون ضدة وبين 
محاعى خصومه »> فضلا عن أن الطاعن لم ببين مصدره فى هذا الصدد 
وعمظطاعر الصداقة > دأته لا يعقل وقد "حدر الطحون شده الحكم شد 


'لطاعن أن يشبب فى بطلانه ان كان لبذءع المداقة المدعاة وجود بل 
على العكس لحرص على صدوره فى شكله القاتونى السليم ولجنيه 
مواطن البطلان مما يقطع يعدم صحة عا نسبه الطاعن للعطعون ضدد 
حذا الشأن + وكأن الطاعن ثم يطلب من محكمة الموضوع اجراد 
من احراءات الائبات تحقيقا لما بثيره فى هذا الخصوص فليس له أن 
نعيب على المحكمة سكوتها' عن اتخاذ اجراء لم يطلب منبا طالى أنها 
لك » واد كان ذلك فان ما اعمتخلصه الحكم 


نه تر من اجاتبها ما يدعو لذ 
0 استخلاص! موضوعيا سائغا لا اخلال فيه بحق الطاعن فى الدفع 
ديكون النعى عنى غير اناس ۰ ( تقض ۱1 ۲ 1940 منة 21 الجزء 
الأول صؤكاه ) ء 


nT} + - Ti 


"ا لصيل ساق سر 
المسثوئية عن المصعد الكهربائى 

من المقرر أن الحرابية عليه تكون لطالك البناء الذي يقع يه آر 
لمستاجر هذا اليناء ان انتقنت اليه سنطة السيطرة الفعنية على المصعد 
ولا يعفى الحارس من تيعات الحراسة أن يتفق مع شركة على صيابة 
المصعد وإصلاحه عند حدوث خلل به ولو كانث هذه الشركة متخصصة 
فى الاصلاح وان كان للجارس ان يرجع على الشركة يما ترتكيد من خطأ 
نر !همال فى اعمال الصيائة أو لعدم لخطاره عن بوء حالة المحعد او عدم 
حناحيته للاستعمال ٠‏ ( لبيب شنب بند 59 وعامر بتد 551 ) ٠‏ 

وبالنسية للاصابة التى تحدث لراكب المصعد فاذا كان مستاجرا 
للحفار وتضمن عقد ايجار وحدته السكنية اسعتمال المصعد فان المسثولية 
العقدية عى التى تطبق فى هذه الحالة وليست المسئولية المقترضة 

واذا كان الضرور قد ركب المضعد بغير آجر كما اذا كان أجتييا 
عن المنزل الذى بهالمصعد وأتى لزيارة أحد المستأجرين او كان كاتا 
أنى لتركيسب أو أصلاح شىء لاحدهم او كان يأئعا آتى لبيع منقولات 
تلفاغلى العمارة فاته لا تطيق عليه أحكام المسئولية العفدية اذ ليس من 
عقد بينه وبين حارس المصعد » كما لا تطبق احكام المسئولية المفترضة 
الناشثة عن الأشياء وفقا لنص المادة 1۷۸ من الفائون المدنى لأثنه لا 
يجوز لمن أصيب فى حادث شىء كان يركبه على سبيل الجاملة أن يرجم 
على الحارس إلا على اساس اثبات الخطا فى جائب جارس المصعد ٠‏ 
( عامر بند ۹۴۷ ) . 

وقى غير هاتين الحالتين يجب تطبيق قواعد المسئولية المفترضة 
المنصوص عليها فى المادة 1۷۸ مدنى لآن المصعد من أثد الأشياء خطورة 
خيسأل عنه الحارس مسئولية شيئية + عير أنه اذا أحدث المصعد ضرا لاي 
شخص يدون أن يكون راكبا به سواء كان مستاجرا أو زائرا أو بائها 
متجولا أو صانعا لاحد المستاجرين كما اذا سقط على احد هؤلاء فاصابه 
أو تطاير منه شرر نتيجة ماس كهريائى فاحدث ضررا بأيهم قان الحارس 
يسأل في هذه الحالة على أساس المسئوئية ٠‏ المفترضة باصتبار أن المصعد 
نة ميكانيكية ولا ترتفم مسئوليته الا باتينات القوة القاهرة أو خطا 


المضرور أو خطأ الحير ٠‏ : مع راسك 


١# 1#‏ سه 


ومن المقرر أن مسئولية حارس البناء المتصوص عليوا فى المادة 
۷ مدئى لا تسر ی على المجعد الكهريائكى لان المثرع لا بعصد بكلمة 
بناء آله البناء بالمعتىي الشف أق الويكل الحقيقى للمبنى مجردا من 
0 


٠ متحقاته‎ 


وقد أصدر المشرع القانون رقم ۷۸ لسنة ٠۹۷٤‏ فى ثأن المصاعد . 


الكهربائية ثم أدخل عليه تعديلا بالقانون رقم ١١7‏ لستة 1۹۸١‏ وقد 
نصثت المادة ٤‏ منهد على أنه لايجور تشعيل محعد الا بعد الحخصول على 
ترخيص من الجهة المختصة بالمجلس المحلى وبعد التأمين يقيمة غير 
محدودة عن حوادث المصعد بما يغطى الممكولية المدئية عن الآأضرار 
'لتى تقد للغبر عن مدة الترخيص » ومؤدى هذه المادة أنه يجوز لكلمن 
؟صيب بضرر سبب المصعد ان يرجع على شركة التامين مطلبا اياها 
بالتعويض عن الذرر الذي حدث له ٠‏ 
وفى تقديرنا أن كله الغير تطلق على أى شخص يستعمل المصعد 
حلاف مالك العقار والعامل الذى يقوم بتذغيل المصعد أو العامل الذى 
أوحجبثت 8 عن القائون تعيينه لمراقية تشغيل المصعد قيشمل 
ستاجرو العقار وهم الذين خصص المصعد أصلا لاستعمالهم كم يشمل 
غيرهم من المترددين عليهم كالزائر والبائع المتجول والصاتع - 
ويجوز للمستاجر أن يرجع على شركة التأمين بالتعويض عما 
صابه منذ رر طبقا لقانون المصاعد كذلك يجوز له أن يرجع على حارس 
المصعد طبقا لأحكام المسئولية العقدية آلا أنه لا يجوز له الجمع بين 
وبالنسبة لغير المستاجر الذي يستعمل المصعد ممن يتردد على 
العقار فانه يجوز له الرجوع على شركة التامين استنادا لنص المادة 
؛ من القانون 174 لسنة 1474 كما يجوز له الرجوع على حارس المصعد 
على آساىن الخطا الشخصى إلا أنه لا يجوز له بدوره الجمع بين 
وقد ذهب رأى فى الفقه الى ان المسئولية النائجة عن حوادت 
المصعد وان كانت فيما يتعلق بعلاقة المستاجر بالمؤجر مسئولية تعاقدية 
الد أنها كقاعدة عامة مسئولية تقصيرية مبثية على الخطأ المفروض طيقا 
للمادة ۱۷۸ مدنى بالنسية للغير » ذلك أن المصاعد من الاشياء التى 
تتطنبي حرامتها عناية خاصة + وعلى ذلك فان كان عن حق المستاجر 


مم ج سم 


'لرجوع على المؤجر فى حوادث المصاعد طبقا لقواعد المسذولية التعاقدية 
الا أن من حى المستاجر كما من حق الغير المضرور مساءلة الحارس 
استنادا أنى المادة 1۷۸ مدنى ٠‏ ( المسئولية المدنية عن حوادث المصاعد 
'"لكيربائية + الدكتور أبو اليزيد المتيت ‏ مجلة المحاماة + الئد وج 
عن 75١‏ وما بعدها ) . 

وفى تقديرنا أن هذا الراى لا سند له من القساتون والصحيح كما 
بينا أن المستاجر لا يجوز له الاستناد الا الى قواعد المسثولية العقدية 
عا دام ان عقد الايجار فد خوله الحق فى استعمال المصعد 
احكام النقض : 

١‏ - وحيث انالطعن بنى علىثلاثة أسباب يمعي الطاعنون بالسبب 
الأول منها على الحكم المطعون فيه مخانفة القانون والخطأ فى الاسناد 
والتناقص وف بيان ذلك يقولون انهم دفعوا أمام محكمة الموضوع 
بانتفاء مسكوليتهم عن الحادث لأن حراسة المصعد الذى أحدث الضرر 
'نتقلت الى البواب الذى عينوه للعمارة ه الا أن الحكم المطعون فيه 
رفض هذا الدفاع وألزمهم بالتعويض على اساس أن المصعد فى حرامتهم 
وانهم أهملوا اصلاحه رغم أن تايعهم أخبرهم بوجود خلل به ؛ وآن 
النزاع القائم بينهم وبين هذا التابع لا يحول دون مداعلتهم عن 
انحادث مسئولية مفترضة فى حين أن ما ذكره تابعهم فى تحقيق النيابة 
عن ابلاعهم يعحلب المصعد هو مجرد ادعاء لا يسائده الواقع وبدحضه 
وجود تزاع بينهم وبينه انتهى باستصدارهم حکما بطرده من مسكنه 
بالعمارة وقد تعذر عليهم بسبب امتناعه عن تنفيذه تعيين يواب آخر 
بدلا كته »> هذا الى أن ا نما قر ره التابع المذكور من أنه 
آبلغ شركة المصاعد يوجود خلل فى الع و ل او ا 
ببخالفة القائون وألخطا فى الاستاد والتناقض ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى مردود ؛ء ذلك أن النص فى المادة ۷۸ من 
القانون المدنى على أن « كل من تولى حراسة أشياء تتطلب .حراستهما 
عتابة خاصة أو حراسة الات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه 
الأشياء من ضرر ء ما يثبت أن وقوع الضرر کان يسبب أجنبى لا بد 
نه فيه 0 ع 0 الذى يفترض الحطا فى جانبه على 
حصي هذا النص هو ذلك الشخص الطبيعى او المعنوى الذى تكون 

له السيطرة الفعلية على الشىء قصدا واستغلالا. »: ولد تنتقل منه الى 
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تابعه المنوط بد رقابته لأنه وان كان للتايع السيطرة المادية على أنشىء 
بد انه اذ يعمل لحعساب متيوعه ولمصلحته ويائعر بأوامره ويلفى 


تافاته قات كوت خا للمتبوع ميا يفقده العثهير المعتونيى 
تلحر'ية ويجعل المتبوع وحده هو الحارس على 'لشىء لان العيرة ق 
ل الثىم ع سيطرة فعلية لحماب تفسه ؛ وتقوم المسذولية على آسدس 


غي سي 
خطامفثرض وقوعه من حارس الشىء افتراضا لا يقبن أثبات العكس » 
ومن ئه فان هذه المسكولية لا تدرا عن هذا الحارس باثبات أنه لم يرتكب 
خط ما وآنه قام يما ينبغى من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من 
الشىء الذى فى حراسته » وانما ترتفع هذه المسثولية اذا أنيت الحار.س 
أن وقوع الضرر كان بسبب اجنبى لا يد له فيه بان يكون الفعل خارجا 
عن الشىء فلا يكون متصلا بداخليته آو تكوينه » غاذا كان هذا الضرر 
راجعا الى عيب فى الشىء فاه لا يعتبر ناشئا عن سيب اجنبى ولو 
كان هذا العيب خفيا » وهذا السبب له يكون الا قوة قاهرة أو خط 
فغرور أو خطأ القير - ما كان ذلك وكان الكايت ان المصحد مملوك 
نلطاعنين ووفع الحادث نتيجة خلل به وكان الحكم المطعون فيه بعد 
أن عرض لدفاع الطاعنين الوارد بسبب النعى آفام قفاءه بالزاههم 
بالتمويض على أساس ما استخلصه من أن حراسة المصعد وقت وقوع 
لحادث كانت معقودة لهم باعتيارهم أصحاب السيطرةٌ القعلية عليه 
ولم تنتقل منهم الى تابعهم »> وان النزاع القائم بيتهه. لا رفع المسئولية 
المفترضة عن كاهلهم » وكان ما اسمتخلصه الحكم سائغا ويقوم على 
أسباب موضوعية قدرها مشتقة من ظروف الدعوى وملابساتها قار 
النعى عليه بهذا السببيكون على غير أساس ٠‏ ( نقض 55 15 ۹۷۸" 
نة ۲۹ المجزع الأول ص ٠١5١54‏ ) 

؟ ‏ وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخد 
فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب » وق بيان ذلك يقول أن الحك 
'ستند قي قضائه برقض الدعوى الى أن “البند انتامع من عفد الايج؛ 
نص على آن استعمال المصعد مثحة من المالك وليس حدقا للمستأجر 
وان هذا يستفاد مثه أن العقد ١اعفى‏ المطعون عليه من الالتزام بصباذ 
المصعد ء هذا ي حين أن ما ذهب اليه الحكم لايتفق مع ارادة التماقدير 
اذ أن الصعد ف عمارة سكئية يعتجر من ملحقات الشن ومخصصا لتقد 


١828‏ سه 


المستأجرين فلا يجوز تعطيله ٠‏ فهو ليس منحة من المطعون عليه يدليل 
تهيئته للاستعمال طوال مدة العقد يمعرفة ملاك العمارة المتلاحقين ومن 
بينهم المطعون عليه وقيامه باصلاحه وصيانته ء مما يستفاد مته أن نية 
الطرفين قد اتصرفت بعد التماعه وأثناء تنفيذ العند الى تخويل الطأعن 
الحق فى امستعمال المصعد والانتفاع به » فلا يجوز للمطعون عليه أن 
يتعرض له بانتزاع المصعد من مكانه » وهو أمر يس توجب مسئوليته 
فنتزم باعادة الحالة الى ما كانت عليه وتعويض الطاعن عما لحقه من 
ضرر بسبب هذا التعرض » واذ لع يعن الحكم المطعون فيه بيحث هذا 
الدغاع الجوهرى وففى برفض الدعوى عثانه يكون قد أححبأ فى تطبيق 
القانون وشابه قصور في التمسبيب ٠‏ 

وحيث ان هدا النعى عمحيح ؛ ذلك انه لما مأن دفاع الطشعن فى 
الدعوى يفقوم على أن تية الغرفين فد اتجهت أشاء تنفيذ العقد الى 
أن يكون استعمال المصعد حقًا للطاعن وليس منحة من الالك ؛ وأن 
ذلك مستقك من أن الطاعن ظليتعيل المصعد مدة اثلين وعترين عاما 
وأن ملاك العمارة المتلاحقين ومن بينهم المطعون عليه ظلوا يتعهدونه 
بالديانة طوال هذه المدة » وأنئه وقد أصبح استعمال المصعد حقا له 
فما كان يجوز للمطعون عليه أن يتعرض له فى انتفاعه بانتزاعه من 
مكاته ء واستدل الطاعن على وجية نظره بصورة رسمية من الشكوى 
رقم ۵۸١‏ سنة ١554‏ ادارى قصر التيل » واذ يلتزم المؤجر بان يمتنم 
عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستاجر بالعين المؤجرة ولا 
يجوز لد أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع ١‏ 
فاذا آخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للست اجر أن يطلب التنقيذ 
العيئى بمنع التعرض إو فسح العقد أو أنقاص الأجرة مع التعويض ف 
جميع الأحوال ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد كرر أن المصعد عو منحة 
من المالك للمستاجر طبقا لما ورد باليند التاسع من عقد الايجار وأن 
المطعون عليه لا يكون ملزما بصيانته » دون أن يعنى الحكم بيحث 
ما اذا كان اس.تعمال المصعد ظل منحة من المالك للمستاجر كما نص 
عليه فى البند المشار اليه ام أنه حصل تعديل فى هذا البتد عن طريق 
التنفيذ على التحو الوارد بدقاع الطاعن سالف البيان وآثر ذلك على 


0 لم 4غ - الحسئولية المدنية ) 


ع - 


الدعوق » وكان الحكم عد رتب على ها : دشب اليك : تقب تر یر فس دحوي 
حلتاعن »؛ فاته يكون غد أخطاً فى تطبيق تدنوق ومسا ا £ 
التلعن - ( ONT‏ الجوه انشائ صر لوديا ) 
الحكم الجنائى الصادر بالبراءة فى تهمة ناشثة عن امستممال 
المصعد ليست له حجية فى دعوى التعويض المدئية التى تؤسس على 
الممذولية الشيئية ٠‏ 
عن المقرر وققف نتص المادة 1۷۸ مدني أن حارس التىء الذى 


تتخلب حر انت عسايدة خاد :د حریں ال ایک يکي يكون شنولا 


و - 


مثئوليذ افتراضيه عه بحدت کی ت 'موجود ق حراست تنغير من خرر 
ES 2‏ لمخرور اتباث لحكل الحارسے O PE E.‏ دانف كفي أن 


اام ل ا ی ا ا ا و د 

بثيت أن الصضرر اذ ق س بك قد سےا شان سی وعلى دن اذا هدم 
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8 5 . ° هس أن دهت -: a‏ 
ششحة كبربانى وبحت اكيت لحد ت ببراعته ت د اتد 


ركن انحط في جانيه فان هذا الحكم لا يجور حجية فى الدعوى المدنية 
التى يقيمها المفرور ضد 'لحارس تائيسا على مسدونيته الشيثية وا 
كن نفس التبم الذى قضى ببراءته ذلك ان ساس الدعوى الجائية هو 
خط جتائى شخحى واجب الاثبات احالة ان الخطا الثاني تب اليه 
باعتياره حارما ولا يستطيع أن يتحلل من الخطا الا باثيات ان الضرر 
دقع سیب “جنبى لاد له ند ازا قات المحكمة الحتائية ببراءة المتهم 
الاق تسب اليك تهمة الفتل لطا أو الاصاية الخطآ اهي اهمله ن 
صيانة المصعد فان ذلك لا يمنع المضور من مساءلة الحارس عن الخطا 
المدئى ٠‏ وهذ' الركى الذى اعتتقناه اخذت به محكمة النقض ( الحكم 


٠ ا‎ eat’ 


ني ) الا انها خائقته بعد ذلك ( الحكم الول ) 
أحكام النقض : 

١‏ - مئولية حارس الاشياء المنصوص غليها فى اة وه 
عو اقفر المدنى حى مسئولية تقصيرية قوامه' .خطأ يتمثل فى تقعير 
رین الىد قن فى بذل م' تفتقيه الحراسة عليه من عنية خاصة تحول 
کون أن يقلت زمامه من يده فيحدث الضرر i‏ وخحواخطأ يمكن أن 
يكؤن محلا للساءلة الجنائية متى تحدد نوعه وقام الدليل على تسبته 
الى الحارس + آما افتراض مسئولية الحارس على الشىء فائه قاصر 


\Ti¥‏ سس 


على المسشولية المدأنبا وحدها يتحرف المقرض فدها الى عااقة السببية 
قوق الخطا : يؤكد ذلك مائصت عليه المادة المثار اليها من قابلية 
'قتراضيا لاثبات العكس. منى أثبت الحارس وود السيب الاجنيى 
'نذي تنتنغى به السيبية ١‏ لما كان ذلك وكان اليين من مدونات الحكع 
لابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أن الاتهام فى قضية الجلحة 
+5 لسنة 137۸ الدقى قد وجه ألى معاون المستشفى عن واقعتى 
القتل والاصاية الخط: دوهف أنهما كنت ناشنتين عن 'عمائه وعدم 
احتياطه وأخلزله اخلالا .جيما بما تفرضه عليه واجبات وظيفته بأن 
نم يقم بوفع تحذير على ياب المصعد بعدم التعماله رغم علمه يتعطله 
فأمتفلد المجنى عليهم وسقط بهم ٠٠٠٠٠‏ وهو إنهام يتوم على الاخلال 
بداجب جن صحميم ماتقتضيد الحراسسة على المصعد كالة ميكانيكية 
عن يدل عداية احاحبة لا سبيل لساءلة الهيئة المشعون قدها ى كشخصس 
بوي نه جه ا من فال مخض طبيقى ودا أي مارد العر اسة 
على المصعد المملوك لهأ ٠‏ فان المسثولية عن حراسة المصعد تكون فد 
حلرحت على المحكمة الجناثية فيعا وجه لمعاون المتثفى مز اتهام وفى 
بدعوى المدنية التى أقيعت عليه هو والهيثة المطعون ضدها تبعا 
للدعوى الجنائية » واذ فضت تلك المحكمة برفضها تبلهما بعد أن ثبت 
نديفا وجود السيب الاجنبى متمثلا فى خطأ المتهم الادخر وهو المقاول 
الذى عَيهث اليه باصلاح المصعت قان کیا هذا يحوز قوة الامر مضني 
ريحول دون معاودة رفع الدعوى قبل الهيئة المطعون ضدها لمطالبتها 
ب تتعويض ؛ واد التزم الحكم المطعون فيه حذا النظر فانه يكون قد 
ااب صحيح القانون ويتعين لذلك رقض الطعن ٠‏ ( تقض +5/5/ 
۰ سنة ۳١‏ الجزع الاول ص ١١۸١‏ ) 

- 'ذ' كانت المحكمة الجنائية قد قت ببراءة بواب العمارة من 
أهدة ت ببه خط فى قتل ولد الطعون عليهما لتركة يستعمل المصعد مع 
وجود خلل به فانها لم تحكم فى الاساس المشترك بين الدعوى الجذائية 
الدعوى الدنية التى أقيمت يعد ذلك على ملاك العمارة لان قوام 
الاولى خطاً اجنائى ون الاثيات ومئسوب الى التابع فى حين أن 
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زام الثقانية خطا يفترض فى حقهم ياعتبرهم حرا المصعد 
خم ثوليتهم تتحقق ولو لم يقع منهم أي خطا لابه مسئولية ناشئة عن 


شد 
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الشىء ذائه وليست ناثتة عن الحصريمة ٠‏ ز تقض ٣١‏ رغ ر۹۷۸ ذه 


۰ ) ١٠١١1 ص‎ ۹ 

فوا 0 القضائية على العقار لاصلاح المصعد الكهريائى : 

لم تتعرض قواتين ايجار الاماكن قبل صدور الفاتون رقم ۷۸ 
لنة ء۹۷٠‏ لاصبلاح المماعد الكهربائية التئيستعمليها مستاجرو الاما 
ولذلك فقد كان الرأى المستقر عليه فقها وقضاء أن اصلاح المصعد وتئعيك 
والحفاظ عليه يعتبر من الاصلاحات التى يلقزم بها المؤجر فصلا عن انه 
من المزايا التى ينتفع بها المستاجر والتى لا يجوز حرمانه منها وعلى 
ذلك نقد كان الفضاء المستعجل يقشى بقرخن الحراسة على العقار أدا 
تعطل الد جد يفعل المؤجر أو أحد إتباعه أو باهماله فى صيانته بتاء 
على طنب المتاجر ويعين حربا تكون مهمته تحصل أجرة العقار 
والاتفاق متي على 'صلاح المحعد وتثغيله وحيانته - ولما صدر القانون 
ركم ۷۸ لنة ٠4۷٤:‏ نص فى الفقرة الاولى من المددة ١١‏ منه على أن 
لالك العقار أن يطلب الى محكمة الامور المستعجلة المختصة أن توزع 
بينه وبين الممتاجرين ما تحمله من نفقات اصلاح المصعد غير الدورية 
التى لا تتنأسب مع مأ يخله العقار ويكون لتمحكمة أن توزع تلك النفقات 
بائنبة الثى تقدرها - وهذه المادة لم تغير من التزام المالك بالاشراف 
غار أجراء الاصلاحات فى المصعد وجعله صالحا للاستعمال حتى 
نا يحرم المستآجرين من ميزة مقررة لهم » وان كان المشرع قد حصل 
المتاجرين جزءا من فيمة الاصلاحات الا أنه لم يخل المؤجر من 
مسئولية تشغيل المصعد واصلاحه مع حقه فى الرجوع على المستأجرين 
بنصيبهم الذى خول لقاضى الامور المستعجلة الحق فى تقديرة » وحينها 
صدر القانون رقم ۴١‏ لمنة 1۹۸١‏ الغى تلك المادة ونص فى المادة 
التاسعة مته على أن تكون ٠‏ اعباء الترميم والصيائة الدورية والعامة وما 
يها من مصاعد على الوجه الاتى : 

١‏ اذا كاتنت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها فى المادة 
الابقة كافية يتم الترميم والصيانة منها - 

]13 لم “قف هذه العصيلة: واا كان اليكن ال يهتوى على 
وحدات غير سكنية تستكمل او توزع اعباء الترميم والصياتة يحسب 
'لاحوال كما يلى : 

( 1 ) بالئسية كلمياتى المنشأة حتى ۲۲ مارس ١536‏ تكون 
الثلث على الملاك والثلثين على وشاغلى المبتى ٠‏ 


١9854‏ ب 


(ب؛ بالنسبة للمبائى المنشأة بعد ۲۲ مارس منة ١9182‏ وحتى 4 

سيتمبر سنة ۱4۷۷ تكون مناصفة بين الملاك وشاغلى المبتى ٠‏ 
( ج ) بالنعبة للمدنى المنشأة او التى تتشساأ بعد ١‏ سبتمبر سنة 

+147 تكون بواقع الثلثين على اللاك والثلث على شاغلى المبتى ٠‏ 

واذا لم يتم الائفق على توريع تكاليف الترميم والصياتة قيصا 
بين الملاك والشاغلين فيما بينهم يجوز لاي متهم الالتجاء الى قاضى 
الامور المستعجلة لتوزيعم هذه التكاليف بين اللاك وبين الشساغلين 
وتحديد تصيب كل شاغل ٠‏ 

ومع ذلك تكون اعباء الترميم والصياتة على عاتق الملاك وذلك 
خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 1۵١‏ دن القانون المدتى. 

ومؤدى هذا التص ان المشرع بعد أن القفى نص المادة ٠۳‏ من 
الكانون ۷۸ لسئة 1917/4 بين طريقة توزيم نكلفة الثرميمات الضرورية ى 
المقار بين اللاك والمستأجرين وجعل تكلفة الاصلاحات غير الدورية فى 
المصاعد كتغبير الموتور والاسلاك والباب فى حكم الاصلاحات الضرورية 
فى العقار والتى كان يلزم به المالك وفقا للقانون المدتى الا أنه وزع 
أعباءها على المالك والمستأجرين وفقا للنسب المبينة فى المادة حسب 
تاريخ أنشاء العقار وحمل الماشك تكاليفها بأكملهبا ان كان العقار 
وحدات غير سكنية ريدت أجرتيا وققا لنح_ المادة إسابعة عن القانون 
وكانت حصيلة نصف الزيادة تكفى لترميم العقار أو أحلاح المصعد فان 
م تكقف التكمل العجز بشوزيعه بين المالك والمستاجرين بالشدب البينة 
فى أدادة ؛ أما اذا لم يكن بالعقار اعيان مؤجرة لغير أغراض السكنى 
تحمل المؤجر والمستاجر نققات اعلاح المصعد وفقا للقواعد المبينة فى 
المادة » واذا له يكن قد مقّى على انشام العقار ٠١‏ بتوات فاته وفقسا 
ما ورد بالفقرة ج من الادة تكون كل الاصلاحات على الإجراء 

وظاهر من المباديء المتقدمة أن المشرع وان كان قد حمل 
المتاجر جزء من نفقات المصعد الا أنه لم يعف المؤجر من التزاعه 
بالقيام ياصلاح المد مد والاشراف على تشغيئه وجعله حصالا للعمل وعلى 
ذلك ادا تراخى المؤجر عن العيام بهذا الالتزام عحتجا يأن ها حصله 
عن زيادة من أحرة الوحدات غير المكنية لا يفى باصلاع الصعد أو أن 
الزي'دة التى حصلها اتفقها فى. أصلاحات أخرى على التقار أو دقع 
الدعوى بان العقار فد مضى على افشاثه أكثر< من عشر ستوات أو اذا 
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أمتنع باشل قد جد عن أتقيام بالاصلاح فأنك يحور كط أجرين شيعم 24 
العد هم ان طاتا فوكن السرانة على ايار وفعبين خرن تكون هید 
تحعيل أجرته والانفاي منيا على اصلاح المد مد ونث عيلد ودقح حصے: 
امالك فى الاجلاء خصما مما حصله من أجمره »۽ ويشدر قاضى الاعه 

المتعجلة دواعى فرش الحراسة من ظاهر الاورآي فان وجد أن انك 
أبدى انتعداده لدفم نصببه فى نفتات أصلاح المصعد ران المستاجرين 
هم الذين توا عن دقع حصتيم وحجتيم فى ذلك أن اعرش الذى 
قدءته ذركة اصلاح المصاعد مبالغ فيه دون أن يقدموا عرخيا أقل ١‏ 
U ۳. e -‏ ¬ “يلاله - 3 !. کا 2 

سک س الامور ألتى تدل على تد المستاجرين کار له ان مي 
برغةر طلب غرض الحراسة غير انه لايجوز تلكامى أن بستند الى تدنت 
مه تاجر وأحث أو ردد قلیل عن المستأجرين نی کان معفم مستا جرين 
فد أبدو! التعدادكم اداد ها الزمهم به القائون من تققات و لامر ی 
دك مرده "الى ند الغضاء اللتفجل وعوازتته بين محالم الطردين ٠‏ 
( الخضاء المسعجل وتضاء التنئفيذ في ضوء الفقه والقفاء للدتاصورى 
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ريدس الجعبور ديه 
ترر مجدس الشعب أنش دون تحبنه ۾ وعد أخدر نان 
مامد 1 مد يقصد بالمم عد فى تطبيق أحكام هذ اغفانون اا 
المعدة لتقل الأشخاص أو البضائع بين مستويين نو آكثر فى 'تجاه راسي 
ډو أسعلة صاعدة تعمل بأجهز 5 كبرنداشد 0 
و یعثیر من المصاعد الك لاوناشس والمت أعث المؤقنة م تركب بان تی 
الجارى انشاؤها لنشن صواث الينام دا شامنكت لا تس لنقل الاشخاضص ٠‏ 
مادة ؟ م اتسر ی أحكام هذا القانون على المضاغد لمتمه حا 
'لإوات السلحة وغيرها من المنشآت ذات الطبيعة الخامة ويصدر 


321 قرار من وزير الاسكان والتعمير 


١531‏ به 


دادذ * - له يجوز تركيب مصعد الا بعد الحمول على ترخيص 

الجية المختصة بالمجلس المحلى ووفقا للمواصفات والاشتراطات 
الفئية التى يصدر بها قرار من وزير الاسكان والتعمير ٠‏ 

ويقدم طلب الترخيص بالتركيب من مالك المبنى أو من يمكساه 
قفوت الى لمجو المختحة ي مجئس المحلى ديعطى الطائب أيصبالا 
بالاسدام وتلتزم عذه الجيه بن تبت ف الطلب وتخطر الطالب بقرارها 
خلال ثلاثين يوه من تاريخ تقديمه واذ' صدر القرار بالوفض وجب أن 
3 


يكون هعيب 

اذا لم تھ الجهة المذكورة باجطار الطائب بقرارحها خلال المد 
اخثار الها جار له أن بقوم بتركيب المحمد بعت اتقات عسّرة آيام على, 
درن الحية المشار الميي' بكتاب مودی عاد عمل سكج ليد بعلم الوحصول 
دون الرد بذات الطريقة على طلبه 


کا ie,‏ 0 8 0 503 
ماد 4 هس ف جور تال تسعد اطا بعد لحصول ني تر حدص 
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ويقدم صلب الترخيص بتشجيل مصعد عن الالك ادر من تيد‎ 
١ 
الى لکد 3 ويعجى 'تعذالبي نكال سلاد اه‎ 3 2 
> E 
!ر نید سا ي‎ a :شاه 5 يحدر إلى رار بقبول الحتئب : 5 يتعديله‎ 9 
١ نار نین یوتف كن در + تعديمد 3 12 ددر 3 5 بار شح حب‎ 
١ 7 ٠ . 1 EE 
هدند اچ سدس محر‎ EES E ی د‎ 


1 
للتحقق هن 


. حصلا حية ار للت غيل‎ a 


مادة 5 الا يجوز اجراء أى تعديل فى المفاعد الا بعد الححول 
على ترخيص عن الجية المختصة وبعد مراعاة التروط الفنية الثى يدر 
بها فرار من وزير الاسكان والتعمير ش 
ريقحد والتعديل ای تغيير يخائف الاوضاع والشروط واو اتقات 
لواردة فى الترخيص بتشغيل المصعد** 0< 0 
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وبرى على طلب الترخيص بالتعديل والبت فيه الاحكام المبيثة 
فى المادة )٤(‏ فى شان الترخيص بالتشغيل ٠‏ 

واذا أجرى ثى تعديل فى المصعد اثناء سريان الترخيص 
بالمخالقة للأوضاع والمواصفات التى صدر على اساسها أو ثبين ال 5 
المختصة بالمجلس المجلى عدم صلاحية المصعد ء كان لها أن تكنف 
مالك المبتى أو من يمثله قأئونا باجراء ما يلزم ليكون المصعد متفقا مم 
الترخيص وصالعا للتذغيل ٠‏ 

مادة ۷ ى للجهة المختصة ان تحدد للمالك أو من يمثله أجلا ينفذ 
خلاله الاعمال المطلوية قاذا انقفضى هذا لاجل دون أن يقوم بها ؛ كان 
لهذه إلجهة عند الضرورة أن تكلف الحدى المنثات المرخص لها فى 
اعمال المصاعد طيقا لاحكام هذا القائون باجرائها على حساب المالك . 
وتحصل تكاليف هذه الاعمال بطريق الحجر الادارى 

ومع عدم الاخلال يمسئولية المالك قيل المستأجرين يكون تلجهة 
المختصة ‏ عند الضرورة - ايقاف تشيغل المصعد لحين أتمام الاعمال 
الاو : 

مادة م ى لصاحب الشأن أن يتظلم من القرارات التى تصدرى 
اح التخنمة بالج الى طبقا لكام الوا العايقة + 

ويقدم التظلم الى المحافظ المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
تفديعه ء ويكون قراره فى ذلك. نهاكيا ٠‏ 

مادق وى على اكالك أن يعاق مم انحدى المتقنات المؤكمن ا 
بأعمال المصاعد طيقا لاحكام هذا القانون للقيام يأعمال الاصلاح 
والصيانة الدورية ٠‏ 

وعليه آن يحدد عامل واحدا على الاقل نواغق عليه وتتولى تدريبه 
المنثاة المتعاقد معها علىالاصلاح والصيانة ليقوم بمراقبة تدغيل الممعد 
أو مجموعة من المصاعد تفتح على ردهة ولمدة ٠‏ 

مادة ٠١‏ يجب على المالك أو العامل الذى يعيد اليه يعراقبة 
تشغيل المصعد أن يبلغ المنشاة المتعاقد معها على الاصلاح والصيانة عن 
كل عطل يحدث بالمعد فور وقوعه ٠‏ 

ويجب أن يكبت هذا البلاغ وساعة وتاريخ وروده فى سجل يعد 
ذلك بالمنشاة المتعاقد معها ٠‏ 

مادة 9١‏ لا يجوز ية منشأة مزاولة أعمال تركيب أو تعديل 
أو اصلاح أو صيانة المصاعد اله بعد الحصول على ترخيص فى دلك من 
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الجهة الادارية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير اناسكان والنعمير. 

ويسرت الترخيص لدة حمبسن صئوات قايله للتحديد لدد لخرى 
معاشئلة .+ 

عاد 2 ١‏ ب یجب على المتتأة المتعاقد معها أن نشو باأعمال 
:الام لاح والصيائة الدوريين بطريفة تخعن 1 بشت ار فز المتسعد 
بحالة منتظمة - 
وعلى اة أن ريسل مندويها خلال شثرة أكحاها 54 عة من وت 
'ابلاعها بالعطل ليقوم بععابنة اللحعد واثهام فاج العطل إذ! لتم 
نطاق لدف المبرم مععا ٠.‏ 

واذا ثبت أن الاصلاحات اللازمة تحاوز تطاق العقد , فعنى'لمنشاَ 
ن نفدم للمالك عقاسة نيذه الاصلاحات خلال ۸ 


يجور 


٤‏ ساعد ؛ وعلى الال 
أن يبادر الى التعاقد معها :و مع غيرها من المتشآت المرخص لها فى 
عمال المصاعد , على تنفيذ هذه الاصلاحات كور استلامه اللقاية »> 
قاذا تراخى أو امتئم عن ذلك »۽ حنبيفغت أحكام المأدة (/ا) من حعذا! 
الشساتون 

مادة ٩۳‏ الغيت بالقانون ١١1‏ لسنة 1۹۸١‏ كما بينا آنفا . 

مادة ١١‏ ب اذا فسخ العقد المبرم بين المائك والمنثاة المرخص ليا 
بأعمال المصاعد أو أنقذى لأى عيبب » وجب على المنشسأة أن تقوم 
فار الس لخن بذاك اذا كان اليف لين راوها ال 
وجب على المانك أن يتعاقد فورا مع منشاة أخرى » أما أذ! كان ذلك 


يعيب راحع اليها 


ال اعافد مع مناد 1 شري فى مدعد لر يجاور ثلا تيا بوم من 


وجب عليها أن ت نمر فى تتفيذ العقد على أن يقوه 
تاريخ الخطاره بالفمخ أو الانقضاء - 

مادة ٠۵‏ - تفرض رسوم على التراخيص المنصوص علييا فى هذا 
القانون على النحو الاتى : 

١١5 ١‏ مليما رعسم تقر عن كل بب تركيب محمد أو تشغيل 
مے خد انم 1 

؟ م عشرة جنيهات للترخيص بتشغيل مد عد جديد وجنييان 
لتشعيل مصعد اتم ١‏ 

٣‏ جتیه واحد لتجدید ترخيحى تشغيل مصعد 

٤‏ خصسون جنيها للترحخيص بمزاولة أعمال اللصاعد 

© سه كممة وعدرونجنيها لتجديد ترخيص مزاولة اعمال المد عد 
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000 نطبيقات المسنولية العقدية 
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س روص ووش شت قر گیب اا خد ولعدينيا دنعي ٠.‏ 
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مادة ١1‏ ه تصدر. اللاتحة التعيذية لهذا القانون بقرار من القسم القانى 


كن و نتعمير وتتضمن على الاتخص الاحكء الاثة + 


“in > ”‏ 2 كن a E‏ للا ت ا 3 س ا 
7 ب الاجر شافيك اق انش رھ سمخ ڈت على تجردابنب |“ 4 3 م 
8 
ا ١ ١ 1 ae,‏ 
ارو عن ل 7007 
+ الث وسل اللا توت ها ف بل للت خف : 0 
7 روك درم دق تراه امد كن حبحي للا وى در وب 
كد سو دہ لبد المهند - المعها المذا 
ا 3 و اک د :+ لوم Ns‏ يك ا ع 0 5 الا 1 9 فول لياه رش 9و ول کی عيوب البتاء 
جد ar‏ ا a‏ م ا ا سين اليييت. بے كسار لبهه ماده 14١‏ عست شه على أن : 


سجتال ‏ میتی الممسسارق وا قاور ل عتضاء 
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ت الخرا نت وروک مت لتر خيص نلمتثاث ونحديدء و لفات . عدر نوات دن تيده كلى أ و جرثى فيم 0 E‏ 
۶ ب الواجبات انتى ينتزم به 7 2الكوالتة.31 التلفية !حكاء اله نون مقت ثابتة أخرى »2 وذلك ولو كان التهده 

د وجات الديلالعيوة ليه مرءقية تغل المدعمة أو المفاهد.ء ذانيا ١‏ واو كان رب العمل قد اجار اقامة ا 
a SE‏ فى نصا الاصلاح والميانة الدوريين - المتعاقدان فى هذه الحالة قد ارادا أن تبقى هذه ؛ 


مادة ۷ علىها ملاك ئي التي ويجا فاا امتمجاءع الاشيراضنت حشر ستو ات . 





مدعت وم نقديم حلئب اندر . بتدذخل هذه المماعد وف ليذ الفا ۲ ب يفل الت ال سا 2 ER‏ 
ا زعة 3 : رخيصض 3 نون : ت د یہ شی لضان المنح وص سلبد گی E E,‏ 5 نت جد 
ذل ل ا 1 فد نند 2 - dı‏ دعق 1 
5 و ريخ ب ناڈ 5 3 5 ١ ١‏ . 1 05200 ل ك5 كيس 9 
3 جال ند من عسل نكل هن مدان والنشات عن عيوب يتراب كك ددد عمائة لبا دا 
: * . .۰ : و“ "| 3 1 
ر شی إن ة اش اخ" هذه اتنعاعد وقتب معدا ديد do 1» - a, “al > E‏ 1 
و ثراو ل 3 ا وتبدأ مغ لر عنوانك عن ولت اله لمعا 8 
5 ۰ ل In‏ 
١ ١٠١‏ 1 5<" ا اه 5 5 ت ست 2 5 
ےی م ل ار اسه سې ب ج "مدر نه قې وك a E‏ للستت 2 نت الما 2-6 a‏ 1 3 +۴ 9 5 
EH‏ یہ ف المح جل چٹ دن على ی 3 دو 3 
E‏ ری كد ون لی ساو ل زی سح 
Ey:‏ لقنت م . 1 5 شب ند األعهة . 1 moe‏ 
“ترم 3 نم صادن ادنر كنكنن لای دی اشير ٹڅا ا ون ak‏ ع هګج ادن صن انیا © اس 
کے ی 5 A‏ 3 م“ ١:‏ 04 
باللائحة EEL‏ دلاول هذا اشحث المحلحث ال و تو اللو ٠.‏ 
2 مساق 0-0-0-7 . 
مادة ١1+‏ كل بقوه بثرکبب مصعد أده نثتخيه أو جرا : : : 
ده ك بعاقب من فشوه بسر 2-5 كر نٿ ال تناد م و 5 
: 7 من 3 کے ع ومن حشله اعمال 34 دهن حب الاق رار د 
دحتا ف المشالقة له ناک ب ادد ٣“‏ 05 دن ګےت نان عد نل تكد قد - ا IT‏ 3 
فحت ا لت د حا امع ٠‏ 35 نل س و ر دد ل اش مار ۽ 7 کے ا اص ذلأ اع ولية 5 


لا بقل عن احعماين احنييا' 3 تجاور مائتى جد ˆ اللبحث الأول نطاق المسئولية : 


2 ¥ ا‎ E: 
كين ر > 'الإمى ي نص من نحص ادغ إو انتفة النان أن سوال جما‎ 


| 
1: 
٤ 
/ 3 
1 
3 
ا‎ 
1 


١ ۴ ۹ . 5 : :‏ ¢ 
ونا جور حعسیں جبيتټ ٠‏ يدانه ميقي ا ١‏ 1 1 
ت وا تحور ر جد ليذ ! مُچندس لمعمارى والمثاول ٤‏ يتحدد من ثلانا حچساتك »۽ هوه 
ب aî‏ 


0 مزاولة اع" التحاغد ار حيث الاشخاصس والاعمال والاخرار ٠‏ 
ل > المطلب الاول ‏ من حيث الاشخاص 


لعجود ال عاد تیا دس ول“ عملا بتع ب 

* مذثنة لاحك هذا ازقاه- ى لحت التتفيادة أو الق اك "ةة الك ل اده ا 0 

دن مذئلفة لاحك هذا القأنون و لأثحته التتقيدود او اندر راك فب دو يد تاه مدا ف مک و ع و د وف و 
5 3 - جو 7 کے 


لاحكامه ؛ ويعاتب بالعرامة المشررة عن عذء المخلقة . الاشخاص ؛ منم من يكون مسولا » وعنيمه من بگدن د ندا . 
کھ کون ف و كول لذت امن قن SEE‏ العراجت ا 2 یحگہ أو - الأشخاص إلى الستونون - 
مه على حاحب أنئنثأة أو المعهود 'ليه يادأرتها و أحكث العاينين فب ١‏ لاشخاص المسئولون لارتباطهم بقن مقاولة مع رب ١‏ 
مادة 59 :شر عذا القانون في الجريدة الرسمية »؛ ويلثى كى من المتفق عليه أنه يد ترط فى ال حص الذى حن الر جوع 


5 50 5 ٠ N راه ا ه‎ 7 E 
د١ كف 5 يه بمفتذدى القواعد الخاصة باشكولية العقدبة ليك لنص الماد‎ 
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مدنى أن يكون مرتيطا مع رب العمل بعقد مقاولة » وآن يكون هذ 
الفقك محتقا "نين الول وري ”الف 
( أ ) ضرورة وجود عقد مقاولة : 

يجب ا 5 عقد المقاولة الحثبت أولا من ححا الحقد EET‏ 





القانونى اء فلا يجوز الرجوع بمقاضي هذا النخام اذا تبين أن العقد 
عقد وكاله ء لاختلاف العقدين عن بعشهما * كذلك. 8 اصرق أحك.. 
لمان الخاص اذا تبث أن العقهد المراد الريجوع على ساد عقد بيع . 
لان عقد البيع لايرتب مثل هذا الخمان الخاص ٠‏ كا أن تقد العيل 
لا يصلح أساسا للرجوع على العامل بالضمان ٠‏ 

فضمان المهندس المعمارى لتهدم العقار والعيوب 
ابد المسكولية العقدية المنصوص علييا فى المادتين ٠ 53١‏ 539 عدي 
فهو ينشأ عن عفد مقاولة يعهد فيه رب العمل الى المهندس المعمارى 
انقيام يعمل لقاء أجر » فاذا تحلف عقد المقاولة ٠‏ قلا يلتزم المهند. 
المعمارى قبل رب العمل بهذا الضمان » وأنما تخضم مثوليته لقو + 
العامة في الممكولية ‏ المدنيد - واذا وجد عفد عقاولة ترتب الحعال 
الخاص ؛ ويسقوى فى ذلك أن يكون الاجر مقدرا جزافا » و مقدر. 
بعر الورحدة > أو أن يكون الاجر ر مقدرأ بصب أهعمية العمل . 

(ب) ضرور أنعقاد عقد مقاولة مہ ح رب العمل : 

لدلك فان المفاولين عن الباطن ء والمهتدين المعمريين وغيرهي 
جن الفقتيين الذين لم بتعاقدوا مباشرة مع رب السل الاصلى ٠‏ رالايل 
تشاركون بدور معين فى صملية البثاء ٠‏ لايخشعون لمائولية القواعد 
الخاحة وذلك لنخلف هذا الشرط 4 

(ج) الاشخاص المسئولون تطبيقا لذلك المبدا : 

لم يذكر المشرع سوق المهدس المعمسارى وائقول . كات خص 
يعكن الرجوع عليهم بمقتخى مسئولية القواعسه الخاصة أو الخعان 
الخاص : 

والمهندس المعمارى هو الذى يعيد اليه يوضم التصميه والرسوء 
والنماذج لاقامة المنشآت > وهو يبار حرفة غير تجارية ٠‏ ويتترط 
أن يكون حائزا على بكالوريوس الهندسة المعمارية أو ما يعادلها ٠‏ ( + 
١‏ هن لائحة مزاولة الهندسة المعمارية بالقانون رقم 55 لسنة 4/او؟ ) 
ومهمنه الرئيية هى وضع التصميم » فاذا اقتصر عمله على التصميه 


1 - 0 
سی نياك سبلل 


لاف 


دون أن يكلف بالرقأية على التتفيذ لم يكن مسنولا الا عن العيوب التى 
نتجت عن التصميم » أما أذا لم يفع المهندس التصميم ولكنه تيناد وقام 
بالاشراف على تنفيذه فاته يسال عن عيوب التصميم . 

ويتعين على المهندس وهو يفوم بالتصميم أن يلاحظ عند وضع 
الرسم أحكام القواتين التعلقة بالجوار وقيود اليناء وحتوق الأرنقق 
سواء ما كأن منها مفروضا بحكم القانون او تسيب على الارتضاق أو 
بسبب موقع الارض وله فى سبيل ذلك أن يكلف انائك بنقديم مستندات 
ملكية الارض التى نقرر اقامة البناء عليه حتى يناكد من ذلك كن 
فاذا 'متنع عن تقديمها كان من الاحوط له أن يحمسل مند على قرر 
بشأن حقوق الارتفاق أو القيود انتى لم يحط بها علما . 

وليس هناك ما يمنع أن يضع التصميم و الخر غير اليتون 
المعمارى فيجوز للمقاون أن يضعه بنفسه وفى هذه الحانة يكون مسوك 
عن عيوب التصودم ولكن مسئوليته عن عيوب التصميم تكون بالقدر 
الْدذى تسمح به المقدرة الفنية لشخص. جى مستواد 

ويجور لرب العمل أن يخم 'لتصميم بنسد ناذا ظير بد عيب فلا 
يلومن الا نه وله يجوز له الرجوع علي أحد ٠‏ 

وعيوب التصميم اعا أن ترجع أنى خط فى أصونل الهندب: 
المعمارية كأن يكون من وضع التصميم لاتتوافر فيه الكفاية الفئية اللازمة 
أو له يبذل فيه العنية الكافية فيجىء التصميم. معيبا من الناحية الفنية 
واما أن يرجح الىمخالفة قواتين اليناء ولوائحه كان يوضع البناء على 
رفقعة من الارض أكثر مما تسمح به النظم أو على الاس أن يكون البذاء 
مرتفعا أكثر مما يجب قانونا » أو على أبعاد تخالف القوانين واللوائيجء 
أو يخرج البناء عن خط التنظيم وسواء كان عيب التصميم رالجعا الى 
مخالفة أصول الفن المعمارى أو الى مخالفة القوانين واللوائح فان واضه 
التصميم ‏ وهو فى معظم الاحيان الهندس المعمارى ‏ هو الذى يجب 

عليه الضمان سواع أشرف غلى التنفيذ أو لم يشرف » غير انه اذ! أشرف 
على التنفيذ » يكون مسئولا عن عيوب التصميم وعن عيوب التنفيذ 
معا 2 ويكون متضامنا مع المقاول فى حدود عيوب التنفيذ ومستقلا 
وحده فى الضمان عن عيوب التصميم ولا يكون المقاول عسئولا معه ء 
أما اذا لم يشرف على التنفيذ واقتصر على وضع التصميم كانه عملا 
باللادة ۳ مدنى ويكون ملتزما بالضمان عن عيوب التصميم وحدها 


8 3 فى التصعيم من انوضوح لدرجة ا 0 2 
شتوك تعلق بمدالف قوانسن اأيناع ولو انهه و أقدم الف ول وعم 
حك ا تيد التدهيع PE:‏ يكون ایض ملترفى! بأنهمان ويكون قو 


5 0 8 تت 5 ليت تم تستيجي"' لله 
نراس ذا اتا جع المچند واد ' عتي على اي نی ا ب 


س 
: 1 1ه د E‏ ا و قات 
خاد القيام التضامن رجع على الآخر فى تقسيم المسكولية بسي را“ 
اموق عنيه' 2 ادات تمرز مخ مراخاة شام التحلا . 


وعد فحنت اد 5 كن انقائون رکه ا لت ¥7 'نمدة 


أ 
دالقانون AT I‏ ئی عا بلى 1 تسعر راان هگم ات 
e 1:‏ + الك ١ 7 ١‏ د 1 


به اه يبرم طابير؛ الېند ان بعهدو؛ 'لى عيفد 
مدنى بالاثراف على تتفيذ الاعمال المرخص فيها اذ 
خم آلاف جيه ويكون المھندس مسولا مسستولية کند عت نرب . 
على تيد هذه الاعمالاء. وللجت التنفيدية بلمحافؤادٌ الختص ة أ 
طالبى البناء يدنك تى الحالات الاشرى التى يحددد. وتقل شه 
الاعفالن فيها عن غد" القدر . 

ويعدر وزير الاسكان وائتعمير بعد الحخسذ رأى مجلس نتفر 
تى يكون الاشراف على الشفيذ فيب 
[كثر من مھندس نشابى دن ذوق التخصحات اللمختلفة شيعا سدعية 
الأعمال المرخص بها ٠‏ وعلى الطالب قبل اليدء فى التنفيذ أن ية 
الى الجهة الادارية المختصة .بشئون التنظيم تعهدا كتابيا من اليد 
انذى اخناره يلتزم بالاشراف على تنفيذ الاعمال المرحص بها . 

وعلى المهتدس فى اله تحلله لاي سبب من الاشراف على لنثفية 
أن يخطر الجهة المذكورة كتاية بذلك ؛ 7 هذه الحالة توقف الاعمال - 


ةك لر شرا ر" فندان ممالا 


وغعلى الطالب اذا أراد الاستمرار في التنفيذ أن يختار ميتدسا تقابيب 
أخر مع تقديم التعهد المشار انيه فى الفقرة المابقد . 
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و على المهنسدس المشرف على التنقيد أن درذهي ادام مواد 
'نيشاء غير المطابقة للمواصفات وعليه أن يخطر الجية المذكو 3 کت 


بذلك وباية اعمال مخالفة فور وقوعهيا! ایا كان مرتكيهيا 
ورخم أن القانون المدئى قد تضمن - على التحيو السالف - 
أحكاما مدّذاها تضباهن المهندس المعمارى والمقاول فى ضمان ء“ یحدت 


_ ۳25 


خلال عشر سفوات تبدا من. وفت تسلع العمل من تيدم كلى أع 
فيما كيداه من ميان أو اقا 53-6 فن الفنون رقم ٠١‏ للتة ۹۷١‏ 
فى الادة ٩۲‏ من وان کان فد أوجب الالئز 


ن 


اة يلاله 0 
9 هی اننفنكتك ناه اياي 
القئند ديات ٠‏ ال RE‏ 0 "ل أن حل ' تناه اا 
“كحي وی یکی وی ع ری لی کر ی ی دده لا 
بعيدو ١‏ سی عيندس. نشی جمس زي اچ مدنی يدون بد صني من 


٠. : NF 50 0 3 2‏ 1 1 اق اك ب وة م ل 
القدر وعدي عن الببان ته يمحن للمجادى متتفيد ب شد شخلنت أن 
ع . ت . ا . 6 

دحد شی شب ر ج على القن حثلات ایا ھا ا 2 ال 


على آدوار علوي أو قاعات أ حالات أو غرف مخخصة ل تاه ' 


أو د للمحاضرات أو للدراسة دما اشاب نے شی رد ےہ لھا ين ددر 
معين وكذا الحاألات الخحصة من أحله او 


اعمال التدعيم و الثر صيمات. الت هنج تلحتايد خاصة و کت اين 


3 r 


ظروف الترية مني نقام عيب 


11 کت ا کے د 2ك كد اده - 4 1 ا . = 
2 کی نري مح تقذ انك نتواعر فيچ ا ا ساس ت E‏ ادن 


3 
3 


5 Et a 


سر 2 سے افيد عن شير مچندر. ل خہاگیتے ‏ 


لوجود أعمال تحتاج ببب نوعياته' الى أن يكون ناد 
لأكثر من مهئدس نقائى من تخحصات مختلفة ؛ فقد نصت هذه أده 
على أن يصدر سيان هذه الحالات قرار عن ورزير الامكان التحمير بعد 
أخذ رأى مجلس نقابة المهتدمين ٠‏ 


j_1 


ورغ على الطالب قبل المد فى التنفيد أن 
- 1 الول کے ت 5 3 . 
بقدم لى الكههة المخنصه تعيد ا مکنوب هن المهتدس الذي "خضب د اليد 


الغرضص 200 كيه a‏ تنفيد الاجعال الل ننم لدشة أ ei‏ 


ET e 1 


يخطر 00 المخخصة كتابة بذلك وتوقف الاعمال هذه الحالة ويتعحن 
00 نب للامتمرار والتنفيذ .ان يختار مهندسا آخر مع تقديم التي 
ر اليه وعلى المهندس المشرف أن يخطر الحية لذكورة كتايد ابأية 
اعمال مخالفة فور اجرائها أيا كان مرتكبيا وعليه رقض الستخيام مواد 
اليتاء عير المطايقة للموحمذا'ت ُ 1 
وید تكون المادة ١١‏ كد أكدت هبشو لية الممندس امثرف على 


1 ب 


تعريف المقاول : المقاول + هو الشخص الذى بعهد اليه فى اقامة 
المبانى والمنشآت الثايتة الاخرق ؛ ويمتوى أن تكون المواد التى أفام 
بها هذه المبانى أو المنشآت شد أحضرها من عتدھ أو قدمها له رب 
العمل ء ففى الحالتين يلتزم بانضمان الخاص يوصفه مقاولا - وقد 
يتعدد المقاولون ٠‏ فيعيد الى كل متهم بعمل معين ء ديعهد الى مقاول 
بوضع الاساس وكان باأعمال التجارة وقالت بالاعم_ال الصحدة ورابع 
بالدهان والبياض ؛ فكل عن عؤلاء يعتير مقاویه فى دود الاعمال التى 
يفوم بها » ويكون ملزما بالضمان الخاص فى هذه الحصدود ٠‏ ومهمتد 
الرئيسية تتمثل فى اقامة المنشآت وفقا للنماذج والرسومات والتصميمات 
بعأ تتعمته دلك من 'دارة تنقيذ الاعمال وحرئة المواد والادوات . 

أما عمال المقاول ومعاونيه > قلا يلتزمون دتضمان القاص . 
وكدذنك عمال الموندس المعمارى ومساعديه الذين يصاوتونه فى أنجاز 
مهمته نظرا لتخلف شرط الارتباط مع رب العمل بعقد مقاولة » واتف 
ينتزم المقاول والمهندس يضمان هذه الاعمال كما لو كان هو الذى فك 
بها حتى ولو كانوا مقاولين من الباطن . 

ثانيا ‏ الاشخاص المستفيدون : 

أولا د رب العمل : 

لا شك أن المستفيد الأول من المسئولية الخاصة هو رب العمل 
المرتبط بعقد مقاولة مع المسئول ٠‏ ذلك لان المعمارى مهندسا كان أو 
مغاولا يمأرس مينته فى مجال أعمال البناء عن علريق الارتباط بعقد 
مقاولة مع رب انعمل ٠‏ 

فرب العمل هو المستفيد الاول من الممتولية الخاصة للمعماريين . 
وذلك لآن رب العمل هو الذى يصاب عادة بالضرر من جراء تهدم 
البئاء ؛ فيرجع بالضمان الخاص على المهتدس المعمارى + أو على 
المقاول + أو عليهما معا . 

غير أن رب العمل لايكون دائنا بالذمان اذا كان مقاولا أصلء؛ 
وتعاقد مع مقاول من الباطن فاذا أبرم الاول مع التانى عقدا على أن 
بكوم الاخير بأعمال الاساس وتسلمها منه فاد يكون المقاول من الباطن 
ملتزه! بالضمان شحو المقاول الأصلى أو نحو رب العمل الا بمقدار 
ماتقضئربه القواعد العامة ومؤداها أن التزامه بالضمان ينتهى بمجرد 
أن يتسلم المقاول الاصلى الاعمال التى قام بها المقاول من الياطن مم 
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تمكنه من فحصها وكشف مابها من عيوب ء فاذ! ظهرت عيوب فيه 
بعد ذلك لم يكن القاول من الباطن سسئولا الا بالقدر والي المدة التى 
يق بها عرف الحرفة دون قواعد المسئولية المتصوص عليها فى المادة 
0١‏ مدنى ذلك إن المشرع اراد أن يحمى رب العمل من المقاول الاصلى 
والمهندس باعتبار أنهما من رجال الفن والخبرة وليس هذا هو الشأن 
بالنسبة للعلاقة بين المقاول الاصنى والمقاول من الباطن فكلاهما من 
اهل الفن والخبرة ولا يوجد مقتض لحماية خاصة مشددة تمتح للأول 
قبل الثاني وتكفيه فى هذا انصدد القواعد العامة في القانون المدنى . 

وقد ذهب رأى فى الفقه الفرتسى الى التزام المقاول من الباطن 
بالضمان نحو رب العمل الا أن الرأى الراجح يري عدم جواز ذلك لعدم 
وجود علاقة عقدية يينهما ٠‏ ( لبيب شنب فقرة ٠١5‏ والسنهورى هامش 
ص 11۲ ) ۰ 

واذا كان من المقرر كما مسيق أن أوضحنا أن المقاول الاصلى هو 
الذى يلتزم يالضمان الخاص المشدد نحو رب العمل فائه يكون أيضا 
ضامنا أعمال مساعديه سواء كانوا من اتباعه أو غيرهم كالمقاول من 
الماطن : 

واذا نزل المقاول الاصلى عن المقاولة لآخر فانه يجوز لرب العمل 
أن يرجح غلى الأول بالضمان المشدد ما دام ان ذلك لم يكن يموافقنه 
ولم يخل المقاول الأصلى من مسئوليته ٠‏ 

فى حالة ما اذا رجع رب العمل على المقاول الاصلى بالضمان وكان 
الاخير قد تسلم العمل من القاول من الباطن ولم يعترض فانه يكون 
قد غطى مسئوليته ولا رجوع له على المقاول من الباطن بسبب رجوع 
رب العمل عليه . 

ثانيا - الخلف العام : 

اذا مات رب العمل » فان ورثته يحلون محله فى الاستفادة 
يدعوى الضفمان الخاص 2 بوصفهم حلفا عاما له عن جميع حقوقه فى 
الرجوع على المحمارى المسثول بمقتضى احكام هذه المسئوئية الخاصة 
ولكن رب العمل وورثته من بعده أو خلقه العام لايستفيحون من ممشولية 
القواعد الخاصة اذا كان مقاولا اصليا تعاقد مع مقاول من الباطن » 
وانما يرجع عليه بالمسكوئية المدنية . 
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: الخلف إلخاص‎  اثناث‎ 
يسلم الفقه بان للخلف الخاص الحق فى الاستفادة من مسئولية‎ ' 
القواعد الخاصة المقررة قى المادة 1۵1 مدنى فى رجوعه على المهتدس‎ 
المعمارى المقاول فيما قد يظهر من اليناء المشيد من عيب فى خلال‎ 
أنها حماية قانونية‎ ٠ والحكمة من ذلك‎ ٠» المدة القانونية للقمان الخاص‎ 
مرتبطة يملكية المبنى المشيد ارتباطا وثيقا » وعير متصلة بشخصية رب‎ 
العمل ووحده بالدأات دون خيره من الا خاص الاحرين الذين يمكن أن‎ 
تنتقل انها متلكيةه هذا اليناء ء بل ان هذه الحماية الدانونية تتبع ملكية‎ 
العقار المبنى وتندمج معها باعتبارها من ملحقاته طيلة مدة الضسان‎ 
: الخساص‎ 
› ولما كانت مدة العثر سنوآث تعتبر فترة اختبار لمْتانة المبئى‎ 
فان المالك يكون هو الشخص الوحيد الذى يمكنه تقدير توافر هذه‎ 
٠ المتانة ء ويتتقل هذا الحق الى الخلف اتخاص دائما‎ 
المطلبن الثاني . نطاق المدئولية من حيت الاعمال‎ 
: طبيعة الاشثياء محل الاعمال‎  ؟‎ 
استقر الثقه على أن نطاق الاعمال الثى يكثملها الضمان وارد‎ 
على المبانى » ثم توسع بعد ذلك فى تفسير مدلول كلمة المبانى » يما يشمل‎ 
٠ أيضا المنشات الذايتة الاخرى‎ 
ويقصد بالمبانى كل ما يرتفع فوق سطح الارض من منشآت ثابتة‎ 
من صنع الانسان » بحيث ستطيع الفرد أن يتحرك بداخلها وتوفر نه‎ 
حماية هد المخاطر الناتجة عن المؤثرات الطبيعية الخارجية › ويا‎ 
وطالما أن المبنى مستقر ثابت فى مكانه‎ ٠ كانت المؤاد إلتى شيدت متها‎ 
ومتصل بالارض اتصال قرار » بحيث لايمكن تقله دون هدم أو تلف ؛‎ 
. فهو مينى محل حماية المشرع‎ 
ما العقارات بالتخصيص ع ومنيا الابواب والتواقذ والاجهمزة‎ 
فيذهب الذقه التقليدى الى استبعادها من نطاق تطبيق‎ ٠ الكهرباكية‎ 
قواعد المسئولية الخصاصة » ويستثنى رأى مرجزح من ذلك المصعد‎ 
الكهربائى » قيعتبره فى حكم المبنى الملحق بخدمته › لآنه وهو يرتقع‎ 
لأنه لا يتعدي دائرة محدودة‎ ١ ويقيط يعبر فى حكم الثابت فى مكأند‎ 
و‎ 
ما المنشآت الثابتة الاخرى غير المباتى »+ كالكبارى والقناطر‎ 
والسكك الحديدية والبوابات والمداخن والمزلقائات ؛ فيذهب الرأى‎ 
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الراجح فى الفقسه الى اعتبارها من قبيل المنشات الثابتة على اعبتار 
أنه لا يتحتم فى الف آت الشابتة فی المفھوم الوامع أن تکوں غو 
الارض ٠‏ بل يصح أن تكون تحت الارض أو فى مستواحا أو أعلاها ٠‏ 
ومؤدى ما تقدم أنه يجب أن تدخل الاعمال غى دائرة آعمال اليناء 
والدليل عى ذلك ما نصت عليه المادة 561١‏ مدنى حيث تقول أن الضمان 
يشمل عا يحدث فيما يدوه من مبان أو أقاموه من منشات ذابثة أخرى» 
ذلك أن كلمة شيدوه أو أقاموء ؛ تدل بوضوح على ضرورة اقتصار 
الأعمال على أعمال التشييد واليناء دون غيرها من الاعمال الاخرى 
التى يمكن ان يؤديها الميندس او المقاول . 
وتشمل هذه الاعمال أعمال التعلية والتعديل والترميم والتدعيم 
والتجديد والتوسعة واعادة الئثييد ء 
وتخرج إعمال الهدم والصيانة والبياض والدهان والزخرفة ء لآن 
هذه الاعمال ليس من كأتها أن تهدد بلامة المينى ٠‏ 
ويشمل الضمان على نحو ما تفرره المادة 10١‏ مدنى مايحدث 
في المنشئات من تهدم كلى أو جزئى ٠‏ 
؟ - خطورة الضرر : 
لايسال المهندس المعمارى أو المقاول عن كل أنواع الاضرار التى 
تصيب المبانىواللنشئات التىآقامها بل تفتصر مسئوليتهدا وفقا لتمادةه> 
مدثى على الاضرار الخطيرة وحدها ٠‏ ويكون الفرر خطيرا ليس فقط ' 
فى حالة التهدم الكلى أو الجزئى ف المنشآت » بل آيضا فى حالة تهدية 
متانة البثاء وسلامته ؛ كما اذا انحرفت عمارة عن اتجاهها المستقيم 
ومالت الى ناحية معينة وكان هذا الميل تديدا ومن شأنه أن يحدث 
ضررا خطيرا بسلامة البتاء ٠‏ 
ولايشترط أن يكون خطر التهدم أو الىقوط متحققا وداهما أو 
وشيك الوقوع » بل يكفى أن يتثبت كاضى الموضوع أن الخلل أو العيب 
المكتشف فى اليناء قد بلغ حدا من الجمامة تجعله يعرض منانة اليناء 
وسلامته للخطر › أما اذا كان العيب مثلا قى الدهان أو البياض أو فى 
البلاط أو فى الآبواب والنوافذ أو غى الزجاج أو فى غير ذلك من أجزاء 
البناء بحيث لايكون من شانه أن يهدد سلامة البناء او عتأئته »> هانه 
لإيوجب الضمان »> وتسرى فى شأنه القواعد العامة فتذتقى المسئولية 
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يتضلم العمل الا اذ! كان خفيا فيكون الضمان لمدة قصيرة يحددها عرف 
الصمتاعة ٠‏ 
الطب الثالت 
نطاق المسئولية من حيث الضصسرر 
من المقرر كما سيق أن اوضحنا أن الضرر الذى يدخل فى نطساق 
تطبيق المسئولية لابد أن يكون راجعا فى أصله الى عيب فى البناء 
ويقصد بالعيب الخلل الذى يصيب المبانى أو المنشثات الثابتة ؛ وقد 
يكون هذا العيب ف المواد التى استعملت فى البناء كان تكون غير 
صالحة أو أن تكون مخالفة للمواصفات والشروط المتفق عليها أو أن 
تكون من نوع ردىء لا سمح به أصول الصمنعة وذلك كاستعمال خشب 
من نوع ردقء أو وضع خشب فى أرضية البفاء فيه حشرة السوس 
. أستعمال أسمنت ائقضت مدة صلاحيته فى أساس البناء أو 00 
حديد اصابه الصدا فى سقف البتاء واما أن يكون العيب قى الصنعة 
نفسها » وكأن يكون الاساس غير متين أو غير كاف لاقامة البناء عليه أو 
أن تكون الحيطان والاسقف والارضيات ليست فى السمك الواجب أو 
وفع فى تشييدها خلل وقد يكون العيب هو عدم مراعاة الاحتياطات 
الواجبة عند البتاء للوقاية من الحريق إو للوقاية من رشح المياه أيا كان 
دصدرها أو عدم مراعاة أصمول الصسنعة وقد يكون العيب فى الارض 
التى شيد عليها البتاء كما اذا كانت أرضا رخوة ولم تتيع الاجراءات 
التى تمليها أصول دق الاساس وتعميته .حتى يستقر على أرض صلبة ٠‏ 
< وسواء كان العيب فى المواد أو فى أصول الصناعة أو فى الارض 
فانه يجب أن يتوافر فيه شرطان : 
الشرط الاول : أن يكون العيب من الخطورة بحيث يُهدد ءلامة 
اليناء أو متانته » على التحو السالف بيانه - والشرط الثاني أن يكون 
العيب حفيا فاذا كان العيب ظاهرا بحيث يمكن كشفه بالفحص المعتاد » 
قان تسلم رب العمل للعمل دون اعتراض يعتبر نزولا منه عن الضمان» 
ما ما عدا ذلك من العيوب مما كان افيا لم يستطع صاحب اليتاء 
كشفه عند تسلمه البناء » فان التسليم لا يغطيه ولا يسقط ضمان المقاول 
والمهتدس عنه ٠.‏ 
ويقع على رب العمل باعتباره المدعى فى دعوى المثولية عبء 
اثبات توافر شرط خفاء العيب المدعى به في البتاء وقت التسليم النهائي 
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للعمل » كما أن عليه عبء اثبات أن ظهور هذا العيب لم يقع الا بعد 
وقوع التسليم 1 
المبحث الثسائى - مدة الضمان 

لا تخغطى المسثولية الخاصة الا الاضرار التى تحدث خلال المدة 
القانوئبة للضمان > وهى طبقا لنص المادة 735 مدئى عشر سنوات : 

ومدة العشر مسنوات تبدا من وقت تسلم العمل اذ أن ذلك يعنى اقرار 
رب العمل ما قام :به المقاول والمهتدس من عمل بعد معاينته واعترافه أنه قد 
تم صحيحا مطابقا لما هو مقرر ومتفق عليه وبما توجبه الاصول الفنية. 

واذا رفض رب العمل تسلم العمل فتبد1 مدة العشر ستوات من 
وقت اعذاره ويقع عب اثيات التقبل وتاريخه على عاتق رب العمل » انه 
هو الذى يدعى الضمان الخاص ء ويطلب الاستفادة من تطبيق قواعدهء 
فيجب أن يثبت أن سببه قد قام فى خلال المدة التى قررها القاتون للضمان 
بسكن الباق التسلم وتاريخه بمحضر التسليم اذا وجد أو بتسوية 
الحساب بين رب العمل والمقاول اذا وجد مستند بثيبث ذلك > أو, بأية 
طريقة من طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود والقرائن لن التلم واقعة 
مادية يجوز اثباتها بكافة الطرق - 

واذا تم تقبل الاعمال على دفعات » فتحسب مدة الضمان من 
وقت أن تتم الدفعة الاخيرة اذا كانت الماشئات لايمكن تجرّئتها لارتباط 
بعنيها يبعض من ناحية المتسانة والصمسلابة أما اذا كان من الممكن 
تجرّئتها بحيث لا ارتياط بين جزء وآخر ء فان مدة الضمان تبدا فى 
السربان 2» فى هذه الحالة من وقت تقبل كل جزء على حدة بالنسية 
الى هذا الجزء : : 

واذا وجد العيب خلال مدة العشر سنوات تحقق الضمان حقى ولو 
لم يتكشف الا بعد هذه المدة » وفى هذه الحالة لايبد؟ مريان التقمادم 
ومدته ثلاث سنوات الا من وقت انكشاف العيب لا من وقت وجوده - 

الطبيعة القانونية لمدة الضمان : . ا 

أن مدة الضمان المنصوص عليها فى المادة 505. مدنى هي مدة 
اختبار لمتائة البناء وصلايته وسلامته» وليست مدة تقادمء ذلك لآنالمشرع 
يعرف مدة. أخرى للتقادم ». نص عليها قي المادة 501 مدني وهي ثلاث 
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ستوات من وقت اتكشاف العيب أو حصول التهدم وليست من وفت 
تفيل الاعمال ء 

ویترتب على ذلك الا تكون مدة العشر سنوات عرضة لآن تقف 
أو تنقطع + ويجور الاتفاق على أن تبقى مدة الضمان اكثر من العشر 
ستوات المحددة ولكن لا يجوز الاتفاق على انقاصها ٠‏ 

المطلب الثالث ‏ خصائص المسئولية 

: افتراض المسئولية بقوة القانون‎ ١ 

يجمع الفقه والقضاء على أن التزام المهندس المعمارى والمقاول 
الوارد قى المادة ٠۵١‏ مدتى هو الترام بتحقيق نتيجة » شي بقاء 
اليذاء الذى يشيداه . ليما مثيئا لمدة عشر سئوات بعد تسليمه ؛ وان 
الاخلال بهذا الالتزام يكو بمحرد أثبات عدم تحقق النتيحة دون حاحة 
لدثيات خطا ما ٠.‏ 

وقد قررٹ المادة ٠۵١‏ مدني التضامن فى الممئولية العشرية عن 
عيوب البناء فى عبارة صريحة بقوله! « يضمن المهندس المعمارى 
والمقاول ( متضامئين ) ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى 
أو جزئى فيما شیدوه من مبان أو اقاموه من مئشآت ثابتة اخری » ٠‏ 

قالمشرع أراد بهذا النص أن يقوى الضمان اللقرر تصالح رب 
العمل بالنص على تفامن المهندس المعمارى والقاول فيه تجاه رب 
العمل ء٠‏ 

وقرينة المسثولية المعمارية المقررة فى المأدة 10١‏ مدنى »© قرينة 
قاطعة لاتسقط اله مام ازات السبب الاجتبى من حيث عدم امگان 
توقعه ودفحه وقت اقامة اليتاء ٠‏ فثبوت القوة القاهرة ينفى علاقة 
السببية بين الخطا والضرر » فتسقط قرينة المسكولية المعماربة بصفة 
تلفاشية وكاملة » اما اذا تبين ان الحادثة المكونة للقوة القاهرة لاتعدو 
أن تكون احد الامباب التى ساهمت فى وقوع الضرر » فيجب على قاضى 
الموضوع أن يبحث فى كل حالة على حدة عن نسبة مساهمة كل سبب 
من هذه الاسياب فى احداث الضرر ٠‏ 

- وقريئة المسثولية المعمارية المقررة في المادة ٠۵١‏ صضقط ايفيا 

بخطا رب العمل » كان يتدخل يطريقة خاطئة فى اتمام الأعمال أو 
يجرى تعديلات معينة داخل العقار » قيترتب عليه حدوث الخئل › 
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غير انه اذا كان رب العمل غير خبير فى البناء تقوم مسئولية المقساول 
رغم ذلك ش 0 

لذتلك قضى بانه لابرغم المسكولية عن المقاول اثتراك المالك معه 
فى الراى » نص و عن لد » اذا كان فيه مخالفسة 
لأصول القن ٠‏ 

كما قضى بثبوت مسئولية المقاول حتى ولو تدخل المالك قى 
العمل ولم ينفد المقاول الا ما أمره به المالك > لأن من واجب المقاول 
ان يمتنعم عن كل عمل يخالف أصول الفن ولو أمره به المالك ٠‏ 

آما اذا كان رب العمل خبيرا في فن البناء بان كان لديه من الخبرة 
والفنون ما يفوق خبرة وقن المقاول › فيعتبر انه قد ارتكب الخطا 
الناشىء عن التعليمات والاوامر اأصادرة منه والذى ترتب عليه أن تهدم 
البثاء أو ظهر عيب فيه 

وقرينة إلسكولية المعمارية غى المادة 551 مدنى شفط ايا 
بخطا الغير » وخطا الغير لايرفع المسكولية الا ذا اجتمعت فيه 
شروط القوة القاأهرة » فيجب أن يكون الخطا غير قابل للتوقع 
ومستحيل الدفم » فاذا لم يكن كذلك ؛ ظل المهندس والمقاول مسكوئين 
عن كل الضمان تحو رب العمل » وكان لهما حق الرجرع على الغير 
المسكولين ٠‏ 

؟ ‏ تعلق المسئولية بالنظام العام : 

تخص المادة 587 مدني على أن 7 يقع باطلا كل شرط يقصد مته 
أعفاء المهتدمن المعمارى والقاول من القتان أو الحد مه » + 
والحكمة من تعلق هذه المسئوئية بالنظام العام حماية السلامة العامة ؛ 
لان تهدم الآبنية والمنشآت المعيبة لا تصيب رب الغمسل وحده بالضرر 
بل غالبا ماتؤدى الى حدوث كوارث تصيب الكثيرين بأضرار فادحة 
فى الارواح والاموال ٠‏ فمن الضرورى حماية سلامة هؤلاء جميعا من 
المخاطر التى. تترتب على حوادث قوط المياثى وا النشاآت > 
يألا يسمح للمعماريين باستبعاد مكوليتهم عن هذه الحوادث بأتقاق 
حاص ء وهو ماتشير البه المذكرة الايضاحية للمادة 

والجدير بالذكر أنه يجوز الاثفاق على تتديد 59 المعمارى > 
بجعله آقوى مما تنص عليه المادة 55١‏ مدنى »© فيجتوز أن تزيد أكدة 
على عشر سنوات » وآن يشمل الضمان العيوب الظاهرة أو بالتزام 
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المقاول من الياطن بالضمان تحو رب العمل ء أو يتحمل المهندس أو 
المقاول تبعه التهدم الناتج عن حادث مفاجىء أواقوة قاعرة . 

أما الاثفافات المعفية أو المخففة للمستولية قائها بصريح نص 
المادة 565 هدنى تكون ياطلة + 

طبيعة الضمان العشرى : 

استقر القضاء وعلى راسه محكمة الثقض إن الضمان الخاص 
للمهندس العمارى والقاول يفوم على المسئولية العقدية » لآنه يستند 
الى الاخلال بالالتزام العقدى الذىانشاد عقد المقاولة فىذمة المقاول بان 
تكون المبانى المشيدة خالية من العيوب » فاذا أنهدم البناء أو ظهر فيه 
عيب »2 فقد تحققت المسئولية العقدية للمقاول والمهندس ؛ سواء 
نص عليها العقد أو لم ينص ٠‏ 

ولا يستطيع رب العمل الجمع بين قواعد المسثولية العقدية المقررة 
فى المادة 10١‏ مدنى وبين قواعد المسئولية التقصيرية فى رجوعه على 
المهتدس أو المقاول عن الاضرار المترتيبة على الاخلال بالتزاماتهيا 
العقدية بمقتضى عند المقاولة . 

مراجع البحث : 

١1١ مسئولية المعماريين الدكتور محمد ناجى ياقوت ص‎ ١ 
* وما بعدهاً‎ 

* ب الدكتور لبیب كنب فى رسالقه قر 149 وما بها : 

* - الوسسيط للدكتور السنهورى الجرّء السابع ققرة -1 وما 
بعدها ا( . 

أنيات المسثولية : 

اذا قام نزاع بين صاحب العمسل والمهندس إو اللقاول 
بخصوص الاعمال التى نفذت وما اذا كانت موافقة للاشتراطات المبيئة 
بالعقد وللاصول الفنية الواجبة الاتباع أم له » فان القضاء الستعجل 
يختص فى حالة الاستعجال يناء على طلب احد الطرفين بتعيين خبير 
لاثبات حالة اليشاء 

وفى حالة ما اذا ثبت من دعوى اثبات الحالة وقوع مخالفات 
خطيرة من المقاول أو المهندس ء فاته يجوز لقاضى الامور 
المستعجلة فى حالة الاستعجال الشديد التصريح لصاحب العمل باصلاح 
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ا مخالفات او تنفيذ الاعمال الناقصة تحت مياشرة الخبير الذى عين قى 
الدعوى بمصاريف من عنده حتى يصدر حكم موضوعى فى التراع ٠‏ 

واذا تضمن عقد المقاولة تصا باتفاق الطرفين على فض التازعات 
الت تحصل بينهما بواسطة هيئة محكمين فان هذا لا يمتع من 
اختصاص القكباء المستعجل بالفمل فى الدعوى لدرء الجطر الذى 
يتهدد صاحب العمل ٠‏ 
واذا قام رب العمل بقسخ العقد طبقا لحقه المنصوص عليه فى المادة 
١1‏ مدني »› وأصر المقاول على الاستمرار فى العمل جاز تصاحب 
العمل أن يطلب من قاضى الامور المستعجلة الحكم يطرد المقاول وعماله 
ومتعهم من الاستمرار فى مباشرة العمل ٠‏ غير أنه يشترط لاختصاص 
القضاء المستعجل بذلك أن يكون صاحب العمل قد أدى للمقاول 
الاموال التى أنفقها أو أن يكون قد أودعها خزائة المحكمة على ذمة 
الفصل فى النزاع الموضوعى » فاذا لم يفعل كان للمقاول أن يتمسك 
بحقه فق الحيس + حيس العين تحت يده »-طبقا لما هو مقرر بتمن 
المادة ۲١١‏ مدتى - وحينثذ يمتنم على قاضى الامور المستعجلة أن 
يقضى بطرده لمساس ذلك باصل الحق ٠‏ وكذلك فاته يجوز للمقاول قى 
حالة الحكم بمنعه من الاستمرار فى مباشرة العمل أن يطلب البسات 
حالة الاعمال التى أتمها وبيان مدى مطايقتها للمواصفات المتصوص 
عليها فى العقد وتقدير قيمتها ليكون ذلك سندا له الى حين رفع دعواه 
الموضوعية - ( القضاء المستعجل فى ضوء الفقه والقضاء للدتاصورى 
وعكاز ص ٣۲۶‏ , وم ) ۔ 

كذلك لاجدال فى انه يجوز اثبات المسثولية بوسائل الاثيسات 
الاخرى ومنمها شهادة الشهود وقرائن الاحوال ومداضر الشرطة ودعوى 
اثبات الحالة الموضوعية التى بختص بها القضاء الموضوعى غير ان 
الاجدر يصاحب البناء أن يلجا لدعوى اثبات الحالة الستعجلة لإآن 
القضاة كثير' ما يتشككون فى أقوال الشهود فى المسائل القنية التى 
تخفى على معظمهم وائتى يحاولون أن يقحموا انقسهم فيها بأدعاء 
العلم بها. 

ت احكقام النقض : 

١‏ ل تضامن المهندس المعمارى والمقاول فى مسئوليتهما عن العيب 
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الذى يهدد البتاء » غير مانع ترب العمل من الرجوع على احدهما 
دون الاخر ٠‏ ( نقض ۹۹۸۵/۱/۲۱ الطعن رقم ۲١۳۹‏ لسنة ٠ه‏ تى ) . 

٣‏ - اعذار المقاول بتعديل طريقة التنفيذ المعيب أو المتافى 
للعقد ٠‏ عدم وجوبه !ذا كان اصلاح العيب مستحيلا م 14٠١‏ مدنى , 
نقض 1546/1/5١‏ طعن رقم ٠١٠5‏ لسئة 5١٠‏ ق ) - 

٣‏ انتهاء الحكم الى ثبوت استحالة اصلاح ما وقع من عيب قى 
طريقة تنفيذ عقد المقاولة ٠‏ قضاؤه بالتعويض ٠‏ مفاده أنه لم ير محلا 
للتنفيذ العيتى ٠‏ ( الحكم السابق ) 

غ ‏ تصريح المهندس بادخال المرافق العامة ليتاء غير مرخص 
باقامته ٠‏ خطا (١‏ نقض ۱۹۸۳/٦/۲١‏ طعن رقم 44لسنة و«قضائية) -ء 

6 عفد المقاولة ٠‏ صيرورة تنفيذة مرهقا بسبب حا'دٹ استتنائى 
عام غير متوقع عند التعاقد - للقاضى فسخ العقد كو زيادة آجر المقاول 
المادتان 5/111 2 ٤/1۵۸‏ مدن - ( نقض ١546/17/14‏ طحن ركم 
۵ لسنة ٣ھ‏ ق ) - 

+ م وحيث ان ضمان الميندس المعمارى لتهدم البناء للعيوب التى 
تهدد سلامته اساسه المسكولية العقدية المنصوص عليها فى المادثين +6١‏ 
و ٠۵۲‏ من القانون المدنى ؛ فهو ينشا عن عقد مقاولة يعهد فيه رب 
العمل الى المهندس المعمارى القيام بعمل لقاء أجر » فاذا تخلف عقد 
المقاولة فلا يلتزم المهندس المعمارى قبل رب العمل بهذا الضمان وانما 
تخضع مسئوليته للقواعد العامة فى المدثولية المدنية ٠‏ لما كان دنك > 
وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بسكولية الطاعن عن ضعان 
عيوب البناء على ما جاء باسياب الحكم الابتدائى من أن الطاعن 
« وان اقتصر عمله على وضع اشنم دون أن يثبت آنه كلف بالرقابة 
على التنفيذ الا ان الثابت ان العيوب قد أتت من التصميم المذكور ذلك 
أنه أبدى فى اول بتو الملاحظات أن التأسيس على عمق ۲ م من 
منسوب الارض الطبيعى وقد نفذ التصميم المذكور فى حين كان يتعين 
أن يكون التأسيس على عمق يترأوح بين : » 5 آمتار طبقا لطبيعة 
الآرض فى مكان البناء » ٠‏ وعلى ما أضاقه الحكم المطعون فيه من 
أسباب ذهب فيها الى ان « أى شخص بمؤهل 1و بغير مؤهل يقوم 
بوضع التصميم يعتبر انه قام بمهمة المهندس المعمارى وهو ما تحقق 
فى حق المستائف ( الطاعن ) باقراره بأنه هو الذى وضع الرسم المقدم 


۳۷۹ 


والملاجظاث الواجبة الاتباح والمدونة على هامشه وإأولها جهد التربة 
؟ كج سم؟ والتاسيس على عمق مترين من متسوب الارض الطبيعى 
وذلك دون القيام بجس تربة موقع الارض وكشف عيوبها وهو ماتمليه 
أصول صتاعة اليتاء والنزول بالاساسات الى العمق الكاقى لسلامة الميانى 
ويتحقق مع التزامه ( أى الطاعن ) بالضمان الذى قسرره القائون » 
وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه اماه محكمة الموضوع بأنه لا تربطه 
بالمطعون ف.دها الاولى ‏ وعى صاحة العمل رابطة عقدية وأن 
غفله اقتن على حاب تكالبف الان اعات الخرعاتية كمتورة فة 
فة قومها لمرو ا:2 ب على العلوعات انف 
الخامة بالتربة التى تلقاها منه وان مهندسا PR‏ هر الذى قام بوضع 
التصميم النهائى 8 » فان الحكم الطعون فيسه وقد أنتهى فى 
قضائه الى أن الطاعن مسئول عن ضمان العبوب التى تلهرت فى البناء 
باعتباره المبندس المعمارى الذى فا بوضع التصميم مع ما ذهب اليه 
فى اسبابه قى موضع آخر من أن المرحوم المهندس ٠٠٠‏ مورث المطعون 
دهم الثلاثة الاخرين كلف آخر بعمل رسومات الفيلا ودون أن يستظهر 
الحكم العلاقة بين الطاعنين والمطعون ضصدها الاولى ليمتبين ما اذا 
كانت ناشلة عن. عقد مقادلة او صجرد مُكوزَة قدمها الطاعن الان عق 
حساب تكاليف الانشاءات الخرمانية ( للقيلا ) ولك تحقيقا لدفاع 
الطاعن الجوهروى الذى لوثبت لتغير وجه الراى ف ىالدعوى» فان الحكم 
المطعون فيه يكون قد شابه قصور فى التمبيب بما يوجب نقضه دون 
حاحة لبحث باقی أسباب الطعن ٠‏ ( نقض ٠۹۷٥/٥/۲١‏ سنة +؟ 
العدد الارل ۸٤ء٠٠‏ ) .- 

۷ وحيث أن الادة 28١‏ من القانون المدنى تقضى بأن يضمن 
لقاو والمهندس المعمارئ ما يحدث خلال عثر بنوات من تهدم كلى 
أو جزئى فيما شيداه عن ميان او اقاماه من منشآت اخرى وتبدأ مدة 
السنوات العشر منوقت تسلم العمل دتئص المادة 78614 من ذلك القانون 
على أن تسقط دعوى الضمان المذكورة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت 
حصول التهدم ؛و انكشاف العيب ومقاد هاتين المادتين أن المشرع الزم 
المقاول فى المادة 1٠١‏ بضمان سلامة البناء من التهدم الكلى أو الجزئى 
أو العيوب التي يتركف عليها تهديد متاتة اليناء وملامته > وحدد 
لذلك الخمان مدة معينة هى عشر سنوات تبدا من وقت تسلم المبتى 
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ويتحقق الضمان اذا حدث سبيه خلال هذه المدة »> على أن القانون 
فد حدد فى الاأدة 5 هدة لتقادم دعوى الضمان المذكور وهى ثلاث 
سنواٽ تبدا من وقت حصول التهدم أو ظهور العيب ء ويذتك قائه وان 
كان يشترط لتحقق الضمان ان يحصل التهدم 1و يظهر العيب خلال مدة 
عشز سنوات من تسلم رب العمل البناء الا آنه يلزم لسماع دعوى الضمان 
الا تمضى ثلاث سنوات على انكشاف العيب أو حصول التهدم فاذا 
انقضت هذه المدة سقطت دعوى الضمان بالتقادم »> ولا كان من المقرر 
أن على صاحب الدقع اثبات دفعه ومن ثم فان على من يتمسك بالتقادم 
أن يثيت انكشاف العيب فى وقت معين ومضى المدة المذكورة بعدثذ . 
وكان البين من حكم محكمة اول درج الذى ايده الحكم المطعون فيه 
واخذ باسبابه أنه قد رد اكتشاف العيب الى تاريخ رفع المطعون ضدها 
دعواها لاثبات الحالة وأورد فی هذا الخصوص قوله انهسما « قررت 
آنها لم تستظهر العيوب بالميتى الا بمهتدسين استعانت بهم عندما 
اعتزمت أقامة طوابق علوية مما دعاها الى رفع دعوى اثبات الحالة 
قى سنة 1۹۵4 بما يستشف مته مبادرتها لرفع دعوى الشفمان عند 
اكتشاف العيب > وقد خلا الحكم المطعون فيه مما يفيد أن الطاعن 
ثبت أن العيب انكشف فى وقت مغاير لما استظهره الحكم السالف 
ذكره ٠‏ كما لم ينع الطاعن باه قدم دليلا على ذلك لم ياخة به الحكم 
المطعون فيه وبذلك تكون المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها 
الموضوعية من اوراق الدعوى تاريخ الواقعة التى يبدا بها التقادم 
استخلاص! سائعًا رتبت عليه أن دعوى الضمان قد رفعت فى الميعاد 
وأنه لا حق للطاعن الثانى فى التمسك باتقضائها بالتقادم ٠‏ لما كان 
ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون فى غير 
هدله ورتعين رقضه ٠‏ ( نقض 1۹۷۳/١١ ٣۷‏ سنة ۲٤‏ العدد الخائلث 
ص ١١٤١‏ ) 

8 وحيث أن المشرع وقد نظم عقد المقاولة با مادة 141 وما 
بعدها من القاتون المدتى قد اورد بهذه المواد القواعد التعلقة 
بالمهئدس العمارى باعتبار عمله فى وضع التصميم والمقايسة وقى 
مراقبة الثثقية من نوع الاعمال المادية للمقاولات يتدرج فى صورها 
وجعل قواعد المسئولية عن تهدم البناء وسلامته تشمل المهندس المعمارى 
والمقاول على سواء ما لم يقتصر المهندس على وضع التصميم فلا يكون 
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مسثولا الا عن العيوب التي أتت منه ومن ثم فان ضمان المهندس المعمارى 
اساسه عقد يبرم بينه وبين رب العمل يستوجب مسئولیته عن أخطاء 
التصميم أو عيوب التنفيذ » وللا كان الحكم الابتدائى الذى أيدم الحكم 
المطعون فيه وأخذ باسيابه قد استند في رفضه طلب الطاعن الاول 

اخراجه من الدعوى الى قوله أن « عقد المقاولة تم صحيحا بين المطعون 
ضدها والمقاول وان الطاعن الاول هو المهندس المعمارى الذي قام 
بالرقابة على التنفيذ فمسئوليته ثابتة بنص القانون بعقد المقاولة الم 
ولا يؤئر فى ذلك كونه وقع على بعض الاوراق أو لم يوقع » واضاف 
أنحكم المطعون فيه الى ذلك قوله ان المطعون معسدها كلفت الطاعن 
المذكور بالرقابة على تنفيذ عملية مقاولة المبانى المتفق عليها مع الطاعن 
إلكاتى واستدل على خلك بايصالات موقعة من الطاعن الاول تتضمن 
تسمه منها مبالغ تحت حساب تنفية العملية وكان الحكم المطعون فيه 
وعلى ماسلق بيانه قد استخلص قيام اتفاق بين المطعون مدها وبين 
الطاعن الاول على ان يكون المهندس المعمارى المراقب نتنفيذ العملية 
النى تعاقدت مع الطاعن الثانى عليها وذلك من عقد المقاوئة ومن 
ايصالات تتضمن قبض الطاعن الاول منها مبالغ هن حساب تلك العملية 
واذ كان العقد لم يرد په نص على ذلك وكاتت الايصالات لا تتضمن 
مأ يفيد قيام اتفاق بين المطعون ضدها وبين الطاعن الاول على أن 
يكون مراقبا لتنفيذ العملية فان هذا الاستخلاص من الحكم يكون غير 
سائغ لايتنائه على ما لا أصل له فى الاوراق وما ليس من شانه أن يؤدى 
أليه ٠‏ لما كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون مثوبا بقساد الاستدلال 
ومخالفة الثابت فى الاوراق مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . 
( نقض ۷ سئة 91 العدد الثالث ص ١55‏ ) . 

4 وحيث ان المادة و.) من القانون المدتى الصابق أذ تنص على 
أن الهندس المعمارق والمقاول مسئولاد. مع التضامن عن خلل الينساء 
فى مدة عشر سنين ولو كان ناشئا عن عيب فى الارض » وتنص المادة 
١‏ من القانون المدنى الحالى المقابلة للمادة السابقة البيان على أن 
* يضمن المهندس المعمارى والمفاول متضامئين مايحدث خلال عشر 
05 عن كفم کی :أو زی قينا شيدوه من مان ور أقاموه من 
منشآت كابتة 1: ف » وذلك ولو كان التهدم تاشئا عن عيب فى الارض 
ذاتها ٠٠‏ ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السايقة ما يوجسد 


FYE —‏ سه 


قى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة اليناء وسلامته ٠‏ 
وتبدآ مدة السنوات العثر من وفت تسلم العمل ا١ ٠‏ فقد أقاد هذا 
الحكم الوارد ىهاتين المادتين أن التزام المقاول هو التزام بنتيجة »عى 
بقاء البتاء الذى يقيده سليما ومتينا لمدة حشر سنوات بعد تسليمه وآن 
الاخلال يبهذا الالترام يخوم بمحرث أئيات عدم تحقق الننيجة دون حادة 
لاضات خطأ ما » وان الضمان الذى يرجع انى تتغيذ المقاول اعمال 
البناء يتحقق اذا ظهر وجود العيب فى أانبناء خلال عشر سنوات من 
وقت الندليم » ولو لم تنكشف آثار انعيب وتتفاقم أو يدوم انتهسدم 
بالفعل الا بعد انقضاء هذه المدة ؛ ولا كان الثابث من الحكم المطعون 
فيه أنه نقل عن نقرير الخبير الذى ندبته محكمة أول درجة يحكيها 
الصادر فى ١١‏ قبراير سنة 1۹۵١‏ وكام بالمعاينة قبل انقضاء صثر متوات 
من تاريخ عقد المقاولة أن هذا الخبير لنتهى الى أن الدور العلوى 
بالمبتى الرئيسى الذى أنشأه مورث المطعون علييم حدثت يه عدة ريخ 
وتصدعات مبينة تفصيلا فى التقرير وذلك نتيجة عيب فى اليناء وعدم 
مراعاة الأصون الغئية عند انثائه » اذ كان على المقاول أن يقوم بتقوية 
أسقف الدور الارضى الحاملة لحوائط الدور العلوى وأن هذا العيب نتج 
عنه شروخ شعرية بميطة عقب البناء تستمر فى الاتساع فيما بعد وتظهر 
بوضوح بعد فترة من الزمن » وأن مده التصدعات خطيرة ويخشى 
من تركها على حالها ء وائبت الحكم أن الخبير الذى ندبته محكمة 
الاسثئناف بحكمها الم ادر قى ٠١‏ مايو سنة 1503 انتهى الى وجهود 
تصدعات وشروح وترميمات فى الميانى » وآن المنزل بحالته هذه لايجدى 
فيه الاصلاح ويلزم هدمه حتى سطح الارض : كما آثبت الحكم ما ورد 
بتقرير الخبير الذىأعيدت اليه المأمورية يناء على .حكع محكمة الاستكناف 
الصادر فى 78 مايو ستة ١4384‏ من أن الدور العلوي هسدع وأن الدور 
الاردى بالمبنى الرئيسى ما زال بحاجة الى تفوية أسقفه رعم اصلاحه ٠‏ 
لما كان فلك وكان الحكم الظعون فيه قد اقام قضاءة ب جم تحقق 
الضمان قبل مورث المطعون عليهم على أن ماثبت من تقرير التبير 
الذق صدر الحكم بندية فى ٠١‏ مايو سنة 1974 من أن المنزل بحالته 
التى شاهده عليها لايجدىفيه الاصلاح ويتعين هدمه حتىسطح الارض» 
قد ألجرى الخبير معاينته بعد انقضاء الفترة المقررة قانوثا لضمان 
المقاول لسلامة المبانى وهى عشر سنوات » وكان هذا الذى اقام عليه 


ب TY‏ هس 


الحكم قضاءه قد حجبه عن بحث الوقت الذي ظهر فيه وجود العيب 
فى المبائى قبل تفاقمه وظهور الحالة التى وجدت عليها المبانى وقت 
حصول المعاينة المثار اليها » وعن تحقيى ذلك على ضوء ما اثبته هذا 
الخبير تفسه أو ما أثيته خبير ممكمة أول درجة السابق عليه وما أثبته 
خبير محكمة الاستئناف اللاحق له على النحو السالف بيانه » وما قد 
تحمله هذه التقارير الثلائة أو غيرها من دلالة على أن هذا العيب قد 
وم خلال اده المقررة أقاتوكا لحان اول اة الما أو هة 
فان الحكم يكون قد أخطاأ فى تطبيق الفانون وشابه القصور فى 
التسبيب والفساد فى الاستدلال ٠‏ لما كان ما تقدم وكان الشابت من 
الحكم أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن من عناصر الصرر 
الذى آصابه نتيجة خطا مورت المطعون عليهم فى اقامة المبانى العيية» 
فصلا عما فى حذه المبائنى من عيوب تهدد مبانى الدور الارضى القديم 
الذى كان سليما :بالانهيار نتيجة خظأ مورث المطعون عليهم فى انشاء 
مبانى الدور العلوى بطريقة غير فنية ؛: وطلب أن يكون التعويض 
شاملا تكاليف اقامة مبنى آخر ممائل للمبنى القديم الذى .تسيب مورث 
المطعون عليهم فى تصدعد + وما ضاع عليه بسبب عدم استخلال المبخنى 
طوال تسع نوات نتيجة لا فيه من عيوب وأنه بذلك يكون دائنا لمورث 
المطعون عليهم لا مدينا له > وكان الحكم المطعون فيه قد رد على 
دفاع الطاعن فىهذا الخموص :بان مداينة الخبير الذي ندبته محكمة 
الاستئناف قد حصلت بعد فوات عثر سنوات من تاريخ تسليم الياني 
المحببة » والى أنه لم يثبت أن خللا آخر قد طرأ خلال مدة العشر 
سنوات خلاف ما أظهره خبير محكمة أول درجة » وأن التصدعات التى 
حصلت بعد ذلك فى بناء الدور العلوى ترجع الى تراخى الطاعن فى 


1 أجراء الاصلاحات فيه والتى اتسساق النها الخبير الاول 0 وكان هدا 


الذى كرره الحكم وعلى ماسلف بياته فى الرد على السبب الاول لايصلح 
ردا على دقاع الطاعن بشأن ما اثاره من الضرر الذى أصابه نتيجة 
لتلف مبانى الدور الارضى وبقاء البناء شارا مدة تسع سنوات » فان 
الحكم يكون معيبا بالقمور فى التسبيب والفساد قى الاستدلال أيضا 
يما يمتوجب نقضه - ( نقض ۹۹۷٠/1/۲۳‏ سنة ۲١‏ العدد الشانى 
ص 1۸ء١‏ )4 . 


1# ل 


١‏ - وحيث ان الطعن اقيم على سبعة أمياب ينعى يها الطاعن 
على الحكم المطعون فيه الخطا فى تكييف العقد موضوع الدعوى 
ومخالفة الكانون والتندقض والقصور فى التسييب ٠‏ ويقول فى بيان 
ذلك ان المهندس المعمارى انذى يقتصر التزامه على وضع الرسومات 
وتصميم البناء وعمل المقايسات والاشراف على التنفيذ لايعتبر وكيلا عن 
رب العمل وائما يعتير مقاولا من نوع خاص وان المشرع حسم الخلاف 
فى هذا التكييف فأورد القو اعد الخاصة بالمهتدس المعمارى ضمن أحكام 
عقد المقاولة المبنية بالقانون المدنى » غير ان الحكم المطعون فيه ومف 
عافد المهندس المعمارى بأنه من العقود غير المسماه يما يشرجه عن عقف 
المقاولة ٠‏ واذ رتب الحكم على هذا التكييف الخاطىء الغاء الحكم 
الايتدائى الصادر فى 1907/1/7 والذى قضى ياعتبار العقد مقاولة 
وباحالة الدعوى الى التحقيق فى ثان تنحية الشركة للطاعن عن العمل 
فانه يكون شد خائف الهانون ٠‏ هذا الى ان الحكم أقام خضاءن بالخام 
الحكم الابتدائى الصادر فى ١108/6/55‏ والذى أتبت مسئولية الشركة 
شن ق العقد على أن البند الخامس منه يجعل للشركةالخيار فى 
تتفيذ المراحل المتعاقبة من المبانى أو العدول عنه » فى حين أن عبارة 
هذا البند واضحة فى أن التدرج فى التنفيذ يتعارض مع تعليقه على 
مشيئة أحد العاقدين مما لايجوز معه الانحراف عنها من طريق تفميره؛ 
وقد التزمت الشركة هذا البند فى تتفيذ المجموعتين الاولى والثانية 
فرصدت الاعتمادات اللنزمة عى ميزانيتها عن سئوات1167 حتی 5ووا- 
كما أخطا الحكم فى فهم البند العاشر من العة د الذى ينص على أن 
ال مجموعة الاولى من المساكن تعد حدا أدنى تلتزم انثركه بدفع الاتحاب 
عته بان اعتبر ما يجاوز هذا الحد متروكا لخيار الشركة » ولم يرجع 
الحكم فى تفسير هذا البتد الى باقى عبارات العقد فى جملتها ونم 
يلتفت الى ما نص عليه البند الخامس من العقد من قيام الطاعن 
باعداد رسومات المدينة باكلا والاشراف على تنفيذ البرنامج الى 
نهايته » وبالرغم من أن الطاعن تمسك يهذا الدقاع فان الحكم اقتصر 
على هذا التفسير للبند العاشر وهو لا يصلح ردا على دفاعه » واضاف 

الطاعن أن احتفاظ الشركة فى العقد بخيار تنفيذه أو التحلل منه انما 
هو ترديد الحكم المادة 11۳ عدنى الذى ينطبق على العقد ولو كان 
غير مسمى ياعتباره اقرب شبها الىالمقاولة وهو يقضى بمسئولية الشركة 





— الالال 


بالتعويض اذا أوقفت تنقيد العقد استعماي لحقها في الخيار ١‏ ولكن 
الحكم المطعون فيه رقع المسئولية عن الشركة فاثه يكون قد احالف 
القانون ٠‏ هذا وبالرغم من أن تفمسير الحكم للعقد قد انطوى على 
معنى زواله فانه عاد وقرر أن العقد لايزال قائما وسيظل فائما الى ان 
تتم الشركة بناء المدينة العمالية »واستنه الحكم فى ذلك الى قول وخيلها 
فى لمجلسة وفى مذكرتها وهذا التقرير من الحكم يتعارض مع تقريره. 
السابق بزوال العقد ويعتمد علىقول للخصم لا يصلح دنيلا على الطاعن . 
وحيث أن هذا النعى فى جميع ما تضمنه مردود ذلك ان المشرع 
أذ جمع العكوت اللمسماد في الكتاب الخانى من الفانون المدنى ٠‏ ونظم 
أحكام عقد المقاولة في الفصل الاول من الباب الخاص بالعقود الواردة 
على العمل منفصلا عن عقد الايجار وقد کان وارد! فى القانون المدنى 
العديم فى باب الايجار تحت عنوان «ايجار الاشخاص واهل الصنائمر » 
وعرف المشرع المقاولة فى نص الادة 5 يأنها « عقد يتعهد بمقتضا 
أحد المتعاقدين أن يصنع سینا وان يؤدى عملا لقاء أجريتعهد به المتعاكد 
الآخر » واورد بالمواد التالية التزامات المقاول وجعل قواعد المسكولية 
عن تهدم البناء وسلامته شاملة المهندس المعمارى والمقاول على سواء 
ما لم يقتصر اللهتدس على وضع التصميم فلا يكون مس كرلا الا عن 
العيوب التى أتت منه ' ودين طريقة تحديد أجر كل منهما بما فى ذلك 
أجر المهندس اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضحه ۽ فان 
المستفاد من فلك وعلى ها جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون المدنى فى 
هذا الخصوص - أن المشرع أراد تنكليم عقد المقاولة لثلائم قواعده التطور 
الذى وصلت اليه أعمال المقاولات فى صورها المختلفة » وأنه انما أورد 
القواعد المتعلقة بالمهندس المعمارى ليعتبر عمله بوضع التصميم والمقايسة 


ومراقبة التتفيذ من نوع الاعمال وة للدقاولات يتدري کے .مو . 


وآن اختلاط ناحية الفكر بهذه الاعمال لا يمنع من اعتبارها من قبيل 
الأعماقل المادية لا من قبيل التصرفات القانودية فلا يتغير يذلك وضف 
العقد من المقاولة الى الوكالة مما يوجب تطبيق احكام عقد المقاولة 
علبه ٠‏ لما كان ذلك > وكان الامل فى عقد المفاولة آنه عقد لازم ونه 
طبقا لنص المادة ۳ من القانون المدنى يجب على رب العمل اذإ 


) م ۸۷ - المسئولية المدنية‎ ١ 


- PVA 


تطل من العقد وارئف التنفيذ قبل اتمامه أن يعوض المقاول © وكان 
من الجائز الخروج على هذا الاصل المقرر لمصلحة المتعاقدين باتقاقهما 
على حق رب العمل فى التحلل من تنقيذ العقد كله أو بعضه دون دفح 
تعويض للمقاول أو باتفاقهما على تحديد نطاق الالزام فى جزء من 
العمل ليخرج الجزء الياقى عن نطاق الالزام بلتتفيذ العينى أو بطريق 
التعويض ٠‏ فانه يتعين اعمال هذه القواعد على التعاقد الذى يبرمه رب 
العمل مع المهندس المعمارى باعتباره من عقود المقاولة ٠‏ واذ كان الذابث 
بالعقد المبرم بين الشركة والطاعن أنه نص فى اليند الخاسس مته على 
« أن الشركة متقوم بانشاء الالفى مدكن المنفق عليها وكذلك مبساتى 
المرافقالعامة تدريجيا طيقا للىرنامج الذى يضعه الطرف الاول ( الشركة ) 
للغرض الطلوب وبحسب المبالغ التي قد تخصص سنوياً لاثمام هذا 
البرنامج وأن الطرف الثانى سيقوم باعداد الرسوم التنفيذية ويشرف 
على تنقيذ هذا البرتامج الى تهايته » ونص فى البند العاشر مئه على 
« أن تعقبر الدفعة لاولى المشار اليها فى لمادة المابقة الحد الادني الذي 
بلتزم الطرف إلاول يدقم الاتعاب المتفق عليها عنه » وكنن الحكم قد 
فهم من هذين البتدين أن الشركة لم ترتبط مع أنطاعن باى موعد لاتمام 
تنيفة المراحل المتعاقبة من المبائى وان اتمامها متوقف على رغبتها 
وطبقا ما قد تخصعه متويا فى ميزانيتها وان كل ماتعهدت به ان 
توفيه أجره عنه هو المجموعة الاولى باعتبارها الحد الادئى المتفق عليه 
من الاتعاب » وكان الحكم قد اعتمد فى فهمه عئی ماتفيده عبارات 
البندين فى جملتها لا على ماتفيده عيارة معيئة متها » وأذ يعد تفسير 
الاتفاق لتعرف .حقيقة قصد العاقدين فيه من سلطة محكمة الموضوع ولا 
رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عما تحتمله 
عبارته » وکان الامتهداء بالظروف التى أحاطت تنفيذ العقد لبيان 
مقصود العاقدين هو مما بدكل فى تقدير محكمة الموقوع + فن الحكه 
اذ حدد نطاق الالتزام في العقد بالمجموعة الاولى من المبائى لايكون 
قد اخطأ فى تفمير اتفاق الطرفين - واذا رتب الحكم على ذلك رفض 
دعوى الطاعن فيما يجاوز هذا النطاق الذى إستوفى عنه أجره گم 
استوفى زيادة عليه اجر تصميم المجموعة الثانية وتنفيذها وام يبحث 
دقاح الطاعن بشآن تحئل الشركة من تنفيذ ما يجاوز حد الالزام ٠‏ 
فاته لا يكون قد حالف نص المادة 579 مدنى أو شابه قصور ف التسبيب ٠‏ 


التسليم لاينفى قيام الي ٠‏ : 

1 يام الضمان المخصوص عار 
على اطلاقه كن إرؤد 0 
بعد تسم لماز على يكلا ها و 
الالتزام بالضمان بتسلم نا 
ألا أنه الاين د د تسليم رف 
1 رنب على ذلك أن اله ١‏ 
ظاهرا أو خفيا بل ان الذى جر أو 
العمل اليناء تسلما نيائ 
لرب العمل ١‏ 3 

ما ما عدا رلك 1 E‏ 

EE‏ نه اعيوب ممأ كان خفيا لم يستطع صاحب 


خلث! ١‏ 5 
لضمان الطاعن داء 2 


۷۹ے 


1 . 2 - : 
وانه وان أخطأ فى التكبيف أذ : تساو 
1 ديف اد وصف إلتى ل الشركة , 
SE 0‏ فد بين الشركة المطعون علبي 
٠‏ ا بوصع التصميمات وعمل المقايات والاشرافاعل 
تير له فى سلامة قضائه * واذ أنتهم الحكم 
المجموعة إل ن اتبا قد ع 
E‏ 2 البانی هو عقد عير ملزم قان مؤدى ذلك أن الشركة 
1 عير مسئوا عن التنقيذ سواء تحللت منه بالفعل أو طل إلى 
١ - . + 3 E‏ : 5 
0 دمت تم © يكون ما قرره الحكم من قيام العقد فى باقى العمل 
١ ar 35 00‏ 
0 قفا مع 0 أن اتتهى اليه من أنه غير لازم ف هذا الجزم ٠‏ واذ 
e 9 0‏ ا من عدم لروم العقد غي هذا ال 
و قرره يشان قيام العقد استتادا الى أقوال الشاكة 97 استطرا 
: ا ركة يعد ¦ د 
0 عن ۳ لدعوى ويكون خطا الحكم فى ابتدلاله على قب 
٤ 352‏ £ : 
E‏ نه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
المنة و١‏ العدد الثاني ص ه٠‏ أء 
١‏ ت أن کا د 
وحيث انه وان كان ما قرره الحسكم المطعون فيه من ) 
يه من ان 


المادة إن ج 
e‏ | 3 عير صحيح 
ت وان كان هد مد ضمان المقاول والمهندس الى 


الى أن العقد فيفا يجاوز 


( نقضص 0 


١ 
الميشاء مقيوله بحالته الظاحر 5 أنتى عو عليب!‎ 
0 1 
جميع العيوب ما کان منها‎ 3 
خجرى به فضاء هذه الیک إن له اف‎ 
هو أن لد‎ 0 5 ١ 
لخر مدد بتحفظ ما من شانه أن يغطى ما‎ + 
هرن وقت حصول هذا التسليم أو' معروغة‎ 

عحد تسلمه اليذاء فان اند 5 35 
ل يذ ت يي وا ت سل 

امال 55 1 

صحيح على طلاقه كما تقدم الذكر الا أنه نما كان 
ار ون أسبابه الى أن العيب الموجب 
عن خظئه فى ارساء الاصاسات على أرض طفلية 
يس عليها وعدم النزول بهذم الأساسات ال الطيقة 





— IFA 


الصلبة الصالحة لذلك كان هذا العيب يعتبر من غير شك من العيوب 
ع التى لا بخطيها السلي, قان الحكم المطعون فيه اذ انتهي أني 
0 أن التسليم لاينغى مان 'لطاعن لهذا العيب فاته يكون قث 
2 الى نتيجة موافعة للقانون ويكون أننعى عنيه لما ورد فى تغريراته 
إلعانونية في عذا الخفوضصض من خضا شير منج ٠‏ والنعى مردود فى 
١‏ الحكه المطعون فيه رد على مااتاره الطاعن ندى 
محكمه 'لموضوع من عدم انطابق انخادة ٠۵١‏ من القاتون المدنى لعسدم 

لكيه كت الو مزق فى لبه ا ردا علي خلك بقوله :8 بوحيث 
كك من تقرير الخبير العروسى آن مبنى النزاع قد يجب يد 
7 8 مثانته التي اتفق المتعاقدان 


وبههه ال الك بان 


تدم جزتى وأن من ألعيوب ما دهدد 
توافرها لك وقد أوضح الخبير 
a. a١ a 1 4‏ . اأيه 

أن تعض الاعمدة أسفل اليد قد انقصل جزنيا عن اليد 
8 5 ام ٠‏ ا 0 ١‏ 0 237 5 ف دت 

وباقى الاعمدة من على فى مساجه تيج نحو الذحف a a‏ 
E A i‏ کہ : ن عن ذلك الا 5 
ال“عمدة تخو دصق قطاعها دب مطح الارض 8 سسا 
رضن لع تقو على حمل الدور ند ي اقب يي 


فى محضر أعماله ها ب میتی 
عى يجوب 


بين المىك والاعمدة وأن ' 1 
فحدت هشبوط غير متاو للأسايات نتا عنه شروخ عديدة تكاد تكون 
موزعة فى المبنى جميعه وقد كادت الشروخ تعم جميع الحوائت مبين 
۰ عي ا : احيتها الخار جحي كص 
رأسية وافقية وقد نفذ بعضها منداخل العادد E‏ ر خب 

وجدت الشروج كذنتلك فوق كمرات فف وبطوليا وشمل الهبوط جممع 
١‏ 9 8 كك 1 سم - 
الارخيات اله قلا ومآئت احدی واجهات ا لبنى وشى الو هه اله ليه 
الئى مها دور ات ازا لل + ولا کن يبين من وم طالعة الصزرة ألر يميه 

ا ' 1 شر أعماأله كن ما نقله الحكم ت 
1 : الدكتور ١‏ :2 عنهما 

لتقرير الخبير الدكتور العروسى N EÊ e‏ 
مما أثار اليه الحكم نقلا عن تقريره ومحضر Rl‏ 8 ا 
المحكمة لا يعنير خطأ متها فى الات د 
| كن ما حدت بالمبنى 


ألمادة 5060١‏ من 


قان اضقاء هذا الوصف عليه من 
و ا ل ين ال وك 
عاد الت هت هذا الشرط من تروط انطباق قنك المادة الذي 
ا ل a‏ 01 أ ذلك » وكاتت 
استئدت اليها المطعون ضدها فى دعواها ٠‏ لما كأن ذلك » وكانت 
المحكمة فى وصفها لا حدث يالمبنى ‏ على المحو الذى بينته فى ر 

3 تجاور تها الموضوعية أو تخالف القانون وكان 
يأنه تهدم جزكى لم تجاوز سلطتها الموضوعية 3 
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يكفى لقيام الضمان المقرر فى المادة 10١‏ سالقة الذكر حصول هذا التهدم 
ولو كان ناشئا عن عيب فى الارض ذاتها كانه كان بحب الحكمالمطعون 
فيه لاقامة فضائه بممثولية الطاعن طبقة لهذه المادة اثبات حدوث هذ! 
التهدم خلال مدة الضمان وبانتالى يكون كل ما قرره بعد ذلك من 
وجود عيوب أخرى بالمبتى من شأئها تهديد متانة اليناء التى اتفق 
المتعاقدان على وجوب توافرها زائدا على حاجة الدعوق لم يكن 
يقتضيه الفصل فيها ومن ثم يكون النعى على ما ورد فى هذا التقربر 
أيا كان وجه الصواب فيه غير منتج ٠‏ ( تقض 1930/17/1١‏ منة 
5 العدد الثانى ص ۲۳٦‏ ) ء 

١‏ - وحيث انالطاعن لم يقدم الى محكمة النقض مايدل على 
أنه تمك أمام محكمة الموضوع بأن العيب فى الارخن الموجب للضمان 
المفرر فى المادة ٠۵١‏ من الفائون المدنى هو عيب كان يتعذر عليه 
كثفه فياخذ .حكم القوة القاهرة ومن ثم فئيس له أن يتحدى بهذ! الدفاع 
لول مرة أمام محكمة النقض ل ١‏ يخالطه من وأقم يجب عرضه على 
محكمة الموضوع وحصب الحكه المطعون فيه لاقامة قخاثه بمئولية 
الطاعن وفقا للمادة 25١‏ بالفة الذكر أنه أثبت وجود عفد مقاولة 
محله منشئات ثابته وحدوث تهدم جزثئى بها خلال ددة الضمان ناشى- 
عن عيب فى الارض الى أرمي عليها الاسانى ولم يكن على الحكم 
يعد ذلك أن بشبت وجود خط فى جانب الطاعن ( المقاول ) لن التزاء. 
المقول والمبندس الوارد فى المادة 18١‏ هو التزام بنتيجة هى بقاء 
البتاء 'لذى يشيدانه بليما ومتينا لمدة عشر سنوات بعد شليمه ومن ثم 
يثبت الاخلال بهذا الالتزام بمجرد اثيات عدم تحقق ثلك النتيجة دون 
حاجة لاثبات خط ما ٠‏ ولان كان قيا القوة القاهرة وما فى حكمها 
تنتفغى به مسئولية الطاعن عن الضمان الا أتد ليس على محكمة الموضوع 

ا 


3ع اميد د 5 5 5 0 7 3ه - 
ان تفترض وجود هذا السبب رتبحته بل يجب أن يدعيه الطاعن وفقا 


ولیت سشئی تلترم المحكيعة ببحثه 5 والتعيى شر دود فى عقه الذائنى 
بان ترجيح رأى خبیر على رأى خبير آخر هو عن اطلاقات محكة 


الموضوع اذ هی لا تقضى الا على أماس ما تطمئن اليه كم' آنه لاتثریب 
عليها اذا هى لم تجب طلب مناقثة الخبراء الذين لم تتفق تقاريرهم 
مع تقرير الضير الذي اطمائت اليه وأهذت به واذا هى لم تعين 
خبيرا ورجا لانها صاحبة السلطة فى تقدير ما اذا كان هذا الاجراء أو 
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ذاك منتجا فى الدعوى أو غير منتج ٠‏ ولا كان ما أورده الحكم المطعون 
فيه من أسياب ردا على طب مناقشة الخبيرين وتعيين خبير مرجح 
يفيد أن المحكمة لمتر حاجة الى أحد هذين الاجراءين لافتناعها يضحة 
النتيجة التى انتهى اليها الخيير الدكتور العروسى ولوضوح وجه الحق 
فى الدعوى فلا معقب عليها فى ذلك لتعلقه بأمر موضوعى أما 
مأ يقعيبه الطاعن على الحكم المطعون فيه من خطا فى الامتات فان 
بفرض صحته غير منتج لما سلف ذكره من أن ما قرره السكم دن وجود 
عيب فى البثاء يترتب عليه تهديد متانته كان استطرادا زائدا على 
حاجة الدعوى اذ كان بحسب الحكم ما أثبته من حدوث تهدم جرثى فى 
البثاء ومن ثم فان وقوع خطا فى الاسئاد فى هذا التقرير الزائد لايؤثر 
على سلامة الحكم ٠‏ ( تقض 1950/37/1١‏ سنة ١5‏ العدد الثانى 
ص 5لا ) ۰ 

۳ ى وحيث ان الحكم المطعون فيه اورد فى هذا الصدد ما يأتى 
«آما عن قواعد توزيع المسثولية بين المقاول وميتدس المبانى قن 
المادة +26 مدتى قد أبرأت الاخير اذا ما اقتصر دورة على وضع 
التصميم دون أن يكلف بالرقابة على التنفيذ من المسئولية الا من العيوب 
التى أتت من التصميم » وكاتت المادة +10 أصلا الفقرة الاولى تلمادة 
۷ من المشروع وكانت هذه المادة تتضمن كور تانية نصيا ١‏ أذا 
عمل المقاول باشراف مهندس معمارى أو ياشراف رب العمل وفد جعل 
نفسه مكان المهندس المعماري قلا يكون المقاول مسئولا الا عن العيوب 
التى تفع فى التنفية دون ألعيوب التى تأتى من الغلط أو عدم التبصر 
فى وضع التصميم ٩‏ وقد جاء بالمذكرة الايضاحية للمتثروع التمهيدى عن 
هذه الفقرة انها مؤيدة لأحكام القضاء المصرى وقد اقترحت اللجنة 
حذفها باعتبار أنها تطبيق للقاعدة العامة بان المقاول لا يال ١لا‏ 
عن خطئه وان الخال فى البناء اذا حصل فى خلال عشز ستوات 
لايكفى وحده لتقرير مسكولية المقاول اذا كان من الثابت أن هذا الخ 
لا يرجع لخطته ومن ثم فان المحكمة تستهدى فى حكمها بهذه المبادى: 
التى وردت بالمذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى والتى سايرت 
ما استقرت عليه 1حكام القضاء فى هذا الصدد ٠‏ وحيث انه لا تزأع بين 

الطرفين على ان الشركة المستانف عليها ( المطعون ضدها ) قد قاءت 
بتنفيذ اعمال المقاول وائنما استحكم الخلف بينهما بصدد اعمال 
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ا عدت استمسكت الشركة المستاتفة ( الطاعنة ) بتحمبسل 
الشركة المستاتف عليها المسثولية عنها كاملة وركنت فى ذلك الى الكتابين 
المإرخيين ant,‏ و9 qasir‏ وآنكرت الشركة المستاتقف 
عليها دلك ' وحهيث أن الواضح من أوراق الدعوى أن الشركة المستائقة 
قم للهئدمة المدنية وأن هذا القمم قد وضع الرنومات والمواصقات 
e‏ بانشاء خزان المولاس وأجرى الاعلان عنها وتلفى عطاءاتها 
وقام بقحصها والمفاضلة بينها ثم ارقاى أن يرسيها على الشركة المستائف 
عليها فالشركة المستانفة اذن لم تعهد الى الشركة المستائف عليها ناتشاء 
خزان وائسا عهدت اليها بتنفية التصميم الذى DY?‏ هی 
أي الشركة المستأئفة ٠٠‏ وقد أكد الحاضر عن الشركة المستائفة 
0 الدكتور عبد العزيز العروسى فى ٠٠١۵/۸/١١‏ أن الشركة المذكورة 
ي التي أعدث الرسوسات والتحميدست وأنها طلبت الى 
الشركة المستأنف عليها 'دادها عن السقف ٠‏ وقد ارجم الدكتور عبد العزيز 
العروسى التصدع الى الخطا فى التصميم والمواصفات ذلك الخ 
- 0 فى بتوده السبع التى ضمنها تقريره والتى أوردها الحكم 
ابتدائی وناى باعمال التنفيذ الثى أكدت مطابقتها الرسومات 
ر عن أن يكون لها دخل فى احداته ٠‏ ولما كان ذلك › 
وكان اللقاول عير مسثول ألا عن العيوب التى تقع فى التنفيذ دون 
العيوب التى تاتى من الخلط أو عدم التبصر قى وضع التصميم اذا ماكان 
يعمل باشراف رب العمل الذي جعل تفسه مكان المهندس المعمارى فائه 
إلا يكون ثمة وجه لممادلة الشركة المستائفة قى انتفاء مسثولية 
الشركة a‏ عليها عن التصدع الذى نش بالخزان . وحيث أنه وان 
كان الاحل أن المقاول الذى يعمل باثراف رب العمل انذى جعل تفسه 
مكان الميتدس المعمارى لا يسال عن تهدم البناء أو عن العيوب التى 


٠‏ يتردب عليها تهديد متائة البناء وسلامته اذا كان ذلك ناشفا عن الخطا 


فى التصميم الذى وضعه رب العمل الا أن المقاول يشترك فى المسثولية 
3 رب العمل اذا كان فد علم بالخطا فى التصميم وآقره أو كان ذلك 
الخطا من الوضوح بحيث لا يخفى امره على المقاول المجرب واذ كان 
الحكم المطعون فيه قد نفى المسثولية عن الشركة المطعون ضدها 
لمجرد ما قال به من أن الشركة الطاعنة هى التى اعدت الرسومات 
والتصميمات وان التهدم الذي حمل فى الخزان يرجع الى الخطا فى 
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التصميم والمواصفات دون أعمال التتفيذ ء فانه يكون مخطثا فى 'لقانون 
له 8 لاستناد الحكم فى نفى المسئولية عن المقاول فى حالة عدم 
ا فى التصميم الى نص الفقرة الثائية من المادة ۸٩۷‏ من المشروع 
التمهيدى للقانون المدنى لآن هذا النص قد حذف فى لجنة المراجعة وصدر 
القاتون خلوا من نص يقضى باعفاء المقاول من المدكولية فى هذه الحالة 
بل ان فى حذف هذا النص ما يدل على أن المشرع لم ير اعفاء المقاول من 
المنكولية كلها عمل .+ باشراف مهنس محمارى او باشراف رب العمل . 
قد خامت الاعمال التحضيرية خلوا مما شسبه اليها الحكم المطعون فيه 
9 ان علة حذف تلك الفقرة هى أن حكمها تطبيق للقواعد العامة ومن 
ثم يتعين تقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقى ١الامباب. ٠‏ 
نقض 10/11 سثة ١4‏ العدد الاول ص إ۸ ) ٠‏ 


الفعصلل تان 


مسئولية الطبيب والصيدلى 
المبحث الأول : مسئولية الطبيب 

: ولا الطبيعة القانونية للمسئولية الطبية‎ ٠ 

مسكولية الطبيب احيانا معئولية عقدية وأحيانا 
م شولية تقصيرية . 

حالات المسئولية العقدية : 

يشذترط لقيام المسئولية العفدية توافر الشروط الآتية : | 

الشرط الأول أن يكون هناك عقد فاذا باشر الطبيب العلاج دون أن 
يسبق دلك عفد كانت المسئولية تقصيرية . 

الغرض 'الضاتى : أن يكون العقد صرحيف )2 ذلك إن العفد اتباطل 
له يترتب عنه التزام والمسئولية عنه تكون تقصيرية ومن الأمثلة التي يبطل 
فيها العقد اذا لم يؤخذ رضاء المريض أو اذا كان لسبب غير مشروع أو 
مخالفا الآداب كما لو كان الغرض من العقد اجراء تجربة طبية لا تحدم 
اليم حالة المريض الصحدة . 

الشرط التالث : يجب أن يكون المجنى عليه هو المريض هاذا كان 
من العير كمساعد جراحة الطبيب الذى يصيبه الطبيب أثاء ألجراء عملسة 
فالمسئولية هنا تكون تقصيرية . 

الشرط المرابع : يجب أن يكون الخطا المنسوب الى الطبيب نتري: 
لعدم تنفيذ التزام ناشىء عن عقد العلاج اما اذا كان الخطأ المسوب 
تلطبيب لا يمت بصلة الى الرابطة العقدية كانت مسئولية تقصيرية مثان 
ذلك الطديب ألذى لم يثنبه الى أخطاء مطبعية خاصة بتصديد جرعة 
الدواء مما تسيب عنه وفاة شخص - 


سضر 


الذرط الخامس : أن يكون المدعى صاحب حى فى الاستتاد الى 
الحقد وفى هذا الصدد يتعين التفرقة بين فرضين : 

الغرض الأول : أن يكون المريض أو من ينوب عنه قانونا هو اندي 
أختار الطبيب فاذا أقام دعوى المسئولية فلا جدال فى أنها تند الى 
المسكولية العقدية ء ولكن اذا مات المريض فان الوضع لا يخلوا من أن 
أمرين الأول أن ترفع دعوى التعويض من الورثة ولا شك ان قواعد 
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المىثولية العقدية هى الواجبة الاتباع » ذلك أن أثر العقد كم ينصرف 
الى طرفيه ينصرف كذلك الى الخلف العام والخاص وفى حدود ما نص 
عنيه القانوث عملا بالمادتين 68 2 ١15‏ من القانون المدنى ؛ والامر 
الثانى أن ترفع دعوى التعويض من غير ورتة المريض كان يكونوا أقارب 
نه أو حتى اللاجانئب فاته يحق لهم الرجوع على الطبيب المتعاقد الذى أل 
دالتزامد العفدى وأدى ذلك الى وقاة قريبهم لتعويض الاضرار المادية 
بفة-د عائلهم أو الاضرار المعنوية التى حلت بهن شخصيا نتيجة مااله 
بهم من حزن وأسى يسيب اختفائه قانهم يتحركون فى نطاق المستولية 
التعديرية ومقيدين بكل قواعدها . 
والفرض الثاتى : أن يكون الذى أبرم العقد ليس هو المريض ود 
دمثله قانونا ولا اتفافا كالعقد الذى ييرمه زوج لزوجته أو رب العمل 
اعماله أو قريب للمريض فهنا يجب التفرقة بين .حالات ثلاثة الآأولى ان 
يتعافد مع الطبيب بالمه مشترطا حها مبائرا للمريض ففى هذه الصورة 
تطدق احكام الاشتراط لمصلحة الغير » والتائية اذا كان قد تعقد بن 
المريض ولمصلحته طبقت أحكام الفضالة وفى كلا الحالتين تكون العلاقة 
بين الطبيب والمريض علاقة نعاقدية » والحالة الثالثة أن يكون من تعاقد 
مع الطبيب باسمه ولتحقيق مصلحته الشخصية دون 'ن يقصد ترتيب حقا 
بارا للدريض :من العقد + فيكون كن قف عد الطب انف 
ادتعمال الدعوى العقدية أما المريض فانه يعتبر فى هذه الحالة غدر؛ 
بالنسبة للعقد المبرم ولا يكون له الا استعمال دعوى الممكولية التقميرية . 
التكييف القانونى لمسئولية الطبيب المعين من قبل مستشفى خاص 
أو صاحب مشروع خاص : 
كثرت فى القترة الآخيرة تعاقد الاطباء مع المستشفيات الخاصة 
أو ادارة الشركات أو المصانع اد يلتزم الطبيب فى هذه الحالة بمقتضى 
العقد بعلاج المرخى الذين يدخلون المستشفى أو العمال الذين يصابون 
اثناء العمل » فى هذه الحالات فان الطبيب ملزم بتقديم خدمات 
لاشخاص لم يرتبط معهم بای اتفاق ولم يختاروه ولا ستطیعون رقض 
خدماته والتكييف المحيح لهذاالعقد هو أنه اشتراط لمصلحة الغير » 
داك أن العلاقة بين الطبيب والمريض ماهى الانديجة عقد ايجار أشخاص 
ته بين الطبيب وصاحب المستشفى الخاصس. أو صاحب المشروع الخاص . 
فالطبيب المتعهد يلتزم قبل الجهة المشترطة وهى ادارة المستشفى أو 
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المصنع أو المحل التجارى بان يعمل لمصلحة المرضى وحم المستفيدون 
من الاشتراط ؛ ولا يقدح فى هذا الراى ان الاشختراط حصل الصلحة 
المخاص غير معينين وقت الدقد مادام اتهم قابلون للتحيين وقت التتفيه 
وتفريعا على ما تقدم فان للمستفيد دعوى مباشرة مستمدة من الع 
يستعملها قبل المتعهد ليطاليه بتنفيذ التزامه وعلى ذلك فان مسئونبة 
الطبيب فى هذه الحالة تكون ممئولية عقدية . 
حالات تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية : 
و3 : الخدمات المجانئية : ذهب الرأى الراجح فى الخقه الغريسى 
الى نفى الصفة العقدية عن الخدمات المجانية لان العقد يقتفى من 
طرفيه لالتزام به » والواعد بالخدمة المجانية لم يقصد ترتيب التزام فى 
ذمته ويعلم الموعود له بها بنيته؛ زهذه الالتزامات مبعثها اللباقه رلاتلقى 
على المدين سوى واجبات أدبية ؛ دبالتالى فلايترتب عليها سوى سکوی 
تقصيرية اذا ما وقع بمناسيتها' خطأ من الواعد أو الموعود له ونادى راي 
حديت فى الفقه المصرى أنه يجب الرجوع إلى الملايسات لمعرفة ما اذا 
كان المريض والطييب قد انصرفت نيتهما الى انشاء التزام على عاتق 
الطبيب آم كان قصد الطبيب أن يقوم بالعلاج بطريق المجاملة قحب 
فلا تمدن ودود ع فى حالة العلاج بالمجان فان الطبيب يكون 17 
طبقا لأحكام المسئولية العفدية اذا ما تحقق الخطا العقدى من جاتن . 
( الدكثورة وفاء حلمى فى الخطا الطبى ض ۵1 ) ونحن نسائد هذا 
الرأى لأنه يتفق وصحيح القانون ٠‏ 
ثانيا : تدخل الطبيب بغير دعوة المريض كان يصاب شخص فى 
الحلريق العام فيسارع بعض المارة بامشدعاء طبيب لانقاذه أو أن يثاهد 
الطبيب حادثا ويتدخل من تلقاء نفسه لاسعاف المحاب فان المسئولية هذ؛ 
تكون تقصيرية لعدم وجود عقد . 
ثالثا الطبيب الذى يعمل فى مستشفى عام : 
من القرر أن الطبيب الذى يعمل موظفا يعتير فى مركز تنظيمى 
أو لائحى وانه يخضع تبعا لذلك للقوانين واللوائح الخاصصسة بالعاءلين 
بالدولة وفى هذه الحالة لا يمكن مساءلة الطبيب الا على أساس المسكولية 
التقصيرية اذ كما قالت محكمة النقض يحق لا يمكن القول بأن المريض 
كد اختار الطبيب لعلاجه حتى ينعقد عقد يينهما كما لا يمكن القول بوجود 
قد اشتراط لمصلحة المريض بين ادارة المستشفى العام وبين أطباكها ٠‏ 
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ثانيا : عناصر المستولية الطبية : 
سبق أوض حنا أن التزام الذى يفم على عاثق الطبيب هو سن حيث 
المبد! التزام ببذل عناية ؛ وأن هناك حالات معنية يقع فيها التزاه على 
ويتلخص مفعون الالتزام بعناية فى بذل الجمود الصادقة و اليقظة 
؛لنى تتفق والظروف القائمة والأصدول العلمية الثايث : 000 
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المريفي انما عو التزام ببذل عناية »وهذه العناية المطلوية جنه تة 


خط طبيايثير مسثولية الطبيب ٠‏ 


أن يبذل لمريضه جهدا صادقا يقظا ينفق مع الأصول المستقرة في عدم الطب . 
فيسال الطبيب عن كل تقصر فى مسلكه الطبى لا يقع من طبيب يفف فى 
مستواه المبنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى احطت بالعلبيب 
ثول ٠‏ كما يسأل عن خطئه العادى أيا كانت درجة جسمته ٠‏ قمعي ر 
الخطأ حو معيار موضوعى قوامه سلوك التشتعن المعتاد ٠‏ 
الخطا الطبى : 
الخط' الطبى الذي ينج عن عدم قيا الطبيب بالتزامتة الخد 
التي تفرضها عليه عبنته ٠‏ والذى يحوى فوطياته طيعة تلك الالتزاهات 
لاطبيب » والتى منشؤها ذلك الواجب القانوني بعدم الاضرار بالغير ١‏ دل 
مر جح يها الى القو'عد المهئية التي تحددها وتبين مداها ٠‏ 
وقد انقر الفقه والقضاء على مسئولية الطبيب عن خطئه ميب كاز 
ذوضاء »سواء كان خطأ فنيا أو ماديا » صنما أو ييرا ٠‏ ولا يتمنع طبر :ي 
83 امتثناء ويجب على القاضى أن يثثيت من وجود هذا الخطأ » وأن 
فاو ودف خط الطبيب الذى تجاوز العدد المسموح به فى جات الاشعة 
بأنه يدير فهو مئول عنه طبق للقو'عد العامة ٠‏ فيسال عن كل تقصير 
فى ملكه الطبى لا يقع من طبيب يقظ فى مستواة المهني وجد فى 
نقس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب المسكول ء كما يسال 
عن خطئه العادى أيا كانت درجة جسامته ٠‏ فعدم تقل المريض الى الق 
الطبى المختص فى الوقت المفاسب يشكل خطأ فاحشا يستوجب مسئولبة 
الطبيب كما انه يمأل عن خطكه .المتمتل فى حقن المريض بمخدر دون 
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دكون هذا الخطأ ذابتا ثبونا كافيا لديه » وعليه أن يستعين برآي الحير 
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الاطلاع على رجاجده والتأكد مع آي ! كان جو المخدر الذقى عطليه أو سیت 
از 
وانجر القخام على خرورة أن يون النفطة وشا وفيت يستورة 
قاطحة لا احتملية - فيسأل ! خطقه د ان كان الد 
تا 5 iz‏ فيسال لاني عي خطنه ھی العلاج الى کن الخطا 
ظاهرا لايحتمل داه نا عتا تختلف افيه الآرام فان وجدت سانل فنية 
علمية يتجادل فيها العلماء ولو له ينقر الرأى عليها سمه تلا لوم 
عليه + 
والقضاء وان كان لا يشترط الخطا الجسيم حتى تقوه مسكولية 
الطبيب عن علمه الفنى , كل أنه يضترى أن يكون هذا الخطا محققا 
ود عفهير دی الوقت نفسه فانه يتحه شحو التشديد في مئولية الأطباء 
وا لمستثفيات وذلك سن طريق الالترام بالسلامة ٠‏ 
صور الخطأ الطبى : 
١‏ رفص علاج المريض : 
العلافة بين الطبيب والمريض عى علاقة تعاقدية .نرم فرها رضيام 
كل من الطرفين ٠‏ ولا يوجد نص يلرّم الطبيب بتقديم العلاج للمرضي 
انذين يطلبون المساعدة ؛ والانسان لارعتر مخطثا ألا اذا أخل بواجب 
يفرخه عليه نص قانونى أو أتفاق . 
غير أن ظهور لاتجاعات الحديتة والوظيفة الاجتماعية الحقوة. 
قيدت حرية الطبيب الخاص ٠‏ فحرية الطبيب فى مزاولة مهنتء يجب 
أن تستعمل فى حدود هذا الغرض الاجتماعى والا كان متعدفا' فى استعمال 
حقلد ۰ قهناك وألجب أنعانى وأدبى على الطبيب تجاه المرضى والمجتمع 
يفرضه عليه أصل ومقتضيات مهنته ٠‏ 
فوجود ريق فى حالة خطرة تستدعى التدخل السريع والفورى 
عن قبل الطبيب الحاضر أو المختص تؤدى لمساءلة الطبيب فى هذه 
الحالة ومثلهاً عند التأخر فى انقاذ المريض - 
كذلك تثور مسئولية الطبيب فى الحالات التى ينقطع فيها عن 
معالجة مريض فى وقت غير لاثق وبغير مسوغ قانونى . 
وطبقا للقواعد العامة فان الطبيب لا يقلت من المسثولية فى 
الحالات السايقة الا اذا قام الدليل على وجود قوة قاهرة أو حأدث 
مفاجىء له ٠‏ 


ا 
؟ ‏ تخلف رضاء المريض : 
يلر لقيام الطبيب بالعلاج أو العمليات الجراحية الحصول على 
رخاء المريض يذلك . وتخلف هذا الرضاء يجعل الطبيب مخطكا ويحمث 
تبعة المخاطر النائئة عن العلاج حتى ولو لم يرتكب آدنى خطاً في 
مباشرته ٠‏ 
وتزداد آهمية الحصولعلىرضاء المريض كلما كان العلاجاو الجراحة 
ره يتطوى على كثير من المخاطر ؛ أو فى عمليات التجميل ٠‏ 
فيجب أن يصدر الرضاء من المريض نفسه وان يكون حرا وعن بين 
اة الغا غير أندا]ذ1 كان المزيض في حال ل اميم له + واي 
ن رشا ا ق خير أعلية كام فاه ترضاء مالقاو تين اوه 
الأقريين ٠‏ 
ويمكن الاستفتاء عن رضاء المريفن فى للهالات: التى يكون فوا ق 
وفح لا يممح له يايداء رضاء > كذلك فى حالات التدخل السريع ٠‏ 
ويعفى الطبيب من المسثولية 'ذا رفض المريض التدخل الطبى . 
وحتى يكون الرضاء صحيحا قانه يقع على عاتق الطبيب أالثرء 
باحاطته علما بطبيعة العلاج ومخاطر العملية الجراحية والا كان الطويب 
سكول عن كافة النتائج أنضارة من جراء تدظه ولو لم يرتكب خطاً فى 
عمله : غير أنه لا يلتزم باحاطنه بكل التفاسيل الشنية التى لا رستطدءه 
استيعابها سواء فيما ينعلق بنتائج المرض أو طرق العلاج الممتخديمة : 
 *‏ الخطا في التشخيص : 
يتعين عند تفدير خط الطبيب فى التشخيص أن ينظر فيه الى 
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متواد من جهة وتخصصه من جهة أخرى اء اذ لا جدال فى أن السندد: 
الحادر من الطبيب الاخصائى يعتبر أدق من خطأ الممارس العام ولا يسال 
الاخصائى عن خطئه فى معرفة مرض لا يدخل فى دائرة تخصسه وان 
كان هذا ل يعفيه من الاسترشاد براي الاخصاكى فى هذا المجال ليتمكن 
مز القيام بتشخيص الحالة التى تدخل فى تخصصه ولا خطاً اذا تعلق 
الآمر بوسيلة طبية لا زالت محل خلاقف بين الاطباءاء غير اند لاجدال 

فى أن الاخلال بالاصول العلمية الثايتة المعترف بها من الجميم بعثير 

فلا مسئولية اذا كان الخطا فى التشخيص راجعا الى ترجيح الطبيب 

رای علمى على آخر أو لطريقة فى التشخيص على طريقة آخرى طاذ! 
أن هذا الرأى لازال امام البحث والتطور العلمى ولا يسال الطبيب اذا 
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كان الخطأ ى الد سخيص راجع الى تخليل المريضس أو آهله له فى البيانات 
الثى أدلوا بها عن الاعه واغراض المرض أو أخقائهم لبعض الحقائق 


الخاصة به ٠‏ 
وتتحعق المستولية عن الخطا فى التشخيص » اذا كان الخطا يتكل 
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جهنلا داضحا بالمبادىء الاولية للب المتفق عليها من قبل الجميع والتى 
تعد الحد الأدنى الذى يتفق مع أصول المهنة الطبية ٠‏ 
كما تقوم مسئولية الطبيب اذا كان خطؤه راجو الى عدم أ تعمال 
الوسائل العلمية- الحديثة التى يقتخيها تخصصه كلماعة وجيز رمم 
القلب وجهاز الأشعة والفحص الميكرومكوبى والكهربائي + أو اذا رتخد 
وسائل مهجورة . 
ويتعين على الطبيب أن يبذل ف ىالتشخيص العناية الواجبة وكلخ!: 
مرجعه الاهمال أو الرعوتة تعرضه للمستولية فعليه أن يستمع الى شكوى 
الريخس ويحصل منه أو من أهله على جميع المعلومات التى تعاونه وان 
بكرع ف ىفحص المريض فحص دقيقا متلسا مواضع الألم متحدما مواضي 
الداء مستعملا جميع الوسائل التى يضعها العلم تحت تصرفه ليكون راب 
بعيدا عن الخطأ يقدر الامكان ٠‏ 
۽ الخطا في وصق العلاج ومباشرته : 
لا يلتزم الطبيب بتحغيق نتيجة معينة كشفاء المريض ١‏ ونكن كل 
ما عليه هو بذل العناية الواجبة فى اختيار الدواء ٠‏ فيلزم بمراعاة الح 
اللازم من الحيطة فى وصف العلاج مع مراعاة بنية المريض وءنه وقوة 
مقاومنه ودرجة 'حتماله للمواد الكيمائية التى يحتويها !لدواء ؛ ومن ثم 
يسال الطبيب اذا لم يراع ما تقدم أو اخطا فى كمية الدواء باعطاء المريض 
جرعة أزيد من اللازم + أو اذا باشر العلاج بطريقة تنم عن الاهمال 
واللامبالاة وعدم اتباع الأصول الطبية المتعارف عليها فى في عذا الشان . 
فيعتبر مسكولا الطبيب الذى لم يشر على المريض ياجراء التعاليل 
اللازمة قبل أن يصف له علاجا ليس من المالوف كثيرا الالتجاء اليه حيث 
ينطوى على درجة خاصة من المخاطر ويستدعى استعماله التأكد من حال 
المريض الطبية ء كما هو الشسان فى تقريره علاج مريض السرطان 
بالذرة فيتعين التحقق من المرض باجراء التحليل قبل تقرير هذا العلام 
الخطر وكذلك يعتبر مدئولا الطبيب الذىاستخدم أجهزة اشعة قديمة مما 
أدى الى اصدارها اشعة على درجة من ألقوة تفوق طاقة المرضى من 
الاطقال وكان من الصعب التحكم فيها . 
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ولا يجوز للطبيب تركيب دواء لآن هذا من عمل الصيدلى حت 
دلو كانت معلوماته تؤهله لثل ذلك ` 
ند أحراء العلاج لهدق غير الشقاء ؛ 
يجب ن يكون تدخل الطبيب منصرقا الى العلاج لا الى غاية لخرى. 
فان کان تددخله ءنصرفا الى غرض آخراء ققد خرج الطييب على وظائف 
مهذته ٠‏ وزالت صفته وتوافرت فى فعله عناصر المسئولية وفق المبسادىء 
العامه ٠‏ 
فان كان تدخله بهدف البحث العلمى ؛ فان ذلك يعد خطأ يوجب 
مسدوليته متى أحدث ضررا بالمريض ؛ لآن العلبيب بخروجه عن الغاية 
ألتى أتيحت له من أجلها مزاولة مهينته ي.كون قد خرج عن حدود اعد 
الاباحة وأسقط عن تفه الحماية التى يميغها القاثون على فعله ٠‏ 
١‏ الخطا الطبى من خلال العمنيات الجراحية : 
تكن على الطب قل اجرف العيلية التحمول على رشاع ارين 
بانعملية بعد اعلانه بحقيقة وضعةه ء ويتبعى أيضا القيام بفحص طبى تاج 
حسيما تستدعيه حلة المريض وتقتضيه طبيعة الجسراحة المقيلة » 
راستعمال البنج يقضى من الطبيب نوع من الحيطة للتاكد من مدى قايلية 
المريخن لتحمله ؛ وغد استقر القضاء على أن الطبيب لا يعد مولا عن 
الأخطاء التى تددر من طبيب التخدير »طالما أن المريض لم يعترض على 
توإجده اذ يفترض نشوء عقد ضمتى بين الطرفين ء ومن ثم فان كل من 
الطبيبين يمال عن الأخطاء التى تصدر منه سواء قبل العملية أو أثنائها 
أو بعد الانتهاء منها - 
ويسال الطبيب عن خطا المعرضة فى معرفة فصبلة الدم اذا كان 
لم يتأكد عن مدى تخدهها قبل أن يعهد اليها بذلك » وكذلك الشأن 
اذا طلب من الممرض أن يناوله نوعا معيتا من الحقن ققدم له غبره زد 
يتحقق من أنه الطلوب وحقن به المريض ؛ فانه يعد مد.ئولا غير أن 
القضاء قد امتقر على قبول وجود قدر ضرورى عن المخاطر مرتبط بطبيدة 
التدخل الجراحى ذاته ٠‏ ققضى يعدم عسئولية الجراح عن وفاة طفل تم 
نقله اليه بسرعة لاجراء عملية جراحية » تمت بالعناية المطلوية ولكنبا ل 
تنجح يسبب عدم احراز الطب قى هذا الميدان التقدم العلمى الكاقى 
غير أنه هتاك بعض الحالات يبدو فيها خطاً الطبيب واضحا :ثل 
عدم قيام الطبيب بما يستلزمه نظافة الجرح وتطهيره ٠‏ ومسئولية جراج 
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الأستان فى حالة تسیبه خلا عند كنامه بخلع خرس بن اتفتل الخلف 
عند خلحه الكترس ء ومسئولية طبيب عن عملية ختان اجراها أزال كامل 
الجلد المغلف للذكر ولم يقتصر على ازالة الجلد الزائد من جلد مقدمة 
العشيب مما ترتب عليه تشود يه القضيب ٠‏ 

a BA‏ عن > الوا التي تنشثا من درام خطئهة 
وعدم لحترازه نواء فى تجهيز المريض للعملية أر فى امتعال اشياء 
فة اء العرانية + 

ثانيا : آركان المسئولية انطبية : 

تقوم المسئولية الطبية على أركان ثلاثة : : الخطا رالضرر وعلاقة 
السببية بين الخظأ والضرر وقد عرضنا الخطا. ومن ثم فاتنا ندرض 
للعتصرين : الضرر وعلاقة السببية . 

( أ ) الضرر : 

. يعد الضرو ركنا من أركان المسئولية وثبوته يعتير شرطا لازما 
لقيامه ء وتقرير وقوع الضرر عسالة موسوعية لا رقابة فيها لمحكمة 
النقض ء ولكن الشروط الواجب توافرعا فى الضرر مسألة قائوتية تخضع 
لرقايتها ٠‏ 

والأضرار التى تصيب المريض من جراء الخحلا الطبى يمكن إن 
تكون مادية أو أدبية : 1 

قالمساس بسلامة .جسم الائسان أو اصابته يترتب عليه خسارة مادية 
للشخص ويتمئل ذلك فى نففات العلاج أو فى اضعاف القدرة على الكسب 
أو انعدام هذه القدرة أصلا - 

وفد يصيب الضرر المادى ذوى المريض المضرور والعبزة فى تحقق 
الضرر المادق للشخص الذى يدعيه نتيحجة لوفاة آخر أو عجزه هدر أن 
يثيت أن المجتى عليه کان يعوله فعلا وقت وفاته على نحو ممتمر ودائم 
وأن فرصة الاستمرار على ذلك فى المستقيل كانت محققة قيفدر القاضى 
مأ ضاع على المضرور من فرصة يفقد عاثله ويقضى له بالتعويض. على هذا 
الأساس . ش 

ويتمثل الضرر الأدبى فى مجرد المساس بسلامة جسم المريض أو 
اص ايثه يعجر نتيجة خطأ الطبيب » وكذلك الآمر فى حالة الآلام 
الجسمانية والنفسية التى يمكن أن يتعرض لها »> وما ينكا فييا من 
ادا وعجز فی وظائف الاعضاء + 
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ويجوز للمذرور أن يطالب بالتعويض عن الشرر المستقيل متىي 
كان محقق الوقوع ويدخل قى عناصر الضرر تفويت الفرصة وذلك على 
النحو الذى سيق أن شرحناه شريحا وافيا فى عناصر الضرر فى المسثولية - 
(ب) علاقة السيبية : 
لا يكفي مجرد وقوع الصضرر للمريض وتبوت خطا الطبيب أو 
المستشفى بل يلزم وجود علاقة مياشرة بين الخطأ والضرر ٠‏ ومتي أثيت 
المضررور الخطا والضرر وكان من ثشأن ذلك الخطا أن يحدث عادة الضرر 


فان القرينة على توافر علاقة السببية بيتهما تقوم لصالح المضرور وللمسثول 
نفى هذه القرينة باثبات أن الضرر كد نشا عن سبي أجنبى لا يد نه 


وخطا المريض ينقى رابطة السيبية اذا كان هو وحده السيب فى 
احداث الضرر » أما اذا كان قد ساهم مع خطا الطبيب فى وقوع الضرر . 
فان ذلك يؤدى الى انتقاص التعويض المحكوم به على الطبيب بقدر نية 
ظا الريض .+ 

ومن الامثلة على خطا المريض تناول المريض أو تعاطيه لاشياء 
حرميا عليه الطبيب يصيغة صريحة وقاطعة مبينا له نتائجها ٠‏ أى أن 
يكون فشل العلاج راجعا الى خطا المريض وحدهة ٠‏ كذلك كذب؛ المريض 
على الطبيبي ء يان يذكر له على خلاف الحقيقة أنه لم يسيبق له مطلفا 
تحاطى أية أدوية أو أن يقرر له على عكس الواقع أنه تعاطى ادوية معينة 
عن طريق الحقن أو القم ٠‏ 

وتندفى مسئولية الطبيب بائتفاء رابطة السيبية نتيجة خطا الغير 
اذا كان قد استغرق خطا الجانى وكان كفيا بذاته لاحداث النتيجة - 

آنا الخطا المشترك + فقضت محكمة للنقض يان تعدد اا.خطاء 
المؤديه الى وقوع الحادث يوجب مساعلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر 
الخطا المنسوب اليه » يستوى فى ذلك أن يكون سبيا مساشر! أو غير 
هياشر فى .حصوله غير أنه يجب عتد تحديد المسكولية الوقوف عند السيب 
المنتج غى أحداث الضرر دون السبب العارخى على النحو الذى أوضحناه 
تفصيلا فى رايطة السيبية فى المسئولية ٠‏ 

التزام الطبيب 

أولا : التزام الطبيب ببذل عناية : 

يبتفق الفقه والقضاء ‏ كما سبق أن أوضحنا ‏ على أن التزام ألطبيب. 
أمام المريض يتحصر ف الالتزام ببذل عناية لا بتحقيق نتيجة ء وبان 


س 148 د 


العناية المطلوبة منه تقتة ى أنيبذل لريضه جهودا صادقة يقظة تتفقؤغير 
التلروف الامتثنائية مع الاصول المستقرة فى علم الطباء فيسال الطبيب 
عن كل تكسير فى مسلكه الطبى لا يتفق مع طييب يقظ ف ستواه المهنى 
وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت بالطبيب. المسئول كما يسان 
عن حطثه العادی أيا كنت جسامته ٠‏ 

ويس يكفى نكى يعد الطبيب مخلا بالتزامه أن توء حالة المريشضش 
بل يجب أن يقوم . الدليل على تقصير الطبيب فى عنايته ولا يتات 
هذا الا اذا وقع منه خطا يمكن أن تترتب عليه المسئولية ٠‏ 

ويتحدد مدى التزام الطبيب بالقواعد المهنية » ويؤخذ فى الحسبان 
عند تحديد مدى التزام الطبيب الظروف الخارجية التى يوجد فيها 
ويعالج فيها المريض كالكان والامكائيات المتاحة كان يكون المستشفى 
غير مزود بالآلات الحديثة » أو أن تكون حالة المريض خطيرة تقتضىي 
أجراء جراحة له قورا فى مكان وجوده دون نقله المستشقى ٠‏ 

انيا : التزام الطبيب ‏ فى حالات اسنثنائية بتحقيق نتيجة ٠‏ 

تمهيد: 

اذا كان الأصل هو قصر التزام الطبيب على بذل العناية المطلوبة نظرا 

لفكرة الاحتمال التى تهيمن على نتيجة مهمته والتى تتدخل فيها عوامل 
عديدة لا تخضع لسيطرته عملا بالحكمة الديئية القائكلة انه وان كان 
الطبيب هو المداوي الا أن الشافى هو الله ٠‏ 

الا آن الامر لا يمنع من قيام التزامات محددة خارج نطاق مهمته 
بمدناها الدقيق يكون ننفيذها لا مجال فيه لفكرة الاحتمال التى تبرر 
قصر التزام الطييب على مجرد العناية - كما هو الشان فى عمليات نقل 
الدم ؛ أو فى التحاليل الطبية أو فى الاجهزة المستخدمة حيث يبرز التزام 
مددد .ةع على عاتق الطبيب وهو الالتزام يضمان السلامة حماية لمرضاء. 
فيكون الطبيب ملزما بسلامة المريض لا من عوااقب المرض ولكن من 
نطر حوادث قد تقع للمريض خارج نطاق العمل الطبى يمعناه الدقيق 
ومن هذه ائلحالات : 

أولا : نقل الدم : 

قد يحتاج المريض ء فى بعض الظروف الى نقل الدم اليه » فيتعبن 
أن يكون متذقا فى القصيلة مع دمه » والا أصيب. يأضرار قد تكون جسيمة 
كما يجب أن يكون سليما خاليا من المرض والا انتقلت عدواه ٠‏ 
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ويتعهد الطبيب المعالج بالتزام محدد محله تعديم دم مناسب وسليم 
فيكون مخلا بالتزامه اذا كان الدم انذى نقله اليه غير مناسب له أو ملوت 
بجركومة ؛ وتقوم مسئوليته العقدية عن الضرر الذى يلحقه ء أو المرض 
الذى يصيبه » الا اذا قام الدليل على ان عدم تنفيةه لالتزامه يرجع الى 
صيب أجنبى غير منسوب اليه ٠‏ 

ولا تعارض بين التزام الطبيب ببدل المعناية واليقئلة والانتباه 
الذى لايرتب العقد الطبى سواه على عاتق الطبيبي * وبين الالتزام 
المحدد بالسلامة من عيوب الد الذى ينقلى للمريض فْهِذا الاخير لا يطالب 
الطبيب بشفائه نتيجة نقل الدم وانما يطالبه بالا يضيف بنقل إلدم عل 
جديدة الى المرض الذي يعالجه . 

على أن الطبيب المعانج لا يجرى تحليل دم المريض بنقسه ليفف 
على فصيلتة بل يعهد بهذه الميمة الى طبيب متخصص أو معمل انتحائيل 
کا إن ادرف :عاقيا ينا انق الى مركز متخصص يطلق عليه بنك اندم 
ويمقتضى عقد. مع ذلك المعمل أو ذنك المركز يتعهد فيه حباحيه بق 
ذم سايم الكو a E‏ 
من طبيعة فيس مجرد يذل جهده فى سبيل تعيين فصيلة دمه أو الحصول 
على دم سليم > بل يحدد له على وجه الدقة غصيلته + أو يقدم له دما 
خاليا من جراتيم المرض ٠‏ ويرجع فى حقيقة الضرر الذى يلحق المريض 
الى خط المعمل فى تحليل ديه » أو المرض الذى يصيبه الى تير 
المركز فى فحص دم من قدمه له ٠‏ ومع ذلك يرجح المريض على حلتبيبه 
لانه تعهد بمقتضى العقد معه يتقديم الدم السليم الذى يتفق فى الفصينة 
مع دمه دب-تعیر التزامه فى علاقته بمريضه ؛ طبيعة !١‏ لتزام مركز نقل 
اخ لحيل اطول » ليكون مثله التزام بتحفيق نتيجة + انتما 

لا يستطيع لانتفاء العلاقة العقدية أن يرجع مباشرة على مدير ذلك 

المركز > أو صاحب هذا المعمل ال“ فا لدواعد المسكوئيد التقصدرية التى 
توجب عليه اقامة الدليل على خطكه . 

غير أن محكمة النقض الفرنمية قد أجازت له الرجوع مباشرة على 
دركز نقل الدم - الذى قدم اليه دما ملوثا يجرثومة مرض انتقل اليه - 
بالدعؤى العقدية على - تقرير قيام اشتراط لل علحته - فى العقد الذى 
أبرمه طبيبه مع ذلك المركز ليستطيع »؛ بعير حاجة الى اثيات خطئه > 
مطائيته بتعويض عن اخلاله بالالترام الناشىء عن العقد لمصلحته . 
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ثانيا : التحاليل الطبية الأخرى : 

ان التزام الطبيب بالتسية لجميع أنواع التحائيل الطينية محله 
تحقيق نتيحة » ملقم ا ت ثبوت علطة فيه ٠‏ 

ونقوم بالثالى مسئوليته ؛ الا اذا قام الدليل على رجوع الخلا 


بالتزاعه GALS‏ ا » ققى كل مرة ينحصر فيه ا 
تشاطط الطبيب فى اعمال معملية لا تتضمن بحسب الأجول العلمية الطيعة 


أن احثمال » بتحدد هذا اإلئاط ويكون تخديره ء ونقا لتثيجته ٠‏ 

أم' فى التحاليل الدخيفة + التى تخرج عما تجريه المعامل يوميا 
منها ويصعب فيها الكذقف عن الحقيقة ؛ بالطرق العلمية القائمة ؛ ويمكن 
أن يختلف. فيها النفسير »> فيفتهر محل التزام الطبيب صيما ذهبتث 
مك الى القرشية ع ذل الا واليقطة رة + 

تالتا الادوات والاحهزة الطبية : 

من الملاجظ الآن أن الآلة قد تدخلت يشكل ملحوظ وظاهر ف العلأم 
الحليى ٠‏ وقد دعباب المريض بثرر يسيب تلك الآلات أو الأجهزة التى 
يستخدمها الطبيب العالح ٠‏ 

وقد ثار خلاف فى الفقه والقضاء حول مدق مسئولية الطبيب عن 
هذه الاصابات ٠‏ 

فذهب فريق من الفقهاء الى أخضاع مسئوئية الطبيب عن الاصابات 
التى تحدثها أجيزته بمرفاه لذات القواعد التى تخضع لها مسئوليته عن 
الأععال الطبيت ٠‏ وبتاع على ذلك بشعين على المريض أن يشت فی دعرى 
المطالبة بالتعويةى خطأ الطييب وعلاقة 3 السببية بين هذا الخطأ والضرر 
الذى أصابه ٠‏ 

وعؤدى ذلك امتيعك تطبيق المادة ٠۷۸‏ من الثاتون المدنى المصرى 
على الطبيب فى استعماله تلك الجيزة أو الأدوات ليس خفط فى نطاق 
أتعقد الطبى ديث يعتير استيعادها نتيجة لاخراج المسئولية التفصيرية 
عن نطاق العقود .. بل كذلك حين لا تقوم علاقة بين الطبيب ومريضه 

غير أن المقضاء الحديث والفقه أيضا يسلم بان الطبيب يتعهد ‏ فضلا 
عن بذل العناية وذقا للامول العلمية ‏ بالتزام محدد بسلامة المريض من 
الأضرار المستدلة عن المرض الذى لجا اليه من أجله » وعلى غير حبنة 
به ومحل التزامه هذا تحقق نتيجة » وينطبق على الخصوص » 
على الآضصرار التى تلحق المريض عن الأدوات أو الأجهزة الطبية والتى 


4A — 


تنقطع صالتها بالأعمال الطبية التى يظل محل الالتزام بتاديتها ذل 
عناية . 
والأضرار المقصودة فى عذا الشان هى تلك التى تنش نتيجة وجوه 
عيب أو عطل بالالجهزة والآادوات المذكورة اذ يقم التزام على الطبيب 
بمقتضاه استخدام الآلات المليمة التى له تحدث أضرارا بالمريض ٠‏ 
وهذا هو الالتزام بنتيجة » فلا يعفى الطبيب من المسئولية حتى 
لو كان العيب الموجود بالآلة يرجع الى صنعها ويصعب كثفه ء الا إن 
يستطيع التخلص من المسئولية ‏ طبقا للقواعد العامة باقامة الدليل 
على أن الأضرار التى وقعت ترجع الى سبب اجنبى لا يد له فيه . 
وهناك العديد من قضاء المحكام فى فرنا فى هذا الصدد مئيا - 29 
القضاء بمسئولية الطبيب عن وقاة المريض أثناء الجراحة › نتيجة اتفجار 
حدث لتسرب الغاز من جهاز التخدير واشتعاله بشرارة خرجت مله . 
كذلك حكم يممئولية الطبيب عن اصابة المريض بالتهاب لزيادة 
تعريض جلده للاشعة نتيجة خلل فى منظم جهاز الاشعة . 
و اصاية المريض بحروق نتيجة لهب خرج من المشرط الكهربائى 
أثناء علاجه رغم عدم ثبوت تقصير الطبيب ٠‏ 
ونمتد مسئولية الطبيب لتشمل الأضرار التى تصيب المريض نتيجة 
سمسقوطه من قوق متضدة الفخص يسيب سيوطها المفلجىء أو سند صعوده 
أو نزوله من عليها . 
ويلاحظ أن كل الآغرار المابقة تعتبر منقطعة الصلة بالمريض نف 
وتستقل عن العمل الطبى فى معنا الدقيق وما ينطوى عليه من طلبيئة 
فنية » ولذا قان محل الالتزام بصددها هو التزام بتحقيق نتبجة هي 
ملامة المريض ٠‏ 
اما اذا نثژأت الاضرار عن الاعمال الطبية بما تنطوى عليه من 
خصائص ذنية وعلمية فالأصل أن محل التزام الطبيب يكون التزاما يذل 
عناية » ولا تقوم ممئوليته الا اذا ثبت تقصيره . 
غير أن محاكم الموضوع قد خرجت عن هذا المبدأ العام ومدت نطاق 
الالتزم بالسلامة الى الاصابات التى تحدت أثفاء استعمال الأجهزة 
والآدوات تتفيذا للعمل الطبى ذاته ‏ رفم تأكيادها . فی اتات 
أحكامها » بان محل الالتزام يادائه مجرد بذل عناية - متى كانت هذه 
الاصايات مستقلة عن العلاج » وذات جسامة استتنائية لم يتوقعها المريض 


۳۹۹4 = 


هنه بحيث يلترم الطبيب باعادة المريض يعد أنتهاء فترة وجوده عثده 
« سليما معافى » من كل ضرر غير ذلك الذى يحتمل حدوكه نتيجة 
تددخله أو فشل العلاج » أو تطور العلة ٠‏ 

وعلى ذلك لا يعفى الطبيب من المسكولية > حال الاضابة الا اذا 
أثبتت خطأ المريض أو القوة القاهرة أو الحادث الفجائى . 

قفد قضى بمسكولية طبيب الآستان عن تمزيق لسان المريض 
وأغشية قمه بسبب عدم سيطرته على جهاز العلاج اثناء استدماله فى 
علا.جه لان هذه الاصابات »2 ولو كانت ترجع + فى الحقيقة الى الاعمال 
الطبية فى ذاتها » لا انها » نظرا لجسامتها » تخرج عن نطاق حوادث 
العلاج » ويلتزم الطبيب ازاثها يسلامة مريضه . 

ويؤيد جانبا كبيرا من ألفقه ٠‏ ويحق ‏ ذلك الاتجاه فى القضاء 
لاتفاقه مع القواعد العامة فى المسئولية العقدية عن الأشياء » التى 
يستخدمها المدين فى تنفيذ التزامه » فالمدين فى الالتزام التعاقدى يسال 
5 الأشياء » التى يستخدمها فى تنفيذه سواء أكان التزامه محددا أو كان 
التزاما عاما باليقظة والانتباة ٠‏ ( جمال زكى ص ووم ) ٠‏ ْ 

هذا بالاضافة الى الاعتبارات العملية والانسانية التى تقوم على 
توفير الحماية للمريض وتجنبه الدخول فى صعوبات اقامة الذليل على 
خطا الطبيب ويصفة خامة أمام التعقيدات للأجهزة المستعملة ٠‏ 

وبالاضافة لما سبق فان محكمة النقض الفرنسية قد أجازت تطبيق 
المادة 1۳۸44 / ١‏ ء من القانون المدنى القرنسى ( القابلة للمادة ١4‏ من 
القانون المدنى المصرى ) والمتعلقة بحرامة الأشياء غير الحية قى 
الحالات التى لا يقوم فيها العقد الطبى ٠‏ وقضت بالتعويض لأقرباء 
المضرور بصفتهم الشخصية ۰ ( نقض ١554/147١‏ دالوز 1954 ه 555 )2 
ولذلك فائه مما يتنافى مع العدل أن سمح لغير المريض بالتمسك على 
الطبيب بفرينة المسئولية عن الآشياء غير الحية ليحصل على تعويض 
عن الضرر الذى يلحقه من أجهزته » ويقرض على المريض الذى يصاب 
بضرر مستقل عن الأعمال الطبية من هذه الاجهزة ذاتها أن يقيم الدليل 

فالمريض يعهد ينفسه الى الطبيب » فطبيحى أن يلتزم هذا 
الآخير » ئيس بشقائه من مرضه ء بل بالا يضيق بحلاجه مرضا أو علة 
اخری ٠‏ 


س 54902 سه 


رابعا : التركيبات الصناعية : 
آدي التقدم العلمى الى امكان الاستعاضة عما يفقده الانان من 
أعشائد الطبيعية » بأعضاء مناعية لتزيل عيب الشكل الذى يشر عنه 
٠‏ نقصا ء وتؤدى له على قدر الامكان بعض وظائف الأعغاء الطبيوة 
كالاسئان والآاطراف الصناعية . 
ولم يثر أمام القضاء من مشكلات بالنمبة للتركيبات الصناعية سوى 
. المتملق متها بالآسنان الصناعية وقد ذهب القضاء فى فرنسا فى البداية 
الى اعتبار طبيب الأسنان فى هذا العدد فى حكم الباكع للأستان 
الصناعية ٠‏ وبالتالى فهو يلتزم بضمان العيوب الخفية فالمريض لا يلتزم 
ياثيات خطئه لننا لسنا بصدد التزم طبى يبذل عناية بل بصدد بيع 
بشرط التجربة معلق على شرط واقف وهو قبول الأسنان بعد تجربتها 
ومناسيتها »> ويؤدى تخلف هذا الترحد الى أعثبار العقد كأن لم يكن . 
ولكن الفقه قد انتقد هذا القضاء لخطئه فى تكييق العقد ومجافاته 
لوقائع العمل الطبى الذى يقوم به طبيب الأستان ء فالعيرة فى 
تكييف العقد بالغرض الاقتصادى انذى يستهدف مثه وفقا للالتزامات التى 
يرنبها فى دمة طرفيه ولا يجوز تجزئة العقد والاعتماد فى تكييفه على 
بخض عناصره . 
ولذللك عدل القضاء عن هذا الرآاى واعتبر تقديم الطبيب للاستان 
الصفاعية لا يخلع عن اتقاقه يشأنه وصف العقد الصبى ؛ والذى بنثىء 
على عاتقه الى جانب الالتزام بوضع الأسنان الصناعية بعد تهيئة الفم لبا 
. ومحله بذل.عناية التزامه بتقديم هذه الأسنان ومحله تحقيق نتيجة وهى 
وضع أسنان ملائمة للعميل واذا أحدثت خررا به كان الطبيب مخاذ بالتزامه 
وقامت مسئوليته الا اذا قام الدئيل على أن اخلاله به يرجع الى سيب 
ألجتبى له يد له فيه . 
وفى حكم حديث لمحكمة الخفض الفرنسية ذهبت فيه الى انه « نظرا! 
للالتزام القائم على عاتق الطبيب بان يركب لعميله الأسئان الصتاعبة 
المئاسبة له فانه لا يمكن توجيه اللوم لقاضى الموضوع لحكمه فخ العف 
يسبب خطأالطييب الذى لم يف بالتزامه ( بتحقيق النتيجة المرجوة ) 
حتى ولو كان العميل كد رفض العودة اليه لاجراء محاولة رابعة » 
ورفض كذلك قبول تحمل الطاقم » لمدة كافية حتى يتعود عليه » ٠‏ 
( ۹۷۲۹/۱9 دالوز 51 مختصر ص ۲٤۳‏ ) - : 
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مسئولية المستشفى عن أخطاء الطبيب ومساعديه : 
١‏ شسلاتة المستشفى الخاص بالطبيب : - 1 
قوم ادارة المستشقى بتنفيذ التزاماتها قيل المرضى عن .طريق 


٠‏ الاسثعانة بالأحلبام 9 ويكون ذلك ايا عن طريق علاقغات دائمة أو عن 


طريق أطباء يقومون باجراء'ات معينة فى المستة 

الحالة الأولى : العلاقة التعاقدية : ْ 

اتدق انففه والقضاء على أن هده العلاقة علاقة تبعية » وأن المنيوع 
يسال عن أقدال تابعيه بموجب المادة ۱۷١‏ مدئى ٠‏ ويشترط لتواغر هذه 
العلاقة : 

[ آ ) وجود علاقة تبعية بين التايع المتسيب ف انضرر وبين المتبوع 
والمسئول عن التعويض ٠‏ 

رد اتديكون ی ری ع ی و ر 

( ج ) أن يكون هناك شة علاقة بين هذا الخطا والوظيفة التى 
يدوم بها انتابع بأل يكون ارتكابه للخطأ حال تأدية الوظيقة أو أثنائها - 

ومعيار التبعيد هو ها يملكه المشبوع من ملطة فعاية فى رقابد تايه 
وتوجيهه - ٠‏ 0 

الحالة التائية : الاطباء الذين يقومون باجراءات معينسة فى 
المستعفى 2 

كثير! ما يلجا المريض مباشرة الى الطبيب الاخصائى بغية أجراء 
العمل الجراحى » ويتوجه المريض الى المستشفى التى يباشر قيها الطبيب 
المردوضص والمستشفى ٠‏ فاذا ما نجم عن عمل الالخصائى الجراح خطا وخجم 


عنه ضرر ¿ شانه وحده يكون دستولاه عن شذة الاأضرار ذون أدارة المستشفى 


التى أجريت فيها العملية الجراحية ٠‏ فالعقد الطبى لم يعقد بين المريض 
ر انك في و آنا تم ابراه بین الاخصائى والمريض جارج نطساق 


عير أنه عندما تقبل المستشفى اجراء هذا التدخل الجراحى بداختهاء 

. فائها تلتزم بالعناية الجارية عقب اجراء الحملية الجراحية ١‏ كذلك 

اتحناية الطبية من قبل الاطباء والمساعدين ٠‏ فاذا ما نجم من هؤلاء خطا 

أثناء مباشرة العلاج اللازم فى المرحلة التالية فانه يمكن مماءلتها مباشرة 
من الريض على ٠‏ اسلس اللمثولية التقصيرية ٠.‏ . 9 
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0 - علاقة الطبيب الجراج باعضاء الفريق الطبى : 
قد يتطلب التمخل الجراحى اشتراك أكثر من متخصص » كل فى 
مجاله وهنا تثور علاقة الطبيب الجراج بالطبيب المعالج . 
ذهب القضاء إلى و.جوب استقلال كل من الجراح والطبيب المعالح فى 
أدائهما لعملهما ٠‏ فلا يخلى الجراح من المسئولية ان يكون الطبيب المعالج 
هو الذى إشار عليه باجراء العملية فلا يقبل منه الاحتجاج بأنه انما زي 
رأى الطييب المعالج لان ذلك لايتفق مع استقلال الجراح وحريته فىمزاولة 
المهنة وواجبه فى فحص المريض قبل أن يجرى عليه الجراحة ليرى ما اذا 
كانت تقتضيها حالته آم لا . 
۳ - علاقة المريض بالمستشفي والطبيب المعالج : 
١ (‏ ) علاقة المريض بالمستشفى : 
يدعب المريض الى المستشفى الخاص لاجراء عملية جراحية أو 
للعلاج من مرض معين ؛ وذلك بعد الاتفاق بينه وبين ادارة هذا المستشفى 
على أجراء العلاج فيبرم بينهما تعفد علاج يلتزم المريض بدفع الأجرة > 
وتلتزم المستشفى ياجراء العلاج والاقامة فى الستشفى وتقديم العذاية 
اللازمة ٠‏ فهناك أذن علاقة تعاقدية بين الطرفين ٠‏ 
وقد تستعين المستشفى يأطباء من الخارج لاجراء العملية ٠‏ وتتحقق 
مسئولية المستشفى عند مباشرة نشاطها لعلاج المرضى المتعاقدين معها اذا 
عا نجم عته خطاً أثنام العلاج من قبل ممن استعانت بهم المستشفى من 
العاملين يها من الأطباء والمساعدين » فان المستشقى تسأل فى مواجهة 
المريض مسئولية تعاقدية مقتضاها أن المدين بالتزام تعاقدى لا يسال عن 
عمل الغير الا اذا كان قد استخدمه فى تنعيذ التزامه التعاقدى . 
واكى تنعقد مسئولية الستشفى العقدية ينبغى أن يكون للضرر 
الحادث للمريض قد نجم عن عدم تنفيذ ما عهد يه الى أطبسائها ل 
مساعديهم حال تنفيذ العقد أو يسبيه . 
ه ب علاقة المستشفى بالطبيب : 
من المقرر أن المستشفى اثناء تنفيذ التزامها بعلاج المريض » تستعين 
باطباء ؛ ذوى تخصص كل فى مجاله كطبيب التخدير ؛ وطبيب 
الاشعة والعلاج الطبيعى > وهؤلاء قد يكونون عمال دائمين فى المستشفى 
أو ملتحقين بها لقيامهم بنشاطهم فى أكثر من مستشفى ١‏ وف الوك 
فان هناك رابطة عقدية بينهم وبين المستشفى > فاذا ما نجم عن تشاط 
خو لے الأطباء المشاركين خط سيب ضررا للمرضىي فان مؤدى الكواعد 


غا 


العامة أن المستشفى تمأال عن أعمال الطبيب ؛ وذلات باعتبار المستشقى 
متيوعا والطبيب تايعا » غير أن القضاء ذهب الى عدم تحعق مدكولية 
المستشفى باعتبارها متبوعا عن اخطاء الطبيب واقتصار المسثولية على 
هذا الاخير » فقضت محكمة النقض يانه من حيث أن التزام المستشفى 
بموجب عقد العناية انما هو التزام من نفس طبيسة الالتزام الخاد 
بالأطباء المعالجين » وذلك ببذل العناية اللازمة » والتعهد بالعلاج طبقا 
خُقتضيات العلم الراهنة » ويجب على المستشفى أن تبذل جهدها فى 
تحفيق تلك العناية دون أن تكون ملتزمة بالضمان » لن مثل هذا الالتزام 
انما هو مستبعد لمخالفة ذلك لطبيعة نشاط المستشفى . 
عير أن المستشفى تسآل وحدها عن تقصيرها فى الاشراف على 
الممرض الذى إهمل فى أداء العمل المنوط به وأدى الى سقوط مريض من 
النافذة » أو عند ثيوت الخطا فى المراقبة - 
؛ - التاصيل القانونى لسئولية المستشفى عن اخطاء الطبيب 
ومساعديه ٠‏ 
ذهب قضاء النقض فى تأصيل مسئولية المتبوع على أن أساس 
ال مسئونية يكمن فى الخطا المفترض قى جانب المتبوع فى الاختيار 
والرقابة » وأن مساعلة المتيوع تقوم على ما بدر منه من نقص فى الرقابة 
على اتباعه بحيث أنه لو أحكمت تلك الرقاية لما وقع منه ذلك الفعل 
غير المشروع » فهو خطا مقترض لا يقبل اثبات العكس ء كذلك مسكولية 
الحارس فى اطار المسئولية الشيئية انما تقوم على الخطا المفترض . 
وهذه المسئولية لا تنتقى الا باثيات السبب الأجنبى حيث أن مسسئولية 
المتبوع والحارس انما هى مسئولية مقررة بحكم القاثون قوامها خطا 
مفترضى من جائب القاتون فرضا لا يقبل اثبات العكس » ولا تنتفى 
مسكولبة المتبوع الا بانتفاء مسثولية التابع ٠‏ واذا كان تص المادة غ۷٠‏ 
مدنر. قد ورد بشأن مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه التأيع يفعنه 
عبر المشروع متى كان واقعا حان تأدية وظيفته أو بسبيها » قان أساسهذه 
المسثولية بناؤها على خطا مفترض من جائب المتبوع لا يقبل اثيات العكس 
ويرجم الى موء اختياره تابعه أو تقصيره فى رقابته ٠‏ 
4 س مسئولية الطبيب عمن يساعدة من الأطباء : 
لا تقوم مسئولية الطبيب عن مساعده من الاطياء الا اذا كان هو 
الذى اختاره لمعاونته ذلك أنه وان كان من المقرر أن قيام رابطة التبعية 


ص 5 ١‏ م 


لا يقتضى أن يكون المتبوع حرا فی اختيار تابعه الا أنه يشترط لقيام 


هذه التبعية أن دكون للمتبوع على التايع ملطة فعلية فى رقابته وتوجييه 
وهذه السلطة لا تتحقق إل اذا اختار الطبيب هذا المساعد معاون 
غى العملية أو تركه يتدخل فيها مع استطاعته منعه من التدخل وعدي 
ذلك لا تقوم هذه المستولية بالنسية للطييب الجراح فى مستشفی عام عن 


الخطأ الذى وک سن الطبيب الذي عينته دار المستشفيى لالجراع تحدير 


المريض ٠.‏ 
المسئولية الطبية تسرى على جميع الاطباء بكافة التخصصات . 
ل 


لا شك ان المسئولية الطبية تسرى على جميع أنواع الاطباء بكؤة 
تخصصاتهم سواء منهم الباطنى أم الجراح آم طبيب الديون ام طبيب 
لاتخدرر أم طبيب الانف والازن والحلجرة أم طبيب الادنان آم طبيب 
الغدد 3 طبيب الاعصاب آم طبيب الامراض النفسة آم طيديب الحلاج 
الطبيعى وغير ذلك من التخصصات الآخرى . 

ونظرا لتفاقم أهمية التحاليل والأشعة فى الوقت الحاضر وتقدم 
العلم فى منالييا تقدما رهيبا لذلك حرصنا على أن نفرد بحذا جود 
لجما نتناول فيه مسئوليتهما ياسهاب وتفصيل . 

أولا : مسئولية طبيب التحاليل : 

من المقرر كما سبق أن أوضحنا أن الترام طبيب التحاليل الطبية 
محله تحقيق نتبجة اذ فى جميع الحالات التى ينحصر نشاطه فى أعمال 
معملية أ تضمن حب الاصول العلمية السليمة أى احتمال فاته ملزم 
بتحفيق النتيجة أى بتقديم تقرير صحيح مطايق تماما للحقيقة ويقع 
الاخلال به بمجرد ثبوت خط فيه ولا تنتفى مسذوليته الا باثباث السبب 
الأجنبى أما التحاليل الدقيقة التى يصعب فيها الكشف عن الحقيقة بالطرق 
العلمية القائمة وتترك مجالك لن يختلف فيها التفسير فيقتصر التزاء 
الطبيب غبيا على بذل العناية واليقظة الواجبة - 

ثانيا : مسئولية طبيب الاشعة : 

يلتزم طبيب الاشعة بدوره بتحقيق نتيجة هى نقديم صورة أشعة 
للمريض واضحة ظاهرة تبين خفايا ودقائق الجزء من الجسم الذى طاب 
الطبيب المعالج خد الصورة له مبينا به علامات وآمارات المرض الذى 
يعانيه المريض ومرففا بها تقرير مكتوب بحانة المريض وتقوم مسئوليته 
المجرد ثبو نت اخطا فيها الہ اذا اثبتت كيام اقصيب الاجنيبى > أما الاعراة 
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التى ام يتوصل العلم الى ظهورها فى الاشعة بالاجهزة العلمية المتاحة 
أو الصورة التي يختلف التفسير فى قراءتها فان مسئولية الطبيب فى هذه 
الحائة تكون بذل عناية وتفريعا على ذلك اذا اخطأ طبيب الأشعة بان قدم 
المريض مورة اشع غير دقيقة درتب عليها اصايته بأغدرار کان سكوك 
عن تعويض هذا الضرر كما اذا كان المريض مصابا بمرض السل فى 
مرحلته اللأولى الا أن صورة الأخعة لم تظهره أما لخئل بها واما لر 
الوضع الذى أشار الطبيب عنى المريض باتخاذه أثناء التصوير كن غير 
سليم وآما أنه خلط بينها وبين صورة أشعة مريض آخر وترتب على عدم 
للبادرة معلاج المريض ان استشرى انداء فی رئتيه وكلفه علاجه نثقات 
كثيرة ووقتا طويلا فى حين أنه لو أظهرت الاشعة هذا المرض فى يدايت 
لكان علاجه أمرا مهلا ونسية نجاحه أكبر فيسأل الطبيب عن جميع هذه 
الاأضرار من مادية وأدبية + 

ويثور البحث فى حالة ما اذا كانت صورة الاشعة سليمة الا ان طديب 
الأشعة حيتما كتب تقریرا عنها أخطا فى التشخيص ثم جاراه الطبيب 
المعالج وترتب على ذلك أن أشار على المريض بعلاج خاطىء أصابه يضرر: 
لا شك أن طبيب الاشعة مسئول فى هذه الحالة لان مهمته الاساسبة ليست 
فى التموير قحد پ يل أيضا فى قراءة اة بل ان القرءة تكون فى 
كتير من الاحيان اهم من التموير ؛ اما بالنسبة للطبيب. المعائج فان 
معثوليته تبحث على حده فاذا كان من الممكن لطبيب فى تخصصه وعلمه 
وخبرته والظروف المحويطة به أن يكتشف هذا الخطا لو بذل العناية 
المطلوبة فى فحص الاشعة ومطايقتها بقراءة طبيب الاشعة الا أنه لم 
يفعل فاته فى تقديرنا يعتبر بدوره مسئولا ويكون قد آمهم فى الخطا 
أما اذا كان لا يستطيع اكتشاف الخطا فان سمئوليته تكون منتفية وتقع 
المسثولية على طبيب الأشعة وحده - : 

واذا ارتكب علييب التحافيل خطأ ايا كان نوعه ومهما كان يسيرا 
كان مسئولا عنه لزه ملرم بتحقيق نتيجة فاذا أخطأ فى تحليل المواد المتوية 
للعريضش وأئبت أنها أكثر منالدسبةالحقيقية وترتب على ذلك أنأشارعليء 
الطبيب المعالج بادوية معينة لتصل الى النسبة المطلوبة وتكبد فى ذلك 
نفقات ثمن الأدوية وتردده على الطبيب العالج دون تتيجة ولو كانت 
النتيجة ص حيحة امامه لأار عليه بعدم جدوى العلاج فان المحلل يسال 
عن الأضرار المادية التى حاقت به والادبية إلتى إصابته نتيية القلق الذي 
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امتيد به غترة الحلاج ء وكذلك الشأن اذا أثبت طبيب التحليل أن نسبة 
الموااد المنوية أقل عن النسبة الحقيقية وترتب على ذلك أن الطيبب 
المعالج أفهمه أنه عقيم لا أمل له فى أن يررق بايئاء حائة انه لو عولج فى 
هذا الوقت لكانت لديه فرصة الانجاب . 
والآمر كذلك اذا أثبت طبيب التحليل ان المريض يعاتى من مرض 
خطير كالسرطان وادی ذلك الى أن امار عليه الطبيب المعالج بدخول 
المستشفى للعلاج بالذرة والعقاقير الذطيرة التى تحتام لوضعه تحت 
الرقابة وتبين أنه خال من هذا المرض أو أنه مريض بمرض آخر وان هذا 
العلاج سبب مفاعفات لمرضه الحقيقى غانه يكون مسئولا عن جميع 
الأضرار التى المت بالمريض مواءع منها المادية أو الأدبية ولورثته من بعد 
على النجو الذى مرحناه فى استحقاق الورثة للتعويض » بشرط ألا يكونوا 
فد استفادو! من عدم الاتجاب اذ فى هذه الحالة لا تكون لهم مصلحة 
قي الدعوى . 
واذ' أشار طبيب أمراض النساء على .يدة باجراء تحليل بولها 
نلتنحقق مما اذا كانت حاملا ام لا وجاعت نتيجة التحليل خاطفة بالالب 
تتخذ الاحتياطات التى يوجبها الحمل فأتت بحركة عنيفة أو رفعتث 
جسما ثقيلا أو تعاطت دواء مضرا بالحمل وآدى ذلك الى أن امقطت 
جنيتها فان إلطبيب المحلل يسأل عم أصابها من ضرر مادى أو أدبى 
ولا يجوز القول بانتفاءرابطة السيبية بين خط الطبيب والضرر الذى 
أصاب السيدة لآن الخطا الذى صدر منه هو السبب المباشر فى عدم 
اتخاذها الاحتياطات الواجبة والتى ترتب على اغفالها وقوع الضرر . 
واسباب الخطا فى التحانيل كثيرة فقد يكون بسبب خلل فى 
الجهاز أو لاجرائه قبل أو بعد الميعاد المحدد من تاريخ أخد العينة أو 
اغفال اضافة المواد اللازمة للكثف عن المرض أو وضع كمية أكثر أو أقل 
هنها أو عدم الدقة فى الفحص واما نتيجة خطا فى تدوين اسم المريض 
عليها ٠‏ 
وعناك صعوية فى مساءلة الطبيب المعالج نى حالة ما اذا كان قد شخص 
المرض على شحو معين وكانت هتاك شواهد ودلائل قوية ترجح تشخيمه 
وأتت نتيجة التحليل أو فحص الاشعة محالفة له فعالج المريض على عدى 
ها ورد فى تقرير التحليل أو صورة الاشعة الخاطىء واصيب المريغى 
بخرر غلا شك أن طبيب التطيل أو الاشعة يكون مسئولا اذ أن خطوه 


ا 


ثابت يعدم تحقيق التتيجة الا أنه قد يثور التساؤل عما اذا كان الطبيب 
المعالج يعتبر دو الآخر سمثولا ء مكل ذلك إن يشكو المريض من مخص 
شديد وقيء والم حاد فى مكان الزائدة الدودية ويثيت الفحص الظاعرى 
أصايتها بالتهاب شديد وكانت هناك امارات قوية ومظاهر متعددة تؤيد 
تشخيصه الا أن الاشعة لم تظهر شيا من ذلك قلم يتدخل الطبيب 
لاستتصالها بجراحة عاجلة وكان من أثر ذلك أن انفجرت فقضى المريض 

قد يتبادر الى الذهن فى هذه الحالة أن الطبيب المعالج لا يعتير 
مسئولا طاما أنه استند الى نتيجة الاشعة وان المئولية تقع على عاتق 
طبيب الاشعة وحده والذى لم يحفق النتيجة المطلوبة منه ٠‏ 

وفى تقديرنا أن الأمر يحتاج الى وففة » ذلك آنه ما دام ان الطبيب 
المعالج قد رأى أن صورة الائعة أو التحليل جاعت على عكس تشخيصه 
الذى كانت له امارات واضحة تؤيده فانه عناية الطبيب اليقظ الح ذر 
توجب عليه قى هده الحالة أن يطلب من المريض اجراء أشعة أو تحليل 
في معمل آخر للتحقق من نتيجة المعمل الأول فاذا جاء الثاني مطابقا 
نلاول باشر علاج المريض على هذا الاساس أما اذا جاعت موافقة 
لتشخيصه كان له أن يأخذ به وله أن يطلب اجراء تحليل أو اشعة لدى 
معمل ثالث يكون رأيه حاسما » أما اذا اعتبر الطبيب المعالج التحليل 
أو الاشعة التى جاءت مخالفة لتشخيصه ‏ الذى كان مرجحا لديه 
- أمسرا مسلما وعالج المريض على اساسها وأصيب المريض 
بضرر فان الطبيب المعالج لا يكون قد بذل العناية اللازمة 
ويعتبر أنه قد ساهم فى الخطا ‏ اذ من المعلوع للكافة وقوع معامل 
افتدحاليل والاشعة فى الأاخطاء فى حالات كثيرة ‏ وان كان خطؤء 
اقل بكثير من خطأ طبيب الاشعة أو التحليل ٠‏ ومن البديهى أنه اذا شك 
الطبيب المعالج فى نتيجة التحليل أو فى صورة الاشعة وطلب اجراء 
احداهما أو كلاهما قی معمل آخر قائه لا يجوز له أن يكتفى بذلك دون 
أن يحرك ساكتا حتى ترد اليه النتيجة بل يتعين عليه - فى تقديرنا . حلى 
سبيل الحيطة أن يعطى المريض العلاج المناسب ئلحالة التى ترجحت له 
والدى لا يؤدى الى تسوىء حالته فى حالة صدق التحليل أو الاشعة وان 
ديذل قق سبي ذلك كما سبق أن أوضحنا العناية الصادقة التى تقدم من 
طبرب يقظ من أوسط زملائه علما ودراية - 
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ه- سلطة القاضى فى فحص عناصر المئولية الطبية : 
ان الطبيب قد يقوم بعمل ختى ء وقد لا يجمع أهل المهنة علي الْتسلدمم 
بهذه الأعمال » وينكرها البعض » ويجينها رجل القائون الذى يفصل فى 
حذه الدعاوى » والتى يينى قراره فدها على توافر ثبوت الخطأ عن نك 
الأعمال الفنية البحتة آم لا + بالاضافة الى دقة هذا العمل ؛ وما ينجم عن 
ا هن و اة و 
ودقة هذه المساثئل ومعوية .حمر حائنهف اجعل عن الغرورى 
الاستعانة بالخبراء الغنيين لتقديم تشاريرهم الغنبمة الرجال القشساء 
لمطابقتها بلمعايير القانونية للتحقق من تبوت الخطأ فى جاب جارس 
هذا العمل د22 
ولكى يكون تقرير الخبير معرلا عليه من قبل القاضى فى حك 
رجب أن يراعى فيه انشروط الشكلية » والموضوعية . لان عمل الذرير 
هو عمل علمى بحت ينشقل من الميدان العلمى ألى الميدان القانونى ؛ وعلى 
هذا تتحدد مهمة الخبير الفنى التى يجب أن تنحصر فى تقدير الناحية 
القنية البحتة دون اللاخطاء الخلاهرة الواضحة التى ل تحتام ألى توغل من 
رجال القانون لكى يكشف عنها » فلابد للقاضى ان يقوم بعتي لوقاةع 
بعين الاعتبار » ويدرس كاعد الاستدلالات الواضحة قبل تسليم المهمة الى 
الخبير القنى : وعلى ذلك إن أثار نزاع أمامه بشأن تحديد اليب الذى 
أجرى العملية الجراحية فانه يتعين عليه أن يحقق هذه الواقدة اود 
وينتهى فيها الی رای ثم يستعين بلفنيين بعد ذلك لبيان ما اذا كان قد 
فك ارتكب خطا آم لا ولا يجوز له الاستعانة بالفنيين ليان .م الطبيب 
الذي أجرى العملية أو قام بالعلاج عن طريق سماع الود لأن هذا الصسمل 
من اختصاص المحكمة ولا يجوز لها أن تتخلى عنه لغيرها غير أنه يجوز 
له ندب القنيين للاطلاع على أوراق االمستشفى وأوراق العلاب للاستهداء يها 
فى تحديد الطبيب الذى قام بالعلاج أو أجرى العملية - 
وقد جرى العمل فى المحاكم على انتداب الطبيب الشرعى تفحص 
المريض أو تشريح الحثه لبيان ما اذا كان الطبيب قد 'رتكب لخطا أ لا 
والغالب فى هذه الأحوال أن يستعين الطبيب الشرعى باخصائى لمعاونته 
فى أداء مهمته كاساتدة كلية الطب المتخصصين فى ثوع المرض أو 
الجراحة التى أجريت المريض ٠‏ 
والرأى مستقر على أن من سلطات قاضى الموضوع اب تخلاص 
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الستونية وأركاتها من عناصر الدعوي وله وحده ذلك من غير رقابة 
عليه فى ذلك ٠‏ 

مراجع البحث : 

١‏ س متكلات المسئولية المدنية للدکتور جمال زکی من 1١9‏ وم 
بده 5 

؟ ‏ مسئولية المتتفى الخص عن الختطناء الطبيب ومساعديه 
تندكتور أحمد معد ص 21١15‏ وما بعدها ` 

+ - ممئولية الاطباء الجراحين للدكتور حسن الابراشنى ص .+ 
وما بعدها ٠.‏ 

غ ‏ الخطأ الطبى للدكتورة وغاء حلمى ص ۲٢‏ وما بعدها ۰ 

6 د الخطة والممثولية المدنية اللحكتور مليمان مرقص ص . ۸۷| 
وما بعدها ٠‏ 

ع الحماية الجنائية للحق قى يلامة الجسم للدكتور محمد سأمى 
س 5۰0 وما ا ٠‏ 


اب المشتولية الطبية العظور دن متحون من ؟ وما بعدها ٠‏ 

احكام النقض : 

أولا الأحكام المدنية 3 

- وحيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاه بمسثونية الطاعن بصفته 
على قوله « أن كبير الأطباء الشرعيين ذكر فى تفريره آنه وان كان 
التداخل الجراحي الذى أجرى للستائف ضده ( المطعون ضده ) فد 
.حرئى وفق الأصول الفنية اأصحيحة » وأنه ليس ثمة حا يمكن نسبته الى 
المستشفى من خط أو اهمال فى هذا الصدد ؛ الا أنه من كاحية أخرقي 
فان هذا انتداخل الجراحى قد جرى متآخرا بعد أن کان قد انقضى على 
بدء العلاج بالمستشفى حوالى الشهرين رغم ما هو ثابت بالاوراق الطبية 
من حصول نقص واضح فى الابصار بانعين اليمنى من 4/7/ الى 1١/5‏ 
وبالعين اليسرى من 85/5/ الى 5/-5 وبالرعم من أن توتر العينين لم 
دمتقر على وضع 3 ثابت + وكان الأجدر التبكير بالعلاج الجراحى ما دامت 
اة المعينين لاستحيب ناعلاج الدواشى ١‏ فشكلا عن إن العين اليمنى لم 
توضع بعد الا 3 تحت الملاحظة الكافية لقياس قوة ابصارها وتوترعا 
وحيدان النظر فى قترات متقارية ء رغم ما هو ثابت بالآاوراق من عدم 


( م ۸4 - المسئوئية المدنية ) 
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امتقرار حالتها واستمرار شكوى المريض من الصداع بحيث ازدادت 
التغيرات الضمورية بانعصب البصرى حتى فقدت العين أيصارها دون 
اتخاذ اجراء آخر لعلاج التوتر الغير مستقر فى هبوطه وانه يؤخذ على 
المستثقى أنها وقد تبين لهأ عدم 'ستجابة عين المريض للعلاج الطبى فانه 
يكون من الضرورى ان تيادر باجراء الجراحة بعين المصاب بمجرد أن 
تبين عدم استجيتها للعلاج الدوائى » وأن العين اليمنى لو لوحظت بعد 
الجر'حة للتعرف على مدى حتياجها العلاج آخر أو جراحة ثانية تجرى 
فى الوقت المنامب لكان من المحتمل أن يدفر العلاج عن نتيجة أفضل مما 
انتهت اليه حالة المريض وهذا الذى ذهب اليه كبير الأطباء الشرعيين فى 
تتريره واضح الدلالة على قيام الخطأ فى العلاج انذى افر عن الأضرار 
الجميمه الثى حافت بلمتائف ضده « المطعون خده » غاب التعويخى . 
وأما فول الى متائف ١‏ الصاعن » أله امتعان يطبيبين ألخصائيين 
ولهما لم يتدع الا بعد دخول 
المريض بحوالى شهر . واذا کان هذا الاخصائى قد اشر بعلاج دوائى 
دان عذ! لا يعفى المستثائف « الطاعن » من المئولية تلفاء الثابت من 
تقرير كبير الأطباء الشرعيين من أن حالة مثل هذا المريض كانت تستدعى 
التداخل الجراحى فور 'كتشاف حقيقة المرض + وخطأ هد! الاخصائى فى 
العلاج لا يعقى المستاتف « الطاعن » من المستولية ؛ وأما الااخصائى الآخر 
وهو الدكتور محمود عبد الحميد عطية فاته لم يستدع ألا بعد الجراحهة 
بوقت طويل ولا يشفح ما أشار به من علاج دوائى بعد الجراحة فى نفى 
المسثولية عن الطاعن فى التداخل الجراحى الذى كان يجب البادرة 
به فور اكتشاف طبيعة المرض » ومفاد هذا الذى خرره الحكم أنه اغتبر 
التراخى فى أجراء التداخل الجراحى بعينى المطعون ضده مدة تقرب 
عن الشهرين على الرغم من ان حالته كانت تستلزم ضرورة الميادرة باتخاة 
هذا الاجراء على أثر ظهور عدم جدوى انعلاج الدوائى - إعتبر الحكم ذلك 
خطأ من جاتب أطياء المستشفى العسكرى العام لا يبررء تدرعهم بأني, 
استعآنوا فى غلاج المطعون ضده بطبيبين اخصائيين ١‏ وأنه الى جائب 
هذا الخطأ يقوم خطا آخر وقع فيه أطباء المتثفى العكرى العام هو 
انهم لم يبذلوا العناية الكافية للعين اليمنى بعد 'جراء الجراحة فيها »> 
وقد أدى ذلك الى فقد ايصار هذه العين ٠‏ وأن هذين الخطاأين يوجبان 
مماءلة الطاعن بصفته ٠‏ ولا كان القزام الطبيب - وعلى ما جرى به 


0 
1 


فند لا يدر!أ عنه ثبهة الخطأ . ذنك أن 
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قضاء هذه المحكمة ‏ ليس التزاما بتحقيق نتيج عى ثفاء المريض . 
وانما هو التزام يبذل عناية الا آن العناية المطلوية منه تقتضى أن يبذل 
لمريضه جهود' صادفة يقظة نتفق فى غير الظروف الاستثتائية مع الأصول 
المستقرة فى عنم الطب هيمال انطبيب عن كل تفصیر فى سملكه الطبی 
لا يمع من طبيب يقظ فى ممتواه المهنى وجد فى تفس الظروف الخارجية 
النى احاطت بتطبيب المسئول + كما يسال عن اخطيه العادى آيا كابت 
درجة جمامته ٠‏ لا كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فد سجل فى حدود 
سلطته التقديرية أحذا بما ائبته كبير الأطباء الدرعيين فى تقريره على 
ها سلف البيان أن أطباء المستشفى العسكرى العام لم يبدلوا العناية الواجبة 
فى رعاية العين اليمنى بعد اجراء الجراحة فيه اذ لم نوضع هذه العين 
بعد الحملية الجراحية تحت الملاحظة الكافية . وذنك بفياس قوة ابصارها 
ونوترها وميدان النظر فى خترات متقارية » رغم سا هو ثابت بالآوراق 
من حدم استقرار' حالتها واستعرار شكوق المطعون تيده من الداع 
بحيث أرداعت التعييرات الضمورية يانعصب البسرى حتى فقدت العين 
أبصارها دون 'تخاذ اجراء آخر نعلاج النوذر ابغير متفر ٠‏ واعتبر الحكم 
ذلك خطا موجبا نساعلتهم عن الضرر وهو استشلاص من الحكم سائغ ؛ 
وكان لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع فى وعفها للفعل أو الترك 
يانه -خطأ مما يستوجب المستولية المدنية ؛ وكان ما رحفه الحكم المطعزن 
فيه بأنه خطا وقع من الطاعن بصفته يصدق عليه وصف الخطا يمعناد 
العائوني + واذا كان من المقرر قى قشاء هذه المحكمة أن استخلاص محكبة 
الموضوع لعلاقة السببية بين الخطاً والضرر هو مدا يدخل فى تقديرها متى 
كان انی : وكان ما 'ستخلاصه الحكم فى هذا الشآن وعلى ما سلف البيان 
هو استخلاص سائغ » وأنه لا يكفى لانتقاء هذه العلاقة ما أورده كدير 
الأطباء الشرعيين فى نقريره من إن اصابة صغار السن بالاجلوكوما 
الابتدائية كثيرا ما تنتهى الى ذات النتيجة التى وصمل اليها المطعون 
خده » ذلك أنه يجب لاستبعاد خطاً الطاعن كبب للضرر أن يقوافر 
السبب المشار اليه فى خصوصية هذه الدعوى » وأن يثبث أنه السبب 
المنتج فى احداث الذرر وكان التقرير قد اكتفى بأيراد رأى علمى مجرد 
على النحو السالف ذكره دون أن يثبت توافر هذا العامل الخلقى فى 
خصوصية حالة المطعون ضده وأنه السبب المنتج ف احداث الضرر : 
فلا على الحكم أن هو لم يعتد به فى نفى علاقة السببية ٠‏ لما كان ذلك : 
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وكان الحكم المطعون ديه قد 'نتهئ الى توافر عناصر المسئولية فى هذ؛ 
الخصوص فى حق تطباء المستشفى العسكرى أحذ بالراى الفتى الد 
أثبته كبير الأطباء الشرعيين فى تقريره »2 فان في ذلك الرد على ما تاره 
الطاعن فى ثأن عدم الاعتداد بالتقرير فى هذا الخصوص. ٠:‏ لماكان 
عا تقدم سخمدكعه فان م ذهب اليد 'نحكم دن ن م وقع من الطاعن بصفت 
على النحو الف مدباته بعد خط تستو چب مئولیته + وعلى هذا الاساس 
أداخل فى عناصر التعويض الذى قضى به ما "صاب المطعون غدة من ضرر 
عن عفد ابصار عينه اليمنى نتيجة الاهمال فى علاجبا وملاحظتها ورعايتها 
بعد أجراءع الجراحة فيها قائه للا يكون مخطف: فى القانون أو مكونا! 
بالقصور فى التبيب ومن ثم فان جميع ما يعيبه الطاعن على الحكم فى 
عقائه بمہ ثولية اطق بعفته آلي هذا الخطأ الثابت فى انيه قحسب : 
وائما أستند أيضا الى تثر اتی أطبام الہ تشقى 'لعىگری معام ف أجراء 
التداخل اللجراءحى مده تقرب هن الشهرين ٤‏ شيع ف حالة اللطعون ضبدد 
كانت تتلرم المد'درة باتخاذ هذ' الاجراع فور ظهُؤر عذه جدوی العلا 
الدوائيى إلذى اسشمر عليه طو :! ل تلك المدة ع ددن أن متحقد : الحكم من ل 
العلاج الدوائئ الدذق أتبعد الاطباء صع المطعون ضدة على النحو الذئ 
أورده كبير الأطباء الشرعيين فى تقريره الذى 'عتمد عليه الحكم فى 
خضائه ؛» كان لا بتفق هم ماتفضى يه الأصول الممتفرة ھی علم الطب 
وهو ما بجب توافره لمساعلة انطبيب عن _خطنه الغفنيى ؛ لما حان ذلك فان 
الحكم المطعون فيه قيه يكون توي خطئه فى تطبيق القاضون فی هذا الخصوص. 
قد شابه القصور فى التسبيب بما يستوجب تقضه 'ذلك » طظانما أنه 
كضى بتعويض اجمالى عن الاضرار النى حاقت بالمضرور ومن بينها 
الضرر الناجم عن خطأ الطاعن في التراءخي فى 'جراء التداخل الجراحى 
والذى فحر الحكم فى استظهار الشرط درم فاد لشبونه فى حق أطياء 
المستثئقى العمكرى العام على النحو السالف بيه ٠‏ (نقض /1١١/91‏ 
۱ منة ۲۲ الجزء الثالث ص ١٠١١١‏ ) 
١‏ - وحيث أن الثابت من تقريرات الحكه المطعون فيه أن المستشفى 
التى أجريت فيا العملية مورث المطعون ضدهم الثلاثة الاول هى مستشفى 
عام تابعة لهيثة ١؛‏ ك الحديدية »وأن كلا صن الطاعن الذى اجرى الجراحة 
للمورث والمطعون ضدةھ السادس الدئ قام بتتحديره طبيب موظف بهذهة 
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المتشفى » ولا كان الحكم المطعون فيد قد انتهى الى أن وفاة المورث 
حدثت نتيجة خطا فى عمئية التخدير التى قم يها المطعون كيده السدس 
واعتير الحكم أن الطاعن وهو الطبيب الذى قام باجراء الجراحة مسثول 
مع طلبيب التخدير سثولية نقصيرية تأسيسا على ما قاله الحكم من ؛ن 
الطاعن سمح لطبيب غير مختص باجراء التخدير باعطاء البنج الكلى 
بالمخالفة لما كان كن اثر به من قبل الطبيب الاحخائي من اعضائه نند 
موذوعيا وأنه لا يرفع عن الطاعن المسئولية تقريره أن البنج ليس م 
اختصاصه 'ذ هو المسئول الاول عن العملية برصفه الجراح الذى أجراه 
وكان تفرير الاخصائى تحت نظره » * دهذا الذى أقام عليه الحكم !ا 
فيه فشاءه بمسئولية الطاعن خطأ ف القانون اء ذلك 'ند وقد ا 
الحكم الى أن وفاة مورث المطعون حد هم الثلاثة الاول خمد حدثت ننيجة 
خطأ فى عملية, التحدير التى باشرها المطعون خدة السادس ولم بساهم 
فيها الطاعن ولم ب يسند الحكم الى الطاعن أي خطا خطأ فى الجراحة التى 
ألجراها لورت ان يكن سناد أى خطاً تقصيرى لشخص الطاعن . 
آنه بحكم كونه طبيبا بالمستدفى ما كان يستطيع أن يمنم الطبيب الذى 
عينته أدارة المستشفى للقيام بعمليات التخدير م فى الفترة إلتى أجريت 
فيها الجراحة ‏ من مباشرة عملية تخدير المورث أو أن يختار غير هذا 
الطبيب للقيام بهذه العملية » ولا عبرة بما قرره الحكم عن أن طبيبا آخر 
متخصصا كان قد أشار قبل اجراء العملية للمورث ببضعة ايام باعطائه 
بنجا موضعيا » ما دام الثابت أن هذا الطبيب المتخصص كان فى اجازة 
فى اليوم الذى اجريت فيه العملية للمورث وان ادارة المستشفى عهدت 
لى المطعون ضده السادس بالقيام بعمله مدة تغيبه » ولم بكن بالمستشقى 
فى اليوم الذى إجريت فيه العملية للمورث طييب آخر متخصص فى 


. التخدير كان يمكن للطاعن أن يستعين به فى تخدير المورثاء كما له يمكن 


مساءلة الطاعن عن خطأ المطعون خدة السادس على أماس مسكولية 
المتبوع عن اعمال تابعه غير المشروعة . لن هذا المطعون ضده لا يعتبر 
تاعا للطاعن فى حكم المادة ٠۷١‏ من القانون المدنى لأنه وان كان قيام 
رابطة التبعية له يقتضى أن يكون المتبوع حرا فى اختبار تابعه الا انه 
يشترط لقيام هذه التبعية أن يكون للمتبوع على الذابع سلطة فعلية فى 
رقابته وتوحيهه ) رهدذد السلطة له تكون للطبيب الجراح فى مستشفى عام 
ى الطبيب الذى عينته ادارة المستشفي ل جراء التخدير › لما كان ما تقدم 
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ركان للحكمة النقض "ن تراقب محكمة الموضوع فى وصفها للفعل أو الترك 
بأنه خطأ تسنوجب المسئولية المدنية أو غير اخطا ء وكان ما وصفه الحكم 
المطعون فيه بأنه خطأ تقصيرى وقع عن الطاعن ء لا يشدق عليه وهف 
الخطا يمعناه الغانونى كان الحكم المطعون فيه اذ قضى بمئولية الضاعن 
مسئولية تفصيرية وعنى هذا الاساس الزمه بلتعويض لورتة المثوفى 
متضامنا مع طبيب 'نتخدير وادارة المسنتفى ء يكون مخطلك فى تصبف 
القائون بم يستوجب نقضه ٠‏ 

وحيث ان الموضوع صالح لنحكم فيه ٠‏ 

وحيث أنه متى انتفى وقوع خطاً شخصى من اجانب الفاعن على 
انتحو السالف بيانه وكان له يجوز ساعلته عن خط المطعون صده ند 
على أساس أن الآخير تابع له ؛ وكان أيضا لا يمكن مماءلة الطبيب فى 
مسشامفى عام عن الضرر الذى يصيب المريض يسبب خط الطبيب الا على 
أساس الممئولية التقصيرية لآنه لا يمكن القول فى هذه الحالة بان المريض 
فد أختار الطبيب اعلاجه حتى ينعقد عقد بيتهما ؛ كما لا يمكن القول 
hE‏ ثتراط لمصلحة المريض بين ادارة المستشفي, العام وبين أحلباةي: 
لأن علاقة الطبيب الموظف بالجهة الادارية التى يتبعها هى علاقة تنضبه: 
ليست تعاقدية ؛ وبذلك لا يكون هناك محل لبحث مسئولية الطاعن في 
دائرة المسئولية التعاقدية » ولو أن الآمر لا يتغير فى هذه الحالة كان 
المدين بالتزام تعاقدى لا يسال عن عمل الغير الا اذا كان قد استخدمه فى 
تنفيذ التزامه التعاقدق مما يقتضى ألا يسال الجراح عن خطاً عادر عن 
أحد مماعديه من الأطباء يصيب المريض بخرر »> ال 'ذ! كان قد اختار 
حو عذا المساعد لمعاونته قى العملية إو تركه يتدخل فيها مع استطاعته 
منعه من هدا E‏ وتان حالة الطاعن + لا كان 
ما تقدم فان الدعوى قبل الطاعن تكون على غير أساس متعينا رفضها 
ويكون لذلك الحكم المستائف الذى الزم الطاعن بالتعويض + خالفا نلقانو 
بما يستوجب الغاءء ٠‏ ( نقض 1539/90/9 سنة ٠١‏ العدد التاتى د 
غواؤ ) ٠‏ 

۴۳ - وحيث أن مسئولية 'لطبيب الذى 'ختارن المريض أو نانب 
أعلاجه هى مسئولية عقدية » والطبيب وان كان لا يلتزم بمقتضى العقد 
الذى ينعقد بينه وبين مريضه بشفائه أو نجاح العملية التى يجريها له ؛ 
2 ن التزام الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجة وائما هو التزام ببذل 
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عناية » الا أن الحنابة المطلوية منه تقتضى أن يبذل لمريضه جهودا صادقة 
يقظة نتفق - فى غير الظروف الاستثناسية ‏ مع الأصول المستفرة فى علع 
الطب ء فيسال الطبيب عن كل تقصير فى مسلكه الطبى لا يقع من طدِيب 
يقظ فى مسنواه المهنى وجد فى نفس الظروف الخارجية التى أحاطت 
بالطبيب المسئول ٠‏ وجراح التجميل وان كان كغيره من الأطباء لا يضعن 
نجاح العملية التى يجريها ؛ الا أن العناية المطلوبة مته اكثر متها فى 
أحوال الجراحة الاخرى › اعتبارا بان جراحة التجميل لا يقصد مئه شفاء 
المريض من علة فى جسمه وائما اصلاح تشویه لا يعرض حياته لای خطر ٠‏ 
ولئن كان مقتضى 'عتبار التزام الطبيب التزاما ببذل عناية خاصةاء 'ن 
المريض اذا أتكر على الطبيب بذل العتاية الواجية قان عبء اثبات ذلك 
يقع على المريض : الا أنه اذا اثبث هذا المريض وافة ترجحخ اهمال 
الطبيب كما 'ذ' أثيت أن الترقيع الذى أجراه له جراح التجميل فى موضع 
الجرح والذى؛ نتج عنه تشويه ظاهر يجمه لم يكن يفتضيه السير العادق 
لعملية التجميل وفقا للاصول الطبية المستقرة » فان المريض يكون بذاك 
قد اقام قريئنة قضائية على عدم تنفيذ الطبيب لالتزامه . فينتقل عبء 
الاثبات بمقتضاعا إلى الطبيب ؛ ويتعين عليه لكى يندرا المسئولية عن 
نقفسه أن يثبت قيام حالة الفرورة التى اقتضت اإجراء الترقيع والتي من 
شأنها أن تذفى عنه وصف الاهمال ٠‏ لا كان ذلك وكأن الثأبث أن الطاعنة 
تصكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيه' أن المطعون خده اأخطة خطا 
جيما لوضعه رقعة جلدية بذراعها الآيمن ننج عند تشويه ظاهر بهذا 
الدراع » ودللت على هذا الخطأ بان عملية التجميل التى اتفقث دن 
المطعون ضده على آن يجريها بها لم تكن نزم عمل هذه الرقعة ٠‏ ولم 
ينازع المطعون ضده والخبيران اللذان أخذ الحكم المطعون فيه بتقريريهما 
نى أن عملية التجميل المتفق عليها لم تكن تستلزم بحسب سيرها الطبيعى 
عمل الرقعة الجلدية ؛ وائما برر المطعون بده اجراء الترقيع بأنه قوجىء 
بعد شق جلد الذراع الايمن بوجود ورم اشتبه فى أن يكون خبيكا فاضطر 
لتوسيع الجرح ليتمكن عن استئصال هذا الورم ء ركان لابد بعد ذلك من 
عمل الرقعة لتغطية الجزء الذى تزع منه الجلد ء وكانت الطاعنة ف 
انكرت وجود الورم الذى ادعى المطعون فده آنه التاصله وطالبته بتقديم 
اأدليل على وجودة » وقد رد الحكم اللطعون قيه على دقاع الطاعتة فى 
هذا الخصوص بقوله « أن هذا الذى تقول المستائفة ( الطاعنة ) لايقيدها 
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بشىه ققد اتفق .خبيرا الدعوى ‏ وهما إلدكتور جمال البحيرى والدكتور 
عبد الل على على أنه اذا اشتيه الطبيب الجراج فى نوع الورم فيجب 
عليه استتصاله استتصال كاملا على أوسع نطاق سواء ظهر بعد فنك إن 
الأورام كاتت خبيثة أو حميدة وعلى هذا الآساس فانه يكفى أن يشتبه 
المستائف عليه فى نوع الورم بذراعى الممتائقة حتى يكون من واجب 
ان يستاصل هذا الورم وما حوله من أنسجة مليمة»وهذا مافعله المستائف 
عليه وآقره عليه خييرا الدعوي ٠٠١‏ وحيث أنه 'ستيان مما تقدم ومن 
تغريرىق خبيرى الدعوق أن المستائف عليه لم يرتكب خطضا فى عملية 
التجميل التى أجراها للممتائفة وأنه راعى فى اجراكها القواعد الفنيا 
الصحيحة واصول المهنة » فان ما حدث بذراعى المسثائقة من آثار الالتشم 
كان بسيب طبيعة الجلد مما استدعى عمل رقعة جلدية نفقل الجرح وهد' 
كأ يمكن للطبيب معرفته قبل اجراء العملية “ * وهذا الذى قرره الحكم 
المطعون فيه وأقام عليه قضاءه بنقى الخطاً عن المطعون ضده بالنية 
تعمل الرقعة بالذراع الأيمن انطاعنة » ونطوى على قصور فى الت بيب 
وخطاً فى الابستاد ومحااغة للئابت فى الأوراق » ذلك يانه وقد قم دهاع 
الطاعنة على أنه لم يكن يذراعها الأيمن أى ورم وطالبت المطعون نسدد 
بتقديم الدليل على ما ادعاه من وجود هذا الورم ء فان ما قاله الحكم 
من أنه يكقى أن يبد المطعون خدهء فى نوع الورم ف ذراع الطاعنة حتى 
يكون من واجبه أن يستاصله هو وما حوله من أنسجة ء لا يواجه دقاح 
الطاعنة فى هذا الخصوص بما يقتضيه » نه يجب لامتقامة قول الحكم ان 
ينبت اول وجود ورم من أى نوع حتى يصح أن يقوم الاشتباه فى أمره › 
وذ حلا الحكم من ايراد الدليل على ذلك وکان ما أسنده الى تقريرى 
الخبيرين الدكتور جمال البحيرى والدكتور عبد الله على من أن طبيعة 
جند الطاعتة هى التى استدعت عمل الرقعة انجلدية » لا أصل له فى هذين 
انتقريرين ولا فى أوراق الدعوى الآاخرى » ذلك انه ل احدا من الخبيرين 
ول المطعون قده نفسه ذكر أن طبيعة جلد الطاعنة كان لها دخل فى 
عمل الرقعة ؛ وانما استند المطعون خده والدكتور عبد أس عتى انى هذا 
الأمر فى تبرير حصول البروز والاتصاع فى آثر الالتكام بالذراعين لا فى 
تبرير عمل الرقّعة أما هذه الرفعة فف ذكر المطعون ضده والخبيران فى 
نبريرها أن استكصال الورم اسطزم توسيع الجرح بالذراع الأيين وان 
اتساع الجرح هو الذى اقتضى عمل الترقيع لتغطية الجزء الكبير الذى نزع 


ا ا 


مند الجلد حتى يلتئم الجرح ٠‏ وما كان ذلك وكان تقريرا الخبيرين 
اللدين اعتمد عليهما الحكم المطعون فيه فى نفى الخطسا س 
المطعون خده لا ينتفى بهما خطؤه عن عمل الرقعة الجلدية بلذراع الآيمن 
للطاعنة ألا اذا ثبت وجود الورم الذى 'دعى وجوده ٠‏ ركان الدكتور 
البحيرى وان ضمن تكريره أنه لا يمكن الجزم بصحة أو عدم صحة ادعاء 
المطعون فده بوجود الورم ٠‏ وأنه لو كان المطعون ضده قد قدم التقرير 
الخاص بنئيجة تحليل الورم لكان فى ذلك الدليل القطع على صحة قوله . 
كنه لم يقدم هذا التقرير الا أن الدكتور البحيرى مع ذلك قد تفى ع 
اعون هده الخطأ بالنمبة لحمل الرقعة الجلدية على اساس مجرد 
فختراحن بأنه فد اتبع فى اجراء العملية ما تقضى به الأصول الفنية من 
قياس دلجرح بعد تشريح الشحم من الانسجة وقيل أن يقطع الشحم والجلد 
لازالته » وهذ! الافتراض لا يصلح أساسا لنفى المسثولية ما دامت الطاعنة 
تتكر على المطعونٌ خده اتباعه تلك الأصول الفنية ؛ وطانءا أن الحك, 
المطعون فيه لم يقم اندليل على صحة هذا الافتراض أو على وجود الورم 
الذى يدونه لا يكون اجراء الترقيع مبررا من الوجهة الطبية حسبما جاء 
بتقريرى الخبيرين اللذين أخذ بهم الحكم المطعون فيه - لا كان ذلك 
وكان خطأ محكمة الاستئناف فى فهم السيب الحقيقى لعمل الرقعة الجلدية 
حسيما ورد بأقوال المطعون ضده وفى تقريرى الخيرين المعينين فى 
الدعوى ء قد حجب المحكمة عن التحقق من قيام حانة الضرورة التى يستند 
اليا المطعون ضده والخبير.ن فى تبرير عمل الرقعة الجلدية » فان 
الحكم المطعون فيه يكون مشوب بالقصور » يمأ يستوجب نقضه دون حاجذ 
نبسحت باقى أوجه الطعن ٠‏ ( نقض ١933/3/55‏ منة ۲١‏ العدد التثانى 
ص 5لا١٠‏ ) ۰ء 
٤‏ - وحيث أن اللمحكم المطعون فيه أقام قضاءه بمثولية الطاعن 
عنى ما أورده من « أن الطبيب الشرعى قرر فى أقواله فى تحقيق الثيابة 
عن بيان سبب الوفاة أند ننيجة تسمم دموى عفن من فرح الفراش الثى 
بالاليتينءواذ كان عندها هبوط فى القلب ونبغي؛ ريع فان فى ذلك علامة 
على وشك الوفاة من التسمم الدموى وانه فى تكرار نقلها ما عجل فى 
:حداث الوقاة وان التعجيل فى نقلها هو من جاب المتانف عليه الأول 
لطاعن ‏ عمل خاطیء ل يبرر الادعاء بعدم وجود ما ستدعى التدخل 
الجراحى وبالتالى عدم وجود المبرر لبقائيا فى المستشفى » هذا فضلا 


` = EA ب‎ 


حن عدم استجلاء المحكمة الظروف التى أوجدت المريضة فى قم المسالك 


البولية الذى يعمل به المستائف عليه الطاعن - ولم تكشف الأوراق اليب 
المبرر لتصدى المستانف عليه الأول لفحص هذه المريضة وعدم احالتها الى 
!لق المختص لفحصها وتقرير ما يجب يثانها او على الأقل ابقائها الى 
نيوم التلى و'خالتها الى اليم المختص لفحصي وان هذه الظروف 
مجتمعة تقنم المسكمة بخطأ التصرف الذق صدر دن المستائف عليه الأول 
اتطاعن « وهذا الذى أقام عليه الحكم قضاءه ل محائقة فيه للقانون » دلاق 
أن مسئولية الطبيب » وان كانت لا تقوم فى ااصل م على أنه ملتزم 
بتحقيق غايذ عى نقاء المريض › آلا أنه يلتزم ببذل العنايد الصادقة فى 
سبیل تفائه > ولا كان واچب الطيب فى يذل العتاية » مناطه مأ يقدمه 
صيبب يدّظ من أوسط زملائه علما ودراية فى الظروف المحيطة به أتناء 
عمارسته لعمله مع مراعاة تقاليد انهنة والاصول العلمية الثابتة ‏ وبصرف 
النظر ر عن المسائل التى اختلف فيها آهل هذه المهنة لينفتح باب الا تهاد 
فيها ‏ وكان 'نحراف الطبيب عن أداء واجبه واخلاله بالتزامه المحدد على 
النحو المتقدم يعد خطا يستوجب مسئوليته عن الضرر انذى يلحق بالمربض 
ويفوت عليه قرصة العلاج ما دام هذا الخضا قد تداخل يما يؤدي إلى 
ارتباطه بالضرر ارتباط اليب باللممبباء لما كان ذلك وكان البين من 
نحكم المطعون قيه أنه آخذ الطاعن . من الواقع الذو .حصله ‏ بالخطآ 
فى استعجال تقل المريضة من المستشفى الجامعى التى يعمل بها لاعادتها 
نی الحميات دوهى على وشت الوفاة » وبأنه أصدر الأمر ينقليا 
حالتها الى القسم المختص 
'اخرجها من 'المستثقى فى ذات اليوم الذي قدمت فيه دون ابقاكها الى 
اليوم التالى تفحصها بالقيم المختص »> واعنبر الحكم هذا التصرف من 
الطاعن خدئأ لا يبرره أدعاؤه بعدم ضرورة التدخل الجراحى . اذ أن هذا 
الادعاء ‏ بفرض سمحته - الم يكن ليحول دون احالة المريضة إلى القع 
المخقص بالمستثفى الف أفحصها وتقرير العلاج اللازه لها 0 
نقلها' من هذا المستشفى الى الوقت الملائم لحالتها المرضية ٠‏ لا كان ما 
نخدم > فان الحكم فى وصقه أمر النقل بأنه خطا من الطاعن يكون قد 
التزم صحيح القانون ٠‏ وما يقوله الطاعن من أنه اخطر محافظة على 
مرذ ى المستشفى الى اخراج هذه المريضة مته استناد! الى لا ثحة الأاطباء 
المقيمين لعدم وجود فم للعزل يها » هذا القول عردود يما أورده الحكم 
ق صدد تآييد قيام الخطأ ف تصرف الطاعن عن ان الجهة الادارية المختدة 


لفحصها واتخاذ ها يجب بثأنها ؛ ويأند 


£۹ سا 


قد لفتث نظره الى عدم العودة لمثل هذا التصرف » وفى ذلك ها يحمل 
الرد على دتاع الصاعن فى هذا الشأن ۽ ومن ثم يكون الثدى قي عدا 
الثشق غير سديد ٠‏ والنعى فى شقه الثانى مردوت بأنه لما كان الحكم قد 
5" قذاءة بمسئولية الطاعن على ما قرره الطبيب الدذرعى من أن تكرار 
نفل المريضة عجل فى احداث الوفاة ون الطاعن أخطا اذ أمر يتقلها فى 
معدي عو E ATE‏ »> فان الحكم يكون خد 
تذاول بالبحث توافر عنصر الضرر ورابطة السيبية بينه وبين الخطأ ٠‏ 
ما دامت تتريرات الحكم واضحة الدلائة قى أن خطأ الطاعن فى استعوال 
النقل حال دون اتخاذ العلاج 'للائم فى حينه وجعل المريضة أكثر استهدافا 
لخاعفات المرض مما أدى الى “حداث الوفاة ٠‏ (تقضص 133037755 عة 
٠٠‏ العدد الثاني ص 595 ) ٠‏ 
ه ‏ لا يخلى الجراح من المسئولية أن يكون الطبيب المعلج هو الذي 
شار عليه بأجراء العملية قلا يقيل مته الاحتجاج يانه انما نقذ رأى الطبيب 
امعالج لن ذلك لا يتفق مع استقلال الجراح ليرى ما اذا كانت تقتغيها 
حالته أم لا ٠‏ ( تقض مدنى 57/5/87 مجموعة النقض فى ربع قرن 
جزء أول ص ٩۷۰‏ ) 
احكام النقض الجنائية : 
١‏ - إذا عرض الحكم لبيان ركن ألخطة الممند ألى المنهم الكاتى 
ر حتبيب ) بقوله « انه طلب الى المعرضة والتمورجى 3 يقدما له دنجا 
موضعيا يميه اير حون أن يدبن هذا المخدر ودون أن ي يطلع على الزيجا 
النى وضع قبها ليتحقق مما اذا كان هو المخدر الذى يريده آم عيره » 
ودن أن الكمية التى حقنت يها المجنى عليها تفوق ألى اكثر نن ضعف 
الكمية المسموح بها : ومن أنه قيل أن يجرى عملية جراحية قد تتغرق 
داعة فاكثر دون أن يستعين بطبيب خاص بالخدر نيتفرغ هو الى مباشرة 
العملية » ومن أن الحادث وقع نتيجة مباشرة لاهماله وعدم تحرزه بأن 
حقن المجنى عليه بمحلول ( البونتوكايين ) بئسبة 2١‏ وهى نزيد عشر 
مرات عن النسبة المصرح بها فتممت وماتت ١‏ فان ما أورده الحكم من 
“دلة على بوت خطا الطاعن من انه أن يؤدى الى ما رتبه عليها ٠‏ 
-' ما يقوله المتهم من أن عمله فى مستشفى عام قائم على نظام التهييم 
والتخصيص يعفيه من آن يستوثق من نوع المخدر وصلاحيته وأنه ما دام 
'ن ذلك المخدر قد أعد من موظف فنى مختص وأودع غرفة العمليات . 
نانه في حل من استعماله دون أى يحث » فهذا الدقام من جأنب المتهم هو 


- ١5ه‎ 


دفاع موصوعى لا تلزم 'الحكمة بالرد عليه مستفاد من إدلة التبوت الدی 
أوردته و على خط؛ المتهم و أسسث عليه أدانته غ وهو ما أولته 
'محكمة - بحق م على أنه خطا طبى وتقصير من المتهم لا يقع من طبرب 
يقد یوجد فى نفس الظروف انتى احاطت بالطبيب الم كول يما يقيد ان 
رفم حل محل أخصائى اء فانه يتحمل التزامانه ومنها الاستيثاق ن نوع 
المخدر ( تقض 4۵۹/۲۷ س ۱۰١‏ ص ١ه‏ ) . 1 

؟ ‏ اباحة عمل الطبيب و الصيدلى مشروطة بان يكون دا يجردء 
مطابقا للأصول العلمية المفررة ء فاذا فرط أحدهما فى اتیج هذه اسول 
8 خالقها حقت عليه المسثولية الجناثية بحسب الفعل ونتيجنه أو تقصبرد 
وعدم تحرزه فى اداء عمله ٠‏ ( نقض 50ر١‏ رودو؟ نة ۱١‏ ص اھ ) . 

« ممتولية الطبيب عن افشاء سر المهنة « 
١‏ م مأهية الافشاء ؛ 

| الافشاء عو كشف السر واطلاع الغخير عليه 4 مج تحديد التشضخس 
e‏ فى كدماته - ويعنى دلك أن جوهر الافشاء عو الاقف 
e‏ كافية ومحددة للغير ٠‏ ويتحقق الافشاء اذا أعلن السر بارة 
وس ء ولا يتطلب القادون ذكر اسم صاحب السر ٠‏ وائما يكتفى بكشف 
بعص مجالم شخصيته التي من خلالها يمكن تحديده ٠‏ ولیت هناك وة 
0 من شانها أن تحقق الافشاء اذ يكفى ان بعلن السر باية طريقة 
كانت ؛ فسواء تم الافشاء بطريق مباشر أو غير مباشر ۰ ثفونا اي کا 
03 2 طريق 'عطاء الفير شهادة يما يعائى مند اله 0 ف 
رمن اهم الوسائل القى تستخدم فى افشاء سر المهئة » النشر فى الصحف 
وجات العلمية ٠‏ والربائل الشاص: ٠‏ والشيادة المرضية - وقد اة 
ا الفرنسى على أنه لا يجوز تلطبيب أن يتنه فی فاه 
بالسر الى أنه أصبح معروفا للعامة » اذ أن محيط العامة وأقوال الصدافة 
تكون عير مؤكدة )2 ولا تصدق روايتها » !ما اذا 'قرها الطبيب امعان 
واقشى سر المريغي» فاته بهذا يعد مرتكيا نواقعة افشاه سر اك ون 
مسئولیته أما اذا كان الغير يعلم علم اليقين بالواقسصة ١‏ وكثف عت 
الطبيب غلا يعد مرتكبا لواقعة افشاء السر ولا تتحقق مسئوليته 

۲ - الأمين على السر : 

1 لاقت على الس اهلو كل مو .ابص ل د ا الطببة بحكم 
الضر درة فيشمل الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلاتا٠‏ وساعدى 
طبء والاداريين بالى تشفيات والعاملين بها وطلبة كلية الطب - ويبرر 


١456 


هذا التوسع اهمية الطب البالفة للانسان وما يترفب عليب. عل كثف 
المرضى أمرار .حباتهم الخاصة للاطباء التى قد تتصل ادت مفاديله: 
وأخطرها مما ينعكس على سمعة الشخص وعائلته ٠‏ أى العيدلة فهم 
عنء أيضا ٠‏ لآن الميدلى يقف على سرار المرضى بطريق غير مباشر 
وهو التذكرة الطبية التى من طريقها يستطيع أن يعلم نوع المرض واي 
العملون بالسكرتارية والخدم ٠‏ فتتحقق متوليتهم اذا دمع باعمال 
تتمل بانهن الطبية ‏ كتنظيم وتصنيف البطاقات الطبية وحفتلها ع مما 
ينبح لهم فرصة الاطلاع على أسرار المرض د فيكوئون من أدبيل لاء على 
السر » ويعدون مسئولون عن افشاء السر ٠‏ 

: اباحة اقشاء السر الطبى‎ ٣ 

تنقسم أسباب اباحة افشاء سر المهنة الى آعباب مقررة لمصلحة 


لاس ل اة اا و وات مقرو فا العاف + 


( أ ) الأسباب المقررة لمصلحة الأشخاص : 
المعيار المتبع فى هذه الحالة هو رجحز المصلحة فى افشء على 
المصلحة فى الكتمان » ويستند هذه المعيار الىتو'فر علة المشروعية ندهما 
ترجح المصلحة فى الافثاء على المصلحة فى الكتمان: دا كانت المصذحة 
من الاقشاء .حماية مصلحة أوحق أجدر بالحماية والرعايد من المصلحةق 
الكتمان لأنه أهم 'جتماعيا من الحق الأول » فاذا كان الكتمأن يحمى حقا 
شخصيا والافكاء يحمى حقا خاصا للمجتمع بأسره ٠‏ فمن ن يعد أجدر 
بلاحماية من الحق الشخصى ؛ وتطيقا لذلك > قانه اذا عنم الطبريب أن 
مربشه المصاب بمرض معد يحمل يأحد المنشات النى تتعامل مع أفراد 
ال.جتمع ء وأن ابلاغ جهة عمله بذاك يدنع انتشار امرض بن المتعاملين 
معد . فال المصلحة فى كتمان المرض أقل اهمية بن ا'لمصندة فى ماح 
انتشارة بطريقة وبائية بين آفراد المجتمع » وترجح مصلحة المجتدع على 
محلحة القرد ء 
کذلگ يكون للطبيب الحق فى كثف السز للدفاع هن تقسه امام 
اا حكعة » عندما يكون متهما بجريمة جنائية كالاجياض أو الاغتصاب : 
از تعد على الأخلاق ء أو ذطا فى العلاج ٠‏ فلطبيب لا يلتزم بكتمان 
اثسر فى هذه الحالة » ويكون من حقه فى سبيل الدفاع عن نف.ه أن يكشف 
عن الحتاصر التى من شأنها تبرئته » اذ أن حق الدفاع من الحفوق الأسامية 
المقررة للمتهم التى لا يلغيها أو يحجبها الالتزام بالمحافظة على السر ء 
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كما يسقط واجب الكتمان أمام حق الطبيب فى الدفاع عر. تقمه فى حار 
أتهام الطبيب بارتكاب خط طبى » فمن حقه أن يقدم اند 
اتوم الموجه أليه والتى من شأنها اظهار الحقيقة وتبرثت» مما نسب 
اليد من خطا ٠‏ 


بضاحات دق 


كذلك فان رضاء المريض يعد مببا لاباحة افشاء الطبيب للسر : 
درشاء صاحب الاسر يافشائه يعفى حامله من واجِب الكتمان ٠‏ قصاحم. 
اسر له أن يشخب ۽ ومن ثم يجوز له إن يطلب ددن أستد_عه ذا اسر 
نا لكي به نيابة خن الى الخير +:واذا تمده اصحلب انر فيج توافر 
رخائهم جميعابالافشاع ٠‏ وقد نص المشرع على هذا فى الل دة ۲۹7 اثبات 
بكونه « يجب على الأشخاص المذكورين إن يؤدوا الث جادة على تلك 
الواقعة أو المعلومات متي طلب منهم ذلك من أسرها انيهم 4 بخصوص 
زرثة صاحب الدراء فيحق لهم الافشاء أذا كانت لهم مصلحة مشروعة تبرر 
حذ'؛ الافشاء ٠‏ و يترتب على الافشاء أضرار نسمعة أو شرف صاحب 
سر ٠‏ فمن حق اورثة البائع الحصول على شهادة من الطبيب المعالج 
نبت 'صاية مورثهم بعاهة عقلية ؛ لاثبات عيب رضاء مورثهم * ويشترط 
8 الرضاء أن يكون صادرا من صاحب السر أو صاحب المدلحة في كتمائه. 
وأن يكون رضاءا صحيدا وصادرا عن بينة ٠‏ وان يكون صريحا نو 
ضمنيا » وأن يكون عدا انرضاء قائما وقت الافشاء ٠‏ ولا يترتب .حدما على 
ادن صاحب انسر بالافشاء التزام الطبيب بك > وانما الاسر فى النهاية يعود 
الى تقديره + وأن يوازن بين مبررات الافشاء ٠‏ والكتمان وفقا للاعتبارات 
السابقة + دون أن يترتب على اختياره تحصد الطر يقين 

(ب) أسباب الاباحة في الحالات المتعلقة بالصحة العامة : 

1 كان امل ق الشق ال عام وسطلق ٠ ٠»‏ وتجريم افشائه 3د 
شرع من أجل المحافظة على مصلحة المريض فى كتمان سرد » ومن اثم 
لا يجوز الخروج على هذا الاصل ٠‏ الا اذا كانت عناك معلحة اجتماعية 
#رجح على مصلحة المريض فى الكتمان وأجدر بالحماية من مصلحتم - 
رينينى على ذلك أن اشام سره أصبح أمرا وأجبا تحقيقا لتلك اللصلحة 
الاجتماعية » ولا تتحقق مسئولية كاشف المر فى هذه الحالة . 

وقد صدر قرار رئيس الجمهورية بالقانون رهم ٩۳۷‏ لستة موو فى 
فىشان الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية والجدول الملحق 


دون الآخر أية 
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به والرم فيه الأطباء بضرورة البادرة الى ابلاغ الجمأت الصحية حن 
اشتباههم فى اصابة المريض يأحد الأمراض المعدية . 
اما بالنسبة للامراض التناسلية + فقد أوجب القانون رقم 12 لسنة 
٠‏ الخاص بمكافحة الأمراض الزعرية على كل طبيب أن يبنغ تفقيش 
الصحة كل شهر عن عدد الاشخاص المصابين بالأمراض الزعري: . 
وغد نص القانون رقم١11١‏ لسنة ۶ بشأن احجزاللصابين بأمراض 
عقلية فالمادتين الرابعة والخامسة على أنه إذا راى طيب الصحة أن 
شخحا مصابا بعرفن عقني فى حلة يخثى منها على سلامة المريض أو 
الغير ؛ وجب عليه أن يأمر باحتجازه بوادطة 'ابوليس ويعد تقريرا 
يدلك . 
وقد نصت إلمأدة ١5‏ من القانون ٠‏ لستاه ١570‏ فى شأن الأحوال 
المدنية على التزام الطبيب بلابلاخ عن الموائيد فى حائة عدم وجود الاب 
والاقارب البالغين الذين حضروا الولادة ٠‏ كما نصت المادة ١‏ منه على 
التزام الاطياء الابلاغ عن الوفيات عند الاشتباه فى بب الوفاة . 
ويجب على الطبيب أن يقصر بلاغه الى لجهة المختعة وفقا للتصرف 
القانوئى ء قلا بباح له الاقام الى ير تناك الجهة - ول هد مغشيا مار 
المهنة . وحق عليه العقاب والمسثولية ٠‏ 
(ج) أسباب اباحة افشاء سر المهنة التي يقتضيها حسن سير العهالة : 
5 الخرام الطبيب بآداء الشهادة أمام القضاء : 
نص المشرع على التزام كل نخص بأداء المشهادة لدی الخضاء » متى 
كلف بذلك » وفرر عقابا على تخلفه عن الحضور › أو أذ' حضر وامتنع 
دون مبرر قانونى عن الادلاء بكهادته فى المواد ۷۸ ١م‏ اثبات 2 ۸ء۲ ۽ 
5 +۰ 584 أجراءات جنائية ٠‏ وهدا الترام عام ؛ بمعنى أنه مغروض 
على الكافة دون استثناء ؛ ومن ثم يخضع له الأطياء كساكر أرياب المهن 
الأخرى › كما أن المادة ٠٠١‏ عقوبات تقرض علىالأطباء واجب المحافظة 
على سر المهنة ٠‏ والمستفاد من هذه النصوص أن ثمة تعارضا بين واجب 
الشهادة وواجب الكتمان - وقد حسم المشرع المصرى هذا التعارض وغلب 
وأجب الكتمان على واجب الشهادة ٠‏ فحظر فى الفقرة الآولى من المادة 
1 من قانون الاثبات على أصحاب المهن الشهادة فى الوقائم التىتتصف 
بالسر المهنى ء وان لم يجعل هذا الحظر مطلقا › وانما أررد عليه قيدا 
وهو رضاء صلحب السر بالاقشاء » وذلك بقوله « متى طلب منيم ذلك 
من أسرها اليهم ( م 55/؟ اثبات ) . 
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: التبليغ حن افجراتم‎ E 
ال ته هذه المصلحة تى‎ ١ اذا دان لتمريض مصبلحة فى الكتمان‎ 


غير معروعة > يلسرم الخلبيب قَبنها بالكذمان ا ملق بجريية . 


بلافاغة الى أن مصلحة المجتمع فى تحقيق العداك شرج مصلحة المريض 
نى الكتمان - 

ضفل أنه كان موضع سوم معاملة > ولا يعد يلاغ كشف لسر المهنة: 
حتى ولو كان المتهمون هم الذين قمو؛ باستدعائ لعلاج الطفل ٠‏ كذرن 
جلاع "ابيب السلطات العامة عن جرائم الاجهاض ء لحمابة للمجتمع من 


حوادث المسقاح * وتمكينا للروج احتلوم سرف عن انكو ي 5 يغام املاق 


EE‏ اء أكثر محفيق تلتلمصلحة العامة التى دترجح المىم دة 
الكاهة جرم فى الحماية والاقلات بحجة اللحفظة عل امسر ل لهنى . 
؟ - ممارسة الطبيب لأعمال الخبرة : 
يتمثل انتزام الطبيب الخبير فى المدفظة على مر ألينة فى مراع 
“مور الآتية : 
- يجب على الطبيب ألا يكشف عن سر الفخوص لأبة جهة خاري 
الجهة النى 'سندت اليه مهمة الخبرة . 
- عدم الكثف عن كل ما يصل اليه علمه بتفاميلي : 
وفيعا يتعلق بعلاقة الطببب المعالج بانخبير : فلي انلطب ازى 
3-0 3 ت ' KE ¬ E‏ هل 
الكشف عن سر المريض الى الخيير حنى ولو كان الطبيبي المعالج هو المتهم 
0 المسكول, عن الحقوق المدنيه . ول" يحور الافخساء 1 بععلومات من 
المريضص أو مشحه خيادة بحالته 4 وا فام بیز دلت دءخة ع تطلب الكببر 
بعت مرتكبا لجريمة اقشاع المر وتحفقت مسثوليته 3 


االمكولية الجنائية للطبيب عن افشاء سر المهنة للدكتور اسامة غاده 
خآ وى EE‏ يو ON‏ 

هادا أفشى الطبيب سر انرويض الذى علمه بحكم مهنته فأنه يكون 
مسئولا قبل المريض ويستطيع أن يرجع عليه بالتعويض طبقا لقواعد 
المسكولية التقصيرية سواء كان يعالجه بأجر أو بمستئفى حکومی بالمجان 
دلك أن خطا الطبيب هنا انما يقوم على اخلاله بواجب قانوئی فيصه 
خط تقصيريا فى جميع الأحوال . 
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ويقع على المريض عبء اتبات الحطا - الذي يتمثل فى نيام الطبيب 
بامشاء السر والضرر الذى عاد عليه وغالبا ها يكون ضررا آدبيا متال 
ذلك أن يكشف عن أنه كان مصابا بمرض الايدز نتيجة ممارسته للشقوة 
الجتسى -. رغمانه قد شفى منه وليس هناكأىخطورة من انتقال العدوى 
منه ؛ أو أنه كان مصابا بأمراض الزعرى أو السيلان نتيجة علاقة جنسية 
غير مشروعه مع أنه عوفى منه وليس هناك أى احتمال لينتقل منه المرض 
وقد يصاب المريض بضرر مادى كما اذا تدهورت حالته الصحية نتيجة 
اصابته بارتفاع فى هغط الدم أو سقوطه مصايا بالشلل نتيجة عليه 
يانكشاف سره خصوصا اذا كان يشغل منصبا خطيرا او كان شخصية هامة 
فی المجتمع فانه يجوز له أن يطالب بالتعويض نتيجة دخوله الممتشفي 
أو تردده على الاطباء بما تكبده من نفقات العلاج وثمن الادوية . 

ويستطيع الطبيب أن يتخلص من المسئولية يان يتيت إن افشاء 
السر كان له ما يبرره بأن كان فى حالة من اتحالات التى تبيح له هذا 
الافشاء والتی سبق أن شرحناها سابقا غير أن المريض يستطيع أن يواجه 
دفاع الطبيب بأن ثبت أن المبرر لم یکن موجودا وقت أفشام السر كما 
اذا كان المريض قد عانی من مرض الايدز وثفى منه تماما وان الطبيب لم 
يفش سرة الا بعد شقائه عقاذا تبت ذلك تحققت مسئولية الطبيب ٠‏ ويدق 
الأمر فى حالة ما اذا كان کتماں‌السر يترتبعليه ضرر لشخص آخر مكال 
دلك أن يعلم الطبيب بحكم عهنته أن المريض عقي م ولا آمل فى تسقاكه 
ويتهدم لخطبة فتاة ويخفى هذا المر فيعلم والد الفتاة أو أحد من اهلها 
أنه كان يتردد على الطبيب فيحاول أن يعلم منه حقيقة الأمر ٠‏ غى 
تقديرنا أنه له يجوز للطبيب حي هذه الحالة افشاء سر الريض, متذرعا 
بمحاولته مذح ضرر محقق عن القناة نها مصلحة شخصية لا يجوز تغليبها 
على الواجب القاتونى الذى وضعه المشرع على عاتق الطبيب ٠‏ ذلك 
أن المشرع - كما سلف القول - اجاز للطبيب ان يكتم المر.حتى أثتضاء 
شهادته أمام المحكمة وقد تكون لها أهميتها الا أن المشرع غلب مصلحة 
المريض فى هده الحالة بكتمان سره ٠‏ 

المبحث الثانى 
« مسئولية الصيدلى » 
الأضرار التى تلحق المريض يسبب الأدوية 'التى يتعاطاها قد تثير 


( م 5٠‏ المثولية المدئية ) 
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حجان اثى أن ساس الہ 
المسئولية العقدية ى 
انتماء امشرضہی 
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العلمية القاكمة بهدف شفاء المريش.. 
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على تعاطيه 'صاية المريضص ببعض الآضرار نتيجة العرامل الداخلومة او 


انحمامية الخاصة يجمه ولا دخل للدواء فى 


ذاته فى حداثها كما عو 
الشآن فى الأشخاص المصبين يحسامية بالشبة اذركبات البنسلين ققد 
تسيب حقنة منه فى وغاة المريض عير فى هذه الدانة يمكن أن تثور 
مسئولية الطبيب الذى وصف الدواء دون القيام بالفحص الاولى لجسم 
الأريص للتاكد من مدى قابليتك عاطی هدا النوع من الدواماء 

ويمكن ان تثور مسئولية انعيدنى اذأ ما قام ببيع الدواء مباشرة 
لاريض دون "صر من الطبيب ويه_توى فى هذا االصدد أن يكون 
الصيدلى ود فام من تلقاع هنساكهء بكثيار اندوام راتا ريض أو أن. 
دكون المریض قد طلب هذا النوع من الدواء بألذات . 

ولا تثور المستولية اذا ما استمر الصيدلى فى ديع دواء معين بعد 
أ تم اكتشاف دواء آخر أكثر فاعنية أو اقل أثارة نح ية عند المريض» 
أذ يتعلق الأمر بالتفدم والتطور الطبى - 

ولا يجوز للصيدلى أن يمارسعملا من اعمال الطبيب حتى لو كانت 
ممائل بسيعلة مثل حقن المريض أو تنظيف الجرح العلحى وتطهيره إن 
شهادة الصيدلة لا تخوله هذا الحق ولا بتفع له فى ذنت نبوت درايته 
بمهنة الطب ويكون مسئولا عن ذلك جنانيا كما يسال سدنيا اذا توافرت 
فى حقه أركان المسئولية الثلاكة ٠‏ 

ويجوز عسئولية صاحب الصيدلية عن اعمال الميدنى باعتباره 
منبوعا » وذنك باعتبار الميدلى تابعا لصلحب السيدلية ولو لم يكن' 
الاخير فنيا ء لأنه هو الذى اختاره وعليه رقابته . 

الا أنه يشترط لذلك توافر القواعد العامة أى أن يكون وقوع الخطا 
بمنامبة الوظيفة أو بسيبها ء فيخرج عن نطاق مسئوئية لماوع مايرتكبه 
التابع من خطا لم يكن بينه وبين ما يؤدى من اعمال الوظيفة ارتباطا 
مباشرا ولم تكن هى ضرورية فيما وقع من خطا ولا داعية اليه » فاذا دل 
عامل بصيدلية منزلالمجنى عليه بعد منتصفالليل بحجة امعافه منمخص 
مد جیء فقتله فانه لا يسوغ مساعئة صاحب الصيدلية بصفته مسولا عن 
تدده العامل بالصيدلية المتهم نه لم يكن رقت ارتكابه الجريمة يؤدى عملا 
من اعمال وظيفته وأنما وفعت الجريمة مته خارج زمان الوظيفة ومكان 
تطاقها وبخير أدواتها ومن ثم فلا تلحقه مسئولية المتبوع ٠‏ ( نقض جنائى 
۷ س لالص اعم ) . 
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واذا قام الصيدلي يتحضير الدواء وفق انتذكرة الطيية ولع نشا 
عنه أية مضرة للمريض »غانه يعتبر فد اوفىبالتزامه التاشىء عن العقدء 
وأمه بذل فى ذلك العذية التى توجبها مهنته ء آما اذ! آخل بما ترممه 
هذه المهنة من واجب التبصر والاحتياط فى تنفيذ العقد ٠‏ فان المسثوئية 
فيها تكون عفديه غير أنه يتعين على المضرور أن يقم الدليل على ما يدعيه 
من انتقصير الذي ينسبه اليه » واما فى غير هذا النطاق فالمسئولية تكون 


تفصيريه ٠‏ 
مرجع البحث : 
( المسكولية الطبية للاستاذ الدكتور محمد حسين منصور ص ١!‏ 
وما يعدها ) ٠.‏ 


أحكام النقض الجنائى : 

١‏ - الأصل أن إى مساس بحسم المجنى عليه يجرمه قانون 
العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب ء وانما يبيح القانون قعل الطبيب 
بدبب حصوله على أجازة علمية طبقا للقواعد والاوضاع التى نظمته!ا 
القوانين والنوائح وهذه الاجازة هى أساس الترخيص الذى تتطلب 
القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا » وينبنى على 
القول بان إساس عدم مسئولية الطبيب هو استعمال الحق المقرر بمقتضى 
القاتون ‏ أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطب يسال عما يحدثه للغير 
هن الجروح وما اليها باعتباره متعديا ‏ أي على اساس العمد » ولا بعفى 
من العقاب الا عند قيم حالة الذرورة بشروطها القائونية » ومن ثم يكرن 
مديدا فى القائون ما فرره الحكم عن أنه ل تمهنى شيادة الصيدلية أو ثدونف 
دراية الصيدلى بعملية الحقن عن الترخيص بمزاولة مهئة الطب وهو ما 
ينلزم عنه مساعلته عن جريمة أحداثه بالمجنى عليه جريحا عمدا مادام آنه 
كان قى مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفى به حالة 
الضرورة * ( نقض 1۹٠١/١۲/١١‏ سئة ١١‏ ص 0.4و ) . 

؟ - اذا كان الحكم الصادر ياداتة المنهم ‏ فى جريمة القتل الخطا 
- قد آثبت خط المتهم الأول ( صيدلى ) فيما قاند : من أنه حضر محلول 
« البونتوكايين » كمخدر موضعى بنسسبة ١‏ وهى تزيد على النسبة المسموج 
بها طبيا وهی ۸۰۰/۱ومن أنه للب اليه تحضير «توفوكايين#بنسبة ٩‏ 
فكان يجب عليه أن يحضر « البونتو كايين » بما يوازى فى قوته هذه 
النسبة وهى ٠١١ -/ ١‏ أو ٠١ / ١‏ ولا يعفيه من المستوئية قوله أن رئيسه 
طلب منه تحضيره بنسبة ١‏ طالا أنه ثبت له من مناقدة هذا الرئيس 


- E۹ 


فى التليفون أنه لا يدرى شيكا عن كنه هذا المخدر ومدى سميته ٠‏ هذا 
الى جانب أنه موظف مختص يتحضير الأدوية ومنها المخدر » ومسئول عن 
كل خطا يصدر منه » ومن أنه لجا فى الاستفسار عن نسبة تحضير هذا 
الخدر الى زميل له قد يخطىء وقد يصيب » وكان لزاما عليه أن يتمل 
بذوى انشان فى المصلحة الثى يتبعها أو الاستعانة فى ذلك بالرجوع الى 
الكتب انفنية الموتوق بها « كالفارما كوبيا » ومن اقراره صراحة به 
ماكان يعرفشيئا عن هذا المخدر قبل حضيره قكان حصن التصرفيقتضيه 
أن يتأكد من الفسب اله حيحة التى يحضر يها » فلا ينساق فى ذلك وراء 
نصيحة زميل له » ومن أنه لم ينبه المتهم الثانى وغيره من الاطباء ممن 
دد يستعملون هذا المحلول بأنه استعاض به عن « التوفوكايين  »©‏ 
فان ما اشته الحكم من أخطاء وقع فيها المتهم يكنى لحمل مسئوليته 
جنائيا ومدنيا - ( تقض 1۹54/۲۷ س ۱١‏ ص 41 ) . 

٣‏ أن 'معالجة المتهم للمجنى عليه بوضع المساحيق والراعم 
المختلفة على مواضع الحروق وعو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب تعد 
جريمة تنطبق عليها المادة الآولى من القأنون رقم ١47‏ لسنة ١514‏ بشان 
مزاولة مينة الطب ٠‏ (نقض 1508/١١/36‏ سنة ۸ ص ۴۸ ) - 








الفسشل تالت 
مساولية النساقل البرى 


ممئولية الناقل البرى أو النهرى فى عقد دقل البضاثع 
وردت أحكام م كولية اناقل فى 5-0 ۷ ع ك5 عن ب 
التجارى » قفتت الادة الاو تجارى على أن « أمين انتقتل ضامن 


للاخياهع انراد نقلي أذ 


۾ عدمت الا اذا ععل ذلك يسبب عيب 

ىء عن نفس الالماسياء المذكورة أو لسبب قوة قاهعرة ب 
اچ من عرسليا » + ونصت المادة ٩۸‏ تجارى على أنه ا أذا! 
تخو النقل في اليد المتفق عليه يسبيب قوة #اعرة فلا يترتب ١ا‏ 
التاخير الزام أبن النفل يتعويضات » . 

وصسسئولة الداقل مسكزلة عشدية تستند الى عقد الندل نأتجة 
عن اخلاله بالتزامه اللاشى ع عنه غهو ينتزم يتسليم البذساعة تلمرمل 
اليه وهو التزام بتحتيق غاية ولا يعفى من المسئولية أل اذا اثبت القوة 
الشقاهرة أو عيب فى البضاعة أو خطأ المرسل »> وهذه المكولية 
تلحتق بأثيات عدم كليم البضاعة للمرل اليه دون حاجة لاكيات 
الخطا أو الاهمل فى جاتبه ء وتنتفى مسئوليته متى أثبتت ودود فوة 
قاصرة أو خيب فى إل لبقاعة أو خطا من المرسل 

وتبدأ هذه المستوأية من وقت تسليم البغخاعة للناقل و وقوعي! 
تحت صدطرته ومساعلته عن المحافظلة عليه نصفته ناكلا » دوتنتهى ثلث 
المسئولية بتسليم البضاعة للمرسل اليه » وعلى ذلك لا تقوم .سثولية 
اناقل ف الذكرة ما بين ابرم عفد النقل وتسلي, 'لبشاعة للداقل اذا كانت 
ست أليه على یل الوديعة لطفظها كن سخازته الى أن يحون يناد 

٠‏ شحيلكذ يسال مما يلحقها خلال هذه الفترة الدايقة عنى النقل 
من هلاك أي تلف وفَعًا لاحك | مسئولية المودع لديه وليس ونقا لد كام 
مسثولية التاقل ۽ ومن ثم لا يسري على سثوليته أحكام التقادم ETE‏ 
والدقع بعدم قبول الدعوى المنصوص عليهما فى المادتين 4ه , ١.١‏ 
تجارى . 

ولا تقوم مسلولية الناقل الا من وقت تليم البماعة لحين قيامه 
يتسليمها للعرمل اليه » وتتحقق هذه السثولية بعدم تسليمها اليه 
سليمة ق اللميعاك المحدد > ولكن من حي الناقل أن يذبيت عدم مه_أوليته 
استنادا الي ان الهلاك أو التلف لم يقع اثناء التقل 
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A > 5‏ 1 
توقعه ولا دفعه ولیس له ددل فى څه بدحيث يجعل وفائه بالتزاسه 
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مستحيلا ٠‏ كالزلازل والبراكين والحروب “أو سرقة البضاعة بالاكرام 2 
رغم توقير الناقل الحرامة الكافية لها - 
٣‏ - خطا المرسل : 
كان يخطىء فى تغليف بمفسائفه أو يضعيا فى عبوات غير 
عناسبة ؛ أو يقوم بحزمها بطريقة غير مأمونة »> أو يشحنها بكيفية 
تعرصها للتلف أو الهلا ٠‏ وقد يكون خطأ المريل قائما ولكنه لیس 
السبب الوحيد لحدوث الهلاك او التلف وانما ساهم فيه الذاقل » فحينث: 
يعوض الناقل مالك البضاعة تعويضا جرئيا يتناسب مع الخطا الذى 
وشع منك . 
۴ - العيب الذاتى : 
وهو يعفى الناقل عما يلحق البضائع من هلاك أو تلف وقع نتيجة 
عيب داخلى فيها ٠‏ أو تتيجة طبيعية ذاتية مما يجعلها لا تتحمل النقل» 
كما لو كانت مواد قابلة للاشتعال الذاتى كالفحم » أو فاكهة تتعرض 
للتعفن » أو سوائل قابلة للتبخر ٠‏ ويقع على عاتق الناقل عبء اثبات 
حدوث الهلاك او التلف بديب هذه العيوب الذاتية . 
واذا سبب العيب الذاتى فى البضائع ضررا تلناقل » كاشتعالها 
اشتعالا ذاتيا ادى الى احتراق وسيلة النقل » فيرجع الناقل على المرسل 
بالتدويض عما لحقه من أضرار » وكذلك الشان لو لحق الغير ضرر نتيجة 
العيب الذاتى قيسال عن تعويضه المرسل وليس الناقل . 
وحتى يعفى الناقل من تعويضه عليه أن يثبت أنه بذل العشاية 
العادية ليحول دون حدوث إالخرر المترتب على العبي الذاتي ؛ ويعال 
اذا همل فى بذل هذه العناية » كما أنه مكلف كذلك بالعمل على حصر 
التلف أو الهلاك الاشىء عن العيب الذاتى فى أضيق نطاق - 
وقد أجاز القانون اشتراط اعفائه من المثولية عن الخطا اليسير 
الذى يقم عنه - أما الخطا الجميم أو الغش فيقع باطلا شرط اعقائه 
من المسئولية عما يقع منهما - ولكن يجوز للناقل اثتراط عدم مدئوليته 
عن الأخطاء التى تقع من تابعيه حتى ولو كائت من قبل الفش او 
الخطما الجسسيم » ومقتضى شرط الاعفاء من المسئولية أن ينتقل عبء 
الاثبات من عاتق الناقل الى عاتق المرسل اليه - 
وفيما يتعلق بتحديد مسئولية الناقل > فهى صديحة وتعتبر من 
قبيل الشروط الجزاكية التى يجوز الاتفاق عليها وفقا للمادة ۲۲۳ مدنى . 
وغالبا ما يحدد الناقل مسئوليته عن طريق وضع حد أقصى بمبلخ 
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التعويض » وحينئذ لا يلزم الا فى حدود هذا المبلغ » ولا تنطبق شروط 
تحديد المسئولية اذا كان الضرر الذى اصاب المرسل أو المرمل اليد ناشىء 
عن حش أو اهمال جسيم من الناقل » فاذا أثبتت ذلك جاز للمسكمة أن 
تقضى بالزام الناقل بتعويض المضرور نحويضا كاملا رغم تحديد مسئولیته 
في العقد - 
دعوى المسئولية + 

: الدقع يعدم قبول دعوى المسئولية‎ - ١ 

نصت على الدقع بعدم كبول دعوى المئولية التى ترفع على الناقل 
المادم تجاری بقولها :«استلام الاشياء المنقولة ودقع اجرة النقل مبطلان 
لكل دعوى على آمين النقل وعلى الوكيل فى ذلك بالعدولة اذا كان العيب 
الذى قيها ظاهرا من خارجها وآما اذا كان غير ظاهر فيجوز اتباته , 
ولكن ل تيل الدعوى بالعيب المذكور الا اذا حمل الاخبار بها فى ظرف 
ثمانية وأربعين'ساعة من وقت الاستلام ء وقت الطلب المحكمة فى ظرق 
ٿلاثين يوما “ ويضاف الى هدين الميعادين ميعاد مسافة الطريق » . 

ومن المقرر أن هذا الدفع قاصر على الحالات التى تكون بسبب 
العيب الذى يحدث بالبضاعة ٠‏ وبذلك تستبعد حالات تاخير ومول 
البضاعة . ٠‏ 

وقد فرقت المادة ۹۹ تجارى بين وصفين الأول أن يكون العيب الذى 
لحق البضاعة ظاهرا يمكن زؤيته » وملاحظته من الخارج دون حاحة الى 
فتح الآوعية التى تحنويها» وفى هذه الحالة اذا تسلم المرسل اليه البضاعة 
ودقح اجرة نقلها دون 1ن يتحفظ ويتمسك بحقه ؛ فان دعواه تكون غير 
مقبولة . 

5 اا كان العيب ين ظاهن» ان تلقن ددشن 4 یکن می 
تعد فض الأوعية والأغلفة الخارجية المحيطة بها » فعلى المرسل اليه بعد 


اتلام البضاعة أن يسارع الى اثبات حالتها بمعرفة محضر أو أحد رجال 


الادارة ؛ ثم اخطار الناقل بما وجده من تلق ونوعه ٠‏ ثم عليه ان يرقع 
للدعوى فى ظرف كلاثين یوما من وقت امتلامه ' ويشترط لتحقق هذه 
الحالة » أن يكون المرسل اليه قد تسلم البضاعة استلاما فعليا » وآن يكون 
قد دفع أجرة النقل - 
تقادم دعوى المسثولية : 

سبق أن شرحنا تقادم دعوى المسثولية التى يرقعها المرسل إليه على 
الناقل بسبب ضياع البضاعة أو تلفها أو التاخير فى تقلها ف اليا ` 
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تسعيرا جبري وجب ال 


وقي حالة ما اذا حكم بالتدريس عن غياح البة" 


ا 


عتداد بالعر الرسمى ٠‏ 


عليه بعد ذلك ٠‏ وتبين أن انتمويثف _المحكوم به يزين حن 2 
الم المحكوم اد بان مره للداقل شعف القدر نرات 
النقل المتعاقب : 

النقل التعاقب ء هو التقل الذى يقع على عدة مراحل متلاحقة 








LTO — 


ويكوم يتيده عدة ناقلين ء ويتم هذا النقل عادة بوسائل نقل مختلةة 
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اليه مطالبته بالتعويض عن ': تقل الف ا 
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مسئوئية الذ'قل تقوم ايا كانت وسائل النقل ابرق أو الحبرى : 
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0 دعر طقرر ان عسدن لبه الناقل قى عقد النقل تسرى على كدغة وسائل 
لتقل البرى او انتهرى او سواء كان النقل باميارات او السكة الحديد 
أو بالسفن الشراعية أو البخارية كالصندل . 

- مسكولية امين الققل ٠‏ مسثولية عقدية ٠‏ التزم الناقل بضمان 
ود ول الاشياء المراد نقلها سليمة الى المرسل اليه - التزام بتحقيق غاية. 


- 1476 سه 


ثبوت تلف !*دياء أو هلاكها أثناء تنفيذ عقد النقل ٠‏ كفاية ذلك لاثبات 
عدم قيام القن دراه + قيام مرا كن ار ات رت ايز 
من جانبه ٠‏ عدم ارتفاع هذه المسئولية الا اذا أثبت أن الجرر يرجع الى 
عيب فى ذات الأثياء المنقولة أو لقوة قاهرة أو خطا من الغر ٠‏ ( نقذ 
۳۰ ۵ طعن رقم 1547 لسنة -۵ فى ) 
؟ - وحيث ان الطاعن ينعى بالسيب الثالث على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون وق بيان ذلك يفول أنه تمك ف دفاعه بعدم قبول 
ا لعدم اتباع الشركة المطعون ضدها الاجراءات والمواعيد المشار 
اليها فى المادة ٠۹‏ من قانون التجارة وقد قبت عهكمة الاسنكناف برفض 
هذ الدفع استنادا الى عدم حصول تسليم للبضاعة المشحونة حتى تنفتح 
به تلك الاجراءات والمواعيد وهذا الذى قررته المحكمة مخالف للقانون لآن 
ا ف اليه هذا الدأن وان كان يصلح للرد على الدع يعدم القيول 
الذى 0 المرسل اليه فانه لا يصلح ردا على ذات الدفع الذى يبند 
الراسل كما أن ما قررته المحكمة من عدم حدول تسليم للبضاعة اموه 
محالف للثابت فى الأوراق من اتتشال جزء منها من مياه الترعة تقدر 
فيمته بمبلغ 1٠٠‏ ر ١5١‏ جنيها ٠‏ 
وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أنه لما كانت المادة 5ه من قانون 
التجارة لا تسرى فى حالة اليلاك الكلى للبت عة المشحونة وكانت محكمة 
الاستئخاف بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الادئة قد استخلصت من 
قوط السيارة بالبفماعة المشحونة عليها فى مياه ترعة المحمودية أن تلك 
اليضاعة هلكت هلاكا كليا وكان ما خلصت اليه فى هذا الشان سائغا وله 
اصل ثابت فى المحضر رقم 5555 لسنة ١597‏ ادارى دمتهور وكافيا لحمل 
قضاء الحكم فى رفض الدفم بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات 
والمواعيد المشار اليها فى المادة ٠۹‏ من كانون التجارة ومن ثم يكون ما ورد 
بسيب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فِيما لمحكمة الموضوع من 
عسئطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ٠‏ 
وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الدكم المطعون فيه 
مخالفة القاتون وقى بيان ذلك يقول أن الحكم اعتمد فى قضائه على 
الصورة العرفية اعقد النقل المقدمة من الشركة المطحون ضدعا فى جين 
انه تازع قيها٠‏ 


نت سر عد نس 


ب ال 14 سه 


وحيث أن هذا النحى مردود ذلك أنه للا كانت الكتاية ليست شرطا 
لانعفاد عقد التقل البري ولا لاثباته ولا تعتير ركنا من أركانه ومن تم 
يحضع اتبات عفد النقل البرى للقواعد العامة فيجوز اثباته بالبينة 
والقرائن مهما كانت قيمته وذلك فى مواجهة الناقل أنذى يعد عمله 
تجاريا دائما طالما كانمحترفا لعمليات النقل ٠‏ لما كان ذلك وكانت محكمة 
اتناف وعلى ما يبين من عدونات حقمټ' المطعون فيه قد استخلصت - 
من افرار الطاعن بالمحضر رقم 71 لسنة ١4177‏ اداري دمنهور بسقوط 
سيارته التى كانت تفوم يتنفيذ عملية النقل فى مياه الترعة بالبضاعة 
المشحونة والخطارة الشركة المطعون حدها بهذ' الحادث ‏ وجود عقد نقل 
بړی بينه وبين تلك الشركة وكان ما خلصت اليه المحكمة فى هذا الشان 
ساثغا وله اصل نابت فى الأوراق وكافيا لحمل قضائها فى هذا الشان 
ومن ثم يكون ما ورد بسيب الطعن لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فی 
لمحكمة الموضوع مز سلطة فى تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة عحكمة 
النقض ' ( نقص 86199و طعن رقم ١638‏ لسنة ١ه‏ قضاتية ) . 

۴ - وحيث أن الطاعنة قنعى على الحكم المطعون فيه بالس بب 
الثالث مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وفى بيان ذلك تقول ان 
ما الناقل مصدرها انعقد وقد أغفل الحكم المطعون فيه اعمل الشرط 
الصريح الوارد بعقد النقل بالبند الثالث !لذى ينص على اعفاء الناقل 
منالمسئولية عنهلاك البضاعة بنوة قاهرة ؛و بخطا الشاحنواذ اخطات 
المطعون ضدها بعدم التأمين على البضاعة فان الناقل يعفى من المسئولية 
وفقا للبند السايق وأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على خطا الطاعنة 
ف عدم ترويد السيارة بألة اطفاء الحريق فى حين ان الثابت من محضر 
تحقيق الحادث أن السيارة كانت مزودة بالة 'طفاء استخدمها السائق دون 
جدوى لشدة الحريق واتساع نطاقه فلا خطاً من الناقل او تابعيه وانما 
حت الحريق يقوة شاهرة وقد سلح الحكم بعدم امكان دفعها بما تنتقى, 
معه مسئولية الناقل واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر غانه يكون 
اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 

وحيت أن هذا النعى عير سديد ذلك أن مسكولية ١مين‏ النقل هى 
مسثولية تعاقدية فتجة عن أخلاله بالتزامه الناشىء عن عقد النقل وهو 
الترام بتحقيق غاية ويكقى لاثيات اأخلاله يتعهده ثبوت عدم تسليم 
البضاعة الى المرسل اليه حون حاجة الى اثيات وقوع خطا أو اهمال من 
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التى قد تعرض لها - اكان ذلك فان النعى يهذا السيب يكون على عير 
سام ٠‏ ( نقض ١934/3/9‏ سنة ۲١‏ العدد الثاني ص ٠ ) 88١‏ 
5 وحيث انه يبين من الاطلاع على بوليصة الشحن ان البند 
الخامس منها يجرى نصه على الوجه الآتى # فى حالة فقد او تلف ( كليا 
او جزئيا ) بضائع غير مؤمن عليها ومتقولة طبقا لأحكام تعريفة البضائن 
وتحت ممئولية الهيئة ومهما كان سيب هذا الققد أو التلف فالهيئةه 
لا تسال الا عن قيمة البضاعة الحقيقية بشرط أن التعويض الذى يدفح 
ل يتجاوز فى اى حال من الأحوال الحدود القصوى البينة بعد وهي 
المفررة على أساس وزن البفائع والدرجة التى قدرت عليها الآجرة ( حتى 
لو كانت هذه الدرجة اقل من درجة الصنف المقررة له التعريفة ) وتضمن 
هذا البند بعد ذلك الحدود القصوى للتعويض مقدرة بالمليمات عن كل 
كيلو جرام من وزن البضاعة الحقيفى ٠»‏ ويبين متها ان الحد الأقصى 
للتعويض عن كل كيلو جرام من البضاعة المنقولة بالدرجة ١١‏ هو 55 
مليما » كما تص فى البند السادس على أنه « يستئني هن القاعدة أعلاه 
اليضائع التى لها اسعار رسمية فى بورصة مينا اليصل بالاسكندرية 
فالتعويض المستحق عن هذه البضائع لايتجاوز متوسط سعرالصنف الممائل 
لرتبة ذات اليضاعة ويؤخذ هذا المتوسط عن مدة الأسيوع الذى يحصل 
فيه النقل » ٠‏ وهذان النصان منقولان عن نص الفقرتين ١‏ ؛ ۲ من البند 
13 من تعريفة البضائع ٠‏ ولا كان البند 5؟ من هذه التعريفة ينص على 
أنه « بما أن أجور النقل المقررة فى هذه التعريفة انما وضعت على أساس 
ان مستولية الهيكة محددة ى أن هذه الاجور خفضت لهذا السيب فالمرسل 
الذى يريد فى حالة ققد او تلف يضاعته - أن تدفع اليد الينثة قيمة 
البضاعة الحقيقية ( !ى ثمنها الأصلى المحرر من كل زيح ) عليه أن يؤعن 
على هذة البضاعة قبل الهيئة وقت رمسم التامين الواجب تحصيله من مرسل 
اليبضاعة وتصت الفقرة « ت » على أنه ( اذا حدث تلف أو فقن ى اليضاعه 
المؤمن عليها فالهيئة تدفع قيمة الفاقد او التالف على أساس الثمن الذى 
قرره المرسل عند التأمين » > قان مفاد ذلك ان الأصل هو ان تقوم 
الهيئة بنقل البضائع باجور مخفضة وهى المبيثة ق تعريفة البضائع على 
أن تكون مستوليتها فى حالة فقد البضائع المنقولة أو تلفها محددة بقيمة 


البضاعة الحقيقية او بالبلغ المحدد قى عقد النقل عن كل كيلو جرام متهأ 


ب 95443 س 


ازو اقل مع استتناء اليضائع التى لها أسعار عه و 
اليصل أو أسعار جبرية فيكون التعويض عنها طبقا للقواعد المبينة فالبند 
المذكور ولا تكون مولي الهيكة كامئة غير محددة بالحدود المثار أليها 
قيما ميق الا اذا قام المزل ل بالفامين على بضاعته الدييا مقابل قيام بأداء 


منلخ النأحمين ا عليه فى الفكره ت٤ا‏ شن إلنتد 5 من تعريفة 
اليخى اشع + وديسنكوق ؤذلك إن تکون المضاعة تقول عؤدنا e‏ أو 5 
هر نيا اد أحدف ک کات نه iq Fa‏ 2 اک ة 
ن عليها لدی ق سز E‏ يمكن أن 
2 د 

ا E EE‏ للبم بيتها وبين مر 
سل 


الدقاعة ٠‏ وات ن الحكهالطعو فيد قد خالف هدا النظل 

0 نارقة یو سر ل 

النقل - وهو شرط جاثز قانوتا فى غير أحوال الغش والخطأ الجسيم _ 

وققی بلزامها بقيمة البضاعة تاسيسا على ان هذا الشرط ل یسر اذا 

كانت البضاعة المنقوله مؤمنا نطیها لدی الحدى شر کات النادين ۽ جائه 

ê‏ غد حالف تحرص العقم وها وڈ جالف انغانون تس يتو جب 
- ( نقض ۱۹1۹/۲۲۰ سنة ءلم العدد الأول ص ٣١٣‏ ) . 

٠‏ ۷ وحيث أنه يبين من الحكم , المطعون فيه أنه يعد أن استعرض 
دفاع الطرفين جاء به قوله » وحيث ان عقد النقل يلقى على عاتق اللداقل 
التزاما بضمان سلامة الجضاعة المنقولة وتوصيئها الى الجهة المتفق عليها 
سليمة وهو التزام دتحقيق غاية بحيث اذا تلفت اليضاعة أو ملكت فان 
يكفى أن يتبت انها تلفت أو هلكت أثناء تنفيذ عقد النقل وهذا 
كافيا لعد 


ر ودذهب الخدم 


م كيام الذقل بالتزامه ومن ثم تقوم مسئوليته عن ف 
حاجة الى اثيات وقوع خطأ من چانبه ولا ترتفع نه اعذه المسئولىة اللا 
أذا أتبت الناقل أن الضرر الحاصل للبضاعة فد نشا عن قوة قاعرة او عن 
خط من المضرور أو من الغير لم يكن فى مقدور الناقل توقغه او تقاديه » 
ثم قرر الحكم المطعون فيه بعد ذلك أن الحكم الابتدائى أحذ بهذا النظر 
وتقل عه بعض ما ورد به فى هذا المعني ثم جاء بالحكم المطعون فيه 
بعث 15اء قوله « ورحيث ان ما ماق تة الدرجة الآولى من موأطن 
التقصير أي و الخطأ من جانب الئركة الناقلة وتابعها , رئيس الصندل الغارق 
انما کان تزيدا منها - لم تكن فى حاجة اليه - وانما ساهته فى سبيل ارد 
على ما دفع به المستاتفون ( الطاعنون ) من عدم وقوع خطاً من جانبهم 


( م 4١‏ - المسكولية المدنية ) 
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او من تابعهم تنثا عنه ممثوليتهم » - وهذا الذى كرره الحكم المطعون 
فيه يفيد أنه لم يقم قضاءه بسلئوئية الطاعنين على خطأ الشركة الناقلة 
و الريان فى تحميل الصندل حمولة تزيد عن المغرر أو تنكب الطريق 
المحيح أو غير ذلك من التخطاء التى عددها الحكم الابتدائى وائما أقام 
الحكم المطعون فيه قضاءه بمسئولية الشركة الناقلة التى يمثلها الطاعنون 
على أنها نم تفم بتنقدذ انتزامها ينكل البضاعة وتوصينهيا سنيعة الى الجهةه 
المتقق عليها وأن سئوليتها عن تلف البضاعة تقوم يغير احاجة الى أثيات 
أى خط من -جانبها وهذا الدذو ى افم eS‏ 
ذلك أن عفد النقل يلقى على عات التاقل التزاما بضمان وصول الآشيا 
انراد تمتها نليمة الى المرمل اليد وهذ' الالترام هر الترام بتحقيق عاية 
فاذا تلفت هذه الأشياء أو علكت فانه يكفى أن يثبت أن ذئك حدث اثناء 
تتفيذ عقد النقل ويعتير هذا اثباتا لعدم قيام الناقل بالتزامه فتقوم 
مسمئوليته عن هذا الضرر بعير حاجة الى اثباث وقوع -خطأ من جأنبه ونه 
ترتفع هذه المسئولية الا اذا أثبت هو أن التلف أو الهلاك نشا عن عيب 
فى ذات الأشياء المنقونة أو يسبب قوة قاعرة أو خطا من !لغير ۰ لما كان 
ذلك فان كل ما ورد فى الأوجه المتقدمة من نعى على اناد الحكم المطعون 
فيه الى الشركة الطاعنة أخطاء معينة للا يصادف محلا فى قضائه ولا تقدم 
وخا سيجىء ل الرد على الوجه الذلث من السبب الأول فان الت بهذه 
الأوجه يكون غير مقبول ٠‏ ( نقض ١938/15/18‏ بنة ١9‏ العدد الثالث 
سس 001 ) ء 

۸ تعتبر مصلحة البريد أمينة للنقل ووكيلة بالعمولة فى الوقت 
تفه ويعتبر عملها هذا عملا تجاريا تحكمه المواد ٠٠‏ من القانون التجارى 
التى توجب عليها نقلالرمائل والطرود وسلامة وصولها وتسليمها للمرسل 
اليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتاخير » والمسئولية هنا وبطبيعتها 
مسئولية تعافدية ينثا عن اخلالها بواجبه' فى تنفيذ عقت النقل قتلترم 
بالتعويض طبقا للقواعد المقررة فى القاتون المدنى وفى نطاق مشروعية 
شروط الاعفاء من المسئولية أو تحديدها ٠‏ ومسصلحة اليزيد بهذا الومصف 
خ.امثه الخطا الذى بقع ممن 3 تحهد اليهم فى القيام ببعض الهمة الموكولة 
اليها » ولا تدتطيع أن تدقع عن نفسها المثولية يخطأ أمين النقل الذي 
اختارته هى بغير تداخل من صاحب الرمالة أو الطرد طالما أن مرسوم 
2 1358 لم ورد مه نص على اعفساء مه البريد ا کون 


مسثوليتها قي حالة وقوع -خطا جسيم ممن تعهد اليهم بأعمالها كلها اي 
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بعضها ۰ ( نقض 1937/5/57 س ۷ س 531 ) ٠‏ 

٠‏ 4 - لا وجه لماءلة مصلحة سكك حديد الحكومة المصرية عن فاق 
1 ر متاع تولت نقله الا أن يقوم الدليل المفنع على أن الفقد حصل يقينا 
ء تقلها للمتاعاء فاذا كانت قد د طالبث بالتحقق من ذلك واغفل الح 
e‏ الدفاع الجوهرى ولم يدر اليه فانه يكون قاصرا ورا 

يعييه ( نقض 1903/8/58 س ۷ ص 01م ) . 

 ١١‏ متى کان ن الحكم قد اسس مثولية أمين النقل _ مصلحة 
السكك الحديدية ‏ على انيا اخطأات خطأ جديما فاستحة ف عليه التعويض 
_ أى تمن البفائع الفاقدة ‏ واحال الدعوى الى التحفيق بسان رة 
نقليا لاثبات وقوع خطا جميم من المصلحة” المذكورة فى التقل ‏ فان الحكم 
يكون متناقضا فى امبابه التي أقيم عليهسا متعيا أنقضه ٠‏ ( نقضي 
۲ س لاص ۵1۳ ) . ١‏ 

١‏ - سبثولية أمين النقل هى مخولية تعاقدية اذ نم يقم بن ي 
بألبضاعة إلى المرسل اليه كان مستوله عن تتيجة اخلاله بالتزامه ول درأ 
ننه هذه المسئولية الا أن يثبت إن عدم تمسليم البفاعة او قسياعها 
يرجع لسبب قهرى لا يد له فيه وأنما 


الحضًا 


ذلك مشروط بان ترفع على امین 
. النقل دعوى المستولية فى غضون المدة التى حددها قاتون ره في 
المادة 4 ۰ ( تقض 1593/3/8١‏ س ۷ ص 115 ) 

۳ مسثولية الوكيل بالعمولة للنقل عن نلف البضاعة مقترضة 
أصلا طبقا للمادتين 2۹ ٣‏ من قانون التجارة لك معقيه ي اه 
اقامته الدليل على الفوة القاهرة أو العيب فى البضاعة او خطا أو اهمال 

من المريل ناذا تلنت البضاعة ونم بثيت الوكيل an‏ المكلف"' بنذكلها 
شيا من ذلك فانه يتحمل منئولية التلف ولا يكون ارتل ن انكف 
باقيات .خطا الوكيل بتعمولة فی هذه الحالة ٠‏ ( تقض ١400/3608‏ 
س لا هن ۷1۷ )۲ | 7 ان 

١‏ - مسئولية وكيل 'النقل الأخيز لا تنفى مسكولية وكيل النقل 


الأول ألذى عهد اليه بالنعل فى جرع هن الرحلة طبقا للمادة ۲ من 
فانون التجارة ٠‏ ( نقض ١557/5/58‏ ستةا للش 1 
المبحث الثانى 


مسئولية الناقل البرى فى عقد نقل. الأشخاص 
هن المقرر أن مسثولية الناقل يتحدد نطاقها يآمر واحد مهما كان 
نوع وسيلة النقل ء فالناقل ملزم يايصال المسافر سليما ألى المحل" المقصؤد» 


- E 


وهذا الالتزام يفرخى أن عقدا قد تم بين الناقل والمسافر وعذا مما يوجب 
على المسمافر أثبات كونه مرتبطا بعقد نفل صحيح ستكثل جميع الثروط 
الدانونية ٠‏ 

وينتج عن هذا المبدا أن المسافر الذى لا يثبت ارتماطه بالناقل بعقد 
صحيح لا يمكنه التذرع بمسثولية الاقل مثل النقل الب الى کد يحق 
للسافر الذى يصيبه حادث أثناء النقل أن يتذرع بمسئولية التافل 
التعاقدية » وسيب ذلك ان عقد النقل هو عقد ذو عوض ٠‏ وفى حالة النقل 
المجانى قان الالتزام المترتب على عأتق النافل لايقابنه من تاحية المسافر 
آى التزام وقى هذه الحالة يحق للمافر المصاب مكالبة التافل بالسئولية 
المتولدة عن خطثه الشخمى أو عن حفته باعتبارة حارما للاشياء ٠‏ 

وفى حالة حصول حادث للمسافر ترتقع المئولية عن التاقل اذا 
أئيت أن الحادث نتج عن قوة قاهرة وعت E GD‏ ۽ ذلك أن 
خط المجنى عليه فحالة لة تبوته يرع المستولية الكاملة عن 'لناقل اذا کان 
هو اليب الوحيد للحادث ء أما اذا كان خط E‏ عليه ساهم مساهمة 
جزئيه فى الحادث فان من تأنه فى هذه الحالة تخفيف مسئولية الناقل 
وتوزيعها وبالتالى تخفيف مبلغ التعويض الذى يدفع للمجنى عليه ٠‏ 

واذا كان عقد نقل الاشياء يجوز فيه اعمال شروط عدم المثولية 
أو شروط تقييدها ‏ كما سبق القول - ففى عقد نقل ال نخاص فالامر 
يختلف » اذ أن حياة الانسان وسلامته الشخصية فوق كل اتفاق وبالتالى 
يقح أى ثرط بالاعفاء أو نقييد المسئولية باطلا ٠‏ 
الادعاء بالمسئولية : 

( أ ) حالةالشخص النقول الذى يصاب فى حادث : 

وهذه الحالة له تثير أى مشكلة فالشخص المنقول المصاب هو صاحب 
الح فى الادعاء وحقه ناتج عن عقد التقل ٠‏ 

(ب) حالة الشخص النقول الذى يتوفى في الحادث : 

ينتقل الحق فى هذه الحالة الى ورثته وأهاربه ولهم حق صريح 
فى الادعاء ضد الناقل بصفتهم متضررين ٠‏ ومسكولية الناقل هنا مينية 
على الخطا ويجب عليهم اثبات خطأ الناقل - 


وبهذه الصفة يحق للورثة أو الاقارب الذى كان المجنى عليه يعوله, 
الادعاء فد الناقل وتحريك همسئولية هذا الاخير التعاقدية بالامتناد الى 


عقد النقل . 
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( ج ) حالة الشخص التقول المصاب فى حادث خلال النقل ثم توفي 
بعده ٠‏ 
الراى إن ‌الادعاء سواء كان المصاب عد استعمله آم لم يمتعمله خال 
حياته قد يندقل الى ورثته كياقى امواله على النحو الذى شرحتاه في 
انتقال الحق ف التعويض الى الورثة + 
طبيعة المسئولية : 
قد يصاب أحد العقدين أثناء تنقيذ العقد ٠‏ ويتوقف تعيين طبيدة 
المسئولية التى يتعرض: لها العاقد الآخر عن هذه الاعابة على تحاديد 
مضمون العقد » وهل يلفى على عاتقه النزاما بالسلامة تكون مسثوليته 
عقدية أو لايتضمنه فتكون مسئوليته تقصيرية ٠‏ 
لاك أن عقد نقل الأشخاص نشا عنه التزام بالملام فى ذمة 
الناقل الذى يكون من ثم ممئونا بمقتضاه اذا آصيب المسافر فى أثساء 
التقل » آيا كان نوع النكل ٠‏ وتثثا عن الاخلال به مسئولية عقدية » ولا 
فرق فى الترامات امين النقل بين التقل العام والثقل الخاص » فيتلزم 
فى الحالتين يسلامة المساقر عتده ٠‏ 
ولا يكفى للتليم بقيام التزام السلاهة فى عقد نفا الاشخاص أنه 
يترتب على عاتق التاقل حال اخلاله به مسئولية عقدية» بل يجب تحديد 
طبيعته » وتبعا له يتعين تحديد من يحمل من طرفيه عيء الاثبات فى 
دعوي ألتعويض عن الاصلية ٠‏ 
فالالترام هنا هو التزام بتحقيق نتيجة ؛ هي هنع وقوع الحادثة » 
ويكون الذاقل مكلا بالالتزامه بمجرد اصابة المساقر فتقوم على عائقه 
المسئولية العقدية التى لا يستطيع التخلص منها إلا باقامة الدليل على ن 
الاصابة .حدثت ببب الجنيى أو بفعل الغير أو بخطأ المساقر ذلك .أن الناقل 
فى عقد النقل الذى يبرمه مع عميله اتما يلتزم فيه بتوصيله مليمنا معاف الى 
جهة الوصول وتفوم مسئوليته حال الاصابة عند اخلاله بالتزامه العقدى 
الا اذا أقام الدليل على رجوعه الى سيب أجنيى لا يد له فيه ولهذا يدب 
على الناقل ليعفى من السثولية أن يثبت واقعة محددة وهي بيان السبب 
الأجنبى فى احدى 0 » القوة القاهرة أو فعل الغير أو خطا الممافر ؛ 
ولا يكقى أن يكبت انعدام الخطا فى اجانيه ٠‏ فائعدام خطا الناقل غير كاف 
لتخليصه من التزامه 52 »> ويظل التزامه بالتعويض للمسافر عن 
الاسباب المجهولة للاخلال به قائما على عاتقه . 


- EE — 


ولا يكون الحكم ببراءة الناقل او تابعة من جنحة الاصابة او !لقتل 
الخطا الذى يصدر من المحكمة الجنائية تأسيسا على انعدام خطا امتهم 
ھا اثر على دوق التعوريضص أهام المحكمةه المدنية خلال الت قل بانتزامه 
المحدد بالسلامة الناشىءعء عن عتد انقلا وقرينة المثولية التى :لق ھ' 


على عاتقه ٠‏ 


وكى جالة ف ادا أخفق الشافل ق ثبت سیب الحادثة وظنت خدروفها 
مجهولة بقيت المسثولية كاملة على عاتقه . 

ا ومؤدى مأ تقدم أنه ل يكفى لابراء الننقل فى دعوق التعويض. عن 
اف المسافر أو الراكب ان يقدم فروضا تجعل الواقعة المبرثة التى تمسك 
بها مقبولة ع يل يجب عليه تقديم اثبات مؤكد ومباتءر ودقيق على الواقعة 
المدعاة وصلنة: السيبية بتلك الاصابة ء قاذ' لم ينجح فى تدديم إلاثيات 
المعقق على السبب الجنبى ويقى شك حول ثبوته فسر الشك المصاحته 
المحنى عليه وبقيت مسثولية الناقل قائهة ٠‏ 

واذا كان تحقيق السلامة للمساقر أو الراكب التزاما ينشىء عن عقد 
ال شخاص فاته یوم 'فى ذمة :الذقل : طلة انلوقت الذي يقتضيه تذقيذة »2 
وببد!أ الالتزام فى الوقت الذى يبد فيه تنقيذ العقد ونقفضى في الوقت 
الذى يهى فيه تتفيةه :فا خيرة يقيام العقد في ذاته حالم يقترن قيا 
ببدء دنفيذه ١‏ لان الالتزام باللامة بترتب على الحقد منذ ابرامه » فته 
التزام ثاتوى يتحدد تنو تنقيذهء على مكتضى تنفيذ الالتزام ا صلی وعع 
النكل ء وهن ئم ينثا مضاذا الى ذات الأاجل الذي أضشيف اليه ء 
ولا يرثبط الالترام بشرام تذكرة الثفل »> الذقى كد يكون لاحفا ليده 
هرذ العكد آي بقع قبيل انتهاء تنفيذه »> ولا يمكن أن بتأخر الالتوام 
بال لااهة الى عا بعد دايه النقل او يترالحى إلى هه فل الف اع ت 
ا ب 

قد يكون ثراء التذكرة سابقا على بدء تنغية العقد بفترة طويلة يقل 
المسافر على غير علة بالتاقل ومع ذلا تظل مسئوليت قائمة > ولا عب 
مستحق الاداء الا ندع في تنقيث الامتزام ألاحسلسص بقل 'المساقر أو 
الراك : 

غير أتد فى وسائل اتتفل اند لن تقتضى دقع الاجرة مقدعا : كالسفر 
بالسكك ااحديدية أو مترو الأنفاق الذى يسير فى القاهرة فاته يجب على 


- ELEY ب‎ 


المسافر أو الراكب الحصول مقدما على تذكرة © وييدا الالتزام العفدى 
بالملامة منذ تقديم التذكرة الى عامل الباب أو البهاز الآلى فى.بداية 
الرصيف وينتهى فى محطة الوصول بتسليم التذكرة إلى عامل الباب أو الآنة 
الميكانيكية فى نهاية الرصيف ° وتعتبر هذه الفترة التى تيدأ يلدخول 
الى الرصيف وتنتهى بالخروج منه هى مرحلة. النقل بالسكك الحديدية 
او مترو الانفاق ء وعلى ذلك يقع الاخلال بالالتزام بالبلامة اذا لحقت 
المسفر اصابة عقب دخوله المى الرصيف قبل رحيله آو قبل خروجه منه 
بعد وصوله ٠‏ کان انزلقت قدمه بشحم کان يلوث الرعيف امقر حي 
من القطار عليه : أو انغلاق الباب على يده أو غير ذلك من المالات 
المعائلة ٠‏ 

آما في وسائل النقل التى بدفع فيها اثمن التذكرة غى آتجاء المسير 
كالأوتوبيس أو الترام ٠»‏ أو بعد الوصول كلتاكسى ؛ فيقوم عفد النقل 
فى اللحظة التى يبدا فيها دخول المسافر أو الراكب الى العريه . لان 
البدء فى هذا الدخول مؤداة #بول الايجاب الداتم الذى يوجهه امن 
النقل الى الكافة .حتى لو كانت العربة التى دخلها ليست أولى العربات 
فىالرحيل » بل توجد آمامها عربة آخرق ٠‏ , 

ولا يس تطيع الناقل التذرع بوقوع الحادثة قبل تسليم المساقر 
التذكرة ٠‏ لأن قبول هذا الآخير لا بجاب الناقل يتم فى اللحظة التى 
يضع قها حدعه على العربه ٠‏ ذلك لان فى هذه النحظة يفوم عقد النقل 
بقبول الراكب للايجاب الدائم الذى يوجهه الدهل ويبدأ تنفيذه ٠‏ ويكون 
اناقل ممكولا عن الاصابة فى آثناء الصعود الى العربة ٠‏ وينقضى الالتزئم 
بترك العربة وخروج الراكب كلية منها ٠‏ 

اما نعل الغير الذى يعفى الناقل من المكولية فيحب ان يتصف 
بعدم امكان التوقع والستدلة الدفع » فخطاً الغير الذى يتسك به الناقل 
لاعقاثه من المسئونية القائمة خده عن الضرر الذى لدق المسافر فى اثذاء 
سفره لا يمكن أن يعفيه كنية الا ذا كان السبب الوحيد للضرر عتل 
اعتداء شخص نم يتوصل التحفيق ألى معرفته على مافر أثناء سفره ٠‏ 

ولكن تيقى المسئولية كاملة على عاتقه اذا كان فعل الغير يمكن 
توفعه ء أو يسذطاع دفعه ۽ آو اقترن به خطؤماء وان جاز له أن يرجم 
على الغير بجرء من التحويض الذىق دفعه مثل ذلك اذا عبث راكب ف 
الترام بفرملة اليد التى كان يقف بجوارها واصاب بعض الركاب » فتقع 


- EEA 


مسثولية الناقل رغم ذلك لأنه كان 


تلكنيه * 


+ 


تاين ددع “.حنياطيا'ت الت 


وتقوم مسئولية الناقل عن الاصابات التى تلدق مسافريه او ركايه 

ذنيجة تصادم عربنه مع مركبة أخرى .1 ادا ثم يقم الذليل ڪل 
مرجعه فعلا لم يمكن توقعه وابتهنال تجتيه - 

وتشع المسثولية نتيجة وقوف الاتوبيس فجأة ويشدة نتجنب الاحصطدام 
وأدى ذلك الى وقوع بعص الاصابات تراكب الا أذا كان خط الغىي 58 
أزيد دجنب الاصطدام به غير ممكن توقعه » ولا تجنب آثره ۽ فخلا عن 
رجوع الحادث اليه وحده كراكب دراجة يظهر فجاة على بعد أمتار تليلة 
وبسرعة كبيرة - 

وتفوم مسثولية الناقل عن الاصابات التى تلحق السافرين أو الركاب 
نتيجة تزاحمهم على حت ريات المكك الحديدية أو مركبات النقل المشتراك 
أو الخطاع بعضهم فقد كان فى مقدوره أن يتخذ الاا.حتياصضيات اللا 


أن التصادم 


لجماية الركاب مته . 
وينقد فعل الغير فىالحالة المتقدمة جفة السيب الاجنبى الى يبرثه 


من المدئولية ‏ فعلى الناقل أن يسهر غلى تحقيق النظام فى دال مرشټد 
أو فى انخروج منها حماية لمسافريه وركايه ٠‏ 

وبالتسبة لخطأ الراكب فاته لا يعفى الناكل عن المدئولية ألا أذا 
HE‏ السبب الاحنيى يعدم امكان توقعه أو اتدلة دى غغلا عن رجو 
الاصابة اليه وحدة ء 


وتطبيقا ليذه القاعدة ابرىء الناقل من المتولية عن معرع ضرير 
وفف على رهيف محطة المثرو دون رفيق يركب مجانا معه » طب 
للوائح » فسقط على الخطوط الحديدية قبيل ودول القطار ومرت عليه 
عجلاته » وعن أعابة راكب غلب عليه النعاس فى اتوي فوقع علر 
أرضيته فى أثناء دورانه اء أو تشاجر مع مسار آخر سقط على الرصف 
ا دحول القطار تی المحعلة + أو مدرع سسافر لسقوطه ين عرب 
القطار فى أثناء وقوفه على مقربة من بابها نتيجة عزة عادية وقعت لحظاة 
روصل القطار بالعربات » فليس للناقل سيطرة كاملة عليه ويجب عليه 
أن يعنى بسلامة نقمه - 
ويتلزم القخاء أن يكون خطا الراكب واخحا » اما اذا كان خطا 
الراكب يمكن توقعه أو فى الوسع تجنب آثاره » أو كانت مسئولية الناقل 





ل ١55‏ س. 


جزئية طيقا لقواعد الخط المشتوك فلا يلتزم عذا الآخير الا بتعويض 
حزتى + وتفريعا عنى ذلك قضى بان شركة السكك الحديدية ده أل الي 
جرنيا عن مصرع مساقر نتيجة 'نزلاق كدمه على سلم العربة E‏ 
الدرطة التى تجب على كل نازل متها » لآن الشركة لم تنقلف السلم من 
الرطوبة انتى لحقته فى ليلة شتاء ٠‏ 

ويحثير خطاً فى جاتب المسافر أو الراكب أن يأخذ فى العربة مكاتا 
فى شير الامكنة المعدة له كالجلوس عس رفرف السميارة او عنى لحه 
أو على لم الترام او عربة القطار . 

د تآثير لخطا المساقر على مسئولية الناقل إذا لم يكن على علاقة 
بالحادئة وانقطعت صلة السيبية بينهما ء لأن رفع مسئولية الآخير منوط 
برجوع الاحابة الى خطا المسافر وحده 2 فتكون شركة السكك الحديدية 
مثولة عن أصابة المسافر نتيجة غلق أحد عمالها باب العربة فجةة »> 
ولو كان هذا المسافر يركب خلافا للوائح فى درجة اعلى من تلك الت 
تخولها له تذكرته - 

ي اذأ لم يلحق فعل المساقر نعت الخطا بقيت غرينة ١‏ نوليد 
جاثمة على عاتق الناقل اذا كان هذا الفعل يمكن توقعه أو يستطاع تجنيه. 
مثال ذلك قضى بتعويض کامل عن احاية المسافر بجرح فى يده ف أثت د 
فتحه ناغدة إلعربة لكسر بزجاجها - 

وسواء لحق فعل 0 نعت المخطا أو لم يلحقه يجب لاد كه 
الآثر المبرىء أن برجع الضرر اليه وحده ء فلا يكفر لاعقاء الناقل من 
المسئولية عن مصرع عسافر فى حادث النقل أن يقيم الدليل على أن هذا 
المساقر كان وقت الحادث مصأ 0-0 رثوى يكفى وحده الااحداث 


= 


الوقاة )بل يجب أن بثيتأن وفاته ترجع ١‏ لی‌هد' امرض لا الى الحادث٠‏ 


ضرورة وجود عقد تقل لقيام الالتزام بالسلامة : 

ويجب لقيام المثولية وجود عقد نقل » ويتعين على المسافر الذى 
يطالب أمين النقل يتعويض عن اخلاله بالتزامه سلامته آن يقيم الدليل 
عليه » على انخصوص اذا كانت وسيلة السفر تستلزم الحصول مقدما على 
.ند تقل «تذكرة» حين يكون اثبات العقد عادة بتقديم التذكرة التىتتفق 
البيانات الواردة فيها مع رمن الاتتقال ومكانه ٠‏ 

ويمتطيع المسافر الذي يفقد سنده أن يقيم الدئيل على العقد بكافة 
علرق الاثيات ء لان عفد النفل يعتبر فى مواجهة الناقل عملا تجاربا ٠‏ 


ا 


ساء948:- 
ولا يلدرم الناقل بسلامة مسافر أو راكب قصد الفر او الانتقال حَفبة 
دون أن يدهع أجرا » بوام ركب دون تذكرة أو بتذكرة غات موعدها أي 
ركب ببطافة اشتراك لتخص آخراء كما لابقوم الالتزام لمعلحة راكب 
دون اجر على سبيل التسامح للتسول أو لبيع سلعة أو لتوزيع اعدن . 
وحين لا يقوم الالتزام العقدى لعدم كيام عقد عفد نقل ٠‏ أو وقوع حادثة 
خارج النطاق الزمنى لتنفيذه لا يسال الناقل الا طبقا لفواعد المسثولية 
التقصيرية - 
أحكام النقض : 

٠١‏ عقد النقل البرى ٠‏ الكتابة ‏ ليست شرضًا الاتعقاده ون الاثياته 
ولا اتعتبر ركنا من أركانها ٠‏ مؤدى ذلك - جواز ز اثباته فى مواجهة ؛: تقل 
المحترف لعمليات النقل بالبيئة والقرائن مهما كانت قيمته ٠‏ ( تقذر 
AAS ET‏ طعن رقم ١858‏ لسنة 4١‏ قضائية ). 

۲ - وحيت انه يبين هن الحكم المطعون فيه أنه أورد بمدوناته اقول 

اذ توافر فى العمل الواحد شروط المنثولية العقدية وشروط الم ئولية 

التقصيرية فانه لا يجوز لندائن الجمع بين المئوليتين “فى الرجوع على 
الدين كما لا يجوز أن بطالب بتعويضين تعويض عن المسئولية العقدية 

رآخر عن المسئولية التتبيزية د أن الضرر الواحد لا يجوز تعويضه 
مرتين ٠٠١‏ وحيث أن المتائفين المطالبين بالتعويض قد آصرو! بالجلة 

ا لأخشيرة على أن ساس دعواهم هو ما جاء بصحفة 'افتتاح 'الدغروى عقد 

النقل الا أن 'لثابت ڈیف انهم جتعوافى طلباتهم بين المسئوليتدن انمق 
والتقصيرية ..٠.‏ » ثم 'نتهى الحكم الى التفرير بائه » « وصن طلب 
ورئة الدائن تعويخا عما لحق بهم من أضرار هادية واديية من جراء ا 
دورثهم فانه حلنب متعين الرفض اذ كما تقدم والدعوى الها مسخولو: 
عقديةٌ فان إلى أئن فيها يجب أن يكون طرف ' قى العقد وهؤلاء ليوا طرف 
فى عفد التقل كما اناس حلليهم. هذا عو المدئولية التقصيرية وليت 
المسثولية العفدية ولا يجوز الجمع بينهما كما تقدم » + وهذا الذى أورده 
الحكم المطعون ثيه غير سديد ذلك بأنه لما كان عقد نكل الاشخاح يلق 


r 


1 
علي عانق اسنافل انسر اها يش مان عة الراكب وهو النزام يتحقدق شاية 
هاذا أدب الراكب تاع تنقية عقد النكل تقوم صسئوئية لتقل عن عذ' 

5 : 0 عب » as‏ 1 
الصرر بعير حاجة الى اثدات وقوم خذا فى جتبداء "ذأ ها دت الاصابة 
أنى وفاة راكب دن قبل رفع دعواه قانه يكون اعلا فیا بق الموت ولو 


للحضاة لگ الوق وعت. بيتها rE‏ فى التمويض عدن و الذى 


ES 


١2١ ل‎ 


لحقه وحصيما يتطور اليه هذا الخرر ويتقاقم » ومتئ ثيت له هذا الحق 
قيل وغاته فان ورثته يتلقونه عنه نه فى تركته ويحق لهم المطالية به تأسيسا 
على تحقق مسئولية عقد النفل الذى كان المورث طرفا فيه ء وهذا 
التعويض بغاير التحويض الذى يسوغ لنورثة المطالبة به عن الاضرار 
المادية والادبية التى حاقت يأشجاصهم بسبب موت مورثهم وهو مأ يجوز 
لهم الرجوع به عنى امين النقل على'اس من قواعد المثولية التفصيرية 
وليس على سند عن المسكولية العقدية لأن التزامات عقد النقل انما ؛نصرفت 
إلى عاتدية. فالراكب المافر هو الذى يحق له مطالبة الناقل بالتعويض 
عن الاخلال بالتزاعه بضمان للامنه دون وره الذين لم يكرنوا طرف 
فى هذا العقد » واذكان لا يعتد فى هذا الصدد بقول الطاعنين أمام 
مدكمة الاتثئناف بأن اندعوى فى طلبي التعويض قوم على 'أسئولية 
الحقدية وحدها ذلك ان المقرر فى قضاء هده اللحكمة أن على مدكمة 
الموضوع أن تتقصى من تلقاء نقسها الحكم القانوئى الصحيح المنطيق خلى 
العلاقة بين طرف دعوى التعويض وان تنزله على الواقعة المطروحة علييا 
دون اعتداد بالتكييف أو الوصف الذى يسبغه الخصوم على تلك العلاقة 
ولا يعد ذلك منها نغييرا لسبب الدعوى أن موضوعيا أذ أن كل ما نولد 
يه للمضرور من حق فى E‏ عما أصابه من ضرر قبل من احدثه 
أو تيب فيه يعتير هو اليب ب المباشر لدعوى التعويفن مييا احنلقد 
اسانيدها » وكان طلب الضاعندن للتعويض الموروث مع طبهم عما 
أمابهم من أخرار لا دعتبر جمعا يين الى ثوليتين العقدية والتقصيرية عن 
ضمرر واحد لاختلاف موشوع کل من الطلبين والدائن فيهم' ء ذلك بان 
التعويض الموروث انما حو تعويض متحق للمورث عن ضرر آم ابه ارتعاد 
الحى فيه بتركته والى إلى ورتته بوفاته غتتحدد أنهبتهم فيه وغقا لقواعد 
التوريث واحكامه المعتبرة ثرعا بينما التعويض الآخر هو عن ضرر حاق 
بالورثة نتيجة فقدان مورثهم وتعلق الحق فيه باشخاصهم ٠‏ لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه عد خالف هذا النظر فاعتير أن طلبى التعويض 


1 
2 


جمعا بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية عن خرر واحد ورئب حلي 
ذلك قضاءه برفضش طلب التعويضر عن الأضرار التى اعابت الطاعنين 
بسبب موت عورثهم فانه يكون قد أخطأ في تطبدق القانون وآادى به هذ؛ 
'نخطا الى حجب تفسه عن بحث مدي تحقق عسئولية الهيثة المطعون 
غدها عن ذلك التعويض المدعى به » مما يتعين معه نقض الحكم المطعون 


VOY —‏ عم 
فيه تعضأ جزئيا فى هذا الخصوص ۰ ( نقض ۹۹۸١/٤/۲۹‏ لسنة ثم 
إلجزء الأول ص ۸٣٣ا‏ ) ء 

۳ وحيث من المقرر فى قتقباء هذه المحكمة أن عقد نقل الاشخاصس 
يلدى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق 
غاية فاذا أصيب الراكب بذرر اثناء تنفية عقد التقل تقوم مسئوئية الناقل 
عن هذا الخرر بغير حاجة الى اثبات وقوع خطا من جانبه » ولا ترتفه 
هذه المكولية 'لا أذا أثبت هو أن الحادث نشا عن كوة قاعرة أو عن خط 
من الراكب المضرور او خطا من الغير » ويشترط فى خطأ الغير الذى 
يعفى الناقل من المئولية اعفاء « كاملا » الا يكون فى مقدور التاقل 
توفعه و تفاديه وأن يكون هذا الخطا وحده عو الذى سبب القرر 
للراكب » ولا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه برفض دعو 
الطاعنتين على وله « ..- أن الثابت أن الحادث وعم يسبب أحتى 
لا يد لقائد الاتربيس فيه وسو اعتراض ميارة النقل له فجاة راصطداءبا 
بالأتوبيس وانزلاقه فى أرض لزجة بسبب عطول ا#مطارء وكان يستحبل 
على مائقه وعلى أى شخص ف موققه منع حصوله فان ذلك يعدم راب 
المببية مواء كان اساس المسئولية ( العقد او الفعل ) .... الأمر الذى 
ینفی مسئولية الشركة الناقلة وبالتالى تنتفى مسئولية الشركة المؤمنة». 
وعؤدتق هذا الذى قام عليه الحكم قفاءه أن الضرر ف نشا عن قو 
قاهرة أو عن خطا قائد سيارة النقل + حالة أته يشترعل لاعتبار الحادث 
فوة قاشرة عدم أمكان توقعه واستحالة دفعه أو التحرز منه + ولا كان 
سقوط الأمطار واثرها على الطريق الكرابى - فى الظروف والملابسات 
التى ادت الى وقوع الحادث ف الدعوى الماثلة ‏ من الأمور المأثوفة التى 
يمكن توقعها ولا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ٠‏ وكان 
الخطا المنسوب لقائد سيارة النقل قد التفى بحكم جتائي قضى ببراءته 

والتزم الحكم المطعون فيه بحجيته فى هذا الخصوص فانه ‏ اذ قفى 
برفض دعوى الطاعئين بمقولة أن الحادث وفع يسبب أجتبى لا يد لقند 
الأتوييس فيه يكون قد اخطا فى تطبيق القائون بها يوجحب نقضه 
تون حاجة لبحث باقى أسياب الطعن . 

وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه ء ولا تقدم » وذ كان البين 
من مدونات الحكم المطعون فيه أن المهندس الفنى الذى عاين مكان الحادت 
خد انتهى فى تقريره الى أنه « كان يتعين على كل من قائدى السيارتين 
الاحتياط والتهدئة والتزام اقصى اليمين بالنسبة لخط سير كل منهما و 
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طريقه المضاد للاخر حتي يتواجد الخلوص الكاق ها دين الجانب الاير‎ 
لكل ميارة غير أن السائقين تخطيا محور عرض الطريق لتداخل الجائيان‎ 
سم فوقع التصادم»2 ومقاد ذلك‎ ٠١ الأيسران لأقصى بروز بينهما بمقدار‎ 
أن قائد الاتوبيس التايع للشركة الناقلة قد سهم فى الخطة الذى بيب‎ 
الضرر مما يتعين معه مساعلة هذه الشركة والزام الشركة الممنة بتغطية‎ 
هذه المسئوئية اعمال ننئنص المادتين المادية من القائورن 4٤ع نة ذفغثار‎ 
١4مم يشان السيارات وقواعد المرور والخامنة من القانون 5439 تة‎ 
يشان التامين الاجيارى من المسثولية المدفية الئاشنئة من حوادث‎ 
٠ ) ۷۲ العدد الأول ص‎ ٠١ ر۹۷۹ سنة‎ ٣/۷ السيارات ۰ ( تقض‎ 
م وحيث أن الحكم المطعون فيه إقام قضاءه بصثولية مملحة‎ +» 
الميكك الحديدية الطاعنة فيما أقامه على قوله « من المقرر فقها وقضاء‎ 
أن آمين النقل بيترتب فى ذمته بموجب عقد النقل التزام بكفالة السنلامة‎ 
وهلذا حثى بالنسية لعقد نول الاشخاص ودترتب على ذلك أن أمين‎ 
النقل أن لم يقم بهذ' الالتزام عينسا حكم عليه بالتعويض العدم: الوقاء‎ 
بالتزامه ما لم يكبت أن عدم قيامه بتنقيذ التزامه ناشي عن سيب أجتبى,‎ 
وحيث أن مصلحة السكك الحديدية لم تقم في الدعوى الراهتة‎ ٠ لا يد له فيه‎ 
بأثبات أن اصابة المستآنف عليه نثات عن خطئه هو وحده دون سواه بان‎ 
أصيبء وهو مطل برأسه من خارج نافذة عربة القطار ومن ثم تلتفت‎ 
كما تلتفت المحكمة أيضا'عن‎ ٠ المحكمة عما تدعيه فى هذا الخصوص‎ 
تصوير المصلحة للحادث بأى شكل آخر يخالف تصوير المستائف علية له‎ 
مادامت لم تفم باثبات هذا التصوير الذى تدعيه والذى تهدف منه الى‎ 
القول بان الحادث انما نشأ عن سيب أجنبى لا يد لها فيه اذ تترتب‎ 
مسئوليتها كما سبق القول على مجرد عدم قيامها بدا هى ملزمة به » ما لم‎ 
وعذا الذى قرره‎ ٠ » تثبت أن ذلك ناشىء عن سبب أحثبى لا يد لها فيه‎ 
الحكم المطمون فيه صحيح ف القانون وكاف لحمل قضائه “ذلك أن عقد‎ 
نقل الاشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب بمعنى‎ 
أن يكون ملزما بان يوصله الى الجهة المتفق عليها سليما وهذا الالتزام‎ 
هو التزام بتحقيق غاية فاذا أصيب الراكب فانه يكفى أن يثبت أنه أصيب‎ 
أثناء تنفيذ عقد النقل ويعتبر هذا هنه اثياتا لعدم قيام الناقل بالتزأمه‎ 
فتقوم مسئولية الناقل عن هذا الشرر يغير حاجة الى اثبات وقوع خطأ‎ 
من جانب الناقل ولا ترتفع هذه المسثولية الا :1 ائبت اهو أن الحادث‎ 
تشا عن قوة قاهرة أو عن خطا من الراكب المضرور أو خطا من الغير‎ 
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وبنترط فسن خطا الغير الذى يعفى الناقل من الممكولية إعفاء كليل أل 
يكون فى مقدور الذاقل توقعه أو تقاديه وأن بكون هذا الخطا وده هو 
اذى سيب الضرر للراكب : ولا كانت مسلحة السكك الحديدية ل تقدم 
- الى محكمة الموضوع مأ يدل على انه لم يكن فى مقدورها توفع خطا الغير 
المذى قذف الحجر على القطار وعتع هذا الخطاً بل أن قذف الاحجار 
على قطارات السكك الحديدية هو من الأمور ألتى توقعتها المصلذة 
( الجاعنة ) فقضت فى المادة ۳ و ٣١‏ فقرة تولى من القرار لخا 
بنظه السكك الحديدية الحادر ذ ٤‏ من ارس ستة ٣و‏ على معاقية 
من يرتكب هذا الفعل بعقوبة المخالقة كما أنه كان فى مقدور المصلحة 
تفادى عواقب هذا الفعل لو أنها اتخذت الاحتياطات الكفيلة بعتم تذف 
حجار عنى فطارات السكك الحديدية أو على الاقل مقع لا ترت 
على احتملى قذفٍ الاحجار عليها من ضرر للركاب ولا يهم ما قد تكبدى, 
هذه الاحتياطات من مشقة ومال أذ الا كان فى الاعكان تفادى عواقب 
خطا. الغير بأية وسيلة فان هذا الخطا لا يعفى الناقل من المسئولية اغفاء 
كليا ٠‏ ا كان مر تقدم ؛ فقد كان حسب ألحكم المطعون فيه اة قى 
ها أوردة من أسبب سبق بياتها ويكون عا قرره فى أن الادعاء بكر 
الشاقد 2 وعدم امكان غلفها هو من قبيل الأسباب الزائدة التي ا 
الحكم بدونها ومن ثم فانه بفرض وجود عيب فيها لا يؤتر فى سلامة 
الحكه وبالتسالی يكون النعى عليه لذا العيب غير منتج ٠‏ ( نقض 
a11 ¥‏ سنة ۷ العدد الأول ص 1۸۹۸٩‏ ) . ش 
| المبحث الثائث 
ثالثا : المسثولية المدنية لتقل الأشخاص بالمجان 
توجد عبورتان رئيميتان لتقل الاشخاص . ْ 
الصورة الأولى : نقل ينم بمقابل نقدى حيث يوجد عقد نقر ." 
الصورة الثانية : تقل يتم دون أن يحصل النقل على مقابل نقدى . 
وائما قد يحصل على مقابل.من نوع آخر » وقد لا يحصل نلى ائ مقايل 
فالنقل اللجسانى حو ذلك النقل الذى يتم دون, إن يحص .سل فيه الناقل 
على أجر.نقدى + ولكنه قد يحصل على مقايل من نوع آخر وقد لا يبحمل 
٠‏ على مقابل مطلقا بان يكون مجاملة . 
فالنقل القاثم على مصلحة الذاقل ٠‏ والتقل مجاملة » يكونان عا 
وجمين لصورة واحدة هي النقل المجانى . 
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-: المقصود بالنقل القائم على مصلحة الناقل‎ ١ 
ان النقل القائم على مصئحة اللتاقل هو ذلك النقل الذى تتعلق به‎ 
مدل ذلك أن يفوم شخص بنقل صديق له فى سيارته على أن يتولى ألا خير‎ 
قيادة السيارة يدلا من الول فى حالة تعبه ؛ فمصلحة التاقل المتمثلة‎ 
تجعل النقل: قائما على مصلحة‎ ٠ في الاستراجة من التعب: الذي يعانيه‎ 
كما اذا قم خض بنزعة مع إعرات‎ ٠ للنافل وتنفى عنه حفة المجاملة‎ 
غير متزوجة فوميارة بتولى قيادتهاء وكان يهدف من النزهة البحث عن‎ 
فندق لممارس فعل عير مثروع فاذا وقح حادث نلسيارة فان النقل هذا يكون‎ 
. قائما على مصلحة آدبية للناقل يتمثل فى سعيه لاشباع رغبته الجنسية‎ 
وعذه‎ ٠ قالنقل القائم على مد لحة اللنذاقل هو نقل يتم الصلحته”‎ 
ولكن يشتزط ار‎ ٠٠ المصلحة قد تكؤن هادية أو أذبية ء محققة أوا محتملة'‎ 
تكؤن مثروعة ء ؤيتم تقدير المصلحة فى جانب الناقل أغند يدء عملية‎ 
ْ ٍ . التقل‎ 
: صورة النقل القائم على مصلحة الناقل‎ 
.' نقل يتم لمصلحة الناقل افقط‎ ) 1 ( 
غالبا ما يتم النقل وتتعلق به مصلحة يبغى الناقل التوصل الى‎ 
دون ان تكون للزاكب المضرور فيه مصلحة مماثلة » مثال‎ ٠ تحقيقبا‎ 
ذلك قيام صاحب جراج بنقل عفيل. فى ميارته ليجرب معه ميارة' يرغب‎ 
الأول فى بيعيا له . لان النافل له مصلحة وتنمثل فى الحصول على‎ 
ربحاء كذلك قيام مخرج سيثمائى ينقل فنانة ء أو قيام تاجر بنقل‎ 
عملاته للمحل . ش ش‎ ٠ 
٠ ب ) نقل يتم للمصلحة المشتركة لكل من الناقل والراكب‎ ( 
ان فكرة المقابل ومن يتقاضاه ؛ تعد فيصلا فى تخديد طبيعة النقل»‎ 
وما اذا كان قد تم لمصلحة الناقل أم أنه نقل مجاملة © فمصلحة الناقل‎ 
وليت مملحة المضرور هى معيار التفرقة بين وجهى الثقل المجانى‎ 
فلا مانع من وجود مصلحة للراكب المضرور فى' عملية النقل اذ لا ثاثير‎ 
لها مثال ذلك أن يقوم مالك سيارة بتقل شخص اخر فى سيارته من أجل‎ 
١ - تجربتها لآن الا.خير ينوى شراء هذه السيارة‎ 
فاذا كان النقل للمصلخة المشتركة فلا تائير لها على مضاجة‎ 
1 - الناقل‎ 
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(ج) نكل ينم مقايل خدمة يسديها المسافر للناقل : 
هلتقل يعتبر قائما على مصلحة ذلئاقل ٠‏ فى حالة ركوب المذرور 
الصيارة بهدف إرشاد هذ' اندقل الى الطريق - : 
وقد إعتبر النقل قد تم لصلحة الثاقل فى حالة. هيام شركة بنقل 
جيولوجى. عهدت اليه بدراسة التربة . ٠‏ 
ودؤدى ما تقدم. أن أى هدر من المقايل يكفى ها مهما کان خكيلا - 
لنشي حقة الجاملة ٠‏ 
؟ س النقل مجاملة : : 
هو ذلك التقل الذى ينم دون حصول الثاقل على أى عمقل : متال 
ذلك أن يأخد شخص صديقين له فى سيارته للقيام بنزهة ٠‏ أوايخذ 
شخد.ن فی ميارته شخصا آخر أثذاء سيره للطريق سسادقة ,۽ لربل 
الى مكان ما > وهو ما يعرف بالاتوستب ء وقد يكون صديفا له على معرفة 
سايفة به ء وقد لا تكون له أي صلة ابقة به ٠‏ ويتم النقل فى هذه 
الحالات على سييل المجامنة ودون أى مقايل » بناء على عرض ين 
الكل أو طلب من الراكب . : 
ويتضح من ذلك أنه يذعين تواهر أمرين فى هذه الحالة + 
١‏ ب وضوج هفة الاختيار فى العرض . 
؟ ه البعد عن الالتزام الغائونى سوام تم النقل بناء على طلب 
الراكب أو عرض الناقل ٠‏ فهو نقل يتم على مبيل امجاملة البجتة من 
جانب الناقل . ٠‏ 
ويقوم النقل مجاملة على عنصرين أونها مادى ومؤدا'ه عدم حمول 
التاقل على أى مقابل مهما كان دوعه وأيا كنت طبيعته اء نظبر قبامه 
بأداء خدمة للمسافر وقد يؤديها ينفسه باعتباره مالكا للسيارة ٠‏ او بقوم 
بآدائها تابع يعمل لديه » ثانيهما معنوى هو توافر نية المجاملة لدى 
الناقل » بآن يقوم بخدمة النقل وليس فى نيته الحصول على اى مقابل . 
ويلاحظ أن انعقاد نية الناقل على نقل شخص مجاملة يستتسم أن 
يكون تناكل على دراية بوجودة خلا تتعليق فى حلة الركوب الكلسة ٠‏ 
ويجب أن تكون المجائية كاملة » فالنقل مجاملة يمستبعد وجود ايى 
عقابل » أى أنها مجاملة مطلفة ومن ثم فلا مجامئة الا :ذا كانت المجانية 
كاملة ٠‏ فاي مقابل مهما كانت قيمته ولو كان زهيدا شن كانه ان ينی 
صفة المجاملة عن النقل ويجعله بمقابل . 
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كذلك يجب أن تكون المجانية نهائية فقيام الراكب بدفع يقشيش 
للناقل فى نهاية عملية النقل لا يتعارض مع صقة المجاملة ۽ كما ان 
هساهمة المسافر يدقع جرء عن نفقات الوقود خلال الطريق لا يتعارض 
بع صذة المجاملة اذ أن العيرة غى صفة المجاملة قى إلتقل تتحدد عند 
بدايته فقط وعلى ذلك فان آى مقابل بعد ذلك - فى الأحوال المابقة 
- ليس من ثأنه أن يؤدى الى جعله نقلا يمقابل » طالما لم تكن لدى 
التاقل نية ‏ الحصول عليه عند بدء النقل . 

أهمية تحديد بداية ونهاية التقل مجاملة : - 

تبرر هذة الأهمية حول خضوع الناقل مجاملة لقواعد المسئولية 
التفصيرية أو قواعد الملمئولية عن الأشسياء فاذا كان الحادث قد وقع 
للشخص وهو ما زال على الطريق قيل بداية النقل أو بعد انزاله عن 
السيارة » فن الأمر له يكون متعلقا بنقل شخص » انما يعامل المماب 
كما لو كان هارا فى الطريق ؛ ويستطيع الرجوع على الحارى بفواعد 
المسثولية عن الاشذياء ؛ فالنقل مجاملة يبدأ فى الوقت الذي يتاهصب فيه 
الراكب للركوب ؛ بفتح الأبواب ووضح قدمه على سلم الميرة » وينتهى 
بتزول الراكب من السيارة ومقادرتها نهائيا . 

مسئولية الناقل بالمجان : 

أولا : رفض فكرة المسئولية العقدية 

لا وجود لفكرة العقد كلية فى نطاق هذا التقل بوجهيه ؛ ففى الوجه 
الأول حيث يتم النقل لمصلحة التماقل لا تتوافر مخومات العقد لعدم 
توافر نية التعاقد > فالناقل لا يقع على عاتقه اى التزام بالقيام بعملية 
النقل ء بل أنه ي.تطيع الامتناع عن القيام به ٠‏ واذا حدث وتم النقل» 
فان الراكب لا يلتزم بأداء المقابل غير المباشر للناقل ٠‏ فان امتنعم عن 
اداه ' فليس لدی الناقل وسيلة لجبره على الوفاء به ؛ جالآمر لا يخرج 
عن علاقات ودية مجردة من الحماية القانوئية » كذلك فى الوجه الثانى 
وهو النقل مجاملة لا وچود لفكرة العقد أيضا نظرا لانعدام نية التعاقد »> 
والعلاقة بين طرفى النقل ي تتعدى دائرة العلاقات الاجتماعية » فالنقل 
المجاني ل يعدو أن يكون واقعة تانونية وليس تصرفا قانونيا . 

ثانيا : الخطا التقصيرى أساس مسئولية الناقل الجانى 

( ^ ) اثبات خط الناقلبالمجان شرط لتحقق مسكوليته . 


( م ؟ه ‏ المسكولية المدنية ) 
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ذحب الفقه المصرى وانقضاء الى القول بضرورة اثبات خطا الناقل 
بالمجان وجاء بالمذكرة الايضاحية مايشير إلى رفض تطبيق مسئولية 
حارس الاشياء فالنقل المجانى - وعلىذلك فان الناقل المجانى لاتتحقق 
مسئوليته الا باثبات خطئه وفق المادة ؟١١‏ عدتى ٠‏ ومن الامثلة على 
ذلك » اعتبار الناكل مجاملة مرتكبا لخطأً فى حالة قيندة السيارة باهمال 
دون اتخاذ الاحتياطات أو شيادة السيارة فى حالة كر ؛ أو وجود عيب 
فى السيارة - وتعتبر السرعة القائقة خط يؤدى الى تحقق مستولية 
الناقل » غير أن اعتبار زيادة السرعة خطا !انما هو أمر يتم تقديره 
حسب ظروف الآحوال . 
فمن !لظروف ما يتعلق منها بحالة الطريق » فمثلا ٠‏ سير السيارات 
بسرعة كبيرة فى طريق منزلق يفعل الأمطار »> أو فى طريق ضيق به 
منعطفات يعتبر خطأ فى جانب السائق . 
ومن الظروف التى تتعلق بحالة الطقس ٠»‏ السير بالسيارة بمرعة 
فى حالة الضباب الذى يحجب الرؤية اذ أن ذلك يعتبر خطا ٠‏ 
ومن قبيل الظروف التى ترجع الى السائق نفمه أو حالة السيارة > 
السير بسرعة كبيرة لشخص ليس لديه خبرة بالقيادة »؛ أو قيادة السيارة 
وهو عالم بالحالة السيئة لاطارات السيارة . 
وقد اشترط الفقه حتى تتحقق سئولية الناقل اثبات خطاً محقق 
على عاتق الناقل مجاملة دون تفرقة بين الخطا الجسيم والخطا 
اليس ٠ء‏ 
كما رفضت محكمة النقض مثل هذه التفرقة وقالت أن التعويض 
هو فى مقابل الضرر الذى يلحق بالمضرور من الفعل الضار » ولا يصح 
أن يتأثر بدرجة خطا المسثول عنه أو درجة غناه » وبالتالى فان ادخال 
المحكمة جسامة الخطا أو يسار المسئول عنه من العناصر التى راعتها قى 
التقدير يجعل حكمها معيبا متعينا نقضه ۰ ( نقض جذائی ١454/19/٠١‏ 
- المحاماة السنة ١‏ ص ۷۸١‏ ) الا أن القضاء قد اتبه فى بعض 
احكامه - بفية تسهيل مهمة المضرور فى الاثبات - الى اعطائه وسيلة 
تمكنه من ذلك أضمان حصوله على تعويض بقدر الامكان . 
تعويض المضرور فى النقل القائم على المصلحة : 
فد يقع تصادم بين سيارتين »> تنقل احداها راكبا لم يدفم أجرا 
تقديا > وأنما للناقل مصلحة فى تقله » وفى هذه الحالة يكون كل متها 


لمعم 
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- الناقل الذي له مصلحة فىالنقل وحارس الميارة الأحرى . ممئولا على 
سبيل التفامن عن تعويض الراكب عما اصاپه دن شرر ٠‏ 
تصادم السيارة التى تنقل الراكب مجارلة . 
قد يخع .حادث تصادم ديف ميارتين يكون المصاب غيه راكبا على 
سبيل المجاملة غي احد'س' فان تم يكبت خط! ی متهما : الماقل 
وحارس السيارة الآخرى وظل سيب التصادم مجهولا » فان تساؤلا يثور 
عن كيفية حصول الراكب المخرور على التعويض ٠‏ فى هذه الحالة فان 
اراک مجاملة لا يستطيع الرجوع على ذاقله بالمادة ١4‏ مدنى )2 كذلك 
لا يستطيع الرجوع عليه بقواعد المسئولية الخطثية المنصوص عاريا 
فى جاده ١65‏ مدنىء ولاق لعدم وجود خطأ فى جائيد ومن ثم فلايستطليم 
أيخبا الرجوع على .حارس السيارة الأخرى جموجب النص السابق ٠‏ فى هذه 
الحالة فانه ليس أمامه ‏ ازاء استيا زجوعه على الداقل بای 
سوي الريجوع على حارس السيارة الآخرق يقواعد ال 
الأشياء . 
مسنولية الناقل ياعتباره متبوعا : 

3 يركب شخص سيارة مجامنة یغود ی سائق دايع لحارسيا مواع 
کان هذا الحارس حو المالك آم شخصا غيره ويتحفق ذلك عملا بانيطلب 
0 335 ت ان وی توضيل شرت ار با می ی 
5 »© فاذا وقع حادث فان الراكب الى . يمستطيع 
على المتبوع وفق الشروير إو ٠".‏ اكب الغرور يستطيع الرجوع 

جالع ا یی و کر ع ی یی ن 
والمائق حى يكون الأول مسئولا باعتباره متبوعا عما يصيب الغير من 
حرا العا د التايع * وتقوم هذه العلاقة اذا كانت للمتبوع على 
لتابع سلطة فعلية تمكنه من رقابته وتوجرهه “ بان يكون له سلطة اعطاء 


دتحؤق سه 


ية عن 


الأوامر والتعلنيمات للتابع ولا يتنافى خع وجود تلك العلاقة عدم 


تفاضی التايع أجرا أو عدم وجود رابطة عكدية نند وبين المت 
م : يك بينه وبين المت 
؟ - ارتكاب التابع عملا كدر مشروع حال تأدية وظيفته أو 
8 وللمضرور مقاضاة التبم ( السائق ) على اناس غواعد المسثولية 
ش لخطيئة ألا أنه يفضل الرجوع على التيوع نظرا اليساره » ومن المقرر 
أن دعوى الراكب مجاملة الذى أصيب فى الحادث له تقبل ضد المتيوع 
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ألا اذا كان حسن ألنية بان يعتقد أن الأخير قد صرح للتابع ولو ضمث 
على الآقل بهذا النوع من المجاملات - 

ولا يجوز القول بمسئولية المالك كمتبوع عما أصاب الراكب مجاملة 
الذى صعد الى السيارة بناء على دعوة من السائق المحظور عليه ذلك من 
المذلك وتكمن علة ذلك فى زوال علاقة التبعية يبعصيان السائق لهذا 
الحذلر واستخدامه للسيارة بهدف شخصى للقيام بنزحة مم صديق له 

الشروط التى يتضمن توافرها لعدم مسئولية المالك كمتبوع : 

أن هناك شرطين لعدم مسئولية المالك كمتبوع وهما : 

لاك أن يحخلر غلى السائق انديع عدم القيام بنقل أشخاص على 
مبيل المجاطة ٠‏ 

۲ - أن يعلم المضرور بالحظر أما اذا كان التأيع فد ظهر أمامه كما 
لو كان يتصرف لحسابه الخاص واعتقد المضرور فىصحة ذلك فلا تنتفى 
مسئولية المالك ٠‏ 

وعلى هذا فى حالة تحقق.الشرطين السابقين تقوم مسثولية التايع 
تيا خن اشن قواعة: المسكولية. الخطفية > 
مراجع البحث : 

( المسئولية المدئية لناقل الاشخاص بالمجان للدكتور طلبة وهبة 
خطاب ) . 


الفش للا بنع 
مسئولية الناقل البحرى 

: مقدمة‎ - ١ 

لم يحرص التقنين البحرى على تنظيم مسئولية الذاقل تنظيس! 
كافيا مع أهمية هذا الموضوع وكثرة ما يتيره من مشاكل فى العمل . 
وعلى ذلك فالاصل هو الرجوع للقواعد العامة فى المسثولية ويمقتضاه 
فان ممثولية الناقل تكون عقدية ء ويجوز الاعفساء منها او تحديدها 
بالاتفاق على شروط خصة فى العقد ٠‏ كما ينص الفانون على بعضص 
فواعد لدعوى المسئولية . 

؟ س مسئولية الناقل عقدية : 

من المقرر ان التزام الناقل البحرى هو التزام بتحقيق نتيجة وهى 
نكل البضاعة مألمة الى ميناء الوصول في الميعاد المحدد » ويذلك فاند 
يكون دسئول عنعدم تحقيق النتيجة المقصودة: بأنيحدث هلاك البضاعة 
أو عجزها أو تلفها أو التاخر فىتسليمها ٠‏ ولاترتقع هذه المسئولية عن 
الداقل المدين اله اذا آثبت أن عدم قيمه بتنفيذ التزامه انما يرجع الى 
مبب اجنبى لايد له فيه ؛ كحادث فجائى أواقوة قاهرة أو خط) من 
الشنحن أو خطا عن الغير - 

؟ - صور مسئولية الناقل : 

ان لمسئولية الناقل البحرى صور! ثلاث : 

١ (‏ ) مسثولية عن هلاك البضاعة أو عجزها . 

(ب) مسئونية عن التلف والعوار . 

(ج) عسئولية عن التآخر فى تليم البخاعة فى الميعاد المتفق 


: 


ومتى ثبت الضرر فى هذه الحالات التلاث »> كان الناقل ممشولاء 
لآن خطام يتشا من عدم تنفيذ الالتزام التعاقدى الذى تحمله بمقتضى 
عفد النقل البحرى . 

۽ ه أسباب دفع مسئولية الناقل : 

يس تطيع الناقل أن يدقع المسئولية اذا أثبت أن عدم التنفيكٌ 


آر التآخر فيه ناشىء عن مبب اجنبی لا يد له فيه » فيتمل فيما يلى : 


( 1 ) خطا الشاحن » كعدم احكام ربط البضاعة او موء تعبثتفاء 
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(ب) عيب خاص فى البذاعة » كان تكون معا تتلف بالحرارة 
او ١‏ 

(ج) خطأ الغير » كنتيحة تصادم وفع بخطاً ربان سفينة ا 

(د) القوة القاهرة وهى كما سبق أن فصلداها يجب أن ون افر 
مفاحثا ل يكن فى الامكان توقعه ويجعل الوفام بالالت زام تحيلا ع 
مثل هياج البحر والاعاصير وغيرها ٠‏ 


ة ‏ شرط الاعفاء من المسئولية : 
درج الناقلون على تضمين سند الشحن ترط الاعفاء من المسكولية 
عن الاخرار التى تلحق بالبضاعة ٠‏ وعد استقر القضاء على صحة 
تروط الاعفاء فى عقد الئقل البحرى ء لأن هذه المسئولية منشؤعا 
العقد » والعكد وليد ارادة المتعاقدين . 
ولم ير الفضاء فيها ضررا على الشاحنين » غير إن القضاء حصرها 
فى نطاق ضيق وسار على وجوب تفسيرها تفسيرا ضيقا ابتغاء حماية 
الشاحنين من تعسف الناقلين ؛ وهو ما نصت عليه المادة ۲/۲١۷‏ مدئنى 
يكولها « يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أيه مسثولية تترتب على 
عدم تنكيذ التزامه التعاقدى الا ما ينثا عن غشه أو عن اخطئه الجسيمء 
ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم سئوليته عن الغش أو الخطة 
الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم غي تنفيذ التزامه 0 . 
ويمكن تقسيم شروط الاعفاء من المسئولية أقساما ثلاثة ؛ 
الاول : الشرط الذى يعفى الناقل من المسئولية عن الخطأ أو 
الاهمال الذى يقع من الربان ويمى شرط الاهمال » وهذ! الثره؛ 
يتضمن خروجا على الحكم الوارد فى المادة ٠١‏ بحرى والذى بمقتضاه 
يكون المجهز مسئولا عن أفعا( ل الربان ورجال الطاقم كما انه افده -شروج 
على .حكم المادة ٤‏ مدئى الذى يقضى بعسئولية المتبوع عن افعال 
تابعيه - ويبرر هذ! الخروج أن الربان ليس فى مركز التايع العادى : 
بل أنه يتمتع بمركز ستقل وسلطان معلئق على 'لمفينة » ويتعذر على 
المجيز أن يقوع بالاشراف والرقابة عليه . 
ويعفى شرط الاعفاء من الاهمال الناقل من المسكولية عن الالخطاء 
التى تصدر من الداد بحين البحريين أيا كاتت درجة هذه الاخطاء وأيا كان 
نوعها وأيا گان مكان E‏ » الا أنه بالرغم من ذلك فان هذا الشرط 
يتعطل فى حالات ثلاث : 





Ef -‏ له 


(؟1 )اذا صدر من القل خطا شخصى مشترك مع خطا الربان 
والتابعين البحريين ٠‏ 
(ب) اذا أجار الناقل عمل الربان بعد وقوعه . 
(ج) اذا أفاد الناقل شخصيا مزخطا الربان والتابعين البحريين . 
ريترتب على شرط الاعفاء من الاهمال اعفاء الناقل اعفاءا تأما »> 
وليس للثشاحن الا الرجوع على مرتكب الخطا ٠‏ 
تاتيا شروط الاعفاء من المسكوئلية فى حالات معيتة : 
( أ ) الشروط المتعلقة بييان قدر اليقاعة وحالتها وهى ترط 
الوزن مجهول او الكمية مجهولة » أو بيان الشاحن غير معتمد ٠‏ 
زب) الشروط المتعلعة د ببعدصضر العوارات والالخطار كالكسر وانسياب 
الموائل أو نفوق الحيوانات والسرقة وعيب الآلات . 
ولا يترتب على هذه الشروط جميعها اعفاء الناقل اطلاقا من 
المسثولية والا تعارض تلك مع النظام العام ؛ وانما يقتصر أثرها على 
اإعفاء الناقل من ائبات أن عدم التتفيذ پرجع الى سيب أجتبى لا يد له 
فيه » ونقل عبء الاثبات الى الشاحن أو المرسل اليه + 
ثالئا # شروط تحديد المسئولية 
أذا نجح الشاحن فى اتباث أن إنهادك أو التلف انما يرجع الى 
خطا الناقل » قامت مسئولية الناقل ٠‏ فيشترط الناقل مقدما تحديد 
مسئوليته بمبلغ معين عن كل طرد هالك أو تالف - 
ويعد هذا الشرط من قبيل الشرط الجزائى الذى يجوز الاتفاق 
عليه كانوتا ( م ۲۲۳ هدنى ) ولكن يشترط لصحته الا يكون التعويض 
المتفق عليه تافها بحيت يؤدى بطريق غير مباشر الى اعفاء الناقل مطلقا 
من المسئولية والا كان باعللا ل أثر له . 
ويشترط لاستحقاق التعويض الاتفاقى وقوع ضرر بالشاحن ولو 
كان المرسل اليه لم يلحقه أى ضرر ( م ۱/۲۲۶ مدتى ) - 
واذا كانت قيمة الضرر أقل من مقدار الجزاء المشروط » جاز 
للقاضى انقاص هذا المقدار حتى يكون معاد لتلك القيمة ( م ٣/٣٣٤‏ 
مدنى ) .۰ 
آما اذا جاوز ال رر قيمة التعويض الاتقاقى ؛ فلا يجوز للمرسل 
اليه أن يطالب بأكتر من هذه القيمة » الا اذا أثيت أن الناقل قد ارتكب 
غثا أو خطا جسیما ( م ٠۲۵‏ مدنى ) وحينثذ يبطل الغشرط ويلتزم 
الناقل بتعويض الضرر كاملا . 
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دعسوى ١‏ لستولية 
تخضع دعوى المسئولية على الناقل البحرى من حيث الاختصاص 


واجراءات رفع الدعوى للقواعد العامة فى قانون المرافعات ء الا انها 
تتمير بدفع خاص بعدم القبول » كما تخضع نتقادم قصير حرص على 
تمكين النافل من حصر الضرر قيل ضياع معالم الاثبات ولحدايته من 
المطاليات المتآخرة ٠‏ 
١‏ الدقع يعدم القبول : 
1 نطاق المفع : 
دعوى المسئولية على الناقل البحرى فى القانون البحرىي 
لدقم 0 بعدم القبول يمنع سماعها نظعته المادتان علا؟ » ٣۷۵‏ من 
التقنين البحرى »© ويؤخذ من هاتين المادتين أنه لا محال لهذا 'لدفع 
ال فى الحاللات ألتى يحصل فيها استلام للبضاعة ؛ وعى ع 
بالنثف أو الهلاك الجزئى آي العجز ؛ اما فى حائة الهلاك الكلى قاد 
يحصل استلام لليضاعة ٠»‏ وبالتالى لا يطبق الدفع بعدم القبول . 
وكذلك فلا ينحلبق فى دعوى التعويض عن التاخير لان الات 
الضرر الناشىء عنه مستقل عن حالة البضاعة ولا يتعذر اقامة الدايل 
عليه بعد استلامها ٠‏ 
(ب) شروط الدفع : 
يشترط المدفع بعدم الكبول شرطان أوليما ألا يكون هنالك بروتستو 
أى احتجاج أو تحفظ بالعيب وقت تلم البفاعة أو فى ظرف ثمان 
وأريعحين ساعة من تسلمها ٠‏ وثانيهما إلا تكون الدعوى قد رذعت فى 
ظرف واحد وثلاثين يوما من تاريخ الاحتجاج › أما اذا حصل احتجاج 
أو تحفظ فى ظرف ثمان وأربعين ماعة من امتلام البضاعة » وهى الهترة 
المعطاة لاكتشاف ما بها من عيب أو عجز › ثم رفعت الدعوى على 
الناقل فى ظرف واحد وثلاثين يوما من تاريخ الاحتجاج فلا يكول 
للتاقل الدقع بعدم القبول ٠‏ 
لذ يلرم فى الاحتجاج أو التحفف كل معين - فيجوز أن يتم 
بأعلان على يد محضر أو بخطاب موحى عليه أو بكدابة على 





الشحن - كما قد يستقاد عن بحس الوفاجع والظروف 2 كالامتناع عن 
ستل البضاعة لسوء حالتها ء أو رقع دصوى مستعجلة بطلب تعيين 
.حيبير لائيات الحأئة » ولذن يفوم عقام الاحتجاج محرة جي الاجرة 
عن التنساقل - 
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ورغبة فى لمحد من نطاق الدفع بعدم القيون .حماية للمضرور * 
فقّد عمد القضاء على التبعاد تطبيقه بوسائل مختلقة منها : 

١‏ اعتبار انلغش انصادر من التاقل أو تابعيه وكذا السرقة من 
قبيل :تعمل ل المشروع لتصبح الدعوى تائعة على السئولية التقصيرية 
لا العقدية وتتبعد بالتلى من نطق الدقم بعدم القيول ٠‏ 

ل فص فى عد النقن لواد دمن أنواع البجبائع التى يشملها 
بحيث بعتبر هلاك ى نوع منها من قبيل البلاك الكلى لا الجرثى .حتى 
يمتنع على الناقل الدفع يعدم القبول ء 

٣‏ دا کان الناقل قد علم فى 'لوفت التب يبحعول صضرر 
للبضاعة وکان بقدرته أتضاد الاجراع عات الكفيلة بصيانة حفوق الشاهن 
اله أنه لم يحرك ساكتا ٠‏ 

ولا كان الدقع بعدم القبول لا يتعلق باننظنام العام بحيث يجوز 
التنازل عنه صراحة أو خمنا » فقد توسع الذضاء فى امتخلاص الشزول 
الضعى عن الدقع 9 فى امور كثبرة ؛ هنها تعهث الناهل بسداد التعويض 
أو اشتراكه فى خبرة ودية أو مفاوضات مع المفرور حول التعويض ٠‏ 
ولا يطبق الدفع بعدم القيول اذا اتقق تف في سند الشحن على اخضاعه 
لاحكام معاهدة بروكسل التى لا تاخذ بهذا الدفع ٠‏ 

تقاده دعوى المسئولية : 

تنص المادة ۲۷۱٢‏ بحرى على أن : 

التعاوى المتعلقة يتعليم البضائع يسقط الحق فيا بعد وصول 
السفينة بسنة 0 ووفقا لهذغ المادةٌ فأنه من المكرر مايلى, : 

١‏ تخضع للتقادم اتقصير المنصوص عليه فى هذه المادة جميع 
دعاوى المستوليه المتى ترقع على الناتمل تعيب الجلاك أو النلقا أو 
الهلاك الجزثيى ٠‏ 


٠‏ المخدد للتسليم 2 دفى حالة نخدم وحولها يسبب القرق أي الفكد فمن 


يوم العلم بذك ُء و رھ ك افك في المثور عتيها . وأعا معاهدة عتداتث 


الشحن فتقضبى يريان التقاءم من تاربخ الشليم أو من اليو الذدى 
کان ينبكى أن يتم كيه ۰ 

E‏ وينشطع هذا اعدم اوی 6 کی يرقف قوق الأجدقه 
المقررة فى القواعد العاعة » ولنناقل النزول عنه بعد كبوث الحق فيه 
( م ۲/۳۸۸ مدثى ) 

ولا تقفى به المحكمة الا بناء على للب حاحب المصلحة في 
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التمسلك به ١‏ وله الحق فى ذلك فى أية حالة تكون يها الدعوى »2 ولو 
أعام المحكمة الاستثنافية ( م ۴۸۷ مدنى ) . 

وطبق للمادة ۲۷۲ بحرى فاته يجوز تحليف من يحتج بهذا 
انتقادم » وهذا على الرعم من أن دحبنأه الرغية فى سرعة انهاء المنازعات 
الناشئة عن عقد النفل البحرى وليس قريئة الوقاء التى يقو عليها 
النقادم أصلا ء 

المسئولية فى معاهدة سندات الشحن 

ترتب على ذيوع شروط الاعفاء من المسئولية فى عقود النقل 
البحرى أن أصبحت شروصا مألوقة وتضاعف اعمال الناقلين + هكان أن 
اجتمعت بعض الدول وأصدرت معاهدة دولية بتوحيد بعض القواعد 
المتعلقة بسندات الشحن ببروكسل فى ۲۵ اغسطس ٠۹١١‏ ووافقت مصر 
على المعاهدة بالقانون رقم 1۸ لسنة ٠۹٤١‏ . 

ونصوص المعاهدة تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على 
عكسها ٠‏ 

وقد نصحت المادة ۸/۳ من معاهدة بروكسل على ما ياتى : 

« كل شرط او تعاقد أو اتفاق فى عقد نفل يتضمن اعقاء التاقل 
أو انسفيتة من المئكوئيات عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضاعة الناشىع 
عن الاهمال أوالخطا أو التقصير فى الواجيات أو الالتزامات المنصوص 
عليها فى هذه المادة آو يتضمن تخفيفا لهذه المسئولية على وجه مخالف 
لما هو منصوص عليه فى هذه المادة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وك 
يترتب عليه أثر ما ٠‏ ويعتبر كل شرط يتضمن التنازل الى الناقل عن 
حدوده الناشئة عن الثامين أواأى شرط تخر مماتل له بمتابة أعفاء 
للشاقل من المسئولية » ٠‏ 

ويعتير باطلا بطلانا مطلقا الشروط الاتية : 

١‏ الشرط الذى يقضى بوجوب تسوية المطالبات عن الهلاك أو 
التلف اللاحق بالبضائع فى فترة محددة من تاريخ التفريغ أو من تاريخ 
00 السفينة ٠‏ 

- الشرط الذى يقفى باعتبار شهادة المعايتة دليلا نهائيا لايقبل 

اثبات العكى على بذل الهعة الكافية لجعل السفيئة صائحة للملاحة ٠‏ 

۳ - الشرط الذى يقضى بعدم م ئولية الناقل عن التسليم الناقص 
او الخاطىء اذا كانت هتاك متطلبات خاصة للتفليف . 

٤‏ م شرط تحديد دسئولية الناقل بمبلغ يقل عن الحد الاقصى 
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الذى خررته المعاهدة »+ وان كان يجوز الاتقاق على جد اقصى يزيد عما 
حددىنه المعاهدة - 

ه ‏ شرط حصول اننساقل على مبلغ آي تامین يبرمه صاحب 
البضسائع 

5 شرط اعفاء الناقل من المسئولية عن الاخطاء الثجارية 
للربآن أو مستخدمى الناقل ٠‏ 

۷ كرحل الجين بالوزن أو ما يماثله من الشروط * 

۸ - كل شرط يقلب عبء الاثبات فيما يتعلق بمسئوئية الناقل اذ 
أن طرح عبم الاثيات عن عاتق التافل يتضمن تخقيقا لسئولينه . 

4 س شرط التحكيم مع نقويفى المحكمين بالصلہ 

والخلامه أن كلكيىء يتضمن اعفاء التاقل من المسثولية او 
يتضمن تخفينا لهذء الماكولية على وجه مخائف لما هو منصوص عليه 
فى المعاهدة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ٠‏ 

حالات الاغقاء من المسئولية : 

يمكن رد حالات الاعفاء من المسئولية المنصوص عليها فى المادة 
الرابعة من المعاهدة الى خمس مجموعات ٠‏ 

اولا ‏ الاعقاء من المسئولية عن عدم صلاحية الفيتة للملاحة 
بشرط عدم بذل الهمة الكافية لجعلها فى حالة صالحة » فقد تصت 
الممادة الرابعة فى ففرتها الاولى على أن « لا يسال الثاقل أو السفيئة 
عن ناتك أو التلف الناشىء أو الناتج من حالة عدم صلاحية السفينة 
للملاحة الا اذا كان عدم الصلاحية عائدا الى عدم بذل الناقل الهيمة 
الكافية لجعل السفينة فى حالة صالحة ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثانيا ‏ الاعفاء من المسئولية عن الاخطاء فى الملاحة أو فى ادارة 

المفيئة ويقصد بالخط! فى الملاحة الخطا الفنى فى قيادة السغينة 
وتفيرها ومثاله مخالفة الربان للقواعد الدولية لمنع التصسادم فى 
البحار 

والخطا فى ادارة السفيتة يمكن تعريفه على ضوء معرفة الغرض 
من العمل ء فاذ! كان الغرض الاساسى من القيام بالعمل هو المحافظة 
على .لامة السفينة وحياتها واستقرارها إعتبر الخطا أو الاهمال فى هذا 
العمل خطا فى ادارة السفينة يعفى الناقل من المسؤلية ٠‏ ولا يعفى التاقل 
من المسثولية عن إخطاء الربان أو رجال الطاقم اذا كانت أخطاء جسيمة 
ترقى الى مرتية الغش ٠‏ 


4 
ثالكا : اعفاء فى بالات مستتتاه 
١ (‏ ) الحريق عقد اعفي اليند ب من الققرة ٣‏ من الادة ؛ الثاتل 
من المسئولية عن الهلاك 'و التلف الناتج او الناشىء عن الحريق ٠‏ ماله 
دحدث بقعل الناقل أو خطثه ٠‏ 
( ب ) مخاطر البحر كالعواصف والضباب والرياح والصسخور 
«العوائق الطبيعية الثابتة والمتحركة » وعلى الناقل أن يثبت علاقة 
ا ببية بين مخاطر البحر والضرر الذي لحق البضاعة . 
( ج ) القضاء والقدر ؛ ويعنى القوة القاعرة أو الحادث الجبرى 
( د ) حوادث الحرب ٠‏ ( م4/ 5 ص). 
( ه ) أعمال الاعداء العموميين ( م 4 / ia‏ 
( و ) ايقاف أو اكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو 
حجز قضائى ٠‏ ( م ٤‏ / ۲؟ ) . 
( ز ) قيود الحجز الصحى ( م ٤‏ / ٣ح‏ ) . 
3م )عمل او توو من جاتب الكالض او مالك اليف اة ا 
وكيله أو ممثله ( م ؛ / ۲ن »س ). 
( ه ) انقاذ أو محاولة انقاذ الارواح › والاموال قى البعر ( م/ 
ل( 
( و ) العجز فى الحجم او الوزن إو الهلاك أو التالف الناشىء 
عن عيب فنى أو خاص أو طبيعة البضاعة ( م 4 ر ٣‏ م )ء. 
( ق ) عدم كفاية التغليف وعدم كفاية اتقان العلامات ٠‏ 
والعيوب الخفية التى لا تكشفها اليقظة المعقولة ( م 4 / ٣‏ ع ) 
رابعا : الاعفاء من المسكولية عن الانحراف فى السير : 
ققد نصث الفقرة ٤‏ من المادة 1 على أثه « لا يعتبر مخالغا لاحكام 
هذه المعاهدة ولعقد النقل 1ى انحراف فى السير لانقاذ أو محاولة انقاة 
الارواح او الاموال فى البحر ء أو اى انحراق آخر معقول ولا يسال عن 
3 2 تلف ينتج عن ذلك » . 
: الاعفساء من المسئولية عن الاضرار التى تنتج من اى 
٠ E NCS E‏ 
دت العاهدة فى المادة 4 ۲ ف على أن الثاقل لا يس ال عن 
الهلاك أو التلف الناتج أو الناشيء عن ى نبب آخر غير ناشىء عن 
قعل الناقل أو خطكه أو فعل وكلاء الناقل أو مستخدميه أو اخطائهم > 
آتما يقع عبء الاثبات على هن يرغب فى الامتفادة من هذا الاستؤناء 
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ويحق لد ان يثبث آنه ليس للخطا الشخعى ولا .لفعل الناقل ولا لغعل 
وكلاء الناقل أو مستخدميه أو اخطائهم أية حلة بالهلاك او التلف ٠ه»‏ 
تجديد المسنولية : 

تصت المادة 5/4 من المعاهدة على. ما ياتى : « لا ينرم الناقل 
أو الفينة فى أى حال من الاحوال بيب الهلاك أو التلف اللاحق 
بالبضاعة أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على ماثة جنيه انجليزي عن كل 
طرد او وحدة أو على ما يعادل هذه القيمة بنقد عملة أخرى ما لم 
يكن الشاحن فد بين جنس اليضاعة وقيمتها قيل الشحن وان هذا البيان 
قد دون فى سند الشحن ٠‏ 
ويعتبر هذا انبيان الوارد بهذه الكيفية فى سند الشحن قريدة يجوز 
اثيات عكسها ولكنها لاتقيد الناقل الذى له آن يتارح افيها ٠‏ 
ويجوز للناقل أو !لريان أو وكيل الثاقل الاتفاق مع الشاحن على 
تعيين حد أقصى يختلف عن الحد المنصوص عليه ى هذه الفقرة على 
شرط آلا يكون الحد الاقصى المتفق عليه اقل من المبلخ السابق ذكره - 
ولا يسال الناقل أو السفيئة فى أية حالة عن الهلاك أو التلف اللاحق 
بالبضائع أو ما يتعلق بها اذا تعمد الشاحن تدوين بيان غير مصيح عن 
جنس البضاعة أو قيمتها فى سند الشحن » ٠‏ 
ويستفاد من هذا النص أن لتحديد مسئولية التافقل البحرى حالتان 
تختئفان باختلاف ما اذ' ذكر التقاحن فى سند الشحن جنس البضاعة 
وقيمتها أم لم يذكرهما ٠‏ 
الحالة الاولى : عدم يمان جنس البضاعة وقيمتها : 
جرت العددة فى بعض الآحيان على ألا يذكر التاأحن ق سند 
الشحن بيائا عن جنس اليضاعة أو قيمتها فى سند الشحن + اما تفاديا 
لدفع الرسسوم الجمركية أو يعض الصضرائب » فيتحدد ميلغ مائة 
انجليزى كحد أقصى سئولية الناقل عن كل دلرد أو وحدة أو ما ل 
هذه القيمة بالنقد بعملة أخرى ؛ وذلك مهما كانت قيمة الضرر الذى لحق 
احد الطرود ولا يلزم الثاقل بدفع مبلغ يزيد على ذنك عن كل طرد أو 
وحدة ٠‏ 
ولا يعتبر تحديد هذا المبلغ تحديدا جزافيا › انما يعتير حدا 
أقصى لمسئولية الناقل اليحرى نصث عليه المعاهدة ٠‏ 
وعبء اثبات قيمة الهلاك أو الضرر اللاحق باليضيعة يقي على 
عاتق الشاحن الذي يدعى هذا الهلاك أو انضرر وذلك وفقسا للقواعد 
الحامة . 


- ١ سد‎ 


وقد نص فى المادة 5 على أنه يراد بالوحدات النقدية الواردة 
بهذه المعاحدة القرمة الذهبية » والمقصود يذلكٌ حص ول الشاحن خلى 
التعريض المتحق له بالتقد الورقى محسوبا على اساس قيمة الذحب ٠‏ 
والغرض من ذلك حماية الشاحن من التقلب ات التي تطرا على قيمة 
القود الورقية حتى لا يتمكن الناقل من تغيير التزامه بتعويض الشاحن 
بحيلغ تقل قيمته عن الميلغ المحدد بنص المعاهدة ؛ وتحفيق المساواة 
بين المجهزين فو سائر الدول المختلقة بفرضص تعويض ثبت محدد . 
وقد نصت المادة ٩‏ ر ۳ على أنه « يمكن للقوانين الوطنية الاحتفاظط 
للمدين بحق الوفاء بالنقود الوطنية طبقا لسر القطع يوم ومول 
السفيتة الى ميناء تفريغ البضائع المقصودة » . 
وقد روعى فى هذا الفص احترام قوانين الدول المتعقدة الخاعة 
بتقرير سعر الزامى بعملتها وهى تتعلق بالتظام العام ٠‏ 
وبالنسبة لمصر فان الوفاء يتم بالعملة المصرية على اسان عر 
الصرف يوم وصول السفيئة الى ميفاعم التفريغ . 
الطرد أو الوحدة كأساس لتحديد مسئولية الناقل : ے 
الطرد : عبارة عن نوع من اليضائع تحتمل يطبيعتها أن تفلف 
قبل الشحن بوضعها فى صناديق مثلا تحمل أرقاما أو علامات معيزة » 
وکل صندوق منه' يسمي طردا . 
الوحدة : تنطبق على البضاعة التى لا يطلق عليها فى انا ة 
الجارية كلمة « طرد » ومثالها براميل النبيذ وبالات القطن والصوف 
وجوالات المواد الغذائية . 
وتحدد المادة الرابعة فقرة + من المعاعدة ممثولية التاقل بمبلخ 
مائة جنه انجتليزى عن كل رد أو وحدة مادام الشاحن لم دجين 
جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن ويجوز للدقل أو الربان أو وكيل 
الثائل الاتقاق مع الان على فی جد القن دد الخد 
المنصوص عليه فى المعاهدة ٠‏ بشرط ألا يكون الحد الاقصى المتفق عليه 
اقل من مبلغ مائة جنيه انجليزى . 
فاذا لسن سند الشمحن شرطا يقضى بأن يكون الحد الاقصى 
لمسكولية الناقل اقل من الحد الاقصى المنصوص عليه فى المعاهدة فان 
هذا الشرط يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا اثر له اذ أن نصوص المعاهدة 
نتعلق بالتظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالقتها . 
كما ان هذا الشرط يتعارض ونص المادة الثالثة فقرة ۸ من المعاهدة 
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الذى تقضى بيطلان كل شرط ذو اتفاق أو تعافد يتضمن تخفيض مسثولية 
الناقل على وجه مخالف لما هو منصوص عليه فى المعاهدة - 
الحالة الثائية : بيان جنس البضاعة وقيمتها فى سند الشحن : _ 

سبق أن أوضحنا أن الفقرة الخامسة عن المادة الرابعة من المعاهدة 

تحدد مسئولية الناقل بميلغ أقصاه مائة جنیه انجليزى عن كل 
طرد أو وحدة ما لم يكن الشاحن فد بين جنس البضاعة وقيمتها 
قبل الشحن وأن هذا ابن قد دون فى سند لحن + بمعنى إن 
الناحن الذى يقدم بيانا الى الذاقل عن جنس البضاعة وتيمتها لا دقيده 
التحديد القانونى إنذى نصت عليه المعاهدة لمسئولية الناقل بل يجوز له 
أن يطالب إلناقل بتعويضه عن الضرر الذى لحق البضاعة تعويضا كاملا 
حتى ولو كانت قيمة هذا التعويض تتجاوز الحد الاقصى لسئولية الناقل 
وهو مبلمُ مائة جنيه انجليزى ٤‏ الآ أنه لكى ينتج هذا الاثر يجب أن 
تتوافر الشروط الآتية : - 

١‏ أن يكون البيان خاصا بجنس اليضاعة وقيمتها فيتعين أن 
يكون بيان جنس البضاعة محددا كافيا وحده لكى يعرف النساقل من 
جنس البضاعة تماما ٠‏ وذكر قيمة البضاعة فى البيان يسهل للتاقل 
المحافظة على البضاعة حسب قيمتها . 

۲ - أن يكون تقديم البيان قبل الشحن ٠‏ والغرض من ذلك هو 
ترك الفرصة الكافية للناقل ليتمكن من اختيار العنابر السالحة لرص 
اليضاعة فيها حسب طبيعتها وتوزيع الحراسة عليها - 

۳ - أن يدون البيان فى سندات الشحن - غاذا لم يدون البيان 
فى سند الشحن فلايسال الناقل عن تعويض الضرر انذى لحق البضاعة 
بجبلغ يريد عن الحد الاقصى الذى نصت عليه المعاهدة لمسكوليته - 

وحجية سند الشحن فى الاثبات ‏ فيما يتعلق بالييانات الواردة 
بها خامة بجنس البضاعة وقيمتها - نعتبر حجية نسبية بمعنى أن للتاقل 
أن يثبت أن البيانات التى جاءث فى سند الشحن خاصة بجنس اليضاعة 
وقيمتها بياتات غير صحيحة . 

وللداقل هذا الحق ليس فى مواجهة الشاحن فحسب بل وفى 
مواجهة الغير حامل مند الشحن أيضا وله أن يستعين فى ذلك يكافة 
طرق الاثبات + 

٠‏ فاذا توافرت الشروط السايقة ترتب على ذلك مسئولية الناقل عن 
تعويض الضرر الذى لحق البضاعة تعويضا كاملا حتى ولو كانت قيمسة 


د HEY‏ ل 
الضرر تتجاوز المبلغ الذى نصت عليه المعاهدة كحد أقصى لمسسئولية 
الناقل ( ماثه جنيه انجليزى ) ٠‏ | ۰ 
ويعفى الناقل من المسئولية فى جميع الحالات ألتى يتعمد الشاحن 
فيه تدوين بيان غير صحيح عن جنس اليضاعة أو يمتها حتى ولو كان 
هذ. البيان اقل من القيمة الحفيقية لليضاعة ٠‏ 
.| واعفاء الذاعل من المئوليةه نا يرى فى مواجية الشاحن فصب ٠‏ 
بل يسرق أيضا فى مواجهة العير حسن النية . 
المسثولية عن عمليات الشحن والتفريغ 
قي النتل البحرى 
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ن الاننزام يشحن البخاعة لى مينام سقيام وتغريغها غى عيضاء 
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الومول يقع أصلا على عاتق الناقل » غير أنه غالبا ما يعهد بهذه 
العملية الى شخص متخصص فى هذه العمئيات يسمى مفول 'لتحن 
بدور اساسى بحيث لا يمكن ان تتع عملية ندل يحرى يدون تدخله › 
أصيح وجوده فى كافة الموانىء أمرا فروريا لتيسير شحن وتفريغ 
أولا : مركز المقاول من ذوى الشان فى الحالة التى يقوم فيها بعملياته 
نحساب الناقل : - 
(1) مسئولية المقاول امام الناقل  :‏ 

ان المقاول يسال طبقا للقواعد العامة عن كل ضرر يصيب السفينة 
أو البضاعة التى يباشر عليه عمله ؛ ويعتير عدم تسليمه البضاعة فى 
الوقت المتفق عليه بحالتها قرينة على خطئه » حتى يثبت هو أن الشرر 
يرجع لسبب أجتبى لا يد له فيه ٠‏ 

غير أن القضاء خففا هذه المسثولية إلى حد بعيد للاسباب الآتية : 

١‏ ع يكر القضاء أن المقاول لا يسال عن انلضرر الذى يصيب 
اليضاعة الا اذا سبب فعله ضررا للناقل »> وقى حدود هذا الضرر ٠.‏ 
ومعنى ذلك أنه لو كان للناقل أن يتخلص من ممثوليته أمام الشأهن 
او المرسل اليه عما أصاب البضاعة ثم يكن له أن يسائل مقاول التفريغ 
عن هذا الضرر ٠‏ 
0 ۲ - لا يسال المقاول الا عن الضرر المنسوب اليه اى الذى' يحدت 
اثئاء قيامه بعمئه ء ولقلك اذا كان الضرر ظاهرا فاثبات وقوعه اثناء 
وجود البضاعة فى حراسة المقاول هين ٠‏ وذلك بمقسارنة جالتها قبل 
أستلامه آياها وعئد رده لهأ طبغا المحضر الاستائم ٠‏ أما اذا كان الضرر 
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خفيا › فيكون على الناقل اثيات وفوعه أثناء وجود: البضاعة فى حفظ 
المقاول ٠‏ غير أنه فى هذه الحالة يصعب عليه الاثبات لان الضرر الخفى 
لا يثبت فى محضر الاستلام ولذلك لا يمكن الجزم بوقوعه بعد انتقال البضاعة 
الى المقاول فان عجر التاقل عن تقديم الدليل على ذلك انتفت مسئولية 
المقعاول . 

1" نظرا لان العقد شريعه المتعافدين + فانه يجوز للمفاول أن 
يضمن الحقد الميرم بينه وبين اناقل مايشاء من الشروط المعفية أو 
اللخففة أو المحددة اسئوليته طبقا لحكام المادة ( ۲۱۷ مدنى ) . 
قائيا : مسئولية الناقل عن أعمال المقاول : 

تخضع هذه المسئولية للقواعد العامة بمعنى أن التاقل يكلف 
المقاول بأعمال يلتزم عو بها أصلا بمقتضى عقد النقل تماما كما حو 
الحال بالتسبة لعملية النقل ذاتها والمحافظة على اليضائع اثثاء الرحلة . 
وعنذما يسنعين الناقل فى تنفيذ التزامه بآخرين كالربان آو مفساول 
التفريخ ٠‏ لا يكون لذلك ادنى تأثير على التزام النافل قبل الشاحن ١ر‏ 
المرسل اميه ويسال الناقل عن أخطاء المقاول مسئولية مباشرة أسامها 
عقد التقل ومستقلة عن مسئوية المقاول من قبله هو ٠‏ فلو أن مستولية 
المقاول قبله ارتفعت لای مبب كان الا ارتفعت مستوليته هو قبل 
الشاحن ' لان ممثولية المقاول تنشاً عن عقد غير الذى ينشىء مسكولية 
التاقل . 

تطبيقا لذلك يسال الناقل ‏ فى مواجية المرسل اليه - عن النقص 
أو التلف الحاصل للبضاعة أشذاعء وجودها فى صناديق حرابة » المقاول > 
مع ملاحظة أنه يجوز للناقل بعد ذلك الرجوع على المقاول ليعوضه عما 
أصابه فى دعوى المسئولية . 
ثالثا : هل يكون للشاحن أو المرسل اليه دعوى قبل المقاول ؟ ' 

يغرق القضاء بين حالة ما اذا كانت الاستعانة بمقاول اختيارية 
وبين ما يكون ذلك اجباريا ؟ 

الحالة الاولى : المقاولة اختيارية وقد استقر القضساء على رقض 
كل دعوى مباشرة للمرسل اليه ضد مقاول الشحن والتفريغ على اسامل 
الممئولية التبعية ألا أن الرأى قد اختلف فى أساس مسئوليته فقضت 
بعض المحاكم يأن عقد النقل يلزم الناقل بتسليم البضاعة الاصحابها 
وهذا التمليم يستلزم تفريغ البضاعة » ومن ثم فان تدخل عقاول التفريغ 

( م *ه المسئولية المدنية ) 
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هنا انما يكون لحساب الثافل وتحت معثوليته ويكون مركزه مركز التابع 
للسفينة » ومؤدى ذلك انه لا توجد علاقة قانونية بينه وبين صاحب البضاعة 
تجيز الرجوع عليه شخصيا ويس له إلا الرجوع على السفينة . 

ويدذهب جائنب آخر من الفضام الى معامتة اللمقاول معاملة الوكيل 
من الباطن على اسأس أن عقد النقل قد وكله فى تنفيسذ جزء من 
الالتزامات الاصلية » فيكون للمرسل اليه ء عندئذ » وهو رب العمل 
حق دعوى مبشرة هه المقاول تطبيقا للمادة ( ۷۲۰۸ / ؟ مدتى ) ٠‏ 

وفى تقديرنا أن الراق الاول حو الذي يتفق وصحيح الغانون ٠‏ 
الحالة الثانية : حالة المقاولة الاجبارية : - 

فى هذه الحالة نجد أحكاما كثيرة تقرر للمرمل اليه دعوى مباشرة 
بالمستولية على مقاول الثحن والتفريغ » ولكن هذه المسئولية لم تكن 
تطبيقا للقواعد العامة » انما يناء على احكام اللوائح التى انشساأات 
المرفق العام ذاته والتى تقرر للستفيدين منه حقا مباشرا فى مطالبة 
الملتزم ‏ وهو هنا المقاول - بتنفيذ ما تعهد به فى قائمة الشروط المحررة 
بينه وبين الادارة ٠‏ 
مسئواية المقاول فى الحالة انتى يكون فيها الالتزام بالشحن والتفريخ على 
المرسل اليه : ّْ 

اذا نص ف العقد على آن يلتزم الشاحن أو المرسل 'ليه يأن يقوم بنفسه 
بشحن اليضاعة أو تفريغها من السفينة » فالغالب آنه يستعين بمقاول 
الشحن والتفريغ » ولا يثير هذا الوضع صعوبة قانونية ٠‏ قالعقد هنا 
عقد مقاولة ٠‏ ويرتب التزاما فقط فى ذمة أطرافه ٠‏ 

لذلك يسال المقاول فى مواجهة الطرف الآخر مسئولية عقدية ناشئة 
عن اخلاله بالتزامه بالقهام بما طلب منه والتزامه بالمحافظة على 
البضاعة ٠‏ 

ومن الناحية الاخرى يظل الناقل غريبا عن هذا العقد الذى يربط 
المرسل اليه بالمقاول فاذا اصاب المقاول السفينة بضرر أثناء تنقيذ هذا 
العقد غليس للناقل أن يرجع عليه الا يدعوى المسئولية التقصيرية ٠‏ 

واذا تضمن سند الشحن شرطا بالتسليم تحت الروافع وشرطا 
بالتفريعع التلقائى » فيعتبر التاقل وكيلا عن المرسل البه او المرسل غى 
ايرام العقد مع المقأول لحساب موكله ٠‏ 

وبتنفيذ هذه الوكالة تترتب يعض الآكار : - 

[ 1 ) بين الناقل والمقاول : 

فالناقل يتعاقد مع المقاول بصفته وكيلا بينهم' ولحسابه ينعقد 


> 
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فليس بين الشاقل والمقفاول لاهن مباشرة . 
( ب. ) يين الناقل والمرسل اليه  :‏ 
يحكم هذه العلاقة عقد النقل البحرق 3 ويسال عن يميم المخاطر 
التى تهدد البضاعة ٠‏ على أن الناقل الذى يعطى البضاعة كقاول التفرية 
ساله ۽ يجب عليه لكى يحصن نفسه ضد كل دعوى بالمستولية لي 
منه على أقرار بحلتها خال من كل تحفظ - 0 
( ج ) العااقة بين المرسل اليه والمقاول : _ 
د . س أله وم كس 0 -. 
55 عمه المقاولة » ويمفتضاها يلتزم المرسل اليه يدقع الاجر 
شگی د والمصاريف التي تكلفتها ضصيافةه الجبضاعه للمقاول + وَلهذا 
دعوى مباشرة للمطالبة يحقوقه لأنه طرف فى العقد . 
ويلتزم المقاول أن ينوب عن المرسل اليه فى 'جراء التفريغ ؛ ولك 
اساسا ل كدي وكيلا نه + وان كان يحور البضاعة لحضايه . ١‏ 
١‏ واذا كان المقاول غير موكل فى الاستلام فليس الهاء ولا عليه أن 
يعوم باجراءاته + أمأ اذا كان المقاول موكلا صراحة فى الاستلام و 
عليه أن يقوم بكل ما يلزم لحقظ حقوق المرسل البه . 0 
مراجع البحث ؛ - ١‏ 
١‏ النى م 
التكل البحري الدولى لأبضائح للمستشار الدكتور أحمد 
حسنى ص 77 وما بعدها . 
چ PORES‏ 
لوجيز ف القانون البصرى للدكتور مصطفى م 
ا ی ور د ص ۲٣٣۰‏ 
ل - أساسيات الفاثون التجارى والقانون اليحري للدكاترة 
مب طفی طه وعلى البارودى ومراد فهيم ص ٣۷۸‏ وما بعخدشسا ٠‏ 
٤ 0‏ . المستولية عن ستدات الشحن والتفريغ للدكتور على جمال 
بن عوض ٠‏ المحاماه - سنة ۲4۸ ص ۲٠۹‏ ء ۰ 
0 1 شروط الاعفاء من المسئولية طبفا لمعاهدة سندات الشخن 
كتور عبد الرحمن ليم . 
أحكام النقض : - ش 
-١ 58‏ الاتغاق على اطالة مدة السنة التى بائقضائها مقط دعوى 
ن البيع الخفى ٠‏ جائز ك! | : 
م لكان ٠‏ جائز ٠‏ البيعفوب لا يمنع هذا الاتفاق ولا يتعارضن 
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الوضول للمواصفات المتفق عليها فى العقد ٠‏ ر نقض ٠١۸۹/1/۲۷‏ || 
طعن رقم ۷١١‏ لسنة 6٠‏ قضائية ) . 1 
١‏ وحيث اند لما كان الثايت من مدونات الحكم المطصون فيد 
أنه إقام عضاءه بعدم مسثولية المطعون خدها عن الغجز الحاصل فى 
اليضاعة على أن الطاعنة اعفت المطعون خدها بمقتضي الاقرار الصادر 
منها فى 1495/8/9١‏ من المسثولية عما عساه أن يحدث بالبضاعة من 
عجز او تلف وان تفريخ البضاعة من السفينة تم فى ٠١۷٤/۸/۳۱‏ أخذا 
يها جاء بتقرير الخبير المنتدب فى الدعوى ورتب الحكم على صدور 
الاهرار المشار اليه فى ذأت تاريخ انتهاء تفريغ البضاعة من السفينة ‏ ان 
الحجز حدث بعد اتتهاء التفريغ فلا تسأل المطعون ضدها عنه لعدم اثباث 
الطاعتة حصوله آثناء الرحلة البحرية وكان الثابت من كشف الحقائق 
الصادر من المطعون ضدها يتاريخ ۲١/۹/١١‏ وشهادة تفريغ البضاعة 
المؤرخة ۱۹۷4/١/٠١‏ - المقدمين ضهمن مسئندات الطاعنة أمام محمكة 
اول جرجة المرفقين يملف الرمالة ‏ ان تفريغ البضاعة تم فى 4/٠١‏ ر۷2 
فان الحكم المطعون فيه اذ اعتد بتاريخ انتهاء التفريغ الوارد باقرار 
الطاعنة ياعفاء المطعون ضدها بالمسئولية عن العجز يكون قد خالف 
الثابت بالاوراق مما أدى به الى الخطاً فى هم الواقع فى الدعوى وهو 
ما حجبه عن بحث مدق مسئولية المطعون ضدها ( انناقلة ) فى المريحلة 
السابقة على تاريخ انتهاء التفريغ وهو ما يوجب نقضه دون حاجة 
لبحث ياقى أوجه انطعن ( نقض ١947/1/55‏ طعن رقم 778 لسئة 
۵١‏ قضائية ) ٠‏ 
٣‏ - الاحتياج المنصوص عليه فى المادة ۲۷١‏ من القسائون 
اليحرى - ماهيته ٠‏ وجوب ثبوت تلم الناقل للاحتجاج أو امتناعه عن 
تسلمه كشرط لكبول دعوى المسئولية ٠‏ مجرد اثبات تسسليم الخط اب 
المتضمن الاحتجاج الى هيئة البريد فى حالة انكار الناقل تسليمه غير 
كاف ( نقض ١466/9/95‏ طحن رقم 6١8‏ لسنة ۵٠‏ ق ) . 
غ ‏ أحكام معاهدة يروكسل ٠‏ شرط تطبيقها أن يكون سند 
الشحن محررا فى دولة من الدول الموقعة عليها او المنضمة اليها » وأن 
يكون الناقل والشاحن منتميان لاحدى هذه الدول وأن يكون التقل بين 
هينائين تابعين لدولتين مختلفتين ( تقض ٠۹۸۵/۲/۲١‏ طعن رقم 
¥٠‏ لسئة 1غ ق ) ٠‏ 
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6 مفاهدة بروکسل ۰ تطبيقها ٠‏ وجود نقض ف عدد الطرود 
المفرغة من السقينة عما هو مدرج بقائمة الشحن قرينة قاتونية على 
التهرب ترتب مسئولية الريان فبل مصطة الجمارك ٠‏ نقضها بتبرير 
النقض امأ بمستتدات جدية فى الحالات التى ابتلزم فيه القانون ذلك 
أو بكافة طرق الائبات فيعا عداها ٠‏ ( نقض ٤‏ طعن رقم 
٣0‏ لسنة .٠ه‏ ق )1 . 

5 استبعاد الحكم المطعون فيه مسئولية المطعون خدها بصفتها 
ممثلة للربان عن الرسوم الجمركية المستحقة عن العجز فى الشحنة على 
سند من أن مصلحة الجمارك لم تقدم الدليل على وجود هذا العجر . 
خطا فى تطبيقالقانون ٠‏ علة ذلك ٠‏ تفى الحكمكرينة التهرب التى أقامها 
المشرع فى هذه الحالة قد الربان دون إن يوشح الربان أو من يمثله سيب 
النقص ويقيمالدليل عليه ( تقض)٤/‏ ۹۸۵/۲ لعن رقم 75ةلسنة - هق). 

ا ثبوت أن ستد الشحن المقدم ضمن مقرداث الطعن فد اقتصر 
على بيان نوع البضاعة وعددها ووزنها وانها مشحونة فى طرد واحد 
دون أن يتضمن بيانا بقيمتها . أقامة الحكم المطعون فيه قفاءه على 
ان سند الشحن وفاتورة الشراء تضمنا بيانا ينوع اليض.اعة وقيمتها 
وترتيبه على ذلك تقدير التعويض بما يجاوز الحد الاقصى المنصوص 
عليه فى معاهدة بروكمل - خطا ومخالفة للثابت بالاوراق ٠‏ ( نقض 
خخ مهو طعن رقم +٦4‏ لسنة .داق ) . 

م - البيع البحرى ( فوب ) ٠‏ تسليم البضاعة فى ميتاء القيام 
منذ شحنها على ظهر السقينة التى يعينها المشترى ويراءة ذمة البائع من 
ذلك الوقت من الالتزام بالتسليم وانتهال ملكية البضاعة الى المشترى 
الذى يلرم وحده بالمخاطر اللاحقة على وضع البقاعة على ظهر السفينة 
( نقض 0/109 ړو طعن رقم ٥ءء‏ لسنة ٤٣‏ ق ) . 

4 - تقدير التعويض عن الهلاك أو التلف الذى يلحق البضاعة 
بقيمته الفعلية دون التقيد بالحد الاقصى للتعويض المشار اليه بالفقرة 
الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة يروكسل ٠.‏ مناطه ٠‏ أن يكون 
الشاحن قد دون فى سند الشحن بيانا بجنس البضاعة وقيمتها ٠‏ لا يغتى 
عن ذلك ورود هذا البيان يفاتورة الشراء ٠‏ ( نقض 1946/48 طعن 
رقم ۹٩٤‏ لملة ۵٠١‏ اق ) . 
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٠‏ - حدوث العجز فى الرسالة اثذاء الرحلة البحرية التى انتهث 
بوصول السقينة الناقلة فى 144۵/۷/۱۷ ۰ التعويض عنه ٠‏ خضوعه فير: 
يتصل بحدود مسئولية الناقل البحرى لحكم المادة 3/4 من معاهدة 
يروكسل دون بروتوكول تحدينها الموقع فى ٠۹٦۸/۲/۲٣‏ غلة ذلك ٠‏ 
عدم المواققئة عليه والعمل يه الا اعتبارا من ٠584/2/5١‏ ( نقض 
A0 8f‏ طفن ركم ١١6‏ لسنة 15 تى ) . 

١‏ ل معاهدة بروكل ٠‏ العيرة فى تطبيقها بجشية الاقل 
مالكا أو ممتاجرا للسفينة ٠‏ لا عبرة بجنسية المفينة أو العلم الذى 
ترفعه ٠‏ ( نقض ۱۹۸٥/۲/۶١‏ طعن رقم ٤١١‏ لمنة 4١‏ ق ) ٠‏ 

١‏ - وبحيث أن ريان السقينة هو المسئول مباشرة امام الجمارك 
عن اى عجز يظهر فى شحتة السفينة وهى سئولية مستقلة عن م-ئوليته 
امام صاحب الرسالة التى ننتهى فى ظل نظام ١‏ تسليم صاحبه » 
بمجرد تسليمها اليه فى ميناء الوصسول المتفق عليه » بينما تبقى 
مسئولية الربان قائمة أمام مصلحة الجمارك لحين حصول المطابقة وبعد 
اتمام اجراءات القيد والمراجعة على النحو الذى رسمته المادة 99 ين 
اللائحة الجمركية الصادرة فى ۲ من ابريل سنة 1881 التى تحكم واقعة 
الدعوى > فاذا اسفرت مراجعة مندوب الجمارك عن وجود عجز فى 
الشحتة عما هو مدون فى قائمة اله ل ١‏ المافيفستو » فان المشضرع 
افترض أن الربان قد هربه والزمه بالغرامة 'لتى قررتها المادة ٣۷‏ من 
هذه اللائحة فضلا عن التزامه بأداء الرسوم الجمركية الممتحقة على هذا 
العجز ألا أنه يجوز للربان اعمالا للفقرة الرابعة من المادة ١١+‏ من تلك 
اللافحة أن ينفى هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن بم داك 
حقيقية أسباب هذا النقص كما لو كانت اليضائع أو الطرود النافعة لم 
تشحن أو لم تفرغ أو فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة برسمها - لأ 
کان ذلك وكان الحكم المطعون فيه فد .خائف هذا النظر واقام قشمد اء + 
على قوله : « لا كان من مقتضى نظام تسليم ساحبه ‏ الذى لا ينازع 
أحد فى توافره فى الاستثناف المرفوع ‏ الماح لاص حاب البضاعة 
باستلامها من الرصيف مباشرة إلا اذا طلبت الشركات الملاحية اللمختسة 
او أصحاب الشأن استلامها تحت مسسئوليتهم وكان من مقتضى ذلك 
آيضا انه اذا كان اكتشاف النقص قد تراخى الى حين اصدار اذن الافراح 
فعلي من أدعى وجود النقعى اثيات حصوله أثناء الرحلة البحرية وقبل 
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التفريغ وأنه ولو ان الاوراق قد خلت مما ينهض قانونا دليلا على تمام 
التسليم الا أن الثابت منها ومن تقرير الخبير تفه أن الرسالة قد قرغت 
بالكامل » كما أن ما ركنت اليه محمبلحة الجمارك من ادلة لا ترقى الى 
مرتبة الدليل على شبة العجز الى السفينة والناقل البحري ذلك أن 
الاستمارة 5٠‏ ك ٠‏ م ٠‏ لم تعد لاثبات العجز بل اعدت ليطلب بها مدير 
الجمركف من شركات الملاحة تقديم البيانات عما يظهر من فرق بين 
الطرود المدرجة فى « مانيفستو » السفينة والطرود اللمة فعلا هذا 
بالاضافة عن قصور تلك الاستمارة فى نسبة العجز المكتشف الى الفينة 
والناقل البحري ٠.٠‏ كما وأن ادن الافراج لا يحرر الا بعد أن تستوفى 
الاجراءات الجمركية على اليضاعة و لايحرر قى وقت سابق على التفربغ 
أو معاصر له او حتى عند الانتهاء مته مما لا يصلح معه القول بانه 
ينهض دليلا كافيا على اقات حدوث المجز 1و التلف المدعى يه فى 
وقت تكون اليضاعة لازالت فى حورة الناقل حتى يمكن مساءعلته عن 
ذلك ١‏ - ؛ فان الحكم المطعون فيه يكون قد خالف القانون وأخطا فى 
تطبيقه اذ حلص الى انتهاع مسئولية الشركة الناقلة قبل مص لحة 
الجمارك بمجرد تفريغ الرسالة وقبل أن يقوم مامور الجمرك بالمراجعة 
وبتقله عبء الاثيات من على الثاقل الى عصلحة الجمارك فضلا عى 
مخالفته الثابت فى الاوراق بتقريره خلو الاوراق من الحليل على وجود 
العجز فى حين انه يبين من تقرير الخبير المنتدب فى الدعوى آنه أثبت 
فيه أنه باطلاعه على اذن الافراج عن لحنة السكر موضوع التداعى 
« وكارتات » صرفها يتصح ان عناك عجزا فى الشحنة قدره ۲۲١‏ جوال 
سكر مكرر » ۷۰ جوال مكر خام » الما كان ما تقدم فاته يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحاله ٠‏ ( نقض ۱۹۷۹/١/۲۹‏ سكة ٠١‏ العدد 
الاول ص ۸٣ء‏ ) . 

۳ ب وحيث ان المشرع أذ نص فى المادة ١/994‏ من القانون 
المدنى على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه يعمله 
غير الملمروع متى كان واقعا منه فى حالة تادية وظيفته أوابسيبها » 
ونص فى المادة ۵ من القانون المشار اليه على أن « للمسئول عن 
عمل الغير حق الرجوع عليه فى الح دود التى يكون فيها هذا الغير 
مسئولا عن تعويض الضرر فقد دل على أن مسئولية المتبوع عن اعمال 
تابعه غير المشروعة هى مسئولية تبعية مقررة بحكم القانون لصلحة 
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المضرور وم على فكرة الضمان القانوئى فالمتبوع يعتبر فى حك 
الكفيل المتضامن كفالة مصدرها القائون وليس العقه 
للمتبوع الحق فى الرجوع على تابعه محدث الغرر يما يفى به من 
التعويض للمضرور لا على اماس أنه مسثول معه بل لانه مسئول عنه ۽ 
5 كان ذلات وكانت الطاعئة قد ركنت کی دعواها ال مسئولية المطعون 
فنداكنا E‏ لقو عن اعمال ربان وطاقم القفاطرة كتابعين نيا وفنا 
ل أتفق عليه فى الشروط العامة الملحقية بعقد الفطر والمعتبرة جردا 
مكملا له والتی نص هيها على ان يكون ربان القاطرة ورجال طاقمب 
تحت أمر ومراقبة وقيادة ملاك المنشاة المقطورة وتابعين ليم وكان 
البين من مذوبات الحكم المطحون أنه اقام فضاءه برفض دعوى الطاعنة 
على و أن الاثفاق على قطر حوض عائم عديم الربان والقوة المحركة 
"نما هو فى الواقع نوع من مقاولات النقل البصرى ولا يغير من طبيعة 
ذلك العقد ان تطبع شروط ترفق بعفد القطر 8 عفد النقل » ا 
ما تغمنته تلك الشروط المبينة بامباب الحكم المتائف ؛ فالقطر ى 
نقل اى اتفاق على تغيبر المكان ومن ثم فالشركة القاطرة هى الاو 
البحرى الذى لا يملك ان يدرأ عن نفسه ممئولية النقل وما يحدثه من 
أضرار للغير بطريق طبع شروط يقال فيها ما فيل فى الدعوى الحالية 
من أن ربان القاطرة ورجالها نحت أمر ومراقبة وفيادة ملاك المتشاة 
المقطورة والا فاين التنظيم المتفق عليه بين الطرفين فى ملازمة هؤلاء 
اللاك أو وكلاثهم للرحلة البمرية أثناء النقل أو القطر مما يكشف عن 
اوه درء الثاقل للسئوليته قبل طالب النقل ومن جهمة أخرى فقد 
a‏ ا المطبوعة حتى على مسئولية الشركة المقاطرة اذا 
تبت 5 المقطضورة أن المتسببي ف العواريات هو خطأ القاطرة 
هد * فان هذا الذى أورده الحكم له يتفق وصحيح القانون ذلك أنه 
ان كان ا يعتبر من قبيل عقود النقل البحرى الا أنه اليس اثمة 
ذا بے در من 'تفاق حطرفيه على أن تكون القاطرة وري نها ورجال 
لكيه دمحت رقابة وتوجيه !لشركة المطعون ضدها وتابعين لها ومن ثم 
كال عن و * ولا يعد ذلك منهم اتفاقا على نفى أو درء لنمسئولية 
التفصيرية وهو الامر الذى رو المادة 856 + "مدت اذ ان سكوليه 
اللطعون ضندها على أساس مسثولية المتيوع عن اعمال تابعه غير المشروعة 
- وعلى ها سئف البيان - حى مسنولية تبعية مقررة يبحكم القانون 
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لصلحة المصرور يضم سئول آخر يكفل الممثول الاصلى دون إن ينتقص. 
ذلك من حق المضرور فى الرجوع ان شاء على المسئول الأصلى مباشرة 
و على المتبوع فاذا استادى تعويضه من المتبوع كان للاخير الرجوم 
على تابعه محدث الضرر بما يفى به من التعويض للمضرور > كما أن 
عدم الاتفاق فى عقد القطر على تنظيم كيفية مسلازمة ملاك الحوض 
العائم أو وكلائهم ( المطعون ضدها ) للرحلة اليحرية اثناء القطر 
لا ينفى تبعية ربان ورجال طقم القاطرة للمطعون ضدها » تلك التيعية 
الثابنة بشروط عقد القطر والتى تعطيها السلطة الفعلية فى الرقابة 
والاشراف والتوجيه على ربان وبحارة القاطرة ذلك أن علاقة التبعية 
تفوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع فى رقابة القابع وتوجيهه 
صواء عن طريق العلاكة العقدية أو غيرها ومواء استحمل ألمتبوع هذه 
الملطة أو لم يستعملها طلما أنه كان فى استطاعته استعمالها ٠‏ لما كان 
ما تقدم وكان الحكم اللطعون فيه قد خالف هذا النظر فاته يكون قد 
لخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفماد فى الاستدلال بما يوجب نقضه 
والالحالة دون حاجة الى بحث باقی أسباب الطعن ۰ ( نقض 4ه رهلاو! 
سنئة ۲۹ العدد الاول ص ١م١١‏ ) ٠‏ 

54 . عقد التقل البحرى ‏ وعلى ما جرى به كضاء هذه المحكمة 
- لا ينقضى وتنتهى معه مسئولية !لتاقل البحرى عن البضاعة المشحونة 
الا بتسليمها للمرسل انيه تسليما فعليا ء ذلك أن التزام الناقل التزام 
بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة كاملة وسليمة الى المرسل اليه ويظل 
الناقل البحرى مسئولا عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها 
لاصحاب الحق فيها ولا ترتفح مسثوليته الا اذا أثبت أن العجز أو التلف 
کان بسبب اجتبى لا بد له قيه أو بكوة قاهرة طبقا لنص المادة 150 من 
التقتين المدنى - لما كان ذلك وكانت الطماعنة فد التئدت قى نقى 
صسئوليتها عن العجز ‏ وعلى ما يبين من مدوذت الحكم المطعون قيه 
- على انه اكتشف عند الافراج عن الرسالة بتاريخ 1952/19/51 وبعد 
تمام تفریغها فى المدة من ١4"1/4/145‏ حتى ١554/٠١/١5‏ وعدم 
الاشارة الى هذا العجز فى قائمة البضائع المشحونة على اللفينة 
« المأنيكستو ا » مما يدل على عدم حصوله أثثاء الرحلة اليحرية وقد 
عجز الخبير المنتدب ق الدعوى عن بيان سببه » وكانت الطاعنة لم 
تقدم لحكمة المووع دليلا على استلام المرسل اليها للبضاعة قبل تاريخ 
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هذا العجز بحيب من الأسباب القانونية لدفع المسئونية : فان الحكم 
المطحون فيه اد أقام قضاءه بمسكولية الطاعنة عن ا لعجن ا 1 
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وحيث ان هذا النعى مردود بان عمليتى التفريغ واعددة 
التحن من العمئيات المترتبة على تنفيذ عقد النقل البحرى ٠‏ لما كان 
ذلك وكان عقد النقل البحرى يلقى على عاتق الناقل . وعلى ما جرى 
يه قضاء هذه المحكمة - التزاما بضمان دخول البضاعة للمرسسل اليه 
سليمة وهو التزام بتحقيق غاية فيكفى لاخلال أمين النقل بالتزامه 
وقرتيب آثار المسئولية فى حقه أثبات أن اليفاعة هلكت أو تلفت أثناه 
تنفيذ عقد النقل يغير حاجة انى اثبات وقوع اخطأ من جانبه ولا ترتقع 
هذه المسئولية الا اذا أثبت لتاقل أن التلف أو الهلاك نشا عن عيب 
ف البضاعة ذاته؛ أو بسبب قوة قاهرة أو خط الغير ٠‏ لما كان ذلك 
وكان الحكم الصادر فى 1990/١/8٠‏ الذى قرر مسئولية الطاعنة 
والذى اتخذه الحكم المطمون فيه عمادا تقضائه قد أورد تيردرا لساءية 
الطاعنة عن التعويض قوله « وحيث إن محكمة أول درجة قد ركنت في 
قضائها برفض الدعوى على اساس توفر السبب الاجنيى نتيجة امتداد 
النار الى الرمالة من مصدر مجهول بفعل اشخاص غير تابعين للشركة 
المستأنف ضدها لم تفر التدفيقات عن معرفتهم أو له تكلم المؤلسة 
المستأنفة تحديدهم مع أنه من غير الثابت من تحقيق الجنحة رفم 51195 
سقة *143 تسبة حصول الحريق الى اجتبى عن الشركة المستائتف عليها 
يستفاد ذلك من أن ١يا‏ من الشهود إالذى ممعت أقوالهعم فى هذه 
التحقيقات لم تتضمن اقواله مشاهدته واقعة اشهال الحريق فى الرسالة 
٠٠‏ » مما ماده أن محكمة الموضوع قد استخلصت - فى حدود سلطتها 
الموضوعية ‏ من محضر الجنحة رقم ۲١٠۹‏ ستة 1۳ الميناء » ومن 
أقوال الشهود فيه أن الحادث لم يكن مرده ألى سبب اجئبي وكان هذا 
الا-تخلاص ماتغًا لان ما ائتهت اليه التحقيقات من كون الفاعل مجؤولا 
ل يعنى بطريق اللزوم انه اجثبى عن الطاعنة ولا ينال من ذلك عاقررة 
الشهود من احتمال حصول الحريق نتيجة القاء سيجارة مشتعلة من 
؟حد ركاب الفينة « استثليوس » ذلك إن الحكم وقد رد على ذلك بانه 
لم يرد فى أقوال حؤلاء الشهود ما يفيد أنهم رأوا واقعة اثعال الحريق - 
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه بمس كولية 
الطاعنة على ما ثبت من أن علاك الرمالة قد تم أثناء تنفيذ عفد النقل 
البحرى ودون !ن يثبت أن هلاكها كان نتيجة لخطاأ من الغير وكان 
ما ورده الحكم كافيا لحمل ققائه فان ما تنعاه الطاعنة فى هذا 
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ae‏ يعدو ان يكون جدډ موضوعية فى تقدير الدليل لا يقبل امام 
هذه المحكمة ويكون الطعن على غير اساس فيتعين رفضه - ( تقض 
AYY‏ سنفة ۸ الجزء الاول ص ۱10۲ ) . 
| 5 وحيث ان م تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون 
فيه ال فين تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول أن الحكم المطبون 
فيه 2 امه على أن تسليم البضاعة الى مخازن مص لحة الجمارك 
يعتبر تسليما قانونيا مبرئا لذمة الشركة الناكلة ومنهيا لمسئوليتها قبل 
المرسل اليه وهو من الحكم خطا فى القانون - ذلك ان تسليم البضاعة 
الذي يترتب عليه انفضاء عقد التقل هو تمليم البفاعة إلى المرسل اله 
الذي بيده سند الشعن ولا يكفى وصول البفاعة سليمة الى ميثاء 
الوصول أو تسليمها الى مصلحة الجمارك وائما ينبغى تسليمها الى 
المرسل اليه فاذا لم يتقدم لاستلامها او امتتع عن الاستلام كان للناقل ان 
يحصل على اذن من القكباء بايداعها أحد المخسازن علي ذمة أربابها 
وبعير ذلك لا تبرا ذمة الناقل عما يصيب البضاعة من عجز أو تلف ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى فى محلة ذلك أن عقد الناقل لا ينقضى 
و تنتهى ممئولية الناقل الا بتسليم اليضاعة المنقولة كاملة وسليمة الى 
المرسل اليه أو ثاكية ٠‏ ولا يتن عن ذلك وصشول البضاغة مليية :ل 
جية الوصول أو تليمها الى مصلحة الجمارك اذ لا تعتبر ا 
اللجبارك نائبة عن المرسل اليه فى استلام البضاعة وائما تتملمها بناء 
على الحق المخول لها بالقاز ن ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة بها وه 
وفام الرسوم المتحقة عليها ومن ثم فلا يتقضى عقد التقل بهذا التسليم 
و3 كرا حبة الدافل قبل المزييل اليه - لما كان ذل وكان الحكم المطعون 
5 0 برقض دعوى الشركة الطاعنة على أن تسليم البضاعة 
لی الجمركية يعتبر تسليما صحيحا فى القاتون ينقضى به 
عقد النقل وتيرا به ذمة الناقل فيل المرسل اليه طالما لم يقم دليل على 
وجود عجز فى البضاعة عند تسليمها لهذه الملطات قاثه يكون قد 
و القأنون يما يوجب نققسه دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن - ( نقض ١‏ مثة ۷ الجزء الاول ص 4ه؟؟ ) 
١‏ - وحيث أن الطاعن يتعى على الحكم المطعون فيه بياقى 
ا الطعن الخطا فى القانون وفساد فالامتدلال والاخلال بالدفاع وق 
بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه امستند فى تفى قت ن 
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الشركة المطعون ضدها الاولى الى أن تكليف مصلحة السياحة للشركة 
المطعون ضدها بنقل أمتعه الطاعن قد اثترط أن يكون. سداد نققات 
الشحن بالعمله المصرية فى ميناء الوصول وان هذا الشرط هو الذى 
ادى الى التأخير يسيب عدم وجود بزاخر تقبل تقاضى آجر النقل فى 
ميناء الوصول بالعملة المصرية وهو من الحكم فمساد فى الاستخلاص 
وخطا فى القانون ذلك أن ما ورد بكذاب مصلحة السياحة الي الشركة 
المطعون ضده' الآولى ثيما يتصل يسداد أجر النقل بالعملة المصرية 
انما قصد تنظيم المحاسبة بين الجهتين ولم يقصد تنظيم عملية النقل 
ووضع شرط يوجب على الباخرة الناقلة قبول الاجر فى ميناء الوصول 
بالعملة المصرية » واذ كان ذلك فان الشركة المطعون ضدها الاولى 
تكون قد لخطأت وسايرها الحكم المطعون فيه أذ استند الى شرط لا وجود 
لد فى الاتفاق كما أن ما امتند اليه الحكم من عدم وجود بواخر تقبل 
النقل بهذا الشرط لم يقم عليه دليل وليس فيما ورد بخطاب ملاك 
الياخرة ينيون التى كانت تنقل أمتعة الطاعن ما يوّدى الى مأ استخلصه 
الحكم فى هذا الشان كما أنه لا يجوز الامتناد الى خطايى شركة 
شينكر وهى وكيلة المطعون ضدها الاولى المسئولة عن الضرر كما ان 
المحكمة أهدرت دلالة الخطاب الذى تقدم به الطاعن والذي تضمن أن 
الباخرة ناجرس غادرت ميناء برشلونة الى بورسعيد فى هاار 1130/1١‏ 
وكانت صالحة لنقل امتعة الطاعن بحجة أنه لم يتضمن اشارة الى 
عبولها شرط الدفع بالعملة المصرية مع أن هذا الخرط غير صحيح ٠‏ 
وحيث ان هسذا النعي بجميع اأسسبايه مردود ذلك أن لمحكمة 
الموضوع السلطة التامة فى تقدير احلة الدعوى وتقسير العقود والمستندات 
بما تحتعله عباراتها ويتسق مع الصحيح الثابت من وقائع الدعوى ولا 
كان سين من الحكم المطعون فيه أنه آمسس فضاءه برقض دعوى التعويغن 
المقامة من الطاعن ضد الشركة المطعون ضدها الاولى عن التاخير فى 
شحن امتعته على ما انتهى اليه استنادا الى خطاب مصسفحة السياحة 
الى الشركة المطعون ضدها الاولى فى ١530/1/18‏ ويما تحتمله 
عبارات هذا الخطاب من ان التزام الشركة المطعون ضدها ينحصر قى 
شحن امتعة وسيارة الطاعن عن طريق وكلائها فى الخارج من هوانىد 
أسباتيا الى الموانىء المصرية على أن يكون سداد فيبة نفقات وتجور 
الشحن حتى مينام الاسكندرية بالعملة المصرية وأن شركة شينكر وكيلة 
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الشركة المطعون ضده الاولى بأسبانيا قد الخطرت الطاعن فى ۲۳ر۱۰ 
٥‏ يأنها تجد صعوية فى تحن مسسيارته وأمتعنه من برشلونة الى 
بورسعيد لان أغلب البواخر المسافرة الى مصر امأ انها لا تمر بالميتاء 
المذكور أو تقبل تحصيل التولون فى ميناء الوصول وان وكيله الشركة 
المطعون ضدها يأسبانيا استطاعت بعد ذلك الوصول الى اتفاق مع 
البانخرة يديون على قبول شرط الدفع بالعملة المصرية فى ميناء الوصول 
فشحتت أمتعة الطاعن عليها فى MITTS‏ وان لم يثبت وچود 
بواخر فى هذا التاريج تقبل تقاضى أجر النقل فى ميناء الوصول 
بالعملة المصرية وان الخطاب المقدم من الطاعن بشأن عغادرة الباخرة 
ناجرس ميناء برشلونة الى بورسعيد ۸ا ۵۱۰و لم ينضمن ما يشير 
الى قيولها هذا الشرط وخلص الحكم المطعون فيه من ذلك جميعد الى ان 
الشركة المطعون ضده' الاولىلم تخل بالتزامها حيث أن نقل آمتعة المداعن 
كن مشروطا بدفع أجر اننقل غي مصر بنعملة المصرية ولم يكن مشروطا 
بمدة معينة وان التأخير فى الشحن يرجع الى عدم وجود پواخر تقبل 
تقاضى آجر النقل فى ميناء الوصول بالعملة المصرية . لما كان ذلك 
وكان هذا الذي خلص اليه الحكم فى استدلال سديد يكفى لحمل قضائه 
فى الدعوي ٠‏ فان ما ينعاه الطاعن بأسياب النعى لا يعدو أن يكون 
جدلا موضوعيا فى تفدير الدليل لا يقبل أمام محكمة النقض ٠‏ ( نقض 
NAVIES‏ سنة ۲۷ العدد الاول ص ١مو‏ . 

4 - عفد النقل اليحرى يلقى على عاتق الناقل التزاما بتسليم 
اليضاعة سليمة الى اصحايها » وان كان القمليم يستلزم تفريغ البضاعة, 
فان تدخل مقاول التفريع انما يكون لحساب الناقل وتحت مستوليته > 
ويكون مركزه مركز القابع للسفينة ؛ ولا يكون للمرسل اليه ال االرجوع على 
الناقل لتعويض الاضرار الناجمة عن عمل المقاول أذ لا تريطه يهذا 
الأخيرة أي علاقة قائونية .مباشرة تجيز له الرجوع عليه شخصيا - وذلك 
ك ما لم يتضمن سند الشحن قصا يفوض الريان اختيار مقاول التفرية 
والتعاقد معه نيابة عن ذوى الشان » اذ يكون للمرسسل اليه فى هذه 
الحالة دعوى مباشرة قبل مقاول التفريغ لمساعلته عن الاضرار الناجمة 
عن عمله ٠‏ واذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه فيما 
يتصل يقيام علاقة قاتوئية مباشرة بين الشركة المطعون ضدها وبين 
الشركة الضاعنة ( بوصفها مقاول تفريغ ) على أن سند الشحن قى 
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تضمن يندأ يجيز للربان اختيار مقاول التفريخ تيابة عن المرسل اليه » 
وكانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الاستكناف بأن اليد 
الوارد فى المند هو بند استثنائى يتعلق ياليضائع االمفرغة قى يورسعيد 
والسويس نظرا للحالة التي كانت نسود منطقة القناة فى ذلك الحين › 
ولا صلة له بالبضائع التي تفرغ فى ميناء الاسكتدرية » ودللتِ على ذلك 
بما ورد فى عئوان ذلك البند ٠‏ وکن من شان هذا الدفاع ‏ تو صح - 
أن يخير وجه اتراى فى الدعوق » اذ يترتب عليه أن يصبح سند الشحن 
خانياً من أى نص يفوض الربان اختيار مقاول التفريغ فى ميناء 
الوصول وحمو ميناء الاسكندرية ء وبالكالى انتقبء العلاقة القانوفية بين 
المرسل اليه ومقاول التفريغ يحيث لا تكون له قبله أى دعوى مباشرة . 
لما كان ذلك ء وكان الحكم المطعون فيه لم يتناول بحث هذا الدفاع 
الجوهرى او يرد عليه » فانه يكون معيبا قاصر البيان بعا يوجب نقضه 
دون حاجة لبحث ياقى أسباب الطعن ٠‏ ر( نقض 1993/5/15 منة ۷+ 
العدد الأول ص ٠. ) ٤٤٤‏ 
0 154 - وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة آسباب حاصل اولها 
مخالعة القانون والخطا فى تطبيقه وتاويله من ثلاثة وجوه وفى بيسان 
ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه استند فى رفض الدع بسقوط 
الدعوى بالتقادم عملا باحكام المادة السابعة من مداهدة بروكسل الى أن 
أحكام هذه المعاهدة له تمرى منى وجدت عائقة تعائدية بين المنشساتين 
المتصادمتين : فى حين أن هذا الاستثناء لا أصل له فى أحكام المعاهدة 
المشار اليها ونصوصها صريحة فى وجوب تطبيقها فى جميع أحوال 
التصادم البحرى وأن الحكم المطعون فيه قصر تطييق احكام المداهدة 
على حالات التصادم بخطأ تفصيرى دون مند ذلك ان المادة العاشرة 
من المعاهدة التى تنص عنى أن أحكامها لا تؤثر على الالتزامات الناشئة 
عن عقد النقل او أية عقود أخرى لا تتعلق بمجال تطبيق المعاهدة وأنما 
ينصرف أثرها الى عدم الماس بالقواعد والعقود المبرمة مع الغير كعقود 
النفل دون أن يتناول العلاقة بين المنشاتين المتصادمتين وأن الحكم 
المطعون فيه استند فى فضائه الى أن وجود العلاقة SSS‏ بين 
المنشاتين يستوجب الرجوع الى ادم 0 المبرم, بينهم» 00 
المسكولية فى حين أن وجود هذه العلاقة التعاقدية لا يسستلزم د 
استبعاد أحكام المسئوئية التقصيرية ٠‏ 
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وحيث أن هذا النعمى غير سديد ذلك إن معاهدة يروكل إل 
بغوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمادمات البحرية المنعقدة فى 
مستبن سية ا وال لدت عليها مصر بالقانون رقم ++ 
4z‏ والمعمول يها ابتدام من اول يداير سنة زوين ميرت بين أريى 
اواج عن التصادم البحر ق غنصت فى المادة الثانية على آنه فى حالخو 
التصادم القهرى والتصادم المشتبه فى اسبابه يتحمل الضرر من اصاب 
كما نصت فى المادة الثالثة على أنه اذا حصل التصادم ببب خطاً !احدى 
السفن فتلتزم السفينة التى ارتكبت ذلك الخطا بتعويض الخسائر رقي 
فى المادة الرابعة على أنه اذا كان الى مشتركا تكون ممئولية 
سفينة بنسسبة خطورة الاخطام التى ارتكبتها وا كان مؤدى هذا 
النصوص أن معاهدخ بروكسلن المشار الميها جد نظمت التعويض المسستحق , 






ق حالثى خطأ احدى السفينتين أو الخيل اترك يما مؤداه تنظيم | 


المسثولية عن ايخطا انتقصيرى ۰ لما كان ذلك فان ألحكام هذه المع_اهدة 
ل صرق على التصادم الذى يحصل بين بفينة الارضاد والشقيئة التى 
مستي ان يقبت القطر رهي المقطورة ن ن و 
السفينتين تعفن صابق هو عقر الارشاد أو عقد القطر الذي بحدد المتزامات 
کل 045 وا التزم ا ادون فيد هذا ایر ی کے و 
برفضص الدفع بالتقادم لعدم سريان أحكام المعاهدة على التصادم موضوح 
الدعوى فانه يكون قد الترم صحيح المقانون وعنى كان قيب تقدم من 
"كتداعك لمكو اليه ی اتی افا د 
شلك فيما نزيد افيه من أسباب بكان تفسير اللاد3 العاشرة من مداهد: 
بروکسل او ې أوردة فى هذة الاسباب هن استبعاد المسئثولية التخميرية 
فيما تمتد اليه المسكولية التعافدية - ايا كان الراى فى عدا النعى ‏ يكون 
غير منتج . 

وحيث ان حاصل السبب الثانى يطلان الحكم المطعون فيه لبنائه 
على مالا أصل له بالاوراق وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن 'لحكم 
المطعون فيه استئد فى فضا برفض الدفع بالتقادع الى ان الس فينة 
القطورة او السفينة التى يتم ارشادها يقع عليها التزام اتخاذ كافة 
الاحتياطيات اللازمة التى تحول دون اصطدامها بالسفينة القاطرة ابى 
سفينة الارشاد أثناء تنفيخ العقدين المذكورين وهذا الالترام الذى أسس 
عليه الحكم قضاءه لا اصل له فى الاوراق لعدم تقديم العقد المبرم بين 
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الطرفين بما يعيب الحكم المطعون فيه أذ استند اليه في قضائه ويستوجب 

وحيث ان هذا النعی بردود ذلك أنه لما كان الحكم المطعون غيه 
فد اقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم على أن احكام دماهدة يرول 
لا نسرى على التصادم موضوع الدعوق لارتبساط الس فيتتين بعلاقة 
تمأقدية سابقة وكانت هذه الامياب سسائعة وتكفى لحمل ققاء الحكم 
فان النحى عليه بعد ذلك فيما تزيد فيه من هديد التزامات ال فينة 
المقطورة - أيا کان إلرأى فيه . يكون غير منتج ٠‏ لما كان ذلك وكان 
الحكم المطحون فيه قد تحال نصدد تقرير عسكوئية الطاعتة عن التعويض 
وبخطكها الى أسباب الحكم الابتدائی وكان هذا الحكم قد كيف العقد 
المبرم بين الطرفين بأنه عفد ارشاد وأقام قضاءة على مسئولية السفينة 
وففا ل.حكام المادة رامن القانون رقم 1٠‏ اسثك 1۹4۸8 ب الخاص بتنظيء 
الارشاد بميناء الاسكندرية - عن كل شعرر يعيب سفينة الارشاد أثتاء 


. فلات الارش اد فان النحى على الحكم بهذا السبب يكون على غير 


اشاس . 
٠‏ وحيث ان حاصل انسبب الثالث مخالفة القانون والخطا فن تطبيقه 
وتأويله وفى بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم المطعون فيه امتند فى 
قضائه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اتباع الاجراءات المتصوص 
عليها فى المادتين غ30 »> ۲۷۵ من القانون اليحرى الى أن نطاق هاتين 
المادتين يقتصر على التصادم بخطا تقصيرى ولا يمتد الى الحالات التى 
تقوم فيها علاقة تعاقدية بين السفينتين المتصادمتين فى حين ان النص 
صريح يشمل جميع دعاوى التعويض عن التصادم البحرى دون تخصيص 
به يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

وحيث ان هذا النمى مردود ذلزي آن الحكم المطعون فيه رد على 
الدفع يعدم القبول بقوله ( ان المقرر انه يشترط فى التصادم طبقا 
لاحكام القانون التجارى البحرى المصرى الا يربط السفينتين المتصادمتين 
علاقة تعاقدية سابفة لان قيام هذه العلاقة يتعين معه الرجوع الى العقد 
الحديد مسثولية كل من المتعاقدين ومن ثم فلا سجال للاخة بالدفم بعدم 
القبول المنصوص عليه فى المادتين )بم »> 89ا؟ صسالفتى الذكر ميت 
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تقوم علاقة تعاقدية ذلك لاتهما متطبقتان على التصادم المنصوص عليه 
فى المادة ۲۷١‏ وقواعد الخطأ التقصيرى وعلى هذا النحو فان قيام 
صلة تعاقدية بين الطرفين سواء كان عقد قطر أو عقد ارثاد تجعل الدفع 
بعدم القبول على غير اساس ) »> وهذا الذى اورده الحكم وانتهى اليه 
صحيح فى القانون ذلك أن قانون التجارة البحرى نظم المسكولية عن 
التصادم البحرى الناشىء يسيب خطا تقصيرى ول كان ذلك القانون لم 
يتفمن نصا مماثلا لما ورد بالمادة الثالثة من معاهدة يروكسل من تطبيق 
الاحكام الخاصة بالتصادم على الاضرار التى تسببها سفينة لاخرى ولم 
يحدث بينهما ارتطام مادى فان من المقرر أنه يكترط لاعتيار الحادث 
تصادما يحريا بالمعنى المقصود فى القانون اليحرى الممرى أن يحصل 
ارتطام مادى بين المنشاتين العائمتين - ول كان الثابت من مدوئات 
الحكم المطعون فيه وجود علاقة تعاقدية بين المنشاتين وان سيب الحادث 
ممرعة تحرك السفيئنة مما أدى الى سحب القاطرة اليها فمالت على 
جانبها وغرقت بما مؤداه انه لم يحصل ارتطام مادى بينهما فان الحكم 
المطعون فيه اذ استبعد أحكام القانون البحرى وانتهى الى رفض الدفح 
بعدم القبول المنصوص عليه فى المادتين 5914 » ۲۷۵ من هذا القانون 
يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون النعى عليه بهذا السبب 
على غير أساس * (نقض 1۹۷1/1/١١‏ سنة ۲۷ الجزء الاول ص 184) 

وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون 
فيه انه اقام قضاءه برفض دعوى الضمان الموجهة الى الخصوم المدخلين 
ر المطعون ضدهم من الثاتى الى الرابع ) على ما أاورده من * ان 
الثابت من العقود التى تستئد اليها الطاعنة أن المدعى عليهم فى دعوى 
الضمان هم الذين قاموا بتوريد البطاطس و حتها وان الطاعنة هى 
التى قامت بتسليم موردى البضاعة الصتاديق والاكياس المخصصة 
تتعبكتها ٠‏ كما ان الثابت بخطاب الضمان المؤرخ ۱۹1۳/٥/۷‏ أن 
التحفظات التى ابداها ربان الباخرة والمدرجة فى هذا الخطاب تخلص 
فى أن الصناديق جميهمها مكسورة وان صيانتين قد سقطتا فى البحر ٠‏ 
ولا كان المدعى عليهم ق دعوى الضمان غير مس _ئولين عن الصناديق 
التى ملمتها الطاعنة لهم لتعبئة البطاطس › خضلا عن عدم مساعلتهم 
عن العجؤ أو الصيائتين اللتين سقطتا فى البحر ٠‏ وأذا اضيف الى ذلك 
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السشيئة فتكون دعوى الشمان على غير اساس لیم » . كما افاف 
الحكم المطعون فيه « ان صوع حالة الصناديق فى حد ذاتها وعدم ملاعمة 
CI‏ الصتوعة منه تضمنها تقرير الخبير البحرى واذ صح ان الشحن 
قد تم فى حضور الطاعئة بدليل عدور خطاب الضمان منها بما يحمله 
من تحفظات ودون أي اجراء ضد الخصوم المعخلين مثيت ها تدعيه 
من حق لها يعد 'قرارأ خمنيا بان الخط! انما يرجع اليها يتسايمها 
صناديق غير مليمة ؛ يضاف الى ذلك أن ما مقط فى البحر من صيانتين 
لم تكشف الاوراق عن امكان نسيته الى خطا أى منهم أئنساء عملية 
الشحن » ولما كان يبين من ذلك أن الحكم المطعون فيه قد انتبى فى 
نطاق ملطده الموضوعية الى ان سيب التلف هو سسوء التفليف الذى 
يرجع الى عدم ملاعمة خشب الصناديق الذي قدمته الشركة الطاعئة الى 
اليائعين ء وكان قيما أورده الحكم من أسباب سائغة لها مصدرها الثابت 
فى الاوراق ما يكفى لحمل قضائه فى هذا الشأن ؛ فان ما تثيره الطلاعنة 
فى سبب النعی لا يعدو أن يكون جدلا موض وعيا لا يقبل أمام محكمة 
النقض ٠‏ ( نقض +0/5/15!اة! ستة 56 العدد الثاني ص ١١129‏ ) . 
١‏ - وحيث أن خطابات الضمان التى يثبت فيها الشاحن 
التحفظات التى طلب الناقل ادراجها فى سند الشحن ولكنها لم تحرج 
به استجابة لرغبة الشاحن » والتى يتعهد الشاحن بمقتضاها دضمان 
كافة النتائج التى تترتب على عدم مطايقة البضاعة عند الت-ليم 
للبيانات الواردة فى سند الشحن اذا تعرض الثاقل للمطالبة من قيقل 
الغير بالتعويض وخلك مقابل أن يسلمه الناقل سند الشحن نظيفا وخاليا 
من هذة التحفظات فيسهل للشاحن التعامل على البضاعة بسند الشحن 
والحصول بمقتضاهة على الائتمان من البنوك هذه الخطابات _ وعلى 
ها جرى به قضاء هذه المحكمة - باعتبارها حجة على عاقديها وحدههما 
- الشاحن والناقل - ولا يجوز الاحتجساج يها على الغير من حاملى 
ستدات الشحن ؛ لا مخالفة فيها لمعاهدة سندات الشحن الموقعة فى 
بروكسل طالما أن المقصود بها دحض قرينة الاثبات المستمدة من سيد 
الشحن فى العلاقة بين الناقل والشاحن ء ولم تتضمن اتفاقا على اعفام 
الناقل من المسئولية > ولم تكن مشوبة عند اصدارها بقصد !يهام الخير 
وادخال الغش عليه عند تداول ستد الشحن + واذ كان ذلك » وكان الثابت 
من الحكم الابتدائى المؤيد بالمكم المطعون فيه أن الشركة المطعون 
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ذدها الاولى وهي الشركة الناقلة انما تتولك بخطاب الئان سموموع 
' النزاع فى دعراها قبل التاحن ؛ وكان هذا الخضاب قد علمته الطاعنة 
الى الشركة المطعون ضدى الاولى حتى الا ندرج التحدظات التى آرادت 
ثداتها فى سند الشحن عن حالة البفاعة عن أن عتاديقها مكسورة وبوا 
عجز ء ولم يتضمن الخطاب اعقاء من المئولية الذى تحرمه المادة 1/۳ 
من معاهدة ستدات الشعن ٠‏ فان نعئى الشركة الطاعنة على هذا الخطاب 
بالبطلان يكون على غير آساس بليم ٠‏ أما ما تثيره الشركة الطاعنة من 
آنها كانت واقعة تحت إكراه عند توقيعها على هذا الخطاب + فانه لم 
يقبت من الاوراق انها تمسكت بهذا الدقاع أمام عحكمة الموفوع ومن 
ثم فلا يقيل منها ايداؤه لاول مرة أعام محكمه النعض ٠‏ ( تقض 
2/۳ مسنة 580 العدد الثاني ص ٠ ) 1۳٤١۷‏ 

٣٣‏ ان الحكم المطعون فيه كث اقام قضاءه بصدد تقدير التعويضر. 
الذى تستحقه الطاعنة عن العجز الذى وجد فى رسللة الشاى بسعر 
شرائه إعمالا لاتفاق الطرفين بالبند ۲۵ من سند الشحن على تقدير 
التعويض حب فاتورة الشراء » واسستتادا الى أنه اتفاق صحيح وفقا 
للمادتین ۲۲۱ ء ۲۲۲ من القانون المدنى ء وهذا الذى قرره الحكم وأقام 
عليه ككباءة بتقدير التعويض غير صحيح فى الفانون » ذلك انه وان 
كان تقدير :التفووضن :عن الصون: من الكل الؤاتهية القن تقل ذه 
قاضى- الموضوع الا آن تعيين عناصر الضرر التى يجب أن تدخل فى 
حساب التعويخى هو من المسائل القانونية الثى تخضع لرقابة محكمة 
النقفضى - ولا كانت معاهدة سنداث الشحن الصادر بها عرسوم بقانون 
فى ۱۹٤٤/١/۳١‏ هى القاتون المتعين التطبيق على النزاع فقمد وجب 
اعمال ما ورد بهذا التشريع الخاص من اأحكام خاصة بالتحديد القائوتى 
للمسئولية بصرف النظر عدا فى هذه الاحكام من مغايرة لما هو مقرر 
فى شان التحديد الاتفاقى للمسئولية - لما كان ذلك ٠‏ وكان الثنص فى 
الققرة الخامسة من المادة الرابعة من معاهدة ستدات الشحن على أن 
لا بلزم الناقل أو السقيتة فى أى حال من الاحوال يسبب الهسلاك او 
التلف اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها بمبلغ يزيد على مائة جنيه 
امجليزى. عن كل طرد أو وحدة أو ما يعادل هذه القيمة نقدا بعملة 
آخرى ما لم يكن الشاحن قد بين جنس اليضف اعة وقيعتها قبل الشحن 
وان هذا البيان قد دون فى مند الشحن ٠١‏ ويجوز للتاقل أو الريان و 
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وكيل الثاقل الاتقاق مع الشاحن على تعيين حد أقصى يختلف عن الحد 
المنصوص عليه فى هذه الفقرة على شرط الا يكون الحد الاقصى المتفق 
عليه أقل من الميلغ السابق ذكره ‏ « والنص فى الفقرة !إلتقاينة من 
المادة الثالثة على أن « كل شرط أو تعاقد أو اتفاق فى عقد النقل 
يتضمن إعفاء الناقل والسفينة من المسئوليات عن الهلاك أو التلف 
اللاحق باليفائع الناشئة عن الاهمال أو الخطأ أو التقصير فى الزاجيات 
او الالتزامات المنحوص عليها عى هذه المادة أو يتضمن تخفيف هده 
المسئولية على وجه مخالف لما هو منصوص عليه فى هذه المعاهدة يحتبر 
باطلا بطلان' مطلقا ولا يترتب عليه أثر ما ٠٠‏ » يدل على أن التحديد 
القانونى لمسئولية الذاقل البحرى الذى نصت عليه المعاهدة فى حالة عدم 
بان جس البضاعة وقيمتها فى اسثه الشدن يعبر هذا اقصي للمسئولية 
القاثونية لما يمكن ان يحكم يد » وحدا ادنى للسئولية الاتفاقية بالنظر 
الى ما يمكن الاتفاق عليه -٠‏ وتنه وان كان يصح الاتفاق على تفديد 
مسئولية الناقل عن الحد القائونى المنصوص عليه فى المعاهدة ل وهو 
عاكة تة اتشليزى من كل رد او ؤكدة اله إن الاطاق على تيف 
مسئوليته والنزول بها بحيث يكون الحد الاقصى نها أقل من الحدت 
القانون المنصوص عليه فيها يعتير باطلا بطلانا مطلقا ولا أثر له ؛ 
وبالتالى ينفتح المجال لتقدير التعويض رفا للقواعد العامة الواردة 
فى القانون المدئى فى شان المسئولية التعاقدية بحفة عامة على الا وجاوز 
التعويض المقضى به الحد الاقمى المقرر فى المعاهدة فى حالة عدم 
بيان جنس البضاعة وخفيمتها فى سند الثحن + ول كانت المادة ۲۲١‏ من 
القانون المدنى تقخى يان يشعل التعويض ما لحق الدائن من خسارة 
وما فاته من كسب بشرط أن يكون هذا نتيجمة طبيحية لعدم الوفاء 
بالالتزام » فان مقتذضى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكة - 
ان الناقل يكون مسئولا عن حلاك البضاعة أو فقدها آثناء الرحلة اليحرية 
بمقدار الثمن الذى ينتج من بيعها فى ميناء الوصول بلسوق الحرة 
التى تخضع لقواعد العرض والطلب ؛ لان هذا الثمن هو الذى يمثل 
الخسارة التى لحقت صاحبها والكسب الذي فاته » اذا كان ثمن البيح 
غى ميتاء الوصول يزيد على تمن شرائها ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان البند 
۵ من سند الشحن الذى تمركت به المطعون فدها ينص على أنه فى 
حالة الخسارة أو التلفه قي الظروف التي تنطوى على مسئولية الناقل. + 
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قان هذه المسثولية تحتسب على آلا تزيد في ايه حالة من الاحوال على 
صافى قيمة قاتورة الشراء أو مائة جنيه اس ترلينى للطرد أو الوحدة 
مخصوما ممّها جميع النفقات المقتصدة أيهما اقل وكان البين عن !لحك 
المطعون فيه أن صناديق الشاى موضوع الرمالة عبوة كل عنها ء٣٠‏ 
لبرة وان ثمن اللبرة الواحدة 8 و ١5‏ بثسا حب فاتورة الشراء » قان 
قيمة الصندوق الواحد يكون ميلغ ١6و٠۸‏ جنيها انجليزيا مما مؤداه 
أن البند ۲۵ من سند الشلحن يتضمن فى الواقع اتف اها على تحديد 
مسئولية الناقل بحد اقصى يكل عن مائة جتيه انبليزى عن كل طرد 
أو وحدة ع وبالتالي تخفيقا لهذه السثولية عما هو منصوص عليه فى 
معاهدة عندات الشحن وهو أمر غير جائز طبقا لنص المادتين ٣م‏ 2 
4 متها 2 ومن ثم فان هذا الاتفاق 0 باطلا بطلانا مطلقا 
ولا اثر له - لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا 
النظر وأعمل اتفاق الطرفين بالبند مم من سند الشحن وله يقض 
ببطلانه » وقدر التحويض الذى تمتحقه الطاعنة عن العجز الذى وجد 
4 رمالة الشاي اخذا بسعره فى فاتورة الشراء ونم يتبع فى تقد ديرة 
ما رسمه حكم النقض السابق حدوره فى الدعوى اذ لم يدخل فى 
حساب التعويض عنصر ما فات الطاعئة »ن كسب ببب ارتفساع سعر 
الشاى فى ميتاء الوصول عن سعر الشراء › غان الحكم المطعون فيه يكون 
ند خالف القانون بما يوجب نقغبه دون حاجة لبحث الوجه الثاني دن 
سيب الطعن ٠‏ ( تقض 5/85 رهلاؤا مثة ۲١‏ العدد الاول ص ١١4‏ ) 
۴ الما كان الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه قد انتهى 
كلاهما الى أن التلف الذى أصاب الرسالة قد حدث بعد إنتياء الرحلة 
البحمرية » وتسليم البضاعة الى الوزارة الطاعنة » فان التكييف 
أأصحيح لمسثوئية الشركة المطعون ضدها فى هذه الحالة أنها مسكوئية 
تقصيرية لا عقدية حيث يتقفى عقد النقل بالتنفيذ وشيم اليضاعة - 
ونا كان النعويض فى المسدولية التقصيرية يمل كل خرر مباشر 
متوقعا كان هذا الضرر أو غير غير متوقع ٠‏ ويقوم الضرر المباشر وفقا 
لأمادة 5 من القانون المدنى على عنصرين اسليين هما الخسارة 
التى لحقت المضرور والكسب الذى فاته ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه غد اقتصر فى تقدير التعويض على قيمة البضساعة حمب 
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فوائير الشراء + مغفلا من تقديره عنصرا اس اسيا من عناصر الضرر 
المباشر هو ما عساه يكون قد قات الوزارة الطاعتة هن: كسب ء قائه 
يكون قد خالف القانون واخطا فى تطبيقه + ويتعين لذلك نقضه ٠‏ 
( نقض ۱۹۷٤/۱١/۱١‏ سنة ۲۵ ص 1١9١١‏ ) . 

وحيث أنه يبين من الحكم المطعون قيه أنه بعد أن استخلص 
من مشارطة الايجار وسند الش حن أن طرفى عقد النقل قد اتفقا على 
تطبيق أحكام قاثون نفل البضائع بحرا الصادر بانجلترا قى سنة 1571 
والقواعد الملحقة به انتهى الى ان تطبيق هذه الاحكام يعفى الناقل 
والمفينة من المسئولية عن الاخطاء فى الملاحة أو فى ادارة السفينة 
التى تفع من الربان واذ تقضى القاعدتان الاولى والرابعة من تلك 
القواعد بعدم ممئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج 
عن اعمال أو خطا الربان أو اليحارة أو المرئد أو ممتخدمى الناقل 
فى الملاحة او قى ادراة الس فينة من الوقت الذى ينقضى بين شحن 
البضائع فى السفينة وتفريغها منها ولو كانت أخطاء جميمة بما مفاده 
أن الاعفاء يسرى على تلك الاخطاء سواء وفعت فى أعالى البحار أم 
فى المياه الاقليمية فان النعى على الحكم بهذا اليب يكون على غير 
أساأس ٠‏ 

وحيث أن الطاعنة تنعى بالسبب الرايع على الحكم المطعون فيه 
الخطا فى تطبيق القانون ٠‏ وفى بيان ذلك تقول انه قضى بعدم قبول 
الدعوى بالنسبة للشركة العامة للمراقبة لرفعها على غير ذات صفة › 
وامتند فى ذلك الى أن الشركة المذكورة قد ابرمت مغشارطة الايجار 
المؤرخة 5358/5/11 بصفتيا وكيلة عن شركة ريوجراتدى مالكة 
السفيئة » ومن ثم تنصرف آثار العقد الى الاصيل دون الوكيل فى حين 
أن الدعوى لم توجه الى الشركة العامة للمراقية بوصفها مسئولة 
مسئولية أصيلة وانما وجهت الى شركة دى كاسترو والتى اندمجت فى 
تركة اسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن السفينة وعن شركة 
ريوجراتدى وعن الشركة العامة للمراقية ؛ وان هذه الشركة الاخيرة 
لا تنكر وكالة شركة دي كاسترو عنها » بل ان الاستئناف رقم ۷+ سئة 
١‏ ق تجارى اسكندرية قد رفع من شركة دى كاسترو بم قتها وكيلة 
عنها ٠‏ فضلا عن 1ن توقيع الشركة العامة للمراقبة على مشارطة الايجار 
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بصفتها وكينة مالكة السفينة يجير اختصامها فى الدعوى باعتبارها؛ 
طرفا فى التعاقد . 

وحيث أن هذا الثفى مردود ذلك أنه لما كانت المادة ٠١5‏ من 
القانون المدنى تنص على أنه اذا ابرم النائب فى حدود نيابته عقد! 
باسم الاصيل فان ما ينثا عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف 
الى الاصيل ٠‏ واد كان الشابت بالاوراق ان الدعوى قد رفعت ذد 
الشركة العربية المتحدة لاعمال النقل البحرى التى اندمجت فى شركة 
اسكندرية للتوكيلات الملاحية يصفتها وكيلة عن الشركة العامة نلمراقبة. 
وكأن يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة 
فى تفسدو العقود قد استخلصت مما له أصله الثابت بالاوراق أن الشركة 
العامة للمرافبة قد أبرمت مشارطة التأجير المؤرخة ١558/١1‏ 
بصختها وكيلة عن شركة ريو جراندی وفى حدود نيابتها عنها ٠‏ ورتیت 
غلئ ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذ! العقد والمرقوعة 
قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخصية ٠‏ فان النعى على حكمبا 
بالخطا فى تطبيق القانون يكون على غير اساس ٠‏ (تقض 1474/1/18 
سنئة 3؟ العدد الاول ص )١١46‏ . 

3 - وحيت آن الحكم المطعون فيه قد اسس قضاءه برفقر. 
الدغوى على كوله » وان كانت شركة الملاحة مسسكولة قبل مصلحة 
الجمارك عن البضاعة المفرعة فى ظل نظام تسليم صاحبه حتى تتم 
عملية مطابقة هذه البضائع بما هو وارد بالمائيفستو بمعرفة الحد مامورى 
الجمرك ويعد أجراءات المراجعة والقيد الا أن الاس هذه الممكولية 
ومناطها يقاء البضاعة فى ظل هذا النظام فى حيازة شرك الملاحة أء 
تحت حراستها حتى تمام عدلية المطابقة والقيد والمراجعة غاذا خرجت 
البضاعة من حيازة شركة الملاحة 'لى حيازة المرسل اليه انقيت بذلك 
مسئولية شركة الملاحة وكان مفاد تص المادتين ١۷‏ و ٣۷‏ من اللاة 
الجمركية الصادرة فى ؟ من ابريل سنة 1884 وألتى تحكم واقعة الدعوى 
أن المشرع قد رمم طريقا محددا لبيان واقع البقساعة المقرغة بنمه 
بالمادة ٠7‏ من اللاشحة على أن تسدد اليضسائع والطرود المفرغة على 
احدق صور المانيفتو بمعرفة أحد مامورى الجمرك فى حضور قبطان 
السفيتة أو وكيله : واذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة اقل 
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مما حر مبين فى المانيفستو فيجب على القبطان أو وكيله ان يبرهن 
على إسباب التنقصان الحاصل » وإذا كانت البضائع آو الطرود الناقدة 
۾ تشحن او لم تفرغ أو افرغت فى غير ألجهة المرسلة برسمها فى الاصل 
فيجب أن يكون البرهان بواسطة مستتدات حقيقية مؤيدة صحة الواقم 
وكاب المشرع بدذلك كد إفترضص فی حالة ع جود نقص فى الطرود المفرغة 
من السفينة عما هو مدحرج فى قائمة الشحن .. المائيفستو قيام مظتة 
التهريب واجاز للربان دفع هذه المظنة بتقديم البراهين المبررة لهذا 
النقص ۽ شاذ! ادعى أن النفس راجح الى أن البضائع والطرود القفقصة 
نم تحن حملا من ميناء الشحن أو انها لم تفرغ فى ميناء الوصول أو 
افرعت فى ميناء آخر وجب أن يكون البرهان على ذلك يمستندات 
حثيفية أى كنابييا ۽ فاذا أمكن للربان ققدم البسراعين المفررة للنقص 
فى المادة ۲۷ أو من الرسوم الجمركية واذا .لم يستطع وطلب مهلة لتقديم 
هذه اليراهين 2 جا لمصلحة الجمارلك ان تعنحه ميلد تحيث - اجاور 
أربعة اشهر i‏ وللردات كدلك 0 وعملا بنلحق المخول له فى المسادة ++ 
أن يقدم للمحكمة ماشاء من أوجه الدفاع والادلة المؤيدة لادعائه بما فى 
ذلك البراهين المبررة لنقص الذى وجد فى شحنة ..فينته ولو لم يسبق 
عرض لاف الاو جد وعهذه الادنة على ممنلخة الجماركٌ ع وسلضاكه لحك 
فى قبول تلك الاوجه والادنة نأمة وغير مقيدة إلا بها 
قيود فى قانون المرافعات ء فلتربان تقديم البراعين المبررة للنقص الب 
المحكمة ولواكان قد استعصى عليه تقديمها لصصلحة الجمارك خلال 
الاربعة الاشهر المنصوصى عليها فى المادة ١۷‏ من اللاشحة الجمركية وكان 
المذرع بذلك ف رعسم طريق اثيات وجود عجر بالنضاعة وفى مواجهة 
تربان على التحو السالقااء كما حدد دستولية ألريأن عن هذا انعجز ) 
مهاد ر د أعام مصلحة الجمارك عن أى عجز يظهر فی شحنة بفينته © 
ډ شی د وليك مستقلة عن مسو يته أمام صتاحب الرسمدلة الى بننيى 
فى صل نظام تسليم صاحبه بمجرد تسليمها اليه فى الميناء المتفق عليه » 
ميثما تبقی ماكو لية الريان فاعة مام مصلحة الجعاركٌ لحين حصول 
الملطايقة وبعد انمام إلجراءات القيت والمراجعة على التحو الذى رست 
المادة ١۷‏ من إللائحة على النحو السالف فى مواجوتهما كليهما واف 
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تعذرت الرفابة الجمركية ٠‏ لما كان ذلك ء وكان الحكم المطعون فيه ند 
خالف هذا النظر ونفى مسئولية الشركة الناقلة عن العجز بمجرد 
تسليم البضاعة لصاحبها وقبل أن يقوم مامور الجمرك بالمراجعة » فان 
يكون معيبا يمخالفة القأئون والخطأ فى تطبيقه وتاويله مما يستلزم 
نقضه ٠‏ ( نقض 1995/4/59 ستة ۲۵ الجاء الاول ص 7605 ) . 

۲٢‏ - وحيث أنه وان كانت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من 
معاعدة مندات الشحن ؛ بعد أن اوجيت على الناقل استلام المضائع 
وأخذها فى عهدته ؛ وأن يسلم الى الشاحن بناء على طلبسه سند الشحن 
متضمنا مع بياناته المعتادة بيانات أوردتها فى البنود آ وب وج من 
تلك الفقرة » تصت على ما ياتى « ومع ذلك فليس النأقل أو الربان 
او وكيل الناقل ملزما بان يثبت فى سندات الشحن او يدون فيها علامات 
او عددا أو كما او وزنا اذا توافر لديه سبب جدى يحمله على الك فى 
عدم مطابقتها للبضائع المسلمة اليه فعلا » أو عتدما لا تتوافر لدب 
الوسائل الكاقية للتدقق منها + مما مؤداه ‏ وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن مثل هذا التحفظ الذى يدوته الناقل فى سند الك ن 
تدليلا على جهله بعحتويات البضاعة المسلمة اليه أو بصحة البيانات 
المدونة عنها بسند الشحن لا يعتد به » ولا يكون له اعتسار فى رفع 
مسئوليته عن فقد البضاعة المسلمة اليه الا اذا كانت لديه أسباب جدية 
للذك فى صحة بيانات الشاحن » إو لم تكن لديه الوسائل الكافية 
للتحقق من ذلك »؛ ويقم عبء اثبات جدية اباب هذا الشك أو عدم 
كذاية وسائل التحقق من صحة هذه البيانات على عاتق الثاقل » إلا أنه 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى هذا الصدد قوله « انه يبين من 
الاطلاج على سند الشحن المقدم ضمن حافظة مس تتندات المستأتف عليه 
( الطاعنة ) أنه وان جاء به إن الوزن القائم لعدد ١٠٠١م‏ جوالا عن 
البن يبلغ -1855 كيلو الا انه ورد بعد ذلك تحفظ فيما يتعلق بهذا 
الوزن مفاده أن البيائات الخاصة بالوزن والمشمول عى بحسب أقرار 
الشاحنين ء واته لم يكن متيسرا للناقل التحقق من صحتها » وذلك لاذه 
کان عليه الابحار فورا » وان الناقل لا يسال عن الوزن والمشمول وفقا 
لاقرار الذاحنين » فهذا التحفظ وان كان فى حد ذاته لا يعتد به ولابكون 
له اعتبار فى رفع مسئولية التاقل عن فقد البضاعة المسلمة اليه اله أده 
تبعا للظروف واللابسات التى أحاطت يوزن الشحنة واحضارها الى 
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جاب السفيئة فى بيروت فى ذات اليوم الذى تحرر فيه سند الشحن 
وهو يوم ۲١‏ ديسمبر سنة ۱۹١۳‏ وهو الممتفاد من المستندات المقدمة من 
جانب المستأنف عليه بملف الدعوى الابتدائية »> ومتها شيادة الوزن 
وشهادة المراجعة الصادرين فى نفس التاريخ من شركة المراجعة والثايت. 
منهما ان كلا من وزن ال ۸٠٠٠١‏ جوالا من إلبن الاخضر البرازيلى . 
ومعابنة صنف هذا البن قد اجريا فى المنطقة الحرة فى بيروت يتاريخ 
١‏ ديسعبر. سدة ١517‏ رابحار السفيعة عن ميناع بيروت فى تاریخ .+ 
ديمدر سنة ١١39‏ بدليل وصوليا الى ميضاء الاسكندرية فى اليوم 
التالى ء فضلا عن عدم أمكان وزن ١٠٠6م‏ جوالا فى ذات اليوم بدحليل 
آن ورن المحنة فى ميناء الاسكندرية امتغرق أربعة آيام حسب علوم 
الوزن المقدمة من المستأنف عليها ضمن حافظة مستنداتها المشسار اليها 
معا يجعل هذا التحقظ ليس من قبيل التحفظ المعروف بالجهل بالوزن» 
يل يقوم على سند صحيح هو انعدام الوسائل اللازمة لدى الناقل > 
لانه كان عليه الابحار فورا » ولائه يقوم على أسياب جدية تدعو الى 
الشك فى بيان الوزن فى سند الشحن حسب اقرار الشاحنين › وذلك 
بنوع حاص فيما يتعلق بال ۰ جوالا التى لا شبهة فى تايها 
الي مخازن البوندد بحالة سليمة » مما مقاده أن الحكم المطعون فيه 
ب بعد أن أورد .حكم القانون المنطبق على الواقعة ‏ اتخة عن الستتدات 
التى قدمتها الطاعنة طواعية ومن تلقاء نفسها دليلا على أن الناقل لم 
تكن لديه الوسائل الكافية للتحقق من صحة البيانات المثيتة بس سند 
الشحن » يان أدعاء الطاعثة بخطأ الحكم بتقله عبء الاثبات من عاتق 
المطعون عليها الى عاتقها هي يكون على غير أسساس ء اذ لا يعتبر 
نقلا لعبم الاتبات الا تكليف الحكم خصما بتقديم دليل لصالح خصمه 
على خلاف ما يجيزه القانون ٠‏ وكان اتخاذ الحكم من تقديم الشاحن 
البضاعة قبيل ابحار السفينة دليلا على عدم توافر الوسائل الكافية لدى 
الناقل للتحقق من صحة وزن البضاعة المشحونة هو آمر واقعى يدخل 
فى نطاق «لطة محكمة الموضوع » وكان ما استخلصه الحكم فى ذلك 
ساكئقا ولا فماد فيه > لما كان ما تقدم فان التعى على الحكم المطحون 
فيه بهذا السبب يكون فى غير مطه ٠‏ 

وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسيب الاول 
القدمور فى التابيب » وتقول فى بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه قى 


ETE 


الدعوى على القول بقيام عرف مستقر على التسامح فى عجز انطريق 
فى الين فى حدود نسبة 7٠‏ من وزنه دون أن يبين مصدر هذا العرف, 
وقد خلت اوراق الدعوى مما يكبت ذلك وهو ما يعيب الحكم المطعون 
فيه بالقصور فى التسبيب . ١‏ 
وحيث أن هذا النعى مردود ؛ ذلك انه عن المقرر فى قضاء - 
المحكمة آنه اذا ينى الحكم على دعامتين كل منهما ممتقلة عن الالخرى. 
وكان يصح بناء الحكم على احدهما فقط » فان النعى عليه في الدعامة 
الاخري يكون غير منتج » وما كان الحكم المطعون فيه قد اعتد بالتحفظ 
الذى دونته الشركة الناقلة فى سند الشحن تدليلا على اجيلها ببحة 
البيانات أندونة فيه عن وزن البضاعة المسلمة اليها ء ورتب على ذلك 
عدم مسئوليتهما عن العجز فى وزن الاجولة التى وصلت الى ميشاء 
الاسكندرية بحالة سليمة ء واذ كانت هذه الدعامة كافية لجمل قف 
الحكم على ما ملف الرد به على السبب السابق »> فان النعى على 
الدعامة الاخرى التى أوردها الحكم ‏ ایا كان وجه الرأى فيها ‏ يكو 
عدر منتج . 
٠‏ وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على اللحكم المحلعون قي 
مخائفة الكانون وانلخطة فى تطبيقه وتاويله . ذلك أنه اقم قاعم بتغدير 
التحويض عن عجز البضاعة على آساس سعر الشراء وليس على إا 
معر البيع » فى حين أنه طبقا لنحى المادة ١‏ من القاثون المدنى 
يجب أن يشمل التعويض ما فات المضرور من كمب وما لحقه مر 
خسارة ۽ واذ كان الحكم المطعون فبه قد إستبعد من عناصر التعويش 
ما فات الضاعن من ربح › غائه يكون قد خالف ائ ن وأخطا نى 
تطبيقه وتآویله ٠‏ 
وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما تمسكت به 
الطاعنة فى هذا الصدد بقوله « انه بالنسبة اللاب تكتاف رشم ۹۹> ر“ 
١‏ المقام من وزارة التموين فان نعى الوزارة فيه على تقدير التعويض 
على اساس سعر البيم مردود يما اجرى به كخام هذه المحكمة من أن 
الناقل غير مسئول الا عن تعويض الضرر المباشر الذى كان يمكن توقعد 
وقت التعاقد ‏ ولامراء فى أن الناقلة ما كانت تتوقع أن تجرى مسئوليته! 
على .حسابي الصعر الذى تفرضه الحكومة لبيع هذه الملعة التمريت: 
التى تحتكر استيرادها وتوزيعها بما يعادل ثلاثة أعثال تمن شرائها : 
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وان الفرق بين السعرين لم يكن فى استطاعة التافلة توقعه عند التعاقد 
وتحرير مند الشحن ء بل كل ما كانت تتوقعه هو أن تجرى مسئوليتها 
فى انحدود المرسومة يفاتورة الشراع > آي يقيمة ما يهللكُ من اليضاعة 
وفى حدود تلك القيمة وهى فى سند الشجن الثمن طيقسا! لفاتورة 
الشراء » ومن ثم فأن نعى المسدانفة على الحكم اللتاآئف جرى يعدم 
انتعويل عليه 4 وكائت المادة ١‏ من الفانون المدنى تقضى بأنه « اذا 
لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقافي هو 
الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من 
كسب بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأحر 
قى الوفاء به » ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى استطاعة 
الدائن أن يتوقاه يبذل جهد معذول ومع ذلك اذا كان الالتزام مصدرد 
العثد فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطا جسيما الا بتعويض 
الغرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد » وكاتت مسئولية 
المطعون عليها قبل الطاعنة عن نفل اليضاعة المشحوتة بحرا وتوصيله' 
بحالتي الى ميناء الوصول هى مسكولية عقدية ينظمها عقد النقل » 
وكاتت الطاعنة لم تنع على الحكم المطعون فيه وقوعه فى خطا اذ لم 
ينسب الى المطعون عليها ارتكاب غش أو خطأ جسيم فى تنفيذ العقه » 
قان الحكم لا يكون قد أخطا قيما قرره من وجوب الوقوف فى تقدير 
التعويض المستحق للطاعنة عند حد الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة 
وقت التعاقد - لما كان ذلك ء وكان التناقل س على ما حرى به قضاء هذه 


الملحكمة ب يلترم فى .حالة فقد البضاعة اننا الرحلة البحرية يتعويض. 


التعويض انما يكون غلى أساس ألقيمة السوقية للبغساعة الفاقدة فى 
ميناء الوصول اذا كانت القيمة السوفية تزيد على سعر شراء البضاعة » 


: والمقصود بالقيمة السوقية هو سعرها فى الوق الحرة التى تخضم 


لقواعد العرض والطلب » ولا يعتد فى تقدير التعويض بالسعر الذى 
فرضته وزارة التموين لتبيع يه البن للتجار المحليين : ذلك لان الضرر 
الذى لحغها تتيجة عدم بيعها البن الذى فقد بهذا ألشعر ليس مما كان 
يمكن توقعه عادة وقت التعاقد + لان هذا السشعر الجيرى هو سور 
تحكمى فرضته الوزارة نفسها ؛ ودخلت فى تتحديده عوامل غريدة عن 
التعاقد وقد راعت الوزارة فى تحديده إن تجتى من وراثه ريحا كبيرا 


ہے 158 عه 


تعوض يه مأ تخره فى سبيل توفير مواد التموين الاخرى الضرورية 
لتشعب » هذا علاوة على أن هذا العر قابل للتغيير فى أى وقت لان 
تحديده يخضع للظروف الامتثنائية التى دعت الى فرضه » وكان يجب 
لاعتبار الضرر متوقعا أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف 
الخارجية انتى وجد فيها المدين ولت الف واه يكل تزف ی 
المضرر شحسب ۽ يل يجبا أيض' توفع شف رد وداه + واد کان لا يمك 
لداعل العادى أن يتوقع مقدار الكسب الذى قد يفوت وزارة التموين 
نتيجة فرضها المعر الجيرى فى حالة فقد البضاعة ؛ أن ل يستطيع 
الالمام بالأسعار الجبرية التى تفرض فى اليلاد التى يرمل اليه فته 
وما يطرأ عليها من تقيير » قان الناقل لا يكون مسئولا عن فوات هذا 
الكسب » وائما يمال فقط عما قات الطاعنة من كسب بسيب زيادة سعر 
البضاعة الفاقدة فى إلسوق الحرة فى ميناء الوصول على سعر شرائها > 
ولا يحول دون معرفة ما تسأويه اليضاعة الفاقدة فعلا فى السوق الحرة 
فى ميناء الوصول وجوذ سعر جبرى للين فى هذا الميناء ٠‏ اذ فى 
الامكان تحديد هذه القيمة بالاستهداء بكيمة اليضاعة فى ميناء قريب 
لميناء الوصول به سوق حرة للين دتمائل ظروفه ميناء الوصول » مم 
ملاحظة أن الدائن - الطاعئة ‏ هو الذى يقع عليه عبء اثبات الضرر 
الذى يدعيه › ومن ثم يجب للقضاء له بالتعويض مما فاته من كمسب أن 
يثبت أن سعر البن فى السوق الحرة فى ميناء الوصول كان يزيد على 
محر شرائه له ء واذ اقتصر الحكم المطعون فيه فى تقدير التعويض على 
مأ الحق الطاعنة من خسارة » وإغفل بحث ما يكو قد فاتها من كسب 
أذ! ثبت أن سعر البن فى ميناء الوصول كان يزيد على سعر شرائها له 
فان الحكم يكون مخطتا فى القانون ومشوبا بالقصور فى هذا الخصوص 
بعا يستوجب نقضه ٠‏ ( تقض 1/1097/+او؟ سنة 54 العدد الثاني ص 
كلك ) ۰ 

۷ - وحيث أنه جين من مطالعة وثيقة التأمين المبرمة بين 
الطاعنة والمطعون عليها الثانية بخصوص اليضائع المشحوئة أنه قد 
وردت بالصحيفة الثانية منها شروط التأمين على البضائع الصادرة من 
مجمع مكتبى التآمين بلندن وأن نص البند السسادس منها جرى على 
أنه « يضمن هذا الداأمين الخسائر والاضر ار التى تلحق الاشياء المؤمن 
عليها ولكته لا يضمن بحال من الاحوال الخسائر والاضرار والمصروفات 


عبسب 


O —‏ سمه 


التى يكون سببها التأخير أو العيب الذاتى أو طبيع ة الشىء المؤمن 
عليه > وتدفع التعويضات المستحقة دون خصم أى نسبة » ومؤدى هذا 
النص أن شركة الدامين ضمنت التعويضات المستحقة عن الاضرار التى 
تلحق اليضائع المشحونة واستثنت من هذا الصمان الخسائر والاضرار 
التى يكون سببها التأخير أو العيب الذاتى !و طبيعة البضاعة المؤمن 
عليها » ولا يغير من ذلك مآ نص عليه بنهاية الشرط من أن الشركة 
تدقع التعويضات المستحقة دون خصم أت نسبة ء اذ أن هذه العيارة 
انما تنصرف الى التعويضات المستحقة عن الخسائر التى يشملها الضمان 
لا تلك التى ترجع الى التاخير أو الى طبيعة البضاعة المؤمن عليها !و 
الى عيب ذاقى فيها ٠‏ اذ كان ذلك وكان يبين من الرجوع الى الحكم 
المطعون فيه أنه إعقى المطعون عليهما عن المسئولية عن التعويض عن 
العجز الذى لحق اليضاعة المشحونة أثتاء الرحلة البحرية تأسيسا على 
انبأ من الزيوت والشحوم التى تش حن صبا فى تنكات السفن أثناء 
نقلها » وأن من شأنها أن تتعرض للنقص فى وزنها بسبب التصاق جزء 
منها بالتنكات خلال الرحلة البحرية وجزء منها بالانابيب آاثناء الشحن 
والتفريغ وعلى أن العرف قد جرى من قديع .. كما تدل على ذلك الصورة 
المقدمة من المطعون عليها الاولى من الشهادة المادرة من غرفة 
الاسكندرية للملاحة البحرية والتى لم تنازع قيها الطاعنة ‏ عنى قبول 
العجز لهذا السبب فى حدود نسبة قدرها £١‏ من أوزان تلك السوائل › 
وعلى أن المحكمة تطمئن ألى الاخذ بهذه الشيادة : وتقرر بأعفساء 
المطعون عليهما من المسئولية عن العجز فى البضاعة المشحونة وهى 
3 تجاوز £١‏ من وزنها ء فان الحكم اذ طبق العرف التجارى اليحرى 
وأعفى فى حدود سلطته التقديرية المطعون عليهما من المسسئولية عن 
الحجز فى البضاعة المشحونة فى حدود اكز متها » لا يكون قد خالف 
القانون أو أخطا فى تطبيقه » ويكون النعى عليه بهذا السب على غير 
أساس ٠‏ ( نقض ۹۷۲/۳۲/۳۰ سنة ۲۳ العدد الاول ص +ؤة ) ء 

٠‏ 8؟ - لثن كان الاصل فى قيام مسئولية المؤمن قبل المؤمن له قى 
الخسارات البحرية وفقًا لما تقضي به للادة ٣ء٣‏ من قائون التجارة 
البحرى آلا تقبل الدعوى بالمسئولية قبل المؤمن عن تلف البضاعة أو 
عجزها اذا كان يقل عن وأحد فى الائة من قيمسة الشىء الحاصل له 
الضرر » الا أنه اذا وجد شرط خاص فى مشارطة التأمين بصدد المسثولية 


4 اعد 


عن امعجز أو التلف ٠‏ كاه وجب اعماله ء ذلك أن القاعدة الواردة فى 
المدة ۲۶۳ سالفة البيان ليست من القواعد الآمرة » بل يجوز الاتغاق 
عى دقالفتها يتشديد مسئولية المؤمن او تخفيفها وفقا للشروط الخاصة 
بدك التى تحددها مثارط الدامين البحرى ٠‏ ر نقض 0497/1/58 
منة ۲١‏ الجرء الثالث ص ١1١76‏ ) . 

١‏ - طليقا للعادة 5أر+ من معأهدة بروكل - الخاصة سندات 
الك.حن التى وافقت عليه محر يالقانون رفم 1۸ السنة 151١‏ الا يبال 
اناقل أو ال خينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن العجز فى الححم أو 
الوزن او أى هلاك أو تلف آخر ناتج عن عيب خفى أو من طبيمة 
انبفاعة أو عيب خاص بها ٠‏ واف كان عجز الطريق ينطبق عادة على 
البضائع التى تجف مع الزمن كالحبوب وغيرها » وتحدد نسبة العجز 
وذفأ نلعادات التجارية فيعفى الناقل من المسئولية ١‏ 'ذا لم يجاوز العجز 
النسبةٍ التى جري بها العرف ء فاذا جاوز هذه النسبة خففت المسثولية 
بمقدار النسبة المسموح بها » ويعوض صاحب أليضاعة عن الباقى . 
ولا يتحمل الناقل المسكوئية عن نعويض العجز جميعه ألا اذا أثبت 
الشلحن أو المرسل اليه أن هذا انعجز ناتج عن اخطا النساقل أو ا 
تجعبه > ( تقض ۱٩۷۱/۱۲/۲۳‏ سنة ۲۲ الجرء الثائث ص 1١١١١‏ ) . 

۰ س للا کن المدين فى المسثولية العقدية يلزم طبقا لنص المادة 
ار ١‏ + ؟ من الفأنون المدئى يتعويض الضرر الذق يمكن توقعه عادة 
وقت التعاقد ويشمل تعويض انضرر ما لحق الدائن من خسارة وما فاته 
من كىب ء وكان الضرر المتوقع انما يقاس بمعيار موضوعى لا بمعيار 
شخصى »؛ بمعنى أنه ذلك الضرر الذى يتوشعه الشخص المعتاد فى مكل 
الظروف التى يوجد بها لمدين لا الضرر الذى يتوقعه هذا المحين 
بالذات ٠‏ وكانت مسسئولية الناقل البحرى تتمثل فى أن يقوم بتسليم 
اليضاعة الى المرسل اليه فى ميناء الوصول طيقا للبيان الوارد بشائه 
فى سند الشحن والا يلزم بتعويض المرسل اليه عما لحقه من خسسارة 
وما فاته من كسب ء طيقا لما يتوقعه الشخص المعتاد ٠‏ واذ قصر الحكم 
المطعون فيه التعويض عن العجز في الرسلة على ثمنها بسعر شراكه' 
فی ميناء الشحن ؛ ولم يقم اعتبارا لما عسى أن يكون قد فاث الطاعئة 
من كعب بسيب الزيادة فى سحعر البضاعة الفاقدة وفقا لقيمتها السوقية 
فى ميذام الوصول على سعر شرائها فى ميناء الشسحن فلم يضع حدا 


9 سوم 
مسد للم وريب نے حسم 


~- 0.0 


معقولا لما كان يمكن أن تحصل عليه الطاعنة من أرياح تتناسب وسمعر 
التكئفة لهذه السلعة ٠‏ وكان عذا من الحكم خط فى تعيين عناصر 
الضرر التى تدخل فى حصاب التعويض المستحق للطاعنة بتفويت عنصو 
منها هو مافاتها من كسب › وكان تعيين العناهر المكونة للضرر » 
والتى يجب أن تدخل فى حساب التعويض يعد وعلى ما جرى بد 
قضاء هذه المحكمة ‏ من مال القاتون التى تخضع لرقابة محكمة 
النقفض . لا كان ما تقدم وكان لا عبرة بما تسوقه الشركة المطعون عليها 
فى المذكرة المقدمة منها ردا على ميب الطعن من أن سند الشحن قد 
حوى نصا يحصر بموجيه قيمة التعويض فيما لا يتجاوز ثمن البضاعة 
الواردة به أو بغاتورة الشراء أيهما أقل ٠‏ ذلك آنه طالما ان المطعون 
عليها لم تقدم ما يقيد تمسكها بهذا الدفاع امام محكمة الموضوع » ركان 
البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يتعرض له ولم يتخذ منه دعامة 
لعضائه ؛ فانه لا يجوز للمطعون عليه أثارته لاول مرة أمام محكمة 
النقض » واذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف النظر المتقدم وقدر 
التعويض الذى تستحقه وزارة التموين الطاعنة يما لحقها من خسارة 
على أساس محر الين فى ميناء الشحن ولم يقدر لها التعويض المناسب 
عما فاتها من كسب »> فانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون بم.! 
يمتوجب نقضه فى هذا الخصوص ٠‏ ( نقض ٩۹۷۰/۱۲/۸‏ صنة ۲١‏ 
العدد الثالث ص لم١١١‏ ) . 

١‏ - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد أصاب فيما قرره من أن 
الناقل يلتزم فى حالة فقد اليضاعة أو علاكها اثنساء الرحلة البحرية 
يتعويض صاحيها عما لحقه من خسارة وما فاته من كمسب »> وان ذلك 
يقتضى حساب التعويض على أساس القيمة السوقية للبضاعة الفاقدة أو 
الهالكة فى ميتاع الوصول اذا كانت هذه القيمة تزيد على مسار شرام 


البضاعة > على ألا يجاوز التعويض الذى يلتزم به الناقل الحد الاقصى 


المقرر فى اليند الخامس من المادة الرابعة من معاهدة يروكسل الخاصة 
يستندات الشلحن وهو مائة چئيه انحليزى عن كل طرد أو وحدة أو 
ما يعادل هذه القيمة ينقد عملة أخرى مالم يكن الشاحن قد بين جنس 
البضاعة وقيمتها قيل الشحن ودون هذا البيان في سند الشحن .. وهذا 


( م ٩۵‏ - المميتولية المحنية ) 


۵ا ت | 


هو ما جرى يه قضاء هذه المحكمة فى الطعن رفم ١4١‏ سنة ۴۵ قي سأ 
كما أصاب الحكم فيما ذهب اليه من أن المقصود بالقيمة السوقية للبضاعة || 
هو معرها فى السوق الحرة التي تخضع لقواعد العرض والطلب وأثه ' 
لد يد فن تقدين التمويض.بالمعن الذى فرضتة وزارة الموين. الطاعنة | 
لتبيع به الين للتجار المحليين » ذلك لان الضرر إلذى نحقها تتيجة عدم 
بيعيا الين الذي فقد آو تلف بهذأ السعر ليس مما كان يمكن توقعه عادة 
وقت "التعاقد لان هذا الب الجرق عق مهن كجكى قرخت الوؤارة 
نفسها ودخلت فى تحديده عوامل غريبة عن التعاقد وقد راعت الوزارة ر 
فی تععيده أن تجتن مق وراكه ریا كبيرا تدوض به ما كخسره فى 
سبيل توفير مواد التموين الاخرى الضرورية للشعب ؛ هذا علاوة على 


أن هذا السعر فايل للتغيير فى أى وفت: لائ تحديده يحضع للظروف , 


الاستثنائية التى دعت الى فرضه - ولا كان يجب لاعتبار الضرر متوقعا 
أن يتوقعه الشخص العادى فى مثل الظروف الخارجية التى وجد فيها 
المدين وقت التعاقد ولا يكفى توقع سيب الضرر فحسب بل يجب أيضا 
توفع مقداره ومداه + وكان لا يمكن للشماقل العادى أن يتوقع مقدار 
الكسب الذي قد يفوت الوزارة الطاعنة نتيجة فرضها المعر الجيرى فى 
حالة تلف البضاعة أو ففدها لانه لا يستطيع الالام بالاسعار الجبرية 
التى تفرض فى اليلاد التى يرسل اليها مفنه وما يطرأ عليها من تغيير: 
فان الناقل لا يكون مسئولا عن فوات هذا الكب وانما يسال فقط عما 
فات الطاعتة من كىب بسبب زيادة معر البضاعة التالفة أو الفاقدة فى 
السوق الحرة فى ميناء الوصول على سر شرائها » ومن ثم يكون 
الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون وناقض نقسه اذ قدر التعويض 
عن البضاعة التى فقدت وتلفت على أساس السعر الذى اشترت به 
الطاعنة هذه البضاعة مضافا اليه قيمة النولون واتعاب الخبير الذى قام 


التى لحقت الطاعنة ولا يتضمن ما قاتها من كسب وهو ما يجب اشتعال 
التعويض عليه طيقا للمادة 58١‏ من القانون المدنى ٠‏ ( نقض 
۲ ستنة ۲۰ العدد الثانى ص 4؟ ) . 

؟" - وحيث أن الحكم المطعون فيه قرز فى صدد تقديره 
للتعويض ما يأتى : ١‏ ويمة ان التعويض عملا بالمادتين ۱۲۰ و۲۲۱ من 
القانون المدنى يقدر بما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب . 


سا اللاء م1 - 


ويها أن التتتادوق البحرى نص فى المادة 1/1٠١6‏ على أن الضرر فى 
5 ف يفدر بنصف قيمة الاجرة فى حالة عدم الشحن ٠‏ والمحكمة 
الحكم ا لتقسديرها لان المشرع قث عالج جيمة الضرر 
يبطريفة ادأى انها أوفى من غيرها فی استيفاء الحق ولكن المحكمة ترى 
2 وري ليست عقدية فى خصوص هذه الدعوى ‏ أن القرر يجب 
أن يقدر بها هو وافع فعلا دون الاخلال بهذا الاساس الذى اتخذته . 
وبدا أنه تيين من المستندات المقدمة أن الشركة المستاأتفة ( الطاعنة ) 
أجرت الدافلة ای کرک ہار ازیو فی جوع يها اریت ين ای ری 
تاجيرها لمدة ثمانية أسابيع ويكامل حمولتها ( حافظة ٠١‏ دوسسية 
ابتدائى ) ومن ثم يكون الضرر الذى لحق الشركة عن المدة الباقية من 
التعاقد الذي كان ميتم بينها وبين الهيئة هو ثلث القدر الذى انتقلت 
السفيئة من أجله ( كذا ) ومن ثم يتعين القضاء بالتعويض بقدر ثلث 
المبلغ المطلوب » وائتهى الحكم الى تقمدير التعويض للطاعنة بمبلغ 
ا و ۰٠م‏ وهو ما يمثل فقا نصفا أجرة السفينة بحمولتها 
ا فى هدة 3 يوما ‏ ومفاد هذا الذى قرره الحكم المطعون فيه 
أن اك الاستئناف رات أن تقحر التعويض يقدر الضرر الواقع فعلا 
وان لحني قيمة هذا الضرر بنصف قيمة أجرة الفينة بحمولتها الكاملة 
أخذ! بالقاعدة الواردة فى المادة TES‏ من القمانون البحرى والتى 
رأث المحكمة أنها قاعدة عادلة لتقدير الضرر ٠‏ ولاكان الثابت من الشهاد: 
الرسعية الصادرة من مصلحة الموانىء والمنائر والمقدمة من الطاعنة 
للمحكمة الابتداكية بحافظتها رقم 9 دوسية أن الباخرة جوتا وصلت 
ق السويس فى ٣‏ دي مير سنة 564 وغادرتها فى بوم ۲۷ يثاير 
سنة ۹ متجهة الى راس غارب وآنها كانت خلال هذه المدة راسية 
فى الميناء داخل حاجز الامواج على المخطاف ‏ كما يبين من خطاب 


٠‏ شركة آبار الزيوت المصرية الانجليزية الذى اشر اليه الحكم المطعون 


فيه أن هذه الشركة استاجرت الناقلة جوتا دة ثمانية أسابيع بدات من 
يوم ۲۷ ینایر سنة ٠٠۵١‏ وكانت مدة التعاقد الذى لم يتم بين الطاعنة 
مالكة السفيقة وبين الهيئة العامة للبترول ( المطعون ضدها الاولى ) 
هى ٠‏ يوما فتكون المدة التى تعطئت فيها السفينة بخطا الهيثة المطعون 
ضدها الذى سجله عليها الحكم المطعون فيه ده يوما وهى المدة من + 
ديسمبر سنة ٠۹۵۸‏ الى ۲۷ يثاير سنة ١١06‏ وهذه امد أذا نسبت الى 


5 0-A 


مدة التعاقد الذى لم يتم تكون 1ه على -؛ أى مايفرب من الثلثين وكان 
مقتضى القاعدة التئ رأى الحكم أن يتبعها فى تقدير الضرر أن يكون 
التعويض الممتحى للطاعنة ۵7 + 4٠‏ × نصفا أجرة السفينة بحمولتها 
الكامئة لن هذا التعويض هو الجابر للضرر الواقع زعلا حب قاعدة التقدير 
التى وضعها الحكم واذا انتهى الحكم الى حساب التعويض على أساس 
ثلث هذ! الميلغ نتيجة خصمه كامل مدة تأجير السفينة لشركة آبار 
الزيوت وقدرها ثمانية أسابيع من مدة التسعين يوما وهى مده التعاقك 
الذى لم يتم بين الشركة الطاعنة مالكة الس فينة وبين الهيئة المطعون 
ضدها واعتباره على هذا الاساس مدة تعطل ال فيئة عن العمل هو 
الباقى من مدة التسعين يوما بعد خصم الثمائية ابيع بأكملها التى 
أجرت فيها السفينة لشركة آبار الزيوت فان الحكم يكون يذلك قد 
انحرف فى نتيجته عن القاعدة التى وضعها فى إسيابه لتقدير التعويض 
وشابه بذلك التناقض اذ اعمال هذه القاعدة كان يفتضى أن لا يخصم 
من مدة التسعين يوما سوى ما كان دأخلا فيها من مدة تأجير السفينة 
الشركة آبار الزيوت بمعتى أنه وقد ثبت أن السفيتة ظلت راسية فى 
الميناء مدة 1د يوما قبل أن تستاجرها هذه الشركة قلا يخصم من مدة 
التسعين يوما المطالب بالتعويض عن تعطل المفينة فيها سوى الباقى 
مفھا بعد خصم 57 یوما أى ٤‏ يوما فقط لا مدة الثانية أسابيع بأكملها 
لانه لا يصح أن تسفيد الهيئة من تأجير السفينة فى عدة لاحقة للدة التعاقد 
الذى ارسلت السفينة من أجله على اعتبار أنه قد تم » ويتعين لذلك 
نقض الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص . 

وحيث ان الموضوع صالح للحكم فيه 25٠.‏ 

وحيث انه لا تقدم وعلى آساس القواعد السليمة التى وضعها الحكم 
المطعون فيه لتقدير الضرر وحساب التعويض المستحق عنه يكون التعويض 
المستحق للطاعنة هو ۵٩‏ + ۸۰ × ۸6۰ر٤۷١٠۲‏ جنيه وهو نصف أجرة 
السفينة فى تسعين يوما حسب تقدير محكمة الاستئناف ‏ وهذا يساوى 
1ج وكالادم وهو ما يتعين القضاء به للطاعنة - ( تقض ۲۸٣ر۹14٠‏ 
مسنة ١9‏ العدي الأول ص 4۲+ ) . 

۴ - وبحيث أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية 
الشركة الطاعتة على قوله ۸ حيث أن المستأنف عليها الثانية ( الطاعنة) 
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هى وكيلة عن الشركة المستوردة فى تفريغ الشحنة لقاء أجر تقاضته 
متها ومن المقرر أن مقاول التفريغ يكون مسثولا قبل المرسل اليه عن 
اى عجز أو تلف يصيب اليضاعة ما لم يقم باثي ات ان هذا العجز أو 
التلف يرجع لفطل النافل ذلك أنه بعد تملمه البضاعة واستقرارها فى 
حيازته يكون هو المسئول عنها ويفترض أن ما أصابها من عجز أو تلف 
انما كان يفعله فاذا أراد تفادى هذه المسكولية فعليه قيل تسليم البضاعة 
تهيئة الادلة اللازمة لاثبات ممئولية الناقل عن هذا العجز أو التلف فاذا 
قصر فى ذلك فهو الذى يتحمل نتيجة هذا التقصير ‏ وحيث ان 
المستائف عليها الثانية ( الطاعنة ) وقد تسلمت الشحنة من الشركة 
الناقلة لم تقدم دليلا لاثبات مسثولية هذه الاخيرة عن العجز الذى ظهر 
فى الرسالة كما انها قصرت فى الحص ول على الاملة اللازمة لذلك اذ 
كان يتعين عليها عند استلام اليصاعة أن تحصل من الشركة اثناقلة على 
كتاية تثيت مقدار ما تسلعته منها قاذا رفضت اعطاءها تلك الكتابة 
فكان عليها ان تلجا الى القضاء بدعوى ائيات حالة وتطلب ندب خبير 
لحضور عملية الوزن واثبات مقدار العجز أو تلجأ الى هيئة محايدة 
كهيئة اللويدز لتندب مندويا من قبلها لمباشرة الوزن فى حضوره ولكنها 
لم تفعل شيئا من ذلك بل تسلمت البفاعة وقامت بوزنها فى غير 
مواجهة الشركة الناقلة اعتمادا على أنها كانت قد لليت من هذه الشركة 
قبل وصول السفينة أن تستعد لحضور عملياتالوزن فردت عليها بالكتاب 
الذى أودعته حافظتها بأنها ترفض الحضور يحجة أن الباخرة غير 
مسثولة عن الوزن طبقا لسند الشحن » وهذا الذي استندتث عليه 
المستاتف عليها الثانية ( الطاعنة ) لا يشفع لها فى أن تقوم بالوزن 
بمفردها اذ كان يتعين عليها أن تلجا للقضاء أو لهيكة اللويدز لندب 


من يقوم بالوزن فتحصل بذلك على دليل يصاح للاحتجا اج به على 


الشركة الناقلة ويحفظ حفوق موكلته المستوردة كما أن نفس الااحتجاح 
الذى أرسلته للمستائف عليها الاولى بخموص العجر قد جاء متاخرا 
بعد امستلام البضاعة بمدة ثمانية عشر يوما - وهذا الذي كررة الحكم 
المطعون فيه واقام عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانون لك أنه وان كان 
الأصل أن مهمة مقاول التفريغ مقصورة على العمليات المادية الخاعة 
بتفريغ البضاعة من المقينة الا أنه متى عهد اليه الخزسل اليه باس تلام 
اليضاعة وسلمه سند الشحن ‏ كما هو الحاصل فى الدعوئ .. فاته تكون 


0 مه 


له فى هذه الحالة الى جائب صفته كمقاول للتفريغ سفة آمين الحمولة 
وبذلك يصبح وكيلا عن المرسل اليه فى الاستلام وهذه الوكالة تفرض 
عليه واجب التثيت من حال البضاعة الخارجية وشكلها الظاهر والتيقن 
من مطابقتها للاوصاف الواردة فى سند الشحن والقيام بكل ما رلزم 
لحفظ حقوق موكله المرسل اليه فيلتزم فى حالة وجود تلف أو عجز 
بالرسالة ياتخاذة التحفظات والاجراءات الكفيلة باثباتهما يما فى ذلك 
الالتجاء الى القضاء لاثيات حالة البضاعة اذا اقتضى الامر ذلك كما 
يلقزم بعمل الاحتجاج اللازم لرفع دعوى المسئولية - وعلى العموم فاته 
يلتزم بكل ما ينتزم به الوكيل من رعاية حقوق موكله واتخاذ الاجراءات 
الكفيلة بتوفير إدلة الاثبات اللازمة للرجوع على الناقل فاذ! قور فى 
ذلك كان مسئولا قبل موكله عن كل مأيصيبه من ضرر نتيجة هذا التقصير. 
ولما كان الحكم المطعون فيهقد سجل على الشركة الطاعنة تقصيرها 
قى تهيئة الادلة اللازمة لاثيات م ئولية الناقل عن العجز الذى وح 
فى الرسالة وتخلفها عن توجيه الاحتجاج بشانه الى .الشركة النافلة فى 
الميعاد كما سجل عليها فى موضع آخر منه عجزها عن نقض القرينة 
المستمدة من تسلمها اليضاعة من غير تحفظ والتى تقوم على افتراض 
أن الناقل سلم البضاعة بالكيفية الموصوفة بها فى سند الشحن فان الحكم 
اذ انتهى الى اعتبار الشركة الطاعنة مسئولة عن الحجز لا يكون مخالغا 
للقانون - وليس فيما تطلبه من الالتجاء الى القفساء أو الى حيئة 
محايدة' كهيئة اللويدز لاثبات حالة اليضاعة بعد أن رفضت الشركة 
الناقلة حضور عملية الوزن ما يجاوز واجبات أمين الحمولة لآن دعوى 
اثيات الحالة له تعتبر من دعاوى المسئولية وانما غايتها اثبآت العجر 
وتهيثة الدليل اللازم للرجوع على الناقل - أما ما تقوله الطاعنة من 
آنھا وجهت احتجاجا الى الشركة الناقلة فى ايصال الا ستلام الذى 
أصدرته أليها فى ۵ ديسعمبر مئة 1505 فمردود يمأ قرره الحكم المطعون 
فيه بحق من أن هذا الايصال لا يعتبر حجة على الشركة التاكلة لانه لم 
يصدر منها ولیس لها أى توقيع عليه وقد انكرت علاقتها به ولان الشركة 
الطاعنة لم تقدم دليلا على تسليم هذا الايصال للشركة الذاقلة » وليس 
فى هذا الذى قرره الحكم مخالفة للقابت فى الاوراق كما تدعى الطاعنة 
كما أنه لا محل الجدل قيما اذا كانت عبارات هذا الايصال تحمل معني 
الاحتجاج أم لا طالما أنه لم يثبت لحكمة الموضوع أن هذا الاحتجاج قد 


ؤؤ2ؤ - 


ابلغ للشركة الناقلة اذ يشترط فى التحفظ أو الاحتجاج الذى يحفظ حق 
المرمل اليه قبل الناقل فى حالة تلف البضاعة أو وجود عجز بها أن 
يلم للناقل أو يثيت امتناعه عن استلامه فلا يكفى لاثبات ‏ حصول 
التحفظ أو الاحتجساج فى حالة انكار الناقل حصولهما مجرد تقديم 
صورة مطبوعة من الخطاب المتضمن لههما بل يجب تقديم الدليل على 
ارسال هذا الخطاب الى الناقل » أما ما تنعاة الطاعنة على الحكم 
المطمون فيه من اسناد الخطا اليها على الرغم من أن الشركة المدعية لم 
تنسب اليها خطأ ما فمردود يمأ هو ثابت من تقريرات الحكم المطعون 
فيه من أن هذه الشركة قد وجهت دعوى المسكولية الى كل من الشركة 
الناقلة والشركة الطاعنة على السواء وطلبت الزامهما معا بالتعويض 
عن العجز الذي وجد بالرسالة وهو ما يفيه بذاته أن الشركة المدعبة 
اعتبرت كليهما مسسئولة عن هذا العجز ولم يكن على الشركة المدعية 
بعد ذلك أن تبين فى صحيفة دعواها ماهية الخطأ الواقع من الشركة 
الطاعنة (مقاول التفريخ) أو تقيم الدليل عليه لانها مادامت قد تسلمت 
البضاعة من الناقل بغير ابداء تحفظات فان هذا الاستلام يعتبر قرينة 
على أنها تسلمتها بالمطايقة لما هو ميين بسند الشحن ولا تستطيع 
التخلص من المسئولية الا بنقض هذه القرينة بالدليل العكسى ء ( نقض 
6 سنة ١٠8‏ العدد الاول ص ۷۸ )] - 

٤‏ - وحيث أن الحكم المطعون فيه اقلم قفاءه برفض دعوى 
المسثولية الموجهة الى المطعون ضدها الاولى ( الناقل البحرى ) على 
قوله « وحيث انه من المقرر أن تسليم البضاعة الى مقاول التفريغ يخلى 
مسئولية الناقل البحرى وقد استقر القضاء الفرتسى على ذلك ويعتبر 
هذا التسليم قرينة على أن البضاعة قد سلمت بالكيفية الموصوفة يها فى 
ستد الشحن حتى يثبت العكس ء ولا كانت المسهتائفة ( الطاعنة ) 
والمستانف عليها الثانية ( مقاول التفريغ ) لم تقدم أيهما دليلا لنفى 
هذه القرينة سوى الابصال وخطاب الاحتجاج المشار اليهما ولا يصنح 
آى منهما دليلا كل المستاتف عليها الاولى لما سلف بيانه ومن ثم غان 
اتدعوى بالنسبة لنمستانف عليها الاوليى ( التساقلة ) تكون على غير 
اماس » وهذا الذى انتهى اليه الحكم صحيح قى القاثون ذلك أنه ا 
كانت ستدات الشحن التى بموجبها تم نقل الرسالة محل النزاع قد 
تضمنت في بندها الخامس عشر اتفاق اطراقها على الاجذ بالقرينة 


أب 1١6١7‏ 
القانونية التى تضمنتها قواعد لاهاى لسنة ١57١‏ والتى من مقتضاما 
أنه اذا لم يوجه المرسل اليه للناقل اليحرى أو وكيله يميناء التفريغ 
اخطارا كتابيا « احتجاجا » يشان العجز أو التلف وقت استاتم الرسالة 
أو عن العجز الجزئى غير الظاهر المدعى يه فى خلال ثلاثة أيام من 
ناريخ استلام الرمالة فان تسليم المرسل اليه للرسالة يعتبر قرينة على 
أن الناقل قد سلم البضاعة بالمطابقة لجميع الشروط والاوصاف البينة 
فى سند الشحن فان هذه القرينة تكون واجية الاعمال على اعتبار انها 
من انقواعد المتفق عليها فى سند الشحن ومن هذا الاتفاق تمتمد قوتها 
اللزمة بالنسبة لاطراف متد الشحن ‏ ويترقب على قيام هذه القريئة 
لمصلحة الناقل ان ينتقل عبء الاثبات الى المرسل اليه أو من يحل محله . 
لما كان ذلك » وكانت محكمة الموضوع قد خلصت إلى أن الاحتجاج 
المؤرخ ۲ يثاير سنة ١5853‏ المويه من المطعون فدها الكانية ( مقاول 
القفريق ) بصفتها وكيلة عن المرسل اليه الى المطعون ضدها الاولى 
وكيلة السفينة بشان العجز المدعى به قد جاء متاخرا لارماله بعد ثمائية 
عشر يوما من تاريخ تسليم الرسالة واكتشاف العجز بها حسبما يبين من 
الايصال الصادر منها بتاريخ 6 ديسمبر سسنة ١968‏ وسجلت محكمة 
الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية أن المستندات المقدمة من الطاعنه 
ومن الشركة التى قامت بالتفريع لا تصلح لدحض القرينة المتقدم ذكرما 
فانها اذا انتهت الى رفض دعوى المسئولية قبل الشركة الناقلة تكون 
فد طيقت حكم القانون الصحيح وبالتسالى يكون النعى عليها بالاوجه 
المتقدمة على غير اساسن ‏ ولا وجه لما تقوله الطاعنة من أن المطعون 
ضدها ألثانية ( مقاول التفريغ ) قد وجهت احتجاجا للمطعون ضدها 
الاوئى وكيلة السفينة بخطابها المؤرخ فى ۱١‏ من ديسهير سنة ۵و۹ 
وأن الحكم المطعون فيه قد غفل عن ذلك اذ آنه حتى لو صح اعتبسار 
ها تضمنه ايصال 16 ديس مير منة ۵ الذى انطوى عليه الخطاب 
المشار اليه احتجاجا فان الطاعنة والمطعون ضف دها الثانية لم تقد 
لمحكمة الموضوع ما يثبت أن المطعون مدها الاولى قد تسلمت ذلك 
الخطاب أو أنه أرسل اليها ورفضت استلامه وقد ورد فى مذكرة الطاعنة 
تفسها المقدمة منها فى الطعن رقم م سنه 88 ق المضموم لهذا الطعن 
ما يفيد تسليمها يعدم جدوي هذا الخطاب اذ جاء بهذه المذكرة ما يلى 
ومع ذلك فلا يعيب الحكم أن يقول بأن الطاعن « مقاول التفريخ » 
لم يوجه الى التاقل احتجاجا على وجود العجز دح وجود الايصال 
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الذى أشار اليه الطاعن « ايصال a8010‏ “ لان مجرد بيان قيمة 

العجز في الايصال الصاحر س الطاعتة لا يكفى لابراز معنى الاحتجاح 

على وجود العجز خصوها وأنه لم يثبت على وجه اليقين ان ذلك 

الايمسال ملم انى الثاقل " ومن ثم فأن النعى يهذا السيب يكون غير 
سدين ۰ ( نقض 6/١//ا157‏ سنة لم١‏ الجزء الأول ص هلا ) .4 أ 

8" وحيث أنه وقد اعتيرت الوزارة الطاعنة طرفا ذا شأن فى 
سند الشحن كما جاء فى الرد على الوجهين الاول والثانى من اليب 
الاول فان العلاقة بينها وبين الشركة المطعون ضدها يحكمها سند الشحن 
وحده وهذا المند هو الذي يحدد التزام الشركة المطعون ضدها وفى 
الحدود التى رسمها ذلك السثد وهى حدود لا تترتي علييا الا المسثولية 
العقدية وليس. للوزارة الطاعئة أن تلجاً الى المسئولية التقصيرية اذ 
أساسها الاخلال بالتزام فرضه القائون - والالتزام فى خص وصية هذه 
الدعوى لا مصدر له إلا سند الشحن مادامت الطاعنة لم تدع أن العاجز 
نتج عن اقتراف المطعون حدها لفعل يحرمه القانون ومن ثم يكون هذا 
النعى على غير اساس ٠‏ ( نقض 6 منة ١١‏ العدد الاول 
ص ۲۲۰ ) . 

1 - وحيث أنه وان كان نص المادتين ٣۲۵ + ٤‏ م0ن تانون 
التجارة البحرى يشترطان لقبول دعوى المسئولية التى يرفعها المؤمن له 
على المؤمن بخصوص تلف البضاعة أن يفوم المؤمن له بعمل احتجاج فى 
ظرف ثمان وأربعين ساعة من تاريخ تسلم البفاعة على أن يتبع ذلك 
يرقع الدعوى فى ظرف راحد وثلاثين يوما من تاريخ هذا الاحتحاج اك 
أنه من المقرر وعلى ما يغهم من حكم النقض الصادر فى 2 من ديسمير 
سنة ۹۹۵۷ أن المفاوضات الدائرة بين الطرفين توقف ميعاد رفع الدعوى 
ولا يستائف الممعاد سيره الا من تاريخ حبوط المفاوضات باقصاح المؤمن 
بشكل قاطم جازم عن عدم ممئوليته عن تلف التضاعة - ولما.كان الحكم 
المطعون فيه قد ترر فى هذا الصدد ما يأتى ” وهنا قد بدأت المفاوضات 
بين شركة الجوت وشركة التامين كوينزلاند منذ ١5‏ من فبراير سنة 
۷ أى فى اليوم التالى لوقوع الحادث وقد استمر تبادل المراسلات 
من هذا القفاريخ 1919/9/15 بين الشركتين على النحو الذي المحث 
هدة الحكمة فى بيانه أئقا ولم تحبط هذه المقاوضات حتى رفع الدعوى 
وقد تركت شركة كويتزلاند باب المقاومات بينها وبين شركة الجوت بياخ 
خطاب لها ف ۳ من ابريل سنة 1948 مفتوحا على مسراعيه لانهاء 
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التزاع وتسويته وديا حيث أشارت فى خطابها المذكور الى آتها اتصلت. 


بمركرها الرئيسى وتامل رده حتى يمكن النظر فى الموضوع ومن ثم ٠‏ 


لا يمكن مسايرة خركة التأمين فى القول بانها قطعت المفاوضات بخطابها 
المؤرخ ۳ من أبريل سنة 6عئه١ا‏ المشار اليه ولو أنها أرادت انياء 
المفاوخات أو قلعي على حد ما زعمت لضعنت هذا صراحة فى خطابي 
ولع يكن ها يمنعها أن تعلن فى خطابها المذكور أنها لن تجيب ثركة 
الجوت وأنها ترفض أية مسئولية عن الحادث فى حين أنه واضح وظاهر 
من عبارات الخطاب المأكور أنها تنتظر ردا ولم تقطع برفض صريح كما 
كان متعينا عليها لو أنها أرادت انهاء المفاوضات حتى يكون هنالك محل 
بان موعد رقع الدعوى يدأ سرياته من * ايريل سنة 8م194 » . ولا كان 
ذلك وكان ها استخلصته المحكمة من أن المفاوضات لم تنقطع بالخطاب 
المؤرخ ؟ لذ لمءفى؟ بل ظلت موصولة مما يجعل ميعاد رفع الدعوى 
مفتوحا انما هو استخلاص مائغ من وقائع تؤدى اليه ولا معقب على 
حكمها فى ذلك لتعلقله بامر موضوعى ٠‏ لما كان ما تقدم وكان المكم 
المطعون فيه . خلافا لما يدعيه الطاعن ‏ التزم حكم محكمة النقض 
المشار اليه حين اتبع ما أشار به الحكم المذكور من الفصل فى الدعوى 
على اساس بحث تاريخ انقطاع المفاوضة وتحقيق وقوعه بصورة اجازمة 
صريحة مستمدة من اوراق الدعوى باعتباره واقعة لها اهميتها كشرط 
أساسى من شروط تقادم الدعوى وسقوطها عملا بنص المادتين ورم . 
0 من كانون التجارة البحرى فان النعى بهذا السبب يكون على غور 
أساس ' (نقض ۹٤/۳/۲١‏ سنة ١5‏ العدد الأول ص 118 ) . 

مجال تطبيق كل من معاهدة بروكسل والقاتون البحرى المصرى : 

تطبق معاهدة بروكسل اذا توافرت ثلاثة شعروط : 

١س‏ أن يكون سند الشحن محررا فى دولة من الدول الموقعة عنيبا 
أو المنضمة اليها , 

۴ وه يكون الناقل أو الشاحن ينتنميان لاحدى هده الدول دي 
عبرة بجذسية السفيئة أو العلم الذى ترفعه . 

۳ - أن يكون النقل بين مبنائين تابعين لدولتين مختلفتين ٠‏ كما 
أنها لا تطبق الا أثناء الرحلة البحرية التى تبدا بشحن اليضاعة وتنتهن 
بتفريغها دون المراحل السابقة على الشحن والتفريغ ٠‏ أما فى غير هذه 
الحالات فيطبق القانون الوطنى «(راجع أحكام الفقض السابقة ): ء٠‏ 
١9 +» 8‏ ). 





الفش لغاش 


« مسئولية الناقل الحوى 
مقدمة : 


لما كان النقل الجوى يتسم بالطابع الدولى ء فلقد ظهرت الحاجة 
الى ضرورة وجود حلول قانونية دولية موحدة لحكم المسائل التى بثيرها 
حتى ال يتعير النظام القائونى الذى تذفع له هذه المسائل كلما عبرت 
الطائرة جدود دولية الى لخرى على نحو يؤدى الى عدم الاستقرار . 
ولقد تحقق ذلك بمقتضى اتفاقية فارسوفى التى أصيحت نافذة اعتبار 
من الثالث عثر عن فبراير عام ٠ ١9‏ ولحقها عدة تعديلات : منها 
بروتوكول لاهای عام ٠» ١408‏ ثم اغاق مونتريال عام ١١+05‏ ء. 3 
بروتوكول جواتيمالا عام ۹۷١‏ »2 ثم بروتوكول مونتريال الرابع الموة 
عام 14190 وقد انضمت مصر إلى احكام اتفاقية فارسونى بالقانون ر 
۳ لسسنتة ١988‏ . 

ولقد صدر القانون 8؟ لمنة ١‏ بشأن الطيران المدنى والغى 
جميع القوانين السابقة عليه كما أن المعاهدات الدولية وقد صدقت علييا 
مصر تعد مصدرا داخليا للقانون الجوى وتلتزم المحاكم بتطبيقها كبزء 
من التشريع الداخلى . 

المبحث الأول : حالات المسئولية : 

احم ما يرتبه عقد النقل من التزامات على عاتق الناقل الجوى 
الالتزام يضمان سلامة الركاب والمحافظة على البضاعة والعنساية بها 
والمحافظة على المواعيد . 

المطلب الأول : المسسئولية فى نقل الركاب : 

يلتزم الناقل بذسمان سلامة الركاب » بمعنى أن. يكون ملتزما 
بتوصيل الراكب الى المكان المتفق عليه مليما معافا ٠‏ ويعد هذا الانتزام 
التزاها عقديا بتحيق غاية ويعتير اخلالا به » وبالتالى تنشخل ذمة إالثاقل 
بالمسكولية العقدية ؛ بمجرد عدم حصول النتيجة ودون ما حاجة الى 
اثبات وقوع خطأ من جانب النافل » ولا ترتفع هذه الممئولية الا أذأ 
اثبت هذا الأخير أن الضرر الحاصل للراكب قد نشا عن قوة قاهرة أو 
خط من المضرور أو تتيجة لرد فعل صدر من الغير . . 
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ش وهذا حو النظام القانونی الذى 
فى القانون المصرى . 

, ي فارسوفى 0 فالناقل ملتزم بكفالة سلامة الركات.‎ r 
السابعة عشر من الاتفاقية على أن يسال الناقل عن الف‎ 5 0-5 
کو شى حالة وفاة الراكب أو جرحه أو أصابته بای أذى پرنی ا‎ 
منى وح الحادث الذى نجم عد الضرر على مدن الضسائرة أو شتام‎ 
: عمليات صعود الركاب وتزولهم‎ 

ديتضح اهن هذا النصض خر ن ة له 
من لنص ضرورة 1 عل “j=‏ آد. ؛ ]1 همه 
0 توائر روط ثلاثة لقيام مسسئولية 
الشرط الأول : |. ال تر ضما' لامة 
3 و ن يكون خلال بالالتزام بضمان السلامة ذش شن 
والحادث هو کل وافعة شجائية تبأجمة عن عملدة النقل ومرتبطة 

من حيث الها , باستغلال الطائرة * وعلى ذلك لہ ے_ الناقل ا 

عن الا ١‏ الحاصلة له 0 اک 

ضرار حد الركاب يسبب اعتداء وفع عليه من راک 

ش ار السب وخع عليه من راک 

آخر ؛ لان واقعة الاعتداء وان كانت قد ۔حدثت أثنام عملية النقل الا أن 

-. 4 .م ما ا 1 0 
لم تنجم عنها ولا تعتبر متصلة من حيث الها بعملية الامتفلال الجوى 
الشرط الثانى : وقوع الحادث أثثاء فترة ١‏ نيه 0 

5 كانت المسكولية جرام اللخلال بالالتزام > غانها لا شبد نمی د 

تعفاد ا بل من وقت بدء الناقل فى تنفيذ الالتزامات التى و 
0 النقل فى ذمته » لذلك فقد فنصت الماد السايعة عشرة من اتفاقدة 
ES‏ على ضرورة وقوع الحادت الذى دجم ده الضرر على 

+ 2 

9 0 3 انماع عملیات الصعود أو النزول 3 ومقفاء ذلك أن الفش و 
- التي تحلق فيها الطائرة بل تشمل ايضا عمليات اأجصعود و انرا ٠‏ 
وذلك نظرا لتعرض الركاب أثناء هذه ١‏ ات للانطا اللصيقة الخلا 3 
الجوية . 1 00 

قد : 7 8 

3 1 قسر أتلفقه عمليات الصعود والنزول يان الالتزام بضمان السلامة 
2 فى السريان الا منذ اللحظة التى يغار فيها الراكب تحت : 
الثاقل الجوى ؟ بعيه الة NE‏ 0 
١‏ لجوى و أحد تبعيه القاعة المعدة لتجميع المسافرين دمطا القدا 
9 2 3 2-0 ا د و 
لتو جه الى الطائرة المعدة لنقله ؛ ونصتمر هذا الالتزام فى اشر 
طوال ارج التى يتواجد فيها الراك على متن الطائرة ول ينتهى : 


١ 
ی“‎ 





تخضع له مسئولية الناقل الجرى 
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وبالتالى لا تنتهى امكانية مساعلة الناقل؛ وفقا لاحكام: الاتفاقية > إلا 
لحظة تخلصه من وعاية التاقل الجوى آو أحد تابعيه بدخوله مبائى 
مطار الوصول ٠‏ ففى هذه الفترة يكون الراكب معرضا للاخطار المرتبطة 
بعملية الطيران وانناشئة عن وجود العديد من الطائرات المستعدة للاقلاع 
والهبوص ٠‏ لذأ وجب أن يسرى الالتزام بكمان السلامة وان یبقی قائما 
طوال هذه الفترة بحيث لو أصيب الراكب بسوء من جراء حادث وقع 
ابائها انطبقت على الناقل الجوى آحكام اللسئولية ٠‏ وتفريعا على 
ذلك ء لا يعد الناقل الجوى مسثولا وفقا لاحكام الاتفاقية عن الاضرار 
أنتى تصيب الراكب بسبب حادث حصل خارج نطاق هذه الفترة » كما 
لو وقع الحادث أثناء انتقاله من مكاتب الناقل الموجودة بوسط المدينة 
مثلا ألى المطار أو بوامطة العربات التى يخصصها الناقل لهذا الغرض . 
ولكن ذلك لايعنى اعغاء انذافل كلية من المستوليد ؛ بل تنعقد مكوليته 
قی هذا الفرض ولكن بالتطبيق لاحكام الممئولية فى النقل البرى التى 
فصت عليها القواعد العامة فى القانون المدني ٠‏ كذلك لا تطيق قواعد 
الممثولية التى قررتها الاتفاقية اذا ما أصيب الراكب بضرر اثناء تجوله 
في ردهات مبانى مطار انقيام أو الوصول › طللما لم يكن موجودا تحت 
أمرة التافل أو احد تابميد وفى حر امثه ۽ دنت لان هذه المباتى ليست 
ملكا لشركات النقل الجوى ولا تقوم هذه الاخيرة باستقلالها » هذا 
فضلا عن أن المسافرين نهم مطلق الحرية أثناء تواجدهم فيها . 

الشرط الثالث : ضرر يصيب الراكب . 

اذا أجتمع الشرطان السابقان عدا الناقلمخلا بالتزامه ». بضمان 
السلامة » ولكن مسئوليته لا تنعقد الا اذا أدى هذا الاخلال الى الحاق 
الضرر بالراكب ٠‏ ولم تبين الاتفاقية المقصود بالضرر والراى ممتقر على 
وجوب الرجوع الى القوانين الوطنية وتطبيق الحلول التى تقضى بها 
فى هذا الصدد ٠‏ ولا كانت مسئولية القاقل الجوى تعتبر - وفقا لاحكام 
القانون المصرى ب مسئولية عقدية » فلا تعويض الا عن الاضرار المتوقعة, 
اللهم الا اذا كان الضرر يرجع الى غش الناقل اوخ الجمسيم > فقى 
هذه الحالة يلترم بتعويض جميع الاضرار التى لحقت بالراكب متوقعة 
كانت ام غير متوقعة ٠‏ كما يلتزم الناقل أيضا بتعويض جميع الاضرار 
المادية والآدبية . 0 ا 
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المطلب الثانى ؛ المسئولية فى نقل البضاعة 
الانتزام بضمان المحافظة على البضاعة : _ 


أدا هلكت البضاعة »> أى زالت مادتهآ ؛ أو تلفت أى عطبت مادتها 


شناومه ا ون 1ل 2 و ا ا 
عضب يؤوير على قیمتپ بحسب ا تكمال ألذى مدنا بے ااي صاعتب بان لھ 
3و 0 1 


يتمكن الناقل من اعادتها لااختفاتها دون العثور على اتر لها : فعلى 
من تفع تيعة هلاك البفاعة أو ثلفها او ضياعها ؟ حسمت اتفاقيةفارسو فى 
الجدل القائم بهذا ألشأن ‏ فألقت على عاتق الناقل التزاما يشان ملامة 
اليضاعة فاذ! آخل به افترض وقوع الخطا من جنبه وأنعقدت ممئوليته 
اللهم الا اذ! ثبت أنه هو وتابعيه قد اتخذوا كافة الاحتياطات الضرورية 
لتوقى الضرر أو كان من المحتمل عليهم اتخاذها ء أو اثبتت ان الضرر 
الذى لحق البضاعة يرجع الى عيب ذاتى فيها أو خطا المرمل نفد . 
ويعتبر هذا الالتزام ' التزاما ببذل عناية ٠‏ وافتراض خطا الثاقل 
أمر يتفق ومقتضيات العدذلة > لآن تكليف المرسل أو المرسل انيه باقامة 
الدليل على وكوع .خطأ من جاتب الناقل من شاته أن يقؤدى الى الاحجاف 
والظلم » فالمرسل ء وكذنك المرسل اليه يظل بعيدا كل البعد عن البضاعة 
وهي فى الطريق لانه قد تجرد من حيازتها المادية التى انتقلت إلى الداقل 
بتسليمها اليه : ومن ناحية أخرى اذا كان من الصعب على المضرور فى 
نعل الركاب أن يقيم الدئيل على خطا الشاقل فان ذلك العبء يعد من 
الصعوبة بمكان فى ثقل البضاعة اذ لا يشترك فيها المرسل ؛ أو المرسل 
اليه ومن ثم فلا يلتزم بالتالى بالبضاعة أثناء تواجدها فى الطريق . 
وقد نصت المادة الثائية عشر من اتفاقية فارسونى على أن يسال 
التاقل عن الضرر الذى يقم فى حالة هلاك البضاعة أو الأمتعة المسجلة 
أو ضياعها أو تلفها متى حدثت الواقعة التى توك عنها الضرر خلال فتوة 
الئقل الجوق » . 
ويشترط التطبيق احكام هذه المسئولية توافر شروط ثلاكة : 
الشرط الأول : الواقسصة. 
يقصد بها كل الأسباب الممكنة للضرر مواء أكانت هذه الاسباب متصلة 
بعملية التقل أم غير متصلة يها مشسال ذلاك ان تضيع البفاعة بسيب 
سرفتها فى مبانی مطار القيام أو الوصول أو ان تتلف الزهور المنقولة 
جوا بعبب انبعاث روائح كريهة من بضائع آخرى موجودة بجوارها فى 
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نفس مخازن الطائرة - ويرجع علة ذلك الى أن للتاقل هيمنة وسيطرة 
مطلقة على البضائع المنقولة ٠‏ 
الشرط الثانى : فترة النفل الجوى : | 
عنيت المادة الثانية عشرة من الاثفافيد يتحديد المقصود بفترة النقل 
الجوى تحديدا دقيقا فذكرت أنها الفترة التى تكون البضائع في حراسة 
التاقل سواه فى المطار أو فى داخل الطائرة أو فى مكان ما فى حالة 
هبوط اضطرارى أو خارج المطار » كما أكدت فقرتها الثالثة على أنه ل 
يدخل ضمن فترة النقل الجوى أى نقل برى أو بحرق أو نهرق للبضاعة 
يقع خارج المطار ومع ذلك اذا تم هذا النقل بصدد تنفيذ عقد النقل الجوى 
اما يقصد تحن اليضاعة او يقصد تفريخها من الطاترة وتسليمها أو بقصد 
تقلها الى طائرة أخرى ٠‏ افترض أن القرر الذى أصاب البضاعة قد نتج 
عن واقعة حدثت أثناء فترة النقل الجوى ما لم يقم الدليل على عك 
ذلك . 
ومؤدى ذلك أن الاتفاقية تجرى في تحديد النقل الجوى فى هذ! 
الثان على الاعتداد يوضع البضائح والأمتحة تحت حرسة الناقل ؛ وبكون 
هذه الحراسة واقعة فى المجال الجوى وحده ٠‏ بحيث يلزم يقيام فترة 
النقل الجوى توافر شرطين ركيسيين : 
الأول : أن تكون البضائع والأمتعة المسجلة فى حراسة الناقل حتى 
يفهم على وجه محقق مسئوليته عما يصيبها من هلاك أو ضياع او تلقف 
نقيجة تقصير من جانيه أو جانب تابعيه فيما يقع على عاتقهم من واجب 
المحافظظلة عليها وحراستها EE ٠‏ 
المقلتى: * أن تقون: هذه الجراسة. متسففقة فى مجان الروحلة السوية 
حتى يتم اخضاع مسكولية الناقل لنظام المسثولية الخاص المقرر فى 
الاتفاقية » وذلك سواء أكائت هذه الحرامة على متن الطائرة أو فى 
مطار من المطارات أو كانت حتى فى غير مطار فى حالة اضطرار الطائرة 
الى الهبوط خارج أحد المطارات ٠‏ 
قاذا تواقر هذان الشرطان معا » أمكن اعتبار الضرر .حاصلا فى 
فترة النقل الجوى وخاضعا فى المسئولية والتعويض عنه لا حكام الاتفاقية ٠‏ 
وعلى هذ النحو ٠‏ فالنقل الجوى فى حالة تقل اليضائع والامتعة 
يشمل الفترة التي تمتد منذ استلام الناقل للبضاعة فى مطار القيام الي 
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حين تسليمها الى المرسل اليه فى مطار الوصول ٠‏ فاذا تحقق سبب الغرر 
خلال هذه المدة عد الناقل مخاد بالتزامه بضمان المحافظة خلي البشاعة 
وأنعقدت مسئوليته بالتطبيق الأحكام الاتفاقية ٠‏ هذا قال حوالواتظروف 
العادية عءأصا ف غيرها )أى لات الهقبوط الاخطرارىق خارج ا لمطارات ۽ 
فيعتير الضر الذى يلحق اليفاعة أو الأمتعة واقعا فى فترة النقل 
الجوى ٠‏ وخاضعا بالتالى لنظام المسئولية ۽ مادام متولد' من حدث وفع 
آئذاء أو يعد الهبوط الاضيطرارى ؛ ولكن فبل اعادة نفل اليخساعة أو 
الأمتعة من جديد بطريق آخر ؛ بريا کان أو نهريا أو بحريا + رغم إن 
هذا الهبوط واقع فى غير مكانه الطبيعى وهو أحد المطارات . 
وتأسيسا على دأ تقدم ع وخرج عن دائرة فترة النفل الجوى > 
وبالتالى عن نطاق تطبيق اتفاقية فارسوفى » كل ضرر يصيب البضائع 
أو الأمتعة ویجد مصدره فى حدث أو سبب حاصل قبل دخول البضاءة 
مطار القيام أو بعد خرويجها من مطار الوصول أو بعد إعادة نقلها بطريق 
غير جوى فى آحوال الهبوط الاضطرارى خارج المطارات ؛ الأن عهدر 
الضرر حينئذ يكون ناشئا فى فترة نقل ارضى ل جوى . 
ولا يخضع لنظام السئولية المقرر فى الاتفاقية كل ضرر يضيب 
البضائع و الامتعة المسجلة ؛ ولو كانت فى حرامة الناقل » ويكون نائئ 
عن سيب تحقق أتتاء النقل البرى من مخازن الناقل التى تقع بوسط 
المدينة الى المطار أو العكس ٠.‏ أو أثناء اعادة النقل بالطريق البحرى 
أو البرى أو النهرى - فى حالة الهبوط الاضطرارى خارج المطار ‏ الى 
جهة الوصول أو الى مطار آخر لاعادة شحنها من جديد بالطريق الجوى . 
ومسألة اثبات اللحظة التى حدثت فيها الواقعة المسببة للضرر وتحديد 
من يتل عام هذا ادات سالة ع جاتب كرين من که هر 
لوي هذا الاثبات ؛ والذى بقع على عاتق المضرور + وضعت الاتفاقية 
قرينة قانونية مؤداه؛ أن كل ضرر يصيب اليضاعة أو الامتعة أثناء وجودها 
فى حراسة الثاقل بفترض أنه قد نتج عن واقعة حدثت أثناء فترة التقل 
الجحوى * وتستخلص هذة الكريتة من نص الققرة الثالثة من المادة الخامنة 
عر التى تنص يأنه -٠‏ لا يدخل ضمن فترة النقل الجوى أى نقل بحرى 
أو برى أو نهری للبضاعة بشع خارج المطار > ومع ذلك اذا ثم مثل هذا 
النقل بصدد تنقيذ عقد النقل الجوى > اما بقصد شحن اليضاعة على 
الطائرة او تفريغها منها وتسليمها أو بقصد نقلها منها الى طائرة آخرى 
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افترض أن الضرر الذقي أصاألب البضاعة قد نتج عن. واقعة. حدثت أثناء_فترة 
النقل الجوى ما لم يقم الدليل على عكس ذللك .. يه اص يه 

عير أن هذه القرينة بسيطة يمكن دحضها بكافة طرق .الاثبات واقامة 
الدليل على حصول الضرر قى غير غترة النقل الجوى ودحضهايتحمله 
من له مصلحة فى استيعاد الممثولية المقررة فى الاتفاقية . 

المطلب الثالث : المسئولية عن التأخير أ 

يعد عامل كسب الوقت واحدا من العناصر التى لا يستقيع النقل 
الحوى بدونها » للاستفادة من حرية الوقت والسرعة ء اذا كان طبيعن 
أن يقع على عاتق الناقل الجوى التزام ياحترام مواعيد النقل بحيث 
يتعين مماعلته اذا ما آخل بتنفيذ هذا الالتزام على نحو يؤدى الى الحاق 
الضرر بالمسافرين والشاحنين وقد نصتث اتفاقية فارسوفى .على التزام 
النافل الجوى بالحترام مواعيد النقل » فقررت فى مادتها التامعة. عشرة 
مساعلته عن الأضرار المترتية على التأخير فى النقل الجوى للبضاءة 
والركاب والامتعة . ش 

ويستفاد من ذلك ضرورة توافر شروط ثلاث » لقيام مسكولية الناقل 
الجوى عن التأخير هى + ٠‏ : - 
١‏ التاخير فى النقل الجوى : 

لمأ كان التاخير معناه مجاوزة الميعاد » فانه يفترض نحتما توء 
التزام فى ذمة التاقل بتنفيذ النقل فى مدة معينة ٠‏ والتأخير يعتن مجاوزة 
الميعاد المحدد اذا وجد اتفاق على هذا التحديد » والمجاؤزة غير العأدية 
للميعاد المعقول فى حالة عدم التحديد المسبق يعاد التقل . : 
۲ - حدوث التاخير أثناء فترة زمنية معينة : 

لا يكفى حدوث التاخير لاعتبار الناقل الجوى مسئولا بالتطبيق 
لاحكام اتفاقية فارسوقى » بل يجب أن يقع هذا التاخير أثنام فترة النقل 
الجوى » فان حصل خارج تطاقها انعقدت مسئولية الناقل » غير أن هذه 
المسئولية تلحقها قواعد القانون المدنى الذى تحدذه قاعدة الامناد فى 
فانون المحكمة المختصة بالفصل فى النزاع ولكن ما المقصود يفترة النقل 
الجوى التى ينبغى حدوث التاخير خلالها ؟ ش 

يذهب الفقه الى القول بأن المادة ٠١‏ من. الاتفاقية » والخامة 
بالسثولية عن التاخير » قد احالت ضمنا فيما يتعلق بتحديد معنى فترة 
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النقل الجوى التي يجب حصول التاخير أثتاءها الى المادتين السسابعة 
عشرة والثامنة عشرة من الاتفاقية اللتين تعرفان فترة النقل الجوى التى 
يسرى عليها كل من الالتزام بضمان سلامة الركاب والالتزام بضسمان 
المصاقظة على اليضائع - وترتيبا على ذلك ٠»‏ يسال الناقل الجوى عن 
التأخير فى نقل الركاب اذا حدث هذا التاخير اثناء الفترة الزمنية التى 
تمتد بين لحظة مخادرة اگراكب ‏ تحت امرة الناقل الجوى اواحد تأبعيه - 
القاعة المعدة لتجمع المسافرين يمطار القيام للتوجه الى الطائرة المعدة 
لنقله ولحظة تخلصه من وصاية الناقل الجوى أو احد تابعيه بدخوله مباني 
مطار الوصول ٠‏ 

كذلك يسال الناقل الجوى وفقا للاتفاقية عن التأخير فى نقل 
اليضائع متى وقع هذا التاخير خلال الفترة التي تتواجد فيها البضاعة 
فى حراسة الناقل ٠‏ 
۳ - الضرر الناشىء عن التاخير فى نقل الركاب والبضاعة : 

الرآي مستقر على وجوب الرجوع الى القوانين الوطنية لتحديد 
الضرر » وتاسيسا على ذلك قضت المحاكم باه يعد من قبيل الاضرار 
الناجعة عن التاخير والمستوجبة لمسئولية الناقل عدم وصول الممافر فى 
الميعاد مما فوت عليه فرصة الاشتراك ف ىالحفل الافتتاحى لمحفل علمى 
دعى أليه مع عدد كيير من الشخصيات المرموفة لأجل استلام جائزة مالية 
كبيرة تقديرا لخيرته » أو تأخضر البضاعة في الوصول مما أدي الى 
تافهآ كما اذا كانت فاكهة أو خضروات فعطيت أو أزهار أو ورود فذبلت 
أو الى ضياع فرصة بيعها يوم السوق أو الى انخقاض سعرها . 

المطلب الرابع : المسئولية عن أضرار التحليق : 

لا تنتج هذه الأضرار عن حوادث ؛ وانما تنتج عن تحليق الطائرات 
قوق الملكيات الخاصة للأفراد فتححث لا بيب اتصال همادى بين الطائرة 
وبين الشخص المغرور أو المال الذى لحقه الضرر » وائما نتيجة ما تحدثه 
الطائرة من ضجيج أو ازعاج أو أهتزاز عند الصعود أو الهبوط ٠‏ وقد 
تجدث هذه الأضرار سواء بسيب التحليق قوق مناطق بعيدة عن الطارات 
أو همناطق كريبة أو مجاورة للمطارات ٠‏ 
الآأضرار التى تقع بالمناطق البعيدة عن المطارات : 

تنص المادة ۲/۸٠۴‏ من القائون المدنى المصرى على أن ملكية الارض 
« تشمل ما فوقها وما تحتها الى الحد المفيسد فى التمتع بها علوا أو 
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عمقًا » ومؤدى ذلك أنه ليس لمالك العقار أن يمنع الطائرات من التحليق 
فوق أرضه ما دام أن هذا التحليق لا يؤدى الى تعطيل استعمال المالك 
لحق ملكيته على عقاره » ولا يمنع المالك من التمتع بملكيته الى الحد . 
المفيد » ذلك أن للطائرات حق ارتفاق بالمرور فوق الملكيات الخاصة بها 
لا يؤذى هذه الملكيات اويهدد الانتفاع بها ٠‏ وقد ثار خلاف فى الفقه حول 
حق أصحاب اللكيات الخاصة فى طلب تعويض من ممتغل انطائرة أو 
مالكها عن الأغرار التى تحدثها يسبب التحليق فوقها » فذهب رأى الى 
أن هذه الاضرار لا يجوز تعويضها لأنها تعد من الأضرار المألوفة للتى 
تنتج عن استعمال الطائرات فقط » الا أن الراى الراجح يذهب الى اته 
يمكن التعويض عن هذه الأضرار متى كان التحليق على ارتفاع لا تسمح 
به قواعد وأصول الطيران ٠‏ 
الأضرار التى تقع بانناطق الفريية أو المجاورة للمطارات : 

يترتب على صعود وهبوط الطائرات وتحليقها على ارتفاع متخفض 
حدوث أضرار للممتلكات الخاصة المجاورة أو المحيطة أو القريية من 
المطارات وقد اختلف شراح القانون حول أساس تقرير مسئولية مستفل 
الطائرة أو مالكها عن هذه الاضرار ٠‏ فيرى البعض أن اساس المسئولية 
هو نظرية أضرار الجوار » ويفرق انصار هذا الرأى بين الاضرار العادية 
للجوار فلا يستحق التعويض عتها والاضرار غير العادية للجوار وهي 
ما يجب التعويض عنها » بينما ذهب رأى آخر الى تطبيق نظرية التعسف 
في استعمال الحق فى هذه الهالة + وتاسيسا على فلك قاف متى كان 
استعمال الحق فى التحليق مشروعا فلا تعويض ۰ وتادی رای ثالث 
بتأسيس تلك المسئولية على فكرة تحمل التبعة ويترتب على هذا الرأى 
التوسع قى حالات التعويض عن أضرار التحليق » الا أن الراجح فى 
الفقه اعتنق تطبيق قواعد المسئولية التقصيرية يحيشيسال مستعل الطاثرة 
أو مالكها عن تعويض الاضرار الناشئة عن التحليق على المناطق القريبة 
او المجاورة للمطارات متي نشا هذا الضرر عن خطأ يتمثل فى الخروج 
على القواعد المقررة أو المالوفة للتحليق عن قرب وتقدير ذلك مسالة 
موضوعية وللقاضى أن يمتعين فى ذلك برأى أهل الخبرة » اما الآضرار 
التى تنتج عن التحليق عن قرب دون مخالقة القواعد والآصول المرعية 
فانها لا تستحق تعويضا لآنها من الاضرار المالوفة التى قد تحدث فى 
هثل هذه الناطق ٠‏ 1 : 
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وقد تضمن القانون رقم ۲۸ لمنة ٠١۸١‏ تنظيما لحقوق الارتفانى 
الجوية : وقضت المادة ۴ مته بانشاء جقوق ارتفاق الخاصة جرية 
لتأمين ملامة الملاحة الجوية وتشعل ازالة أو هنع اقامة أية ميان أو 
انشاءات أو آغراس أو املاك او اية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد 
ارتفاعها ٠‏ وتفضى المادة 1 مته بان يدقع تعويض. عادل طبقا للقوامد 
العامة » وذلك مقابل فرض حقوق الارتفاق الجوية ٠‏ 

المطلب الخامس : المسذولية عن أضرار الحوادث 

تنتج الاضرار فى هذه الحالة عن اتصال مادى مباشر بين الطائرة 
أو أحد أجزائيا أو أى شىء أو جسم يقح منها وبين شخص أو شىء يوجد 
على السطح ؛ ومثالها سقوط طائرة محترقة على منزل أو مزرعة فقتلت 
بعص الاشخاص أو اتلفت بعض الاموال » أو يؤدى التحليق المنخفض 
الى قتل أحد الأشخاص ؛ أو قد ينقصل عن الطائرة أحد أجزائها ويقع 
على السطح ويؤدى الى اصاية الاشخاص ياضرار !و اتلاف ملكيتهم . 

وطبقا للقواجد العامة فان أساس المسئولية فى هذه الحالة المادة 
4 مدنى الخاصة بالحراسة على الاشياء واساسها الخطا المفترض إلا 
أن المشرع المصرى قنن اتفاقية روما المبرمة ١481‏ والتى انضمت اليونا 
عبر بالقانون رقم 5 لسنة ٠ ٠4۵۳‏ ويتحدد نطاق تطبيق الاتفاقية 
يالامور التالية : 

-١‏ أن يصيب الضرر شخصا أو مالا على سطح الارض » قلا تطبق 
الاتفاقية على الاضرار التى تقع فى الجو . 

؟ - أن تكون الطائرة فى حالة طيران » وتعد كذلك منذ اللحظة 
التى تبدا فيها القوة المحركة عملها لفصل الطائرة عن سطح الارض حتى 
اللحظة التى يكتمل فيها هبوط الطائرة ثانية ٠‏ 

۴ - أن يكون الضرر نتيجة مياشرة لحادث . 

ء - ألا تكون العلاقة بين المستغل والمضرور علاقة تعاقدية . 

ه - أن تكون الاضرار قد وقعت فى أقليم دولة متعاقدة وتكون 
ناجمة عن طائرة مسجلة فى أقليم دولة متعاقدة آخرى » وعلى ذلك اذا 
وقع الضرر فى مصر من طائرة مصرية فلا تنطيق الاتفاقية وانما تنطبق 
هتى وقع الضرر فى مصر من طائرة أجنبية تتيع دولة متعاقدة » ولو كان 
المضرور لا ينتمى الى جنسية دولة متع.اقدة » اذ العيرة يمكان وقوع 
الضرر وجنسية الطائرة ٠‏ 


كب 1688 .هس 

وبمقتضى المادة 1/۲۷ من القانون رقم ۲۸ لسنة 1541 فان لكل من 
أصيب يضرر على سطح الارض الحق فى التعويض بمجرد ثبوت أن 
الهرر قد تشأ مياشرة عن طائرة فى حالة طيران أو من شخص أو شىء 

ونقيم المادة ۴/۲ من الاتفاقية والمادة ٠١۸‏ من القسانون المصرىق 
قرينة على أن المالك المقيدة باسمه الطائرة هو المدتغل او المستثمر لها 
ومن ثم يكون ممئولا » ما لم يقم الدليل خلال اجراءات تحديد مسكوليته 
على أن شخصا غيره هو المستخل أو المستثمر . 

ويجوز لستغل الطائرة أن يدفع المسئولية عن نفسه فى الاحوال 
التالية : 

١‏ ا خطا المضرور أو تابعيه أو وكلائه ٠‏ م 5 من الاتفافية 
والمادة ١/٠۳١‏ من القاتون المصرى » . 

؟ ‏ النزاع المسلح أو الاضطرابات المدنية « م 5 من الاتفاقية 
والمادة ١/1٠٠١‏ من القائون المصرى » . 

؟" ‏ الاستعمال غير المشروع للطائرة ( م ؛ من الاتفاقية والمادة 
۹4 من القانون المصرى » ٠‏ 

وحددت المادة ١١‏ عن الاتفاقية مقدار تحديد المسئولية على النحي 


التالى : 

( أ ) ٠٠ر٠٠‏ فرنك للطسائرة التى تزن ٠٠٠١‏ كيلو جرام 
فاقل * | 

( ب ) ٠٠‏ ٠ر٠٠٥‏ قرنك يضاف اليها +0١‏ قرنك عن كل كيلو 


جرام يزيد على الالق للطائرة التى يزيد وزنها عن آلف كيلو جرام ولا 
يتجاوز ستة آلاف كيلو جرام ٠‏ 

( ج ) ۰۰ر ٠٥ر٣‏ فرنك يضف اليها ٠۵۰‏ فرئك عن كل 
كيلو جرام يزيد على ستة آلاف كيلو جرام للطائرة التى يزيد وزنها عن 
ستة إلاف كيلو جرام ولا بتجاوز عشرين الفا ٠‏ 

( د ) ١٠٠ر‏ ”٠ر٠‏ فرنك يضاف اليها ١6١‏ فرنك عن كل 
كيلو جرام يزيد على عشرين الف كيلو جرام للطائرة التى يزيد وزنها 
عن عشرين الف كيلو جرام ولا يتجاوز خمسين ألفا "٠‏ , 

( ع ) ١٠ء٠ءر٠ءهر*٠١‏ فرنك يضاف اليهذ ١٠١١‏ فرنك عن كل 
كيلو جرام يزيد على خمسين الف كيلو جرام للطائرة التى يزيد وزئها 
عن حُممين الف كيلو جرام ٠‏ 


ع الآة١ ‏ 


والمقصود بالفرنك هنا الفرتك الذحب ٠‏ 

ويلاحظ أن المبالع المذكورة فيما تقدم تعتبر حدودا قصوى 
للتفويضات عن كل حادتث ؛ على أنه بالنسابة لكل مضرور فى حالة 
الوفأة والاصابة هلا يتجاوز التعويض *٠-٠ر..ة‏ فرنك ٠‏ 

ووفقا للمادة ١١‏ من الاتفاقية والمادة ١7‏ من القانون المصرى فان 
قواعد تحديد المسئولية لا تطبق فى حالتين : الاولى : اذا أثبت المضرور 
أن ما أصابه من ضرر قد نجم عن فعل متعمد أو امتتاع مقصود دن جاتب 
الممتغل أو تابعيه أو وكلائه لاحداث خرر + أو فى حالة وفوع الضرر 
برعونة مقرونة بعلم احتمال وقوع الضرر ٠‏ والقسانية إذا استحوذ 
شخص على طائرة بطريق غير مشروع واستعملها بدون رضاء من له 
حق امتعمالها . 
وتقمنت الاتفاقية والقانون المصرى للطيران المدنى رقم ۲٢‏ لنة 
١‏ تقرير ضمانات للمضرور يمكنه أن يعتمد عليها للحممول على 
ها قد يستحقه من تعويضات وهى : 

١‏ ا ما قذت به اللادذ ١6‏ من الانفاكية - بأنه يمكن لكل دولة 
متعاقدة أن تلزم مستفل الطائرة المسجلة فى دولة متعاقدة آخرى بالتامين 
على مسئوليته عن الاضرار التى تقع قوق اقليعها » والزامه بان تحمل 
الطائرة شهادة مقدمة من شركات التأمين يان التأمين قد تم فعلا وفقا 
لاحكام الاتفاقية وهو ما نصت عليه أيضا المادة ١8‏ من القانون المصرى 
اة يقتي غن التسامين ء اما ايداع تامين نقدى فى خزانة 
عامة لدولة متعاقدة أو مصرف مرخص له بذلك متها » وأما تقديم مان 
أو كفالة من مصرف مرخص له بذلك منها ( م ٠٤١‏ من القانون 
المصرى ) ٠‏ واما تقديم ضمان أو كفالة من الدولة المتعاقدة التى قيدت 
الطائرة فى سجلاتها بثرط تعهد هذه الدوئة بالا تتمسك بالحصانة 
القضائية . 

ويحتص بنظر دعوى المسئولية قضاء الدولة التى وقع فيهسا 
الضرر » وقصد من ذلك التسيير على المذرور بعدم تكليفه مشقة تعقب 
مستغل الطائرة أمام قشاء الدولة التى يقيم فيها أو بوجد فيها مركز 
أعماله الركيسى ٠‏ ومع ذلك يجوز للاطراف الاتفساق على اختصاص 
محكمة أخرى بشرط أن تكون هذه المحكمة فى دولة متعاقدة » 
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«مادة 157 من القانون المصرى" ٠‏ ونصت المعاهدة على أنه يجوز 
للاطراف الاتفاق على عرض النزاع على التحكيم فى, أية دولة متعاقدة » 
ولم يرد بالقانون المصرى نصا يتضمن ذلك ٠‏ 

ويجب على المضرور وغقا للعادة ١4‏ من الاتفاقية أن يقيم الدعوى 
فى خلال سنة اشهر من يوم وقوع الحادث الذى ترتب عليه الضرر ٠‏ ولم 
يتضمن القاتون المصرى للطيران المدنى رقم ١8‏ لمسنة ٠۹۸١‏ مثل هذا 
لمكم ش 

وتقضى المادة ٠١‏ من الاتفاقية بان الاحكام النهائية الصادرة من 
المحكمة المختصة والتى تعتبر قابلة للتنفيذ تصلح مندا للتنفيذ فى أية 
دولة متعاقدة ؛ مادام يوجد فيها موطن المدعى عليه أو مركز نشاطه 
الرئيسى ٠‏ ويمكن الامتناع عن التنقيد فى الحالات الآتية : 

: اذا كان الحكم قد صدر غيابيا ولم يتمكن من تقديم دفاعه‎ ١ 
؟ -. أن يكون قد تعذر على المدعى عليه أن يداقع عن مصالحه‎ , 
. فى ظروف ملائمة وعادلة‎ 

٠ اذا تعلق الحكم ينزاع مابق حاز قوة الشىء المحكوم فيه‎  * 

1 - أذا جاء الحكم وليد طرق احتيالية ٠‏ 

ه ‏ اذا كان طالب التنئفيذ غير ذى صفة ٠‏ 

5 اذا كان الحكم يحالف النظام العام فى الدولة التى يطلب 

ولم يتم من القأنون المصرى للطيران المدنى حكما مماثلا للمادة 
۲١‏ هن الاتفاقية ٠‏ 

وتتقادم دعوى المسئولية بمضى عامين من تاريخ وقوع الحادث 
الذى نتيع عنه الضرر طبقا للمادة 7١‏ من الاتفساقية والمادة ٠١۷‏ من 
الفانون المصرى ٠‏ وتتحدد اسباب وقف أو انقطاع مدة التقادم وفقا 
لقانون المحكمة المطروح آمامها النزاع - ولا تقبل الدعوى فى جميع 
الاحوال بعد اتقضاء ثلاث أعوام من اليوم الذي وقع فيه الحادث ألذى 
نتج عنه الضرر ٠‏ وقد خالف القانون المصرى الاتفاقية فى هذه الجزئية 
قلم ينص على مدة اخرى تتقضى بها دعوى المستولية سوى مدة العامين 
من تاريخ وقوع الحادث ( المادة ١١9‏ ) ء ٠:‏ 

اللبحث الثانى 
« طرق دفع مسئولية الناقل الجوى » 
خا كان التزام الناقل فى القانون المصرى يعد التزاما عقديا بنتيجة 
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يحيث يتحقق الاخلال به .> ويالتالى تنشغل 'ذمته بال ولية » بمجره 
تخلف النتيجة ودون ما حاجة الى قيام المضرور باثبات خطا الناقل > 
فان هذا الاخير لا يستطيع أن يدفع المسمكولية الناشئة عن اخلاله 
بالتزاماته المتولدة عن عقد النقل الا ياقامة الدليل على أن الغرر الذى 
أصاب الركاب أو لحق اليضاعة قد نشا عن قوة قاهرة أو عن خط 
المصاب أو عن فعل الغير أو عن عيب ذاتى فى البضاعة أر عن قعل 
المرسل ٠‏ 
3 ونكن اتفاقية فارسوفى أسست مسكولية التاقل الجوى على 
فكرة الخطا » ولكنها بهدف حماية مستعملى التلائرة من ركاب 
وشاحذين ١‏ اإفترفضت وجود هذا الخطا بمجرد تحقق الذرر للركاب أو 
البضائع أو الأمتعة فى فترة النقل الجوى » وقد أدى ذلك الى اعتبار هذا 
الالثرام التزاما بوسيلة أو ببذل عناية . 
وقد مكنتث الاتفاقية الناقل من اقامة الدليل على انتفاء خطله 
المقترض.. وبالتالى التخلص من مس ئوليته عن طريق واحدة من 
الوسائل الآتية : ١‏ 
١‏ اتخاذ التدابير ال#رورية ٠‏ 
e‏ الخطأ الملاحى : 
۳ - اخطأ المضرور . 
وسنتناول كل وسيلة من هذه الوسائل بشىء من التفصيل ٠‏ 
1 - اتخاذ الناقل كافة التدابير الضرورية لتلاقى وقوع الضرر : 
متى_أخل الناقل بتنفيذ الالتزامات التى يلقيها على عاتقه عند 
نفل الاشسخاص أو البضائع افترض الخطأ فى جانبه وانشغلت ذمته 
بالمسكولية ول يستطيع التحلل منها الا اذا أقام الدليل على أنه هو 
وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير الضرورية لتلافى وقوع الضرر أو كان من 
المستحيل علييم اتخاذها . 
.. والراجح ف الفقه والقضاء حول التدابير الضرورية ء حو ضرورة 
قيام الناكل ياثبات السيب الذى أدى الى وقوع الحادث التولد عنه 
الضرر ؛ وباقامة الدليل على أن هذا السيب لايرجع الى خطئه وعلىهذا 
فيمكن للناقل الجوى أن يتحلل من ممئوليته بان يثبت اجتماع الشرطين 
الآتيين : : 
١‏ ج اثبات سيب الحادث الذى نشا عنه الضرر ٠‏ 
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۽ اثبات أن هذا السيب لا يرجع الى خطا الناقل عن طريق 
اقامة الدليل على أنه هو وتابعيه قد اتخذوا فى مواجهته كل التدابير 
المعقولة لتلافى حدوته » فاذا تجح الناقل فى اقامة الدليل على توافر 
هذين الشرطين انتفت مسئوليته ٠‏ 

+ الخطا الملاحى : 

ويقمع به اعفاء الناقل من المسئولية عما يقع من نراد عيئة الطاقم 
من أخطاء متعلقة بعدئليات التسيير الفنى للطائرة دون النغطاء 
التجارية ٠‏ وذلك نظرا لاستقلال افراد الطاقع اثتاء الطيران بالقيام 
بهذه العمئيات وتوجييها وانعدام رقابة الناقل وامتحلة اشرافه عليهم 

ولكن هذا الت أكار: اعتراظات كثيرة + فيه مزاعاة كبيرة لجاب 
الناقلين وتمكينهم فى أغلب الاحوال من الافلات: من اسئولية » ومن 
أدل هذا جاع بروتوكول لاهأى فى المادة العاشرة مته ملغيا هذا الشزط؛ 
و وى نين نقل الركاب ونفل البضائع والامتعة ٠‏ 
”" - خطاالضرور : 
٠‏ تنص المادة الحادية والعشرون عن الائفاقية على أنه « اذا أثبت 
الناقل أن خطا الشخص المماب هو الذق تيب عثه القسرر أو عاعد 
فلن وقوعة + فة بالتطبيق كام أن تستيغد مسكولية الناقل أو 
تخققف متها »4 + قهذا النص أحال الى قانون المحكمة المختسصة بنظر 
النزاع ٠‏ دالمحاكم المصرية تطبيقا ليذا .ننص تطبق القواعد العامة في 
القانون المدنى » وهذه القواعد تقضى باعفاء الناقل من المسمكولية اذا 
كان خطاأ المضرور يستغرق خطاه » أما اذ! كان مشتركا مع خطأ الناثل» 
فللفاد ى أن يتقص من قدر التعويض بتوزيع المسثولية بينهما بنسبة 
جسامة كل من الخطاأين الى الاخر أو بالشساوى عند تعذر هذا التقدير 
( مادة 5١‏ مدنى ) ء 

ون اة كلا اترو اعمال الراك في اطعا سا رة هنا ادف 

الى نشوب حريق بالطائرة ءوقيام الراكب بفتحفتحة الطائرة عنوةوالقاء 
دفسه منها يقصد الانتحار ٠‏ كذلك افلات المسافر من رقابة تابعى الناقل 
واقترابه من محركات الطائرة مما ادى الي اصابته يائضرر نتيجة تواجده 
فى منطقة جذب الهواء ٠‏ 
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المسحث الثازت : تحديد مسئولية الثاقل الجوى 

0 متى اخل اتل الجوى بالتزامه وأخفق فى اقامة الدليل على 
انتفاء خطئه انعقدت هس ثولينه وانشغلت دمته بتعويض الضرر الى 
يلحق بالركابي وبشاحنى البضائع والامتعة . 

والاصل أن المتعويض يجب أن يكون عن كل الضرر ٠‏ وتسرى هذه 
القاعدة على ألنقل الجوى الذى يخضع للقانون المصرى - 

3 غير أن اتفاقية فارسوفى خرجت على الاصل ووضعت للتعويض 
الذى بتحدله الناقل المسئول حدا اقصى لا يجوز النزول الاتفساقى عله 
رغبة هى التوفيق بين المصالح المتعارضة للناقلينَ الجويين من نادية 
ولمستعملى الطائرة من ركاب وشاحنين من ناحية أخرى واقامة التوازن 
بينهما » لذللى قدرت هذه الاتفاقية ميدأ التعويض المحدد بحد إقصى 
بحيث لا يلتزم الناقل المسثول فى مواجهة المضرور بأكثر منه . 

وميدأ تحديد التعويض يمكن تبريره باعتبارات عديدة منها , 

١ع‏ أن الحوادث التى تتعرض لها الطائرات كثيرا ما تؤدى الى 
تحطيمها والى هلاك كل ما بداخلها أشخاصا كانوا أم بفاعة » اذا 
تفررت مسكولية الناقل عن تعويض كل الضرر الذى ثرتب على الحادث 
لكان ذلك مجحفا به ٠‏ ولانتهى الامر الى افلاس مؤمسات النقل الجوى 
وشل حركة الملاحة الجوية . 

٢س‏ ان كفالة استمرار هذا النوع من الاس_تغلال الاقتصادى 
وازدهاره مرتبط بمدى امكانية التامين ضد المخاطر : ولن يتصنى 
تحقيق 5 الامكانية اذا ما التزم الناقل بتعويض كل الضرر ء وذلك 
لاستحالة قيامه مقدما بحصاب المخاطر التى قد يتدرض لها مشروعه . 

الحد الاقصى للتعويض وتكييقه القانونى : 

وضعت الاتفاقية حدا أقصى للتعويض عن الاضرار التى تلحق 
بالركاب والبضائع والأمتعة المسجلة وحقائب اليد › ففى مجال نقل 
الركاب نصت المادة ائثانية والعشرون من الاتفاقية فى فقرتها الاولى على 
انه فى نفل الاأشخاص تكون مسئولية الناقل قبل كل راكب محددة بمبلغ 
مائة وخمسة وعشرين الف فرتك فرنسى »> واذا كان قانون المحكمة 
المعروض عليهة النزاع يجيز أن يكون التعويض فى صورة ريع › 
قلا يجوز أن يزيد راس المال على الجد المتكور الا أن االسادة ١١‏ من 
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بروتوكول لاهاى المعدل للاتفانية قد عدلت هذه المادة بأن رفعت 
التعويض الذى يلتزم به النساقل عن كل راكب الى ريع مليون فرنك 
فرنسى ۰ 

وفيما يتعلق بالامتعة المسجلة والبضائع ء ققضت الفقرة الثانية من 
المادة ** من الاتقاقية بتحديد مسئولية الناقل بميلع مائتى وخمسين 
فرتكا عن كل كيلو جرام ؛ أما فيما يختص بالاشباء التى يحتفظ الراكب 
بحراستها » كحقائب اليد عتلا فقد قررت المادة المشار اليها فى فقرتها 
الثالثة تحديد مسكولية الناقل عنها بمبلغ خمسة آلاف قرئك لكل راكب» 
ويقصد بالقرتك فى هذا المقام الفرنك الذهب ء وقد نصت على ذلك 
األفقرة الرابعة من المادة السابقة » وهذا القدر من التعويض من قبيل 
التقدير الجزافى بحيث يستحق بطريقة تلقائية دون ما اعتبار للضرر 
الحقيقى الذي لحق المسافر أو البضاعة وقد اشترطت المادة ۲۵ من الاتفاقة 
لتمتع الناقل بتظام المسئولية المحدودة أن يكون حسن النية بان تصت 
على أنه ليس للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية التى تعفيه من 
الممئولية أو تحد منها اذا كان الضرر فد تولد عن غشه أو من خطا يراه 
قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش وبذلك يكون هذا 
النص قد تضمن قاعدة أسناد تتحيل الى كانون القاضى فى تعريف الخطا 
المعادل تلكش والذى يستوجب معثولية الناقل دسثولية كامفة غير محددة 
بالحدود الواردة بالمادة 8+ الا آن المادة ١‏ من بروتوكول لاهاى قدعدلت 
المادة ٠۵١‏ من اتغافية فارموفى يان نصت على أته « لا تسرى الحدود 
المنصوص عليها فى المادة ۲۲ عتى قام الدليل عفى أن الضرر قد نش عن 
فعل أو امتناع من جانب الناقل أو أحد تابعيه وذلك اما يقصد احداث 
أضرار واما برعونة مقرونة بادراك انضررا يترتب عليها فاذا وقع الفعل 


٠‏ أو الامتناع من جانب التابعين فيجب أيضا اقامة الدليل على أنهم كانوا 


عندئذ فى أثناء تادية وظيفتهم » ويذلك يكون هذا النص قد بين توع 
الخطا المطلوب ووضع له معايير محددة وذلك على خلاف النص الاصلى 
للمادة 8 الذى لم يكن يبين نوع هذا الخطا ويترك تحديده لقائون 
القاضى المعروض عليه التزاع ومن ثم يكون التعديل الذى أدمخله بروتوكول 
لاهاى على المادة ۲١‏ من الاثفاقية عظيم الأثر أن الادة 7١9‏ من القانون 
المدني المصرى الخاصة بشروط الاعفاء من المستولية أو الحد متها لا تعتبر 
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هن أنواع الخطا مايعادل القش وياحذ حكمه سوى الخطأ الجسيم حالة 
أن المادة ۳ من البروتوكول تكتفى بان يكون الضرر قد وقع برعونة 
مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب عليها فاذا وقع الفعل أو الامتناع من 
جانب التابعين فيجب أيضا اقامة الدليل على آنه كانوا عنسدكذ فى 
أشناء تادية وظيفتهم 
وقد أجارت الادفافية تشديد مسثولية الدفل الجوى فى اتفاق رعق 
بينه وبين الراكب أو الشاحن يفضي بمتل هذا التشديد - 
المبحت الرابع : اتفاقات الاعفاء من المسئولية والتخفيف منها 
'تفاقات المسكولية حى اتفاقيات يتمد بها تعديل أحكام المسكولية 
الناشكة عن الاخلال بالعقد » أو المتولدة عن اتيان فعل غير مشروع » اما 
برقع المسئولية عن المدين ء واما بتخغيف الم ئولية بدفع تعويض جزثى ٠‏ 
وطبقا للقواعد العامة يجوز الاتفاق على اعفاء المدين من أية مسئولية 
تترتب على عدم تتفية التزامه التعاقدى الا ما ينئا عن غشه أو .خطئه 
الجسيم » ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الخش او 
الخطا الجسيم الذى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تتقيذ التزاعه ٠‏ 
حير أن اتفافية غارسونى سلكت مسلكا آخر » ذلك يأنها وممت 
اتقاقات الاعفاء من المسثولية أو التخفيف منها بالبطلان » وذلك حماية 
للركاب والشاحتين وحرصا علىالحفاظ علىالتوازن بين مصلحةب تعملى 
الطائرة ومصلحة الناقل الجوى ( م ۲٣‏ من الاتفاقية ) . 
والبطلان المنصوص عليه فى هذه المادة لا يقتصر على الشروط التى 
تيدف الىذئك بطريق مياشر: بل يمتد أيضا ليلحق كل شرط يهدفيطريق 
غير مباشر الى مثل هذا الاعفاء أو التخقيف + وهو ما يتحقق بالانتقاص 
ممأ تقرره الاتفاقية للمذرور من حقوق فى سييل تعويض ما يلحقه من 
خرر ٠‏ وعلى هذا النحو يعتبر باطلا شرط تقصير مواعيد الاحتجاج 
أو مدة سقوط أو تقادم الدعوى وشروط نكل عبء الاثبات يوضعه على 
عاتق الراكب أو المرسل بدلا من الناقل ٠‏ ولكن يخرج عن تطاق البطلان 
المقرر فى الاتفاقية ‏ كما سبق أن اوضحنا . الشروط الاتفاقية التى 
تهدف الى تحديد مسثولية الناقل الجوى عن طريق وضع حدود للتعويض 
أعلى من الحدود الواردة فى المادة ؟7 + كذلك يخرج عن تطاق هذا 
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البطلان كل اتفاق على الاعفاء من المسئولية أو النزول يها عن الجمه 
الأقصى المقرر فى المادة 5 يتم التوصل اليه بعد وقوع الضرر ٠‏ 
المبحث الخامس : دعوى المسئولية 

اول : المحكمة المختصة بنظر الدعوي : 

لما كانت عقود النقل التى يبرمها مقاول النقل تعتبر تجارية بالتطبيق 
لنص المادة الثانية من المجموعة التجارية » فللمصرى اذا ما تعلق الامر 
بتقل داخلى » بالتطبيق للمادة 8 مرافعات أن يرقع الدعوى أمام امدق 
محاكم ثلاث : الأولى » محكمة موطن المدعى عليه الثاقل ٠‏ والثانية 
محكمة محل الاتفاق » والثالثة المحكمة التى يجب تنفيذ الاتفاق فى 
دائرتها اما اذا ثار النزاع بشأن نقل جوى دولى خاضح لاحكام اتفاقية 
فارسوقی » فقد نصت الفقرة الاولى من المادة الثامنة والعترين على أن 
« يقيم المدعى دعوى المسثولية فى اقليم إحد الأطراف السابقة المتعاقدة 
وفقا لما يختاره » أمام محكمة موطن الناقل أو محكمة المركز الرئيس 
لنشاطه » أو محكمة الجهة التى يكون له قيها منشسأة تولت عنه ابرام 
العقد يمعرفتها ؛ وأما أمام محكمة جهة الوصول » * 

وقواعد الاختصاص هذه متعلقة بالتظام العام » فلا يجوز الاثقاق 
على مخالفتها أو تعديلها ٠‏ واستكثاء من ذلك ؛ أجازت الاتفاقية الالتجاء 
الى شرط التحكيم فى نقل اليضاعة ٠‏ مادام أن التحكيم يتم فى أماكن 


ثانيا : أطراف دعوى المسئولية : 
( أ ) المدعى : 


الأصل فى القانون المصرى » اذا ما تعلق الآمر بنقل الركاب » فان 
الحق فى رفع الدعوى يكون لكل من آصابه ضرر » سواء كان الراكب 
نضه آم الغير ٠‏ ولورثة الراكب ٠»‏ باعتبارهم من الغير » فى حالة وفاته 
دعويان ؛ دعوى مورثهم عن الضرر الذى أصابه قبل وفاته وهى دعوى 
عقدية تنتقل اليهم مع تركته » ودعوى عن الضرر الشخصى الذى أصابهم 
من جراء وقاة عائلهم » وهى دعوى تقصيرية وقد سبق أ نشرحنا. باسهاب 
كلا الدعويين قى باب التعويض ٠‏ وقد تركت اتفاقية فارسوفى مسالة رفع 
الدعوى فى حالة وفاة المساقر للقائون المدنى الوطنى . 
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أما فى تقل اليضائع > فمن المتفق عليه فى القانون المصرى أزلكل 


من المرسل والمرسل اليه رقع دعوى المسثولية على الناقل #وسواء رفعها 
المرسل أو المرسل اليه فهي دعوى عقدية مستمدة من عفد النقل . 


وقد نصت أتفاقية فارسوفى علي أن للمرسل دعوى التعويض باعتبار 


أن له السيطرة على اليضاعة » ولا ينتهى حقه ال حينما يبدا حق المربل 
اليه بتسلم اليبضاعة أو خطاب النقل ٠‏ أو باعتراف النافل بغقدان 
اليضاعة » أو بغوات سبعة أيام على اليوم الذي كان يجب أن تصل فی . 
(ب) المدعى عليه : 
الأصل أن تقام الدعوى على الناقل نفسه » ولكن تثور الصعوبة فى 
حالة وفاته أو عند تعدد الناقلين » فاذا ما تو الناقل الجوى ترح 
الدعوي على ورتته طبقا للقانون المصري » وكذلك الحال فى اتفاقبة 
فارسوقى ( م ۲۷ ) 
الدفع يعدم القبول : 
تقتضى العدالة واستقرار المعاملات أن له يترك عبء دعاوى 
المسئولية يما يتضمنه من جسامة وارهاق يستقر طويلا على عاتق الناقل 
الجوى » لذلك حرصت الاتفاقية على مراعاة صالح الناقل بوضع حد 
لدعاوىالمسئولية يتمثل فی‌الدقع بعدم القبول ٠‏ ققد تصت المادة السادمة 
والعشرين فى فقرتها الثانية على أنه فى حالة تلف البضاعة ؛ ينبغى على 
المرسل أن يسارع بالاحتجاج لدى الناقل بمجرد اكتشاف التلف » على إن 
يكون ذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ استلام الامتعة وسبعة 
أيام فى البضائم : وفى حالة التاخير خلال أربعة عشر يوما على الأكثر 
من التاريخ الذى ينبغى فيه وضع الامتمة أو البضائع تحت تصرفه. 
وأوجبت الاتفاقية أن يثبت هذا الاحتجاج فى شكل تحفظ فى مند النقل 
أو فى صورة محرر آخر يرسل فى المدة المقررة للاحتجاج ٠‏ راذا تخلف 
المرسل اليه عن اثبات احتجاجه بالكيفية وفى المواعيد التى حددتها 
الاتفاقية كان للناقل إن بنمسك فى مواجهته بالدفع بعدم قيول دعوى 
المسئولية ولكن الناقل لا يستفيد من هذا الدقع اذا ثبت أن تخلف الاحتجاج 
من جاتب المرسل اليه راجع الى غش الناقل . 
ما فى القانون المصرى فقد نصت المادة التاسعة والتسعين من 
المجموعة التجارية على ان ” استلام الاشياء المنقوئة ودفم آجرة النقل 
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ميطلان لكل دعوى على أمين التقل وعلىالوكيل فى ذلك بالعمولة؛ اذا 
كان العيب الذي حصل قيها ظاهرا من خارجها ؛ أما اذا كان غير ظاهر 
فيجوز اثباته بمعرفة محضر أو شيخ اليلد ء ولكن لا تقبل الدعوى يالعيب 
المذكور الا اذا حصل الاخيار يها فى ظرف ثمان واربعين ساعة من وقت 
الاستلام وقدم الطلب للمحكمة فى ظرف ثلاثين يوما ويضاف الى هذين 
الميعادين ميعاد مسافة الطريق » 2 
سقوط دعوي المسئولية وتقادمها : 
نصت المادة ٠١4‏ من القانون التجارى على أن « كل دعوى على 
الوكيل بالعمولة وعلى إمين النقل بسيب التأخير فى تقل البضائع أو 
يسبب ضياعها أو تلفها تسقط بمضى ماثة وثمانين يوما فيما يختص 
بالارماليات التى تحصل فى داخل القطر المصرى » وبمضى سنة واحدة 
فيما يختص بالارسالياتالتى تحصل فالبلاد الأجنبية ٠‏ ويبتدىء الميعاد 
المذكور فى حالة التأخير أو الضياع من اليوم الذى وجب فيه نقل البضائع 
وفى حالة التلف من يوم تسليمها وذلك مع عدم صرف النظر عما يوت 
من الفش أو الخيانة » ٠‏ 
وييدأا سريان التقادم من القاريح الذى يجب أن يتم غيه النفل » 
وعلى ذلك ففى حالة الهلاك الكلى أوالتاخير » قان المدة تسرى من 
ائيوم الذى كان المفروض أن يتم فيه النقل ٠»‏ أما فى حالة التلف أو العيب 
فتبد! من يوم التسليم أواليوم الذى تكون فيه البضاعة تحت تعرفالمرسل 
اليه لاستلامها ولا يتطبق التقادم القصير على دعاوى المسئولية المبنية على 
الغش ٠‏ والخش اما أن يكون باحتيال الناقل حتى يفوت على المرسل 
اليه مدة التقادم : واما أن يكون بالخطا العمدى ء كما اذا أتلف التاقل 
البضاعة أو سرقها عمالله ؛ عندئذ لا تسقط دعوى المسكولية على الناقل 
اله بالتقادم الطويل ٠‏ 
وفى النقل الجوى الدولي الخاضع للاتفاقية فقد نصت آلادة ۲۹ 
متها على وجوب رقع دعوى المسثولية خلال الستين يوما اعتبارا من 
تاريخ بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذى كان يتعين وصول 
الطائرة فيه إو من تاريخ وقت النقل > وألا سقط الحق ف رفعها ٠‏ وينطيق 
هذا الحكم دون ما تقرقه بين تقل الركاب واليضائع والامتعة ٠‏ 


1١641 سے‎ 


ونظرا لآن هذا الميعاد ميعاد سقوط فلا يسرى عليه احكام الوقف 
والاتقطاع ٠‏ 
مراجح اليحث : 

٠ءااهدعب الغانون الجوى للدكتور محمد العرينى کن ۸۲ وما‎ 1١ 

۲ - القائون التجارى لنفس المؤلف ص 850 وما بعدها . 

* - محاضرات فى القائون الجوى للدكتور محمود الشرقاوى طبعة 
1ص 0٤‏ وما بعدها . 
أحكام النقض : 

١‏ -. مسئولية الناقل الجوى عن الضرر فى حالة وفاة أو اصابة 
الراكب على متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهيوط ٠‏ أساميا 
الخطا المفترض ٠‏ انتفاء مسئوليته ٠‏ شرطه ٠‏ ثبوت اتخاذه وتابعيه كافة 
التدابير اللازمة لتفادى وقوع ذلك الضرر أو استحالة اتخاذها أو إن 
الحادث وقع بسبب أجنبى بغير خطا متهم أو كان من المستحيل عل 
تغاديه . المواد ¥ ¢ *؟ ء 89 من اثفاقية فارسوفيا معدلة ببروتوكول 
لاهاى ٠‏ ( نقض ۲ طعن رقم 6 لسنة -0 قضائية » ونقض 
ممه طحن رقم 4 لسنة 5١‏ قضائية »> نقض 4۹۸۵/۳/۱۲ 
طحن رقم ١10‏ لسنة " م قضائية ) ٠‏ 

موافقة مصر على اتفاقية فارسوفيا بالقانون رقم ۵4۳ .لسنة 
565 وعلى بروتوكول لاهاى المعدل لها بالقائون ركم 545 لسنة وووو . 
أثره + وجوب تطبيق احكام الاتفاقية فى دعوى المسئولية عن الخبرر 
الذى يقع فى حالة وفاة الراكب أو اصابته ا نقض ۸ 1۹40 طمن 
رقم 1457 لسنة © قضائية » نقض ۷ طعن رقم ٣۷ء‏ 
لسنة ٠١‏ قضائية ) . 

۲ - شحديد المشرع ميعادا لرفع الدعوى . ل مخالفة غيه للنظام 
العام ٠‏ علة ذلك * ( نقض ره ه4مو؟ طحن رقم ١151‏ لسنة .5 
قضائية ) ٠‏ 

5 يب المدة التى يجب رفع دعوى المسثولية خلالها ٠‏ مادة وم دس 
اتفاقية فارسوفيا ٠‏ سقوط الحق فى رقع الدعوى بانقضائها ٠‏ عدم ورود 
الوعف عليها - (تفض ةرهم ؟ طعن رقم 7 لسنة 5٠‏ قضائية ) - 

۵ - وفاة الراكب أو أصابته - دعوى المسئولية - وجوب رقعيا 
خلال سنثين اعتيارا من تاريخ الوصول أو من اليوم الذى كان معين فيه 
وصول الطائرة أو من تاريخ وقت النقل + المواد 1¥ + Y۲‏ ¢ 4م « Yû‏ ¢ 
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۲١ ٠۸‏ مزاتفاقية فارسوفيا الدولية للطيران المعدلة ببروتوكول لاعاى- 
( تقض ١546/5/١7‏ ملعن ركم ١‏ لسنة -ه فضائية ) ٠‏ 

5 - دعوى المسئولية قبل النقل الجوى ٠‏ الحق فى رفعها قأمر 
على الراكب وخلفه العام عند وفاته ٠‏ علة ذلك . أحكام اتفاقية غارسوفي 
جرء من التشريع المدرى واجبة التطبيق مقيدة لنتشريعات السايقة 
الأشخص الذين لهم حق التقاضى رحقوق كل منهم ٠‏ تحديدف طبق 
للتفريع الوطنى ۰ ( نقض 1280/5/7١‏ طعن رقم 16 لمتة .ن 

۷ - عقد النقل الجوى الدولى ٠‏ عدم وجود تذكرة السفر أو عدم 
انتظاعها أو ضياعها لا يؤثر على قيام العقد أو صحنه ٠‏ خضوعه لاحكام 


اتذافية فارسوفيا ٠‏ ز نقض + م/م 0مو! طعن رقم ١8145‏ لسنة +٠.‏ 
قضائية ) - 


4 - ومن حيث أن الطعن أقيم على ييين ؛ ينعى الطاعنون 
يأولهما على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق انقانون وفى يان 
ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه آخطأ اذا استبعد رفوع الخطا الجيم 
من جائب المطعون خدها رغم توافر الادلة على كبوته اء اذ الثابت عن 
تقرير الخبير أن قأئد الطائرة قد تفل خطة جیما 'ذ طار على 
مسئوليته فى جو عاصف رغم تحذير مطار جنيف ء كما ؛قتحم العاصفة 
الجوية بالطائرة وكان عليه أن يتفاداها ويمر بجوارها ٠‏ واذ كان الخطا 
الجسيم من جائب الناقل أو أحد دبعيه وفقا للمادة ۲۳ عن اتفاقية 
فارسوفيا للطيران - سواء قبل أو بعد تعديلها يبروتوكول لاهاى - 
يسنوجب مسئولية الناقل سئولية غير محدودة فان الحكم المطعون فيه 
أذ استبعد لحكام هذه الى ثولية يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ٠‏ ذلك أنه تى كان الشابت 


. ان حادت الطيران موضوع دعوى المسثولية قد وفع فى تدا ٠‏ 


فاته يكون خاضعا فيما يتصل بالمسئولية غير المحدودة للناقل للمادة ۲۵ 
من اتفاقية فارصوقيا للطيران قبل تعديلها ببروتوكول لاهاى الذى ل 
يوضع موضع التنفيذ الا فى أول أغسطس سنة *185اء واذ كانت المادة 
السالفة ‏ قبل تعديلها ‏ تستوجب للقضاء بالتعويض كاملا وغير محدد 


( م ٠۷‏ - المسئولية المدنية ) 


0٣‏ سه 


أن يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد نشا عن عش الذاقل أواعن 
خطا منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا تلغش وكان 
لطا المعادل للغش وفقا للتشريع الممسرى ل وعلى ما جرى به 
نخضاء هذه المحكمة هو الخطا الجسيم الانخصوص عليه فى نة ۷ من 
القانون المدتى » فأنه يشترط للحكم على شركة 'نطيران النقئة بالتهعويض 
كاملا وفوع خطأ جسيم من جانيها ويقع عبء البات هذا انخطا على 
عاتق مدعيه ٠‏ كما أن لمحكمة الموضوع تقدير مدى تواهر ألادلة على 
تبوته ٠‏ وما كان يبين من مدونات الحكم المطعون هيه والحكم الابتداثى 
الذئ أحال اليه فى امبابه ء أن الطساعنين لم يقدموا دليلا على وقوع 
الخطأ الجسيم من جائب الشركة المطعون ضدها »> وى ما ورد فى 
تقارير الخبراء » والتى رات محكمة الموضوع - فى حدود لطتها 
الموضوعية فى تقدير الدليل ‏ عدم كفايته فى أثتبات هذا الخطاً وتن 
ما ورد فى تقرير الخيهر ٠٠‏ يقوم على مجرد الاساستنتاج » والتخدين 
لسفوط الضائرة فى البحر واختفائها وعدم العثور على أى دنيل مادى 
يمكن معه الجزم بسبب -قوطها ء وأنه حتى مع افتراض صحة ما جاء 
فى هذا التقرير فان ما ورد به منسوبا الى الطيار لا يعدو أن يكون 
مجحرد خطا عادى ۰ لما كان ذللك » فان ما ينعان الطاعنون بهذا الب 
يكون على غير اساس ٠‏ 

وحيت ان الطاعئين ينعون بالسيب الثنانى على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى الاستدلال » وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم المطعون فيه 
اذ قرر أن مطار جئيف ممح للطائرة بالمفر على ارتفاع ١؟‏ ألف قدم 
بدلا من ٠١‏ إلف قدم واستخلص من ذلك أن تصريح المطار للطيار 
بالسفر يخلى مسئوليته » يكون قد أخطا فى الاتدلال ذلك أن الذبت 
من تقارير الخبراء أن المطار لا يعطى أى تصريح للطيار بالسفر انما 
يضم المالة أمامه ٠‏ وأنه رغم أن مطار جتنيف حذر الطيار من الحائة 
الجوية الخطيرة فانه آقلع بالطائرة مما يشكل خطاً .جسيما من جانبه . 

وحيث ان هذا النعى فى غير محصله ذلك أنه يبين من الحكم 
المطعون فيه انه عرض لا أثاره الطاعنون قى إسباب الاستثناف من ان 
تقرير اللجنة المشكلة لتحقيق ميب سقوط الطائرة قد سجل خطا الطيار 
فى الاقلاع بالطاكرة برغم الخريطة التى قدمها له مطار جيف والتى 
تبين أنه «يدخل فى جو عاصف فذكر أن اللجئة لم تقطع برأى فيما اذا 
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كان الطيار تد تلخطأ اذ املع بالطائر ة مع اطلاعه على اننشرة الجوية 
بمطار .جنيف كما لم تقطع بدناك تذاریر الخبر ا » اما ما أورده الحكم 
من أن الحالة الجوية قد أقتضت من سلطات مطار جنيف تعديل ارتفاع 
مسار الصائرة من 1٩۹‏ آلف قتع إلى 515 "لف قدم والتص ريح للضائر 
دفر على هد' الارتشاع ٠‏ تقد كان فى عقم التدليل على أن حركة 
الطير'ن لم تنقطح فى جنطقة الرحلة يسبب سوء الاحوال الجوية ٠‏ ددن 
ثم يكون ما يناه الطاعنون على الحكم المطعون فيد من الخطا فى 
في الاستدلال على غير ساس . 
وحيث انه لما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن + ( تقض +1/5/ 
5 بثة ۲۷ الجرعء الاول صن ٣۹۷‏ ) . 
1 وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أن قام قضاءه بعمئولية 


الشركة عن الاخطاع المدوية لتابعييا 'نواردة بتفرير اللجنة الغنية وهي 
تقصير ادارة العمليات بها فى تزويه الطيار بالمعلومات الجوية الخام: 
بسلامة الرحلة ويالتحذيرات الجوية وتنبؤات الهبوط بالمضارات التى 
تصلح نهبوط الطائرة فضلا عن عدم ابداء النصح للطيسار للتحول فى 
الوقت المثاسب وخصوصبا فى المراحل الاخيرة التى وضحثت فييا حالات 
الخطورة وكلها امور أثبتتها النجنة الفنية وتفصح بجلاء عن مدى الاحمال 
الجسيم الذى وقع من تابعيها ونجم عنها وقوع الحسادت الذى آودى 
بحياة الطيار مورث المستائف عليهما كما أن الحكم الابتدائى الذى ايد 
الحكم المطعون فيه يعد أن عرض لاسباب الحادث الثابقة بتقرير اللجنة 
و للمسثئدات الودعد بحوافظ مصلحة العليران المدنى خلص الى أن خطا 
المضرور انما هو نتيجة أخطاء المدعى عليهم وخطأ تابعيهم وان خط' 
حؤلاء امتغرق خطا المضرور فاصيح وحده المحدث للضرر معا يستتيع 
مسئولية المدعى عليهم مسئولية كاملة ومن ذلك يبين أن الحكم المطعون 
فيد قد أحال فى بيان الاخطاء اللممندة الي تابعى الشركة الطاعنة والتى 
نشا عنها الحادث الى تقرير اللجنة الفثية وانتهى فى حدود سلطته فى 
تقدير الادلة الى اعتبارها خطا جسيما يجيز الرجوع عليه طيقا لاحكام 
القانون المدتى - للا كان ذلك وكان النص فى المادة 19/4 من هذا القانون 
على أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تبعه يعمله غير 
المشروع متی كان واقعا منه فى حال تاديته وظيفته أو يسيبها قد أقام 


- 18440 

هذه المسكولية على خطا مفثرض فى جاتب المتبوع فرضا لا دفبى اثبات 
ألعكس مرجعه سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته غان المجادلة غى 
مدى نسبة الخطاً الى تابعى الشركة او فى تق دير درجته لا تعدو إن 
تكون جدلا موذ _وعيااء ويكون النعى على الحكم يمخائقة القائون 
والقصور على غير اساس ٠‏ 

وحيث أن حاصل السيب الثالث مخالفة الفانون والقصور فى 
التبيب وفى بيان ذلك تقول الطاعنة إنها تصكتث لدى محكمة الموضوع 
بانعدام علاقة السببية بين الاخطاء المستدة الى تابعيها بقفرض حصككيا 
وبين الخرر الذى لحق المطعون عليهما ومع ذلك كضى الحكم المطعون 
فيه بمسئوليتها استئادا الى تقرير اللجنة الغنية فى حين أن هذا التقرير 
عذد سرده الاسباب التى ادت الى وقوع الحادث لم يقتصر على ذكر خطاً 
موظفى اتشركة الطاعنة وانما اضاف اليها .خطأ مورث المطعون عليهما 
وخطأ موظفى محلحة الطيران المدنى. ووصول الطائرة عند عدم وضو 
الرؤية بب كين الأسوان الدؤية فخ اة وکل اولك تعتير ف حك 
المادة ١74‏ من الفائون المدنى سيبا أجنبيا يحول دون الزامها بتعويضس 
الضرر ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى فى عير محله ذلك أن الحكم اللطعون فيه 
وعلى ما سلف بيأته فى الرد على السيب الثائى قد عدد الاخطاء المسندة 
الى تابعى الشركة الطاعنة وخلص الى إعتبارها أخطاء جسيعة أدت الى 
وفوع الحادث كما أن الحكم الايتدائى الذى آيده الحكم المطعون ثيه 
أقام قضاءه على أن .غطا هؤلاء التابعين وقد استغرق خطا المضرور 
أصبح وحده السبب المنتج للضرر وما كان استخلاص علاقة السببية بين 
الخطا والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا 
رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض الا بالقدر انذى يكون فيه استخلاصه 
غير سائغ وكان الحكم المطعون فيه قد أثيت وقوع الخطأ الذي أدى الى 
وقوع الحادث من تابعى الشركة الطاعنة استناد! الى الادلة السائغة التى 
ساقها والى أسباب الحكم الابتداني التي اعتمدها فان عا تثيره الطاعنة 
فى هذا السبب لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز اثارته امام 
النقض ويكون ما قرره الحكم من أن الخطأ الذى وقعم من الطاعنة ينجر 
خطأ جسيما يبرر مساءلتها عنه صحيحا فى القائون ولا قصور فيه ٠‏ 

ولما تقدم يتعين رفض الطعن . ( تقض ١خ1/8ا/1لا5ؤ‏ نة ۲2 
ص ۵14 ) ٠‏ 
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٠‏ وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقام قضاءه 
يسئولية الشركة المطعون ضدها مسئولية محددة بالحدود الواردة فى 
المادة +5 من اتفافية فارموفيا على ما ثبت له من أن سيب الحادث 
مجهول وآنه لا محل لتطبيق المادة ۵ عن هذه الاتفساقية التى تجعل 
مسئولية اناقل كاملة لان الطاعنين قد عجزو! عن اثبات الخطا الجسيم 
غير المغتفر فى جائب الشركة المطعون ضدها وتابعيها ٠‏ وهذا الذى اقام 
الحكم عليه قضاءه لا مخالفة فيه للقانون ذلك أن المسنفاد من نصوص 
المواد 1۷ و ۲۰ و ۲۲ من اتفاقية فخارس وقيا إن الناقل الجوى يكون 
سئولا عن الضرر الذى يقع فى حالة وفاة أو اصابة آى راكب اذا كانت 
انحادثة التى تولد عنها الضرر قد وقعت على عتن الطائرة أو أثناء 

يات الصعود او الهبوط وهذه المسئولية مبنية على خطا مفترض فى 
جاتب النافل ولا ترتقع عنه ألا اذا آثيت هو آنه وتابعيه كد اتخذوا كل 
التدابير اللازمة نتفادى الضرر أو كان من المستحيل عليهم اتخاذها - 
وقد حددت المادة ۲٣‏ من الاثفاقية مستولية الناقل قبل كل راكب بمبنع 
مقداره 5؟١‏ الف فرئك وذلك اذا لم يوجد اتفاق خاص بين الناقل 
والراكب يحدد للمسئولية ميلع أكبر ثم نصت المادة ۲۵ على أنه « نيس 
للناقل أن يتمسك بأحكام هذه الاتفاقية النى تعفيه من المسئولية أو تحد 
منها اذا كان الضرر قد تولد من غشه أو من خط يراه قانون المحكعة 
المعروض عليها النزاع معادلا للغش »2 وكذلك يحرم الناقل من هذا 
الحق اذا احدث الضرر فى نفس الظروف أحد تابعيه فى أخناء تأديته 
لاعمال وظيفته » ووفقا لهذا الخص لا يجوز القضاء للمضرور بلتعريض 
كاملا غير عحدد بالحدود الواردة فى المادة ۲۲ الا اذا أثيت فى جانب. 
'لناقل أو “حد تابعيه أثناء تادية "عمال وظيفته غشا أو خطا بعتبر قى 
نظر قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا للغش وبذلك يكون هذا 
النص قد تضمن قاعدة اسثاد تحيل الى قانون القاضى فى تعريف الخطاً 
المعادل للغش والذئ يستوجب سثولية الناقل مسخولبة كسلة غير محددة 
بالحدود الواردة فى المادة ٠ ۲٣‏ ولا كانت المادة ١١‏ من يروتوكول لاعاق 
غد عدلت المادة ٠١6‏ من اتفاقية فارسوفيا على الوجه الآتى «١‏ لا تدسرى 
الحدود المنصوص عليها فى المادة ٠۲‏ متى قام الدليل على أن الضرر قد 
نشأ من قعل أو امتناع من .جائب الناقل أو أحد تابعيه وذلك اما بقمد 
احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك أن ضررا قد يترتب عليها قاذا 
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وقح الفعل أو الامتفاع من جاتب التابعين فيج أيضا أقامة الدليل على 
أنهم كانوا عندئذ فى أثتاء تادية وظائفهم » وكان انظاهر من هذا ألنص 
أنه بين نوع الخطأ المطلوب ووضع له معايير محددة وذلك على اخلاف 
النص الاصلى للمادة ۵ الذى لم يكن يدبين نوع عذ؛ أشخطاً ويدرك تحديده 
لقانون القاضى المعروض عليه النزاع فائه يكون غير صحيح ما ذهب 
اليه الطاعنان من ؛ن بروتوكول لاهاى نم يات بجديد على أحكام الادة 
6 من اتفاقية فارسوفيا ٠‏ ونا كانت المادة ۷ مك القانون المدنى الخاصة 
بشروط الاعفاء من اللسسئولية أو الحد منها لا تعتبر من آنواع الخطا 
ها يعادل الغش ويأخذ حكمه سوى الخطا الجسيم فان الحكم المطعون 
فيه اذ استلزم لتطبيق المادة ٠١‏ من الاتفاقية وقوعحطا جسيم من انناقز 
الجوى ل يكون مخالفا للقانون ومن ثم يكون النعى عليه بهذا السبب 
على غير أساس ٠‏ (نقض ٤/۲۷‏ ر۹۹۷ سئة ١8‏ العدد الثانى ص 455 ) 

١‏ وحيث انه وان كانت المادة ١١‏ من بروتوكول لاهاى المعدل 
لاتفاقية فارسوفي' الدولية للطيران قد عدلت المادة ؟؟ من هذه الاتفقية 
بأن رقعت الحد الاقصي للتعويض الذى يلتزم به الناقل الجوى عن كل 
راکب من ٠۲٣۰۰۰‏ فرنك قرنبى الى ٠۰‏ فرنك فرنہ ی وان 
الجمهورية العربية المتحدة قد وقعت على هذا اليروتوكول فى ٠۸‏ عن 
سيتمبر سئة ١5805‏ كما وافقت عليه بالقانون رقم 555 سنة ١555‏ الصادر 
فى 7١‏ ديممير منة 6 الا أن أحكام هذا البروتوكول لا تكون واجبسة 
التطبيق بصدور هذا الكانون ذلك لاته اقتصر على التص على المواغة_: 
على اليروتوكول تارك له تحديد بدء سريان أحكامه واذ كانت المادة ++ 
ذفرة أولى من البروتوكول قد نصت على أنه « عندما يتم التصديق على 
هذا البروتوكول من جائب ثلاثين دولة موقعة عليه يبدا سريان مغفعوله 
فيما بينها من اليوم التسعين اللاحق لايداع وثيقة تصديق الدولة الثلاقين 
فاذأ صدقت عليه دولة يعد ذلك يبدأ سريان مفعوله من اليوم التسعين 
اللاحق لايداع وثيقة تصديقها عليه » فان مفساد ذلك أن أحكاد هذا 
البروتوكول لاتسرى فيم بين الدول الموقعة عليه ألا من أليوم ان عين 
اللاحق لايداع وثيقة تدديق الدوئة المكملة للثلائين وها كان هذا اليرم 
هو يوم أول سطس منة 1458 فان الحكام هذا البروتوكول > ترى 
فيما بين الجمهورية والدول التمعة والعشرين التى وقعت عليه قبل ذلك 
ألا اعتبارا من هذا التاريخ واذ كان الحادث قد وقع فى يوم ٠١‏ أغسطي 
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سنه 14۵۸ فان أحكام هذا اليروتوكول المعدلة للمادة ۲۲ من الاتفاقية 
لا تسرق على النزاع الصالى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه اذ طبق 
أحكام المادة ۲۲ من الاتفاقية قبل تعديلها بالبروتوكول أنف الذكر لا يكون 
مخالفا للقانون ولم تكن به حاجة الى بيأن سبب عدم تطبيقه لاحكام هذا 
البرودوكول ما دام أنها لا نسرى على النزاع الذى فصل فيه ومن ثم يكون 
التعى عليه بهذا السبب على غير امس ٠‏ ( نقض ۲۷٤ر1۹1۷‏ فة ١۸‏ 
العدد الثانى ص أحلم ) ٠‏ 

١‏ ل وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أثيت 
م جاء فى صلب تفرير مجلس الحوادث الهولندى المؤرخ 4 يونيه سنة 
5 وائذى استند اليه طرفا الخصومة فى دفاعهما قال الحكّم ١‏ وحيت 
أن تفرير مجئس الحوادث الهولندى خلص الى نتيجة فال فيها وفق 
للترجمة العربية المقدمة من المضرور أن المجلس 'متناد! الى البيانات 
اتی نحت يده له ينطيع أن يوضح سبب الحادث على وجه التأكيد إلا 
أنه يعطى درجة احتمال كبيرة الى صحة الفرض بان هذا السبب قد 
يكون تجاوزا فى سرعة 'حدى المراوح الخارجية ببب تنوث الزيت بعد 
حدوث كمر فى التروس عند تغيير سرعة الشاحن الجبرى الى سرعة إكبر 
وأن عدم 'نتظام حركة المروحة جاء نتيجة لوجود ذرات معدئية ملت 
عمل الاسطوانة والصمام وبذلك اتجيت الطسائرة الى انحدار منخقض 
تعذر معه امكان الترييش بحيث نتج عن هذه الحانلة اضطراب فى 
الحليران تعذر معه التحكم فى الطائرة ونظرا لمرعة تفاقم الامور والحاجة 
الى بعض الوقت للتعرف على مصدر الخطر فانه لا ييكن تلافى تأخر 
الملاحين فى التدخل لاستعادة السيطرة على الطائرة واضاف التترير عى 
نتيجته أن المجلس اذ يبحث عن السبب المحتمل ذلكارثة لا يجير الافتراض 
كان دوت الاقتطراب بقن تببكة الى تفن ريال اة او الى 
تصرف غير سليم من قبل ملاحى الطائرة أو الى !همال من تاحيتهم فى 
تاذ اللاجراءات اللازمة للتحكم فى الطائرة بعد حدوث الخلل ١‏ وبعد 
أن قرر الحكم أنه يشترط للتمسك بالمادة ١/98‏ من الاتف اقبة أن يقيم 
الراكب أو ورثته الدثيل على أن الناقل ارتكب خطا جسيما قال « وحيث 
انه يبين من الاطلاع على تقرير مجلس الحوادث الذى استتد اليه الدقاع 
عن المصرور فى اثبات الخط ! الجسيم فى جائب شركة الطيران انه 
خلص الى نتيجة مؤدأها انه لا يستطيع تبين سيب الحادث على وجه 
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التاكيد الم انه يعطي درجة الحثمال كبيرة الى صحة الفرض بان عدا 
السيب قد يكون تجاوز سرعة احدى المراوح الخارجية يسيب تلوث ألزبت 
بعد كسر « مش يل » عند تغيير سرعة الشساحن الى مرعة أكبر وجا 
بهذا التقرير أن کسر « مش بل » قد حدث فى طائرات شركة ك . ل . 
م ١8‏ هرة فى الفترة من 9/1١‏ /لات؟١‏ حنى ۱۹۵۹/0/۱۳ وأنه فى عذه 
المرات أصلح العطب فى ثلاثين دفيقة اما فى هذا الحدث فمن الجائز 
أن يكون انسداد الصمام الضابط نثيجه وجود ذرات معدنية فی نزيت 
الى جائب أنسداد عمام المروحة نئيجة كسر مس يل » هما ساب 
الحادث ولو أن هذا العطل المضاعف لم يحصل اطلاق' من قبل وحيث ان 
المحكمة تخلص من هذا التقرير أنه لم ببين بب الحادت على وجه 
التاكيد وأن السبب الذى ذكره للحادث انما كان مبنيا على مجرد الفرض 
والاحتمال الذى وجده المجلس مقبوك يالنسبة لظروف الحادث والتعفيقات 
النى ثكمت بشأثه » ثم استطرد الحكم الى القول انه بفرض أن «مش بز » 
قد کسر أثناء رحلة الطائرة فلم يكن ذلك وحده مؤديا لحصول الكارنة 
واخذ يدلل على ذلك بأنه أمكن اصلاح الكسر فى المرات الابفة فى 
ثلاثين دقيقة ثم استطرد مرة أخرى الى القول بانه وان كان يؤخذ على 
شركة الطيران السماح لطائراتها من نموذج الطائرة المنكوية بالطيران 
مع تكرار کسر ۲ مش بل » الا أن هذا الخطأ لا يرقى الى درحجة الخطا 
الجسيم المئيه بالعمد وأخذ يدلل على ذلك بآن طراز الطائرة من طراز 
طائرات تستعملها الشركات العالمية وأنها حاصلة على شهادات صلاحة 
وأ نسبة عدد المرات التى كسر فيها هذا الجهاز الى عدد ساعات الطيران 
تعتبر اقل من النسبة المسموح بها ثم انتهى الحكم الى القول بأنه « وان 
كانت المحكمة قد خلصت مما تقدم أن المضرور نم يفلح فى اثباتا الذي 
الجسيم فى جانب شركة الطيران فان هذه الشركة بدورها لم تسا تطع 
اتمات أنها قد اتخذت كل التدابير اللازمة لثفادى الضرر :المقطوع به 
تھا رغم حدوث کسر « مش بل " عدة مرات ف طائراتها نم نقم بادخال 
الىعدين انم لكسر هذا الجهماز الا بعد الحادث « ولا كان يشتردز 
لتطبيق المادة 75 من اتفاقية فاسوفيا والقضاء تبعا لذلك بالتعويض 
كاملا وغير محدد بالحدود الواردة فى المادة ۲١۲‏ من هذه الانفاقية أن 
يثبت أن الضرر المطالب بتعويضه قد انثا عن غش الناقل أو عن خطا 
منه يراه قانون المحكمة المعروض عليها النزاع معادلا الغش بالشبة 
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للانزعة التي ترفع الى محاكم الجمبورية بشان حوادث الطيران المدنى 
شد أفمح فى المادة ۲۹۷ من القائون المدنى يانه ك يعتير من أنواع انخطأ 
ما يعادل العش وياحذ حكمه سوي الخطأ الجسيم » وكان عبء اثيات 
وفوع هذا الخط؛ من الناكل وقيام علاقة السببية ينه وبين الضرر يقع 
على عاتق المضرور وكان الثابت من تدوينات الحكم المطعون فيه آن 
الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع دليلا على وقوع الخطا الجسيم من 
جاتب الشركة المطعون دعا سوق ثتقرير عجلى حوادث الطيران 
الهولندى المؤرخ 5 يوتية سنة 153١‏ فان الحكم وقد استخلص من هذا 
التفرير استخلاصا صحيحا أنه لا يجدى فى اثبات هذا الخطا لأنه لم 
يبين سبب الحادث على وجه الناكيد وان السبب الذى ساقه كسيب 
للحادث انما كان مبنيا على مجرد الاحتمال فان الحكم يكون بذلك 
ق نفى مأ قام عليه دفاع الطاعنة من أن الحادث نتج عن كير اجهاز 
« مش بل » وأثبت عجرها عن اثبات وقوع أى خطاً معين من الشركة 
المطعون ضدها ادى الى وكوع الحادث ومن ثم فقد كان هذا حسب الحكم 
لافامة قضائه يعدم انطباق المادة ٧۵‏ من الاتفاقية ووجوب الترام -حدود 
التعويض الواردة فى المادة ۲۲ منها وبالتالى يكون جميع ما فرره الحكم 
بعد ذلك مما هو محل نعى بهذا السبب استطرادا زائد' على .حاجة 
الدعوى لم يكن يقتضيه الفصل فيها » أذ مأ كانت محكمة الاس ككناف 
بحاجة بعد ن سجلت على الطاعنة عجزها عن اثيات أن الحادث تسبب 
عن كمر « مش يل » أن تبحث الفرض الجدلى بحصول هذا الكسر 
أتناء رحلة الطائرة وما اذا كان عدم قيام الشركة بتعديل هذا الجهاز 
يعتبر خطا جسيما أو لا يعتبر كما أن المحكمة اذ انتهت الى وجوب 
التفيد بالحدود الواردة للتعويض قى المادة ۲۲ من الاتفقية وذلك لعدم 
.نطباق المادة ۲۵ متها فانها لم تكن بحاجة الى اثبات أي خطاً نى 
جانب الشركة التاقلة لآن مسئوليته' طبقا للمادة ؟؟ عمئولية مفترخة 
ولا تنتفى 'لا اذاأثبتت هى أتها وتابعيها قد اتخذوا كل التدابير اللازمة 
نتفادى الضبرر أو أنه كان من الستحيل عليهم اتخاذها » وما داست الشركة 
المطسون ضدها لم تقم بهذا الاثيات بل أنها قد ملمت إمام المحكمة 
الابتدائية بممكوليتها محددة بالحدود الواردة فى المادة ؟؟ آففة الذكر : 
فقد حق عليها التعويض بالحدود الواردة غى المادة ۲۲ ويكون ما قر_ة 
الحكم المطعون فيه من وقوع خطا منها يتمثل فى عدم قيامها بتعديل يهار 
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« مش بل » رغم کسر عدة مرات فى طائراتهسا ٠‏ هذا الذى ق 


النحكه يكون هو أيخا زاتدا عن حاحته وعما يلرم لصحته واد كان لمكم 
المطعون كيه م بدون تللك الآأسياب الزائدة فان النحی على ها ورد 


( نقض نهدت لي سكة 8خ الود 


| عا كل اختصام شركة e‏ 
وشيقة الدامين المعقلودة بينها كمون وبين ركة مصر للطيران كمؤمن 
نپا تخضمن شركة التأمين بموجبها أدام مبلغ التعويض الذي يحكم بد 
خد شركة مصر للطيران ذا ها عبنت سكوليتها قبل ای کی > 
و بنحريض الخرر الناشىء عنه ؛ وكان الثابت أن الحكم المطاون 

فيه . والذى لم م ي#بل الطعن عليه بالنمبة لشركة الطيران ( المؤدن ليا ؛ 


قد قَضى برفض الدعوى لانتقاء مسكولية الشركة المذكورة عن 3 
الطائر ء المطالب بالتعويض من آجله > فان لازم ذلك زوال المبب الذى 
نتتوم, عليه مخاصمة شركة الثأمين ( الشركة المؤمنة ) بائتقاء .كاه 
الشركة المت انها بلكو ای ا 00 به لسركة انتامين 
يكون خير عقبول أيضا تبها لعدم قبوله بالنية : للشركة المؤمن ليب 

( تقض ١977/9/١5‏ عنة ۱۷ العدد الثانى عن فوم . 

٣‏ - وحيث 'نهايبين من أبباب الحكم الابقداتى التى أترم 
المطعون فيه أنه “ضمنت فى خموص تفي اليب الاجنبى ما 
لی : ١‏ وبما أنه وقد استكملت المسثولية المفترهة عناصرها فى غ 
للحي كاي لطع )قرفن غير قابل لاشبات العكى ذانيا له تلتق 
: لا بقصع علاقة انسيبية التى تربط بين قعل الطلائرة والخرر يكنات 
اشر ر ال“جنبى اق الثوة القاهرة أو الحادث المفاجيىء أو خطأ المضرور 
0 اكير ٠‏ ديبما أن سبب الحادت هو حالة الاتهيار الحلزوتى 

الغلطح التى وقعت فيها الطائرة خلال حركة الالتفات الحلزونى التي ذم 
د ب الممتحن ٠‏ وهى حالة ل يد لشخصص. معين فيها 
وا كلل الدفاع عن وزارة الحربية ان سيب تلك الحالة غير معروف اي 
a‏ القول بفرض صحته لا يعنى على الاطلاق أن تمة سهب أجنبى 

عن الطائرة عو العلة )2 دوت ارا السببية بحادث عفاجىء آو قود 
#آخرة واجب لقطع رابطة السيبية بيا تجديل اليب يعتى أنه قد يكرد 
راجعا لحادث مفاجىء RT‏ يكون » ومن ثم لا يكفى 


* ودا أنه 


من به 
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لدحض الممثولية المفترضة » وفضلا عن ذلك فقد شهد فنى ( قائد اسراب 
يوسق سعودى ) يان الحالة التى نشا عنها الحادث فى ذاته: 5 
الوذوع وععروفة كنيا » ومن ثم فهى لم تكن مستحيلة التوقع عل 
هى وقعت لذات الطيار في نفس اليوم وفقا لاقوال الطالب محمد فخرى 
رفعت . وهى ليست مستحيلة الدفع بدلالة خروج الطيار منها فى رة 
السابقة » وبالتالى فان حالة الانهيار الحلزونى > المفلطح بذاتها تفت 
الركنين انلذين يفوم عليهما وصف الحادث بأقد مفاجىء أو خهرى : بل 
أن أحث الخنيين ( قائد الاسراب مهدى خيرت ) شهد بان تلك الحالة تر جاع 
ألى تصميم انطائرة + وبما أنه مما سلف د يبين أن مسئولية المدعى علبها 
ر الطاعنة ) عما أصاب المدعية ( الان قدها ) ) من ضرر شخصى ثم 
على اركانها القانونية ولم يدحضها اثبات اى سبب أجنبى » ٠‏ ورد 
الحكم المطعون فيه على قول الطاعنة بوقوع الخطأ من مورث ۰ 
عنيها لعدم قفزة بالمظلة من الطائرة قبل مقوطها يما يلى « أن الأوراى 
المقدمة من الوزارة قاطعة فى أن رو ا 
رقم +559 تسلمها الطيار يتاريخ ؟ يناير سنة 1958 وردت بعد الجادت 
ف ١8‏ يثاير سنة ١955‏ وهى ذات المظلة التى أجرئ تدليحها وغملها. 
وفى يطاقة الاعارة ما يقطع بان الفقيد لم يكن د يتسلم, أكثر من مظلة 
واحدة فهو قد تسلم المظلة المايقة قى 13 دبيسمير سنة ١9014‏ وردهأ 
خحى ٣۳‏ يتاير سنة ١9080‏ وقى تنش هذا التاريخ تسلم البراشوت المصرى 
رشم 7 الذى رد بعد الحادث وأجرى تصليحه على النحو السابق 
الاشارة اليه ولیس يجور القول أن الطيار بعد أن عمل على أفقاذ تلييذء 
فد هانت عليه جیاته وضحى بها مم مع وجود آد'ة أخرى للهبوط بالطائرة 
ركان حق' اذن ما نشرته مجلة القوات المسلحة فى عددها رقم 'إلم؟ 
الصادر فى أول فبراير سنة ١506‏ فى رثاء الشهيد البطل منير مفتاح من 
أنه اذ لم تطاوعه عجلة القيادة تففل بان يكون أنتاذا فى ننه وفى خلقه 
نيلم المطلة وع ادا ودم الوعيدة الى خو فقي ++" انا هوا ققد 
مات شهيدا » ٠‏ وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه صحيح فى القانون 
ونا مخالفة فيه للثابت بالاوراق ء ذلك أنه وآن جاز لحارس الاشياء او 
تلات اليكانيكية فى حكم المادة ۱۷۸ مدنى تفى مسئوليته ® عا 
تحدثه هذه الاشياء من ضرر باثبات أن ما وقع كان يسيب 'جتبى ل ن 
فيه ؛ ألا أنه يشترط أن يكون السبب الذى يسوقه لدفع مسئوليته ا 
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لا تجهيل فيه ولا ايهام سواء آکان ممثلا فى قوة قاهرة ام حادث فجاتى ١‏ 
خطأ المصاب ام خط الغير + للا كان ذلك » وكانت محكمة الموضوع ف 
انتهت فى حدود سلطتها النقديرية وبأسباب مائغة لها أصلها انثابت فى 
الاوراق الى أن الطاعنة قد عجزت عن اثبات السبب الاجنبى الدذى لاتنرف 
عسثوليتها الا به طيقا للمادة ۱۷۸ مدنى وكان الحكمة الموضوحع أن تأخذ 
ب لدلیل الذى تطمئن اليه وتطرح ما عداه بلا معقب عليها فى ذلك من 
محكمة النقض فان النعى يهذا السبب فى حقيقته لا يعدو أن يكون ج 
مرضوعيا مما لا تجوز اشارته أمام هذه المحسكمة ٠‏ ( تقض 
e‏ ,1410 سنة ١6‏ العدد الاول ص ۴۹۹ ) . 

۵ وحيث أن المادة ٠۷۸‏ من القانون المدنى اذ جرى نميا 
بالآتى : « كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة او 
حراسة إلات ميكائيكية يكون مسئولا عما تحدثه هده الاشياء من ضرر › 
ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بمبب أجنبى لا يد له فيه » فان الحارس 
الذى يفترض الخطا فى جائبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص 
الطبيعى أو المعنوى الدئ تكون له الملطة الفعلية على الشىء ق" 
واستقلالا ءولا تنتقل الحراسة مه الى تابعه المنوط به امتعمال الشىء , 
انه وان كان للتابع السيطرة المسادية على الشىء وقت استعماله ‏ إل إن 
أذ يعمل لساب متبوعه ولصلحته وياتمر بأواصره ويتلقى تعليمات. 
قاب يكون: ا للمتبوع » مما يفقده العنصر المعنوى للحراسة ويجور 
المتبوع وحده هو الحارس على الشىء كما لو كان هو الذى يستعمله : 
ذلك أن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على اساس الخط؛ 
المفترض هى بسيطرة الشخص على الشىء مسيطرة فعلية لحساب نفد . 
ونا كان الثابت من بياقات اللحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى أن الوزار: 
الطاعنة هى المائكة للطائرة وقد أعدتها لتدريب طئبة كلية الطيران 
رعهدت الى مورث المطعون صدعا وهو تابعها بمهمة تدريبهم واختبارعه 
رأته فی يوم الحادث حلق بها مصطحبا احد الطلبة لاختباره » فسقطت 
بد ولقَى مصرعه - ا كان ذلك ؛ فان الحرامة على الطافرة تكون وقت 
وغوع الحادث معقودة للوزارة الطاعنة باعتبارها صاحبة السيطرة 
الفعلية عليها ولم تنتقل الى مورث المطعون ضدها ء وبالتالى تكون 
الوزارة مسئولة عن الضرر الذى لحق به مسئولية مبئية على خطاً مغترض 
طبقا للمادة ٠۷١‏ عن القانون المدنى ولا تنتفي عنها هذه المسئولية ال 
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اذا أثبتت أن وقوع الضرر كان يسيب أجنبى لا يد لها فيه - واذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا التظر فقد توخى صحيح حكم القانون 2 ومن 
5 کون التعى بهذا السبب على غير اماس - ( تقض ۴۲۵ر۱374 نة 
5 العدد الاول ص ۳۹٦‏ ) ۰ ش 

5 ل مني كانت محكمة الاستكناف كد أقمت قضاءها برختض 
دعوى انتعويض المؤمسة على انسئولية التقصيرية على أن وقوع الحادت 
للطائرة - والذى أودى يحياة طيارها ‏ دون أن يعرف مسيبه لا يلرم 
مئه اعتبار شركة الطيران مرتكبة لخطأ يقتضى الحكم عنيها بالتعويض 
اذ يتعين عنى المضرور ان يثبت وقوع الخطا المعين الذى نشا عنه 
الحادث وارتبط معه برابطة السببية وأته متى كان ميب احتراق الطائرة 
فى الجو غير معلوم ولا يمكن اسناده لعيب معين فى تركيب الطسثرة 
فان مسثوليتها عن التعويض - تعنبر مننفية ‏ فان هذا 'لتأسيس ج 
لاقامة الحكم وكاف فى دقع مسئولية الشركة الى ذكورة ٠‏ ( تقض 
ب ال الحوادث الناشثة عن صيانة وتشغيل 
الطائرة تستقل عن الدعوى الناشئة عن عقد نقل ركابها : ْ 

من المقرر أن دعوى ضمان المسئولية من الحوادث الناشئة عن عقد 
صيانة وتشغيل الطائرة لا علاقة لها بالدعوى الاصلية الناشئة عن عقد 
نقل الراكب بالطائرة وبذلك فان كلا منهما تستقل عن الأخرى ولاتتبعها 
ولا تتفرع عنها . 

أحكام النقضش : ١‏ َ 

١‏ دعوى ضمان المستولية عن الحادث الناثثة عن 'عقد م 
وتشغيل الطائرة ٠‏ استقلالها عن الدعوى الاصلية التاشئة عن عقد تقل 
الراكب بالطائرة - عدم تبعية أى منهما للاخرى أو تفرعها عنها ٠‏ 
( نقض ۱۹۸7/١/۲۲‏ طعن رقم ۷۵۵١‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) ٠‏ 


کا ا سر 281 
العلل ساس 
المسئوئية فى عقد الوكاله 
أولا مسئولية الوكيل : 
الوك ئة عفد بمقتضان يترم الوكيل بان يتقوم ښحیل قبونى تات 
الموكل ٠‏ 
تعقت :لو كالة من عقود الخرامىي ٠‏ واموكيل فقوم سكين هتون 
لحاب :موكل ٠‏ وبتیرز بتغليب انيار ال*شخصى ٠‏ 
ويجب لانعقاد الوكالة توافق الايماب والقبون على عشاح 
الوکالة » عبتم التراصي بين الموكل والوكيل على عاعية العقد - 


1 
2 


کان الأامل فى انتصرهات القفانونية أن تكون رضائية لا تستوحب شتا 
خاصا الا أن المشرع فى المادة ۷٠١‏ مدنى قد نص على أنه يجب أن بابر 


فى لوكانة الشكل الواجب توافره فى العمل القانوثى الذى يكون 
الوكالة » ما لم يوجد نص قاثونى يفضى بغير ذلك ٠‏ 

وأالوكيل ملزم يتنفيذ الوكالة فى حدودها المرسومه : على أن له أن 
ا الحدود متى كان من المستحيل عليه اخطار ع و . 

كانت الظروف يخلب معها الظن بان الموكل مأ كان الا ليوافق على 

ار ع وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلاغ 2 خروجه 
عن حدود الوكالة ٠‏ 

واذا كانت الوكالة بلا لجر ع وجب على الوكيل أن ييذل فى 
تنفيذها العناية التي يبذلها فى أعماله الخاصة ؛ دون آن يكلف فى دل 
إزيد من عناية الرجل المعتاد ٠‏ فاذا كانت بأجر وجب على الوكيل أن 
يبدل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعثاد ٠+‏ 

فخلتزام الوكيل بتنفيذ و هو التزم بيذل عناية لا التزام بتحقيق 
نتييسة وعلى كل حال يبقى الوكيل مسئولا عم يأتيه من غش أو خط" 
جسيم ۽ فيكون 'لوكيل مسكولا عن تعمده عدم تنقيذ الوكالة دون أن 
يننحى عنهأ فى الوقت المناسب » ويكون ممثولا اذا وکل فى بيع ښشی: 
کون تحديد فوت فتواظا مع المشترى على بيمه بأقل من قيمكا د 
الحقيقية » واذ كن الوك ف اق و OI‏ 
لمحت الشخصية فان فعل ذلك بنية تملكه فاته يكون قد ارتڪب جريهة 
التبديد المخصوهى عليه فى المادتين ۶۱ »4 ۲١۲‏ من القاتون الجزائى 
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وتحاقت أيضا مسئوليته المدنية ويلزم الوكيل فى جميع الاحوال بقواكد 
المبالغ التى استخدمها لصالحه - 
واذا كان موكلا فى ادرة رض زراعية وأجرها باجرة بنسة متواحلتا 
فى ذلك مع المستاجر کان ئول عن ا ٠‏ واذأ 'تصل بخهم موكه 
وأمده بمعلومات تضر يمصلحة موكله ٠‏ أو 'فشى أسرار المهنة : كان 
هذا غثا يشدد من ممئوليته ٠‏ واذا حالف الوكيل شروط انوكالة فى كيفة 
استغلال المال واستغله فى غير مصلحة الموكل › كان هذا خط جسينا . 
ووحب رد المال مع فوائده العانونية ٠‏ 
واذا تعمد الوكيل تجاوز حدود وكالته فى غير مصلحة الموخل 
ولكنه الزم الموكل بالعقد الذى أبرمه واضر بحسن النية النوافر شررط 
الوكالة الظاهرة رجع الموكل على الوكيل بتعويض الضرر اذ يكون ند 
ارتكب غشا أو فى انقليل خطأ جميما فى تنفيد الوكلة . 
أما اذا كان الخطا عاديا أى خط يسيرا + فانه يجب التمييز بين 
ما اذا كانت الوكلة ماجورة أو غير مأجورة . 
فاذا كانت الوكالة مأجورة » وجب على الوكيل أن يبذل ى 
تنفيذها عناية الشخص المعتاد + أى أن المعيار هنا يكون معيار؛ موضوعيا 
لا شخصيا ٠‏ فاذا لم يبذل هذه العناية » حتى لو ثبت إن العناية 
الأقل التى بذلها فعلا هى العناية التى يبذلها هو فى شثون نفد » کان 
مع ذلك ممكولا » لأنه ملزم بيذل عثاية الشخص العتاد ولو كانت هذه 
ا تزيد على عنايته بشئثونه الشخصية ٠‏ أما اذا يذل عناية الشخص 
المعتاد »فاته يكون قد نفذ التزامهاء ولا يكون بعد ذلك مسثولا عن رر 
يميب الموكل حتى لو ثبت أنه كان يستطيع تفادى هذا الضرر لو بذل 
عنايته فى شئون نفسهاء لانه غير مسئول الا عن عناية الرجل المعتا 
ولو نزلت هذه العنأية بمعيارها الموضوعى عن عنايته بشئون نتف 
بمعيارها الشخصى ٠‏ 
أما اذا كانت الوا غير ماجورة ء فان الوكيل ل يكون ممكولا اله 
عن بذل عنايته فی 5 شئون نفسه بالمعيار الشخصى ناذا كانت هذه العناية 
هی دون عناية ا المعتاد بالمعيار الموضوعى ٠‏ فاذا كانت عتايته 
الشخصية حى أعلى من عناية التخص المعتاد لم يكن مسثولا الد عن 
عناية الشخص المعتاد بالمعيار الموضوعى دون عنايته الشخصية بالعيار 
الشخصى والسبب فى ذلك أنه وكيل غير مأجور وهو متفضل بتبرى 
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فلا يجوز ن يكون مسئولا عن أكثر من عذية الشخص المعتاد ١‏ كن 
لا يجوز أن يكون مسئونا عن أكثر من عنايته الشضحصية ؛ غلا يكون 
مسثولا 'ذن الا عن أحنى العنايتين . 
وتطبيقا لذلك يكون الوكيل مسولا اذ اتاخر فى تنفيذ الوكالة دون 
عبرر ء فاضاع على انوكل حفقة زابحة + ھا نم يكن غير اجوز ر 
معرونا بالتهاون فى شئونه الخاصة . 
واذ' كان موكلا فى قبض دين غاهمل تحصينه حتى انفضى بالتقاد. 
كان مسئولا عنه اذا كان مأجورا اما أذا كان غير مأجور وكان تفكيره 
التخصى لا يوصله لادراك مسئولية التقدم كان غير متول وذ كان 
فد وکل فى شراء منزل وكان بالمنزل عيوب ظاهرة لا تخفى على الشخص 
العادى كوجود شقوق أو ميل باحد .حيطاته :و ترخم يجدراته کان صنون 
عن ذلك اذا كان ماجورا أما 'ذا كان پعمل بدون جر وکنت اهذء الحيوب 
سنفى عليه انتفت مسئوليته + أما اذا كانت العيوب خفية فلا يال عنبا 
سواء کان مأجورا أو بغير اجر - 
عدم مسئولية الوكيل عن السبب الاجنبى : 
لا يكون الوكيل مسئولا عن السبب الاجنبى ء فاذا كان الضرر الذى 
أداب الموكل من جراء تنفيذ الوكالة راجعا الى قوة قاهرة أو .حادث 
فجائى أو فعل الغير أو خلا الموكل نفسه ؛ فاته يكون شرر: ناجما عل 
سبب أجنبى ؛ ومن ثم لا يكون الوكيل مسئولا عند . 
ونطبيقا لذلك يكون الوكيل غير مسئول اذ' وكل فى شراء منزل 
أو فى بيعه ٠‏ وقبل تنفيذ الوكالة احترق المنزل بقوة قاهرة أو أنهدم 
فى غارة جوية واصبح شنفيذ الوكالة مستحيلا بقوة قاهرة أو يحادث 
فجائى ٠‏ 
كذلك لا يكون الوكيل مسئولا عما يتم من خرر بفعل الغير فلا يكون 
المحامى مسو عن ضياع مستندات موكله اذا أثبت آنه أودع شدد 
المستندات ملف الدعوى وان كاتب الجلسة هو الذى تمبب فى ضراعي 
كذلك لا يكون مسئولا عن خطا الموكل ئفسه كما اذا قدم له بيانات خاطة: 
أو لم ديقدم المستندات اللازمة لاجراء معين أو قدمها فى وقت متآخر أو 
طالب منه مالا قلم يمده به فلا يكون الوكيل مسثولا عما ينك من خرر 
بسيب ذلك + 
اثبات خطا الوكيل : 
لما كان التزام الوكيل هو التزام بيذل عداية ؛ والموكل فى هدد 
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مطالبته له بتعويض لاخلاله يتنفيذ التزامه > غان الموكل اهو الذى. دقح 
عليه عبء اثيات عقد الوكالة ذان الوكين لم يقم بتئفيذ التزامه أو هام 
به على وجه معيب » وأنه قد نجم عن ذلك ضرر أصاب الموكل ؛ فاذا 
تبت الموكل ذلك »> كان هذا اثباتا ا لخطا الوكيل العقدى وللوكيل عندتد 
أن يتفي عن نفسه المسثولية بالسيب الاجنبى ٠‏ 
التعويض عن الضرر انذى يصيب الوكل : 

يقدر التعويض يمقدار الضرر اللذى اضاي الموكل يسبب هذا األخط 
فاذا ثم يكن هناك ضرر فلا تعويض مثال ذلك أن يوكل شخص اللمحامى 
في رفع طعن فلا يرفعه الا بعد الميعاد ففضى بعدم قبوله ثم تبين نه إن 
الطعن کان مصيره الحتمى لو رفع فى الميعاد هو الرفض اما اذا أصاب 
الموكل الضرر » بسبب تصرف الوكيل فان الأخير ينزم بالتعويض الجابر 
للضرر وعلى ذلك اذ! فوت المحامى ميعاد رفع الدعوى أو ميعاد الطعن 
تقصيرا منه ء كان مسئولا عما كان الموكل يكمبه من رفع الدعوى أر 
الطعنفالميعد ٠واذا‏ كن بعهدة نوكيل ملا للاثفاقمنه علىانعملالموكل 
فيه الا أنه أهملمٌ حفظه فسرقمند كانمسئولا عنه ٠واذ!‏ كانالموكلقد ملمه 
ثيثئا فتلف ببب عدم 'تخاذه الاحتياطات الواجية كان مسئونا عنه واذا 
وكل فى بيج ارض زراعية فباعها باقل من قيمتها وكان يستطيم بيعي 
بثمن أكثر لو بذل العناية الواجبة كان ممئولا عن الفرق فى الثمن - 

ويتعين على الوكيل أن يظل علي صلة مستمرة بالموكل أثناء تنفيذ 
الوكالة وأن يطلعه سواء من تلقاء نقمه أو بناء على علب الموكل بالخطوات. 
الهامة التى يتخذها لتنفيذ الوكالة كما إذا كان قد عين ناظرا لعزيته 
فيجب عليه أن يخضر الموكل بالمماحات التى أجرها نلغير ومقدار 
ما حصله من الأاجرة وبالمساجات التى يزرعها على الذمة وبما يشترق من 
بشور وسماد وآلات زراعية وما أنفقه على العمال فى تجهيز الأرض 
دزراعتها وأجر الآلات الميكانيكية التى استعان بها فى الرى أو الحرث - 
واذا قبض الوكيل دينا للموكل وجب عليه اخطاره بذلك حتى لا يتخة 
عمد مديقه الاجراءات القانونية ٠‏ واذا واجه الوكيل صعوبات فى تنفيذ 
الوكالة وجب عليه أن يواجه بها الموكل ليرشده عن كيفية التغلب عليها 

ويجب على الوكيل بعد اتمام تتقيذ الوكالة أن يقدم عنهز حمابا 
مفصلا شاملا لجميع أعمالها ومؤيدا بالمستئدات حتى يستطيع الموكل أن 
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يراقبي تصرفات الوكيل ويتحقق. من ساتمة تصرغاته + واذا تعدد و 
فاتهم لا يقدمون الا احسابأ واحدا ويكونوا EE‏ 0-00 فى تقديسه | 
وسسذكنى من ذلك حالة ما اذا كانت أعمال الوك له مجزأة عنيهم 1 

ويجب على امكل ان طروت الك شا سرك ل | 
ولا يعقى من تقديم الصساب الا أذا كانت طبيية المعاملة او انظروف ٠‏ 
تقخى بعير دنك مثال ذلك أن يتون التصرف الذى وكل فيء هو الزواج ر ا 
الطلاق أو فى بيع شىء معين بثمن معين دون عبض ثمنه ومثال الظروى ' 
ألتى یکی الموكل من تقديم الحساب ما اذا كانت الصلة تقتضي من 3 
رقا يوهية د فعالة على أععال الوكيل كما اذا کں الاخير مستخدي 
عند الموكل أو خادما أو وكيل أعمال أو محصل للايجارات فان اللسدان؛ 
يعتبر مقدما عن كل عمل بمجرد انجازه بحكم هده الصلة واذ! ادا 0 
مالا لزوجته او ادارات الزوجة مالا نزوجهه فان الصلة بينهما تعفى عا:: 
من تقديم الحساب + وكذلك يجوز أن ينفق الموكل مع الوكبل على 
اعفائه من تقديم الحساب وقد يكون هذا الاتفاق صريحا وقد يكور 
ضمنيا كما اذا كان الوكيل عمل لدى الموكل فترة طويلة دون أن يطائده 
بتقديم الحساب . 

كذلك يلتزم الوكيل بان يرد للموكل ما فى يده مزمال وهو رصيد 
الحساب. سواء عمل باسم الموكل أو باسمه الشخصى كاسم مستعار واا 
كان مسخرا بشراء منزل ياممه وجب عليه ان ينقل ملکیت للموکل : 
كذلك يلزم بان يرد للموكل ما تسلمه لحسابه ولو لم يكن مستحقا للموكل 
وكذلك ما افتضاهء من العير زيادة على ها يكون الكير ملزما به ما دام 
فد اقتضاد لحساب الموكل أما اذا أمتئنع عن زده بنية تعلكه اعتبر خا 
للامانة ٠‏ غير أنه لا يلزم برد ما افتضاه دون حق بسيب غلط ىف 


خطأ فى الحساب أو تسیب غير مشروع اذ أنه ا 


تسلمه منه ٠‏ 

ويقع على الموكل عب اثبات أن الوكيل هد تسلم شيئًا لحسابه ولكن 
اذا ١‏ كان الوكيل مفوضا فى قبض شىء فى ذمة الغير للموكل كان مئود 

حتى ولو لم يقبضه الا اذا أثبت الوكيل انه لم يتمكن من القبض بسب 
قوة قاهرة . 

واذا لم يقم الوكيل بتنفيذ أى التزام من التزاماته السابقة كان 
مشولا قبل الوكل علبقا لقواعد الم ولية العقدية اذا امتنم عن رد 
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ما فى ذمته من مال تلموكل سواء كان عقارا أو منقولا واحتفظ به لنقسه 
يذية تملكه أو تصرف فيه للغير فانه يكون قضلا عن مسئوليته المدنية 
مسئولا جنائيا بجريمة التبديد ٠‏ ويلزم الوكيل أيضا دفع الفوائد فى حالتيز 
الحالة الأولى فواتد المبالغ التى تبتت فى ذمته من حماب الوكانة 
فاذ' تبقى للموكل مبالغ فى ذمة الوكيل بعد تصفية الصاب بينهما وتآخر 
الوكيل فى ردها وأعذره الموكل دان الفوائد تسرى من وقت الاعذار از“ 
يشترط فى ذلك أن ينبه الموكل على الوكيل باستحقافه الفوائد من تاريخ 
الاعذار وذلك وفق ما نصت عليه المادة ٠٠١‏ من القانون المدنى ٠‏ 

والحالة الثاني هي ما 'ذا كان كد ومع في يد يد الوكيل ميلع لحسات 
ادوكل واستخدمه لصالحه فيجب عليه دهع فوائد عنه بالسعر القائوضى 
دن وقت استخدامه له دون حاجة الى اعذار ٠‏ ويقع على الموكلعب: 
اتيت 'ستخدام الوكيل المبلخ لصالحه وتاريح استخدامه له ۽ واذا استولى 
على مبلغ يريد عن اجره ولم يكن ذلك نتيجة خطا أو نسيان اعتيرت 
الزيادة مبلغا امتخدمه لصالحه ٠‏ وعلى الوكيل ان يثبت انل أو السبو 
الذى وقع فيه ٠‏ أما ذا 'صاب الموكل ضرر يزيد على الفوائد القانونية 
تتيجة استطدام | الوكيل المبلع تصالحه جاز زبادة الفواند بمقدار ما بعوض 
هذا الضرر » كان يثبت الموكل مثلا أنه يستغل أعوأله فى البنوك بفاتدة 
تحل الى ١ذثر‏ ا وتات استتمار تصل فائدته الى ١۳‏ . 

عذبلك يتعين على الوكيل بعد اتتهاء الوكالة ان يرد جميع الاوراق 
والستتدات التى تنعلق بالوكالة والتى تخصها كعقود الشراء أو 
مود الفرض والمخالماث بالديون التى مددها عن اللوكل فاذا لم يقه 
بردها دون مسوغ قانونى جاز للموكل الرجوع عنيه بطلب ردها والتعويض 
عن انضرر الذى أصابه نتيجة احتفاظ الوكيل بها » كذلك يزم الوكيل بان 
يسلم الموكل سند الوكالة اذ لا يجوز الاحتفاظ به ولو كانت له حقوق فى 

الموكل لم يستوفها . 
التعديل الاتقاقى لقواعد المسئونية : 

ويجوز للطرفين الاتفاق على تعديل قواعد الم ئولية 'لابقة بالتشديد 
من مسثولية الوكيل أو التخفيف او الاعفاء متها - 
مسئولية الوكيل عن نائبه : 

كان مؤدى القواعد العامة أن الوكيل عسكول عن نائبه تجاه الموكل» 
رمسئوليته فى ذلك هى مسئولية عقدية عن الغير وقد توافرت شروطها »> 


-_اؤؤة 3 


فهناك عقد الوكالة الاصلى الوكيل فيه مدين تلموكل يتدفيذ الوكلة » وقد |' 


استخدم الوكيل خی تنقيذ هذا الالتزام العفدى ناتيه إن خقه يموجب 
عند الاناية يتنفيذ الادتزام » فالمسئول هو الوكيل ؛ والمضرور هو الموكل. 
وقد قام بينهما عقد صميح هو عقد الوكالة الأصلى ٠‏ وانغير هو ناشب 
لوكيل ؛ وقد كلف أتقفاقا بتنفيذ التزام الوكين العقدى ٠‏ فنذا ارتكب 
نائب الوكيل خطا فى تنفيذ الوكلة تحقفت مسكوليته العفدية تجاه 
الوكيل ؛ وتحققت مسئولية الوكيل العقدية عن نائبه تجاه الموكل + وآمكن 
أيضا لنموكل أن يرجع مباشرة على النائب ٠‏ فيكون للموكل اذا 'رتكب 
نائب. الوكيل خط مدنيا أن يرجع على الوكيل بموجب المسئولية العقدية 
عن الغير » وان يرجع على ذئب الوكيل يموجب المدعوى الباشرة . 
والآمل أن الوكيل ونائبه لا يكونان مسئولين تجاه الموكل بالتضاعن لتددء 
المصدر بالرغم من وحدة المحل وانما يكونان مستونين بالتخامم ٠‏ 

واذا كان هذا هو مأ نقضى به القواعد العامة ء الا أن المشرع خرج 
عليها بان فرق بين حالتين الأولى اذا لم يكن مرخصا للوكيل فى انابة غيره 
وذرر أن الوكيل ونائبه يكونان مسئولين تجاه الموكل لا بالتة اهم 
ولكن بالتضامن ء ويعتير الخظا الصادر من ناتب الوكيل كأند صادر من 
الوكيل نفمه ٠‏ ويكون هذا مسئولا عنه بمعيار المكولية الذى ينطبق علد 
هو لا بمعيار المسئولية الذي ينطيق على نائب الوكيل ( م ١/0.١8‏ ) 
والحالة الثانية اذا كان مرخصا للوكيل فى انابة غيره فقد ثحت المدة 
f۰۸‏ مدنى على أنه اذا رخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن 
بعين شخص النائب ؛ فان الوكيل لا يكون مسئولا الا عن خطئه فى اختبار 
نائيه > أو عن خطثه فيما أصدره له من تعليمات . 

واذا كان الوكيل ممنوعا من انابة غيره ٠‏ فلا يكون للنائب مفة 
فى التعاقد مع الغير ومن ثم لا يسرى هذا التعاقد فى حق الموكل ء لا 
يكون هناك مجال لمسكولئية الوكيل عن نائسه » أما اذا أقر 
الموكل الاناية رغم أنه كان قد منعها ؛ فيكون فى حكم من رخص للوكيل فى 
اناية شخص يعينه 'ذ أنه لم يقر الانابة بعد أن عرف شقص الناكئب . 
التعويض عن الضرر الذى يصيب الوكيل :' 
نصت الماادة ١لا‏ مدنى على أن « يكون الموكل مستولا عما “صاب الوكين 
من ضرر دون خطأ منه بسبب تنقيذ الوكالة تنفيذا معتادا » ٠‏ وطيقا 
أهذه الغادة فان هناك شرطين يجب توافرهما حتى تتحقق مسئولية الموكل 
عما أصاب الوكيل من ضرر يسبب تثفيذ أنوكالة - 


- لأشة5 مه 


الشرط الاول : أن يكون تتقيذ الوكالة المعتاد هو السبب فى الضرر 
الذى اصاب الوكيل اذ يشترط القانون أن يكون الوكيل قد أصابه ضرر 
بسيب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتدا - فاذا خرج الوكيل فى تنفيذ الوكالة 
عن المعتاد وأصيب ٠٠١‏ من جراء ذلك بضرراء لم يكن الموكل مثولا - 
وادا لم يكن تنفيذ الوكالة هو السيب المباشر فى الضرراء انتفت مسئولية 
الموكل »> حتى لو كان انضرر فد تحقق بمنامبة تنفيذ الوكالة غاذا وكل 
شحص فى شراء ميارة ء وفى أثناء تجربته للسيارة التى اعتزم شراءما 
للموكل صدم شخصا فى الطريق ء فتحققت مسكوليته باعتباره حرا 
للسيارة لا بناء على خطا ثبت فى جاتبه » فانه يكون مسثولا عن التعويض 
نحو المصاب ٠»‏ ويرجع بهذا التعويض على الموكل اذ هو خرر أصابه 
وضصارة تحملها بسبب تتفيذه للوكالة تنفيذا معتادا ٠‏ 

وتقول المذكرة الايفاحية للقانون فى هذا الصدد أنه ا اذا أصاب 
الوكيل ضرر من تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد » ولم يكن قد 'رتكب خط؛ 
فتسبب عنه هذا الضرر » فان له أن يرجع على الموكل بتعويض هذا 
الغرر كما يرجع الفضولى ٠‏ مثال ذلك أن يضحى بمصلحة شخصية 
حرصا على مصلحة اكير للموكل » . 

الشرط الثاني : الا يثبت خطأ فى جانب الوكيل ٠‏ فلا يكون الموكل 
مائولا عن الضرر الذي يصيب الوكيل بسبب تنفيذ الوكالة الا اذا لم يثبت 
وقوع خطا فى جانب الوكيل آما اذا ارتكب الوكيل خطا فى تنفيذ الوكالة 
كان جاوز حدود التوكيل فأصبح مسو ل“ نحو من تعامل معه ۽ أو ارتکد 
خطأ جعله مسئولا قبل الغير ؛ أو ارتكب مخالفة حكم عليه بالغرامة 
فيها ؛ غان الموكل لا يكون ممثولا عن تعويضه الضرر الذى لحق به من 
جراء الدكم عليه بالتعويض أو بالغرامة . 

فاذا لم يثبت خطا في جانب الوكيل › فان الموكل يكون مسقو 
سواء حدث الضرر للوكيل بخطا الموكل أو بخطأ الغير او بقوة قاهرة . 

ومتى توافر الشرطان المتقدما الذكر فان مسئولية الموكل تتحقق › 
ويجب عليه تعويض الوكيل عما أصابه من ضرر يسبب تنفيذ الوكالة > 
ويترى أن تكون الوكالة غير ماجورة أو أن تكون ماجوره »كما يستوى 
فى ذلك أن يكون الوكيل قد نجح فى مهمته أو لم يتجحاء ويستوى فى 
ذلك أيضا أن بكون الضرر الذى اصاب الوكيل قد ظهر فى 'ثناء تنفية 
الوكالة أو ظهر بعد أن تم تنفيذها . 


١588‏ عه 

والتزام الموكل نتحويض. الوكيل عن الضرر الذى اصابه يسبب تتفي 
الو کال مصدره عق الوكالة يائلذات ويقع على الوكيل عبم اثبات إن حعنلك 
ضررا لحقه يسيب تنفد الوکالة 2 كما يقح عليه مط ر اتات هذا الک 
شع بشع بخطأ مته . 3 

ونا کن التزام الموكل بتعويیض الوكيل مصدرد عقد الوكائك + كان 
ممتكوليته عقددة ل تف برية 9 ویترثب على ذلاق أمران ا 

ت أنه يجوز للموكل أن يشنرحذ اأعفاءء من عد الکو ج 
كانت السكولية تقصيرية ا جار ذللت › وكما يجوز أن بكرن ذا 
الاشتراط صريحا يجوز إن يكون ضمنيا ويمكن أن يتختص انت ان 
الضمنى من ظروف الوكالة وحالة الوكيل - 

۲ - أن التزام الموكل بالتعويض يسقط بخمس عشرة سنة » وتسرى 
اادد من وقت وقوع الضرر ٠.‏ 

ثانيا : مسئولية الموكل تحو الغبر عن خطا وكيله : 

من المقرر طبقا لتقواعد العامة أن الموكل لا يكون مسئولا عن ألخط: 
الذى ارتكبه وكيله ذلك أن الوكيل اذا كان ينوب عن الموكل فى التعات 6 
الك نف ذا التعاة فاه ل“ ىه نه ه 7 
لغور فيلزمه بهذا الحقاقة ؛ قائه الا ينوب غنه فى الخطا الذق يرتكيه 
E‏ فليرمه بهذا الخطا وادا أرتكب الوكيل مخالخة لم يكن الموكل فسته ؟* 
ولا يلتزم الموكل فى مواجهة الغير بما يجريه الوكيل خارجا عن حدرء 
إل ا - ٠. ٠.‏ 1 8 
و بل يعنيبر من إلغير بالذ لنسبة لهذه التصر فت ژد يستكن عن 23-2 
تواهر شروط 'لوكالة امظاهرة مع الثير حسمن النبة . 
أب يرجع بالتعويضص على الوكيل دون الموكل فاذ' كان الوكيل مفوضا ٠‏ 
كبن المشثرى عن هذا الاخنلاس ٠‏ كذلك كان الموكل يكون سنرول كنا 
2 ا ١ ٠‏ 7 2 ای 
متترى لا عن خطا الوكيل وائما يموجب عقد البيم الذى أيرمه الوكنا 


| 
م 
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فانصرف أثره اليه وأصبح ملتزما بتسليم المبيع الى المشترى غير أن 
ms‏ الموكل نحو الغير عن خطأ ١لوكيل‏ انما تكونن فى حدود اواد 
السئولية التقميرية ٠»‏ وكذلك فى حدود الوكاله ذ تپ فيكون مسرل کی 
حدود فواعد المسئولية التقصيرية اذا ارتكب هو خطا جر الى خط 
الوكل ء كما ذا أهمل فى رقابته حيث تجب عليه هذه الرقابة + نو كان 
الخطا الذى ارتكه الوكيل ليس الا تنفيذا لتعلبمات تلقاها ن 0 

هذه الحالة يكون الموكل مئثولا عن خطث اله" لا عن خظا ون 


— ١5604 


وكذلك اذا كان الوكيل مرتيطا بالموكل ارتباط التابع بالمتبوع » كان كان 
خادما عنده أو سائقا لديه أو عاملا فى متجره قتكون مسئولية الموكل فى 
هذه الحالة مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا لتص 
المادة ٠۷٤‏ مدني ٠‏ وأها مسئولية الموكل نحو الغير فان قواعد الوكالة 
تقخى يان التصرف الذى يمضيه الوكيل بام الموكل يعقده بارادته هو 
فتحل هذه الارادة محل ارادة الآصيل + ويأنه يعئد يكخص الوكيل فى 
العلم بالظروف التى من ثاأنها أن تؤثر فىهذا التمرف ء ويترتب علىذلك 
ا اذا ارتكب الوكيل تدليسا جر الغير الى التعاقد ععه فان العقد بكون 
قابلا للابطال » ويجوز للغير بالاضافة الى أن يرجح بالتعويض عا 
الوكيل لارتكابه الفش عملا بالمادة ١17+‏ مدنى» وايضا على الموكل كما لو 
كان التدئيس قد حدر منه هو » اذ فى هذه الحالة يكون الموكل مسئولا عن 
خطأ الوكيل ٠‏ ولا يعفى الوكيل من المسئولية قى هذه الحالة أن يكون 
الموكل مسئولا عن تعويضش الشيرر الذى لحق الثير تحيد: عش الوكيل أو 
تدليسه » لآن مسئولية الموكل لا تجب ممئولية الوكيل التى تقوم علو 
أساس الخطا التابت غى جانبه وكل ما يترئب على 'تتراكهما فى الخطا 
أو تواطؤهما على التدليس هو حق الغير فى الرجوع عليهم بالتضامن 
عبلا بالمادة 174 من القانون المدنى ١ ٠‏ 

واذا تواطأ الوكيل مع القير الذى تعاقد معه للاخرار يحقوق داثنى 
هذا الغير أو تواطا معه على الصورية فاته يعتد بيذا التواطؤٌ » ويكون 
الموكل مسئولا عنه فيمتد أثرة اليه » وبالتالى يجوز لدائنى الغير أن 
يطعنو! فى التصرف بالدعوى البوليصية أو أن ينسكوا بالعقد الصورق 
طبقا لقواعد الصورية وذلك كله فى مواجهة الموكل كما لو كان تواطؤ 
الؤكيل مع الغير قد صدر مته هو ٠‏ 

مراجع البحث :۶ 

( الرسيط للدكتور المتهورى الجرعء السایع من ۳۷۱ وما بع 
( !لتقنين المدنى للدكتور عرفة ص 577 وما بعدها ) ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ الاصل وجوب تتت المتعامل مع الوكيل من قيام الوكالة 
وحدودها ٠‏ تجاوز الوکیل حدود وكالته ٠‏ أثره - عدم انصراف آثر 
التصرف للأصيل - لا يفير من ذلك حسن نية الوكيل أو سوء ثيته وقمد 
الاضرار بالموكل أو بغيره ٠‏ المتمسك قبل الاصيل بتصرف الوكيل -عليه 


عا 


لف 


047 - 
اثبات أن التصي 8 
: ت ان التصيرق كان فى حدود الوكالة ٠‏ ( نقض ١425/1/15‏ 
الطعون ارقام جب ؛ ۷١١‏ »> ۳ع لسنة ١ه‏ قضائية ) . 
۲ 2 تصرفات النائب ٠‏ انصراف أثرها الى الأصيل ٠‏ خرطه . 
صدورها فى حدود نيابته .» مادة ۵ مدنى ۰ 
الوكيل ٠.‏ التزاعه بالتشت من خيسام الموكالة وحدودها + ترد ٠‏ فع 
اتبات أن التصرف صدر في حدود الوكالة يقح على عائقه - ( تقض 
5 الطعنان رقما ١1108‏ 2 14۸۳ لسنة 6٠‏ قضائية ) . ١‏ 
ا التصرف الذى يعقده الوكيل مع الغير 59 
١ - =‏ واه 9 
' 0 لوكل شرطه ۰ عمل الوكيل فى حدود وكالته - مجاوزتد حدور 
و ٠‏ اثرم ٠‏ عدم انصراف أثر هذا التصرف الى الموكل اله إذ؛ 
#ره - للغير الرجوع على الوكيل بالتعويض فى حالة عدم اقرار الموكل 
- ف ٠‏ ماد e . ٠١4‏ 9 1 5 و 
Se‏ ش مدنى ( نقض 7 طعن رقم ١‏ 
٠‏ 2 - تتازل الوكيل للغير عن حق للموكل او الاقرار قبله لاز - 
( تقض + 5/ 0خ ١‏ طحن رهم ١4‏ نصنة 7 


. انعراف أثره اللي 


86 ق3 ) . 
0 اد ما اذا كانت الوكالة دأجر أو 
اتواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ( 
ف لسنة ٣ء‏ ق ) . 


بغير أجر من ساكل 
نفض ۱۹۸۳/۳/۳١‏ طعن رق 


ظ 5 الوكيل بأجر مم نوليته عن التهصير الجسيم ولو كان قد 
أعتادة فى شئونه الخاصة ٠‏ ( حكم النقض المابق ) . 2 

0 ۷ - مسئولية الوكيل عن امتقالته فى 
القيام يجمييع الاعمال اللستعيلة 
ما فرط فيه کان بسبب حارج عن 


وقت غير مذامسب أو اغفاله 
٠‏ اعفاوؤه عنها ٠‏ شرطه ٠‏ ثبوت أن 
ارادته أو لم يكن فى وسعه الاستى ١‏ 
۽ بحن کی و ستمرزار 
ھی أداع إلا أذ 7 / 33 
اداع مهمته أذا عرض مصالحه لخطر شديد - نفض 
ملعن رقم 247 لسنة ٤١‏ قضائية ) . ' هد 
3 اتقدير ما اذا كان الوكيل باجر كد آهل فی تنفيد الوكالة أ 
00-0 فى فت > ٠.‏ . - 5 جه 7 1 
نہحی وح عدر لاتق وبحير عذر مقيول من سلطة ._حكمة إلى د 5 
١‏ الحكم السايق ) , 5 
٩‏ - تقاعد الوكيل عن المطالية 


بالدين 3 أنقضى لتقا 
امتتاعه عن المطالية ۰ 1 


به قى میحادی > مما أدى الى عدم اعمال شرط المقسخ 


1 لر اذى بتع اه تمار 


ل۵ - 


الاتفاقى لا يعد تصرقا قائونيا يصح أن يكون موضع بحث فى مدق انساع 
الوكالة له وانما هو واقعة مادية يغيد المدين من آثارها القانونية » ويسال 
عنها الوكيل أمام موكله ٠‏ تقض 1۹۸۲/٥/۲۰‏ ئة ۴۴ الجرع الاول 
ص 5007 ) . 

٠‏ وحيت ان الطعن أقيم على ثلائة أسياب حاصل اولها أن 
الحكم المطعون فيه أخطا فى تطبيق القانون ذلك أنه اعتبر المطعون عابه 
الثاتى وهو ناظر العزبة وكيلا عنها وليس نائبا عن المطعون عليه الآول 
ورتب على ذلك إن المطعون عليه الأول ممثول عن التزاماته وحدها ول 
شان له بالاعمال التى اختص بها المطعون عليه الثاثى ما دامت الوكالة 
قايلة للانشام » فى حين أن المطعون عليه الأول أناب عته المطعون 
عليه الثانى دون ترخيص منها فى ذلك مما يجعل المطعون علي الأول 
مسولا عن عمل نائبه ويكونان متضامنين فى المسئولية قيلها آخذا يحكم 
المادة ١/۷١۸‏ عن القانون المدتى ؛ أما ما قرره الحكم فهو خاص يعلافه 
النائب بالغير محافظة على حقوقه » وهو ما يعيبه بالخطة فى تطبيى 
القانون ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى مردود » ذلك أنه لما كان يبين من الحكم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لاسبايه أنه ظهر من تفرير الخبير 
الذى اعتمدة الحكم أن المطعون عليه الأول حصل لحساب الطاعنة ميلغ 
د1 جنيها ودفع لها مبلغ ۵۷۸١‏ جنيها ولالاة مليما وبذلك تكون هي 
مدينة له تى مبلغ 17 جتيه ولالات مليما أما عن الرعيد المتبهى بصندوق 
انعزبة فى آخر أكتوبر منة 1957 تاريخ انتهاء وكالة المطعون عليه الأول 
ومكداره 798 جنيها و8590 مليما الذي يسأل عنه هو ناظر العزية 
المطعون عليه التانى وحده لانه هذا المبلغ كان فى عهدته وكان لا محل 
لمأ ذهيت اليد الطاعنة من أن المطعون عليه الأول مسئول بالتضامن ءج 
المطهون عليه المثاتى استنادا ألى حكم المادة ١/۷١۸‏ من القاتون المدنى 
ذلك أن هذه المادة تنص فى ثقرتها الآولى على أنه اذا أتاب الوكيل 
عه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك کان ستول 
عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل كد صدر منه هو ويكون الوكيل 
وناكبه فى هذه الحالة متضامثين فى المسئولية ء مما مغاده أن الوكيل 
ل يأل عن عمل نائيه طيقا ليذه الفقرة الا اذا كان قد أنابه فى تنغيد 
الوكالة دون أن يكون مرخصا له فى ذلك من الموكل ع ونا كان يبين من 
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الحكم الابتدائى اميد بدحكم المطعون فيه أنه استختص من ظروف 
أمدعوى أن المطعون عليه انثانى لم يكن نائبا عن المطعون عليه لاون 
بل كان وكيلا عن الطاعنة واستدل عثىذلك بتوقيع المطعون عليد اندز 
على دفاتر العردة المتضمنة ييان الايرادات والمحروفات ولتعرارةه فى 
العمل لدى الطاعنة بعد انتهاء وكالة المطعون عليه ال ل وانقطام ملت 
هأ وانه لهذا يكون المطعون عليه الأول مسئولا عن التزاماته وحدها وب 
سان له بالاعمال انتى أختص بها المطعون عليه الڈنى الموكيل 55 
لنطاعنة لان الوكللة بيتهمأ قابلة للانقسام ء ولا كان لمحكية الموضوح 
- على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن ستخلص من المي 
الخقدمة لها فى الدعوى ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوك 
القمنية ء وکن ما خلص اليه !١‏ علي الشحو بالف ا اتف 
يؤدى الى النتيجة انتى انتهى ايها ' د كان ذلك فان ما تثيره بذ" 
الخصوص لا يعدو أن يكون دل موضوعيا فى بلطة المحكمة فى تقدبر 
الدليل بما يكون معه النعى بهذا السبب على غير الى - 
وحيث أن عبني النعى بلسيب الثاتي أن الحكم المطعون فيد خر 
فی تطبيق القانون وفى بيانه تقول الطاعنة أنه مع التمنيم بان المطعود 
عليه الشنى وكيل عنها مع المطعون عليه الاول فان تعدد الوكلاء طدقا 
للمادة لم١‏ من القانون اللدنى موجب التضامن بين المطعون عليهي: 
ولم يثبت فى الدعوى تخلف شرطى المسئولية التضامنية المتصوص عليم: 
خى هده المادة وهما عدم فابلية الوكالة للانقمام وانتفا الخطا المسترك 
الذى الحق الخرر بالطاعنة ٠‏ واذ رفض الحكه المطعون فيه اعتبسار 
المطعون عليهما متشامتين فى المسئولية فانه يكون قد الخطا فى بطب 
القادون , 
وحيث أن هذا النعى مردود » ذلك اند لا كانت المادة ١۲۷٠١۷‏ ين 

الغانون المدنى تنص على أنه ١‏ اذا تعدد الوكلاء كانوا مسثولين بالتضالس 
نی “كاد الوكالة غير قابلة للاتقسام أو كان الضرر الذى صاب الموكل 
ننيجة خطا مشترك » › وكان مفاد هذا النص أن الوكلاء ل يكونين 
منة._امتين فى التزاماتهم قبل الموكل إلا اذا كانت الوكالة غير قائلة 
للانقسام أو كان الضرر الذى أصاب الموكل قد وقع نتيجة خطا شترك 
دين الوكلا جميعا . ولا كان يجين من الحكم الابثدائى المؤيد لاا 
بالدكم المطعون فيه - وعلى ما لف ذكره فى الرد على اليب الدول _ 
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إن الحكم قد خنص الى أن وكالة المطعون علييما عن الطاعنة فى ادارة 
ياه كانت قايلة للاتقسام لأن كاذ منهما لختص بأعمال معيئة فى 
'دارة المزرعة » وكانت الطاعنة لم تدع بوقوع خطاً مشترك عن المطعون 
عليهما ترتب عليه الاضرار بمصلحتها ؛ وكان الخبير المنتدب فى الدعرى 
فد 'نتهى فى تقريره الذى أخذ به الحكم المطعون فيه إلى أن ذمة المطعون 
عليه الآول بريئة من أى دين للطاعنة بل هو الذى يداينها دان الراميد 
المتيفى فىصندوق العزبة وقدره 1۷۸ جثيه و8439 مليم يد آل عنه المطعون 
عنده الثانى لانه أشىء عن تنفيذ ما استقل به من أعمال فى أدارة 
الاعليان »2 لما كان ذلك فان ترطى المسئولية التضامنية المنحوص علييم ' 
في المادة .لم١‏ من القانون المدتى لم يتوافر فى 'لدعوي ويكون التعى 
على أحكم بالخطأ فى تطبيق القائون فى غير نحله ٠‏ 
وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون تبه 
الخطا فى تطبيق القانون وفى بيانه تقول أن الحكم رفض طلبها الزاد 
المطعون عليه الثاني بأن يؤدى لها المبالغ التي ظهرت فى ذمته حتى 
تاريخ انتهاء وكالة المطهون عليه الأول وقدرها 7074 جنيه و 4530 مليم 
استنادا آألى أنها أقامت دعواه. قبل المطعون عليه الثانى على اسا اد 
تاب عن اللمطعون عليه الأول دون ترخيص مفها ء وان المحكمة لا تمنك 
دن تلقام نفها تغيير سيب دعواها والحكم فيها على أساس أنه وکيل 
الطاعنة » وهذا من الحكم خطأ فى تطبيق القانون ذلك أن الآماس 
القانونى لدعواها هو مطالية كل منهما بالمبالغ المستحقة لها والتى قا 
بتحصيلها أما الاستناد الى أن المطعون عليه الثانى نائب عن المطعون 
عليه 'لاول فهو أماس طلب الحكم عليهما بالتضامن » وللمحكمة أن تقض 
عليهما بالمبالغ المذكورة بالتضامن أو بغيره » وهو ما يعيب الحكم المطعو:. 
نيه يالخط قى تطبيق القانون ٠‏ 
وحيث ان هذا النعى صحيح ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعنة 
طئبت الحكم بالزام المطعون عليهما متضامنين بان يؤديا لها المبالغ التى 
قاما بتحصليها لحسابها على أساس أن الطعون عليه الأول وكيل عنيا 
رنه أناب عنه المطعون عليه ؛لثاتى فى تنفيذ إلوكالة دون أن ترخص له 
الطاعنة فى ذلك معا يجعلهما متضامنين فى المسئولية تطبيقا لحكم 
الاد وا من القانون المدنى واذ خلص الحكم المطعون فيه جيم 
تندم ذكره الى أن المطعون عليه الثاني ثم يكن نائبا عن المطعون عليه 
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الاول بل كان وكيلا آخر عن الطاعتة + فان ذلك لا يمتع محكمة الموضوء 
من أن تقضى على المطعون عليه الثائى بالمبالغ التى ثبت آنه حمل 
لحساب الطاعئة ویفیت فى ذمته على أساس انه وكيل عن الطاعتة .ويد 
يعتبر ذلك منها تغييرا لسبب الدعوومما لا تملك المحكمة من تلقام 
نفسها + وذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقصى برفض دعو 
الطاعنة قبل المطعون عليه التانى على سند من آنها أقامت دعواها ضده 
على أساس أنه نائب عن الخطعون عليه الاول وأنها لا تملك تغيير ميب 
الدعوى والحكم فيها على أساس أنه وكيل عن الطاعنة فانه يكون قد خو 
فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب ٠‏ ( نقض ٣و‏ لالان؛ 
سنة ۲۸ الجزع الاو ص ١١١۸‏ ) . 
١١ |‏ ووحيت أن العلاقة بين ناظر الوقف والمسنحقين تخضع .- وع 
مأ جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لاحكام الوكالة ولحكم المادة .5 م 
قانون الوقف رقم ۸ء لسنة 1545 التى تنص على أن الناظر يعتبر أميذ 
على مال ألوقف ووكيلا عن المستحقين > وهو مسئول عما ينشأ عن تقصير: 
الجسيم تحو اعيان الوقف وغلاته وهو سئول أيغا عن تفصيره اذا كد 
له أجر 0 النظر وحكم هذه المادة ترديد لحكم المادة 1 من القائون 
المدنى السابق واعمال لحكم المادة 04 من القاتون المدتى الحالى وي 
اللتان تحددان مسئولية الوكيل بصفة عامة » ومفاد ذئك ان ناذا 
اذا قصر نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامنا دائما ل ينشا عن تقصير: 
الجسيم أم: ماینشة عن تقصيره اليسير فلا يضمنه الا اذا كان 1ل ا 
على النظر ولئن اختلف فقهاء الشريعة الاملامية فيم اذ كان متولى 
الوقف ١‏ الناظر ١‏ يضمن الغبن الفاحش اذا اجر عقار الوقف بأقل هن 
مير المثل .أو لا يضمته الا أن الراى الراجح الذى أخدت به هذه المحكية 
هو أن متولى الوقف ( الناظر ) يضمن الغين الفاحش لو كان متعمدا ١‏ 
عالما به وذلك اذا كان الناظر دعر أجر اذ يعتبر تأجيره أاعيان الوقف 
ب لبن الفاحش وهو متعمد أوعالم به تقصيرا ‏ جسیما يسال عنه داكما كنا 
أن المادة ٠٤‏ من القانون المدنى تقضی بان الوكيل بلا اجر يقتصر واجبه 
على الهناية التى يبذلها فى اعماله الخاصة فى حين أن الوكيل باجر 
يجب أنييذل دائما فىتتفيذ الوكالة عناية الرجل المعتاد + لما كان ماتقدم 
ركان الحكم الابتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه واخة بأميابه ثد 
انتهى الى أن الجر المحددة يعقود الايجار تقل كثيرا عن أجرة المثل 
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ودو ما يتطوى على تفريط من الطاعن يجعله مس_ئولا عن تعويض 
المستحقين وانه لم يبذل عناية الرجل المعتاد اذ لم يؤجر الاطيان مجرأة 
لوصول الى الأجرة المذكورة وذنث دون أن يمتظهر الحكم ماآذا كان 
انطاعن يعمل بأجر أو بدون أجر وما اذا كان التقريط الذى تبه اليه 
يحل إلى حد تحمده القين الفاحش او علعه به على التحق الذي تجعله 
غامنا داتما أم أن تفريطه ذاك هو من قبيل التقصير اليسسير الذى 
لايسال عنه الا اذا كان يعمل فى الوقف باجر ٠‏ ل كان ذلت كله فان الحكم 
يكون قد شايه قصور أعجز محكمة النفض من ممارمة وضيفتها فى مراقية 
جبحة تطبيق القائون مما يتعين معه نفض الحكم لهذا السبب دون حاجة 
ليحث ياقى أسسياب الطعن ٠‏ ( تقض +5/ 14/5/٠١‏ سنة 51 الجزه 
الثالث ص ٠ ) ٠١۴١‏ 
١‏ - لا كان الحكم المطعون فيد قد أثبت أن الطاعئة تسلمت 
الاحكام الصادرة عن بعض ايجار المدة السابقة على تنظرها' ‏ على 
ما سلف بيانه فى الرد على السبب ألاول ‏ وأضافت الاجرة المذكورة 
بدقاترها لتحصيلها بعد أن حلت محل الحارس السابق» فانه يتعين عليها 
باعتبارها وكيلة عن المستحقين أن تقوم بتحصيل قيمتها - اذ كان ذلك: 
وكان الحكم المطعون فيه قد التزهم هذا النظر واعتبر الطاعنة ممتولة 
عن أهمالها فى تحصيل الأجرة » فانه لا يكون قد خالف القانون » والذعى 
عردود فى الوجه ( الثانى ) بانه غير مننج 5 ذلك آنه ما دام الحكم عت 
أقيم إصلا - وعلى ماسلف بياته ‏ على أن الطاعنة مسئولة باعتبارها 
وكيلة باجر عن تحصيل الايجار المذكور فتسال عن اخطتها اليسير فى 
عدم تحصيله بالزامها يه من مالها الخاص طبقا للمادة ۵۲١‏ مدنى 
قديم (المقابلة للمادة ۷١۶‏ مدنى جديد) وهو ما يكفى لحمل الحكم » قلا 
عيرة بما قرره فى خصوص الكلف باثبات تحمسيل أو عدم تحصيل 
الايجار المذكور » والنعى مردود فى الوجه ( الثالث ) بانه متي كان 
الثابت مما قررة الحكم المطعون قيه ‏ على ما سلف بيائه فى الرد على 
السبب الأول . أن الطاعنة قد حلت عحل الحارس السابق فى الحرامة 
باكامتها ناظرة على أعيان الوقف »> وأنها قد تسلمت من الحارس 
السابق الاحكام التى كان قد استصدرها عن متاخر ايجار الاعيان المذكورة 
وأوراق التتفيذ المتعلقة بذاك + وأضاقت بدقاترها قيبة المتآخر لتحصيله 
باعتبارها وكيلة باجر عن المستحقين وممثولة عن تقصيرها اليسير ء 
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فان مسئولیته' © تسمقط اي بمضى خمس عشرة نة من تاريخ انتهاء 
الوكالة ۰ اذ كن ذلك ۽ وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا اننظر 
فائد لا يكون قد خالف الفائون او خطا فى تطبیةء > ( تقذ 
۷ نة ٣‏ الجزء الثاني ص ۷۷۹ ) . 

۳ - ومن حيث أنه عن الوجه الآول فان الحدداب ألذى يقدم فى 
دشوى لا يعتبر دليلا فى دعوى أخري اذ أن لكل دعوى ظروفي ونه يمد 
الاخرار القضائى الحادر من أحد الخصوم فى دعوى اقرارا قضاتو' فى 
دعوى آخرى ء لان الاقرار القضائى يعتبر قاصرا على اندعوى التى صدر 
فيد!ا دون غيرها وقد كلفت المصكمة الخبير ان يطلع على الدعوى 
أذحبية وان يأخذ فى عتباره بطبيعة الحال تقرير الخبير المقدم فيه 
وقد نعل الخبير م امرته به المحكمة وانتهى فى تقريره الى ما انتيل 
اليه من أنشغال ذمة المستانف يما آظهره الخبير ء وقول المستائف إن 
التوكيل كان قاهصر! على معاملة الشركة ينقضه الانذار المقدم فى حافظة 
المستاتئف عليه والذى وجهه المستائف الى ابن المسائف عليها فى تة 
۲ والذى يطالبه فيه بميلغ ۸١‏ جنيه قيمة الباقى فى ذمته بغت 
RN OTT TSS‏ 
أن محكمة الاستكئاف رات اللأسبابي التي أور دنهأ ان الطاعن ظل يدير 
المحل مزتاريخ وفاة المورث الىآخر مارس نة 1۹۵۲ ء وما كانت الب 
والقرائن التى دلل بها الحكم المطعون فيه سائقة ومن شاتها أن تؤدى 
الى ما التهى اليه ولا مخالفة قيها للثابت بلاوراق » ذلك أن الثابت من 
دار الذى آشار الى الحكم المطعون فيه والمقدم يحافظة الطاعن رقم .+ 
من الخلف الابتدائى أنه موجه الى الطساعن ينام على طلب محمد ابن 
المطعون ضدها الأولى فى ١500/4/٠‏ أى بعد عزل الطاعن من الادارة 
فى آخر مارس سنة ٠۹0١۳‏ وليس فى هذا الانذار ما يفيد أن عزئه من 

الادارة تم قبل هذا التاريخ ؛ هذا الى أنه ليس يما قرره الحكم المطعون 
فيه مخالفة للقانون ٠‏ ذلك أن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة لحساب الموكل 
فاذ! أناب عنه غيره فى تنفيةها دون أن يكون مرخصا له فى ذلك كاد 
ممثولا عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هواء وعنى 
ذلك كانه ا دام توكيل الطاعن قد طن قائما' طوال مدد المطالية ولم يعفن 
المطعون ضدها بنزوله عن الوكاقة فاته يكون مسثولا اماي موكلته المطعون 
ضدها الاولى عن 'دارة المحل ولو مخلى عن هذه لادارة الى ابن المطعون 
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ضدها طالما أنها لم تربخص لم فى انابة الغير عنه فى الادارة وذم تقر ذلك 
حبعا أفتهت اليه محكمة الموضوع فى حدود سلطتها التقديرية وباسباب 
مائعة »> ومن ثم فان النعى على الحكم بهذا النبب لا يعدو أن يكون جدلا 
موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع يتقديره - ز نقض ٠۹14/6/۳۹‏ 
بتة ۲١‏ العدث التانی ص (ATA‏ ° 
5 وحيتث انه يبين دن الاطلاع على الاوراق أن الطاعنين تعسك 
فى دفاعهما أمام محكمة الموضوع باأنهما ارملا فى ١459/9/4‏ نرقية: 
ادى. المطعون عنيه لاخطاره بأن مالك العمارة قبل البيع وفقا لنتفويض 
وطلبا منه تحديد موعد للتوقيع على العقد الابتدائى ١‏ وايد الطاعان 
هذه البرقية بخطاب ارسلاه فى اليوم انتالى الى المطعون عليه : 
ولكته مسافر الى الخضارج قبل أن تنتهى مدة التفويفى 
دون أن يبرم الصفقة ٠‏ مع انه كان يتعين عليه ای يبقى على ايوابد 
حتى نهاية هذه المدة ء وأن هذا اخطا يوجب سئوليته ٠‏ وذ ارد لخي 
المطعون قبه على هذا الدفاع بان المطدون عليه لم يخطىء بسفره از 
الخارج آڅناء سريان مدة التنفويض لأند اتاب عنه زوجته قبل سقره فى 
اتمم العقد » وكان الأصيل مسولا نحو الغير عن خطا الوكيل فى جدود 
قواعد المسثولية التقصيرية وكذلك فى حدود قواعد الوكالة ذائها > وكان 
عدم انتحقاق السار لأجره اذا لم تتم الصففة على ديه وذللك على 
مملف بيائه فى الرد على الوجه الأول من السيب الأول لا يحول دون 
حقه فى الرجوع بالتعويض على من ومطه اذا تسيب بخطئه فى عدم 
ابرام الصفقة -لم كان ذلك ١‏ وكان يبين من رد الحكم علىدفاع الطاعتين 
- على النحو المتقدم ذكره ‏ أنه اكتفى بنفى الخطبا' عن المطعون 
عليه فى سفره 'لى الخارج دون أن يتعرض لمبحث موقف الزوجة من 
الصفقة باعتبارها وكيلة عن المطعون عليه في ابرامها بعد سفره حتى 
تنتهى مدة التفويض > ودون أن يبين السبب الذى دعاها الى عدم اإتمام 
الحقث بعد أن قام الطاعنان خلال مدة التفويض بارسال برقية وخطاب 
الى المطعون عنيه فى محل اقامته بالقاهرة لاخطارة بان مالك العسارة 
قد وافق على البيع طبقا للتفويض ولكى يحدد موعدا للتوقيع على العف 
الابتدائى ٠‏ لما كان ما تقدم » فان الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان 
كصورا يدوبه ويبطله بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون. حاجة لبحث 
باقى الأسياب ٠‏ ( تقض ١477/11/16‏ سنة ١8‏ العدد الرابع ص 1144 ) 


NR ا‎ 


8 - وحيث أنه يبين من ذلك إن الحكم المطعون فيه كيف علاقة 
طرتى الخصومة فى خصوص تمن المهمات الاضافية لعربات الدرجة 
الثالثة التي تعهدت الشركة الطاعنة بتوريدها الى محلحة انكك انحديدية 
بأنها علاقة وكيل بموكل على ما اتفق عليه الطرفان فى دفاعهما - وز 
كائت الادة ۲۸ من الفاتون ال مدنى الفديم التى تع العقد فى ظليا تنص 
على ۵ وعليه ‏ أى على الموكل ب أن يؤدى المصاريف المنصرفة عن وكيل 
المقبول قانونا أيا كانت نتيجة العمل اذا لم يحصل من الوكيل تقصير 
فيد * - وكان مؤدى هده المادة ن يلترم المطعون عليه بان يؤدى الى 
الطاعنة جميع عا أنفقته من ماله فى سيل تنفيذ عقد الوكالة مادام أند 
لم يحصل منها أى تقصير فىتنفيذ ذلك العقد - لما كان ذلك وكان التابت 
من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دقعت عن ماللمها ۸٣ن‏ ر وكاورء 
فرنكا بلجيكيا مقابل الحصول على الجنيهات الاسترلينية التى اسدددم: 
للشركات الانجليزية ثمنا للمهمات الاضافية لعربات الدرجة الثالثة انيابة 
عن المطعون عليه فان انتزام هذا الاخير بصفته موكلا يتحدد عملا بالمادة 
۵۳۸ السالفة الذكر بأن بو للطاعنة بهذا العدد سن الفرذكات البدجيكية 
واد كانت مصلحة السكك الحديدية فد عرضت على الطاعنة بخطابي 
المحرر فى ١١‏ من .بتمبر سنة ۹ الوفاء بتمن المهمات الاضافية موشوع 
الدعوى بالعملة المصرية مقومة على اساس السعر الفعلى للجنيه المصرى 
دالنسبة للفرنك البنجيكى فى ذلك الوقت فان مفان ذلك ان الطرفدى 
اتفقا على تعديل طريقة الوفاء الى العملة المصصرية يدلا من الفرتك 
البلجيكى مما يتعين معه أن يحدد ثمن الميمات الاضافية المذكورة بالفرنك 
البلجيكى مقوى' بالعملة المصرد ية على اساس الء.سحر الفحلى ليا وت 
خصول ذلك الاتقاق وهو ور ٠:٥‏ فرتكا الكل جلي ».وكا كان الح 
المطعون فيه قد انحرف عن هذا النظر واعتبر أن التزام المطعون عليه 
ينحدد بعدد الجنيهات الاسترلينية التى تقاضتها الشركات الانجليزية من 
الطاعنة ثمنا للمهمات الاضافية السابق ذكرها دون نظر الى ما تحملته 
الطاعنة فعلا من مالها فى ميل الحصوى على تلك الجنيهات فاته يكوز 
غد خالف القانون مخالفة تستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى اياب 
الطعن - ( نقض ۱۹1۲/۲/۱۵ سنة ۱۲ ص ۲۲۸ ) . 

113 م ومن حيث أن هذا النعى فى شفه الأول محيح ذلك أن الحكم 
أورد فی -خصوص استغلال الطاعنة لاموال المطعون عليها ما يلى «« ان 


4۵434 5 
المطعون عليها تقول انها كموكلة تعتبر داثنة للطاعنة فى شمن التذاكر 
وهذا الثمن استجق فى ٠‏ أيبيل سنة ١544‏ وأن الطاعنة اعترفت بقيمة 


عذا. ألدين بالدولار ٠٠‏ ومن حقها انحصول على قوائد التاخير من يوم 


الاستحقاق كل من يوم المطالبة الرسمية 0-٠‏ فى حين أن الطاعنة تنكر 
المديرنية وتقول ان الحالة قد اضطربت نی قلطين ووضع فرععيا بالقدس 
ومن حيث. أن العلاقة بين الطرفين دكي المادة 057 من القائون 


ٌْ المدني اله لقديم وان الوكالة كانت بجر ٠٠‏ وقد ثبت أن الطاعنة أعترفت 


بكبض مبلخ 1ارمة ١١١‏ دولارا وقد اعتمدت المطعون عليه هذا الحساي 
واخدت تطالب به دون جدوى حتی أضطرت الى الاحتكام إلى القضاء 
وأخذت .الطاعنة تنازع فى المبلغ نارة فى دقداره وثارة څى أحغيته رعرة 
ثالثة متذرعة بوجود فيود على النقد ٠‏ هذا غير دقعي يعدم وجرد الصفقة 


. مما يدل على العنت وعدم الرغبة فى السداد وجا لا يتفق مع شركة كبيرة 


فى عصاملتها مع ملا ذات مركز دولى ٠‏ كما لم يثيت أن الشركة 
الطاعنة كانت قد اتضذت أى اجراء نحو هذا المبلغ فيه صالح لاشركة 
المطعون عليها دما يقطع ويؤكد أتها - أ ىالشركة الطاعنة - كائتتستغل 
الميلغ فى شئوتها الخاصة ٠٠‏ وهذا يقتضى تعديل تاريخ استحقاق 
القواكد عن المبلغ المستحق فى ٠١‏ ابريل نة 1448 اعثبارا من هذا 
التاريخ » ولا كانت المادة 1 من التقنين المدنى الملغى قد نصت على أن 
«الوكيل ملزم بفوائد البالغ المقبوضة منيوم استعماله لها المنفعة تفه » 
وكان مؤدى هذا النص أن امتغلال الوكيل لاموال موكله لا يفترض بل 
يحب أن يتواقر الحليل عليه وعلى تاريخ خصوله - وكان مأ أورده الحكم 
لا يعدو أن يكون عرضا لصور مماطلة الطاعنة في الوفاء -٠١‏ وعدم جدية 
دفاعها ولا يحمل الدليل على ما انتهي اليه من ثبوت استغلال الطاعنة 
لا حصلته من أموال المطعون عليها فانه يكون قاصر البيان . 

ش ومن حيث أن الشق الثانى صحيح أيضا ذلك أنه يبين من الحكم 
الصادر من محكمة آول درجة أنه الزم الطاعنة بالدين وحميد عل ىأساس 
سعر الدولار يوم الاستحقاق قباخت قيمته +7707 جنيها و ۷٤‏ مليما كما 
يبين عن الحكم المطعون فيه أنه أخذ بهذا النظر الا أنه قضى للمطهون 


٠‏ عليها بتعوبض قدره ٠۰۹۰‏ جنیها 4 مليما هو الفرق بين سعر الدولار 
.يوم الاستحفاق وسڪر ۾ دوم صدور الحكم الابتدائى كما قضی لها بالقوائد 


( م 55 - المسئولية المدنية )ا 


ب “لاقي ل 


عن أصل الدين من تاريخ الاستحقاق وبها أصل الدين مع التعويض من 
تاريخ المطالبة الرسمية حتى المسداد ٠‏ وأقام قضصاءهد على قونه « 3 
للشركة المطعون عليها الحق في مطالبة الطاعنة يما لحقها من خمارة 
بسبب حرمائها من مبلغها ويسيب ارتفاع سعر الدولار ٠٠‏ وهذا يستدعى 
الحكم للمطعون عليها يفرق السعر ( سعر الدولار يوم الاستحفاق وسحره 
يوم الحكم الابتدائى ) وقدره ٠١5١‏ جنيها و ١١5‏ مليما عير الثمن 
الأملى الذى .حصلته الطاعنة واستحق فى ٠١‏ أبريل سنة ۹۹٤۸‏ ويتعين 
تعديل الحكم المستانف واشيافة هذا الفرق بمثابة تعويض ليكون الحكم 
الواجب القضاء به هو مبلغ 7955 جنيها و1۸۸ عليما أما بالنسبة 
للقواتد فانه يتعين تعديل تاريح استحقاقها بالنسبة للمبلع المستحق في 
تاريخ استحقاتقه الأصلى وعو *”٠‏ أبريل سنة 1918 أى يتعين جعل 
الدائدة بواقع ۵١‏ بالنسبة لمبلعم 57197 جنيها و كلا مليما من أول مايو 
سنة 1۹٤۸‏ حتي ه۸ يوليه سنة ١587‏ كم بالنسية للميلغ المحكوم يه من هذه 
المحكمة وقدره ۳۷7١‏ جنيها و 11۸ مليما من تاريخ المطالبة الرسمية 
الحاصلة فى ٩‏ يوليه سنة ١58+‏ حتى السداد » ويبين من ذلك أن الحكم 
قد حدد قيمة الدين بالنقد المصرى على أساس سعر الدولار يوم الاستحقاق . 
ولا كان تاخير المدين فى الوفاء بالدين لايستوجب أكثر من التزاعه 
بالفاكدة القائونية الا أن يثبت أن هذا التأخير كان بسوء نية المحين وترتب 
عليه الحاق ضرر امتثنائى يالداكن وفقا للمادة ۲۴١‏ من القانون المدنى 
التى جاءت تطبيقا للقواعد العامة ومقئنة لما جرى عليه القضاء فى ظل 
القانون المدتى الملغى فان الحكم اذ قضى بالفرق المشار اليه علاوة على 
الفائدة على اماس أنه تعويض ودونأن يستظهر سوء نية الطاعنة يكون 
مشوبا بالقصور ٠‏ نقض 1۹11/1/۲۲ ستة ١١‏ ص ۵1١‏ )اء 
۷ - ان الشارع المصرى اذ أوحجب على الموكل فى المادة 0۲۸ مدنى 
- قديم - أن يؤدى المصاريف المنصرقة من وكيله المقبولة قانونا أيا كانت 
شنيجة العمل اذا لم يحصل من الوكيل تقصير فيه كان يعنى حتما تعويض 
الوكيل تعويضا كاملا ويرمى الى تحقيق هذا الغرض الذى لن يتوافر الا 
باحاطة الوكيل بسياج من الضمان يكفل له الحصول على مقابل الضرر 
الذى يتحمله فى شخصه وفى ماله ٠‏ ولكن كانت هذه المادة منقولة عن 
المادة ۹۹۹4 من المجموعة المدنية الفرنسية التى تليها المادة +٠٠٠‏ وفيها 
نص صريح على إن الموكل عليه تحويض الوكيل عن الخسارة التى يتحملها 


بغیر تقصير منه بسبيب قيامه باعمال الموكالة ء الا أنها فى اللواقع شاملة 
لكلتا الحالتين فالمصاريف توع من الخسائر وخرووجها من مال الوكيل 
من شأنه أن ينقص هذا الال ويلحق به خسارة تعادل النقص الذى حل 
به ٠‏ واذا كان المشرع الفرنسى قد عمد الى الاسهاب والايضاح فقد نحا 
المشرع المصرى فى القانون المدنى الخديم متحى طايعه الايجاز ففرر ميد 
الثعويض وترك الباب مفتوحا أمام القاضى فى مجال التطبيق العمل 
ليسير بالمبدأ الى غايته ويحمل الموكل تيعة تعويض الوكيل مادام هذا 
الااخير يعمل فى حدود الوكالة > وملدام الضرر لم يكن ناشثا عن خطكه 
وتقصيره » وايراد المشرع المصرى لهذا الميدأ فى انادة ۱ د هدنى 
جديد - التي تنص على أن الموكل يكون مسثولا عما أصاب ادوكيل من 
ضرر دون خطا منه يسيب تنفيذ الوكالة تنفيذا معتادا لم يقصيد په 
الاستحداث يل زيادة الايضاح ٠‏ ( تقض ١101/5/١‏ سنة ۲ صن ۲۹4 ) . 
14 - ويما أن الوجهين الأول والثانى برد عليهما يادي الرأى أن 
الطاعتين لم يدفعوا قط أمام محكمة الموضوع بأن الدعوى غير «قبولة 
وكان يجب أن تبقها دعوى حسأب » على أنه ان کان حقا أنهم أحرجوا 
كما يقولون يرفع الدعوى بصورتها التى رفعت بها فقد كان فى مكنتهم 
أن يتقدموا بمؤدى هذا الدفع الى محكمة الموضوع اق علي اعتبار أن 
الدعوى المرفوعة هى دعوى مساب فيعرضوا ما لديهم من مستندت وقرائن 
على ححصي أو يبيتوأ وجه الحذر فى عجزهم ان كانوا عاجزين , 
ول أن تقل فى ذلك جميعا ٠‏ والواقع أنهم لم ينصرفوا ولم 
يصرفهم أحد عن دفع الدعوى أيا کان شكلها بكل ما فى يدهم من دليل › 
والمحكمة جارتهم فى دفاعهم الى الحد المسستطاع » ثم استخلصت من 
هم الواقع ف الدعوى ما بنت عليه حكمها بناء يستقيم مع المعقول . 
فلا يضير الحكم بعد ذلك أن تكون هناك قرائن آخرى تؤدى في نظر 
الطاعنين الى عكس ما ند به ما دام الذى اعتمدته المحكمة يؤدي الى 
رايها الذى ذهبت اليه ٠‏ فيتعين اذن رفض هذين 
aso‏ مجموعة عمر ۲ ص 5م ) . 
مسئولية المحامى : 
| نص كانون المحاماة رقم ١7‏ لستة 8 العدل بالقاثون رقم +++ 
نسنة على واجبات ال محامى ( الفصل امثانى من الباب الأول ) 
شم بين علاقة المحامي يموكله ( الفصل الثالث من الباب الأول ) كما 


الوجهين ٠‏ ( تقض 


- YF ج‎ 


نظم قأنون المرافعات حضور المحامى فى الدعرى وكيفية عبرتي 
ر الفصل الاول من الباب الذلث ويتطوق على المواد ن ۷۲ ائ 40 1 
كذلك ققد أوضحت الود 151 ء 1123 1۴4 ١ء‏ أا . ها ٠.‏ ۹وا نس 
قانون الاجراءات البطائية حضور المدنن مع الهم ومع عراحاء مادلطمة 
جميع هذه القواتين فأن المهامى يحصح القواهدك الحاله فى المسكونية 
المدنية > سواء كانت الممذوئية بتضدرية م ايد ونه يذ لدي :و كانت 
المسكولية عقدية فى علاقته بموكله ويذهحب ر ای فى أاشقه انقرنسي الى عدم 
التمييز بين ما اذا كان المخطا الذى يصدر عنه راديا أم جسيما »؛ آم انه 
لم يكن كذاك » وعلى هذا ورم السدرات با اع ند ليد ال الحامى 
العادى من أوساط هذه المينة : لا يقترف ما صدر عن ان المسذولن 
من خطة فی مثل ظروفه وینادی ائرأى الآخثر بان الخطأ .تذى يعس بعس هذه 
المهنة فى أصولها الغنيه » ويتادى فيب يتجافي ونب يجب عكري من 
'استقامة ودقة ٠‏ انما يجب أن يتميز عند فى غيرها مما يتأهل ؛عه أن 
نكون 'الححئا احسبفا لامكان بال امسامى ٠‏ بحبو رلك الب الك بمأ انلز 
أن يجهله أصحاب هذه المية من شذون او اال لث دید أو أعصان 
ماتقتضيه انهئة من واجبات ل( رأى لخر فى النقه الفرننى ) وشدن 
يد الرزى الأول لانه يتفق وصحيح القائون ٠‏ 

وطيقا القواعد :اله فق اولك هن را المي تق 
بغيابه عن جلسة المراغعة بغير نيب جدى وبدون أن يضف محاميا آخر 
بالحضور عنه عما ترتبعليه شطب الدعوى (مادة ۸۲ مرافعات) أواصاك 
فى تقديم الاعلان ل حشر مما ترتب عليه الحكم باعتبار الدعوى كان 
الم تكن لعدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أذ-بر من ريخ 
تقديم الصحيقة لقلم الكثاس ( مادة ۷١‏ دراقمات ) أو تكلكفه عن ابت 
المستتدات فى الميعاد الذى حددته له الممكية رهم أن الوكل كدعا لد 
:هما ترتب عليه 'نقشت المحكمة برف الدعوى (مادة ۲۹٩‏ مراشعات] ‏ 


ندم تنفيده ما أمرت به الحكية يعد مضي عداة الو قتي رغم إنه كان 


ا 0 3 


00 ستطاعته ذلك حهما اعرامب عليه أن حت تحب 1 حكن اعبار الذعرق‎ ١ 
تقاق: و‎ EE لم تكن ) عادة 6 1 3 مراتعات ) 3 ا أوففت الدعو‎ 
يعجنها الا بعد عضى الثمائية إلايام الذلية لنباية الال مما ذرتب عليه‎ 
الحكم على المدعى ياعتباره تاركًا دعواة ( مادة ۱۲۸ درافعات ) أو‎ 
ترقعه طعنا فى الحكم بعد الميحصات الذى حدده القانون كالاستئدف أو‎ 
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النقض وان عن نتدجة ذلك أن عشاث الممحكة اق الف قبه ١‏ مادة 
د؟؟ مرافعات ) أو إذا وقع على صحيقة الدعوى أو الطعن التى يوجب 
الخانذون, توقيع محام عليها رغم انه ئيس مقيدا أهام المحكمة التى رقعت 
مامتا الدعري أو الطعن مما ترحب عليه الحكم بخدم العبول ( عادة ١ب‏ 
من قاتون المحامنة ) أو اذا تنازل عن التوكيل فى وقت شير لائق أو 
تناز عنه دون أن يخطر مركله بكتاب موصى عليه بننازله عن. التوكيل 
أو تنازل عنه واخطر خصده بكتاب موصى عليسه دون أن يستعر فى 
اجراءات الدعوئ شهرا عل. الأقل رغم إن ذلك كان لازما الدقاع عن 
دصح الموكل (ها دة ٩١‏ مز انون المحاماة) وقد ت الملحكمة الدعوى 
لأحكم فى هذه الفترة وكضت فيها خد موكله دون أن يبدى دفاعه ؛كذلاكد 
تددقق ماذولية المحامي ا تايب ذب ?۹د ج دنه الدوكل كو اذا أتثئى 
ما أبداه له موكله من 0 أو معلومات ولم دكن فد للب مته أبداءعا 
للدفاع عن معالحه فى الدعوى ( مادة ولا من قانون المحاماة ) , ' 
واذا تقدم المحامى يطلب للشهر العقارى لتدجيل عقد بيع عقار 
لموكله يوجب القائون توقيح دحام عليه الا أن الشهر العقارى بعد أن 
فحص العقد أشر على طلب الشهر يعدم القبول بعد أن تبين له ان المحامى 
اذى ودع العقد قد استيعد 'سمه من الجدول لخدم سداده رسم الاشتراك 
المتوى لذقا'ية المحامين وبعد ذلك تمكن مشتر ثان لذات العقار تسجيل 
عقده فانه يجوز لنمثترى الاول أن يرجع على محاميه بالتعويض طيتا 
لقواعد المسكولية العقدية . 
كذلك لا جدال فى أن مسئولية المحامى تتحقق يأى اجراء يقوم به 
وينطوى علي الغش تحو موكله كما اذا صرف التعويض المحكوم به بء وجب" 
التو كيل الت أدر اليه وأخفی‌عنه ذلا آه كار ء' منه مدفيا انه ماحكعيه 
فكو كرون وكوك ی هذا المبلغ دة ط پل عن جميع الاقرار التى 
حاقت باللوكل عن جراء هذا التصرفا ١‏ فقلا عن الولية الجذائية ٠‏ 
ونلفت النظر الى أن جميع الاعمال المالفة الذكر والتى إشرتا الى 
مسكولية المحامى عنيا وان كان كل منذها يمثل ركن الخلا الا أنه بتعين 
توافر باقى أركان الىمثولية العقدية من غرر وقيام علاقة السهدية د 
الخطا والخرر فاذا انتذى احد هذين الركنين لا تقوم عسثوئية الات 
كما هو الشان اذا تبين للمحكمة أن الاستئناف الذى قضى بعدم قبرلة 
لان المحامى الذى وقع صحيفة ليس متيدا امام محكمة: الاستفتاق كانتت 
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نسبة كسبه ضثيلة للغآية وتكاد تكون منعدمة وكأن مصيره الحتمى هو‎ 
الرفض وبذلك تنتفى مسئولية المحامى فى هذه الحالة لعدم توافر ركن‎ 
الضرر وكذلك الشان لو انتفت علاقة السببية بين الخطا والصرر على‎ 
. النحو الذى أوضحناه باسهاب فى شروط اتعقاد المسكولية المدنية‎ 
ومما هو جدير باألذكر أثه لا يجوز للموكل عماءلة المحاسى عن عدم‎ 

الكفاية فى المراقعة إو لان المذكرات التى قدمها لم تكن قوية أو لم تكن 
شاملة للامانيد القاثونية التى تدعمها ولا عن الاخطاء القانونية التافهة 
التى شابتها اذ أن المرجع فى ذلك كله هو نشاطه الذهنى ومدى كفاية 
معلوماته ودرجة ذكائه وقدرته على التحصيل وهى امور تختلف من 
شخص لاخر غير أنه يسال عن الخطا القاتونى الجسيم أو الفادح أو 
الذى لا يقترفه محام عادى من اوساط هذه المهنة » كذلك من المقرر أن 
المحامى لايسال عما يظهر من .خطأ فيما يبديه من استشارات »> مادام أنه 
حسن النية ومادام أنه قد اجتهسد بحسب القواعد التقدمة وأنما تقوم 
المسثولية عما يصدر عنه فيها من غش أو خط 1 جسيم يوازى الغش أو 
خطأ له درتكبه محام عادى ٠.‏ 

واذا ارتكب المحامى خطا نحو الغير كما اذا ضمن مذكراته قدَها فى 
حق خصم موكله أو اتهامه بما يمس شرقه وكرامته ولم يكن تستلزم ذلك 
ضرورة الدقاع عن مصالح موكله ( مادة 1٩‏ من كأنون المحاماة ) » واذا 
راجع مطلقة موكله بدون أن بكون لديه توكيلا خاصا بذلك وقضى 
سبطلان الرجعة فائه لايجوز لهذا الخصم الذى أغير بسبب هذا الخطا 
أن يرجع على المحامى وفقا لقواعد المسئولية العقدية لانه لاتربطهها 
علاقة تعاقدية وأتما له أن يرجم عليه بالتعويض طبقا لقواعد المسكولية 
التقصيرية وعل, أن يثبت توافر اركاتها وعلى النحو الذى قصلتاه ٠‏ 

آحكام النقض : 

١‏ - أتعاب المحاماة فى الدعاوى التى اثثمت صلحا إو تحكبيا 
شرط استحقاها كاملة ٠‏ بقاء صفته فى أتمام العمل الذى وكل من أجله 
قبل أنتهاء التزاع ٠‏ تقدبو قيمة ما يستحق من اجر بتسبة ما قام به من 
عمل ٠‏ من ملطة محكمة الموضوع + ( نقض ۱۹۸۵/۲/۱۷ طعن رقم 
4 لسنة 51 قضائية ) . 

 ”‏ وحيث أثه بين من الحكم الابتدائى الذى أيده الحكه المطعون 
فيه وَأحَدٌ دأسبابه »2 أثئه استئد فى رفض طللب التعويف عن ات دار 
الطعون عليه أمر الاختصاص الى ماحصله تحصيلا سائفا من وقاكم 


| 
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الدعوى من أن قصد المطعون عليه من استصدار ذلك المر ثم يكن الاساءة 
الى الطاعن بل السعى وراء الحصول على اتعابه التى ظل الطاعن يماطلله 
فى سدادها طوال خمس سئوات > ولكد كان يعتقّد أن من حقه الحصو ي 
على الاختصاص بناء على آمر تقدير الاتعاب » وظل يدافع عن هذا الرئى 
عام المحكمة التى تطلرت التظلم من ذلئتك الآمر ع ولا كان ما أوردة 
الحكم كافيا لنفى الكيدية عن الاجراء الذى اثخذه المطعون عليه » فاته 
لا يؤثر على سلامته ما ذهب اليه تزيد! من أن خطا الطاعن بعدم سداد 
الأتداب هو الذى جر المطعون عليه الى الخطا ق استصدار أمر الاختصاص 
-. والثعى مردود فى وجهه الثانى ذلك أنه لا كان استخلاص فحكمة 
الوضوع للخطا الموجب كلسثولية المحامى قيل موكله أو تقى ذلك هو مما 
بدخل فى حدود سلطتها التقدبرية متى كان استخلاصها سائغا »۽ وأذْ بين 
من الحكم الابتدائى الذى حال الحكم المطعون فيه الى أسبائه أن المدكية 
قد تفت حصول خطا من المحامى المطعون عله يوحب مسكولدته وأنيت 
ذلك على ما تبيئته من آوراق الدعوى من آنه لم يكن يقصد من المعارشة 
فى أمر تقدير الرسوم الذى استصدرة قلم الكتاب آلا خدمة موكله وتكحيل 
التنفيذ على أمواله حتى يفصل فى الاس تثتاق المرقوع عن الحكم 
الصادر ف موضوع الدعوى » وأن ما وقع من المحامى من خطا هو مما 
بقع قبه كل مشتغل بالقائون كما طلب من المحكمة التى أغقلت الحكم فى 
مصروفات الدعوى الفصل فيها » وكان هذا الذى أورده الحكم سائغا وبكقفى 
لحمل النشجة التى انتهى اليها ؛ قان ما تقمثه وجه التعى لا بعده أن 
بكون محادثلة فى تقدبر محكمة الموفوع للدليل مما لا يجوز اذارته ايام 
محكمة النقض ٠‏ ( تقض وعزممرع؟و؟و ستة ٠۵‏ الجزء الأول ص ۸١‏ ) ء 
٣‏ وحدث أن السبب الرانم يتحصل فى التعى على الحكم المطعون 

فعه بدخالفة القانون والخط؟ فى الاسناد والقصور فىالتسببب » ذلك انه" 
قضی بالزام الطاعن بالتعويض عن الضرر الأدبى الذى صاب المطعون 
ده بسبب مأ ثسبه اليه محامى الطاعن من انه قضی بشهر اقلاسه وحگم 
عليه قى قضبة جنائية خاصة بتصدبر ارز للخارج وأنه أبعد من محال 
ادارات الشركات والمؤسدات التى كان عضوا شدها فى حبن أن هذا الذى 
أسثده وکيل الطاعن الى المطعون ضده كان حقيقة واقعة لها ستدها و“ 
الاوراق » واته اذا كان اللطعون ضده اودع ملف الدعوبى. الاسم تناق ة' 
ما يقيد الغاء الحكمين سالفى الذكر فقد كان ذلك لأحقا لايداع الذكرة 
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المقدمة منه » ولم يكن الطاعن يعلم وقت تقديم هذه المذكرة بالغاء الحكمين 
المأكورين » كما أن المطعون ضده أيعداعن مجالس ادارات الشركات 
واللؤسسات وأنه حكم ضده فى قضية جنائية يعتبر قضاء فى أمر ٠لم‏ تق 
عليه الدعوى لدى محكمة الدرجة الاولى» وأضاف الطاعن أنه مسئول عما 
تسبه محاميه المطعون ضده في المذكرات التى قدمها لأن التكييف القانوني 
الصديح للعلاقة بين المحاميى وموكله هو أنه عقد ايجار أشخاص لا تتوافر 
فيه. مسئولية الاصيل عما يجاوز يه المحامى مقتضيات الدفاع وأنه بفرضص 
أعتبار هذه العلاقة وكالة فان الوكيل لا يمثل موكله الا فى الدفاعٍ عن 
حقوقه » فاذ تجاوز مقتضيات هذا الدفاع فانئه يخرج فى حدود الوكالة 
ولا يمثل الا شخصه . 

وحيث أن هذا النعى مردود فى شقه :الأول 5 يبين من تفريرات 
الحكم المطعون فيه أنه آخذ الطاعن على استاده الى المطعون غهدة أنه 
أشهر افلاسه وحكم عليه فى عقوية .حنائية فى جريمة تموينية وأقام 
قضاءه فى ذلك على ما رأته المحكعة فى حدود ملطتها الموضوعية من 
أن الطاعن كان !رعنا متسرعا فى هذا الاسناد وأنه كان يجب عليه أن 
يتاني ولا يتسرع فى ايراد احكام قد الغيت أو نقضت ء ومفاد ذلك 
أن الحكم لم يؤسس قضاءه على أن الطاعن كان يعلم بالغاء الحكمين » 
ؤائما على إساس أنه تسرع قى الاستثاد اليهما قبل أن يتحقق مما انتهى 
اليه مصيرهما » واذ كان ذلك » وكان الطاعن لم يدع قى سبب الطعن أن 
الغاء هذين الحكمين كان لاحقا لابداء دفاعه المتهمن اسناد الواقعتين 
المتقدم ذكرهما فان النعى يذلك يكون غير سديد ‏ والنعى مرود كذلك 
فى شقه الثانى بان الحكم المطعون فيه آخد الطاعن عن عيارات القذف 
التى تضمنتها المذكرتان المقدمتان منه الى المحكمة الابتدائية واذ كان 
الحكم قد أشار فى أسيابه 'لى المذكرة المقدمة من الطاعن الى محكمة 
الامتئناف فاته وصف ما ورد فى هذه المذكرة بانه تكرار لما جاء قى 
المذكرتين مالقتىالذكر ويذلك يكون الحكم المطعون فيه لم يؤاخة الطاعن 
عن وقائع أبديت لأول مرة أمام محكمة الاستكناف » أما ما يتحدى به 
الطاعن من عدم مسئوليته عمأ أسئده محاميه الى المطعون ضده لعدم 
ثبوت اشتراكه معه فى اعداد هذا الدقاع أو موافقته عليه بسبب اقامتء 
فى الخارج فاته لما كان هذا الدفاع يخالطه واقع ولم يقدع الطاعن ما يقيد 
سيق عرضه على محكمة الموضوع فانه لا يجوز التحدى به لأول مرة امام 
ممكمة النقض ( تقض 1535/6/55 سنة 1١6‏ ص 34¥ ) . 


سم لس مسد .ل“ —-- 


القمت ل سّايح 


« المسئونية فى عقد الوديعة » 
المبسحث الأول 
الميادىء العامة 
الوديعة كما عرقتها المادة 4 مدنى بأنه عفد يلتزم بد تخس 
أن يتسلم شیئا من آخر ؛ على أن يتولى حفظ هذا الشىء وعلى إن يرده 
فالوديعة عقد رضائى ٠‏ وهى من عفود التبرع فى الال » وقد 
تكون من عقود المعاوفة اذا اشترط فيها الاجر > وهى عقد ملزم لجانب 
واحد فى الاصل ٠‏ وقد تكون احيانا عقدا منزما للجسائبين 2 ويغلب 
عليها الاعتبار الشخصى »2 وهى عقد غير لازم من جانب المودع > 
ويلزم المودع عنده التزاما أساميا بحفظ الثىء المودع ٠‏ 
والغفرض الآساسى من عق الوديعة هو حفظ انشىء المودع 
لدذلك كان طبيعيا أن يمنع الوديع من التعطاله الا أن يسكون 
الاستحمال للمحافظة على الشىء أو أن يصرح المودع به وذلك وفق 
ها تقضى به الفقرة الثانية من المادة ۷٠١۹‏ من القائون » وهذا الالتزام 
السلبى يئتفى فى حالتين الاولى أن يكون '--ستعمال انشىء ضروريا 
للمحاقظة عليه كما اذا أودع شخص ميارته عند آخر لسره لمدة طويلة 
فيرى الوديع استعمالها فى غترات متقطعة حتى لا تصيب كلاتها التلف > 
غير أنه يجب أن يكون الاستعمال فى هذه الحالة لمجرد المحافظة على 
الشىء فلا يتجاوز الحد المالوف فى هذا الصدد والثنية أن يأذن المودع 
فاستعمال الشىء ٠‏ والاذن قد يكون حريحا وقد يكون ضمنينا فاذا أخل 
الوديع بهذا الالتزام بان استعمل الشىء فى غير ماقرورة أو دون اذن 
من المودع قانه يصبح مسئولا عن تعويض الضرر الذى يترتب على تلف 
الشىء أو هلاكه أثناء الاستعدال » ويجوز للمودع فى هذه الحسالة أن 
يثبت واقعة الاسقعمال والضرر الذى أصابه ورابطة السبية بيتهما وقيمة 
الضرر بكافة طرق الاكيات . 
ويسال الوديع عن هلاك الثىء أثناء استعماله ولوا حدث ذلك بقرة 
فأهرة عملا بالقواعد العامة مة التى تحمل 'لدين عبء القوة الشاهرة ان 
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كانت مسبوقة بخطآ مثه » ولا يرقع عنه المسئولية ال اذا أثبت أن الشىء 
كان سيهلك حتما ولو أم يستعمله كما يتعرصض للمسكولية الجنائية لبقا 
لنص المادة ١5؟‏ عقويات . 
ولا كان التزام المودع عنده بحفظ الشىء هو الالتزام الجوهرى الذى 
يترتب على هذا العقد وهو التزام ببذل عناية » وفيه يكون المدين قد 
وفى بالتزامه اذا بذل فى تنفيذه من العناية التى تطلبها القائون ولو لم 
يتحقق الغرض المقصود » هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير 
ذلك - 

وقد ميز القانون بين ما اذا كانت الوديعة بغير اجر او كانت باجر. 
قائ كانت بغير اجر تكون فى مصئحة المودع دون المودع عنده 2 ويكون 
المودع عنده غير مسثول الا عن العناية التى يبذلها فى حفظ ماله الخاص 
اذا كانت هذه العناية هى دون عناية الشخص العتاد . 
أما اذا كانت عتايته الشخصية هى أعلى من عناية الشخص العتاد “> كم 
يكن ممئوله الا عن عثاية الشخص المعتاكد ٠‏ خمعيار العناية المطلوبة منه 
يكون تارة معيارا شخصيا اذا كان مسثولا عن عنايته الشخصية » ويكون 
تأرة أخرى معيارا موضوعيا اذا كان مسئولا عن عناية الشخص العتاد 
وبترتب على ذلك أن الوديع لا يعد مسولا عن امور اعتادها فى شكوته 
الخاصة ولو كانت بالقياس الى عناية الرجل المعقاد تعثبر تقصيرا 
جسيما كما !13 كان قد اعتاد الاهمال فى غلق باب مسكته الذى وضع 
فيه الاشياء المودعة وبذلك تكون مسئوليته اقل من مسئولية الرجل 
المعتاد ٠‏ 

أما اذا كانت الوديعة بجر + فاثه يجب على المودع عثده أن يبدل 
فى حفظ الوديعة عثاية الشخص امعتناد ٠‏ أى أن المعيار هنا يكون 
موضوعيا لا شخصيا ٠‏ فاذا لم يبذل هذه العتاية حتى لو أثبت أن 
العناية الاقل التى بذلها فعلا هى العناية التى يبذلها فى حفظ مال 
تفسه کان مم ذلك مسثولا » لاثه منرم ببذل عئاية الشخص المعتاد ولو 
كانت هذه العناية تزيد على عنايته الشخصية ٠‏ أما اذا بذل عثاية الشخص 
المعتاد فائه يكون قد نفذ التزامه وبذلك يكون اش تراط الاجر سببا فى 
محاسية الوديع عن كل تقصير جسيم يرتكيه فى حفظ الوديعة فلا يجديه 
اعتياده مثل هذا التقصير فى شكوئه الخاصة . 

وتطبيقا لا تقدم يكون المودم عئده مسكولا اذا وضع المجوهرات 
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المودعة قى دولاب غير مقفل فسرقت > أو وضع القطن المودع بحوار مواد 
ملتهبة فاحترق ٠‏ 

ومن المقرر أنه يكفى المودع أن يثبت عقد الوديعة لافتراض 
تقصير الوديع فى حالة عدم رده الثىء » وعلى الوديسع 
الذى ينفى مسئوليته أن يثبت ان هلاك الشىء فى يده نجم عن قوة 
قاهرة أو عن خطأ المودع أو أى سيب أجنبى آخر لا يد له قيه وانه لم 
يرتكب تقميرا جسيما يضاعف من الضرر وعلى ذلك فلا يعتبر الحريق 
لذاته سببا أجتبيا ء انما يعتبر كذلك اذا ثبت انتقاله من منزل الجار أو 
اذا أثبت أنه بسبب زيادة التيار الكهربائى الذى تسبيب فى تطاير الشرر 
من الاسلاك الكهربائية المملوكة لمؤمسة الكهرباء ولحدث الحريق واذا لم 
يعرف مبب الحريق وأثيث المودخ لديه أنه لم يحدث بخطأ منه أو من أحد 
تابعيه لا يعد مسئولا » وكذلك الشان بالنسبة للسرقة قان مسثولية الوديع 
لا تنتفى آلا اذا أثيت أنه لم يقع منه تقصير مهل على اللصوص مهمتهم, 
كعدم غلق الابواب أو تراك المفاتيح فيها ٠‏ 

ويسال الوديع عن القوة القاهرة اذا تخلف عن رد الوديعة يعد أن 
أعذرة المودع بذلك وذلك تطبيقا لنص المادة ۲۰۷ مدتى أذ يعتبر تخلقه 
عن الرد بعد انذاره خحُطأ منه لايعفيه من المسثولية يسبب القوة القاهرة . 

وعبء اثبات السبب الاجنيى يقع على المودع عتده » مأجورا كان 
آو غير ماجور ٠‏ اذ هو لا يستطيع التخلص من المسئولية الا اذا أثيت 
أنه يذل العناية المطلوبة ٠‏ أو اثبت السبب الاجنبى . 

ومسئولية المودع عنده عن حفظ الشىء لاتتعلق بالنظام العام 
فيجوز الاتفاق على ما يخالفه » ومن ثم يجوز الاتفاق على تشديد 
مسئولية المودع عتده » بان يشترط المودع مسكوليته عن عناية الشخص 
المعتاد حتى لو كان غير مأجور »2 أو أن يشترط مسئوليته اذا کان ماجور! 
عن السيب الاجثبى ٠‏ 

ويجوز أيضا أن يتفق على تخفيف مسئولية المودع عنده » بان يتفق 
على ألا يكون مسثولا عن التعويض الا فى حدود ميلغ معين ولو زاد 
الضرر على هذا المبلغ ٠‏ 

ويجوز أيضا أن يتفق على اعفاء المودع عنده من المسئولية + الا فى 
حالتى الغش والخطا الجسيم - 

مسئولية المودع عنده في حالة عدم ود الشىء المودع : 

يجب على المودع عنده أن يسلم الشىء الى المودع بمجرد طلبه الا 
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8 كير من المقد أن الاجل معين مصلحة لودع عندة » وللمودع عنده 
أن يلزم المودع بتسلم الشىء فى أى وقت الا اذا ظهر من العقد أن الابل 
عين لصلحة المودع ٠‏ 

ويشمل الرد عين الثىء المودع » والمودع عو الذى يحمل عبء 
ابت خاتية الشىء المودج اذأ حصل خلاف فى ذلك ء ويكون الاثيباات 
طيقا ۴ العامة ٠‏ ويرد الشىء فى الحسالة التى يكون عليها وقت 
الرد * واإذا تعذر على انودع عنده رد الشىء عينا › فيحل محل الشىء 
مقايل له ٠‏ ويذتزم المودع عنده ؟أيضا برد الكمار التى ينتجها الشىء 
المودع ٠‏ والرد يكون للمودع نقسه أو لوكيله “و الوصى أو القيم ٠‏ ويكون 
١‏ ت 1١‏ الا أذ وقد ناڊ 5 : 
اا عكر E‏ ذا عين وقتا معينا فى العقد ورعجور للمودع 
معنده أن بمشنع عن رد الوديعهة حنى بعد انتهاء الععد اذ! كان له بح 
حيسها ٠‏ 

واذا ثم يقم المودع عنده بالتزامه برد الشىء المودع . كان للدودع 
أن يسترده بدعوى الوديعة . 

واذا تعذر على المودع اسسترحداد الشىء عينا ؛ رجع على المودع 
عنده بالتعويض ٠»‏ والتعويض هنا هو خيمة الشىء المودع وفت الرد . 
غاذا زادت القيمة فى أثناء الدعوى تعين عليه رد القيمة وقت الحكم 
حتى يكون التعويض كاملا » وبق أن أوردنا فى البحث انخقاص 
بالتعويض ان محكمة النقض أحدرت حك حديثا عضت فيه بأن التعويض 
يقدر بالفرر وقت صدور الحكم . 

مسئولية المودع فى تعويض الوديع عن الضرر : 

والمودع يلتزم بتعويض المودع عنده عما يصييه من الضرر يسبب 
أنوديعة ٠‏ والالترام هنا مصدرء عقد 'الوديعة ٠‏ هادا كان فى الشىء المودع 
عيب حفى -. :رض معد فى الحيوان انتفل بلعدوق الى حيواعات 
المودع عثده سا وجب على المودع أن يخطر به المودع عنده حتى يتخة 
خندة ؛ قاذا لم يقصر المودع فى ذلك وأخطر المودع عنده بالمرض › أو 
كن عاللما به دون اخطار غانه لا يكون ممثولا ٠‏ 

وسجهب خلى المودع وفقا ننص دة 5 مدنى أن برد للوديع 
ما أفففه من مصروفات فى حفظ الشيء كوضع البغضائمع فى مكان أمين 
واقامة حارس عليها اذا افتقت طبيعتها ذلك وكذنك رشها بالمبيدات حتى 


— 73%1 


لا تتلف كب يرجع بمصروفات الحفظ أو الحيانة كعلف الحيوان أو تشحيم 
السيارة أما المصروفات النافعة والكمالية فلا يرجع يها يمفتضي عة د 
الوديعة لان الالتزام بردها ناشيء عن فعل 'لأنفاق ومن ثم يكون الرجوع 
بها بمقتضى القواعد العامة ٠‏ 

واذا ادعى المودع أن الاشياء 'نتى يعرمها الوديع ليست الوديحة 
ذاتها فاده بفع عليه عبء اثبات أوصاف الاشياع المودعه وهو مقيد 
ا 131 رادت قا على رن د طق لفو اع مق ف 
الاثبات - 

و'ذأ تلفت الوديعة دون تقصير من الوديع فانه لا يسال عن تلفي . 
ويكتنى منه برد الاشياء بحلتها وق المطاألبة بردها قاذ كان الوديع 
متبرعا فاته لا يطالب بثبات كون: نتف لم يعصل بتقصير منه. > بل 
يكون على المودع الذى ينسب اليه التقصير الجسيم أن يقيم اندليل على 
صحة ما يدعيه ؛ أما أن كانت الوديعة باجر كان أي تقصير ينفى لالزام 
الوديع بتعورض الضرر الذى يصيب انودع عن جراء تلف الاشياع المودعف؛ 
فاذا أراد الوديع التخلص من المسئولية فانه يتعين عليه أن يثبت أنه يدل 
فى المحافظة على الشىء عناية الريجل المعتاد وان انلف لم يحدث بخطا 
عنه - 

واذا توقى المودع قبل رد الوديعة ا'نتقل حف فى طلب ردها الى 
ووک جديا + جما يتعين ردها اليم كل ف ,دود تصييه فى الد 
فاذا كانت الوديعة مما يقبل الانقام كنهود متلا يتعين على الوديع ان 
درف لن كل واركةانصيية فيه اها اذا كاحت لل بقن الاتقنام كسيازة او 
يوان وجب اتقاقهم .جديغا بخ يمكن - زد الوديعة” الههم أو :الى ف 
تقع الوديعة فى نصيبه نتيجة اقتسامهم التركة فادا لم يتفقوا جار له أن 
يودعها على ذمتهم وفقا لاحك م الايداع » قاذا لخائف الوديع ذلك ورد 
الوديغة الى اعد الورك فقط :كان لبقن الحق اك مطاابته بالخعويض 
المثاسب لنصيبهم فيها ويستطيعون أن يقيموا الدليل على هذه الواقعة 
بكافة طرق لاثبات لأنه ليس فى وسعهم الحصول على كتابة مثبتة لأرد ١‏ 
ويجوز للوديع أن يطالب الورثة بتقديم الدليل على صفتهم كالاش ياد 
الشرعى ٠‏ واذا كان أحد الورثة فاقد الاهلية أو ناقصها كالمجنون والقاصر 
يجب عليه ألا يرد نصيبه الا للقي أو الود ى ٠وتسرىهذه‏ الشواعد قحالة 
تعدد المودعين ومطاليتهم برد الوديعة وهم الحياء قاذا أودع عدة أشخاص 


— AA — 


مستندات تتعلق يحقوق مشتركة لدى أمين قانه لا يجوز أن يطاليه أحدهم 
بردها اليه الا بموافقة الباقين فان سلمها الامين اليه جاز للباقين 
الرجوع عليه بالتعويص عما أصابهم من ضرر طبقا للقواعد المتقدمة . 

واذا حصل الايداع ممن له سلطة التيابة عن الغير كوصى أو قيم 
لو وكيل عن للغائب بصفته هذه وزال عن الأصيل عارض اأهلية منقصر 
أو غيبة أو عته أو جنون أو سقه فاته يجب رد الوديعة الى من كان يمثله 
المودع وقت الايداع فيرد الى من كان قاصرا أذا يلغ سن الرشد أو الى 
من كان يمثله القيم اذا رفع الحجر عنه أو الى من كان يمثله وكيل 
الغائب اذا عاد هذا الغائب ذلك ن زوال صفة هؤلاء لا يجعل لحد منهم 
حقا فى المطالية بما أودعه نيابة عن غيره انما يكون هذا الحق قاصرا 
على الاميل وحده الذى اكتملت أهليته فاذا خالف الوديع ذلك وسلم 
الشىء المودع لغيره كان له حق الرجوع علىالمودع لديه بالتعويض ٠‏ واذا 
کان المودع اتبا عن غيره وأودع الشىء بهذه الصيغة داتتهت نيايته كمأ 
اذا كان وكياد وعزل من الوكالة فانه لا يجوز للمودع لديه رد الوديعة ألا 
للاصيل ؛ قان ردها للوكيل المعزول فانه يحق للاصيل أن يرجع عليه 
ز اى على الوديع ) بالتعويض - 

وتقون الشعوية قينا 131 “ككف اللو أت عا بلقا علن بين 
الوديعة متحصلا من السرقة ويرى الدكتور عرفة ان الامر لا يعدو أحد 
فرضين أما أن يكون الوديع قد تلقى الوديعة وعو يعلم أنها متجصلة 
من جريمة واما أن يكون قد تلقاها وهو لايدرئ من أمرها شيثا ففى 
الفرضق: الأول يكوث الوديخ مرا للجريمة تومن غلا فى اا 
65 عتوبات ويكون عقد الوديعة الذى قام على أماس جريمة قد وقح 
باطلا بطلانا مطلفا غيكون على الوديع أن يمتنع عن رد الوديعة للمودع 
وأن يبادر باخطار السلطات اللختصة بوجود جمم الجريمة عنده » أما 
فى الفرض الثائى فان حسب الوديع أن يسارع انى رد الوديعة للمودع 
ليتخلص من المسثولية لن التبليغ عن الجرائم أمر تفرضه مبادىء الأخلاق 
ولا يحتمه القانون ء وقد تقوم لدى الوديع اعتبارات جدية تمنعه من 
التبليخ كان يخشى أن يسىء الظن بالمودع فيتهمه خطا فيتعرض للعقاب 
والتعويض عن التشهير به ء وقد يرى أن يتأي ينشسه عن مواطن 
الشبهات فلا عليه أن يرد الوديعة للمودع ولا يكون للمالك ثمة س جيل 
لمؤاخذته لعدم أخطاره اياه » غير أن الوديع بمتثع عليه الرد فييحالة 
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ها اذا يادر المالك بانذاره يعدم ردها .حتى يتخذ الاجراءات القانونية 
الكفيلة يرد ماله اليه وفى هذه الحالة لايجوز للوديع رد الوديعة الى 
من وجه اليه الانذار الا يعد أن يحصل على حكم ضد المودع باحقيته فيها 
وآن يصيح هذا الحكم نهائيا فان لم ينتظر ذلك وردها قبل ذلك كان 
للمودع أن يرجع عليه بالتعويض ف حالة فشل مدعى الملكية اثيات حقه 
مراجع البحث : 

- وما يعدها‎ 11٠0 ا محمد عرغة ص‎ ١ 

السنهورق الجرع السايع ص 15 وما بعدها ٠‏ 

كامل مرسى فقرة ۲۰۰ وما بعدها ٠‏ 

أحتكام النقض : - 

لما كانت الاتفاقات الصريحة التى تتم صحيحة بين أطرافها تعلو 
علىقواعد العرفالمصرفى والقواعد القانونية المكملة لارادة الطرفينوكان 
النص ف ىالمادة 1485 من القانون المدنى على أن « ينصرف أثر العقد الى 
المتعاقدين والخلف العام دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث ما لم 
يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا الاثر 
لا ينصرف الى الخلف العام » ٠‏ يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة 
الايضاحية ‏ على أن طبيعة التعامل التى تأبى أن ينتقلالحق أو الالتزام 
من المثعاقد الي خلفه العام تستوجب أن يكون هذا الحق أو الالتزام مما 
يقتضى بطبيعته يموت المتعاقد لنشوثه عن علاقة شخصية بحتة › واذا 
كانت الوديعة لآجل - وعلى ها جري به قضاء حذه المحكمة . هى علافة 
العميل لليبنتك المودع لديه تخضع لاحكام عقد القرض فيما لم يرديشانه 
نص فى العقد » وكان عقد القرض لا ينتهى بوفاة احد طرفيه وائما 
ينصرف أثره الى ورثته لعدم قيامه على علاقة شخصية بحتة كما لا تحول 
وفاة المقرض دون استعمال المقترض ليلخ القرض ٠‏ لا كان ذلك وكان 
الثابت بالاوراق والمسلم به من الطرفين ان مورث المطعون ضدهم فتح 
حساب وديعة لآجل بمبلغ 485٠‏ جتيها لدى البنك الطاعن ( قرع صلاح 
سالم بالامكتدرية ) فى 7933/٠١/8‏ بفائدة ٤‏ سنويا تتجدد تلقائيا 
لدد ممائلة ما لم يخطر البنك بعدم الرغية فى التجديد وان هذا العقد قد 
امند لمدة سثة لخرى حال حياة المورث تنتهى فى ل ار دوذ الا أنه 
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توقى قبل نهايتها فى AIT‏ ولم يخطر ادنك من رن المودع 
المشار اليه ؛ ولا يكون ثمه محل للتحدى بالعرار الصادر من اللجثة الفنيةه 


لاد نولك بتري 1 الى .ات الامارة اليد طانا كان عفد 
ET‏ نصوحا تحكم امر 'متداده . واذ التزم الحكم المطعون 


فيه هذا النظر وانتهى الى تعرير حق ورنة المودع ( المطعون ضدهم ) 
فى التمسك بشروط عند الوديعة المبرع بين مورتهم والبئك الطاعن ورتب 
على ذلك استشفائهم للفوائد طوال مدة بقاع الوديعه بالبنك دون إن 
تعدر منيم د تعلينات بثاأتها : فته يكون قد انچ ی الى نتيجة صحيحة 2 
القائون ومن ثم کون النعى عليه يبعا ورد باسباب الطعن فى غير محله ٠‏ 
ز نقض 1386/5/1١‏ طعن رفم 11ن١‏ لسنذ 44 فضائية ) ٠‏ 
.2 المبحث الثانى 
المسثوليه تی الوديعة الاضطرارية 

الوديعة اللاضطرارية تنعقد غي ظروف يجد المودع فييا بُفه مضطرا 
الى الايداع عند الشخصس الد وحدة أناصه . فلم يكن أمامه عجال 
للتهديار فى تعيين هذا الشخص ولا جال فى اختيار واغعة الايداع 
ذاتها + ققد يدعمة حادٹ كحريق أو عرق او تهدم بناء أو نهب أو غارة 
جوية أو زحف عدو مغير أو تورة أو اضطرابات أو زلزال آو لصوص 
يقطعون الطريق أو ما شابه ذلك من الحوادث فيرى نقه عضطرا حتى 
بنمذ ماله أن لودع عند آول سخص يتطيع أن يودعد خنده ولكن 
الاضطرار معنا لايصل الى حد الاكراة الذي يصيب الارائة وتقشريعبفه 
عنى ذلك فان هذا النوع من ألوديعة عفد صحيح تلاقت فيه ارادة المودس 
والمودع عنده ويشترط رای فى القثقه. الى جانب يشرط الاضطرار الدى 
يمثل سخطرا داجما على الشييعم ان يكون هذا الخطر غير متوقع ( محمد 
عرفة ص 5-4 ) الا أن الرأى الراجح لا بتئرط بان يكون المادث الذى 
الحأ المودج 11 ی الايداع غير متوقع ١‏ المدوو رق عن TA‏ بلع 

ويتردب على واقعة الافطرار الاحكام الأتبة ١‏ 

١‏ اعتبار حالة الوديعة الاضطرارية استتثناء دن قاعدة الاثيات 
بالكتابة فيما جاوز فت +( جنيها ٤‏ و SE‏ المائع من ؛ الحضول 
شهادة الشهود والقرائن لا e‏ ا الايداع وحدت بر e‏ 
الى ماهية الشىء المودع وقيمته ومن باب أولى يجوز الاثبات بالاقرار 
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وفى هذه الحانة لا يجوز تجزتة الاغرار عملا يالمادة ٠٠١۶‏ من قائون 
الاثيات » كذلك يجوز للمحكمة توجيه اليمن المتممة المنيوص علييا فى 
المادة ١١5‏ من قأنون الاثبات الى الوديع ولو زادت قيمة الوديعة على 
عشرين جنيها ٠‏ 

وفى حالة ما أذا ثيت حصول الوديعة الاضطرارية بآي e‏ هن 
طرق الائيات ؛ تتيع الفواعد العامة فيبا يتعلق برن الوديعة ٠‏ . 

؟ ‏ دان الآصل فى الوديعة الاضطرارية خاذفا للوديعة الاجبارية 
استحقاق المودع عنده للآجر لان هذه هي نية المتعاقدين المفترضة ما لم 
بقض الاتفاق أو العرف بأن تكون الوديعة غير مأجورة ٠‏ 

؟ - أن المودع عنده يلزم فى حفط الوديعة بل اغناية الشخض 
المعتاد ما دام أن الوديعة بأجر ولا يكتفى منه ببدل العفاية بت يحيط 
بها أمواله الخاصة ٠‏ : : 

ع الا يجوز الاتفاق فى 59 الاضطرارية 0 اعفاءٍ الودج 
عنده. عن المسئولية ولا تخفيف هذه او : 

وتفقوم مسئولية المودع عنده والمودح ة فى الوديعة الاضطرارية على 
النحو الذى شريحتاه فى المبادىم العامة فى يه فى الوديحة -. 
. أحكام النقض : : 

أحكام النقض للجنانى. : 

١‏ - اذا سلم د شخص الى شخص آخر له به عسللة عمل » عند 
مبيتهمأ معا فى غرفة واحدة باحدى القرى » ما معه هن | النقود ليحفظه 
لديه الى الصباح »> فاخذها المتسلم وفر » فعمله هذا يعتبر خيانة آمانة. 4 
ومتي ثبت أن أيداع المجنى عليه نقوده لدي الجاني کان ايداعا اضطراريا 
الجأته اليه ظروف كارثة » فمن الجائز ائات حصوله بالبينة مهما 
كانت قيمتة الوديعسة ٠‏ ( نقض عاتن" fofofr:‏ مجموعة اعمر 
الجنائية ۳۹ رقم ۳۷۸ ص ام4 ) ` 

الممحث الثالت ' 1 
مسئولية اصحاب الفنادق ووه 

أولا : المسئولية عن وديعة النزيل : 

اشار اليها المشرع فى المادة ۷۲۷ مدتى بنصه أن 4 کون 
إصحاب الفتادق والخاتات وما ماثلها » فيما يجب عليهم, من عضاية 
بحفظ الاشياء التى ياتى بها المساقرون والنزلاء مستولين حتى عزى قعل 


( م ٠٠١‏ أ الشكؤلية ادخ" 
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المترددين علي الفندق أو الخان » ويذلك بتناول هذه المادة عدا أصحاب 
الفنادق. والخاتات والبنسيونات والاشخاص الذين يمارسون مهنة تاجير 
الغرف االفروشة وكذلك عريات نوم السكك الحديدية وكابينات السفن 
والمستشفيت والمصحات وتشمل الآشياء المودعة الاشياء التى ياتى بها 
للسافرون والنزلاء كالحقائب والامتعة والملايس والنقود والمجوهرات 
والمستندات والبضائع والدراجة والسيارة التى يأتي يها النزيل ويودعها 
فى جراج الفندق أو فى فنائه ٠‏ 

ولا يلزم لانعقاد الوديعة تمليم الاشياء المودعة الى الوديع شخديا 
وانما يكفى لذلك وضيعها فى الخرفة التى يأوى اليها النزيل أو ان يتسلمها 
.لحد تايعيه كحمال الفندق كما لا يلزم أن يحصل التمليم فى نفس المكان 
.المغرر لحفظ هذه الودائع »> فتسليم أمتعة المسافر . ورحقائيه الى خادم 
الفندق الذى ينتظر على رصيف القطار يكفى لانعقاد الوديعة ٠‏ 

. ويقع على. النزيل عبء اثبات الايداع فله آن أن يثيت طيقا لقواعد 
الوديعة الاضطرارية واقعة الايداع وماهية الأشسباء المودعة وقيمتهها 
ومفدارها وقيمتها وانها تلفت أو ضاعت أو سركت فى أثنام الايداع 
بجميع الطرق . › ومنها شهادة الشهود وقرائن الاحوال » ويجب على 
المحكمة أن تدخل فى اعتبارها عند تقدير الأدلة مركز النزيل ومكانته 
وثروته واحتمال صدق ما يدعيه وحالة الفندق من ناحية الضيط والنظام 
وما الى ذلك من الظروف > ويجوز نؤجيه اليمين المتممة الى النزيل 
لاستكمال الدليل حتى فيما تزيد قيمته على عشرين جنيها ؛ ويقع عنى 
عاتق صاحب الفندق عب اثبات تفى المسئولية . ١‏ 

وقد حدد الشرع فى الفقرة آلتانية من المادة ۷ هسائكولية 
اصحساب الفتادق فنص على أنهم « لا يكوئون مسثولين فيما يتعلق 
بالنقود والأآوراق ألمالية والاشياء الثمينة هن تعويض يجاوز خمسين 
جنيها ما لم يكونوا قد الخذوا على عاتقهم حفظ هذه الاشياء وهم يعرفون 
كيمتها أو يكونوا قد رفضوا دون هسوغ أن يتسلموها فى عهدة ذمتهم 
أو يكونوا قد تسيبيوا فى وقوع الضرر يخطا جسيم نتهم أو من أنحدد 
تليعيهم ا ٠ ٠.‏ : 

والاشياءم الثمينة المشار اليها فى النص فيما عدا النقوذ والأاؤراق 
المالية مثلها المجوهرات والمصوعات والأدوات الفضية والتحف النادرة 
والمستندات الهامة اذا اثبت التزيل انه سلم صاحب الفندق النقود تو 
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الاور اق المالية أو الاشياء الثمينة الاخرى وأخذ هذا على عاتقه حفظها 
وعو يعرف قيمتها + إو أثبت ان صاحب الفندق قد رفض تسلمها عهدة 
فى ذمته دون أن يبدى لذلك سببا معقولا » أو أثبت أن الحادث وقع 
بحطا جسيم من صاحب الفتدق أو من آحد أتباعه جاز له الرجوع بكل 
القيمة أيا كان مقدارها ولو زادت على خمسين اجنيها أما اذا لم يستطع 
اثبات شىء من ذلك ع مان صاحب الفتدق لا يكون مسئولا عن تعويضش 
يجاوز خمسين جنيها أو القيمة الحقيقية اذا قلت هذه القيمة عن خسين 

ومسئولية صاحب الفندق ليست فى بذل عناية الشخص المعشاد 
فحسب بل أيضا مراقية أتباعه من خدم وموظفين بل ومراقبة المترددين 
على الفندق من غاد ورائح وهؤلاء ليسوا من اتباعه وهو فى الاصل 
غير مسثول عنهم ألا أن المشرع اعتيره مسثولا عن فعلهم من سرقة أو 
حريق أو اتلاف الا أن مسئوليته تنتفى اذا أتبت أن سرقة امتعة النزين 
وقعت من أجنبى تسلل خلسة الى غرفة التزيل باستعمال مفاتيح مصطنعة 
أو بطريق التسلقأو الكسر أو نقب الحائط - 

وتفريعا على ماتقدم اذا أثبت النزيل أن الاشياء التى أودعها الفندى 
قد ضاعت او سرقت أو احترقت أو تلفت كان صأحب الفندق مسثولا عن 
ذلك ؛ ويستطيع أن يتخلص من المسئولية اذا أثبت أن الحادث وقع 
بخطا النزيل و تقصيره الجسيم كأن يكون قد ترك نقوده ومجوهراته 
فى مكان ظاهر ولم يعن مع ذلك بغلق باب حجرته وتسليم مفتاحها 
لادارة الفندق > غير أنه لا يعد من قبيل تقصير النزيل عدم تحققه من 
سلامة الأققال والتراييس الموجودة بالأبواب 2 كذلك يستطيع صااحب 
الفندق أن يدفع مسئوليته بالقوة القاهرة كوقوع غارة جوية القيت فيها 


- قنيلة دمرت المبنى أو قيام مظاهرات واقتحم المتظاهرون الفتدق 


واشعلوا فيه النار أو سلبوا مافيه أو حريق امتد الى الفندق من مكأن 
مجاور لا يد لصاحب الفندق فيه » ولا يكفى أن يتبث أن الحادث وقع 
بفعل الغير اذ يقترض عندكذ أنه وقع بفعل المترددين على الغندق وعو 
مسئول عن فعلهم أويقعل خدمه أوأتباعه وهو أيضا ممكول عنهم » كذلك 
يستطيع صاحب القندق أن ينفى عن تفسه المسئولية: اذ! أثيت أنه بذل 
عناية الشخص المعتاد فى المحافظة على الاشياء المودعة وان الحصادث 
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لا يمكن أن يكون قد وقع من خدمه او احد أتباعه أو من المترددين على 
الفندق ٠‏ 

ویجوز للنزيل ايضا أن يبادىء صاحب الفندق بائبات أن الحارت 
وفع يتقصير من هذا الأخير »۽ أو بفعل خدمه أو أتباعه أو بفعل المترددين 
على الفتدق » وعند ذلك تتحقق مسئولية صاحب الفندق ؛ غاذا ما تحقفت 
هذه المسئولية بوجه أو بآخر وجب عنيه أن يعوض النزيل عن كن 
اما اصاپه من ضرر عدا الا تثناءات التى 'شارت اليها المادة ۷۲۷مدنى فى 
فقرتها الثائية والتى سيق شرحها والتى حددت مسئولية صاحب الفندق 
عن التعويض ٠‏ 0 
2< وق حالة ما اذا أثبت صاحب الفندق وقوع أهمال من النزيل فاد 
قد يترتب على ذلك ان تعتبره المحكمة قد ساهم ف ىالخطا وتعفى المحكدة 
صاحب الفندق من جزء من التعويضى على النحو الذى بيناه فى بحث 
مساهمة المضرور فى وقوع الخطا وأئره على تقدير التعويض اضا- 


المسثول 
. 1 الميحت الرايع 

الاتفاق على تعديل أحكام المسنولية : 
الا جدال فى أنه يجوز الانفاق على تشديد قواعد مسئولية صاحب 
الفتدق فيجوز الاتفاق على تحمله تيمة القوة القاهرة فلا تنتفى بها 
مسثوليته كما يحور الاتفاق على رفع الحد الاقصى ف التعويض 
عن الأشضياعء الثمينسة أكثر من خم ين جنيها 2 أما بالنسية 
لتخفيف عب» المسئولية أو الاعفاء منها فقد اختلف الفقه فى هذا الثان 
فذهب الراى الراجح الى أنه جائز لائه ليس فيه ما يخالف النظام العام 
أو الآداب كما لا يخالف نصا آمر! واشترط بعض اصحاب هذا الرأى لكى 
ينتج هذا الاتفاق أثره أن يكون سابقا على حصول الايداع أو أن يكون فد 
تم بعد حصوله باتفاق صريح بين الطرفين وأضافمعتنقوا هذا الرأى أنه 
لا يكفى لتحديد مسسئولية الوديع لصق اعلانات مطبوعة على آبواب 
الغرف أو عريات نوم القطار تتضمن عدم مسئولية الوديع الا عن الودائم 
التى تسلم أليه شخصيا أو تلك التى يحصل .بمقتضاها المودع .على ايصال 
انه حتى يغرض اطلاع المودع على مثل هذا الاعلان فانه لا يستفاد' ن 
فبوله أو اقراره (. محمد على عرفة ص 551 وكامل مرسى فقرة ۴۲۹ ) 

ونادى الرای الثانى بأن .شرط الاعفاء من الممكولية أو التخفيقف 
منها ولو كان شرطا خاما صريحايقعباطلا ولاينتج أثرا .واستند هذا الراى 


ةا مه 


الى وجوب التقيد بأحكام الوديعة الاضطرارية لان وديعة الفنادق لا تعدو 
أن تكون صورة من صورها المختلفة ( السنهورى بند جو٣‏ ) - ۰ 

وقى تقديرنا أن الرأى الثائى هو الصحيم . 

ومهما يكن من أمر هذا الخلاف فان الاجماع قد انعقد على إن 
رط التذفيف من المستوفية أو الاعفاء متها لا ينتج آثرا في حالة الفش 
أو الخط' الجسيم + 

سقوط حق المودع : 

اوجبت المادة 477 مدنى على المسافر آن يخطر ماحب الفندق أو 
المخأن بسرقة الثتيىء أو غياعه أو ذلفه بمجرد علمه بوقوع شىء من ذلك 
فان ابطا فى الاخطار دون مسوعٌ سقطت حقوقه ونص المشرع على أن 
دعوى المسافر قبل صاحب الفندق تسقط بالتقادم بانقضاء ستة أشهر من 
اليرء الذى يغادر قيه الفندق أو اكخان ٠‏ 

وقد اراد المشرع بهذا التص أن يحمل اودع على المساهمة کی 
تيسير مهمة الوديع فى الوصول الى الشخص الممكول عن الضرر » ٠‏ قاذا 
'بطأ المودع فى أخطار صاحب القندق أو الخان بعا لحقه من ضرر بعجرد 
علمه به » كأن ذلك من شائه أن يسآعد على ضياع محالم الجريمة » 
ه«اختفاء المسكول عنبا » ويكون بذلك قد حال دون تحديد مسسثوئية 


الوديع بشرط أن يثبت أن أبطساء المودع فى الاخطار لامسوغ له »> 
والقاضى دو الذى يقدر مأ يعتبر ابطاء مسسقطا للحقوق وما يعبر 
موقا للابطاء ٠‏ 


واذا غادر النزيل الفندق قبل أن يكتشف ما لحقه من ضرر » فيتعين 
عليه أيضا الا يبطىء قى اخطار الوديع به بعد اكتشافه مباشرة .٠‏ 

كما يلزمه على أى حال أن يبادر الى المطالية يحقوقه حتى بمكن 
تحديد مسثولية الوديء » ولا يظل الامر معلقا مدا طريلا » ولذلك, 
قفى المشرع بسقوظط دعوى المسافر باثقضاء سستة اشير من اليوم اذى 
بعادر فيه الفئدق ٠‏ ۱ 

ثانيا : مسثولية صاحب الفندق بالمحاقظة على سلامة النزيل : ٠‏ 

لا جدال فى أن ممكولية صاحب الفتدق قبل نزلائه: بالحعافظة على 
ملامتهم هى آيضا مسئولية تعاقدية والر؟ى الراجح فقها وقضاء إنه التزام 
ببذل عتاية وهو مر تقرضه طبيعة عقد الايواء وذلك عملا بما تضمثته 
المادة ٣١۸‏ مدنى من أن العقد لا يقتصر على الزام المتعاقد با ورد 
قيه بل يتسم ليش عل هذ ام يتفق عليه..صراحة بأقنمافة مايعتفر عن" 


مستلزمات الحقد وفقًا للقاتون والعرف والعدالة بحسب طبيعهة الالتزام 


مها لم يواجهه المتعاقدان فلم يكن لهما فى شأنه قصد واذ كانت طبيعة 
الالتزام بالايواء وقق ما جرى عليه العسرق بين الناس اتخاذ الحيطة 
واصطناع الحذر مما يمثع عن النزيل ما يحيط به من مخاطر ونعافظ 
على راحته ويعمل جاهدا على أن يوقر له الامن والامان بمراقبة المترددين 
على الفتدق وعدم السماح لاى شخص بالدخول الا بعد التحقق من هويته 
فان حالف ذلك كان مسثولا عن خطئه العقدى فاذا تمكن شخس أجنبى 
من الدخول الى الفندق والوصول الى حجرة النزيل وان يودى بحياته 
فان صاحب الفندق يكون مسئولا قبل ورثته عما أصابهم من ضرر ولا 
يستطيع أن يتخلص من المسؤلية الا أذا أثبث أنه بذل عناية الشخص 
العادى كما اذا آثيت أن القاتل تمكن من الوصول الى غرفة القتبل 
بالصعود الى سطح المنزل المجاور والتسلق منه الى سطح الفندق كم 
التزول على المواسير حتى اذا ما كان فى مواجهة حجرة القتيل قفز اليها 
وأطلق عليه الثار قان العتاية الطلوبة ما كانت تمتع القاتل من الوصول 
الى هدفه » أما اذا ثبت أن الجانى دخل مزباب الفندق »وسلك الصالة 
الموصلة الىالمصعد الكهريائى واستدعى المصعد وركبه حتى وصل الىالدور 
الذى به حجرة القتيل ثم عير الردهة وطرق اليابء حتى اذا ما فتح له 
القتيل أطلق عليه النار فان صاحب الفندق لم يبذل العناية المطلوبة لان 
أحدا لم يستوفقف الجاتى عند دخوله الفندق ليساله عن وجهته ‏ رغم أن 
منظره كان مريبا ‏ وائما ترك وشاته يتجول ف الفتدق ويستعمل المصعد 
دون أن يحاول احد من موظفى الفندق أو عماله أن يتحقق من هويته 
وسيب دخوله وقصده - 

أحكام النقض : 

١‏ وحيث أن هذا لاسن غير لصم جلك إن البين من الحكم 
المطعون فيه أنه بعد. أن تحدث عن مكوت التشريع عن التزام صاحب 
الفندق بالمحافظة على سلامة النزيل وعرض لراء الفقه بتاثه قنبذ الرآى 
القائل بعدم وجود أى التزام على صاحب الفندق يتعلق بسلامة النزيل 
كما رفض مسايرة الرأى القائل بالتزام ص_احب الفندق يضمان سلامة 
النزيل ضماتا مطلقا لا يتم الوفاء به الا بتحقيق غايته انتهى الى أن 
التزام بذل العناية للمحافظة على سلامة التزيل آمر تفرضه طبيعة عقد 
الايواء وصادف هذا صحيح القانون اذ مفاد التص فى الفقرة الثانية من 
المادة ١44‏ من القانون المدنى على أن « لايقتصر العقد على الزام المتعاقد 
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بما ورد فيه ولكن يتناول ايضا ما هو هن مستازماته وفقا للقانون والعرف 
والعدالة بحسب طبيعة الالتزام © ان الالتزام التماقدى قد يتسع ليشمل 
ما لم يتقق عليه مراحة مما تقتضيه طبيعته فاذا اتفق ق على رول مساقر 
في فتدق فان العقد لا يقتصر على الزام صاحب الفتدق بثقديم مكان 
النزول وائما يلزمه أيضا بما تقتفيه طبيعة الالتزام بالايواء + ومن هذا 
القميل وقق ما جرى به العرف بين | الناش اتخاد الحيطة واصطتاع الحذر 
بما يرد عن النزيل غائله ما يتهدد سلامثه من مخاطر ويحقظ عليه آمنه 
وراحته فيعصمه من الضرر على ثحو مأيعصمه ايواؤه الىمسكنه ٠‏ ا كان 
ذلك » وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على اساس من أن التزام 
مورثه الطاعنين بالمحاقظة على سلامة مورث المطعون ضدهم ابان جلوسه 
فى حجرته المخصصة له بغندقهأ هو التزام ببخل عتاية تتمثتل فى اتخاذ 
الاحتياطات التعارف عليها الثى تكفل الحافظة على سلامة التزلاء 
وبكفى الداكن فيه اثبات قيامه تيقع على عاتق المدين به اثبات أنه قد 
ذل عتاية الشفسى العادى فى شأنه ثم بين أن الدئيل قد قام من الاوراق 
على أن صاحبة الفندق لم تبذل ليلة الحادث آية عناية قى اتخاذ اجراءات 
الاحتياط المتعارف عثيها واهمها مراقبة المترددين على الفندق بحيث يات 
من الممكن لای شخص أن يدخل اليه وأن يخر هته دون أن يشعر به احد 
فاصبح الثزيل سهل المنال ٠‏ كما بين أن ما قال به الطاعتان من أن 
مورثتهما كانت قد اتخذت كافة الوساكل الالوفة التى تكفل أمن النزيل 
وقدما الدليل عليه مما ثبت فى الاوراق من أنه كان ينفرد بقرفة فى الدور 
الرابع وجد بابها سليما وله مفتاح يمكن استعماله من الداخل ٠‏ لا يتفى 
عنها أنها قصرت فى بذل العنابة اللازمة » فانئفت الحاجة الى تكليف 
المطعون قبدهم بائبات الخط؟ العقدى من كبل ماحدة القتدق كما ائتفت 
الحاجة الى تكليف الطاعثين بنفيه بعد ما أكتفت الحكمة بما قام فى 
الدعوى من عتاصر وقدم قيها من آدلة + قان الحكم لا يكون قد ناقض 
نفسه قىطبيعة التزام صاحبة الفندق أذ كيفه بأنه التزام ببذل عناية » 
ولا يكون قد خالف قواعد الاثبات اذ عالج عبت اثبات الخطا العقدى 
ونقيه على أاساس من طبيعة الالتزام الذى آخل به المدين فيه » ويكون قد 
صادف فى الامرين صحيم القاتون ٠‏ 

وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالعبب الرايع 
من اسباب الطعن القصور في الحويية BE‏ ا i‏ الي 
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الندن حل اللشيف فى التزامه نحو شيقه بالحافقة على امت وم 
طليقا فى شڈ شتى انحاثه بغير ملاحظة - غير مستساغ فضلا عن أنه قد خلق 
التزامات غير محددة ليس لها معيار يمكن التعرف به على مدى مسكولية 
أصحاب الفتادق نشا به القصور بما يعيبه ويستوجب نقضه : 

وحيث ان هذا النحى غير مقبول ذلك بانه وارد على ما استط د 
اليه الحكم تزيد! تأييدا لا انتهى اليه من كيام التزام م لاحب الفندق 
بالحافظة على سلامة النزلاء فيه ولم يكن لازما لاقامة قضائه بعد ماساق 
من الاسباب ما يكفى لحمله على نحو ما سلف البيان ٠‏ ( تقض ١/۲۳‏ 
۰ سئة ,+ الجزء الاول ص 4 { * 


الفسالشامن 


« المستولية فى عفد الشركة » 

أولا : شركة التضامن : 

يسال الشريك فى شركة التفامن مسئولية شخصية › د 
ديونا خاصة به » كما أن الثركاء مسئولزن على وجه التخامن فى جمهع 
أموالهم عن التزامات الشركة › كما لو كانت ديونهم الشخصية * ريقوم 
التضامن قى المسئولية عن ديون الشركة فيما بين الشركاء جميعا » كدا 
يقوم بين الشركة ذاتها وبين الشركاء أنفسهم ٠‏ وهذا الحكم من النظام 
العام » ومن ثم يقع باطلا كل شرط يعفي الشريك من ..ئوليته المطلقة 
أو التضامنية عن ديون الشركة أو يحدد مسئوليته عن تلك الديون › 
سواء ورد الشرط تى عقد الشركة أو فى اتفاق لاحق ٠‏ 

وتقتضى المسكولية غير المحدودة والتضامنية للشريك فى شركة 
التغامن أن لدائنى الشركة ضمان عام على أموال الشركاء بالاضافة الى 
الضمان المقرر له على أموال الشركة ؛ وعلى ذلك اذا لم تف أموال 
الشركة بديوثها ؛ كان الشركاء مس كُولدن عن هذه الديون مم سئولية 
شخصية فى آموالهم الخامة - 

'ودقتضى تضامن الشركاء فى المسثولية عن ديون الشركة أن لداكنها 
مطالبة الشركة » كما له مطالبة أى من الشركاء أو جميعهم بكل دينه »: 
دون إن يكون للشريك دقع المطالية بالرجوع على الشركة ذاتها وتجريدها 
من اموالها أولا » وليس له كذلك أن يدفع المطالية بالتقسيم أى بالرجوع 
على الشركاء الآخزين كل بحسب ما يخصه من الدين ٠‏ ش 

وتقوم مسئولية الشريك عن ديون الشركة اذا كان عضوا فى الشركة 
وقت التعاقد الذى ادى الى نثوء الدين على الشركة ٠‏ كذلك يسال افشريك 
عن ديون الشركة السابقة على انض هامه الى الشركة بعد تكويئها لانها 
عقدت باسم الشركة بوص فها شخصا معنويا » للا اذا اتفق على عدم 
مشاعلته عن هذه الديون وشهر هذا الاتقاق ٠‏ 

واذا خرج .شريك من الشركة فى الإحوال التى يجوز فيها خروجه 
هم أستمزار: الشركة فيما بين الشركاء فلا سال عن الديون اللاحقة 
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لخروجه بشرط أن يتم شهر خروجه من الشركة والا استمر الشريك مسقو 
عن ديون الشركة فى مواجهة الغير ماعتباره لا يزال شريكا فيها ولوكانت 
هذه الديون لاحقة على خروجه من الشركة » وتبقى مسئولية الشركة 
كاملة عن الديون التى نشات قبل خروجه من الشركة ولو ورد شرط بقضى 
دغير ذلك . 

وتسأل الشركة عن التصرفات التى يبرمها المدير » وتسال ايف 
عن الاعمال غير المشروعة التى تقع مته أثناء آدارته ويترتب عليها ضرر 
يصيب الغير » كما لو قام باعمال تعد متاقمة غير مشروعة + ويؤسس 
راى فى الفقه والقضاء هذه المستولية على قواعد مسئولية المتيوع عن 
أعمال تابعه ٠‏ ولكن الراى الراجح فى الفقه يذهب الى آن المدير لا يعتبر 
تابعا للشركة ومن ثم تال الشركة عن أخطائه مسئولية شخصية » فتعتبر 
أعماله هى اعمال الشركة بحيث تسال عن فعلها الشخصى مع ئوكة 
مباشرة لان المدير جزء من كيان الشركة القانونى واداة التنفيذ فيها . 

وعئى مدير الشركة أن يبذل فى ادارة الشركة ما يبذله من عناية 
فى تقدير مصالحه الخاص1 , واذا كان ماجورا على عمله » فعليه ان 
يبذل فى ادارتها عناية الرجل المعتاد » ويكون مسولا قبل الشركة عن 
الاخطاء النى تقع مته فى الادارة ولو كاتنت يسيرة »> وهى مسئولية 
تعاقدية ناشئة عن عقد تاسيس الشركة أو نظامها - كما لو آماء امتخدام 
عنوان الشركة » كما يسال اذا تعاقد مع الشركة لحسابه الخاص » أو اذا 
تولى عملا ممائلا للعمل الذى تقوم به الشركة بغير اذن مابق من جميع 
الشركاء ٠+‏ 

والاصل ان المدير يلتزم بادارة الشركة بنفسه» ولايجوز له أن ينيب 
عنه شخصا آخر فى أعمال الادارة الا اذا أجاز له الشركاء ذلك صراحة 
والا كان عسئولا عن تصرفات وأعمال النائب كما لو كانت قد صدرت 
منه شخصيا ؛ ويكون هو ونائبه متضامنين مى المسثولية . 
ثاتيا : شركة التوصية البسيطة : 1 

شركة التوصية البسيطة تشتمل على طائفتين من الشركاء » طائفة 
الشركاء المتضامتين » وهم وحدهم الذين يديرون الشركة » ويكونون 
ممثولین بالتضامن عن جميع التزاماتها فى أموالهم الخاصة ٠‏ وطائفة 
الشركاء الموصين ؛ وهم الذين يقتصرون على تقديم المال للشركة » ود 
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يكون كل منهم مسثولا عن التزامات الشركة ال بمقدار حصته - ( م ٠+‏ 
تجارى ) ء 

وتسرى على شركة التوصية اليسيطة الأحكام السابقة الخاصة يشركة 
التضامن بخصوص مسئولية المدير فى مواجهة الشركة - وقد اختص المشوع 
ادارة شركة التوصية بحكم مميز » نصت عليه المادة ۲۸ تجارى » وهي 
أنه لايجوز للشريك الموصى أنيقوم باى عمل يعتبر تدخلا فىادارة الشركة, 
والحكمة من ذلك أن الشركاء المتضامتين مسئولون عن التزامات الشركة 
مسئولية مطلفة وتضامنية فيخشون الاندفاع والتورط فى تصرفات تحرض 
أموالهم الشخصية للضياع » بعكس الثريك الموصى الذى قد يندفمع فى 
أعمال الخضازبة اطمئنانا الى تحديد مسئوليته . 

ويعتبر الشريك الموصى مسولا فى جميع أمواله كما لو كان شريك' 
متضامنا عن الالتزامات الناشكة عن ادارته للشركة فى مواجهة الغير الذى 
يتعامل معه » ولو تجاوزت الالتزامات مقدار حصته فى الشركة - واا 
تكرر تدخل الشريك الموصى فى الادارة اعتبر شريكا متضامنا فى الواقح ٠‏ 
وترتبت ممئوليته على هذا الأساس ٠‏ 

اما بالنسبة لعلاقة الشريك الموصى الذى يقوم باعمال الادارة بغيره 
من الشركاء المتضامنين فيختلق الحكم باختلاف ما اذا كان قد قام بهذا 
العمل بتوكيل متهم أو دون توكيل ٠‏ فاذا كانوا قد وكلوه ظل محتفظا 
بصفته كش_رياك موصى ٠‏ أما اذا قام بالعمل بغير توكيل من الشسركاء 
المتضامنين فان تصرفه لا يلزم الشركة ٠‏ ويعتبر مئولا عنه فى مواجهة 
من تعاقد معه مسئوئية شخصية غير محددة ٠‏ 
ثالثا : شركة المحاصة : 

شركة المحاصة شركة تجارية تنعقذ بين شخصين أو أكثر على أن 
تكون مقصورة على العلاقة قيما بين الشركاء » فلا تسرى فى حق الغير » 
فليس لها اسم ولا عنوان ولا ذمة مالية ولا جف يقوترفع الدعوى أمام 
المحكمة التى يقيم فى دائرتها الشريك الدى تعامل مع الغير وقد اعفى 
المشرع شركة المحاصة من اجراءات الشهر المقررة لياقى الشركات اذ لايتشا 
عنها شخص معتوى يجب اعلام القير به - : 

وقيام شركة محاصة بصفقة ما لا يجعل الشركاء فيها مسكولين عن 

تعاقد الغير عليها مع الحد الشركاء باسمه الخاص ما لم يثبت أن الشركاء 
اتفقوا على خلاف ذلك ٠‏ 
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وليس للشركة بالنسية الغير وجود ظاهر » اذ ليس لها شخصية 
«عتوية مستقلة عن شخصية الشركاء ٠‏ فالغير ليست له رابطة قانونية 
بأعمال الشركة الا بالنسدة للشريذك أو الشركاء الذين تعاقد معهم» ويرجع 
الشركاء بعد ذلك بعضهم على بعض فيما يتعلق بأعمال الشركة » وفى 
»دی ارتباطهم بها ' وفى حصة كل شريك فى الربح والخسارة وفقا لا 
اتفقوا عليه فى العقد المبرم بينهم وعلى ذلك » فان الشريك الذى يتعامل 
مع الغير يكون رحده المسثول فى مواجهته عن هذا التعامل » وليس 
للغير أن يرجع على الشركاء الذين لم يتدخلوا فى العقد ٠‏ فليس ل 
المطالبة بالتعويض الناشىء عن عدم التنفية ٠‏ 
اما اذا زال استتار الشركة - بموافقة جميع الشركاء - وتعاملت مع 
الغير بوصفها شركة فيجوز للغير أن يتمسك بعقد الشركة » وتشحول 
الشركة الى شركة دامن »> ومن ثم يسسأل الشركاء مسئولية مطلقة 
تضامنية عن التزامات الشركة ٠‏ 
رابعا : شكة المساهمة : 
شركة المساهمة هى الشركة التى يقسم راس مالها الى اسهم متساوبة 
القيمة قابلة للتداول > وبكون الماعم فيها مسئولا عن التزامات الشركة 
بمقدار حصته فى رأس المال . وي يجوز لها أن تتخذ من أسماء الشركاء 
عنوانا للها واتما يكون لها اسم تجارى يدل على الغرض من تكوينها. . 
ويكون المؤسسون مسكولين مدنيا قبل كل من يلحقه ذ رر من الخطا 
الذي غد بيقع متهم فى التاسيس »> سواع أدى الخطأ الى بطلان تأسيس 
الشركة أم 2 وتقوم هذم المسئولية فى حق مديرق الشركة الذين تعيد 
اليهمالجمعية العمومية الت" يسية بادارة الشركة » وكذا مقدمى الحصص 
العينية ٠‏ وتكون هذه المسثولية تعاقدية بالتظر الى المساهمين » وتقصيرية 
بالفسبة اللغير كدائنى الشركة . 
ومن صور اهمال المؤسسين عدم مراعاتهم قواعد التاسيس اأمر الذى 
يؤدى الى الحكم ببطلانها أو قبول المؤسسين اكتتابات صورية أو اهمالهم 
تدصيل قيمة الاسهم عند الاكثتاب ' وتكون المسكوئية تضامثية اذا تددن 
من وقع منهم الخط؟ الموجب لامسئولية التقصيرية أعمالا للمادة و 
مدثى ٠‏ وف حالة ما اذا حكم ببطلان الشركة يمال المتمببون فى البطلان 
مستولية تضامنية وفقا للمادة ١١‏ من قانون الشركات رقم ۵4 لسنة 
1 . 
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ولا وجه لمساعلة أعضام مجلس الاذارة ممئولية مدنية الا اذا وقع 
منهم خطأ أدى الى وقوع ضرر لحق الشركة أو الثركاء المساهمين آو 
ألغير » كما لو غامروا ياموال الشركة فى مضاربات غير مامونة ٠‏ أو 
إهمالهم تحصيل ما للشركة من حقوقاء آو توزيع أرباح صورية على 
المساهمين ٠‏ اذا وفع الخطا من مجلس الادارة باجمعه وكان قراره 
بالاجماع فان جميع أعضاء المجلس يسألون مسئولية تضامئية وفقا للمادة 
۷ مدنى » والاصل أن تكون مسئوليتهم متساوية ولكن يجوز للمجكمة 
أن تحدد نصيب كلا منهم فى امئولية بحب جسامة الخط الذى أرتكبه 
ونصيب هذا الخطا فى احداث الضرر . 

واذا لحق الشركة رر نتيجة كش دقع من أسضياء مجلس الادارة أو 
أحدهم أو نتيجة اساءة استعمال السلطة » أو لمخالفة القانون أو نظام 
الشركة » كان للشركة رفع دعوى المسئولية على الأعضاء مجتمعين أو على 
العضو الذى تسبب فى الحاق القرر بالشركة ء وهى دعوق مسئولية 
تعافدية لأن أعضاء مجلس الادارة وكلاء عنها وتثخذ دعوى الشركة أحد 
صورتين : 
دعوى الشركة الجماعية : 

وترفع باسم مجموع المساهمين على مجلس الادارة أو العضو الذى 
وقع منه الخطا الذى ترتب عليه الضرر ء وللمصفى أن برقع دعوق 
المسئولية خلال فترة التصفية باعتباره ممثلا قائونيا للشركة ؛ وكذلك 
لوكيل الدائنين رفع الدعوى بعد شهر افلاس الشركة ٠‏ 

وله يترتب على صدور أى فرار من الجمعية العامة مقوط دعوى 
المئولية المدنية ضد أعضاء مجلس الادارة ٠‏ 

ومع ذلك فاذ! كان الفعل الموجب للمسئولية قد عرض على الحمعية 
العامة بتقرير من مجلس الادارة أو مراقب الحسابات قان هذه الدعوىي 
تسقط بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على 
ثتقرير مجلس الادارة ٠‏ ( مادة ٠١١‏ من كانون الشركات رقم 165 لمنة 
المؤز ) . 

(ب) دعوى الشركة التى يرفعها احد المساهمين : 

نظرا لآن الجمعية العامة قد تتقاعس عن رفع دعوى المسئونية على 
أعضاء هجئس الادارة فقد جير للمساهم أن يرفع دعوي الشركة يشغعل 
فردى » تاسيسا على ان المساهم تكون له مطحة في حصول الشركة على 
تعويضش من آعقياء هلس الادارة عن الأخطاء التى تقح منهم عندها 
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تتقاعس الشركة عن الطالية بهذا التعويض ٠‏ ومع ذلك تبقى الدعوى 
دعوي الشركة لا دعوى المساهم » وما يحكم به من تعويض يؤول ألى 
الشركة ٠‏ على ان تعوضه الشركة عما أنفقه فى سبيل الدعوي من 
مصروفات + لآنه كفضولى عن الشركة يرقع دعوى المثولية دفاعا عن 
حقوقها لا عن حقوقه ٠‏ 

ويسال اعضاء مجلس الادارة مسئولية تقصيرية عن الضرر الذى قد 
يلحق الغير نتيجة تصرفات خاطئة تقع من المجلس » او فى حالة تجاوز 
ال مجلس حدود سلطته » أو ارتكابه مفاكسة غير مشروعة > كما يسأل أعشام 
مجلس الادارة أو أحدهم فى مواجهة الغير عن عويض الضرر + وتسال 
كذلك الشركة يسبب مسئوليتها الشخصية عما يقع من مجلس الادارة 
باعتباره وكيلا عنها ٠‏ واذا رفع الغير دعراه على الشركة كان لها أن ترجع 
على من تسيب فى الضرر من إعضاء مجلس الادارةا٠‏ 
خامسا : الشركة ذات المستولية المحدودة : 

الشركة ذات المسئولية المحدودة ثركة يقمم رأس مالها الي حصص 
متساوية القيمة ولا يكون الشريك فيها مسئولا الا بقدر حصته فى راس 
المال ؛ وهذة الحصة لا تتخذ شكل السهم ولا تكون قابلة للتداول بالطرق 
التجارية » وانما يخضع تداولها لبعض القيود ٠‏ ظ 

ويسال الشريك فى هذه الشركة عن ديونها يمقدار حصته فيها , 
وعلى ذلك فضمان دائنى هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية هون ذم 
الشركاء » وهذه الخصيصة وان كانت تحقق للشركاء جميعا ميزة حصر 
مخاطرتهم التجارية فى حدود حصصهم ء دون الالتجاء الى لكل شركة 
المساهمة » الا أن ذلك يعد فى نفس الوقت عيبا يشوب الشركة ذات 
المسئوئية المحدودة ؛ فهى لا تتمتع باثتمان قوى كالائتمان الذى تستمده 
شركة المساهمةمع كبر راس مالها ونظام الرقاية والاشراف على ادارتها ٠‏ 

وتحديد مسئولية الشريك عن ديون الشركة بمقدار حصة فى راس 
مال الشركة تحديد مطلق يسرى على علاقة الشركاء كل بالآخر » وعلى 
علاقة الشركاء بالغير ٠‏ ش 

ولما كان تأسيس الشركة له يتم الا اذ وزعت جميع الحصص النقدية 
بين الشركام ودقعت يمتها بالكامل وسلمت الحصص العينية ال ىالشركة» 
فان مقتضى ذلك إن الشريك يكون - منذ اكتمال تاأسيس الشركة فى 
مامن من مطالبة الشركة له بتقديم حصته » كما يمتنئع على دائني الشركة 
أن يوجهوا له ية مطالبة بديون الشركة . 
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وقد نص القانون على صورة استثنائية يسال فيها الشركاء على وجه 
التضامن فى مواجهة الشركة » وهى حالة ما اذا ثبت وجود زيادة فى 
القيمة المقدرة للحصة العينية عن قيمتها الحقيقية فانه يجب على الشريك 
عقدم ألحصة أداء الفرق بين القيمتين نقدا للشركة » ويسأل باقى الشركام 
متضامئين عن آداء هذا الفرق للشركة » الا أذا أثبتوا عدم علمهم به - 

ويكون المؤسسون - وذقا للمادة +٠‏ من قانون الشركات ‏ مسئولين 
يالتقامن قبل كل ذى شان - ولو اتفق على غير ذلك - عن الحالات 
الخلاثة الآتية : 

١‏ الجزع من راس المال الذى اكتتب فيه على وجه غير صحيح 

؟" ‏ كل زيادة فى قيمة الحصص العينية فررت على خلاف الواقع 
فى عقد تأميس الشركة . 

. تعويض الضرر الناثىء عن بطلان عقد الشركة‎ - ٣ 
: ساحسا : شركة التومية بالاسهم‎ 

هى شركة يقسم راس مالها الى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول 
بالطرق التجارية » ويكون فيها شريك أو أكثر مسثولا بالتضامن عن جميع 
التزاماتها فى أمواله الخاصة ٠‏ وتقتصر ادارتها على الشريك أو الشركاء 
.المتضامئين » ويكون لها عنوان يشتمل على أسماء الشركاء المتضامنون . 

فيوجد طائفتان من الشركاء » متضامتون ومساهمون » وشركة 
التوصية بالاسهم تعتبر شركة تضامن بالنمبة للشركاء المتضامنين » وشركة 
مماهمة يائنسبة الى الشركاء الموصيين المساهمين . 

ويكون حكم من يعهد اليه بادارة ثركة التوصية بالاسهم من حيث 
المسئولية .حكم المؤسسين واعضاء مجلس ادارة فى شركة المساهمة » ومن 
ثم يسالون تجاه الشركة وباقى الشركاء والغير عن أعمال الغش واساءة 
أستعمال السلطة »ء وعن هخالفة القائون ونظام الشركة وعن الخط؟ فى 
الادارة » وتكون مسكوليتهم مسئولية شخصية تلحق عضوا بالذات + أو 
مشتركة اذا تعدد المديرون » وفى هذه الحالة يكون الاعضاء مسئولين على 
وجه التضامن عن أداء التعويض الا اذا کان إحدهم أو بعضهم قد اعترض 
على القرار الذي رتب المسسئولية وذكر اعتراضه فى محضر اجتصاع 
المديرين › قانه لا يسال عن تعويض الضرر ٠‏ 
احكام النقض :+ 

أن النص فى المادتين م؛ . 4؛ من قانون التجارة على اجراءات 
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الشهر والنشر الواجب اتخاذها بالنبة لشركات التضامن والتوصية وغى 

المادة 5١‏ على أنه اذا لم تستوف هذه الاجراءات كاتنت الشركة بأطلةء 

وقی المادة ؟ه على أن يزول هذا اليطلان اذ تم النشر والشهر قبل طلت 
الحكم به » وفى المادة “ات على أنه لا يحور للشركاء أن يحتجوا بهذا 
البطلان على غيرهم وانما لهم الاحتجاج به على يعضهم بعضا » يدل 
على أن لكل شريك فى شركة التذسامن أو التوصية الحق فى أن يطلب 
بطلان الشركة فى مواجهة باقى الثركاء لعدم اتخاذ اجراءات الشير 
والنشر حتى لا يبقى فى شركة مهددة بالانقضاء فى أى وت قبل الاجل 
ددد لذلك بعقد تكويئها » كما أن للغير ف أي وقت ان يتمسك إبطلان 
الشركة فى مواجهة الشركاء لاهمالهم اتخاذ تلك الاجراءات ٠‏ واذ كان 
المطلوب فى دعوى البطلان لهذا السبب ء سواء رفحت من أحد الشركاء 
أو من الغير » هو تقرير بطلان العقد لعدم ابتيفاء الاجراءات المشار 
اليها » وهو حقيقة قائمة مستمرة نم تنقطع حتثى. يبدأ التقادم بالندبة 
اليها » وليس من شأن التقادم أن يؤثر فيها ‏ مهما طال عليها الزمان - 
فان الدعوى بيطلان الشركة لهذا السبب لا تسقط بالتقادم » لما كأن ذلك 
ركان الحكم المطعون فيه فد .خالف هذا التظرءفائه يكون غد خالف' القانون 
وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب نقضه دون حاجة لمناقئة ياقى أوجه 
الطعن ٠‏ ( نقض ٠۹۸١/1۲/۲١‏ طحن رقم 544 لسنة ٠١‏ قضائية ) 3 


المسئولية عن اعمال المصاوفم ...ر 

. + .' أولا : مسئولية البنك عن تنفيذ عقود الخدمات المصرفيق‎ ١ 
تؤدى الينوك التجارية دورا هاما فى الاقتصاد الق فی تقوم‎ 
بتعبكة المدخرات وتمويل المشروعات والاستثمارات الداخلية وإلخارجية‎ 
' للدولة » كما تفوم بتمويل التجارة الخارجية . ش‎ 
7 ا‎ ٠ فهناك عمل محرفى » وخدمات مصرفية‎ 
والعمل المصرفى هو احد الانشطة التى يقوم بها البنك التجبارئ‎ 
بقصد تحقيق الربج فيتعرض فيها لمخاطر التجارة فيتلقى ودائم الأفراء”‎ 
والشروعات كما يحصلعلى موارد مالية واضافية عنطريق الاقتراضي من‎ 
ويقوم الينك‎ ٠. البنك المركزى او بنوك آخرى سواء محلية أو خارجية‎ 
020000000 ٠ بتوظيف موارده المالية عن طريق امتثمار هذه الأموال‎ 
اما الخدمات المصرفية فهى احد الأنشطة التى يقوم بها البنك؛‎ 
التجارى بقصد مساعدة عملائه قى نشاطهم المالى واجتذاب عملاء جده:‎ 
إجارة.‎ .٠ مثل استثمار أموال العميل › البيع والشراء له ؛ الوفاء عِنه‎ 
الخدمات المصرفية مثل الشيك السيلحى أو المصرفى أو خطاب الاعتماد ۽‎ 
ونتم كل هذه الانشطة بناء على عقد يبرم‎ ٠ اجارة الخزائن الحديدية‎ 
ويتعرض البنك عند تتفيذه احد عقود الخدمات‎ ٠ بين البنك والعميل‎ 
5-6 . المصرفية السابق بيانها للمستولية المدنية‎ 

المبحث الول 

a. ' الاماس القانونى لمسئولية البنك ۽‎ - ١ 
يتعرض البنك عند تنفيذه احد عقود الخدمات. المصرفية للمسولية.‎ 
والاصل أن مب كولية‎ ٠  ةيزيصصقت المدنية » سواء كانت عقدية أو‎ 
البنك تقوم على اماس الخطا وألقرر معا ولي على‎ 
أساس الضرر فقط » وذلك طبقا للقواعد العامة للم تولية.‎ 
الخدنية > فالبتىك يستطيع أن يدرا عن تفسه المسكولية !ذا‎ 
أٿبٹ أته لم يخطىء أو أذا تفى علاقة السببية بين خطته وبين الضري الذي‎ 
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عاد على العميل ( المادتان ۵ ۰ 15 مدنى ) والبنك باعتباره شخصا 
اتال فقول شخصية !ذا كان الخطا قد صدر عن ممثله القانونى 
2 يحول غ »وال مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه عن الأخطاء 
الى ييا موظفوه غير الممثلين له قانونا اذا كان خطا التابع قد وقع 
أإئذاء تادية الوظيفة أو يسبيها وكذا بمتاسيتها ٠‏ 
شر أن محكمة النقض فى حكمها المادر يجلسة ١١‏ يناير 15357 
جيك اى عكس الاتجاه السابق » وأسست مسئولية البنك على الضرر 
فقطل وليس على اماس الخطا والضرر معا » وقضت بممئولية البنك رغم 
آنه اف خطؤه والزمته بتعويض الحميل عن الضرر الذي اصابه من 
اء قيام البنك بصرف ثيك مزور توقيعه على العميل ٠‏ وبهذا تكون 
محكمة الاقض قد اخذت بالمسئولية الموضوعية واعتبيرت البثك مسئولا 
: 'وقوع خطا منه فالبنك مسثول عن الضرر الذى يصيب العميل 
ا ولو لم يكن البنك مخطئا ٠‏ فالبنك مسسئول ما دام 
فال فو أصابه ضرر من جراء تنفيذ الخدمة حتي ولو كان البنك غير 
تله مادام العميل لم يخطىء واضطردت محكمة النقض على هذا 
المبد! بعد ذلك قى احكامها المتواترة حتى الآن ٠‏ ( تراجع احكام النقض 
التى وردت فى مسثولية البنك عن صرف الشيك المزور فى المطلب الثامن 
من هذا الفصل ص ١١۳٤١‏ ) * 1 
زاك فممكونية الدنك تتحقق فى الحالات الأتية : 
EN‏ د من جراء خطا البنك طيقا للقواعد 
العامة ٠‏ | 
اذا اصعب العميل بضرر من جراء تنفيذ البنك لاحد عقود 
الخدمات المصرفية » ولم يكن هذا الضرر ناتجا عن خطا العميل : 
ويمكن للبنك أن يدرا عن تفسه المسئولية بان يثبت خطا العميل ٠‏ 
أما السبب الاجنبي فيوجب معه أيضا ممثولية الينك ٠‏ 
وعلى ذلك قانغيرر هو الركن الوحيد لمسئولية البنك المدنية - ويكون 
قضاء النقض السايق بيانه قد خرج عن القواعد العامة فى المسئولية المدنية 
فالقانون المدتى واخذ يمسئولية المخاطر وهى غير معروفة فى القانون 


1 1 عة ذلك أن محكمة النقض فى غيية التشريع الخاص 
٠‏ ْ يد 
لبتي المصرى + و الاتجاه الحديث 


فى القائون المقارن واخذت بمسئولية المفاطر تتوجيه المشرع الى 


باليتوك - وقت صدور هذا الحكم . اجتهدت وسايرت 
هې 
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. موضوعية مبناها فكرة المخاطر وتحمل التي‎ ١ 
النقض فد أتجه الى تشديد مسكولية البنكق » فا‎ E EET 
١ . هه‎ r~ 04 5 
العقدية فى عفود الخدمات المصرفية »* وهذه الاتفاقات ماج‎ 6 
المادتان ۱ ۰ ۲۷ مدنى ) ذلك أنه لما كانت المسئولية العقدية‎ ( 
ا ان اياي ِ بة‎ 
لحقد وكان العغد ونيد أرادة المتعاقدين ء قال أدة أنه اسا‎ e 
المسئولية العقدية . ۰ ا ي‎ 
كا 216 يدن لبيك أن يشترط فى عقود الخدمات المصرفية عمد‎ 
7 فمثلا يمكنه أن يشترط فى‎ ٠ كن تكله المجرد من الخطا‎ ® 
1 6 . ديعة ع وّاء‎ 
21 13 ٠. 
كما يمكنه أن يشترط فى عقد الح ۾‎ ٠ ال هلك أو التلف بسبب أجنبى‎ 
0 أخزائن الحديدية » عدم مستوليته عن هلاك أو تلف‎ 
5 1 اوا کان الهلا أو التلف حخدسا يسيب أجنبى ؟ٍ‎ 
 ةجحب وأذا ثبت شرط الامقاء فلا يحق للعميل أن يطلب ابطاله‎ ٠ 
9 رط أذعان تعسة 9 به أن : نك اذا‎ 
الى وأكن يمكته أن يرجع على لليئك اذا أثبت أن الضرر‎ 0 
كأن يسبب خطا البنك وليس بالميب الاجنبى كذلك يكون‎ ٠+ 0 
1 للبنك ن يتفق فى عقود الحُدمات المصرفية على اعفائه من المسثولية‎ 
0 , خطئه أثناء تنفد المعة ب‎ 
ا كينا وله ایر جين ی‎ EF 
1 8 هه‎ e 00 . نة‎ 3 
أو اذا فقدت‎ ٠ ا فى تحريو برتستو عدم القبول‎ 0 ْ 
لكمبيا مة للتحصيل» أو صرف قيمة شيك‎ 
أو التاخر فى تحصيل أرباح‎ 
. المتعلقة بالاوراق‎ 


8 سياحي أو مصرف مزور › 
1 سهم المودعة أو موافاة العميل بالمعلوعات 


ش ويقع على البنك عبء اثبسات قبول الحميل شرط اعفائه .. 
١ : ---‏ : ج من 
الم ولو ومع ذلك يمكن للعميل الرجوع على البنك اذا أثبت إن 


الخرر الذى وقع عليه كان من جراء غش البنك أو خطئه الجسيم . 
EOE‏ أن يخفف من مسسئوليته بان يشترط عنم 
0 عن لتعويض الا فى .حدود معينة ولو زاد الضرر عن هذا المبلغ ٠‏ 
د E‏ التقصيرية » فاذا تحققت فان الاتفاق على 
: منها أو تخفيقها جائز > ويكون ذلك بعثابة صلح + والصلم 
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جاتز فيما هو ليس من النظام الحام > أما قبل تجققها فلا يجوز الاتفاق 
على الاعفاعء أو التخفيف منها ( المادة ۷ محتى ) ۰ 98 

ولكى تقوم المسكولية العقدية للينك يتعين توافر الشروط الاتيه : 

١‏ - أن يكون هناك عقد بين البنك والعميل يلنزم فيه الاول بان 
يؤدي للاخير احدى الخدمات المصرقية ` 

ع أن يكون هتا الفقد صحيها ٠‏ 

۳ _ إن يكون الضرر الذي آصاب العميل فد وقح بسيب عقد الخدمة 
المصرفية ٠‏ 
ومن ثم فانه اذأ لم يكن هناك عقد بين البنك والعميل وارتكب. 
الاول خطا ترتب من جرائه ضرر للثشانى فان المسكولية هنا تكون 

فتقوم المسثولية التقصيرية للبنك اذا لم يوجد عفد بينه وبين 
العميل او قام بيتهما عقد باطل او تقرر بطلانه » او اذا كان هناك عقد 
صحيح ولكن الضرر لم يفشا من جراء الاخلال بالتزام ناشىء عنه > يل 
نشا يسبب الاخلال بالتزام قانوتى ٠‏ 

المبحث الثانى : تطبيقات مسئولية البنك 

المطلب الاول : مسئولية البنك عن تحصيل اوراق العميل التجارية 

يعهد عملاء البنك التجار ياوراقهم التجارية اليه لتحصيل هيمتها 
من المسحوب عليهم فى هذه الاوراق ٠‏ ويتعرض البنك عند تتفيذ عقد 
التحصيل للمسثولية المدنية سواء كانت عقدية أو تقصيرية ٠‏ 

فيتعرض البنك للمسئولية العقدية اذا لم ينفذ احد التزامائه الناشئة 
بموجب العقد ٠‏ فيكون الينك مسكئولا اذا لم يقم بتحصيل الاوراق 
التجارية التى سلمها له العميل » سواء كانت كمبيالة أو شيكا أو سندا 
اذنيا وترتب من جراء ذلك ضرر العميل أو اذا لم يراع أثناء تحصيل 


الاوراق التجارية أحكام القانون التجارى بشأنها وثرتب من جراء ذلك 


ضرر لتعميل ٠‏ 
ويتعرض البنك للمسئولية اذا خرج عن نطاق الوكالة من ناحية 
التصرفات القاتونية التى ينظمهسا ؛ ومثال ذلك أن يرهن الكمبيالات 
السلمة له تلتحصيل أو يخصمها لدى البنك المركزى ` 
واذا كان الينك يستعينيبنك مراسل فتحصيل قيمةالأوارقالتجارية 
فانه يكون مسئولا عن تصرفات تابعه والبتك ملزم بتنفيذ تعليمات العميل : 


دتشا سس ار ينا 
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فهو وكيله » والوكيل يلزم بتنفيذ تعليمات موكله ٠‏ قاذا خالف البنك 
تعليمات العميل فى تنفيذ عقد التحصيل وترتب على ذلك ضرر فان 
للاخير أن يرجع على البتك بالتعويض › مثال ذلك أن يكون العميل 
قد ارسل كمييالة مستندية واردة وطلب منه عند استلام البضاعة من 
الباخرة أن يخزنها ويؤمن عليها تآمينا شاملا » قيخالف البنك تعليمات 
عميله ويخزن البضاعة ولا يؤمن عليها فتهلك نتيجة حريق ويترتب من 
جراء ذئك ضرر للعميلاء 
ويتعرض البنك للمسئولية اذا لم يواف العميل بالمعلومات الضرورية 
عند تنفيذ العقد ومثال ذلك إن يرفض الملسحوب عليه الوقاء بقيمة 
الكمبيائة المسحوبة عليه فلا يخطر البتك العميل بذلك » ويترتب من 
جراء عدم الاخطار أن يتاخر العميل فى اتخاذ الاجراءات القائونية ويصاب 
بضرر من جراء تآخره فى اتخاذ تلك الاجراءات . 
ويكون البنك مسئولا اذا أفشى أن العميل قد تعاقد معه على تحصيل 
أوراقه التجارية » او أفشى للغير أى بيانات عن الأوراق التجارية التى 
يقوم بتحصيلها الا اذا كان ذلك بناء على رغبة العميل أو تم قى 
القانون 8 
ويتعرض البنك للمسكولية العقدية اذ انقذ العقد تنفيذا سيكا أو 
بطريقة مخالفة لما امتقر عليه العرف المصرفى ٠‏ 
كما يتعرض البنك المسئولية اذا همل موظفه ولم يراجم تظهيرات 
على الكمبيالة المقدمة تلتحصيل واستيفاء هذه التظهيرات لتنشروط 
الشكلية التى يتطلبها القانون وترتب من جراء ذلك ضرر للعميل » فانه 
يحق للاخير إن يرجع على البنك بالتعويض ؛ كذلك تتحقق مس ئولية 
البنك اذا أهمل فى المحافظة على الاوراق التجارية التى استلمها من 
عميله للتحصيل وسرقت منه أو احترقت أو تلفت بسبب رشح المياه أو 
الحشرات ٠‏ ويكون للعميل أن يرجع على البنك بالتعويض إن أصابه 
ضرر بسبب ذلك ٠‏ 
ويعتبر البنك مسئولا اذا لم يرد للعميل بعد اتتهاء العقد كافة 
الاموال التى حصلها وكذا الاوراق والمس تندات المتعلقة من هذا العقد 
وترتب على ذلك ضرر للعميل مثال ذلك أنيمتتم البتك عن رد الكمبيالات 
محل العقد التى رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمتهة وترتب على تلك 
غدم مقدرة العميل على أتخاذ الاجراءات القانونية لالزام المسحوب عليه 
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بالرقاء بالدين او أن يرد البنك الكمبيالة دون البروتستو المحرر يسبب 
امتناع اللمسحوب عليه عن الوقاعء بقيمة الكيبيالة ويترتب على ذلك ضياع 
حق العميل فى الرجوع على مظهر الورقة . 
وتقوم مسئولية البنك فى الحالات السايقة على اعاس الممئولية 
العقدية ٠‏ 
ويتعرض البتك للمسئولية التقصيرية اذا كان العقد باطلا وترتب 
من جراء تصرف البنك بسبب تتفيذ العقد خرر للعميل » فان العميل 
يحق له أن يرجع على البنك يالتعويض » لان العقد الباطل لا ينتج 
اثرا ويعكن للبنك أن يدقع مسئوليته بأن يثبت أن الضرر الذى عاد على 
العميل كان يسبب خطأ العميل أو أنه لم يصب بضرر . 
واذ! كان العقد قابلا للبطلان وتقرر يطلانه وأصاب العميل ضرر 
يسيب تثفيذ اليتك للعقد > فاته يحق لالعميل أن يرجع على الينك 
بالتعويض وسنده فى ذلك المسئولية التقميرية - 
ويكون البتك مسئولا طبقا لقواعد المسكولية التقصيرية اذا تصرف 
موظف البنك مع العميل تصرفا لا يعد اخلالا بالتزام عقدى وترتب من 
جراء ذلك ضصرر للعميل ٠‏ مثالها أن يعتدى موظف البنك على السيل 
بالقول أو الضرب بمقر البنك ٠‏ 
ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية قبل دائن العميل بعد أعلانه 
بورقة الحجز اذا امتنع عن الاقرار بسا فى ذمته أو أدخل الغش ق 
اترارة * 
واذا آشهر افلاس العميل وقام البنك بتسليمه اوراقه التجارية التى 
ملمها له لتحصيل قيمتها أو سلمه قيمة هذه الاوراق بعد تحصيل قيمتهاء 
قائه يق لوكيل حاقنى العميل المفلس: أن اصضابهم شرن من هذا الفقاء ان 
يرجع على البنك بالتعويض تاميسا على المسئولية التقصيرية . 
وعند وفاة العميل وانتهماء العقد فانه له بحق للبنك أن يرد 
مستحقات العميل للورثة الا اذا بعد التاكد من أنهم سددوا ضريبة التركات 
ورسم الايلولة ء والا كان مسئولا قبل مصلحة الضرائب مسولية تقصيرية 
المطلب الثانى : مسئولية البنك عند تحصيل حقوق العميل 
يتعرض. اليفك للمسكوئية العقدية اذا لم ينفذ أحد التزاماته 
الناشكة بموجب العقد كما اذا لم يقم بتحصيل حقوق العميل المكلف 
يتحصيلها وترتب من جراء ذلك ضرر للعميل . 
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ش فيجب على البتك آلا يخالف تعليمات العميل الثى تصدر اليهأثتاء 
تنفيذ العقد › ويكون مسولا اذا لم يقدم حسايا بعد انتهاء العقد للعميل 
مؤيد! بالممتندات عن كافة الاجراءات التى أتخذها أكناء تثقيذ العقد 

كما يتعرض البنك للمسثولية اذا امتنج عن رد الاموال أنتى حملي 
والمستندات المتعلقة يتنفيخ العقد . 

ويتعرض البنك لامسئولية اذا تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر 
فقون + أو أذا نفذ العقد تنفيةا سيئا أو بطريقة مخالفة لا استقر عليه 
العرف المصرق ويستطيع البنك أن يدفع المسثولية بغطا المدين كما اذا 
ثبت أنه لم يستدل على موطن المدين الذى أعطاه له العميل أو بان يثبت 
أن العميل لم يصبه ضرر من جراء عدم تنفيذ العقد كذلك تقوم ممكولية 
البنك العقدية اذا قام اعمال الفش اثناء تنفية العقد كما آذا تواط) 
عم عميل الدين ولم يحصل مته الدين وكذلك أذا أهمل فى تتفيذ الحقد 
وخرتب من جراء ذلك ضرر للعميل كان يفقد سند المديونية الذي لهه 
العميل للينك أو يتلف بسبب عدم العناية فى حفظه : 

ويتعرض البنك للمسئولية اذا تآخر فى تقديم حساب للعميل عن 
عمليات التحصيل التى قام بها أو يقدم حمسسابات غير حقيقية للعميل 
وأصيب العميل بضرر من جراء ذلك . 

ومسئولية البنك فى جميع الحالات السابقة عقدية . 

ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية » اذا كان العقد باطلا وترتب 
من جراء تصرف البتك بسبب تنفيذ العقد ضرر للعميل » فان العميل يحق 
له أن يرجع على البنك بالتعويض ' لان العقد الباطل لا ينتج أى اثر ٠‏ 
كذلك اذا كان العقد فابلا للبطلان وقضى ببطلانه . 

واذا تصرف موظف البنك مع العميل تصرفا خاطثا مثل الاعتداء 
عليه بالضرب او بالقول فان البنك يكون مسئولا قيل العميل على اساس 
المسئولية التقصيرية ٠‏ 

ويشترط لتحقيق المسئولية سواء العقدية أو التقصيرية أن يكون 
العميل أو الغير قد أصابهم ضرر »> لان مسئولية البنك لا تقوم بدون تحقق 
ركن الضرر ٠‏ 

المطلب الثالث : مسئولية البنك عند تنفيذ عقد استثمار اموال العميل 

يحهد الحميل تابنك بامستكثمار آمواله > وذلك لا للبتك من دراية 

وخبرة فى مجال الاستثمار > والاستعانة بخبرات متميرّة فى هذا اللجال 
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5 والعميل يتقدم لادارة. الاستثمار بالبنك يطلب منها استثمار أمواله 
وذلك باجدی الوسيلتين التاليتين : 
١‏ _ أن يحدد العميل مجرى الامستثمار الذى نريده - 
+ ب أن يترك العميل للبتك اختيار مجرى الاس تثمار ٠‏ وتقرم 
اذارة الامتثمار باختيار مجرى الاستثمار المناسب للعميل . 
ويحدد الاتفاق ‏ الذى يبرم بين البنك والعميل ‏ من الذى 
يما ف اص دار القرار النهسائى بالنسية لاخثيار وتنفي. د 
مجرق. الاستثمار وق هذه الحالة يفتح حاب بايداع الأموال ؛ 
والبتك فى هذه الحائة يكون وكيلا عن العميل فى استثمار ك لأنه 
يقوم بتصرفات قانونية لصلحة الوكيل وينوب عه فيها ٠‏ وعقد الاسنتصا 
للعميل . عقد رضائى ينعقد بمجرد الايجاب والقبول ويعتبر هدا ا 
من حيث موضوعه تجاريا بالتسبة للبنك > ويعتير كذلك اذا كان الحميل 
تاجراء .وبمجرد انعقاد العقد يلتزمالبنك بتنفيذ العقد وتقديم حساب 
للعميل ورد الممتندات والاموال التىتحت يده اليه وعدم افشاء سرالعميل؛ 
كماينتزم العميل بتقديم الآموال المراد استثمارها ودفع العمولةوالمصاريف 
التى تكبدها البنك. » وتعويض ألبتك عن الاضرار التى تصيبه من جراد 
تنقيذ العقد » وأعطاء اليتك مخالصة ٠‏ 
ويتعرض البنك للمسئولية العقدية اذا لم ينفذ احد التزاماته الناشكة 
بموجب العقد فيكون مسئولا اذا لميقم باستثمار أموال العميل٠‏ ويمكن 
للبتك أن يدرأ مسئوليته يان يثبت ان العميل لم يقدم الاموال المطلوب 
استثمازها أو أنه ثم يدفع العمولة المستحقة ٠‏ 
والبنك ملزم يتنفيذ العقد طبقا للحدود المرسومة له » ومزثم يكون 
مسئولا أذ! خرج عن حدود الوكائة دون اذن العميل مثال ذلك أن بكون 
العميل قد طلب منه استشمار أمواله فى شراء اسهم شركات عقارية 
فقام انبتك باستثمار أموال العميل فى ودائع ثقدية ٠‏ 
ويمكن أن يخرج عن حدود الوكالة دون أن يتعرش للمسئولية العقدية 
اذأ كان من المستحيل على البنك أن يخطر العميل مسبقا ۽ أو اذا كانت 
الظروف تفترض أن العميل ما كان الا ليوافق على تصرف البنك هذا ٠‏ 
.واذا كان العمل قد أتفق مع البنلك على أن بواقيه بكافة المعلوصات 
والدراسيلت عن :سوق الاوراق الالية وسوق سعر القائدة العالمى » قان 
اليتك يكون مسثول اذا لم يقدم للعميق هذه الدراسات » ودحق للعميل أن 
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يرجع على البنك بالتعويض للاضرار التى عادت عليه بسيب امتتاع البنك 
عن تقديم هذه الدراسات + 

ويكون البنك و اذا لم يقدم حسابأ للعميل عن عمثيات استثمار 
أمواله » أو فى حالة اقشاء اسرار العميل ٠‏ 

وعند انتهاع العقد يلتزم البتك بأن يرد للعميل الاموال التى أودعها 
لاستثمارها والأرباح التى حققها من امتثمار هذه الاموال طوال مدة 
العقد وكافة المستثدات المتعلقة به - 

ويسأل البتك عن الغش الذى يقع مته كما اذا كان العميل قد طلب 
من البنك استثمار شقته المفروشة قتواط' مع المستاجر وأجرها له يسهر 
تبحس * 

ويكون البنك مسئولا اذا تنحى عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول 
وترتب من جراء ذلك ضرر للعميل كما يتعرض البنك للمسئولية اذا نفذ 
العقد تنفيذا سيئا أو بطريقة مخالفة ل استقر عليه العرف المصرق - 

واذا اتفق العميل مع الينك على أن يسثمر تنفيذ العقد بعد وقاته 
الا أنه أنهى العقد بعد موت الحميل فائه يكون مسئوله قبل الورثة 

عاد عليهم من ضرر بسبب اتهاء العقد + 

ومسثولية البنك ر جميع الحالات السايقة عقدية . 

ويتعرض البنك للممئولية التقصيرية عند تنفيذ عقد استثمار أموال 
العميل اذا كان العقد بأطلا وترتب من جراء تنفيذ العقد ضرر للعميل ٠‏ 
:وكذلك اذا كان العقد قابلا للابطال . 

ويكون الينك مسئولا طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية اذا تصرف 
موظف البنك مع العميل تصرفا لا يعد اخلالا بالتزام تعاقدى ويترتب من 
جرائه ضرر للعميل » مثل الاعتداء بالضرب أو بالقول على العميل . 

واذا أوقع داثن العميل حجز ما للمدين لدي الغير تحت يد البنك» 
فان البتك يكون ملزما بالتحقظ على أموال العمي ل المودعة لديه › 


. ويكون البنك مسئولا قبل الحاجز اذا ملمها للعميل رغم اعلانه بالحجز 


او اذا كان قد أدخل الغش فى اقراره بما فى الذمة » ومسئوليته فىهذه 
الحالة تقصيرية ٠‏ 
المطلب الرابع : ممئولية البنك عند تنفيذ عقد البيع والشراء للعميل 
لما كان العميل يضع أمواله فى البنك فأنه يستعين به ليبيع له 
'شياء أو يشترى له سلعة معيتة » لأا لدى البتك من خيرات وسرعة 
اتصاله بجميع أنحاء العالم لوجود مراسلين عديدين له ٠‏ ويكون البتك 
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وكيلا عن العمبل فى هذه التصرفات ومن ثم قان أثرها يعود على العميا 


ويتقاضى البتك عمولات مقابل قيامه يهذه الخدمات ٠‏ 
غير أنه قد يقوم البنك ببيع الاسهم التى يمتلكها العميل » أو يقوم 
ببيع بضائعالعميل التىتوجد يمخازنالبتك وطبيعة هذه العلاقة هىعلاقة 
عقدية ٠‏ والبنك فى هذا العقد يكون وكيلا عن العميل لأنه يقوم بتصرفات 
قانونية لمصلحة العميل وينوب عنه ٠‏ وهو عقد محدد المدة » لان نطاق 
مايتعهد به طرقاه يكون معروفا مقدما وهو عقد ملزم للعميل» فهو من 
عقود المعاوضة ٠‏ ومحل هذا العقد تصرف قانونى يقوم به البتك لحساب 
العميل فيعتبر تجاريا اذا كان العميل تاجرا أو كانت عملية الييع والشراء 
متعتلقة بتجارته - 
وبمجرد أنعقاد العقد يترتب فى ذمة كل من البتك والعميل الترزّامات 
فيئتزم البنك بتنفيذ العقد والمحافظة على الاشياء التى يتس لمها من 
العميل وبتقديم حساب العميل ويان يصل بالاعمال التى يداها الى حالة 
لا تتعرض قيها مصلحة العميل للشرر أو الخطر ورد المبالع والمستندات 
المتعلقة بالعقد للحميل وعدم اخشام سر الحميل ٠‏ ويلزم الحميل بدفع 
التفود اللازمة لتنقيد الصفقة ودقع العمولة > ودقع المصاريف ألتى يتكيدها 
البنك وتعويض ألبنك عن الاضرار التى تصيبه من جراء تنفيذ الصفقة ٠‏ 
ويتعرض البنك للمسئولية العقدية » اذا لم ينقة أحد التزاماته 
الثاشثة بموجب العقد » فيكون مسثولا اذا اذا لم يتغذ العقد مثال ذلك أن 
يطلب مته العميل أن يشترى أسهم شركة معينة فلا ينقذ الطلب أو أن 
يطلب منه بيع آسهمه فيمتنع عن بيعها أو أن يطلب منه أن يبيعبضاعته 
المخزنة بمخازن البتك قلا يستجيب لهذا الطلب » وللينتك أن يدفم 
مسثوليته بانه حاول تنفيذ العقد فلم يستطع مثال ذلك أن يكون قد عرض 
اليضاعة للبيم الا أن آحدا لم يتقدم لشرائها ٠‏ ومسالة تقدير ما اذا كان 
الينك قد حاول تذفيذ العقد أو لم نستطع + راجعة الى تقدير القاضى - 
ويستطيع البنك أن يدفع المسئولية آيضا اذا أثبت أن عدم تتفيذ العقد 
راجع لخطا العميل ٠‏ ويتعرض البنك للمسثولية اذا خرج عننطاق الوكانة 
(م ۷٠۳‏ مدني ) دون إذن العميل » فلو طلب منه العميل أن 
يبيع الاسهم بتمن قورى » فلا يدق له أن يبيعها بالتقسيط غير أنه يمكن 
للبنك أن يخرج من تطاق الوكالة فى حالتين الاولى » اذا كان أخروجه 
يحفق للعميل ميزة والثانية اذا كان من المستحيل على البنك أن يخطر 
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العميل ممبقا يخروجه عن نطاق الوكالة وكانت الظروف تفرض أن العميل 
كان سيوافق على تصرف البثتك حتما ٠‏ واستيفاء هذين الشرطين يكون 
محلا لتقدير قاضى الموضوع ٠‏ 2 

والبتك يكون ملزما بتتفيذ تعليمات العميل الآمرة »> فلذا كان العميل 
قد حدد سعرا لبيع أسهمه إلا أن البنك باعها بسعر أقل من السعر المحدد: 
قيكون للعميل حق الطالبة بالتعويض . 

واذا أصتعان البنك بوكلاء من الباطن فانه کون مسئولا عن ال#اخطاء 
التى يرتكيها هؤلاء الوكلاء » ويكون البنك مسئولا اذا اصاب العميل 
ضرر من جراء خطا شولام + 

ويكون البنك مسئولا اذا لم يخطر العميل بتطورات عملية البيم 
أو الشراء محل اأعقد ويحق للعميل ان اصابه صرر من جرا عدم ايلاع 
البنك له المعلومات المتعلقة بتنقيذ العقد أن يرجع علىالبنك بالتعويض› 
والبنك يكون ملزما بان يقدم للعميل كشف حساب بعد الانتياء منتئقية 
العقد مؤيدا بالمستندات. ويتعرضالبنك للمسئولية اذا أقشى سر العميل 
أو أق معلومات تتعلق بعملية البيع او الشراءء ويستطيع البنك أن يدر 
مستوليته بان يتبت أن الاقشاء تم بتاء على رغبة العميل أو بثاء علىنص 
قاتونى كان يكون قد أفشى بيانات العميل لامور الضرائب عملا بالمادة 
5 منالقانون ۵۷ لسئة ١‏ ” ويكون البنك مسئولا لوفسخ العقد محدد 
المدة بارادته المنقردة قبل مدنه أو فسخ العقد عير محدد المدة دون أن 
ينذر الحميل يمدة كافية . 

وعند وفاة العميل فان العقد ينتهى » ويتعين على البنك أن يصل 
بالأعمال التى بدأها الى حالة كي يتعرض فيها الورثة للضرر ٠‏ 

ويتعرض اليتك للمسئولية العقدية اذا تنحى عن تنفيذ العقد دون 
عذر مقبول أو اا نقذ العقد تنفيذا سيا أو بطريقة مخالفة لها استقر 
عليه العرف المصرفى » أو اذا أهمل فى تنقيذ العقد فلم ينبه العميل الى 
أنه لم يحرر له الوكالة اللازمة لعملية البيع أو الشراء » وترتب من جراء 
ذلك أن تاخر البخك فى تنقيد العقد أو اذا نفد العقد بطريقة مخالقة 
للقانون ٠‏ 

والبنك مسثول عن الحافظة على الاشياء التى تسلمها من العميل 
لبيعها ع قلو اشترى بيضائع فانه يكون مسئولا اذا أصابها تلف أو! ترقت 
وهس فى مخازته قبل أن يسامها للعميل ٠‏ ا 
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ويتعرض البتك للممئولية ا3ا آعلن مندأئن العميل بحجز ماللمدين 
لدى الغير تحت يده على مستحقات العميل ولم يخطره بهذا الحجر » 
أن المفروض عليه اخطاره للعميل حتى يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمة 
لرفع المد 4 8 

ويسال البنك بالتعويفى اذا تكخر فى تقديم حساب العميل بعد 
تتفية العقد أو تاخر فى رد الاموال والمستئدات المتعلقة بتنفيذ العمل بعد 
انتهائه بشرط أن يترتب على ذلك ضرر للعميل ٠‏ 

ومسئولية البنك فى جميع الاحوال المتقدمة مسئولية عقدية ٠‏ 

ويتعرض البنك للمسئوئية التقصيرية » عن تنفيذ عقد البيع والشراء 
للعميل اذا كان العقد باطلا وترتب من جراء ذلك ضرر العميل › لان 
العقد الباطل لا ينتج أى أثر » ويكون سند دعوى التعويض قائما على 
أساس المسثولية التقميرية ويستطيع البنك أن يدفع المسئولية باثبات أن 
خطأ العميل هو الذى آدى الى وقوع الضرر أو يثبت ان العميل لم يصبه 
ضرر * 

واذا كان العقد قابلا للابطال ثم قضى ببطلانه واصاب العميل ضر 
بسبب تتفيذ العقد فائه يمكن للعميل أن يرجم على البنك بالتعويض طبقا 
لقواعد المسئولية التقصيرية » كن العقد الذى تقرر بطلانه لا ينتج أثرا . 

ويجوز للعميل أن يرفع الدعوى بطلبين اولهما بطلان العقدالقابل 
للابطال وثائيهما التعويض عما أصابه من خرر من جراء هذا العقد 
واساس الطلب اكخير المسئولية التقصيرية كما ساف القول . 

ويكون البنك مسئولا ممثولية تقصيرية › اذا تصرف موظف البنك 
مع العميل تصرفا لا بعد اخلالا بالتزام عقدى »كما اذا إعتدى عليه 
بالضرب أو بالقول ©« 

واذ اوقم دائن العميل حجر! تحت يد البنك ٠‏ فيكون البتك مسكوك 
اذا أمتنع عن التقرير بما فى ذمته ( م ۳۶۶ مرافعات ) كما يلتزم بعدم 
تسليم العميل مستحقاته » والا جاز للحاجز أن يرجع علىالبنك بالتعويض 
فى الحالين طبقا لقواعد المسثولية التقصيرية . 

واذا أشهر افلاس العميل » فان البنك ملتزم برد الاموال والمستندات 
المتعلقة بتنفيذ العقد للسنحيك وليس للعميل فان ردها للعميل كان دفاؤه 
باطلا ويحق للس.نديك أن يرجم عليه بتعويض الضرر الذى عاد على 
الدائنين من جراء هذا الوفاء الباطل على سند من قواعد الماكولية 
التقصيرية ء 


- IIE — 


ويشترط لتحفق المسئولية في جميع هذه الصور أن يكون قد اصاب 
العميل ضرر ٠‏ لآن مسئولية البنك لا تقوم بدونه . 

واذا توفى العميل ورد الينك الاموال أو المستندات ١‏ والبضائع التى 
فى حوزته الورثة قيل التحقق من سدادهم غريبة التركات جاز لمصلحة 
الضصرائب أن ترجع عليه طيقا لقواعد المسثولية التقصيرية وتطالبه عما 
أصابها من ضرر بسبب عدم وفاء الورثة للصريية . 
حكام النقض : 

١‏ د وحيث إن الحكم الابتدائى الذى ايده الحكم المطعون فيه 
واحال الى أسبابه قد اورد فى شان ما يثيره الطاعن بهذا الوجه قونه 
« لما كان ذلك ء وكانت اليضاعة قد أودعث بمحارنالدائن اليئكء فيكون 
للبنك طبقا للمادتين لالااء لا من القانون التجارى اتخاذ اجراءات 
البييع الواردة بالمادة ۷۸ من القاتون التجارى + وطبقا للمادة المفكورة 
يكون للدائن المرتهن فى حالة الرهن التجارى التنفيذ على الشىء المرهون 
بشرط أتباع ما يأتى ( أولا ) التنبيه على المدين بالوفاء » ويلاحظ أن 
المادة لم تنص على وجوب أن يقع التنبيه بطريقة معينة » لذلك يمكن أن 
يحصل بورقة من أوراق المحضرين او بخطاب موصى عليه ( ثانيا ) اخ 
لم يقم المدين بالوفاء بالدين بعد حصول التنبيه وانقضت عليه ثلاثة أيام 
مضافا اليها ميعاد المسافة وجب على الدائن استصدار اذن بالبيع من 
قاضى الآمور الوقتية فى المحكمة الكائن محله فى دائرتها ( ثانكا ) اذا 
صدر الاذن فيجب أن يقع البيع بالمزاد العلنيى وعلى يد سمسار يعينه 
القاضى فى الاذن الصادر بالبيع - لما كان ذلك » وكان البنك ( الطاعن ) 
باعتیاره دائئا مرتهنا وف حيازته الغلال المرهوئة لميقدم للمحكمة رغم 
أن الدعوى استمرت تتداول بالمحكمة من ۱47۰/٥/۲۹‏ تاریخ ييم 
الغلال الى 55/؟1ارة:؟؟ ( تاريخ حجز الدعوى للحكم  )‏ ما يقطع 
فى أنه نبه على المدين ( المطعون عليه الاول ) لوقاء الحين فى ظرف 
ثلاثة أيام ولم يقدم أيضا صورة من الاذن الصسادر من قاضى الامور 
الوقتية باجراء البيع -. لتتحقق المحكمة من شروط البيع واجراءاته ‏ وقد 
أمرت المحكمة يضم الدعوى رقم ٠۳۴۸‏ سنة +145 كلى مصر فثبت أنها 
لا تمت للنزاع الحالى بصلة ٠‏ لما كان ذلك فيكون المدعى عليهم الثلاثة 
الاول ( الطاعن والمطعون عليهما الثانى والكالث ) قد اخطاوا فيلزمون 
بالتعويض عملا بخص الادة 137 مدني ٠+‏ » 
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ولما كان يبين من هذا الذى ثرره الحكم أنه أسس فضاءه بالتعويشى 
على أن البنك الطاعن قد وقع مته .خطأ يمتوجب مسئوليته يبيعه الغلال 
المرهونة لديه دون اتباع ما تقضى به المادة ۷۸ من قانون التجارة عن 
وحجوب التتبيه على المدين وفاء الدين قبل استصدار اذن من القاضى 
بالبيع ©» ولم يؤسس الحكم قضاءه بالمسئولية على مجرد امتناع البنك 
الطاعن عن رد الغلال المرهونة على نحو ما ذهب اليه الطاعن فى طعته ٠‏ 
لما كان ذلك » فان النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير 
صحيح ٠‏ والنعى فى وجهه الثانى مردود بأنه من المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة أن محكمة الموضوع ملزمة باعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها 
القانوتى الصحيح دون أن تتقيد فى ذلك بتكييف الخصوم لها » راذ 
حصل الحكم المطعون فيه بما له من سلطة فى فهم الواقع - أن دعرى 
المطعون عليه الآول هىمطالبة يتعويض عزالأضرار التى حاقت بهبمبب 
خط' الطاعن » فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد أخطأ ف القانون ويكون 
النعى عليه بهذا الوجه علي غير اساس ٠‏ والنعى فى وجهه الثالث مردود 
أيضا » ذلك أنه لما كان المطعون عليه الآول قد انكر على البتك الطاعن 
حصول التنبيه بالوقاء » وكان هذا الاخير وهو الذى يباشر الاجراءات 
قد ادعى حصول هذا التنبيه فاثه بذلك يصير مدعيا بهذا الادعاء ومطالبا 
بأن يقيم الدطيل على ما يدعيه بغض النظر عما اذا كان هو المدعى أصلا 
فى الدعوى او المدعى عليه فيها » وتكون مطالبته بتقديم هذا الدليل 
لا خطا فيها ٠‏ الما كان ذلك »> فان النعى على الحكم بهذا السبب برمته 
يكون فى غير محله ۰ ( نقض ۱۹۷۳/۹/۱۹ سنة 56 العدد الثالث صن 
الف الخامس مسثولية البنك عند تنفيذ عقد الوفاء عن العميل 

يتفق العميل مع البنك أن يقوم الاخير بالوفاء عنه » وذلك ها لدى 
البنك من الامكاتيات والمقومات التى تمكنه من الامتجابة فى الوفاء عن 
عملائه بكفاءة ويسر ويشترط فى هذه الحالة أن يكون الحميل لديه نقود 
مودعة بالبنك » أما فىحساب جار أو وديعة ٠‏ ويقوم العميل بسحب 
شيكات على البنك ليفى الاخير بقيمتها للمستفيد » أو يخصص العميل 

وديعة للوفاء بقيمة كمبيالة يسحبها على البنك ٠‏ 
وهذه الخدمة تحقق مايا عديدة متها » أن يضمن العميل سداد 
مدفوعاته ق ميعاد استحقافها ٠‏ ومهولة أثبات الوفاء عند حدوث منازعة 
بين العميل ودائثنه» وخقصض مصروفات الوفاء > وزيادة المواردئلمصرفء 
فى حوزة الورتة قبل التحقق من مدادهم ضريية التركات جاز لمصلحة 
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ويظلالعميل فى خدمة الوفاء عنالعميل هوالمدين الأصلى» وماالينك 
الا وكيل عنه فى الوفاء ' لان الوفاء تصرف قاتوثی » ومن ثم فاته يجوز 
أن يتم يطريق النياية ككل تصرف قانونى آخر . 
والعميل هو الذى يحدد للبنك اسم الموفى له ء فلا دخل للينك 
أن کان الموقيله هوالداكن الحقيقى 2 لاوالصورة الحقيفية العالية انون 
محل الوفاء نقود!ا لآن اليناف ل يتعامل الا فى النقود > وفى حألات نادرة 
يجوز أن يكون محل الوقاء بضائع وذلك فى حالة ما أذا كانت البضاعة 
الخاصة بالعميل مودعة بمخازن البنك وطلب العميل من /ابنك أن 
يفغى بها لدائنه » ولا يتصور أن يكون محل الوفاع الغيام يسل . 
ولا يدخل فى حالات الوفاء الصور الآتية : الوفاء بقيمة خطاب 
الضمان » الوفام بقيمة اعتماد مستندى » عملية النقل المصرفى › ,الشيك 
المصرفى »2 الشيك السياحى > خطاب الاعتماد . ١‏ 
والعميل عندما يتفق مع المينك على أن يؤدى له خدمة الوفاء عند 
يلترم يدقع عمولة مقابل قيام اليتك ياداء هذه الخدمة ٠‏ وطبيعة هذه 
العلاقة ليا تعدو أن يكون علاقة عقدية أساسها الوكالة لآن الينك ينوب عن 
العميل فى القيام بتصرقف قاثنوثى هو الوقاع عته .. وهو عقن محدد المدةء 
ومن العقود الملزمة للجانبين » ويعتير عقدا تجاريا بالنسبة للبتك أما 
بالنسبة للعميل فاته يعد تجاريا اذا كان العميل تاجرا وكانت عملية الوفاء 
متعلفة بتجارته ت 
0 ويمجرد انعقاد العقد يلتزم كل من البنك والعميل بالتزامات » 
فيلتزم البنك بتنفيذ العقد وتقديم حساب للعميل ورد المسئتدات إلتى 
فى يده للعميل > وعدم أقشاء سر العميل › كما يلتزم العميل بان يقدم 
لليئك محل الوقاع المطئوب الوقاء به » ودفع العمولة ورد المصروفات 
التى يتكيدها البنك عن الاضرار التى تصيبه من جراء تنفيذ العقد ٠‏ 
ويتعرض البنك للمسثولية العقدية : اذا لم ينفسذ آحد التزاماته 
الناشئة يموجب ألحقد ۽ فيكون مسولا اذا لم يوف عن العميل ء كا 
أذا سحب الحميل على البنك شيكا فيرفض البنك الوقاء بقيمة الشيك 
للمستفيد » وترتب من جراء ذلك ضرر للعميل ٠‏ 
ولا يجوز للينك أن يمتنع عن صرف قيسة شيك مسحوب عليه 
بحجة انه لم يذكر فيه وصول القيمة: لان رقض الصرق :هنا لا سند له 
من القانون» وذلك لان اغفال ذكر بيان وصول القيمة فى الشيك لايعيبموف 





- 1١ س‎ 


يفقده فته لآن ذكر هذا الييان لا يعدو ان يكون تصريحا يسيب التزام 
الساحب قيل المستفيد » فلو رفض الينك صرف فيمة هذا الشيك وترتب 
من جراء ذلك ضرر للعميل كان للاخير أن يرجع عليه بالتعويض . 

ولا يحق للبنك أن يخرج فى تنقيذ العقد عن نطاق الوكالة » فاذا 
كان العميل قد أودع مبلغا فى وديعة مخصصة الوفاء به لشركة تنتج 
سيارات 5منا لسيارة اشتراها من هذه الشركة فلا يحق للبنك أن يفى 
بهذا الميلغ لای دائن آخر للعميل ٠‏ 

ويلتزم الينك عند وقائه يقيمة شيك محبه العميل عليه أن ينفذ 
تعليمات العميل المبينة فى الشيك » فلا يجوز له أن يصرف العمتفيد 
قيمة تزيد عن القيمة الواردة بالشيك ٠»‏ أو أن يصرف الشيك قبل نارين 
تحريرهت ٠‏ 

واليتك ملزم بتقديم حساب للعميل عند تنفيذ العقد » ويكون 
عممئولا اد ذم يقدم له هذا الحساب وترتب من جراء ذلك ضرر للعميل . 

ويتعرض البنك للمسئولية اذا أفشى مر العميل + فيكون مسثولا 
اذا افش للغير رصيد العميل لديه أو اقشى أى عملية وقاء قام بها 
وترتب عن جراء ذلك ضرر للعميل ٠‏ 

واليتك ملرم برد الاموال المتعلفة بتتفيذ العقد للعميل بعد انتهام 
العقد » ويكون مسولا اذ امتنع عن ردها بدون مبرر ۰ 

ويكون البنك مسولا اذا أنهي العقد بارادته المنفردة وقبل انتهاء 
مدته دون سند من القاتون وترتب على ذلك ضرر للعميل ٠‏ أو اذا تنحى 
عن تنفيذ العقد دون عذر مقبول » أو نفذ العقد تنفيذا سيئا أو بطريقة 
مخالفة للعرف المصرفى ٠‏ واذا انتهى العقد يسبب وفاة العميل فان 
البنك يكون مذزما برد الاموال المتعلقة بتنفيذ العقد للورئة بعد أن يتأكد 
من صفتهم عن طريق الاطلاع على اعلان الوراثة ٠‏ ويكون البنك ممكول 
اذا أمتتعم عن تسليم الورثة آموال العميل وأصابهم ضرر من جراء 
ذلك ؛ مادام أنهم قدموا له ما يدل على مدادهم ضريبة التركات ورسم 
الايلولة أو اعفائهم منها ٠‏ 

ويتعرض البنك للمسئولية اذا تاخر فى الوفاء عن العميل وترتب 
من جراء تاخيره ضرر للعميل » أو اذا أخطاآ فى صرف شيك سحبه 
الحميل عليه » أو اذا تاشر فى موافاة العميل بالمعلومات الضرورية عند 
تنفيذ العقد » أو اذا أمخل الغش فى تنفيذه ٠‏ 


ااا 


واذا أوقع دائن العميل حجزا على مدينه تحت يد الينك ‏ حجر 
ما للمدين لدى القير ‏ فان البنك يكون مسئولا اذا لم يخطر العميل 
بهذا الحجزءأو تأخر ف اخطاره واصاب العميلضرر منجراء التاخير أو 
عدم اللخطار٠أو‏ اذا كان العميل بعد الحجز قد ام دعوى برقع الحجز 
أو بعدم الاعتداد به وأعلن الب بها ورغم ذلك قام البنك بالوفء بف 
أكر به للحاجز ٠‏ 

ومسئوذية البنك فى جميع الأمثلة المتقدمة مسئولية عقدية - 

ويتعرض انبذك للمسئولية التقصيرية عند تنفيذه عقد الوفاء س 
العميل اذا كان العقد باطلا وترتب من جراء ذلك التنفيذ ضرر للعميل . 
لان العقد الباطل لا ينتج أثرا ٠‏ ويمكن للبنك أن يدرا المسكولية عه 
بآن يثبت آن الضرر الذى عاد على العميل كان بسبب خطا العميل ‏ 
ار يثبت أن العميل لم يصبه ضرر ٠‏ واذا كان العقد قابلا للبطلان وتقرر 
بطلانه وأصاب العميل ضرر يسبب تنفية البنك للحقد > فاته يحق 
للعميل أن يرجع على البنك بالتعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية 

ويكون البنكٌ مسكولا اذا تصرف موظف الينك مع العميل تصرنا 
لا يعد اخلالا بالتزام عقدى + وترتب من جراء ذلك ضرر للعميل + کان 
يحتدى موظف البنك على العميل بالضرب أو بالقول بمقر البتك . 

واذا أوقع دائن العميل حجزا عليه تحت يد البتك » فان البنك 
يكون ملزما بتجميد حساب العميل وعدم صرف أى مبالخ منه للغير أو 
للعميل ' ويحق للدائن الحاجز أن يرجح على الينك بالتعويض أذ! 
أصابه فرر من جراء مخالفة ألبنك هذه القاعدة كما يكون البنك مسكوك 
اذا أمتنع عن اقراره بما فى الذمة ؛ ومسئوليته هنا تقصيرية - 

ويتعرض البثخك للمسئولية التقصيرية اذا اعتقد أن الشيك الذى كان 
محلا للمعارضة فىالوفاء به قد سقط بالتقادم نرور خمس سنوات فقام 
بصرف المبلغ المجمد للعميل لان الدعوى هذا تدقط بمضى اخمدة عشر 
عاما + 

كما يتعرض البنك للمسئولية اذا امتنع عن الوفاء بقيمة شيك دون 
سند من القاقون ١‏ لانه يحق للمستفيد أن يرجع عليه بالتعويض طبق.ا 
لقواعد المسئولية التقصيرية » ويمكن للبنك أن يدرا المسئولية بأن يثبت 
أن الامتناع راجم الى عيب فى شكل الشيك - 


( ۾ ٠١+‏ المسكولية المجئية ) 
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ستولية البنك عن تصدير النقود واستيرادها واستبدالها : 

يسال عنها البنك عقديا أذا لم ينفذ تعليمات العميل بشانها وكانت 
الحملية جائزة هانونا ٠‏ 

أحكام النقض : 

وحيث أن الحكم الابتداتى المؤيد لاسبايه بالحكم المطعون فيه أقام 
قخباءه بمماءلة الطاعن عنى قوله « ان الذى تستخلمه المحكمة من 
امتقراء دقاع طرفى الخصومة أن الخطأ كان واقما على عاتق الينك 
الاهلى المصرى تجاه عميله الذى لم يقدم اليه انخدمة المطلوبة وفقا لا 
يفتضيه سير الامور العادى فى حينها على الرغم من مدور قرار من 
ادارة النقد بجواز تصدير المبلغ المقيوط واس تبداله عن طريق أحسد 
المصارف» اذ أن الينك المذكور وعلى الرغم من قبوله القيام بهذه العملية 
لساب المدعى الا آته وقف عن تنفيذها موقفا سنبيا دون مبرر مقبول » 
اذ أنه كان لزاما عليه فور تسلمه المبلغ المضبوط من مصلحة الجمارك 
أن يقوم بتقديم الاستمارة المتعلقة بهذه العملية وهى الاستمارة ص ١٠٠ب‏ 
الى الادارة العامة للنقد ولكنه بدلا من وضوج الطریق أمامه آثر دون 
ما سند الالتجاء الى طريق المكاتبات مع ادارة النقد ليستفتيها فيم لا 
يتطلب الفتوى » ولو تقدم بالاستمارة ص ٠ ١ ١‏ ب فور تلمه اهر 
عميله المدعى الى ادارة النقد وتراخت تلك الادارة فى الاستجاية لطلبه 
ذكان لدقاعه في هذا الخصوص شان خر ٠‏ وقد كان هذا التراخى من 
جانب اليتك الاهلي المصري فى أداء ما طلب منه عو اللبب فيما لحق 
المدحى من أضرار تتمثئل فى فقدان قيمة أوراق النقد المضبوطة من فئة 
الماكة جنيه والخمسين جنيها بعد الغائها » وهذا فضلا عن أنه على الرغم 
من ابلاغه يكتاب مصلحة الجمارك رقم 5330 فى ١509/1/8‏ بفض 
احراز المبالغ المضبوطة على ذمة قضايا وابدال اوراق النقد من الفثات 
الكبيرة بالفكات الصغيرة » الا أنه لم يقم بهذا الاجراء حتى انتهك 
الميلة القائونية ٩‏ » وهو مأ يبين منه أن الحكم أقام مثولية البنك 
أساسا على ما وقع منه من خطا نحو عميله باهماله أداء الخدمة النى 
تعهد بقيامه يها وهى تصدير المبلغ المضبوط : وآن هذا الاأعمال هر 
الذى جحل أمر اداء هذه الخدمة يتراخى حنى أدركه قانون الغاء تداول 
أوراق النقد موضوع هذه الخدمة » وان الينك لو سار فى أداء ما تعهد 
به وفق سير الامور العادى لادى ذنك الى تفادى الغاء هذه الاوراق ؛ 
ولا كان هذا الذي قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فان النعحى على ماتزيد 


عا 115 - 


فيه بعد ذلا ا ٠‏ 0 
0 بتقرير مسئولية البنك عن عدم استبدال اوراق التقد بآخره 
لبك اذتهاء المهلة التى حددها القانون يكون غير منتج ٠‏ ولايعيب الى 
لخطا فيد . كما لا يجدى الطاعن نه ١‏ د 00 ْ 
a‏ 2 لاحي يه على الحكم خطاه فى الاسناد 
1 ن كررة الحكم من أن ادارة اأنقد كانت 5 3 
0 00 ر نت شد أصسدرت قرارها 
a‏ بلكليف ستبيدال أوراق النقن المضبوطة ۹ أصل لے فى الخو ا 
, أن الدكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتخذ 
الامر- وعلى ما سلف بياه - اساسا لمساعلة البتك بل عرف ا .70 
مساءلة البنك وبذلاك ل 
د وبذلك يكون النعى فى جملته على غير س 00 
شيل سنة ۲١‏ العدد الثاني ص دوه ) 0 ات انق 
المطئب السادس : مستولية اليناف عند بنذ عه 
ا علب س : مسئوئية البنتلك عند تنفيذ عقد اجارة الخدمات 
استقر العرو "5 ١‏ 8 
217 0 المصرفى على أن يقدم البنك التجارى خدمات 
0 سكن فى القيام بها لعملائه منها فتج حساب النقل المصرفى ؛ 
ْ ,1 3 مصرفى ٠‏ واصدار خطاب اعتماد , واصدار شيك سيا 
واصداړر خطاب ضمان »> واصدار اعتماد مستندى , ا 
وا : #8 1 [ ل + 
37 و ايتفق مع البنك على أن يؤدى له احدىهذه الخدمات 
GCE EE‏ ور البنك بالخدمة وطبيعة هذه العلاقة »> أنها 
0 و 1 فهى من العقود الرضائية * واذا لم يتفق الطرقان على 
0 العمول > هان العميل ملزم بدفع العمولة المحددة للخدمة محل 
م من قانون البنوك رقم 1١۳‏ لسنة ۷ووا ) . 
والخدمات محل العقد هى : 
1 مه فتخ حساب ١ : ١‏ 
ii : 3 ۱‏ لعملاء "وهو أما 0 3 به د 
و محص محنوی او دراب مشترك . E‏ 
۲ - البق ق و ا 
۴ ل المصرفي * وينم بمقتضاه نقل ميلغ من حساب مصرق 
۔حساي شر بواسطة فييد المبالع مرة فى الجانب المدين 8 ساد 
مر بالتحويل ومرة ثانية فى الجائب الدائن من ا آخر ٠‏ قد 
8 3 2 2 
SE EE‏ أو فى ينك آخر ٠‏ وباجراء القيود تنتقل النقود 
ع بين الحسابين ويتم بمقتضاها وفاء الامرا بالتحويل المصرة 
بالتزامه نحو المستفيد من الامر ٠ ٠‏ 0 
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والبنك عند وفائه الخدمة لا يفى للمستفيد ياعتباره وكيلا عن 
العميل 1 بل باعتپاره مديتا أصليا » فهو الملتزم الاصسلى الوم لان 
قيام اصرف بتنفيذ الأمر الموجه انيه هو التزام عليه ومكلف به ٠‏ 
والنقل له فوائد لاثه يؤدف الى نقل الحقوق المالية دون الالتجساء الى 
00 انشيك المصرفى : استقر العرف المصرفى على أن يقوم أنينك 
التجارى بناء على طلب عميله بسحب شيك على تفه او على اح 
ذويه يتضمن امرا بدفع مبلغ من النقود للمستفيد فى الشيك > وقد 
ينالب المي أن يكون هو المستفيد فى الشيك وهو من الوسائل الشائعة 
نرا الاموا ٠‏ كما أنه يعد آداة وقاء ٠‏ 

0 00 الاعتماد : استةر العرف المصرفى على أن يصدر البنك 
التجارى خطاب اعقماد لصالح عميله يوجهه الى فروعه او مرامايه فى 
الخارج يطلب اليهم دفع تقود للمستفيد ٠‏ ويحتاج العميل لهذه الوسياة 
عندما يكون مسافرا ويحتاج فىمهمته لنقود ٠‏ والبذك ملتزم بالوفاء يقية 
الاعتماد باعتباره مدينا أصليا ولیس باعتباره وكيلا عن العميل 

وخطاب الاعتماد تصرف قانونى شكلى ذو طابع شخصى ؛ بمعنى أنه 
غير قابل للتدئول أو التحويل ` 00 

٠‏ الشيك السياحى : استقر العرف المصرفى على أن يسحب 
البنك التجارى شيكا سياحيا لصالح عميله على احد فروعه ومراسليه ف 
الخارج » ويتضمن آمرا بدفع مبلغ معين من النقود - ويحتاجه العميل 
عندها يكون مسافرا الى بلد أجنيى يحتاج فيها الى نقود ٠‏ فهو أذن 
حك يصدرة البنك بعد أن يوقع عليه العميل أمام موظف البنك اي 
باصداره ويترك توقيعا ثانيا على الصك يوقع عليه العميل امام موظف 
البنك لدى الفرع إو البنك المراسل الخارجى المكلف بصرف قيمته ' 
وبعد الوفاء بقيمة الشيك تسوى العملية بين البنكين المشتركين فى 
اصداره ٠‏ والملزم بالوفاء بقيمة الشيك السياحى هو البنك الساحب 
والتزامه بالوقاء انما يكون باعتباره مدينا أصليا ونيس وكيلا عن العميل 

: شطاب الضمان‎ ٦ 

استقر العرف المصرقى على أن يقوم البنك التجارى باصدار HES‏ 
ضمان بناء على طلب عميله »> يلتزم بموجيه يدفع مبلغ معين من النقود 
لصالح المستفيد فى الخطاب خلال مدة معيئة وتنشا حاجة العميل الى 


- ۲4 


اصدار خطاب ضمان عندها يجد آنه مضطر الى تقديم ضمان نقدى الى 
شخص آخر لكى يفيل هذا الاخير منحه أجلا فى دقع ميلح نشدى أو 
للتعاقد معه » فيلجا العميل الى البنك طالبا اصدار خطاب ضمان لصالح 
الشخص الآخر بالشروط التى يحددها ٠‏ 

وخطابات الضمان قد نكون داخلية ومنها : خطابات الضمان 
الجمزكية والملالحية » وخطابات فان المتاقسات. والخزايّدات+ وخطابات 
الضيان المهنية ٠‏ وقد تكون خارجية منها خطاب الضمان الصادر بخاء 
على طلب العميل القير مقيم ٠‏ والصادر لصالح ممتفيد غير مقيم بناء 
على طلب عقيل اقيم د 


وينقضى التزام البنك بالوفاء بقيمة خطاب الضمان فى الحالات 
الآنية : اذا انتهت مدة صلاحية الخطاب دون أن يطالب المستفيد بفيد نه 
أو اذا طالب المستفيد بقيمته أثناء مدة صلاحيته ووفى البنك للهستفيد ؛ 
او اذا أعاد الممتفيك أو العميل الخطاب للبنك قبل انقضء مدة 
صلاحيته ٠‏ 


ويلتزم البنك بأداء الخدمة المنمصوص عليها ف العقد والتى بطلبها 
العميل وأن يحافظ على سر المهنة ٠‏ ويلتزمالعميل بأن يقدم للبنكالبيانات 
والمستندات والنقود اللازمة لتادية الخدمة ء ودقع العمولة وكافة 
المصاريف التى يتكبدها البنك بسيب تادية الخدمة ٠‏ 

ومن المقرر أته يترتب على التزام البئك بناء على ارادته المنفردة 
قبل المستفيد أن يلتزم بصفته أصيلا وليس نائبا عن العميل أو متعهدا 
فى عشد أثشتراط للملحة الغير ونتيجة ذلك استقلال النزامه عن 
العلاقات الاخرى التى قد تثور بمناسبة الخطاب كعلاقة البنك بالعميل 
أو هذا الاخير بالمستفيد ٠‏ 

ويتعرض البتك للسذونية العقدية » اذا اخل باحد التزاماته 
الناشئة قبله بموجب العقد ء أو لو نفذها تتفيذا سيئا أو بطربقة مخالفة 
لا استقر عليه العرف المصرفى ٠‏ 

فيكون البنك مدئولا اذا لم يفتح حسابا للعميل أو امتنع عن 
ايداع أمواله فى الحساب › أو رفض منح العميل دفتر شيكات يسحب 
بموجبه مبالغ من حسابه أو لم يقيد مبالغ وردت للعميل + 

ويكون البنك مسئولا اذا أفشى للغير ركم حساب الععيل أو رصيد 
الحساب ٠‏ كما تترتب مسئولية البنك اذا أغلق الحساب دون مند من 
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القانون فقيل انتهاء اتعقد ء ولو كان ذلك يسيب الحراسة القضاثية على 
شركة العميل : او اندماجه! فى شركة أخرى ٠‏ واذا كان العقد غير 
محدد المدة ء فيحق للبنك أن يقلق الحساب بشرط “خطار العميل قبل 
ذلك بوقت كاف ٠‏ واذا اتتهى العقد فان البنك يكون ملزما يرد الامرال 
المودعة بالحساب للعميل ؛ ويكون مسئولا اذا امتنع عن الرد وترتب »ن 
جراء ذلك ضرر للعميل ٠‏ 

واذا وقع دائن العميل حجز ما للمدين لدى الغير نحت يد البنك 
قانه يتعين على البنك أن يخطر العميل بهذا الحجز حتى يتتداركه 
بأكامة دعوى يرفعه أو بعدم الاعتداد به آي التفاهم مع الدائن والاتعرض 
المسئولية » كذلك يعتبر مسئولا اذا أوفى للحساجز رغم التنبيه عليه 
بعدم الوفاء لاقامة دعوى رفع الحجز ٠‏ 

ويتعرض البنك للمسئولية اذا أنهى العقد دون سند عن 
الد نون أو اذا قام بأعمال الغش أثناء تنفيذ العقد . 

ويتعرض البنك للمسئولية اذا نفذ آمر نقل مصرفى مزور على 
العميل وكان تنفيذه راجعا لخطا موظفيه بان كان التزوير يمكن اكتشاف 
بسهولة › كما يتعرض للممئولية اذا أخطا عند الوفاء بقيمة الشيك فى 
الشخص الذى كان يتعين الوقاء له كان يفى بقيمة الثيك لشخص غير 
اميد + 

ويسال البنك أيضا اذا انتهت مدة مصلاحية خطاب الضمان ثم 
طالب المستفيد بالقيمة فوفى له البنك بها ٠‏ كما يسال اذا طلب العميل 
بيانات عن شخص فاعطاه البذك بيانات غير حقيقية عنه ٠‏ 

ومسئولية البنك فى جميع الحالات السابقة سندها المسئولية 
العقدية ٠‏ 

ويتعرض ألبنك للمسئولية التقصيرية عند أدائه خدمة فتح حساب 
للعميل مخالفا لقانون النقد ء إو اذا قام البنك يفتح حس- اب للقاصر 
الذى تقدم اليه بنفسه ثم تقرر بعد ذلك بطلان العقد فيمكن لمل القاصر 
أو للغير الذى أصابه ضرر من جراء فتح هذا الحساب أن يرجع على 
البنك بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به ٠‏ 

ويكون البنك مسئولا قبل وكيل الدائئين تقصيريا اذا فام بتسليم 
رصيد الحصاب للعميل الذى أثهر افلاسه . لأنه ملزم بتسليمه للسنديك» 
كذلك يسال تقصيريا قبل دائن العميل الذى أوقع الحجز تحت يده اذا 
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لم يقر يمأ فى دمته لدى المحكمة الجزئية التابع لها أو سلم العميل رصي 
الحساب ٠‏ 

ويتعين على البنك عند وفاة العميل أن يغلق الرصيد ويوفى به 
للورفة بعد تقديم صفتهم وبعد أن يقدموا له الدليل على سدادهم ضريبة 
التركات ورسم الايلولة والا كان مسئولا قبل مصلحة الضرائب تقصيريا. 

وسواء أقيمت دعوى الممكولية على الاساس العقدى أو الاساس 
التقصيرى فانه يتعين أن يثبت من أقامها اصابته بضرر لان مسئونية 
البنك لا تقوم بدونها ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ - وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه 
بالببين الثانى والثالث من اباب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون 
وتأويله وفىبيان ذلك يقول أن الحكم سس قضاءه بالغاء الحكم المستائف 
ورقض الدعوى على أنه كان يتعين على الطاعن كداثن أن يسعى الى 
البنك المركزى المصرى ‏ الممتقيد من .خطاب الضمان ‏ للمطالية بديته 
وآن تخلفه عن ذلك حال دون سداد هذا الاخير للمبلغ المبين قى خطاب 
الضمان والذى يتوقف على دفعه بقاء خطاب الضمان الذى أصدره بنك 
مصر . المطعون ضده _ قائما ومرتبا لآثاره »> في حين أن عیب ارات 
خطاب الغمان وهى وحدها التى تحكم العلاقة بين البنك المركزى 
المصرى كمستفيد من الخطاب وبين بنك مصر مصدر الخطاب تلقى على 
عاتق البنك المركزى التزاما بان يدفع للطاعن - وهو غريب عن هذه 
العلاقة ‏ المبلغ المحكوم له به من محكمة الاستثتاف خلال شهرين من 
ع ١6/1١‏ وال سقط ضمان بنك مصر مصدر الخطاب »2 مما يكون 
معه الحكم قد خلط بين العلاقات المنقصلة التى تتشا عن خطاب الضمان 
وعو ما يعيبه بالخطا فى تطبيق القاتون وتاويله ٠‏ 

وحيث أن هذا النعى سديد ء ذلك أنه لما كان الأصل فى خطاب 
الضمان ألا يتوقف الوفاء به على واقعة خارجة عنه ولا على تحقق خرط 
ولا حلول أجل ولا يغبر من ذلك أن يرتبط تنفيذه بواقعة ترجع الى 
المستقيد من الخطاب > وكان من المقرر فى قضاء هذه الحكمة أن خطاب 
الضمان وان صدر تنقيذا للعقد المبرم بين البنك وعميئه الا أن علاقة 
البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه: هى علاقة 'منفصلة 
عن علاقة العميل يحكمها خطاب الضمان ووحده وارادته هني اتر تعدد 
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التزام البنك والشروط التى يحفع بمقتضاها حنى اذا ما طولب بالوفاء 
فى أثناء سريان اجل الضمان وتحققت الشروط وقدمت اليه المستندات 
المحددة فى الخطاب وجب عليه الدفع غورا بحيث لا يلتزم الا في حدود 
تلك الشروط أو يعتد بغير هذه المستندات ولا يكون دقع البنك المستفيد 
صحيحا كما لا يكون له أن یرجم بما دفعه على عميله الا اذا كان الوفاء 
قد تم تنفيذا لخطاب ضمان صدر صحيحا ومطابقا لتعلييات العميل 
والا تحمل البنكُ مسئولية الوفام قاذا تم تتحفق الشروط أو ثم تقدم 
المستندات المحددة فى الخطاب انتهى ضمان البنك وكان لعميله أن 
يسترد منه غطاء خطاب الضمان فى اليوم التالى لانهاء الضمان ٠‏ 
( نقض ۱۹۸۵/۱۳/۳۰ طعن رقم 1١١‏ لسمنة ٠١‏ فضائية ) ٠‏ 

+ خطاب الضمان وان صدر تنفيذا للعقد المبرم بين البنك 
والمدين المتعامل معه ء الا أن علاقة البنك بالمستفيد الذي صدر خطاب 
الخمان لصالحه هي علاقة منقصلة عن علاقته بالعميل من دقتفاها أن 
يلتزم البنك وبمجرد اصدار خطاب الضمان ووصوله الى المستفيد بأداء 
المبلغ الذى يطالب به هذا الاخير فور طايه باعتياره حقا له يحكمه خطاب 
الضمان طلما كان هذا الاداء فى جدود التزام البنك المبين به ٠‏ ولا يسقط 
هذا الالتزام اذا خالف المستفيد البنك أثناء مدة سريان الخطاب 
بالوفاء أو مد أجل الضمان » اذ لا يتصور أن يضار 'لمستفيد لمجرد أنه 
عرض امكان انتظاره اذا امتد خطاب الضمان مدة أخرى والقول بغر 
ذلك من ثأنه تبديد الطمانينة التى يستهدفها نظام خطابات الضمان 
فى التعامل » ومن ثم يكون سداد البنك فى هذه الحالة وغاء صحيدا 
متى وصلت اليه مطالية المستفيد خلال سريان مفعول خطاب الضمان › 
ويرتب له حق الرجوع على عميله بقدر المبلغ المدفوع » حتى لو تم هذا 
الوفاء بعد انتهاء مدة سريان الخطاب لان العبرة فى ذلك بتاريخ وصول 
المطالبة بالوقاء يصرف النظر عن تاريخ الوقاء ذاته ( تقض 1۹۸٤/۲/۱۴‏ 
الطعن رقم ١١45‏ لسنة 9غ ف ) ٠.‏ 

٠‏ - متى كان خطاب الضمان - وعلى ما جرى به قضاء هده 
المحكمة ‏ حجة على عاقديه وحدهعما الشاحن والناقل ولا يحتج به على 
الغير حامل سند الشحن ٠»‏ فان الدعوى التى يقيمها الناقل البحرى قد 
الشاحن يطاليه بالتعويض الذى أصدره الثاحن مقايل حصوله على سند 

شحن نظيف خال من التحفظات ء يكون أساسها المدئثولية التعاقدية 
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وليست المسئولية التقصيرية ؛ واذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر » 
فاته لا يكون قد اخطا فى تطبيق القانون ٠‏ ( نقض ۱۹۸۲/۳/۸ سنة ۲٣‏ 
الجزء الأول ص ۲۹۵ ) , 

٤‏ س جميع اعمال البئوك وعن بينها أصدار خطاباتالفمان تعتبر 
عملا تجاريا طبقا لنص الفقرتين ؛ ؛ د من المادة ؟ من هأنون التجارة 
ولو تمت بصفة منفردة أو لصالح شخص غير تاجر > ( تقض ١441/2/31‏ 
عند ۳۲ الجزء الأول ص ٠ ) ١5١١6‏ 

ه - وحيث ان مما ينعاة الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا 
فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموشضوع 
بانه أقام دعراه على المطعون عليهما الأونين وطلب الحكم عابي 
متضامتين بالمبلغ المطالب به استتادا الى التزاعهما الوارد فى عقاد 
الييع الابتدائى المؤرخ ١931/5/1‏ الصادر عن المطعون عليه الثائى 
الى المطعون عليه الأول والمتضمن بيع مضرب الأرز المبين بالعقد › 
والذى كان الطساعن طرفا فيه باعتماره محالا له وتضمتت الحوانة 
مسئولية اليائع المحيل والمشترى المدين متقامئين قبل الطاعن عن هذ! 
المبلغ ؛ واستطرد الطاعن الى القول ان المطهون عليه الأول قدم أيضا 
خطاب ضمان صادرا من بنك مصر ( المطعون عليه الثالث ) يدبلخ 
٠٠٠١١‏ ج لصالح الطاعن يستحق عند التوقيع على عقد البيع النهائى 
وينتهى أجله فى - 1577/11/8 2 وان التزام المطعون عليه الثالث 
بمقتضى خطاب الضمان هذا يقوم الى جانيه التزام المطعون عليهس' 
وحدهما بأداء باقى الثمن ء ومصدر هذا الالتزام قد البيع إلابتدائى 
سالف البيان وحوالة الحق الواردة فيه يباقى الثمن » غير أن الحكم 
المطعون فيه اعتبر أن قيام المطعون عليه الأول يدفع ميلع ۷۵۰۰ ج 
نتعطية خطاب الضمان مبرئا لذمة المطعون عليهما الأولين من هذا 
المبلغ ؛ مع أن المطعون عليه الأول انما قام بدفعه للمطعون عليه التانى 
تنفيذا للعلاقة التعاقدية يينهما فى خصوص خطاب الضمان وتامينا 
للمبلع الصادر به » ولا يعتبر المطعون عليه الثالث ( ينك مصر ) وكيلا 
فى قيض هذا الميلغ » بل أنه قبضه لحساب نفسه مما يعيب الحكم بالخطا 
فى تطبيق الغاتون ٠‏ 

وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه اثه أورد فى خصوس 
المستندات المقدمة منالطعون عليه الأول قوله « وثابت من مطالعهحافظة 
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مستندات الشتري ( المطعون عليه الاول ) والمتائف فى الاستثناف 
رقم ۱۹/۳۰۱ ق تجارى أنه سدد الى بنك مصر ( المطعون عنيه الثالث ) 
مبلغ سبعة آلاف جنيه بتاريخ ۹۹11/۱۲/٠١‏ وقد ذكر صراحة فى كل 
من الايصالين بان الميلغ المسدد فى كل منهما هو من خطاب الضمان ء 
ورتب الحكم على ذلك قوله ان سداد ( المطعون عليه الأول ) هذا الميلغ 
الى بنك مصر ( المطعون عليه الثالث ) من 'صل قيمة خطاب الضمان 
مغروض فيه بداهة أنه لكى يقوم بنك مصر بالوفاء به لبنك القاعرة 
( الطاعن ) وترتيبا على ذلك جميعه يكون بنك مصر دون غيره هو 
الملتزم فعلا وقانونا نفاذا لخطاب الضمان ولعدم جواز اثرائه على 
حاب الغير يأن يؤدى الى بنك القاهرة ميلغ بعة آلاف وخمسمائة 
جنيه » ويكون الحكم المستانف اذ قضى على خلاف ذلك قد خاته التوفيق 
وبذلك تصبح الدعوى قبل ( المطعون عليه الأول ) على غير أساس 
ويغير سند » وهفاد هذا الذى أورده الحكم أند بيترتب خلى قبام المطعون 
عليه بدفع المبلغ سالف البيان الى بنك محر (المطعون عليه التالث) من 
قيمة خطاب الضمان يترتب عليه انقضاء التزامه والتزام المطعون عنبء 
الئانى بهذا المبلغ قبل الطاعن والمؤسس على عقد البيع وحوالة الدق 
المثار اليهما ٠‏ لما كان ذلك وكان من المقرر فى تتباء هذه المحكمة أن 
خطاب الضمان وان صدر تتفيذا للعقد المبرم بين البنك والمدين المتعامل 
معه الا أن علاقة البنك بالمستفيد الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى 
علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل اذ يلتزم البنك وبمجرد خطساب. 
الضمان ووصوله الى المستفيد بوفاء المبلخ الذى يطالب به هذا الاخير 
باعتبارة حقا له يحكمه خطاب الضمان ٠‏ ما دام هو فى حدود التزام 
البنك المبين به » كما أن البنك مصدر خطاب الضمان ء لا يعتبر وكيلا 
عن العميل فى الوقاء للمستفيد يقيمه خطاب الضمان . بل أن التزام 
البنك فى هذا لحسابه التزام اصيل » ويترتب على ذلك أن مايقوم العميل 
بدفعه للبئك لتغخطية خطاب الضمان انما هو تنفيذ وتأمين للعلاقة القاكمة 
بين العميل والبتك وحدهما ولا صلة للستفيد بيا » وللينك أن يصدر 
خطاب الضمان بغطاء مالى أو دون غطاء أو بضمان رحن فى حدود 
المعاملات القاكمة بين العميل والبتك » وهو الذى يقدر وحده مصلحته 
فى كيفية تغطية خطاب الضمان » واذا كان الطاعن پؤسس مطالبته 
المطعون عليهما الأولين متضامتين بباقى ثمن مشرب الارز المبيع من 
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المطعون عليه الثاني الى المطعون عليه الأول على عقد البيع المؤرخ 
5 والطاعن طرف فيه باعتبار أنه محال اليه بالثمن من 
الدائع » كما أنه وارد فى هذا العقد أن كلا من المطعون عليه الأول 
والثانى - وعلى ما اورده الحكم المطعون فيه - متضامنين بوفاء هذا 
الثمن قبل الطاعن ؛ واذ كانت هذه العلاكة التعاقدية أصيلة وقائمة بذاتها 
تجيز الطاعن الرجوع بمقتضاها على المطعون عليهما الأولين وحدهها 
بالحقوق الواردة فى العقد سلف البيان وهو مصدر للالتزامات الواردة 
نيه » وكان الحكم المطعون فيهوعلى مالف البيان قد أثبت أن مادقع 
عن المطعون عليه الآول الى بنك مصر ( المطعون عليه الثالث ) انما كان 
لتعطبة .خطاب إلضمان » واذ رتب الحكم على ذلك أنه لا حق للطاعن 3 
الرجوع على المطعون عليهما على التحو السالف فان الحكم يكون 2: 
'خطأ فى تطبيق القانون يما يقتضى نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث 
باقى أسباب الطعن ٠‏ ( تقض ۱۹۷۴/۳/۱١‏ نة ۲۴۳ العدد الأول ص 
(iE‏ 

1 م ووحيث أن هذا النعى مردود ؛ ذلك أن الحكم اتابتداثى المويد 
لأسبابه بالحكمالمطعون فيه قضىبرفض الدفمبعدم قيولالدعوى اتاد 
الى خطاب الضمان الصادر من بنك الجمهورية لصالح المطعون علده 
کو فى حدود مبلغ ۲۰٢‏ ج يسرى مفعوله لغاية ۱۹14/۳/۲۰ 
وأضاف الحكم قوله « ان خطاب الضمان هو ضمان من البنك بناء على 
طنب عميله الى دائن لهذا العميل يضمن فيه تنفيذ العميل لالتزاماته 
وجو يحل محل النقود تماما »> ومقتضاه التزام البنك بالدفع فورا 
للمتفيد اذا طولب خلال المدة المعينة فى الخطاب يالوفاء ولا يعتبر 
التاريخ المذكور فى الخطاب بداية لاستحقاق التزام البنك بل ان هذا 
الالتزام ينشا مستحقا قى أى وقت الى هذا التاريح ويعتبر الموعد المذكور 
حدا أقصى لنفاذ التزام البنك بحيث يسقط حتما بحلوله ويلا حاجة الى 
أخطار منه للمستقيد ومن ثم فان ما يدعيه البنك من أن ميعاد استحقاق 
الهمان محدد فى ١414/89/٠١‏ لا يتفق والتعريف السليم لخطابات 
الضمان اذ أن الآجل هو نهاية الضمان وليس بدايته » ٠‏ وأضاف الحكم 
المطعون فيه قوله < ان الدفع من الستأنف ( الطاعن ) بعدم قبول 
الدعوى ترفعها قبل الأوان مردود بما هو مقرر من أن خشطابات الضمان 
حى أوراق مصرفية ذا طابع خاص تصرف قيمتها لمن حررت لمصلحته 
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عند أول طلب وليس بمستفاد من عبارة خطاب الضمان بموضوع هذه 
الدعوى ما يحرجه عن نطاق القاعدة السالفة الذكر بل عى تقيد أن .ذلك 
الخطاب مستحق الدقع بمجرد مدوره من بنك الجمهورية بتاريخ ۲١‏ 
مارس سنة 1۹0٩‏ لغاية نهاية الاجل المحدد لهه أىآن الترام البنك بالوفاء 
فد نثا منذ تحريره الى تاريخ انتهاء أجله » - واذ ورد فى خطاني 
الشحان أساس الدعوى المؤرخ ١؟‏ مارس سنة ١555‏ الصادر من بتك 
الجمهورية ‏ الذي حل الطاعن محله فيما بعد ب أنه يسرى مفعوله لغاية 
٠‏ مارس سنة ١934‏ » وكان مؤدى سريان خطاب الضمان خلال عدة 
معينة هو التزام البنك بوفاء قيمثه خلال هذه المدة بحيث لا يعتبر 
التاريخ الوارد فيه هو بداية استحقاق التزام البنك بل يلتزم البنك بالدفع 
طول مدة الضمان حتى هذا التاريخ المذكور قى خطاب الشعان باعتباره 
حدا أقصى لنفاذه ٠‏ لما كان ذلك + وكان لمحكمة الموشوع ملطة تفسير 
حيغ العفود والتروط المخثلف عليها بما تراه أوفى بعقصود المتعاقدين 
وفى استخلاص ما يمكن استخلاصه منها ما دامت تلك الصيخ والشروط 
تحتمل المعنى الذى حصلته ء واة فسر الحكم المطعون فيه خطاب الضمان 
أساس الدعوىبان ضمان البنك بموجبه يبدا منتاريخ صدوره اخذا بماور: 
فى عبارته من سريان مقعوله حتى 1914/5/٠١‏ ويما تنم عنه طبيعة 
خطابات الضمان وقواعد التعامل فيها على النحو السالف بيانه » وكان 
الحكم قد رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى بالزاه 
الطاعن بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية » فان الحكم لا يكون قد 
اخطا فى تطبيق القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخموص على غير 


استاس +« 


وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الرابع من السبب الأول على الحكم 
المطعون فيه الخطا فى تطبيق القاتون » وفى بيان ذلك يقول أن المطعون 
عليه الأول يستحق قبله فوائد قدرها £١‏ على المبالخ التى لا تقوم الشركة 
المطعون عليها الثائية بسحبها من الحساب الجارى الذى قام المطعون 
عليه الأول يفتح الاعتماد لصالحها وتقدر هذه الفوائد بمبلغ ٠۲۸۲١‏ ج 
و ۷۱١‏ م واستتد فى ذلك الى أن خطابى الضمان وردا عن رصيد وفوائد 
ليه الاول مع المطعون عليها التاتية على استحقاق فوائد عن المبالغ 
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خطاب الضمان ء الا أن الحكم المطعون فيه قضى على الطاعن يهذه 
الفوائد ضمن الميلح الذى حكم به ضده مما يعيب الحكم بالخطا فى 

وحيث أن هذا النعى حردود ء ذلك أن خطاب الضمان وان صدر 
تنفيذ: للعقد بين البنك والمدين المتعامل معه الا أن عة البنك بالمستفيد 
الذى صدر خطاب الضمان لصالحه هى علاقة منفصلة عن علاقته بالعميل 
اذ يلتزم البنك بمقتضى خطاب الضمان ويمجرد أصداره ووصوله الى 
المستفيد بوفاء المبلغ الذى يطالب به هذا الاخير باعتباره حقا له يحكمه 
خطاب الضمان ما دام هو فى حدود التزام البنك المبين به ويكون عنى 
المدين عميل البنك أن يبدأ هو بالشكوى الى افقضاء اذا قدر أنه عدر مدين 
للمستقيد أو أن مديونيته لا تبرر ما حصل عليه المتفيد من البتك + واد 
كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المبلغ الوارد فى خطساب الضمان 
هو ٠۰‏ ج باعتبار أنه يمثل ما يضمنه البئنك من قيعة القرض 
الممتوح من المطعون عليه الآول للشركة المطعون عليها الثانية » وكان 
المطعون عليه الأول قد طالب الطاعن فى حدود هذا المبلغ ولم يتجاوز 
حة. الذى يحكمه خطاب الضمان » فان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
على الطاعن فى حدود الميلغ الوارد فى خطاب الضمان لا يكون قد اخضا 
في تطبيق القاتون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس ٠‏ 
( نقض 1۹74/6/۲۷ سنة ١ء۲‏ العدد الثانى ص ١1ام‏ ) - 

المطلب السابع : مسثولية البنك عن عقد ايجار الخزائن الحديدية 

جرى العمل على أن يقوع البنك باعداد الخزائن الحديحية بالدور 
الأرضى لبتى البنك لكى يستعملها البنك فى حفظ اوراقهم ومستنداتهم 
وحنيهم مقايل دفع عمولة للبنك ومن فوائدها حفظ الاشياء الثمينة 
والاستفادة من السرية كما أنها وسبلة لجذب عملاء جدت للبنك › ويئترم 
البنك مقابل ذلك بدفع عمولة للينك وهو من عقرد المعاوضة وبعد دائما 
عملا تجاريا بالنسية للبتك ٠‏ 

وقد ثار الخلاف بين الفقهاء حول تكييف هذا العقد فدهب الرأي 
الآول آنه لا يعدو أن يكون عقد ايجار يكل خصائصه ومقوماته ( الحكتور 
على جمال الدين عوض فى عمليات الينوك بند ركم 283 ) ونادى الراى 
الثانى الى أنه عقد وديعة لان جوحر ما فيه هو فكرة الحقظ والصيانة 
لا فكرة الاستئجار ( الدكتور على البارودى فى العقود وعمليات اكبتوك 
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ص 5*١‏ ) واتجه الرأى الثالت الى انه يصعب ادراج هذ. العقد تحت عقد 
الايجار أو عقد الوديعة وأنه لا مناص من اعتبار هذا العقد متمتعا بطبييه 
شاي نميره خن هذين العقدين » لذلك يجب النظر اليه بوصفه عقدا 
مستقلا فى طبيعته ومعالمه لما يرتبه من التزامات فى ذمة كل من الطرفين 
فيو عقد من العفود غير المماه كما عو الشأن فى معظم العقود التى 
تتميز أو تنفرد بخصائص معينة ٠‏ ( الجزء الثانى من الوسيط لندكتور 
محمن شفيق ص۲۲ والامس القأنونية لعمليات البنوك لندكتورة سميحة 
الفليوبى طبعة سنة 1۹۸۸ ص ٠ ) ۳۷١‏ 
وق تقديرنا أن الرآى الأول هو السليم ٠‏ 
وبمجرد اتعقاد العقد يلئزم البتك بتليم الضف رانة 
للعميل وتصكينه من الانتفاع بها وصياتتها وتحقيق الامان 
للعميل وعدم افثقاء اسراره كما بلتزم العميل بدقع العمولة واستعمال 
الخرائة طبها لشروط العقد ورد مفاتيحه؛ عند انتهاء العقد 
ويلتزم البنك أيضا بالمحافظة على الخزانة حتى يستطيع العميل الاتتفاع 
بها وهو الترام بنتيجة فعلية بتشديد الحراسة عليها خوفا من السرقة 
واتخاذ الاحتياطات التى تمنع علاكها ٠‏ ولا يجوز للعميل أن يقو 
بتأجيرها للفير من باطته نظرا الما تميز ند هذا العقاد من الاعتبار 
الشخصى ذلك أن البنك يشترط عادة فى عملاثه قدرا من المعرفة . حتى 
بطمئن على سلامة الانتفاع بالخزائن - الا أن ذلك لا يمنع العميل من 
وضع أثياء مملوكة الغير بالخزانة - 
ويتعرض البنك للمسئولية العقدية إذا لم ينفذ أحد التزاماته 
الناشئة عن العقد أو نفذها تنفيذا ميئا أو بطريقة مخالقة لما تقر عليه 
العرف المصرفى ٠‏ فيكون عسثولا اذا امتنع عن تسليم الحميل الخزانة , 
ويحق للعميل أن بطالبه بتعويض من جراء تلكؤه عن تنفبة هذا 
الالتزام ٠‏ كذلك يلترم البنك بتمليم العميل الخزانة المجفق عليها 
للاستعمال ء ومن ثم يكون ممئولا لو لم الخزائة غير سليمة أو غير 
عمسالحة للاسستعمال » أو اذا منع موظف الينك العسيال من أيداع 
محتوياته بالخزانة كما يتعرض للمسثولية اذا سارقت محتويات 
الخزانة أو هلكت سواء كان هلاكها بالحريق او التلف وبناء على ذلك 
يتحمل البنك تبعة هلاك الخزانة الا اذا أثبت أن .الهلاك كان بقوة قاهرة 
ذلك أن التزامه هو التزام بتحقيق نتيجة ٠‏ وتلجا اليئنوك عادة الى شرط 
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عدم المسئولية فى حالة عرقة أو ضياع محتويات: الخزانة ٠‏ غير أن مثل 
هذا الشرط لا يعفى البنك كلية من المستولية وينحجبر أثره فى قلب عبيء 
الاثبات واعتدر الترام البنك التزاما بوسيلة وليس التزاما ينتيجة ٠‏ 
واذا سمح العميل لوكيله بالدخول بصالة الخزائن واستعمال الخزاتة 
قانه يتعين على البنكان يتحفق فى كل مرة من شخصية :نوكيل وعقدائوكانة 
فاذا لم يراع ذلك وترتب عليه آن انتحل نخص حفة الوكيل وتمكن -ن 
الاستيلاء على شىء من الخزانة كان البنك مسثولا عن الضرر الذى أصاب 
العميل . 
ويتعرض البنك للسئولية اذا افشى أن العميل يستآاجر عنده 
خزانة آو افثى رقم الخزانة أو أى بيانات تتعلق بتنفيذ العقد . 
وينحرض البنكٌ للمسئولية اذا 'نهى مدته بارادته المنفردة دون أن 
يسثند فى ذلك لسبب قاتونى آو اذا نفذ العقد تتفية! يا . 
ويكون البنك مسئولا اذ! لم يخطر ورئة العميل بانتهاء العقد لوهاة 
مورئهم والحضور لامتلام محتويات الخزانة ٠‏ 
وتقوم مسئولية البنك فى جميع الحالات المتقدمة على إساس 
المثولية العقدية ٠‏ 
ويتعرض البنك للمسئولية التقصيرية اذا كان العقد ياطلا ونرتب 
من جراء تصرف البذك بسبب تنفيذ العقد ضررا للعميل » لآن العقاد 
الباطل أو الذى تقرر بطلانه لا ينتج أثر ما - 
ويكون البنك مسئولا طبقا لقواعد المسئولية التقصرية اذا تصرف 
موظفى البتك مع العميل تصرفا لا يعد اخلالا بالتزام عقدى وترتب من 
جراثه ضرر للعميل ٠‏ 
وعند وفاة العميل يتعين على البنك قبل أن يسلم ورثة العميل 
محتويات الخزانة أن يتآكد آنهم سددوا ضريبة التركات والايلولة غاذا 
كام بالتىليم دون أن يقدم الورئة افراج مصلحة الضرائب ٠‏ كان البتك . 
مسئولا قبل مصلحة الضرائب تقصيريا ` 
حائمة : 
ونشير فى الختام أنه يترط اتحقق مستئوئية البنك المدنية سواء 
كانت عقدية أو تقصيرية أن يكون العميل أو الغير قد أصايه ضرر ؛ لآن 
٠ستولية‏ البنك لا تقوم بدون ركن الضرر ؛ فهو ركنها ٠‏ وأنما يستطيع 
البنك أن يدر مسئكوليته !اذا أثبت عدم حدوث ضيرر العميل أو القير - 
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مراجع البحث : 

١‏ عقود الخدمات المصرقية للدكتور حمسن احسنى ط ۱۹۸71 جس 
٤‏ وما بعدها ٠‏ 

۲ - الاسس القانونية لعمليات البنوك للدكتور سعيحة انقليوبى 
طبع ۱۹۸۸ ص 7559 وما بعدها ٠‏ 

عمليات البنوك للدكتور على عوض ص 7١‏ وما بعدها - 

٠١ وما بعدها‎ ١44 العقود التجارية للدكتور على يونس ص‎  : 

المطلب الثامن : 

مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور او المعيب : 

يتعرض البنك عند صرف الليك المزور للسثولية المدنية العقدية » 
وكان مؤداها طبقا للقواعد العامة أن مسثولية البنك لا تتحقق الا ادا 
ثبت فى جائية الخطا وان ضررا قد أصاب العميل ولا يكتفى بوقوع 
الضرر فقط ٠‏ 

ورغم أن الفقه والقضاء قد ذهبا الى أن الينك يكون مخطتا اذا 
إساء تنفيذ التزامه العقدى أو سلك مسلكا يخالف ما !تقر عليه العرف 
المصرفى » الا أنه مع ذلك ظل أساس مكولية البنك قائما على الخط' 
والضرر معا » وترتيبا على ذلك كان البنك يستطيع أن يدفع الستولية 
باثبات أنه لم يقح منه خطا أو ينفى علاقة ألس_-يبية بين خطنه وبين 
الضرر الذى عاد على العميل ألا أن محكمة النقض كما سبق أن وضحنذا 
خالفت هذا المبدأ فى أحكامها المتواترة منذ ١537+‏ للآن وآخرها الحكم 
الصادر فى سئة 1۹۸۵ ( الحكم رقم ١‏ ) واعتئقت رابا آخر عواده أن 
مسنولية البنك مسئولية موضوعية مبناها فكرة المخاطر وتحمل التبعة 
وان البنك يعتبر مسئولا عن أى ضرر يصيب العميل من جراء تنفيذ 
احد عقود الخدمات المصرفية ورتبت على ذلك أن أساس مسثولية البنك 
تقوم على الضرر وحده وليس الخطأ والضرر معا ولا يستطيع البناك أن 
. يدرا عن نفسه المسئوئية ألا باثبات خطا العميل ٠‏ 

ومؤدى ما تقدم فان مسئولية الينك تتحقق فى حالتين أولههم! 
اذا وقع ضرر للعميل من جراء خطأ البنلك وفقا للقواعد العامة للمه كولية 
کہا اذا كان موظف البنك قد صرف للمستفيد المبلغ المبين بالشيك ال 
أنه بعد ذلك ارتكب فيه تزويرا بان غير المبلغ المسحوب من آلف جنيه 
مثلا الى ألفين من الجنيهات واختلس هو الف جنيه » أو اذا كان 
العميل عد اخطر البنك بعدم صرق أى مبلغ من حسابه الجارى ال له 
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شخصيا ورغم ذلك صرف البتك شيكا مزورا ومثال ذلك أيقنا ما اذا 
كان العميل يتعامل مع البتك بشيكات تحرر على اوراق بيضاء وتبين 
أن مزور الشيك قد قلد توقيع الساحب وكان التزوير مفضوحا بحيث 
أن مجرد المقارنة بين التوقيع على النيك والتوقيع المودع لدى المصرف 
يظهر خلافا واضحا ففى هذه الامئلة لم يقع من العميل أي خطاً ومن 
ثم فان الينك يكون ملزما بالتعويض ٠‏ 
انيهما : اذا أصيب العميل يضرر من جراء صرف الشيك المزور 

ولم يكن هذا الضرر ناتجا عن خطأ العميل ولم يثبت وقوع خطا من 
البتك ٠»‏ فلاترتفع مسثولية البنك إلا ١اذ‏ اآثيث وقوع خطا من العمل . 

ويجوز المحكمة اذا مأ تبين لها وقوع خط من العميل كما اذا 
كان فد أهمل فى المحافظة على دفثر الشيكات المسلم اليه ولم يبخطر 
البنك بفقده فى الوقت المناسب فتمكن مجهول من الحصول عليه رتزوير 
واحدا منها وصرف قيمته فانه يجوز للمحكمة وقد تبت لها وقوع خطا 
فى جائب العميل ان تلرّم البنك بجزء عن قيمة الشيك المزور وتحمل 
العميل باقى قيمة الشيك ٠‏ 

وتفوم مسئولية البنك أيضا بعدم صرف قيمة الشيك ببب خط؛ 
فى حساباته أو للمعلومات التى يعطيها عن العميل اذا كانت تخالف 
حقيقة مركزه المالى . 

وتتواهر مسئولية البنك العقدية ايضا اذ اتأخر فى تحصيل قيمة 
شيك طلب دنه عميله تحصيله لحسابه حتى أصيب المدين بضائقة مالية 
فتعذر تحصيل قيمته ٠‏ 

ويحق للبنك أن يدفع مسكئوليته يعدم صرف الشيك بان رصيد 
العميل وقت تقديم الشيك كان اقل من قيمته وبالتالى فلم يتمكن من 
الوفلء به أو أن المستفيد لم يقدم له بطاقته الشخصية أو جوار سفره 
لاثبات د شخصيته أو أن الشيك معيب من ناحية الشكل كما اذا كان به 
كشطا أو تعديلا أو أن توقيع العميل غير مطابق للنموذج الموجود لديه 
أو أن العميل كان قد أخطره بعدم صرف أى ميلم من حسابه الا لد 
شخصيا ؛ غير أنه لا يجوز للبنك أن يحتج بعدم صرف الشيك بان العميل 
حرره على ورق عادى وليس شيكا من دفتر الشيكات الم لمة له لان 
تحريره على هذا التحو لا يعيبه ٠ ٠ ٠‏ 

( م ٠٠۴‏ - السئولية المدنية.) . 
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مراجم البحث : 

١‏ عقون الخدمات المصرفية للدكتور حسن حسنى ص كوم 
وما بعدها ٠‏ 

؟ ‏ عمليات الينوك للدكتور عوض ص 778 ومأ بعدها . 

أحكام النقض : 

١‏ وحيث أن الطعن اقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطييق القاتون والقصور فى التسبيب 
وفي بيان ذلك يقول انه تمسك بصحيفة استثتافه بأنه وقد ثبت المحكمة 
اول درجة وقوع خطاً من المطعون ضده فى المح افظة على الشيكات 
المسلمة له من البنك بحيث تمكن مجهول من الحصول على أحد هذه 
الشيكات وتزويره وصرف قيمته كما أخطأ اذ لم يخطر البنك بفقد الشين 
فكان يتعين على المحكمة أن تتعرض لبحث ما اذا كان هذا الخطا من 
جاتب المطعون غده قد استغرق الخطأ المنسوب للبنك والذي قرر اللحكم 
الايتدأائى - المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه أنه يتمثل فى القيام 
بالوقاء بقيمة الشيك رغم عدم مطايقة توقيع المطعون خده لديه للتوهيع 
الوارد على الشيك فى حين أن هذا يناقض ما قررته المحكمة ذاتها من 
أن قصم أيحاث التزييف والتزوير قد اثبت آن التزوير تم بطريق التقليد 
النظري وهو ما تم اكتشساقه بمعرفة أهل الخبرة وأن موظف البنك 
المسئول عن مضاهاه التوقيعات ليس خبيرا فى الخطوط وكل مسئوليته 

تتعدى القيام بالشحص. الظاهر بالعين المجردة وهو ما يختلف عن 
الفحص المطلوب من اعل الخبرة + لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه لم يتعرض لهذا الدفاع الجوهرى وانما اكتفى باعتناق أسياب الحكم 
الابتدائى الذى طبق أحكام الخطا المشترك على حالة لا تتواقر فيها 
ارکانه فانه يكون قضلا عن خطئه فى تطبيق القانون مشويا بالقصور 
فى التسبيب ٠‏ ۰ 
وحيث أن هذا النعى غير سديد ٠»‏ ذلك انه متى كان الاصل ان 
ذمة البنك ‏ المسحوب عليه _ لا تبرأ عميله اذا أوفى بقيمة الشيك 
المذيل بتوقيع مزور على السساحب ياعتبار أن هذه الورقة تفقد صفة 
الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها وهو التوقيع الصحيح للساحب 
ومن ثم فلا تقوم القرينة المقررة فى المادة ١44‏ من القانون التجارى 
التى تفترض صحة إلوفاء الحاصل من المسحوب عليه ويعتبر وفاء البنك 
بقيمة الشيك وفاء غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له فى تلقيه وبالتالى 
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فان هذا الوفاء - ولو تم بغير خطا من البنك - لا يبريء ذمته قبل 
العميل ولا يجوز قانونا أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه 
لان الورقة المزورة له حجية لها على من نسبت اليه ولهذا فان تبعه 
الوفاء تقع على عاتق البنك أيا كانت درجة اتفان انتزوير وذلك كله 
يشرط عدم وقوع خطاً من جانب العميل الوارد 'سمه فى الماك رالاتحمل 
هو نيعه خطثه ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى - المؤيد الاسبابه 
بالحكم المطعون فيه قد أنتهى ئی تبوت خطاً المعلعون ضدء متمثلا 
فى اخلاله يواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة نه عن البنك 
فتمكن مجهول من الحصول على واحد مثها وتزويره وصرف قيعته 
فضلا عن عدم قيامه باخطار البنك الطاعن بققد الشيك فى الوقت 
المناسب فان الحكم يكون قد أثبت الخطا فى جاتب المطعون ذد 
وخلص من ذلك الى الزام كل من البنك الطاعن والمطعون فده ينع 
قكيمة الشيك موضوع التزاع فى حدود ما حصله من وجود خطا مشترك 
بين الطاعن والمطعون خده ومن ثم قان النعى عليه بالخطاً فى تطبيق 
الفاتون والقصور فى التسبيب يكون على غير اماس - ( نقض /1/٠١‏ 
5 طعن رقم ۳ السنة ۵١‏ قضائية ) . 

١‏ - متی کان الامل أن ذمة البنك ‏ المسحوب عليه لاتبرا 
قبل عملية اذا أو بقيمة الشيك المذيل بتوقيع مزور على ال احب 
باعتبار أن هذه الورفة تفقد صفة الشيك بفقدها شرطا جوهريا لوجودها 
وحو التوقيع الصحيح للساحب ٠‏ فلا تقوم أنكذ القرينة المقررة قى اخاءة 
٤‏ من قأنون التجارة ؛ ويعتبر وفاء الينك بقيمة إلشيك وقاء غير 
صحيح حتى ولو ثم الوقاء بغير خطأ مته › الا أن ذلك مشروط بالايفع 
خط من جاتب العميل الثابت اسمه بالشيك والا تحمل الاخير تبعة 
خطئه ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه كد انتهى الئن ثبوت خطا 
الطاعن متمتلا فى اخلاله بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات 
المسامة له من البنك فتمكن مجهول من الحصول على واحه منيا وتزوزره 
وصرف قيمته فائه يكون قد أثبت الخطا فى جانب الطاعن وبين علاقة 
السببية دينه وبين الضرر الذى وقع وخلص من ذلك .الى الزاع كل من 
الطاعتة والمطعون هده بنصف قيمة الشيك موضوع التزاع فى حدود 
ما حصله من وجود خطا مشترك بين الطاعن والمطعون ضده.فان النعى 
عليه بالخطا فى تطبيق القائون بمقولة انعدام رابطة السببية .بين 
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م ب ووحيث أن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على الحكم المطعون 
فيه القمور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك 
يقول انه لما كان وصف الفعل ذو الترك المكون لركن الخطف] هو عن 
المسائل القائونية وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر تسليم الطاعن دفتر 
الشيكات الى أحد عماله خطا يستوجب المسئوليه مع أن تسليم الطاعن 
دفتر الثشيكات الى أحد تابعيه وهو المسئول عن قسم الحسابات فى 
منشأته ليس من الامور غير المألوفة أو المعتادة 2 وقد تمسك بذلك أعام 
محكمة الموضوع لينفى شيهة الخطا فى جانبه الا أن الحكم المطعون فيه 
كيف هذا الفعل بأنه خطا يستوجب المسئولية ولم يرد على دفاعه خشابه 
كلاثة أخطاء أولها ‏ أنه خلع على وافعة محددة وصف الخطا الموجب 
للمسئولية حالة أنه وصف خاطیء -. وثانيها ‏ انه لم يرد على دفاعه 
بآن تسليم دشدر الشيكات الى تابع من أتباعه يعد مرا مألوفا فىالمعاملات 

العادية ‏ وثالذ ١‏ أنه وقع فى تناقض حين قطع بسئولية المطعون ضده 
( البتك ) عن صرف الشيك المزور والقى بالمسكولية فى ذات الوقت على 
عاتق الطاعن قولا منه أنه أخطا فى تسليم مجموعة الشيكات الى شخص 
مسوأة ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى مردود فى وجيهالاول ذلك أن الحثم 
المطعون فيه عندما بين وجه الخطاً المسند الى الطاعن أورد « انه أخن 
بواجب المحافظة على مجموعة الشيكات المسلمة اليه من البنك فتمكن 
مجهول من الحصول على أحد هذه الشيكات وتزويره وقبض قيمته ٠‏ 
ورتب على ذلك مسئوليته عن هذا الاهسال ولم يقل الحكم آن خطاً 
الطاعن يتمثل فى تسليمه مجموعة الثيكات لاحد موظفيه كى يصح 
النعى عليه بأنه خائف المألوف فى المعساملات ومن تم بكون 
النشعى بهذا الوجه لا يصادف محلا فى الحكم المطعون فيه ٠‏ ومردود دى 
وجټه الثانى ‏ يان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطا الطاعن من 
اهماله فى المحافظة على دفتر الشيكات وهو ما يكفى لحمل قضائه دون 
أن يلزم بالرد على كل قول يثيره الخصم متى كان قضاؤه يقوم على 
إسبابي سائغة تكفى لحمله ٠‏ ومردود فى وجهه اثالث بان التناقض 
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الذي دبطل الحكم هو ما تتماحى به آمیابه قلا يبقى منها ما يكقى لحمل 
قضائه بحيث لا يفهم منها على أى أساس قام قضاءه ٠+‏ واد كان الحكم 
المطعون فيه وعلى ما يبين من أسبابه آنه آقام قضاءه على ماثبت معن 
مساهمة الطاعن والمطعون ضدة فى الخطا وارتبط خطا كل منهفنا 
دالفرر برابطة السيبية معتنقا بذلك نظرية الخطأ المشترك المنصوص 
علبه قى الادة ١؟‏ من التقنين المانى فائه لا يكون قد تناقصضص فى 
أسبابه ويكون النعى بهذا الوجه غير سديد ٠‏ ويتعين لتذلك رفض 
الطعن ٠‏ ( حكم النقض السابق + ٠‏ 

٤‏ - حيث ان البنك الطاعن أقام طعنه على سببين حاصل ولا 
القصور فى التبيب وفى بيانه يفول أن الحكم المطعون فيه بعد إن 
صرح بخط؟ المطعون فده متءثلا فى أهماله الداذظة على دفتر الشيكات 
المسلم اليه من الطاعن فتسرب واحد منها الى يد مجهول تمكن من 
تزوبره وصرقف قيمته مما مفاده أنه أسند الخطا الذي أدى الى وقوع 
الضرر الى المطعون ضدة ؛ عاد وقرر أن خطاآ آخر وقد من الطاعن 
بصرقه قيمة اليك وهو موقع عليه بتوقيع مزور على المطعون ضده 
دختلف عن توقيعه الصميح وأن الاختلاف بين التوقيعين كان ظاهرا : 
وفضلاً عن أن مفاد ما قرره الحكم ابتداء أن خط العمبل قد استغرق خطا 
الدنك بما يوجب مسئولبة الطاعن طبقا لقواعد الملسكولية المشتركة 
داعتبار أن خطأ الطعون فده كان عاملا 'ساسيا ادى الى عملية الصرف 
«أن خطا الطاعن كان يرا بجائبه + قان الحكم المطعون فيه لم يبين 
دهأضم الاختلاف فى التوقيعين الصجيح والمزور خاصة وان الخببر 
الذ>, تدب فر, الجتاية الثشضمة رقم 46.9 لسئة ١٠١719‏ عأبدين لم يبين 
دہ حة أثفان التزوير حتى دمكن مساعلة تأيعى الاك الذين قاموا بعملية 
الصرف ٠.‏ 

+ حنث أن هذا الذعى مردود دأن الاصل أن ذمة البثك لا ثبر؟ قبل 
العمل إذا فى بقيمة الشيك الذى يحمل توقيعا مزو:! باعتبار أن هذا 
الصك فى هذه الحالة يثقد مفة الشيك لُمَدّده شء طا جوهريأ هو صحة 
توقده اله أحب وهن ثم لا تقوم فى هذه الحالة القرينة المقررة فى المادة 
٤‏ تجارى ويكون مثل هذا الوثاء غير مبرىء لذمة البنك ‏ ولو ثم بغير 
خطا منه ‏ 4ن تبعه صرف الشيك الزور تقع أماسا على عاتقه ایا كانت 
درجة التزوير بشرط الايقع خطا من جاتب العميل يستغرق خط البتك + 
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لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فىآسيايه على أن الطعرں 
ضده ‏ العميل ‏ قد ارتكب هو الآخر خط يمثل ف اعماله المحافظقة 
على حدر الشيكات المسلم له وركيه الحم على ذلك رقع بوا الطاعين 
يمقدأر نصق قيمة الشيلك موضوع ضوع النزاع فاته یکون قد انتقى فلا 
سائخ الى عدم استغراق خطا المطعون خده لخطأ الطاعن الملزم بسب 
الاصل بتحمل تيعة التصرف الناثىء من تقديم ثيك مزور اليه ومن ثم 
يكون النعى على الحكم بالقصور لعدم بياته مواضع الاختلاف تى 
التوقيحين ( المزور والصحيح ) غير منتج ٠١‏ ( نعض اارع/191997 سة 
۲۸ العدد الاول ص 11١‏ ) "ˆ 

ة - وحيث ان الطعن أقيم على مببين ينفى النلعن على الحكم 
المطعون فيه بالسبب الاول مخالغة القانون والخطا فى تطبيقه 2 وفي 
بيان ذلك يقول ان الحكم استند فى قضاكئه بالزام البئك بقيمة الامزين 
المزورين الى أنه مسكول دائما إمام الساحب عن صرف أى شيك مزور 
سواء كان التزوير متقنا آم غير متقن »+ وهو قول يخالف القانون اذ أنه 
يجعل مسكوئية الينك مطلقة » مع أنه يتعين كساعلة البنك ثبوت الخطًا 
قى جانبه بحيث اذا کان تروير الشيك متقنا ولا يسيل اكتثافه الد 
المجردة انتفى الخطأ الموجب للكولية الينك عن صرف ثيمته - 

وحيث أن هذا النعى مردود ذلك أن البنك المحوب علد لا تدرا 
ذمته قبل العميل الذى عهد البه بأموالة اذا وفى بقيمة فيك مذيل عن 
امل بتوقيع مزور عليه » اذ أن هذه الورقة المقنمة الى البنك وقد 

من التوقيح الحقيقى للعميل يعوزها شرط جوهرى لوجود الفنيك 
7 يكن لها فى أى وقت وصفه القانونى ٠‏ وتقع تبعة الوفاء بموجب 
هذه الورغة على البنك المسحوب عليه أيا كانت درجة اتقان التزوير ٠‏ 
وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التى يمارمها الينك : وحن مذ طر 
مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التى تعود على البنوك 
من تدعيم الثقة بها وبث روح الاطمئتان لدى جمهور المتعاملين ٠‏ وتحمل 
ألبنك هذه التبعة مشروط بعدم وقوع خطأ أو اهمال من جاتب 
العميل الوارة اة باتصلق + والة فصل اليل فة كه ا كان 
ذلك ٠»‏ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه أصلا على أن البنك .- 
الطاعن ‏ مسئول عن الوفاء يقيمة أمرى الدفع المسحويين عليه والمذيلين 
بتوقيعين مزورين على المطعون عليه وان كان التزوير متقنا » وكان 
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يبين من تقريرات الحكم أن البنك لم ينسب ثمة خطا أو اهمال للمطعرن 
عليه حتى يكون هناك وجه لتحمله تبعة هذا ألوفاء . لا كان ما تقدم > 
فان الحكم لا يكون قد خالف القانون أو خط 1 فى تطبيقه' » ويكون 
التعى بهذا السبب على غير آساس . 

وحيث أن حاصل السبب الثانى آن الحكم المطعون فيه شايه قصور 
فى التسبيب ويقول الضاعن فى بيان ذلك انه تمسك فى دقاعه أمام 
محكمة الاستئناف بان اساس مسئوليته عن خطا موظفيه هو أن يثبت 
هذا الخطأ فى حق الموظف » وقد طلب ندب خبير فنى لتحقيق هذ! 
الدفاع وبيان ما اذا كان فى مقدور موظف البنك فى الظروق التى 
يعمل فيها أن يكتشف تزوير أمرى الدفع موضوع الثزاع » ولكن المحكمة 

تمتجب الى هذا الطلب واقتصرت فى الرد عليه بأنها تكتفى بتقرير 

قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى وبالنظر المجرد 
وهو ما لا يكفى لمواجهة هذا الدقاع . 

وحيث ان هذا الثعى مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه أكام 
قضاءه احلا على أن البتك مسئول عن الوفاء بقيمة إمرى الدفع المزورين 
ولو كان التزوير متقنا ٠‏ ولا كان الحكم قد التزم فى ذلك صحيح حكم 
القانون ‏ على ما ساف بيأنه فى الرد على السيب الاول - وكان ما قرره 
كافيا لحمل فضائه قان النعى بهذا السيب يكون على غير اداس + (تقضي 
15 سنة 1۷ الجزء الاول ص 1ه ) ٠‏ 

المطئب الثامن : 

مسثولية المصرف عن طلب فتح الاعتماد 

تمهيد : 

المشروعات التجارية مهما كان شكلها وحجمها ونوع نث__اطها لا 
تكتفى كقاعدة عامة بمواردها الخاصة - لذلك قهى تلجأ الى اليتوك 
للحصول على تسهيلات اثثمائية تساعد على تعذية رأس ماليا الدائر ٠‏ 
وليس أقحر من المصارف على اشباع حاجة المشروع الى المال ٠‏ وتتمتم 
المصارف فى هذا المقام بامكائيات ضخمة ء سواء من الناحية المادية أو 
الفثية a ١ ٠‏ 
والغاية الاساسية التي تيدف اليها عمليات الاكتمان المصرقي تتمثل 
فى دعم الثقة فى العميق » سواء بتزويده يسلطة: شرائية: يفتقدها- ” أو 
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عن طريق ظهور اللصرف امنا او كقيلا » مما يجعل عميله اهل 
الحصول على ائتمان الآخرين - ورغم أن هذه العمليات تتم قى اطار 
علاقات عقدية تربط بين المصرف والعميل ؛ الا أن عقد فتح الاعتماد 
يمثل أههما ٠‏ ويتسم عقد خثح الاعتماد بانه من عقود المدهم »+ فهو 
ینیع علاقات يستطيل تنفيدها فى الزمان + 
المبحت الاول : المقصود بفتح الاعتماد وواجبات المصرف المهنية 
اذا كان مجرد الدخول فى علاقة عقدية تربط بين المصرف والعميل: 
تقتضى قيام المصرف بنوع من التحرى والاستعلام حتى لو اقتصر الامر 
طن كد بان + 81 يفترن باق امان تة للتميل قان واا 
المصرف التى تفرضها مخاطر المهنة » تكنسب أهمية خاصة اذا تعلق 
الامر بطلب الحصول على ائتمان فى اطار فتح الاعتمات لصالح اعد 
الحملاء ٠‏ وتظهر أهمية تحديد هذه الولجيمات عندما تثور امكانية 
مماءلة المصرف مدنيا عما يتخذه من قرارات يصدد طئب فثح الاعتماد * 
التعريف بفتح الاعتماد : 
يسعى المشروع الناجح الى توفير نوع من الامان المالى الذي يحقق 
لديه حرية الحركة » ويدعم قدرته على المبادرة ومواجية مخاطر النشاط 
الذى فاشرة 6 وهو فى هذا المقاء: لا يلختام الى الال هي فورة بالخ 
فقدية فحسب » وانما هو يهدف الى تأييد وجرد الال من ناحية ٠.‏ 
والاحتفاظ بطرية الفكيار الفكل الذى يلافيه فى اتد هذا المال 2 وك 
يمكن أن يحقق البنك للعميل هذا النفع الا عن طريق تعهد يتسم 
بالاستمرار وبامكائية تنويع انوسائل التى يهيئها لعملية من ناحية 
أخرى ٠‏ 
وعلى ذلك يمكن تعريف الاعتماد بأنه اثفاق )» يتعهد بمكتضاه 
المصرف بأن يوفر للعميل أو شخص آخر يحدده هذا العميل خلال فثرة 
زمنية محددة أو غير محددة عوفى حدود مبلغ نقدى معين أو قابل للتديبن 
القدرة على استخدام هذا المبلخ بأى آداة من أدوات الوفاء أو الائتعان 
التى قد يتضمنها الاتفاق » أو يتم تحديدها عند تنفيذ المصرف تعهدء 
بناع على طلب العميل أو الشخص الذى حدده وذلك مقايل المتزام الحميل 
بالرد » وبدقع الفوائد المستحقة والعمولة المتفق عليها . 
أتواخ الاعتمادات المصرفية : 
يقتصر فتح الاعتماد على انشاء علاقة عقدية بين المصرف والعميل 
المستفيد من فتح الاعتماد 2 وحتى اذا ادى تنفيذه الى استخدام آداة 
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وقاء أو ائتمان تولد حةا للغير » كما لو اتفق على تتفيذ الاعتماد عن 
طريق تحرير أو سحب أوراق تجارية لهالح الغير أو بواسطة الغير من 
دائن العميل »> قان حق القير فى هذه الصورة ليس مستمدا من عقد 
فتح الاعتماد » وانما من الورقة التجارية المحددة أو المسحوبة لصالحه » 
أو التى يقوم هو بسحبها بناء على إتفاق بيئه وبين المستفيد من فتح 
الاعتماد ؛ ويظل المصرف بعيدا عن العلاقة التى بين عملية والغير ويطلق 
على هذا النوع من الاعتمادات « الاعتمادات البسيطة » تمييرً! لها عن 
الاعتماداتالتىتنثىء حقوقا مباترة للذير قبلالممرف كحالة الاعتمادات 
المستندية + 

ويوصف الاعتماد بأنه بسيط للتفرقة بينه وبين فتح الاعتماد فى 
اطار حساب جار ؛ ذلك آنه اذا ارتيط عقد قتح الاعتماد بحساب جار 
قائم بين العميل والينك فان الوضع القانونى لركز العميل يتغير 
عن سابقه لان مبلغ الاعتماد المتفق عليه يوضع فى جاتب الدائن للعميل 
(جاتب الآصول)ويستطيع بذاتها رة ثانية دون أنيحمطدمياستهلاك هذا 
الاعتماد واعادة سحبها بذاتها مرة ثانية دون أن يصطدم باستهلاك عذا 
الملجزء من الاعتماد وانتهائه بمجرد السداد » ذلك لان من طبيعة الحمابي 
الجارى أن يدمج العقود المرتبطة به فلا تعتبر المبالغ التى تحب دينا 
او المبالغ التى تسدد وفاء » وانما يسجل كل منيما فى جانب الاصول 
أو الخصوم وفقا لطبيعتها ٠‏ ونتئابك عمليات الحساب الجارىالمتتالية 
طالما نها خلال ميلة الاعتماد ولا يعتبر ما يدقعه العميل للبنك وفاء منه 
لمأ سيق أن سحبه و سداد! لدين الاعتماد لذلك يسمتطيع العميل الافادة 
من مبلغ الاعتماد » أما عقد فتح الاعتماد المستندى فهو العقد الذي يلتزم 
يمفتخ اة الينك أن دضع مبلا من المال تحت تصرف شخص يحدده 
العميل المتعاقد : ويكون هذا الشخص ( المستفيد ) حائز للمستدات التى 
تمثل البضاعة والمستندات المثبتة لعلاقته مع العميل الآمر بالاعتماد 
والتى على البفك التحقق منها والحصول عليها لتنفية التزامه 
بالاعمتاد ؛ وهذا العقد يختلف عن فتح الاعتماد البسيط الذى يرتب 
علاقات مباشرة بن كل من العميل والبنك دون أن يتعامل هذا الآخير 
والغير » ويمثل الاعتماد المستندى أهمية بالغة بالنسبة للعميل المتعاقد 
وبالتسبة للشخص الممتفيد على السواء »> فهو يوفر الطمأنينة للبائع 
الذي يضمن عدم تسليم المشترى لليضاعة المرسلة الا اذاا تسلم.. يني 
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ألثمن وجميع المصاريف الأشرى ء كما يطمثن اكأشترى من جانب آخر ألى 
ن البضاعة المرسلة تحمل الأوصاف التى .حددها عقد البيع قبل أن يقوم 
بالوقاء بالثمن ٠‏ ويتفق البنك عادة فى عقد فتح الاعتماد ‏ ضمانا لس على 
رهن اليضاعة لحسابه بأن تكون الاذون الممثلة لها محررة لصالحه يستطيع 
بمقتضاها تسلم البضاعة من المخازن أو الناقل دون عميله فاتح الاعتماد 
فى حالة عدم تسديده قيمة الاعتماد وطالما وافق المستفيد من الاعتماد 
على تنفيذ هذا الاتفاق انعقدت ممكوليته عند مخالفته اياه بتسلدم 
لبضائع الى العميل ٠‏ 
اثبات فتح الاعتماد : 

يعد هذا الاثيات » مقدمة ضرورية لامكان اثيات الخطا - ولا خلاف 
أن العميل يجوز له الاشات فى مواجهة البنك بكافة طرق الاثبات أما 
اذا كان العمل مدنيا فان البنك يتقيد بيطرى الاثبات المدنية ويتقرع على 
ذلك انه يجوز للعميل أن ينيت وجود عقد تتح الاعتماد بكافة طرق 
الاثبات طبقا لبد حرية الاثبات فى المسائل التجارية - ويميل الفقه 
والقضاء الى اقرار وجود فتح اعتماد فى كل مرة يثبت فيها استطالة 
دعم المشروع مما يلق الاعتقاد لدى العميل يوجود أعتماد يوفر له 
امكانية سحب الشيكات سدادا لديونه » خاصة اذا سبق أن تجاوز حد كشف 
الحساب >¿ ولم بثر ذلك من المصرقففب اعتراضا ٠‏ والآمر »ترولك لتقدير 
قاضى الموضوع وهو خاضع فى تكييفه القانوني للعلا لرقابة محكمة 
النقض ٠‏ 

المبحث الثانى 
الواجبات المهنية للمصرف بصدد طلبات فتح الاعدماد 

ان الواجبات التى تثقل عاتق المصرف › وهو بصدد اتخاذ قراره 
فى طلبات فح الاعتماد » ليست واجبات لذاتها اتسنا هي واحساأت 
وظيفية ٠‏ يتحدد دورها ومضمونها قى غوء فكرة المخاطر اللازمة 
لعمليات الاثتمان المصرفي بصفة عامة » ولعل أهم المخاطر »2 هى 
التائكة عن احتمال خسارة المصرف للاموال التى يقدمها » وليس عن 
مبيل يوفر للمصرق إمكائية توقى أو مواجهة هذه المخاطر » سوى أن 
يأتى قراره بشان طلبات فتم الاعتماد » قرارا مستجمها لقومات السلامة 
لأمواله : واستحقاق العميل الثقة التى يسعى اليها من خلال طلب قتج 
الاعتمأد ٠‏ : 
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( أ ) واجب التحرى وجمع المعلومات : 

ان فتح الاعتماد المصرق » يتوقف أساسا على توفر ثقة المصرف 
فطلب فتح الاعتماد » سواء كان من طليه شخصا طبيعيا أو معنويا ٠‏ 
وتقتضى هذه الثقة تعرف المصرف على العميل والاحاطة بكل ما يهمه 
فى تكوين عقيدته حول جدارة وامتجقاق هذا العميل لثقته » ويدعم هذا 
الواجب ويبررة ما يتوفر للمصرف من امكانيات وقدرات غير عادية على 
جمع المعلومات والتى من شانها التاثير فى سياسة المصرف يصدد التوسع 
أو التضييق فى فتح الاعتمادات بصقة عامة ٠‏ ويتصب جهد المصرف بصدد 
اجراء التحريات وجمع المعلومات على العناصر المؤترة فى اتخفاذ 
القرار - 
١‏ التحقق من هوية العميل وأهليته : 

يتجه اهتمام المصرف ابثداء 'لى التدقق من شخصية العميل وحالته 
الدنية ٠‏ والتحقق من أهلية طالب فتح الاعتماد خاصة وأن قروض 
المصارف تعتبر فى ظل قضاء النقض أعمالا تجارية بالنسبة للمقترض . 
٣‏ التحرى عن شخصية العميل : 

أن المصرف يولى اعتماما كبيرا للسمعة العامة لطالب فتح 
الاعتماد » وتبرز أحمية التحرى عن الجوائنب الشخصبة والسمعة 
الأخلاقية الطابع الشخصى للتقدير الذى يجريه المصرق ٠‏ فلد حرية رفض 
فتح الاعتما- حتى لو قدم العميل الضمانات اللازمة لكفالة حق المصرف 
اذا ثبت وجود ما يمس النزاهة أو الآمانة ا٠‏ 
 "“‏ التحرى عن المركز المالى لطالب الاعتماد .: 

أن أكبر هموم المصرف وهو بصدد طلب فتح الاعتمادات تتمثل 
في توق مخاطر ضياع أمواله ٠‏ ولا شك أن منح الثقة وتقديم المال 
للمتبروع ذى اليعبار يعد من اول ما يسعى المصرف للتحقق منه فيهتم 
بالتحقق من “مول المشروع وخصومه ومكونات كل منهما وبيان مدى ما 
يتمتع به المشروع من سيولة مباشرة »© أو فيم متقولة يسهل تحويلها الى 
نقود - ويهتم بائواع الديون ومواعيد استحقاقها » وأتواع الضمافات 
المقدمة ويحث نتائج الاستغلال الذى يباشره ء أى ما يحققه المشثروع من 
أرباح أو يتكبده من خسائر ٠‏ ويتجمع لدى المصرف معلومات متشعية اعا 
من العملاء الآخرين ؛ أو عن طريق مراقبة مركز الاستغلال ومباشرة 
النشباط من حذثئئ. المصرف :. كما يعتمد على المسقندات أذ يحصل 
عادة على ميزانيات المشروع خلال سنوات ثلاث منابقة على .ققح الاعتماد 
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ويجرى دراسة لها ٠‏ كذلك يلجا المصرف الى نمط رجال ااعمال الذين 
يمارسون تفس تشاط طالب فئح الاعتماد أو الموردين أو التجار . 
المبحث الثالث شروط انعقاد المسثوئية 

الفرع الأول ٠‏ مسئولية المصرف بالنسبة لدائنى المستفيد من فتح 
الاعتماد : 

لا تخةع مسئولية المصرف بمناسبة تشاطه فى مجال الاثتمان 
المصرفى لآى نصوص خاصة » فلا يعدو الأمر تطبيق القواعد العامة » من 
خطأ وضرر وعلاقة مبيية : 

المطلب الأول : الخطا 

أولا : خطا المصرف فى حالة فتح الاعتماد - 

ان قبول رجوع دائنى المستفيد من فتح الاعتماد على المصرف 
باعتباره مرتكبا لخطا تقصيرى + أمر يتصل اتصللا وثيقا بالوسائل 
الهادقة لحماية الدائنين من تصرقات وأفعال مددنهم التى تؤدى الى 
المساس بضمانهم العام » والتى خول المشرع الدائنين لواجهتها مكنة 
استعمال حقوق مدينهم او الطعن فى تصرفاته أو طلب عدم تفاذها فى 
مواجهتهم ٠‏ 

فالدائنون يمكنهم استعمال دعوى مدينهع من فتح الاعتماد فى 
الرجوع على المصرف تاسيما على الخطأ التقصيرى ٠‏ 

فالاخلال باتؤاجبات الهنية للمعرف. يعتير خطا يسان ته 
المصرف ٠‏ اذا نجم عنه ضرر لحق بالدائنين ٠‏ ويمكن حصر صور الخطا 
على النحو الثالى : 

: افثم الاعتماك لكيل غير جفير‎ ١ 

يعد خطا فتح الاعتماد دون تحر عن جدارة العميل المعتوية أو 
المادية - والعبرة فى تقدير كفاية ما بذله المصرف من جهد فى الامتعلام 
بوقت فتح الاعتماد » ويتشدد القضاء بواجب التحرى والام تهلام ٠‏ 
فالمحاكم الفرنسية أدانت المصرف تاسيسا على تقصيره فى التحرى حتى 
لو ثبت عدم علمه الفعلى بحالة المشروع » اذ كان يجب أن يعلم » وكان 
ميدورا عليه ذلك لو بذل جهدا فى تقصى حقيقة مركز المشروع ٠‏ 

وتزداد فرصة الدائنين فى اثبات خطا المصرف > اذا اتضح أن 
العمل سيىء النية أو السمعة » أو ثيت أنه لجا الى فتح الاعتماد 
لاس تخدام الحساب المفتوح فى تغطية نشاط غير مشروع ٠‏ 
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وعلى العكس قضت المحاكم برفض الدعوى تأسيسا على أن المشروج 
كان متوازتا مليئا واستمر المصرف فى دعم العميل حتى بعد تزحزع 
مركزه وتجمع النذر المؤدئة بانهياره ٠‏ والعبرة فى مسلك المصرف لحظة 
فتح الاعتماد . 

۲ س عدم ملاعمة فتح الاعتماد : 

فد يكون طلب فتح الاعتماد لا نعى عليه من حيث المبدا ولكن 
يتعلق بعيب عدم الملاعمة بشكل أو نوع الائتمان المصرفى المطلوب عن 
المصرف تقديمه فى كلف فتح الاعتماد + أذ لا يخقى أن سوء اختيار 
شكل التمويل قد يكون أحد الامباب الرئيسية فى تصدع المشروع - وقد 
كار التساؤل عما اذا كان يقبل من المصرف التدرج بعبدا عدم التدخل 
فى الادارة لدفع مسئوليته قبل دائني المستفيد عن الاضرار التى نجمت 
عن فتح الاعتماد بسبب عدم الملاعمة المتحقق قي لحدى هذه الصور ؟ 

وقد استقر القضاء الفرنمى على ادانة المصرف عن فتح اعتساك 
ضخم لا يتناسب وقدرة المشروع وامكانياته أو استمراره قى هذا الدعم 
ومضاعفته رغم امكانيات المشروع المتواضعة > أو اذا اقترن فتح الاعتيد 
بشروط قاسية » كارتفاع سعر الفائدة أو نبة العمولة بالنظر الى 
الفائدة التى تعود على العميل » أو اذا اقترن يرهن شامل نکل عقارات 
المدين › اذ لا يخفى أنه فى هذه الصور جميعهيا يمثل فتح الاعتماد 
عبثئا ماليا يفقر ذمة المستفيد من فتح الاعتماد ويفعف بالتالى الضمان 
العام للدائنين ٠‏ 

وقبل القضاء أيضا مساعلة المصرف ؛ اذا كانت ثمة مخاطر تحيط 
بعملية فتح الاعتماد ولكنه لم يقم بالتذئيه ولفت نظر العميل أليها . 

: عدم عراقية اماءة استعمال الاعتماد‎ ٣ 

يقصد باساءة استعمال الاعتماد » انحراف العميل فى استخدامه 
لوسائل الفن المصرفى التى يتيحها له فتح الاعتماد + ذلك ان العمل قد 
كشف عن صور تحايل عديدة ومتنوعة يمكن أن يلجسا اليها العميل . 
ولل ابرزها صورة أوراق المجاملة » وص ورة التيكات الدوارة التى 
تقدم للخصم أو للتحصيل مع الحصول على قيمتها فى مكل معجل عى 
الحساب ؛ ويكون الهدف من ذلك » تخطية انهيار المشروع والمحافظة 
على مظهر زائف يوحى بالملاءة ومتانة الائتمان الذي يتمتع يه + | | 

ويتجه القضاء الى ادانة المصرف ف هذه المور لاهجبيياله فى 
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مراقدة استعمال الاعتماد . المراقبة العادية التى من ثأنها كشفا هذا 
التلاعب » واهماله فى التحلى بالقدر الواجب من اليفظة والحبطة 
والذى كان كفيلا باكتشاف حقيقة الاوراق المقدمة نلخصم ٠‏ اذ غالبا ما 
تقرن هذه الصور بمؤشرات تدل عليها في حركة حساب العميل ٠‏ كارتفاع 
قيمة الاوراق بشكل غير عادى ومفاجىء مع تقارب طليات خصمهما ٠‏ 

ولا يقبل تحدى الحخخصرف هذه المساعلة أعتتاد' الى التزامه بعدم 
التدحل کی الادارة » لان عطالبته بعجرد المقلة وعدم العفلة فى مراقبة 
سلامة وامتقامة استخدام الومسائل التى يهيثها لعميله من خلال فتح 
الاعتماد + له يمكن ET‏ مكونا لحالة تدحخل فی ئون المشروع والاخفتثات 
على استقلاله بتدبير شكونه ٠‏ 


ال ارق فى الأمارة<! 

کر ا عدم تدتدل اتصيرف فى اور اتروع أو فى 2# تون 
العميل من البادىء المستقرة والتى يتذرع به المصرف لنفى الخطا ؛ 
خاصة عند الرجوع عليه تاسيما على عدم ملاعمة الاعتهاد أو عى 
تقصيره فى واجب مراقبة استعماله . وقد جرى القضاء الفرنسى على 
عدم قبول هذا الدفاع وحجته فى ذلك أنه لا بعد تداخلا تقديم النصح 
أو المشورة » لآن القرار يظل داثما فی بد العميل ؛ كما لا يعد تدخلا 
سعيه لكشف التلاعب أو الويائل غير المشروعة فى استخدام الاعتماد أو 
مراقبة توجيه الاعثماد الى الغرض المخصص له ذلك أن المصرف فى 
كل هذه المواقف يتعرض للممئولية قبل داكن 'لمستفبد ولا يجديه التعلل 
يميدأ عدم التدخل فى الادارة ٠‏ 

والمصرف من حقه الاحتماء بميدأ عدم التدخل فى الادارة . فلا 
يمكن الزامه بالحلول محل من يتولى ادارة المشروع » أو تحميله مغبة 
سوء الادارة أو قصور كفاءة المديرين ٠‏ ولكن اذا بادر هو بالتدخل فانه 
بسكن أن يتعرض للمساعلة كما اذا افلح الداتن أو السنديك فى اثبات 
اكتمابه وحف المدير الفعلى ؛ وعجر المصرف عن اثبات سلامة تدخله' 

ويمكن أن يؤدىي تدخل المصرف فى شكون العميل الى امكان الرجوع 
عليه بوسفه ترا فعلييا.- وهو آبر.يقيره الداقئون. > وق عسدة 
انحالة اذا تحققث ادعاءات الدائن يتحول المصرف إلى شريك موصى 
خا بتظرية الوضم الظاهر ٠‏ 
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ثائيا : تحديد خطا المصرف فى حالة انهاء الاعتماد : 
ان رجوع الدائنين على المصرف لخطئه فى انهاء الاعتمادات 
يجد فى مواجهته دفاعا تقليديا تداب المص ارف على التحسن يه وهو 
التشكفك فى وجود علاقة فتح اعتماد » توصلا الى أن الامر يتعلق 
بمجرد تسهيلات يقدمها المصرف على اساس التسامح دون وجود التزام 
مسبق ؛ يمنعه من حق الانهاء فورا ؛ ونون الزام بايداء المبررات > غاد 
تم اثبات وجود علاقة فتح اعتماد تثور مشكلة انهاء العقد ويتعين 
التفرقة بين غروض ثلاثة : 
الفرض الاول : انهاء الاعتماد محدد المدة : 
انالقوة الملزمة للعقد يترتب عليها اعتبار انياء المصرفلفتح الاعتعاد 
محدد المدقبارادته المنفردة » هطا حقديا؛ لايجدى ف محوه مجرد وجود 
شرط يخولللمصرف حق الانهاء ء لآن مثل هذا الشرط يجعل وجودالعقد 
متوقفا على محض ارادة الملتزم مما يجعل الشرط باطلا وفقا للقواعد 
العامة ؛ لا يعمل به فى تنظيم العلاقة العقدية بين الاطراف »2 ويقتضى 
هذا المنطق استمرار المصرف فى تقديم الاكتمان الدى التزم بتقديمه 
حتى نهأية مدة العقد »> ولكن يحول طابع الاعتيار الشخصى الذى 
ترتكز عليه علاقة فتح الاعتماد » دون اطلاق اعمال نتائج القوة الملزمة 
للعقد ٠‏ فالمصرف يقدم أمواله بعد ما تتوافر لديه الثقفسة فى جدارة 
العميل » فاذا جد ما يهدر هذه الثقة + أفلا يكون تعنتا الزام المصرف 
بالاستمرار فى دعم مشروع » فقد استحقاقه لثقة المصرف ؟ 
يكاد الاجماع أن ينعقد بخصوص تخويل المصرف حق الانهاء : 
اذا اختلت الامس التى بنى عليها قراره بشان جدارة العميل سواء من 
الناحية المتعلقة بشخصه » أو المتعلقة بمركزه المالى » ويتحقق ذلك 
فى حالة توقف المشروع عن مداد ديونه » أو اذا كان لم يتوقف بعد . 
ولکته يعانى من اضطراب شديد هفضى لا محاألة الى حالة التوقف عن 
الدفع ٠‏ كما يتحقق اهتزاز الثقسة اذا كشف المصرف تلاعب العميل أو 
انحرافه ٠‏ 
في هذه الحسالات يبدو عيررا اطلاق حرية المصرف فى انهاء 
الاعتماد فى هذه الصور تاسيسا على إن أنهيار الثقة › يعني انهدار 
الاساس الذى قام عليه التزام المصرف ء ولا يعدو هذا أن يكون تطبيقا 
للقواعد العامة يشان العقود القائمة على الاعتبار الشخصى ٠‏ 
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ولكن أيا كانت قيمة هذه المبررات ء فاته أصبح من المبادىع العامة 
أيضا عدم التعسف فى استعمال الحقوق - واذا كان مبررا تمتع المضصرف 
بحرية انهاء العقد وفى الحدود السايقة فانها حرية مفيدة يهذه المبررات»؛ 
يجب استعمالها من قيل المصرف لحماية مصالحه ؛ ولكن لا يجوز له 
استعمالها اضرارا وتعديا على مصالح الغير ٠‏ 
واذا ثبت خطا المدرف العقدى » أو ثبت تعسفه فى الانهاء فان 
للدائثين الرجوع عليه فى الحالتين » اذ يعتبر الخطاً العقدى فىمواجية 
المستفيد » خنطا تقصيريا بالنسية الغير * اما فى حالة التعسف قائك ا 
ون بده خط ميري ٠‏ يجوز الكل .من لدت اضر من جرا :م 
المطالبة بتعويضه ٠‏ 
الفرض الثاني : إنهاء الاعتماد غير محدد المدة ` 
الغالب أن عقد فتح الاعتماد فى زمرة العقود المستمرة التى 
يستطيل ويتتابع تنفيذها » والمقرر بالشساببة لهذه العقود ٠‏ أن لك 
طرف الحق فى انهاثها بارادته المتفردة مما يعتى أن للمصرف اتخ اذ 
قرار بقطم الاعتماد غير محدد المدة » كما أن للعميل ذلك عن طريق 
عدم استخدام الاعتماد المتاح له . 
ويثور البحث حول كيفية ممارسة .حق الانهاء » وهل يلزم فيام 
المصرقف باخطار العميل مع ترك مهلة أم أن له الانهاء الفورى دون لزوم 
ذلك ؟ 
لم يتردد القضاء فى 'ستخدام قكرة التعسف لتقييد حق اصرف 
فى الانهاء دون ترك مهلة يستطيع العميل خاالها أن يهيىء لنقه 
مصدر تمويل آخر ٠‏ ويلتزم المصرف بتنفيذ التزاماته الناشكة عن فتح 
الاعتماد بالنسية لتصرفات وأوامر العميل السابقة على الاخطار أو التي 
تقع خلال المهلة - فالمصرف لا بملك انهاء التس.ييلات الا بالنسبة 
للمستقبل ويطريقة نظامية ٠‏ 
الفرض الثالث : رفض التجديد أو المد ٠‏ 
اذا انتهت مدة الاعتماد أو تم استنقاذ قيمته »؛ أو باشر المصسرف 
حقه فى الانهاء وفقا لما يسننزمه القانون ثم توه اليه. العميل طالبا 
تجديد الاعتماد + أو طلب مده قبل انفضائه » أو طلب زيادة. الحد 
الاقصدى للاعتماد فان المصرف يحتقظ بحريته فى الاستجابة أو عدم 
الاستجابة لمسعى العميل ؛ الا آن رفضه مكقيد بوجوب ألا يكون متمما 
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بالعسف - ويظهر التعسف بشكل واضح اذا كاتت مبررات الرفض واهية 
لا محقق مصالح للمصرف تتناسب مع ما يلحق العميل من ضرر ينكس 
على داثنيه ٠‏ 
المطلب القانى : الضرر وعلاقة السببية 
ان فجاح الدائن فى اثبات خطا المصرف فى احدى الصور السابقة 
يجب 0 يتيعه 9 الضرر الذى تولد عن هذا الخطا - 
اة ا ا ا 06 
ئی الضرر وعلاقة السببية فى حال تبوت خطاً المصرف 
6 يتمثل الضرر بائنسبة لندائن بصفة عامة فى عدم اقتصاء حقه أو 
ا ناقصا أو متآخرا »> ويكون متوجيا على ذائن السسنغيد من 
ال امياد والذي آقنح فى 'ثبات خط المصرف ان يتبست نخيرر الذى 
لحقه فى أى صورة من الصور على التفصيل التائى : 
( أ ) موقف الدائنين السايقين على فتح الاعثماد : 
ان الدائن الذى بش حقه فى مواجهمة عميل المصرف فى تاريخ 
عابق على شتح الاعتماد »> أعطى ثقته لهذا العميل بضاء على تحرياته 
وأتخذ قراره متحملا المخاطر العمادية التى يواجيها كل داكن . فاذًا 
تكشف فيما بعد إن المشروع كان وقت !لتعمامل منهارا وتحققت احالة 
التوفف عن الدفع ء فان ما يلحق هذا الدائن عن ضرر يكون منبت 
الصلة بالمصرف ولا يستطيع الرجوع عليه حتى لو ثبت خطا المصرف 
فى فتح الاعتماد ٠‏ 
ويمكن تصور رجوع الدائن السابق على فتح الاعتماد ومطالية 
المغيرف بتعويض مالحقه من ضرر ء ذا افلح فى اثبات أن فتح الاعتماد 
الخاطىء أو سلوك المصرف أثناء تنفيذه ادى الى امتعرار بقاء عذا 
المشروع يقاء صناعيا » نتيجة مظهر الائتمان الزائف الذى أدى المصرف 
بخصته الي خلقه . مما سمح بابرام صذقات ونشأة ديون جديدة زادت 
من خصوم المشروع ء هدا أدى الى قصور الاصول ٠+‏ ويتحدد الضرر 
بوحفه اخلال بالمصأاحة المالية للداثن قى مدق التدهور الذى لمق 
الدائن نتيجة نفويت قرصته فى اقتضاء حقه كاملا ۽ أو افتضاء نصيب 
أكبر » اذا تم اجراء التصفية فى الوقت اللملائم » الامر الذى اضاعه 


( م £ - المسثولية المدئية ) 
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امرف نتيجة الايقاء على ائتمان مشروع غير جدير بالبقاءاء وفى هد. 
الحالة يقع عليه عباء اتات أن هذا الضرر ماكان مكذ الحتفه نوفا خصاً 
أخصرقف ٠‏ 

وفى حانة ما اذا ثبت أن مركز الد'ئن لم يلحقه اى تدهور ؛ او 
إن هذا الدائن ساهم بمسلكه فى انتج هذا الضرر قان دلت يؤدى الى 
انثفاء مستولية المصرف ٠‏ كذلك فان ادمصرر ينتفى فى كل مره يثيت 
فیا ان استمرار المشروع نتيجة قتح الاعدماد لع يسهم قى ريده الخزر 
الذئ كان يتحمله الدائن أصلا دون ى تدخل من المصرف ٠‏ 

واذ! افلح الدائن فى اقبت الخطا > وان هذا الخطا سوا مركر: 
نتيجة مظير السلامة الزائف الذى خلقه فتح الاعتماد ٠‏ والذى جذب 
مت ملين جدد » مما زاد فى حجم الخصوم > فان المصرف يطل ل 
امكانية اثبات خطا المضرور الذى قد يمتغرق خطاه ٠‏ ويتحقق ذلك اد 
اقبت ان الدائن رعم حلول أجل دينه تراخى فى المطلبة أو مد الآجل ' 
وأتاح له اليقاء والحصول حلى فتح الاعتماد © قلانك أن عتل هشذ: اماس 
المهمل لا يمكن أن يلقى مغبة نقصيره على المصرف ٠‏ 

كما أن اقدام الدائن على التعامل مع مشروع يعلم هو بائهيارة ؛ 
يعد خطأ تماما كما يعد فسح الاعتماد لمثل هذا المشروع خطا ايضسا ٠‏ 
ويبقى تحديد العلاقة بين كل .خطأ وقدر الضرر الذى انتجه * 

( ب ) موقف الدائنين اللاحقين على فتح الاعتماد : 

ان تمتع العميل بثقة المصرف ٠‏ تمثل مساندة معنوية يعول عليه 
المقدم على التعامل مع المستفيد من الاعتماد ١‏ فاأذا تكثف الاهر عن 
عدم استحقاق مشروع العميل نهذه الثقة ء وثبت اهمال المحصرف فى 
التحرى » أو اهمال فى مراقبة الحسساب مما سمح بامتمرار المشررخ 
وتمتعه بائثمآان وعمى تسائده عمليات محب وخصم الاوراق المجاملة ٠‏ 
قان الدائن الذى بنخدع بهذا الائتمان الزائف المتولد عن خطأً المصرقف . 
يتعرض لفياع حقوقه أو انتقاصها » وهى أضرار ما كانت لتكون صلا 
لولاا تدخل المصرف - 

| : الضرر وعلاقة المببية فى حائة انهاء الاعتماد‎ - ١ 

ثار البحث عما اذا كان من المتصور رجوع دائنى العميل على 
المصرف » اذا أفلحوا فى اتبات تعسف المصرف في الانهاء أو الوقف أو 
فى رفض التعاقد » ولا جدال فى أن اعتبار التعسف خطاً أمر لاشك 


السيد محمد اليمانى 


1 چ - - 
لاعتماد المستندى عقد مستقل عن عقد البيح يتعهد بمقتضاه البنك قات 
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2 > ويستعليع الدائن بيان ما لحقه من ضرر نتيجة الانهاء » عن طريق 
المفارنة يبن مركزه فى حائة استمرار الدعم أنصرفى ومدى ترجيح 
احصوله على حقوقه ء ومركزه فى حائة اعلان حانة التوفف وبدء تصفية 
لمحشروع أ ومدى ما أحفه من تدهور نتيجة وهف الاعتماد أو إنهاته 5 
3 يس تطيع المصرف نقي الضرراء كما لو ثبت أن الداكن دتعتع 
١‏ م ند اكتفساع حي كملا مما ينفنى الضرر . كم يستطيع 
تيرك لياق حطا الداتن اذا كان المشروع مص طرب الاحوال 0 ء الامر 
الدى كان ان كن الدائن اكتشافه ببيذل القدر العادى من التحرى . 

ا يستطيع المصرف درء مسسكوليقه بلنحامى وراء مسئولية 


ا تقدير 8 انه يستطيع ذلك اذا أثبت أنه كان صحية غش أو 
: د ل 39 حط كما ادا حدم العميل للمصرقف همائات ضيه أو خدعة 
کي حنړده چدوي المشروع + ١‏ 
المطلب انتالت : « دعوى المسئولية » 

« التعويض » 

۰ 0-6 بان ج جميمع المنازعات ات ب ده عن تح إلى عتميدم و ا نذقنڻڈء 

وما ينا عته من مسئولية انما تحكمها احكم المستولية العقدية إما بعد 
العام الاعتماد فان جميم اا وي ا ا د 

1 0 ئي دیس تند جت لاحكام 


المسئولية التقصيرية ٠‏ 
وفد يسعى المضرور الى انحصول على تعويض ما لحقه من ضرر , 


وهو قد يطلب تعويضا عينيا ؛ يتمثل فى رفع الضرر » واعادة المال 
الى م كان عليه ء أى طلب التنفيذد 


' العينى للالتزام » وقد يهدف 
المضرور الى طلب التعويض بمقابل جبر هذا الضرر . 
مراجع البحث : 


11ل ons mF Z2‏ , 2 
1 ب امستولية التفصيرية للمصرف عند طلب فتح الاغثمادات 


اہ ¢" 
للدكتور محمود بريدى ص وه وما بعدهشا ٠‏ 


۲ - الاعتماد المستندى والطبيعة القانونية لالتزام البنك للدكتور 
ص كلا وما يحدها ٠‏ 
e E‏ الكانونية لعمليات البئوك للدكتورة سميحة القليوبى 


طبعذن ۸ صفحة ۳۸١‏ وما بعدها . 


أحكام النقض : 


١‏ - وحيث أنه وان كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن عقد 
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الاعتماد ويناء على طلى العمل الآمر اذا كان الاعتماد قطعيا بالوقا” 
مد للممتفيد او يقيول الكمبدالة للتى يسحيها عليه الاخير 


بقمة الاعنتمد 
8 الاعتماد الا أن 


اذا كانت ستتداته كاملة ومصابعة تماما لثروط خطاب 
حم الحكم فيما ذهب اليه من ان عقد الاعتماد المسنندى هو معد بيت 
اليئع والمشغرى وان انبتك فاتح الاعتماد لا شان له ب موت 3 امد 
انطر فين لج يكن له إثر فى قضائه ذلك ان الحكم عاد عند 1 
متنداته مطابقه لخط ب الاعتماد وشو 1 ْ له 
نعقد الاعتماد المستندى ومن ثم فان النعى على الحكم بالخطا قى 
تضبيق القانون فى خصوص هذا السبب يكون غير مقبول ٠‏ ۰ 

حك ان مما اتنعاة الشركة الط اعنة على الحكم المطعون خي 
59 الثالث الخطأ فى هم الواقع والقصزر فى التسبيب وذلك من 
.حيدن حاصل الوجه الاول انها تمسكت فى دفاعها بآئها قامت بتصدير 
ا مدل التراع تنفيذا لخطاب انبذك انخطعون جيده وامطلخ لي فى 
74/80 وألدى تضمن تعديل تروط عقد الاعتماد المؤرخ 1 
بذاء على طلب المستفيد الاول بمأ يصمح لها بتصدير 5 الشحنة 3 
الاخير لا صخة له فى اجراء هذا التعديل فة د ات دعو حه 


بالرجوع على البنك المطعون ضده على المئولية التقسيرية التى قوا ٠‏ 
8 فى اخطارها بهذا الخطاب دون التحفق من موافقة العديك ا 
وحاصل الوجه الثقانى أتها طلبت تطبيق العرف الذى يقضى باك 
قبل الينك قاتح الاعتماد مستتدات الشحن ونم يعترض عليها فى مدة 
n‏ فان عدم اعتراضه يقيد أن تلات اأ حندات كانت بال الت 
قدمت بها مطابقة لشروط الاعتماد واد لم يرد الحكم المطعون فيه على 
دفاعها الاول ورد على دفاعها الثاثى بقوله انه لا يوجد اتفاق بين 
الشركة الطاعنة والبنك المطعون ده بلزمه بالوفاء فى حالة قبوله 
المستندات فانه يكون قد أخطا فى قهم الووقع وشابه القصور فى التسبيم- 
مما أدى به الى الخطأ فى تطبيق القائون * 

وحيث ان هذا النعى سديد فى وجهيه ذنك ان قضاء هذه المحكهة 
جرى على أن ساس نظام الاعتماد الستتدى غير القايل الدركاء هو 
أستفلاتله عن عقد البيع القائم بين اليائع والمشترى يلدزم ا ا 
الذي فتح الاعتماد بالوفاء يعيمته متى كائت المسستكتدات القديهة اليد 
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مطايقة تماما لما تضمنه خطاب الاعتماد دون أن يكون له فى ذلك أدنى 
سلطة فى التقدير أو التفسير أو الامتختاج وفى ذات الوقت ليس للبتك 
أن يستقل دون موافقة عميله بتعديل شروط الاعتماد وعليه اذا ما قدبت 
له ستندات الشحن من المستفيد أن يقوم بمطابقتها على ما ورد بثانها 
فى خطاب الاعتماد بحيث اذا ام يعترض عليها خلال أجل معقول يكفى 
تلفححها اعتبر ذلك قبولا لها بحالتها التى قدمت بها يما يترتب عليه 
التزامه ياتلوفاء بقيمة الاعتماد ٠‏ لما كان ذلك وكان الثابت فى الدعوى 
أن البتك المطعون خبده قد عزز الاعتماد المستندى الذى فتحه بتلك 
سوميئيه جنرال فى فرنسا بتاريخ ١574/4/5‏ لصالح شركة الزرقانى 
للتصدير بناء على طلب عميلها الفرنسى لتصدير أريعة آلاف جوال من 
البصل المصرى الى فرنسا وكان مؤدى النص فىعقد الاعتماد على قابليته 
لنتحويل أنه يجوز للمستفيد نقله كله أو بعضه الى شخص يسمى المستفيد 
الثاني يحل محله فى تنفيذ التزاماته الواردة بعقد الاعتماد طبقا ثذات 
الشروط المتفق عليها فيه فان التزام البنك فاتح الاعتماد بالوفاء بقيمته 
ينثا بمجرد تصدير خطاب الاعتماد الى المستفيد أو من يعينه والاصط ل 
أن هذا الخطاب وحده هو المرجع فى تحديد التزام البنك قبل المستفيد 
حتى ولو تضمن شروطا مقايرة لما ورد فى عقد فتح الاعتماد الاصلى . 
لما كان ذلك وكان الخطاب الذى أرسله البنك المطعون ضده الشركة 
الطاعنة فى ۷٤/٤/١۷‏ والمرفق حورته بملف الطعن والذى كان تحت 
نظر محكمة الموضوع قد تضمن بالاضافة الى موافقة المستفيد الاول على 
تقل الجزء الباقى من الاعتماد السابق للشركة الطاعنة تعهدا من البنك 
المطعون ضده بفتح اعتماد لهذه الشركة باعتبارها المستفيد الخانى بقبعة 
هذا الجزء على أن يتم شحنه الى مرسيليا على جميع السفن المحددة 
حتى 74/0/9١‏ وان تقدم المستندات خلال خمسة ايام من تاريخ الشحن 
غان مؤدى ذلك أن يكون هذا الخطاب هو المرجسع الوحيد لتحديد 
التزامات كل من البنك المطعون ضده والشركة الطاعنة حتى ولو كانت 
الشروط التى تضمئها مغايرة لشروط عقد فتم الاعتماد الاعلى المؤرخ 
٥‏ »>2 ولا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض للخطاب المشار 
اليد كخطاب اعتماد من اكينك المطعون حبده ودلالته غى تحديد التزاماته 
قبل الشركة الطاعنة بشأن شروط الشحن ورد على دفاعها بان تسقم 
البنك المطعون ضده مستتدات الشحن محل النزاع وعدم اعتراضه عليها 
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دليل على أن تلك المستندات كانت بالحالة التى قدمت بها مط ابفة 
ل روط خطاب الاعتماد بقوله : « انها لم تزعم انها ارتبطت مع البئك 
المطعون ضده بأنه اذا قبل المستئدات يكون ملرّما بالسداد » + وهو رد 
لا يواجه دقاع الطاعنة الجوهرى فى عذا الشأن رينطوى على خطا ون 
الحكم فى فهم الواقع وقصور فى التسبيب ادى به الى الخطا فى تطبيق 
القانون بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لبحث باقى أوجه 
الطعن ٠‏ ( نقض 1۹۸۵/۲/۱۸ طعن رقم ۳۷١‏ لسنة 55 قضائية ) 

٠‏ اذا كان الثابت من خطاب الاعتماد المقدم من مسستندات 
الطعن أنه تطلب فى سند الشحن الواجب تقديمه أنه يتضمن النص على 
أن أجرة النقل تدفم عند الوصول دون أى بيان آخر يتعلق بالاجرة › 
وكان الذابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن سند الشحن المقدم من 


. 


المطعون خدها يتضمن هذا البيان وكان البنك الطاعن لا يصادل فى 
ذلك فلا يكون له أن يبحث وراء هذه العبارة ويفسرها على ضوء أحكام 
البيع «فوب» والتزامات كل من البائع والمشترى فى هذا البيع ليتوصل 
الى ن الوفاء بقيمة الاعتماد اذ الاصل إن المرجع فى تحديد الشكل 
الذى يفرع فيه سند الشحن هو خطاب الاعتمأد ذائه ٠‏ واذ انثهي الحكم 
الملعون فيه إلى أن سند الشحن المقدم من المطعون قدها الاولى 
يطابق ما جاء بشائه بخطاب الاعتماد ورتب على ذلك عدم أحفية الينك 
الطاعن فى 'لامتناع عن الوفاء يقيية الاعتماد المبنى على منازعته جى 
غرامة التاخير واضافتها الى أجرة النقل فانه لا يكون قد أخطا فى 
تطبيق القانون + (نقض ١544/7/17‏ طعن رقم *5: لسنة ٤۵‏ قضائية ) 
ب لما كان الحكم المطعون ثيه قد ائتهى صحيحا الى حى المطعون 

ضدها الاولى ‏ البائعة ‏ فى صرف قيمة الاعتماد حيث قدمت المستندات 
المطابقة لشروط فتح الاعتماد فان هذا الحق لا يتاثر بالعلاقة الناشئة عر 

عقد البيم اذ أن علاقة البنك الطاعن بالمطعون قدها الأولى المفتوح 
مصلحتها الاعثماد متفصلة عن علاقة عمينه ‏ المشترى ‏ كما أنها م.تفحلة 

عن علاقة هذا العميل بالمطعون قدعا 'أولى ‏ البائعة ‏ ونذ التزم 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأورد فى ذنك قوله « انعبرة بالنظر. الى 

قيام البائع بتنفيذ الشروط الو'ردة بخطاب الاعثماد فمتى نفذه اليش 

وجب على البنك الوفاء له أيا كان موقفه من تنفيذ البيع ذاته وذلك 

لاستقلال الاعتماد عن البيع ولأن القول بعكس ذلك يؤدى الى زلزئة 


- 140 


إنثقة فى الاعتماد وفتح الباب على مصراعيه للتواطؤ آو على المماطنة 
فى الوفاء فانه لايكون قد خائف القاتون ۰ ( نقض ٠۹۸4/۲/۱۷‏ طعن رقم 
22 لبتة 3؛ كخائيه ) 
٤‏ وحيث أنه پبين من طليات قتح الاعتماد المستتندى ارقام 
37 و ...ةدا و 11١55‏ المقدمة من المطعون عليها الثاشية تلبتكُ 
الطاعن ومن عفد الآولى س والمرققة بحافظتى انطاعن الاولى والثالثة - 
ن التركة المطعون عليه 'لثانية طلبت فتح اعتماد متبت غير قيل 
للرجوع فيه لدى الطاعن لصالح المطعون عليها الال بمبلغ ٠٠۰۰۰‏ جنه 
مكيل تتليمة ادون ايم ضادرة لأهره عن الشركة الطدون عة اكوا 
ألتى تتحمل مسثونية البضاعة فى حالتى السرقة والحريق طوال عدة 
تخزيتها لديها وعلى أن سقط هذه المسئولية تلقائيا سند سحب البقاعة 
بمعحرية المطعون عليها الثانية أو تليمها أليها بمخازنها : وعلى أن 
تعتبر البضاعة مرهونة اللبنك خاصة ضمانا لالتزاسات المطعون عليية 
انثاتية وكافة المصاريف حثى تمام المداد »2 وتنفيذا لهذا الاتفق أصدرت 
المطعون عليه الآولى الفوائير المشتملة على بيان البضائع ومقدار قوي 
شارت فيها الى أن الدفع باعتماد ممتندى متبت غير قابل للرجوع فر 
دفتوح لدى البنك 'نطاعن »كما 'صدرت أذونا تضمئت أمر سخازنيا بتليم 
اليخاعة المبينة بها لآمر الطاعن » ومن ثم فقد تم الاتفاق بين المطعون 
علييا الثاضة والطاعن على فتح اعتماد مستندى لصائح المطعون عليبا 
الاونى التزم الطاعن بمقتضاه أن يضع المبالغ التى حددتيا المطعون 
خنيها الثانية تحت تصرف المطمون عليها الاولى يقابل رهن البضاعة 
المبيعة منها نلمطعون عنيها الثانية ؛: ولقد قبلت المطعون عليها الأولى 
تنفيذ هذا الاتفاق ياصدار الأآذون الممثلة لليضاعة والتى تضمنت أعر 
مخارنها بتسليم البضائع المبينة بها لنطاعن فائها تكون ملزمة بكنفيذ 
م تضمنه فت الاعتماد من شروط وتعليمات » ومن بينها رهن البماعة 
موضوع الآذون لصالح الطاعن كضمان لقيام المطعون عليها الثانية بسداد 
قيمة الاعتماد التى لها استلام البضاعة اذا ما سددت قيمتها » وال ظل 
الطاعن حابس لها وتسلم البفضاعة بمقتضاها واستوفى قيمة الاعتماد من 
ثمنها قبل أى دائن آخر سواء كان دائنا عاديا آم داكنا عتآخرا في الترتيب 
وذلك بطلب بيعها بالكيفية المبينة بالقانون ٠‏ أذ كأن ذلك وكاثت المطعرن 
علييا الآونلى قد أضاعت على الطاعن حقة قى حبس البضاعة المرهونة 
والتقدم على غيره من الدائنين بتسليمها البضاعة اليه » مما يجعلها 
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مسئولة عن مقايل ما ضاع من الرهن الضامن للوفاء بالدين او ما بقى منه 
وكان ما تضمنته طلبات فتح الاعتماد من سقوط مسئولية المطعون عليها 
الاولى عند سحب البضاعة بمعرقة المطعون عليها الثانية أو تسليمها اليه 
بمخازتها قاصرا على مسئوليتها الناشئة عن السرقة أو الحريق ولا يعفيها 
من تتفيذ شروط وتعليمات فتح الاعتماد فان الحكم المطعون فيه اذ خالف 
هذا النظر ورتب على تمليم المطعون عليها الأولى البضاعة للمطعو 
عليها الثانية قبل حصولها على الاذون الممثلة لها والمرهونة لدى الطاعن 
مقوط مسئوليتها ٠‏ بمقولة ان الطاعن قد اعطى للمطعون عليها الثاتية 
حق سحب البضائع بمعرقته' اخذ! بما جاء بطلبات فتح الاعتمك عن 
مسئوليتها فى حالة المرقة او الحريق » فانه يكون قد خالف القانون 
واخطا فى تطبيقه وتاویله ہما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث ما بقى 
من اساب الطعن - ( نقض ۱۷ ره // لاوا نة ١ء۲‏ العدد الثاني ضس 
71 () ۰ 
ده . لايعتير البنك الذى يثبت اعتمادا مصرفيا لوفاء ثمن حبفقة 
تمت بين تاجرين أمينا للطرفين او ضامنا 'و كفيلا »> بل ملتزما بالتزام 
مستقل - ( نقض 1984/4/١6‏ مجموعة النقض فى ربع قرن ص "١‏ 
بند 1 ) ٠‏ 
14 وحيث اثه يبين من الحكم المطعون فيه انه قرر فى هذا 
الخموص ما يأتى : « ان الفابت من الاوراق أن الدكتور مصطفى 
سامى د المطعون خده » قبل بيرقية أرسلها الى خليل عبد النور 
« الطاعن » أن يفتح الاخير اعتمادا دائكريا واجدا بجميع المبلم المتفق 
فى العقد وهذا القبول يقنى فى ذاته عن البحث أو الجدل فيما اذا كان 
فح اعتمادين بمبلغين عن الصفقة الواحدة مشروعاً أو غير مشروع ولم 
يستجب خليل عبد النور « الطاعن “ الى هذا القبول ولم بس فى تقد 
تعهداته بل تنکر لها لا رآه من إن تذفيذ الصفقة بالشروط المتفق عليها 
فى غير صالحه ولا يمكن أن يقبل اعتذاره بان قبول الدكتور مصطفى 
سامى ١‏ المطعون شده » فتح اعتماد واحد حمل قبل نهاية المهلة 
الممئوحة لخليل عبد النور سوريال بوقت قصير وآنه كان على الدكمور 
مصطفى سامى 'تيعطيه اجلاجديدا مدة أسبوعين جديدين ذلكلانق»ءف 
عدا العذر واضح من أن خليل عبد النور « الطاعن » لم بتفدم بطل 
مهلة جديدة بعد وصول البرقية اليه وهذا يؤكد أنه كان مهمما على النكول 
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عن الصفقة والتعلل باسياب واحية للعدول عنها » ومفاد ذلك أن محكدة 
الموضوح اعتبرت البرقية المؤرخة ٠‏ فبراير سنة 1۹١٠‏ تتضمن قبولا من 
المطعون شده لايجاب سايق صادر من الطاعن ائصب على تعديل ما اتقق 
عليه فى العقد خاصا بكيفية الوفام بالثمن وجعلها تتم بفتح اعتماد 
واحث بدلا من اعتمادين مع بقاء شروط العقد على أصلهاء كمارات المحكمة 
فى حدود سلطتها التقديرية ان الوفاء بالثمن على هذا النحو فى المدة 
الباقية من الآجل المحدد له أصلا لم يكن ممتحيلا وأن الطاعن لم يحاون 
دن جانبه أن يطلب من المطعون ضده امهاله ٠‏ ولما كان هذا القبون من 
المطعون ضده لم يكن مقرونا بمايعدل فالايجاب مالف الذكر فأنه لايحتبر 
ايجابا جديدا كما يدعى الطاعن ٠‏ لما كان ذلك ء وكان ما قررته المحكمة 
فى هذا الخصوص هو استخلاص سائغ ولا مخالفة فيه للقائون فان النمى 
بعدم مشروعية الشرط الوارد بالعقد بفتح اعتمادين مسنقلين بتمن 
الصفقة يكون غير منتج ٠‏ أما ما أثاره الطاعن من أن المطعون هذه نم 
يعذره بفسخ العقد فمردود بان الاعذار قد شرع لمصلحة المدين ١‏ واف نم 
يتمسك الطاعن بهذا الدقاع أمام محكمة الاستئناف فلا يقبل مئه انارت 
عام محكمة النقض اما ما اثاره الطاعن من 'ن المطعون ضده قيشر 
مبلغ التعويض المبين فى خطاب الضمان من بنك مصر دون سبق اعذاره 
ائه لما كان البنك فى التزامه بخطاب الضمان اثما يلتزم بصقته أعياد 
قبل المستفيد + لا يوصف كونه نائيا عن عميله وقد قام البنك يحرف ملغ 
الضمان للمطعون خده وهو المستفيد فانه ليس للطاعن وهو العميل أن 
يتحدى بوجوب اعذاره قبل صرف المبلة المذ كور ومن ثم يكون النعى 
دبذين إلسيبين على غير أساس ٠‏ ( نفضص 1934/8/14 سئة ١35‏ من 
كهده ٠.)‏ 0 
لا يجوز للمصرف مخالفة شروط العقد بحجة مخالفتها تعليمات 
البنك المركزي أو القرار الصادر من اللجنة الفنية للبتوك : 

من المقرر أن البنك المركزى له وفقا لقائون اتشائه رقم ٠۲١‏ سنة 
هه الحق ف الاشراف على سائر البنوك الموجودة يجمهورية هدر 
العربية وفروعها وقد جرى العمل على أن يصدر تعليمات لها فى مسائل 
ءعينة كذلك فان اللجنة الفتية للبنوك التى نص قانون الينوك والائتمان 
رم ٩۹۳‏ لصنة ٠۹۵۷‏ على انشائها وبين اختصاصاتها تصدر بدورها 
قرارات وترملها للبتوك لتنفيذها فاذا جاءت تعليمات البنك المركزى 
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أو قرار النجنة الفتية للبنوك مخالفة لما تضمته العقد المبرم بين اتينكث 
والعميل من شروط فانه لا يجوز له الامتناع ع تنفيذ شروط العقد 
والتحدى بان لا يستطيع مخالفة التعليمات وذلك أنه مسا دام أن 
نے وص العقد ليس فيها خروج على قاعدة قانونئية آمرة أن مدال 
تتعلق بالنظام العام فانه يثحين احتراعها والاخذ بها وعدم الخررح 
عليها ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ الا كن اتبنك لم يخطر من ورثة المودع بعدم رغبتهم غى 
امتداد العقد الذى أبرمه مورتهم حال حياته فان العقد يمتد ما ثم بعل 
البنك الاخطار المشار اليه فى عقد الوديعة ولا يكون ثمة محل انتحدى 
بانعرار الصادر من اللجنه الفنية للبتوك بتاريخ ٠۹7۷/۹/۲١‏ طالا كان 
عفد الوديعة قد تضمن نصوح تحكم أمر 'متداده ٠‏ ( تقض ١325/5/1١‏ 
طعن رقم ١6519‏ لسنة ٤4‏ قضائية ) ٠‏ 
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!لفِْصَالئَاسْر 


المسنونية الناشئة عن عقد العمل 
المبحث الأول 
« مسئولية صاحب العمل » 

« المبحث الأول : المستولية عن الانهاء أو الفسخ غير انجائز » 

ينعحرض الطرف الذي يفسخ قد العمل القردى أو ينهيه عن 
العقدين للمسئولية المدنية نية فيلزم بتعويض ما فد ينرنب على هذا ناء 
أو الفسخ من أضرار اذا كان الفسخ أو الانهاء تسفيا مخالفا للقاتون - 

المطلب الأول : التعويض عن الانهاء أو الفسخ غير الجائز 

يستحق التعويض عن الفسح اذا كان فخ العقد غير جائز قاتوت 

سواء كان فخا تعسقيا فى حالة عفد العمل غير المحدد المدة أو كان 
فسخا قبل نهاية العقد اذا كان العقد محدد المدة ‏ فى غير الاحوال 
الجائزة فانونا ‏ وذلك كله بشرط تحقق الضرر عن الفسخ ٠‏ فالضرر من 
عناصر المسئولية التقصيرية أو العقدية ءبحيث اذا 'نعدم الضرر المترتبعلى 
الفح انتفت المسئولية عن التعويض عن الفسخ غير الجائز قانونا » ومن 
ثم فيجب للقضاء بالتعويض عن انفسخ غير الجائز ثبوت توافر اركان 
المستولية وفقا للقواعد العامة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بين 
الخطآ والضرر » وقد يكون هذا الضرر ماديا أو ادبيا ٠‏ 

أما اذا كان الفسح جائزا قانونا فان للطرف الفاسخ للعقد المحددة 
عدته وقغا للمادة ١/1019‏ مدنى مطالبة الطرف الآخر الذى تسيب بخصئه 
واخلاله بالتزاماته فى فسخ العقد ان كان له مقتض ٠‏ وفى حالة 
انهاء العقد غير المحدد المدة استثادا الى المادة 535 مدنى قلا جدال فى 
ثد ليس لصاحب الانهاء مطالبه الطرف الآخر بأئ تعويض عنه أذ أن 
عبب الانهاء انما يرجم الى محض ارادته ولیس قسخا للعقد على اساس 
عدم تنفيذ الطرف الآخر التزاماته ٠‏ 
عبد اثبات عناصر المسثولية : 

الال العام أن البتية على من إدعى » وعلى ذلك يقشع عي 
الاكبات - استناد! الى هذا الاصل ‏ على العامل فى دعوى مطالبته 
بانتعويض عن الفسخ غير الجائز قانونا ٠‏ قيكون عليه أن يثبت أن هذا 
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الفمخ يحير مبرر مشروع وشابه تعسقف اذا كان عقده غير محدد الدة ۰ 
وتحمل العامل عبء اتباث أن قصله ف العقد غير المحدد المدة كان بغير 
مبرر يتفق وحكم القواعد العامة فى الاثبات » ومن ثم يكون له 'تباد 
النعسف فى الفصل يكافة الطرق القانونية فى الاثبات . 
كمأ يقع عبء الاثبات على صاحب العمل فى دعواء التى يقيمها 
قبل العامل مطالبا بانتعويض عند فسخ العامل للعقد قبل نهايته أو بغير 
مبرر مشروع فى غير الآحوال الجاتزة قانونا » بل ينتقل عب الات 
على عاتق صاحب العمل فى الدعوى التى يقيمه العامل قبله بالتعويت, 
عن فسخ العقد أو بانهاثه فى حالات ثلاث ٠‏ 00 
١‏ انثا أدعى بان الفصل لم يكن بببب النشاط النقابى » :ستتاد:. 
إلى نص المادة 14 من قائون العمل . 
؟ اذا ادعى صاحب العمل أن اس الحقد كان راجعا الى المادة 
١‏ من قانون العمل فانه يقع على عاتقه عباء اثيات توافر حللة بن 
حالات هذه المادة التى استند اليها فى فسح العقد المستند الى صدور 
خطأ جسيم من العامل فى تنفيذ العقد أو فى الاخلال بالتزاماته - 
۲ - اذا ادعى صاحب العمل بحصول العامل المفصول على عبل 
آخر مما ينتفى معه ركن الضرر فان عليه أن يثبت ذلك . 
تفدير التعويض : 
( 1 ) فى العقد غير المحدد المدة تنص المادة558/؟ من القنوں 
المدني على أنه : 
« واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر : 
الى جانب التعويض الذى يكون متحقا له يسيب عدم مراعاة وداد 
الاخطار ء الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فف 
تعسفيا ٠‏ وهر محض تطبيق للقواعد العامة التى تقضى بأنه .. إذا 
م يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص القاتون فالقاضى هو الذى 
يفدره ٠‏ ويلجا القاضى فى تقديره الى القواعد العامة ٠‏ كما أن الأجر 
يدخل فى تقدير التعويض بواء فى العقد المحدد المدة أو غير المحده المدة 
بمراعاة ما كان يتقاضاه العامل قبل الفصل واجره الذى يتقضاه فى عمله 
الجديد ان كان قد التحق بعمل مماثل والمدة التى قضاها متعطلا يدث 
عن عمل ٠‏ 
) ب ) فى العقد المحدد المدة : يرجع بشاته للقواعد العامة 
المقررة فى المادة ۲۲٢‏ مدثى التى تنص على أنه اذا له يكن التعويض 
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مقدرا فى العقد أو بنص فى الفانون . فالقاضى هو الذى يقدره ويشعل 
التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب بشرط آن کون 
هذا نتيجة صيبعيذ نعدم الوفاء بالالترام أو للتأخر فى الوفاء به فيقضى 
بالتعويض عن المدة التى تعطل فيها العامل دون التقيد بالمدة اليناهية 
من العقد ان كان قد عمل فعلا أما أذا كان قد التحق يعمل لا يوازى 
جر عمله لدى رب انعمل فان التعويض يتضمن فى هذه الحالة الترق 
بين الاجرين عن المدة الباقية من العقد فعلا » واذا لم يكن العامل غد 
التحق يعمل جديد فان القاضى لا يتقيد فى تقديرة التعويضي عن المدة 
أندافية من العقد انم يقضى بالتعويض عن المدة المعقولة الثى يتمكن 
فيها العامل من الالتحاق بعمل جديد ٠‏ وبالنسبة لرب العمل يقفى له 
بالتعويض فى حالة فسخ العامل العقد المجدد المدة فسخا غير جائر عن 
المدة ألتى يمكن له فيها اليحث عن عامل جديد ٠‏ 
ولا يتفيد القضى فى تقدير التعويض عن فسخ العقد المحدد المدة 
قبل نهاية مدته فخا غير جائز قانونا بمراعاة مدة المهلة المحذدهدة 
نلفسخ فى حالة العقد غير المحدد المدة ٠‏ وعلى ذلك فيجوز للق_اذى 
الا بقضى بتعويض ما اذا ما تبين أن العامل قد التحق منذْ خروجه بحسل 
ممأثل لعمله السابق وأثه لم يترتب على فصله من عمله الاول أي ضرر 
نه ٠‏ كما لا يتقيد القاضى فى تقدير التعويض الا بمراعاة تجر العامل 
الذي كان بتقاضاه قبل الفسح وأجرة الذى يتقاضاه فى عمله الجديد ان 
كان قد التحق بعمل ممائل والمدة التى فضاها متعطلا يبحث عن عمل 
أو المدة المعقولة التى يمكن فيها البحث عن العمل ؛ اذ الاصل فى 
التعويض أنه مقابل الضرر الذى يصيب العامل من جراء فصله إخير 
مبرر ومناطه ترتب الضرر ولا يغير من طبيعة هذا التعويض تقديره 
بما يوازى الاجر المتبقى من المدة التى لم ينفذ فيها العقد كما انه ليس 
أيرادا دوريا وائما عو فى حكم رأس مال يصرف دفعة واحدة عند انتهاء 
خدمة العامل نظير الخطأ التعاقدى يفسخ عقد العمل قبل طول موعده ٠‏ 
أساس المسئولية عن التعويض : 
ثانيا ؛ تار الخلاف فى الفقه حول طبيعة المسئولية عن التعويض عن 
الفسح غير الجائز قانونا هل حى مسئولية عقدية مبناها التزام عفدى 
أم مسكولية تقصيرية مصدرها الفعل القار » واسخر هذا الخلاف 37 
وجهتى نظر ٠‏ 
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الرآى الأول : نسادى أصحابه يأن الملئوئية عن التعويض عن 
الفسخ مسثولية عقدية قوامها عقد الحمل ذاته عواء كان محدد ادق ام 
عير محدد المده وستدهم فى ذلك : 

ا ان الفيكوننة العقدية 'نما يتحدد نطاقها اذأ ما تام عقد 
صحيح بين الدائن والمدين وكان انضرر الذى أصاب الداكن قد وتم 
بسبب عدم تنفيذ العقد وأنه نذلك لا محل لبحث المسئولية التقصيرة 
عن العمل غير المشروع فى حالة فسح العقد ضلا ان هناك عق عمل › 
فالمسئولية 'لعقدية ينظمها العقد ويحكمها القانون ٠‏ 

( ب ) ان وصف فسخ عفد العمل بآنه تعسفى لا يجعل الت 
سبيا للمستولية بل هو وصف فحسب اذ ليس التعسف فصلا قائما بذاتء 
وانما أساس المسئولية هو الفسخ لا التعسف فيه - 

( يج ) القاعدة العامة فى الحقود هو وجوب تنتيذها بدن 
تي ' ان المسثولية المترتبة على مخالفة الالتزام بمراعاة حن لني 
فى تنفيذ العقود مسئولية عقدية ٠‏ ( محمود جسال الدين زكى م 
0١‏ +۰ اسماعيل غانم ص 0۲۷ ع نبیب شتب س ۲۷۵ ) ١‏ 
| آما الرأى الشسانى : فيذهب الى وجوب التفرقة بين ما اذ؛ كار 
العقد محدد المدة أو غير محدد المدة » أذ ليس صحيى دانم القول يانه 
مادام أن هناك عفد عمل قائم فان المسئولية عن الفسخ تكون مسنوبية 
عفدي 0 على أساس انها مستندة الى عدم تنفيذ العقد ١‏ ذنك لان 
انفسح فى عفد العمل الفردى قد يكون حقا لی من طرفيه أن يستعيده 
دون تعسف فى حالة العقد غير محدد المدة ٠‏ ولا يكون كذلك فى حئ: 
عد المحدد المدة » ولاشك فى أن فسخ عقد العمل المحدد المدة قيل نهاية 
وف غير و التى أجازها القانون لفسخ العدد بالارادة المنفردة 
غير جائز ' أما فى حالة العقد غير محدد المدة فان الفسخ حق لأى من 
طرفيه كقاعدة عامة ء وعلى ذلك فتكون المسئولية عن أنفسخ غير 
الجادزة للعفد المحدد المدة مسئولية عقدية . نما فى العقد 
عير المحدد المدة فالفسخ بالادارة المنفردة حق خسوله القاتون 
3 من طرفيه أن يستعمله ومن ثم فان هذا الحق بعيد عن دائرة العقه 
ولا محل التعويض عنه الا اذا شابه التصف ٠‏ فالتعسف ادن عو مصدر 
لالتزام بالتعويض فى هذه الحالة وفقا للقانون » ولا يمكن استاد 
السكولية عن فسخ العقد غير المحمد المدة الا اذا ابه تعسف 
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فى استعمال حق الفسخ فامستونية نيس ندى هنا عدم تنفيذ العقد ولكنها 
تستند الى التعسف الذى جعله القانون بيا للسساعلة عن التعويض - 
وعلى ذنك فتكون انسئولية عن غسخ العقد شير المحدد المدة تعسفيا 
بلا مدرر مدروع مسئولية انغسيرية ساسج الفمل غير المشروع وليست 
مسئولية عقدية اماس عدم تنخيذ العقد ٠‏ 

وعلى هذا 'لرآى الاخير أضطرد القضاء والفقه ٠‏ ( د ٠‏ السنهورئ 
جاص 02۸4 » د ۰ حلمى مراد ص 57+ . كامل بدوي فى عفد العمل 
الفردى ص ۲۷ ۰ تقض 1977/5/١‏ الطعن رتم ۴۹ لسئة ۲۳ ق › نقض 
۸ س ۲۵ ص 1527 وقد ورد خی انهاية الشرح ٠‏ 
« المبحث الثانى : التعويض عن ميلة الفسخ فى العقد غير المحدد المدة» 

اذا كان القانون قد لجاز لات من طرف العقد غير المحدد المدة 
أن ديقع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر الا أنه أوجب عليه فى استعدال 
حذ! الحق أن يبقه اخطار ٠‏ فاذا لم يراع الطرف الذي آنهى العهد 
ميعاد الاخطار أو كن الانهاء قبل انقضاء هذا اليعاد لزمه أن يعوشن 
الطرف الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه وذلك إلى 
جائب التزامه بالتعويض الذى قد يكون مستحقا للطرف الآخر اذا كان 
الفسح تعسفيا وبلا مبرر ٠‏ 

وحددت المادة ١/1۹۵‏ مدنى التعويض عن مهلة الفسح بول 
« ويثمل التعويض فوق الاجر المحدد الذى كان يستحق خلال هذه المدة 
جميع ملحقات الاجر التى تكون ثابنة ومعينة مع مراعاة دا تقعى به 
القوائين الخاصة » أى الاجر الاساسى مع ملحقاته التى تعتبر جزعا 
منه وذلك عن مدة هذا المهلة أو الجزء المتبقى منها على أن يتخذ 
أساسا للتقدير الاجر الاخير بالنسبة للعامل الذى يتقاضي أجرة بحسب 
الشهور أو الاسبوع أو اليوم أو الساعة › وعلى أساس متوسط ما تفاوله 
العامل عن أيام العمل الفعلية فى السنة الاخيرة أو عن المدة التي 
اتتغلها العامل 'ن قلت عن ذلك مقسوما على خدد آبام العمل الفعلية عن 
ذات الفترة وذلك بالنسبة تعمال الانتاج أو العمال الذين يتقاضون 
أجورا ثايتة مضافا اليها عمولة أو نسبة مثوية ٠‏ 

والتعويض عن مهلة الفسخ حق مكتسب قدره الشارع جزافاً ء بآنه 
مساو لاجر العامل عن مدة المهلة ولو لم يصب العامل أى ضرر ١‏ أو 
تبين أن التعويض أكثر من الضرر الحاصل فعلا وذلك لان التعويض عن . 





5554 - 
المهلة يجمع الى جانب صفته كتعويض معنى الجزاء الذى دوقع على 
رب العمل لاخلاله يقواعد المهلة القاتونية فى فسح العقد عير المتدد 
المدة » يخلاف التعويض عن التعف فى أنهاء العفد غير المحدد المدة 
فأن مناطه الضرر . ويقدر بقدره »> وتقديره متروك للقضاء بحرية 
على حسب ظروف كل حالة ٠‏ 
ولا كان 'لتعويض عن مهنة الفسخ من النظام العام لما فيه دن 
معتى الجزاء فانه لا يجوز الاتقاق مقدما على تعديله بنقاهه عن 
التعويخى الجزافى المحدد فى القانون : وان جاز تعديله بالزيادة ادلاد 
العامل ١‏ أى فى حالة الفصح من جائب رب العمل ٠‏ 
ويخضع التعويض عن مهلة الفسخ للنظام الفسانونى لاجر عن 
حيث قواعد التقادم والامتياز الممنوح لحق العامل - 
وأماى الالتزام بالتعويض عن عدم مراعاة مدة المهلة فى قم 
عقد العمل غير المحدد المدة هو المسئولية العقدية ونو كان الفسخ دذير 
عبرر مشروع ٠‏ لآن عدم مراعاة المهلة ليس خطاً تقصيري › انما وجدء 
المشرع كأثر للعقد مواء اكان الفسخ بمبرر مشروع أو غير مشروع . 
أما التعسف فى استعمال حق امفسيخ فى العقد غير المحدد أشدة 
فهو فى ذاته خطاً تقصيرى جعله القانون سببا لفسخ العقد بتعويض 
الطرف الآخر عما ناله من ضرر يسيب التعسف فى فسح العقد ؛ قاساس 
الالتزام بالتعويض عن الفسخ التعسفى للعقد غير اللحدد المدة يخثيت 
عن أساس الالتزام بالتعويض عن الفسخ دون مراعاة مدة المهلة فهو فى 
انحالة الاولى تعويض عن خطا تقصيرى تقدره المحكمة مع مراعاة نوع 
العمل ومقدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجارى بعد تحقيق ظروت 
الفسخ ؛ بينما فى الحالة الثائية تعويض عن اخلال بالتزام تعاقدى هو 
وجوب مراعاته مدة المهلة قبل الفسح وهو تعويض مقابل لاجر العاعل 
عن مدة المهلة أو الجزء الباقى منها ٠‏ 
وقد ألجاز الشضارع فى المواد 4٤‏ ۰ 4۵ مدنی الجمع ہیں 
التعويض عن مهئة القسخ والتعويض قي انهاء العقد غير المحدك المد 
تعسفيا + 
ولا كانت نصوص قانون العمل نصوصا أمرة متعلقة بالنظام العام 
ويقع باطلا كل شرط يخالف أحكام هذا هذا القائون ٠»‏ لذلك أجمع الفقه 
والقضاء على عدم جواز الاتفاق على الاعفاء من المسكولية عن الفمخ 
غير الجائز لعقد العمل وبطلان شرط الاعفاء من الممئولية . 


جد 110 نه 


غير أن ذلك ال يمنع التصائيج أو الابراع من الحقوق الناشئة عن 
عقد العمل بعد نشوء الحق لأنه بعد ثيوته يتحول الى مصلحة مالية يجوز 
الصلح والابراء عليها ٠‏ أما النزول مقدما وقبل نكوء الحق فهو باطل 
لمخالقته النظام العام ٠‏ 

كما يجوز من باب أولى الاتفاق بعد حصول الفسخ على تحديد قيمة 
التوويضن ١‏ تحق عنه ٠‏ آما الاتفاق بالعقد على تحديد قيمة التحويض 
فيل الع ۰ قيذهب الرأق الراجح - الذي نؤيده ب الى أنه ل يجوز 
الاتفاق مقدما المساس هذا الاتفاق بالنظام العام والقواعد التى وضعيا 
قائون العمل ٠‏ 

وقد نص قانون العمل على التضامن بين أصحاب الأعمال فيما 
بينهم ۔ أيا كان آساس المسئولية ‏ عن أية محالفة لاحكام قانون العمل 
وعلى أن امخلقف يكون مسولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السايقين 
فى تنفيذ جميع الالتزامات المنصوص عليها فى القانون -. وكذلك فى 
حالة التنازل . 

راجع فى كل ماتقدم فى الوس سيط فى قانون العمل للمستشار 
الدكتور فتحى عبد الصبور ط 86 ص ۸۲۹ وما معدها ٠‏ 

وراجع أيضا : عقد العمل اسماعيل غائم ص ۷۸ء وما يعدها . 
عفد العمل لحلمى مراد ص 555 ومأ بعدها + عقد العمل لمحمود جمال 
الدين رَكى ص ١١١5‏ وما بحدها » عقد العمل الفردى لجمال راشد 
ص ۲۵١۷‏ وما بعدها ٠‏ 
أحكام النقض : ١‏ 

لما كان اساس التعويض عن مهلة الانذار المقررة قاتونا قي حالة فسخ 
العقد غير المحدد المدة هو اخلال الطرف المتهى للعقد بالتزامه ماحترام 
هذه المهلة وعدم اعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على 
أنهاء العقد + وكان أساس التعويض عن القصل غير المبرر هو ما يشوب 
تصرف رب العمل من عسف فى استعمال حقه فى فسخ العقد » وها كان 
أنهاء العقد لا يفيد بذاته الى ان هذا الانهاء وقع عسفا بل يتعين أن 
يقدم الحليل على ذلك » الما كان ذلك وكان الطلبان وان اتحدا قى 
مصدرهما وهو العقد الا أن اساس كل متهما يختلق عن آساس الآخر ومن 
ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه ان هو استجاب الى طُلْفٍ 


( م ٠٠١‏ - المسثولية المدنيض) أ 
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مقابل مهئة الانذار دون طلب التعويض عن قصل الطاعن عقا ٠‏ لا 
كان ما تقدم فا نالنعى بهذا السيب يكون فى غير عحله . 
وحيث ان الطاعن ينعى فى المبب الخامس على الحكم المطعيون 
فيه مخالفته القانون وفى ذلك يقول ان حالات الغسخ وردت على سبيل 
الحصر فى المواد 1لا + لالااء 4 من قائون العمل رقم 5١‏ سنه ۱۹۵4 
وآنه لها كان ما تعللت يه المطعون قدها الاولى من أسباب لقجرير هصله 
يخرج عن الحالات: سالفة البيان وقد أغرها على ذلك ما ذهب اليه الحكم 
المطعون فيه فانه يكون قد خالف القانون ٠‏ 
وحيث أن هذا النعى عير صحيح ٠‏ ذلك انه نا كان المشرج قد أجر 

فى المادة 1/331 من القانون المدنى والمادة 1١/177‏ من كانون العمل رقم 
ذه لسنة ٠۹۵4‏ نكل من طرفى عقد العمل غير المحدد المدة أن يضح 
حدا. لقلافته مع المتعاقد الآخر بترط مراعاة مهلة الاخطار المفررة فى 
القانون وكان استعمال حق أنفمخ بارادة المتماقد المنفردة لا يرن 
مسئولية طانا استند الى م يبرره فان أعوزه المبرر كان للعتضرر 'لحق 
فى تعويضص نقدره المحكمة تمثيا مح المبدا العام من أن العقد غير المحدد 
المدة هو عقد مؤقت يصبيعنه ونيس أبديا ٠‏ ل كان مأ تقدم فان تخطئه 
ابحكم المطعون فيه بأنه أقر انهاء عقد الطاعن فى حالة ليست من انحالات 
الواردة على سبين انحصر في قانون العمل يكون لا سند له من الغاتون ٠‏ 
ر تقض ١5/1/1١‏ منة ۲۵ الجزء الاول ص 177 ؛ نقض ١٣ر٣1 ۷٤‏ 
سنة ۲۵ ص 1٤4۳‏ ) ° 


المبحث الثانى 
مسئولية العامل قى حالة فسخه العقد غير محدد المدة 


اذا فسخ عقد العمل غير محدد المدة فلا يجوز ذرب العمل طيقا 
لما أوضجحناه آنفا الرجوع على العامل بمقتئضى قواعد المسئولية العقدية 
وانما استنادا لقواعد المستولية التقصدرية وقد جرت عادة بعض شركات 
القطاع العام .خصوصا الشركات التى تحتاج لعمال متخصصين وعلى 
درجة عالية من المهارة الفنية كشركة التريائة البحرية أن تحرر عقود 
عمل غير محددة المدة مع العمال ائذين ينتجقون يها تطلق عليه اسم 
١‏ عقد التلمذة المناعية » ويتص فيه عئى التزام الشركة بتدريب 
الا EEE‏ مهتنه عة تتعلق .بصنتاعه السسمفقن وتجييزها 
وَتَقْتَرط عليه ان يستمر فالعمل لديها مدة معينة بعد انثهاء فترة التدريب 
ول لقن اح ترات قفد )وکین انق درطا رادا قران أنه 


¥ - 
فى حالة اخلاله بالتزامه غائه يكون ملزما بسداد جميع ما أنفقته عليه 
من تعليم وتدريب وكانت تشرك معه فى المسكولية والده أو احد أقاربه 
كضامن في تننيذ شروط العقد وكانت تبعث عحد' كبير' منهم للخارج 
للتعلم والتدريب غير أن معخمهم كانوا لا بلشون ف الشركة الا قليلا 
من الوقت بعد اكتتدابهم المهارة فى الحرفة التى تعلموها وينقطعون عن 
العمل فكانت ترمل لكل منهم انذارا بالفصل وبعد مضى المدة القانونية 
تحصدر قرار؛ بفصله من العمل ثم تقيم عليه وعلى ضامنه دعوى تطاليهما 
الداانها للقن عن العامل فى تعليمه وتدريبه وقد تبين لنا من تتبع 
أحكام المحاكم ان كة كثيرا منها كانت تقضى فى الدعوى على أساس المسئولية 
العقدية وحجتها هي ى ذلك أنالطلب المعروض هو أثر من آثار العقد الذى 
نص على ترط جرائى تحقق الا ان هذا الرآي فى تقديرنا محل نظر ذلك 
ن الشركة باقدامها على فصل العامل تكون قد فسخت عقد العمل الذى 
يجوز أرب العمل أن يفسخة بشرط عدم التسف ويؤدى ذلك فى عذء 
الحالة انه اذا فسخ العقد فانه لا يملل أن بكون ذدا للمط.الية 
بانتعويض ويعتبر واقصمة مادية لا عملا قانونيا ويسسقط الشرط 
الجزائى الذي ورد به والراى الس ديد فى اعتفادنا أن التعويض 
فى هذه الحالة انما يفوم على المسئولية التقصيرية لا على 
العقدية. لتوافر شروطها التلاثة من خط وضر وعلاقة السيبية آما اذا لم 
تقم الشركة بفصل العامل فانه يجوز لها أن تطلب الحكم بالتعويض على 
أساس المسئولية العقدية طاما أن العقد ظل قاكما غير أنه اذا تبين للمحكمة 
أن العامل تك التحق لدى رب عمل آخر ‏ رغم عدم فصله من الشركة _ 
قان العقد قى هذه الحالة ايضا يكون قد سح لأنه كما ينخسح بالازادة 
المنفردة لرب العمل فانه ينفشمخ كذلك بارادة العامل وحدة ولا شك فى 
أن التحاق العامل لدى رب عمل آخر يعتبر فسخا لعقده الأول ٠:‏ 
وتظهر أهمية التفرقة بين تأسيس الدعوى على احدى المسكوليتنِن 
عن الآخرى قى أمرين أولهما أنه فى حالة ما اذ! اسن طلب التعويض 
على المسئولية الحقدية فان الضامن :بحكم عليه بالتعويض مع العامل 
تنفيذا البنود العقد أما اذا اسس على المسئولية التقصيرية قان الدعوى 
قبله يكون مصيرها الحتمى هو الرفض وتانيها انه فى حالة المضثولية 
العقدية فان التعويض يقدر بالضرر الذى كان متوقعا وقت التعافد أما اذا 
بنيت على المسئولية التقصيرية قان العثمل يكون مسكولا عما أصاب:رب 
العمل هن ضرر مواء كان متوقعا وقت التعاقد أم كان غير متوقع ٠٠‏ 
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زل 7 /كارزتر ا يطلب من قاضى الامور المستعجلة أن يحكم له بالتعويض لن هذا الطلب 
1 وی يعات الا .آنه این هنات ها یه .من إن يكرد یون مود ديه 
المسنولية فى عقد الايجار | بهذا الطلب سواء أجايه القضاء المستعجل لطلبه أم قضى يعدم اختصاصه 

مراجع البحث فى هذا القصل 1 لعدم توافر شروط اختصاصه . 
١‏ الوسيط للسنهورى الجزء السادس المجلد الأول فقرة وهام ١‏ وقد تصت المادة 50 مدنى فى فقرتها الثانية على انه إذا سلمت 


وما بعدها . 


۲ ل مليمان مروض فقرة ۲۱۵ وما بعدها . 

. عبد الفتاح عبد الياقى فقرة ١١؟ وما بعدها‎ ٣ 

هنصور مصطفى منصور فقرة ۲٠۵‏ وما بعدها - 

0 سمير تناغو ففرة وما بعدها . 

1 - القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ للدناصورى وعكاز ص ۸ء 
وما بعدها ) ٠‏ 

المبحث الأول 
مسئولية المؤجر 

أولا مسكوليته عن شليم العين المؤجرة فى الموعد المحدد : 

نصث المادة 12 من التقنين المدنى على أن : يلتزم المؤجر أن 
يسلم المستاجر العين المؤجر وملحقاتها فى حالة تصلح معها لن تفى .ما 
أعدتك له من المنفعة ء وفقا لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين » . 
ومؤدى هذا النص أن اول التزام على المؤجر هو تسليم العين المؤجرة 
بحالة صالحة فيما أعدت له وذلك ف الموعد المتفق عليه قاذا تراخى 
المؤجر فى الوفاء بهذا الالترام فانه يجور للمستاجر أن يلجا لح كمة 
الموضسوع يطلب تمكينه من العين المؤجرة سواء أكانت متقولا ثم 
عقارا ومواء كان العقار مبان تخضع لقاتون ايجار الاماكن أم تخقع 
للقانون المدتى أم كانت ارضا فضاء أم أرضا زراعية وهذا هو التنفيذ 
العينى » ويجوز للمستأجر أن يضمن دعواه طلبا آخر هو التعويض عما 
أصابه من ضرر نتيجة تآخر المؤجر فى التسليم ٠‏ كما يجوز للمستاجر 
أن يقصر دعواه على طلب التنفيذ العينى فقط قاذا قضى له به كان له 
أن رفع دعوى جديدة بالتمويض كذلك يجوز للمستاجر أن يلجا لقاضى 
الأمور المستعجلة طالبا الزام المؤجر بتمليمه العين المؤجرة اذا ما 
توافرت شروط اختصاصه ٠‏ واذ كان من المقرر أنه لا يجوز للمستاجر أن 


: العين المؤجرة فى حالة لا تكون فيها صالحة للانتفاع الذي أجرت من أجنه 


أو اذا نقص هذا الانتفاع نقصا كبيرا »> جاز للمستاجر أن يطلب فمخ 
العقد أو انقاص الأجرة بقدر ما نقص من الانتفاع 2 مع التعويض فى 
الحالتين اذا كان لذلك مقتض » ونصت فى فقرتها الثانية على أتها « اذا 
كانت العين المؤجرة لى حالة من سأتها أن تعرض ححة الستاجر أو من 
يعيشون معه أو مستخدميه أو عماله لخطر جسیم ؛ جاز للمستاجر أن 
يطلب فسخ العقد ؛ ولو كان قد نزل عن هذا الحق » ٠‏ 

ومؤدى هذه المادة أنه اذا حكم على المؤجر بتسليم العين المؤجرة 
ولكن المستاجر عند تسلمها وجدها فى حالة لا تصلح معها لاستيفاء المنفعة 
المخصودة استيفاء كاملا ۽ فانه يجوز له أن يطلب اتقاص الآجرة بقدر 
ما نقص من الاتتفاع ٠‏ أما اذا اختار فسح العقد كان له أن يطلب دلك 
مادام أن المؤجر لم يقم بتمليم العين له تسليما صحيحاء حتى لوكان دلك 
مجرد تأخره فى التسليم > الا أن المحكمة ليست ملزمة باجابته لطلبه 
فلها أن تمهل المؤجر حنى يقوم بالترامه تطبيقا للقواعد العامة » غير أن 
ستاك سيبا للفسخ أوردته المادة +51 هو أن تكون العين المؤجرة قى حالة 
من شأنها أن تعرض صحة المستاجر أو من يعيشون معه أو هستخدمیهد 
أو عماله لخطر جسيم ٠‏ كأن تكون العين منزلا مهددا بالانهيارا أو أن 
تكون ماسورة المجارى تطفح فيها ففى هذه الحالة يكون قضاء المحكة 
بالفسخ أمرا محتوما ٠‏ 

واذا تسلم المستاجر العين وأصابه ضرر منها وثبت تقصير فى جاتب 
المؤجر جاز للمستأجر أن يطلب فضلا عن طلب الفسخ - تعويضه عما 
أحصابه من ضرر ٠‏ 

وسواء طلب المستاجر التذفيذ العينى أو انقاص الاجرة أو فسح 
العقد » فله بالاضافة الى ذلك أن يطلب تعويضا من المؤجر عن الضرر 
الذق أصابه من جراء عدم قيامه بتنفيذ التزامه بشرط أن يكون عدم 
التنفيذ ل يرجح الى سبب اجتبى ء قاذًا أدعى المؤجر قيام “السفين 





سا *لاكة ‏ 


الأجنبى وقع عليه عبء اثباته فان أثبته فلا يقضى عليه بآى تعويض . 


كذلك يجوز للمستاجر الرجوع على المؤجر بالتعويض اذا لم تجيه '" 


المحكمة لطلب التنفيذ العينى بعد أن تبين لها أن العين المؤجرة ليد 


مملوكة للمؤجر او انها فى حيازة مستاجر آخر عفده مفضل على عقد ' 
: ا 


المتاجر الذى طلب التنفيذ العينى ٠‏ 

ومسئولية المؤجر فى جميع الحالات المتفدمة مسئولية عقدية _ 
قوامها عقد الايجار الذئ ابرم بين الطرفين - ولا يجوز للمستاجر أن 
يطالب المؤجر بتعويض بسيب عدم تنفيذ العقد اذا هلكت العين المؤجرة 
هلاكا كليا كما اذا شب فيها حرييق ‏ - بغير خا من المؤجر - 


وأتى عليها أو يسيب تهدمها كليا بسبب عبوة ناسغة ؛ لان الك [ 


الكلى يترتب عليه انفصاح العقد بقوة القانون وعدم أحقية المستأجر 
فى طلب التعويض ما دام أن الهلاك بسبب لا دخل للمؤجر فيه وذلك 
عملا بالفقرتين الاولى والثانية من. المسادة 4 معدتى والتى نصت 
أولاهما على انه ذا هلكت العين المؤجرة اثناء الايجار هلكا كليا اتفسح 
العقد من تلقاء نفسه ونصت الأخيرة على أنه لا يجوز.للمستاجر أن يطلب 
فى هذه الحالة نعويضا اذا كان الهلاك أو انتلف يرجع الى سيب لاب 
للمؤجر فيه ٠‏ 
ومن المكرر أنه يقوم مقام الهلاك الكنى صدور قرار نهائى من جبة 
الننظيم المختصة يهدم العين أو صدور قرار نهائى بالاستيلاء على العين 
للمنقعة العامة لآن نزع ملكية العقار للمنفعة العامة يترتب عليه اعتباره 
فى حكم الهالك هلاكا كليا ويترتب عليه انفساح العقد من تلقاء 
ويجب على المستاجر اعذار المؤجر قبل مطالبته بالتعويض عملا 
بالمادة ۸ مفتنى التى نصت على أنه « لا يستحق التعويض الا بح 
اعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك » . 
أحكام التقفى : 

١‏ - هسثولية المؤجر عن هلاك العين المؤجرة بغير خطما 
المستأجر ٠‏ عدم مسكوليته عما يحدثه هذا الهلا من ضرر بالستاجر الا 
اذا ثبت وقوع خطأ منه - لا محل اتطبيق مسكولية المستاجر المفترغة 
عن حريق العين المؤجرة المنصوص عليها فى المادة 544 مدني على 
المؤجر بطريق القياس اذا حدث الحريق أثناء وجون العين المؤجرة فى 
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حيزته فيل تيمها المستاجر ٠‏ علة ذلك. ٠‏ هذا النض اثمنا أوزد حكن 
خا لمما وه E SS‏ 
۲۳ طعن رقم ۷٣١‏ لمئة ٠‏ قضائية ) . : 

؟ م جوار الاتفاق على مسئولية المستاجر عن حادك العين المؤجرة 
بسبب جنيى كانعمليات الحربية ٠‏ أثره حسلاك العين المؤجرة يسبب 
العمليات الحربية استنادها الى الم ثولية العقدية دون القانون 44 
أسنة 19317 ٠‏ أثره اختصاص المحاكم العادية بنظر هذا النزاع ٠‏ ( نقفى 
د طعن رقم ۷ لسنة 5٠‏ كضائية ) - 

" - مسئولية حارس الشيء ٠‏ أساسها - استيعادها متى قامت 
علاقة تعاقدية بين الحارس والمضرور ۰ ( تقض 1440/8/١8‏ ظعن رقم 
”ل لسنة 5١‏ مضائية ء تقض ١934/5/١1‏ منة ١9‏ المعدد الثاني حجن 
 ( YY‏ 

٤‏ - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نزع الملكية المؤجرة 
للمنفعة العامة يعد هلاك' كليا يترتب عليه انفاخ عقد الايجار يذكم 
القانون ومن تلقاء نفسه لاستحالة تتقيذه يسيب اتعدام المحل لسبب 
أجتبى ٠‏ ( تقض ۲ سنة ۴۴ الجزء الاول ص هع ) ٠‏ 

ه ‏ اذا كانت ملحقات العين المؤجرة تشمل كل ما أعد لها بصفة 
دائمة والتى لا يتأتى الحصول على مثقعة العين أو ا تستكمل هذه 
المنفعة الا بها ؛ فان ذلك مشروط بعدم تجاوز المستاجر لاستعمال 
الملحقات للغرض الذى وجدت من أجله أو تجاوزه لما هو غير غزورى 
لدحقيق هذا الغرض » فان فعل فانه يكون قد خرج عن حقه فى استعمال 
الملحقات الى الاعتداء على الملكية بما يجيز رد هذا الاعتداء. باعادة 
الحال الى ما كانت عليه دون حاجة لاثبات .وقوع ضرر على المالك وذلك 
عا لم يوحد اتفاق محالق بين المستاجر وبين المالك ٠‏ ( نقض ٠۹۸۲/١4‏ 
ئة #6 الجزء الاول ص 59 ) . : : ١‏ 

1 اذا كان الممر المؤدى الى الطريق العام يعتير من ملحقات 
الأداكن المؤجرة الكائنة داخل الممر » غير أن ذلك لا يكون الا فى نطاق 
ما خصص هذا الممر من أجله وهو المرور ٠‏ لما كأن ذلك + وكان الثايت 
بالاوراق أن الطاعن اقام 'الفترينة وضوع النزاع وثبتها على حائط غمارة 
اللطعون عليها الآولى بعيدا عن حائط المحلين المؤجزين له وتنقق جزء 
منها حيزا من فراغ الممر » فان الطاعن يكون قد تجاوز حقه قى استعمال . 
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الممراء وات كان الحكم المطعون فيه قد انتهىالى ذلك مقررا أن الفترينة 
وضعت بمدخل الممر فى مكان لا يعد جزء! من العين المؤجرة أو 
ملحقاتها ؛ فأنه يكون قد التزم صحيح القانون محمولا على أن جزء 
الفتريئة الواقع داخل الممر لا يعدو استعمالا مشروعا فى حدود الغرض 
المخصص له ٠‏ ( حكم النقض السابق ) ٠‏ 

انفترام المؤجر فى المادة 5 من القانون المدني بتهيثة العين 
المؤجرة للانتفاع الذي أجرت له ليس من قبيل القواعد الآمرة المتصنة 
بالنظام العام وائم' هو من قبيل القواعد المغسرة لارادة المتعاقدين 2 
فيجوز لهما الاتفاق على ما يخألفه بالتشديد أو التخفيف فى مدى النزاع 
المؤجر بشان أعمال الاصلاحات اللازمة لاعداد الحين للغرض الذي أجرت 
من أجله » ويجوز أن يصل التخفيف الى حد أن يقبل المستاجر استلام 
العين بالحلة التى كانت عليها وقت العقد » وأن حثل هذا الاتفاق متى 
كان قاطعا فى الدلالة على 'تجاه نية المتعاقدين الى تعديل أحكام التزام 
المؤؤجر الواردة فى المادة 554 من القانون المدنى » فانه يكون واجب 
الاعمال دون نص المادةٌ المذكورة ٠‏ ( نقض 1581/5/٠١‏ منة ۴۲ الجزم 
الأول ص 5584 ) ٠‏ 

۸ س لما كان تزع ملكية العين المؤجرة للمنفعة العامة يعد علاكا كليا 
يخرتب. عليه انفساخ امعقد بقوة القانون لانعدام المحل ولا يجوز للمستأجر 
فى هذه الحالة أن يطالب المؤجر بتعويض زهو ما تقضى به الفقرتان 
الآولى والثالثة من المادة 035 من القانون المدثى ٠‏ وكان الثابت سن 
الدعوى أنه صدر قراو وزارى بتاريخ 1504/٠١/٠١‏ بنزع ملكية الحسارة 
التى كان يستأجر المطعون عليه الأول شقة فيها فانها تعد فى حكم 
الهالكة هلاكا كليا وينفسخ العقد من تلقاء نفسه + ويكون الحكم المطعون 
فيه قد ألخطا ف تطبيق القانون اذ إعتبر أن الطاعنة قد آأخطات بألخلاء 
المطعون عليه الاول من الشقة التى كان يسكنها وقضى له بالتعويض على 
هذا الأساس ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم قد نسب الى الطاعنة خطا آخر 
يتمثل فى عدم اعادة المطعون عليه الأول الى الشقة المذكورة فى منة 
۷ يعد أن طلب هو ذلك وآنه آثر عليه المطعون عليه الثانى وأجرها 
له » وقرر الحكم أن هذا السلوك من جانب الطاعنة فى الادارة يعتير 
سلوكا خاطئا لا يتقق مع عناية الرجل المعتاد مما يتعين مساعلتها عنه 
وتعويض المطعون عليه الآول عما لحقه من ضرر دون أن يبين الحكم 
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سنده فيما قرره من الترام الطاعنة باعادة المطعون عليه الأول الى 
الذقة التى كان يشغلها ء لما كان ها تقدم قان الحكم المطعون فيه يكون 
قد أخطآ فی تطبيق القانون وعابه قصور يبطله بما يستوجب تقشه فى 
هذا الخصوص ٠‏ ( تقض ١594/11/59‏ سنة ۲۵ ص ٠ ) ١918‏ 

٩‏ - تعويض المستأجر عن أخلال المؤجر بالتزامه بتسليمه العين 
المؤجرة خلال مدة معيذة بما يوازى أجرة هذه العين فى تلك المدة جائز 
اعتبارا بأن هذه الاجرة هي مقابل الانتشاع ٠‏ ( تقض ٣/۲۸‏ 4و١‏ 
سنة 1١‏ ص 588 ) ء 

ثانيا : مسئولية المؤجر عن اجراء الاصلاحات والترميمات بالعين 
المؤجرة : 

من المقرر أن المؤجر ملزم بان يسلم المستاجر العين المؤجوة 
وملحقاتها فى حالة تصلح معها لأداء ما أعدت له من منفعة وقد أوجبت 
عليه المادة ١/8119‏ عدنى أن يتعهد العين بالصيائة لتيقى بالحالة التى 
لمت بها وأن يفوم أثناء سريان عقد الايجار بالترميمات الملزم بها 
قانونا وهى الترميمات الضرورية لحفظ العين وصيانتها كاصلاح الخلل 
الذى يصيب جدار المنزل ويهدده بالسقوط أو ما يصيب السقف من ترمخ 
أو تشقق نتيجة سقوط الامطار أو بسبب عيب فى مواد البناء او فى 
الصناعة أو ما يحدث بأرضية المنزل من هبوط بفعل المياه الجوفية أو 
سيب عيب فى المواد التى تغطيها أو فى صناعتها أو تلف مواسير الصرف 
.و المياه » كذلك يتعين على المؤجر صيانة ملحقات العين المؤجرة فاذا 
كان فى العقار مصعد وجب عليه أن يعهده بالصيانة والاصملاح حتى 
لا يتوقف عن العمل » ويلزم كذلك بالترميمات التأجيرية اللازمة للانتفاع 
بالعين كالتصليحات الكبيرة فى دورات المياه واجهزة الغاز والكهرباء 
والتكييف المركزى ونزح المراحيض وما يلزم للاسطح من تجصيص أو 
بياض ٠‏ 

وأما الترميمات التأجيرية اللازمة ذلانتفاع بالعين فهى اصلاحات 
نسيطة فلا يلزم المؤجر بها الا اذا نص العقد على خلاف خلك أما إذا 
ثم يشر العقد اليها حق للمؤجر أن يمتنع عن اجرائها وهى اما أن تكون 
قد جاعت نتيجة ‏ خطاً من المستأجر أو نتيجة انتفاعه بالعين ومكال ذلك 
اصلاح عنابير المياه أو استبدالها واصلاح مزلاج الحجرات واقفالها أو 
استبدالها واصلاح آلات دورة المياه » وقد نصت المادة 1/8214 مدتى على 
آنه اذا تأخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ الالتزامات المبينة فى 
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المادة ۷ مدنى جار للستاجر آن يحصل على ترخيص من القصاء فی 
اجراء ذلك بنفمه و التيفاء ما أتفقه خصما من الاجرة وهذا دون أخلال 
بحقه فى طلب الفسخ أو انقاص الاجرة وتطبيقا لهذة القاعدة العامة 
أجازت الفقرة الثانية من نفس الادة للمستاجر - دون حاجة الى ترخيص 
من القضاء ‏ أن يقوم باجراء هذه الترميمات بتفه على أن توفي 
ها أنفقه خم.ما من الاجرة » وذلك بتروط كلاثة أولها ان تكون هذه 
الترميمات بسبطة كترميمات صغيرة يجب أجراؤها فى الله » أو أن 
تكون ترميمات مستعجلة لا تحتمل الابطاء ولا حتى الالتجاء مقدما الى 
قاضى الامور المستعجلة ولو لم تكن ترميمات بسيطة كالترميمات اللازمة 
لاصلاح الاسقف عند نزول مطر غزير ٠‏ 

ويستوى أن تكون الحاجة الى الترميمات قائمة وقت بدء الانتفاع 
أو طرأت بعد ذلك وثانى هذه الشروط أن يعذر المستاجر المؤجر : 
فيرسل له انذارا على يد محضر يدعوه للقيام بها فى مياد منادب 
يحدده والشرط الثائث آلا يقوم المؤجر بعد الاعستار باتنرميمات فى 
الميعاد المحدد ٠,‏ 


وفى حالة ما اذا أجرى المستاجر الترميمات بنفسه دون ترخيص 
من القضاء » فانئما يفعل ذلك على مسئوليته ٠‏ وللمحكمة بعد ذلك أن 
تستوتق مما اذا كفت هذه الشروط فد تواقرت حتى يقر خصم النفقات 
من الاجرة » ويمتوئق بوجه خاص من بماطة الترميمات أو امتعجاله. 
وفى أنها تقع على عاتق المؤجر » وفى أن ميعادا مناسيا قد أعطى 
للمؤجر للقيام بها عند اعذاره » وفى أن المستاجر أجراها مراعيا فى 
ذلك جاتب الاقتصاد فى النفقات بقدر الامكان - فاذا استوثق القضاء من 
كل ذلك »> أفر الم تأجر على أن يخصم النفقات من الاجرة > أما اذا 
لم تتواغر هذه الشروط . خلا يكون أمام المستاجر من سبيل الا أن مرجع 
على المؤجر بدعوى الاثراء بلا سبب ء غير أنه لا يجوز له فى هذه الحالة 
الخضم من الاجرة ٠‏ 

واذا لم يشا المستاجر التنفيذ العينى » جاز له أن يطلب قمخ الايجار 
اذا كان حرماثه من العين المؤجرة بدبب حاجتها إلى الترميمات حرد انا 
جسيما يبرر الفسخ ٠‏ وللمحكمة أن تجيبه الى طلبه أو أن تعطى المؤجر 
أجلا ليقوم بالترميمات ٠‏ 
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ويجوز للمستاجر بدلا من التنفيذ العينى ومن الفسخ + أن يطلب 
انقاص ألاجرة تأآسيسا على نقص الانتفاعع بالعين المؤجرة بسبب عدم 
!جراء الترميمات ء فاذا رات المحكمة مبررا لطلبه أنقمت الاجرة بالقدر 
المناسب وهبذا هو ما نصت عليه عجر الققرة الاولى من المادة 0 
مدنى ۰ hi o‏ 

واذا 'قضى: للستاجر بانقاص الاجرة سرى هذا الحكم من وفت 
.حدوث النقض فى الانتقاع ٠‏ غير أنه يجوز للمؤجر يعد هذا الحكم أن 
بقوم باجراء الترميمات ويرفع دعوى يطلب اعادة الاجرة الى أعصليا . 
فتقضى نه المحكمة بذلك من وقت الانتهاء من الترميم ٠‏ 

وأذا طلب المستأجر التنفيذ العينى او الفسخ أو انقاص الاجرة 
فان له الحق فى جميع الاحوال ‏ مواء كان هناك خطأ فى جانب المؤجر 
أو كانت الحاجة الى الترميم ناشئة عن سيب أجنبى ‏ أن يطلب ثعويضا 
عن الضرر الذى عابه ببيب نقص الانتفاع بالعين المؤجرة » اذ له فى 
حالة التنفيذ العينى أن يطلب تعويضا عن نقص الانتفاع الى الوقت 
الذق أتم فيه المؤجر الترميمات اللازمة وأصبح الانتفاع بالعين كاملا 
وف حالة الفبخ له أن يطلب تعويضا عن نقص الانتفاع الىوقتالفسخ . 
'ما فى حالة انقاص الاجرة فائه بذاته يتضن التعويض المطلوب عن 
نقص الانتفاع » لانه يسرى من وقت حصول النقص فى الائتفاع ٠‏ 

ويجوز للم تاجر أيفا أن يطالب بتعويض آخر غير التعويض 
المستحق عن نقص الانتفاع » فيطالب بتعويض عما أحايه من ضرر فى 
تشخحه أو ماله يسبب حاجة العين الى الترميم » متال ذلك أن يقم 
سقف أو ينور حائط أو يتوقف المصعد عن العمل قيصاب من جراء ذلك 
بخرر » وكها! اذا تحمل نفقات نقل الاثاث وآجرة القخزين وكما اذا 
أصايه ضرر بسبب فح الايجار قبل انتهاء مدته » ويشترط أن مكون 
الضرر متوقع الحم ول لان عائولية المؤجر عسكولية عقدية ما لم يكن 
هناك غش أو خطاً جسيم فى جانب المؤجر فيكون عسلئولا عن جميع 
الاخرار المباشرة » ولو كانت غير متوقعة الحصول ٠‏ 

وكذلك يجوز للمستاجر أن يطالب بتعويض عما أصابد من ضرر 
'دبئ كما اذا انفجرت مامورة المجارى فى العين المؤجرة وطفحت المي 
بها ولم يبادر المؤجر الى اصلاحها فسببت له آلاما نذفسية يسيب رائحتها 
الكرييه ومنظرها القبيح ٠‏ 





- 331 ب 
الاعذار لا يكون لازما اذا كان المؤجر هو المتسبب يخطكه فى حا 
العين الى الترميم تطبيقا لنص المادة ٠‏ مدنى - وقد نادى راي 
فى الفقه بأنه لا حاجة للاعذار فى حالة ما اذا كانت العين المؤجرة ثحت 
اشراف المؤجر أو أحد أتباعه كالبواب متلا ( عبد القتاح عبد الباقى 
قفقرة ۴ ) كما أستثنى بعضهم حالة ما اذا كان المؤجر يعلم أو مفروضا 
فيه أن يعلم بوقوع التلف ( لييب شنب فقرة 1 ومنصور مصطفى 
فقرة ٠ ) ١۸4۳‏ 
وغنى عن البيان أن ممئولية المؤجر فى الحالات المتقدمة سا 
عفد الايجار فهى مسئولية عقدية وهى التى تحكم كل علاقة بين الطرفين 
بسيب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الاخلال بتنفيذه ¢ 
ولا يجوز الاستناد الى قواعد المسئولية التقصيرية الا قى حالة الفح أ 
الخطا الجسيم , 1 
ومما هو جدير بالذكر ان الميادىء المتقدمة انما ثسرى على 
المسساكن التى تخضع للقانون المدئى أما تلك التى تخضع للتشريع 
الاستثنائى 55 لستة إو » ١4‏ لسنة 1 فان لها وضيعا آخر فقد 
نصت المادة ٩‏ من القانون الاخير على ما يلى : 
تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمبانى وما بها سن 
مصاعد على الوجه الآتى : 
١‏ - اذا كانت نصف الزيادة المنصوص عليها فى المادة ب كاف 
يتم الترهيم والصيانة منها . : 
۲ - اذا لم تف هذه الحصيلة أو اذا كان المبنى لا يحتوى علر 
وحدات عير سكندية ستكمل أو تورع أخباع الترميم والصياتة سسب 
الاحوال كما يلى - ۰ 
4 ( أ ) بالنسبة للمبائى المنشاة حتى ۲۲ مارس امنة ٠۹۹۵‏ تكون 
براقع الثلث على الملاك والثلثين على شاغلى المبتى . 
} ب ) بالنسبة للمبانى المتمأة بعد 5 مارس سئنة ١458‏ وحتى 
5 سیتمبر سئة ۹4۷۷ تكون مناصكة بين اللاك وشاغلى المبنى . 
( + ) بالفمية للعياتى المنشاة أو التى تنشا بعد ه سبتمير نة 
۷ تكون بواقع الثلثين على اللاك والئلٹ على شاغلى المبنى واذ! 
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لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين اللاك 
والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم » يجوز لاى منهم الالتجاء الى قاضى 
الامور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليفه بين الملاك وبين الشاغلين وتحديد 
تصيب كل تاغل + ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيائة على عاتق 
الملاك وذلك خلال العشر نوات المنمصسوص عليها فى المادة 161١‏ من 
القانون المدني ٠‏ 
وفيما عدا ما ورد قيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالاحكام 
المنظلمة للترميم والصياتة فى كل من أحكام القانون رقم ۷۸ لمنة ٠4۷٤‏ 
فى كان المصاعد الكهربائية والقانون رقم ١ء‏ لمنة 14۷¥ ٠‏ 
أما الاعمال انتى لا تمرى عليها احكام الترميم والص-يانة والتى 
يقصد بها تحسين الاجرّاء المثتركة للمبنى أو زيادة الانتفاع بها فتكور 
بالاتفاق بين الملاك والشاغلين ٠‏ 
ومع عدم الاخلال بعلاقة العمل بين المالك وحارس المبنى » يوزم 
الحد الآدنى المقرر فانونا لاجر الحارس وقفا للبنود أ » ب » ج من هذه 
المادة ٠‏ 
وتلخى المادة 1١‏ من القانون ركم 44 لمنة 1۹١۷۷‏ والمادة ١١‏ من 
الفانون رقم ۷۸ لسنة غ۹۷٠‏ » وذلك اعتبيسارا من تاريخ العمل بهذا 
القانون 0 ٠‏ 
وطبقا لهذا النص قان قاضى الامور المستعجلة يختص بتوزيع 
تكاليف الترميم والصيانة بين الملاك والشاغلين يما بيتهم اذا اختلفوا 
على توزيعها واختصاصه فى هذه الحالة خروج على القاعدة العامة فى 
اختصاص القضاء المستعجل -. يعدم جواز مساسه بأصل الحق - اذ يخول 
له القانون توزيع أعباء الترميم والصيانة الدورية وهو فى حقيقته قضاء 
فى موضوع النزاع اجازه له المشرع استثناء! ومن ثم يجوز له الاستعانة 
بخبير لتقدير قيمتها » غير أن هذا الحكم لا يلزم قاضى الموضسوع فله 
أن يقضى على خلاقه ٠‏ 
ومن المقرر أن قاضى الامور المستعجلة لا يختص بتحديد مصاريف 
الترميم كما لا يختص بالزام المؤجر بها وذلك بالنس بة للاماكن التى 
تخضع للقانون المدنى لان فى ذلك مساس باصل الحق ومن تم يتعين 
عليه أن يبقى القصل فيها لقاضى الموضوع ” 
ولا يجوز للمستأجر أن يطلب تعويضا عن القرر الذى أضابه عن 
حرمانه من الانتقاع بالعين يمبب اخلائها اتناء فتزة الترميم كما 
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أذا اضطر الى ايجار مكان آخر بأجرة اعلى ء أو تعذر 
عليسة الاتتخيام: بامقفسة بكو تقلا كن اللفروفن, أن اجا 
العين المؤجرة للثرميم.ات لم يكن راجعا الى خطا من الممؤجر 
لذلك يجب آلا يكون مسئولا عن تعويض ضرر لم يتشا عن فعله » أما 
عدم اتتغاع المناجر بالحين المؤجرة فيعابله ما له عن الحق فى انقاص 
الاجرة آو فح الايجار ٠‏ الا ان المؤجر يكون ستولا عن تعويض 
المستاجر اذا ثبت أن اعمال الترميماث التى قام يها استوجبي تلف حدث 
بخطأ منه أو اتغرقت عن الوقث أكثر من المدة اللازمة ء آو أنها أجريت 
بظريقة غبارة الاجر فى سین "ته کان یکن نينب بهذا الشر, لو 
اتبعت دتريقة أخرى » ومن باب أولى اذا أدى الخطا الذي رقع من 
الجر اال حلم المبتى فن سال عن فويض الاير شيب هذا هه 
حتى ولو کان قد عید بلترمیم الى مقاول أخطا فى عمله خطا قرت 
عليد هدم العقار ء أما ا'ذ' ثبت أن التهدم حدث بدون خطا من الؤجر 
كما اذا كان قد اثخد جميع الاحتياطات الواجبة فى مثل هذه الحالة 
فلا يكون المؤجر ملزما بأى تعويض - 

أحكام النقض : 

١‏ هن المقرر أن فسخ عقد الايجار اتفاقا أو قضاء - بعد المبدء 
فى تنفيذه - وخلافا للقواعد العامة لا يكون له آثر رجعى + أذ يعتبر 
العقد مفسوخا من وقت الاتفاق عليه أو الحكم النهائى بفس-خه » لان 
طبيعة العقود الزمنية ومنها عقد الايجار تستعصى على هذا الاثر ويبقى 
عقد الايجار بالنسبة للمدة التى 'نقضت من قبل قائما يحكم العلاقة دين 
الطرفين فى شان ادعاء أى منهما قبل الآخر بعدم تنفية التزاماته 
الناشئة عن هذا العقد خلال تلك المدة باعتبار أن أحكام العقد ‏ وعلى 
ما حرى به فضاء هذه المحكمة 7ب هى وحدها التى تضبط كل علاقة بين 
الطرفين بسيب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا أو عند الاخلال 
بتنقيذه » فلا يجوز الاخذ باحكام المسثولية التقصيرية فى مقام العلاقة 
العقدية ء لان فى ذلك اهدار لنصوص العقد المتعلقة بالممئولية عن عدم 
تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بتاييد الحكم الستائف على أن 
تعديل. طليات المطعون عليه يعتبر منه تسليما بفسخ عقد الايجار موضوع 
الدعوى ورتب على ذلك اعماله قواعد المسئولية التقديرية بدلا من قواعد 


۷۹ ب 


المسئولية العقدية » قانه يكون قد أخطا فى تطبيق القانون ٠‏ ( تقض 
۰ بنة ۲۲ العدد الاول ص ٤1۸‏ ) ˆ 
؟ ‏ ولا كان البين من نقريرات الحكم المطعون فيه أنه يعد إن 
خلص الى إن التغيير الذى أحدثه الطاعن بالطابق الثالث يعد تغييرا 
جوهربا فى طبيعته وكيانه الاصلى وآنه يعتبر بهذه المثابة تعرضا ماديا 
من جانب المؤجر فى معنى المادة ١/۵۷١‏ من القانون المدنئى » وان 
ما طليه المطعون عليه الاول من تنفيذ عينى بتمثل فى صحة عفد الايجار 
المبرم بينه وبين الطاعن وتمكيئه من الانتفاع بالعين المؤجرة كجزاء 
على الاخلال بضمان المؤجر + يقتقى اعادة الحال ألى آمله ويتطوى 
على رهق للمؤجر ويلحق به خسارة جسيمة تزيد على الفائدة التى 
يجنيها المستاجر » فلم يحكم بالتنفيذ العينى واقتصر على أن يقضى 
للمستأجر باتقاص الاجرة ٠‏ فان هذا الذى قرره الحكم .هو حق للقاضى 
منصوص عليه صراحة فى الفقرة الثانية من المادة 08 من القائون 
المدنى التى تنص « على انه اذا كان فى التنفيذ العينى 'رهاق للمدين 
جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدى اذا كان ذلك لا بنحق بالدائن 
ضررا جيما » ويكون القضاء بانقاص الاجرة فى هذا المدد كبديل 
لكتفويض النقدى المنصوص عليه فى تلك المادة ٠‏ ولا كان ذلك ركان 
التعويض المشار اليه فيها ليس التزاما تخييريا أو بدليا بجاذب التنفيذ 
العيئى بل محلهما واجد هو عين.ما التزم به المؤجر من تنفيذ عينى ٠‏ 
فان طب المطعون عليه الاول الننفيذ العينى يتمكينه من ثقة بالطابق 
الفالث يفترض معه غمنا طلبه التعويض حال تعذر التنفيذ ولا يعد 
القضاء له فى هذه الحالة بانقاص الاجرة قضاء بما لم يطليه. الخصوم ٠‏ 
( نقض ۱۹۲۵/۱۲/۳ سئة 55 العدد الثائنى ص 1١085‏ ) ء 
سو _ لا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضی بانقاص أجرة 
الاعيان المؤجرة بنسبة ما نقص من الانتفاع بها تأميسا على آنه ثبت من 
0 الخبير الذى تدبنه ممكمة عابدين ومن شسهادة .الشهود . أمامها 
إثياتا ونفيا أن المطعون عليه حرم من استعمال المصاعد فى 0 
تعين على الطاعنين طبة نة عابدين أن يمكتاه من استعمال' 
د e‏ > وكان"انتظهاو. خطة المؤجر 
المصاعد فى الصعود والنرول لب n‏ 
إلذى كرتب عليه نقص انتقاع المستاجر بالعين المؤجرة هو تقدير موضوعى 
تستقل به محكمة الموضوع فى خدود سلطتها التقديرية ولا معقب عليها فى 
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ذلك مادام استخلاصها سائغا ٠‏ وكان الحكم فد استخلص خطة الطاعنين 
بحرمان المطعون عليه من حقه فى استعمال المعساعد فى النزول من 
أوراق الدعوى واقوال الشهود فيها وانتهى من ذلك الى نتيجة سائغة . 
وهو مأ يتضمن الرد على دفاع الطاعنين من أنهما لم يمنعا المطعون عليه 
من استعمال المصاعد وأنه هو الذى امتنع عن 'تباع النظام الذي وضعاد 
باستحمال التليفون فى استدعائها > لما كان ذلك » فان النعى على الحكم 
بهذا المبب يكون جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . 
( تقض 1990/2/06 سنة 5؟ العدد الأول ص ٠ ) ۷١1١‏ 

غ الما كائت المادة ١/536‏ من القانون المدنى تنص على أن 
للمستاجر أن يطلب انقاص الاجرة ہقدر ما نقص من الانتفاع بالعين 
المؤجرة ؛ وكان تقدير النفص فى الانتفاع بلعين المؤجرة الذى يحتسب 
غلى آساسه انقاصى الاجرة هو من سلطة محكمة الموضوع » وکان يبين 
من الحكم المطعون فيه أن المحكمة فى حدود ملطتها الموضوعية قدرت 
مقايل النقص فى الانتفاع بالمصاعد بمبلغ واحد وعثرين جنيها فىالشير 
مستهدية فى ذلك بالحكم الصادر قى الدعوى رقم ۱۷١۷‏ سنة ۱۹۵۶ مدنى 
عابدين وباجرة الاعيان عموما ؛ فان النعى على الحكم بهذا الب 
يكون فى غير محله ٠‏ ( حكم النقض السابق ) ٠‏ 

هه اذا كانت المادة ١/۵۷١‏ من القاتون المدنى توجب على المؤجر 
أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يدول دون انتفاع المستأجر بالعين 
المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا 
الانتفاع وأنه لذلك وبالتطبيق لاحكام القواعد العامة فانه يحق المستاجر 
ان يطلب انقاص الاجرة بنسبة ما نقص من انتقفاعه يالعين المؤجدرة 
نتيجة فعل المؤجر وهو ما أكده الحكم المطعون فيه بعد ذلك بقوله « أته 
عن مقدار المبلغ الواجب انقاص الاجرة اليه مقابل نقص انتفاع المستاجر 
بالمصاعد فى النزول فتقدره المحكمة بواقع ١؟‏ ج فى الشهر -. » . آنا 
م ذهب اليه الحكم من أن محكمة عابدين قضت بتعويض مقابل الحرمان 

من استعمال المصاعد فى النزول فهو تزيد يستقيم الحكم بدونه » ومن 
ثم فان التعى على الحكم بهذين السببين يكون فى غير محلم ٠‏ ( تقض 
ا ۲١ a AYE‏ العدد الاول ص ١وب‏ ) . 

٦‏ - ها كان المؤجر يلتزم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية 
- بان يمتنع عن كل ما من شانه أن يحول دون انتقاع المستاجر بائعين 


فاح 


المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بالعين أو بملحقاتها آى تغيير يخل بهذا 
الانتفاع » قاذا آخل المؤجر بهذا الالترام جاز لله-_تاجر أن يطلب التنفية 
العينى بمنع التعرض أو فسخ العقد أو اتقاص الاجرة بقدر ما تقص من 
الاتتقاع مع التعويض فى جح الاحوال ان كان له مقتض ؛ وکان يجوز 
المستاجر حتى يدفع المؤجر الى التذفيذ العينى أن يحبس الاجرة عنه 
الىأن يقوم بوقف تعرضه وذلك تطبيقا للدفع يعدم ننفيذ العقد عملا 
باللادثين 13١‏ و ۲۶۹ من القانون المدنى ٠‏ وهو ار لا يحول دون "ن 
يستعمل المستاجر حقه فى طلب !إنقاص الاجرة بنساءبة ما نقص من 
انتفاعه دالعين المؤجرة .حسبما تقضى به المندتان ۵لا و 2۷١‏ مل 
القانون المذكور على ما سلف بياته ٠‏ ( حكم النقض السابق ) . 

۷ - وحيث أنه وان كان تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويش 
بأئه خطا أو نفى هذا الومف عده هو من المسائل التى يخضع قفخ اء 
محكمة الموضوع قيها لرقابة محكمة النقض » إلا أنه من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن استخلاص الخطأ الموجب وليه هو مما يدخل ع 
حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص .ئا 
ومسنمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائم الدعوى ولا كان الثابت دن 
مدوتات الحكم المطعون فيه أنه قد استند فى اثبات خطا الطاعن الى 
قوله « أنه أخطا فى بتاء أربع الغرف المرخص بها » وهذه المسكولية 
ثابتة ثيوتا مؤكدا فى حقه » فعلى فرض أنه لم يتجاوز الترخيص فما 
كان له أن يبنى أربع الغرف لعلمه بأن المنزل سبق به خلل أصلح ؛ فهو 
بذلك لا يتحمل مبانى جديدة فوقه » وقد جاء بتقرير الخيير المتتمب أن 
السبب الرئيسى لانهيار المنزل هو زيادة التحميل على المدانى القديمة 
ببناء الانتياءات الجديدة ؛ والمحكمة تأخد بهذا التقرير لصحته وصحة 
أسيابه ٠‏ ولولا قيام اممتائف الطاعن فى الطعن رقم +١‏ لسنة بهم 
فضائية باقامة أربع الغرف - ولو لم تكتمل بعد لما حصل الانهيار 
فكان قيأمه بهذه الاعامة سببا لائهيار المنزل » ٠‏ لما كان ذلك فان الحكم 
يكون قد أفصح عن أن اقدام الطاعن على انشاء أبنية جديدة فوق منزل 
يعلم بسبق اختلال مبانيه بما يفقده القدرة على تحمل المزيد من الاعمال 
يعد خطأ من جانبه » واذ كنت مسكولية المؤجر قبل المستاجر عن 


( م ٠١١‏ - المسكولية المدنية ) . 
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صيانة العين المؤجرة » واجراء ما يلزم لحفظها هى - وعلى دا جرى 
به عضاء هذه المحكمة - مسئولية عقدية يسرى علييا أمعكام العقد وماهو 
مقرر فى القانون يشا ۽ وكان مأ وفع من الطاعن من اتعال اعتبرها 
أنحكم المطعون فيه خط موجيا للمستولية هو كذلك لما فيه دن خلال 
بالنزامات المؤجر ٠‏ وكان ما أسستتد اليه الحكم فى ثبوت الفعل الذى 
أعتبره بح خطا مستمدا من أوراق الدعوى وكان اب _لكتلالمد انف 
وكافيا لحمل قضائه هى هذا الخصوص + فان النعى عليه بالخطا فى 
القانون والهدور فى التسبيب يكون فى غير مجله : ولا کان المستاجرون 
ز الطاعئون فى الضعن رقم ٠۹‏ نة 4 قضائية ) هد أسسوا دعاراهم 
على أنه إلى جانب خط انالك ( المطعون عليه الاول فى هذا الطعن ) 
يدوم خطأ آخر هو اخطأ محخنذ الشاهرة بصفنه «المطعون عليد الثانى»؛ 
أدى الى انهيار المنزل وانجاق الضرر بهم ء وكان الحكم المطعون فيه 
بعد أن نفى المسثولية عن المطعون عليه الثاني اهتبر أن الخطا الذى 
أئبتك فى جاتب المالك هو الہ بب فى احداث الضرر ٠‏ لما کان عا تقدم . 


وكانت هذه المحكمة وعلى مأ ملف البيان فد نقضت الحكم المطعون فيد 
فى حصودر خضاأئه ونفي الله لمتوليك عن عحتطل الكاهرة وأحالت اقش 
فى هذا الخصوص الى محكدة الا تئناف للفصل فى هذه الكولية > 
وكان عن شأن تحقق هذه المئولية ‏ لو ثبتت - القاثير فى مثولية 
المالك ٠‏ لما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة من أن فعل الغير يرفع 
المسئوكة عن الال E‏ نے به 53 قف عدف ا اذا اعتبر چ ا التعل 
خط کی ذاته وألحدث و ىخذه رر أ ساهم فيه - لما كان ما ہل 
جعيعةه شان تقض الحكم المطحون فيه السسبة الى المحافضظ ستل 
۲۳ نة ۲۶ ص ۸44 ) ۰ 

تالثا : مسئولية المؤجر فى حالة التهدم الجزئى من مبانى العين 
المؤجرة : 

فى حالة ما اذا هدم جرع عن المكان اذى بسدذاجرة المستاجر وراد 
الاخير الرجوع على المؤاجر » قانه لايجوز الرجوع عليه اليد وفقا لقواعد 
المسكثولية العقدية « وأاسن ار جوع هې المادة CTY‏ مدنی إنتى تحب 
فى فقرتها الاولى على الزام المؤجر بان يتعهد العين المؤجرة بالصياتة 
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وآن يقوم جم الترميمات الضرورية لحفظها” - ولا يجوز الرجوع طيقا 
لقواعد المسكؤلية التقصيرية بزعم مسلئولية امالك باغتتازه أعارنا 
للبناء وذفا لقواعد المسئولية الشيئية ء ذلك انه؛ وقد قامت: غلاقة تغاقدنة 
بين المؤجر والمنتاجر » وكان الضرز الدى أصاب الستاجر بسبب اخلال 
الؤجر بتتفيذا العقد غان المسئولية العقدية وخدها هى إل تمك كل 
علاقة بين الطرغين' يسبب العقد » سواء كان 5لك غند تنقيذه تنقيذة 
ص حیحا أو عند الالخلال بالتنقفيذ ؛ وله يجوز الرجوع غلى حارس أليتاء 
طبقا لقواعد المستؤلية الشيكية - وحى أخد فروع المسئولية التقصيّزية 
ال بمن لا تربطه بحارس البناء علاقة غقذية - ش 
.. أحكام النقض : . e‏ 4 
8ت کا حارس الشیء ۰ أماسها.< امتبعادهه متى قامت: 
علاقة. تعاقدية بين الحارش والمضرور - ( نقض 7488/0/0١‏ طعن رقم 
٠‏ لسنة 65١‏ قضائية ) . : 00 ف حو اي 
؟ - اذ.كان المدين مسكولا عن خطأ الاشخاص: الذين. يستخدمهم 
فى تنفيذ التزامه العقدى » وكان الحكم المطعون فيه قد قرر أن المقاول 
الذى عهد اليه الطاعن المالك . تتفيذ عملية الترميم قد اخطاً .فى 
عمله خطا ترتب عليه هدم المبنى » فان الحكم امطعون .فيه اذ اعتبز 
الطاعن مسئولا. أمام المطعون عليه - المسبتاجر. ‏ عن الخطا الذى ارتكبه 
المقاول دون تعليق دعوى المطعون عليه على الفصل فى الدعؤى التى 
رفعها الطاعن ضد المقاول + لا يكون قد خإلف القانون. أو أخطا فى 
تطبيقه ٠‏ ( تقض ۱۹۷۸/۲/۱١‏ سنة ۲۹ من بوم ٠‏ ا 

* س اذا قامت علاقة تعاقدية محددة باآطرافها ونطاقها- > وكان 
الصعرر الذى أصاب أحد المتعافدين قد وقم يسبب أخاتل. الطرف الخنر 
بتنفرد العقد » قانه يتعين الأخذ بأحكام العقد ويما هو نكرر فى القائون 
دشأنه » باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هی التى تقبط كل علاقة بين 
اإطرقن بسبب العقد ٠‏ سواء عند تنفيذه تنفيذا صحيحا .أو عند الاخلال 
بتنقيذم . ولا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية. التقصيرية التى لا يرتبط 
المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة » لما يترتب على "!9 خذ باحكام المسثولية 
التقصيربة فی مقام العلاقة العقدية من _اهدار لنصوص الحقد . المتعلقة 
بالمسكولية عند عدم تنقيده يما يخل بالقوة:الملزمة له ء وذلك ما لم يكبت 
ضد احد الطرقين المتعاقدين أن الفعل الذى ارتكبه وادى إلى الاضرؤر 
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بالطرف الآخر يكون جريمة إو يعد غنا أو اخطأ جسيما مما تتحقق ممه 
المسثولية التقصيرية تاسيمما علىانه آخل بالتزام قانوئى ؛ اذ يمتنع عليه 
أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميح الحالات سواء كان متعاقدا أو غير 
متعاقد ولا 'دل على ذلك من أن المشرع جاء بتص المادة /الا١‏ ثم ١‏ من 
القكانون المدنى الخاصة بمسئولية حارس البناء ضمن النصوص المتعلقة 
بامسثولية عن العمل غير المشروع لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم 
البناء أو جزء منه؛أى' منيريظه بحارسالبناء عفد ايجار » تكونالمسكولية 
العقدية هى وحدها الوا جبةالتطبيق نتحديد مسئولية المؤجر ٠‏ لاكانذلك: 
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها أقامت 
الدعوى امام محكمة أول درجة تأسيما على قيام علاقة ايجارية تريطها 
بالطاعنة لأنها وزوجها كانا يستاجران ثقة بالعقار المنهار والمملوك 
خورث الطاعنة المتى آلت البها حراسته ؛: وقد اقرت الطاعنة تلك العلاقة 
التعاقدية واتخذت منها امانا لهذا الطعن » وعلى ذلك فقد اطلق الحكم 
للمطعون عليها الحق فى الرجوع على الطاعنة بدعوى المئولية المفترضة 
المبينة بالمادة //11/! من الكائون الدنى بوصف الطاعنة حارسة للبتاء »> 
وتاسيسا على أن المطعون عليها قد أصابها ضرر من تهدم جزء منه 2 ولم 
يورد الحكم ما يفيد أن الثعل المذدسوب للطاعنة وأدى الى الاضرار 
بالمطعون عليها يكون جريمة أو يعد غشا أو خطا جميما با تتحقق 
به المسئولية التقصيرية ٠‏ والتفت عن بحث العلاقة الايجارية الابق 
الاذنارة اليها ومدى تطبيق أحكام المسئولية العقدية عليها . فان 
الحكم يكون قد خالف ححيح الفانون ع واذ حجب الحكم نخسه بهذه 
المخائفة عن بحث دفاع الطاعنة المؤسسى على أن مسئوليتها تعاقدية وانزال 
حكم القاتون عليه ء فانه يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه القصور فى 
التسبيب بما يستوجب نقضه لهذا المبب دون حاجة ليحث باقى أسباب 
اللعن ٠‏ ( نقض ١94١ ١/۲۷‏ سنة ۳۲ الجزء الأول ص ووع ) . 

5 - وحيث أنه ببين من الحكم المطعون فيه أنه اثيت فى مدوتاته 
أن هناك علاقة تعافدية بين الطاعنين والمطعون دهم وأن بعضهم قده 
عفود ايجار عن وحدات مكنية بالمنزل الذى هدم جزء من مبانيه وقرر 
أخرون أنهم كانوا يقيمون بوحدات سكنية بالمنزل بوصفهم مستاجرين 
لها من الباطن ٠‏ ونا كاتت المادة 5319 من القانون المدنى قد نصت غي 
نقرتها الاولى على الزام المؤجر بأن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة ويأن 
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يقوم بجميع الترميمات الضرورية لحفظها » وتصت فى فقرتها الاخيرة 
على جوار أن يقضى الاتفاق بين المؤجر والمسستأجر بغير ذلك » مما 
مفاده أن التزام المؤجر طبقا لاحكام الايجار فى القاتون المدنن بضيانة 
العين المؤجرة وحفظها انما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين وانه اذا 
اتقق الطرفان على ما يخالفها تعين اعمال اتفاقهما ٠‏ واذ أورد المشرع 
هذه المادة والمادة ۷۷ التى تقذى بالتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية 
بالعين المؤجرة وغيرهما عن النصوص التى تنظم احكام عقد الايجار 
وتبين آثاره وتحدد المسئولية عن الاخلال بتنفيذه بالفعل الاول من ‌الباد. 
الثانى من الكتاب الثانى عن القانون المدنى + كما أورد فى شأن العقود 
الاخرى المنصوص عليها بذات الكتاب الاحكام التى تناسسبها فى هذا 
الخصوص ؛ ركانت المادة 199 م١‏ من القانون المدنى الخاصة بمسكولية 
حارس اليناء قد وردت بالفصل الثالث من الباب الاول من الكتاب الاول 
ضمن النصوص التعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع › واذ خص 
المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية والمسثولية التقصيرية كلا منهما 
باحكام تمتقل بها عن الاخرى وجعل لكل من المسكوليتين فى تقنينه 
هوضعا منفصلا عن الممثولية الاخرى فقد أقصح بذلك عن رغيته فى 
اقامة نطاق محدد لاحكام كل من المسئوليتين » فاذا قامث علاقة تعاقدية 
محددة بأطرافها ونطاقها وكان الضبرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد 
وقع بسبب اخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فاته يقعين الاحذ باحكام 
العقد ويما هو مقرر فى القاتون بشانه باعتبار أن هذه الاجكام ووحدها 
حى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيد: 
تنفيذا ص حيحا أو عند الاخلال بتنفيذه » ولا يجوز الاخذ باحكام 
المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة » 
ل يترتب على الاخذ باحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية 
من أهدار لتصوص العقد المتعلقة بالممئولية عند عدم تنفيذه مما يخل 
بالقوة الملزمة له » وذلك مالم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين ان 
الفعل الذى ارتكبه وأدى الى الاغرار بالطرق الآخر يكون جريمة أو يعد 
نحشا أو خطا جسيما مما تتحقق معه المسكولية التقصيزية تأميسا على 
أنه آخل بالتزام قانونى اذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا القعل فى 
جميع الحالات صواء كان متفاقدا أو غير متعافد - وقد حل الگرع بافراده 
لكل من المستوليثين التعاقدية والتقصيرية احكاما مستقلة تختص بها دون 
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الاخرى على. النحو السالف الاشارة اليه على أنه وضع المسادة ۷۷ذ 
لجعاية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جرء منه ء أنا س 
يريطه يحارس البناء عقد ايجار فان أحكام هذا العقد ونصوس القانون 
المدنى الواردة فى الفصل الاول من الباب التأنى من الكتاب انناتى التى 
تنظم احكام عقد الايجار. تكون هى وحدها الواجية التطبيق لتحديد 
مسئولية المؤجر ٠‏ ولا يخير من ذلك ما جاء بالمفكرة الايفاحية للقانون 
المدنى -تعليقا علن المادة 6 ؟ الواردة بالكثاب الثانى .ضمن احكام تقد 
الاسجار هن أنه « اذا كان بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستأجر 
ومن معه لخطر جسيم وأصايه من ذلك ضرر بالفعل وثيث بخطأ فى 
جانب المؤجر فان الل تاجر يستحق التعويض طبقا لقواعد المسكولية 
التقصيرية ويجوز له أيضا أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد تنازل عن 
هذا الحق مقدما لان ألامر يتعلق بالنظام العام » ذلك انه وقد خلت هذه 
الدادة من عبارة « طبقا لقواعد المسثولية التقصيرية ١‏ ووزد نصها شرا 
فى تنظيم احد التزامات المؤجر المترتية على العقد فاته لا يخرج مسئولية 
المؤجر - فى خصوص هذا الالتزام ‏ عن طبيعتها ولايحيلها الئ مسكونية 
تقصيرية وذاك ما لم يثبت أن المؤجر ارتكب خط جميما أو عُشا أو قعلا 
يؤثمه القانون على النحو السالق بيانه ٠‏ لا كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد أطلق للمطعون ضدهم الحق فى الرجوع على الطاغنين 
بدعوی المسثولية التقصيرية امخفترضة البيته بالمادة 1Y‏ من اا 
المدني بوصف الطاعنين حارسين للبناء وتاسيسا على أن المطعون ضدهم 

قد أصابهم ضرر من تهدم جرع مدد > والتقت الحكم عن بحث الى -لاقة 
الايجارية السابق .الاشارة اليها ومدى تطبيق أحكام اة العقدية 
عليها وذلك لتحديد أطراف هذه العلاقة وبيان نطاقها من حيث انطباته 
على البنام بأكمله أو على اا منه وييان ما يخرچ عن نطاقي ويدخل 
فى نطاق المسئولية التقصيرية » فان الحكم يكون قد خالفه عمحيح 
العاتون - واذ حجب الحكم نفسه بهذه المخالفة عن بحب دفاع الطاعنين 
اموس على .أن مسئوليتهما عسئولية تعاقدية وبيان مدى صحته وادرال 
حكم الفانون عليه ؛ فاته يكون فوق مخالفته للقانون قد شابه القصور فى 
التسبيب يما يستوجب نقضه لهذا السيب دون حاجة ليحث يقي اياب 
الطعن . ٠‏ ( تقض 34/1/71١5‏ ؟ة١‏ سنة ١۹‏ العدد بالكلتن ن ¥1 { 
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مدى احتعاص القفاء المستعجل بالتد ريح للمسستاجر بأجراع 
الاصلاحات والترميمات : 

ثم تنص المادة 038 مدنى صراعة على اختد اص قأضى الامور 
المستعجلة بالترخيص للمستاجر باجراء الترديمات: الضرورية على نففة 
المؤجر الا آنى الثقه والفضاء استقرا قبل صدور القاتون رشم 05 لسنة 
65 على أجازة ذلك لان هذا الطنب يتم بطابع الاستعجال وليه 
غيه مساس بأصل الحق عير أنهم اذشترطوا فضصلا عن اعذار المؤجر م 
كما نصت المادة يصريح العبارة ‏ ألا تكون الاص لاحات أو الترميعات 
اللازمة للعين ياهظة التكاليف أو غير متناصية مع الاجرة التى يدفعها 
المستاجر وسندهم فى ذلك أن عيام المستاجر باجراء الترميمات أو 
الاصلاحات الضرورية وخصم 3يمة التكاليف من الاجرة طبقا لنص الفقرة 
الاولى من المادة 0354 مدئى عو صورة من صور التنفيذ العينى وهو لا 
يكون حدرث يترتب عليه ارهاق للمدين وففا لنص المادة ۲۲٠۲٠۳‏ مدني 
هذا بالاضافة الى أن المادة ١/٠4۸‏ مدنى نمت على أنه يجب تنفيذ العقد 
بطريفة دتفق مع ها وجب4 .حسن النية وأن عقد الايجار كقيره من الود 
يحبا أن يقر بحسن تية ) غلما صدر قانون ايجار الاماكن رقم ؟م 
لسنة ١554‏ ومن بعده القانون رقم 19 لسنة ٠۹۷۷‏ خفف الكارع فبهها 
من التزام المؤجر باجراء الاصلاحات فى العين المؤجرة اذا كانت باهظة 
التكاليف ولا تتتاسب مع الاجرة التى يدفعها الممتأبر ع ومؤدىي نص 
المادة ٠١‏ من القائون الاخير انه اذا لم يقم المؤجر بأجراء الترميمات 
التاجيري: والترميمات غير التأجيرية اللازمة للانتفاع بالعين وكان المؤجر 
ملزما بأيهما كان للمستاجر أن يلجا لقاضى الامور المستعجلة طائبا اعادة 
الحق إو الميزة مهما كان سسبب الخلل سواء كان بسبب القدم وطول 
الاستعد ل العادى أو بقوة قاهرة او حادث فجسائي أو فعل المؤجر | 
فعل الغير » غير أنه لا يلزم باجراء الترميسات اذا كانت من فعل 
المستكجر وأفراد أسرته وخدمه وزائريه ` 

واذا لم يتضح القاذ.ي المستعجل من ظاهر الاوراق مدى جسامة 
الخال قانه يملك ندب خير للعاينة العقار المؤجر ومعرفة مدى الاصلاحات 
المعالوب اجراؤها فيه وها اذا كانت لازمة وضرورية ومستعيلة أم لا 
وتأثررها على حق الم تأجر فى الانتفاع طبقا للعقد » وبعد أن يقدم 
الخبير تقريره يقضى القاضى ان تعحجل فى الدعوي حسما يطمكن-اليذ 
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من ظاعر اللسسسائدات ومتها تقرير الخبير فان استبان له إن أدعاء 
المستأجر لا سند له من الجد أو أن الترميمات المطلوب اجراؤها حي 
ترميمات تأجيرية أو أن الترميمات ولو أنها خرورية الا أن المستاجر هو 
المتسبب فيها أي أحدا من أقراد أسربد أو خدمه قفضى بعدم اختخيساصه 
أما اذا تبين جدية ما يذعب اليه المستأجر قضى باجابته تطلبه ٠‏ 

ويجوز للقاضى المستعجل اذ رخص للمستاجر باجراء الاصلاحات 
على نففة الموجر أن يقرن ذلك بان تكون تحت اشراف مهندس نقابى ٠‏ 

ومن المقرر ان حمول المستأجر على حكم من القضاء المستعجل 
بأجراء الثرميمات المتنارع بشأتها » لا يقيد محكمة الموضوع فلها أن 
تعتير أن الترميمات تأجيرية يلرم بها المستاجر ٠‏ 

أحكام النقض : 

١‏ الاحكام الصادرة من فاضى الامور المتعجلة حى أجكام 
وكنية لا حجية لها فيمأ فصلت فيه أمام محكمة الموضوع ٠‏ کا كان ذلك 
قان حصول الطاعن ‏ المستاجر ‏ على حكم من القضاء المستعجل باجراء 
الترميمات المتنازع بشأنها » لا يقيد محكمة الموضوع فيما خاصت أليه 
فى حدود سلطكها التعديرية من أن هذة الترميمات تأجيرية يلتزم ب 
الطاعن بصفته مستأجرا ٠‏ ( نقض 194١/4/9‏ طعن رقم ۲۷ لمسنة 41 
قضائية ) . 

المبحت الثانى 
مسئولية المستاجر 

أولا : مسئولية المستاجر عن سلامة العين المؤجرة : 

نصت المادة 4ه من القائون المدنى على ما يلى : ب 

١‏ « يجب على المستاجر أن يبذل من العثاية فى استعمال العين 
المؤجرة وفى المحافظة عليها ما يبذله الشخصى العتاد ٠‏ 

؟ م وهو مسئول عما يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو 
حلاك غير ناشىء عن استعمالها استعمالا مالوف' » . 

ومؤدى الفقرة الاولى أن المستاجر يبذل فى المحافظة على العين 
عناية الشخص العتاد قالعيار هنا موضوعى اذ المطلويه من المستأجر هو 
عناية الرجل المعتاد لا عنايته هو فى شكون نقمه والتزامه هذا هو 
التزام بيذل عناية لا التزام بتحقيق غاية » وترتيبا على ذلك يعتبر إنه 
قد وفى بالتزامه اذا بذل العناية المطلوبة منه ولو لم يتحقق الغرض 
المقصود من هذه العناية وهو سلامة العين المؤجرة » فاذا كان مستاجرا 
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لشفة فاته يجب عليه اتخات الاحتياطت اللازمة حثى لا تتخرب »2 
فيلتزم بأن يتعهد الادوات الصحية الموجودة بها حتى للا ينشأ عنها ضرر 
واذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية وجبعليه ان يزع منها الحشائش 
الضارة وآن يطهر المساقى والمصارف » واذا كانت سيارة وجب عليه أن 
يتعهدها بالصيانة المعتادة من تشحيم وتزييت وتتظيقف واصلاح » واذ! 
كانت مصتعا وجب أن يتعيد الألات بالعيانة رالا يجعلها ثتوقف عن 
العمل مدة طويلة حتى لا تتلف . 
ومن المفرر أن التزام المستأجر لا يقتمر على العين المؤْجرة فقط 
بل يمتد الى التزامه بالمحافظة على ملحتاتها كالجراج وانحديقة والآلان 
الزراعية وغير ذلك » أما الملحقات المذستركة بين المستاجرين جميعا 
كالمصعد وماكينات رفع المياء وعدخل العمارة والسلم فان المؤجر هو 
الملتزم بالمحافظة عليها ٠‏ والتزام الستاجر بعناية الشخص العتاد ليس 
قى المحافخة على العين قصب بل ثيضا فى امستعمال العين » فيجب 
عليه ان يستعملها استعمالا مألوما فان التعملها استعمالا غير مالوف 
نشا عن ذلك حلاك العين أو تلفها أو 'صابتها بأى ضرر كان مسكوله عن 
تعويض الجر ٠‏ وتقدير ما اذا كان الامتعمال مالوفا آم لا سسالة تخضع 
لتقدير قاشى الموضوع ويستعين فى ذلك بطبيعة الحين والشروط التى 
يتدمنها عفد الايجار وما جرى عليه العرف : قصتأجر الشقة يجب عليه 
ان يحتاط فلا يفعل يئا من مُتنه أن يوحن حوائط الغرف أو الاقف 
أو الابواب ولايجوز له أن يترك ألاء يتسرب من الصئابير على وجه يضر 
بالعين فاذا خالف ذلك وترتب على هذه المخالفة تسرب الماء الى الطابق 
الذى يقع أسقنه كان مسكولا عن عذا الضرر »2 ولا يجوز له أن يهمل 
حدانة أجبزة الغاز والتكييف والكهربا'ء فينجم عن هذا الاهمال ضرر 
بالاجهزة أو بالعين ذاتها » ولا يجوز له أن يقلق راحة الجيران 
المستاجرين من نفس المؤجر » فلا يجوز له أن يحدث ضوضاء متكررة 
مزعجة للجيران سواء من طريق حقلات ماخبة تجاوز المألوف أو من 
طريق الموسيقى أو المذياع فى الاوقات التى يخلد الناس فيها عادة 
تلراحة والسكون ؛ كما لا يجوز لد أن يجعل من مسكنه مكانا للمقامرة 
أو الدعارة » ولا يجوز له أن يدعم لخدمه باستعمال السلم العادى بدلا 
من استعمال لم الخدم : ١‏ 
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فدجب على مستاجر الارض الزراعية أن يزرعها وفقا للا 
المالوقة قى الزراعة فادينهك الارض بزراعة محصول واحد عرات متكررة. 
وعليه ان يقوم باجتقاث الاعشاب والنياتات ال ارة 
بصميدها وان يتعهد الاشجار بالرعاية . 
ويجب على مستاجر السيارة الا ينهكها بالاستعمال وأن يسير على 
الأول المالوقة ق استعملها © ولا يترا فى اياك مه ورة يدت 
ل يعرضها لخطر السرقة ٠‏ 
ومعا هو جدیر بالذكر أن مسئولية المستأجر فى المحافظة على 
العين لا تقتد.ر عليه بل تشمل أيضا اعمال تابعيه » والتابع فى هذا 
المجال لا يقتمر على التابع الذي يسال عنه المتبوع مسثولية تقصيرية . 
بل يمتد الى كل شخص نكون صلته بالمستأجر عى ألتى مكنت له من 
الاضرار بالعين . وعلى ذلك يعتبر من أتباعه روجته وأولاده وأقاربه 
الذين يسكنون معه وضيوفه وأصدقاؤه وخدمه زمستخدموه رعمال 
والمستأجر من الباطن والمتنازل له عن عقد الايجار . 
ونلفت النظر الى "ن دمئولية المستأجر عن اتباعه مسئولية عقدية 
لد مسئولية تقصيرية وهى أوسع من مسئولية المتبوع التقصيرية عن أعنانل 
تایه من نا.حيتين الاولى ان معني التابع أوسع فى هذه الحالة عن معت 
فى المسئولية التقصيرية اذ لايلزم أن يكون خاضعا لرقابة المستاجر » ومن 
ناحية لخرى ذان العمل الضار الذى يأتيه التابع لا يلزم أن يكون 3ء 
وعع منه أثناء تأدية وظيفته فكل ما ياتيه الاتباع الذين سبق ذكرحم من 
أعمال ضارة بالعين المؤجرة يكون المستاجر مكولا عنها مسكولية عقدية 
فيكون الممتأجر مسئولا عن تقصير خدمه حثى لو كان هذا التقصير ذد 
وفع فى غير تأدية الخدمة المنوطة بهم ع ولا تنتفى هده المسكولية الا اد! 
أثبت اليب الاجنبى + ولا يكفى أن يثبت انه ةد بفل العتاية الواجبة 
فى رقابة هؤلاء الاتباع فالتزامه فى هذه الحالة هو التزام بتحقيق غادة 
لا الثرام بيذل عناية وهو التزام بذمان يكون المستاجر يموجبه مسرل 
بعجرد تحقق سبب الضمان . 
ويتعين ملاحظة أن رجوع المؤجر على المستاجر لا يمتع من رجومه 
على الغير الذى اضر بالعين بموجب اللمسئولية التقصيرية - 
ويقم على المستاجر عبء أثبات أنه بذل عناية الشخص للمعتاد 
بأن استعمل العين ١ب‏ تعمالا مألوفا ويأئه اتخذ الاحتياطات المعتادة ف 
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المحاقظة عليها : فان افلح فى ذلك يكون فد اثبت أنه فة التزاده 
با محافظة على العين » فلا يسال عما اصايها من نلف أو هلاق » أما أذا 
لم يستحلع ائبات ذلك أو أثبت المؤجر أن المستاجر لم يبذل عناية 
الشخص المعتاد بل قصر فى اتخاذ الاحتياطات المعتادة » فانه له يكون 
أمام المستاجر من طريق آخر للتخلص من المئولية › الا أن يثيت إن 
بالرغم من عدم بذل عناية الشخص المعتد ١‏ فان تلف العين أو هلاكها 
انعا يرجم الى سيب أجنيبى ٠‏ 

واذا تحققت مسئولية المستاجر فاته يتعين تطبيق القواعد العامة 

ودؤداها أن المؤجر يرجع بتعويض على المتاجر عما وقع له من الضرر ؛ 
ولو قبل نهاية مدة الايجار » وله أيغا أن يطلب اصلاح الضرر عينا 
فيكلف المستاجر باصلاح التذف واعادة العين الى أصلها اذا كان هذا 
ممكنا » بل له أن يحصل على ترخيص عن المحكمة بان يقوم هو باصلاح 
التلف على نفغة المستأجر » كدلك ثان له أن يلجا للتضاء المستعجل 
المع المستأجر من الاسترسال فى اساءة استعمال العين المؤجرة » كما 
يجوز له ان يطلب فسخ عقد الايجسار مع التعويض » وتقدر المحكمة 
هيدا الطلب فلها أن تجيبه اذا رأت أن هناك من الاسياب ما يبرره 
فتقضى بالفسخ والتعويض »> ولها أن ترفض طلب الفسخ وتقتصر على 
الحكم بالتعويض ٠‏ 
ثانيا : ممئولية المستاجر عند تغيير استعمال العين المؤجرة : 

| نصت المادة 14 من القائون رقم ٠١١‏ لسنة ١44١‏ على أنه « فى 
الأحوال التى يتم فيها تغيير استعمال العين الى غير أغراض المكنى 
تراد الجرة. القإنوئية بنتسبة +-+ :ونت الفقرة القانية من. الملدة على 
أت وقترط كله يركب عن تقر افاي علدا أو مكنا ساق الشور 
بالمبنى أو يشاغله - 

0 ونصت .الفقرة الأخيرة من المادة على الغاء المادةٌ ۴۳ من القانون 
رقم 44 لسنة به . 1 

. ومؤدى نص المادة ٠١‏ أنه يجوز للمستاجر تغيير استعمال العين 
المؤجرة لغرض «كنى الى غرض آخر غير سكنى بأن يغير استعمال شكة 
ستتاجرة للسكن الى محل تجارى أو صناعى أو عمارة أو مكتب وذلك حون 
E‏ لموافقة المالك ويترتي على ذلك زيادة الأجرة وفقا للنسب المنصومن 
ليها بالمادة الا أن ذلك مشروط يالا يترتب على تغيين ,الاستعملل :سواء 
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كان تغييرا كليا أو تغييرا جرئيا الحاق خرر بالمبنى وبتاغله فاذا قام 
المسشأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة للسكنى لغرض آخر وعاد من 
من ذلاك التغيير ضرر يالمبنى أو بشاغله كان يكون قد غير المحل المعد 
لدهان السيارات الى ورشة سمكرة تنبعث منها أصوات تقلق راحة السكان 
5 غير الشغة السكئية الى ناد تعقد فيه ندوات بصفة مستمرة وتذاع 
بمكيرات الصوت أو حولي! الى حظيرة دواجن تنبعث منها رائحة كريهة 
أو حولبا الى حثليرة أرائب 'حدثت حفرا بالحوائط ادت الى التاثير على 
سلامة المبنى أو يكون وهو فى -بيل تغيير الانتفاع قد أزال حاكطا :ن 
العين ترتب عليه تشقق الجدران أو يكون قد حولها الى مخزن ووضع 
بها مواد ثقيلة بكميات كبيرة أثرت على سسلامة السقف فانه يموز 
للمائك - فى جميع الحالات الابقة ‏ أن يرفع دعوى أمام المحكمة 
الابتدائية بلخلاء المستاجر من العين المؤجرة والتعويض عما 
أصاب العين المؤجرة من ضرر كما يجوز له أن يلجا لقاضى 
الامور المستعجلة طالبا طرد المستأجر من العين حتى ولو لم يتضمن عقد 
الايجار نصا على الشرط الفامخ الصريح ذلك أن قاض الامور المستعجلة 
فى هذه الحالة يستمد اختصاصه من المادة 46 مرافعات أى أنه يمترط 
أن يتوافر فى الدعوى الاستعجال وعدم المماس بأصل الحق - 
ثالثا : « مسئولية المستأجر عن الحريق » 
تتص المادة 0۸4 مدئى على أنه : 
« المستاجر مسكول عن حريق العين المؤجرة الا اذا اثيت أن الحريق 
نضا يسبب لا يد له فيه + 
قاذا تعدد المستأجرون لعقار وأحد ۽ كان كل منهم مسئولا عن 
الحريق بنسية الجزء الذى يشغله » ويتناول ذلك المؤجر ان كان مقيما 
فى العقار » هذا ما لم يثبت أن النار ابتدا نثوبها فى الجزء الذى 
يشغله أحد المتاجرين فيكون هو مسئولا عن الحريق » . 
ولقد أورد المشرع نصا عاما عن مسئولية المستاجر عن الهلاك والتلف 
بوجه عام ٠‏ فقد نصت المادة مه ۲ على أن المستاجر » مسثول مما 
يصيب العين أثناء انتفاعه بها من تلف أو هلاك غير تاشىء عن استعمائها 
أستعمالا مألوفا ن . 
وهذا الخص يقرر الجزاء على اخلال المستاجر بالتزامه بالمحاقظة على 
افعين » وهذا الالتزام ‏ كما سبق أن ذكرتا ‏ التزام ببذل عناية ل بتحقيق 
نتيجة » وآن العناية المطلوبة هى عناية الرجل العادى » فيجوز للمستاجر 
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أن ينفي مسئوليته عن أنهلااك أو التلف اذا هو آثيت أنه بذل فى المحافظة 
على العين عناية الرجل العادى » وأنه كان يستعدلها بحسب المألوف طيقا 
للاتفاق أو بحب ها أعدت له » وانه كان دقوم بالترديءات التأجيرية : 
وآنه لخطر المؤجر عن كل أمر يقتضى تدخله فى الوقت المناسب »> قاذا 
اثبت المستأجر ذلك اعفى من المسئولية . 

ولكن المشرع أراد أن يخرج عن عذه القاعدة بالنسبة لليلاك ار 
التنسف الناشىء عن الحريق وذلك لخطورته ٠‏ فشده من مسسئولية 
المستاجر » وجعل الترامه بالضمان بتحقيق نتيجة وليس فقط يذل 
عناية ٠‏ ويترتب على ذلك آنه بمجرد حدوث الحريق فان المستاجر یکو ' 
مسئولا ٠‏ هأ لم يئيت السبب الاجنيبى » أى الفرة القاعرة أو فعل الغير 
أو فعل المؤجر » ولا يكفيه لدفع المئولية أن يثبت أنه قام بكل ما ينيخى 
على الرجل الحريص أن يقوم به لتوقى الحريق الا أنه حدث » يل يجب 
عليه أن يثبت على وجه التحديد السبب الذى أدى الى وقوع الحريق ؛ 
بحيث اذا ظل السبب مجهولا فانه لا يكون قد رفم ممكوليته . 

فوجود المستاجر وتابعيه خارج المنرل وقت وقوع الحريق لا يكقى 
لرفع مسئوليته لته ربما كان الحريق راجعا الى تسرب للغاز كان بن 
الممكن تفاديه بعناية أكبر ٠‏ ويعتبر سببا أجنبيا أن يثبت المستاجر أن 
الحريق. حدث بفعل طفل دخل المكان دون تقصير من جاتيه » أو حدث 
بفعل أحد تابعيه "ذا تبين جنونه ولم يكن المستآجر يشك قفي الأمر ٠‏ واذا 
أثبت المستاجر إن الحريق حدث يسبب عيب ف البناء وجب عليه أن يثيت 
قيام علاقة السيبية بين هذا العيب والحريق ٠‏ 

ويعتبر سبيا أجنبيا أن يحدث الحريق بفعل شخص اجنبى طلما أمكن 
اثبات ذلك ولو لم يعرف هذا الشخص على وجه التحديد » .حتى ولو كان 
الأجنبى قد فعل ذلك يسيب عداوة بينه وبين المستاجر > ولو كان 
المستاجر هو سبب العداوة لن خطا المستاجر ليس هو السبب المباشر 
للحريق ٠‏ 

واذا أثيت المستاجر أن الحريق حدث يسيب عيب فى العين المؤدرة 
فأنه لا يعفى فقط من الممكولية » بل أن المؤجر يصبح مسئولا أمامه عأ 
أصايه من ضرر يسبب الحريق ٠‏ 

ويدتطيع المستاجر أن يدقع سئكوليته أيضا اذا أثبت أن الحريق 
قد أمتد الى العين المؤجرة من منزل مجاور + فانه يكون بذلك قد آثبت 
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المبب الاجنبى للحريق ء حتى ولو كان المنزل الحجاور مملوكا للمستاجر. 
ويديهى ألا يكون المستاجر هو المثسبب فى أحداث الحريق بمنزله 
ومسثولية .لتاجر عن الحريق حاص بعقد الايجار نيا شرق 
على جن تجب عليه المحاقظة على الشىء المملوك لغيره + كما عو الشان 
باننسبة للمرتهن رهن حيازة والمستعير والمودع عنده والوكيل والمقارل 
والبائع اذا كان قد احتفظ بحيازة الشىء المبيع » بل تسرى على هؤلا, 
القواعد العامة فى أن الالتزام بالحفظ هو التزام بعناية . 2 
نعديل مسئولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة . 
مسئولية المستاجر عن حريق الدين المؤجرة ليست من النظام العام , 
ولذلك يجوز الاتفاق على تعديلها بانتش ديد ةيها أو التخفيف أو 
الاعقاء * ْ 
ومن الأمثلة على التشديد » أن يتفق الطرفان على دثولية المستاجر 
عن الحريق ولو كان سببه قوة قاهرة ٠‏ 0 
ومن الأمثلة على التخفيف أن يتفق على أن التزام المستاجر نو 
التزام ببذل عناية بحيث يستليع دفع مم وليه !ذا أثيت انه بذل عتاية 
الرحل العادى . | 1 
ومن الآمثلة على الاعقاء أن يتفق على أن يكون ألمتاجر. غير 
ه.ثول عن الحريق ولو كان راجعا الى خعنئه طالما أنه غير راجع الى غت 
أو خطئه الجديم . 5س 
والاتفاق على تخخية المئولية أو الاعفاء دنها يدوز أن یکوں 
صريها أو ضمنيا > وهو يستخلص من الظروف المختلفة التى يباشر 
الفاخفى فيها سلطة واسعة . . 
أحكام المسثولية عن الحريق : : 1 
اذا تحققت مسئولية المستاجر بوقوع الحريق » رعدم اتباث السب 
الأجنبى ؛ وجب عليه اعادة العين الى الحالة التی كانت عليها ١‏ او آں 
يدفع لله.ؤجر المصروفقات اللازمة لاعادتها مقدرة يوم صدور الحكم - 
ودجب أيضا دفع مقابل العقارات بالتخصيص التى علكت بسببي الدريي» 
ولكنه لا درد المتقولات التى يكون المؤجر قد وضعها فی انعیں دون. أن 
يدعلها الايجار ١ذهذه‏ لا يسال عنها المستأجر الا على أسابى. المسئولية 
التقصرية وباثبات الخطا من جانيم - ويجب أيضا تعويض المؤجر. عت 
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عدم تأخير العين فى المدة اللازمة لاعادة الحين الى الحالة التى كانت 
عليها . 

بقصد بالتحدد الحائة التی متعدر فيها ألجزاعء الحقار ونو هد مستا جر 
لذل جزء ؛ ومثال ذلك أن يكون هدك بناء مكون من عدة شقق ويو 
دستأجر فى كل شقة منيا ٠‏ ويشترط لانطباق ندى الماده 5م 1 منتى 
أن تحترق کل اجزاء العقار أو نعضها ٠‏ أما اذا احترق حزء واحد مذي 
فقط »2 فان عستاجر هذا إلجزء دو الذق يكون مدو" وحده دون غيره 
هن تاجف الأجزاء الآخرى ١‏ فاذا احثرقت كل أجزاء_العفار كان 
کل المد تأجرين م ئولین عن هذا الحريق » أيه '3! الحثرقت دحج 
أجزاء العقار فقط 0 كما لو احثرق الطايقين الأولين من عمارة ولم تمس 
الذار الصرابقى الأخرى ' فان مستاجرى هذين الطابقين يسالون وحده, 
من الحريق دقوت مستأجرى الطوايق الأخرى 0 

ها ذذ! تعدد الستاجرون لعين غير محجرأآة »+ كما لو استاجر عدخ 
ألدوة هنزلا من ططابق واحد » خلا يتحفق الذرض الذى نحن بصدده ۽ إلى 
حبر المستاجر واحدا 0 

وأذا کان عوجر العقر عقيما في حرء من أجزائه + انه يعثير کی 
حكم المستاجر من حيث توزيع المسئولية على الجميع ٠‏ ويكون التوزيم 
دنسبة الجزء انذى يشغله كلا هنهم ٠‏ والمقصود بتدبة الحزء الذى يد غله 
كل مستاجر ان المسئولية نوزع على الممتاجرين ۰ وهو ما يعنى أنهم غير 
مثهامنين فى هذه المسئولية ٠‏ ولذلك اذ أعسر واحد منهم قان المؤجر 
دو الذى يتحمل حصة المعسر دون المتأجرين - 

وحنى يتمكن نحد الممتاجرين من دفع دئوليته عن الحريق › 
عليه إن يتبت أن الحريق حدث يسبب أجنبى كقوة قاهرة إو حادث 
مفأجىء + إو فعل الخير ؛ أو فعل مستأجر آخر أو فعل المؤجر تفسه أو 
أحد تابعيه أو يسبب عيب فى العين وهو ما يندرج تحت خط المؤجر أو 
أن انار مدت الى اليبخاء من عنزل عمجاور - 

ويستطيع !حد المستأجرين أن يدفع المسئولية عن نفمه اذا هو إثبت 
أن النار بدات من الجزء المذى يشخله مستأجر آخر »› وفى هذه الحانة 
یسال صدا ال مستاجر وحهده عن الحريق فى مجووعه > ما لم يدقع عن 
نفسه المسثولية باثبات السبب الاجتبى . 
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ولكن ډه يستطيع المستأجر أن يدغع المسئولية عن نفسه ياثبات ؛. 
النار لم يبدا نشويها من الجزء الذي يشغله . لان هذا يكون يمتابة شار 
انتفاء الخطا من جانيه » وهذا لا يكفى لرفع المسثولية » بل يجب عليه 
أن يفيت مببا أجتبيا محددا نشا عنه الحريق حتى يمكن رفع المسثولية 
کر و 


واذا انحصرت المسئونية فى أحد المستاجرين باثبات الخطاً فى : 


0 . ا‎ 8 ٠ ١ 1 كناد ا عه‎ 5 ٤ 
جانيه أو باثبات بدء الحريق من الجزء الذي تسعد مع عجره هو عن‎ 






اثبات السيب الاجتيبى فان صسئكوليته عن الحريق تكون عتدية وذلك فى 


دواجهة المؤجر » أي فى مواجهة المستأجرين الآخرين غانها تكون 
تقصيرية ٠»‏ لأنه لا يوجد عقد بين المستأجر اسول عن الحزيق وای 
المتاجرين - واذا اتنحصرت المسئولية اق اوجن وده ۾ هتكون 
مسئولية نغصيرية فى مواجهة المستأجرين ٠‏ لان المسثولية العقدية قاصرة 
فقط على مسئولية الممتاجر قبل المؤجر › ولا تمتد الى مسئولية المؤحر 
قبل المستاجر > أو مسكولية المستأجر قبل غيره من الممتاجرين . 
وكذلك اتشان بالنسبة لمسئولية المؤجر عن الضرر الذى يعيب 
المستأجر بسيب احتراق امتعته نتيجة الحريق الذى حدث بخطأ المؤببر 
فاساسها المسكولية النقصرية وليست المسثولية العقدية ٠‏ واذطا حدث 
الحريق اثتاء وجود العين المؤجرة فى حيازة المؤجر قبل تسليمه! 
فعليا للمستاجر فلا يجوز أن يطيق فى حق المؤجر مسئولية المستاجر 
الفترضة عن الحريق المنصوص عليها فى المادة 041 مدنى لان هذا 
النفى. ورد حكما خاصا يممئولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة 
لا يجوز القياس عليه . 
أحكام النقض : 

١‏ - وحيث أن الطعن اقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة 
علي الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القائون والقصور فى التسبيب 
وفى بيان ذلك تقول أنها أقامت دعواها على إلاس مسئولية حارس 
الشىء عملا بالمادة ٨۸‏ من القانون المدنى باعتبار أن الباخرة المؤجرة 
كانت وقت وقوع الحريق بها فى حرامة الشركة المطعون خدها الاولى 
مما يفترض معه قيام الخطأ فى جانيها ومن ثم تسال عن تعويض الضرر 
الذى أصابها نتيجة الحريق ادى شب يالباخرة كما انها باعتبارها المؤجرة 
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تتحمل تبعة هلاكها وما نجم عن هذا الهلاك من ضرر للشركة الطاعنة 
واذ نفى الحكم المطعون فيه ممثولية تلك الشركة تأسيسا على عدم وقوع 
الشركة المطعون ضدها الأولى عن تحمل التبعة يما يكفى للرد عليه كي؛ 
يكون قد غير من نلقاء نقسه ميب الدعوى من مسئولية فائمة على أساس 
خطأ مفترض الى مسئولية فائمة على اماس خطاً واجب الاثبات موس 
يعيبه بلخطأ فى تطبيق القانون والقعور فى التبيب . 


وحيت ان هذا النعى مردود فى جملته دلك انه من المقرر فى قى 
هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد فى تحديد طبيعة المسسكولية 
التى استند اليها المضرور فى طلب التعويض الى النص القاتونى الذى 
اعتمد عليه فى ذلك :د أن هذا الاستناد يعتبر من مسسائل الدفاع فى 
دعوى التعويض لا تلتزم به المحكمة بل يتعين عليها من تلقاء تفبها ان 
تحدد الاساس القانونى الصحيح المسئولية وأن تتقصى الحكم القانونى 
المنطبق على العلاقة بين طرفى دعوى التعويض وان تنزله على ألواعدة 
المطروحة عليها ولا يعد ذلك منها تغبيرا لسيب الدعوى او موضوعها ٠‏ 
ما كان ذلك وكان من المقرر أن مسئولية حارس الشىء تقوم على أساس 
خط مفترض فى جائبه وهى نتطلب اساسا أن يقع الضرر بفعل الشىء 
داته أى بتدڅله تدخلا ايجابيا بحيث يكون الفعل المسيب للضرر متدملا 
بداخله وتكوينه ه ويجب استبعاد هذه المسئولية الشيثية متى قامت علاقة 
تعاقدية بين الحارس والمضرور ٠‏ واذ كان من المقرر أنه اذا هلكت العين 
المؤجرة بعد الايجار بغير خطا المستاجر فائها تهلك على المؤير سواء 
حدث الهلاك قبل التسليم أو بعده وك يكون المؤجر مسئولا عما يجدثه 
هذا الهلاك من ضرر بامستاجر الا اذا ثبت وقوع خطا منه لان مسكولية 
المؤجر فى هذه الحالة مسئولية عقدية مصدرها عقد الايجار ول محل 
لتطبيق مسئولية المستأجر المفترضة عن حريق العين المؤجرة المنخصوص 
عليها فى المادة ٠۸4‏ من القانون المدنى فى حق المؤجر اذا حدث الحريق 
أثناء وجود العين المؤجرة فى حيازته قبل تسليمها للمستاجر فعليا ذنك 
أن هذا النص انما أورد حكما خاصا بمسئولية المستاجر عن حريق العين 
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المؤجرة لا يجوز القياس عليه واذ كانت محكمة الاستئناف وعلى مايبين 
من حكمها المطعون فيه يعد أن عرضت الواقعة على نحو يدل على ان 
الباخرة محل النزاع كانت مؤجرة من الشركة المطعون فددها الأولى 
للش ركه الطاعنة وان الحريق وقع بها قبل تسليمها خلصث الى نغ 
مسئولية الشركة المؤجرة عما أحدته علاك الباخرة من ضرر للشرخد 
المتاجرة تأسيب: على عدم قيام الدليل على وقوع خط منها وعو بايفود 
أن المحكمة اعتبرت مثكولية الشركة المطعون هدها الاولى فى صدة 
الحالة مسئولية قائمة على آاساس خصأ واجب الاثتبات وكان من المقرزر 
أن معكمة الموضوع وهى تمارس احنفها فى تكييف الدعوى غير ملزهة 
بتنبيه الخصوم الى الوصف الص حيح الذى انتهت اليه وكان تكييفها 
لندعوى على الااس المتقدم متفقا مع وافعها ويتضمن الرد على ماأثارتد 
الشركة الطاعنة من تحمل الشركة المطعون غدها الاولى تبعة الهلاث 
ويكفى لحمل قضائها فاتها لا تكون يعد علرمة بأن تتتبع جميع .حيمج 
الخصوم وأوجه دقاعهم وان ترد على كل متها استقلالا اذ أن فى .يام 
الحقيقة التى استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة 
تخالقها ومن ثم فان النعى على حكمها المطعون فيه بما ورد في سيبى 
الطعن يكون على غير اساس مما يتعين معه رفض الطعن ٠‏ ( تقض 
ه۵ طحن رقم ۷٦١‏ لسنة ٠١‏ قضائية ) ٠‏ 

؟ ‏ وحيث أن الثابث من الحكم المطعون فيه أنه اعتبر الطاعن 
مسئولا عن الحريق بقراره أمام محكمة أول دزجة وعلى اساس أن 
المستأجر مسئول عن الحريق الا أن يثبت أنه وقع بسبباجنبى لا يد له 
فيه الامر الذى نم يقم عليه دليل فى الدعوى وهى أسباب كافية لحمل 
قضائه ولا يعيبه أن يكون قد أخطأ فى بعض التفريرات الواقعية التى 
لا يتأثر بها قضاؤه وبالتالى يكون النعى عليه فى هذه التقريرات التى 
تزيد بها غير منتج ولا جدوى منه ٠‏ ولا تقدم يكون الطعن رقم 50١‏ 
لسنة 74 ى يرمنه على غير أصاس متعين الرفض + ( نقض ٣/١۲‏ ر۷۵ 
سنة 55 العدد الاول ص ص 558 ) ٠‏ 

* د وحيث أنه يبين من الحكم الابتدائى الذى أخذ الحكم المطعون 
فيه بأسبابه أنه جاء به قوله « ومن حيث انه لا محل لاس تناد الشركة 
المدعى عليها ( الطاعنة ) الى النصوص الخاصة بالتزام المستاجر 
بالمحافظة على العين المؤجرة ومسكوليته عن .حريق العين المؤجرة اذ أن 
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الاصل فى هذه المسثولية العقدية عن الحريق أن تقع على عاتق المستاجر 
تجاه المؤجر وليس هذا هو الشان فى الدعوى الحالية التى يطائب فيها 
المستأجر المؤجر بنعويضه عما حدث له يسبب الحريق الذى يقول أنه وقع 
بخطأ المؤجر » كما جاء بالحكم المطعون فيه قوله « إن نصوص القاتون 
المدنى الجديد فيسا يتعلق بالل ئولية عن حريق العين المؤجرة هى 
نصرص نضعنت مسئولية المستأجر عن هلاك العين المؤجرة بسبب الحريق 
+ وهو آمر خارج عن نطاق هذه الدحرى ؛ وهذا الذى قررء الحكدان 
صحيح ذلك أن المادة 384 تنص فى فشرتها الاولى على أن « المستاجر 
مسثول عن حريق العين المؤجرة الا اذا أثيت أن الحريق نشا عن سيب 
لا ید له فيه » وتنص غي فعرنف الثائية على أنه « اذا تعدد المستأجرون 
تلعقار واحد کان كل منهم مسئولا عن الحريق بنمبة الجرم الذى يشغله 
ويتناول ذلك المؤجر أن كان مقيما فى العقار ٠‏ هذا ما لم يبت أن 
التار ابتدا شبويها فى الجزء الذى يشغله أحد اللتأجرين فيكون وحدء 
مسثولا عن الحريق “ والنص بفقرتيه صريح فى آنه يتناول مستولية 
المستاجر عن حريق العين المؤجرة تجاه المؤجر وفد بينت الفقرة الاولى 
أن الاصل فى هذه المسثولية أنها تفع على عاتق المستاجر تجاه المؤجر 
المتعاقد معه والفقرة انثانية تفصيل لهذا الاصل الوارد ف الفقرة الاولى ؛ 
فتقضى بمسثولية المستأجرين المتعددين تجاه المؤجر وتوضح أن كلا من 
ھۇلاء المستاجرين يكون مسئولا تجاه ذلك المؤجر بتسبة الجزء ألدى 
يلعله فالمسثولية فى الحالتين تقع على عاتق المستاجر تجاه المؤجر ول 
تقم على عاتق المؤجر تجاه المستاجر فلا يكون المؤجر مسكولا قبل 
المسستأجر بمقتضى عذه المادة عن الضرر الذى يصيب الاخير بسبب. 
احتراق امتعته الموجودة بالعين المؤجرة واتما تكون مسئوليته مسثولية 
تتح رية اذا توافرت أركانها » وما كان الثابت فى الدعوى المعروضة آن 
المطعون ضده يطالب الشركة الطاعتة بتعويضه عن الضرر الذى أصاده 
يسبب احتراق يضاعنه الموجودة قى العين المؤجرة والذي حدث بخطا 
الشركة الطاعنة فان مسئولية الاخيرة تكون مسسكولية تقصيرية وليست 
عقدية ولا يحكمها نص المادة 384 من القانون المدنى ويكون النعى بهذا 
السبب غير سكيد ۰ ( نقض 1937/5١/53‏ سثة ١9‏ العحد الرايع حن 
1850 )اء 
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رابعا ‏ مسئولية مستاجر الارض الزراعية او حائزها اذا تركها 
يبورا : 
تصت المادة 56١‏ من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 05 لمدكن 
5 المعدل: بالقوانين أرقام 11 لسنة ۹4۸۳ » ۲ لسئة ١943‏ على أن 
« يحظر على امالك أو نائبه أو المستاجر أو الحائز للارض الزراعية 
بأية صفة تركها غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رعم تواغر 
مقومات صلاحيتها للزراعة ومسللزمات انتناجها التى تحدد يقرار دن 
وزير الزراعة ٠‏ كى يحظر عنيهم ارتكاب ى فعل أو الامتتاع عن أى حدس 
من شانه تبوير الارض الزراعية او المساس يخحُصويتها » ٠‏ 
فاذ' أقدم المستاجر أو الحائز نلارض الزراعية على تركها يبورا لمدة 
بستة من تأريح أخر زرعة رغم توافر مفومات صلاحيتها للزراعة 
وستلزمات انتاجها »> فاته يخضع للمئولية الجنائية : كما أنه يكون 
مسثولا عما لحق مالكها من ضرر وققا لقواعد الم ئولية التقصيرية 
المنعوص عليها فى المأدة ١7+‏ مدنى ٠‏ غير أن الامر يحتاج الى تفصيل 
على النحو التالى : 
أولا : آن تكون النياية قد أيلغث بالواقعة وآقامت الدعوى الجنائية 
ضد المستأجر أو الحائز - وفى هذه الحالة يتعين على الالك أن بنتظر 
حتى صدور حكم من المحكمة الجزائية» ثم يقيم الدعوى المدنية على ضوء 
الحكم الصادر فيها ٠‏ ما اذا أقام الدعوى المدنية وأقامت التيابة الدعوى 
الجنائية بعد ذلك » أو كانت يد أقامتها من قيل ؛ فائه يتعين على 
المحكمة المدئية أن تقضى بوقف دعوى التعويض حتى يقضى فى الدعرن 
الجزائية » وذلك اعمالا لنص المادة ١٠١١‏ من قاتون الاثبات والمادة 1ن 
من قانون الاجراءات الهنائية 
ثانيا : أن تكون الني ابة قد ابلغت بالواقعة الا أنها حفظتها أو 
“درت قرارا بالاوجه لاقامة الدعوى الجنائية فاته يجوز للمالك فى هذه 
الحالة أن يقيم دعوى مدنية بمطالبة المستاجر بالتعويض لان قرارات 
النيابة لا حجية لها أمام القضاء المدنى ٠‏ 
ثالثا : ألا تكون النيابة قد أبلقت بالواقعة ؛ فانه يجوز لله-الد 
رفع دعوى مدتية بالتعويض - 
وقى حالة ما اذا صدر حكم جنائى بادانة المستأجر فان هذا الحكم 
يقيد القاضى المدنى ويتعين عليه يعد ذلك إن يبحث فى التعويض الذى 


- ۹ 


يسنحقه المالك ٠‏ أما اذا صدر الحكم ببراءة المتهم فيجب التفرقة بين 
حورتین : ش 

الاولى : اذا آسس القأضى الجنائي البراءة علىنفى تسبة !نواقعة 
انى المتهم قان حكمه يجوز حجية الامر المقضى بشأن هذه النسبية ويرشيد 
به القاضى المدنى الذي يتعين عليه فى هذه الحسالة أن يرخفض دعو 
التدويص ` 

الثانية : أن يكون سبب اليراءة هو عدم كفأية الادلة على امناد 
الواقعة الى المتهم . 

وقد ذهب الرأى الراجح فى الفقه والذى آخذت به محكمة النقض 
الى أن إلقاضى المدنى يرتبط بالحكم الجنائي فى هذه الحالة - 

أما اذأ كان الحكم باليراءة مبنيا على الفصل فى الواقعة استاس 
اندعوق دون الفصل فى نسبتها الى المتهم » فاته فى هذه الحالة تنتفى 
حجية الحكم الجنائى امام المحاكم المدنية فيجوز للقاضى المدنى أن يحكم 
على المتهم بالتعويض لان حكمه هذا لا ينطوى على تعارض مع الحكم 
الجنائى » كما اذا كان الحكم بالبراءة راجعا الى انقضاء الدعوى الجنائية 
بالتقادم أو بوفاة المنهم فيكون لنقاضى المدنى حينئذ أن يقضى بالتعويض 
على اماس أن الوافعة المنسوبة الى المتهم تقصير مدئى . 

( راجع التعليق على قانون الاثيات الطبعة القالتة للمستشار 
عر الدين الدناصورى والاستاذ حامد عكاز ص 59# وما بعدها ) ء 

واذا أقامت النياية الدعوى الجذئية ضد المستاجر فيجوز للمؤجر 
أن يطلب منها القضاء له بالتعويض عما آصمابه من ضرر كما يجوز له 
اقامة دعوى جنحة مباشرة ضده يطلب فيها بتعويض فى الحالات الجائزة 
قانونا ٠‏ 

خامسا : مسئولية مستاجر الارض الزراعية الذى يقوم بتجريقها : 

نصت المادة ١6١‏ من قانون الزراعة رهم ات لس نة 1۹17 الضافة 
بالقنون رقم ١17‏ لسنة ٠۹۸۳‏ على أنه يحظر تجريف الارض الزراعية 
أو تقل الاتربة لاستعمالها فى غير أغراض الزراعة ٠٠‏ ويعتبر تجريفا 
في أحكام هذا القسانوت ازالة أى جزء من الطيقة الس طحية للارض 
الزراعية ٠٠‏ ويعتبر مخالفا كل من يملك أو يجوز أو يشترى أو يبيع 
أتربة متخلفة ءن تجريف الارض الزراعية › أو ينزل عنها بآية صفة أو 





ب “اءلاذ - 


يتدخل بصفته وسيطا فى شىء من ذلك أو يستعملها فى أى غرض من 
الاغراض ء 

فاذا قام مستاجر الارض الزراعية بتجريفها أو نقل أتربة عنها 
لادتعمالها فى غير أغراض الزراعة ٠‏ فالامر لا يخلو من قرضين : 

الاول' ؛ ان تكون النيابة قد أبلغت بالواقعة . 

والكانية : أنها لم تبلغ عنها * 

فاذا كانت فد أبلفتث عنها وأقامت الدعوى الجتائية على المستاير 
وأقام المالك دعوى تعويض ضد المستاجر فاته يتعين على المحكمة المدنية 
فى هذه الحالة وقف الدعوى الجنائية اعمالا لنص المادة ٠١١‏ من قائون 
الاثبات : ١۵ء‏ أجراءات جنائية ٠‏ 

اما اذا لم تبلغ النيابة العامة بالدعوى أو أبلغت عنها الا ان 
حفظتها ؛ أو أصدرت قرارا بالاوجه لاقامة الدعوى الجناكية » فان ذلك 
لا يمئع المالك من اقامة دعوى مدتية بمطالبة المس تأجر بالتعويض . 
لان قرارات الثيابة لا حجية لها أمام القضاء المدنى ٠‏ اذا تبين للمحكية 
أن المستاجر قد جرف الارض فعلا أو تقل اترية منها فانه يكون قد ارتكب. 
خطأ » وقد ادى هذا القطا الى وقوع ضرر أصاب المدعى فى أرقه 
نتيجة هذ! التجريف أو تقل الاتربة ٠‏ وفى هذه الحالة فائه يكون ملزد؛ 
بتعويض هذا الضرر طبقا للقواعد العامة المنصوص عليها فى المسئولية 
التفصيرية ٠‏ 

واذا قفنت «المسكملا الجرائية ‏ ببراءة الستاجن + |واست' قصماءه' 
على أنه لم يحدث تجريفا بالارض » فان هذا الحكم يقيد القضاء المانى 
ولا يجوز الحكم بالتعويض له ء اما اذا كان سبب اليراءة هو عدم كفاية 
الادلة على اسئاد الوافعة الى المتهم ؛ فان الرأى الراجح فى الققه والذيى 
تاتده محكمة النقض يذهب الى إن الحكم الجنائى يقيد القضاء المدش 
تى هذه الحالة > ومؤدى هذا أنه لا يجوز الحكم على المس_تا.بدر 
بلتعويضص ٠‏ أما اذا صدر الحكم ببراءة المتهم وكان مبنيا على الخصل 
ئى الؤاقعة ادان الدعوى دون الفضل فن اضبتها الى المتوم » كنا ٣دا‏ 
قضى بالبراءة لانقفاء الدعوى الجنئية بالتقادم : فقى هذه الحالة 
تنتفى حجية الحكم الجنائى ويجوز الحكم على المساجر بالتعويض . 
و الحفاقية مبواءه الاير كلمن على أن 
التبريق له يقد كه واا وعم عن خايفة وبدوق عليه أو شاف © فتن 


ادكه 1 


الاڈ 


هذا الحكم لا يمنع مساعلة المستاجر مدنيا عن التعويض على راس 
عسكولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة اذا توافرت شروطها . 
عير أن الحكم ليس حجة على وقوع التجريف من التابع لان الذى أورده 
الحكم 'لجتائی فى هذا الشان يعتبر تزيدا » أذ كان يكفى الحكم نفى 
الواكعة عن المتهم دون نسبتها الى غيرة ٠‏ 

ومن البديهى انه يجوز مالك الارض أن يدعى مدنيا ضد المستاجر 
أمام المحكمة الجزائية اذا قدمته النيابة اليها كما يجوز له ان يقيم شده 
هة رة یی نا سا قله ٠‏ 

مادسا : لا يجوز للمستأجر من الباطن الرجوع على المؤجر الأصلى 
الا بمقتضى قواعد المسئولية التقصيرية : 

نصت المادة 5 عن القانون المدنى على ما يلى : 

يكون المستأجر من الباطن ملزما بان يؤدى المؤجر مباشرة ما يكون 
ثابتا فى ذمة للمستاجر الاصلى وقت أن ينذره المؤجر ٠‏ ولا يجوز 
المستاجر من. الجاطن أن يتفسك: قبل الجن “دم يكون قد عله مد 
الآجرة للمستأجر الأصلى ١‏ م لم يكن ذلك قد تم قبل الانذار وفقا للعرف 
أو لاتفاق ثابت تم وقت الايجار من الباطن ٠‏ 

وئصت المادة 54۷ على م يلى : 

تبر ذمة المتاجر الأصلى قبل المؤجر سواء فيما يتعلق بضمانه 
للمتنازل نه فى حالة التنازل عن الايجر آم فيما يتعلق بم يفرضه عقد 
الايجار لاصلى م التزامات فى حالة الايجار من الياطن + 

أولا : اذأ صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن الايجار !ي 
ار هود اتان 

انيا : ادأ ادتوفى المؤجر الآجرة مباشرة من المتنازل له أو من 
المتاجر من الباطن دون أن يبدى اى تحفظ فى شان حقوقه قبل 


+1 


المتأجر الأصلى . 

ومؤدى هاتين المادتين ان المشرع قدر فى الايجار من الباطن قيام 
علاقة مباشرة ما بين المؤجر والمدتاجر من الباطن فى أمر واحد هو 
الوفاء بالآجرة فبكون المستاجر عن الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجر 
مباشرة عا يكون ثابتا فى ذمته للمستاجر الاصلى من الاجرة من وك 
أنذار المؤجر له عن المدة التى تلى الانذار أما يالنسبة لجمبع الحقوق 
والالتزامات الأخرى الناشثة عن عقد الايجار فتبقي, العلاقة بالشبة لها 
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عير مباشرة ما بين المؤجر الأصلى والمستاجر من الباطن ولو كان عقد 
الايجار الأصلى قد صرح للمستاجر الأصلى بالتاجير من الباطن الا اذإ 
قبل المؤجر الاصلى الايجار من الباطن بعد تمامه دون تحفظ أو استوفى 
الأجرة من المستاجر من الباطن دون تحفظ وعلى ذلك اذا وقع من المؤجر 
الاصلى خط آصاب المستأجر من الباطن بضرر بسيب إنفجار مأ سورة 
مياه مثلا بسبب انقضاء عمرها الافتراض يدون تغييرها غائه یوز 
للاخير الرجوع عليه بالتعويض استنادا لقواعد المسئولية التقصيرية وب 
يجوز للمؤجر الاصلى التحدى بأن عقد الايجار المبرم بينه وبين ال .تأجر 
الاصلى فد تضمن نصا ياعفاثه من المثولية المترتبة على هذا الخطا لان 
المستاجر من الباطن لم يرجع على المؤجر الاصلى بفواعد المسئولية 
العفدية وما كان يجوز له ذلك لعدم وجود علاقة عقدية يينهما حتى ودر 
كن المؤجر الاصلى قد صرح للستاجر من الياطن بالتأجير من الباطن. 
أحكام النقض : ىہ 

وحيث أن عفاد المادتين ۵41 »؛ اوه من القاتون المدنى انه فى 
!ايجار من الباطن تبقي العلاقة بين المؤجر والمستاجر الاصلى خاضهة 
لاحكام عقد الايجار الأصلى » فيطالب كل منهما الآخر بحقوقه بمقتذى 
هذا العقد ويسرى على العلاقة بين المستاجر الأصلى والمم تاجر 
من الباطن أحكام عقد الايجار من البساطن » ولا ينشىء ه ذا 
العقد الأخير علاقة مباشرة بين المستاجر من الباطن والمؤجر الأصلى 
ا ئی شو ف واد و رة ٠‏ کون الاجر هق الباظن .را تك 
يؤدى للمؤجر مءباشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمستأجر الآصلى من الاجرة 
من وقت انذار المؤجر له عن المدة التى تلى الانذار على نحو ما قحلت 
المادة 6۹۷ من القانون المدنى » ما سائر الحقوق والالتزامات الأدخرى 
الداشئة من عفد الايجار فتبقى العلاقة بالنسبة لها غير مباشرة مابين 
المؤجر الأصلى والمستاجر من الباطن يتوسط بينهما المستاجر الأصلى . 
ولاينشىء عقد الايجار من الباطن علاقة مدِاشرة بين المؤجر الأصلى ودين 
المستاجر من الباطن › ولو كان قد صرح للستاجر فى عقت الايجار 
الأصلى بالتاجير من الياطن » الا اذا قبل المؤجر الأصلى الايجار من 
المبافاق بعد امه دون تحفظ أو اسوق رة مق المعاجن من اط 
دون تحتظ ولئن ك'تت العلاقة بين المؤجر الاصلى والمستأجر من الباطن 





e0 —‏ 
خارج هذا النطاق ء عير مباشرة » على ما سبق بيائه » الا أنه يجوز 
للممتأجر من الباطن أن يرجع مباشرة على المؤجر بدعوى المسئولية 
التقصرية اذا ارتكب المؤجر أو أحد تايعيه خطا الحق ضررا بالمستاجر 
من الياطن ٠‏ ونا كأن الثابت مما سجله الحكم المطعون فيه أن الشركة 
المطعون ضدها الآولى أجرت للمطعون ضده الثاتى طابقا فى عمارة 
تملكهأ وصرحت له فى العقد بتأجير كل أو بعض العين المؤجرة من 
الباضن وان المطعون ضده الثانى أجر من باطنه للطاعن شقة من ذلك 
المؤجرة الاصلية يطلب تعويضه عما لحقه من أضرار استنادا الى مسئوليتها 
التقصرية وقضت له محكمة اول درجه بالتعويض الذى طلبه لعن أن 
-خنصت الى توافر اركان هذه المسئولية » وكان الحكم المطعون فيه قد 
الباطن على المؤجر الأصلى يدعوى المسئولية التقصرية بعد أن انتهى 
الى القول بقيام علاقة عقدية بين المؤجر الآصلى وبين المستاجر من 
الباطن أماسها عقد الايجار من الباطن المتضمن شرط الاعفاء من المسئولية 
وذلك من مجرد تصريح المؤجر فى عقد الايجار للمستاجر الأصلى بالتأجير 
من الباطن » فانه يكون قد خالف القانون وأخطاً فى تطبيقه يما يوجب 

نقفه دون حاجة ليحث باقى الأوجه ٠‏ 


( تقض 1۹۷6/٤/۳۰‏ سنة 71 العدد الأول ص ححم ) ٠‏ 
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أشياء أضيفت قبيل الانتهاء من طبع الكتاب 
هآ ا 5 
0 5 0010-6 
أوردنا بصفحة 4ل من هذا الكتاب قانضون التا مين الالجبارق س 
المدنية التاشئت عن حوادث و رقم ”15 لدنة فاته 
2 الماد الائية من القانون آنف البيان بشأن مطنيقة وثيفة التأمين 
للنمودج المبين بالشرار ع وخرب الاننهاء من طيسع صذا المؤلف صدر 
كرار وزارة الاقتصاد رقم ١5‏ لسنة ۱۹۸۸ بشأن تحديد تعريفة التامين 
الاجبارى من المسئولية المدنية الناثثة ئه عن .حوادث السيارات ونخلسر' 
لأميته ققد رأينا أضافته فى نهاية الكتاب 5 
ومما هو جدير بالذكر أنهذا القرار رغم أنه آشار فى ديبلجته أنمصدر 
تعديلا للقرار الوزارى رقم 79 لسنة ۷ الا أنه فى مادته الثانية الخى 
هذا القرار الأخير ورغم عدا التذاقض فآننا ترق أن العبرة هی سشخحوص 
القانون لابدبباجته اد تبين أن الغاء ذلك الهقرار كان هو الهدف من 
اصدار القرار الجديد وان ذلك قد حار حتما مقضيا ٠‏ 
وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية 
قرار وزارى رقم ٠١‏ لسنة موا 
بتعديل القرار الوزارى رقم ۳١‏ لسنة ١9419‏ بثأن التامين 
الاجبارى من المسئولية اللدنية الناشئة من حوادثالسيارات 
وزير الاقتصاك والتجارة اي . 
الاجبارق عن السكولية المدنية الخاشثة من حوادت ا وإجدول 
الأمعار المرافق له . 
وعلى القانون رقم 11 لنة 1۹۷۳ باصدار قاثون المرور . 
وعلى القانون رقم ٠١‏ نة 1 باصدار قاندن الاشر اف و رقار 
وعلى القفرر الوزارى رقم 848 لدنة ١941‏ فى شأن التأمين 
الاجبارى من .حوادث السا رات العابرة ¢ 
وعلى القرار 'لوزاری رقم ۲۹ لسئة ۱۹۸۷ بتعديل القرار الورارى 
رقم 5 لمنة د۹۸٠‏ يشان التامين الاجبارى من المستولية المدتية الناعكة 
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وعلى مواففة السيد / وزير الداجلية بتاريخ ۲٩‏ يناير 1۹۸۸ » 
قرر: 
(المادة الأولى ) 
تحدد تعريفة التأمين الاجبارى من المسئوليةه المدنية الناشتة من 
حوادث السيارات وفنا لبينات الترخيص الخاص بها حليقا للجدول 
المرفق » وذلك دون الاخلال باحكام القرار الوزارى رقم ۲۲۸ ئة 
۹ المشار اليه ٠‏ 
ز المادة الثائنية ) 
يتغى القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1۹۸۷ ۰ 
( المادة الثالثة ) 
ينشر هذا الفرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريخ نشرن ٠‏ 
تحريرا فى ۱۹۸۸/۲/٤‏ 


وزير الاقتصاد والتجارة الخار جيد 


و 


0 يسرى على عصطفى 





A‏ : د 











جدول 
بتع يفة أمعار التامين #لإجبارى من المسثولية المدنية الناشئة من حوادث م نوع السبارة مواصفات فى شان حساب الفط | قسط أثتأمس 
السيارات للوثائق الصادرة وققا لأحكام القانون رقم 5 لستة 1419 وأحكام EEE‏ اقرش اح 
ألقا ون رقم ۲ أسنة 114 واللوا سح والفرارات اتتقيشة هما 4 السارات البباحية عن كل را کب هن ال و راكب الاول د 3 






عن كل را کب زاد مل دک .. .. .| د۷ | ٣‏ 
الد لادی لأقسط ل ب ب م مل ٣۵‏ ٦د‏ 
يطبق السعر اللاص للركاب الإضافين 

وففا التعريفة اللاصة بسيارة النقل 

الركاب 


لنقل الركاب ( أتو بيس ) 
مواصفات ف شأن حساب القسدط | قط التأين 





١‏ | المركبة انفطورة بسيارة نال 


اليارة انلاصة (ملا كى ) الركاب 


ذات أسطرالة سا لامجادز رور .| وبا | دو 
ذات أسطرانة سءتها لاتجاوزم لتر .| ١ه‏ | به 


ذا ت أسطوابة سعتها لاوز مرالر :ر = إ وب 

















: ميارة نقل البضائع والمهمات .| الوزن الإحالى لسياوة‎ | ١ 
يدخل فى حذه امجموعة طن (... ذكثر رام ) اوقل . .امه آم‎ ( 3 | o“ |. ذا تأسطواية سمتها أ كثر دنم ار‎ 
58 ۽ | المركية المنطورة ( كارفان ) | المنحقة بالسيارة اللاصة (اللا كى ) . 6 اللوريات واأسيارات المهياة | أ كثرمن طن ولا جاوز ۽ طن -.| ع أ‎ 
و.السيارة الأجرة عن أي عدد من اركاب لغاية اة .| .ى, | مس عل شكل م-_تودعات أو | عن كل طن زاد مل ذلك .. .. . ب.! س | لم‎ + 
من كل را كب زأد عل ذلك صد ده 5 و | د جرارات نا فما الخرار ذو ( تمثير أحزاء العلن فى مديد الز يادة سلا‎ | 
٠ أ السيارة ازأسرة السياحية عن أى عدد بن الركاب لغابة تة .| .ه | وه | المقطورةالمكلةباعتبارها وحدة| كانلا)‎ 
ہن کل را کب زاد عل فك .. .| هم | ۳ فائمة بذاتها ) , والتغطية الإشافية اللاصسة تخل الآ غار‎ 
هذه السيارات» ممشب الفط مل‎ ١ ه أميارات الغل العام للركاب | عن كل راكب منا!. ورا كب الأول .| وم | م‎ 
(فياعنا عاورد بالببد م ! من كل را کب زاد عل ذلك ست من ل وم ا أساس المدة المصرح يا لقل الأغار‎ 
. وكا لمآ تضمنه النصهرث‎ Nh Û من هذا الحدول ) الد الأدى الط اس سا = .| هلا‎ 
,راكب الأول .| .ع أ + وتسپ هذا القسط عن كارا کیل‎ ٠ ميارات ”تقل الحا ص ركاب | عن كل را كب من؟‎ 1 3 
: (مدارسع عن كل را کب زاد مل ذلك د الأساس انى‎ 
الحدالاض طسط اد ب د . .| ٠ه | اس ايام معالية أو اقل ہہ ب -. ل و | هب‎ 
سيار: لفل الخاص للركاب | عن كل را ثب من/ل. ورا كب الأول | | م أ كترمن بأيام متتاليقولا جاوز ۽ ويوما‎ | ۷ 
شركات وهيئات ) عن كل را كب زاد على ذلك _. ۔. .| - | م معالية .س س م د -.] و [اسم‎ ( 
اليد الأداق قط عا د ا و ا أ كثر من 4 ز يوط ولا ناوز ١م يوما‎ 
سيارات هيئة القن العام | عن كل راكب عن!! ۲۰ راک الأول ام أت معاليية ل ےہ س س مه ها سا + | س‎ | ۸ 
-. | ۸۰ ].- بالقاهرة وكذلك ارات | عن كل را کب زاد عل ذاك د اا ظ | كثر من ولأيوما ولا جاوز شبرا‎ 
الى تسمل ف المجراء  | الد الآدئی اعبط الى ۔۔ ۔۔ م | مه | ہی ا‎ 
1 





NS 4۰ 


















E] FEF]‏ کک 
عن شر » تطبق تعر فة شمر عل 155 اذ 
الأشير الكاملة مع إضافقعتابل أجزاء جا اة أو 
الجر وغةا لانم يئة المناظرة لأعزاء 5 0 0 
رر ا 
2 و“ ااا 
لد الأدتيةن كل سيارة 2 ا ت 2 





۴ البيارة الى تحمل رافعة لعزن الأخالى , 


طن ( ٠٠٠١‏ كيلو حرام ) أو أقل .. )| وم 
عن تل طن زاد عن ذلك ( تطبر أجزاء 
الطن فى مدن از بادة طا j. (kB‏ وم 
المقطورة اللحقة سيارة النقل | الوزن الإحاىح ؛ 
أو الحرار طن ٠٠٠١(‏ كنو امأو أقل _, .. | ۲٥‏ | بم 
1 








) 





دة | 


نكا 
1 


4 


:ق 


١ 


عن كل رخصة وو a‏ 
قل من سنة ؛ 


عن كل طن زاد عل ذلك ( تعتعر أجزاء 
الطن ف تد د اتريادة طا املا ) . .. | و 
الحرار ازراعي عن كل رار عاحقاته الى ےہ .]ا ام 
سبارة الإسعاى والمستشقيات | بدخل ف هذا الط تنطبة الركاب 
سيار الإطفاء الخاصة بالمصاتم 10 
والمنشاتن 
سيارة بقل الموق 
الأو توركل الخاص المنفرد أوذو العربة المائية 
المو بو سكل الأرة انىغرد أوذو العرة الانية 
ال وسيكل دو الصابو الممد 0 
لعن اليضائع والومات | a.‏ 0 


العريفة المادية مضانا إلها f o‏ ت 


فى عالة اللرخيص المؤقت بتسيير المركبة 


اذا کات مدة الترخيص لاتزيد على شهر 


إداكاتت مدةالثرخيص لاتزيد مل أسبوع | 


١م‎ 5 00-0 








۸ 








وب a‏ تھ 


مواصفات فى شان حساب القصط | فسط التأمن 


سلل ج يوه 0-0 


١+ 


1 و‎ i rm + 
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تعديل مدة سقوط مخالفات المرور والعقوبة الصادرة فيها : 
ذكرنا في ص٤٦۸‏ فى الفصل الخاص بتقادم دغوى المسنوئية ننه ادا نشا 
الفعل الضار بنيب جريمة تكون مخائفة فان دعوى التعويذ انتأشنة 
عنها تسقط بانقضاء ثلاث سنوات بالرغم من أن اللفلفة تسقط بسند 
واحدة الا أنه در آخيرا القانون رقم ١‏ ننه ۱۹۸۸ بتعدين مدد 
انقضاء الدعوى الجتائية فى مخالقات المرور المنصوص علينا فى فأنون'نرور 
رقم 55 لسنة ٠۹۷+۳‏ بجعلها ثلاث ينوات وبأنقغباء العقوبة الصادرة فييا 
بمرور ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهاثيا فقد نص القانون رقه 
لسنة ١544‏ فى مادته الثانية على ما بأتى : 
يضاف الى قانون المرور المثار اليه ( 55 لمستة ١598‏ ) عدة 
جديدة برقم ١م‏ مكرر ونصها 
مادة ۸١‏ مكررا : تنقةى الدعوى الجتائية فى المخالفاث المتعوحر 
عنيها فى هذا القانون بمغى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الفعلء كد 
تفط العقوبة بمرور ثلاث على ميرورة الحكم نهائيا ٠‏ 
وقد أصبح هذا القانون ساريا منذ ۲١‏ يتاير سنة ٠ ١988‏ 
واذا كان التعديل الذى إدخله المشرع بهذا القانون لم يؤثر فى تقادم 
دعوى المسئولية الناشكة عن مخالفات المرور لآنها كانت فقيل صدوره - 
كما سلف القول - تتقادم بمض ثلاث سنوات الا أن مدة التقادم 
المنصوص عليها فى القانون الجرّائى بشأنها أصبحت تتسق مع قواعد 
القانون المدنى ٠‏ 


0 


يات الات 


المورضوع رقم اأصقحة 

مقدمة الكتاب / 
مقدمة البحث 5 
المسئولية بوجه عام 3 
المسئولية الادبية 0 
المسئولية القانونية 3 
المستولية المدنية 9 
معنى الممسئولية المدنية 1 
تحديد نطاق كل من المسثوليتين المعقدية والتقصيرية 1 
عدم جواز الجمع بين المسئوليتين الذى يقيح الحصول على 

أكثر من تعويض واحد ١‏ 
مشكلة الخيرة بين المسئوليتين 8 
تعليق على حكم محكمة النقض rr‏ 
احكام النقض ب 
يجوز أن يكون الفعل الواحد خط عقديا لشخص 

وتقصيريا لآخر نف 
أحكام النقض ۳۲ 
حق المحكمة فى تكييف الخطا على خلاف تكييف المدعى 4 
احكام النقض û‏ 
حق المحكمة فى تكييق الدعوي على خلاف طلبات المدعى : 

لايجيز لها أقامة المسثولية على خطا لم يدعه المدعى 4 
الحكام النفض ۵ 
اذا أقام المدعى دعوى تعويض استفادا لقواعد المسثولية التقصيرية .| 

فلا يجوز للمحكمة أن تكيفها على أنها بطلان تصرف 3 
احكام النقض مء 
الباب الأول : المسئولية التقصيرية ۹ 


فصل تمهيدى : المبحث الأول : العمل غير انشروع فى الفقه 
الا لد ا “ل 





(م ٠١+‏ أي 


- ¥ 


الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثاني : أساس المسئولية التقصيرية وتطورها 00 
اتفصل الأول : المسئولية عن الأعمال الشخصية a4‏ 
الفرع الأول : أركان المسئولية التقصيرية ۵4 
المبحهث الأول : الخطا 31 
١‏ الركن الماد : الاتحراف 11 
الشظلذة المحايي 1۸ 
معيار الخطاً فى المسثولية المهنية 2 
مشروعية التعدى ۷۱ 
( أ ) حللة الدفاع الشرعى ۷۹ 
ب ) حالة تنفيد آمر صادر من رئيس Y۲‏ 
( ج ) حالة الضرورة ¥ 
- الركن المعنوى : غرورة توافر التمييز فى المسئول ¥3 
مسئولية عديم التمييز YY‏ 
مسثولية الشخص المعنوى م“ 
درجة جسامة الخطاً ف 
الخطا القنى م 
۸1 


أحكام النقض الصادرة فى ركن الخطا 

تطبيقات الخطا : الخطأ تحت ستار الحقوق أو التعسف فى 
استعمال الحق 

صور التعسف 0 استعمال الحق 

الصورة الأولى : غيبة المصلحة فى استعمال الحق 

الصورة الثانية : تفاهة المصلحة فى استعمال الحق 

الصورة الثالثة : عدم مشروعية المصلحة 

معيار التحسف ف استعمال الحق 

طريقة اثبات التعسف وعبء اثباته 

احكام النقض 

١‏ حق الرجوع الى القضاء 

۲ حرية الرأي 

٣‏ الملطة العائلية 

£ القزامات الجوار 


rE 
E 
10 
170 
171 
١ بذج‎ 
1 
TT 
1 
۳1 
TY 
TE 


~0 


الملومضوع 


رقم البفحة 


الفرق ذف مضار الجوار غير المألوقة وحالتى الخطا ف 
استعمال حق الملكية والتعسف فى استعمال هذا الحق 
شروط السئولية 
ارات الموضوعية التى يعتد بها فى تقدير الضر 
عير المألوف ١‏ 
لا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون 
الرصوع بعضار رالجوار 
هل يجوز الجار الذى استجد عنى انمالك الرجوع عل 
بجمصار الجوار ؟ ۰ ٠‏ 
الجزاء فى حالة المضار غير المالوقة 
تنطبيفات المحاكم فى مضار الجوار غير المألوفة 
د - العدول عن الخطبة 
نطبيفات الخرى مختلفة 
لتعويض عن اساءة استعمال السلطة 
حكسام النقض 
تباط أثبات الخطا بقع على المضرور 
حكام النقض 
يجوز للخصوم أن يتعمس كوا أمام ممكمة النقض بخط” 
جديد لم يبدوه أمام محكمة الموضوع ۰ 
معكام النفض 
وصف الفعل بأنه خط 
3 0 النشخ 
34 أم الحقث 
حخث الكانى 2 الصرر 
للب الأول 7 الضرر المادى 
با : تحقة الضر : أل ج ته 
دححي الكرر : الضرر الحال والضرر المستقبل 
رر المحتمل 


٤‏ لموضوع ؛ أما 
أو نفييه عنه فيخضع لرقاية 


2 


۳7 
۳1 
TY 


۳A 


۲۹ 


14 
14١ 
ET 
115 
E 
۵غ‎ 
EY 
0+ 
10+ 


10 
10 


10¥ 

1f 
10¥ 
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: الموضوع رقم الصقحة 

التعويض عن نفويت الفرصة 
المطلف العداك + الكبوز لابين 
الضرر الأدبى قابل ناتعويض 
التعويض الموروث عن الضرر الأدبى في المسئولية التقصيرية 
احكام التقض فى ركن الضور 

المبحث الثالث : علاقة السببية 

المطلب الأول : النظرية العامة لعلاقة السبية 
نظرية تعادل الاسياب 

نظيرية السيب القريب 

نقظلريةه السيبب المنتج 

موقف الفضاء من علاقة السيبية 

احكام النقض فى علافة السببية 

المطلب الثانى : نفى رابطة المببية باثبات السبب الأجتبى 
اولا : المقوة القاهرة أو الحادث المفاجيء 

الشرط الأول : عدم امكان التوقع 

الشرط الثاني : امتحالة الدفسع 

وحدة القوة القاهرة والحادث الفجائتى 

تقدير قيام القوة الفاهرة أو الحادث المفاجىء مثروك 

لقافى الموضصسوع 

الآثر المترتب على القوة القاعرة أو الحادث الفجائي 

عبء اكبات القوة القاهرة أو الحادث القجائى 

جواز الاتفاق على تعديل اثر القوة القاهرة أو الحادث الفجائى 
احكام النقض 

حالة الضرورة والقوة القاهرة 

المطلب الثالث : خطا الضرور 

الفرض الاول : احد الطرفين يستغرق الخطا الآخر 
احكام النقض 

تطبيقات لخطا المضرور 

الفرض الثانى : استقلال كل من الخطاين عن الآخر 
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الموضوع 


5 1 3 ر ل 21 N‏ 2 


من المدعى عليه والغير 
المطلب الرابع : خطا الغير 


المدعى عليه مفترضا 


تفسيم التعويض ف حالة تعدد المسئونين اذا كان الخط) 
مفترهما فى جاتب المدعى عليه ولكن القكير صو الذي 


ارتكب الخط 
قسمة التعويض فى حالة اللماهمة فى 
والغير والمدعى عليه 


قميمة التعويضر, ذ 3 : 


أحد المساهمين فيه 


١‏ - تحديد الغير الذى يعتبر فعله سسا أحنا 


۲ - هل يشترط تحديد الغير 
۳ - هل يشترط مقاضاة الغير 
تسلسل الأضرار 

معيار الضرر المبساشر 


١‏ - يتعين التفرقة بين الضرر المباشر والضرر المتوقع 
الاساس الدانونى للميساءعلة عن الضرر الباشر فثط 


مسثولية ناقص الأاهلية عن التعاقد اذا لها 
لاخفاء ذقص أهليته 


احكام النقض 
لايجوز الاتفاق على الاعفاء من المسئولية التقصيرية 
ق على لاعقام من المسئولية 1 نه 1 
ش 0 1 3 و 
احكام النقض 


الفصل الثاتى : المسثولية القائمة على خطا مفترض 


المبحث الأول : المسكولية عن عمل الغير 
المطلب الآول : مسكولية متولى الرقابة عمن 
الشرط الول + 


رقم الصفحة 


الخط' من المصاب 


لضرق احتيالية 


يخضعون لرقابته 





YA —‏ 5 
اموضوع رقم الصفحة 
الشرط الثاتى : لف 
اساس مسئولية متولى الرقابة وطريقة اثباتها م 
احكام النقض 4 
المطلب الثائى : مسئولية المتبوع يفف 
اسساس مسئولية المتيوع YY‏ 
نظرية الخطأ المفترض rY¥‏ 
نظطرية الثيابة ۲4۹ 
فكرة تحمل التبعة YA‏ 
نظرية الضمان YA-‏ 
نظرية التامين القانونى ۲۸۹ 
معيار المسئولية فى راينا AY‏ 
تحديد علاقة التبعية AY‏ 
سلطة الاشراف والرقاية YAT‏ 
التبعية العرضية TAD‏ 
خط الشايع دنا 
علاقة العمل غير المشروع بالوظيفة YAY‏ 
الخط ؟ يسيب الوظيقة TAY‏ 
اليباعث ار 
عدم الاعتداد بالباعث TAA‏ 
الخط يمناسبة الوظيفة ناد 
عدم مسئولية المتبوع عن خط التايع الاجنبى عن الوظيفة 1 
العبرة فى تحديد المتبسوع بوقت وقوع الخطا ۲ 
لا تقوم مسئولية المتموع اذ! كان المضرور يعلم بمجاوزة 
التابع لحدود الوظيفة أو آنه يعمل لحساب نقسه 1 
احكام النقض المدنى نينا 
احكام النقض الجنائى E‏ 
يكفى مساعلة المتبوع من اعمال تابعة غير المشروعة أن 
يثبت أن الحادث وقع من خطا التابع ولو تعذر تعينه 
يض 


من بين تابعيهة 
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الموضوع رقم المصفحة 
أحصكام النقضص . ا 

فى حالة ما اذا استغرق خطا التابع خط؛ المضرور فانه 
يصبح وحدة المنتج للضرر فض 
احكام النقض YY‏ 

ادا انتهت المحكمة الى دكييف الدعوى على خلاف ثكييف 

المدعى قانها لا تكون ملزمة بتنبيه المدعى عليه (المتبوع) 

الى .حقه فى ادخال تابعه Y4 ٠‏ 
احسكام التنقض YE‏ 
اجتماع مسئولية المتبوع مع مسئوليته كحارس عن الشىء ۵+ 
المبحث الثانى : المسئولية الناشئة عن الحيوان والاشياء طرف 
المطلب الاول : حارس الحيوان ۳۳٢‏ 
الفرع الأول : حراسة الحيوان ۳۲٦‏ 
١‏ س الحراسة ۳1 
؟ الحيسوان ۲A‏ 
الفرع الثائى : احداث الحيوان ضررا للغير ضف 
١‏ قعل الحيوان 4 
الضرر الذى يحدثه الحيوان كحض 
الفرع الثالث : اساس المسكولية 1 
١‏ - خطا مفترض فى الحراسة ۳۳١‏ 
۲ اثبات الضرر 1 
۴ - افتراض الخطأ لا يقبل اثبات العكس 1 
التمييز بين ما اذا كان الحادث بفعل الانسان أم يفعل الحيوان ٣٣م‏ 

يتعين التفرقة بين ما اذا كان الحيوان أو شىء آخر غير 
حي هو الذى أحدث الضرر شين 
F4‏ 


اختلاف المسئولية المدنية عن الجذائية بالسبة لحارس العيوان 
أحكام النفض المدنية ش 
اكا لقف العا 

لظت القانى + فة تار الا 
الفرع الأول : شروط تحقق المسئولية 
سا 
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الموضوع 
؟ ‏ وقوع ضرر من تهدم البثاء 
( 1 ) المقصود باليتاء 
( ب ) المقصود بالتهدم 
التدابير الوقائية 
الفرع الثانى : اساس مسئولية حارس البناء 
الخطا المفترض 
مسئولية .حارس البناء المفترضة مقررة لمصلحة المضرور فقط 
أستبعاد .حكم المادة ١۷١۷‏ عند كيام المسثولية العقدية 
احكام النقض المدنية 
احكام النقض الجناثية 
المطنب اثالث : المسكولية عن الامياء 
أركان المسثولية عن الآشياء 
١‏ الضرر 
؟_الاشياء 
( 1 ) الآلات الميكانيكية 
( ب ) الاشياء التى تتطلب حرامتها عناية خاصة 
تحديد اصطلاح الحراسة 
رقابة محكمة النقض 
النظرية الأولى : الحراسة القانوئية 
النظرية الثائية : الحراسة الفعلية 


اولا : العثصر المادى لاعتبار الشخص حارسا وشروط تحققه 
١‏ الاستعمال 

۲ التوجيه 

۴ الرقابة 


العنصر المعنوق 


رقم المصفحة 
TTA‏ 
TTA‏ 


TT 
4 


ون؟ 
O1‏ 
Yar‏ 
To‏ 
Tor‏ 
rar‏ 
ع 
عنم 
ot‏ 
“od‏ 
Tê‏ 
"Od‏ 
۳۵7 
07 
۳07 
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الموضوع 
انقضاء الحراسة 
ثبات الحراسة 
رابطة السببية فى المسئولية عن فعل الشىء 
معيار التفرقة بين فعل الانسان وفعل الثىء 
متى يكون الْشّىء سببا للضرر 
اثبات رايطة السببية 
المشكلات العملية لمسئولية حارس الاشياء 
١‏ - مساهمة المضرور فى استعمال الشىء 
۲ - اثر وجود رابطة عقدية بين المضرور والحارس على 
المسئولية عن الاشياء 
٣‏ - مساهمة عدة اشياء فى حصول الضرر 
انان المشكولية عن اليا 
رای محكمة النقض 
افتراض الخط' انما يقوم فى العلاقة بين الحارس والمضرور 


رقم المصفحة 
نننانا 


TOA 
TOR 
+04 
+04 
۳1 - 
1Y 


۳۹۳ 


TE 
TE 
TE 
Li: 
دس‎ 


مشاكل عملية بشأن الحراسة على الثىء تثور كثيرا فى العمل ۹٦م‏ 


۲ - القايع 
۳ - من يؤدى امتحان الحصول على رخصة قيادة سيارة 
ات الستتهر والمستهير 

6ت تعلم قي ادة السيارة 

- الحائز على سبيل التسامح أو المجاملة 

۷ - الدائن المرتهن رهنا حيازيا 

4 محترف حفظ السيارات إو صياتتها أو اصلاحها 

۹ - المهقاول 

٠‏ سه مستخدم الشىء لمصلحة تفه 

١‏ - الصسائع بالقطعة 

٢‏ س ادوات توصيل الكهرباء والغاز والمياه 

۳ - ميضع الجراح وآلات الاشعة 
احكام النقض 


1v 
نض‎ 
TY 
۳1۸ 
۳1۸ 
۳۹۸ 
يام‎ 
۳14 
۳71۹ 
اس‎ 


۳۹۹ 
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الموضوع رقم المصفحة 


مدى اختصاص المحاكم الجنائية بالفصل في دعوى التعويض 

المؤسمة على مسئولية حارس الثىء 

صدور ترخيص من الجهة المخئصة بانقاء المحل أو ادارته 

لا ينفى خطا المسثول عن الشىء 

مهاه القن 

اجتماع مسثولية المتبوع مع مسئوليته كحارس عن الشىء 

احكام النقض ش 

لايجوز الاتفاق ملفا على الاعفاء من المسثولية المفترضه 

أحكام النقض 

الباب الشانى : المسكوئية العقدية 

المبحث الول : نطاق المسئولية العقدية وشروط قيامها 

1١‏ وجود عقد 

(1) العلاقات المحصائية 

(ب) المسثولية عن المدة السابقة على انعقاد العقد والمدة 
التالية لانقضائه 

(ج) عقد صحيح 

المبحث الثاتى : أركان المسئولية 'لعقدية 

المطلب الأول : الخطا العقدى 

قواعد اتبات الخطأ فى المسئولية العقدية 

نفى الخطا باتبات السبب الاجنبى 

( أ ) الالتزام يتحقيق نتيجة 

شار القوة القاهرة 

( ب ) الالتزام ببذل عناية 

تطبيقات الخطا العقدى 

الخطا العقدى فى العقود التى تتضمن التزاما بالمحافظة 
على الشىء وتسليمه 

1 عقد الايجار 

1 العارية 

الو تة 


۽ - البيسع 


TYA 


A= 
رع‎ 
كن‎ 
TAY 
FAT 
TAT 
انين‎ 
TAY 
TAY 
TAY 


TAY 
AA 
۳۹۰ 
۳4 
4r 
44 
فوع‎ 
4A 
فوع‎ 


حم fA‏ حو اعم mM‏ 
E‏ ت ع اج جل 
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الموضوع 5 50 
0 ل المعاولة 
5ت الرعن سباق 


لم5 


ش : : 1 م1 
الخطأ العقدى فى المسكولية العقدية عن الغير t4‏ 
اساس المسكولية العقدية عن الغير ١‏ 
3 3 ا 5٠‏ 

فى تثفيذ التؤامه 1 
1١ | , 8‏ 
الخطاً المعقدى فى المسئكولية العقدية عن الاشياء 41 
الحسكام النفض thE‏ 


المطلب الثانى : الضرر ْ 


ووو رو SG E‏ 3 2 ۳۹ 
المبحث الأول : نطاق المسئولية العقدية وشروط قيامها دن 2 التعويض فى المستولية العقدية على الضرر المتوقع 4 
١‏ وجود عقد TAY‏ تحديد الضرر المتوقع 0 
١ (‏ ) العلاقات المجانية YAY‏ التعويضي عن تفويت الفرصة 0 
(ب) المسئولية عن المدة السابقة على امعقاد المعقد والدة التعويض عن الضرر الآدبى فى المسثولية التعاقدية 5 
التالية لانقضاثه AV‏ الك ان 
(ج) عقد صحيح 2 الثالث : علاقة السببية بين الخطا والضرر £00 
المبحث الثانى : أركان المسئولية العقدية قا عبء اثبات رابطة السيبية ومع 
المطلب الأول : الخطأ العقدى تحديد معثى السببية 0 
قواعد اثبات الخطأ فى المسكولية العقدية Pr‏ السبب الاجنبى الذى ينفى الدببية 5 
نقى الخطا باثبات السيب الاجنبى 44 تعدد الاسياب 0 
ز أ ) الالتزام بتحقيق نتيجة فب اران 41 
انار القوة القاهرة ا 1۲ 
( ب ) الالتسزام ببذل عتاية 0 الباب الثالث ؛ دعوى المسئولية 0 
EN‏ الخطِا العقدى 8 الفصصل الآول : طرفا الدعوى 1 
الخطا العقدى فى العقود التى تتضمن التزاما بالحافظة ش المبحث الأول : المدعي فى دعوى المسئولية 9 
على الشىء وتسليمه 0 المضرور الذى له حق المطالبة بالتعويض الذى يصيب الجماعة ‏ بع 
١‏ عقد الايجار 0 المضرور الذى له حق التعويض عن الضرر المادى 1¥ 
+ العارية 2*١‏ المضرور الذى له حق التعويض عن الضرر الآدبى 5 5 
+ الوديعة - حق الخلف الخاص فى المطالية بالتعويض جلاع 
7 المبحث الثاني : المدعى عليه فى دعوى المسئوئية الا 


ع الييع 
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الموضوح رقم المصفحة 


مدى اختصاص المحاكم الجناتدة بالقصل لى دعوى التعويض 
صدور ترخيص من الجهة المختصة بانثاء المحل أو ادارته 
لا يبنذ خطا المستول عن الشيىم 


أحكام النقض 

اجتماع مسثولدة المتبوع مع مسكوليته كحارس عن الشىء 
احكام التقض 

لايجحوز الاتفاق ملفا على الاعفاء من المسئولية المفترضه 
لتكسام النقض 


الباب الخانى : المسئولية العقدية 

المبحث الآول : نطاق المسئولية العقدية وشروط قيامي 

١‏ وجسود عقد 

( أ ) العسلاقات المجانية 

(ب) المسئولية عن المدة السابقة على انعقاد العقد والمدة 
التالية لانقضسائه 

(ج) عقد صحيح 

الممحث الثائي : أركان اللمسكولية العقدية 

المطلب الأول : الخطأ العقدى 

قواعد اثبات الخطا فى المسئولية العقدية 

نق الفا اكات الدب الاش 

( 1 ) الالتزام بتحقيق نتيجة 

أثار اثقوة القساهرة 

( ب ) الالتزام ببذل عناية 

تطبيقات الخطسا العقدى 

الخطأ العقدى فى العقود التى تتضمن التزاما بالمحافظة 
على الشىء وتسليمه 

١‏ عقد الايجسار 

+ اتعارية 

+ الوديعة 


: البيعمع 


۷ 


TA 
FA 
TA‘ 
AY 
rat 
AY 
۳A1 
TAY 
TAY 
PAY 


TAY 
TAA 
لضن‎ 
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الموضوع رقم المصفحة 
نه المفاوله مءء 
٦‏ الرهن الحيسارى LA‏ 
الخطا العقدى ف المسكولية العقدية عن الغير 2-۹ 
إساس المسئولية العقدية عن الغير 1 
هل يشترط لقيام مسثولية المدين أن يقع خطأ ممن استخدمه 
فى ثنفيذ التزامه ۹ 
الخطاً العقدى فى المسئولية العقدية عن الاشياء اذاه 
احكام النقض 1ك 
قيام مشترىالعقار بعقد غير مسجل باقامة يناء فيه لايعد خطا ‏ 470 
المطلب الثانى : الضرر E۹‏ 
قصر التعويض فى المسئولية العقدية على الضرر المتوقع 1 
تحديد الضرر المتوقع ٤£‏ 
التعويض عن تفودت الفرصة LET‏ 
التحويض عن الضرر الآدبى ف المسئولية التعاقدية Si‏ 
أحكام النقض 10 
المطئب الثالث : علاقة السببية بين الخطا والضرر £00 
عبء اثبات رابطة السببية 1 
تحديد معئى السبيية د 
السبب الأجثبى الذى ينفى أنسيبية باع 
تد دد الاسسباب 2 
تعاقب الاضرار 13 
اح كام الذقض 1Y‏ 
الباب اثالث : دعوى المسئولية 414 
الفصل الأول : طرفا الدعوى ¥4 
المبحث الأول : المدعى فى دعوى المسئولية 52 
المضرور الذى له حق المطالبة بالتعويض الذى يصيب الجماعة ‏ ۷۲ء 
الضرور الذى له حق التعويض عن الضرر المادى EY‏ 
المضرور الذى له حق التعويض عن الضرر الآدبى ٤۷ع‏ 
حق الخلف الخاص فى المطالبة بالتعويض 0 


المبحث الثانى : المدعى عليه فى دعوى المسئولية 
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الموضوع رقم المصفحة 


خطا الجماعة 

تعدد المسئولين وتضامنهم فى المسثولية 

الممحث الثالث : شروط تحقق التضامن فى السئولية 

مجال تطبيق الالتزام التضامنى فى حالتى المسئولية عن 
فعل الخير والمسئولية عن الأشياء والحيوان 

المسئولية التضامنية فى حالتى المسئولية عن الشىء أو الحيوان 

التضامن بين التابع والمتبوع 

احام النقض المدنية 

احكام النقض الجنائية 

التضيامم 

الاختلاف بين التضامن والتضامم من حيث الطبيعة والمصدر 

ححصسلات التضاايم 

اخار التفسسامم 

احكام النقض 

الحالة التى لايجوز الحكم فيها على أحد المسكولين 
بالتعويضى رغم ثبوت ارتكابه مع آخر الخطا بحكم جنائى 

احكام النقض 

يجسوز لتمحكمة رغم الحكم بيراءة المتهم الحكه عليه 
بالتعويض بالتضامن مع المتهم الآخر الذى قضت بادانته 

'حكام التقض الجنائى 

المبحث الخامس : الاختصاص بنظر دعوى المسكولية 

اولا : المسائل التى يختص بها القضاء الادارى وبالتالى 
تخرج عن اختصاص القفاء العادى 

( أ ) المفازعات الخاصة بالقرارات الادارية 

( ب ) العقود الادارية 

( د ) اعمال السيادة 

احكام محكمة النقض 

احكام المحكمة الدستورية 

اختصاص القاضى الجزائى بنظر دعوى المسئولية 

يجوز للمضرور أن يرقع دعواه قبلالمؤمن أمام محكمة 
الجن ايات 


EYA 
۹ع‎ 


EAE 
SAL 
A0 
SAY 
SAR 


o o o o o 
a 3 3 + 
2 


2٠ 
21١ 


51١ 
05 
ûr 
0١ 
۵1٦ 
01A 
۵۹ 
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الموضوع رقم المصفحة‎ 
الاحتصاص المحلى فى دعوى المسئولية المرفوعة أمام‎ 
arr انكضاء المدنى‎ 
01 الاختصاص القيمى‎ 
۵û المبحث السادس : طريق رفع دعوى المسئولية‎ 
00 أولا : الدعوي الاصلية‎ 
ثائيا : دعوى الضمان القرعية وك‎ 
or أحكام النقض‎ 
اختصاص هيئات التحكيم بالفمل فى دعوىي الضمان‎ 
الفرعية اذا كان طرفاها من شركات القطاع العام أو جهة‎ 
a44 حكومية أو شركة قطاع عام‎ 
55 احكام النقض‎ 
34۸ الفصل الثانى : اثبات المسئولية‎ 
55 تللبحث الأول : عبء اثبات الضرر‎ 
100 عبء اثبات الخطاأ‎ 
۵۵1 عبء اثبسات السببية‎ 
d0 اح كام النقض‎ 
071 المبحث الثانى : وساتل اثيات المسئولية‎ 
û11 المطلب الأول : شهادة الشهود‎ 
011 ١ الدليل لارتباط له بالمسكولية فى حد ذاته‎ 
من‎ ٠١ وجوب مراعاة القاعدة المخصوص عليها فى المادة‎ 
1Y قانون الائيات‎ 
فى مجال المسئولية العقدية يتعين التفرقة بين اثبات العقد‎ 
04 واتبات المسئولية‎ 
فى حالة ما اذا دفع المدعى عليه مسئوليته العقدية بتصرف‎ 
: قاتونی من شانه ان يحدث اثرا فانه يتقيد فى اثبساته‎ 
05 بالدليل الكتابى‎ 
a14 يجوز اثبات المسئولية التقصيرية بشهادة الشهود‎ 
احكام النقض لل‎ 


السكولية 0 < u‏ سمه 





¥۳3 - 
الموضوح رقم المصفحة 
وجوب تحديد جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على التقرير 5 
المطئب الثالث : محاضر الشرطة الات 
أحكام النفض o¥¥‏ 
المطلب الرابع : اليمين :لحاسمة 94 
الحكام النقض ا 
المطلب الخامس : الاستجواب DA4۹‏ 
الملظلب المادسن : حجيم الحكم الجنائي أمام :لمحكمة المدنية AAT‏ 
بتعين على المحكمة المدنية وقف الدع وي المدنية اذا رفعت 
قبل أن يقضى نهائيا فى الدعوى الجنذاثية 3A4‏ 
احكام النفض المدنية AAA‏ 
الاحكام الصادرة من الدائرة الجنائية 114 
الحكم الجنائى الصادر بالادانة لا يمنع المحكمية المدنية من 
بحث سبب الالتزام مادام أنه لا تأثير له فى قيام 
الدعوى الجنائية 1r‏ 
احكسام النقض 11 
قضاء المحكمة الجئائية برفغض طلب التعويض المؤقت لانتغاء 
الخطا يجوز حجية بالنسبة 3ى تعويض آخر عن نفس الفعل 8787 
احكام النقضص 7 
يجوز للمحكمة المدنية أن تنقص التعويض بمقدار مساهمة 
المجنى عليه فى الخطل! رغم صدور الحكم الجتائى 
بادانة المسكول ATE‏ 
أحسكام النقض 1ro‏ 
استبعاد الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخطأ أو 
تقريرة مساهمته فيه لا يقيد المحكمة المدنية ITY‏ 
احكام التقض 1Y‏ 
قضاء المحكمة الجنائية بعدم قبول الدعوى المدنية أرفعها بعد 
الميعاد ٠»‏ لايمنع من رقعها بعد ذلك أمام القضاء المدتي ۳A‏ 
و 


كانت النيابة قد اس_تائقته ولم يستائفه المدعى المدتى 


— الالالاة — 


الموضوع رقم المصفحة 


وقضى بالغاء الحكم المستائف وادانة المتهم 

احسكام النقش 

قضاء المحكمة المدنية برفض دعوى التمويض على المسثول 
الدى فضي بادانته من المحكمة الجزائية برعم أن خطأ 
المجنى عليه استغرق خط المسثول يعد مخالفة لحجية 
الحكم الجتائى 


أحكام النقض 
حجية القرارات الصادرة من النيابة العامة 
أحكام النقض 


المبحث الثالث : حجية الاحكام الصادرة من المحاكم 
العسكرية أمام المحاكم المدنية 

حكام التقض 

الفصل الثالث : التامين من المسئولية 

المبحث الأول : مقدمة عامة 

التزامات المؤمن قبل المؤمن له 

التزاعات المؤهن: له 

علاقة المؤمن بالمضرور 

لحكام النقض 

رجوع الغير على المؤمن الذى أحدث الضرر 

أحكام النقض 

سقوط دعوى المؤمن له قبل المؤمن 

أحسكام النقض 

المبحث الثانى : التامين الاجبارى عن المسئولية فى حوادث 
السيارات 

المطلب الأول : اساس المسئولية المدنية عن حوادث السيارات 

١‏ التمييز بين فكرتى المسئولية والضمأن 

؟ ‏ المقصود بالمسكولية عن حوادث السيارات 

طبيعة الالتزام بالحراسة 

تحديد علاقة السيبية فى المسكولية المدنية عن جوأدث السيارات 

أثيسات علاقة السيبية 

المطئب الثانى : علاقات التامين فى حوادث الميارات 
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الموضوع رشه ! 


لا : الحلاقة بين المؤمن والمؤمن له 

( أ ) التزامات المؤمن له 

١‏ الالتزامات باحاطة المؤمن له بظروف التعاقد 

۲ ب الالتزام بدفع القسط 

+ الالتزام باخبار المؤمن بالحادث 

چ م الالتزام يتنفيذ شرط ادارة الدعوى 

حالات رجوع المؤمن على المؤمن له بما يكون المؤمن قد دفعه 
من تعويض لنمضرور 

شروط الرجوع 

(ب) التزامات المؤمن 

١‏ الالتزام بدفع التعويض 

دعوى المسثوليه 

العلاقة بين المؤمن والمضرور 

احكام النقض 

المطلب الثالث : نطاق تطبيق قانون التا 
المسئولية عن حوادث السيارات 

١‏ س قانون التامين الاجيارى من النظام العام 

؟" ‏ نطاق كانون التأمين الاجبارى من ناحية نوع السيارة 

۳ - نطاق تطبيق قاتون التأمين الاجبارى من المسئولية من 
تاحبة الاش خأص 

اولا : الاشخاص الذين يلتزمون بالضمان 

( أ ) مالك السيارة 

(ب) المتتفع والمسستاجر 

(ج) تجار السيارات وصتاعها والقائمون على اصلاحها 
ثانيا : الاشخاص الذين يغيدون من التامين الاجبارى 

٤‏ - نطساق تطبيق قاتون التأمين الاجبارى من تاحية 

المسكولية المقطساه 

ه ‏ نطاق التآمين من ناحية الخطر المغطى 

( 1 ) الاضرار التى تلحق بالأاشخاص 

1 نطاق قانون التامين الاجبارى من ناحية هدى المسئولية 


مين الاجبارق من 
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ف ۴۴4 ني 
الموضوع رقم الصفحة 
مسئولية المؤمن قبل المضرور عن حواحث السيارات لاتقوم ش 
الا أذا تحققت همسكولية المؤمن له 1A6‏ 
احكسام النقض د 
التأمين الاجبارى عن حوادت السيارات يمتد الي تغطية 
المسثولية الناشنة عن فعل غير من صرح له بقيادة السيارة A4‏ 
أحسكام النقض - 14 
التامين على السيارات النقل يغطى المسئولية الناشئة تين 0 
الحوادت التى تقح للركاب المصرح بركويهم 4F‏ 
احسكام النقض 344 
أسستعمال السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها لايمنع 
المضرور من مطالبة شركة التامين بالتعويض عما ترتكبه 
هذه السيارة من حوادث ¥ 
أحكام التقضس يو 
التأمين الاجبارى من حوادث السيارة العابرة ب 
الممئولية عن الحوادث التى تقع من المقطورة .¥ 
چك مم الثقض 4 
التآمين على افسيارة الخاصة لايشمل الاضرار التىتحدث تلركابها ١.۰ب‏ 
أصكام النقض مب 
القأمين الاجباري عن حوادث السيئرات لايسرى على عمال 
السيارة النقل وقائدها 1 
اهسكام التقضص ¥11 
وثيقة التأمين الاجسارى على حوادث السيارات لاتغطى 
ركاب الجرار الزراعى ولا قائدها ¥165 
احسكام النقض ¥171 
لايشترط فى الحادث الذى يغطيه اللؤمن أن يقع اثنذاء 
تحرك السيارة أو سيرها اا 
0-١‏ بين المؤمن له والمضرور فى عوادث السيلرات ا 
يشترط لرجوع المضرور على المؤمن بالتعويس عن حادث ٠‏ 
السثرة لاؤس عليها أن يستصدر قبل ذلك كما لتقرير 5 
مسثونية المؤمن يفا 


زم ۹ ارايلم 
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اد ¥ 
الموضوع . رقم _الصفحة 
احسكام النقض VIA‏ 


يجوز لشركة التأمين امتثناف الحكم. الصادن. ليها والمؤمن 


له بالتعويضص رغم عدم استثناقه من المؤمن له 
إحكام الْيْقَضْن 


الحالات التى يجوز فيها لشركة التأمين الرجوع على المؤمن .. 


. له أو الغيسر 

احكام النقض 0 | 

لايجوز لائك السيارة الرحوع. بدعوى. الضمان الفرعية على 

< شركة القامين اذا كان قد سمح بقيادتها لمن لا يصوز 
رخصة قيادة , 

اكاك ا 

مدة سريان وثيفة التامين 2 

تضامم المؤمن له والمؤمن فى التعويض الذى يقض به عن 

حوادت السيارات 55 

لإتبرى القواعد العامة لعقم الق امين المنصوض عليه! فى . 


القانون المدنى على التاعين على المسثولية عن حوادث . 
: السيارات اللا شيما لم برد كيو..ر نص فى قانون التآمين الاجبارق 


يجوز للمصرور .أن يرفع دعواء قبلالمؤمن أمام المحكمةالجذائية 


انقضاء عقد التامين الاجبارى على السيارات 

تقادم دعوى التامين الاجبارى على السيارات 

سكام النقض 

قانون رقم 10۲ 
المسئوئية الناشئة عن حوادث السيارات 

المذكرة الايضاحية للقانون 1 

قرار وزير المالية والاقتصاد +م؟ للثة 1۹6۵ بتنفدذٍ المادة 

. الثاتية من القائون رقم ٠٥۲‏ لسنة 5586( 

الفصل الرابع : الحكم الصادير فى دعوى المائوثية 

المبحث الأول : إثر صدور الحكم فى دعوى المسكولية ‏ .زا 


أتجأه المحاكم الموضوعية فيما يتعلق بالتعويض عن التأخير ٠ ٠.‏ 


قى المستولية التقصيرية . 


لسئة ١560‏ بثأن التامين ١‏ الاجبارىئ عن 
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— 5 
الموضوع 
احسكام النقض 
التعويض عن التاخير من تاريخ صدور الحكم ' 
المبحث الثانى : طرق ألطعن فيه ظ 
الاستثئاف المقابل والاستثناف القرعى عن الحكم الصادر فى 
دعوى المسئولية ش 
احكام ١‏ لنكضش 
1 - ل ام 5 ل ْ 
لطعن بالاستئتاف عن طرفى الحكم و تسدور حكم فى أحد 
الاستئنافين واثر ذلك على الأخر 
لايجور للمضرور أن يطلب فى الاستئناف الحكم له 
عن ضرر لم يطليه أمام محكمة أول درجة 
استئناف الدعوى الاصلية وحدها لايطرح على محكمة 
الاستئئاف الدعوى الفرعية 012" ش 
يتعين على المحكمة الاستثنافية .اذا رات عدم أحقية المضرورٌ 
ف أحد عنصرى التسويض أن تخصسم ما يقابله من 
| التعويض » ولا يجوز تھا فى هذه الحالة أن تزيد العَتضَر ش 
ش الآخر الا اذا كان المضرور بدورة قد استاتف الحكم 
اأحكام النقض 
اذا عدل الحكم الاستثناق مقدار التعويض فانه بتعين عل 
تسبيب هذا الجسزء الذى شمله التعديل ١‏ 
طرق الطعن غير العادية فى الحكم الصادر فى دعوى المسئولية 
١‏ - التماس أعادة النظر 
۲ الطعن بالئقض 
لايحجوز للخصوم أن يبجوا مام متكفة النقض دفاعا جديدا ` 
لاثسبات المسثولية أو نفيها لديم 
الست الل ا ا ء١‏ 
الخطا فى القانون يخضع لرقابة محكمة التقض » أما الخطا 
قى الواقع فلا سلطان لها عليه ا 
أولا : بالنسبة لركن الحطا 


رقم الصفحة 
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5 rr 
A الموضوح‎ i الموضوع م‎ 
A1 7 تانيا : بفلنسية لركن الضرر 55 الفصل الخامس : تقادم دعوق السئولية‎ 
المسحث الاول : تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل‎ 1٩% شالثا : بالنسبة لعلاقة السبيية‎ 
5 القواعد القى تقيد محكمة الموضوع فى فهمها للواقع 50 غير الم روع‎ 
a احسكام النقض لاي المبحث الثانى : قاعدة الجنائى يوقف المدنى‎ 
۸10 أسباب الحكم الصادر فى دعوى المسئولية ريف زوال اثر رقع الدعوى فى قطع التقادم‎ 
الحكم المعدوم والحكم الباطل 5 لا يسرى التقادم بالضبة للدعوى المدتية الا منذ التاريخ الذى‎ 
5 الاسياب التى يتعين أن يتضمنها الحكم الصادر فى المسثولية  6/ يصبح فيه الحكم الجتائى باتا.‎ 
8 أحكام النقض‎ Yao احكام النقض‎ 
يتغين على المحكمة الرد على الدفوع التى يبديها الخصوم التقادم المنصوص عليه فى المادة ۱۲۲ محنى یری على العمل‎ 
AAS | وعلى الجوهرى من الدفاع والا كان الحكم معيبا اي الشخصى وعمل الغير الناشىء عن الاشياء‎ 
AAA أحكام النقض‎ A۸۹ احكام التقض‎ 
ا1 وقع تتاقض فى منطوق الحكم أو فى أسبايه يدي ها انض الجراء القاطم لتقادم دعوق المسئولية يتفين أن يكون. صحيها 1م‎ 
AAA به فى الدعوى الاصلية وبين ماقفى به فى الدعوى الفرعية احكام النقض‎ 
فان ذلك يؤدى لبطلان الحكم 3 مدة تقادم التعورض عن اجراء معين قضت المحكمة بسقوطه أو‎ 
اكام النقض بطلانه تد من تاريخ الحكم التهائى بالسقوط أو البطلان‎ 
حصلها من خبرته بالشئون القانونية التى يفترض علم . التعويض المؤقت يقطع سريان التقادم بالنسبة للتعويض الكامل‎ 
الكنافة بها 0 أحكام التقض‎ 
احسكام النقض | هلد رقع الدعوى الجنائية على التسابع يوقف سريان . التقادم فى‎ 
3 اة اى ۰ 26 احكام المنقض ء!‎ 
اذا قدم احد الخصوم ممتندا للتدليل على قيام المسثولية أو 00 تقادم الدعوى التى يرفعها المتبوع على تابعه‎ 
' نفيها ولم يتناوله الحكم فانه يكون مشوبا بالقصور أحكام النقض‎ 
1 ١ 1 AOA چ ا‎ 
1 ته المحكمة‎ : 1 
ألحكام لتقم‎ i اذا قدم الملضرور دليلا على أحد عناصر الضرر وطرحته‎ 
ل يسرى التقادم الكلانى على التعويض الدذى يطانب يه مالك‎ i ۰ فانه يتعين عليها بيان سبب ذلات‎ 
العقار الذى استولت عليه الادا. < ن أتماع لى اعات‎ 7 
ی سنو ده الادارة دون أتباع أجراع‎ ea E أحكام الثقض‎ 
اذا بني الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الآخر نزع اللكية‎ 
: 1 0000 وكانت أحدهما كاقية لحمل قضائه فلا يقبل النعى على 5 أحكام النقض‎ 
التقادم التلاثى المنصوص عليه فى المادة 5 مدتى الابميرى على‎ a الدعامة التخسرى ا‎ 


أحكام التقض 





- 1584 ب 
اللوضوع 
ألحكام. النقصض 
التقيادم المنصوص عليه فى المادة ١759‏ أعذنى الايسرى على 
الدعاوى ألناشئة عن عفد عمل 
أحكام النقض 
مسئولية الادارة عن قرارتها الادارية لايسرى عليها التقاذم 
المتصوص عليه فى المادة الا؛؟ مدنى 
اكام القن 
رع ' الدعوى امام القضاء المستعجل لايقطم التقادم 
اخكمم النقض 
طلب الاعفاء من الزسؤوم القضائية لايقطم التقادم امام جهة 
القضاء العادىي 
سكا التق 
طلب الاعفاء من الرسوم الفضاتية والدعوى المستعجلة كلاهما 
يفطم التقادم اعام الهضياء الادارى 
احكام المحكمة الادارية العليا 
رفع الدعوى على غير ذى صفة لا يترتب عليه قطع التقادم 
بالثمبة لصاجب الصفة الا منتاريخ اختصامه اختصاما صحيحا 
احسكام النقض 
مجرد سقوط الحق فى ابطال العقد نثيجة إكراه لاتتقادم يه 
ختما دعوى التعويض عن الأغرار الناتبة عن هذا الأكراه 
باعتباره عملا غير مشروع 
يجوز الحكم بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثى قبل المتدخل فى 
الدعوى تدخلا هجوميا 
أحكام النقض 
مبدى الدفع يالتقادم هو المكلف باثباته 
اخكام التقض 
لايجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها 
يجوز التمسك بالتقادم لاول مرة أمام محكمة الاستثتاف 
اكا النقض 8 ا ظ 
استخلاص علم المضرور بمدوث الضرر ويالشخص المسثول 
عنه من مسائل الواشغ ٠‏ التى يستقل بتقديرها قاض الموضوح 
بشرط إن يكون استشلاعبه EE‏ 


رقم اتلصفهة 


YTD —‏ 
....الللوضوع 
5 . النقض ‏ مم 0 
: التعادم في المسثولية الق 


1°71 


1۲ 


ظ 
0 0 الخاص بمسئولية الوكيل عدو وأمين ايقل 
الدعوى النى تحضع للتقادم 00 0 اق 
ب استثذا'ء العش والخيائة 0 
3 بدع ٠‏ سربان التقادم 1 د 1 د 
0 انقطضاع التقادم ١‏ 
0 اكمار التفسادم 
أحبكام النقض 1 
0 تقادم دعو ال صد :امین .النقل عن العيب انظ عر 
AY‏ ْ 1 1 ا ظ 
تقادم دعوىق 1 ليه كن اورا 26 الج ريد 
بسكا 
۹1۸ 1 5 5 ' ظ 
ش ش ١‏ 4 
0 لفصل السادس ؛ حجية الحكم الصادر فى قاد سن 


اجزاء الحكم ايت تثبت لها الحجية 


A. 
الخرط الثائى : أتحهاد المحل‎ 
5 الشرط الثالت : اتحاد السدبب‎ 
ادن فى دعاوى ويف‎ TT 5 
تحجية الحكم الصادر فى دعوى اشرات ا‎ 27 
عجية الحكم الصادر فى دعوى التعويض الاق‎ 0 
لجهة القضاء العادى ألا تجتد- بحجية حكم ادر من جهة.‎ 0 
0 قضائية :أخسرى اخارج احكوت‎ ١ 535 
2 5 . 3 - الحكام النقض.‎ 59 
اقزر قبول الم يقدم جواز د و لسائقة م قيها:' ؛‎ 3 
0 القصل الصمايع : الاتقاق د تعديل ألحكام المستولية‎ 0 
٠ 2 5 أوله + بالتمبة للمسكوئية التقسيرحة‎ 
ّ 93 قانيا : بالثسبة للمسثولية العقدية‎ 5 
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الملوقيوم رقم الضفحة 
يتعين التفرقة بين الاتفاق عنى تعديل أحكام المسئولية والاتفاق 

على ضمان المسولية 1¥ 
اكام التقض 1 4 
الباب الثالثك : جراء المسثولية ٠‏ التعويض لاع 
أولا : طريقة التعويض ¥1 
الفصل الاول : مفهوم التعويض ف التقنتن المدنى YY‏ 
وظائف التسسويض Yr‏ 
خصائص التعويض الاصلاهى 4¥ 
المبصث الثانى : تقدير التعويض AYE‏ | 
المطلب الأول : التحديد القانونى لدى التمويض لفق 
التعويفى الحزافى Yi‏ 
التحديد القانونى العسئولية دباع 
المطلب الثاتى ؛ التعويض الاتفاقى هذا 
المطئب الثالث : التعويض القضاشى cey‏ 
المبحت الذالث : معايير التعويش الهضائى 9A‏ 
قصر التعويض فى المسثولية العقدية على الضرر المتوقع ۷۸ 
تحديد الضرر التوقع AYA‏ | 
النص على عدالة التعويض A‏ ْ 
عوامل التخفيف فى التقدير القضائى للتعويض 4Y‏ 
المبحث الرابعم : شخصية التعويض AATF‏ 
زوال التحديد القانونى تحدىالتعويض A47‏ 
التعويض التكميلى للقوائد التاأجيرية AT‏ 
زوال التعديل الاتفاقى لقواعد التعويض AAT‏ 
زوال التعديل الاتفاقى لقواعد المسئوئية المقدية ۹۸٦‏ 


المبحث الخامس : التقدير القضائى للتعويض فى المسئولية العقدية وه 
تقدير الضرر أنما يكون بقيمته وقت الحكم وليست بقيمته وقت وقوعه ٩۹۰‏ 


آثر حسامة الخطآ فى تعحويض الضرر الادبى 117 
أحكام النقض الصادر في التعويضس 4۳ 


اما تقدير الضرر قعسائة واقعمع 111 





- YF — 


الوضوع رقم الضفحة 
يتعين التفركة بين الاتفاق على تعديل أحكأم المسئولية والاتفاق 

على ضمان المسونية يقف 
أحسكام النقض فكو 
الباب الثالث : جزاء المسئولية » التعويض ۷۱ 
إولا : طريقة التعويض لقف 
الفصل الاول : مغهوم التصويض ف التقنتن المدنى ¥ 
وظائف التعصويض YF‏ 
خصائص التعريض الاصلاحى نفف 
المبحث الثاتى : تقدير التعويض NYE‏ 
المطلب الأول : التحديد القائونى لدى التعويض لفك 
التعويض الجزافى Y4‏ 
التحديد القانونى للمسئولية v0‏ 
المطلب الثاني : التعويض الاتفاقى a‏ 
المطلب الثالث : التعويض القضائى AYY‏ 
المبحث الثالث : مهعايير التعويفي القضائى AYA‏ 
قصر التعويض ف المسثولية العقدية على الضرر المتوقع ۸ 
تحديد الضرر المتوقع ¥4 
النس على عدالة التعويض A*‏ 
عوامل التخقيف فى التقدير القضائى للتعويض بذك 
المبحث الرايع : شخصية التعويض عمد 
زوال التحديد القانونى لحدىالتعويض A‏ 
التعويض التكمينى للفوائد التاخيرية AF‏ 
زوال التعديل الاتفاقى لقواعد التعويض ۹۸1 
زوال التعديل الاتفاقى لقواعد المسئولية العقدية كمه 


المبحث الخامس : التقدير القضائى للتعويض ف المسئولية العقدية هه 
تقدير الضرر أنما يكون بقيمته وقت الحكم وليست بقيمته وقت وقوعه ٠۹۰‏ 


تقدير القعويض ف الم ثولية التقصيرية ۹4° 
أثر جسامة الخطا فى تعويض الضرر آلأدبى 44۲ 
ألحكام النقض الصادر فى التعويفى r‏ 


تعيين عتاصر الضرر والتى تدخل فى حساب التعويض مساألة قانونية 
أما تقدير الضرر فمساألة واقع : 1°14 


PY 
الموضوع رقم الصقحة‎ . 
1۲ أحكام النقض‎ 
1-3۲ المبحث السادس : الشرط الجزائين‎ 
27 المالتزام. بالشرط .الجزائى تابع للالتزام الاصلى‎ 
526 لا يجوز للمحكمة زيادة التعويض القدر بالشرط الجزائى‎ 
10 ألحكام المنقض‎ 
ألغرا أمات ومبالغ ألتامين التى ينص عليها فى العقود الادارية‎ 
تختلف فى طبيعتها عن الشرط الجراشى فى العقود الممنية  ۲بس‎ 
ET أحكام النقض‎ 
1.4 المبحث السابع : الفوائد الاتفاقية‎ 
و١4 نوعا الفوائد الاتفاقية‎ 
1.1 أحكام التقض‎ 
12YA : . اقاعصمذار‎ 
1 لايجوز الدفع بعدم الاعذار لأول مرة أمام محكمة التقض‎ 
of» آحكام النقض‎ 
لايشترط الاستحقاق فوائد القاخير أن يثبت الدائن أن غررا قد‎ 
لحقه عن التأخير 1 لحيل‎ 
الهالات الثلاتة التى لا تتقيد فيها الممكمة بالحدود المقررة فى‎ 
1 فوائد التاخير‎ 
أحكام النقض تفيل‎ 
1۳۹ الفصل الثانى :التعويضالعينى إو التنقيذ العينى‎ 
1¥ شروط التنفيذ العينى‎ 
Ka موضوع التيفيذ العينى‎ 
وسائل القنفيذ العينى يديل‎ 
4¥ الاكراه المالى‎ 
“4£ شروط الحكم بالغرامة التهديحية‎ 
1-7 طبيعة الحكم بالغرامة التهديدية ومميزاتها‎ 
1 أثر الحكم بالغرامة التهديدية‎ 
¥ أحكام النقض‎ 
1-0 اثر نظوية الحوادث الطارئة على التنقيذ . العيتي.‎ 
1١١6+ - احكام النقض و‎ 
الفصل الثالث : التئقيذ بطريقة التعويضي لحك‎ 


:2 السومسوع رقم 7الصفحة 
أحكام النقض A‏ 
يجوز الجمع بين التنفيد العيتى ا جطريق التعويض / a‏ 
أحكام النقض :5 وو 
يجور- الزام المدين E‏ مع النحكم ببطلان الحمقد أو قلفة يلم 
احكام النقض 3557 vA‏ 
الفصل الرايغ .: ٠‏ تطبيقات ومبادئء عامة فى التعويفى ٠٠0‏ بوبم 
المبحث الأول : مدى بجواز' الجمع بين تعويضين ا . وي 
أحكام النقض اولوق 


تعليق على كضاء ء الندكض بجواز الجمع بي من تؤدية: الهيئة العامة . 
للتأمين والمعواثات عن نحويض عن احابة العمل وعلن: التعورهز 


من المسئول عن الفعل الضار a‏ 
أحكام النقض المدنية 5-26 
أحكام النقض التجنائية 2 2.. س e‏ ا 


تعليق آخر على قضاء لمحكمة النقض بأنه يجوز للعامل إن - ٠‏ 
جع بین ا عر اضابة' ا مل ایت ا اللتاميدات 


احکام النقض ` 0 : . 0 : 3 ااام و 
أذا رجع العامل المضرور بكل التعويض على المسئول فلا يجوز - .> 
له الرجوع على الهيثة 41 
صرف معاش تهرى للمضرور الا يمنع من الحكم له بالتعؤيض. .مه 
عن الضرر المادى اذا كان المعاش لا يكفيه 00 00د وي 
أحكام النقض A‏ 
أذاء زجع الدامل على صاحب العمل واقتضى منه التعويض 
الكامل فاد يجوز له أن يرجع على الهيئة ا i AY‏ 


لايجؤز لهيئة التأمين الرجوع على رب العمل يما دفعته للعامل ٠‏ م١٠١‏ 
لاإيخجور الجمع بين التعويض الكافل والنفقة: او إتبناه وجين ١ E‏ 
ألحكام النقض | تيل 
فى حالة رجوع العاملٍ على رب العمل يعد الهيئة العامة للتامينات + ٠٠‏ 
الاجتمياعية فانه يتعين على المحكمة خصم الحقوق' التامينية. 
ألتى حصل عليها من هيئة التامينات ل Ve‏ 
أحكام النقض ˆ ال E‏ ۰ 14۵ 





NYA 
رقم الصفحة‎ ٠ الموضوع‎ 1 
التعويض إلذى ي ف راد القوات المسلحة المسلحة و من ل ا‎ 
AY يطلبوا بتكما بتكملته‎ 
تعليق على سم لمحكمة النقض بذ‎ 


لمدنية . 1١ ٠.‏ 1۰۸۸ 
اللبحث الثانى : مشلكة تعويض يض القور الذى ييه شخص عير" 
محدد من بين مجموعة محددة من الاشخاص أقء؟ 
امتداد المسئولية الجماعية الى -جميع الأعضاء 0 81 
أثر جسامة الاخطاء الفردية المرتكبة عبن جاتب | الأعضباء اقدة 
كيفية اعمال مسئولية الجماعة ١‏ 
الميحث الكالث : انتقال الحق فى التعور 4F‏ 
دعوئ الخلف على أحد العاقدين 47ء 


ss EE : أحكام النقض‎ 

يجور للمحكمة أن تدخل فى عناصر التعويض ما يصيب المضرور 
يمبب طول أمسد التقاضى 

أجكام النقض ْ : 

المبحث الخامس : لايجوز الو أن ء يطلب من. المحكمة القضام 
مباشرة بالتعويض لجهة خيرية أو مؤمسة تعمل للمصلحة : 


4 
الكل 


العامة . 1 0 0 
أحكام النقضص 17 1 
المبحث السادس : : يجوز للمحكمة تقدير التعويض عن الضرر. 

الاديى بمبلخ رمزى 2 و 14-۳ 


الملبحث السابع : يجوز للمغتزوز الذى حكم له بتعويض مؤقت '.. 

منالمىحكىة الجزائية أنيطالب بتكملة التعويضأمام المجكمةالمدقية +١١‏ 
أحكام النقض م 000 - 1316 
شين على الحكة الدية عند العكم بتكل اتيش ان قر 


به: الميحكمة م - 3 
لايجوز للمضرور أن يطلب بتكملة التحويض اذا صرحت اللحكمة 6" 
ی .عكمها أثها قدرت التمويض تقديرا نهائيا A43‏ 


المبحث الثامن : الحق فى التعويض قد ينك يقيك وقوه الوه ...جره 





5 

الموضوع رقم الصفحة 

المجحث القاسسع : ا يجوز لوالد يطالب بالتعويض عما اثققه 
على تربية ولده ه1١‏ 
لحكام النقض 11 

المبحث العاشر : يجب على المدكمة أذا فضت بالتعويض بصورة 
مجملة أن تبين عناصر التعويض 1-۸ 
أحكام النقض م١1١‏ 
الملبحث الحادى عشر : جواز الحكم بنفقة مؤقتة للمضرور 1 


المبحث الثانى عشر : توريع المحكمة التعويض الموروث باللخالفة 
لقواعد الارث مخالغة للقائون 1 11117 

أحكام النقض 131۲ 

المحث التالث عشر : فى جالة تعديل المحكمة الاستثنافية هد 
التعويض فقط فانها لا تكون ملزمة الا بذكر أسباب هذا 
التعديل 


د 111۳ 
آحكام النقض 1۹ 
المبحث الرابع عشر : اثر الحكم بالتعويض 1118 
ألباب الرامع : تطبيقات المسئولية 1113 
القسم الآول : تطبيقات الممئولية التقصيرية 111¥ 
الفعمل الأول : المسئولية عن استعمال حق الدعوق والبلاع 
الكاذي 11۹4 
المسحث الآول : المسئولية عن سوء استعمال حق الدعوى 9۹¥ 
المسثولية المترتية على انعدام الحق 1 
المسئولية المترتبة على سوء امتعمال الحق فى اتخاذ الاجراءات 
القانونية ْ 1 IY‏ 
سوء استعمال حق رقع الدعوى 1 
سوء استععال حق الشكوى فى المواد الجنائية 11 
سوء استعمال حق الدقاع NIY‏ 
أساءة المتقاضى لحقه فى اتخاذ اجراءات المرافعات ورفع الدعاوى 
الفرعية 11 
سوء امتعمال حق الطعن فى الاحكام 14 
احكام النقض فلل 


١145 الكتعويتس عن الطعن الكيدى بالتزوير أو الانكار‎ ١ 


4 
الموغموع رقم المفحة 
الممحث التاسع : ٠#‏ يجوز لوالد يطالب بالتعويض عما أنفقه 
على تربية ولده ان 
ألحكام النقض : 11 
المبحث العاشر : يجب على المحكمة اذا قضت بالتعويض بصورة ` 
مجملة أن تبين عناصر التعويض 11۰۸ 
احكام النقض 11 
المبحث الحادى عشر : جواز الحكم بتفقة مؤقتة للمضرور 1111 
المبحث الثانى عشر ؛ توزيع المجكمة التعويض الموروث بالمذالقة 
لقواعد الارث مخالقة للقاتون 11 
اكام النقض 111۲ 


المبحث الثالث عشر : فى حالة تعديل المحكمة الاستئتاقية مبلغ 
التعويض فهط فانها لا تكون ملرمة الا بذكر أسياب هذا 


التعديل hh‏ 
الحكام النقض 111۳ 
المبحث الرابع عقر : اثر الحكم بالتعويض 1118۵ 
الباب الرابع : تطبيقات المسكولية 1111 
القسم الأول : تطبيقات المسثولية التقصيرية 1114¥ 
الفصل الأول : المسئولية عن استعمال حق الدعوى والبلاغ 
الكاذب 11 
الممحت الاول : المسئولية عن سوء استعمال .حق الدعوق 1 
المسئولية المترتية على انعدام الحق 1 
المسثولية المترتبة على وء امتعمال الحق فى اتخاذ الاجراءات 
الفاأنونية ج : ديل 
سوء استعمال حق رفع الدعوق 1Y‏ 
سوم استعمال حق الشكوى فى المواد الجنائية 16 
سوء استعمال حق الدقاع نفدل 
اساءة المتقاضى لحقه فى اتخاذ اجراءات المرافعات ورقم الدعاوى 
الفرعية 14 
سوء امتعمال حق الطعن في الاحكام 110 
اخيكام النقض 1117 


التعويض عن الطحن الكيدى بالتزوير أو الانكار 1141 


أ[ a}‏ سه 


. الموضوع . رقم الصفحة 
التعويضص عن الطعن الكيدى بالجهالة . 117 
مسثولية من يركن الي سند مزور فى دعوى أو يتخذ أجراء يعوجية 1117 
أحكام النقض 114 
هسئولية اجراء التتفيذ المعجل 11 
أحكام النقض 14¥ 
المبحث الثانى : المسثولية عن البسلاع الكاذب £4 
دعوى التعويض عن البلاغ الكاذبي 110 
أحكام النقض المدنى 165 
أحكام النقض الجنائى 15 
الفصل الثانى : المبحث الأول : المسئولية عن الطلاق 111 
التطليق للضرر الذى يلحق الزوجة التي يتزوج عليها زوجها 
والتعويض ته 1 1114 
هل تستحق المطلق نفقة المتعة عن الطلاق الذى وقع ف فترة سريان 
القران يقانون 27 لسنة. ٠۹۷۹‏ فكلا 
أحكام النققن Yr.‏ 
اختصاص المحكمة الابتدائية بدعوى تفقة المتعة مهما كانت قيمتها ٠١۷١‏ 
احکام التقض 11¥¥ 
المبحث التأنى : التعويض عن فسخ الخطبة YA‏ 
أحكام النقض Ae.‏ 
المسئولية عن رد اق من مهن وخ اذا فسخت الخطبة Ihe‏ 
أحكام النقض IAT‏ 
المبحث الثالث : مسثولية الزوج عن رد منقولات قائمة للجهاز ‏ ه1١‏ 
الفصل الثالث : مسئولية الادارة عن أعمالها المادية 14۳ 
مسمولية الادارة تشمل جميم المرافق التى تديرها 0 AES‏ 
صور الخطا الذى تسال عنه الادارة حت 
طبيعة التعويض الذى يحكم به القضاء على الادارة. . 1 1 
أحكام الثقض IAA. 1 1 ١‏ 
قيام. مسئولية الموظف يجائنب الادارة IA,‏ 
أحكام التقهى > ضف 


لايجوز للجهة الادارية الرجوع على الموظفب.المغطىم بما. يكم 00 
عليهاً من تعويض الا اذا كان خطؤه شخصيا ا iS EE‏ 





YEY —‏ سه 


. اللشوضوع ارقم الصفحة 
اعتبار المرقق الحارس مسئولا حتى ولو :عهد الى عقاول بالاعمال ‏ ` 
احكام النقض ش 1 
اثبات الخطأ المرفقى . يطل 
أمتناع الموظف عن تنفيذ واجيات وظيفته يعتبر خطا يتزتب ٠٠ ٠‏ 
عليه مسئوليته 'ذا ما الحق ذلك ضررا بانغير eê‏ 
أحكام النقض °4 
سحب القرار الادارى لايمنع المضرور من أقامة أدعوى التعويض ۲١۲‏ 
أحكام النقض 1T1‏ 
يتعين عند رفع الدعسوى من المضرور اختصام المثل القانوني | 
للمرفق £ 
مسئولية وزارة الزراعة عن نشراتها وتعليماتها والمشورة التي ' 
التي يقدمها موظقوها TNE ١‏ 
احكام النقض : Irie‏ 
الفصل الرابع : مسئولية الادارة فى حالة الاستيلاء على العقارات 
ؤنرع ملكيتها للمتفعة العامة 1A‏ 
المبحث الأول : أجراءات تزع الملكية PA‏ 
المبحث الثاني : الاستيلاء المؤقت على العقارات iri‏ 
المبحث الثالث : نزع ملكية الأحياء وتخطيطها وتعميرها . 11 
تقدير التعويض بالنسبة للارض YT‏ 
صرف التعويض ١‏ قفن 
الاستملاء YT‏ 
فزع الملكية للمنفعة العامة قد يكون بالطريق ا وقد يكون 
بالتتصيمن YT‏ 


الحكام النقض 4 
دعوى المطالبة بالتعويض عن فزع الملكية للمنفعة العامة دون. اتباع 
الاجراءات القانونية لا يسرى عليها 0 المتصوس عليه فى 
المادة ١۷١‏ مدثى 1 + TTY‏ 
أحكام التقض | yer‏ 
القفصل الخامس : المبحث الأول : المسئولية المدنية فى حالة تجاوز 1 
استعمال السلطة : 0 : [ IIT‏ 


NaF‏ لس 

. ,الوضوع رقم الصفحة 
-.١‏ جريمعة تعذيب .اللتهم إحمله على .الاعتراف FO. ° wr‏ 
١‏ س .جريمة استعمال القسوة 5 qr O. oo‏ 
؟ - القبض على الئاس وحبمهم بدون وجه حق . . ٠‏ مون 
؛ ب انتهاك حرمة المنازل mr‏ 
۵ الاعتداع على حرمة المحادتات الشخصية وااراسلات الخاصة 

ونشر وقائع خاصة 2 0 NIT‏ 
1 الوسائل التى تمثل اعتداء على الكيان المادى للشخص .۷بج 
ب فحص الدم > 000 NIY‏ 
اا س غسيل المعدة r MS WO‏ : ا ° TTA.‏ 
حدا س لخد اليصمات FHA r o. i. on.‏ 
الوسائل التى تنطوى على اعتداء على: الكيان النفشى.للشخص.: ٠٠۳١‏ 
المسسئولية المدثية : 1 
احكام النقض المدنية  EEE i. 6 2 ٠-2‏ 
أحكام النقض الجنائية art ss‏ 
المبح الثاني : مسثونية الشعرجلة عن الأشياء المضبوطة ق: ٠:‏ 

. الجرائم 3 NTL‏ 
المسحث الثالث : مسئولية الحارس الذى يعين على الامكنة . ا 

.الثى تضبط فيها خضايا دعارة . . © TEY e’‏ 
المبحث الرايع : مسئولية الشرحلة ا اتی ات توضع عليهاط.. ...۔ 

FEY أختام لوجود أشياء بها تقيد فى التحقيق ل لاس‎ ٠ 
TER .. i - اء‎ ١ . أحكام النقض‎ 
ليحت الجامس : مسكولية الشرطة ق 0 المحلات . التى‎ 

صدر قرار ادلرى بغلقها : 5 A a‏ 

الغصل السادس : المبحث لکول 056 الغا نه - وا 

. حوادث الشواطىء ,... a‏ م م FAY‏ 
أحبكام النقض 20000 YOY rng‏ 
المبعحث التاثى : مسئولية النادى عن ا الى نقع ا r‏ 

حمام السباحة YAL. A‏ 
احكام. التقض .. 1 Tot i.‏ 
لقصل السايع E‏ عن المصنفات الادبية والفنية E‏ 
٠‏ والعلمية -- NIT a,‏ 





ب IYE‏ 
}¥ هس 


لوصوم رقم الصفحة الموضوع رقم الصفحة 
الحقان اللذان تتكون منهما الملكية الآدبية أو الفنية 0 ش المسئولية التقصيرية للمنتج 1 
المؤلف الذى تشمله الحماية 00 الطبيعة القانونية لمسئولية المنتج 3 
تلوف السينمائى دنا ضوابط مسئولية المنتج F1E‏ 
المصنفات المشتركة a‏ ش وجوب اثبات السيب الاجنبى لامكان تحلل المنتج من المسئولية ‏ يوم 
المصنفات الجماعية تحمل المنتج مسئولية الاضررا غير معروفة السب ۳16 
مدة الحماية فى القانون 2 الفصل العاشر : التعويض عن الغصب 111 
الحقوق الأدبية 0 0" أحكام النقض ۹ 
القيود الواردة على حقوق المؤلف المادية اليد القصل الحادى عشر : المسئولية عن اعمال السلطة القضائية ‏ بم 
المسئولية المدنية فى حالة الاعتداء على حقوق المؤلف ايا تحديد أعمال السلطة القضائية 7 e‏ 
انواع التعويض ١١ ٠‏ - التففيذ العينى 0 * اولا : اعمال القضاة r‏ 
1 . التعويض غير المباشر وحالاته الثلاثة 0 ثائيا : اعمال النياية العامة 0-6 
أحسكام النقض ش قينا ثالتا : أعمال مساعدى القضاء 55 
المبحث الثانى : المسثولية عن طيع كتب الثراث 1-8 أ اعمال الضبطية القضائية e‏ 
احكام النقض أعمال المحضرين والكتبة والخبراء Yi‏ 
المبحث الثالث : المسثولية فى حانة انتهاك .حق الانسان الاستكناءات ا 
ورد ا ظ الاستثناءات التشريعية ا 
قطان اة ١ e‏ أولا : مسئولية الدولة فى حالة براءة المحكوم عليه بحكم جنائى وم 
ماهية الحق فى احترام الحياة الخاصة يا إ' ثانيا : المسثولية فى حالة مخاصمة القضاة شف 
ماهية الصورة المعاقب على التقاطها أو نقلها Yar‏ ْ اجراعات دعوي المخاصمة YY‏ 
نشر افونتاح ااا ١‏ تالكا : مسئولية الدولة عن اضرار الحيس الاحتياطى (ye‏ 
مدى مسثولية الحد من حق المتهم فى الاعتراض على التقاط تطبيقات فى دعوى المخاصمة 11 
أو نشر مورته a‏ أحكام النقش | فق 
الفصل الثامن ؛ المسثولية فى حالة المتافسة غير المشروعة فا الفصل الثاني عشر : المسئولية عن المصعد الكهربائى £1 
المخافسة الممذوعة والمنافسة المشروعة اا : أحكام الثقض 11 
الاساس القانونى لدعوى المنافسة غير المشروعة 00 الحكم الجنائى الصادر بالبراءة فى تهمة ناشئة عن استعمال 
شروط ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة المصدد ليست له حجية فى دعوى التعويض المدتية التى تؤسس 
احكام دعوى المنافسة غير المشروعة 7 على المسئولية الشيثية هيد 
احكام النقض E e‏ احكام النقض ش 1011 
الفصل التاسع : عسئولية المنتج عنالاضرار التى تسببها مثت 


فطرة لالتعا ( م ١٠١‏ المسفثولية المدنهةا ) 
7 ا للمنتج 111 23 0 





o‏ 55ت 


امو رقم الصفحة 


فرض الحراسة القضائية على العقار لاصلاح المصمد ابکیریائی TEA‏ 


قانون رقم ۷۸ لسنة ١994‏ فى شان المصاعد الكهريائية عو 
القسم الثانى : تطبيقا'ت المسئولية العقدية 1A0‏ 
القصل الاول : مسئولية المهندس المعمارى والمقاول عن عيوب 

البنساء ١‏ 
تكاق الا حن وت اش 1a5‏ 
الاشخاص المسثولون T80‏ 
الاشخاص المستقيدون 1# 
نطاق المسكولية عن حيث الاعمال IT‏ 
نطاق المسئولية من حيت الضرر ۳14 
مدة الضمأن ۳12 
خصائص السذولية ۳11 
افتراض المسئولية بقوة القانون 5 
تعلق المئولية بالنظام العام TY‏ 
طبيعة الضمان العشرى ۳A4‏ 
٠‏ اثبات المسكولية . 1١‏ 
أحكام النقض E. ٠‏ 
الفصل الثاتى : مسئولية الطبيب والصيدلى 1A0‏ 
المبحث الاول : مسئولية الطبيب ۳A۵‏ 
الطبيعة القانوئية للمسكولية الطبية 1A0‏ 
حالات المسئولية الحقدية 1 FAA‏ 


التكييف القانونى لمسئولية الطبيب المدين من قبل مسنشفي 


قاض :اق تحب مقرو بخاص TTA‏ 
احالات تطبيق قواعد المسكولية التقصيرية ITAY‏ 
ا الستوالدة الطبية خخ * 1١‏ 
شر ا اف A4‏ 
رخن كيدي ر FAS‏ 
تخلف يشام اسفن 0 18 
الخطا فى التشخيص 
الخطة'ق وهف :العلا ووباشرته ١٠*45‏ 


YEY —‏ - 
الملوضصسوع رقم الصفحة 
اجراء العلاج تهدف غير الشقاء 14 
الخطا الطبى من خلال العمليات الجراحية rer‏ 
أركان المسئولية الطبية rar‏ 
التزام الطديب 14 
اولا : التزام الطبيب ببذل عناية a4‏ 

ثانيا : الثرام الطبيب فى حالات استثد ذية بتحقيق نتيجة 

الحالة الاولى : نقل الدم شن 
الحالة الثانية : التحاليل انطبية TAY‏ 
ثالث : مسئولية الطبيب عن الادوات والاجهزة الطبية Tay‏ 
رابعا : مسكولية الطبيب عن التركيبات الصذاعية . E‏ 
م'ولية المستشفي عن اخطاء الطبيب ودس ۱ 
١‏ علافة الستثقى الخادى بالطب 1 vir?‏ 
الحالة الاولى : العلاقة التعاقدية 1 


الحالة الثادية : الاطباء إلذ دين بقومون اجر اعات معبتة ف 


١4-١ المستشفى‎ 


۲ علاقة الطبيب الجراح بأعضاء الفريق الطبى ' f°‏ 
۳ س علاقة المريض بالمستثفى والطبيب المعالج 4-۲ 
علاقة المريض بالمسنشفى iY‏ 
علافة المستشفى بالطبيب ET‏ 

# التأصيل الغانونى لمسئولية المتضقى عن ألخطاعء الطبيب 
E‏ +14 
© ددكولية الطبيب عمن يماعده من الاطباء go‏ 
المسكولية اأطبدة تسرىق على جميع الاطباء بكافة التخمهصات 2 4.ءء؛ 
اولا : عسئولية طبيب التدائيل Eck‏ 
ثانيا : مسكولية طبدب الاشعة E.‏ 
سلطة القاضى قى قخص عتاصر المستولية الولبية : 1 م5١‏ 
لحكام E‏ المدثية 2 ١‏ 


مسكولدة 26 عن أقشاء ر اڪ 
ابلحة أقوات أأبير الطد 


“كد 





YEA —‏ 
الموضصوع رقم الصفحة 
اسباب الاباحة المقررة لمصلحة الاشخاص rêr!‏ 
أسباب الاباحة فى الحالات المتعطلقة بالصحة العامة NEY‏ 
أسباب ابلحة افشاء سر المهنة التى يقتفيها حسن سير العدالة ٣٣ع‏ 
١‏ التزام الطبيب باداء الشهادة امام القضاء NEY‏ 
۲ التبليغ عن الجرائم 115 
ممارسة الطبيب #عمال الخبرة 11 
مسئولية الصيدلى 9 
احكام النقض الجنائى ETA‏ 
القصل الثالث : مسئولية النقل البرى E:‏ 
مسثولية الناقل البرى أو النهرى فى عقد نقل البضائع 1 
حالات الاعقاء هن المسئولية ضفل 
الدفع بعدم قبول دعوى المسئولية EY‏ 
تفادم دعوى المسئولية EFF‏ 
تقدير التعويض EFE‏ 
النقل المتعاكب NETE‏ 
مسئولية التاقل تقوم إيا كانت وسيلة النقل 11 
أحكام النهض 1 
مسئولية الناقل البرى فى عقد نقل الاشخاض iit‏ 
الادعاء بالمسئولية من الشخص المتقول الذى يصاب فى حادث 115 
الادعاء بالمسئولية من الشخص المتقول الذي يتوفى فى الحادث ١444‏ 
الادعاء بالمسئولية من الشخص المتقول الذى يصاب ف حادث 
خلال النقل ثم يتوقى بعده 148 
ضرورة وجود عقد لقيام الالتزام بالملامة 1 
أحكام النقض ١40‏ 
المسئولية المدثية لنقل الاد خاص بالمجان 1 
الفصل الرابع : مسكولية الناقل البحرى 14 
الصور الثلاث لممدولية التاقل 13١‏ 
أسياب دقع مسئولية الناقل )£7 
شروط الاعفاء من المسئولية 11 
الدفح بعدم قبول دعوى المسئولية 1 





— 4 


تقادم دعوى المسئوئية 415 
المسثولية ف معاهدة سندات الشمن E.‏ 


حالات الاعفاء من المسثولة "--- EY‏ 
اا2 ہے كھ ا ع ا 

مويه عن عمليات الشحن والتفريع فى النقل البحرى 4Y‏ 
مركز المقاول من ذوى الشأن فى الحالة التى يقوم فيها بعملياته 


لحساب الناقل ١1‏ 
مسئولية الناقل عن اعمال المقاول 4¥ 
هل يكون للشاحن أو المرسل أليه دعوى قبل المقاول EY‏ 
أحكام النقض EL‏ 
مجال تطبيق كل من معاهدة بروكسل والقانون البحرى المصري ١054‏ 
الفصل الخامس : مسئولية التاقل الجوى 1610 
المسثولية فى نقل الركاب 10۵ 
المسئولية فى نقل البضائع 101۸ 
المسثولية عن التاخير ف نقل الركاب والبضاعة 1011 
المسئولية عن اضرار التحليق ١5‏ 
الاضرار التى تقع بالمناطق البعيدة عن المطارات 15 
الاضرار التى تقع بالمناطق القريبة أو المجاورة للمطارات 10 
المسمتولية عن اضرار الحوادث No4‏ 
طرق دفع مسئولية الناقل الجوى 0Y‏ 
تحديد ممئولية الناقل الجوى 10° 
الحد الاقصى للتعويض وتكييفه القاتونی 107 
اتفافات الاعقاء هن المسئولية والتخفيف متها yar‏ 
المحكمة المختصة بنظر دعوى المسئولية نفك 
اطراف دعوى المسئولية ' تيفل 
الدفع بعدم فبول دعوى المسئولية ١6+14‏ 
سقوط دعوى المسئولية وتقادهها 1 
الحكام النقض ينيل 
دعوى ضمان السئولية عن الحوادث الناشئة عن ميانة وتشغيل 

الطائرة تستقل عن الدعوى الناشئة عن عقد نقل ركليها <١‏ ويو 
لمكام النقض 3 0 25 





— ١8ه‎ 


الموض وع 

المستولية فى عقد الوكالة 

اولا : مسئولية الوكيل 

اثبات خطا الوكيل 

التعويض عن الضرر الذى يصيب الموكل 
التحويض عن الضرر الذى يصيب الوكيل 
مسثولية الموكل نجو الغير عن خطأ وكيله 
احكام النقض 

مسثولية المحصامى 

أحكام النقض 

الفصل السابع : المسئولية فى عقد الوديعة 
أحكام النقض 

معسئولية المودع فى تعويض الوديع عن الضرر 
المسثولية عن الوديعة الاضطرارية 

احكام النقض الجنائى 

مسثولية اصحاب الفنادق والخانات 
المسئولية عن وديعة النزيل 

الأتفاق. .على تعديل احكام المسكولية 


سقوط سح المودع 
مسئولية صاحب الفندق بالمحافظة على سلامة انتزيل 


الفصل الثامن : المسئولية فى عقد الشركة 
اول : المسئولية فى شركة التضامن 

شالقا : المسئولية فى شركة امحاصة 

سبايعا : المسثولية فى شركة المساهمة 

دعوى الشركة الجماعية 

دعوى الشركة القن يرفعها ألحد المساهمين 
خامسا : الشركات ذات الممثولية المحدودة 
سادسا : شركة التوصية بالاسهم 


¥04 سا 


الموضوعح 

أحكام النقض 

الفصل التاسع : المسئولية عن اعمال المصارف 
الاساس القانونى لمسئولية البنك 

تطبيقات لمسئولية البنك 


١‏ مسئولية البنك عن تحصيل اوراق العميل التجارية 


؟ - مسئواية الينك عن تحصيل حقوق العميل 


17م مسكولية البنك عن تنفيذ عقد استثمار أموال العميل 
٤‏ - مسئولية الينك عن تنفيذ عقد البيع والشراء للعميز 


۵ - مسئولية البنك عن تتفيذ عقد الوفاء عن العميل 


مسئولية البنك عن تصدير الثقود واستيرادها واستيدالها 


رقم الصفحة 
1۵۹% 
1۰4 
1۰1 
11° 
14 
17 
11۰¥ 
13۰4 
4Y‏ 
14 
311۸ 
414 


5 مسئولية اليتنك عند ثنفيدذ عقد اجارة الخدمات المصرفية ١وب‏ 


افواع الخدمات المصرفية 
١‏ قتح حساب الحملاء 
۲ - النقل المصرفى 
الشيك المصرفى 

٤‏ - خطاب الاعتمات 

6 الشيك السياحى 

5 خطاب الضمان 
أحكام النقض 


۷ مسثولية البنك عن عقد ايجار الخزائن الحديدية ٠‏ 
۸ - مسئولية المصرف عن صرف الشيك المزور أو المعيب 


أحكام النقض 
٩‏ - مسئولية المصرف عن طلب فتح الاعتماد 
التعريف بفتح الاعتماد وواجبات المصرف الهنية 


: انواع الاعتمادات المصرفية 


اتيات فتح الاعتماد - o.‏ يع 
الواجبات المهنية للمصرف بصدد طأبات فتم الاعتماد 


لا 


ا 0 0 


71%4 
14 
111۹ 
7 
1 - 
17 * 
1 
1 
14 
1T 
TE 
1۳% 
ا‎ 
11° 
1347 
157 
IEE 


YoY —‏ 
3 الموضوج رقم الصفحة 
مسثولية المصرف بالنمبة لدائنى المستفيد من فتح الاعتماد 184 
تحديد خطاً المصرف فى حالة انهاء الاعتماد 114# 
الفرض الاول ١‏ انهاء الاعتماد محدد المدة iY‏ 
الفرض الثائى : أنهاء الاعتماد غير محدد المدة 111۸ 
الفرض الثالت : رفض التجديد أو المد 1124 
تحديد الضرر وعلاقة السببية فى حالة ثبوت خط المصرف 
فى فتح الاعتماد امل 
الضرر وعلاقة السببية فى حالة أنهاء الاعتماد 110۰ 
هل يستطيع المصرف رد مسئوليته بالتحامى وراء مسئولية . 
العميل 1201 
دعوى المسئولية 1501 
التعويصض 1501 
أحسام النقض 1121 
لايجوز للمصرف مخالفة شروط الحفد بحجة مخالفتها تعليمات 
البنك المركزى أو اللجنة القنية للبنوك 10 
أحكام النقض +11 
الفصل العاشر : المسئولية الناشثة عن عقد العمل 1164 
مسدولية صاحجب العمل 1184 
التعويض عن الاثهاء أو الفسح غير الجائر 1104 
عبء اثبات عتاصر المسئولية 1104 
تقدير التعويض 131 
اشاس المسئولية عن التعويض 1111 
التعويض عن مهلة القسح فى العقد المحدد المدة 131 
احكام التحعويض 1110 
مسئولية العامل فى حالة قسخه العقد غير محدد المدة اساسها 
المسثولية التقصيرية 1711 
الفصل الحادى عشر : الممثولية في عقد الايجار 331A‏ 
مسئولية المؤجر عن تسليم العين المؤجرة فى الموعد المحدد 144 

1 





5 :». 

د موضوع رقم الصفحة 
آله - 
1Y 2‏ 
م النقض 31YA‏ 
مسئولية الجر فى .حالة التهدم الجرئى من مبانى العين المؤجرة ٣۸ي‏ 
احكام النقض IAT‏ 


مدي اختصاص الفضاء المستعجل بالتصريح للمستاجر باجرام 
الاصلاحات والترميمات 


1 TAY 
AA أحكام النقض‎ 
مسئولية المستاجر عن سلامة العين المؤجرة ميكل‎ 
1۱ مسئولية المتاجر عند تغيير استعمال العين المؤجرة‎ 
114۲ مسئولية المستأجر عن الحريق‎ 
13٤ تعديل مسئولية المستاجر عن حريق العين المؤجرة‎ 
1۹ احكام المسثولية عن الحريق‎ 
1140 توريع المسكولية فى حالة تعدد المستاجرين‎ 
14 أحكام النقض‎ 
١.0 مسثولية مستاجر الارض الزراعية او حائزها اذا تركها بورا‎ 
1۷۰۱ مسئولية مستاجر الارض الزراعية الذى يقوم يتجريقها‎ 
لا يجوز للمستاجر من الباطن الرجوع على المؤجر الاصلى‎ 
الا بمقتضى فواعد المستولية التقصيرية ا بالا‎ 
Yo أحكام النقض‎ 
Y7 أشباع أضيفت قبيل الاتتهاء من طبع الكتاب‎ 
٠۷٠١ ٠ لسنة 1588 بشأن تحديد تعريفة‎ ٠۳١ قرار ورارة الاقصاد رقم‎ 
التامين الاجيارى من المسئولية المدتية الناشكة عن حوادث شل‎ 
السيارات‎ 


تعديل مدة سقوط مخالفات المرور والعقوبة الصادرة فيها وهل ٢وب‏ 
يؤثر هذا التعديل فى تقادم دعوة المسئولية الناشكة عن مخالقات 
المرور 


تم الفهرميت 





